لالج زا اي سم الى 

م وبلا 0 ُ 

مم لاد 10 
٠‏ وا س 

1 4 0 

. ع ص ١١‏ ما هوس 6 0-2 


ترا مما ا حامين 
العورق ٍ ' 
3 السنة السادسة والثلائوت 4 


١‏ اما سير 


فيا رعق من الله لنت م أو كنت فايطا 
القلبر ا | سن حو حولك ا عم و [اصغار 0 
0 ف 0 فبذا عت تود كل كل على اللو 


(نرآان كرم) 


جيع الغخايرات سواء أ كانت خامة بتحرير اغ4ة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة الحاماة وتحر يرها بدار النقابة بشارع البضة رقم ١ه‏ بالتاهرة 


سيات 


ثشرنا فى هذا العده : دستور الجبودية المصرية . 
والآحكام والاعحاث والقوانين والقراوات الآقبة : 
عدد 
ع حك صادراً من قضاء محكة النقض الجئائية 
وو سكا صادراً من قضاء محكة النقض المدنية 
و حك صادر من قضاء الأحوال الشخصية 


) أحكام صادرة من قضاء انحا 17 الكلة ر قضاء الإيمارات‎ ٠. 

+ سكين صادرين هن قضاء انحا كم الكلية ( التضاء المدق ) 

9 حك صادر من قضاء انحا السكلية ( شكون العال ) 

حكم صادر من القضاء المستعجل 

) حك صادر من قضاء المحاكم اللزئية ( القضاء المدق‎ ١ 
2 


صدع قطع معدنية مشاة للعملة المتداولة أو أوراق مشابية لأوراق النقد إذاكان من هأنما 
إيقاع المبود فى الغلط : للسيد الدكتور رف عبيد أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة 
عين خمس . 

طلب إسقاط الخصومة أو انقضائها بالتقادم أو احتبارها كأنلم تكن : آسيد الأستاذ 
الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ مساعد قانون المراقعات يجامعة الاسكندرية . 

تفسير الفقرة الآولى من المادة ١١١‏ من قانون العقوبات : السيد الاستاذ أحد رفء.ت 


خفاجى وكيل نياءة الاستئناف . 
00 
#0 
قانون دقم 45 اسئة هه بتعيين مناطق زراعة الاصئاف الختلفة من القطن ف سله 


مووز - وهؤل الزراعية . من 84؟ 
انون رقم 407+ لسئة مهو( بشأن الم بالتمويض فى عنالفات استعال و إشغال الطرق 
العامة فى مديئة الإسكندرية . ص أفب 


قانون رقم و4 لسنة و١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رتم 04 لسئة 8هوا 
فى شأن جوازات السفر وإقامة الآجانب . ص روم 

قانون رقم .و لسئة موب بتعديل بعض أحكام القانون رقم م٠‏ لسئة 1444 الخاص 
وراءات الاختراع والرسوم والعغاذج الصئاعية .ص 64م 

فانون رقم وو لسئة ووه( بتعديلالمادة 0 من المرسوم بقانون رقم م7١‏ لسئة ١8‏ 
بالإصلاح الزراعى . ص 8548 

قانون رقم بوه لسنة و١‏ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الثاشئة من 
حوادث السيارات . ص 4ة؟ 


وزارة المالية والاتماد : 


قرار رقم و١‏ لسئة ه4١‏ بتعديل بعض أحكام القرار رتم م؛ لسئة 1:69 باللانمة 
التنفيذية القائرن رقم ١4‏ لسئة 1:4 الخاص بفرض رسم أ يلولة على التركات . ص ٠»‏ ع 

قرار رقم ه لسئة دمو( تعديل المادة ١و‏ من اللاتحة الداخلية لبورصة اليضاعة الحاضرة 
للآفطان ويذرة القطن ز بورصة ميئاء البصل ) . ص 41١‏ 


لجنة التحرير 
ر مصطفى القاى -.-. مسيوع الو زير -- تصيف كك سل ابر مش وف صر كار قاب 


دسثور الجبورية المصرية 


لاق 


آ#آ# هلسر ده 


34 


لست سه 


نحن الشعب المصرى : 
الذى انتزع حقه ق الجرية والحاة 0 2201 ضله السيطرة المعتدية من الخارج 
والسيطرة المتغلة من الداخل . 


نمن الشعب المصرى 

الى تول أمره بنفسه وأمسك زمام شأنه بيده » غداة النصر العظم. الدى حققه بثورة 
مم يوليه سئة موة1 وتوج به كفاحه على مدى التاربخ ٠‏ 

من الشعب المصرى : 

الذى استليم العظمة من ماضيه وأسامد المرم دن حاضرة قرم .معام الطريق.: إلى 

سشحرر من الخوف ؛ متحرر من الحاجة , مشخحرر. من الذل... 

يبى فيه بعمله الايمانى ٠‏ وبكل طاقته وامكاتياته » .يحتيعا وده الرقافية'ويتم .4 ف 
ظلاله : 

القناء على الاستمار وأغواته » القضاء على الاقطاع , القعناء على الاكار وه 
رأس المال مل المكم, ٠‏ إقامة جبش وطنى قوى ء إقامة عدالة اجتاعية » إنامة حياة 
دمقراطية عليفة : 


العدد السادس بت المئة السابسة والثلاثون 


من الشعب المصرى : 
النى يؤمن بأن : 
لكل فرد حمًا 3أعومة الكل رد نينا فى غدذم» ور كا وي جل 
"قردحقا فى فكرته . 
حةوقا لا سلطان عليبا أندا لثير العقل والضمير . 
نحن الشعب المصرى : 
النى يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا أصيلة للحرية والسلام . 
نم الشعب المحرى 03 ١‏ 
الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العرد فى الكبير ويقدر مسئوياته والتزاماته 
حال النضال الدرى اادثرك ء 5 الآمة العربية ومجدها . 2-071 ٠‏ 
الذى يعرقه مكانه 39 ماق القارات والبحار من هذا العالم » ويقدر تبعات وسالته 
التاريخية فى بتاء الحضارة » ويؤهن ا ويوقن أن الرخاء لا بتجرأ 0 'وأن 
السلام لا تجرأ . 7 : 5 
نحن الشعب المصرى  :‏ 
بحق هذا كله ... ومن أجل هذا كله ... ترمى هذه التواعد والآسس دستورا يلظم 
ادا وس ونعلن: اليوم هذا الدستور الاق أحكابه من صم كفاحنا )» :ومن 
علاصة تجار ينا ع ومن المعأة. المقدسة أْبى هتفت م جوعنا 0 ومن القيم الخالدة :الى سقط 
دفاعا عنيا شبداقنا ء ومن أحلام. المعارك التى شاضيا آياؤنا ب وأجدادنا جيلا بعد جيل .. 


من'حلاوة النصر ء.ومن عرارة. المريهة .. ٠‏ 
٠‏ نحن الدعب المصرى : 
وبعون الله وتوقيقه ومداء » 
على هذا الدستور وقرره ونعلئه , مشيعتنا 'وإرادتنا 'وعزمّتا الأكيد وتكفل 9 
القوة والمبابة والاحترام 0 : 


' ونتور ابجمهورية الممرية 


مادة ١‏ سا مهضفر دولة عربلة مستقلة ذاتة سيادة. ومن جمبورية دعمقراطية ل 
والشعب المصرى جدء من الآمة: العربية 08 
مادة +« -- السادة للامة » وتكون مارستها عل الوجه ألبين ف هذا الناشتوؤ * 


مآدة م ل الاسلام دين الدولة » واللغة العرييةٌ لنتبأ الرمية 3 


العدد السادس ‏ السيئة السادسة والثلاثون 


الإ بالشال 


المقومات الآساسية لليجتمع المصرى 


مادة 4 ل الاضامن الاجتاعى أساش: للجتمع المصرى . 
مادة :م ب الأسرة أساس الجتمع ٠‏ قوامها الدين والأخلاق والوطئية . 
مادة + ل تكفل الدولة الجرية والآمن والطمأ نيئة وتكائؤ الغرص جنع المصريين . 
الاجنهاعية وتهدف إلى قنمية الانتاج ورقع مستوى المعيشة . 
مادة بم النشاط الاقتضّادئ الخاص حر »على ألا يضر بمصلحة الجتمع أو يخل 
بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم أو كراتتهم . 
مأدة وه | إستخدم “رأس الخال فى خندمة الاقتصاد القوى » ولا يجوز أن يتعارض 
مادة ٠.‏ يكفل القانون التواقق بين النثماط الافتصادى العام والنشاط الاقتصادى 
الخاص تحقيقاً للامداف الاجماعية ورخاء الشعب : 
'مادة ١١‏ ل الملكية الخاصة مصونة ٠‏ وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية . 
ولا تنزع الملكية إلا للمئفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقاثون . 
مادة ؟١‏ س يعين القانون الخد الأقصى للملكية الزداعية بما لا يسمح بقيام الاقطاع . 
ولا يحوذ لغيد المصريين تملك الأداض الزراعية إلا فى الأحوال ال يبيئها القانون , 
مأدة لس تحدد القاون وسائل حاية الملكية الزراعية الصغيرة . 
مادة ١4‏ ينظم القانون العلافة بين ملاك العقارات ومستأجرما . 


مادخ 86س تشجع الدولة الادخار 03 ونشرف عل تنظم الائنان ) فى للسى استغلال 
الادغار الشمى . 
6< 


0 


دستود الخهورية المرية : 


مادة + - تيع الدولة التعأون » ورعى لمقدثات النعاونية منتلف صورها » ويلظلم 
القانون الأحكام الخاصة بالئعيات التعاونية . 


مادة بو تعمل الدولة على أن تيسز للبواطئين جميعا مشتوى لائقا من المعرشة أسماسه تهيئة 
الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتاعمة . 


مادة مو سل تكفل الدولة رقْتا لثقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة . 

مادة وو تبسر الدولة للدرأة التوفيق .بين .عملها فى امجتمع وواجباتها ف الآسرة . 

مادة .؟ ‏ تحمى الدولة الثشء من الاستغلال وتقيه.الاهمال الأدبى والجنماق والروحى . 
:.مادة و؟ ل للنصريين الحق فى المعوئة فى حالة الشيخوخة وى حالة المرْض أو العجر 


عن العيل . 
وتكفل الدوة خدمات لأمين الاجتماعى والممونة.الانجماعية والصحة. العامة وتوسمبا 
تدرحا 


س٠‏ م 


ا مادة 11 سب لعالة الاجتاعية أساس الضرائبي والتكاليف العامة . | 
5 للصريون متضامئون فى تحمل الاعياء التايمية عن الكوارث والذن الغامقى 
مادة 9 تنكفل الدولة ع وفتا للقانون , تعو يض المصابين بأضرار: الريك . - 


مأدة ملا ب تكقل الذولة » وفقا للقانون 0 تعيض المصانين إشبب ب تأدية م 
العسكرية . : 


مادة 5 - الاروات الطبيعية ع سواء, فى باطن الأرض أيف الميأه, الإقليمية.؛ ؛ وجح 
مواردها وقواها ملك ألدولة » وهى الى عر دم مع مراعاة. م يات الدفاع 
الوطنى والاقتصاد القوى . م 


مادة بم - للأموال العامة. سحرمةه ةء وجايتها واجب. .على كل و 
8 امادة بيو ا الؤظائف: العامة تكليق القائمين ما. 

ويستبدف موظفو الدولة 5 أدائهم أعال الام خدمة البعنياء 

مادة و٠‏ [أشاء الرتب المدنية عظون 


العدد السادسن ب المثة -الساسة.والثلائون 


البابالثالك ‏ 
الحقؤق زالواجبات العامة ' 


000 


- 


مادة  «.‏ الجنسة المصرية تقددها القانون . 


هلايجوذ اسقاطباعن مصرى ولا. الإذن فى يها أو مسبها من ١‏ كقسبها إلا حيرود 
القفانون . : 


دعادة وم هله المصربون لدى القانون سؤاء ,وتم متسارون-ف الحقوق والواجبات 
العامة » لا تمبين ينهم فى ذلك يسيب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الحقيئة . 
مادة مم لا جريمة ولا كثوبة إلا بئاه عل قانو ن .“ولا عقاب "إلا على الأفعأل اللاحقة 
لصدوى. القائرن؛ الذى. ينص عليها ..:. 
مادة عم ع العقوية شخضية ٠‏ . , 
مادقم ب لا يجرذ القبض علش أحدٍ .أ حبس إلا وفق أسكام ا : 
مادة م”« ‏ حق الدفاع اصالة أو بالوكالة يكفله القاثون . 
د تاكلم متهم فى بغناية يجب أن يكون” له من" م عه . 
“مادة 5 محظ إيذاء للتهم جممانيا أو ممتويا . 
مادة بهم لا يخوذ 1 بعاد:مضرى عن الآراضى المصرية 5206 اليبا . 


و أن -2 مصرىي الإقامة فى جبة / ولا أن يلزم ا ف مكان 


نندن - قل المع ليسي عقون 0 0 
مادة ١م‏ - لليئازل حرمة » فلا يحون مراقتها اولا وا إلا ف الأحوال البيثة قَْ 
القانون وبالكيفية المخصوص عليها فيه . 


9ه 


- دسئوى :اللجبودية المصرية .. 


.' .هادة وم ا حرية المراسلة وسريّها مكفولتان فى حدود القانون‎ ٠ 

مادة موي # حرية الاعتقاد مطلقة . وتحمى الدولة حرية القيام بشعائز لأديان والعقائد 
طبقا للعاداث المرعية فى مصرء على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو -يثافى: الآداب + 

مادة 44 سس حرية ة الرأى والبحث العللى مكفولة » ولكل إنسان حق التعبير عن دأ دقر 
بالقول أو التكتابة أو التصوبر أو غير: ذلك :ق حدود. -القانون . 

مادة 0 حري الصحالة والطباعة وان كفو وثنا مل لعي و حدود او 
ش مادة +؛ 2 شري حق ا غير حاملين إسلاما. ودون إحاجة إلى 
[خطار: سابق ولامجوز البو لس "أن تخضر” الجتئاعا هم ْ 

والاجتتاعات العامة والموا كب_والتجمعات مباحة فى حدود القاثون . 

على أن تكون أغراض الأجتاع وومائله سلبية ولا تناق الآذاب . 

مادة ب ب للنصربين حق تكوين النعيات عبلى الوجه المبين فق القانين 

مادة م4 د التعلم حر فى حدود القانون والنظام العام .والآداب . 
عادة وغ ل التعللم حق للبصضريين جمعا تكفله الدؤلة باثغاء عتتلف أنواع امدارس 
والمؤسسات الثقافية. والثربوية والتوسع يها تدريجد 

ممم الدولة خاصة بمو الشياب-البدنى والمقلى والخاق . 

مادة .هم - تشرف الدوك على التعلم العام .وينظ القائؤق قووقة”': 

وهو فق مرادله المؤتلفة عمد ارس الدولة بانيجان ُّ الحدود الى ينظمبا القانون 8 

مادو آم ل للبصريين دق العمل ٠‏ وتدى الدولة يتوثيره ٠‏ 

مادة ممم تكفل الدولة للصربين معاملة عادة سب ما يؤدوئة من أعمال 
و يتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الاخطار و تنظم حق الراحة 
والاجازات . 

مادة 4ه - ينم القائون العلاقات بين العال وأصاب الأعمال على أمس اقتصادية 
مخ مراعاة قواعد العدالة الاجتتاعية . 

مادة 0-3 إنشاء اليقابات حق مكفرل 3 وللنقابات شخصية ة اعثبارية وذك على 
الوجه المبين فى الفانون ٠‏ : 

م 


العدد السادض... الستة النلادسة والثلاثون 


أنواع المستشفيات . واأؤسسات الصحية والتوسع فيبا تدريحيا 

مادة بم ب المصادرة العامة للاموال ععظورة » ولا تكون عقوية المصادرة الخاصة 
[لا - قضاقٌ . 

مادة بره - الدفاع عن الوطن :واجب مقدس وأداء الخدم ةالعسكرية شرف للمصريين . 
والتجئيد [جبارى وققا للقانون . 
| مأدة هن - أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للتائرن . 

وينم القانون إعفاء الدخول الصغيرة ة من الضرائب بما يكقل عدم المساس بالمد 
الأدق اللاذم للمعيشة . 
مادخ .5 ب مر اعأة النظام العام و احير م الأداي الاجتماعيسة العامة واجبب على 

ماد :- الاتخلب حق للصربين على الوجه البين فى القاثون. 

ومساهمتهم 1 الحناة العامة واجب وطق علييم : 
3 عادة مب ب .للهريين عخاطية . المسلطات العامة كتاية ويتوقيعوم ٠‏ ولا تكون جخاطية 
السلطات باسم اجماعات إلا للبيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية . 

مادة + - للصريين حق تقديم شكاوى إل جميع نويات الدولة هر غخالنة 
الموظفين العموميين القانون أو [ضاهم واجبات وظا ثفرم . 


دستور الجبودية المصرية 


الباسب الراريع.. 
السلطات 0 


1 


الفمصل الأول 
رئيس الدولة 


مادة 4+ رئيس الدولة هو رئيس اججبودية ويباشس اختصاصاته على الوبيه الممين فى 
هذا الدستور . : 
النصل الثالى 
السلطة النشر بعية 


مادة مب مجلس الآمة هو الحيئة التى بمارس |اسلطة اللشربعية . 

مادة :ب # يتولى مجلس الآآمة مراقبة أعمالااسملطةالتنفيذية على الوجه المبين فى هذا الدستور . 
مادة + بتأ لف مجلس الآمة من أعضاء مختارون بطريق الائتخاب السرى العام . 

ومحدد القاثون عدد الأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الاتخاب وأحكامه . 

مادة م يحب ألا تقل مسن عضو مجلس الآمة بوم الاتتخاب عن ثلاثين ميئة مبلادية ٠‏ 
مأدة 4+ مدة مجلس الآمة خمس سئوات من تاريخ أول اجماع له . 

ويحرى الاتتخاب للجديد الجلس خلال السستين يوما السابقة لاتتهاء مدثه . 

مادة .ب إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل اثتهاه مدته اتتيخب خافله بالطريمة المتصوصن . 


ا عه ولاتعوم مدة 
العضو الجديد إلا إلى تهابة مدة سلفه 


هادة ون ١ق‏ الخالات الى بتمنز معبا إجراة الاتتغاب فى الميعاد المقّر لظرُوف اشلئنائية 
4 
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تمد بانون مدة مجلس الأأمة إلى حين انتخاب انجلس الجديد . 
مأدة 0 يدعو رئيس الجبورية مجلس الأآامة للانعقاد ويفض دورته ١‏ 
مادة موب مقر مجلس الآمة مديئة القاهرة . ويحوز فىااظروف الاستثنائية دعوته للانمقاد 
فى جبة أخرى بئاء على طلب وئيس اموورية . 
واجتتاعه فى غير المكان المعين له غير مشروع والقرارات الى تصدر فيه باطلة حكالقانون . 
مادة وب يدعى مجلس الآمة للانعقاد الدور السئوى العادى قبل الخيس الثاق من 
شور أوفير. 
فاذا لم يدع يجتمح محم القانون فى اليوم المذ كور . 
وردوم دود الالمقاد العادى سبعة أشهر على الأَقَلَ ولايحوز فضه قبل اعتياد المازا نية . 
مادة ون .ل لا يحور أن يجتمع مجلس الآمة؛ دؤن دعوة » فى غير دور الانعقاد وإلا كان 
اجتماعه باطلا و بطلت محم القانون القرارات أل تصدر منه . : 
مأدة ا ل يدعو رئيس اجمهورية بجلس الآمة لاجتماع غير عادى » وذلك فى حالة الضرورة 
أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الآمة . 
ويعلن رئيس اجتوورية فش الاجتاع غير العادى . 
مادة بإب يلق رئيس اموورية عند أفتناح دور الانعقاد المادى نجلس الامة بيانا متضمئا 
السياسة العامة للحكومة والمشروعات الى "رى القيام بما » 5 يحوذ ان باق بيانات أخرى عن 
المسائل العامة النى رى ضرورة إبلاغ مجلس الآمة بها . ' 
مادة 7 ب يقسم عضو مجلس الآمة أمام مجلس فى جلسة علنية قبل أن يتولمعمله المينالآنية : 
قم بالله العظم أن أحافظ عخلصا على النظام الجمرودى » وأن أرعى مصال الشعب وسلامة 
0 / 0 احجرم الدستور والقانون .. | 
مادة ون ينتخب مجلس الآمة فى أول اجتماع للدور السئوى المادى وئيسا ووكيلين 
ويشولون عملهم إلى بدء الدور السنوى المادى الثالى .و إذا خلا مان أحدم أنتخب المجاس من 
محل مله إلى تباية مدته . 
هادة .م - جلسات جخلس الأمة علدية . 
. ووذ انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب الحسكومة أو بناء على للب رئيسه أو عشيرة من 


5-0 
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أعضائه , ؟ 5 بقرر انجلس ما إذا كانت المنائئة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة عاد عاشة 
أو سرية . 

مادة إمم - لا بحوذ مجلس الآمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه .وق 
غير الحالات الى تشترط فبها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطاقة للحاضرين. وعئد 
تساوى الآراء بمثير الموضوع النى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا .. 

مادة ممم تحال كل مشروع قانون إلى إحدى مان امجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه . 

مادة ؟م ‏ تحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أ كثر إلى مئة لفحصه وابداء . الرأى 
فى جواز نظ الجلس فيه . فاذا رأى امجلس نظره أنبع فيه حك المادة السايقة . 

مادة ويم لايصدر قانون إلا إذا قرره يلس الآمة .. 

ولابجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخل الرأى فيه مادة مادة 8 

مادة 6م كل مشروع قاثون اقرحه أحد الأعضاء ورفضه على الآمة لابجو ديه 
ثانية فى دود الاتعقاد ذاته . 

ماد 5 ب يضح مجلس الآمة لاغوته الداخلية لتنظم كيفية أدائه لأعماله. . 


مادة بهم - مجلس الأامة وحده الحافظة على النظام فى داخله ؛ ويقوم رئيس انجلس بذلك . 
ولا بجوذ لآية قوة مساحة الدشول فى الجلس ولا الاستقراد هلى مقربة من أبوابإلا بطاب 
من ركيسه . 

مادة م ب يسمع الوزراء فى مجلس الآمة كلا طلبوا الكلام 7 يستعيئوا بس يرون 
من كبار الموظفين أو يثيبومم عنيم . و للمجلس أن يحم على الوذداء عرد عات : “2 
ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى ]لا إذاكان من الاعضاة . 1 


مادة م مختص +#لس الآمة بالفصل فى عدة عضوية أعضائه . وتختص كة 00 
يعينبا القانون » بالتحقيق فى صمة الطعون المقدمة إلى مجلس الآمة وذلك بنآ على اخالة من زئيسه. 
وتعرض ننيجة التحقيق على امجلس للفصل فى الطعن 0 تعتير العضوية باطلة زلا بقران يصدر 
بأغلبية ثلى عدد.أعضاء مجلس . 

ويحب الفصل فى الطمن خلال ستين يوما من عزض لقيجة التحقيق على ابماس 


مادة ..ه - لكل عضو من أعضاء مجلس الآمة ان يوجه إلى الوزرا أسئلة أو استجوآبات . 
بوتمزى المناقشة عي يعد ف على اإلاقل بهن: يوخ ,تقديمه. وذلاك ف ف ليد حالة 
الاستعجال وموافقة الوتير .. 2 

1 
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هادة وه س يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الآمة أن يطلبوا طرح موضوع عام لللناقشة 
لاستيضاح سياسة المكومة فى شأ نه و تبادل الرأى فيه . 

هادة ؟و ‏ مجلس الأآمة ابداء رغيات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة . 

مادة مه لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الآمة أن يتدخل فى الأعمال التى تكون 
من اختصاص أى من الساطتين التنفيذية أو القضائية . 

هادة ووه انشاء الضرائب العامة أو تعديلبا أو الغاؤها لا يكون إلا بقائرن » ولا يع 
أحد من أدائها فى غير الأحوال المبيئة فى القانون . 

ولا جوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم [لا فى حدود القائون . 

مادة و4 ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الآموال العامة وإجراءات صرقبا : 

مادة 51 لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يثرتب عليه انفاق مبالغ من 
خزانة الدولة فى سئة أو سئوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الآمة . 

مادة بزو يعين القانون قواعد ملح الى تبات والمعاشات و التءويضات والاعا نا توالمكافات 
النى تقرر على شخزانة الدولة » وينظم حالات الاسنثداء منها والسلطات الى تنولى تطبيقها . 
مادة مو بنظم القانون القواعد والاجراءات الخاصة يمتح الالتزامات المتعلقة باستغلال 
موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة . كا يبين أحوال التصرف بالجان فى العقارات المماركة 
ألدولة والنزول عن أموالما المنقولة والفواعد والاجراءات المنظمة لذلك . 

مادة وو ب لا يحوز منح احتكار [لا بقانون وإلى زمن محدود . 

مادة ٠١١‏ س يعين القا نون طريقة اعداد الميذاائية وعرضها على مجلس الآمة . ييا صحدد السلة 
المالية. 0 
هادة وو يحب عرض مشروح الميذانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل اثتهاء السئة 
المالية يثلاثة أشبر. على الأقل لبحثه واعتاده . وتقرر اليزائية بابا باباً . 

ولا يحوذ مجلس الأمة إجراء أى تعديل فى المشروع إلا عوافقة السكومة . 

عأدة ٠١١‏ س إذا يتم اعماد المازافية الجديدة قبل يدء السنة المالية , عمل بالمزانية القدءة 
إلى حين اعتادها . 1 ١‏ 


مادة م٠١٠‏ | يحب موافقة بجلس.الأمة على تقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبراب 
الممذانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو ذائه على تقديراتا : 


+ فاه 


دستور الجمهورية المصرية 
مادة ع ٠٠.‏ ب يعتمد ملس الآمة الحساب الختاتى ليزانية الدولة . 


مادة ه. ١‏ المزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليرا ادم الخاصة 
بالميذا نية العامة وحساءبا التاى 


مادة ١.١‏ ب ينظم القانون الأحكام الخاصة بيزا نيات الميئات العامة الآأخرى وحساباتها 
الختامة . ْ 


مادة ب ١٠‏ - لا يحون فى أثناء دور انعقاد بجلس الآمة وى غير حألة التلبس المي أن 
تتخذ ضد أى عضو من أعضائ أية إجراءات جثائية إلا بإذنَ الجلس . 


وق سالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة الجاس يجب [خطاره يها . 
مادة بر. و لا يؤاخق أعضاء مجلس الأآمة عما يبدوته من الافكار والآراء فى أداء أعبالحم 
فى المجلس أو فى لجانه . 


مادة ٠.‏ لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الآمة إلا بقرار من الجلس 
بأغلبية ثلق أعضاثة بناء على اقتراح عش ة من الأعضاء : وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل 
بواجبات وظيفته أو قصر فى حضور جاسات مجلس الآمة أو لجانه . 


مادة .٠و‏ مجلس الآمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه . 


مادة 19و س لرئيس البرورية حق حل مجلس الآمة ؛ فاذا حل المجلس فى أمر 8 
انجلس الجديد من أجل ذلك الآمر. 


ماده وكلؤروس يحب أن يشتمل القرار الصادر حل مجلس الآمة على دعوة الناخبين لإجراء 
انتشابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما وعلى تعبين ميعاد لاجتتاع انجلس الجديد ف الشرة 
الآيام الثالية لام الاتتخاب . 

مادة مو إذا قرر مجاس الأآمة عدم الثفة بأحد الوزداء يوجب عليه اعتزال الوزلرة . 

ولا بحوذ طلب عدم الثقة بالوزير إلا يعد استجواب موجه اليه » ويكون الطلب ابئاء عل 
اقتراح عشر أعضاء امجاش »ولا يحوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قيل: ثلاثة أيام على الا 
نادمه 


ويكون سحب الثقة من الوذير بأغلبية أعضاء اجلس . 


مادة ١١4‏ لايجوز المع بين عضوية مجلس الآمة ور تولى الوظائف العامة . 
وبحدد القانون أحوال عدم المع الأخنزى . + 
شرل 


مادة 6١1و‏ - لايجوذ لآى عضوو من أعضاء مجلس الآمة أن يعين فى مجلس إدادة شركة فى 
أثناء مدة عضوبته إلا فى الأحوال الى يحددها القانون . 
ش مادة 11 - لا منج أعضاء مجلس الآمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلاامن كان مثيم 
اهداتري عد وية مجلس الأآمة . 

مادة ١110‏ لا يبموز لآى عضو من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء مدة عضوبته أن يشترىأو 
يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعبا شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه . 


مادة م١١‏ - يتقاضى أعضاء مجلس الآمة مكافأة حددها القانون . 


| مادة 11 ع يتولى رئيس اخمبورية السلطة التتفيذية وعارسها عل الوجه الميين فى الدستور 3 


الفرع الآول 
رئيس الجموورية 


مادة .؟ؤ ‏ يشترط فيمن ينتخب رئسا الجمرودية أن يكون مصريا من أبوين وجدبن 
,مصر بين وأن يكون متمتعا حقوقه المدنية والسياسة 00 سئه عن خمس و ثلاثين سئة 
مْلادية » وألا يكون متتميا إلى الأسرة الى كانت تتولى املك فى مصر 


مادة 98 ب يرشيح مل الآمة بالآغلبية المطلقة لعدد اعضائه رئيس ابخرووية ويعرض 
الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه . 
ديعتير المرشح رئيسا للجمهورية حصوله على الأغلبية المطاقة لعدد من أعطوا أصواتهم 
الاستفتاء , ذان لم حصل المرشم على هذه الأغلبية ية رشح امجلس غيره و ينيع فى شأنه 0 
مادة 19 مدة الرياسة ست سئوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان تقييجة الاستفتاء . 
مادة م19 يؤدى الرئيس أمام بجلس الآمة قبل أن بباشر مهام مئصيه اليين الآنية: 
د أقسم بالقه العظم أن أحافظ عنلصا على النظام اجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن 


أرعى مصام الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة إأراضيه ء .. 5 
شال 
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مادة ١4‏ محدد القانون مرتب رئيس المبورية . 

ولا يسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل . 

ولا بجوز لرئيس الهبورية أن يتقاضى أى مر تب أو مكافأة أخرى . 

مادة مم٠‏ لا يحوذ لرئيس المهورية » فى أثناء مدة رياسته . أن بزاول ميئة حرة أو عملا 
تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو 

مادة ١٠+‏ قبل انتباء مدة رئيس اججمبورية بتي مادأ الإجراءات لاختيار 0 
المبورية الجديدء ويحب أن تم اختياره قبل اثتباء .المدة بأسبوع علي الأقل . » قاذ أنتبت هذه 


المدة دون أن هم اخشار 0 الجديد لأى سيب كأن. 4 أمرثمر الر ئيس إلسابق ف مياشرة مام 
و يت -9 م اد خلفه , 


مآد ١١‏ - إذاقام مائع مؤفت يحول دون مباشرة رئيس المهورية لاختصاصاته أثاب نه 
أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الآمة عليه . : 

. مادة بمو - فى حالة استقالة. الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاتة يقزز مجلس 
الأمة بأغلبية ثلى أعضائه خاو منصب الرئيس . ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل' 
عله فى رياسة هذا امجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار النجلس . 

ا ويم اختيار ديس ل 000 

مادة ؟و ‏ إذا قدم الرئيس استقالنه من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمةا.:*” 
مادة .0 - يكون انمام وئيس اجمهودية بالخيائة التظمى أو عذم الولاء الجوودى بن طٍِ 


اقتراح مقدم من ثلث أعضاء يملس الآمة على الل ؛ ولا يصدر قراد التبام للا بأغلبية ثلى 
أعضاء الجلس . ١‏ 


ويقف عن عيله بمجرد صدور قرار الاتهام ٠‏ ويتول رئيس بجلس الآمة تدا 
وتكون محا كته أمام محكة خاصة ينظمها القانون . 
. وإذا حك بادائته أعفى من مثصبه مع عدم الاخلال بالمقؤيات الآخرى . 
مادة وم( ب 'يشع رئيس المبورية بالاشترالك مغ الوزراء السياسة العامة الحكومة فى جميع' 
التواحى السياسة والاقتصادية والاجتماعية والادارية ويشرفك على تنفيذها: 5 
مادة ٠+‏ - لرئيس المبورية حق افتراح القوائين والاعتراض عليها وإصدارها , ٠‏ 


2 


ا وو 

مادة عمو إذا اعترض رئيس المهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الآمة ىق مدى 
ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ مجلس إباه . ناذا لم يرد مشروع القائون فى هذا الميعاد اعثير قانونا 
وأصدر. ١‏ 

مادة 1 إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المنقدم إلى امجاس وأقره ثانية يموافقة ثلى 
اعضاته أعتبر قانونا وأصدر . 

مادة ومو إذا حدث فيا بين أدوار أنعقاد بجاس الآمقء أو فى فترة حلهء ما يوجب 
الاسراع فى اتخاذ ندابير لا تحتمل التأخير » جاز ارئيس الجبورية أن يصدرف شأتهاقرارات تكون 
لما فوة القانورن. 

' ويحب عرض هذه القرارات على مجلس الآمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورهاء إذا 

كان الجاس قائما , وفى أول اجتاع له فى حالة الحل » ؛ هادا ' تعرض » زال بأثر رجعى » ما كان لما 
من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذاك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثرا 
رجعى ما كان لحا من قوة القانون , إلا إذا رأى الجلس اعتاد نفاذها فى الفثرة السابقة أو نسوية 
ما ترتب على آ ثارها بوجه آخر . 

مادة مو رئيس المهوربة فى الأحوال الاستثئائية » بئاء على تفويض من مجلس الأأمة, 
أن يصدر قرارات لما قوة الفانون . وبحب أن يكون النفويض لمدة محدودة وأن بعين موضوعات 
هذه القرارات والآسس الى تقوم .عليها . 

ماده ب#9؟ ‏ يصدر رئيس الجبورية القرارات اللازمة لنرتيب المصامل العامة ويشرف على 
إدارتها , ْ 

مادة م1 - يصدر رئيس المبورية لوائح الضبط واللوائم اللازمة للنفيذ القواذين » وله أن 
يفوض غيرزه فى إصدارها . 1 

وتصدر قرارات الرئيس فى هذا الشأن بناء على عرض الوذير الختص . 

ويجحوز أن يعين القانون من بصدر القرارات اللازمة لتنفيذه . 


هادة .م١‏ رئيس الجبورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة , 

هادة ١4.‏ ب بيعين رئيس الجرودية الموظفين المدئيين والعسكريين والممثلين السياسيين 
يعزلهم علي الوجه البين فى القاافونيا يعتمد عثل الدول الاجثبية السياسيين . 

مأدة ١4١‏ - لرئيش ابمهورية حق العفو عن.العقؤبة أو تخفييضها 

أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون . 

5 
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مادم ١5١‏ رئيس اجتمرورية هو الذى يعلن الجرب بعد موافقة يجلس الأمة . 

مادة 14# رئيس الجمبورية بيرم المعاهدات و يبلغها يجلس الآمة مشفوعة ما يتاسب هن 
البيان » وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وقا للأوضاع المقررة. : 

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات الى يترتب عليها 
تعديل فى أراضى الدرلة أو الت تعلق حقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيا من النفقات 
غير الواددة فى الميزانية » لا تكون تافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الآمة . 

مأدة ١44‏ س يعلن رئيس الجمرورية حالة الطوارىء عل الوجه المبين بالقانون . 

وجب عرض هذا ا لت لا له ليقرر ما براه 
فى شأنه . 


فان كان يجلس ال'مة متحلاء عرض الأمر على امجاس الجديد فى أول اجتاع له . 


مادة ومع و لرئيس اجلموورية ء بعد أخذ رأى مجلس الأمة » أن إستفقى الشعب فى كال 
المامة التى تتصل بمصال البلاد العليا » وينظم القائون طريقة الامتفتاء . 


الفرع الثاتى 
الو زراء 


مادة 14 س يعين رئيس الخرورية الوزراء ويعقيبم من مناصبهم . 

وإذا أنبت مدة رياسته لآى سيب كان ئ ا ف مباشرة أعمالهم إلى أن 0 اتتخاب 
لف له . 

مادة 11 - يجتمع رئيس المبورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى 
الشؤون العامة الحكومة وتصريف شؤوتها ,' 

مادة ,م4١1‏ - يتولىكل وزير الاشراف على شؤون وزار» ويقوم ينتفيذ السماممة العامة 
الحكومة فيبا ش 

ومجوز تممين وزراء دولة . 


مادة و4١‏ - يشترط قيمن يعين وزيرا ان يكون مضربا بالغا من العمنٌ ثلاثين سئة مسلادية 
على الآقل وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية . 
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مهام وظائفهم العينالآنية: 


مأدة ١.5.‏ يوؤدى الوذراء أمام ربس الخبورية قبل مياشرتهم 

د أقسم الله العظم أن أحافظ عغلصا على النظام الجبورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن 
أرعى مصالح الشنعب رعاية كاملة . 

مادة ١6١‏ لا يحوز لأوزيرء فى أثناء توليه منصيه » أن :داول مبئة حرة أو غيل" يحاريا 
أو ماليا أو صياعا أو أن يمترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرما أو ببيعبا 
شيمًا من أمواله أو أن يقايضبا عليه . 

مادة 9ه؟ - لرئيس النبورية ولجلس الآمة <ق احالة الوزير إلى لما كة عما يتمع مله من 
جرائم فى تأديتم أعبال وظيفته . 

ويكون قرار يجلس الآآمة باثهام الوذير بتأء على اقنراح مقدم من خمس أعضائه على اللآقل : 
ولا يصدر قرلو الإانهام إلا بأغلبية ثلى أعضاء الجلس . 

مادة مه + - يقف من يتهم من الوذداء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره . ولا حول انتهاء 
خدمته دون أقامة 0 ا 


مادة 4 - يجوز تعيين نواب للوزراء 8 

وتسرى على نواب الوؤراء الآحكام الخاصة بالوزراء . 

مادة ١56‏ - يجوز للوزراء ونواب الوزداء أن يكوئوا أعضاء فى مجلس الآمة . 
مادة ١55‏ سب يحون تعببين أعضاء مجلس الآمة وكلاء للوزارات لشؤون بحاس الأامة . 

ديبين القا نون الأسحكام الخاصة بهم . 


الفرع القااث 
الإدارة 5 


مادة 1و١‏ تقسم الجمبورية المصرية إلى وحدات إدارية » ويحوز أن يكون لكل منها أو 
لبعضها الشخصية الاعتبارية وققا القانون , 


وحدد القانون تطاق.هده الوحدات وينظم الميثات المثلة لها . 
مادة مم١‏ مثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس مختار أمضائره بطريق 


لملا 
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الائتخاب » ومع ذلك يحوز أن يشترك فى عضويته أعضاء معيئون على الوجه المبين فى القانون . 

مادة 19 مس الجا لس الممثلة لالوحدات الإدارية بكل م خم الوحدات الى تمثلبا , 
وها أن تنثىء وأن تدير المرافق والآعمال الاقتصادية والاجتاعيةالثقافية والصحية سدائرثه! , 
وذلك على الوجه المبين فى القانون : 

مادة 0 3 جلسات إنجا لس الممثلة للوحدات الإدارية علنية 8 ويجحوز انعقادها ق جلسة 
سرية فى الخدود الى يقررها القانون . 

مادة ١؟لأ‏ عه تدخل فى موارد الوحدات الادارية ات الشخممة الاعتياربة الغرائب 
والرسوم ذات الطابع انمحلى » أصلية كانت أو اضافية : وذلككله فى الحدود التى يقررها القانون . 

مادة ١4+‏ تكفل الدولة ما تمتاجه الوسدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية سن 
معاو لة قئية وإدارية ومالية وفقا للقانون . 

مادة م١‏ ينظم القانون تعاون الوحدات الادارية ذات الشخصية الاعتبارية فى الأعمال 

ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بيئها وبين مصالم الحسكومة . 

مادة ١+‏ . يعين القائون اختصاصات الجالس المثلة للوحدات الإدارية والأحوال الى 
تكون فيها قراواته! نبائية وتلك التى يحب التصديق غليها من الوزير الختص . 

مادة مو ب ينظم القانون الرقابة على أعمال انجالس المءثلة الوحدات الإدارية . 

مادة 54( - يجوز حل أنجالس الممئة للوحدات الإدارية ودّلك بقرار من رئيس اتهورية. 

وينظم القانون تأليف هيمّة مؤقتة تحل محل الجاس خلال فترة الال . 


الفرع الرايم 
الدفاع الوطى 


. بحاس الدفاع الوطنى‎ )١( 
. مادة + ينشأ مجلس يسمى « مجلس الدفاع الوطثى , ويتولى رئيس الحهورية رياسته‎ 


مادة + - يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد 
وسلامتها 1 وبين القانون اختصاصاته الأخرى 5 
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مادة وو - القوات المسلحة فى الخرورية المصرية ملك للشعب ء ومبمتها حماية سيادة 
اليلاد وسلامة أر اضيها و أمتها 5 

مادة ولاأا سح الاولة وحدها هى الي تنثىء القوات المسلحة . 

ولاحوز لآية هيئة أو جاعة انئاء تشكيللات عسكرية أو شبه عسكرية , 

مادة ١ل‏ - يجوز تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيرا للحربية مع انمع بين الوظيفتين . 

مادة ١0‏ - تنظم الدولة , وققا للقانون ٠‏ تدريب الشياب تدريبا عسكريا يا تنظم المرس 
5 مادة م ؛ ب تنظ التعبئة العامة وققا للقانون . 

مادة وبا يعين ألقانون شروط الخدمة والثرق للضباط فى القوات المسلحة . 


اافصل الرابع 


0 هاا القضأة مستقلون لاسلطان عليهم فى قضائهم اغير القاون ‏ ولايموذ لآية سلطة 
التدخل فى القضايا أو فى دون العدالة . 


مادة >1 - يرتب ألقافون جبات القضاء و يعين اختتصاصاتها . 


آ' ةيا # جلسات لا تم علنية » إلا إذا فررت الحسكة يبملبا مرية مراهاة نظام امام 
و الاداب. 


مادة م907 س تصدر الأحكام وتنفذ باسم الآمة . 

مادة 10/5 - القضأة غير قايلين للعزل ؛ وذلك عل الوجه المبين بالقانون . 

مادة ١6١‏ يعين القانون شروط تعيين القضاة وتقليم وتأديهم . 

مادة ١.1‏ ينظ القااثون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها «التضاء . 

مادة ١.‏ يكون تعيين أعضاء النيابة العامة ف الماك وتأدييهم ع وفقا الشروطل 
الى يقررها القائزن . 


مادة يمرا ينظم القانون ترتيب الحا كم العسكرية وبيان اختصاصبا والشروسل الواجببيب 
توافرها فيمن ,توأون القضاء فيها . 


«+ 


دستور اتمهوريه الخصريه 


ا لوو سو م م مح ا لمعم و سودي د سويت 


الباب اوس 


احكام عامة 


مادة 4م؟ - مديئة القاهرة عاصة المبورية المصرية . 
مادة و1 يبين القانون الع الوطنى والآحكام الخاصة به . 
؟ يبين القانون شعار الدولة والاحكام الخاصة به . 


مادة +برو ‏ لاتسرى أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريع العمل بها ولايترتب عليبا 
أثر فما وقع قبلها . ومع ذلك بجوذ ء فى غير المواد الجنائية » النص فى القانون على خلاف ذلك 

مادة بمو تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها و يعمل بها 
بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها . ويحوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص عاص ف القافون . 

مادة عمو يشترط ف القوانين المشار اليبا فى المواد دومدهة ب١٠٠د (١١114‏ 
و4:؛:إاروه+إثثزها| موافعة يلى الأعضاء الدين يتنكون منهم مجلس الآمة ١‏ 

مادة ومو لكل من رئيس ابخهورية ومجلس الآمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور » ويحب أن بذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلبا والأسباب الداعية إلى هذا 
التعديل . 

فاذاكان الطلب صادرا من مجلس الأآمة وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء الجلس على 
الآقل . 

وق جميع الأحوال يناقش امجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه . ذا 
رفض الطلب لايحون اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سئة على هذأ الرفض ٠‏ 

وإذا وافق يجاس الأمة على مبدأ التعديل » يناقش » بعد ستة أشبر من تاريخ هذه الموافقة » 
المواد المراد تمديلبا . فاذا وافق على التعديل ثلنا عدد أعضاء انجلس عرض على الشعب لاستفتاته 
فى ثأنه . 
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ذاذا ووفق عل التعديل 3 أعثير نافذا من تاريخ إعلان تقيجة الاستفتاء . 

مادة ١.‏ - كل ماقررته القوانين والمراسم والأوامر واللواتح والقرارات من أحكام قبل 
صدور هذا الدنستود يبق تانذا» ومع ذلك يحوذ الغاؤها أو تعد يلبا وفتا للقواعد والاجراءات 
المقررة فى هذا الدستور . 

مادة 1وؤ - جمسعالقر ارات الب صدرت من مجلسقيادة الثورة »و جميعالقو انين والقرارات 
الت تتصل بها وصدرت مكئلة أو منفذة لها » وكذاككل ماصدر من الحيتات الى أمر اجلس 
المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام » وجميع الاجراءات والأعبال والتصرفات الى صدرت 
من هذه الحيئات أو من أية هييئة أخرى من الميتات التى أشنت بقصد حاية الثورة ونظام الحم 
لابحوز الطمن فيها أو المطالبة بالغاتها أو التعويض عنبا يأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة 
كانت . 


ف 


دستور الجهورية المصرية 


الرا با سامسيس 


احكام التقالية وختامية 
مأدة ١+‏ يكون المواطئون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الأهداف الى قامت من أجلبا 
الثورة ولحث الجبود ليئاء اللأمة بئاء سلما من التواحى الساسية والاجنئاعية والاقتصادية 1 
ويتولى الاتحاد القوى حق الترشيح لعضوية مجلس الآمة ‏ 
وئيين طريقة تكو بن هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية . 
مادة مو يحرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شبريو نيه 
سئة وة١! ٠.‏ 


مادة ١4‏ - يجرى استفتاء لر واسة الجمبورية يوم السبت » الثالث والعشر بن هن شهر بو ثيه 
سئة بده( وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام متصببا من تاريخ إعلان تقبجة الاستفتاء . 


مادة ١6‏ يستمر العمل بالاعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فبراير سئة #ى١‏ » إلى 
تاريخ العمل بهذا الدستور . 


مادة بو - يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء . 


اذا 


مؤثمر الحامين العرب 


انعقادء بالقاهرة من م إلى م مارس سكة .ووو 


20 


عقد أول مؤتمر للمحامين العرب فى دمشق سئة 1144 ومن يومئذ والرغبة متجبة إلى عقد 
المؤيمر الثانى ١‏ فلا اجتمع المكتب الداتم للؤعمر فى بيدوت يوم لم ديسمسير الماضى 
واشتركت فيه نقابات الحامين فى الدول العربية قرد أن يعقد المؤثتمر الثانى للحامين 
العرب بالثاهرة فى العشرة الأنام الأولى من شير مارس سئة ١405‏ . 

واستجاية لهذا القرار الذى ممثل رغبة امحامين فى كافة الأقطار العربية أذ مجلس 
تقابة. انحامين بمصر يعد العدة لاجتاع المؤتمر وتنظيمه والدعوة إليه . فتحدد يوم 
السبت المواقق م من مارس والأيام التالية إلى يوم الخيس م من مارس سئة 1م4١‏ 
موعداً لانعقاد المؤتمر. 


ويسر مجلس النقابة أن يدعو كل من برغب من السادة الزملاء إلى الاشتراك فيه . 
وقيمة الاشتراك كأ حددها المكتب الدائم خمسة جنبات للعضو . والجلس وطيد الرجاء 
فى أن يقبل العضوية كل من برغب المساهمة فى هذا المؤتمر الذى يتمثل فيه مدى نبوض 
المحاماة وجبودها فى أداء رسالها » ويعد نجاحه مظهراً لمكانة امحاماة ومقامبا ولإزلة 
عصر فى الأقطار العريية . 


وترسل قيمة الاشتراك إلى السيد أمين الصتدوق بدار الثقابة بمصر إلى ما قيل 
انعقاد المؤثمر بعشرة أنام تسيرا لمرمة تنظ المؤكمر . 


العرد السادرس 
أ لس الساربٌ والتمزتو 5 


ا نمحاماة 
5 كيان 
0-6 عم سلا 


فرابر 


سم 116 


70 


( رئاسة وعضوية السادة الإسائذة مصطق فاضل وحسن داود وممود ابراه اسماعيل واعيق : 
عبد السيد وتمد عبد الرحمن بوسف المستشارين ) . 


كفن 
4 ابريل سئة 6هو١‏ 
اختصاص . قانون . القانون رقم18 لسنئة 6و١‏ 
فى شأن الرى والعمرف . الختصاس الحا ع بنظر الدعاوى 


التى ترفم إليها عن وقائم حدثت قبل سدوره . الحكم 
يدم الاختصاس تأسيدا على أت الفانون المذ كور 


لاينسب أثره لى الماضى ٠‏ خلأ فى تأويل القانون . ١‏ 


الميدأ القانوق 

إن المادة الأولى من القانون دم بم لسنة 
مهل فى شأن الرى والصرف تنص على أنه 
د يعسل ف المسائل المتملقة بالرى والصرف 
بالأحكام المرافقة لهذا القانون ء ,كا نصت 
المادة الثانية . مئه على [لغاء القوانين. والأواص 
المالية الى حل القاثون الجديد محلبا » ومن ينها 
الآمر العالى الصادر.فى بم من قبرابر سئة 
4م بهنأن الترع والمساق واللمدل بالقانون 
دتم 7٠١‏ لسئة و.و( ؛ وقد جاء بالمذ كرة 


ألغى المشروع لجان الرى وأحال اختصاصية فى 
جراكم الرى والصرف إلى انحا كر العادية ..وفه. 
هذا ضمان كبير الآفراد . كا وضع عقوبات 
شديدة لمرتكى هذه الجرائم لنكون ذابيد أشن 
فعال » . و يتضح من ذلك أن الشارع فد ألغى: 
تلك اللجان الإدارية الى كانت تنو النظر ف: - 
جرام الرى والصرف وجعل ولاية النظ:ءق 
هذه الجراثم للبحا 1 اثمادية و بذا أصبحت: عليه 
الحا هى الجبة الى لها وحدما الاليتصاضى: 
الذى كان بمنوحا من قبل لتلك اللجان ٠‏ #ايتعين 


معه أن تنظر احاكر تلك الدعاوى دتري 


عايها حك المادة الخامسة من قانون العقوبات. + 
وإذن فالمم النى يقضى بعدم الاختصاص. 
تأسيساً على أن القانون الخار إليه لييى متملقا.. 
بالإجرا عات فقط بل لضدتت صوصه أحكاها. 


جديدة | وعقوباتٍ أخرض ع قدا عا تعر 


الإيضاحية للقاتون الجديدمايأقى: .... وكذلك | ظبه لاتحة التو اشر لالاموالة هوق . 
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معه أن ينسحب أره على الماضى طيمًا للمادة ه 

من قانون العقوبات , هذا السك يكون عخطثا فى 
تأويل القانوإخ "ما يستوجب نقضه . 
( القصِة رقم 5959 ستة 74 ق ) ء 


كان 
؛ ابريل سئة 186, . 
دفاع هام . تبدد . تقدم الهم إلى المحكمة إترارًا 
منسويا للمجق عليه يفيد عل الثاتى بأن السجاير التى سامها 
للإأوك لوعها سرقت منه . إدانة الهم دون محتيقهذا 
الدفاع أو الاشارة إليه في الحم . موجب لتقضه . 


المبدأ القانوق 

. إذا. كان: الدفاع قد تقدم البحكمة : باقرار 
منسوب صدؤره إلى انجى عليه يقر فيه بأنه جل 
بأن ليناء ويا للمتهم لببعها سرقت منه» 
ف عن امحكة بتحقيق هذا الدفاع ولم لشر إليه 
ف خكها الاداتة م مع أن الواقعة التى تضمنها 
الإفرا المذ كور لو ثبنت الاقنضى البوتها انق 
التهمة الى:دين الهم يما فان. سكوت الحم 
عن الرد على هذا 'الدفاع هسام وعن تحقيقه 
موجب. لنقضه . 


القيبية رقم . 5 ستة 6© فى رئاسة وعطوية 
. السادة الأساتذة معصطنى فاضل وحسن داود وحمود 
ابراهم اسماعيل ومصطفى كافل واسحق عبد البيد 
المستثارين.) . . 


لذن 
؛ ابديل سئة مهو ش 


| قش نيش ٠‏ وجود دلائل كافية لي اهام 
شضسن محجازة عدر ٠‏ المأمور الضبط الما أن بقبش 
عليه و يفيتمه بدون إذنك . تقد كفاية الدلائل: متروك 


العدد السادس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


لأمور الضبط محترقابة سلطة التحقرق ومحكة الموضوع . 
ب ل ائات . اعتراف . تقديره . موضوعى . 
المبادى. القانو نية 
١‏ لأمور الضبط القضاق عملا بالمادة , 
غم من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض 


ا على الهم الذى توجد دلائل كافية على اتبامه 


' بحيازة مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأ 


ذلك من سلطة التحقيق '» وله تقدير تلك 
الدلائل ومباخ ,كفايتها على أن. يكون: تقديره 


.. خاضعا لرقاية سلطة التحقيق وعتكة الموضوع . 


٠‏ للحكة أن تقدر الاعتراف الذتى 
يصدر من الهم وهل صدر عن إرادة حرة أو 
كان وليد إكراه وقع عليه وإذا خلصت إلى 
أنه صدر منه صميحا لاشائية فيه واعتيرته دليلا 
مستقلا وليس ناتجا عن الضبط والتفتيش" فإن 
تقديرها فى ذلك كا هو الغأن فى تقديرها لسائر 

أدلة الدعوى من المسائل الموضوعية . 
( القضية رقم 8/ا سنة 70 ق رئاسه وعضوية 


ألادةالأساتنة مصطن فاضل وحسن داود و#ودابراهم 
اسماعيل واسنمق عبد اليد و#سد هبد الرحن يوسف 


المستعارين ) 5 
للد 
0 4ابريل سئة و١‏ 
دفاع . حطضور محام مم الهم فى المثاية . واجب 


1 . اك الحاى ل الدفام وطليه الأجيل 

وسايئة" . عدمإجابة نالطب والفصل فى الدعوى يدون 

ندب محام آآخر للدفاع عن امهم ٠.‏ اخلال حمق الدفاع 8 
المبدأ القاتوق 


قصّاء حكة القض الجلائية * 
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فى الجتاية ء وإذن نإذا كانت المحسكة بعد أن 
امتنع امحائى الحاضر عن إبداء الدفاع » وطاب 
التأجيل وأصر عليه حتى محضر محاى المتهم 
الأصيل »قد رأث عدم إجابته إلى طليه وم 
تندب اميا آخر يطلع على أوراق الدعوى 
ويترافع بما براه محتقا لمصلحة امهم فيا جد من 
تحشيق ومعايئة ٠‏ بل قصلت قيبا ادانة الهم 
.دون أن تتيمم له الفرصة لإيداء دفاعه كاملا ب 
قإن هذا التصرف من جانيها يتطوى على إخلال 
يحق التهم فى الدفاع يعيب الي 


( القضية رم 4١‏ سنة 5؟ فى رثاسة وعضوية |* 


السادة الأساتذة مصطق فاضل وحسن داود وتقود 
المستثارين ) . 


لله 
أبريل سنة هوا 
سلاح .انتهاء . مفمولالترخيس بحيازته وعدم تجديذه 
فى اليماد . احرازه . مق الطرعة به . 


الميدأ القانوق - 


إن جريمة إجران:الشلاح .دون رخصة ٠»‏ : 


مم مجزد اثتباء مفعول الترخيص وعدم تجديده . 


ف امعد المقرر ؛ ولو اتخذ المنهم بعد ذلك لنى 
بجبة الإدارة الاجراءات. .لاستصدار: رخصة 


جدلدة . 


. اق رئاس وعضوية‎ "٠ شئة‎ ٠١4 القضية رقم‎ (١ 


السادة الأباتذة عاق 0 لصي ..داود وود 


الممتهاويل ) - 5 رايا للا 


أل مرة أمام حكمة إإنقض لاقيل 1 اذأبة با 


5350 
.. م ابريل سئة مم46 
امات . شاهد . ممزئة أقواله زجائزة :. 
ب س- حبية الفىء الحكوم فيه . .تلحق ,منطوق 
المي ومايكله ويرتبط به ارتباطا وثيفا منالأسباب. 
# آثيات , اعتزاف . حرية لكة المونتواع فى 
تقديره . 0 5 3 
و- امات .شا ٠‏ أخذ الحكمة يما تطمان 
البعمن أقواله وحق بش 0 وإغراضها ما لانطامك 
اليدمتها فحق اليش الآخر . جائر. .ا * 
حَمعء, كسيية .دفاع موشوعن , ٠‏ يكني أن 


هه عمس 


0 الرد عليه مستفادا ٠‏ من أدلة ابوت الى وردنا 


: الحم بالاداية ٠.‏ 


و تنادم . الاجزاء القاولم لدة إلتقإوطة, , لعه. 
اءانة الجانى على الفرار من وجه إلقضاء... 
توا سر الوك ادس 


-.يكنى لنواقرها ا يقرر الهم 0 


غير يجة ة بقصد مخليس المالى م نالعقاب . مدولرابلاني 
عن هذه الأقوال بعد اك لاير على قيام الجرعة : 

مات - ممثولية مدئية ٠ ٠‏ تقش .أسياب ريق 
رأبلة النية ين الحأ والوطيقة"كهيزظ فونم 3 
للبوع عن ,فل مابعه . إسيظياهجا بريد » يه ... 

ى سد اثيات .. نقين. . حربة عجكة بالموضووع ل 
تقدير الأدة . هي أساس الأحكام الجبائية , ٠‏ الجمادة فى 
هذا التقدير أمام غكمة التقفقٌ الال ا 


١‏ لف تس انيات . :الخد لأعلة فى يق لتق ؤعلم 
الأنخذ بها فى جق متهم آخر ١‏ جاب '. ١‏ 
ل ب حي , تسيبيه . القضاء -بالبراءق. ٠‏ لايازم يفيه 
عب الام كل ديل يسمه أو أمارة 0 
ثقض ء ' تطوإطرع أ ٠‏ أُمناسسَ الخظا لية بدي امار 


5 
1 
ير 


كدب 


المبادىء القاثوئية ‏ 

١‏ المحمكة الموضوع أن تجزىء أقوال 
الشاهد قتأخذ ببعضبا وتطرح البعض الآخر 
ما دام تقدير الدليل موكولا ليبا وحدها 
وما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا 
فى شطر من أفواله وغير صادق فى شطر آخخر . 

ب« الآصل فى الآحكام ألا ترد الحجية 
إلا على منطوقها ولاعتد أثرها إلى الأسياب إلا 
لما كان مكئلا للمتطوق ومرتيطا به ارتياطا 
وثيقا غير ممتجزىء ميث لا يكون المنطوق 
قرام إلا به . أما إذا استنتيجت الحكة استنتاجا 
من واقمة مطروحة علبا » فإن هذا الاستنتاج 
لاحوز حجية ؛ فلا مدع محككة أخرى من أرن. 
تستنبط من و اقعة ماثلة ما تراء متفقا وظروف 
وملابسات الدعوى المعروطة عليها . 

 #‏ من المقرر أن الاعتراف كدليل فى 
المسائل الجنائية من العناصر الى تملك محكة 
الموضوع كامل الحرية فى تقدير متها وقيمتها 
التدليلية فى الائبات . فلبا درن غيرها البحث 
فى صة مابدعيه المهم من أن الاعتراف المعزو 
إليه قدا فزع منه بطريق الإكراه , ومتى تحقق 
ىا أن الاعتراف سل لاشائبة فيه واطمآنك 
إلى صدقه كأن لها أن تأخذ به وتعول عليه . 

» - لمحكة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن 
إليه من أقوال الشاهد فى حق بعض المهمين 
و تعرض عنما لا تطمكن إليه منها فى حدق البعض 
الآخر دون أن يعدهذا مها تناقضا يعيب حكها 


العدد السادس ‏ السئة السادسة والثلاثوت 


مادام تقدير قوة الدليل موكولا [ليها وحدها . 

ىه إذا كانت الحكمة قد بينت واقعة 
الدعوى با تتوافر به العئاصر المكونة لاجريمة 
وأوددت على ثبوتها فى حق المثهم أدلة صالحة 
لأن تؤدى إلى إدائته بها فبى بعد غير مازمة 
متا بعته فى مناحى دفاعه الموضوعى ومختلف 
حججه وأن ترد استقلالا على كل قول يبديه 
أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحم 
بأدائته استنادا إلى أدلة الثبوت ال أوردها . 

- إن أى إجراء محصل من السلطة 
الختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية 
وتنبيه الآذمان إلى الجريمة الى كان قد انقطع 
التحقيق فيبا » يعتبر قاطما للتقادم «النسبة لها 
حتى لوكان هذا الاجراء خاصا ببعض المأهمين 
دون البعض الآخر ؛ وليس من الضرورى أن 
يستوجب المهم حتى تلقطع مسلة التقادم 
فى حقه . 
7 إذا كان الحم قد أثبت أن الهم 
تعمد [خفاء دليل من أدلة الجريمة وهو الدليل 
المستمد من الرقم الحقيق السيارة الى قر ببا 
الجناة » وأنه كان يعم بوقوع هذه الجريمة » 
وكان غرضه من إشغاء الدليل أوالعبث يهتضليل 
المحققين لإعانة الجناة على الفرار من وجه 
القضاء فإن عناصر الجريمة الماصوص عليبا 
فى المادة ه66١‏ من قانون العقوبات تكون 
متوافرة ويكون العقاب عليها مستحتا . 

م - لايشارط لتوقر الجريمة المتخصوص 
عليبا فى المادة ١46‏ من قانون العقوبات أن 


قضاء حكة النقض الجزائية 


يصر المتهم طول مدة التحقيق على أقواله الكاذبة 
الت تتعلق بالجريعة وإنما يكنى لتوقرها وتمامها 
أن يقرر الهم أمام ساطة التحقيق أقوالا غير 
صحة بقصد تخليص الجانى من العقاب ولو 
عدل الهم عن هذه الأقوال بعد ذلك . 1 
ه - إن استظبار قيام رابطة السببية بين 
الخطأ والوظيفة » وهو الشرط الذى تتحفق به 
مسثولية المتبوع عن فعل تابعهء هو منالمسائل 
الى نخضع أتقدير محكمة الموضوع ولا يصح 
الجادلة فى شأن توافرها أمام محكة النقض . 
٠‏ - إن أساس الاحكام الجنائية إئما 
هو حرية محكة الموضوع فى تقدير الآدلة 
الماروحة عليها فى الدعوى فاذا تبين من حكبا 
أنها لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطع بتلك 
الآدلة ووزتها فل يمقتئع وجداتها بصحتها 
أو بمدم كفايتها الحم بالإدانة فلا تجوز 
مصادرتها فى اعتقادها ولا الجادلة فى تقديرها 
أمام محكة النقض . 
١‏ - للحكة أن تأخذ بأدلة فى <ق منهم 
ولاتأخذ مها فى حق متهم آخر ولوكانت متهائلة . 
م٠‏ إن الممكة غير مكلفة قانوثاً وهى 
تقضى ببراءة امهم أن تتعقب الاجهام فى كل 
دليل يقدمه ضده أو أمارة يستدل بها عليه . 
م إذا كان أساس طلب التعويض 
المشار إليه فى ؤجه الطعن لم يثره الطاعن أمام 
حكة الموضوع فلا تقبل منه إثارته أمام محكمة 
النقض لأول عرة .. 


ام 

- إذا كن الضرر لم ينأ مباشرة عن 
الجرمة الى نسبت إلى امتهم ورفعتا الدعوى 
عليه » كأن يكون منشوه عر قلةالت<قءق و تعطيل 
السيرق إجراءات الدعوى فلا اختصاص البحكمة 
الجنائية بنظر دعوى الحق المدثى النى تقام 
على أمنأسه . 


الو قائم 

اتهمت الثيابة العامة : 9 الأومباشى 
أحمد حسينجاد ( الطاعن لأول ) و مصطق 
عمد أبو اللبل. وم - اليوذباقى عبده 
أرما نبوس سرور . و 4 - البكياشى حسين 
كامل . وه وكيل أومباثى عمد سعيد 
اسماعيل . و د الأومباشى حسين تمدين 
رضوان . و با ,اشماو يش حمد عجفوظ حمد 
( الطاعن الثانى ) . و م الأمبرالاى مود 
عبدانجيد ( الطاعن الثالث ) . و ه_البكباثى 
مد عمد الجزاد ( الطاعن الرابع ) . المتبمان 
الآول والثانى قتدلا عمدا ومع سبق الإصراد 
والترصد الشيخ حسن البئا المرشدالمام للاخوان 
المسلدين » وشرعا فى قتل الأستاذعيد الكريم ' 
مد أحمد منصورالحاى عدا ومع سيق الإصرار 
والترصد وذلك بأن بينا النية على قئل الجىعليه 
الأول ولبثا مننظرين خروجه من دار جمعية 
الشبان المسلبين التى علءا بوجوده فيها حتى إذا 
ماظفر! به تقدما مئه يطلفان عليه الرصاص:من 
مسدسمبما قاصدين بذلك قتله فأصاباه وأصبانا 
انجنى عليه الثانى بالجروح الموصوفة بالتقارديز 
الطبية الشرعية وألى أودت نحياة الجنى -ملية 
الأول ؛ وقد أوقف أثر الجرهة .بالفسيةتللبيخق 
عليه الثماتي لنب لادخل لإدامة «البلعليت»قيه 


4م 
وهو إسعافه بالملاج . والمتبمون الثالثوالرا بع 
والخامس والسادس والثامن » اشتركوا بطريق 
التحريض والاتفاق والمساعدة مع المبمين 
الأول والثانى فى الجرمة الى وقعت منهما وذلك 
بأن اتفقوا وإياهما على قثل المرحوم الشبيخ 
حسن الينا عمد! مع سيق الإصرار والترصد 6 
حرضيما الهم الشامن الأميرالاى ممود 
عبد امجيدعل ار تكاب الفعل امكو ذه الجريمة 
وساعدهما المتبمون الثالك والرابع والخامس 
والسادس والسابع فى الأعمال الجبزة والمسهلة 
.والتسمة لارتكاما إذ ذهب الأريعة الآولون 
مثيم إلى مكان الحادث يشدون أذد المتبمين 
الآول والثاى و.ردون عنبما من يتصدى ليا 
أو يحاول ضيطهما أو يحول بيئهمأ وبين إمام 
الجربمة » بننا وقف المتهم السابع بالسيارة القى 
يقودفا على مقربة منيما وقى تاق مرح 
الجريمة ٠‏ قيسر لما بذلك سبيل فرارهما بعد 
تام جر يمتهما وكان أن وقعت الجريمة يئاء 
مل هذا التحريض والاتفاقواللساعدة .والمتهم 
التاسع - عل بوقوع جناية القتل العمد المسئدة 
إلى المتبمين المعاقب عليبا بالاعدام فأعان الجئاة 
المتبمون بالجئاية على الفرار من جه القضاء 
باخفاء أدلة الجرية و تقديم معاومات تتعاق بها 
وهو يع بعدم صحتها و ذلك بأناتصل با لغامدعد 
يوسف اللي الذىعرفرق, السيارةالىاستعمات 
فى تبريب الجناة وحمله على أن يدل فى التحقيق 
بمعاومات مضللة يعم عدم صتها وذلك بقصد 
تجبيل دق" تلك السيارة » وإبعاد الشبية عن 
الجناة . وطلبت إلى غرقة الاتهام [حالة هؤلاء 
لمتبسين جميما على ممكة الجدايات لمماقبتهم 
بالمواد .9 و ١‏ لومم من قانونالعقؤيات 
واللواذ و؛ ري +4 ,م7817 لمن 


العدد السادس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


ذلك القانون بالنسية إلى المنبمين الآول والثاق 
وبالمواد .؛ / 7-1 # 4م90١‏ 
و ومب و مسرم والمادتين هع و 4غ من نفس 
القانون بالنسة للتبمين من الثالث إلى الثامن» 
وبالمادة م14 / و س م منه بالنسبة إلى انهم 
التاسع فقروت أأغرقة بذلك . وقد أدعى يق 
مد : ١‏ السيدة لطفية حسين الصولى 
د زوجة الجى عليه الشي حسن اليناء وأولاده 
القصر الستة المشمولون بولاية جدهم الشيخ 
عيد الرحن البنا وهم : وفاء؛ وأحمد سيف 
الاسلام » وثناء » ورجاء » وهالة » واستشباد 
مبلغ ثلاثين ألفا من الجبيبات تعويضا . 
وم والدا الجتى عليه الشيخ حسن البنا 
وهما : الشيخ عيد الرحمن البنا والسيدة أم 
السعد ابراهم صفر . بقرش صتاغ تمويضا 
مؤقنا . وم الأستاذ عبد الكريم جمد أحمد 
منصور محاى ( انجنى عليه ) بعبلخ ثلائين ألنا 
من الجنيبات . وهذه الدعاوى المدئية الشلاث 
موجبة ضضد المنيمين جنيعا بطريق التضامن 
والتكافل مع الحكومة المصرية د بصفتها مسئولة 
عن الحقوق المدئية » . ومحكة جئايات القاهرة 
قضت قيبا حضوريا_ عملا بالمواد .10و71 
ومم؟ و معءو+» من قانون العقو بات با لنسبة 
إل امتهم الأول ١‏ الأآو مياشى أحد حسين ياد 
( الطاعن الأول ) .امام و 79ر40 
و١4‏ و ه؛4 و5 من نفس القانون بالنسبة إلى 
المنهمين السابع «تمدمحفوظ ممد, والثامن «حمود 
عبد انجيد » (الطاعنين الثانى والثالك )معتطبيق 
المادتين بم فقرة ثانية و/١‏ من قانونالعقوبات 
للمتبمين الثلاثة والمادة ١/١4‏ و عنه بالنسبة 
إلى المنهم الناسع ١‏ البكياشي جمد مد الجزار., 
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ا ا 11 
( الطاعن الرابع ) أولا ‏ بمعاقبة أحمد حسين | محد ء وإن كان قد قر الطمن ف الميعاد إلا أتمل 


جاد بالأشغال الشاقة المؤيدة وكلمنالباشجاويش 
جمد محفوظ مهد والآميرالاى مود عيد المجيد 
بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سلةو بإلرامهم 
بطر بق التضامن و التكافل مع الحكومة «المسئولة 
عن الحقوق المدنية» (1) بأن دقعو اعشرةالاف 
جنيه على سبيل التعويض للسيدة لطفية حسين 
زوججة المرحوم الشينخ حسنالبنا وأو لاد«القصر 
منها وثم وقاء َ وأحمد سيف الاسلام 3 
وثناء » ورجاءء وهالهء واستشهاد ‏ والمشمولين 
بولاية جدهم الشييخ عبد الرحمن البنا (ب) و بأن 
يدقعوا لأشيخ عبد الرحن البئا والسيدة أمالسعد 
ابراهم صقر «والدى القتيل» قرشا صاغا 
واحدا على سبي لالتعويض المؤقت . (ج) وبآن 
يدفعوا للاستاذ عبد الكريم محمد أ-مد منصور 
مبلغ ألى جنيه على سبيل التعويض وألزمت 
المتبمين المذ كورين المصروفات المدنية المناسبة 
وثلاثين جنها مقابل أتعاب امحاماة للفريةسين 
الآول والثانى من المدعين بالمق المدى وعشرين 
جنيها للثالث . وثانيا ‏ معاقية البكياشى: مد 
يمد الجزار بالحبس مع الشغل لمدة سئة ورفض 
الدعاوى المدنية قبله . وثالنا # ببراءة كل من 
مصطق محمد أبو الليل يرسف أبو غريب 
واليوذباثئ عبده أرمانيوس والبكباثى حسين 
كامل والجاو يش مد سعيد اسماعي لو الأومبائى 
حسين حمدين رضوان ما أسئد [ليهم مع رفض 
الدعاوى المدانية الموجبة لم 

. فطعن الطباءئون فى هذا الحم بطريق 

الكو 


- اذ من حجنت إن الطاعن الثالى محمد عحفوظ 


يقدم لطعئه أسبايا فيكون طعله غير مقيرل 
عن طعن الطاعن الآول أحمد حسين جاد., 


د حيث إن مبنى الوجه الآول من أوجه 
الطمن . هو التناقض والاضطراب: فى أسباب 
الحم : ذلك بأن الحم بعد أن أورد شبادة 
عمد الليئى وأفوال المتهم مد محفوظ ذكر أن 
الشطر الصحيح من هذه الأقوال يؤيد دواية 
جمد اللي فى تصوير كيفية هزوب الجناة 
بالسيارة . مع أن الِيئى استعرف فى التحقيق 
على مد محفوظ وزعم أنه هو القائل الذى كان 
تحمل المسدس وقاد السيارة عقب ارئكاب 
الجريمة » ينا جاء فى الشطر الذى اعتمدته امحكمة 
من أقوال عمد محفوظ أن القاتل هو الطاعن > 
وأنه ركب السيارة عقب الحادث ف المقعد الخلق 
وقادها مد محفوظ ء فكان يتحين على المحكة إنا 
اطراح هاتين الروايتين المتناقضتين » أو يبان 
العلة فى هذا التناقض . 


د وحيث نه يبين من مطالعة الح ألمطمون 
فيه أن احككة بينت فى واقعة الدعوئ مامؤداء” 
أنه , ما أن خرج الشيخ حمسن البئا وصبره 
الأستاذ عبد الكريم محمد منصورمن باب المعية 
وضعدا إل السيارة ؛ و بدأ سائقها ى“.إدارة 
محركها للسير نبا حى هاجمهما امتهم الأول أحند 
حسين جاد ( الطاعن ) إوآعر / بنفرالتحقيق 
عن مغرقته على وجه اليقين » وأخذا بطلقأن 
الثار على من فيها بأسلحة ثاوية أنوما ثيكية انا 
قد أعداما اذلك بعد أن يتا النية عق فل 0422 
الإخوان وتريصا له :القرب فن ذا المي أل 
عايا: بوجوده فيباقاصدين من ذلك إزماقرتوحة) 
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فأحدنا به وبصهره انجنى عليه [اثانى الاستاذ 
عيد الكريم متصور الإصابات والجروح 
الموصوقة بالتقارير الطبية الشرعية » والأودت 
حاة الأول , وخاب أثر الجرعة بالنسبة للثانى 
لسبب لادخل لإرادة الجانيين فيه وهو اسعافه 
بالعلاج » وقد اشترك التهمان السابع 
الباشجاويش همد محفوظ والثامن الأآميرالاى 
مود عبد امجيد مع هذين الفاعلين الأصليين فى 
قتل الشييخ حسن اليئا سمدا مع سبق الإصرار 
والترصد بطريق التحريضوالانفاق والمساعدة 
بأن اتفقا معبما على ارتكاب الفعل المكون 
الجربمة وحرضهما الهم الثامن على مقارقة هذا 
الفعل , كا ساعدهها هو والمهم السابع فى 
الأعبال انجبزة والمسبلة والمتممة لارتكابه يأن 
حملهما السا بيع تنفيذا لآمر الثامن فى السيارة 
التى يقودها إلىمكان الجر مة ووقفق انتظارهما 
على مقربة منه فيسر لا سبيل الفرار بعد [تهامبا 
وكان أن وقعت الجرية بئاء على هذا التحريض 
والاتفاق وتئلك المساعدة , . ْم أورد الحم 
الآدلة انى استخلصت الحكة منها ثبوت ارتكاب 
الطاعن لجريمق القتل.والشروع فنه اللتين داتته 
مهما ء ومن بين هذه الآدلة الى أوردتها ما تضمئه 
اعثراف المتهم |اسابع جمد محفوظ تمد فى بعض 
ماحل التحقيق يأن الطاعن هو بذانه أحد 
القاتلين اللذين قدما إلبه من مكان الحادث 
يلبثان واستقلا السيارة التى كان يقودها , والتى 
كان ينتظر ,با على مقرية من ذلك المكان ثم فى 
هما إلى فندق إبدن حيث كان مود عبد المجبد 
الطاعن الثالك فى اننظارهها »وأورد الحم شهادة 
جمد يوسف الليى بما محصله أنه كان فى ليلة 
الحادث متجها إلى كشك التليفون بدار جمعية 


الشبان المسلين » وقبل أنيصل [ ليه سمع صوت 
أعيرة ثارية فى الخارج فأسرع يثبين الآس ء 
فوجد على بعل ساة أمتار مئه شخصا نحيف ١‏ 
قحى اللون لم يتبين ملامحه بالضبط سكا يبده 
مسدسا يطلق منه الثار على السيارة التى مها امجنى 
عليهما فصرخ الشاهد مستنجداً » وعندئذ أطلق 
نموه هذا الشخص عيارين ناديين لم يصيباه » 
وأبصر الشاهد وقنئذ شخصا آخر بحرى فى أثر 
الجانى النى كان يطلق الرصاص . وركب 
الاثنان سيارة كانت تنتظرهها فى الجبة المقابلة 
لدار الجمعية ثم أسرعت بالفرار » و بعد أن أورد 
الك الآدلة التى حصلتها احمككة وال جاءت 
مؤيدة لاععراف امتهم مد محفوظط مد «النسية 
إلى واقعة هروب الطاعن وزميله عقب ارتكاب 
الجرعة بالسيارة الى كان يقودها » عقب 
الحم على ذلك بقوله إن المحكة لا تعول 
على كل ماخالف هذه الآدلة الثى أخذت با . 
فإذا صح ما يدعيه الطاعن فى طعنه من أرن ‏ 
الشاهد تمد اللبى استعرف ف التحقيق على محمد 
محفوظ زاعما أنه هو الذى كان حمل المسدس 
وباشر القتل بنفسه وقاد السيارة عقب ارتكاب 
الجريمة ؛ فإن مفاد ما ساقه السك فيا تقدم أن 
المكة اطرحت هذا الزعم ول تأخذ به . لما 
كان ذلك , وكان ممكة الموضوع أن تجرى, 
أقوال الشاهد , قتأخذ ببعضبما وتطرح البءض 
الآخر مادام تقدير الدليل موكولا [ليها 
وحدها ومادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد 
صادقا فى شطر من أقواله وغير صادق فى شطر 
آخر ء فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه , 
لا يكون له بحل . 


م وحميث إن مبى الوجبين الاق والثالك 
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هو أن المك ذكر أن الخلاف بين الشبود ى 
شأن الفتى الذى أبلغ عن رقم السيارة الى فرت 
بالجناة مقصور عل التعريف عن سئه وملايسه 
مع أن هذا الحلاف شمل أيضا طريقة التبليخ 
عن رقم السيارة وموغد ظبور هذا الفتى » 
ومكان التقائه بالشاهد عمد الليى » هذا فضلا 
عن اضظراب هذا القاهد فى بيان مصدر عليه 
برقم السيارة » ولم يعن الحم بالرد على هذه 
الخلافات ءا جعله قاصر! قصورا يعيبه و يبطله » 
يضاف إلى ذلك أن الحم أغفل الرد على ما أثاره 
الدماع بعأن أقرال جمال البنا (أخى القتيل ) 
عن السارة التى استعملت فى ارتكاب الجرعة 
وكان بركييا مد وصقى وآخر وكذا شبادة 
السيدة مثيرة عامى من أن تمد الليى أخيرها بأنه 
هو الذى شاهد رتم السيارة » و ايس الف الأمعر 
وأنه حرضيا على أن تيد يغين ما حدثها به 
كذلك أغفل الحك الرد على ما أثاره الدفاع 
من عدم قيام الدليل على صمة رواية الف الاسمر 
وعدم [مكانه روية رقم اأسيارة وتخاذل الحم 
فى الرد على ما أثاره الدفاع من أن مفاوضات 
الصلم بين القتيل والحكومة والتى عاصرت 
الحادث كانت ناجحة , وأن ذلك يؤدى إلى 
استخلاص وقوع الجرية بتدبير من السراى 
وحدها . هذا فضلا عن أن رئيس الطاعن , 
وهو #ود عبد الجيد ؛ متقطع الصلة بالسراى » 
يضاف إلى ما تقدم أن الحم 58 عن 
الرد على ما أثاره الدفاع استنادا إلى تجربة 
الطبيب الشرعى من أن السلاح الذى استعمل فى 
الجرمة هو غير المسدسين الاذين قالت اللمحكة 
إنبما استعملا فى ارتكابها وأن نسبة السيارة 


التى أخذ وقها إلى مود عبد الجيد لم تمم إلافى 


أذ 


الوم التالى م شود ذلك شوود عديدون ؛ هذا 
إلى أن الحسكم اعتمد ما قاله الهم مد محفوظ 
من أنه نقل الجناة إلى الفتدق عقب الحادث على 
الرغم من أن الشبود نفوا صعة هذه الواقمة , 
وعلى الرغم من أن الحكم جرى على عدم الأخيذ 
بأقرارات ممد محفوظ إلا بما يكون مؤيدا 
بدلائل أخرى أو بشبادة الشبود . 

د وحيث إن الح؟ المطعون فيه عرض ] 
سيره الطاعن بصدد الفى الذى التقط دتم 
السارة فقال : , ولقد ذهب الدفاع فى تفصيل 


رده على الدليل الممتفد من التعرف على رقم 


المسارة إلى التشكيك فى جود الفى الأسمرالتى 
كان هو مصدر الإدلاء بببذا الرقم فى ليلة 
الحادث ؛ فيقول إن هذا الفتى لم يظرر له وجود 


دغم الأدوار ااطويلة التى م ما التحقيق ولوكان 


موجودآ حا لتقدم لأشبادة وهذ! الشك يافيه 
أن واقمءة ظبور هذا الاب عقب الحادث 
مباشرة أمام دار جمعية الثببان المسلمين وإدلانه 
برقم السيارة التى فر يبا الجناة قد شهد ببا علة 
شبود عدول من أعضاء الجمعية لم يبت أن 
لمم أية مصلحة فى تغيير الحقيقة أو الإيقاع 
بالمتهمين وهؤلاء الشبود مم الآسائذة الموظفون 
ذك عبد التواب وحمد عثْمان وحمود جير ؛ فل 
تكن رواية اللي الشاهد الرئيسى فى القضية هى 
الرواية الوحيدة عن ظبور هذا الشاب و تعرفه 
منه على رقم السيارة » أما عدم ظووره بعد 
ذلك فقد يكون مرجعه خشيه من التنكيل 
أو الفبض عليه أو أن يكون قد تعرض لما 
تعرض له الليى على بد البكباشى الجزار من 
عوامل الإأكراء أو الإغراء ليبعده عنالتحقيق 


وكدمله عل عدم الإدلاء بشبادته وأين ذللك 


م 8ه" 


ينف 


ببعيد بعد أن ثبت من شبادة حسن تمد يعقوب 
صاحب المقبى المقابل لدار جمعية الشيان : 
التحقيقات من أن ارين كا نوأ يتعقبون هذا 
الفتى الأسمر بدليل أن أحدم حضر إليه عقب 
الحادث وسأله عنه قأجاب بأنه لابعرقه ومقى 
ثبت أن الفتى الأسم ركان له وجود وأنه أدلبدقم 
السارة فعلا وتبين أنها لضايط كبير فى السكومة 
الى كان بينها وبين الاخوان ماسلف ذكره من 
خصومة وثأر » كان فى ذلك الكفايةلتدليلعل 
أنه عرف هذا الرقم فلا محل بعد ذلك للمناقشة 
فى كيف تمكن الفتى المذ كور من معرقة نمرة 
السيارة وهل هو مل بالقراءة ويحسن الرقية إلى 
قير ذلك ما يثيره الدقاع مادام أنه ل يكن العثور 
عليه بعد ذلك للاسياب المتقدمة » أما الفروق 
الطفيفة بين الشبود المذ كورين فى تقدير ممن 

الفى أو فى يبان أوصاف ملابسه فلا أهمية لما 
مادام الجمبع قد اتفقوا على وصفه العام يأنه 
أمر ء وأنه صغير السن بما يدور حول العشرين 
سنة , وأنه كان برتدى الملايس البلدية» ب 

وعرض الحم أيضا لما بثيره الطاعن فى شأن 
السلاح الذى استعمل فى ارتكاب الجرية » 

فأئبت ثقلا عن تقرير الطبيب الشرعى أن 
الأظرف المطلوقة اتى وجدت فى مكان الحادث 
هى سبعة وجد فى ستة مها علامات نانوية شير 
إلى اطلاقبا من آلة واحدة والظرف السابع لم 
تشاهد به هذه العلامة مما قد يشير إلى اطلافه من 
7 أخرى » وأن هذه الأظرف جمماً ليست 
من ذخيرة الريفولفرات ولكها من ذخيرة 

ال مسدسات الانوماتيكية وأنه أمكن اطلاق مثل 
هذه الأظرف السبعة منالريفوثفرات المضيوطة 
عتازل المبمين مد سعيد (سماعيلو الأميرالاى 
مود عيد الجيد والمسدس ماركة كورلث الذى 


العدد السادس السئة السادسة والثلائون 


كان فى عبدة المنهم حسين كامل ثم سل للمتهم جمد 
محفوظقبل الحادث , وذلك «الكيفية الواردة 
فى التجارب الى أجراها الطبيب الشرعى ؛ لما 
كان ذلك » وكان الحك لم يذكر أن هذءالأسلحة 
التى ضبطت لم يستعمل كلها أو بعضها فى ارتكاب 
الجر بمة 0 وكان من المقرد أن حكة ا موضورع 
ليست مازمة بالرد على كل ماييره الدفاع من شيه 
أو وجه دفاع موضوعية إذ الحقائق التى أئبتتها 
وجعلت متها قواما لمكبا تك ردا على 
ما مخالفبا » فآن مايثعاه الطاعن فى هذبن 
الوجبين ليس فى حقيقته إلا جدلا فى موضو.ع 
الدعرى وتقدير الآدلة فمبا ما لاشأن لمحكمة 
النقض به ».. 


عن طعن الطاعن الثالث الأميرالاى 
د مود عبد انجيد » 


م وحيث إن مبى الوجبين الأول والثاى 
هو [خلال الحك المطعون فيه يحجية الحم 
الصادر بارع ٠١‏ من أبريل سنة ١56‏ فى 
قضية مقتل عبد القادر طه رقم 188 سئة ١601‏ 
جئايات مصر القدية » وتناقضه مع الدليل 
الذى استمده من هذه القضية الآخيرة » وبيان” 
ذلك أن الحك فى قضية مقتل عبد القادر طه » 
إذ قصى ببراءة الطاعن وبزاءةكل من انهم بأثه 
حرطهم على القتل أصبمم حجة لا تقبل الدليل 
العكنى لراءة , غير أن حكة الججزايات المطعون 
ف حكبا حين أعوزما الدايل رأت فى سبيل 
اثيات اشتر اك الطاعن فى جريمة مقتل الشيخ 
حسن الينا أنها محاجة إلى إثبات اشتراكه فى قثل. 
عبد القادرطه »فأعادت البحثفى قضيته و ناقشت 
أدلتها وأولتها تأويلا مخالف الح الصادرقيها 
ومهدرء ؛ مع أن تلك القضية لم تكن معروضة 


قضاء حكة النقض الجثائية 


عليبا ولاكآان مضموما منبا سو الحم الصادر 
قبها وأقوال الطاعن وقد دعتبا هذه الحاجة 
إل أن لا تفلت القول الذى روآاه #د حسن 
السلماق عن عدد وصفى بأنه ميستخدم الجئاة 
الذين قنلوا البئا فى قتل عبد القادر مله لتحصل 
مِنن ذلك . أن قتلة عيد القادر طه هم قتلة البنا . م 
نيشت الحكمة من جديد قصة ان كرة المؤرخة فى 
ومن قبرايرسئة وه4١‏ الخاصة بندب ضابطين 
وثلاثة مس البرين قبيل مقتل عبد القادر 
طه ء مع أن دليل الاتهام الرئيسى ى قضية 
عبد القادر طهكان مستمد! من هذه المذكرة » 
وأطرحته ا محكمة الى فظرت تلك القضية وكان 
ردها عل هذا الدليل هو دعامة أبراءة وإذن 
قاكان يحوز للمحكة أن تتخذ من هذه المذكرة 
الثى فى جزء من حم البراءة الذى ١‏ كتسب قرة 
الثىء المقضى دليلا على الإدائة , هذا فضلا عن 
وجود التناقض ف الحكم إذ أنه مع تقريره 
يصحة رواية ممد حسن السلماق قضى براءة 
أربعة من المتهمين الخسة الذين سلف ذكرم من 
تهمة قتل الشييخ حسن البنا »كا قضى المكم فى 
قضية عبد القادرطه ببراءتهمجميعا . ونعى الحم 
.على الطاعن تخيطه فى تعليل سيب الندب ورتب 
٠‏ عل ذلك أن الندبكان لغرض [جراى ؛: وذلك 
على. الرغم من أن الحكم الأخر الذى قضى 
بالاراءة هو القول الفصل فى واقمة الددب 
وتفسيرها وفى ببان ما إذا كان المقصود مها تديير 
قتل عبد القادر طه أم لا ء هذا إلى بطلارنف 
الم لاعتاده فى الثبوت على القاثل. بين 
القضيتين ؟ إذ الدليل المسمد من العائل بين 
ظروفبا باطل قانو نا لآنه لا تمائل_بين قضيةحكم 
. فيبا ببراءة المتهمين » و بيت قضية أخري يطلب 


كلا 


فيبا إداتهم إلا أن يكون القائل دليلا على 
البراءة فى القضية الأخرى . 

المطعون فيه » أثيت أن 
قضة مقتل إلضابط عبد القادر طه كانت 
مضمومة [لقضية مقتل الشيخ حسن ألينا ؛ 
ومعروضة على إساط البحث خلا لما شعيه 
الطاعن فى طمئه » ولما كانت القضيتان تختامان 
فى السبب والخصوم والموضوع ء إذ لكلماهما 
ذائية خاصة وظروف مستقلة عن الآخرى 
بزمانها ومكانبا وبشخص الى عله قبا ما 
تتحقق به المغايرة النى بمتنع معبا الفسك يحجية 
الثىء المقضى ؛ وكان الأصل فى الأحكام ألا 
ترد هذه الحجية إلا على متطوقبا ولا بمتد أثرها 
إلى الأسياب إلا لما كان مكلا للمتطوق 
ومرنبطا به ارتباطا وثيقا غير متجرى. محيث 
لا يكون للمنطوق قوام إلا به ء وكانيبين من 
الحم الصادر ف قضمة مفتل عبد القادر عله 
المضمومة لأقضية الحالية التى أمرت هذه المحكة 
بضم مفرداتها تحقيقاً اوجه الطمن أن محكة 
الجتاءات .حين عرضت الذكرة الحزرة مخط 
الطاعن المؤرخة ١5‏ من قبراير سئة 1560١‏ ؛ 
لم تقطع فى أمر تفسيرها برأى جازم وإتماقالت 
فى ذلك ء إنه فى امحتمل جدا إن لم يكن مرنى 
الراجح أن يكون عمد وصفى لأ إلى ممود 
عبد المجيد رشح الأشخاص الذن وردت 
أسماوهم فيها لنديهم إلى وذارة الداخلية لتعزير 
حرس الوزارات فتقدم هذا الآخصير للوذارة 
هذا الترشيح لاستصدار أمى التدب . وكائت' 
الحكة المطعون فى كنبا قد أولت الغرض من 


د وحيث إن 1١‏ 
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عبد القادر طه وما أفضى به عمد حسن السلماق 
فى تحقيقاتها وتحقيقات القضية ومن المذكرة 
المؤرخة فى و من فبراير سئة م١‏ سالفة 
الذكز الحررة مخط الأآميرالاى عمود عبد المجيد 
هر أن الضابط والمساكر الذين عاونوا فى قتل 
حسن البنا والذين أشار إلييم حمد وصفى فى 
حديثه مع مد حسمن وأحمدكامل وإن كان لم 
يصرح بأسمائهم ليسوا سوى الآصيرالاى 
ممود عبد امجيد ومن استحضرهم من الصعيد 
للاستعانة بيعضبم فى اأظروف ألتى سلفت 
الاشارة إلمه » وقد ثبت بالآدلة القاطعة أنه 
استعمل أحدم على الأقل هو أحد حسين جاد 
فى قتل الشيخ البنايا ثبت أن أحمد حسين كان 
معه آخير قد يكون أحد زميليه المهمين الخامس 
والسادس »ء وإن كانت ل تقم الآدلة المقدمة 
عل ذلك وم يكشف التحقيق عن حقيقةالقائل 
الثاتى ؛ وترى امحمكة أن مجرد التعبير بلفظ 
يدل على الاستقبال كثيرا ما يأتى عرضا فى 
الحديث للاقادة عن عمل كان ينتويه ااشخص ل" 
أنمه وقد ثبت باعتراف مود عبد امجيد نفسه 
فى التحقيقات أنه إنما حررمذكرة 9 من فير أ بر 
سئة ١409‏ بناء على طلب عمد وصفى كالميلبت 
أن عسا كر أوضضخرين آخر بن افتدبهم وصفى قبل 
أوبعد هذا الوقت سي مقتل عيد القسادر له 
مخلاف هؤلاء الذين تضمتتهم مذكرة مود 
عبد المجيد 5 يت فيا تقدم هدى العلاقة القوية 
والصداقة التي كانت تربط هذا الضابط يزميله 
تمد وصفى , والحمكة إذ تأخد فى حكنها هذه 
التقيجة إنما تبنها على الوقائع التى ثينت لديها 
ودون أن تتعرض يخير أو شر للحم الذى 
أصدرته محكة الجنايات فى قضية عبد القادر له 
والذى له حجية فى خصوصية :لك القضية » . 


العدد السادس - السئة السادسة والثلانون 


لماكان ذلكوكان التأويل الذى أوءل به الحم 
الصادر فى قضية عيد القادر طه الغرض المقصود 
من الندب بأنه منالحتمل أنيكون لغرض يرىء 
ليس فى واقعه إلا استثتاجا استنيطته المحكة من 
الظروف واللابسات الت أحاطت به فى تلك 
الدعوى » وهذا الاستنتاج ليست له حمجية ألثىء 
امحكوم فيه فى الدعوى الخالية فلا يمنع امحمكة 
المطعون فى حكبا من أن تخالفه وأن تستنتج ءن 
واقمة الددب وظروقبا وزمائها ومنالتحقيقات 
التى أجريت بشأنها ومن تماثلها لواقمة الندب 
الآخرى اتى ثبتت ف القضية المطروحة أمامبا 
من حبق ظروفب! والأشخاص والنتدبين 
وطريقة نديهم أن التدب فى هذء القضيةالآخيرة 
يكن إلا لتنفيذ غرض جنا ٠‏ متىكانت 
ظروف ووقائع الدعوى الماروحة عليها تؤيد 
ذلك م قرر الحم ؛ لما كان ماتقدم فإناحمكة 
حين اتخذت من تمائل واقعة ندب أحمد حسين 
جاد فى قضية عبد القادر طه لواقمة نديهفالقضية 
موضوع الطعن قريئة على تواقر الغرض اناق 
من الندب فإن ذلك من حقبا ولاتكون قد 
خالفت القانون فى ثىء . 


ه وحيث إن مبى الوجه الثالثموأن الحكم 
المطعون قيه [ذ اعتمد فى الثبوت على حك محكة 
الثورة ضد الأستاذ اير هم عيد الادى قد 
خالف القا نون » إذ يفهم مه أن حكمة الجئايات 
جعلت فى اعتيارها أن حم محكة الثورة حجة 
على أن الجرعة وقعت باشتراك الحسكومة 
و بواسطة أعواتها أى ٠وظفيها‏ » ومعتى هذا أن 
احهال وقوع الجريمة من غير هوظفين و اغير 
حساب المسكومة و بغير اشترا كبا كان احتالا 
عتئعا على يحكمة الجنايات أن تواجه ا لفته لحم 


قضاء محكة النقض الجنائية 


اا 


محكة الثورة ؛ وهذا القيد النى قبدت به عكة | أداة الحك وذلك أنه فى خلال الفترة بين .م؟ 
الجنايات نفسبا بتصورها خطأ أن حك محكة | من ديسمير سئة م/114 وهم يوليه سئة 1141 


الثورة قد أثبت وقوع الجرية هن موظفين 
لحساب الحكومة وباشترا كبا قد أثر حا فى 
عقيدة احكة ؛ هذا إلى أن حك محكة الثورة 
لابقيد قاثونا حكة الجئايات بأى حال ٠»‏ لآن 
من شراقط حجية الثىء المقضى به توافر وحدة 
الخصوم ووحدة السيب ف الدعويين ولآن محكة 
الثورة لامخضع لضوابط هذه الحجية ٠‏ ولآن 
الادماء الذى وجه إلى الاستاذ ابراهمعيدالحادى 
هو ادعاء سبامى إدارى بعيد عن التاحية 
الجنائية التى يحكمها قانونالعقو بات ء و لانحكة 
الثورة لم نسمع قضية مقتل الفيخ حسن أليئا 
يضاف إلى ذلك أنه: ما كان يحوذ لمحكة 
الجنايات أن تحيل على حك ممكة الثورة فىاثيات 
الدعوى قبل الطاعن وهو حك غير مسبب : 

« وحيث إنه يبين من السك المطعون فيه 
أنه حين أشار إلى الحك الصادر من محكة 
الثورة قال «:أصدرت محكمة الثورة فى القضية 
دتم ١‏ بحكة الثورة سنة م١‏ المقامة ضد 
اللاستاذ أبراهم عيد الحادى رئيس الوزارة 
الأسبق حا بتاريخ أول أكتوبر سئة مه( 
قضت فيه بإداثنه بالنسية بيع الادعاء ات المقامة 
عليه و بعاقبته عنها بأعدامه شئقا ومصادرة كل 
مازاد من أمواله ومتلكانه عنا ورثه شرعا 
لصالح الثشعب » وصدق مجلس قيادة الثورة على 
هذا الحم بتاديخ ؛ من أكتوير سلة “م١‏ 
مع تخفيفه بالنسية لعقوبة الاعدام وإبدال 
السجن المؤيد مبا » وكان من تمن الادعاءات 
الست النى وجهت [ ليه الادعاءان الثالثوالرابع 
ويتضمن أوكما أنه أ أفعالا من شأتها أفساد 


بوصغه رئيسا للوزارة ووزيرا للداخلية أشاع 
5 الارهاب بأن اعتدى على الحريات العامة 
وذعم حملة اعتقالات واسعة النطاق للتشكيل 
بالمواطنين بأن أمر أعواثه بتعذيب طائفة كبيرة 
منهم وأشرف بنفسه على تنفيذ أوامره وكلها 
اجراءات ل يكن يقتضيها أمن أوسلامهاللهم إلا 
دافع الانتقام والتشفى مخالفا بذلك أحكام 
الدستور الذنى كن قانما وقتدذ » ويتضهر.. 
الادعاء الثاتى أنه أتى أفعالا من شأنها افساد 
أداة الحم وذلك أنه ى خلال عام ا هي 
لأعوائه الأسباب التي يمرت لمم قل المرحوم 
الشيخ حسن البئا وعمل على تضليل التحقيق 
بقصد إثلات الجئاة من العقاب » . واستطرد 
الحك يقول : « إنه ءا لاشك فبه أن حك عكمة 
الثورة لامتد أثره إلى المهمين الخحاليين بداءة 
ولايصح أن يتخذ دليلا على أنهم م ادن 
ارتكبوا الحادث لآن حجيته قاصرة على ماجاء 
به وعلى شخص الهم فيه إلا أنه متى ثبت لهذه 
المحكمة أن بعض المهمين فى هذه القضية ثم 
الذين قتلوا واشتركوا فى قتل المرحوم الآستاذ 
حسن البئا قإن الرابطة تقوم من تلك اللحظةبين 
ماتقضى به هذه المحسكمة وبين ماقضت به محكمة 
الثورة من اعتبار الأستاذ ابراهم عبد الحادى 
مسئولا عن تميئة الأسباب الق يسرت لهم القتل 
إذ أنه بهذا الحم نكون قد تحددت شخصية 
مؤلاء الذين قصدتهم حكمة الثورة فى حكيبا 
وترى الحكمة أن حم حكمة الثورة إذ أثبب 
عل رئيس المكومة أثة هيأ لآعوانه الأسباب 
التى يسرت لمم قتل المرحوم الشبيخ البئاء فإبهذ! 


كف 


العدد السادس _ السئة السادسة والثلاثون 


الحم يعد دلبلا بذاته قى خصوصية الحجية 
المستفادة مئه على مسو لية المكومة عن هذه 
الجريمة معزذا الأدلة الى سبق أن أوردتها 
احكمة فى هذا الصدد تأيبدا لهذه المسئولية 
وأن الجرمة نمت لحساءها ولحساب الملك 
السابق معا , . 


ه وححيث إنه بين فى جلاء من هذا الذى 
المطمون فيه أن المحكة لم تتخذ من 
حك محكمة الثورة دليلا أو قريئة عل الطاعن 
وإنما جعلت من إدائته فى القضمةالخالية استنادا 
إلى أدلة الثيؤت الى ساقتها » ومن إدانة الأستاذ 
أبراهي عبدالحادى فى الادعاء الرابع الذي وجه 
إليه حقبقة قكشف الستار عن شخصية لعض 
من عنتهم محكة الثورة بأن الآستاذ ابراهم 
عبد المادى هيأ لمم الأسباب لق يسرت لهم 
ارتكاب جناية القتل ثم حصلت من هذءالمقيقة 
دليلا آخر يساند الآدلة الى أوردتها ف صدد 
إثيات مسمولية الحكومة عن هذه الجرعة , 
وليس فى ذلك «أايفيد من قريب أو بعيد أن 
حكمة الجنانات عند تقدير الآدلة القائمة قبل 
الطاعن قد قيدت نفسها ع محكمة الثورة أو 
أنها جعلت لهذا الحكم حجية قانونية ضده » 
ولكتها قصرت هذه الحجية على مسئولية 
المكومة الى لاشأن للطاعن فى التحدث عنها » 


أورد. | 


ومن ثم قإن ما يتعاه الطاعن فى هذا الوجه. 


لا يكون له أساس من الواقع أو القانون . 

: ه وححيث إن حاصل الوجه الرابعهو بطلان 
الحم لاعتاده على اعتراف المتهم يمد محفوظ 
حمد الذى عدل عنه والذى صدر منه فى ظل 
الرهبة ولقصوره وتناقضه وعناافته للثايت فى 
الأوراقٍ ب ذاك بأن اعترافات حمدحفرظ كانت 


وليدة الرعب الملازم للظروف الى صاحيت 
اعتقاله فى الجن الحربى والتى كانت تشعره هو 
ووبقية المتهمين بأنمصيرهم صار فى يد الإخوان » 
وكانت هذه الاعترافات أيضاً وليدة التهديد 
والضرب والتعذيب فى السجن » وقد أثارالدفاع , 
عن الطاعن ذلك أمام عكة الجناءاتو لكتاردت 
عليهرداقاصرآ يدل على أنها لم تغطن إلىحقيقته 
يضاف إلى ذلك أن الحم قد شالف القانون 
وأخل يحقوق الدفاع حين استند فى الرد على 
عدول يمد محفوظ إلى ماقاله المدافع عثهبالجاسة 
الآستاذ عبد الفتاح لطق بعد تنحيته عن الدفاع 
لآن ما قاله فى شأن العدول لم يصدر منه إلا بعد 
زوال صفته كمحام عن الطاعن لاتلك التحدث 
عنه » ولا تملك المحكة أن تمول على قوله فى 
اطراح العدول عن الاعتراف » هذا فضلا عن 
أن العيارة الى وردت على لسان المحاى المذ كو ر 
نقلا عن الطاعن تعشر من أسرار المبئة فلا يود 
له إفشاؤها وقد أغفل الحم إلى جانب ذلك 
أغلب الاعترافات الى صدرت من متمد محفوظط 
وأخذ بشطر متها وهو الخاص بإقدامه على تقل 
امتهم الأول وآخر عقب ارتكاب الحادث 
بسيارة الطاعن دم 4وه من منطقة الجريعة 
إلى فندق إيدن حيث كان الطاعن فى اتتظارم . 
وهذا الشطر لاأصل له فى اعترافات محمد محفوظط 
الذى لم يقل قط إنه نقل أحدا من المتهمين إلى ' 
ذلك الفتدق » وكذلك ذكر الحم أنالاعترافات 
الثى أخذت با المحكة تأيدت بشبادة عمد حرك 
وممد ندا وعبدالله فواز والبكبائى طه زغلول 
مع أن شهادتهم لاتؤيد الاعتراف بل تتكذبه ؛ 
هذا إلى أن الحم قد شابه التناقض حون أخهذ 
بأقوال عمد حرك وطه زغلول على علاتها وهى 
تؤدى إل إدانة جميع المهمين بنا دان الحم 


قضاء حكة إلثة لنقض الجتائية 
ققط و برأ الباقين وهذه التبرئة تفيد | من ضباط اليش برتية اليوزباشى واثنين من 


ثلاة منهم 
تكذيب الحك للك الاقوال تفسبا . 

ه وحيث إن الحم عرض لا يثيره الطاعن 
في هذا الوجه فقال : « إنه فما بختص ها ذكره 
الدفاع من أن اءترافات محفوظ لا يصمح الآخن 
ما لما تضمئته من أقوال متناقضة أو لا تتفق 


الخوف وعوامل الإكراه فى وقت كان فيه 
حبيس السجن الحرلى ويستدل الدفاع على ذلك 
بما قدمه من الأمثلة الختلفة على أن محفوظ كان 
يضيف فى كل مرة من المرات الى سل فيها 
رواية جديدة » وأن ذلك لا بد أن يكون ننيجة 
تلفيق والحام من الغير » فإنه عن الروايات 
الختلفة الثى ننه المنهم اعترافه . فإن من مهمة 
امحكة أن تستخاص مثبا الثابت الصحيح فتأخذ 
به » وما حوطه الك قتطرحه جانبا » وهذا هو 
النى فعلته امجكة فيا تعرضت له فى بحتها السايق 
وأما القبول إن عحفوظ كان متأثرا يعوامل 
الإإكراه لوجوده بالسجن الحرنى فإن شأنه فى 
ذلك شأن جميع التهمين » ولم يعرف منهم أحد 
إلا هو والمتهم الجرار ٠‏ ولم يئيت أن [ كراها 
أو تعذييا وقع على أيهم بل على المكس دل 
الكشف الطى الذى توقع على حفوظ أنه غير 
صادق فيا ادعاه من التعذيب ٠‏ وأنه ليس به 
أى أر يدل على شىء من ذلك » ويكق لنقكل 
شببةفى هذا الصدد أن اعثر اقات حفوظ لم تقتصر 
على ما أبداه منها أمام نائب الآحكام بل أتها 
تعدت ذلك إلى الإدلاء بها أمام الثيابة ثم أمام 
حضرة المستثار المتدب للتحقيق ... كا أنه ما 
يدل على كذبه فيا ادعاه من وقوع التعذيب 


عليه أته تناقض فى شأنه فنسبه أولا إلى ضابط " 
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الجنود عقب اعتقاله ثم لم يلبث أن عزاه إلى طه 
ذغلول ٠‏ ولقد ذهب محفوظ فى غدوله عن 
أعبرافه بعد ذلك إلى القول إن الضابط طه زغاول 
هو الذى حرضه عليه ... وحيثك إن عدول 
محفوظ عن اعثرافاته أخير! وأمام الحكةلاقيمة 
له بعد أن ثبقت صعة ما أخذت به مثبا بالأدلة 
الآخرى المقئعة والمؤيدة لماء وقد تبين للبحكة 
من أقوال حضرة الأستاذ عبد الفتاح لطنى 
نحاى المنتدب من غرقة الاتبام للدفاع عنه 
والذى نحاء امتهم عن الدفاع عنه بالجلسات 
الآخيرة إن هذا المتهم تعرض فى السجن لماة 
من زملائه المنبمين مما قد يفهم مئه أن عدوله 
عن الإعتراف كان نشيجة نخرفه اك وما 
كان يبين من مراجمة الآوراق أن الإعتراف 
الذى عزاه السك إلى هد محفوظ له مبئده من 
تحقيقات النيابة العامة والتحقيقات الى أجراها 
المستشار المنئدب للتحقيق ؛: وكان من المقرر 
أن الاعتراف كدليل ف المسائل الجنائية من 
العناصى أل تملك محكمة الموضوح كامل الحرية 
فى تقدير صمتها وقيمتها التدليلية فى الإثبات فلها 
دون غيرها البحث فى صمة ما يدعيه المتّيم من 
أن الاعتراف المزو اليه قد افرع ننه بطريق 
الإكراه وم تحقق لحا أن الإعراف سلم 
لاشائية فيه واطمأنت إلى صدقه كان لها أن 
تأخذ به وتعول عليه ؛ ولما كانت المحكة قد 
حثك الاعتراف الصادرعن #دعفروط ومحمته 
ووقفت على جبيح الظروف والملابنات أ 
أحاطت به ثم ثم خلصك من ذلك إل '.تضديقة 
والتعويل عليه ومنت -وكها الزد. على. عدؤلة 
عن هذا الاعتراف وعلى ما أدغاة من أنه كاذ 


4 
عليه وؤندت ذلك بأدلة سائذة مقبولة تؤدى 
عقلا إلى التقيجة الى اتتبت إليها .ا كارن 
ذلك ,ء وكان لمدكة الموضوع أن تاعت 3 
تطميّن إامه من أقوال القاهد فى حق يدض 
المتهمين » وتعرض عما 'لا تطمان [أيه منبا فى 
حق البعض الأخر دون أن بعد هذا متها تناقضا 
يعيب حكر| مادام تقدير قوة الدليل موكولا 
[لمها وحدها » وكان لايبين من محاضر جلسات 
الحاكة أن العبارات التى جرى برا الحسكم نقلا 
عن الأستاذ عبد الفتاح اطق المحامى اانتدب 
للدفاع عن الهم عمد محفوظ قد صدرت عله 
بعد تاحيته يجلسة بإ( من يو نيه سئة 140 » أو 
أنة استقاها من المتهم المذكور حك مبئته » فان 
ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من 
التناقض و الطأ فى الإسناد والقصور لا يكون 

له أساس . 


د وحيث إن مبئى الوجهالخامس دو بطلان 
السك لتناقضه وعخالفته لثابت فى الأوراق 
فها يتعاق بالدليل المستفاد هن تآلى أو ندب 
الضابطين وامخبرين الثلاثة » ذلك بأن السك 
قرر أن المتوم الآول أحمد حسين جاد الذى 
حم بإدائته ندب فى ؟ من ينابر سئة ١49‏ ع 
و ندب الخيران الآخر أن ء اللذان حم ببراءتهما 
فى 0١‏ من يناير من السئة المذ كورة » وكان 
غرض الطاعن من لبهم أن يختار من يدام من 
من يباشر جرة قنل الشيخ -حسن البنا » فاذا 
كان الك قد اتتهبى إلى أن القاتل هو المتهم 
الأول وإلى أن الخيرين الآخر بن بريدان » 
قانه يكون من التناقض ومجافاة المنطق أن يقول 
الحسكم إن الطاعن ندب هذينالاخرين فى ١؟‏ من 
يناير ليختار منهما من يقارف القتل مع أن 
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[أقانل حاضر نحت تصرقه مئنذ ؟ من يثأبر 5 
وكذلك استدسل الحم على أن الدب كان لغرض 
إجراى اسرءة عودة ال#بربن ممدسهيد وحسين 
>دين عدب وقوع الجرعة إلى جرجا » وفاته 
أن هذين الخبرين قذ حكم ببراءتهما » وأن انخير 
النى دانه باإقتل ‏ وهو الطاعن الأول - 
هو أو ل من ندب وآخر من عاد إذلم يعدإلافى 
آخر فراير سئة هعور أما عنالفته الثابت ى 
الآأوراق فبآيته أن الحم ذكر أن الطريقة التى 
تم بها الندب روعى فيبا أن تتم فى الخفساء 
ولابكون لما أثر ظاهر فى الآوراق الرسمية » 
هذا مع أن الندبثابت ف دفائر ٠ديريةج‏ رجاوق 
استارات السغر وبدل لأسفر وق دقائر وزارة 
الداخلية المتعاقة بذلك » فضلا عن أن الندب 
كان معلوما لموظق الوزارة من تردد الخيرين على 
الوزارة خلال مدة تدهم » كا قال المدك إن النية 
كانت متجهة إلى عدم إثرات وجودم لعدم در 
أععاتهم فى الدؤتر الم ص لإثبات حضورالخيرين 
الملحقين بادارة المباحث الجثائية واستدل الحم 
على ذلك بأقرال المول تمد البى هن أنه كان 
موضع اللوم عندما نيت اسم اأطاون الأول فى 
يوم ١؟‏ من ينابر سئة 1444 ؛ وأنه امتشع عن 
إثيات اسبى الخربن الاخرين » با الثابت من 
الاطلاع على هذا الدقتر كا قرر الحم نفسة ب 
أن هذين امخبر بن مةيدان فى الدفترفى نف ساليوم 
مخط آخر غير خط اأصول ؛ وأن لحر بن الثلامة 
«قيدة أسماؤم فى الدفترق الآيام ااتالية . وذهب 
الحك أيضا إلى أن الندب لم يكن لمصلحة عامة 
تقتضية » ودلل على ذلك بعجز امخبربن ويجز 
الطاعن عن تعليل سيب ندبهم تعليلا ميا 
مقبولا ؛ ومانعاه الحسك من ذلك يخا لفااثا بيت 


قضاء محكة النقض الجئائية 


فى الوراق إذ الثابت من أقوال البكباثى حسين 
كامل ف التحقيق أن الخيرين ساهموا فى أعمال 
كثيرة تتصل بالأآمن العام » وقد طلب الدفاعمن 
المحمكة أن تستّيقن من صمة ذلك بالرجوع إلى 
القضايا والأوراق الرسية الخاصة بها ولكن 
المحكة ل تستجب لهذا الطلب ول عرد عليه » 
وقطعت يعجزثم عرزن الإثيات ٠.‏ هذا إلى أن 
للطاعن قولا واحدا فى تعليل ندب انخيرين أبده 
فيه الأستاذ عيد الرحمن عمار فى التحقيق وياوح 
أن السك خلط بين ندب اليرين فى شار 
سئة ١944‏ وبين من ندبوا مذكرة فبراير 
سئة 469 فتوهم أن الخلاف الذى ثار حول 
أسباب تحر برهذه المذكرة قد حصل أيضا بالنسبة 
أواقعة ندب سئة 1444 . 

وحبييك إن الحم المطمون فيه عرض لما 
يثيره الطاعن فى هذا الوجه وأوردالأدلة السائغة 
ال استخلصك الحكمة منها فى حدود سلطتها 
التقديرية ‏ أن ندب الخمرين الثلائة من مديرية 
جرجا إلى إدارة المباحث الجنائية بوزارةالداخلية 
م يكن الغرض منه تحقيق مصلحة عامة أوخاصة 
يقتضيبا الآمن ولكن ليتمنى للطاعن أن يختار 
منهم فى الوقت المئاسب من بتو تنفيذ الجريمة 
ومن هذه الآدلة النى أوردتها الطريقة الى ثم بها 
نديهم فقد روعى فيها أن يتم الندب فى الخفاء 
فلا يكون له أثر ظاص فى الأوراق الرسمية إذلم 
نس يشأنه أية. مكاتبات بين الوذادة ومديرية 
جرجاء وإنما اقتصر الآمر على أن وجه الطاعن 
إل المديرية فى م من ينابر سنة 4و١‏ إشادة 
تليفونية بتوقيح وكيل الوذارة تقضى بنقل 
لمهم الأول أحمب حسين حاد يقلا مؤقتا الوذارة 
على أن يقوم بتنفيذ أمر الثقل قودا » فت ذليق 


قذلا 


ذات اليوم ولم يكن قد مطى عل مقتل رئيس 


الحكومة الأسبق ممود فبمى النقراشى سوى 


أربعة أيام ثم أعقب ذلك ندب الخ رين الآخرين 
ممد سيد |سماعيل وحسينمدينرضوان للوزارة 
عن طريق محادنة تليفوئية تمت بين الطاعن 


منود عبد امجيد ومدير جرجا طلب قيباقيامهما 
وحضرا! إل الوزارة على جناح السرعة فىيوم١؟‏ 


من يثاير سئة ١444‏ وما أن أتم الطاعن تديير 
الجرعة ووقع اختياره نهائيا على من يتولى من 
رجاله تنفيذها جتى اغتيل مرش دالإخوانالمسلمين 
فى ١١‏ من فبراير سئة 1149 » وثيت من 
كتاب مدير الآمن العام المؤرخ فى 0؟ من 
فبراير سئة ١0.‏ أنه لم يستدل علىسا بقة ئتداب 
أحد من انخبر بن التابعين للمديريات للعمل بإدابة 


المباحث الجنائية بوزادة الداخلية خلاف مؤلاء 
الخيرين الثلائة » ومر_. بين الآدلة اأتى 
أوردتها المحكة فى مذا الخصوص أيضاماشيدبه 
الصول تمد اليبى من أنه أراد فى يوم ؟؟ من 
ينابر سئة ١44‏ [ثبات حضون ارين الثلانة 
فى الدكر الخصص أذلك عيدما دآم ملسون يغير 
عمل بإدارة المباحث الجنائية » وما أن أثيت 
اسم المهم الأول حتى حضر [ليهالبكباث سين 
كامل وثقل إليه أمر الطاعن بعدم إئبات 
حضورم فى الدقر لهم منتدبرن لمهمة سرية 
خاصة » ومن هذه الآداة أيضاً تجز الطاعر 
والنخرين الثلائة عن تعليل أسباب ندبهم تعليلا 
صيحاً بقبله العقل واضطراب أقوالحم فى هذا 
الشأن اضتطراياً ظاهراً » و بعد أن بعافت المحكة 
الآدلة والقرائن الت أئبتت بها على الظاعن أن 
نبب ارين كان لغْرض إجرأي ابت عن 
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ذلك إلى القول ١‏ إنه بالزم من أن هذا الدليل 
يعاق عليه الاتهام أهصية صكبيرة لآنه يقطع 
بتدبير مود عبد الجيد للجريمة ويكاد يسك 
مخناق الضابطين. والخبرين الثلاثة جميعاً نظرا 
لوحدةالظروفاتى نقاوا أو نديوافيباوماصاحب 
ذلك من الشبه الثى وجوت ! ليهمفى مواضعكثيرة 
من التحقيق» إلا أن محكة لاتأخذمنه إلابا لقدر 
المنيقن باعتباره دليلا على تدييرالجرعة ومؤيدأ 
لللادلة الأخرى المثبةللتهمة على منثبت مقارفهم 
لها واشترا كيم فى ارتكاءها دون غيرهم ؛ أمامن 
م تقم الآدلة المقئعة عليبم فإن هذا الدليل 
وحده لا تراه ال حكم ة كافيا بالنسبة لم لاحتيالأن 
الأميرالاى تحود عبد امجيد ل يكن قد أفضى بسر 
الجرمة [ ليم جميما ورأى قصر هذا السر على 
من رأى ف تباية الآمر أن يستخدمه بالفمل 
منرم » . ولمأكان ما أورده الحم من ذلك من 
شأنه أن يؤدى ق العقل و المنطق إلى مااستخلصه 
من أن الداقع على الندب هو غرض إجرأى 
نحت » وكأن إثيات البدب دقار هدبرية 
جرجا وفى استارات السفر ويدل السفر على 
فرض نه قوق أنه لا يتعارض مع مااستظررته 
امحكمة من أن الطاعنكان حريصا على أن ينم 
الندب فى الخفاء فان هذا الإثيات قدثم على 
غير إرادته وبدون علبه كما يستفاد ذلك من 
الحم . لماكان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن فى 
هذا الوجه ليس فى حقيقته [لا جدلا واردا 
على موضوع الدعوى وأدلة الإثبات فيها ما 
لا شأن لمحكة النقض به . 

د وحيث إن حاصل الوججه السادس هو 
بطلان الحم وفساد نسبييه فيا يتعلق بالدليل 
المستيد من.رثُم المتيارة) وفى ذلك شو لالطاعن 
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إنه دفع أمام حكة الموضوع بأن النى كانيقود 
السيارة ‏ يفرض وجود سيارة فى محل 
الحادث ‏ هو شخص آر غير عفوظ و 
تكن السارة الى استخدمت فى ارتكاب الجريمة 
هى سيارة الطاعن ‏ وإنما أسئد [ليبا دقوسيارته 
إما خظأ عند التقاط الرقم وإما أن يكون الجناة 
قد انتحلوا هذا ارقم لسيارتهم التضايل ؛ 
واستدل الدفاع على ذلك بأن اللي شبد بأن 
قائد سيارة الجناة كان برتدى الملابس البلدية . 
ينا أجمعت عناصر التحقيق الى اعتمدها الحم 
عل أن مد حفوظ كن رتدى ساعة الحادث 
ملابسه الرسمية وقد أغفل الك هذا الدفاع 
الجوهرى إغفالا تاما ول برد عليه » كذاكأثار 
الدفاع أن مكان اختياء الجئاة ومكان انتظار 
السيارة الى أعدت للفرار مم غير معقول»وكان 
من المعقول أن مختيئوا فى دورة المياه القريبة 
من مبتنى جمعية الشبان وأن الطاءن لو كان فكر 
فى ارتكاب الجى بمة مدقوعا من عبد الرحمنعمار 
المشبود له بالذكاء . فاكان من المعةول أن يقعا 
فى هذا الخطأ الفاحش باستعال سسيارة حكومية 
عخصصة لوليا » وكان من السهبل عليهما 
استيال أية سيارة مجبولة أو لا تحمل رقا يدل 
عليها أو عملا على طمس رقها وقد رد المك على 
هذا الدفاع ردا ينطوى على التناقض و المصادرة 
على المطلوب » ونسب الحم إلى الطاعن أنه فاذ 
لقاء قتسل انجنى عليه مكافأة كبيرة بعضبا ستهائة 
جديه قرر مجلس البوليس الأعلى صرفها له عقب 
الحادث»ء و بعضبا ورد علىأ لسئةالشبو د أتادقع 
إلءه هن المصاريف السرية ؛ وهذا القول لا أثر 
لهقى الاوراق» ويخالف الثأابت فيبا إذ الثابت 
أن المسكاقأة التى صرفت له طلبها مدير الم ن العام 
لقاء جبوده . في صيانة الآمن عدبرية جرجا » 


قضاء محكة النقض الجئائية 


أما المصاريف السرية فقد نبت أنه لم يصرف له 
منبا إلا أربعون جثيها كلف بدفعها فى غرض 
رسعى بيئه حكة الموضوع هذا إلى أن الحك لم 
يشر إلى ما جاء فى حك البراءة الصادر فى قضية 
عبد القادر طه من نق الادعاء بأن الطاعن رق 
إلى وظيفة مدير بتاريخ م أبريل سئة ١560‏ 
مكافأة له عل اشتر! كه فقتل امجتى عليه » يا سيق 
أن كوفء بالترقية عقب مقتل الشيخ حسن البنا 
وقال بأنه ثبت أنه رق مع غيره من كان هو 
أسبق عليهم فى التخرج . 


وؤعيك إن ما يثيره الطاعن فما تقدم 
مردود بأنه جدل موضوعى فى قدي أدلة 
الدعوى مما تستقل به محمكة الموضوع دون 
معقب » ولا كانت المحكمة قد يبنت واقعة 
الدعوى با تنوافر به العئاصر المكونة لجريعة 
الاشتراك فى القتل وأوردت على ثبوتها فى حق 
الطاعن أدلة صاللة لآن تؤدى إل إداته ها 
فبى بعد غير مازمة بمتابعته فى مناحى دفاعه 
الموضوعى ومحختلف حججه ؛ وان ترد استقلالا 
على كلقول يبديه أو حجة يثيرها ؛ إذ الرد يستفاد 
دلالة من الحكم بإدائته استنادا إلى أدلة الثيوت 
لق أوردها , وكان الحم قد عرض | يثيره 
الطاعن فى شأن المكافأة والمصاريف السرية ورد 
عليه بقوله إنه « طلب عقب مقئل الشيخ البنا 
منيم الآميرالاى مود عبد الجيد مكافأة تقديرا 
لاعماله فى مقاومة الإجرام وامجرمين بمديرية 
جرجا مع أنه كانت قد مضت مدة طوية على 
هذه الاعمال وكان قد نقل إل الوزارة فى 
أغسطس سنة م44١‏ فل يفكر أحد فى متحه 
هذه المكافأة إلا فى سئة و14 ؛ وبمد أن 
اغتيل الآستاذ البنا . وبالرغ من أن مدير 


.م 
الأمن العام اقترح أن تكون مكافآنه ..باجئيه 
فإنهذه المكافأة قد رفعت موافقة بجا سالبو ليس 
إلى ...> جنيه وهو أمر غريب يستلفت النظر 
ويدعو إلى الاعتقاد بأن هذه المكافأة لم تأت إلا 
تنيجة لرضاء كبار الرؤساء عليه مناسبة نجاحه 
فى القضاء على الأستاذ البنا ‏ ولقد تبين من 
الاطلاع على كشدوف المصاريف السرية فى ذلك 
العبد أئها كانت تبعثر بغير رقيب ولاحسيب ٠.‏ 
ولا يبت ف الغالب ثىء فى الدفائر عم نتصرف 
إليه هذه المبالغ الكبيرة البامظة الآمر النى 
مجعل ماشهد به الشبود عنعاموم بأن الاميرالاى 
مود عبد المجيد ومعاوئيه فى ارتكاب هذا 
الحادث قد أصايهم تصيب من هذه المصاريف 
السرية بمناسبته معقولا وحتمل التصديق » وقد 
اعترف الأميرالاى مود عبد الجيد بأنه قبض 
فعلا مبلغ ٠؛‏ جنيب من هذه المصاريف . وإن 
كان قدذكر أن هذا المبلخ اظروف أخرى 
لا صللا بالحادث, . وما كانهذ! الذى استخاصه 
الحم ما أورده هو استخلاص سائخ لاعيب 
فيه » فان مابئعاه الطاعن فى هذا الرجه لا يكون 
له أساسع . 
عن طمن الطاعن الرابع 
« الكباثى مد تمد الجرار» 

التقرير الآول المؤرخ ١8‏ من أغسطس 
سنة و46| . 

د حيث إن مبتى الطعن هو انقضاء الدعوى 
العمومية بالتقادم واثتفاء القصد الجنائ , ذلك 
بأن جر بمة إعانة الجانى على الفرار من وجه 
القضاء التي نسبت إلى الطاعن وقعت فى ١١‏ من 
فبراير سئة و14 وثم التحقيق قيها بسؤال 
الآستاذ غيد الرحن .عمار فى ١#‏ -من 'مارس 


؟ م 


العدد السادس - السئة السادسة والثلاثون 


لي لوو او و ا 11 
سلة 14 ثم أعيد التحقيق فى .م م نأغسطس | الحادث هى سيارة رئيسه مود عبد الجيدء 


سلة 6و1 ولماكانت المدة الواقعة بين هذين 
التارخين تزيد على ثلاث سئوات فإن الدعوى 
الجبائئة نكون قد انقضت قانونا مضى المدة . 
وقد رد الحم على هذا الدفع بأن المدة قد 
اتقطعت بالتحقيق الذى أجرته النيابة فم ؟ من 
توفير سسئة 1444 وهو رد خاعلىء [ذ التحقيق 
القاطع للتقادم هو الذى .بدف إلى الوصول إلى 
أدلة الجرعة ومعرفة فاعلبا » الآمر التى لم 
يتوقر ف التحقيق المذكور الذنى أقم على بلاغ 
قدمه الشاهد مد االبى فى ا سن توقير 
سئة ١44‏ قال فيه إن هئاك معاوماتو اتهامات 
موجبة لأشخاص جدد ء وطلب ذلك تحقيق 
وقائع جديدة غير السابق تحقيقها دون أن يذ كر 
أسم الطاعن وما قاله الحكم من أن التحقيق فى 
جرية الفتل يقطع التقادم بالنسبة لواقعة إمانة 
لجان المرتبطة بها لاسئد له من القانون ء على 
أن جرعة إعانة الجالى على الغرار من وجه 
القضاء لا ”رتبط يجناية القتل ارتياطا غير 
متجرىء بالمعنى المقصود فى المادة «م من قانون 
العقوبات . يضاف إلى ذلك أن الركن الممنوى 
لجريعة الإعانة اللمنصوص عليببا فى الادة ه٠١‏ 
من قأنون العقوبات : وهو قصد إعانة الجالى 
على الفرار مع عاله على وجه اليقين بارتكابه 
جناية أو جنحة , هذا الركن غير متوفر فى 
واقعة الدعوى لآنه ليس ق أوراق التحقيق 
ما يقد قيام هذا الع ىَّ ذهن الطاعن على وجه 
قطعى » إذ أن بيأن رتم السيارة الذنى تلقاء 
الشاهد ممد الليى نقلا عن الى الأسمر المهول 
كن فى ظروف تيعث على الشك فى تصديق الجر 
واتخاذه دليلا على أن السيارة المستعملة فى 


كذلك تصورا اشتراك هذا الآخير فى ارتكاب 
جتاية القتل على الوجمه وق الظطلروف الى 
وقعت قبا من حيث الزمان والمكان أمر مستبعد 
بالنسبة إلى الطاعن » مذا فضلا عن أن رواية 
اللي نفسه وهو مرشد البو ليس -- عن كيفية 
تلق دق السيارة أمر مثشكوك فيه أيضا . أما 
ما قاله الحسكم من أنه يك أن يكون الطاعن 
قد ساوره الاعتقاد بصحة الرقم النى أبلغه به 
الليى ليكون القصد الجناق متوقر! قغير صصح 
فى القانون إذ يازم لذلك أن يثبت عل الطاعن 
بأن مود عبد امجيد هو القاتل . 


وحيث إن لحك المطعون فيه تناول الرد 
على ما دفع به الطاعن أمام محكة الجئانات 
بانقضاء الدعوى الجدائية مضى المدة فقال « إن 
هذا النى ذهب [ليه الدفاع فى غير عله إذ أنه 
تبين من مراجعة الظروف التى ثم فيها تحقيق 
النيابة فى ,مم من نوفير سئة ١4‏ والأقوال 
الى أنداها الشاهد ممد اللي فى ذاك التحقيق » 
أن التحقيق المذكور أجرى بئاء على بلاغ 
تقدم من هد الليى إلى الثائب العام فى اا من 
نوشير سنة ١:49‏ يبلغه فيه نص خطا بين وصلا 
[ليه ويتضمئان معلومات عن قتلة الشيخ -حسن 
البئا وقد وردت فى أحد هذين الخطابين أسماء 
جميع المتبمين يما فى ذلك المنهم محمد الجزار 
( الطاعن ) النى أشير إلى أن له علاقة بعصاية 
القتلة والسفا كين الذين اشتركوا فىتلك الجريمة 
وقد أشر رئيس النيابة فى ١؟‏ من نوفير 
سئة .و١‏ بطلب مقسلدم البلاغ ممد اللبى 
والأشخاص الوارد ذكرثم فى الخطابين المرافقين 
لبلاغه الذين لم إيسيق سؤ الم ولا حضر الشاهد 


قضاء حكة النقض الجتائة 


عمد اللي أمام النياابة وسألته فى ,/؟ من نوفير 
سئة و4 قدم لها أصل المتظابين اللذينوصلا 
إليه وشرح لها الظروف الى أرسلا إليه فيها 
وسيب إرسالما وأندى معاومات أخرى تتعلق 
حادث مقتل الشيخ البنا ‏ ثم ذكر فى نباية 
أفواله أنه يطلب مواجهته بالصاغجمد الجزار فى 
شأن المعاومات الي ذكرها عنه فى تحقيقات 
النيابة السابقة وسؤال مؤلاء الإشخاص الذين 
استشبد بهم فى تلك التحقيقات على واقعة 
اتصال ذلك المنهم به تليفونيا يوم الحادث 
وعلى الأخص مساعد الحكدار مصطق حلى 
واليوزياثى منود زهدى اللذين أوصلاه إلى 
ذلك المتهم بمن لم يسألوا من قبل فى التحقيق 
وقد سألت الثيابة بعد ذلك بعض المتبمين 
والأشخاص الواردة أسماؤهم فى الخطابين 
المرسملين محمد الليىٌ والعرائض المقدمة للنائب 
العام غير أنها أغفات سؤال الهم تمد الجزار 
كالم تعن بسؤال الشهود الذين استشيد بهم 
اللي عن واقعة اتصال ذلك المتهم به . 

د وحيثإنه ظاهر مما تقدم أن التحقيق النى 
أجرى فى ىم من نوقير سثة وو كان بشأن 
الخطا بين المقدمين من الشاهد محمد اللبى وقد 
ذكر فى أحدهما ما يفيد أن انهم حمد الجرار 
علاقته بعصابة القتلة والسفاكين الذين اشتركوا 
في حادث مقتل الشيخ حسن البناء وقد أشر 
رئيس النياية يطلب مقسدم البلاخ والأشخاص 
الوارد ذكرم فى الخطابين المرافقين له الذين لم 
يسيبق سوام “م بدأ التحقيق بسو ال الشاهد محمد 
الليئى فأدل فى شبادته يأقوال تاتضمن أمورا 
تعلق بالتهمة التي كان قد نسبها من قبل لحسد 
الجرار ‏ وهىتحريضه إياه على التضليل وإدغامه 


1 
له على معاونة الجتاة على الفرار من وجهالقضاء 
جيث طلب سؤال الشبود الذين استشهدجم على 
صحة تلك التنمة »ما طلب مواجبته بالتهم 
المذكور فما أسئده إليه من قبل وهو قاصر على 
تلك التهمة » ومن ثم يكون التحقيق الذ ىأجرى 
فى م من نوفير سئة و4١‏ - شاملا للتهمة 
المذكورة ومتملقا با » ولا يقبل القول بأنهذا 
التحقيق كان بمنأى عنتلك التهمةكا لايصح القول 
بأن أقوال اللي فى التحقيق المذ كور شنا شأن 
البلاغ الذى يقدم من الجى عليه للثيابة ولا تتخيذ 
فيه أى إجراء فلا يقطع مدة التقادم قإن الآمر 
فى دعرانا لم بقتصر على بلاغ الي ولا على 
الخطابين المقدمين منه يل تعدي ذلك إلي تحقيق 
ماجاء فى ذلك البلاغ وهذين الخطابين ما شمل 
التهمة المسئدة للنتهم جمد الجزار قيكون ذلك 
التحقيق قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للك النهمة » 
إذ أن أي إجراء محصل من المباطة امختصة من 
شأنه تحريك الدعوى العمومية وتثبيه الأذمان 
إلى الجرعة الى كان قد انتملع التحقيق فيبا يعتبر 
قاطعا للثقسادم بالنسبة لماحتى ولو كان هذا 
الإجراء عاصا بيعض المهميندون البعض الآخر 
ولا بؤثر فى ذلك عدم سؤال امهم عمد الجراد 
ق ذلك الحضر لأنه ليس من الضرورى أرنف 
إستجوب المهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه . 
واستطرد الحم منذلك إلى الرد علىما بثيره 

الطاءن فى شأن عدم توقر الركن المعثوى لجريعة 
إعانة الجاني على الفرار من رجه التيناء قال 
د إن الركن المعنوى فى الجرعة المميئدة للبتهم جمد 
الجرار متوافر أيضا فبو قدكان يعم من غيد 
شك عندما اتصل بالثعاهد عمد الليثى أن جريعة 
قتل قد وقِعت معاقبا عليبا بالاعدام ع كا أنهكإن 
قد ني إليه قبل ذلك أن برة السبيارة الؤيفن ببا 


د 


الجناة والتقطها الشاب الأاسمر هى ووه وأن 
تلك الغرة هى نمرة السيارة الخصصة لاستهال 
الأميرالاى مود عيد انجيد الذنى أتهمفن أجل 
ذلك ,الاشتراك فى هذا الحادث » وعل الجزاد 
بذا كله مستفاد من أقواله أمام السسلطة العسكرية 
ومن بعض أقواله الآخرى البيئة بالتفصيل فيا 
'تقدم ومن شبادة اللواء أمد طلعت والقائمقام 
مود طلمت والبسكبائى توقيق السعيد ات تدل 
جيعيا على أن ثمرة السارة الى استخدمت فى 


الحادث والشخص الذى يستعملبا كان قد عرف 


بالمحافظة قبل ذماب المهم حمد الجزار لدارجمعية 
: الشيان المسابين لمقابلة الليى » وأنه [بما ذهب 
نلك المعية ليبق ذلك الشاهد عن ذ كرالفرة الى 
عم بها بناء على تكليف من أحدالرؤساء الكبار 
خدمة ليود عبد اميد رغم مدير رؤسائه 
المباشرين له من الاتصال.ذلك الشاهد خوفا من 
أن يتهم رجال القسم السياسى بأن لحم يدافى 
الحادث أو تنسب [ليهم الرغبة فى تضليل التحقيق 
خدمة للأميرالاى حمود عبد ايجيد . ولكنه 
خال ف أوامر أو لك الرؤساء وضرب بنصاتحهم 
عرض الخحائط وانطلق يسعى إلى الليق فى جنح 


الليل ويستدعيه خارج مببى الججعية ويدعوه إلى' 


الكف عن الشبادة أو على الآقل عدم ذكى 
الفرة الى عل بها أو تغبيرها مستعينا فى ذلك 
بالوعد تارة وبالوعيد تارة أخرى حتى اتهارت 
مقاومة ذلك الشاهد عفضع لإوادته ونفذ ماطليه 
منه من تجبيله تلك القرة والنشكيك فيبا ما كان 
من شأ نه إبعاد الهمة عن المهمين و تخليصهم من 
يد العدالة ثم لم يقنع ببذا بل دأب بعد ذلك فى 
اليوم التالى ‏ عندما علم بأن الشاهد المذ كور 
أدل بالفرة الحقيقية أثناء الملمايئة ‏ على 
الالحاح عليه فى تغبير تلك الثْرة مستعملا فى 


العدد السادس الممئة السادسة والثلاثون 


ذلك كل ضروب الإغراء والوعد والوعيد مما 
يقطع بسوء نيته ويدل على أنه لم يكن يساوره 
أى شك فى صحة الثرة ال عرفها ذلك الشاهد 
وائها هى تمرة سمارة الآمير الاى ممودعبدامجيد 
لق استعملها فى الحادث ء [ذ أنه لو لم يكن متحققا 
من ذلك لما اهتم باخفاء تلك الْرة كل هذا 
الاهتّام متحديا فى ذلك أوامررؤسائه المباشرين 
ومعرضا تفسه لللسئولية بعمله على التأثيد على 
الشبود وتضليل الحتقين » فبو إذن عندما 
أوحى إلى الليقُ بالفرة غير الصحيحة وأرغسه 
على ذكرها ف التحقيق كان يعلى بعدم صحتها 
وبأنها خملاف الفرة الحقيقية لسيارة الجناة 
وكان يقصد من ذلك إخفاء الدليل المستمد من 
هذه الفرة بتجبملبا والتشكيك فيا تضليلا 
التحقيق و إبعادا للهمة عن الجناة ومساعدة لهم 
على الفرار من وجه القضاء و يبهذا يتحقق الركن 
المعنوى الجرعة المنسوبة [ليه » . 


ه وحيث إن ما قاله الحم فيا تقدم وأنعن 
عليه قضاءه سديد فى الواقع وصحيحق القانون 
و يصمح الاستاد إليه فى رقض الدفع بانقضاء 
الدعوى الجنائية بالتقادم وفى توف الركن 
المعتوى للجربمة ألثى دين الطاعن بها ء ذلك بأنه 
مادام الحم قد قد أثبثت أن الشامد محمد اللي 
تقدم إلى النائب العام ببلاغ جديد أحال فيه 
إلى خطابين وصلا إليه يتضمن أحدها قما 
تضمئه أن الطاعن مد الجرار له صلة بقتلة البنا 
فليا استدعت الثيابة مقدم البلاغ وسألنه قزر 
فى التحقيق أقوالا تعلق محادث مقثل الينا , يا 
طلب مواجيئه الطاعن فى شأن ما نسيه إلبه 
فى التحقيقات السابقة من وائْع مكو نة لجرعة 
إعالة الجانى على الفرار من وجه القضاء وسؤال 
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من استشهد يهم على صحة هذه الوقائع » فان 
هذا الإجراء الذى اتخذته النيابة يكئى وحده 
لقطع مدة التقادم ولولم يكن امتهم الطاعن قد 
سلف ذلك التحقيق أو لم يعلم به . لما كان ذلك » 
وكان يبين عا قاله الحم فيا تقدم انه أثبت 
بأسباب وأدلة سائغة مقبولة أن الطاعن تعمد 
إخفاء دليل من أدلة الجريمة » وهو الدليل 
المستمد من الرقم الحةيق للسيارة التى فر بها 
الجناة » وأنه كان يعم بوقوع هذه الجريمة » 
وكان غرضه من إخفاء الدليل أو العيث به 
تضليل ا حققين لإعانة الجئاة على الفرار من 
وجه القضاء فان عناصر الجرعةالمتصوص عليبا 
فى المادة م4 من قانون العقوبات تكون 
متوافرة ويكون العقاب عليبا مستحقا يستوى 
فى ذلك أن يكون الهم عالما بأن صاحب 
السيارة مقترك مع باق الجناة الذين فروا 
بالسيارة فى ارتكاب الجرهة أو غير عالم بذاك. 
لما كان كل ذلك فان ما يثيره أأطاعن قبا تقدم 


لا يكون له وججه » ٠‏ 
. التقرير انثا المقدم من البسكباثى 
محمد عمد الجزار 


المؤرخ فى إ؟ من أغسطس سئة 1١464‏ . 

مر من حيث إن محصل وجهى الطعن هو 
عنالفة الحم للقانون » والخطأ فى تطبيقه » ذلك 
يأنه و إن كان قد أورد قاعدة صحيحة فى صدد 
يبان التحقيق القاطع لمدة التقادم غير أنه أخطأ 
فى لطبيقبا على واقعة الدءعوى إذ التحقيق 
الآخير الذنى أجرى ف ,ا من نوفيرسنة ه54١‏ 
لم يقصد إلا إلى كشف الوقائح المشار [ليبا فى 
الخطايين اللذين وردا محمد اللبى » ول يتعرض 
التتحقبيق أصلا للواقعة التى أسئدت إلى إلطاعن . 
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أما جرد طلب اللي مواجبته بالجزار وسؤال 
بعض الشرود فلايعتد فى قطع مدة التقادم:وردد 
الطاعن ما أثاره فى التقرير الأول بشأن تأثير 
قطع المدة على الجرام المرتبطة ارتباطا لايتجزأ 
ثم استطرد إلى القول بأن الواقمة ما أثبتها الحم 
لا تكون الجرعة المنصوص عليبا فى الادة 
ه4٠‏ من قانون العقوبات » إذ هذه الجريمة 
لاتتوفر إلا إذا أدلى الجانى فلا بالمعاومات 
المضلة وإذا كان الحم فى سبيل التدليل على 
توقر الجريمة قد أئبت عل الطاعن أنه أتئف 
الورفة الى دون يبا الشاهد عمد اليى دم 
السيارة فاختق ,اتلافها الدليل المستمد من هذا 
الرقم فان تلك الورقة فى واقع الأ ليست 
دليلا لآنبا من صنع الشاهد , ولا تحوى سوى 
رقم لاشك أنه يحفظه فى ذا كرته ويستطيسع 
أن دل به لللحقق دون حاجة للورقة ؛ وما قاله 
الحم من أن الشاهد المذكور كان تحت تأثير 
الاكراه الذى وقع عليه من الطاعن ليعدله 
عن شبادته أو يغيد على الآقل رقم السيارة 
النى وصل إلى علبه » فان هذا الاكراه على. 
فرض صبحة وقوعهلم ينتج أثره ويترتب على 
ذلك اعتبار الواقعة شروعا فى جتحة تضليل 
غير معاقب عليه قانونا ء هذا إلى أن المعاومات 
التى أدلى با الشاهد لم نكن نتيجة الإكراه» 
وما كانت ثتيجة لآمر لادخل للطاعن فيه 
وهو وجود عغدد من كيار ضباط البو ليس ف 
غرفة التحقيق متحذزين الشاهد » يضاف إلى 
ذلك أن الحم إذ اعتير الشاهد فاقد الاختيار 
فما أدلى ية قد خالف الثابت فى التحقيقات 
وغالف ما قاله الشاهد تقسه من أله قبل أن 
يدلى بالرقين ووة م عاوةة كان يوي 


عم 
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ل ملف سن ادن 
الإدلاء بالرقم الصحيمالسيارةغير متأثر بمحاولة | مئه إذا شبد بما يضرم » فاضطر تحت ذلك التهديد 


الطاعن ؛ وبذا يكون الك قد فرض واقعة 
الاكراء 3 فرضا دون أن يكون لما سند من 
الأوراق مما بطلهويوجب نقضه . 


, وحيث إزمايثيره الطاعن فى هذين الوجهين 
مرذؤزة بأن الحم أئيت أن التحقيق الذى أجرته 
النيابة العامة فى م ؟ من نوفيس سئة 1149 كأ 
تناو لجر بمةمقتل البئاتنأول أيضا جربةالإعانة 
التى نسبت إلى الطاعن فهو قاطع لمدة التقادم فى 
كلنا الجر متين » ا سبق القول سواء أكانت 
الواقعتان قد ارئبظتا ببعضبما ارتياطا لا يقبل 
التتجرئة » كما قرر الحم فى حدود سلطته 
التقديرية أو لم ترتبطا به وأما ما ينعاء الطاعن 
فى طعئه غير ذلك ققد رد عليه الحم بشوله «إن 
أركان قلك الجرعة جميعها #ابئة ومتحققة فى حقه 
(الطاعن) فبو قد استعمل مع الشاهد ممد الليى 
طرق الإكراءو الإغراء للادلاء بمعلومات مضالة 
فى التحقيق فى شأن مرةالسيارة التى فر بها الجنا: 
وأتاف الورقة لت كانت مثيثة قيبا قأخق بعمله 
هذا الدليل المستمد من تلك الفرة » وأعانيذلك 
الجناة على الفرار من وجه القضاء فيِكون قد 
تارف بنفسه الأفعال المكونة للركن المادى 
للجرعة اللسندة إليه وهو ذا يسد فاعلا أصليا 
تلك الجرعة لاشريكا فيها .كا يذهب إليه 
للستاع ء إذ أن ملا بتمن أقوال الشاهدحمد الليق 
أنه ماذ كر الرقين اللذين أدلى مهما فى التحقيق إلا 
تمت تأثير الإكراه الني وقع عليه من ذلك 
الهم لكى يدل يناتا عن الشهادة أو يغيد على 
الآقل ممرة السيادة لآتى وصلت إلى عليه ملوبحا 
له بأن من قتلوا الششيخ حسنالينامن القوة والبأس 
حيث لا.تءجز يدم عن الوصول إليه والائتقام 


إل ذكر الرقين اللذيئ ذكرهما تخلصا من هذا 
المأزق ومثل هذا الإكراء يجمل ذلكالشاهد فافد 
الإرادة معدوم الاعشار » فيكون عمثاية 3 
استعملها المتهم ممد الجرار فيا دى إليهمن[عانة 
المهمين على الفرار من وجه القضاء بإضاعة أدلة 
الجرعة وابداء المعلومات غير الصحيحة فتعتير 
إذلك الافعال ال وقعت فىهذا الشأن صادرةهن 
ذلك الهم ومنسوية إلبه لأنه هو الذى أعان 
الجناة باستعمال تلك الوسائل . على أنه على 
فرض اعتبار ذلك الهم شريكا الاتفاق 
والتحريض مع الشاهد عمد الليى فى ارتكاب تلك 
الجرعة » فان هذا لا يفير من الآمر شيئًا لآن 
عقوية الشريك هى نفس عقوبة الفاعل الآصبلى 
ولا حل للقول فى هذه الحالةكا ذهب الدفاعبأن 
الجريمة لم تقع نقيجة التحريض أو الاتفاق 
الحاصلين من الهم المذكور » إذ أن الث بتقطما 
من أقوال عمد الليى أن الفرة التى أدلى يها فى 
التحقيق » [تماكانت من وحى المتهم تمد الجزار 
وحده و نقييجة للا كراه والتبديد الاذينو قعاعليه 
منه ؛ ولكن كان عمد اللي قد ذكر أنه أدلى 
بالغرة الكاذية يحانب الفرة الصحيحة لتخوفه من 
الضباط الأخرين الذين وجدهم بغرفة التحقيق 
فانه ظاه أن [حساسه.بذا الخوف [نما كان تيجة 
للضغط الذى وفع عليه قيل ذلك من الجزار 
واعتقاده بأن هؤلاء الضباط يؤاذدوته مم 
يثبت أن أحدا من أو لئك الضباط أوحى إليه 
باخفاء ثمرة السيارة أو تغييرها كنا فمل الجزار 
فهو الموجه الأصلى اذلك الشاهد وصاحب الآثر 
الأول فى نفسه والمسئول الأأصلل عا حدث مئه 
من تميير للجقيقةو تضليل التحقيق . أماماذهب 
إليه الدفاع فى سبيل [هدار الركن المادى الجرعة 
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من أنه لم نيد فى الواقع معلومات غير صبيحة فى 
التحقبيق لآنالليى رجععن أقواله فى نفس الحضر 
وذكر الفرة الحقيقية » فان هذا القول من الدفاع 
لاأساس له من الواقع أو القانون لأن جريعة 
إعانة الجناة على الفرار المسندةللمتهم محد الجزار 
تمت واكتملت أركاتها بمجرد شبادة اللي بأن 
ئمرة السيارة- التى أخيره .با الشاب الأسمر هى 
وو أى برووه عاكان من شأنه تجبيل تلك 
الغرة وإبعاد التهمة عن المهمين » فلن كان ذلك 
الشاهد قد عدل بعدذلك عما قرره هذا الخصوص 
وعاد إلى ذكر الحقيقة فان حصول هذا مئه بعد 
تمام الجرمة ليس من شأنه بأية حال كا استقر 
القضاء ‏ إزالة أثرها خلافا لما هو عليه الحالفى 
جربمة شبادة الزور على أن الليى فى الواقعلميعدل 
تمام العدول ف التحقبيق الذ ىأجرى ليلةالحادث 
عن التشكيك ف تمرة السيارة إذ أنهعندما ووجه 
بما قرره الضابط تمد وصئ من أن ثمرة السيارة 
هى بوه لم يذكر على وجه التأ كيد أن الفرة 
الحقيقية هى 10 بل قال نه يعتقد أنها كذلك 
لآنه يذكر أن فى تلك الغرة تسعتين على 
الثمال والاختلاف فى الرقم الثاق إما أن 
يكون و7 أو بيه فبو فى الواقع لم يحرؤ على 
ذكر الحقيقة كاملة بشكل صريح واستمر فيا 
كان قد بدأ فيه من التشكيك فى تلك الغرة بقصد 
تجبيلها خدمة الجثاة تحت تأ ثير الضغط الذنىوقع 
عليه من الجزار» ولما كان ماقاله الحم من ذلك 
ضحيحا فى القانون إذ لايشترط تتوفر الجرية 
المنصوص عليبا فى المادة ه4١‏ من قانون 
العقورات 0 أن يصر الهم طولمدة التحقيق على 
أقواله الكاذبة الى تتعلق بالجريمة » وما يكنى 


أقوالاغير صجيحة بقصد تخليص الجناةمنالعقاب 
وأو عدل المنهم عن هذه الأقوال بعد ذلك , وما 
كان لاتثريب على الممكة إذا كانت قد اتضنت 
هن واقعة [عدام الطاعن للورقة التى دون فيبا 
جمد اللبى رقم سيارة الجئاة [ثرعايه بهم نالشاب 
'لنجبول الذى التقطه عقب الحادث مباشرة قريئة 
تؤيد الآدلة التى قامت ضده على ارتكاب فعل 
الإعانة » وكان ماقاله الحم من أن الشاهد عمد 
الليى لم يذ كر الرقم الكاذب فالتحقنيق إلانحت 
تأثير الإكراه والهديد الأذين وقما عليه من 
الطاعن ‏ له أصله الثابت ف الاؤزاق س 
لاستئاده إلى أقوال الشاهد الم كور بمحضر 
الجلسة . 1 كانالامر كذ لكفان ما يثيرهالطاعن 
فها تقدم لا يكون له أساس , . 

عن طعن الطاعثة الخامسة 

د الحكومة المصرية » 

د حيث إن مبنى الطعن هو غطأ الم فى 
تطبيق القانون وقصور أسيابه والخطأ فى 
الاستدلال ذلك بأن لحك حين قضى :الرام 
الحكومة بالتعويض تأسيسا على الأسباب 
والاعتبارات الى أوردها وعلى أن الجريمة 
وقمت أثناء تأدية الخبمين لوظائفهم وبسإبها 
قد أخطأ , لآن الم لم يفرق بين الحكومة 
كشخصية معنو ية عامة ويين رجالا والقامين 
الأمر فيبا » فتارة يتحدث عن كراهية 
الحكومة للاخوان المسلبين ومرشدمم وينسب 
أمر تدبير الجرمة إلى الحسكومة وتارة ينسب 
أمر تدييرها إلى بعش رجالا ؛ مع أنه من 
المستحي لأنينسب إلى المسكومة ارتكابجريعة؛ 
وإنما الصحيمح أن تكون مسئوليتها ناشئة عن ٠‏ 


لنوفرها ومامها أنبقرد المنهم أمامساطة التحقيق أعبال تابعيها وهو ما يستوجب البحث فما إذا 


ماما 
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كانت هم الأعمال قد وقمت أئناء تأديةالوظيقة 
أو بسيبا » نإن لم يثبت ذلك فلا وجه لمساءلة 
المكومة وما قاله الحم فى هذا الصدد هو قول 
مرسل لايستند إلى دليل » وقد تحدث الحم عن 
بواعث الجريمة فقال إنها جئاية الحاكين وإنها 
ارتكبت بتدبير من الملك ورجال الحكومة 
بداقع من الحقد والكراهية والثأر والانتقام 
الشخصى لقتل النقراثى إذ ليس بين الآميرالاى 
ححود عبد الجيد وبين الشيخ الينا أية ضغيئة أو 
خصومة شخصية وهذا القول يتنافض مع 
ما استظهره لحك وأثبته فى موضع آخر منه من 
أن الجرعة وقعت بسبب الوظيفة وأثناء قيام 
الموظفين المحسكوم علييم بأعمال وظائفبم محجة 
أنهم جميعا من رجال المباحث وأنبم استعيلوا 
فى ارتكاب الجريمة سياوة خصصتها المكومة 
لانتقال ممود عبد اميه ء وإذا صصح أن 
المكومة مسئولة عن أعمال تابعيها فذلك على 
قدر الوظيفة وفي حدودها فقط » و ليس بصغة 
مطلقة ولا فى خصوص مايقيع منهم أثناء تأدية 
وظائفيمكانإذا ذلك لدوافعم اعتبارات شخصية 
أو للرغبة فى التشى والانتقام ‏ هذا إلى أن خطأ 
التابع لا يسأل عثه المنيوع ».إلا إذا كان الخطاً 
واقعاحال تأدية الوظيفة أو بسبببا أما الخطأ 
التى بقع بمناسبة الوظيفة أى الذى هيأت له 
الوظيفة أو الاجنى عنها فلا شأن لامتبوع بهء 
هزيط كله يغرض صحة الإنام و ثبوت المّهمة فى 
حيق المتيمين وهو ما ينكروو نه ويطعئون على 
الحم من أجله وى ذلك مابجملى مصير هذا 
الطمق مو تيعلا إلى حدد بعيد. عصيد طمنهم. فن 

حيسي ثبوت التهمة عليهمء 
م وخيك إن الك الللعون فيه عرض نا 


العدد السادس السئة السادسة والثلائون 


تثيره الطاعنة فى طعنها وأثبت مسئو ليتها مدنيا 
عن أقعال تابسها الطاعئين الآول والثاق 
والثالك الحكوم عليبم بالعقوية بما مؤاده 
د إنه لماكان من المقرر طبقا لنصوص القانون 
المدثى القديم الذى وقع الحادث فى ظل أحكامه 
أنكل فعل أشأ منه ضرر للغير يترتب عليه إازام 
فاعله بالتعويض عن ذلك الضرر » وكان من 
المقرر أيضا تطبيقا للمادة ؟ه١‏ من هذا القانون 
[لزام السيد بتعويض الضرر الناثىء للغيى عن 
أفعال خدمته مث كان واقعا منهم فى حال تأدية 
وظائفبم » فإنه تطبيقا لهذه القواعد يكون 
لورثة المرحوم الاستاذ البئا وكذلك الأاستاذ 
عبد الكريم عمد أحد مندور الهق فى طلب 
النعويض مباشرة من المتبمين الذين ثبتت 
إدا تيم فى ارئكاب حادث القتل والشروحع قبة؛ 
ومن الحكومة كذلك بصفتها «سئولة عن 
أفعاهم باعتبارثم من الموظفين التابعين لها متى 
كانت هذه الأفمال قد وقعت منهم فى حال تأدية 
وظائفهم أو بسبيها على ما استقر عليه الفقه 
والقضاء وذلك يطريق التضامن قيها بيهم 
جميعا... وحيث إنه عن ثبوت الثبمة فقد 
انترت احكة إلى إدانة المنبمين الآول والسابع 
والثامن ( الطاعئين الأول والشاقى والثالت) 
فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد 
والشروع فيه للاسباب التى أرتيها فيا تقدم » 
ومن ثم يكون للمدعين بالحق المدق الرجوع 
عليوم عا يستحقو له من تعويض ء أما باانسية 
للحكومة فقد ثبت للحكة كذلك لا أسلفتد مق 
أسياب أن حكومة ذالك العبد كانت هى والملك 
-ألسا بق ضالعين ف الحادث وأثه ارككب لسابهما 
بققصد التخطاس من غريجميمة السياسى الأاسقاذ 


قضاء محكة النقض الجئاىة 


4 


البئا فأقدم الأميرالاى مود عبد انجيد على | الشييخ حسن البنا وبوحى من كبار السو لين » 


#دبير الاغتيال و تنفيذه مستعينا على ذلك يمن 
يق قبهم من الموظفين التابعين له » وما كانت 
الجريمة لتقع لولا الوظيفة [ذ لم ثبت وجود 
أى ضغيئة أو سد شخصى بين المنبمين وانجئى 
عليبما يدفمهم إلى ارتكاءبها » وما اندقعوا إلى 
ذلك تحت تأثير ما أوحى به اليبم الكبار 
المستولون من أن الاستاذ البئا من الجرمين 
الخطرين الخارجين على الملك والحكومة » وأن 
استئصاله مى الحياة ضرودة بيقتضببا الآأمن 
والنظام » وهو تفكير إجراى واستيتار 
بالقانون ما كان ينيغى للتيمين أن يأذأقوا إليه 
أو يطيعوا فيه رؤساءم إذ لاطاعة تلوق فى 
معصية الخالق . وحيث إنه يبين مما تقدم أن 
الجريمة وقعت بسيب الوظيفة مافى ذلك ريب 
أتبا وقعت أثئاء تأدية المتيمين لما إذ أنهم 
جميعا من رجال المباحث الذين يقومون بأعمالحم 
بصفة سرية وفى الآوقات و الما كن الى تدعو 
الخاجة إليبا تحسب تقديرم » وقد استخدموا 
فى ارئكاب الحادث السارة دم قبزة؟ أل 
استأجرتها الحكومة من صاحبها وخصصتبا 
لاثقالات الأميرالاى مود عبد الميجيد ؛ وبذلك 
تكون المكومة مسئولة يطريق النضامن مع 
المتبمين عن التعويضات المستحقة لللدعين بالق 
المدلء ولما كان بين من هذا الذى أورده 
الحم أن المحكمة نفت وقوع الجرية بدافع 
شخصى من المنومين » وأنها لم تؤسس قضاءها 
بمسئولية الحكومة على أن الجريمة وقعت متهم 
بمناسبة الوظيفة ؛ و إبما أسسته على وقوعالجريمة 
مثيم فى حال تأدية وظائفيم وبسببها لساب 
الملك والمكومة التخلص من غريميما السيامى 


وأثبت الحكة بالآدلة السائغة الى ساقتبا ى 
حكهأ قيام رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة 
على وجه يفيد أنالخطأ ما كانالمتهمون ير تكبوه 
أو يفكروا فى ارتكابه اولا الوظيفةوهو الشرط 
الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تأبعه » 
ولما كان استظبار هذه الراطة من المسائل 
الموضوعية الى تخضع لتقدير عمكئة الموضوع 
ولا يصم الجادلة فى شأن توافرها أمام مكمة 
النتقض ء فإن ما تثيره الطاعئة فى م يكون 
عل غير أساس » : 

عن الطعن المقدم من الطاعن السادس 

د الآستاذ عبد الكريم متصورء» 

التقرير الآول المؤرخ فى (١‏ من أغسطس 
سئة 960( . ش | 

د من حيث إن مبتى الطعن هو أن المسكنين 
الصادرين أحدهما فى 74 من نوقير'سئة بهو | 
برفض طلى الرد المقدمين من الطاعن : وثانييما 
فى م من ديسمير سئة ١460‏ برفض طلب رد 
هيئة حكةالجناءات » قد خالفا القانون وأخطآ 
فى تفسيره ذلك بأن الدائرتين اللتن برأس 
أحداهها السيد عرسى فرحات رئيس عكة 
استثناف القاهرة. » وبرأس الآخرى السيد 
ابراهم حلى وكيل المحكمة هما دائرتان مد يتان 
وكان ينبغى أن يكون الفصل فى طلب الرد من 
دائرة جثائية وحتى مع افتراض أتبما دائرتان 
جايان ببسام تتعقدا فى مشر المحكة 


الابتدائية ؛ م م يضيف الطاعن قوله إن الاستاذ 


مرمى ور. ت باشترا لله فى إحالة قفضية الجنابة 
على محكمة الجنابات ء ما كان يجوز له نظر دءوى 
ألرد المتفرغة عثبا ولاسما وأنه كان مزمعا 


م٠‎ 


استدعازه لآداء الشبادة فى موضوع تلك الجناية » 
وقوق ذلك فقد أبدى الطاعن للبحكةأن عضوى 
الدائرة الى برأسبا السدرئيس محكة الاستئناف 
قد تنحيا من نفسيهما عن نظر طلبه قأصيح غير 
ذى موضوع وهو مايعده بمثابة تنازل عن هذا 
الطلب ٠‏ كان على المحكة أن تثبته وتحم فى 
الدعوى يمدم قبوها » ولكنها لم تفمل 
وقضت فيبا بالرفض بعد أن جزرأت طلب 
الطاعن برد أعضاء الميئة الواحدة واعتيرته 
متضمئا طلبين غرمته عشرين جئيها عن كلمنهما 
ولايحوز قانونا أن تتعدد الغرامة بتعدد القضاة 
المطلوب ردثم ؛ وخلص الطاعن من ذلك إلى أن 
الحم الصادر فى وم من نوفير سئة مم4١‏ 
أخطأ فى تفسير المادة ب« من قانون المرافعات 
ولذلك فهو يطعن فيه يا يطعن فى الحكم الصادر 

فى ؟ هن ديسمير سئة مإه4! باعتياد أنة أثن 
من آثآره . ْ 


د وحيث إن ما يئعاه الطاعن بصدد تشكيل 
الداثر تين الثتين فصلتا فى طلى الرد المقدمين منه 
مردود بما سبق ذه الميكة أن قررته فى حكبا 
الصادر فى الطءن رتم + سئة م ق بتاريخ 
من يثابر سئة 4م ١.من‏ أن الذى اسئبان من 
محاضر جلسات الميئنين اللنين نظرنا طلى الرد 
أن كلا منبما وصفت فى تلك الحاضر يأئها محكة 
جئايات القاهرة ومثلت فيها الثياية العامة ا 
اسنبان من المكيين الصادرين فى الرد أن كله 
مرح هاتين الميئتين وصفت بأنها « غرفة 
المشورة » ما يتفق مع المادتين 4 ٠١‏ و. ىبا من 
قانون الإجراءات الجنائية والادة وموم من 
قانون المرافعات » وان عيارة الدائرة الجنائية 
قد شطبت واسقبدلت ببا غيارة , غرفة المشورة» 


العدد الساس ‏ السئة السادسة والثلااون 


ما مفاده أن طلى الرد نظرتهما ممكتان 
موصوقتان بأنهما محكتا جنابات . لا كان ذلك 
وكان مايقوله الطاعن بشأن عدم انعقاد هاتين 
الدائرتين عقر الجكة الابتدائية مردودا كذلك 
بأن نص المادة ه مس القانون دتم ١40‏ 
لسئة 114 ؛ بنظام القضاء صريح فى أن | نعقاد 
محكة الجثايات يكون ف كل مديلة 5 حكة 
ابتدائية وتشمل داثرة اختصاصها ما تشمله 
دائرة احكة الابتدائية » ول يوجب الشارع أن 
يكون انعقاد محكة الجنايات عقر المحكة 
الابتدائية ]ا يزعم الطاعن . لما كان ذلك؛ وكان 
فص المادة بم من قانون الاجراءات الجئائية 
لابمنع اشتراك القاضى فى نظر الدعوى إلا إذا 
كان قد أدى فيبا شهادة » وكان طلب الرد 
الماروح على الميثة التى يرأسها السيد مرمى 
فرحات لا يمث بصلة من حيث موضوعه إلى 
الدعوى الآصلية » ول يكن رئيس امحكة قد 
أدى شبادة فيا » ولا كان بين ون الحم 
الصادر من غرفة امشورة بتاريخ 4؟ من توفير 
سنة مه( أن المحكة قد صنذرته بِقَوها م إن 
التقرير بالرد ( الذى قدمه الطاعن ) اشتمل على 
طلبين الآول خاص بطلب رد السيد مرسى 
فرحات رئيس محكمة استأناف القاهرة عن نظ 
طلب رد هرئة محكة جثايات القاهرة المطروحة 
أمامبا الجناية دتم ٠١/1‏ سئة ١0‏ قصرالئيل 
والثاى خاص يطلب رد السيدين اسحق عيد 
السيد وتهد أمين زى المستشارين عن ضر 
طلب رد سيادة رئيس الحكة وذلك للاسياب 
المشتمل عليها التقرير ثم تناول الحم أسباب 
كل طلب على حدة ؛ وانتهى إلى الحم برفضهما 
وتغر.م مقدمهما عشرين جنيها عن كل منبما 


قضاء محكمة النقض الكئائة 


وإلدامه بالمصاريفء ولما كان واضحا من 
ذلك أنكل طلب من الطلبين مغاير للآخر من 
جبة موضوعه وأسبابه » وكان مايقوله الطاعن 
بشأن دفاعه الى أبداه للبحكمة فى خصوص 
رد المستشارين أسحق عبد السيد وحمّد أمين 
زى وتأويله هذا الدفاع بأنه كان ابة :تناذل 
لا يعدو أن يكون تخريجا من استنتاجه هو 
وليس من شأنه أن يازم المحكمة متابعته فيه . بلا 
كان ذلك » وكانت امكة قد تناوات الأسباب 
التى أسئد [ليبا الطالب كلامن طلبيه وفندتها 
بما ساقته من الأآسباب والاعتبارات السائغة 
الثى أوددتها »والنى خلصت مثا إلى الحم 
برقضهما وتغرم الطاعن بالغرامة النى نصت 
عليها المادة ووم من قانون المرافعات فان 
قضاءها هر قضاء سلم لا عذالفة فيه للقا نون. 


:د وحيث إن الطاعن يقول فىطعئه بالإضافة 
إلى الوجه السابق إن الحم المطعون فيه أخطأ فى 
القانون وشاءه القصور » وبئى على إجراءات 
أخلت حقه ف الدفاع ذلك ,أنه أعدمذكرة تتضمن 
الرد على ما ورد الم كرات المقدمة من المهمين 
قند فيبأ أوجه داعيم » وما تقدم ما المحكة 
أثناء المرافمةرفضعقبوها » وأنهكانمنواجب 
المحكذ أن توقف السيرفىهذه الدعوىأو تؤجل 
نظرها حتّى يفصل فى الطعن المرفوع من النيابة 
العامة ومن المدعي بالحقوقالمدنة فى قضية مقتل 
عبد الفادر طه للارتباط الوثيق بين الدعويين 
وتحقيةا الحسن سير العدالة , هذا إلى أن الحم 
شاءهالفسادف| لاستد لال حين قضى بير اءة الضابظين 
عيده أرما ئيوش وحسينكامل وباق الخيرين » 
مع أن لمهم عمد محفوظ اعترف باشتراك هؤلاء 
المتبمين معه فى الجرعة » وتأيد اعترافه بأدلة 


١م‏ 
أخرى منها اءثراف الهم الخامس تمد سعيد 
اسماعيل للمسكرى قتح الله تمد السيد ياشتراكه 
فى الجريمة ؛ ورم توافر الآدلة على عمة هذه 
الاعترافات ققد أطرتها الحسكة لاسباب بعضبا 
منازع من الخيال و بعضبا الآخر متناقفض » 
وكذلك قضت المحمكه بإدانة المثهم الأول # 
الخمر جمد حسين جاد ‏ وبراءة باق الخبرين 
دنم وحدة الآدلة القائمة قبلبم جميعا وتماثلها » 
ويضيف الطاعن إلى ماتقدم أن الحم أخطأ 
فى قضائه برفض دعوى التعويض بالنسبة للمتهم 
مد محمد الجزار مقولة إنه لم يصب الطاعن ضرر 
هن جر كته » مع أن الجرعة فى ذاتها فمل ضار 
يستوجب التعويض وقد أباح القانون للج 
عليه ؛ مطالبة الجاق بالتعويض أيا كاذتالجرعة 
التى ارتكبت ؛ هذا فضلا عن أن الأنهم المذ كور 
عطلسير الدعوى بالتضليلف التحقيقوالتشكيك 
فى شهادة الشبود مدة تزيد على خمس سنين وهو 
عمل ضار يستوجب النعويض أيضا طبقا المادة 
4م من قانونالمرافعات » ومتى ثينت مسو لية 
عمد الجرارعن النعويض تبكون الحكومةمسئواة 
معه عل وج التضامن لارتكابه الجريمة أثناء 
تأدية الوظيفة و بسبباء يضاف إلى ذلك أن 
احكة المطفون فى حكبا فسرت حم حك ةالثورة 
لصالم المبمين : مع أن هذا الحكم ذهب إلى 
تجر يوم جميعالآنه قضى بأدانة إبراهم عبدالمادى 
فى جميع الادعاءات الى وجرت عليه ومتها تهمة 
إفساد أداة الحم وتعذيب المواطنين ونئر 
الإرهاب وتيسيرقتل الشيخ حسن البنا لأعوانه . 
ويبين من ملف القضية الى نظرتها محكة الثورة 
ومن الأوراق المضمومةةها أنالتصود بالأعوان 
فى نظر ذلك الجك م الإنبمون قى قضية مقثل 


؟ام 
محجصتةه 


الشيخ .حسن البئا » ولهذا الحم 2 
القازونية فلا تملك ممكة الجئايات أن تقضى 


عل خلافه» . 
التقربر الثاق المؤرخ فى 


م0 من أغسطس سئة ١464‏ 

ويزيد الظاعن فى هذا التقرير أن المحكة لم 
تغرض للدليل المستمد من اعتراف حمد حمسن 
الساماق ومن المذكرة المحررة مم رفةالآميرالاى 
مود عيد ألجيد فى ١‏ من قبراير سنة ه4١‏ 
فى.قضية مقتل عبد القادر طه اعتقادا هنها بأتها 
لاتملك مناققة هذا الدليل وأتها مقيدة برأى 
امحسكة التى أصدرت المكفى تلك القضية با لنسبة 
لهذا الدليل » ولولا هذا الاعتقاد الخاطىء الذنى 
حجبا عن وذن هذا الدليل المشتّرك ف القضيتين 
وتقدبره لكأنت حكّث بإدانة المتبمين جميعا 8 

وحيث ان الحك المطعون فيه عرض لآدلة 
الثبوت المقدمة قى حق المبمين من الثانى الى 
السادس الذين حم بيراءتهم وبرقض الدعوى 
المدنية بالنسبة [ليهم با فيها الدليل المستمد من 
اعترافات حمد محفوظ مد وئدما فى منطق سايم 
تفئيدا سائغا مقبولا مؤديا إلى النقيجةالق انتبى 
[ليبا » ولما كان أسناس الحكام الجنائية نما هو 
حرية محكمة الموضوع فى تقدير الآدلة المطروحة 
عليبا فى الدعوى وإذن فا دام يبين من حكمها 
كا هو الحالقى هذ هالدعوى ‏ أئها لمتقض 
بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بلك الآدلة ووذتها 
ذل يقتبع وجدانها بصحتها أو يعدم كفابته الحم 
بالادانة » فلا تجوز مصادرتها فى اعتقادها ولا 
المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض . لما كأن 
ذلك وكانت امحكة قد أ تيت حكها أنها قطرح 
أغتراف المهم مد حفوظ فد بالنسبة لمن هدا 


العدد السادس السئة السادسة والثلاثون 


الخبر أمدحسينجاد و الآمير الاى مود عيد !نيد 
للأسياب الثى بيتها وال لها أصل ثاب فى 
الأوراق ولآن اعترافه عليبم لم تؤيده أدلة 
أخرى 1 وأتها تأخيل هذا الاعثر افو تعول عليه 


: بالنسبةلحمد حفوظ نفسه و بالنسبة لحذ: نالمهمين 


لآنه ميد بالبيئة و بأدلة وقرانأخرى أوردتها 
فى حكها . وكان للمحكة أن تأخذ بأدلة فى حدق 
متهم ولا تأخذ ها فى حق متهم آخر ولو كانت 
متائلة » وكاأت الحكة قد اضذت من أقوال مد 
حسن السلوانى فى قضية مقتل عبد القادر له » 
ومن المذكرة المؤرخة فى ؟١‏ من فبراير سلة 
وهو ء فى حدود سلطتها التقديرية دليلا من 
أدلة الاثيات فى حق أحد حسين جاد و مود 
عبد النجيد دون غيرهما من المتهمين ؛ وكان 
ماذهب إليه الحم من أن حم محكمة الثودة 
لاعمند أثره إلى المتبمين فى الدعوى الخحالية وأن 
حجيته قاصرة على ماجاء به وعلى شخص المهم 
قبيه حا فى القانرن لما كان كل ذلك , 
وكانت الممكمة غير مكلفة قانونا وهى تقضى 
ببراءة بعض التهمين أن تتعقب الاتهام فى كل 
دليل يقدمه ضدم أو أمار ة يستدل بها عليوم 7 
فان مايثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون 
له أساس »ء أما مايثيره بشأن مأيدعيه من منع 
المحسكة له من تقد.م مذكرة فردود بأنه مين 
من الاطلاع على محضر جلسة > من يو ليه سئة 
4 أنه بعدأن ترافعجميع أطراف الخصومفى 
الدعو ىأبدى الاستاذ مد عر ى الحاى «أنالاستاذ 
منصور (الطاعن) لديهمذكرة بعناصرالتعويضء» 
ذم توافق امحكمة على تقديم مذ كرات وصعيحك 
له أن يبدى عناصر النعويض شفويا باللجاسة ظٍ 
يعقب على ذلك ثم أمرت الحكة يحجن القضية 


قضاء محكة النقض ال+ئائية 


“ام 


للحم دون أن تر خص للخصوم بتقدج مذكرات | الطليات وتكون الدعاوى با واجبة الرفض 


لا كان ذلك ٠‏ وكان الظاعن لا يدعى فى طمئه 
أنه طلب إل امحكة وقف السير فى الدعوى أو 
تأجيل نظرها فان ما يثيره من ذلك لا يكون له 
محل : وأما ما يثيره فى صدد قضاء الممكة 
برقض دعوى التعويض ألقى رفعت منه على 
المتهم جمد عمد الجزار فقد أسسعالحكة قضاءمأ 
ذلك على قوها « إن الآستاذ عبد الكريم ممد 
أحمد منصور امجنى عليه فى #همةالشروع فى القثل 
أدعى من جانبه مدنيا قبل المتهمين سالنى الذكر 
والحسكومة وطلب الحم بالرامهم متضامئين 
كذلك بأن يدفعوا له ثلاثين ألفا من الجنبات 
عو يضا عما لحقه من الضرر تقيججةلجنابة الشروح 
فى القتل الى وقعت عليه منهم واتى ندأ عنها 
عدة إصابات بق من أجلبا تحت العلاج شبورا 
طويلة وتخلفت به من جرائها عاهة مستدعة . 
وحيث إنه يتعين التقرير بادىء ذى بدء بأن 
امهم التاسع البكباقى محمد محمد الجزار لم 
يساهم فى جناية القتل العمد مع سبق الاصرار 
والترصد التى وقعت على المرحوم الآستاذ البنا ؛ 
ولا فى تهمة الشروع فى قتل الآستاذ عبد الكريم 
مد أحمد منصور , ول تسئد ليه التبمة أيجماء 
وإما التهيمة الموجهة [ليه قائمة يذاتها ولها 
كماتها الخاص المستقل عن الجبدا يتين الأصليتين 
وتتحصر عناصرها فى أنه مع عليه بوقوع هاتين 
الجبايتين المعاقب عليهما بالاعدام أعان الجئاة 
قيبما على الفوار من وجه القضاء » وهوقى 
حدورد هذه الثهمة الخاصة به لا بمكن أن يسأل 
عن أفعال القتل والشروع فيه المسئدة لباق 
للتهمين والتى على أساسبةوحدها تقوم طلبات 
.ألتعويض ومن ثم لا تصح مساءلته عن هذه 


بالنسبة إليه » . ولما كان ما قاله الحم من ذلك 
سديد!ا وصحيحا ق القانون » وكان الآساس 
الجديد لطلب التعويض الثار إليه فى وجه 
ألطعن ‏ وهو تعويض الضرر الناثىءعن تعطيل .. 
سير الدعوى ل ينه الطاعن أمام حكمة اللوضوع 
فلا تقبل منه إثارته أمام محكة النقض لآول 
مرة فضلا عن أن هذا الحق المدعى يدمن الطاعن 
م ينأ مباشرة عن جرمة الاعانة الى نبت إلى 
لمهم عمد شمد الجزرار ورقعت بأ الدعوى عليه 
بل منشوه: عرقلة التحقيق وتعطيل السير فى 
إ[جراءات الدعوى » فلا اختصاض للببحكة 
الجتائة بنظلر دعوى اق المدى الى تقام على 
هذا الأسإس ١‏ لا كان ذلك » فان الطعن برمته 
يكون واجب الرفش . 

د وحيث [له لما تقدم كله تكون الطعون 
المرفوعة من جميع الطاعئين على غير أساس 
متعيئة الرفض موضوعاء ٠‏ 

( الفشية رقم 471؟ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاشل وتمود ابراهم اسماعيل 


ومصطنى كامل وحمد عم الرمن بوسقه وجمد عبد الوأحد 
على المستشارين ( . 


ا 
ه ابريل سئة مها 


محال حمومية . حق رجال البوليس فى دخوها اراقبة 
تنفيذ القو!نين والوائ . : 


. البدأ القانرق 
من <ق وجال البوليس ولولم يكولوا من 
رجال الضبطية القضائية أن يدخاوا الحال العامة 
المفتوحة لاجمبور أراقبة تنفيذ القوانين 


4م 


العدد السادس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


الا دك كد كد د ا م ا يريك 


واللواح ؛ وهذا الحق مستفاد ما نصت عليه 
المادتان «؟ و عب من القانون رقم مم لسئة 
الاقا ٠»‏ 

( القضية رقم وه سنة ه؟ ق رئاسة وعضورة 
السادة الأسائذة مصظلق فاضل وحدك داود وتمود 


ابراه |سباعيل ومصطق كامل وتمود دل جاهد 


0 
ه اريل سنة ه5١‏ 

استئناف . الأعس الصادر من قاضى -التحقيق يبأك 
لا وجه لإقامة الدعوى . ميعاد استمتافه . عدم سرنانه 
بالنسة اشموم الذين لم يصدر الأءرالذكورق مواجبتهم 
إلا من رح إعلانه لم إعلانا رسيا . 

المبدأ القائوق 

إن قانون الاجراءات الجنائية إذ نس ى 
المادة 6 على أن استئئاف الآوامر الصادرة 
من قاضى التحةيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
حصل بتقرير فى قل الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام 
من تاريخ صدور الآمر أو التبليخ أو الاعلان 
حسب الأحوال» قد أفاد .ذلك أن هذا الميعاد 
بالنسبة الخصومالذين +يصدر الآمر فىمواجرتهم 
لايسرى إلا منتاريخ إعلانه لهم إعلانا رسميا » 
ولا يكن فى ذلك مجرد العم بالآمر . 

( القضية رقم الا سنة 9» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل وحمن داود وتمود 


أبراهم |سماعيل ومصطق كامل واسحق عبد السد 
المستمارين ) . 


1 
و أبريل سئة 6ه6و١‏ 
اختلاس أموال أميرية . كاتب سجن . استلامه 
فيان إفراج . إدخاله هذا المبلغ فى خمته بنية النش ٠‏ 
يكون الحناءة النموس عنها فى المادة 146١اع‏ 
لاجندة تبدد ء. 
المبدأ القاتوق 
إن مبلخ ضمان الإفراج الذى يستلمه كاتب 
السجن من مفرج عثه يعتتسير بلا شك مالا 
للحكومة » لآنه وإنكان المفروض أن الموظاف 
المذكور يستليه من صاحبه لإيداعه أمانات إلا 
أنهذا المبلغ يفقدصفته الخصوصية بمجرد تسليمه 
من صاحبه إلى هذا الموظف ويصيح ماوكا 
الحكومة حتى برد لصاحبه إذا حصل الرد ؛ فإذا 
أدخل الموظف المثار اليه فى ذمته هذه النقود 
بنية العش قاصدا بذلك حرمان الحكومة من 
بعض أموالا فإن هذا الفعل يكون الجريمة 
المعاقب عليها يمقضى المادة م1١‏ من قنور 
العقوبات لا جنحة تبديد . 
( القضية رقم ٠45؟‏ سنة 4؟ ق رئاسة ومضوة 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وحين داود وتمود 


ابراه اسماعيل واسحق عبدالسد و#دعبدالرجمن يوسف 
المستغارين ) . 


لان 
و أبريل سئة هوا 
| س اثيات . تقدير الأدلة واستخلاس ماتؤدى 
إليه . من حق محكنة الموشوع . 
حك . ياناته . مادة العقاب . عدم ذكرها 
فى الم الاستئنافى . لاييبه مادامت مبيئة فى الهم 
الاتداي . 


ولع ممصم 


اقهناء ممكة التقض الجنائية , 


لي 


اج سسشولية مد نية ‏ اشتراك النى عليه قى.الثمأ 
لمسبب لاحادث . يوجب توزيع المسثولية على قدو الخلا . 
و سل مثو لية مدنية . الاحتجاج مخطأ المضرور فى 
[ نفاص حصة وارله فى التعويش . 
: المباحىم القانورية 
١‏ محكة الموضوع تقدير الآدلة 
واستخلاص ماترى أنها مؤدية اليه مادام هذا 
الاستخلاص سائغا . 
سالا يعيب المسكم الاستئنا أنه كر 
مادة العقوية مآدام السك الابتدائى قد بينبا . 
 »‏ إن اشتراك امجوعليه فالخطأ المسيب 
للحادث ما يوجبب توزيع المسئولية المدنية على 
قدر الخطأ 
غ - للءتهم والمسئول عن الحقوق المدنية 
أن تحبا مخطأ المضرور على وارثه فى الثشق من 
ألتعويض الخاص بحصته الميراثية ق الحق النى 
اكتسبه الجنى عليه قبل وفاته فى المطالية 


بالتمويض . 
( القضية رقم ١7‏ سنة ه؟ ق بالميئة السابقة ) . 
الا 
و أديل سنة هووا 


0 بن'. العزام عبار الجلة واللجعياتالتماو نية المركزية 
و أحماب المسا ثم .و الحال العامة بامساك دفتر خاس يثبتون 
فيه مقادير المواد الكويية الواردة والمنصرفة ٠‏ على من 
يقم ؟ الاعفاء من هذا الاللزام . على من يسرى ؟ 
( التراران 2 ٠٠‏ أسنة 154 ء 4غ اسنة ١9» ٠‏ ) . 

المبدأ القانوق 

إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرآر 
رقم 4.ه لسئة ه46١‏ قد نصت على أنه د على 
نيجار اجملة و اعبات التعاو نية المركرية , 3 


يحب على أصحاب المصائع والححال العامة أن 
يكون اديهم دقر ماص يثيتون فيه مقادير 
الأصئاف لتى ترد لطم وعازيخ ويزردها 'وما 
بسبعونه أو يستخدسونه مها مع بيان اسم 
المشترىو توقيعه ومقدارالمبيع تاريخ البيع ». 
كا أوجبت المادة الخامسة من القرئر. المذ كور 
على هذه الطوائف ؛ مع اسقبدال تلد الاجرئة 
يتجار الخملة ؛ إخطار مرآقرلة الفوين عن 
الوفورات المبقية لدسهم عن مواد القوين » 
وخطاب الشطلرع فى للادة الأولى من القرار 2 
4 لسئة .6 موجه إلى بعض من نشملهم نص 
المادة اثثانية من القرار رقم ب .هوم أصحات 
المصائع وأصحاب احال العامة دون غيرثم » 
وقد اختص الشارع بموجب المادة الثانية من 
هذا القرار اللاحق هانين الطائفتين وحدهها 
بالاعفاء من هذا الاخطار ول يذكر شيئا عن 
باق الطوائف الى أشارت الها المادة الخاسة 
من القرار رقم و.ى لسئة ه114 ء وبين 
س ذلك أن الضلة بين القرارين رقم 4.ه لسئة 
46 ودقم عع أسئة ١.65.‏ هى صلة عموم 
وخصوص . #المادتان ١‏ و م من القرار الآخير 
لا يسرى حكبما إلا بالنسبة إلى من عينهم 
الشارع :النص دون غيم من قصد الشارع أن 
ببق التذاماتهم على أصل الحم الوارد بالفقرة 
الثانية من المادة الثائية من القرار دقم الى 
ومن هؤلاء طائفة تجار ايلة . 


( الفشية رئم ٠‏ سنة هم أق وناسة وعنوة ا 
السادة الأسا ذو مصط فأضل .وحدن مدلوه وتموع 
أبراهم اسماعيل ومسطن 0 اواسمق عبد العيد 
الممتثارين ) ٠‏ 


6ه 


41 


انال 
4 أبريل سئة ه460١‏ 
. المبرة فى وسفه ,أنه حشورى أو غيالى 
هى بمقيقة الواقم لابا تذكره المكنة عنه . 

ب سل معارطة ٠‏ عدم قبوها قَ لمكم الصادر ىق 
غيبة اللهم والتير فى خلر القانون حضورنا متى كات 
استثتاقه اتا ٠‏ 


- 


المبادى. القانونية 

و إن العبرة فى وصف الحكم بأنه 
حضورئ أو غيانى هى محقيقة الواقع لام 
يذ كره امحمكة عنه . فاذا وصف خطأ يأ نه غيانى 
فان المعارضة فيه لا تكون مقبولة ما دام هو ى 
قظر الغا نون يعتير حضوريا . 

و إن قائثون الإجراءات الجنائية قد 
أوجبٍ فى المادة همم اعتبار الحم حضوديا 
بالنسبة إلى كل من محضر من الخصوم عند 
اانداء على الدغوى ؛ ولو غادر الجلسة بعد ذلك 
أو تخلف عن الحضود فى الجلسات ألتى تؤجل 
إليبا الدعرى يدون أن يقدم عذرا مقبولاء 
كا نصت الفقرة الثانية من امأدة 1غ؟ من 
القانون نفسه على أن المعارضة فى الحم الصادر 
فى هذه الأحوال لا تقول إلا إذا أثبت الحكوم 
عليه قيام عذر مئعه من الحضور ولم يستطع 
تقديمه قبل الحسكم وكان استثنافه غير جائز , 
وإذن فاذا كان امهم قد حضر فى بعض جلسات 
مكمة أول درجة » وتخلف عن الحضور فى 
البعض الآخر دون أن يقدم للمحكمة عذرأ يبرد 
تخلفه » وكان اللدك الصادر فى غييته والمعتير فى 
فظر الفائون حضوريا غير قابل للبعارضة وجائز 


العدد الساأدس - ألسئة السادسة والثلائثون 


الاستئناف فان الحم المطعون فيه إذ قضى بتأ بيد 
يكون صحيحا فى القائون . | 
( القضية رقم ”ا سنة 86 ق بالطيئة السابقة ) ٠‏ 


5١ 
١و6 ابريل سئة‎ ١١ 

| - قبش . صورة من مور الاستقاف الذى 
لابرق الى مرئية القبض ٠‏ 

ب - تفتيش . تفتيش الأنى لامجوز ععرفة غير 
الأتى ولو كان طبيبا . 

المبادى. القانوئئة 
المأذون له بالنفتيش ,اصطحاب المهمة فى سيارة 
عامة وغيروا اتجاه السيارة وحالوا دون تزول 
المذكور » فبذا الإجراء الذى اذوه إن هو 
إلا صورة من صورة الاستيقاف الذى لا يرق 
إلى مرتبة القبضش . 

؟ ‏ إن القول بأن الطبيب يباح له 

بح مبئته ما لا بباح لغيره من الكشف على 
الاناث وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش 
متهمة ععرفة أي أن يقوم'هو بإجراء التفتيش 
المطلوب ذلك تقرير شاطام فى القانون 5 

( الفضية رقم 4١‏ سنة 4» ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وسن داود و٠صعاق‏ 
كاءل وأسدق عيد السيد وتمد عبد الرعن يوسف 
المستعارين ) 3 


5-0 


قضاء محكة النقض الجثائية 


لذن 
١١‏ اميل سنة مهو١ا‏ 
١‏ ا .ما قتع يأزم يام اللىءة؟ . 


له ٠.‏ تير ورا ا يقد 0 10 


. الميادى. القانوتية 
١‏ يازم لقيام جرية البلاغ الكاذب | من 

أن بيت كذب البلاغ وأن يكون المبلغ عالما 
يكذيه ومنتويا السوء والإضرار بالجتى عليه . 
«#سمن المقرم قانونا أن التزوير يقع 
بتوقيع الجانى على محرد بإنضاء ليست له 
ولا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حفيق 
أن يقلد. المزور إمضاء المزور عليه بل يك 
وضع الاسم المزور عليه , 

( القضية وفم؟ 40 سنة 74 ق باليثة السابقة ) , 


مردان 
١١‏ أبريل سنة 6هو١‏ 

مواد مخدرة . ركن الإحراز . ماهيته . 

المبدأ القانوق 

إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر 
الخدر اسنيلاء ماديا بض النظر عن الباعث على 
الإحران يستوى ف ذلك أن يكون الباعمق هو 
معايئة الخدر تمهبدا لشراته أو أى أمر آص 
طالت فثرة الإحراذ أو قصرت . 

( القضية فم 5م سنة ه» ق رئاسة وعصوية 
6 الأسبا تنة صق فاشل وحن ار وود 


0 


هام 


اليل 
١١‏ أبريل سنةهمو١‏ 
1ح إثيات . اطراح المكة أتوال من لاثثق 
به ولاتطمثن إلى سمة روايته من الههود . الأند ما 
برتاح إليه شبيها 6ط ما تتخاصه اا سائئة؛ ويكون 


بات عو بالياة. 1 000 


الميادىم 5 

نحكة الموضوع أن تطرح أقوال من 
لا تثق ءة ولا تطمثن إلى صحة روايته من 
الشبود وأن تأخيذ بما برتاح [ليدضيرها مادامت 
تستخلصه يأسباب سائغة عقلا ويكون له أصله 
الثابت بالأوراق . ش 

!- إن محكمة الموضوع وهى تقضى بالبرأءة 
غير مازمة ,الردعلى كل دليل من أدلة الاتهام 
لآن فى [غفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها 
اطرختها ول ل بجا ال 
بالإدانة . 

( القضية رقم 85 سنة 7١‏ ق رلاسة وعضوة 


المادة الأسائذة مصطق فاضل وحسن داود ومصطقى 
كامل واسدق عبد السد وتمود مجاحد المستشارين ) ٠.‏ 


دأيان 
١‏ ابريل سئة 6و١‏ 
.لسيبه . اختلاس أشياء محجوزة . القصد 
الجنالى . متى يتسقق ؟ التحدث عنه استقلالا ف الحسم . 
لايازم إذا كان مادوث فيه تاطما فى .ثيوته . ١‏ 
المبدأ القانوق 
إن القصد الجيائى فى جر مة. احثلاس أشياء 


تيلف 


محجوزة بتحقق عجرد إخفاءهذه الأشياء وعدم 
تقديمبها للصراف فى اليوم المحدد لبيعها بقصد 
منع: التنفيفم غليية ؛ فلا يلوم أن يتحدث الحم 
عق هذا القضد لاد :كان مذ دون فيه 
قاطعا فى ثبوته . 


٠‏ ( القضية رقم ستة 6؟ ق وئّاسة وعضوية 


السادة" الآسا تذة مصطنى فاضل وحسن داود ومصطق 
كامل واسحق عبد السيد وحمد عبد الرمن تونله 
المستغارين ) . 


لاض 
١‏ أبريل سئة ووم و١‏ 

تقض . الملمن المرفوع من ملم محكوم عليه يدقوية 

ا 0 00 
اليا قتائرى 

.. إن الطعن. الموفوج من المنيم التكيزم عليه 
يعو بة. مقيدة لحر ية. يسقط ووؤْتا ليادج 1 
من 'قانون .الإجراءات الجنائية إذا ل يتقدم 
للتنفيذ قبل يوم الجلسة . 


( القضية :رقي © 11 سنة ه* ق بلميئة السلبقة ) . 


/إقسم؟ 
١١‏ أعريل مسئة مهمؤوا 

س اثمات . استناد الجمكمة الى بعش أتوال 
امتهم فى تأييد اليل وأو كاله كرا لنهءة . جائن . 

ب منت اثيات. دأ الأحفا عا تطمقق اليه المكة 
من قواك بعش السهود دوفه لليسنى_الآخر . اطراحا تال 
من لاتق الحمكة بعبادتهد مون تر 'ظك:. بار , 

الميادي, ألقانونية 
واد ممكة الموضشوع أن تستئد إلى بعض 


العدد السادس _ السئة السلدسة والثلاثون 


أفوال المتهم فى تأييد الدليل حتى ولوكان منكرا 
لتبمة ما دام لهذه الاقوال أصل من الأوراق 
وكإن ما تستخلصه منبا سائغا فى العقل . 

لركة الموضوح أن تأخذ ا تطمين 
إليه من أقوال بعض الشههود دونالبعض الأخر 
بغير معقب عليبا وأن تطرح أقوال من لا نثق 
بشبادته من غير أن تكون مازمة بيرير هذا 
الاطزاح . 


( الفضية رقم 1١1١5‏ سئة 98 ق بالهيثة السايفة ) . 


يف 
9 أعريل سنة مه و١‏ 


1 أجنى ٠‏ الواؤه ٠‏ واجي الإخطثر عن . 
لا بقل عن الكاف 4 كون الأجنى قله ممق من 
تدم قسه ابوليس . 


المادة لا هن المرسوم بقا نون 74 لسنة ١580‏ يدخل 
فى مداولهما إقامة الزوجة مع زروجها فى مسكن واحد . 
البادى. للقانونة 
أ سه إ[ث الاخطار الصو ص عذيه ق إلادة 
السابعة منالمرسوم بقا نون رقم >/لسنة بوه ١‏ 


هو واجب عام مطلق على من وجه إلييم 


التطابفى المادة الف كووة ندون استثناء يستوى 
فى ذلك أن يكون الأجنى ذاته معنى من تقديم 
نفسه للبوليس لأى سيب من أسباب الاعفامأو 
غير معق وذلك تحقيقا للحكة اتى توخاها 
القانون من هذا النص وهى أحكام للزقاية على 


“مول الاجائب الأراضى المضرية وخروجهم 
انها 1 5 5 35 5 


٠‏ *؟ إن إقامة الزوجة مع زوجبا فى هسكن 
بذاته ما يدخيل فى معن الإيواء والإسكان 
الواردين فى نص المادة السابعة من المرسوم 
بقانون رقم 4ن لسئة 11609 . 

( الفضية رقم سنة 4 » ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطز فاضل وحمن داود و#ود ابراعم 
اسماعيز ومصطن كامل واسحق عبد السيدالمستشارن؟ . 


فقس 
؟ذ أبريل سنة 6و١‏ 

١‏ ضرائب . أفراد القوات البريطا نية فى ممنى 
مماهدة 155 ألقودة بون «صر وبريط نيا والأفراد 
الملحقون بهم > الذين ستفبدون. من الاعفاءات الضر يدية 
للفررة باأقانون رقم 74 لسنة ١551‏ . القصوديهم ٠‏ 

ب ل مثو لية جنائية . لطهل يمانونااضرائب . 
لا يصلح عذرا فى نفيها ٠‏ 

ج س شرائب . جرعة عدم أداء قيمة الشرائب 
على توم الفواك الممتحقة لتننص قبل مدينه . طييتها. 


متى تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية فيها ؟ 

البادىء القاانوتية 

- إن المادة التاسعة من معاهدة الصداقة 
والتحالف بين مصر و بريطافيا العظدى الممقودة 
فى +؟ من أغسطس سئة جمرون نصت على أنه 
وحدد “اتفلق. بيوم. بين الحكومة المصرية 
:وحكومة الخدل المتحدة ماتتمتع به من إعفاء 
وميذات فى المسائل القضائية والمائية قوات 
صاحب الجلالة الملك والامبراطور الى 
تكون موجودة فى فصر طخأ لأحكام هذه 
المعاهدة وتشمل عيارة ١‏ القوات الريطانية » 
الوازد ذكرها فى هذا الاتقاق : (1) كرشخص 
خاضع لقانون نظام البحرية أو قانوق_الميثى 


كخم 


أو قاثون سلاح للطيران قى المملكد المتحدة 
(أم القوا نين المائلة لها فى الأرجاء الأخرى من 
متلكات. صاحب الجلالة ) ويكون مقي[ مع 
قوات صاحب الجلالة الموجودة فى مصى طبقا 
لنصوص المماهدة ( بٍ ) كل موظف مدق 
75 يطاق الجنسة مرافق للقوات. السالفة الذكر 
الموجودة فى مصر أو عامل معبة أو مع [حدق 
الحيتات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح 
اتطيران ويكون من :ولت لم صفة الضباط 
أو من حماون جوثزا حددا لصفتيم صادرا من ' 
السلطة ابر يطانية الختسة الى سيرد فها يلى 
تعر يفبا و تقاضو رو أتبهم من اعتادات أى 
جزء من أجواء متلكات صاحب الجلالة أومن 
إحدى هئات البحرية أو الجيشى أى سلاح 
الطيدان . ( ج) زوجات الأشخاص الذين 
سبق ذكرم فى الفقرتين أ » ب السابقتين 
وأولادم الذين ثم دون الحادية والعثر بن مق 
الو ثم ددر الغانون رقم 4 لسئة ووو 
الخاص بالاعفاءات المه'وحة للقوات اير يطانية 
فى مصر ورجال البمثة العسكرية البريطانية فى 
المسائل المالية ونص فق مادته الآولى على أن 
, يكون للاصطلاحات (القوات البريطانية) 
والستلطة البريطائية الختصة - والمسكرات 


: البريطانية فى تطبيق أحكام هذا القأنون نفس 


التنى الخقرو خا فى اتفاق. جم من أغسطين سلة 
دجوو الخاس بالمدابة والاعقاءات للمنوحة . 
( القوات إأريطالية )فى عسر بت وأضت المادة 


ام 
الثانية مئه فى فقرتها الأول على أنه «مع مراعاة 
أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعق 
المعسكرات البريطانية وأفرادها هن جميسع 
الضرائب والرسوم عدا الرسوم البلدية المفروضة 
فى مقابل تأدية خشدمات ورسوم ومصاريفه 
التسجيل » والذى يؤخذ من امع بين هذه 
التصوص أنه يقترط لكي يدير الشخص فردا 
من أقراد القرات الربطائية فى ممنى المعاعدة 
أن وكون خاضعا القوانين المسكرية فى المملة 
المتحدة أو الممتلكات البريطانية ويكرن مقيا 
م القوات البربطائية فى مصر وإلا كان مدنيا 
فإذا كان كذلك فيسترط لاعتياره ملحقا مرؤلاء 
الأفراد معنى وكا أن يكون بريطاى الجنسية 
فوق تخوبله صفة الضابط أو حمله جوازا محددا 
لصفته صادرا من يلك إصداره .و إذن فالحم 
النى ثفى عن امتهم أنه من أفراد القوات 
البريطانية المتدرجين تحت فتتى أ : ب ما أثبته 
من أنه طبيب مضرى ملحق بتاك القدوات 
وأوجب بالثالى خضوعه لقوانين الضرائب وهى 
أفليمية » يكون قد طيق القانون على واقمة 
الدعوى تطبيقا صبيحا . 

؟ - إن الجبل بقانون الضرائب لا يصلح 
عذدا فى نفى السئولية عن الهم . 

؟ ب إن جرمة عدم اداء قيمة الضرائب 
على نوع الفوائد المستحقة للتهم قبل مدينه » 
هى جرعة مستمرة لا تيدأ الدعوى العمومية 


العدد السادس السثة السادسة والثلاثرن 


فيها فى السقوط إلا من آخر عمل عن أعسال 


الاستيرار 3 


79 


د حيث إن هيى الوجه الآول من الطمن 
هو أن الك المطمون فيه إد دانه فى سر يمة عدم 
أدائه للخزانة قيمة الضريبة على جوع قوائد 
الديون المستحقة له قبل مديئه ممد مصطف قد 
أخطأ فى تطبيق القاتون : ذلك بأن الطاعن كان 
فى الفترة من أرل يثاءر ١941‏ لماية أكتوير 
سنة ه4١‏ من بين أفراد القوات البريطانية الى 
أعفاها المشرع من الضرائب إذ كان يعمل طبيبا 
نا وأن الواضح من صر مم أصوص الفا نون رقم 
4؟ أسئة ١44؟‏ الخاص بالإعفاءات الممنوحة 
للقوات البريطانية فى مصر ف المسائل المالية أن 
الأصل هو الاعفاء من جميع الضرائب وأما 
الاستقناء فبو ما ص عليه المشرع عل سبيل 
الحمر ولكن الحم قرر أن أفراد القوات 
البويطائية تخضع جميع أنواخ الضرائب فبا عدا 
المرتبات التى تدفع لحم م نالخرانة البريطا نية وأن 
الإعفاء لمن إلا القوات القائمة بأعمال حربية 
وهذا الذى قرره الحم لا يتفق مع قصدالمشرع 
ولا مع ما هو مقررفى النظم العسكرية من أن 
كل من يلحق من الفنيين بالقوات البريطانية 
مخضع للنظم والقوانين العسكرية ولا مع ماهو 
واضح من فص المادة الآولى من اتفاق ١؟‏ من 
أغسطس سئة +؟اة! من أن عبارة القوات 
البريطانية تشم لكل شخص خاضع لقانون نظام 
البحرية أو قائون الجيش ‏ وكذلك أضطأ 
الحم إذ اعتمد فى إدانة الطاعن على أنه ترك عمله 
القوات البريطانية بعد ألغاء المعاهدة ممع أن 


قضاء محكة النقض الجنائية 


الأصل أن المعول عليه هو الفترة الى نأ تقيبا 
الضريبة وأن القانون الأصلم هو الذنى يطبق 
على المهم . : 

د وحيث إن المادة التاسعة من معاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر و بر يطانيا العظمى 
المعقودة فى ١>‏ من أغسطس سئة 5م15 لصت 
أنه يحدد باتفاق بيرم بين المكومة المصرية 
وحكومة الممل5 المتحدة ما تتمتع به من [عفاء 
وميزات ف المسائل القضائية والمالية قوات 
صاحب الجلالة الملك والإمبراطور اتى تكون 
موجودة فى مصر طبقا لأحكام هذه المعاهدة 
ولثمل عيارة م القوات البريطانية » الوارد 
ذكرها فى هذا الاتفاق : ١(‏ ) كل شخص خاضع 
لقانون نظام البحرية أو قانون اليش أو قانون 
سلاح الطيران فى الممل: المتحدة ( أو القوانين 
الممائلة لما في الآرجاء الأخرى من متلكات 
صاحب الجلالة )ويكون مقما مع قوات صاحب 
الجلالة الموجودة فى مصرطيتا لإصوص المعاهدة 
(ب)كل موظف مدق بريطاق الجنسية مرافق 
للفوات السالفة الذكر الموجودة فى مصر أو 
عامل معبا أو مع [حدى اهيئاتالتابعة البحرية 
أو الجيش أو سلاح ااطيران ويكون من خولت 
لهم صفة الضباط أو يمن يحماون جواذا محددا 
لصفتهم صادرا من الساطة البريطانية الختصة 
أى سيرد فيا يلى تعريفبا ويتقاضون دواتهم 
من اعتادات أى جزء من أجزاء متلكات 
صاحب الجلالة أو من [حدى هيات البحرية 
أو الجيش أو سلاح الطيران . (ج ) ذوجات 
الأشخاص الذينسبق ذكرم فى الفقرتين | » ب 
السابقتين وأولادم الذينمدون الحادية والعشربن 


من العمرء *م صدرالقا نون رقم 06 أسئة 14١‏ 


إشنن 


الخاص بالإعفاءات الممنوحة للقوات الريطانية 
ُهصر ورجال البعثةالعسكر يةالير بطائمةف المسائل 
المالية ولص فى مادته اللآولى على أن ١‏ يكرن 
للإصطلاحات القوات البريطانية  »‏ والسلطة 
البريطاانية اختصة ‏ والمعسكرات البريطانية فى 
تطبيق أحكام هذاالقانون نفس المع المقررها فى 
اتفاق+ رمن أغسطسرسئة +07 الخاص باازايا 
والاعفاءات اللمتوحة ١‏ القوات ار يظانية ء»قٌ 
مصرءو نصت المادةااثا نية مئه فى فق رتها الأ ولى على 
أنه دمع مراعأة أحكام الفقرة الثانيةمن هذهالمادة 
تعن المعسكرات البريطانية وأقرادها من جميع 
الضرائب والرسوم عدا الرسوم البلديةالمفروضة 
فى مقايل تأدية خدمات ورسوم ومصاريف 
السجلى» . وما كن الذى يوْخْذ من المع بين 
هذه النصوص أنه يشترط لكي يعتبر الشخص 
فردا من أفراد القوات البريطا ئية فى معنى المعاهدة 
أن يكون خاضعا للقوانين العسكربة فى المملكة 
المتحدة أو الممتلكات البربطاذية ويكون مقيامع 
القوات البريطأ نية فى مصر ء و إلا كان مد نيافإذا 
كان كذلكفيشتر ط لاعتبارهملحقا برقلا الأفراد 
معنى وكا أن يكونبريطاق الجنسية فو قتخويله 
صفغة الضايط أو حمله جواز ددا لصفته صادرا 
عن عاك إصداره ‏ وكن الطاغن لايدعى أنه 
يمفضع للقوانين العسكرية فى بريطانيا العظمى أو 
فى [حدى متلكاتها وإنما هو 6 أنيت الحم 
المطمون فيه طبيب مدق مصرى يعمل لدى 
الجيش البر يطاى وليس هو بريطاق الجنسيةحق 
كانت هذء الجنسية بالإضافة إلى التحاقه بالقوات ‏ . 
لزطائية تتكسيهصفة الفرذق القوات اليريطانية : 

المع من الضرائب . لما كان ذلك » فإن اللسم 
المامون فيه [ذ ثق عن الطاعن أله من أفراد 
القؤات البريطا نية المتدرجين تحت فقوا » ب 


0م 


أيه من أنه طبيب مصرى ملحق بل كالقوات 
ولأوجب الى خضوعه لقوانين الضرائمبوهى 
إقليمية يكون قد طب قالقا نون على واقعة الدعوى 
تطبيقا ححا . 


ووحيث إن مينى الوجه الثاتى من ألطعن هو 
أن الحمكم اعتير الطاعن سىء للنية مع أنه جسن 
البية وإذا فرضروكان الإعفاء لايشمله فإنجبله 
بالتفسير #لمحيح للقأون يعلم عذرا له فى نق 
للسئولية عنه وأنه دع بعدم جواز نظ رالدعورى 
العمومية لسقوطبا بمضى المدة ؛ وأنان للمحكة 
الاستثنافية خطأ احمكة الابتدائية فى قولها إن 
الجر بمة مستمرة لايلحقها التقادم : و لكن الحكمة 
لى تردعلىهذ! الدفاع ؛ وجاء جكييا مقصورا على 
تأويد الج الابتدائى هما يحمله مشويا بالقصور 
بها يستوجب نقنضه . ولما كان الجبل يقانون 
الضرائب لايصلح عذرا فى إن المسثولية عن 
الطاعن » وكا نت الجر بمة المنسوبة]ليه وهىعدم 
أذاء قيمة الضرائب على جموع الفوائد المستحقة 
له قيل مديندهى جرعةمستمرة ولا نيدأ الدعوى 
العمومية فييا فى السقوط إلا من آخر .عمل من 
أغبال الاستمرار وكان آخجر عمل من أعمال 
الاستمرار فى هذه الجرعة هو التاريخ الذنىسقط 
:فيه حق المطالبة بالضرببة لاستحقة.«التقادم يمضى 
مس سئواتمن تاريخ الاستحقاق الذى بدأ فى 
من يوليه سئة 114 فان الدعوىالعمومية 
في هذه الجر بمة تيد في السقوط ابتداء من يو ليه 
سئة نإو و و تنقضى بمد مضى ثلاث سن واتعن 
هذا التاريخ . وما كانت الدعوى العمومية ‏ 
على مايبين من اللمسك المطعون فيه قدأقيمت 
على الطاعنفى خلال سئة هبح فإن الجرمة نظل 
فائمة .ومن ثم فان السك المطعون فيه إذ قضى 


برقض الدفع بعدم جواذ نظر الدعوى العمومية . 
المقنامة على الطاعن لا نتضائها عضى المدةلا يكون 
قد خالف العانون . 
« وحيث إن مبتى الوجه الثالك أن الحم 
أخطأ فى الاستاد إذ قرر أن مادقمه يمد مصطق 
الدح وقدره ه؟ جثيها وه.؟ مليات هو عن 
فوائد دين آخر خلاف الفوائد المطلوب عتها 
الضريبة مع عدم قيام دليل على ذلك م نأوراق 
الدغوى ومع أنه إذا قرض أن ديونا أخرى 
استحقت عليها ضرائب ولم ينبت أن المبلغ 
المذكور دفع خصما من ضريبة معيئة نالذات فانه 
يكون من حق الطاعن أن يعين الدين الذى بريد 
الوقاء بهو إذا لم يعين كان الخصمهن أشدها كلفة 
ولاشك أن أشد هذه الديون كلفة هو مااتخدت 
بشأنه مصاءة الضرائب الاجراءات . 
د وحيث إن هذاالسببءردود ما أثيته! 
من أنه : ديبين من شبادة مأمور الضرائبومن 
أو راقاللفالفردى أنالمهم كان يقوم بعمليات 
متعددة وأن المبلخ الذى سدد يموجب الايصال 
المقدم منه بالجلسة الآاخيرة عن قوائ دين 
آخر خملاف ال_وائد المطلوب علبها الضريية 
موضوع الدعرى» . 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أمساس ويتعين رقضه موضوعاً» . 
( القضية رقع ١7817‏ سنة 4» بالطيئة الساقة ) . 


«٠‏ ع 
1 و١‏ أيريل سئة 6و١‏ 
اختصاصس . قضاء مكمة الجنح بعدم اختصاصها 
لجنائية الواقية . عقيق الدموى عرخة فاضى التتقيق 
وإحالتها إلى محكمة الجنح افصل فها على أساس مقوية 
الجتسة . عدم المطمن فى قرأر قاضي النسقيق من إلنياية ٠‏ 


قضاء محكة النقض الثائية 


لم 


قضاء عكة الجنح فى موضوع الدعوى بحس الهم . | تحيل الدعوى على محكة الجناءات وفقا للسادة 


استكنا ف التياية هذا المج وطلها إلغاءه وإحلة الدعوى 
إلى محكة اللناءات قشاء الحمكة الاستعافة بالغاء 
الى يم وعدم جواز نظر الدعوى لبق القصل فها ٠‏ 
حي صمح . علة ذلك . الوسيلة أنلاق إفلات التهم: من 
امقاب . 
"- الميدأ.القازوقى ' 

إذا كانت الدموى قد رفعت أولا على 
المطعون ضده بتبمة الضرب المنطيقة عل المادة 
84/ إمن قانونالعةوبات وأثناء سير الدعوى 
تخلفت ,النحنى عليه عاهة مستذيمة فقضت كمة 
الجن بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها 
إلى قاضىالتحقيق لتحقنيقها والتصرف.قيها و بعد 
ت#قيقها أحالحا القاضى المذ كور إلى ممكمة الجنيم 
للفصل فيرا على أساس عقوبة الجتحة ولم تطعن 
النيابة فى هذا القرار : ثم أصدرت حكة الجنبح 
جك :يقضى ععاقبة المنهم الحدس ثلالة أشبر مع 
وققت التدفيذ » فاسثأ تت الثيابة هذا الحم 
طالبة إلغاءه وإحالة الدعوى إلى يحكمة الجئابات 
تظبيقا للبادة .م ومنقانون الإجراءات الجنائية 
فقضت المسكمة الاستثنافية بالغاء الحمكم 
المستأئف وعدم جواز نظر الدعوى ؛ فإن هذا 
الحم يكون صيحا فى القانون لآن مؤدى المادة 
٠م‏ زمن قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين على 
سلطة الإحالة سواء أ كان قاضى التحقيق أم غرفة 
الاتهام أن تحيل الواقعة إلى ممكة الجنايات 
مادام قد سبق لممكة. الجئح أن قضت يعدم 
اختصاصها .بنظرها . ولا يرد على ذلك بأنه كان 
على امحسكمة الاستثنافية بوصفها غرف باتهام أن 


4 من ثاثون الإجراءات الجنائية ذلك بأن 
هذه المادة إنما تنطبق فى الخالة التى تعرض فيبا 
الواقعة على ا مكمة الاستئيافية لأول مرة لابعد 
أن يكون قد صدر حك نبا يعدم اختصاص 
بحكة الجنم بنظرها لأآن من شأن.هذا الحم 
أن بمنع هذه المحكة من نظر الدعوى ويؤيد 
ذلك أن المادة +.م من قانون الإجراءات 
الجنائية خولت للسحكة الجرئية إذا رأت أن 
الفعل جثاية وأنه من الجنايات التى يجوز قاضى 
التحقيق إحالتبا إليها طبقا لللادة ,ره ' » خولتها 
ندل الحم يعدم الاختصاص أن تصدر قرارا 
بنظرما والح فيبا ومؤدى ذلك أما إذ حككت 
بعدم الاختصاص لم ثر حلا للحم فى الواقعة 
أساس عقوية الجنحة ويؤيده أن المادة ,مه ومن 
قانون الاجراءاتالجنائية خو لنبا أن تحكم بعدم 
الاختصاص حت فى الحالةالت حي ل قاضى التحقيق 
فيا الواقعة [ليبا للحكم فيها على أساس عقوية 
الجئحة , ولاعحل لخشة إفلات المطأمون ضده 
من العقاب لأن للثياية العامة طبقا للبادة ١7‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية أن ترفع طلها 
بتعيين الجبة الختصة إلى محكة النقض إذا 
تعارض قرار غرفة الاتهام مع الحم 
المطعون فيه . 

( القضية رقم 4؟ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وحين داود وتمود 
ابراه اسماعيل واسحق عبد البيد وتجود عمد جامد 


المستثارين ) . 
موأسم 


م 


العدد السادس -- السئة السادسة واللاثون 


م0 م م أمة1ة61تكتك 0ك 


مه 
؟ أبريل سئة ١66‏ 
1س إئيات . استثلاس الممكقة واتعة الدعوى 

من جموع عناصرها وأدالها دون التقيد يديل معين . 
من حقرا . 

اعل . قتل عمد . اتقاق مع آخرين على 
ل . إطلاق للتهم أعيرة نارة على الحنى عليه 
تعلبه . وفاة الى عليه تتيجة أعيرة أطلفها عليمرفقاء 
للنهم . اعتبار للتهم فاعلا أصليا فى جرعة القتل . 


المبادىء العا نونية 

و لمكة الموضوع أن تبين الواقعة على 
حقيةتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة 
من جاع الآدلة المروحة عليها دون أن تتقيد 
فى هذا التصوير بدليل بعيئه أو بأقوال شوود 
بذواتهم 1 

إذا اتفق متهم مع آخرين على قتل 
شخص وأطلق هذا المنهم أعيرة نارية لم تصب 
الجنى عليه الذى توقى نقيجة أعيرة أطلقبا عليه 
الآأخرون ء فان الهم يكون مسئولاعن جر يمة 
قتل انجنى عليه باعتياره فادلا أصليا فى حكم 
الفقرة الثانية من المادة وس من قانرن 
العقوبات على ماجرى عليه قضاء حكمة النقض» 
ذلك أن مأ سام به من أفعال يعد من الاعمال 
التنفيذية فى الجريمة المذ كورة . 

افيه رقم 45 سنة 0؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساندة مصماق فاضل وحن داود وتمود 


ابراعم اتماعيل ومصطقكامل ويد عبد الرحن بوسف 
التعارين ) . 


؟ 6 
أبريل سئة هوهوا 

[ ع تقضء . أسياب موضوعية 3 تقدير صغة 
الاسصبال السائل اتى تنظرها للئة الثنثون الوقتية 
اللؤافة طبقا للمادة © من المرسوم بقانون رقم ١48‏ 
سنة 9ه وذو ف شأن استتقلال القشاء . متروك الجنة 
الذكورة . 

3 إجراءات . مانصت عليه ألادة ١٠؟‏ 
أ.ج من قواعد بعأن اناد عام اللنايات . هى 
قواعد تنظيمية . مخا لنتها ٠‏ لابئلان ٠‏ 

بع سم دقاع . مام . مور معام واحد مم اللهم 
عبتاية أمام محكمة الجاءات . يكنى . 

واس دقام , مهام . تقديراستمداده : موكو لاليه, 

م س- تقش . أسباب موشضوعية . اعتراف ١‏ تقدبي 
حته . موضوعى ٠‏ 
ائئات . اعتراف . توفيع 
للتهم على اعترافه الثابت فى عضر التحقيق . غير لازم 
مادام الحضرءوقما عليه من اللحقق والكانب , 

زس ائيات . شهادة . اعتراف . الأخذ باعتراف 
متهمعلى آلثر. الأخذ ببمش الاعتر ف دون البعش الآخر 
جائر . 

ح - قبل عمد . فاعل . الفاق الهم هم آآخرين 
على تتل الجن عليهم وسرقة مامعهم واصرارتم السابق 
على القتل وشد أزر أحدثم بوجود البائين ممه فى مكان 
الحادث وقت مقارفة الجراتم واعداد المفرة لدف نالشساط 
واهالة التراب علييم يمد سرقة تقودم - اعتبار الهم 
ناعلا أمليا . صميح . 


ل اجراءات - 


سل تقض . رأفة . عقوة ميررة , اتنفاء المسلمة 
من الطمن . مثال فى جرعة قتل همد يتوجب عقاب 
فاعله بالإعدام . 


الميادىء القانونة 

١‏ إن تقدير صفة الاستمجال للسائل 
التي تنظرها لجنة الشئون الوقنية الى تقنى المادة 
عم من المرسوم بقانون رقم م١‏ لسئة 1و١‏ 


قضاء محكة النقض الجنائية 


فى شأن استقلال القضاء بتأليفبافى كل حكة 
هو ما يدل فى سلطة اللجئة المذكورة . 

+ إن المادة .ام من قانون الاجراءات 
الجئائية فها قصت عليه من تحديد تاريخ افتتاح 
كل دور من أدوار انعقاد محا الجنايات قبله 
بشبر بقرار من وزير العدل بناء على طلب 
رئيس محكة الاستئناف » ونشر هذا القرارى 
الجريدة الرسمية لم تهدف إلا إلى وضع قواعد 
تنظيمية فى الأحوال العادية النى لا تطرأ قيبا 
ضرورة توجب الاستعجال » ولا يرتب على 
عنالنتها لهذا السيب أى بطلان . 

م لا يلوم فى القانون أن يحضر مع 
المنهم يحثاية أمام محكمة الجثايات أحكار من 
حام واحد . 

إن استعداد الحاى موكول تقديره 
إليه حسما يعليه عليه ضميره وتقا ليد مرنته . 

ىه إن تقدير عدم صحة مأيدعيه متهم 
من أن اعترافه ننيجة التعذيب والإكراه مما 
يدخل فى ساطة محكمة الموضوع تستقل به بغير 
معقب عليبا ما دامت تقيمه على أسباب سائفة 
عقلا 

+ - لايلم أن يوقع المنهم على الاعثراف 
الصادر مثه وامثبت عحضر التحقرق ما دام 
اضر موقعا عليه من انحقق والكاتب . 

ب - للمحكمة أن تأخذ باعثراف متهم على 


آآخر وببعضاعترافه دون البعض الآخير مادامت 


م 
قدوثقت با أخذت به واطمأئت إلى صحئه 
من قير أن تكون ملزمة يتأبيد ما اقنمت به 
بأدلة أخرى . 

م - إذا كأن الحم قد بين ماسام به 
الهم مع آخرين من اتفاقهم على قتل الجنى 
عليهم وسرقة ما معوم وإصرارم السابق على 
القتتل وشد أرذ أحدم بوجود الباقين معهىمكان 
الحادشوقت مقارفةالجرائم وإعداد الحفرةلدفن 
الضحايا وإهالة التراب عليهم بعد سرقة النقود 
والمصوغات الى كانت معبم وانشسامبا فما بيثبم 
فإن الك إذ بين ذلك وأقام الدليل عليه يكون 
قد أصاب فى اعتبار ذلك المتبم فاعلا أصليا 
لاشريكا ولوكانت وفاة امجنى عليه لم تنشأ إلا من 
فمل متهم آخر : 

و - لا جدوى للطاعن ما يتمسك به من 
اعتبار ما وقع منه امثراكا ما دامت العقوبة 
المقضى ما علية مبررة بح المادة م؟؟ من 
انون العقوبات لمن يشارك فى جرعة القتل 
الممتوجب عتاب قاله بالإعدام » ولا عيرة 
بكون المحكمة قد نصت فى حكمبا على تطبيق 
المادة ١7‏ من قانون العقوبات مادام 
تقدير العقوبة يكون النسبة إلى ذات الواقعة 
الجنائية وما دام الح فد أأثبت أن الطاعن فاعل 
أصل لاشريك . 


57 


حيث إن الوجه الآول من طمن الطاعن 


15 


الأول مد عبد العزين عمد ويشتّرك معه فيه 
الطاءن الثاتى أحمد على حسئ يتحصل فى أن 
إجراءات تشكيل كة الجنائات الى أصدرت 
الحم المطعون فيه وإجراءات تمديد دور 
انعقادها قد وقعت باطلة مما يجعل المكة 
لاولاية لها فى إصدار الحم ذلك بأن الممكة 
شكلت بقرار من رئيس محكة الاءتئئاف ولجئة 
الشئون الوقنية بها لنظر هذه الدعوى فى شور 
أغسطس أىف المطلة القضائية على غير مافررته 
امعية العمومية وخلانا لاحكام المادنين دم 
و بوبم من قانون الاجراءات والمادتين ٠م‏ 
وبم من قانون استقلال القضاء والمواد من 
؟؛ إلى 47 من قانون نظام القضاء وفى حين أن 
لجثة الشئون الوقنية غير عختصة بتشكيل محكة 
الجئا يات » هذا إلى أن قرار وو زيرالعدل يتحديد 
دور العقاد محكة الجنا بات إبتداء من ولا من 
أغسطس. سنة 1406 لم يصدر إلافى /امن 
أغسطس سئة ١906‏ ينها تقضى المادة:.يام 
من قانون الإجراءات أن محدد الدود قبسل 
افتتاحه بشبر وأن ينشر عنه فى الجريدة الرسمية . 
إلا أن هذا النشرلم يحصل إلافى مم من 
أغسطس بئة عومهو أما قرآر وذير العدل 
الصادر فى ه؟ من مايو سئة ١5604‏ بتخويل 
لجنة الشئون الوقنية حق تعيين القضابا المستعجاة 
الى يصم نظرها فى العطلة الصيفية فيخخااف 
للقاثون إذ ليس له أن يفوض غيره فى تعيين 
القضابا ال ننظر فى زمن العطلة .2 

د وحيثك إنه لا كانت ممكة الجبابات الى 


أصدرت الحم ا ملعو نفيه مشكلة من وكيل يحكة : 


استثياف الاسكندرية واثاين من مستشارما! 
طبقا للهادة الرابعة من قانون نظام القضاء 


العدد السادس .. السئة السادسة والثلاثون 


رقم ١4‏ اسنة ١44‏ والمادة .م من قانون 
الاجراءات وكانت المادة .مع من قانون نظام 
القضاء تخول الخعبة العمومية لمحكمة الاستثناف 
ندب مستشارى الحكة العمل بمحا كم الجئايات 
وكانت المادة مم من المرسوم بقانون رقم 144 
لسئة بأموطا فق شأن استقلال القضاء تقضى 
بتأليف لجنة فى كل محكة تسمى , طثة الشئون 
الوقتية » من رئيس الحكة رئيسا ووكيلما أو 
من' يقوم مقامه وأقدم قاضيين فيها ونقوم 
عباشر ة سلعلة اجمعءة العمومية عند تعذر دعوتها 
أثناء العطلة القضائية فى المسائل المستعجلةوكان 
تقدير صفة الاستعجال للسائل النى : تنظرها 
اللجئة هو ما مدخل فى ساطتها فضلا عن أن 
نظر قضايا انحبوسين ينطوى بطبيعته على هذه 
الصفة وكان الأصل طبقا للمادة بم من قانون 
الجر اءات أن تتعقد نما 1 الجئايات كل شبر 
مالم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك 2 
لا كان ذلك فان تشكيل عكمة الجنايات التى 
نظرت دعوى الطاعنين بقرار من لنة القدون 
الوقنية أثناء العطلة القضائية وبموافقة وذير 
العدل لا يكون عخالفا للقانون . ولا كانت 
المادة .بوم من قانون الاجراءات فمائصت عليه 
من تحديد ناريخ افتتاح كل دور من.أدوار 
العقاد مام الجنايات قبله بشور بقرار من 
وزير العدل يئاء على طلب رئيس محكمة 
الاستئناف وينشرهذا القرار فى الجريدة الرسمية 
لم تبدف إلا إلى وضع قواعد تنظينية فى 
الأحوال العادية الى لا تطرأ فيها ضرورة 
توجب الاستعججال ولا يرقب عل عنا لغتها ذا 
السبب أى بطلان . لما كان ذلك فإن كل 
ها يثيره الطاعئان اللآول والثانى فى هذا الوجه 


يكون غير سديق . 


قضًا مخدائس الجنائية بالابار 


د وخيثإن مي الو جدالذا تمن طعن الطاعن 
الأول هو أن امحمكمة أخات دفاعه حين أبث 
[جابة محاميه الاستاذ حسين كامل إلى ما طليه 
من تأجيل القضية ليستعد فوا وتركته يحب 
من مبمة الدفاع عنه اكتفاء بوجود بحام آخر 
أظور استعداده للمرافمة وهو الأستاذ دام 
اسكاروس رغها عن أنه كان يعتيرههما فحدة 
1 لا يصح تزتها فى المدافعة عنه ويذلك فوتت 
"عليه حقه فى إ بداء دفاعهمتاسكا بواسطة خحاهيه. 
وهيئى الوجه الثالث هو بطلان المماكة لحصولما 
-فى ظل حملة ظالمة قام بها الرأى العام مثلا فى 
الضخافة و الإذاعة ضد الطاعن وكان من شأنها 
التأئير فى المحكمة وفى الشبود . 


« وحيث إنه يبين من محضر الجلسة أن 
الاستاذين جسين كامل وو لم اسكاروس حضرا 
موكلين عن الطاعن الأول وقال الاسئاذ حسين 
كامل إنه بلتمس التأجيل شبرا أو شبرين 
'لاستكال الاساتعداد وقال الاستاد وام 
إسكاروس إنه مستعد وسألت الحمكة امتهم 
) الطاعن الأول ) عن الحاى الذى بريده منبما 


فقال ,آنا نا ماأعرفش وده شغلبم» وكرر الأستاذ 
.دام قوله يأنه مستعد واسحب الاستاذ حسين 


كامل على أثر ذلك وأثبتت الحمكة أن المنبع 
.( الطاعن م يعارض و بعد تحقيق الدعوى 
تراقع الأستاذ ولم اسكاروس مرافعة مستفيضة 
فق بومين . 

وؤسحيث إنهلما كان غير لازم فى القانون 
أن تحضر:مع المتهم حناية أمام ممكمة الجنايات 


كال من 0 راحد » وكان اد 0 


أأتيخ قد أنى استعداده .كابر افعة: وترافع فغلا , 


وما كان استتعداد انماى موكولا تقديره إليه 
حسما عليه عليه ضخيره وتقاليد مبنته وكان 
الطاعن لم يتمسك بمحاميه الآخر الاستاذ حسين 
كامل ولم يصر على إجابته إلى ماطلبه من التأجيل 
ول يعترض على انسحايه » فان احكة لانكون 
قد أخلت بدفاعه فى ثىء . ولا كان ما يسوقه 
الطاعن الآول فى الوجه الثالك هو من قبيل 
الكلام المرسل الذى لايشتمل على أمور معيئة ؛ 
وكان الحكم وإجراءات المحاكة خالية ما يدل 
على تأثر الممكة أو الشبود ذلك الذى يقوله 
الطاعن عماذكرته الصحافة والإذاعة عنالجراءم 
المسئدة إليه ء فإن ما يثيره فى هذا الوجه 0 
أيضا على غير أساس . 


د وحيث إن مبتى الوجه الراببع من طعن 
هذا الطاعن هو أن السك قد أخدم بالاعتراف 
المنسوب إليه فى حين أنه اعتراف مشوب ذلك 
بأنه لم يوقع على الاعتراف النى أثيته الحقن 
فى ملحوظة مستقلة ولا نوقش فيه اضطرب فى 
تفصيلاته وكان الآولى بالمسكة أن تعتدر تخبطه 
دليلا على براءته وأن تطرح هذا الاعتراف 
كا أطرحته الثيابة بصدد ما قاله فيه عن اسئاد 
واقعة قتل سعيد شلى الحلاق إلى أجد المرشدى 
هذا إلى أن الاءتراف المذكور كان وليد 
التعذيب الذى أوقعه به رجال البوليس والنى 
أخير به الحقق ودال عليه بوجود آثار دماء 
فى جلبابه إلا أن الحكة لى تمن بتحقيق ذلأك 
وجاء الحك قاصرا فى الرد على ما تمسك به من 
حصول الاعتراف ننيجة التعذيب حين قال بأنه 
أدلى باعتراقه أمام الثيابة بعد انقطاع عفلته 
بالبوليس ببها أن أثر الرهية فى تفيمه ظل مستتمرا 
وكان رجال البو ليس بروسترف ويغدون أمامه 


فى غرفة تحقيق الثياية لملاحقته بالارهماب <تى 
يدل ما لقئوه من أقرال خارج الغرقة . ومبتى 
الوجه الخامس هو أن الك حين أذ الطاعن 
باعتراف متهم آخر ويبعض اعتراقه هو دون 
البعض الآخر قد جاء قاصرا عن بيان الآدلة 
الى اسنتد إليبا فى تنكوين اقنتاعه التحققمن أن 
لها أصلافى الآوراق وأتها منسجمة هع باق 
الآدلة الأخرى ‏ ومؤدى الوجه السادس هو 
أن الحم أخطأ فى القانون إذ دان الطاعن بجريمة 
القتل العمد مع سبق الاصرار فى حين أن من 
أركان هذه الجر يمة إزهاق روح إنسان حى ولم 
ينبت أن العظام الآدمية الثى عبر عليها فى المشتل 
هى لأشخاص ماتوا متأثرين بكسور الرأس الى 
شوهدت يجاجم ثلاثة منهم لاحتال أن تكون 
الو ا إصابات الرأس 
أو أن تنكون الكسور كلمسجة فعل المتوق نفسه 
فيا لو كان قد تعاطى مخدرا قويا سيب له نوبة 
عصبية دقمته إل تحطاء رأسه ثم مات نليجة 
الخدر وقد جاء تقرير الطبيب الشرعى غير 
قاطع فى معرقة سيب الوفاة ولم يكن فى وسع 
عل الطبيب الكشف عن السبب الحقيق بعد أن 
بل الجسم ول تبق منه سوى العظام . 
دوحيث إنه للا كان الح المطعونفيه قد بين 
واقعة الدعوى با تتواقر به المناصر القانوئية 
لجرائم الفتل العمد مع سبق الإصرار النى دان 
الطاعن مبا وأررد على ثبوتها فى حقه أدلة من 
شأنها أن تؤدى إلى النقيجة التى انتهى إليبا 
وتعرض لاعتراف الطاعن الأول فبسطه تفصيلا 
ودلل على أنه لم يكن وليد أى تعذيب أو [كراه 
وفئد ما ادعاه الطاعن من ذلك بأدلة سائغة إذ 
قال : إنه بالرجوع إلى محضر التحقيق تبين أن 
المتهم الثانى استجوب استجوايا مطولا دون فى 


السئة السادسة والثلاثون 


صفحات عديدة ة وأدل فيه بأقوال مؤداها أن 
لمتهم الاول ( الطاعن الاول) هو مرتكب 
أقمال القتل فى الجرائم جميما وما أن اتهى 
استجوابيهة وووجه الهم الارل الذى 
اعترف ف المواجبة بارتكاب جميع الجراكم 
بالاشتراك مع بقية المنبمين وآخر هو أحمد 
المرشدى فبدأ وكيل النابة اللحقق فى استجوابه] 
على الآثر وأن وجود المتهم الآول أمام النيابة 
طيلة الوقت الذى استجوب فيه المهم الثا مله 
بمتأى من التأئير الخارجى أياكان نوعه ويجعل 
الاعتداء المدعى به إن صح وقوعه غير متصل 
بما أدلى بة من اعثراف وأقوال وبذا تتعدم 
رابطة السبيية بين الاعتداء المزعوم وبين 
الاعتراف والأفوال المسئدة إلى ذلك المهم ... 
وأن الحكمة فضلا عما تقدم فانه لا يفوتها أن 
تناقش أقوال الهم الأول فى شأن التعذيب 
المدعى به كواقعة مادية مستقلة عن الأقوال التق 
أدل بها فى التحقيقات » ٠.‏ و بعك أن بين الحم 
ما أثيته التقرير الطى الشرعى بااطاعن من 
الإصاءات وما ذكره الطاعن عنها قال : ٠‏ إنه 
بمقارئة ماثبت من التقرير الطى الشرعى بأقوال 
متهم يبينأن المواضعالت أشار اليها هذا الآخير 
وهى البطين والآضلاع لا أثر بها على الاطلاق 
يؤيد مدعاه ما أن التهم لم يدع بأنه ضرب في 
ساقه تحذاء ا ن الهم قَ أفواله بشأن 
التعذيب اشبد الاستاذ أحمد عاد انحدى الحاضر 
مع المتهم الثالك و لكن هذا لم يؤيده فى روايته 
ومن هذا يبين بوضوح وجلاء أن ادعاء الهم 
الأول بالتعذيب لاأساس له على الاطلاق...» . 
ثم تعرضت الحكة للادعاء بالاعتداء على زوجة 
الطاعن الأول فبينت أنها ل تدل بتكراها إلا 


بعد أسبوع من استجواما وبعصد أن تقدمت 


قضاء حكمة النقض اجنائية 


شكوى المحاى عن زوجبا وقارنت بين ادعاتها 
وبين ما وجد ما من أثر واتتبت إلى استخلاص 

مخ د بأن الإصابة الثابتة بالتقريرالطى لاتتفق 
ووصف الاعتداء الذى قالت به الزوجة ومن 
ثم فإن الممكمة تطرح هذا الإدعاء ولاتأخط يه ». 
ولما كان ماقطع به الحم من عدم صحة ما ادعاه 
الطاعن من أن الاعتراف ثثيجة التعذيب 
والاكراه داخلا فى سلطة محكة الموضوحنستقل 
به بغير معقب عليها مادام تقد أقامته عل ىأسباب 
سائغة عقلا وكان غير لازم أن يوقع الطاعنعلى 
الاعتراف الصادر منه فى مواجيته مع امتهم 
الثانى والذى أثبت فى ملحوظة بمحضر التحقبيق 
عن هذه المواجبة ما دام امحضر موقعا عليه من 
المحقق والكاتب . ولا كان للبحكمة أن تعول فى 
إدانة الطاعن الأول وغيره من المبمين على 
ما اطمأ نت اليه من اعترافائه واعترافات الطاعن 
الثانى فى التحقيق وعلى باق الآدلة السائغة الى 
أوردتها بغير دقابة عليبا من ممكة النقض 
مادام إذلك أصله الثابت بالأوراق وكان البحكة 
أن تأغذ باعتراف متهمعلى آخر و ببعض اعترافه 


دون البعض الأخر مادامتقد وثقت با أخذت ' 


نه واطمأ نت إلى صحته منغير أن تتكون مازمة 
بتأسد ما أقتئعت به بأدلة أخرى . لما كآن ذلك 
وكانت الحكمة قد أقامت الحجة على ارتكاب 
الطاعن الآول لجراتم القتل المسئدة اليه يماساققه 
من أدلة مستساغة عقلا ومنها اعترافه واعتراف 
الطاعن الثانى يضرب الضحايا على الرأس بيلطة 
ثم مواراتهم التراب فى أر ضالمشتل الذى يشتغل 
به مع باق الطاعئين حيث وجدت هيا كوم 
العظمية فان استناد الحم إلى تقرير الطبيب 


نكم 


ومن ترجبح حصول وفاتهم نذيجة كسور 
الرأس التى شوهدت باللناجم الى وجدت بة » 
لا يكون فيه أى قصور أو فساد فى الاستدلال 
قصلا عن أن ما أخذ به الحم من ذلك هوبما 
يتعلق بالموضوع ولا نصح مناقثته أمام محكة 
النقض . لما كان ذاك , قا نكل ما يثيره الطاعن 
فى الأوجه المذ كورة بكرن غير سديد . 

د وحيث إن باق الارجه الى مرتكن [ليبا 
الطاعن الأول ويشاركه فبا الطاعن الشاى 
تحصل فى أن الحم المطعون قيه مشوب 
بالقصور والتناقض وقساد الاستدلال من غير 
ببان لهذه ال مآخذ اعتهادا على أنه ستقدم مذ كرة 
شارحة لحا دون أن تقدم هذه المذكرة وأن 
تحقيق النيابة قد شاءه البطلان لاشترا كها فى 
الاكراه على الاعتراف وأن الحك قد أخطأ فى 
استتتاج أن أعمال القتل والسرقة والحفر تتطلب 
مجود أرينة أشخاص على الآقل واخطأ فيا 
استند إليه من اشتغال الطاءئين بالشتل للتدليل 
عل أنبما من ضمن القتلة رغم انصرافهما عئه ى 
بعض الأنام فى جبات أخرى كالقيارى 
ورصيف الحطة ورغ عدم تحديد تازيم كل 
حادث على وجه القطع واليقين وعدم التدليل 
على وجود جمبع المتهمين. بالمشتل وقت ارتكاب 
الحوادث كلها واشثر! كيم فيبا . 

« وحيث إنه لما كانت المآخذ التى رى با 
الحم القصور والتناقض ونساد الاستدلال 
فى من قبيل الكلام المرسل وكان يقتضى لأرد 
عليبا أن تكون مبنية على وجه التحديد فإنه 
يتعين عدم قبوطا . ولما كان النعى على تحقيق 
النيابة بالبطلان لاشتر! كبا فى الاكراه متصللا 


الشرعى من أن العظام التى عثر عليها هى لأدميين | الوجه الرايع فبو جدير بالرفض لا سلف بياته 


خرن" 


عند الرد على هذا الوجه . ولما كانت باق 
المآخذ لا تعدو أن تكون جدلا واقعيا فيا 
استخلصته الممكة بأسباب سائفة فى العقل 
والمنطق مما نستقل به ولا تقيل مناقشته أمام 
حكة النقض . فان هذه الأوجه جميعا تكون 
عل غير أساس وواجبة الرفض . 

« وحيث إن طمن الطاعن الثانى - فما 
عدا الأسباب المشتركة بيئه وبين الطاعن الأاول 
والق سبق الرد عليبا ‏ يتحصل فى أن الحم 
المطمون فنه إذ دانه الجراكم المسئدة إليه قد 
شابه فسادفى الاستدلال ذلك بأنه استند إلى 
أعتراف الطاعن الأول فى حين قد ثبت كذب 
هذا الاعتراف بالنسية لمتيم آآخر اسه أحمد 
المرشدى استبعدثه النيابة من الانهام كا استند 
إلى وجود جثث القتل فى أرض المشتل حيث 
يعمل الطاعن مع بافى الميمين وإلى حصول 
القثل فى زمن كانوا جميعا يعملون فيه بالمثستل فى 
حين أن ذلك لا يودي -تها إلى مقارفته هذه 
الجرائم ؛ هذا إلى أن الحم ارتكن إلى قيام 
اتفاق جنا بين الطاعن وباق المتبمين دون أن 
بدلل على هذا الاتفاق أو يبين توافر أركانه 
القاثونية . ' 


د وحيث إنه لما كان مر:#1 حق ممكلة 
الموضوع تجزئة الاعتراف والاخذ بما تطمان 
إليه مئه كا سبق القول , فإنه لا يعيب الحم 
أن تكون الحكمة قد اطرحت جانيا من اعتراف 
الطاعن الأول تبين لها كذ.ه وأخذت يحانب 
آخر من اعترافه وثقت بصحته وارتاح تميرها 
إليه . ولا كان ما ارتكن إليه الحم من وجود 
جثك اجنى عليهم مدفونة فى المشتل حيث يعمل 


الطاعنون ومن ثبوت حدوث القتل فى زمن 


العدد السادس السئة السادسة والثلا ون 
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كانوا فيه شتغلون جميعا فى هذا المشل 
وما استنتجه من ذلك من مقارفتهم جر الم القتل 
فضلا عن أنه فى الظروف والملابسات الى 
بينبا الحم استنتاج سائخ فى العقل فإنه لم 
يكن الدليلالوحيد الذى استند إليه بل كانمن 
ضمن الأّدلة العديدة السائغة الى أوردها الحم 
ومن ينبا اعترافات هذا الطاعن والطاعن 
الأول . ولماكان غير ميم ما يقوله الطاعن 
هن أن الحم استند إلى قيام اتفاق جنا بيئة 
وبين باق الطاعئين مما قصت عليه المادة ,م؛ 
من قانون العقوبات حتى يطالب بالتدليل عليه 
واستظبار أركانه بل إن الواضح من مطالعة 
الحم أنه حين تحدث عن اتفاق الطاعنين على 
قتل انجنى عليبم وسرقة ما يحماون من نقود 
ومصوغات كان يدلل على مساهمتوم فارتكاب 
كل من هذه الجراثم و بان دود كل منوم قما 
قارفه من الأعمال التنفيذية التى تنكون منها 
باعتبارثم جميعا فاعلين أصليين لها طبقا للمادة 
وم من قانون العقوبات كا كان يدلل على 
توافر سيق الإصرار لد.هم جميعا . للا كان ذلك 
فإن كل هذه الآوجه تكون على غير أساس . 


د وحيث إن مبتى الوجه الأول من طعن 
الطاعن الرابع هو أن الجسم أخطأ فى تطبيق 
القانون إذ اعتيره فاعلا أصليا بمقولة إن مئاك 
اتفاقا بينه وبين باق الطاعنينعلى ار تكاب جراءم 
التقتل والسرقة فى حين أن الاتفاق هو من طرق 
الاشتراك فى الجرعة ولو اعتير شربكا لترلات 
العقوبة إلى الأشغالالشاقة المؤقتةأوالسجن تطبيقاً 
للمادة باو من قانون العقو بات الى أ#يساات 


با المحكة . 


د وححيث إنه لما كان الحك المعطمونفيه قدبين 


ماسام به هذا الطاعن مع باق الطاءنينمن اتفاقهم 
على قتل انجنى علييم وسرقة مامعيم وإصرارثم 
السابق علىالقتل وشد أذر الطاعن الأول بوجود 
ألياقينمعه و المشتل وقتمقارفة الجرائم وإعداد 
الحفرة لدفن الضحايا وإهالة التراب علءبم بعد 
سرقتهم النقود «الموفات الى كانت معهم 
واقتسامها فيا بين بهم » ان الحم إذ بين ذلك 
وأقام الدليل 0 قد أصاب فى اعتيار 
الطاعن فاعلا أصليا لا شريكا ولو كانت وفاة 
انجنى عليهم لم تنششأ زلا من فمل الطاعن الأول 
وحده . 1 كان ذلك , وكان لاجدوى للطاعن 
ب يتمسك هه من اعتبار ماوقع مئه اشتراكا 
مادامت العقوءة المقضى ماعليه مبررة حك المادة 
هم؟ من قانون العقوءات .أن يشارك فى جرعة 
القتل المستوجب عقاب فاعله بالإعدام ولا عيرة 
بكون المحكة قد نصت فى حكبا على تطبيق المادة 
من قانون العقودات مادام تقدير العقوية 
يكون بالنسبة [لىذات الواقعة الجثائية وقد ثبت 
الحم على ماسبق بيانه أن الطاعن فاعل أصلى 
لا شريك . لما كان ذلك , فان النعى مبذا الوجه 


يكون غيرسديل . 


« وحيث إن حاصل الوجوين الثانى والثالك 
من هذا الطعن هو أن الحم أخطأ فى القانون 
جين دان الطاعن باعتياره فاعلا أصليا للجرائم 
ال مسئدة إليه من غير أن بين الافمال المادية الى 
قارفها والتى بمكن اعتبارها بد.! فى التنفيذ . هذا 
إلى أن مانسبه إليه من أعمال الحفر ودثئن الجنى 
علييم فى أعبال لاحقة لقتل و تعتدر جر مة 
قاهمة بذاتها ولا تعتير من الأعمال المكونة 
لجر مة القتل . 


١ .‏ ونحيث إنهذين الوجهين مردودان بماسبق 


امم 


بيانه فى الرد على الوجه الأول ما أثبته الحم من 
اتفاق الطاعنين جميعا عل قتل الجنى عليهم يقصد 
السرقة وإصرارم السابق على القتل ووجودمى 
مكان الحادث مع الطاعن الآول الذى باششرقعل 
القتل بنفسه ثم سرقتهم جميعا ما كان بحماهانجق 
عليهم من تقود وأشياء كمنة واقتسامبا فمأ ينهم 
أما مأذكره «الحم عن اشير اكالطاعن الرآ بمع 
الباقين فى أعمال الحفر والدفن فكان بسبيل بيان 
ماقام بهمن الأعالتنفيذا للجراثم المسلدة [لييم 
ول يكن الحفر والدقن وحدهيا ضما اللذان نسهما 
الحم إلى الطاعن الرابع بلذكرهما بالإضافة إلى 
باق الأعمال ومن ثم يكون هذان الوجبان أيضا 
على غير أساس , 


« وحيث إنمؤدى الوجبينالرابع والسادس 
من هذا الطعن هو أن الحكشابه قصور ؤالتدليل 
على اشتراك الطاعن الرابع مع باق المتهمين فى 
الجرائم المسئدة [ليهم وأن الحك كان فاسد 
الاستدلال وعنطنا فى القانونحين انخذ منرؤية 
الطاعن الواقعةوعدم النبليغعنها طريقا منطرق 
الاشتراك ودليلا عليه . 

« وحيث إنه لما كان لمم امون فيه 
بين واقعة الدعوى ما تتحقق به مساهمة الطاعن 
الرابعق الجراءم امم المسئدة] ليداليّ دانه مها وتتوافر 
به العتاصر اتالرية لهذم الجراكم ولاعتباره 
فاعلا لا شربكا وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة 


. سائعة من شأئها أن تؤدى إلى مارتبه عليباوكان 


غير صميح ماذكره الطاعن من أن الحم استدل 
عليه يمجرد الرؤية وعدم التبليغ . لما كان ذلك 
فان النعى بهذين الوجبين يكون غيرسديد < 

د وحيث إن مبنى الوجه الخامس من هذا 
طمن هو أن الم المطمون فيه أيذه بجا نيه 


ممالا 


م 


العدد السادس - السئة السادسة والثلاثون 


ا ا 
ليه الطاءن الآول فى اعترافه قى حين أن هذا | ظروف العرض والطلب فى ذمان ومكان 


الاعتراف كان وليد الاكراه . 

ووحسةإن هذا الوجه مردود بماسلف بيأنه 
فى الرد عل الوجه الرابع مر طعن الطاعن 
الأول ما يبين مئه أن المحمسكمة أطلرحت ماادعاء 
ذلك الطاءن من [ كراهه عل الاعتراف يأسباب 
سائنة وأنها كانت فى حدود سلطتها التقديرية 
حين عولت على ماأخذت به من هذا الاعتراف 
بالنسبة إذلك الطاعن وغيره من الطاعنين ومثيم 
الطاعن الرابع ومن ثم يكون هذا الوجه أيضاً 
واجب الرفض . 

د وحيث إن الحكة لا تلتفت اياق الأسباب 
المقدمة من الطاعن الرابع نظر! لتقديعها بعد 
الممعاد . 

د وحيث إنه لكل ما تقدم تكون الطمون 
المقدمة من الطاعئين الآول والثانى والرايع على 
غين أساس ومتعيئة الرقض موضوعاء . 

( القفية رقم م سنة 5؟ ق- رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطق فاضل وحسن داود مود 


أبراهم |سماعيل واسسق عبد الميد ومجمود تحمد اعد 
المستثارين ( . 0 


ةق 
ه" أيريل سئة ناا 


سعز ساعة معيتة . لايعتير تانونا أساح للمتهم , 


المبدأ القانوق 

إن جدول التسعيرة الذى يرفع سعرالسلعة 
لابعتير قانونا أصلح للتوم آنه لم يلغ التسعيرة 
ولكنه يعتبى تنظيا للأمان التى تعرض بها 
السلع المسعرة وهن مقتضيات الأحوال و تغير 


محدودين(0١)‏ 5 
( القضية رقم ١*9‏ سنة 56 ى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل وتمود ابراهم |سماعيل 
ومصطق كامل واسحق عبد اليد وتيود عمد مجاهد 

المستثارين ) . 


1 
وم ابريل سنة 66و١1‏ 


اح تروير ٠.‏ جرعة استعيال ورئة عرّورة . 


1 ب ع اثيات . تزوير . التعويل على المشاماة الى 
مجرى على أى ورقة تتم المكة بصدورهامن شكس 
ممين ولو أ نكر صدورها منه . جائز . 

المبادىء القانونية 

1- إن جرية استعال الورقة المزورة 
جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة والّسك 
بها وتظل مستمرة ما تى مقدمبا متمسكا با . 

؟ ‏ إن القاضى الجناى با له من الحرية 
فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير مازم باتباع 
قراعد معيئة مما نص عليه قاثون المراقعات فما 
يتعاق بأوراق المضاهاة ؛ بل له أن يول على 
مضاماة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها 
من شخص معين ولو كان يدكر صدورها مئه . 

( القضية رقم 4 سلة 0" ق رئاسة وعضوة 
الادة الأساتذة ممعانى فاضل وتمود ابراهم اسماعيل 


وممطق كامل وتود عد امد وعد عمد حمنين 
للستمارين ) . 


)١(‏ قررت الحكة المطمون فى حك هذه الناعدة 
وقد أقرتها عليها محكة التقضش . 


قضاء عكة النقض الجتائية 


21 
؟ ابريل سنة 11606 
| حت احج . تسبييه - تعويض ١‏ الزامالمتهمةبا لتيويض 
على أساس ثروت مسثوليتها الجنائية . ذكرالحكأسيايا 
أخرى للمكولية المتهمة مدنيا على أساس العأ المفتزشض . 

لايؤثر فى سلامة اليم . 

ب - قنل لخطأ واساية خطأ . 
المببية ون وقوع القتل أو الجرح وين المطأ الوب 
الى انهم . لاجرعة . مثال . 

اده تغام . مسكواية جنائة . القانون رقمة١ا١‏ 
لسستة م ١١‏ الى عدل المادتين ١‏ أو؛ ١‏ من الأمر 
العالى الصادر فى 5؟ أغسطس سئة ١885‏ . لم يتقل 
عيء الالتزام باصلاح المباتى الآيلة لسقوط عن أسمابها . 
تخويله السكومة لفت تظلر أحاب البانى الى مابها من 
خلل والقيام عنهم بالإصلاحات المطلوية اذا تقاعسوا فى 
أجرائها . دير ذك متروك لها . خطوُعا فى تقدير 
وجوب التدخل . لابرتب مسثولية جنائية . 

دح دعوى مدئية . متى تختس الحمكة الجنائية 
بنظرها ؟ 

المبادىء القانوئية 

١‏ إذا كان الحم قد أفام [لزام المنهمة 
فلار ترفى سلامته أنيكون قد ساق أسبايا أخرى 
مسو لية المتهمة مدئيا على أساس اللتطأ المفترض 
حم المادة بابو من القانون المدى . 

ب« إن جرعة القتل الخطأ أو الإصاية 
الخطأ لا تقوم قانونا إلا إذا كان وقوعالفتل أو 
الجرح متصلا حصول الخطأ من الهم اتصال 
السبب بالمسيب تحيث لايتصور حدوث القت ل أو 
الجرح لولم يقع الخطأ ‏ فاذا انعدمت رابطة 
السببية | نعدمت الجر مة لعدم تواقرْ أحد المناصر 
القانونية المكونة لما » وإذن فإذا كانت أوجه 


عدم قيام راجاة 


نقذ 
الخطأ المسندة إلى امتهم الثانى ( مبندس تنظم ) 
مقصورة على أنه أرسلإشطارا [لالمثيمة الآولى 
ينبه عليه فيه بإذالة سائطين من حوائط البناء 
الموقوف الشمول بنظازتها » لخطورة حالئهما 
ثملم بحرك شاكنا بعد ذلك وقصى فى رقع 
تقرير إلى رئيسه عن المعايثة التى أجراها للنظر 
فيا بقوع من إجراءات ولم يسع إلى استكشاف 
الخللعن بأقى اجزاء اليئاء من بعد مشاهدةالخلل 
فى المائطين للتعرف على ما كان يحمالون داخل 
من تآ كل وانحراف » وكان هذا التقصير من 
جائب امتهم الأول ليس هو العامل النى أدى 
مباشرة إلى وقوع الحادث أو سام فى وقوعه 
وكان ابدام الحائط أمرا عاصلا بغير هذا 
التقصير نقسجة حتمية لقدم البناء وإهمال المهمة 
الثانية فى إصلاحه وترميمه وعدم تحرزها فى 
مئع أخطاره عن المارة ‏ فإن تقصير 11ثهم 
الأول لا تتحقق به رابطة السببية اللازمة ليام 
المستولية الجثائية و بالتالى فإن الجريمة المنسوبة 
إلى امتهم المذكور نكون مثتفية لعدم توافر 
ركن من أركاتها . 

م إن القانون رقم م١1‏ لسنة ,م154 
الصادر بتعديل المادتين العاشرة و الرابعة عشرة 
من الأمر العالى الصادر فى ٠,‏ من أغسطسسئة 
وها لم ينقل عبء الالتزام بإصلاح الباتى 
الآية للمقوطع نأصحاا ويفرضهعل المكومة 
وإنما خول لهذه الآخيرة أن تلفت أصحاب هدم 
المباى إلى ما بها من خلل وأن تقوم هى عنهم 


/ العددالسادس 


بالإصلاخات المطاوبة فى أحو ال الخطر الداهم 
إذا ثم تقاعسوا عن إجراءها » و تقدير وجوب 
.هذا التدحل أو عدم وجوبة موكول للسلظة 
القائمة على أعمال التنظم فإذا جاز القول بأن 
خطأها فى هنذا التقددر يعرضبا للستولية من 
نأخمة القانون العام فان ذلك نما يكون بوصفبا 
لطة عامة ذات شخصية اعتيارية من أخص 
واجباتها المحافظة على الآمن وعلى أرواح 
الناس ولكن لا يمكن مساءلتها بهذا الوصف 
جتائيا . 

4 - إن ولاية المحسكية الجبائية فى الاصل 
مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم 
واختصاصها بنظر الدماوى المدنية الناشئة عنها 
نما هواستثئاء من الفاعدة للار تباط بين الدعوبين 
ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل مهما , 
فيشترط آلا تنظر الدعونى المدنية إلا بالتبعية 
التعوى الجنائية .' 

( القضية رقم 4 ٠‏ ستة 4؟ ق رئاسة وعضوية 


ا ليادة الأسائذة مصطلق فاضلٍ وحسن داود و تود 
المستغارين ) . 


أن 

© أبريل سئة 6هو١‏ 
اسكلان . ٠‏ تسبييه . لطا فى تطبيق تصوس 
القانون أى تأوييا الذى أجازت ا 0 2 
بتغريم يا ٠‏ اللدقم ا 
يبظلان ل 35 ليدم حتموق الميعاد ٠.‏ تأيد المعالتاً ف 
دوث الاشارة إلى الدفم المذ كو و خطان تطبيق قاور ن 
وتضور اواك 8 


. ماهيته . 


السئة السادسة والثلاثون 


المبدأ القانوق 

إن المادة م.ع من قانون الإجراءات 
الجنائية المعدلة بالمرسوم بقا نون رقم مهم لسئة 
09و تجدز الاستئئاف بسبب الخطأ فى تطبيق 
نصوص القانون أو تأويلبا » وهذا الخطأ على 
ماأولته محكة التقض يوؤخذ بمعناه الواسع محيث 
يشمل الخالات الثلاث المنصوص علمها فى المادة 
.؟؛ من ذلك القانون » وإذن ذاذا كان امتهم 
قد دفع لدى محكة ثاقى درجة بأن الحم الابتداق 
الذى قضى بتغرعه خمسين قرشا » باطل لعدم 
ختمه فى الميعاد وقدم [ليبا شبادة تؤيد قوله » 
فقضت الحكة المذكورة بعدم جواز الاستئناف 
وأغفلت الدفع القانوتى ول شر إليه فى كبا 
مع أنه بذاته إن صمح يجعل استئئاف الحسكوم 
عليه جائذا » فان حكنها يكون فوقما يشعر به من 
الخطأ فى تطبيق القانون معيبا بالقصور مما 

١‏ القصية رقم ١١‏ سنة 4» قى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وحسن داود وتمود 


أبراهم اسماعيل ومصطق كافل واسحق عبد السيد 
الستهارين ) . 


و١‏ 
+؟ أبريل سئة هموو١‏ 

١‏ ل تفتيش . التسقرق المفتوح الذى تتطلبه اللاذة 
لين نون الأحراءات النائية . 

ب س إجراءات . الأسل فيها الصحة . 

إجراءات . ندب غير كاتب من كتاب 

الحكة لتدوين عضر التسقيق . جائرى حلة الضرورة, 
تقدير قيام هذه المالة . موكول للطة التسقيق محت 
إشراف محكة الوضوع . 002005 هم ٠‏ 


قضاء محكة النقض الجنائية . 


دح تفتيش , مجال تطبيق كل منامادتين١0و07ة‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية . 


ه - ريز المضبوطات ٠‏ عدم مراءاة مانت 


عليه المادة 6ه وما بعدهامن قانونالإجراءات الْنائية. 
لايترتب عليه البطلان . 


الميادىء القانونئة 

١‏ - إن قضاء محكة النقض مستقر على 
أن قانون الاجراءات الجنائية فيا قس عليه فى 
تفتيش المناذل لا يحوذ إلا فى 
تحقيق مفتوح لم يشرط لهذا التحقق الذنى 
يسوغ التفتيش أن يكون قد استظ. قدرا معينا 
من أدلة الاثبات أو أن تنكون هذه الآدلة أأتى 
استظررها مغايرة تلك التى اشتمات عليها 
التحريات أو غير مطابقة لها » بل ترك تقدير 
ذلك اسلطة التحقيق تحت إشراف محمكة 
الموضوع . ش 

. ؟ - الاصل فى الاجراءات الصحة . 

م« يحوز فى حالة الضرورة_ندب غير 
57 من كتاب المحكة . لتدوين عضر 
التحقيق ٠‏ وتقدير قيام هذه الحالة موكول 
لسلطة التحقيق تحت إشراف محكة 
الموضوع . 

+ إن مجال تطبرق المادة وه' من قانون 
الإجراءات الجنائية هو عند دخؤل رجال 
الضبط القضائى المناذل وتفتيشبا فى الأحوال 
الثى يحين لهم القانون ذلك , أما التفتيش الذى 
يقزم به أعضاء النيابة العامة بأتفسهم أو 
مأمورزئ الضبط القضائي بناء على "ندبيع لنلك 


أخادة 1و من أن تفتية 


1ن 
من سلطة التحقيق فإنه يسرى عليه أسكام المادة 
+ من قانون الاجراءات الجنائية والقى تنص 
على أن التفتيش يحصل بحضود المتهم أومن يذيبه 
عنه إن أمكن ذلك 

ه - إن قانون الإجراءات ال+ثائية لم 
يرتب البطلان على عدم مراعاة ما فصت عليه 
المادة موومابعدها (فى شأن تحريز المشبوطات) 
ما يحمل الآمر فيها راجما إلى تقدير مبكمة 
الموضوع لسلامة الاجراءاتالتى انذذها مأمور 
ألضبط القضاى . 


( القضية رقم ١ ٠١‏ سنة 4 ق رئاسة "وعصوبة 


.السادةالأسا تذة ة مصطنىفاضل وحمن داوه ويعودايرامم 


اسماعيل واسحق عبد السيد و#سد عبد الرعن يوسفب 
المستغارين ) ٠‏ 


00 
بم ابريل سنة مهو١‏ 
اح يثبات . اعتراف . ٠‏ موطوعى ٠‏ 


حم بالبراءة . يكنى لسلامته “أن يتضمن 
مابدل 1 عدم اقتناح زالطكة بالإدانة وارئيايها وأقز ال 


الهمهود . 

لمبادم لقانو: 3 

-- لحكة اللوضوح مطلق الحرية. فى 
تقدير الاعتراف وذكونه صرحا أوغير صحيح 3 


. تقدير‎ ٠ 


شأنه فى ذلك شأن ساثر أدلة الادعوئ . 


م يكفى لسلامة الحم بالبراءة أن يتضيئق 
مايدل على عدم تناع على بالإدانة و ارتماما 


فى أقوال الشبودومي لبيت مكلفة بمد ذلكرأن 


قم 


العدد السادس ‏ السئة السادسة والثلائون 


تفصل هذه الأأقوال التى لم تأخذ بها ولم تر قيها | يكنى أن يكون المنهم قد أعدها وأرسلبا إلى ذوج 


مابصم التعويل عليه . 
( القضية رقم م؟ سنة ه؟ ق 'الطيئة السابقة ) . 


0:6 
[بريل سئة مم .و١‏ 
ا تهديد . القصد الْناثى فى جرعة التهدد 
السحوب بطلب . متى يتوافر ؟ 


ب س لوجم , لسبيةه . تهديد . اشارة المج إلى 


المبارات الى هدد المهم بها الى علمها وأقتياسه ُو فواها 
ما اعترف للتهم بكتابته من خطاب التهديد ٠‏ يكى فى 
بياق التهديد مادام هذا المطاب موديا علن الدعوى . 

تهديد . لا يشترط لقيام الطرعة أن تبعث 
رسال التهديد إلى المراد تهديده مباشرة > بل يكنى 
إرسالها إلى شخس له بالمهدد صلة يتوقع ممما أن ربلغه 
الرسالة. ‏ . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن القصد الجتا فى جرمة التبديد 
المصحوب يطلب يتوافر متىثيت لمحكمة الموضوع 
أن الجانى ارتكب التبديد وهو يدرك أثره من 
حيث [يقاع الرعب فى نفس انحتى عليبا ما قد 
يكرهبا على أداء ماهو مطلوب . 

؟ س يكف فى ببان التهديد أن يكون الحم 
قد أشاد إلى العبارات اتى هد المنهم بها انجنى 
عليها واقتبس كواها ما اعترف المتهم بكتابته 
من خطاب التهديد هادام هذا الطاب مودعا 
علف اإدعوى و يعد بذاك جزءا من الحم برجمع 
إليه عند محرى التفصيلات . 

مع لايشترط لقيام جرمة النهديد أن 
تبعث رسالة النبديد إلى المراد تبديده مياشرة بل 


الجنى عليها بما يتوقع معه أنه يحم صلته بالجنى 
عليبا سوف يبلغها الرسالة . 


( القضية رقم هم سنة 6؟ ق باليعة السابقة ) . 


2٠ 
١5606 أبريل سنة‎ 
استلام مثدوب حسابات مصايرة‎ ٠ أس التلاس‎ 
» العلاح فى للنة خس عطاءات انباء مرا كز اجتاعية‎ 
بوصفه هذا ء مبلم تأمين إنماء أحد اارا كز امد كورةء‎ 
, المادة ؟لااع. علة ذلك‎ 
ب ل اختلاس . الجناءة المصوص عليها فى المادة‎ 
مق يتحضق ؟‎ ٠ ع . القصد الجنالى فيها‎ 
ال ميادى. القاونية‎ 
إن تنظيم المرا كر الاجتاعية بمخضع‎ - ١ 
لأحكام القا نونرقم وغ لسئة ه4١ بشأنتنظم‎ 
الجمعيات الخيريةوالمؤسسات الاجماعية وقدنص‎ 
فى المادة الثامنة منه على أن « لوزارة الشئون‎ 
الاجتتاعية سق الاشراف الالى والتفتيش على‎ 
أجمعيات الخير 0 و المؤسسات الاجماعية التليت‎ 
من أن غلة أموالما وما تجمعه من اشتراكات‎ 
وترعات يصرف فى أوجه البر أو فى الأغراض‎ 
الاجتماعية امحددة فى لاتمحة نظامها الاساسى, .”ا‎ 
مخضع تنظم المرا كز الاجتماعية الذكورة أيضا‎ 
لقرار وزير الشتونالاجتاعية الصادر ىا امن‎ 
مابو سئة 14417 تنفيذا للقا نون والذى « جعل‎ 
إدادة الفلاحمختصة,الاشراف على الوسائل المؤدية‎ 
إلى إصلاح القرية بأفامةجمعياتالمرا كر الاجمتاعية‎ 
وجعيات الإصلاح الريق الى تعمل بأرشاد موظق‎ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


الإدارة و توجيههم وجعل تسجيابا من اختصاص 
هذه الإدارة التى تشرفه عليها هن النواحى الم لية 
والإدارية والفئية 5 أن المادة م١‏ من القائثون 
دم إه لسئة ١44,‏ يشأن إنشاء ديوان امحاسبة 
جعلت من اختصاص الديوان .هراجعةحسابات 
وذادةالآوقاف و حساباتالجباتذاتالمزانيات 
الملحقة بالميزا نيةالعامة وحسا بات ما لسالمدير يات 
واتجالس الإلدية وانحلية والقروية وكل هيئة 
أخرىتخرج لا الحكومةعنجزء من مال الدولة 
إما يطرءقالاعانة أو أغرض الاستار» وريتضح 
من ذلك أنتدخل اله عطاءات 
إنشاء المراكر الاجتتاعية يحصل + مقتضى الوق 
المخول لها ف القائون وأن تشكيل لجنة خص 
العطاءات يكون مستندا إلى هذا الحق فاذا تسم 
مئدوب الحسابات فجن خم العطاءات بوصفه 
هذا تأميئين لانشاء مركرين اجتماعيين من 
مقاولين ٠‏ مقتضى [يصالات موقع عليها منه 
وعتنومة مخامالدول واختلسهمافان تساه للمبالخ 
الختلسة يكون قد ثم طبقا لاختصاصه الوظيق 
و بسيب الوظيفة مما تتحقق به جئاية الاختلاس 
المنصوص عليهافىالمادة ١١‏ هتاترن التقرياف: 
ولايؤثرق ذلك كون المال الخدلس مالا غاضا . 
؟ - القصد الجنائى فى جناية الاختلاس 
المتصوص عليبا فى المادة ١19‏ عقويات يتحقق 
بانصراف نيةالائزثلمال » إلى التصرف قبه . 
( الفضية رقم ١٠١١‏ سنة: © ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتدة عر فاضل وحسن .داود وتسود 


للمتفارين ) , 


بام 


5:1١ 
15656 أبريل سئة‎ 1 
دفاع . اعلان المتهم فى المماد القاتوتى . طلبه التأجيل‎ 
. للاطلام . عدم اجابته . لالخلال حمق الدفاع‎ 
الميدأ القانوق‎ 
إن القانون يوجب على كل من الخصوم أن‎ 
. محضر بالجلسة مستعدا مادام قد أعان ف الميعاد‎ 
وإذن فاذاكانت المتهمة أعلنت فى المبعاد الذى‎ 
نص عليه القانون فلابقيل منبأ الول بأنالحكة‎ 
أخلت يحقها فى الدفاع إذا رأت المحكمة نظر‎ 
الدعوى ول بر حاجة تدعو إلى تأجيلها ول ملع‎ 
: المتهمة من أن تبدى كافة أوجه الدفاع‎ 
سنة 0؟ ق وئاسة وعضوة‎ ١١ القضية رقم‎ ( 
السادة الأسا تذة مصطنى فاضل وعمود ابراهم اسماعيل'‎ 


ومصطق كامل وتمد عبد الركمن بوسفاو *ودحد مجاهد 
الستثارين ) . : 


1 
أبريل سئة 66و . 
تقليد أوراق مالية . يكنى لقيام الجرعة أن يكون 
القليد على وجه محتمل ممه الاعتقاد بأن الورقة سميحة , 
المبدأ القازوق 
لا بازم ليام جثاية تقليد الأوراق / لماية 


أن يبلغ التقليد حد الاتقان » بل يكن أن يكون. 
على وجه يحتمل ممه الاعتقاد . بأن الورقة 


صحيحة . 


( القضية رقم ١75‏ سنة ؟.ق باليئة السابقة) , 


لذ ل 
1" أبريل سئة 6ه14. 5م ابريل سنة 6و١‏ 
دفاع . المذر الذى يتذرع به التهع فى مخلفه عن شروع فى الحصول بالتهديد على بلع من النقود . 
الحضور عيلة الحا كة . تقدير قيمته . عن اختصاصس شرط ممقق الطرعة : 
قاضى الموضوع . 
فى الموضوع المبدأ القانوق 
المبدأ القانوق 


0 إن تقدير قيمة العذر الذى يتذرع به المنهم 
فى تخلفه عن الحضور يحلسة المحاكئة هو بمابدخل 
فى اختصاص قاضى الموضوع ولا معقب عليه فيه 
مادام أنه أسسه على اعتبارات تؤدى عقلا إلى 
التنيجة الت رتببا عليه . 

( القضية رقم 4؟١‏ سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة .مط فاضل وصن داود وحمود 


ابراهم أسماعيل. ومصطق كامل وود تحد ماهد 
المستعارين ) . 


1 
55 انريل سنة ووز 
ائبات . اعتراف . تقديره . 
على أسباب تدره م 
الميدأ القا نوق 
إن محمكمة الموضوح أن تقدر الاعتراف 
من المتهم وتفصل فما إذا كان قد 
صدن عن إرادة حر أم أنه كانمشويا بالاكراه 
وتقديرها فى ذلك يا هو الشأن فى تقديرها لسائر 
الآدلة الآخرئ هو من المسائل. الموضوعية ألتى 
لامعقب عليها فيه مادام يقومعلى أسباب تبرره . 
. ( القضنة رقم ١7١-سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوة 


السادة الأسا د مصعلق فاضل وود أبراءم اسباعيل 


ومصطق كامل ود عبد الرحن بوسف وتمود تمد جاهد 
المستثارين ) . 


موطوعى مادام يقوم 


الذى يصدر 


مادام لم يصدر من المتهم على أبة صورة من 
الصور أى وعيد أو إرهاب للمجوعليه مر 
شأنه تخويفه وحله على تسلم المبلغ. النى طلبه 
منه » و [نماكان تسام المبلغ مبنيا على سعى الجن 
عليه نفسه فى الحصول على الرسائل التى كان المتهم 
محتفظا مواتحت بده (والمرسلة [ليه من زوجة الج 


عليه) فان الواقعة ة على هذا النحو لا تتحقق يبا 
جرية الشروع فى الحصول بالتبديد على مباخ 
من النقود . 


( القضية رقم #؟١‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل وتمود ابراهم اسماعيل 
ومصطق كامل وود د مجاهد وتمد شمد حستين 
المستثارين ) . 


الل 
أبريل سئة م6١‏ 
ا إثيات . الأننذ عا تطمثن اليه المكة من 
أقوال الشاهد فى ح قأحد المتهمينواطر احبافما لاتطئن 
اليه منها فى حق منهم آخر . جائز . 
ب -- تفتيش . قبض الدفم بطلانيها 
لأول مرة أمام محكئة التقش ٠‏ غير جائز . 
المبادىء القانونية 
الحصكة الموضوع أن تأخذ بما تطمن 
إليه من أقوال الشاهد فى دق أحد المثبمين 


٠‏ إثارته 


| وتطرحها فيا لا تطمئن إليه منبا ف سحق متهم 


قضاء محكة التقض الجتائية 


آخر دون أن يعد هذا مثبا تتاقضايميب حكمها 
ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها 
وما دام يصم فى العقل أن يكون الشاهد صادا 
فى ناحة من أقواله وكاذيا فى ناحية أخرى . 

٠‏ إذا كان المنهم لم يدفح ببطلان التغتيش 
أو القيض ادى محكمة الموضوع فلا يحوذ له أن 
يثيره لآول مرة أمام #كمة الءقض 

( القضية رقم ١84‏ مسنة 7٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وحسن داود وتمود 


التعارين ) 5 


لد 
أبريل سئة ١06‏ 

| مس اجراءات . الأصل فيها الصحعة . 

ن امم اجراءات . جنة المتون الوتتية النوه عنها 
فى المادة 8٠‏ من القانون رقم ١44‏ أسنة 15١5‏ فى 
شأن استتقلال القضاء . فى الت تقدر صفة الاستسجال 
للسائل التى تنظرها . 

ج س:اجراءات . تحام الجناءات . الأسل أن 

اخي عد يصدر قرار من وزير المدل تالف 
ذلك . 

دح احراءات . مانت عليه المادة ١٠07م‏ اج 
بمخصوص محديد تاريغ افنتاح كل دور من أدوار انعقاد 
محالم الجنا بابنه ٠.‏ المتصود به . 

م - ائثيات . اعتراف . قول الضا بط ان المنهمة 
اعترفت له إثر استدعاتها لعرضها على الكل الولينى . 
لاحمل معتى الهديد مادام هذا الإجراء + 9 بأمر عضو 
الدابة ويقصد اظهار المفيقة . 

1 وعد -دعوى مدنية ٠‏ .لا حاحة لتوجيما الى من يمثل 
الهم الا ازا كان فاند الأعلة . 

المبادىء القأنوشنة 

و الآصل فى الإجراءات الصحة . 


فلم 


؟ ‏ إن تقدير صفة الاستعجال للبسائل 
الثى تنظرها لجئة الشئون الوقتية ( الملوه عنبا فى 
المادة مم من المرسوم بقا نون دقم 188 لسئة 
!40 فى شأن استقلال التضاء ) هو ما يدخل 
فى سلطتها . 

م الآصل طبقا للدادة ووم من قانون 
الإجراءات الجنائية أن تتعقد عا الجنايات 
كل شبر مالم يصدر قراد من وذير العدل 
مخالف ذلك . 

غ؛ ‏ إن المادة .يم من تانورن 
الإجراءات الجنائية فما نصت عليه من تحديد 
تاريخ افتتاجكل دور من أدوار انعقاد عام 
الجناءات قبله بشبر بقرار من وزير العدل بناء 
على طلب رئيس محكة الاستئناف وبنثر هذا 
القرار فى الجريدة الرسمية لم تجدف ]لا إلى 
وضع قواعد تنظيمية فى الأحوال العادية التي 
لا تطرأ فبها ضرورة توجب الاستعجال 
ولا يريب على عخالفتها أى بطلان . 


هم إن قول الضابط إن المنبية أعارفت 
له بارتكاب الجرعة [ثر استدعائها 'لعرضها على 
الكلب البوليمى لا صمل معتى النبديد أو 
الارهاب مادام هذا الإجراء قد ثم" بأمر عمق 
النيابة وبقصد إظبار الحقيقة .| 0 

+ - إن المادة ووم من قاتونالإجراءات 
الجنائية تنص على أن الدعوى المدنية يتعويض 
الضرر ترقع على امتهم بالجرنمة إذا كان بالنا 


4م العدد السادس .... السنة السادسة والثلاثون 


عمد وعمس عدن لحت سه سو مهام مسي يي يس عد بود اس معي جار عه جعي مي وعيس يوس 


ولا ساجة لتوجمم إل من مثله إلا إذا كن | ممكة اسائناف الاسكتدرية واثنين من 


فاقد الآهلية . 


امار 

و حيث إن الوجه الآول من الطعن 
يتحصل ف أن إجراءات تشكل محكة الجناءات 
ال أصدرت الحم المطعون فيه وإجراءات 
تحديد دور انعقادها قد وقعت ياطلة مما يمل 
امحكة لا ولاية لما فى إصدار الحم ذاك بأن 
الممكمة شكلت بقرار من رئيس حك الاستشاف 
ولجنة الشدون الوقنية بها لنظر هذه الدعوى فى 
شهر أغسطىس أى ف من العطلة القضائية على 
غير ما قروته الجعية العمومية وخلانا لآحكام 
المادتين +جم؛ » بجم من قانون تحقي قالجنايات 
والمواد مم و .ع و41 وم4 مزقانون استقلال 
القضاء وفى حين أن لجئة الشئون الوقتية غير 
عختصة يتشكيل محكة الجايات وأن هذه اللجئة 
تفسها لم نكن مشكلة وفق القانون ‏ هذا إلىأن 
فرار وزير العدل بتحديد دور انعقاد محكة 
الجنايات ابتداء من وم أغسطس سنة .و١‏ لم 
يصدر إلا فى بن أغسطس سنة ه4١‏ بينا تقضى 
المادة .”م من قانون نحقيق الجناياتء, أن 
يحدد الدور قبل افتتاحه بشبر وأن ينشر عنه فى 
الجريدة الرسمية إلا أن هذا الشر لم يحصل إلا 
رق أة سطس سئة .مو( أما قرار وزير 
العدل الصادر فى وم من مايو مسئة مم١‏ 
بتخوبل لجنة الشون الوقنية حق تعيين القضايا 
المستعجلة التى يصح نظرها فى المطلة الصيفية 
فخالف للءا ون إذ ليس له أن يفوض غيره فى 
تعمين القضايا الي تنظر فى زمن الءطلة . 
«١ :‏ وحيث إنه لما كانت محكمة الجنانات الى 
أصدرت الك المطعون فيه مشكلة من وكيل 


مستشارءها وفتا لليادة الرابعة من قانون نظام 
القضاء دم ١407‏ لسنة وع4١‏ والمادة ++ من 
قانون الاجراءات الجئائية وكانت المادة ؟؛ من 
قانون نظام القضاء تخول النعية العمومية لحكمة 
الاستئاف ندب مستشارى الحكة للممل يمحا م 
الجنايات ‏ وكانت المادة مم من المرسوم 
يقانون دم ما أسئة 6و فق شأن استقلال 
القضاء تقدى يتأ ليف لئة فى كل محكة تسمى 
« لجنة الشتون الوقنية » من رئيس الحكمة رئيسا 
ووكيلها أومن يقوم مامه وأقدم قاضيين فيها 
وتقوم بمباشرة سلطة الججعية العمومية عند تعذر 
دعوتها أثناء العطلةالقضائية ف المسائل المستعجلة. 
ولا كان اللأصل فى الاجراءات الصحة إلى أن 
يقبت العكس ولم يقدم الطاعن دليلا على أن 
تعكيل اللجئة المذكورة لم يكن وقق القانون أو 
أن المعية العمومية لم يكن متعذرا دعوتها وكان 
الظاهر يؤيد تعذر هذه الدعوة يسيب اتنصراف 
مستشارى المحمكة فى المطلة الصيفية وكان تقدبر 
صفة الاستعجال للسائل الى تنظرها اللجنة هو 
ما يدخل فى سلطتها فضلا عن أن نظ قضايا 
امحبوسين ينطوى بطبيعته على هذه الصفة وكان 
الأصل طيما للبادة وم من قانون الإجراءات 
الجنائية أن تنعقد عاك الجنايات كل شبن مالم 
يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك لما 
كان ذلك فإن تشكيل محكة الجناءات الى نظرت 
دعوى الطاعئة بقرار من لجئة الشئُون الوقنية 
أناء العطلة القضائية ووافقة وزير المدل 
لا يكون عخالما للقانون .. ولما كانت المادة 
٠م‏ من قانون الاجراءات الجئائية فها نصت 
عليه من تحديد تاريخ اقتتاحكل دور من أدوار 


4م 


انعقاد عا > الجنانات قبله بشبر بقرار من وذير | بارشادها عن الآشياء المسروقة وباق الأدلة 


العدل بثاء على طلب رئيس محكة الاستئناف 


| والقرائن الآخرى ات استتد إليها وال من 


وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية لم تبدف إلا ! شأعا أن تؤدى إلى مارتبه عليبا لا كان 


إلى وضع قواعد تنظيمية فى الأحوال العادية 
اي لا تطرأ فيبا ضرورة توجب الاستعجال 
ولا ييرتب على عخالفتها أى بطلان . للا كان 
لادلا عر باجييه الطاعة فى هذا الوجه يكرن 


غير سديد . 


« وحيث إن حاصل باق أوجه امن . هو 
أن الحم المطعون فيه شاءه الفساد فى الاستدلال 
والقصور إذ آخذ الطاعئة بالاعتراف المنسوب 
إليها فى حين أنه لم يصدر عتها أى اعثراف 
ويفرض ها عدز مها قو يدرب الإكراء إذ 
رقعت تحت تأثير الخوف من الكلب البوليبى 
وما وجه إلييا من ضرب وتعذيب وإذ اسقند 
فى إثيات صمة اعتراق الطاعئة إل ما لا يؤدى 
إلى ما انتبى [ليه و إذلم برد عل مأ سكت 4 
الطاعثة من ! تفراد ضابط البو ليس مما و[ كراهبا 


على الاعثراف ولاعلى ماقاله الدفاع عنها من أن" 


الواقعة يا هى موصوقة بالتقرير الطى لا كن 
أن ير تكبها إلا جملة أشخاص أفوياء . وتضيف 
الطاعئة إلى ذلك أن الك لم ببين الأسياب النى 
أخرت التوقيع عليه فى ظرف ثمائية أيام وأنه 
أخطأ إذ قبل الدعوى المدنة ضدما وهى قاصر 
لاتبلغ من العمر سوى السابعة عشرة . 

د وحيث إن الم المطعون قبه بين واقعة 
الدعوى با تتوافر به عتاصر الجرية الثى دان 
الطاعئة ما وأورد على ثبوتها فى حقبا تفصيل 
اعتراقها لضارط المباحث اليوز باشى عبد الرحمن 
اللقاتى بارتكاا الجرعة وارشادها عن مكان 
اعفاتها للسروقات واعترافها في التحقيق 


ذلك وكان الدفاع عن الطاعنة لم يتمسك 
أمام المكمة بأن اعتراف الطاعئة كان وليد 
أى اكراء أو تعذيب » وكاتت الطاعئة نفسبا 
عند متاقثة الحكة لما عوافقة الدفاع ل تدع شيئا 
من ذلك بل قألت إن الضرب وقع علنها بعد 
إدلاتها بأنوالا لضابط المباحث و بعد ارشادها 
إل مكان اخفاء المسروقات وكان ماجاء 
بأقوال الضااط عن اعترافا له بارتكاب 
الجرعمة إثر استدعائها لعرضبا على الكلب 
البوليسى لا حمل معنى التهديد أو الإرهاب 
مادام هذا الإجراء قد تم بأمى محقق التيابة 
وبقعد إظبار الحقيقة ‏ لا كان ما تقدم 
وكانت المحمكة غير ملومة أن تتعقب مأ يثيره 
الدفاع عن المهم ف كل مثاحيه مادام الرد عليه 
مستفادا من أدلة الثبوت الى أوردتها وكان 
بيان أسباب تأخير التوقيع على الح فى الثانية 
أيام التالية النطق به غير لازم فى القانون . 
وكائت المادة مووى؟ من أ'نون الإجراءات 
الجبائية تنص على أن الدعوى المدنية بتعويض 
الضرر ترفع على الهم بالجريمة إذا كان بالنا 
ولاحاجة اتوجببها إلى من عثله إلا إذا كان 
فاقد الأملة ‏ ا كان ذلك فإن ما أثارته 
الطاعئة فى هذه الأوجه لا يكون له عل .": 

, وخيث إنه للا تقدم يكون الطمن ترمته 
على غير أساس متعيئا رفضه موضوما » ٠‏ 1 

( التضية رقم 4؟١‏ سنة 6؟ ق رئاسة رعو 
الادة الأساتذة مصطق فاشل ويود ارام اسماعيل 


ومصطق كامل واسحق عبد اليد وممرد' عمد ماهد 
التعارين ) ٠‏ َ ْ 


4م 


ل 
ى؟ أريل سئة ه١١‏ 
. تسيبه . مواد تخدرة . أعتراف اللهم يقبط 
اننبات فى حيازته مع انكار علىه بأن مخهر . 
دون اراد الأدلة على علبه بأن النبات الذى كان يحرزه 
ونه 

المبدأ القائوق 

إن اعثراف الحم بضبط النيات فى حرازته 
مع إ[نكار عله بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه 
الحم بإداته فى جر بمة زراعة نات المشيش » 
دون إبراد الآدلة عل أنه كان بعل أن ما أحرزه 
عخدر وإلاكان الحم قاصرا متعينا نقضه . 

7 اللو 

ه حيث إن نما ينعاه الاءن على 
الحم المطعون فيسه أنه قضى بإدانة الطاعن 
استنادا إلى اعترافه لضاءط البوليس بأته هو 
الذى زدع الشجيرات المضبوطة مع أن ماقاله 
الحم فى ذلك لا يصاح دليلا للادائة لآنالطاعن 
وإن اعترف يضبط الشجيرات إلا أنه قال إنه 
لا يعل أنها نبات المشيش . 

و وحمث إنه ببين من المحم المطعون قبه 
أنه يعد أن بين واقعة الدعوى وذكر أقوال 
الشبود الدالة على ضبط نبات الحشيش تحديقة 
الطاعن قرر ١‏ أن الطاعن أنكر ملكيته أو 
حاذته لشجيرات الحشيش وإن كان قرر حقيقة 
لرئيس مكتب الخدرات أن تلك الشجيرات هى 
من شجيرات الفلفل» وقضى بإذا نة الطاعن استتاد! 
إلى أقوال الشبود و#قرير متحف فؤاد الآول 

1 الزراعى دون أن يعنى ببيان الآدلة عل عم 
الطاعن بأن ألنبات المضبوط تحديقته هو من 


ارا ننه 


بات المحشيش لماكان ذلك » وكان اعتراف ! 


العدد السادس - السئة السادسة والثلاثون 


الطاعن بضبط الثبات فى حياذته مع إتكار عله 
بأنه مخدر لا يصاح أن يقام عليه الحم بإدا تنه 
فى جربمة ذراعة يات الحشيش ؛ وكان الحم لم 
يورد الآدلة على أنه كان يع أن ما أحرزه عدر . 
فإنه يكون قاصرا متعيئا نقضه وذلك بغير حاجة 
إلى نحث أوجه الطمن الآخرى , . 

( الفضية رقم ١4+‏ سثةه؟ ق رئاسة وعضوةالسادة 
الأساتذة مصطن فاضل ومحمود ابراهم اسماعيل ومصطق 
كامل وحمود محمدججاهد و#مدحمد حستينالمستمارين). 

د 
؟ أريل سئنة ١606‏ 

الأخذ باعتراف النهمة 
لى غضر البوليس رغم عدوطا عنه فى ممقيق التباية . 
جائر . 

ب سك تقض . سيب جديد . اثارةسدورالاعتر 'اف 
عن اكراه لأولمرة أمام محكمة النقش ٠‏ لاتقيل . 

ب ل مواد مخدرة . احرازما. سماقب عليه صرف 
النظر عن الباعث * 

الميادىء القانونية 

١‏ لنحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن 
تعتمد فى حكها على الاعتر اف الصادر من ااتهمة 
فى محضر تحقرق البوليس مت اطمأنت اليسهء 
رغم عدوا عنه فى نحق.ق النياية . 

٠‏ إذا كانت المنهمة لم تثر أمام محكة 
الموضوع أن الاعراف المشسوب المبا صدر عن 
[كراه فلا يقبل متها إثارة ذلك لول مرة أمام 
محكة النقض . 

م إن [حراز الخدر جرعة معاقب عليبا 
بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يغيد 
التهمة القول بأن حمانتها للخدر كانت عارضة 
لحساب زوجيا . 

( القضية رقم ١41١‏ سنة م؟ ق باليئة السابقة ). 


. سداثيات . اعتراف‎ ١ 


14م 


ل 
يسيم عم اسل . نا 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز عمد رئيس المحمكة وسليان ثابت وكيل الحمكة 


بر 
0 اريل سئة إن ا 

1 نقض - طمن ٠.‏ تزوير . طمن بالتزوير فى ظل 
قاثون المراقمات القديم . الفصل و دعوى النزويرالفرعية 
ابتدائيا واستثنافيا . المي الصادر فيها يكون قد 
أنهى الأصومة فى موضوع اللروير . جواز الطمن فيه 
على استقلال . المادة 4ل" مرافات . 


ب سس تزوير. التسقيق الذى عبرنه النيانة ف جر بمة 
العزوير ٠‏ واجب المتهم فى الإجاية عليه . قيام النيابة برقم 
الدعوى الطنائية . إيقاف السير فى الدعوى المدنية . 


المبادى. القانو نية 

١‏ - متى كان الطعن بالتزوير قد حصل فى 
ظل قانون اارافمات القدم » وسارت دعوى 
التذوير الفرعية إلى أن حم فيا إيتدائيا 
واستئيافيا فإن الحم الصادر فيا يكون قد 
انل الخصومة فى موضوع النزوير ويكون 
الطعن فيه استقلالا جائزا عبسلا بالمادة عم 
عرافيات : ْ 

؟ - القول بأرن امتناع المدعى عليه فى 
دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة 
[ كتفاء ما سيبديه فى الدعوى المدتية إبما هو 
استمال لمق فلا يصح استتباط قريئة مئه على 
التزوير - غير ضح ق القانون » ذلك لآن على 


النياءة أن تسير فى #قيق جرعة التذوير بمجرد 
تبليغباعنها ؛ وعلى المنهم أنيحيب على ما توجبه 
إليه من أسئلة » فإن هى رأت بعد التحقيق 
رقع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعرى 


المدئية . 


لمكيو 

و ... من حيث إن المطمون عليه دقع بعدم 
قبول الطعن . لآن الأحكام الى تصدر قبل 
الفصل فى موضوع الدعوى ولا تتتبى ما 
الخصومة كلها أو بعضها لا يحوز ااطعن فيها إلا 
مع الطعن فى الحم الصادر فى الموضوع عملا 
بالمادة خباء سافعات . 

د ومن حيث إن هذا الدفع مردود : بأن 
الطاعن قرر بالطمن بالنزوير فى السئد موضوم 
الدعوى فى 1144/1/١‏ أى فى ظل قانورن 
المرافمات القنديم وسارث دعوى الزوير 
الفرعية إلى أن صدر فيبا الحم ابتدائيا 
واستئنافيا برد و بطلان السند المؤدخ فى م ينابر 
سنة ١44‏ موضوع الدعوى الآصلية . وبذا 
يكون هذا السك قد أنهى الخصومة فى موضوع 
التوويرء وبالتالى بكون الطمن فيه استقلالا 
جائزا عملا بالمادة ,بام مرافمات »ويكون الدفع 
ف غير له ويئعين رفضه . 


8444م 


ومن حيث إن الطعن يثعى على الحم أن 
الخبراء اختلفوا فيا ينهم فبعضهم قال بصحة 
الامضاء وسلامة السند وقال آخترون إسلامة 
الإمضاء وبأن صلب السند به مجو بالكتاءة 
لا بزال بعضه ظاهرا وقال اليعض الآخر إن 
الإمضاء مقلد وأنه وضع على بياضء و يأشذ 
الطاعن على امحكمة , أولا ‏ أنها لم ترد على 
أقوال الخبراء الآخرين مع أنها كلبا جاءت بعد 


وتفئيده بأدلة قائمة على ماديات محكبها الفن » 
وكان عل المحكة أن تستكل التحقيق قترد على 
الدليل الفنى بدليل فى آخر لايتاون ولايكذب 
لا أن ترد عل الآدلة بقرائن لاتفق ولاتفيد . 
ثانيا ‏ لقد طالب الدقاع الحكمة بأن : 

على السند المدعى بزو بره وتقول كلتها فيه 
إشأن ما قرره الخبراء الفئيون » و لكن الحكة 
اكتفت بالقول بأنبا اطلعت على السند وأتها 


العدد السادس السسئة السادسة و الثلاثون 


وصدر عن ذلك حم تمبيدى لاحظ عليه أنه لم 
يحر تكبير الإمضاءات الصحيحة الممترقف بها 
وقد علل ذلك عند مئائقته فى محضر الجلسة 
بتغاذ المادة الكماوية وهذا النقص فى عمل 
الخبير لا يسممح للمحكة بتكوين رأى حازم وقد 
أثار الطاعن ذلك فى استثنافه وطلب مثائقهة 
الخبراء ولكن الحكة لم تجب هذا الطلب وقاات 


أ إنيا لاترى علا لاستدعائهم بعد أن كونت 
تقرير الخبير سعودى وتضمتت الرد على رأيه : إما لا دى ع ا ل 


عقيدما فى تزوبر الستد » وكان هذا القول منبا 
يكون صحيحا او أنها أوردت فى سبيل تكوين 
عقيدتها من الأدلة ما يصح فى القانون أن يكون 
دليلا منتجا . ْ 

دوهن حيث [نه جاء بالحكم المطعون فيه 
ذا الشأن , وقد قرو الخبير جمد سعودى فى 
تقريره أنه مخص التوقبع المطعون فيه بواسطة 
الميكرسكوب الاساريوسكوق فظبر أنه لم يكتب 


قرأت ما فيه دون أن تتعرض لأقوال الخبراء | كتابة بل إنه رس رمعا جرءا جزء! مع التأى 


بشأنه ٠‏ وكان عليها أن تقول إنها رأت أو لم ا 


ار أثرا نو أو [ثيات فى صلب السئد الذى قال 
عنه أحد الخيراء » لآن من واجب القاضى أن 
هيمن على عمل الخبراء » لا أن يترك الآمر لمم 
فإذا تبنى القاضى تقرير خبير دون أن يبين أنه 
هيمن عليه ما استطاع كان تكله باطلا . ثالثا ‏ 
أن المحكة حين أخذت برأى الخبير سعودى لم 
نبين إنكان صلب السند قد كتب بعد تقليد 
الإمضاء ما قال الخبيرأو أنها أخذت ما قاله إن 
الإمضاء مةلد فقط والواقع أن الحكمة أخذت 
با جاء بالتقرير خاصا بتقليد الإمضاء دون أن 
تتعرض لما ذكره الخبير عن صلب السئد أنها 
لم تواجه النقد الذى وجه للخبير ما كان سببا فى 
الاستعانة يخبراء آخرين لآنه لم يستكل .عله 


والاحجراس وأن :لذي رسمه حاول أن جمله 
شبيبا بتو قبع من توقيمات هاشم المساى 
ولكنه تمل فى عاولته تقليده وأخطأ فى 
وضع أجزائه وا كاتها للاصل الذى كان يقلده 
وظبرت آثار وفع قله على الورقة وآ نار [عادته 
إليبا وآثار اختلاف درجات ضغط القسم 
واتجاهاته حيها كان برسم تلك الاجزاء المتعددة 
وتلك آثار لانحدث إلا عن قل مرور» وثرى 
امحكة الأخذ بوجبة نظر هذا الخبير فى شأن 
هذا التوقيع من أنه إمضاء مملد ... ولا ترىي 
علا لاستدعاء جميع الخبراء لمنانشتهم كا طلب 
المستأنف » لآن الآمر لا يدعو [ليه بعد أن 
كونت هذه امحكة عقيدتها عن تزوير السئد 
موضوع الدعوى بما تقدم ييانه . 


قضاء محكة النقض المدثية 


ه وهن حيث [نه يبين منهذ! الذى تحدنت 
به المحكة عن تقرير الخبير سعودى أتها إذ 
أذت به فذلك بعد أن أثدت الطريقة الى بَى 
عليها تقريره واقتاعت مما وأتها ذلك هيمنت 
على التقرير ما استطاعت ء خلافا لما جاء بالنعى 
ذا السيب » أماعدم ردها على ماجاء بتقادير 
الخبراء الآخرين ففاده اطراح الحكمة لما إد لم 
نر فيها ما يغير وجه الرأى فى الحم بعد إذ 
خصت تقر بر الخبير سعودى وأوردت أدلته 
على تقليد الامضا. وتزوبرها وقالت [نها تأخذ 
بهذا القرير . وهذا قاطم فى أتها لم تأخذ به 
دون بحث أو تمحيص ومى ثبت للبحكة من 
هذا الاقرير أن الامضاء مؤورة ؛ فالسئد مزور 
من أساسه ولا محل لآن تبحث المحكمة بعدء إن 
كان هناك تغيير فى صلب السيد من محو أو 
إثيات أو أن الامضاء كتب قبل أو بعد كتاية 
صلب السئد » فإن ذلك يكون غيل متاج . أما 
ما ينعأه الطاعن على هذا التقرير من أن الحم 
الغبيدى الصادر بندب خبير من ة أحاث 
التزييف والزوير [بما كان لعدم استكال البير 
سعودى عمله » فغير مقبول لآن الطاعن لم يقدم 
الحم القبيدى المذكور ؛ فبذا التعى منه بغيد 
دليل ءيا لا يعاب على المحكة أنها لم يجب 
الطاعن إلى ما طاسه من استدعاء الخيراء 
لناقشتهم فى تقر برثم » [ذ المادة ١4‏ مرافعات 
تجيز لللحكة ذلك إذا تراءى دلا لزومه ؛ في 
كانت الحكة ل تجد بما لها من سلطة فى تقدير 
الآدلة : حاجة إلى هذه .المناقغة فإن البعى على 
الحم بالقصود فى هذا الخصوص يكون عل غير 
آساس ومن ثم يتعين رفض ماجاء هذا السبب . 

ه ومن حيث إن الطاعن ينعى أيضا على 
الحم أن محكة الاسنئناف قد أيدت ح حكة 
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أول درجة وذكرت أسبابا لحكبا درن أن 
تقول [نها أخذت بأسباب الحم الاتداق ثم 
قالت فى صدد حكبا إن الحك الابتدائى قد بين 
وفائع الدعوى مما تغنى عن تفصيلها وهذا 
كله منبا تجهبل عخل حيث لايستطبع المطلع على 
الحم أن يعرف أسبابه إن كانت فى وحدها 
الى اعتمد علبها الحم أم أنه اعتمد أيضا على 
ماجاء الحم الابتدائى وكان على الحكة أن 
تبينذلك بوضوح ومادأت ان تأخذ وما لاتأخذ 
به من أسباب محكمة أول درجة » فإذا كا نت قد 
أخذت بأسباب الحم الابتدائى فرناك تناقض فى 
الأسياب لآن محكئة أول درجة قالت إنها 
لا تأخذ بدليل السندذى الآاف وخسيانة جنيه 
يننا أن محكة الاستئناف قد خالفتها فى ذلك 

وأخذت به . 

د ومن حيث إن هذا اللعى مردود » بأن 
محكة الى درجة وإن تبكن أبدت حْ عكة 
أول درجة [لا أنها أقامت قضاءها على أسباب 
مستقلة عن أسباب حم عمكة أول درجة » بل 
قد خالفتها فى الأخق بدليل ل بر الحم الابتدائى 
الآخذ به وهو واقعة السئد ذى الآالف ونمسيائة 
جنيه المئعى عليبا من الطاعن بالسبب الثاني 
السابق الرد عليه » قل يكن الحم المطعون عليه 
بعد » فى حاجة إلى أن يشير إلى أسبانٍ 
محكة أول درجة . أما ما ورد به من أنه أمال 
عليه فى يبان وقائع الدعوى فليس ما .يعي 
به الحم المطمون فيه النى - عل الرغم من 
ذكر عبارة الإحالة بأسيابه . قد بين وقائع 
الدعوى فى توضيح فى صدره ومن ثم يتعين 
رفض هذا السبب » . 


( القضية رتم 9م” سنة الاق ). 
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فرح : 
بن ابريل سئة 6هو١‏ 
أعمال تجارية . سند إذى . 
مجاريا إذا وقمه تاجر سواء أ كان مترتباعلجمليةجارمة . 
أو مباءلة مدئية . اذا وقمه غير :اجر مهب أن يكون 
مترتبا على عملية مجارية . 


وحوبت اعماره عملا 


المبدأ القانوق 

السئد الإذق وفقا لمريح نص الفقرة 
السابعة من المادة الثانة من قانون التجارة يعتير 
عملا تجاريا فى كان موقعه تاجرا سواء أكان 
مترتباعلى معاملة تحارية أو مدنية وأنه كذلك 
يعتير عملا تجارياإذا كان موقعه تمير تاجر بشرط 
أن يكون مثرنيا على معاملة تجارية ' 


572 

د ... حيث إن الطعن بنى على أر بعة أسباب 
ينعى الطاعن فى الثلاثة الآول مها الحظأ فى 
تطبيق القا نونو يئعى فانرا بع الخطأ فالإسناد . 

ى وحيث إن السبب الآول يتحصل فى 
أن الخك المطمون فبه أخطأ فى تطبيق الفقرة 
السابعة من المادة الثانية من فاثون التجارة [ذ 
اعتير السئد الإذتى حل الأزاع سندا مدنيا بمحجة 
أن الالزام الذى تولد عئه عمل مدق بطبيعته 
مع أن المطعون عليه الأول تاجر وهو الذى 
أصدره ووقع عليه وكان بتعين لذلك اعتبار 
السيد الإذقى عل التزاع سئدا تجاريا مادام أن 
النى أصدره ووقع عليه تاجر . 

« وحيث إن الحم المطعون فيه وإن كان 
أخطأ فى القانون إذ قرر أن السئد الإذتى يعتير 
عملا مدنيا إذا رتب على معاملة مدنية ولو كان 


العدد السادس - السئة السادسة والثلاثون 


موقعه 'تاجرا الآمس الذي إستفاد مئه أنه جعل 
معبار التفرقة نوع المعاملة الى حرر من أجلبا 
السثد دوناعتبار لصفة موقعه وكان الصحيح ف 
القانون طيقا لصرخ نص الفقرة السايمة من 
المادة الث نية من قانون التجارة أن السند الإذق 
يعتير عملا تجاريا م كان موقعه تأجرا سواء 
أكن مثرتياعل معاملة تجحارية أو مدنية وأنه 
كذلك يمتبرعملا تجحاريا إذا كان موقعه قير تاجر 
بشرطأن يكون مثرتبا على معاملة تجارية » غير 
أنه لما كان يبين من الحم المطعون فيه أنه أثبت 
أن المعاملة الى حرر من أجلها السند موضوع 
النذاع هى معاملة مدنية وأنه قيمة أجد أقساط 
من أطيان اشتراها المطعون عليه الأول هن 
المطعون عليه الثالث وآخر يدعىسلامون سلامه 
وكانالطاعن ل يقدم ما بدل على سيق ممسكة أهام 
محمكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول موقع 
السئد موضوع التذاع تاجر » لماكان ذلك فإن 
النعى على ال1ك المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق 
القانون فى هذا الصدد يكون نعيا غير منج . 

ه وحيث إن السبب الثاتى يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه أخطأ فى التكييف القانوق 
لسبب الالتزام الذى تولد عئه السئد محل النذاع 
فزعم أنه أحد أقساط ثمن الأطيان المبيعة 
البطعونعليه الأول بالعقد المؤرخ ١‏ من نوفبر 
سنة .م1544 فىحين أنه يستفاد من المقد المذ كور 
أن المبلخ الذى التزم المطمون عليه الأآول بدفعه 
كوجبه لم يكن من الآطيان المبيعة سب بل كان 
أيضا قيمة حصة المطعون عليه الثالث فى رأس 
مال شركة تجحارية كانت بين المطعون عليه الثالك 
والخواجة سلامون سلامه وحل المطعون عليه 
الأول قيها محل المطعون عليه الثالي . 


شناء عكة الدقض لمدئية 


م 


'« وحمث إن هذا السبب مردود يأنه ببين 

.من العقد المؤرخ م من نوفير سئة م54١‏ الذنى 
. استئد [ليه السك المطعون فيه أنه تضمن بيع 
المطعون عليه الثالك والخواجه. سلامون سلامه 
الأرض الموضحة به ,للمطمون عليه الآول 5 
تضمن عقدا على إلغاء شركة المحاصة الى كانت 

معقودة بين المطعون عليه الثالك والخواجة 
سلامون سلامه بعقد مؤرخ 7٠‏ من يوليه سلة 

براء من المطعون عليه الثال للخواجة 
سلامون سلامه من أى دين أو التزام للنطعون 

عليه الثالث قبله عن أى اتفاقسايق على العقد 

المؤرخ ؟ من نوقير سئة ١14‏ الذى ليس فيه 


ولا يستفاد مئه حاول المطمون عليه الأول حل 


المطعون عليه الثالثك فى الشركة التى نس على 
إلغاء عقدها . 

كفيك إن لقنت لثالك فصل ف أن 
الحم المطمون فيه خالف المواد دم رللمء4 
و وغ من القانون المدى إذ أهدر حجية خضر 
جلسة الحكة الإبتدائية المؤرخ ا من يو نيه سئة 
4 الثابت فيه حضور الآستاذ عدلى شرانى 
عن المطعون عليه الآول وفوله فى مجلس القضاء 
إنه ليس لديه ثىء بالنسبة لطلبات المدعى 


. (الطاعن ) وإنه سل بطلباته وهذا إقرار قضاق. 


صريح مستكل لشرائطه القانونية وئابت فى ورقة 
رسفية. حررها موظف ختص: ولم يطعن فيها 
بالتذوير وكان يتعين على الحجسكة الآخل يبدا 
الإقرار والحك الطاعن يطلياته دون التعرض 
لبحث الموضوع . 


وحجبث إن هذ! الا مردود بما جاءٍ في 
الحسك المطمؤن فيه إذ قال د ومن حيث [4. فو 


يتعلق بالإقرار التى نسب للحاشرعن المستأتف 


ضده الأول ( المطمون عليه الأول ) بأول جلسة 
نظرت فيها الدعوى أمام المحكمة الابتدائية قأنه 
قضلا عن أنه أنكر صدور أقوال مثئه بالوضع 
النى ذكر بمحضر تلك الجلسة ذإن الحكةتلاحظ 
أنه قد شاما تغيير فى الكلتين الآولبين من 
عبادة ( (وقد سل بطلبات المدعى ) مما يجعل 
امحكة لانطمئن إلى صمة هذه الآقوال يضاف إلى 


ذلك أنبا أفوال عامة غامضة لايصح اعتنارها 


إقرار! قضائيا مازما لصاحبه وإلا لما استمرت 
الخصومة جالا بين الطرفين حول ماهية السئد 
الإذى ا كتفاء بالإقرار على اعتبار أنه حصل فى 
مجلس القضاء وأنه حجة قاطعة على صاحبه يغير 
حاجة إلى أى مستئد آخر يبت. حق المستأقف 
( الطاغن  )‏ وهذا الذنى قرره الحك المظعون 
فيه لاعذالفة فيه للقا نون وهنو تقدير' للد ليل التى 
تمسك به الطاعن أمام مك ةالموضوخؤاستخلاص 
سائغ يؤدى إلى ما اتتبى إليه الحم المطعون 
فيه يعأنه . 

ه وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى أن 
الحك المطعون فيه إذ اعتسير السند موضوع 
الدعرى مولدا عن ببع أطيان من المطعون 
عليدالنا اث للبطعون عليه الأول وأنه قيمة ة أحد 


أقسامط * كن الأطان اعنمذ فى ذلك غلى واقعة 


3 أمل ماق تاف بل بالك برج 
م بتقنها ما 

اه روما السبب غير مقبول 0 
وإجامه ذلك أن الطاعن لم يحدد الأؤراق ألى 
يقول إنها تحتوى مايئقض الواقعة ا افذها 
الح المطعون فيه أساسا لقضائه وهى أن الدين 
الثابت بالسئد موضوحع التزاع هو قبمة أحد 
أقساط ؟ من الإطيان م اشترانها : اللتظمون عليه 


واعمداه4 


000 1 العدد الساآدس -_- 


السئة انسادسة والالاثون 


الأول من المطعون عليه الثالث والخكواجة . 


سلانون سلامه » تلك الواقعة الثابة بالعقد 
المؤرخ ؟ هن نوشير سنة م154 الى سبق 
الاشازة إليه ‏ 

«وحيث [نه لما 7 تقدم يكون الطمن على غيد 
أساض ضمح متعين الرقض ء . 

( القؤية رقم ه** سنة *» ق رثئاسة وعضوة 
السادة الأسا ئذة سلمانث نايت وكل المحكة ونتخد هيب 


أعد وعيد ١‏ عزيز سليان وود عياد وتمد أمين زَى 
المستعارين ) :. 


نقذ 


. * أعريل سئة مهو١‏ 


سقوط َق مدعى التزوير أو رفش ددواه . القضاء بها 
ق له الحكم لعدم قبول دعوى, المزوير 2 ف 
القانون . ' 


الميدأ القانوق 


متاط الحم بغرامة التذوير وفقا لدنص 


المادة ,وم من قانون المراقعات هو القضاء 
بسقوط: حق مدعى التزوير. أو برنض دعواه » 
فلا بحوذ القضاء ما فى غير هاتين الحالتين . 
و إذن فني كان الحم إذ قضى إعدم قبول دعوى 
الترؤير 3 تها غير متتجة فى الدعوى الأصلية قد 
ألرم مدعى النزوير بالغرامة المخموص عليبا في 


اماد 57 مرافعات اه كردن قد خاائف 
ااي 1 


, من ن حي إن الطاعن بشى على الحم‎ ٠ 
: السب الأول قصوره فى النسبيب عا ببطله‎ 


'السادة الأسا تذة عيد البزيز جمد رئيس 


ذلك بأنه استند فى قضائه برفض دعوى الترور - 
الت أقامبا ‏ أو برفض دعواء , مما لا بدع مجالا 
الح بهافىغير هاتينالخحالتين . ولما كانيبين من 
الحك المطعون فيه أنه إ[نما قضى بعدم قبولدعوى 
التروير لآنها غير متتنجة فى الدعوى الآصلية 
تأسبسا على أنه ينتوى أن تكون القامة 
صحيحة أو مزورة أى أن صحتها أو ترويزها 
لايؤثران على الموضوح ؛ وعلى ذاك ما كان 
حل للحم المطعون فيه أن يقعنى بإلزام الطاعن 
بالغرامة التى نصت عليها المادة ,مب عسرافعات. 

د ومن حيث [نه إذاك بتعين تقض الحم 


"١‏ فى هذا الخصوص أى فيا قضى بدمن الزام الطاعن 
تروير . غرامة الأزوير ٠.‏ متاط المع بها ٠‏ هو 


بالقرامة » , 
( القضية رقم ه؟ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد الزيز حمد رئيس المحمكة وسلياك 


ثابت وكيل اللمسكنة وأجد العرومى وتقد فؤاد جد 
وتمد عيد الواحب على المتعارين ) . 


زذة: 
7 أريل سئة 66و١1‏ 
حت المسقياء ٠‏ عدم ذكره مو 0 د القانون إن" فى طيقها. 


لاعيب . 
المبدأ القانوق 
لا بعسب الحم إغفاله. ذكر مواد القاثون 
التى طيقبا على واقعة الدعرى مى كان النص 
الواجب الإنذال مفبوما من الوقائع الى 
أوردها . 


( القضية رتم لا سنة ؟؟ ال رئاسة:وعضوية 
المكة وه 
| تحب أحد وعيدائ مزيزسليان وتمود عياد وحمد أمين زكق 
التثارين ) . 


قضاء محكة النقض المدنبة 


5 
و0 أبريل سئة 1566 

1١‏ سد اسيئئاف . أثر الاستثتاف . قل الدعوئ 
إلا محكمة الدرجة الثا نية فى حدود مارم عنه لاستثناف 
قط : رض ممكنة الاستثناف إلى أخي غير معروض 
رعليها. وتسويتها مركزالميتأ تف بالاستئنا ف المرفو عمنه. 


خيلا فى القانون ٠,‏ 

أب س أعلية . عوارش الأمية . اله والم:ة . 
تعريف كل مهما 
.ابي س. أهلية .2ك . كسيبه . نيه ممن الصلوب 


الم علية السقة ع اا 
ل ابس الامر . 


المبادىء ألقا نونية 

١‏ لماكان الاستئناف وفقا لنص المادة 
و من قانون المرافعات يقل الدعوى إلى 
حكمة الدرجة الثانية يحالتها التى كانت عليها يل 


١‏ العرضْة “يمد 


بض الورثة 


صتور الحم المستأئف بالنسية للا رقع غئة: 


الانتتئناف: ققط» فإنه لايحوز للسحكة المذكورة 
أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح علييا 
وأن تنوىء مركز المستأئف بالاستئياف 
النى قام هو برقعه . وإذن قتى كان الواقع فى 
الدعوى هو أن الحك الابتداى إذ قضى برفض 
طلب توقبع: الحجى أضاف المصروقات إلى 
جائب “الحكومة. عملا بالرخصة المستمدة من 
المادة بوم مراقعات » وكان طالب الحجن هو 
النى قم باستئناف مذا الحم 0-0006 
استأتافم مقصورا باليداهة على رفض طلب 
المجز دون المصروقات لت ك5 فيها لصالحه 


وألزسع: بيا الخراتة العامة » إن الحم للطمون 
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فيه إذ قضى بإلزام المستأف بمصروفات الدرجة 
الأولى يكون قد خالف القانون ولا ينير من 
هذا النظر أن نكون الثيابة قد طلبت فى مخضر 
الجلسة لزاه يله المصروقات . 

واد البق قفتا برع ياه يران 
معتى واحدهو ضعف بعض الملكات الضابطة فى 
النفس . إلا أن 'الصفة المميزة السفه فى أنيا 
تعترى الأفان قتحمله على تبذير الال وإتلاقه 
عل خلاف مقتضئ المقل والشرع ؛ أما الغفلة 
فإنها تعتير صورة هن صور ضعف بعض 
الملكات النفسية ترد عل من الإدارةوالتقدير . 
وإذن فق كان المكم إذ قضى برفض طلب, 
الحجر أقام قضاءه على ما استخاصه بالأسباب 
السائثة الثى أوردها من أنالتصرفات ال صدرت 
من المطلوب توقيع الحجر عليه إلى أرلاده 
وأحفاده تدل على تقدير وإدراك تام لتصرفاته 
دلا تنىء عن سفه أو غفلة ٠‏ فانه لا يكون قله 
تالف القانون , 

؟ ‏ متىكان الحم المطعون فيه إذ أ 
عن المطاوب الجر عليه السفه والغفلة .استادا 
إلى الأسياب السائغة ات أوردها قد. خلص إلى 
أن التصرفات الصادرة مئه إلى أولاده وأحفاده " 
لما ما يررها سواء أكانت هذه 'التصرفات 
تبرعأ أو ببعا بأقل من تمن امثل » فإنه لايكون 
فى جاجة بعد ذلك إلى التعرض 7 الغين ف 
الببعا أو إبثاد المخصيرة فأحد أولايمسن التي _ 


م١‎ 


الل 

... من حيث إن ألطعن بى على أربعة 
أساب يتحصل السب الآول فى أن الم 
المطمون قيه أخطاً قف تطبيق القانون وتأويله 
من وجبين: الأول أنه قضى بألغاء الحم 
فيا بتعلق باضافة المصروفات [لىجائب الحكومة 
والزام الطاعن با عن الدرجتين فى حين أن 
إلطاعن هو الذنى استأ ف الحم وم تستأنفه 
النساية ٠‏ والمادة و4 من قانون المرافعات 
صر رئحة فى أن الاستئناف يثقل الدعوى حالتها 
الى كانت عليها. ,قبل صدور الح المستأئف 

با لنسبة ا دقع عله الاستئناف فقط . 
« ومن حي إن النعى على الحم المطعون 
فيه هذا الوجه ق نعله » ذلك أن الك الابتداق 
إذ قضى برقض طلب تو قبع الحنر على المطمؤن 
ليبا آأضاف امبرو إل جانب الحكومة 
مستعملا فى ذلك الرخصة الخولة له مقتضى المادة 
. ل خعرافعات. ولماكان يبين من الحم المطمون 
مه أن الطاعن هو.الذى استأق الحم الصادر 
من محكة أول ذرجة » وكان استثماله مقصورا 
يداهة عل ما قضنى به الحم الابتداق من رفضش 
طلب توقبع الجر ؛ ولا يشمل الشق الخاص 
. بالمسروفات إذ حم فبها لصالحه وألزمت 
الميكة ا الكوانة العامة وفتا لليادة المار 
إليها . ولما كان .الاستثناف وفتا لللادة 4.ع 
بن قانون المرافعات يتقل الدعوى يحالنها الى 
كانت عليها قبل ضدور المك المستاتف 
بالنسبة لا رقع عنه الاستئناف ققط ٠‏ ومن ثم 
يكون الحم المطعونفيه[ذ تعرضر الفصل فأمرلم 
يكن مطروسا عليه 4 وأته إذ فضل بالزام 


للستاتف يمضاريفٍ اارجة الآول أساد 


أالمستأ ' 


العدد السادس ع المنة السادسة والثلاثون 


ساف مع أنه يوصفه مستأ تنا إذا لم يإستفد 
مناستدئافه فلا يضار بهء وعل ذلكيكون الحم 
المطعونقيه قدخالف القانون ما يستوجب نقضه 
فى هذا الخصوص . ولا يغير من هذا النظر أن 
تكون النسابة على ما لزعمه المطعون هليبا 
طليت فى محضر ع ا بهذم 
المصر وقات. 

ومن حيث إن الوجه الثاقى من السبب 
الأول يتحصل فى أن الح المطمون فيه [ذ قرد 
أن طلب الحجر يقوم على شكوئ الطاعن من 
إيثار والدتهلأاخيه علية ورتب على ذلك الغهمآن 
المالك حر فالتصرف وحر فالايثار والحرمان» 
أخطأقتحصي ل الواقع لأنماعرضه الطاعنف هذا 
الخصوص جاء على سبيل الاستدلال على مخالفة 
تصرف الطعون عليها لقتضى الشرع والعقل » 
وكلاهما بحتم رعاية ذوى الولد الكثير والدغعل 
القلبل وكان من أثر هذآا الخطأ أن أخملا الحم 
فى القانون إذ وضع قاعدة عامة مؤداها حرية 
التصرف اطلاقا » فى-حين أن الصحيس أن يلتم 
المرء فى تصرفه مقتضى الشرع والعقل » وتجلب 
السرف حتى فى التبرعات »وقد أغفل الحم 
كذلك حث التصرفات المنسوية [لالمظمون عليبا 
وتعرف مدى مطابقتبا للشرح والعقل لينزل 
عايباحكم القائؤن. يا أخطأ حين نق النفلةعتها بما 
قاله من أن إجابتها بمحضر الثيابة تنىء ععرن ‏ 
إدراك وتبرير لتصرفائها . إذ أن مداول. الغفلة 
يختلفعن مدلولالعته والجئون ء فالجنون والعته 


يشتركان ىأثرهما بالنسبة إلى العقل » فكلاهما 


آفة تصيبه وتنقص من كاله حم أما الخغلة فبى 
صورة من صور ضعف بعض الملكات النشسية 
] دستدل عليبا بعدم الاهبداء إلى التصرقات 


قضاء ممكة النقض المدنية 


الراحة أو بقبول الغين الفاحش أو بسهولة 
الامؤداعيا أخطأ الح فى القانون إِذْ قرر أنه 
لايصم إلتجدث عن المساواة فى الارث فى صدد 
تصرف متجز من عاقل رشيد حال حماته »وأن 
مناط حريةالتصرف هو قواعد القانون المدى 
لا أحكام الشريعة , فى.حين أن مناط الحجز هو 
مجافاة التصرف لمقتضى الشرع والعقل ؛ وتلك 
من أحكام الشرع . 


« ومن حيث إن النعى على الحم فى هذا 
الوجه مردودء بما جاء بالحكم المطعون فيه من 
أن أساس طلب توقيع الحجر على المطعون 
عليبا السفه والغَفلة أنها تحردت هاما من أملاكبا 
دون حاجة ودون اثمان المثل ودون أن يبق فى 
يدها مال متخلف عن تلك التصرفات . ثم قال 
إن أفوال المطعون عليه بمخضر النياية قل على 
التقدير والادراك التام لتصرفاتها ولا تنىء عن 
إغفلة . ٠٠.‏ وقد ذأ كرت مبررات هذه التصزفات 
للم تخرج عن دائئرة أبنام ا واحفادها ومن 
: بيهم طالب الحخر ... وأنكل ما.يعيبه طالب 
الحجر على والدته أنها فى تصرفها ل لسو بينه 


ون أخيه فى :العطاء » وأئها خرجت عن 


. أملاكها بثمن دون القيمة الحقيقة قة لها وذلك . 


بتأثبي أخيه عليبا . .. وهذا القول مردوذ بأن 
. للنالك أن يبب منتماله لمن يشاء وأن يحل 
الجية فى صورة عقد ببع سواء أفيض لعن ألم 
يقبضه وسواء أ كان البيع موافقا لمن المثل أم 
' دون ذلك » متّى كانت أسباب الغفلة معدومة » 
' وم كان واضحأ أن التصرف قد صدير عن 
. عاطفة شريفة من ألير بالابناء والاحفاد بض 


| النظر عب إذا كان تعيب أحدم من هذا الو ]: 


...دونه غيره ب وأته عل طُووٍ :هذه اللنادىء 


861 
تبكون تصرفات المطفون عليها والتى خرجت 
ما .عن أموالها العقارية لابنائها واحفادما 
مكتفية حمق ثابت لها بالسكنى ومعاش شهرى 
مقداره ثلائة وثلاثون جنيبا لا يزرد الحجر 
عليها لسفه أو غفلة . وهذا الذى اثتبى [ليه 
الحم لاخطأ فيه ذلك أن السفه والغفلة ‏ بوجه 
عام 5 إشتركان فى معنى وأحد هو ضعف.بعض 
الملكات الضابطة ق النفس ٠‏ إلا أن الصفة 
المميزة للسفه هى أنها تعترى الإنسان فتحمله على 
تبذيو الال وإتلافه على خلاف وه 


ضعف 0 النفسية ترد علل حسن 
الإدارة و التقدير .و ماكان الحم الامو ن قبه 
إذ نؤهاتين الحالتين على المامون عليبافقد استئد 
فى ذلك إلى الآسباب السابق بيائها والق تك 
لله فى هذا الخصوص . ولا يوثر فى هله 
التتيجة ما يعيبه الطاعن عل .الم إذ قرد أن 
أفوال المطعون عليها فى محضر النيابة لاثم إلا 
عن استكال فواها العقلية فى. حين' أن الجئون 
والعته ‏ دون السفه والغفلة ‏ هيا اللذان 
يشتركان فى اها بالنسبة إلى العقل . ذلك أن 
الدعامة الآساسية الى أقم عليبا الحم ف اق 


السقه والغفلة عن المملمون عليه هو مااستخصله 


من أن التصرفات ألى.ضدرت.من المطمون غليها 
إلى أولادها وأحفادها تدل على تقدير نذا اك 


]نام لبصرفاتها ولا . تله عن سقبه .أو غنة 


وهاما ببررها إذ قد ضدرت عن عابطقة شر 

7 بأبنائها وأحفادها . أما:نما 0 
عن عدم' جو از التحدبث عن المساواة فى الآرث 
ف :صدد تصرف فلجر منادن “مل أزشنيد.نفال 
بيات فإنبكانت تعبط الي لما أثاره 


١6م‏ 
الطاعن من أن والدته المطمون عليها لم تعدل فى 
تصرفاتبها بينه وبين أخيه ء وما أورده الحم هو 
تحصيل صبخينج لدذاع الطاعن , و ليس قي قرره 
فى صدد الرد عليه مايخالف القانون . 
« ومن حيث إن السبب الثاق يتحصل فى 
أن الحم المطمون فيه مشوب 'بالقصور فى 
التسبيب ء ذلك أنه عايل الدعوى على أساس أن 
المره حر فى التصرف ق ماله بالمية بن يشاء بلا 
رقيب متى كان مستكلا لقواه العقلية .وكان من 
ننيجة هذا الفبم الخاطىء فبوم الحجر للسفه 
والغفلة أن سكت ء ريحت علة الإيثار والحرمان 
التي أثارها الدفاع عن المطمون عليها ودد عليها 
الطاعن . يضاف إلى ذلك أنه نق الغفلة عن 
الأطعون غليها استنادا إلى ها خلص إليه - 
على خلاف الثابت ف التحقيق ‏ من أنها 


كانت جيب على ما يطلب منبا إجابة مرتية ]: 


وأنها مدركة ومقدرة لتصرقاتها وميروة لا ؛ فى 
حين أن القلاعن عرض“ كدليل على الغفلة 
ما دخل فى روعبا'وسا من أن الظاغن أساء 
إليباء إلا أن المكية أغفلت الرد على هذا 
الدفاع . كا أنها سكتت عن التعرض لا أثاره 
الطاعن فى خصوص تقدير العوض بالنسبة إلى 
التصرقات التى خصلت مئبا » أذ أن الفدان النى 
باعته الطاعنة بمبلغ .م.ج بساوى بالمستندات 
أي قدمبا مج وأكثر عن .ةج وأن 
الحصة اتى باعتها فى المأذل عبلخ <..مج 
تقدر يمبلخ .مج ثم أنها قد اقترضت 
.نقودا فى حين أنألا معاشا وإيراد ١ع‏ فدانا 
وتقم فى ملكبا الخاص ١‏ ويتحصل السيب 


اثثالك فى أن الحم مشوب بالتناقض والغموض : 
ذلك آن- الحكين: الابتداي- والاستقناق أفما” 


العدد السادس . السئة السادسة والثلائون 


على أسباب متأرجحة في|يتعاق بوصف تصرفات 
الامو نعليها »وهل هى بعوض أو يغيرعوض» 
فى حين أن المطعون عليها قررت فى #قيق 
النابة أنها قبضت أثمان ما تصرقت فيه يالبيع 
دتبق لدمها مبلخ ةج . وهئاك ذارق بين 
أن يكون التصرف بعوض أو بغيد عوض إذ 
أن التصرف فى الحالة الآولى بتعين أن بمند 
البح فى تقدير ذلك العوض ء وهل هوعوض 
اثل أو دوثه بقليل أو كثير وإل تعرفه 
شير آنا إذا كان التصرف تبرعا قيتحصر 
الببحث فى عنا لفة ذلك لمتتضى الدين وحده . 

د ومن حيث إن هذين السيبين مردودان 
بأن الحم المطعون فيه » وقد ئنى عن المطمون 
عليبا السفه أو الغفلة استناد! إلى الآسباب 
المابق بيا:مبسا » وخلص إلى أن التصرفات 
الصادرةمنبا إلى أولادهاو أحفادها لما ما يبررها 
سواء أكانت هذه التصرفات تبرعا أو بيعا. 
يأقل من من المثل ..من ثم لم يكن اللحكم . يعد 
هذا التقرير ‏ فى حاجة إلى التمرض لسك . 
الدبن فى البيع » أو إثار أحد أو لادها. عن 
الأخرءمي كان قد ثيت للبحكة مايبرو تصرفات 
المطعون عليبا . وأما النعى على الحك أنه خالف 
الثابت فى التحقيق إذ استند فى ثنى الغفلة عن 
المظعون عليبا إلى ها خلص إليسه من تحقيق 
النيابة من أتها كانت تجيب على ما يطلب متها . 
إجادات مرتبة ؛ وانما مدركة ومقدرة لتصرقاتبا 
ومبررة لها قهى قول مهم لم بكشف فيه الطاعن . 
وجه الخالفة الى يدعيبا . ولا يعدو باق ماورد 
فى عذين السببين أن يكون ترديدالما وردى 


السبب الأول » وجدلا موضوعيا ف تقدير 


اسك الاليل الذى استندت إليه ف فق قيام . 


قضاء عتكة النقض المدئية 


جالة السفه أو الغفلة عن المطعونعليباء وحسب 
الحم أن يكون مقاما على أسباب تكنى له كأ 
هو الشأن ق.الدعوى . 

م ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه إذ قرد أن المطعون عليها 
بلغت 4+ عاما خالفالثابت فى الأوراق . لآن 
الطاغر._ أئيت بشهادة ميلاد انها الأستاذ 
عبد الرحمن أنها والدة ترجل بلغ .ى عاما ما 
لا يمكن معه أن يكون سنها أقل من سبعين 
عاما ‏ وما كان لتقدير السن دخل فى تقدير 
سبولة الانقياد واستلاب الإرادة : فضلا عن 
جنس الآنوثة » فان [غفال الحكمة هذه الواقعة 
أثر فى تكو بن عقيدتها عن قيامموجب الجر. 
كذلك ما قرره الحم عن ١‏ كتفاء المطعون عليبا 
ععاشبا ويحق ثابت بالسكتى فيه مخالفة أخرى 
لللاوراق . لآن الثابت أتها استدانت .٠.٠؟‏ ج 
ومؤدئ ذلك أن معاشها وإبراد أطياتها والسكن 
دون مقابل م تكفبا » ول تمنعبامن الاستدانة. 
يضاف إلى ذلك أن حقها فوالسكنى حدد بخمس 
ستوات » فبو ليس حقا ثابتاكا يقول الحم ؛ 
ولاهر' و عقابل ٠‏ فكيف يتسئى للبطعون 
علييا بعد انقضاء هذه المدة أن تكتق 
مماش' مقذارة عم ج تدفع ملة .7 ج فى 
الشبر : 

َء وامق فت إن هذا السبب مردود ' 
بأنه ليس فنا قزره 
المطمون غليبا كان 'له أبن فى: قضانه رافض طلب 
توقيع المحجر » وأما ماأورده فىهذا الخصوص 
فائما كان فى معرض التحدث عن المطعون علبها 
وخروجها عن أموالها العقارية لأببائها 
وأحفادها 1 بهم حأل حياتها , وتمكينا لمم 


احم ما يستفاد مثه أن 0 


رمم 

من البسظة: فى الززق » وأن تصرقا هذا شأته 
لا يرر الحجر علبا لسفه أو غفلة . وأما القول 
بأن معاش المطعون عليبا لا يكفيبا » وأنحقبا 
فى السكتى فى المثزل محدد لمدة خس سئوات » 


فبو لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكة . 


لحالة المطعون عليها بعد خروجبا عن أموالها 


الثابتة لآولادما وأحفادها لحا من معاشها 


وحقبافى سكنى المأزل ما فيه الكفاءة لا وهو 

د ومن حيث نه يبي مما تقدم أنالطمن على 
الحم فى الوجه الأول من السبب الآول فى له 
ما يستوجب تقضه فى هذا الخصوص . 

« ومن حيث إن المؤضوع # بالنسية إلى 
ما ورد مبذا الوجه صالل للحم فيه . 

و ومن حيث إن المك الاستئناق إذ قضي 
بالغاء الحم الصادر من مكمة أول درجة فيا 
قضى به من إضافة المصروفات إىجانب المكومة 
وإازام الطاعن ا قد خالف القانون للا سبق 
يانه ويتعين [لغاقء فى هذا الخصوص . 
دومن حك إن الطعن على الحم فيا عدا عدا 
ذلك على عد أساس ا إستوجب رقضه » , 

: الفضية رقم ؟ سئة ©» لاله‎ ( ١ 
رئاسة-وعضوية السادة الأساتذة عبد المزيز عد ري‎ 


المحمكنة وسلمان نابت وكل.الطمكة وأجمد اروس 
ويحد فؤأد بابر وتحد حبد الواحد علي المستقارين ) ٠‏ : 


1 
4" أبريل سنة 1566 ٠.‏ 
| سس فيج . عقد ٠.‏ شرط نالخ أسري > الأنفالا 
ول الفسج: نسأة عدم الوفاءً ذون طاعة' إل تنيهإو<ع- 


وفوع اتفسخ عند آخخا ثفة ا . يس لاقاضي 
سلمة تشرية ولاعقدة إساة" داتفت 


فم العدد السآأدس س 


ب سس تقش . طمن . سيب الطمن هو نخطأ ماوى 
عت فى المي . سيب غير مقبول . الهأن فى تصحيدة 
هو .الرجوع إلى الجسكنة النى أسدرت 5 ٠‏ المادة 


4 مرافات . 

3 شرط جزاق . عقد. 000 عاط 
التتفيذ ألقضاء 0 اللغق عليه . لاعنا لفة يذلاك 
افانون . 


١‏ - الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا 


من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حم من | 


القضاء عند عدمالوقاء ,الالتزامات الناشئة عنه» 
يقرتب عليه الفسخ حا بمجرد تحقق الشرط يفير 
ا حاجة لرفع دعوى الفسخ » ولا يلك القاضى 
فى هذه الخال سلطة تقديرية يستطييعمعها إعطاء 
ميلة للندين لتنفيذ التزامه ولا يكرن حكه مندما 
للفسخ '. 
؟ ‏ متّىكان الح المطعون فيه قد ناقش 
اما جاء بالسكنين المرقوع عنهما الاستئناف 
وانتبى إلى الآخذ بما ورد فيبما من أسباب ثم 
ذكر سهرافى منطوقهعبارة تأييد المكالمستأ تف 


بدلامن تأ يبدا لكين المستأ تفين, فإن هذ لا يعدو 


أن يكون خظأ مادا يمنا لا يصلح سييا الطمن 
| بطريق النقض والشأن فى تصحيحه إبما هو 
لللحكة التى أصدرت الحم وفقا للادة 4م 
من قانون المرافعات .” 

م الماكان اشتراط الدائن فى المقد جراء 
مقدما عند عدم قيامالمدين بتنفيذ التزامه جائز! 


السئة النادسة والثلاثون 


ولا عتالفة فيه للنظام العام » وكآن المددين لم ندع 
فى كافة مراحل التقاضى أن ضررا لم يعد على 
الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعبده فإن الحكم إذ 
قضى بالتعويض المنفق عليه فى العقد لا يكون قد 
خالف القانون . 

ْ) القضية ركم 8 سنة الاق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتنة عبد العزيز تمد رئيس المكة وعمد: 
تجيب أحمد وعيد العزيز سلمان وتحمود عياد ومحمد أمين 
َك الستثارين ) . 


ار 
14 ابريل سئة ها 

إعلان ٠‏ نقش . طمن , وجوب توجيه الإعلان إل 
موطن المان إليه . توجيه الإعلان ابتداء إلى وكيل 
العلن اليه فى متزله . بطلان الإعلان ‏ لاواد ١1و؟١‏ 
وغ؟ مرائيات ٠.‏ 
: الميدأ القائوق 

مؤدى لص المادتين ١١ » ١١‏ من قانون 
المراقعات هو وجوب توجيه الإعلان ابتدام 
الصورةإل الوكيل[لا]ذا توجهامحضر إلى موطن 


المراد إعلانه وتبين له أنه غير موجود به » فاذأ 


كان المحضر قد توجه من نادىء الآمر إلى وكيل 


المطعون عليه فى مازله وأعلنه بتقرير الطمن فإن 
هذا الإعلان يكون قد ورقع باللا غملا بالمادة 
4+ مراقعات » و للبحكة أن تقضى .ذا البطلان 
فى غيبة المطمون عليه وققا لنس المادة وو 
مراقيات. 50 


( القضية رقم 851١‏ سنة ١؟‏ فى بالهيئة السابقة ) , 


قضاء ممكة النقض لمدنية 


قوم 


:+ 
4 أبريل سئة ه55١‏ 
٠ 0 ْ‏ ققد 00 هدم التغيذ مناطة, 


هذا. لتقا بل: تعثال ٠.‏ 


دب ل وقاء.. التزام . تنفيذ الالزام . التفيذ 
المينى هو.الأسل ٠‏ التنقيذ يقابل . شروط المع به . 
اج بس تسسجيل . بع . حق ارتقاق . ترتيبالدين 
حق ارنفاق على عقناره وعحافظة ماحب المق عليه 
يآلتتجيل '. التمن فق قئمة شروط البيع على وجوب 
احتزام حقوق: الارتفاق الظاهرة والحمقية : مش الراسى 
عليه الزام سن نيته . غير منتج ٠‏ 
٠‏ المبادىء القانونية | 
١‏ مال إثادة الدقع يضفم التتفيذ 
مقتصور على ماتقايل من التزامات طرف الاتفاق 
ومناط ذلك إرادتبها وهو ما لحكة الموضوع 
حق استظباره ٠و‏ إذن فت كان الواقع هو أن 
المدعى عليه قد اشبرئ قطعة أرض جاور ملك 
المدعى فأظبر هذا الاخير رغبته فى أخذ هذه 
الآرض بالشفعة ولكن [جراءاتها لم تتم لاتفاق 
عقد بين الطرفين تنازلالمدعى يمقتضاه عن السير 
فى دعوى الشفعة يا دقع ميلنا من المال إلى 
المدعى عليه وذلك فى مقا بل إنشاء بحق ارتفاق 
على عقاره لمصلحة عقارالمدعى وهو عدم التعلية 
لأكثر من ارتفاح. معين »كا ورد فى الاتفاق 
أن المدعى قدا تعبسد بتك مترين بطول ملك 
ليسكون مع ما يترة: المدعى عليه فضاء أو . 
تعديقة منفعة العقارين المتجاورين » وكانت 
الحكة ة قد استخلصت من عبارات الاتفاق ‏ 
ور قصو صه أن الي ام المدعى يدقع المبلخ والتئاذل 


عن طلب الشفعة هو مقابل التزام المدعى عليه 
برك جزء فضاء من مل وعدم “قيامه بتعلنة 
بناء عماريه لا كثر من الارتفاع الوارد 
' | بالادتفاق وأن المدعى قدوفى بالتزامه بدقع 
المبلغ والتناذل عن الشفعة وأنه كان على المدمعى 
عليه أن يثفذ التزامه بعدم تعلية البئاء لا كثرمن 
الارتفاع المتفق عليه » وأنه لا يحوز له التخدنى 
بقيام المدعى بالبناء فى الأرض التى تعهد بتركنبأ 
فضاء لأنهذا الالتزام مستقل عن الالتزامات 
المنقابلة أأتى رتئها العاقدان ولا مجال للتعرض لهذا 
الالتر ام أوالبحث ف الإخلال. لا نعله هوالتداعى 
استقلالا ؛ وكان هذا الذى.استخلصته الححمكة هو 
استخلاص منائخ تحتمله نصوص العقد وتفيده 
عباراته » فإنه يكون فى غير محله تذرع المدعى 
عليه بالدفع بعدم التنفيذ. مقام الرد لى دعوى 
المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه يعدم 


؟ ‏ التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل 
والعدول عثه إل اللعويض النقدى هو رخمة 
لقاضى الموضوع تعاطيها كلا رأى فى التتفييذ 
العينى إرهاقا للمدين وبشرط ألا يلح لك 
ضررا جسها بالدائن وإذن فى كانت امحكة قد 
رأت أن عدم التنفيذ الميق من شأنه أن يضر 
بالدا”/ أن ضرا جسيا فإنه لا تريب عليها إذ فى 
| أعملت مأ أضيلا لهذا الدائن وقضى بالنذفيذ 
العيق ولاشأن لحسكة النقد فى التعقيب علييا 
فى ذلك . 00 

واه 


كوم 


العدد السادس 3-7 السئة الساحسة والثلاثون 


م 'إذا كان المدن ال ممزوعة ملكيته قد 
رتب على عقاره دق ارتفاق لمصلحة عقار آخر 
وسافظ صاحب العقار الخدوم على هذا الحق 
التسجيل ليكون حجة على الكافة , ؛ وفضلا 
عن ذلك تمشت قائمة شروط الببع النص على 
اللذ ام الرانى عليه المزاداحيرام حقو قالارتفاق 
الفلاهرة والخفية فإن تحدىي هذا الآخير حمسن 
نيته وادعاءه عدم عليه بوجود هذا الحق يكون 
غير منج . 

27 

ومن حك إن واقمة الدعرى ب على 

ما يسذ] من الك المطعون فيه وسائر أوراق 
الطمن ‏ تتحصل فى أن الواية أبراسئو ملشه 
كان ملب العارتين دم 1 ردم .6 بشارع 
سليان باشا وكآن أر لست ديقار ولك العارة 
دثم 4 محارة النرمللى وشارع الشيخ حمزه 
والواقعة خلف لحار تين المل كررتين من الجبة 
الشرقية وقد عاصر الوقت !إلذى *شترى فيه 
أرست ديفارو أرض عمارته يمن كان بملكيها 
ودعي رموس كرهين , أن أعلن أير أميئومفشه 
أرنست ديفارو بركرته فى أخق الآرض الى 
أاشتراها عذ' الآخير" بالعفعة' وكان غرضه من 
الشفعة أن يحفظ عل ملك النور والمواء والمطل 
ثم نرأى الطرفان ,"منعه :ود بغارو ء أن يتفقا قما 
بابما وعهذا ببذه البوآعث فى صدر الاتفاق 
الذى تحرر بثبما تاريخ م؟ من .أبريل منئة 
١+‏ وتسجل فى ع ؟ عن يرئه سلة ١‏ لوواء. 
.وكن أم ماتضمته هذا الاتفأت أن قرو أرفست 
تيفادر بأن ينثىء عقتمتى هذا العقد لمصاحة 
د منشهء و لكل خلف له حق أراقاق أخطل 


والتور والحواء والمرور وحق ارتفاق عدم 
البناء وحمل قطعة الأرض التى يملكبا هذه 
الحقوق وهذه القطعة تجاور من الغرب الممار تين 
المملوكتين لا.راميئو منثه وحقوق الارتفاق 
هذه المقردة فى مصلحة العقار الممازك لبر اميتو 
منشه وحقوق الازتفاق هذه المقررة فى مصبلحة 
العقارا لماوك لآ.رامينومنشدوالمةررة للاستعيال 
الخاص ذه العقارات “تنص على جزء من 
الآرض مساحته ووم مثرا و.؛ س مريعا تمد 
مهالا رويطو ل خمسة أمتار بشارع الشيخ حرة 
و يلنزم آر نست ديفارو بأن بيرك هذا القددر من 
الأرض طليقأ مزكل بئا.وهذا القدر من الأرض 
هع قطعة من الأرض مملوكة لآير اميئومنقه وعتدة 
بطول مل يكونان فضاء أو حديقة يذفع ببا 
المقاران المنجاوران و يتعبد ديغارو بتسويرهذا 
الفضاء من الجبة اجنو ببةأما فى الجبة البحر يةقبةيم 
بايامن الحديد أو من الخشب طبقا لما يرى يمكن 
الدخول مئه إلى هذا الفضاء ... الح » ثم ذكر 
أبضا أن ديفارو يتعبد بأن لايقيم على باق قطمة 
الأرض المماوكة له إلا عمارة مكونة من أربعة 
أدوار نحتها ذكاكين ويارتفاع .م مثرا ... 
ويبذا يقتىء لمصلحة أبراميئو منثه وخلفائه 
حق أرتفاق صرح ثم ورد باليئد الثالك من 
ذات الاتقاق أن إنعاء حقوق الارتماقالشالغة 
الذكر وهى التى بنشمها ديفارو قد دفع مقايابا 
ثمر. لجعالى قدره م ج دقمبا اليائي عن منشيه 
إلى ديفارو الذى يقر بقبضبا و يععلى مخالمة 
عنها وأخيرا فص فى الاتماق على تثازل منشه 
عر طالب العفعة النى كان قد وجبه إلى 
ديفارو [بماميا لهذا الاتفاق ... » حدث بعد 
هذ! أن اتخد بنك باركليز ضد أرنست ديفارو 
إجراءات تدع ملكية عن أرض وشاء العارة 


قضاء عمكة النقش المدنية 
لتى أقامها ديفارو عل الأرض محل الشفعة والق 


حرر بشأتها اتفاق ممم من أبريل سئة ١149٠‏ 
وعن دثم 6 حارة الدرمللى وشارع الشسخ 
حمزة ورسا مزادها على الطاعن يتارمخ ١‏ ومن 
ديسمير شئة 1441 ثم استلبها وجب حضرى 
اقسلم رسميين تى 5( هن يناير سنة (٠48‏ كا 
تملك مورث المطعون علييما العمارتين دم للء 
ردم ١‏ بشارع سلمان ياشا بطريق الشراء من 
احكة امختلطة إثر إجراءات مزاد بيع اختيارى 
بمعرقة ورئة منشه وذلك فى سئة 1141 وما أن 
تم شراء الظاعن للمارة رقم ١4‏ المثار إليبا 
حتى بادر بالاتفاق مع أحد المقاولين لامكال 


يناء طابق خامس وتعلية طابق سادس وقد بدأ . 


العمل فعلا و بعد مضى بضعة أشهر وكان. العمل 
قد قارب الاتتهاء وجه المرحوم مرقص ميك 


داشا ء إنذارا للطاعن فى م( من سبتمير سئة. 


144 منببا عليه فيه بمراعاة نصوص اتفاق 
م من أبريل سئة ١4.‏ و بإذالة مازاد من 
المباى على الحد المتفق عليه وهو ما لا يتجاوز 
م مرا ولما لم يمفل الطاعن بذلك رفع مورث 
المطمون عليبما الدعوى رقم 1و اسئة 1141 
مستعجل مصر طد الطاعن وطلب فى فته 
الحك بأبقاف أعمال البئاء فقضى له ابتدائيا 
بذلك فى + من أكتوير سئة 1149 فاستأئف 
الطاعن هذا الحم يصحيفة أعلقت فى م من 
أكتوير سئة ١440‏ وقيد استافه. يرقم 
. 14 سلة 1447. س مضر مستعجل فرأت 
. البيئثةالاستقتافية أنتنتقل لمعاينة عين التذاعوتم 
!تتقالحا فملا فى ١4‏ من. نوقير سئة 54 وحرر 


٠‏ غبتر المعايئة ع شاهدته. الميتة من -وجود 


.. بعض ‏ الما الجديدة يمارة المستأتف زهي 


عم 


عبارة عن بعض الغْرف المكلمة للغرف القديمة 
الى كانت بالدور الرابع 5 أقم الدذور الثامن 
برمته وبعض غرف بالسطح ل تركب أبوابها 
ولا شبابيكها بعد وئيت من المعايئة كذلك أن 
ارتفاع ععارة الممتأتقف من نرأية دورة السعاح 
إلى مندوب رصيف شارع الخ حمزة بلغ وم 
مرا و ووس كا اوحظط أن المستأئف أنثاأً 
شقتين «الدرر الرابع فى ابة القبلية والغربية 
خلانا للشقن القدمة الثلاث الواقمة فى الآركان 
القبلية الشرقية' والبحرية الشرقية والبحرية 
الغربية وأن بلاط الدقتين الجديدتين لم يكل 
بعد وأما عن واجبة غمارة المبتأ نف الواقمة على 
الآأرض الفضاء بين المارتين نقد وجدت 
السقالات لا ذالت مشدودة عليبا والهال 
يصعدون وينزلون عليبا عميمات البناء ووجد 
أن المسافة بين السقالإتٍ المؤضرعة ومباق 
بلكونات عمارتى , المطمون علمما » لاتزيدعلى 
؛ أمتار ومه ستى فى كل دور وأن العال فى 
'صعودثم و نولم يحرحون .سكان الشقق المقايلة 
بعارتى المطعون عليبما .... وباديم م8 من 
وير سئة 1449 قضت المسكة الاستدئافية 
بتأييد الحم المستأف فطعن:الطاعنقى ذلك اليم 
بطريق النقض وقيد طعئه برقم ١5‏ سئة ١+‏ ق 
فقضت محكة النقض فى 1 من يوئياسلة اع( 
بعدم جواذ الطعن لآن الك المطمؤن فيه لم يكن 
صادرا من محكة. ابتدائية سميئة: استقنافية فى 
مادة وضع بد بل فى هادة مستعجلة . إلا أن 
الطاعنرفع إلى قضاء الأمور المستعجلة الدمنوى 
ارقم 5م ؟ سئة م114 فى.صورة [شكال ف تنفيذ 
حك إيقاف الأعبال المشار إليه طالي! [لغامناتم 
م نالتنفيذ خارجا عماقرة عتفلؤق اللمك المظة به 


ام 


وكان رد المطعون عليبما على هذه الدعوى أن 
طلبا فى ذات الدعوى [قامة حارسقضاى لتعيين 
الخغراء اللازمين لوقف كلعمل جديد حتى يفصل 
فى الموضوع وفى .1447/11/7 صدر الحكم 
فى الدعويين برفض الاشكال واعتيار ما م هن 
تنفيذ فى خدود ما صدر به الك المنفذ به وفى 
مؤضوع طلب الحراسة بإقامة المرحوم مرقص 
سميك باشا سارسا بلا أجر عل مكان التنفيذ 
الموضح بمحضر إيقاف: البئاء المؤرخ ىهم 
نوقير سنة 114 لرعاية وق ف كل عمل جد يد يزيد 
على ارتفاع م مثرا من عمارة الطاعن إلى أن 
يفصل نهائيا فى موضوع الإزالة مع التصريح له 
بتعبين الخفراء اللازمين لذلك وقد استأنف 
'الطاعن ذلك الحسكم فى +/1147/17 وقيد 
استثنافه برقم م١‏ سئة 140 فتئازل هو من 
الاستثناف فى خصوص الاشكال قأئيتت 
أشكة تثازله وعرضت موضوع المراسةوقضت 
المستأ تف فْ خصوضه ولكن 
الطاعن رغم هذا كله حاول تكملة البناء فاضطر 
المطمون عليهما إلى دقع الدعوى رتم ٠١/>‏ 
سئة .4 ؟ مستعجل مصر ضد الطاعن يطلب 

تعديل مأمورية الحارس القضاق محيث يكون 
من حق الخارس حيازة جميع أعنال البناء الى 
تمت زيادة على 4م هترا وأن يكون من حقه 

منج أئ شخص من محاولة تكلة البناء أو محاولة 
الانتفاع برذء الحبالى الرائدة وفى م١‏ من مارس 
: سئة 1444 قضك الحمكة المستعجلة بتعديل 
. مأهورية:المارس. على النخؤ الى عرض له 
.الحم وقد امبتأتفه الطاعن أيضا وقضى بتأبيده 
. بتازيخ ع.من مانو سئة ١441‏ وكان مورث 
المطيؤن عليهما قد أفام قبل ذلك وعلي التحديد 


بتَأنيد | 


المدد السادس - السئة السادسة والثلائون 


١8‏ من أ كتوير سئة ١440‏ الدعوى اللحالية 
دق ,م1 سئة م4 مد كلى مصر أمام محكة 
مصر الابتدائية ضد الطاعن قال فى .صحيفتبا 
المعلنة: بتاديخ 1445/٠١/14‏ إنه يتمسك 
بالسئد الحرر فى م7 من أبريل سنة ..9و١‏ 
والمسجل فى .م9 من يو نيه سئة ١7٠‏ ومحقوق 
الارتفاق الناشئة عنه بين منعة وديفارو 
وقد نبين لللدعى أن المدعى عليه «-الطاعن , فى 
الدعوى المستعجلة قد أقام البناء وأتمهفعلاعنالفا 
ذلك الاتفاق المشار [ليه مما مجحب إزالته عيئا 
بيدم مازاد على الار تفاع المتفق عليه واتبى 
المودث المذكود إلى طلب الحم له بإذالة المائى 
لت كدت حديثا بعارة المدعى عليه دتم 4 حارة 
الدرمالى والشِيض حمزة على أن تكون الازالة 
على مصاريف المدعى عليه « الطاعن , وإلا 
قام المدعى بالإذالة على ثفقة المدعى عليه مع 
المصاريف والاتعاب ٠‏ وقد أوقفت الدعورى 
لوفاة المرحوم مرتص سمي باشا بتارييخ 
5 حت عجلها الودثة « المطعون 
عليبما » بتاريخ م من مايو سئةه ع١‏ ؤسارت 
الدعوى حتى قضى قيها ابتدائيا بتارب و١‏ من 
مابو سنة ١144‏ يطلبات المطمون علييما 
وأسست المحكة قضاءها عل أن المق المقرر فى 
اتفاق م من أبريل سئة .م١‏ هو حق عيئى 
لا شخصى 5 يقول الطاعن وأنه تكليف على 
عقار مقرر لمافعة عدار آخر مادة ( .) ملل 
قديم وهو من الحقوق الى تتتقسل بالتسجيل 


'وتعتر سحجة على ألكافة وأن مابريده الطاعن من 


قباس على 5 الأدة م مدق قرم هو قياش 
غير صائب لأنه أقام بناء' على ملك بأذوات 


. وههمات :من عندم هح..وجود يعقد ' نهد من 


٠‏ قضاء محكة النقض المدنية 


ذاعم 


ذلك ينااللادة هو ؤ مدق قدم المشار إليبا 
-“تفترض وجود شخصين أحدها مالك للأرض 
والآخر مالك للمبمات الى يستعملبا فى اليئاء 
.مع عدم وجود عقد محدد العلاقة يينبها :.وأما 
عن نظرية الضرر النى ساقبا الطاعن .وقال. إنه 
متعليم صورة هذه. التعوى ول#امصلحة 


للنطمون عليبما فى طلب الإزالة وإلا كأن ذلك . 
تعسفا منبما فى استعال .حقبما فردود بأن . 


المصلحة: والضرور متوافران وأن لللطءونعلمبهما 
الحق فى طلب الإزالة منما الضرر وأن المطالبة 
بتنفيذ اتفاق مشروع لإ يتولد عثه خطأ بل 
الخطأ يتولد عن الإخلال بتنفيذ الاتفاق وعدم 
احترام شروطه» استأتف الطاعن هذا الحم 
أمام حكة استئئاف القاهرة وقد اسثنافه 
يحدولما العام تحت دتم .> سئة ++ ق وطلب 
فى ضحفته المعلئة تاريخ + من أ كتوبر 
اشئة ووو [لغاء الحم المستأتف والقضاء 
'يزقض الدعوى مع لازام المطعنون عليهما 
“المصاريف والأأتماب عن الدرجتين واستند 
إلى ذات الأسياب الت تثاول الر د عليها الحم 
' المستأنف وهى شخصية المق وإعمال الفقرة 
'الثانة من المادة: مم مدق قديم ثم الضرر 
'وإنكار وقوعه والمصلحة وما يتولد عتبا من 
تعسف إلا أنه عاد قمدلّ عن هذا الدفاع كله 
' مقولة إن مقطع التزاع الحقيق فى الدعوى 
ليس فى يبان طبيعة الحق المثار إليه أهو عيى 
أم شخصى ولا فى بيان كيف يقل بقوة 
القانون من مالك إلى مالك لآن طلب الإذإلة فى 
ممثاه طلب التنفيذ العيق لالتزام عدم التعلية 
وهذا. الالتذام :بصرف النظئر عن مصدره 
وطبيءته كان موجودا فملا فى. علاقة'المالكين 
.. اللاصلبين:بيعضهنا. البعض. وكان, بمسيضلق : يناء 


على ظلب أحد ظرق الاتفاق:المرتب له فملى 
فرض أنه التزام ناثىء عى: ؤجوب احمازام 
الحق العينى أو الشخصئ وعلى فرض أنه اقل 
بالتسجيل أو ضخلافه فإن المطالبة بتنفيذه, عينا 
بالإزالة لما شروط وقيود تلك هى التى ينبغى 


.محثبا في ضوء النصوص القررة فى باب التنفيذ 


العيتى توأن طلب هذا إلتتفيذ العينى عللى. رض 
قيامهنإنهقدا تقض ثقيجة لإهدارٍ الجصم للالزإم 
المقابل له .. إلى آخر ماجاء بهذا الدفاع» إلا 
أن عيكمة الاستئئاف قضت تاريخ 0 مِنن 


.أكتوير سنة ووه برق الاستثنافه وتأييد 
الحم المستأ نف مع إلزام الطاعن بالمصاريف 


وبميلغ 5و ج مقابل أتعاب المحاماة ؛ وذلك 
تأسيسا على : و أن القول بأن عقديم؟ من 
أبريل سئة .8و قد. أنشأ إرتفاقات .متقايلة 
وأن المطعون عليبما وهورثبما من قبل قد 
غالفا. مقتضى هذا الاتغاق بأقامة « ذكان » على 
نجاتب الفضاء المتفق على تركة وتخصيصه لمنفعة 


. للعقارات المماوكة لطر العقد. فا نفس الاتفاق 


بفعلهما وسقظ حقبما فى مطالبة القازف الآخر 
بالوقاء بالتدامة لآن عليه أن يوق هى عأ اندم 
به أولا ‏ هذا القول مردود بأن: الؤمّع 
الصحبح -التزاع, ليس قى تحبى المشارى بأنه 
أخل ببعض واجباته على قرض حصو هبذا 
الإخلال بل فى وجوب امتداع البائع ٠‏ وخلفانه 
ع نكل فعل يتعارض مع واجب. الضتانة الى 
فرضه عليه القانون : + انالقول بأن التقيذ 
المينى مخضع. لضوابل وضتبا: النتفّه والقضاء 
ثم قلنيا المشرع الحديث فى امايق .نوا 


٠‏ .ل مدق جديبا ومنها “أن إذا كان التتفيذ 
الميني مرنيغا الذينة بان" الالتصار علي “طلثي 


ألم 


العدد السادس ٠:‏ :السئة السادسة والثلاثون 


التعو يفش قول لا عمل له لعدمْ سريان القانون ١‏ المتروكه فضاء بين العقارين و المملوكة لصاحى 


الجديدا على واقمة الدعوى . ومع كل فإن 
مذلول النصين هو أن الإزالة هى الآاصل 
والعدول عتبا جواذى إذا رأت الحكة ما يبرد 
.عدم إجابة طلب الإذالة وهو مالم ثره الحكة 
“فى الدعوئ ولآن قيام الطاعن بالبئاء خلانا 
.لاتفاقه هو إهدار للحق الذى تملك معه 
.د منشه وخلفأؤهء بل هو قضاء عب الحقوإزالته 
تماما فإذا جاء صاحب المق ليطا لب محقه تجداه 
الطاغن و نعى عليه اتعسف فى طليه إذ لم يمع 
“عليه ضر روهذا نظر غير سديد الا فيه من 
مصادرة للالك ف ملك وتغليب مصلحة غير 
مشروعة علي مصلحة مشروعة بل وفيه إعفاء 
. النامن من العنمان الذى قرضه عليه القانون 


ومكافأته للدخل بواجبه الذى قبض عنه: نقدا' 


- مبِلِعًا من المال و تناز لعن حقه فى الشفعة ورة 
الشابت بالأوداق والمعايئة أن عقارات 


الممأعون عليهما تتأثر من البناء الذى استخدثه. 


د الطاعن من ناح ةالنور والحواء والمطل وتصبح 
. أكثر تعرضا لرؤية الجيران نلك أمم أسباب 
الحمكم الاستئناق.. فطعن الطاعن حليه بطريق 
ْ 0 ومن ميك إن الطمن ينى على سيبين يتحصل 
“أولمافى أن الح المطمونقيه شابه قصورمبطل 
أله ومس لمسقندات الدعرى فضلا'عن خطته فى 
تطبيق القانون ‏ ذلك أن اتفاق يز من أبريل 
-سانة ٠‏ 1437 كان ملزما للجانبين , منشهوديفارو, 
ومنشمًا الحقوق مثيادلة بزنهما تفررت على وجه 
التقابل يقشع مها المقاران المتجاورانوعل هده 
. الحقوق أن الأرض الباقبة الأرنست ديقارو 
قدتقرم, علبوا حقّ:ارتفاقمدم:التعلية والآرض 


المقارين كل بقدر ما ترك من ملك الأصلل قد 


-تقرر عليها حق ارتفاق المرور والمطل ولا كان 


مورث المطعون عليبيا قد نقض الاتفاق الحرر 
ينبما بأن أقام «ذكاناء على جانى الأرض الفضاء 
المتروكة بين العقارين والخسصة خدمتهما مما 
ذآن فى هذا. معنى الفسخ الضريح للاتفاق مق 
جانب المطعون عليهما دول للطرف الآخ. أن 


: إعذلمن جائيه كذاكو أن هذا العدولعا ينطوى 


تحت نص المادة +4؟ هدق الت تقرر قاعدة 
عامة محصلبا أن لكل من التزم يأداء ثثىء معين 
أن بمتئع عن الوفاء به ما دام الد'ثن لم يعرض 
الوفاء. بالتدام مترتب غليه يسيب التزام المدين 
وبرتبط به ولكن الحم المامون فيه لم يفطن 
إلى هذ! الدفاع القاثوق وطرحه أخدا يدفاع 
خصومه من أن اتفاق ع «من ابريل سئة ٠.9و(‏ 
لا برتب ارتفاقات متبادلة أو متقابلة على طرقيه 
وإتما يرتب ازتفاقات على عاتق أرنسك 
ديفارو وحده ووصل هن ذلك إلى أن موردث 
اللطمونعليبمال بقع منه إخلال بالعقد ولا(هداد 
لأحكامه م أيد الم هذه النزيجة بقوله إنه 
بفرض وقوع الال ما بدعيه الطاعن فلا موز 
له أن بتك به بطريق الدفع فى الدعوى و [يما 
له أن يتمسك به بطريق دعوى يرقعبا يطلب 
الحم باعتيار العقد مفسوخا وأنه , لا يمكن أن 
يقال إن منشه التزم على ملك بالتزام لمصاية 
عقار مماوك له وان ما اشتراه مورث المطمون 
عليبما هو أن لا يقم ديفارو بناء على الآأرض 
الفضاء وألا يرتفع بالبناء على ما بنى من ملك 
لأكثر من م مثرا وأما ترك منشه المترين على 
طول المياق والق تركب قضاءا طليقأ من البثاء 
فلايمكن أن بكون هذا الترك اللزاما ممق لآرنست 


قضاء محكة النقض المدئة 


ديفارو : وهذا الى ذهب إليه الحم لا يسئد 
الثقيجة ألتى انتهى إلبا بل يعارض الإشارة 
الصححة التى وردت فى العقد وتكررت فى 
توعدين مه ومقادها أن : تداع قد واتب 
على ملك ازتفاقا لمصلحة المالك ايجاور و ليس 
من النسبيب المقبول أن يبمل الم ذلك الذنى 
أورده المقذ مكتفيا بمجرد الن الذى لابيان فيه 
معأن عيارة المقد ذالة بمفبوميا على عكمن ذلك 
تماما ؟ا وأن أركان الارتفاق حسب ضوابطبها 
الغا نونية متوفرة فى اتفاق ,م؟ من أبريل' سئة 
لإ ترك الفضاء بين العقاربن مع نخصيصه 
لخدمتبما معاهو تكليف قصد به إيحاد مر 
العقارين وتوفير المواء والاور. ما. يتحقق به 
المعنى الفنى 'الدقيق للارتقاق المثار إليه ودو 
ها أشار [لبه تمس 'المطمون عليهما فى صحيفة 
انتاح دعواهما نإهدار السك المفررات العقد 
زمقزرات الخصوم بضحيفة دعواثم وهى 
نصوص توجب اعتيار اكليف الذى تقرد 
يا على عقارات :المطمون عليبما من قبيل 
الازتفاقات- الفائونة يكون قد مسخ الثابت 
الآرراق وغالف اقانود. فضلا عن قصور 
السييبه نما" لست و جب نقضه . ١‏ 


م ومن حيث [إته يبين ع أئبته الحم أن 


الممكة "بعد أن استعرضت وقائع الدعوى الى 
تتحصل فى أن « ديفاري » سلف الطاعئ اشترى 
فطمة أرض فصضاء تجاور ملك د اراميئو متثنه, 
ساف المطمون عليبما فأظور «أبراميئو ميشه 
رغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة' ولكن 
إجراء ات الشفعة لم تتم لاتفاق الطرفين فى م7 


من أبرول سبئة . 48( والذى جل في .م7 من 
وو نبه ممئة 20 'ومقتضى هذا التاق تاذل 


اك 


« أءراميئو منشه . عن السير فى دعوى الشفعة 
كا دقع إلى د ديفارو , مبلغ ...م جنيه وذلك 
فى مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة. 
عقار د منشه » وهو عدم 'التعلية لا كثر من. 
5 مرا وثترك.؛و؟ ميرا فضاء 5 ورد فى 
الاتفاق أن « منشه , يتعبد بثرك مترين بطول 
ملي ليسكون مع ما يتركه د ديقارو» قضاء 
أو حديقة لمنفعة المقارين التجاورين ‏ وقد 
استخلصت المكة من عبارات الاتضناأق. 
ونصوصه أن التزام , اءرامئو منشه, بدفع 
مبلغ ا..م ج إلى: ٠‏ ديقارو » سلف :الطاعن 
وكذلك النزامه بتتازله عن طلب الشفغة الذنى 
كان قد وجبه إليه هو مقا بل التزام « ديفارؤ»: 


ترك وولمترا من ملك فضاء وبغيل. بثاء 


وعدم تعلية يناءمارته لأكثر من +م مرا وأن 
منشه » .وف التزامه فملا يدفع المبلغ والتنازل 
عن الشفعة - فكان على الطاعن “يوصئه خلنا 
د لديفارى . فى هذه الإ تفاقات أن ينفذ التزإبه 
وألا يتجاوز الارتفاع المنفقعليه وأنه لايمون 
له التحدى بأن المطعون عليبم! بوصفهما ينلفا 
دلمنشه » قد خالا التدانا فس عليه اتقاق برخ 
من أبريل.سئة ١4+.‏ وذلك بيئاء «دكان» عل 
جزء من قطعة الآرض المتدة بطول ملكينا ,. 


والمتفق على تركبا قضا.ء لانتفاع العقارين 


المتجاوزين ١‏ لا مجل لتحدى يذلك لأن هنذا 
الالتذام التى يدعي ةالطاعن إنماهو. الازاممستقل 
عن التدامات المثقابة ال .رتبا المتماتدان فى 
خصوصالارتفاق المحيحالنىأاء «ديفارر, 
على ملك والتزم باحترامة وأنة لا مال التعرض 


: هذا الالترام أن لبحث الاغلال به فى هذه 
' الدعوئ [ذ بعل التذاخي انتغلال ‏ ومتى كا 


نش 


العدد السامن : م السئة السادسة واثلاثون 


هذا عو ميق الى الفامون فيديج يستفاد من 
غتاريه فلا بحل لتذرع الطاعن يالدفح يعدم 
التنفنيذ ف مقام الرد على دعوى المطعون عليهما 
إذا عم ظلباه باحقرام التزام سلفه بعدم التعلية 


وين فى هذا النى أقم عليه الحكم عنالفة. 


القانون “أو مجحافاة لعبارات الاتفاق : بل هو 
استخلاص سائّخ تحتمله قضوص العقد وتفيده 
عتادناته.ماينتق «عه القول بالمسخ أو القصور كا 
أن مجال إثازة.الدقع بعدم التنفيت مقصور على 
ماتقابل .من التزامات الطرفين ومئاط ذلك 
إزادتهما وهو ماللحمكة الموضوع دق استظباره 
علق ماسنلف' سانه ومن مم تعين رفض هذا 
7 دمن حيث إن" “السببالثائى يتحصل فى أنه 
عل فرض قيام. اتفاق جه من ابريلسئة .ول 
فإن مايطلبة المطعون عَلْبما من تنفيذ الالتزام 
الناشىء عن هذا الاتفاق تنفيذا عينيا إنمامخضح 
ق وزنه: وتقديرء للضوابط الى وضعبا الفقه 
والقضاء والتى قنا التشريع المدى الحديث فى 
المنادتين م باوج ..١‏ و ومفادها أنه إذا كان 
التنفي العيتى مرعقا لليدين. جاذ أن .يقتصر على 
طلب. التمويضن التقدنى مادام لايلحق. بالدائن 
ضورا جسما إذا .رأت: المكة مايرر ذلك . 

وياد الطاعن تطبيق هذه الميادىء عل غالته 
بأنه كان جسن إلنيةة إذ تلق -الملك بالمزاد العام 


بالمحسكة وظل على حسن نيته وقت أن شرع ق. 


البناء فى +0 م نمايو سثة | حى أوشك 
على [مامه ق 7 من سبتمير سئة !154 دون 
اعثراض منالمطعون عليهما وأن ضرراً ل يلحقبا 
فل تخل مسكن من عمارتهما أو طالب ساكن 


بتخفيض الآجرة أو شكا منضررا من عملية 


البناء ‏ والمسك المطءون فيه إذ عرض لهذا. 
الدفاع رد عليه بأن سلف المطعون عليبا قد 
شير حق الارتفاق وحفظه بالتسجيل الذى 
أصبح حجة على الكافة وئيس الطاعن من الكانة. 
بل هو خليفة البائع تلق الملك عنه حملا بما عليه 
من تكاليف والتزامات وواجيات منبارجوب 
التعرف عل تلك الحقوق المسجلة والمدرنة 
بالشهادات العقارية يا أنه :اشترى من المزاد على 
مقتطى قائمة بشروط البيسع ذكر فيبا وجوبد 
احترام حقوق الارتفاق المقررة على العقار. 
ايحابيةكانت أو سلبية ظاهرة أو-خفية ومذ! 
الذى أورده الك عخالف للقانون إذ لا يكق 
لاعلام المشترى بوجود ارتفاق غير ظاه أن 
يكون مسجلا بل لايد من اخطار المشترى أخذا 
بأحكام المادة .بم مدق قديم التى وردت فى 
باب صمان المبع وسحب الباحثون حكبها على 
«ثل صورة الدعوى ومادام الطاعن لم يعان 
بوجود ارتفاق عدم التعلية وهو حق سلى غير 
ظاهر فإن التعلية المشسكو منها إنما بمت بحسن نية 
قيعامل فاعلها معاملة ألياتى حمن النية ولا أهمية 
فى هذا القام لما تضمئته قائمة شروط البببع 
بالمزاد من الإشارة إلى حقوق الارتفاق على 
العين المبيعة لآن ذلك كان من باب استككال 
الصياغة والآمناوب الثى جرى العرف بها كا أن 
الخيار المقرر فى المادة م.م مدق لم يرك 
للبحكة م قال الحسك المطعون فيه خطأ يذلك يل 
هو متروك لمدين المطلوب مئه التنفيذ العينى هذا 
من جبة ومن الجهة الآخرى فإن امكة قدت 
سلطنها فى رقض طلب الإذالة بضرورة توق 
صورة واحدة بعينها وهى صورة التعسف من 


جانب الدائن و ليست هى الصورة الوحيدة التي 


قضاء محكة النقض المدنية 


عنىالمشروع بالإشارة إليهافالمذكرةالإيضاحية 
عن المادة المذكررة وأخير! فإن المحكقد أغفل 
الرد على ماطلبه الطاعن من تطبيق الفقرة الا زية 
من المادة الخامسة من القانون المدلى الجديد 
الى تفيد أن استعال الحق يكون غير مشروع 
إذاكانت المصال الى برى المدعى إلى تحقيقها 
قليلة الآهمية حيث لاتتئاسب البئة مع مايصهيب 
الغيد من ضر إسبها ‏ والحك المطعون فيه 
إذ أغفل يحث كل ذلك بكرن قا 5 أخطاً تطبيق 
ألقانون ع سمو جب نقضه . 

« ومن حيث إالتنفيذ العينى للالتزام هو 
الأصل والعدول عنه إلى التعويض النقدى هو 
رخصة لقاضى الموضوع يتعاطاها كلما رأى فى 
التنفيذ العيى إرهاقا للبدين وعلى ألا يلحق ذلك 
بالدائن ضررا جسيا وثابت مما أورده الحم 
المطمون فيه أنه إذ قضى با لتنفيذ العينى واستجاب 
.لطلب الازالة:بقوله م ولاحل للتعلل بالمادنين 
٠١189.‏ من القانون المدقى الجديد لعدم 
بسريانهعلى الدعوى الحالية ومع كل نإن مدلول 
النص فى هاتين المادتين هو أن الآزالة 
هى الآصل والعدول عنبا جوازى إذا دأت 
الحكة مايرر عدم الإزالة وذلك فى الأحوال 
أل بكون من النعسف إجابة طالب الإزالة 
ما طلبه خلافا لما هو حاصل فى هذء الدعوى» 
وذلك لما استبان لليحكمة من تحةق الضرر 
بالدائن طالب التنفيذ العيتى يسبب ما استحدثه 
الطاعن من يئاء قوق عمارته حيث قالت « على 
أن وقوع الضرر بسيب تاوذ مبانى ( الطاعن ) 
+؟ مثرا وإن كان ليس ضروديا إبرازه 
واستظراره كيا 7 مع دعوى المطعون عليبما 
فإنه قد ثبت قملا فى عضر الانتال الذىأجرته 
يجكة الأمور المستعجلة فى القضية دم لهل 


للد 


سئة ؟ووو س مصر أن عقارات المطعون 
عليبما تتأثر من هذا الارتفاع فى الضوء 
والحواء وتصبح أكثر تعرضا لرويةالجيران..» 
فلا تثريب عل الحكة إذ هى أعملت حا أصيلا 
لللطعون عليهما وهو التنفيذ العينى ولا شأن 
أحكة النقض فى التعقيب عليها: ف ذلك ولا 
حل لتحدى الطاعن محسن الئية أو ادعائه 
عدم علله بوجود مذا الارتفاق أو تسنف 
الماعون عليبما فى استعال حقهما 
فى هذا الخصوص لأن ذلك فضلاعن كونهتقدبرا 
موضوعيا بما يستقل به قاض الدعوى فإنه غيد 
جد إزاء مأهو نابت بالاوراق من التزام الطاعن 
باجترام حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية حسما 
تضمنته قائمة شرو ط البيع الى تدخل الطاعن في 
المزاد على مقتضاها ولآنه بشرائه اعتبر شلفا 
, لأرفست ديفارو » فكان يتعين عليه احترام 
هذه الارتفاقات ااتى رتها هذا الشلف على مل 
وحفظبا سلف المطمون عليهما بالتسجيل لتكون 
حجة على الكافة ومتى تقرر .ذلك كان النعى 
على الك بالخطأ فى تطبيق القانون -أو يفساد 
الاستدلال لا محل له ما بتعين معه رفض هذا 

« ومى-حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رقضه » . 

( ألفضية رقم 414 سنة 1؟ ق رئاسة وعشوية 
السادة الأساتذة عبد المزيزحمد رئيس الحكة وسلءان 


نابت وكل الجسكنة وأعد العرومى وتحمد قَؤّاد جأبر 
ومحمد عيد الواحد على المستثارين.) . 


عمال 


غقم 
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4١ايربلسئة‏ مها 
١‏ - اثيات . قواعد الإثباب . عدم تماتهابا لنظام 
العام . إباحة الحم الإثيات عاليينة 
الممم على هذا المج وتقيده 
الدفم بسدم جواز الإثيات بالبيئة . 


. عدم اعتراض 
. اعتباره تنازلا عن 
استكنافه الحم 
الصادز فى الموضوع ومنازءته بعد ذاك فى جوازالانات 
.الينة واستناده إلى المادة 6 10 عراففات . غيرجائز. 


به سس اثيات . ضياع السند سيب قهرى ٠‏ حواز 
الإثيات ياليئّة . مثال . المادة 2٠‏ مدق جديد 
للقابكة للمادة 5١6‏ مدل تدم . 


-١‏ الاتملق قواعد الإثيات بالنظام العام 
ُيجوذ الاتفاق صراحة أو خمنا عل عنالنتها » 


وسكت الخصم الآخر عن القسك بالدقع بعدام 
.جوائ هذا الإثبات ولم يعارض فيه عند تنفيذ 
السك الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك 
مد قبولا منه لجواز الإئبات يالبينة ولا حل 
التحدى فى هذا المقام بنص المادة ؛ . و مرافعات 
ات تنص على أن استئئاف الممكم الصادر فى 
:موضوع الدعوى يستتسع حا اسنائاف تجميع 
الأحكام ! أقى سبق صدورها فى القضية مالم نكن 

اقبلت صراحة إذ لا ارتياط بين الخالتين » 
فستوط.الحق فى الدقع يعدم جراذ_الإثبابت 
بالبيئة لعدم المسك.يه فى الوقت المناسب ليس 
من تائيمه عدم جواذ اسئناف الحم الصادر 
بالتعقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الخالة 


لابتوتب عليه إلا تثبيت مبدأ جوان الإثبات 


بالبيئة فى الدعوى أما الحم فى ذاته فإنه يق 
جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات 
المتعلقة به أو المثرتية عليه ما لم يكن قد قبل 
صراحة . 

؟ ‏ متىكان الواقع فى الدعرى هو أن 
بدك كوول انمخ على السئد المثبت 
للق الدائن محجة تتدعمه لإخندى الجبات 
الحكومية ورده إلا أنه لم برده ووادعى فقده » 
فإن ضياع السند على هذه الصورة لسيب أجتى 
لادخل للداثن فيه يجي الإثبات بغير اامكتابة 
وفما لللادة م«.ع من القانون المدق الجذيد 


' المقابلة للنادة بم م من الفانون القديم 5 
ناذا طلب حل الخصوم إئبات حقه بالبينة 


امرك 

ه من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
المطعون عليها قدمت عريضة إلى رئيس محكمة 
المنيا قالت فيها بأئها تزوجدمن الطاعن وحرر 
محضر خطوبة فى ؛ / 8 / ١445‏ على أن كرون 
مبرها جباز! يقدمه الطاعن من المفروشات الى 
قدرت قيمتها بمبلغ ..؛ ج وقد حرر على ظبر 


جار الخطوية كغف هذه المفروشات وقع 


عليه من الطاعن والشهود وسلم إلى مرقص حنين 
الذى بأشر العقد لكى يسله للمطرانية ويودعه 


اما ولكن تبين لما عئد ما أرادت استخراج 


مورة من محضر الخطوبة وبالآاخص كهنب * 
جبازها أن الطاعن قد استلم أصل هذا امحضر 
الواره على ظبره كقف المفروشات وذلك 
بالاتفاق مع القدص مرقص حنين فأبلنت 
الأمر للنيابة النحقيق وأضافت أن الطاعن قد 

طردها عن مزل الزوجنية وتخثى تبديده 


قضاء: محكة النقضن المدنية 


علدا 


مثقولاتها الى [ لت إللبا طبقا لهذا الكقشف 
والمدرج ببان مفرداتها بالعريضة المقدمة متها 
وطلنت الآمر بتوقيع المحز التحذظى 
الاستحقاق على هذه المنقولات وفاء ابلغ ٠‏ . يوج 
وتحصديد جلسة أمام حكة المنيا الابتدائية 
للح ينيبت هذا الحجز وف حالة عدم وجود 
المثقولات_كلبا أو يعضبا يك بإلزام الطاعن 
بأن يدفع لها مباغ.. 00 أو قيمة ماوتقس 
منيا » وفى 1؟ ديسمير سلة 0 صدر أمر 
رئيس عحكية المنا بتو قيسع الحجر التحفظى 
الاستحقاق على المنقولات المبيئة بالعمريضة وفاء 
لمبلغ ..؛ ج والمصاريف الاحتالية وحددت 
جلسة+م/ ١0١/8‏ لنظرالدعوى وأعلنالطاعن 
بأمر الحجز والتكليف بالمضور ف 
1/51 حيث جرى توقيع الحجز 
التحفظ على المفروشات الآنف ذكرها وعين 


الطاعن حارسا عليبا وقرر الطاعن لدى الجر ١‏ 


“أن المفروشات المحجوز عليبا ملك لابثته ليل 
7 لتإليبا بطريق الميراث عن والدئبا ويطريبق 
التنازل عن نصيبه الذى ورثه عن زوجته . وقد 
دف عالطاعن. إعدماختصاص الماك العادية بنظرها 
:وطلب لاحتياطيا رفضها ء وفى 140٠/١١/7‏ 
قضت المحمكة برقض الدقع وباختصاصيا بن 
الدعوى :و بإحالها عل التحقيق لإثبات ون صمة 
.صدوز إقران كتانى من الزوج ‏ الطاعن # 
على ظبن عقد الخطبة الأصلى متضمنا ملكيتها 
.المئولات المبئة بالعريضة وأن قيمتها قدرس 
,:وقتالعقد بمبلغ 4٠.‏ ج و بعدتتفهند الحك وسماع 
: أقرال الشهود قضت الممكة بأحقية المدعية 
المطمونعليبا ‏ إل الاشناءالمبئة بالعريضة 
- وتسليمها [ليبا عيئا وإصحة الحجز التحفظى 
,«الاستحقاقي واحتياطيا إإزام .المدعى عليه: 


الطاعن ب بأن يدفع المدعيةفيمة الُنوقدره 
و٠‏ ج أو مايقابل مفردات المنقولات من تمن: 
تبعا لتقديرها ا معن با لصحيغة ؛ امسأ نف 'لطاعن 
هذا لحك وقيد استئنافه أمام محكمة استئناف 
القاهرة رتم 7 سئةب+ق وف 10/0 
قضت الحكة 0 قّرر الطاعن الطعن فىهذ! 
الحم بطر يق الدقض 

«ومن حيث إن لمن بى على إلاة أسباب 
يتعىالطاعن بالآولمنها على المسكم لطأ يفوم 
تحصيل الواقووالاستناد إلى ماليس فى الأاوراق 
إذ المكان الابتداقى والاستئنافىقد جانياالصواب 
إذ قالا بأن جع شبود الإثبات الذين تقدمي 

بهم المطعون عليها شهدوا با ما يقطع بأن الطاعن 


ار لات كباذ بدلامن المهر وأنه وقمعل 


ظهرمحضر الخطبة بمايفيد ذلك وأن أحد شاهدى 
الطاعن وهو عطية لط ابن عم زوجته قرر أنه 
لم يدقع دهر! وأن الاتفاق قد فى عحضر الخطبة 
عل أن المنقولات تصبح ملكا أزروجة ووجة 


الخطأ ىذ لك يتحصل فيا بل : أولا- مااستخلصه 
امئان الالتداق و رالاستئتاقى إعند عمأ أررة 


رسف سلامة رمصطق أحيد عيد المئعم ويوسف 
حسب الله من. تنهود المطعون عليا . ثائيا ت 
أقوالالقمص مرقص حثين يمحضر التحقيق الذى 
أجرى معرفة محكة أول درجة غير مؤدية لما 
استخلصه الحم المطعون فيه . ثالثاً ‏ قرد 


الشاهد الخامس من شبود المامون عليها يدع 


أحد التميخ بأنه لم ير عقد الخطبة ولم يوقع عليه 
لأن كتابته كانت المجرة الأخرى فالقول بعكين 


نلك بعد خط فى تحصيل فهم الواقع. م 006 


قرر أحد شاهدى الطاعن ويدعى عطية 
الطاعن لم يدقع مرا و أن العادة جرت على : 


الروج عندما يدقع مير لرؤجته فإها تبترينه 


اكت 1 
باز المذل ويصبح هذا الجياز ملكا لها فبذا 
النول لا يتفق مع ماحصاه الحم المطعون فيه 
من أن الزوجين اتفقا فى عقد الخطبة على أن 
المثقولات تنكون ملوكة للزوجة . خامماً ‏ 
أخطأ الك المطعون فيهبنفيه التناقض فى أقرال 
الشبود إذ يظبر هذا التئاتض [ذ شبد بوسف 
حسب الله بأن الكاتب للغقد هو يوسف سلامة 
يبا يقرر تممص منقص حتين بأنه كان مثوطابه 
كتتابة العقد ما يظررهذا التناقضفى أقوالالقمص 
رقص بحثين قيا يقول أمام امحةق إن الطاءنأخذ 
مئء العقد نأتى يوم الخطبة ليسجله بالمطرانية ينها 
يقؤل بالشكرى الإدارية دقم ومه. سنة ٠5و١1‏ 
إنه أرسل العقد مع بخصوص لتسجيله بالمطرانية 
و بعدنُسجيله حضر [لهألطاعن وأمذه مئه لصرف 
القوين عوجبه . 000 
ْ ش 5 وسنينت جا يحم محكمة أول درجة 
بهذا الخصوص ووحيث إنشوود المدعية أجمعوا 
عل أن والد الزوجة قد امتئع فى بادىء الآمر 
عنقيول المدعىعليه زوجا لا حت وعد الآخير 
بتقديمالمنقولات ل النزاع جهاذا للمدعية عوضا 
عن ااهر النقدى تقضعهذا الإغراء نظرا لجودة 
الآناث وارتفاع نه -.. ... وقد عاين كبيد 
أكتاب عيكة الانيا هذا الآثاث يا عا ينه غيره من 
الشنبود قبل تراضئالطر فينع الرواج ثم تخررت 
القائمة عفر ذا تهعلى ظبرعقدالخطية ووقع القمص 

رقص حتين و يوسشف افندى صسب التّمشاهدين 
إلى-جانب توقبع المدعى عليهعل إترار الآخير 
بملمكية المدعية المنقؤلات'انى قذرتقيذتها بمبلغ 

:٠:ج‏ ثم قال إن أقوال الشاهد الأول هن 

.شاهدى الزورج ترج إل حب كبير سية مأتدعيه 


الزوجة. فقب وكر هذا الشإهد :..... : وقد جاء 


العدد السادس السئة السادسة والثلاثون 


بالحكم المطعون قه الذى أيد حم حكة 
أول درجة ء فقد أسفر التحقيق عن ثبوت 
ملكة المتأتف ضدما لللثقولات موضوع 
اللعورى إ4ورة جلية واضحة لا شهة قبا[ 
شهد جميسع شبهود الإثيات الذين تقدمت بوم 
المستأئف عليبا بما يقطع بأن المستأتف قدم 
لروجتهعند عد الخطية المنقولاتالمتنازع عليها 
كبجباز لما بدلا من المهر الاقدى الذى قدره 
الطرذان بابخ .٠‏ ج وجعل هذه المنةو لاث 
ملكا شالصالها ووقع بخطه على ظبر عقد 
الخطية بما يفيد ذلك ... ... » وقد أيدمم شاهد 
المستأتف عطية لطؤ( ابن عم زوجة المستأنق) 
إذ قرر أن الزوج لم بدفع لزوجتة مهرا ؤاتفقا 
عند عقد الخطبة على أن المنتقولات المماوكة له 
وى المنتازع علها لصبح ملكا للزوجة كا 


« ومن وحيث [نه يبين من ألصورة الرسمية 
للحضر تحقيق الشكوى رقم موه سنة .160 
إدارى بندر المنيا المقدية من المطعون علمبا 
ضد زوجها ومن الصورة الرسمية نحضر التحقيق 
أمام امحكة الابتدائية ‏ والمقدم صورتهما 
من الطاعن ‏ أن ما حصلتة حك ةا موضوع هن 
إجماع الشرود على صمة واقمة إقرار الطاعن 
تمليك المفروشات موضوع التزاع للطعون 
عليبا وهى ل الخلف بينطرفى الخصوم والذى 
من "أجله أحيلت الدعرى عل التدقيق هو 
تحصيل مطابق فملا لما هو ثابت بأوراق التحقيق 
وأنه وإن لم برد على لسان كل شاهد منفردا 
كاقة الوقائع التى. حصلتا الممكة إلا أن ذلك 
لا يمع من الغول بإجماع مؤلاء الشوود على 'مة 
هذهالوقائع مادام أن مفنادمل كلها. هئيز اقمة"تمليك 


قضاء محكة النقض المدئية ٠‏ 


عام 


الروجة لللفروشات موضوع التزاع 'حيث | تصبح ملكا للزوجة كا تأيدت أقوال هؤلاء 


لسلسلك أقوالهم على التحو الذى حصلته المحكة 
فقرر كل مئهم بما ثم نحت تظره وسمعه من 
الوقائع لخاءت أقواله متفقة مع ما قرره الشبود 
الإقوال المرتيطة ببعضبا بغير تناتض واقعة 
إفرأارالطاعن بتملك الزوجة لبفروشات موضوع 
الأذاع زمن ثم بتعين رقض ما جاء ببذا السبب . 

ه ومن حيث إن الطاعن يثعى بالسيب الثاى 
على لمكم عنالفة الثابت بالأوراق!: قرر ضمن 
أسيا به أن أقرال شبود الزوجة تأيدت با ذكر 
فى صورة عقد الخطبة المقدم فى الدعوى من أن 
الخطيب قدم لخطيته شية تساوى ماثة شه 


أما المرى قل بذكر عنه نثىء ف العقد وتركت. 


الخانة ا خصصة لإثبات قيمته خلوا من أى بيان 
مما يستعف منه أن المنقولات أعطيت لازوجة 
..نظير المبر ينا الثابت منمراجعة الصورة الرسعية 
الحضرالخطية والمقدمة من الطاعن ضمنمستئداته 
أن الخانة الخصصة لإئبات المهر فيها ل تثركخاوا 
من أى بيان يل ذكر بها هذه العبارة ( كل منهم 
يكلف نفسه ) وهى تدل على أن الطاعن لم يقدم 
'مبرا ولو قصد أن تحضر الطاعن جباذا وأنهذا 
الجباز حررت به قائمة على ظهر ضر الخطية 
: لكتب "فى هذه الخانة أن المهى النقدى انبل 
:به منةولات :لذأهر ا محضر . 
. : دومن حيث إن هذا السبب 00 
الحم من أن ملكية المطءون علببا. للنقولات 
: موضوع.النذاع ثبتت بصورة واضحة جلية من 
شبادة جميع شهودها ومن شبادة شافد الطاعن 
عطية لطؤى (ابنٍ عم زوجتم) إذ قرر« أنالزوج 
:ل يدفع لروجته مرا واتفقا منتدعقد إخطية عل 
ب أنالمنقولإت المماوكة له .. وهف المتازع عليه ب. 


الشبود بما ذكر فى صورة عقد الخطبة المقدمة فى 
الدعوى المؤرخة فى ع من أغسطس سئة 14 
من أن الخطيب ( المستأف ) قدم لخطييته ش. 
تساوى مبلغ ٠٠١‏ جنيه أما المبر فل بذ كر عئه 
شىء ف العقد وتركت الخانة الخصصة لإئيات 
قيمته لوا من أى بان بما يستهف مئة أن 
المنقولات أعطيت للزوجة نظيرالمبروهذا النى 
جاء بالحكم استخلاص سائغ من عحكة الموضوع 
لأاجاء بالبيد السادس من عقد الخطية المقدم من 
الطاعن إلى هذه المسكة ‏ امبر المقرو هو 
قرش عبارة عن - جنيه( كله مثيم يكلف تقس) 
وصار دفمه من حضرة وكيل الخطيب لبد 
حضرة ة وكيل الخطوبة أمامنا وقدم الخطيب 
لخطيبته شرك تساوى ماثة جئيه » قعبارة « كل 
رم ) يكلف نفسه » لا تفيد إلا ماوردع لأ لسئة 
الشبود الذين أشار إلييم الحم من تكليف 
الروجة العاز مياه دسا وتكليف 
الزوج يجباز الزل ومن 3 يثعين رفض هذا 
٠‏ هومن حيث إن الطاعن يثعى بالسيب 
اثالث على الحم الخطأ فى تطبيق القانون إذ 
أسس رده عل دفاع الطاعن يخطأ حم عحكلة:أول 
درجة بالاحالة عل التحقيق ليه قرر الإثبات 
بالبيئة على خلاف ماهو ثابت بالكتابة بأن 
الطاعن تنازل ضنا عن حقه فى التمسك. بعلم 


جواز الائباتالبيئة ما عمنعمن إثارة هذا الدفع 


أمام الحكية الامبتئنافية يا أسس الرد هذا | عل أن 
الطاعن: قد احتال عل القمض م رقصن حذين نجق 


| تسل منه العقد:اتحرر على. ظوره يبان لملقولات 
| موضوع الداع :وإقرارو يتيلك لملمون جلييا 


ننقها 


العدد السنادس ت السئة السادسة: والثلاثونت 


معازم برده آله مدعيا بأنه. ققد مَثه. وأعتر 
ضياع السندٍ .بذه الصورة ما يز الاثيات 
بغير الكتاية وقى هذا الرد مخالفة لنص المادة 
؛.؛ غرافمات الى تشترط أن بكون التنازل 
صنريحا كا تخالف العرف والعادة. حيث لا يجوز 
يمقتضاه تحربر سندات مدثية على عقد الخطبة 5 


اء ومن ححيت إن هذا السهب مردود ما جاء 
بالحسكم من .أن شكوتالخصمعلى القسك بالدقع 
"بعدم جبواز الاثيات . بالبيئة فى الأاحوال اليحب 
كيبا الاثيات باللكثتاية قبل تنقيذ الحكم الصادز 
تالاخالة إلى التحقيق مسقط للدفع .. ... 
على أنه من ناحية أخرى فقد ثبت من نحقيق 
'الشكري الإدازية رقم موه سئة .10 بشدر 
'المنيا المشمومة لأوراق الدعوى وعلى الاخص 
تمن أقرال التعس مرقص حنين الى تولى عقد 
الخطيئة يناطرق” المصوية أن الممتأئف : -- 
الطاعن .2 احتال غليه ىق 0 فئه العقدالخرر 
أل ظبرة بتنان المنقولات ..: 2 
وتعيذ رده ولكته ثم يفعل ادف 1 -العقد 
قفد منه ويذبى على بوت واقمة ضياع النتدعل 
:هده الصووة 00 جواذ الائباس يشير 
“الكتابة » وهذا الذنى قرره الحم عاوق 
تألقانرن إذ قواغد الإئبات لاتنعلق بالنظام العام 
: فيتوز الاتفاق صراجة أو ضمنا علىعنالفتيا فاذا 
تطلب أحد الخصؤم إئيات ححقه بالبيئة وسكت 
:الخعم الآخر .عن القسك بالدقع بعد جواذ هذا 
الإثيات ولم يعادض فيه عند تنفيذ الحجالصادر 
: بالأخالة إل التحقرق فأنذلك -يعدقبولا منه لجواذ 
دالاثيات بالبيئة ولا ل التحدى فى هذا المقام 
“بتصى الادة .. ؛ من قانون للرافعات الجديد الى | ة 
انض عل أن امتتداف الك الصبادر ف موضوح 


الدعوى يستنبع ستها استئناف جميع الأحكام التى 
سبق صدورهاف القضية مالوتكن قيلت صراحة 
إذ لا ارتباط بين الحالتين فسقوط الحق ف الدفع 
يعدم جواز الإئبات بالبيئة لدم القسك به فى 
الوفت المناسب ليس من تتائجه عدم جواز 
اسثئاف الحكم الصادر بأحالة الدعوى إلى 
التحقيق إذ رفض الدفع فى هذه الحالة لا كرتب 
عليه إلا تثبيت مبدأ جواذ الإثبات بالبيئة فى 
الدعوىأما الحئق ذاته فانه ببق جائز الاستئناف 
فى خصوص الإجراءات المتعاقة به أو الممرتية 
عليه مالم بكن قد قبل صراحة ومن ثم بتعين 
رقض هذا الشق من هذا السيب . أما عن الشق 


الثاق منه فردود بما اسدّند.اليه الحم من عدم 


عل ماسبق توضيحه ف الشق الأول » وثائيا ما 


د :ثبت محكمة الموضوع من أن الطاعن احتال على 


القمص عرقص حنين واستل مئه العقد امحرر على 
ظبره بيان المنقو لات موضزع الذاع وإقرار 
نه بتمليك هذه المثقولات للمطعون عليبا عوضا 
عن المهن المتفق عليه بينهما وهو ..4 جنيسه 
بحجة استلام أقعة القوين مقتضاء وتعيد ل برده 


ولكتهم برده وادعى بأن العقد فقّد منه ويذبى 


على ثبوت واقعة ضياع السئد على هذه الصورة 
لسيب أجنى لادخل للمستأف صّدها سس 
المامون عليها ‏ فيه جوان الإثيات يشير 
الكتايةء وهذا الذى جاء بالحسكم صحيح فى 
القانون إذ تنص المادة همي مدق 0 لليادة 


فقد الدا/ اله الكان لب أجن لايد 
لايد للمطعون عليها فيه ولا.يمكن إسناه الييا 


قضاء حكة التقضن المدئية .' 


ولا اغتبارها مسكولة عله فبو سبب والخحالة 
هذه قهرى ومن ثم يتعين رفض هذ السيب . 
« ومن حيث إن الطمن على غير أساس . 


( ااقضية رقم 46٠‏ سنة الاق بالميئة اللابقة ) . 


مره ْ 
١4‏ أبريل سئة 6هة! 000 

| 1س أبارة .بيع . بيع المدك . لاتأثير لاقانون 
رقم ١1١‏ أسنة 1545 أو القانون رقم 191 أسنة 
على الرخمة الخوة للحكنة فى ايقاء الإعجار 
لمعترى الحدك . المادة 45٠‏ مدلى منتلط القابق للمادة 
01 مدلى قدم .- 
9 ب - أابارة ٠‏ يم . جدك . اعر يفه 3 امادة 
٠‏ ؛ مدلى مخلط المتالمة للمادة وام مدلى قدم . 
اللول محل المستأجر فى المكان المؤجر . لامجوز المؤجن 
وثها لقاتون رقم 3١‏ لسنة 1غ 9؟ اخراجه من 
المكان . 

المبادىء القانونية" 

(- إن أحكام القانون دم ٠‏ لسئنة 
4و وأحكام القانون رقم ١91‏ لسنة ١40‏ 
لانفيد صراحة أو ضنا [لغاء الرخصة اخولة 


"للمتحكة بمقتضى المادة .وغ مدق تلظ المقابلة 


للادة بوجم مدق قديم الى تميق' لا بالقيود 
الزاردة فيبا [يقاء الإبجار لمشترى المتجر أو 
المصنع رغم جود شرط صري فى عققد الإبجار 
دم الأجيرٍ من الباطن أو التعازل عثه للغير . 
مب المتجر أى المصنعالنى عبرعنهالشارع 
اللمادة نف مدق قدويم بالجدك العد للتجارةأو 
المناعة رق لمادة . ومع مب عتاط , بعبسارة 


أجل 


ننه ععتعصرممء عل -أمعدعءد اط واط 


عسل وثق هرما يشمل جميع عناصر المتجر 
أو المصمئع من ثابترمتقول ومنمةومات ماده 
وغير فير هادي كالا-م الخارى والعملاء . وإخدفق 


كان الم قد أأئيت أن البيع ثمل ماأقامهالمستأجر 


ف اأؤسسة «دار للسنناء من آلا وأدوات 3 


شاسم الدارالتجاريةوعملائيا ومنقولاتها وبين 
الضرورةالملجمة البيح و نق الضرز عن مال كالعين 
المؤجرة فإنه لاينكونقد أخطأ إن قرر أن هذط 
الببع هو يبع لمنشأة تجارية فى معى المادة .م2 
مدل علط . 


مس ببع الجدك الصادر من. المستأجر من 
شأنه أزيئة ل حقوقه للمتنازل إليهما فى ذلك عقد 
الإيجار ويصبح مستأجرا مثله بموج بهذا الببع 
مما يكرتت عليهوفقا لقا نون يجار الأما كن المنفم 
للعلاقة بين الموّجرين والمستأج رين أن لايسكون 
المؤجر دق إخراجه مزالمين المؤجرة ٠.‏ 0 

و من حبنث إن الوقائع حسي] يبين مق الحم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطمونعليهما الأول التاق استأجرا منالطاغن 
وجب عقد إيخار «ؤرخ فى أول فيرابر سئة 
هنون دار للسينا بملكبا الإؤسجن لمدة سنتين تيذاً. 
من مم عن فيرن!برسثة ومو ل لمظير مبلغ دلج 
سوبا وخص فبه«على أنالمقد يشمل أيضأتلْجهر 
كراسى لحل الما كينة الريدار بها العرض ف تعية 
المستأج ران يتصلييحها ع تممليسم محل ال ينار عل 
سرف اليذا كن ويافى ما نمه عليه من تضليجأه 


ةد 
مبيئة بالعقد الذى استس بعدذلك سارىالمفعول 
إلى أن أبرم بين الطرفين فى .م من يونيه سئة 
+مره ! عقد إيمار جديد عن تأجيز دا رالسيةالدة 
أربع سنواتتبدأ من أول أ كتوبر سنة ١5‏ 
ونص ف اليئد الخامس مئه على أنه لا يوذ 
المستأجرين أن يؤجر! من باطنهما العينالأؤجرة 
أو أن يتناذلا الغير عن تأجيرها بأى وجه من 
الوجوه إلا اذن بالكتابة من المالك وإلا كان 
العقدياطلا . وأردف هذا المقدق نفس الناريخ 
باتفاق آخر جاء نه أنالعقد القد.م يسرى مقعوله 
لغاية آخر سيتمير سئة بمو | وأن-قيمةالآجرة 
مقدارها عشرون جثيبا شوريا وأن المستأجزين 
تعبدا بأن يقوما فى دار اميا بالتعديلات 
والتصليحات المنوه عنها بنقعه الإيخار . وفى 
نوفيرسئة ١+‏ أقاءالطاعنعلى المطمون عليبما 
الأول والثانى والشركة الشرقية السينا المطعون 
عليها الثالثة الدعوى رتم م14 لسئة وبق 
حمكة مصر الابتدائية اختلطة وطلب قمما الحم 
ياخراج المدعى عليهم من دار السينما و بإلزامهم 
بأن يدفعوا [ليه مبلغ ..م ج تمن الآلات 
والمنقولات الى بانحل واستند المدعى فى دعواه 
إل فسخ عقد الإيجار نخالفة المستأجرين للبند 
الخامس منه وإلى نص المادة الثانية فقرة (ب) 
من المرسوم بقا نور دقم ١4.‏ لسئة ١545‏ 
المنطبق على واقعة الدعوى والمنظ للعلاقة بين 
المستأجرين والمؤجرين وإلى أن هذا القانون 
يقعنى بفسخ عقد الإيجحار عند عنالفة شر حظر 
التأجير من الياطن أو عند عخالفة شرط متع 
النتازلعن الإجارة للغير . وفى ؛ من مارس سئة 
194439 قضث عيكة مصرالختلطة يعدم اختصاص 
دائرة الإيجحارات بنظر الدعوي على أساس.أن 


هذا القانون لايتطبق على التزاع الممروض الذى 
محكه القانون المد العام فرفح الطاعن دعواه 
أمام القضاء العادى المختاط وطلب فق م15 
من مارس سئة 7غ ١4‏ الطلبات السابق بيانما . 
وف ١4‏ من يونيه سلة و4١‏ حولت القضية 
إلى حكمةالقاهرة الابتدائية الوطنية لاختصاصبا 
وقبدت أمام دائرة الإجمارات دم ممم أسئة 
وع ١‏ مدق كلى وطلبت المطعون عليبا انثالثة 
قرعيا الحكم بالرام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 
٠‏ ج على سبيل التعريض لكيدية الدعوى 
ودقع المطمون علييم الدعوى الأصلية بأزن 
الشركة الشرقية للسينا م المطمون: عليبا الثالثة » 
اشترت من المستأجرين المطمون عليبما الآول 
والثانى يعقد ثابت الناريخ فى .م من يو نيه سئة 
41 كامل المنقو لات والآدوات اللازمة 
لاستغلالالسينا أياكانتاموجودةفيها وغيرها 
من الحقوق المادية والمعئوية وأن هذا الب.ع قد 
تضمن تنلازل المستأجربن الشركة عن أسم اخل 
وعملائه وعن اق المنعاق بتنفيذ عقود الآفلام 
الحررة مع الشركات المنتجة وباعتبار المدفومات 
منبما للشركات المذ كورةعلى حساب تل كالعقود 
من حق الشركة المشترية وأنه يموجه بهذا التناذل 
يحق للمركة الشرقية للسينا البقاء فى العين الأؤجرة 
عملا بالمادة , أن مدقل عذال فنشض مدق أهلل 
قديم) وأنه بناءعلى تلك المادة وطالما أن البيع تم 
لظروف قبرية وضرودية ولم يضار مالك العين 
الأؤجرة من ذاك .فلا يحوز [خراج المشترية من 
العين المذكورة . وف 75 منديسمير سئةة ١.‏ 
قضت المحسكة ف الدعوى مقررة فى مئطوق الحم 
أنها حكت حضوريا وعل وجه اناق ف مادة 
مدنية برفض الذءوى الأصلية أل رقمياالطاعن 
وبرفض دعوى التعويض الفرعية التى رفعتهنًا 


' قضاء ممكة النقض المدية 


الشركة استأنف الطاعنهذا السك وقيداستئناقه 
دم وم أسنة بب ق محكة استئياف القاهرة 
ألقى قضت فى هم من نوفير سئة 401( أولا 
.برقض الدفع المقدم من المطاعون غليهم عدم 
جواز الاستئنافوما نما بقول الاستشاهشكلد 
وق الموضوع برقضه وتأبيد الحمك المستأئف 
للأسباب الت بى عليها ٠‏ قار الطاعن بالطعزق 
هذا الحم بطريق النقض . 
٠‏ « ومن حيث إن الطعن بئى على سيب واحد 
يئعى به الطاعن على الحم المطعون فيه خطأه فى 
تطبرق القانون ذلك أنه إذ أخذ بأسياب الحم 
المستأف إعتمد على نص المادة .هع مدتمتاط 
ام مدق أهلى قدم ) وال تنص على أن 
الاسقاط لغيره وكذلك منعه من الاسقاط 
يقتضى منعه من التأجير وإما إذا كان 
موجودا بالمكان المؤجر دك جعله ممدا 
التجارة أو للصتاعةودعت ضرورة الأحوال إلى 
ببع الجدك «جاذ لليحكمة مع وجود المنسع من 
التأجير إيقاء الإيجار لمشترى المدك بعد النظر 
فى التأميئاتاتى يقدمها المشترىمالم بحصل اليالك 
. من [.قانه ضرر حقب.ق ‏ ويناء على هذا النص 
قضى الحك المطعون فيه ببقاء المطمون عليبا 
الثالثة فى المين الأؤجرة يمقولة إنهااشترت الجدك 
المقام فيبا وأنالضر ورة اقتضت بيع هذا الجدك 
وانه لم صل ضرر لليالك من جرآء البيع مع 
أن يبعالجدك وإيقاء المشترى فى المكان المؤجر 
. على الرغم من جود الشرط المانع من التأجير 
من الباطن وعلى الرغم .من عدم تنازل اللؤجر 
'عن هذا الشرط ضراحةأو ضمئا هو بسع لايحوز 
للمحكة معه أن تقر بقعاء لمشو ى فى مؤسسة 


الم 

معدة الصناعة أو التجارة إلا بشرط أن يكون 
ما أفم فنها من منشآات قد أقم على وجه 
القرار كاليناء أولا على وجه القرار 
كلالات المتاعية المركبة فى العقار 
وهذا ما أشارت أليه المادة +, بامن كتابهرشد 
الميران عند التحدث عن الكدك وهو لفظ 
فارمى يطاق على الرفوف المركبة ف الحا نوت ت. 
وقد قرر الحك المطعون فيه يقناء المطعون عليها 
الثالثة فيا اشر من آلات وأدوات مع أن 
المستأجر بن الأصليين لا بملكان شيئاً فى الدار 
المؤجرة وانه إذا كان الآمر كذلك فان واقمة 
الدعوى نكون بعيدة عن نطاق المادة .و؛ 
مدثى عتناط وويؤيد هذا النظر أن عقد الإيحار 
المؤرخ ]9ه صريح الدلالة على أنمابوجد 
بالعين المؤجرة ما هو لازم للصناعة ملك للؤجر 
وفضلا عن ذلك فانه ل تكن هناك نمة ضرورة 
تبرد بيع الجدك من المستأجرين حتى يمكن 
القول بيقاء المشترية فى دار السيها كاذهب الحم 
المطعون فيه إلى ذلك خطأ ‏ ووجه الخطأ أن 
الطاعن قد قرر مذ كرته أمام محكة ثأآى درجة 
المودعة صورتها الرسمية ضمن أوراق الطمن أن 
عقد الإيجار قد انتهى وأن الضرورة لبقساء 
مشترى الجدك فى العين المؤجرة منتفية وأرن ‏ 
القانون لم برتب البقاء فى تلك ألعين بشاء على 
توافر الضرورة الملجثة لببع الجدك و بناء على 
انعدام الضرر للمالك إلا أن يكون اليقاء' فى 
المكان المؤجر مقيدا بمدة الإيجار حت لا بق 
عقد الإبجار سرمدا لآن المقضودمن المادة' ا 
مدق قديم (50؛ مدق عختلط) أنبا ليت 
أستثناء لحك المادة بيرم مدلل 1 إلى : تنص 
على انتهاء عقدالإجار باتقشاء الدة المت قعليبا 


اهب ل 


اام 


العدد الساذسن ب السئة السادسة والثلاثون 


وأنهلم تكن مناك ضرودة تلجىء المستأجرين | وعملاتها ومثقولاتها نظير من يربو على مباخ 


للتنازل لأشركة بيبع الجدك وأن حكة أولدرجة 


لل م دؤعته للستأج رن من امالك كان 


قاكت: تلك الضرورة مع أنها مثتفية جه وهم إٍ هذا هو بع امحل التجارى الذى تقصيده المادة 


هذا الذى تمسك به الطاعن فى دفاعه أمام حكة | 
الاستئناف فإن الك المطءونفيه قد أخذ بوجه 
“ألنظر فيا مختص با نتهاء العقد لكنه لم برتيعليه 
الفيجته الحتمية لجاء معيبا يعيب يوجب يطلانه 
الخفلأ فى.تطبق القاثون مما يستوجبي نقضه . 
٠‏ « ومن خيث إن هذا الذبب مردود فى شقه 
. الآول أن الطاعن لم يتمسك أمام حكة ا موضوع 
منواء يصحيفة استئنافه أو بالمذكرة المقدمة. منه 
بأنه هو المالك لا بسع من منششآت وأدرات من 
المستأجرين إلى المطعون” عليبا "الثالثة ومن ثم 
يكون ما أثاره بسيب الى فى هذا الخموص 
سيبا. جد يدا لانجوذ [ثارته لاول مرة أمام محكة 
. النقيض ومزدود .فى شقه الثائى بما قرره المحم 
الابتدائى المويد لأسبابه بالحبك المطعون فبه من 
أن التثاذل الذى وقع تبعا لعقد البيسع الصادر 
فى ٠؟‏ من يوئيسهسلة +4وو١‏ من [خوان 
فيش افيش للشركة الشرقرة السيما لا يعد تأجيرا 
من الباطن زعا هو نوع من التصرف أقرد له 
اثقانون المدتى حك مسقلا به نص عليه بالمادة 
٠ع‏ مدق مختلط وهو نص لم تلغه التشريمات 
الاستثنائية الخاصة بقوانين الإيجار إذ ليس من 
المعقول أن ييز القانون المام التنازل عن الإجارة 
: إذا ما استلؤم ذلك بسع نمل إذا أقيمت به 
'' متهأة صناعية أو تجارية وفى الوقتك نفسه 
يطل التشربع الاستثائ هذه الإجاءة فى ذمن 
اشتدت فيه أزمة المساكى . ولا كانت الشركة 
الشرقية للسينا قد اشترت ما أقامه الى.تأجران فى 
| الؤننسة #ضلاعن أنها اشترت بموجب عفد 
١‏ البح حق إجارة المسكان رام الدار التجارية 


٠مع‏ مدق عتتاط الى تنص على جواز إبقاء 
المشترى بسحب المنشآت المقامة فى العين ا مجرة 
عند الضرورة إذا كان المشترى قدم تأهيئاته ولم 
يكن ثمة ضرر لالك العين المؤجرة من بقاء 
المشترى فيبا وأنه لما كان ذلك وكانت الضرورة 
رد بع المستأجرين مالها من حقوق مادية 
ومعئوية بالعين المؤجرة لوضع حد منافسة دار 
سيا أخرى تديرها المطعون عليبا .5 لثة وهى 
منافسة لم يقدرا على مقاومتها من شركة ذات 
رأس مال كبير وكان المدعى 'وهو امالك لم 
باحمّه ضرد من جراء بسع الجدك وم عمس 
ضمانانه فى شىء من حيث ملاءة المتنازل إليبا 
ورمن حيث دقع الآجرة فى المواعيد الحددة ‏ 
لما "كان ذلك فإن الحكة ترى [بقاء الشركة مشترية 
الجدك فى العين المؤجرة ولا ترى ثم مبررا للحم 


إخلاثما ‏ وهذا الذى قرره الحي صصح فق 


القانون ذلك أن أحكام القانون رقم ١.‏ اسئة 


45و( وأحكام القا نون رقم 0«( لسئة 40و( 
لاتفيد صراحة أو ضمنا إلغاء "الرخصة المخولة 
الببحكة عقتمنى الادة .مع مدق عختاط 
( بجم مدق قديم ) التى تمي لما بالقيود 


الواردة فيا إقاء الإبسار لشترىالمتجر 


أو المصئع رغم وجود شرطل صريح فى عقد 
الإيجار حرم التأجير من الياطن أو التاؤل عته 
المطعون علبهما الأول والثنى لين جدكا فول 


ا فى غير محله [دْ هو مردود بأن المتجر أو المصئع 


النىعبرعنهالشارع بالجد كالم دالتجارة أ والصئاعة 
فى ال دة .هع مدق عقتنط “رجمة لعيارة » * 


قضاء محكة انض المدنية. 


لالم 


ناه ععمعصصدمه 06 اأمعمصمعددا[طواظا 
نالك 
هو ما يشمل جميسع عناصر المتجر أو المصنع 
من ثابت ومئقول ومن مقومات مادية وغير 
مادية كالاسم التجارى والعملاء ومن ثم 
يكون تقرير الك أن الببع هو بيسع منشأة 
تجارية مك المادة . مع مدق خط هو تقربر 
لاغطأ فيه وقد بين الحكم الضرورة الملجئة 
البييع وننى الضرد عن مالك العين المؤجرة لآن 
عاناته لم مس بشىء وعلى ذلك يكون قد تليت 
فى حدود سلطنه الموضوعية وغير مجاوذ 


حدود القانون من توافر ما كانت تنص عليه أ 


المأد 566 مدق تلط ( اام مداق قديم( 


أما ما ينعاء الطاعن على الحكم من خطأ لجعله | 


عقد الإيجار قائما مع أنه محدد المدة ويتهى 
بانتباء مدته فردود بأن عقد التئازل الصادر 
من المتأجرين للشركة الشرقية للسينا من شأنة 
أن ينقل حقوقبما للتناذل [ليباما فى ذلك عقد 
الإبجار المؤدح فى ١95 /5/ ٠‏ والذى قد 
حلت فية الشركة محل البائمين فى جميع حقوقهما 
و ما يترتب عليه أنه وفتا لقانون 
إيحار الما كن المنظم للعلاقة بين المستأجرين 
والمؤجرين لايستطيع المؤجر [خراج المستأجر 
إلا للأسباب الى نص عليها القائرن السالف 


كرف 
4 ريل سنة م1 

١‏ -- تقش . طمن . الصلحة فى الطين . الحم 
العطمون فيه نضى سقوط حق الطاعن في استماف الحم 
الابتدانى القاضى يعدم قيول تدخله فى الدعوى مع البزاءه 
«الصروفات و لأتعاب : توافر مصلسحه فى الطمن ٠‏ 
٠‏ ب سب استئئاف . شئمة . تنكل خصم ثالث فى 
دعوى القفعة يطلب ملكية القار موضوع الشنمة . 
المج الاجدائى الفاشئيا لعفعة وعدم قبول التدخل] ضيح 
نهائيا بالنسبة الباثم لعدم استكنافه فى المعاد , صيرورته 
نهائيا أيضا بالنسبة للهدى والتفيع . 

حت اسكئناف . مياد الاستئتاف . اعلات 
الصورة الانفيذية غير لازم لاقتاح ميعاد الاسأناف .. 


| يكن اعلان صررة كاملة مطابقة للاأصل ٠.‏ 


م انتكنات 8 معاد الاسئاف . اضافة ميعاذ 
مسافة الى ميعاد الاستئتااف لايتجاوز أريعة أنام . النعى 
على الى مخالفة الفازون فى هذ! الحسوس . .على غير 
أسان 2 ” 1 

ممدسثان. - تفى سقوط حق الاستئناف.- 
البك فى موضوع النزاع ؛ غي جائر ٠‏ 

المادىء لاعانونة 


١‏ إذاكان الك المطمون فيه قد. قضى 


| بسقوطسق الطاعن فى استئناف الحم الابتداقى 


القاضى بعدم قبول -طلب ثدخبله فى الدعرى مع 
إلدامه بالمصروفات وأتماب انحاماة فإن هذا 
القضاء يكون ضارا به وله مصلحةفى دفمه.الطمن 


الذكر وهو مالم تقم عليه الدعوى ومن ثم يظل فه طريق النقض.. 


عقد الايجار قاتما . 
غير أساس ومن ثم يتعين رفضة » . 
( الفضية رقم 44 سلئة !1 ؟ رئاسة وعضوية 


ب« . م كان الواقع هو أن الطاعرن. 
علب التدخل في دصوى الشدفعة هما ثانا مباجما 
وطالبا رقض تلك.الدعوى تأسيساً على أنه هو 


السادة الأساتذة عبد المزيز جمد رئيس المحكلة وتمد | امالك للاطينان المشفوع: فيها »ركان طلب 


نيب أحد وعبداليزيزسايان ومحمد عياد وعمدأمينز 
المتعارن ) * < 1 1 


التدغل على هذه الصودة موجها بسفة أسلبة إل 


#بالم العدد السادس السئة السادسة والثلا:ون 


بائع التى تفرع عن حقه حقوق المشرى 77 
والشفيع »ون الحم الإبتداثى القاضى نا لشفحة 
ورفض طلب تدخل الطاعن قد أصبح تبائيا 

بالنسبة إل البائع لعدم استئتاقه من الطاعن فى 


ومن حمث إن الوقا “نع حسبايين من الحم 
المظمون فبه وسار أوراق الطمن تتحصلق أن 
: المطمون عليه الأول أقامالدعوىرقم-4)4 لسنة 
الميعاد القانونى محسويا بمن تاريخ الإعلات | برع مد ىكلى الاسكندرية وطلب يها أحقيته 
الموجه آليه من البائع »فان هذا الحم يكون | فى أن يأخنذ بالشفعة وموم ف و بط .و1 س 
قذ أصبح نبائيا أيضا بالنسبة للشترى والشفيع الميئة بصحيفتها والق اشتراها أولاد حمسده 
الذين تلقيا الملكية. عن البائع ون قاين ( الطمون علبيم عن الثالك إل الخامس ) من 
المبع ادم أي 7 المأدة ومع مرز!فمات ورة ئة نو بار باشا ( المطمون عليهم من السادس 
ا 0196 6 إلى التاسعة) وذلك مقابل من مقدأزه .با. وج . 
علىغي اناس 00 ويحلسة :ومع طلب الطاعن تدخله فى 
سالا وجب التانون لانفتاح ميماد | الدعوى خصما ثالثا عن نفسه و بصفته “وضيا 
الطمن إعلان السك الذى يطمن-فيه بالصورة | بالخصومة على قصر المرحوم على يك حسان 
تى عليبة الصيغة التنفيذية بل يك أن يكون | وبإصفته ركبلا عن القائمقام امد حشانالمطمون 
إعلان المك قد صدر يمن بدك له ووقع يسنا عليه الثاتى وقال إنه يطلب رفض الدعوى لآنه 
وفتا لاحكام القواعد. الخاصة. .بإعلان أوزاق 
بو جب مستّندات مسجلة من سرئة 1١8.8‏ وأنه 
الحضرين مشتملا على صورة كاماة مطابقة واضع بده عليبا بموجب لمك الصادزق الدعرى 


| 
الجم 2 1 لسئة ممع مدق كفر الدوار النى 


علك الآطيان المشفوع فها هر ومن أنيب عنهم 


قضى نهائيا عنع تعرض مصلحة الأملاك له فى 
+ع دزف وتلل مبا إليه وكإن منضينها الآرض 

موضوع الدعوى . ويحلسة ١448//1١‏ قدم 
الحاضر عن ورثة نو بار وهم البائعون لأولاد 
حميده اليائعين الشفيع عقد اتفاق مؤزغا فى 


س متىكان السك قد أضاف. إلى ميعادٍ 

الاستششاف ميعاد مسافة مقداره أويعة أيام عبلا 
بالمادة وم مرافعات إلى لا يوذ ممقتضاها وبأية 
حال أن يتجارذ ميعاد المساقة أربعة أيام فان 
النعى عليه بمخالفة القاثون فى هذا الخضوص 
بكر نعل غير أساس . 
.٠‏ واس مْتىكان الحدك فد قضى إسقوط حق 
الطاعن فى الاستئناف ارقعه بعد . الميعاد انه لا 
يكرن له البحث فى أوجه التزاع المعلقة 
الموضوح . 


1 جاه به أن هؤلاء الورئة تفاسختوا 
فى عقد البيع احور فى 1148/0/90 والصادز 
متهم إلى أولاد حيدة دمع ألو+م ف وكندور . 
| كا قدمالخاضرعتهم عقدبيح تاريخه 1١48/5]‏ 
دبع الورثة المذكورين إلى الماتمقام أحمد حسان 
لاون يه لكان لجان كتاف بار 


ويجلسة :ةلوجه الشفييع . المطنُون 


قضاء حكة النقض المدئة. 


هعم 


9 إل المطعون عليه الثاق نفس ن الْذ 0 ف 


الطلبات الواردة بصحفة الدعوى . ومجلسة 
ةا قدم الممأعون عليه الآول عقد 
ضلم مؤرشا فى 09/ه/.146 يضمن تاذل 
المشترى « المطعون عليه الثاى» عن واف 
و.؛ طمن الآأرض نشتراه من ورثة توبار 
على أساس أن تمن الفدان ١١‏ جشيامفا بل تنازل 
الشفيع عن طاب الشفعة يا لنسبة إلى باق الومروف 
وكسور وف مقابل أن يتحمل مدعى الشفعة 
مصروفات الدعوى ٠‏ وقال الحاضر عن. ورنة 
نوبار البائعين [نه لااعتراض لهم على عقدالصلح 
وأنهم يوافقون عليه وطلب الشفيع إثباته ما 
طلبة“ق: تقس الجلسة 'نزوله عن عاصمة باق 
الحصوم عدا القائمقام أحرن حسان المشترى » 
وعل أثر ذلك أزل الطاعن عن التوكل الصادر 
له من المطعون عليه الُأنى القائمقام أحد عصان 
قفر طلبه عل طلب تدخله نخصيا لاعن تقسه 
وبصفته وصىخصومة على القصروقال إندعوى 
الشفعة أصبحت غير مقبولة . ينزول المدعى عز 
عخاصة البائعين ٠‏ ويجلة 1460/4/7 سخب 
الشنيع نتازله غن مخاصة البآثمين . وفى > من 
قير سئة 116٠‏ قطت لمحبكة' حضوريا : 


الخصوم والطاءن الذى استأتف الحم بصحيفة 
مملنة إلى جميع الخصوم ىه ويا/؛/١هوا‏ ثم 
قيد أستتنافه بدقم/101 لسئة باق محكة امتثئاف 
الاسكندرية 8 فدفع ورءة نوبار بعدم قبول 
الاستشاف شاكلا فمه ومن ايعاد المثرد 
لامنثناف أحكام الشفعة وهو عشر تأيام تبدأمن 
يوم [علان الحسم وفقا للادتين ر,ى؟ ١/6٠.‏ 
مرافمات . وفى غ؟ هن يثأبر سئة 4609| قضت 
المحمككة بسقوط اق فى الاستئتاف والزام 
المستأتف بالمصروفات وات الحاماة فمفها 
للطمون عليه الأول والنصف الآخر اورثة 
نوبار. . ققترر الطاعن عن نفسه وبصفته وصا 
بالأصومة على قصر المرحوم على بك حسان 
ألطعن فى هذا الحم يطريق النقض. . 

« ومن حيث إن المطعون علميبم منالسادش 
إلى التاسعة دفموا بعدم قبول الطنن شكلا ؛ 
أولا ‏ لآنه لامصاحة الطاعن شخصيا 'فيه:إذ 
أنه لاملك: الأطيان موضوع القفيعة المقولبأنها 
عن | من 41+11 ف الحكوم بنع تعرض الحكومة 
فبا ٠‏ بموجب الحم الصادر 5 الدعرى 
رقم مجن لسئة ,م44١‏ مدق كفر الدو'رإذ لك 
الاطيان خاصة بقصر المرحوم على بك سان 


أولا ‏ يعدم قبول' الطاعن أخضما نالشتاق: | وثؤسيخامة به :وثانيا - لآن تقرير اإطعن 


الدعوي عن نفسه و بصفتة وصيا بالاضومةغل | 


قصر المرجوم على بِكَ حسان امتّنادا إلى اتتفاء 
مصلحته فى التدخل بصفتيه . ثانيا ‏ بأحقية 
المطعون عليه الأول فى أخذ القطعة الأول المينة 
بضبخيفة الدعوى ضر الصلح المؤرخ فى 
ممه .هو ومساحتها و14 ف و١٠‏ ط 
يالشفعة وفى ١‏ من مارس سئة وو4١‏ أعان 
ووثةرنويار البائعو اليك ليتف إلى باق 


قد خلا من يبان أسماء قصر المرحوم غل بلك 
بحسان ممايجب معه يطلان البتقر برعملا بالماد41 
5-7 هذا فضلا عن أن صفة لعن _كوسى 
بالخصومة على القصى قد زالت بوفاة' مورثهم 
المرحوم على بك حسان فى سئة 11 ميرتب 
عليه يه بأوغهم سنٍ الرشل فى نهاية سئة ةا 5 
الأكثر . 


...ومن وحيك له بها الدع مردود ف ويه 


2/1 

الأول بأن مصلحة الطاعن فى طعئه محقة إذ قضى 
الم المطعون فيه إسقوط عدقه فى الاستئناف 
مع إلدامه با “صروقات وأتعاب المحاماة وهذا 
قضاء ضاز به له دقعه بالطعن قيه بطر يق النقض 
إن صم شكل الاستئناف ومردود فى وجبدالثاى 
يأنه يبين من الأرراق أن الطاعن تدخل فق 
الدعوى خصا نا2! يصفته وصيا بالخصومة على 
قمر المرجوم على بك حسان طا ليا زفض دعوى 
الشفعة ولا أن صدرالحتكم الإبتدائى بعدم قبول 
تدخله وأعلن من خضومه بتلك الصفة اسثمر بها 
ورقع اسسثتانا عن نفسه و إعنته هذه “م صدو 
الحم المطعون فيه على اعتيارها صفة صحيحة لم 
:نازع قبا أحدمن الخصوم ما يثرتب عليه أن 
يكون إعلان تقر بر الطعن بالنقض با ورد فيه 
من “أسماء الخصوم بالحالة إلتى كانت. عليبا 
المومة أمام محكمة الموضوع إعلانا صحيحا 
كين مشوب بالبطلان . أما القول بارال صغة 
الطاعن كوصى خصومة عل القصر فردود بأنه 
فضلا عن أنه عار عن الدليل ول يقدم . المطعون 
علييم ما يقبته فإن المنازعة. فى الصفة على هذا 
الحو لآول مرة أمام محكة النقض هى مثازعة 


يد مقبؤلة .. 
٠‏ و ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
لع كآلة . 4 


' « ومن حيث إن الطمن بنى على أربعة 
أسياب يتحصل الأول والثانى مئها أن الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه 
قضى بشقوط حق الطاعن فى استناةء بمقولة [نه 
وفع استثناقه فى 6او /190(/4: ضد جميسح 
الخصوم بعد فوات الميعاد المقرد لاستئئاف 
خك.الفنقعة من يوم إعلانه بالحم الابتداق من 


المدد السادس - السئة السادمة والثلائثون 


ودثة نوبار البائمين فى 11 / 8/ 1101 سملا 
المادتين ويم و م. مرافمات مع أن هذا 
الاعلان لا أثر له إذ لا تضمن صورة تتغيدية 
للحك المستأنف بل يشتمل على صورة طبق 
الأصل لابنفتح بها ميعاد الاستثاف والصحييح 
أن سريانه يبدأ من تاريخ إعلان اكوم حابه 
بالصودة الثى عليها الصيغة التنفيذية للحكم وهى 
لاتسل إلالمن حكم له ومن بريد الاتتفاع بالتتفية 
ما وقد أعلن 5 الطاعن هو وورثة وباو 
البائمين والمطعون عليه الثاتى: , المشرى » من 
صاحب الحق فيها وهو الشفيع ١‏ المطعون عليه 


| الآولء وكان إعلاتها فى ب1/0/:0ه؟١‏ قرفع 


الطاعن اسمافه بالصحيفة المعلئة إلى جميسع 
الخصوم ره ٠‏ 1401/0 ف الميعاد » وأته 
مع القسايم جدلا يأن إعلان ١١01/6/1‏ ينفتح 
به ميعاد الاستأاف قم براعه الطاعن بالنسية 


[لبهم ححجة أنه لم برقع استئنافه إلا فى ه » 


7/:/ ده إلا أنه قد رفع استثنافه فى الميعاد 
بالنسبة إلى الشفبع المطمون عليه الآول الذى 
أعلن للطاعن الحم المستأئف فى ماهوا 
ومن ثم يكون استذاف الطاعن فى ه » ب أبريل 


| سئة ومو( فى دعوى الشفعة وهى غير قابلة 


للتجرثة ل اسئنانا صصيحا وفى ميعاده بالنسبة 
إلى الشفيع ما يترتب عليه أن يمكون صميحا 
وف ميعاده بالنسية إلى باق الخصوم الممثلين فى 
الدعرى ذلك أن المادة عبهم مرافعات وإن 
كانت تنص فى ققرتها الأولى على أنه لايفيد من 
الطعن إلا من رفعه ولا محتج به إلا على من رقع 
عليه إلا أنه قد ورد بالدق الثاتى من فقرتها 
الثانية أنه إذا رقع الطعن على أحد المحسكوم لم 
فى المبعاد ‏ وهو هنا الشفيسعح المطعون عليه 
الآول ‏ وف موضتؤْع غير قازل بجر عل 


قضاء عنكة النقض المدية لالم 


كاهو الحال فى الدعوق س وجب اختصام. 
الباؤن وأوبعد فوات المعاد بالنسية الهم وأنه ا 
إد نصت الماذة المعار إليها على 'ذلك فيكون | 


الخصوم الأضليونئفى طلبتدحل الطاعزمتازعا: 
فى الملكية فإن هذا الحم يكون قد حاز قوة 
الآمر المقضى بالنسبة لمن تاقوا الملكية عن 


اختصام الطاعن الشفيع وباق الخصوم بصحيفة 
الاستئناف فى ه ٠‏ 4/0 / ١هور‏ هو اختصام 
.باستئناف مرفوع فى ميعاده بالنسبة إلى جميع 
الخصوم بعد أن بدأ هذا الميعاذ من إعلان الحم 
المستأ نف له من الشفيع فى ١10١/7/07‏ ومن 


البائمين من باق المطمون علهم ومن ثم يكونة 
تعيب الحم الفته الآخذ يحم المادة ورم 
عرافعات على غير أساس . ومردودان ثانيا بأن 
لاعلا يقول بدالطاعن بأن إعلان1//5م 4 
وقد حصل بصورة مطابقة للحم المتأئف دون 


جبة أخرى فلا يضح اذحاب الدفع بسقوط | اشتاله على الضيغة التفيذية قلا يافتح بة ميماذ 


حق الطاعن فى الاستاتاف بالنسبة إلى القفيسع 
و ول يتك بهذا الدقع . 


« ومن حيث إن هذين السببين مردودان ! 


أولا بأنه لماكان الطاعن قد طلب التدخل فى 
دعرى ااشفعة أمام عكة أول درجة خصما انثا 
مباجما وطاليا رفض تلك الدعوى مقولة إن هو 
امالك للاطيان المببعة من الطمون علييم 
.ودثة وبار [لى المطعون عليه الاق والمشفوع 
فبها من المطجؤن عليه الأول ركان الك الابتدائى 
قدقضى يناء على حضر الصاح المؤدخ 150٠/00‏ 
للشفيع المطمون عليه الأول بالشففعة يالنسيةإلى 
. و4 فتاناو. (قراريط وهى جزء من الآطيان 
الى كان شفع فيها الدفيع الذى ارتضى الشفعة 


على هذا الوجه لما .كان ذلك.:'يحكرن. طِلب٠‏ 
. تدخل الطاعن مدعيا الملكية هو تدخل .موجه. 


أصليا إل البائفين :إذ تفرع غن.-ةوقهم حقوق 


باق المطعون عليهم ولما كان الحم المستأئف. 


٠‏ حسيانجاء بالحم المطعين فيه قد أضبحنبائيا 


يالنسبة الباثمين لهم -أعلؤه للطاعن فى 
مه قرفعاستكتافق م 1561/٠»‏ 


أى »د الميعاد فن ثم يكون. المسكم برفْض طلب 
2 تتمله قدصار اهايا ضده وتلا كان: الما يدون مُ 


الاستشاف .. لاحل لذاك لانهلاسندفالقانون 

يجت لانفتاح ميعاد الطعن إعلان الحم الثق 
يطعن فيه بالصورة التى عليبا الصيغة التنفيدية 
يليك أن يكزن:إعلان لحك قد صدر من حكم 
ووقع صحيحا وفتا لاحكام القواعد اخاضة 
بإعلان أوراق الحضرين مشتملاعلى صورة كاباة 
مطايقة للحم كاهر الحال ف إعلان 1401/6/1 + 
وأما مايثيره الطاعن من أن الشفيع المطعونعليه 
إلآو ل لا يفيد من الدفع بسةوزط الاستبياف 
لرقعه بعد المبعاد بمد أن أبداه البائمون ,مفردمم 
فردود بأن هذا النعى غير متتج للاسياب السابق 
بياتهب! ددا على الشق . الأول من النييين 
الأول والثاق. ٠.‏ 


. «زمن ححيث إنالطاعن يتعى ف السب الثالكق 
على الحمكم المطعون فيه عنالفته القا نون إل 
تسب عملا بالمادة ١‏ مراقعات با نبة أيام علدا 
للمسافة بين مله الأضلل ومقر محكة اسئناكف 
,الاسكندزية ثم بين هذا المقر فا محل الثى تعآن 
فيدصحيفة الاستثتاف , 

وومن حيث إن هذا السهبامردود ها قرره 
الك المطمون قيهمن أنه بإضاغة أر مة أياوزهو 
“.أقمئ :معاد لأنسافةقاترنا إل مبماد الاختثئاف 


غا 


الحدد لمذه الدءعوى وهو عشرة أيام اتداء من 
تاريخ إعلان السك الابتداى الستأنف يكرن 
آخر معاد للاستكياف هو يوم الاين 
فكون رقع المستأنت (الطاعن): امعثاقه قه 
وب/ع/١دو١‏ قد وقع بعد الميعاد مما يتعين معه 
الحكم بقوط المق قيه عملا بالمادة ١م؟‏ 
مرافمات ‏ وهذا الذى قرزه الحم يح فى 
القا نون إذ أنه أضاف إل المشرة أيام وهوميعاد 
الاستئاف الذى يبدأمنيومإعلان؟ ١551/0/1‏ 
أر بعة أيام عملا بالمادة وم من قائون المراقمات 
الى لايحوذ مفتضاها و يأيقحال أن يتجاوزميعاد 
المسافة أربعة أيام , ش 


وومن حيث إن السيب الرابع يتحصل ىق 
الحم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله ق 
الطاعنف الدفاع منتمسة أوجه: أوها أن القضنة 
حجزت للحم : يحلسة ١151/5‏ مع مذكرات 
ومستندات وأودع الطاعن مذكرته فى الميعاد 
وقد ؤرثة نوبارالمطمو نعليهم ال بعة الأخين وك 
م ذكرتهم ومستنداتهم بعد الميغاد مما حدا به إلى 
أن يقدمق 1/5/16د4؛ طليا بفتتم اب المرافعة 
لاستبعاد.نلك المذكرة والمستندات وائرد عليها 
وأنه وإن كان قد فتح باب المرافعة فى جلسة 
م /ه/ ذهو ثم حددت جاسة مم أ كتو برسئة 
إلمرافعةولم حضر فيباالطاعن لعدمإعلانه 
بها ثم أعيد حجز القضية للحكم الذى حدد للنطق 
به جلسة 14 .يتاير سنة و١‏ ثم مد أجل الحكم 
لجلسة مم ينايرسئة 69( الذى صدر فيباالحم 
المطمون فيه إلا أنه لم تحصل مرافعة بالجلسات 
|السابقة فى موضوع الدعوى ولم يمكن المحمسكة 
الطاعنمن الردعلل مذ كرة المطعون عليهمالأربعة 
الأخيدين 7 ندل الطاعن يدفاعه إلا فى طلب 


وقف التفاذ الذى كان محددا له جلسة 4؟ مابو 
سنة و4 وقد نظرته هيئّة سابقة مخلاف الحميئة 
التى أصدرت الحكم وال لم تسمع دفاعا من 
الطاعن . ويتحصل أو جه الثانى فى أن امحمكمة لم 
تجبه إلى ماطليه فى هذكرته المقدمة مئه لجلسة 
وم مايو سنة ١هوؤ‏ كلم تحبه إلى طلب ضم 
الشكويين رقى 5459( 2 17و١1‏ إدارى كفر 
الدوار .لتحميق دفاع الطاعن فى ال موضوع.. 
و يتحصل الوجه الثالث فى أنه بعد أن حجرت 
القضية الح يحلسة ١6‏ ينابر سئة ١409‏ تقدم 
الطاعن بطلب آخر بفتح باب المرافعة بتاديعخ .م٠‏ 
ديسمير سئة 5 لتسمع الهيئة الجديدة دفاعه 
م الشكو بين الإداريتين السابقبساتبما 
إلا 41ل لب وب أجل الحم لجلسة 
١‏ يثابر سئة 9و١‏ دون أن السمع دفاعه . 
ويتحصل الوجه الرابع فى أن امحسكمة لم “لق بالا 
إلى طلب آخر مقدم منهفى ؟١‏ يتاير سئة ١05‏ 
وأحال قيه على ماجاء بمذكرته المقدمة لجلسة 
و مأيوسنة 01 وال طلبفيها ضمالشكوبين. 
و بتحصل الوجه الخامس فى أن المحسكة لم تسمع 
هن الطاعن مرافعته الشفوية مع أنه يعتمد عليها 
فى تكو ين رأى القاضى وما يمكن معه الاستغئاء 
عن المذكرات المكتوبة لآن تقدمها اختيارى 
الخصوم ولا يازمون مما 

وى حدر للقي عكر لها 
أوجبه بأن الحم المطلون فيه إذ قنى بسقوط 
حق الطاعن فى الاستثناف لرفعه يعمد المعاد فها 
كان بعد أن فصل فى الشكل على هذا الوجمهبحاجة 
لآاى تعرض لبحث الآوجه المذكورة 
فى النعى وه متعلقة جميعها بوضوع الدعوى 
هذا فضلا عن أنه سين منصور محاضر اللماسات 
الرسمية المودعة ضمن أوداق الطمن فى والمسورة 


ولتأمر بعتم 


فضاء حكة التقض المدنية 


4 الم 


الرسمية لكل من الطلبين المؤرخين فى ه؟ مايو 
سئة 1161 و 19 يناير سئة ١409‏ أن الطاعن 
أيدى رأيه فى الدفع بعدم قبول الاستئئاف 
وذلك با'طلبالمؤرت,ق ١٠١‏ مابو سئة ١هووم‏ 
أنه بعدأن حجزت القضية للحم لجلسة؛ ١‏ يذابرسئة 
هو وقيل تلك الجلسة قدم الطاعن الطلب 
الأؤرخ فى ١١‏ يلاير. سنة مهو١‏ وقال 
فيه إنه سبق أن قدم طلبا لفتح ياب المرافعة 
أو مد أجل الحم لاستكال دقاعه وأنه لما كان 
قد استوعب ما تقدم به من دفاع بذ كرته المقدمة 
يحلسة و :/ه/1ه4١‏ فإنه لهذا ينذل عن طلبه 
المقدم فى م1101/19/18 ويلتمس سرعةالفصل 
فى الدعوى لاستقرار الحقوق غير أن الهكة 
مع طليه الم كور مد أجل السك مرة أخرى 
لجلسة 1109/1/08 قضت بالحكم المطعررن. 
فيه ومن هذا الذنى سلف ذ كره ببين أن المحكة 
قد هيأت له الفرصة كاملة لاستكال دفاعه و ذلك 
لاتكون قد أخلت محقه فى الدفاع . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن فى 
غير مله ومن “م يتعين رقضه » . 

( القضية رقم ١8‏ سنة ؟؟ رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سلمان ثثابت وكيل الحمكة وممدتهب 


أجد وعيد المزيز سليان وءءود عياد ومحمد أمين زّى 
المستثارين ) . 


١ 
أبريل سئة ههوا‎ ١ 
وف . اجارة . التحق ف الوتف . حقه فى‎ س١‎ 
تقاضى جزء من اعبار المين إلوقوفة مقابل مدة قيام بق‎ 
]تتفاعة . لابقط حقه أن يكون قد حدد لول الأجرة‎ 
ا ف لاقام اللاي‎ 


ب - وف . عدم جواز ساءلة ناظر الوقف فى 
دعوى المساب الا عنالريم الذى قيضه فيلا لا عما كان 
يجب أن يقبضه . عدم جوآزالمدول عن التقود الى أبرمها 
إلا إذا كان غير أمين . 

المبادى. القانونية | 

-١‏ المستحق فى الوقف بوصفه صاحب 
حق انتضاع له الحق فى جزء من إيحار المين 
الموقوفة مقايل مدة قيام حق اتفاعه ولا يسقط 
حقه فى تقاضى الأجرة أن يكون -لول الإتجار 
قد حدد له أجل لاحقى لانتهاء حقه فى الاتمفاع 
وعلى ذلك إذا. توق المتحق فى الوقف قبل لول 
قسط إبجار أعيان الوقف كان لورثته الحق فى 
جزء من الإيجار مئاسب للءدة الى انقضت حي 
وفاته أما باق الإيجار فييكون من حق المتحتي 
اللاحق . ذلك لآن القانون المدى القديم الذى 
يحم واقعة التزاع كان يقضى يأن حق المستحق 
فى الوقف [بما هو جق اتتفاع عيثى ‏ وهو 
ما جرى عليه فضاء هذه امحككة ‏ والقاعدة 
فى هذا الحصوص أن صاخب حق الاتتفاع له 
ما يقابل مدة انتفاعه فى أجسسرة. العين محل 
الانتفاع وقد نص عليها صراحة القانون المدقى 
الجديد فى المادة بجو وعى لا تخالف ماقال يه 
امجتهدون من فقباء الشريعة فى المذهب الحئق . 

؟ لامح أن يسأل ناظ الوتف فى 
دعرى الحساب إلاعما قبضه فملا من [يراد 
الوتف لا عما كان يحب أن شبضه ولايصح أن 
يعدل عن العقود اي أبرمبا إلا إذا كان 
غير أمين . 
مس١‏ 


8/6 


د من حيث إن الوقائع حسيا يبين من 
الحم المطعون قبه ومن سائر أوراق الطمن 
0 أن مورثة المططعمون علدين السيدة 
حميدة عبد الغنى أقامت بصفتها مستحقة فى وقف 
السيد على حسمن الحشاب دعوى على الطاعن 
بصفته ناظرا للوقف إدى محمكة أسيوط 
الابتدائية قيدت فى جدوفا يدم م44 سنة 
1 طلبت قيبا الحسكم بالزاعه إتقديم حساب 
ويد بالمستئدات عن ريع اسشحقاقها فى الوقف 
عن المدة من تاريخ إقامته :فاظرا على الوقف فى 
ا سئة ١494‏ حتى تاريخ صدور 

عدم الحساب ‏ قدم الطاعن كقشف 
0 وفى > من بناير سئة ولإاو١‏ نديت 
الحكة خبير! لفحصه ققام الخبير بأداء مأموريته 
وقدم تقريرا انتهى فى ثنيجته إلى أن للمودثة 
المدشكورة عن المدة المنتهية قى ا 
مغ اج .هبه م ب طلبت المورثة اللحكم 
ها بهذا المبلغ وبالزام الطاعن بتقديم الحساب 
عن اسئة ول ثم توفيت أرقت الدعوى 
ويجلت بعد ذلك من وارئها الوحيد وهو ابها 
يجيب مهزان مثلافى شخص ؤالده وهو وليه 
الترعى ‏ وفى ١‏ من نوفين سئة 80] حم 
بابطال المرافعة وى م من".نوفير سئة غ4١١‏ 
يدحت الاصرى عن السياءة مقيدة عي عبرا 
بصفتها قيمة على والدها ‏ وف ؟7؟ من مايو 

مملة ة 4 ! تلدبت الحمكة خبيرا لفحص الحساب 
5 المدة الى أستجدت بعد المدة إلى قدم عنها 
تقربر الخبير السابق فتآم الخبير بأداء مأموري: 
وقدم تقريرا تضمن.عفص الكساب عن المذة من 
أول سنة .6إة | حت .؟ أغسلس نئة ١181‏ 


المدد النادس _ السئة السادسة.والثلاثون 


وهو تادعم وفاذ المورئة ‏ التهى فيه إلى أن 
صاف ما تستحيّه المورثة عن المدة المذكررة هو 
مبلخ غ4 ج و .به م وطلبت ه المدعية » 
فى مذكرتها الختامية الحم لما على الطاعن بهذا 
المبلخ وبالمبلخ الوارد فى ثنيجة تقرير الخيير 
الأول وف م من يونيه سئة .م94١‏ حكمت 
محكمة الدرجة الآولى لما بطلباتها كاملة: فرفع 
الطاعن اسنئنانا عن هذا الك قيد فى جدول 
حكة استكناف أسيوط إدقم /ماسئة ولاق . 
وخلال نظر الاستئناف توفى المرحوم تحيب 
هيران وحل محله فى الخصومة ورثته المطمون 
عليين . وفى ع؟ من أكتوير سئة ١6.‏ 
حكنت الممكة بيو ل الاستكاف شكلة رق 
ا موضوع برفضه وتأبيد الحم المستأنف 
للأسباب التى بنى عليها فقرر الطاعن بالطمن 
فى هذا الحسك يطريق النقض . 

٠‏ ومن حيث إن الطعن بعل سبعة أسباب 
يتحصل الآول والثالى منبها فى تعيبب الحم 
بقصور“تسبيبه وخطأ إسئاده وعفالفته لاقانون 
إذ اعتبر أن أطيان الوق ف كانت مؤجرة فى كل 
من سنت م198 و 1184 بواقع ١5‏ ج سئويا 
مخلاف الآموال الآميرية الى التذم يدفعها 
المستأجر. ‏ ويقول الطاعن فى نبان ذلك إنه 
أجر أطيان الوقف عن المدة المذكورة يعد 
المزايدة يواقع ١‏ ج ونصف سئويا على أن 
تاتزم جهة الوقف بدفع الآءوال الآميرية وقدم 
عقد الايجار الخاص "ماتين الستتين إلى الخبير 
النى ندب لفحص المسابعئبما وللكن الخيير 
المشاز إايه لم بر اعتهاد هذا العقد تأسيسا على أنه 
تبين'له.أن الاطيان كاثت مؤجرة فى كل من 
عق 1510/35 بواقع الفدان ف ١ج‏ 
يخلاف الآموال وأئها أجرت فى كل .من ستنق 


قضاء محكة النقض المدنية - 


اام 


.مور م رعور بواقع الفدان .م١‏ ج ‏ وقد 
اعتمدت محكة الدرجة الآول تقرير الخبير 
المذكور فى هذا الخصوصول تلتفت [لماتمسك 
به الطاعن من أن عقد الابجار عن سنى +148 
و 1407 .لا يفيذ أن الأموال قد التزم بدقمبا 
المنتأجر وأنه لم بكن ثمة عل التحدى بأن 
الآطيان أجرت فى سنت .17و 1179 بواقع 
القدان م١‏ ج سئويا لآن مورثة المامون عليون 
فى الى دقعت المستأجر بن عن هاتين اإسثتين إلى 
قبول هذا الإبحار الصورى واتفقت معبما قبل 
أن يتقدما لللزايدة على أن تحرى امحاسية على 
أساس أن حقيقة الابجحار هوه ١‏ ج الفدان وعلى 
تمهدما برد الفرق بين قيمة الايجار على هذا 
الأساس وقيمته على الإساس الذى يرسو. به 
المراد وهو الآمر الدى أثبته الخبير اللاءقى فى 
تقريره وقدم الطاعن دليلين عليه هما الصورة 
الشمسية لعقد الاتفاق الحرد . بين المودثة 
المذكورة وبين المستأجرين . وصورة الحم 
الذى صدر بالزام المورثة برد الفرق إليبها ‏ 
م تلفت عتكة الدرجة الآولى إلىذاك ول تلتفت 
أيضا إلى ما تمسك به الطاعن من أنه لا تجوز 
محاسبته إلا عن الفيمة النى أجرت ما الآطيان 
دفعة لآن إجارة أعيان الوقف واو بِغِين يسير 
تعتير صحبريحة شرعا ‏ وقد أعاد الطاعن السك 
بدفاعه هذا وذاك فى صميفة .الاستثئاف وى 
مذكرته المقدمة إلى عمكة الاستئناف .ولكن 
المك المطعون فيه قضى بتأييد الحم المستأتف 
لأسيابه درن أن يع بالرد على هذا الدفاع 3 

« ومن حيث إنه جاء بالحبكم المستأتف فى 
هذا الخصوص ما يلى « وحيث إن الجكمة ترى 
محايبية المدعى عليه بالنسية اريس الأعليان 


عن ست م147 و 1484 على أساس الايجار 
المثل لحا وهو ب, ج الفدان فى السئة كا أثيته 
الخبير الأول فى تقريره على أساس ماأجر به 
المدعى :عليه وهو م١‏ ج ونصف ( ثلانة عثثر 
جبيها ونصف) ف السئة» , ولما كان ببين من 
الأوراق المقدمةِ من الطاعن بماف هذا الطمن 
أن الطاعن تمسك فى صيفة الاستثاف وفى 
مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستياف بما تحدى" 
به فى سي النعى وقدم إليها الأؤراق التى 
استدل بها على صمة دفاعه وهى عقد يجار أطيان 
الوقف عن ست :8( و 11197 وقائمة مزاد 
تأجير الآطيان عن ست 1174و ١47‏ وعقد 
التأجير عثبما وصورة #سية عن عقد الاتفاق 
المؤرخ فى 5//: مو المقول إنه حزن 
بين المورثة والمستأجرين بثأن دعوم فى مراد 
تأجير الآطيان. عن ست -.1و1 "و (#ولا 
وصورة وسمية من الح الصادر من محكة هاوى 
الجرئية فى القضية رقم 1 سئة 1م ١.والني‏ 
قضى بالزام المورثة بأن ترد [لىالمسأجرين قيمة 
الرق بين القمةائى رسا بها المراد بوافع يراج 
الندان والقيمة المتفق عليبا وهى ١١‏ ج الفدان. 
وكان ناظر الوقف لا يصح أن يسأل ف 
دعوى المحساب إلا عا قبضه فعلا من إيراد. 
الوقف لاعما كان يحب أن يقبضه ولا يصح أن . 
يعدل عن العقود الى أرمها إلا إذا كن 


:غير أمين لا كان ذلك وكان دفاع الطاعن 


السابق ببانه لو صم اتغير معه وجه الرأى فى 
الدعوى فإن الحم المطهون فبه إذ أغفل الرد. 


' عليه قد عاره ق. هذا الحصومن قصور ببعله , 


د ومن حيث إن الطاعن ينعي. فى السبب 


48/4 
الثالك على الحم قصور تسبيبه إذ أغفل الرد 
على ما يسك به من أنه كان بتعين عئد إجراء 
الحساب خصى مبلغ هما ج أن المبالغ المستحقة 
للدورئة وهذا المبلغ هو قيمةعمولته بواقع ه.]"' 
وفنا لإشباد الوقف عن مبلغ 6.٠‏ اج استليئة 
المورثة مباشرة من مستأجرى الآطيان عن 
ستق 159 و190١‏ ولم تحاسب الطاعن على 
عيرلته . : 
وومن حيث إن هذا التعى مردود بأنه ببين 
امن الحم المتأتف المؤيد لاسبابه من محكة 
الدرجة الثانية قد اعتمد تقرير الخبير الأول 
فنا انتهى: إلنه ‏ استنادا إلى الاقرار الصادر 
من الطاعن والمؤرخ فى 0/ه/ة157 - من 
أن حساب الستتين المذكورتين' أصبح مقرونا 
مئه ‏ زهذا! الذى يقرره المي صرييح فى أن 
الحساب المثار إليه ‏ عا فيه العمولة الى 
أثار إليها الطاعى ‏ قد نمت تصفيته مع 
ألورتة . 

د ومن نحيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
تصيب الحم بالقصور إذ أغفل الرد على دفاع 
الطاعن بشدأن مبلغ ++ جنيرا الذى قرر الطاعن 
أنه أنفقه فى مصاريف جتازة المورثة وأنهيئمين 
خصمة من المبالغ اتى قال الخبيى الثاقى إنبا 
مستحقة فى ذمته ذلك أن الطاعن قدم إلى 
ممكة الاستئئاف إقرارا موقما عليه من أخوى 


الورثة يقيد أنه هو الذى قام بمصاريف جنازتها" 


كا طلب إلى احكمة الم كورة احتياظيا إحالة 
الدعوى على التحقيق لإثيات هذه الواقعة ولكن 
الح المطعون فية لم يلتقْت لهذا الدفاع وقضى 
بتأبيد الحم المستأف لآسبايه . : 

. ه ومن حيث إن هذا التعى ق عله . ذلك 


العددالسادس . السئة السادسة و الثلاثون 


أنه يبين من أسباب الحم المستأتف أنه إذ لم 
يوافق الطاعن على طلب خصم هذا المبلغ لحسابه 
قد استند فى قضائه هذا إلى أن الطاعن لم يقدم 
دليلا على دقاعه ويبين من أوراق الطمن أن 
الطاعن قال فى حصفة الاستئناف إن أخوى 
المورئة مقران بأنه هو الذى' قام بمصاريف 
الجئازة ْم قدم إلى محكة الاستثاف إقرارا 
منسو دا صدوره من هذين الآاخوين كا تمسك 
فى مذكرته الختامية بطلب إحالة الدعوى على 
النحق.ق لإثبات هذه الواقعة قائلا :با واقعة 
مادية وأنه ما كان يستطبع الحصول على دليل 
كستانى من الورثة لآن المودثة توفيت عن ان 
واحد كان قاصرا وقت وفاة والدته ‏ ولما 
كان السك المطمون فيه قد قضى بتأييد الحكم 
المستأ تف لأاسيابه وأغفل الرد على ها تمسك .به 
الطاعن ما تمسك مما سبق ييانه فإنه يكون معبيا 
فى هذا اخّصوص ومثوبا بالقصور.ما 


« ومن حيث إن السب الخامس بتحصل فى 
أن الك المطعون فيه إذ أقر الخبير الثانى غلى” 
مارآه من وجوب محاسية الطاعن على كامل 
قيمة [>ار الآطيان عن ستتى .8ه و 141 قد 
خالف القائون كا شابه خطأ فى الاسئاذ وقصور” 
فى التسبيب ويقول الطاعن ف بيان ذلك إنه كان 
قد أجرالأاطيان إلى مستأجرين اثنين بعقد إيحار . 


مؤرخ فى ه من أ كتوير سئة وها بواقع 


[ار الفدان .م١‏ ج سئويا وقد بمسك فى دقاعه 
بأنه لم يقس منهما سوى .بابر من قيمة الإججار: 
عن الستتين المشار [ليبما تنفيذا للقانون الصضادر 
فى ١7‏ من يوليو سئه «سدة١‏ وقدم إلى الخبين' 


.المتدب في الدعوي إقرارا موقعا عليه.من: 


. قضاء محكة النتض المدئية 


عامل 


المستأجرين المذكورين يتضمن أنهما لم يدفما 
للطالب سوى .ل بز من قتمة الايجحار ولكن 
الخبير ل يعتمد هذا الإقرار يمقولة إن القانون 
المشار إليه لا يسرى على عقد الإيجار وأن ‏ 
الاقرار موقع عليه من مستأجر واحد فى حين 
أن عقد الايجار موقع علنه منأر بعة متأجر بن 
وأنه يبين من الحم الصادر من محكة ماوى فى 
القضية رتم .م سئة (م؟١‏ والذى قضى برد 
فرق الامجار إلى المستأجرين أنهم كانوا قد 
دفعرا إل الطاعن قيمة [يجار سةة .و1 
بانه ‏ وقد أقر الحك الابتدائى. الخبير على 
رأبه هذا فل! رفع الطاعن استنافه كان نما نعى 
به فى هذا الخصوص أن البير قد أخطأ فى 
القانون إذ قرر أن القانون الصادر فى ٠‏ ولبو 
سئة بمو( لايسرى على عقد الايجار المؤرخ فى 
5 أكتوبر سئة ١0‏ كا أخطأ فى الاستاد إذ لم 
يلأحظ أن عقد ألابارموقع عليامن مستأجر بن 
اثئين فقط ومن ضامنين لها وإن الاقرار موقع 
غليهمن هذين المستأجرين. وقال ‏ الطاعن ‏ 
إن حقيقة الواقع فى الآمر هو أن المستأجرين 
كانا قد دقعا قمة إبجار سئة .٠و‏ كاملة قبل 
صدور القانون المشار إليه ولما صدر مذ! 
القانون قبل دفع قممة الإبجار عن سئة ومو١1‏ 
خصم م الطاعن منها قيمة 5 التخفيض الذى قرره 
القانون بالقسبة لايجار الستين مما تمك 
الطاعن الي عحكة الامبتئتاف يدفاعههذا و اولك 
المي المطعون قيه لم يلتفت إليه ما يجعله اضر 


الشبييب َ 

ين سرع 
بالمسك الستأتف المؤيد لأسبابه بالحكم المطمون 
فيه مايل : د وحيث إنه لاحق للدعي عليه 


الطاعن: ‏ فى طلب تخفيض الايمار عن 
سئة .1#( يناء على قانون تخفيض الايجانن 
وذلك للأاسباب الى ذكرها الخبير الثاى فى 
الصحائف مو وو.١٠‏ هن تقريره وبين من 
مراجعة التقرير الى أحال عليه الحكم # 
والمقدمة صورتة الرسية ملف هذا الطعمن ' 
أن اأدعى علية ‏ الطاعن قد خصم فى كثفة 
الحساب المقدم مثه .م يز هن قيمة ة إيبجار ست 
٠ع‏ و عور استنادا إلى الفانون رقم ١٠١‏ 
لسئة اموا وإلى إقراد مؤرخ فق 7١‏ مزيثابر 
سنة ١4407‏ موقع عليه من عبد الفتاح على 
أبو زيد أحد المستأجرين ٠‏ وقد رأى الخبير 
عدم الاعتداد. مضمو ن هذا الاقرار لآسباب 
خمسة أو لهاأن ا سنأ جرين كانا يعلمان أن من غير 
الجائز مخفض قيمة الايحار [لا إذا “كان 
الابجارة سابقة على سئة .8و0 ولا كار من 
ميئة واحدة وليس هذا شأن عقد الايجاد 
المطالوب تخفيض قمته أنه > محرر عن سأى .ا 
و ١م9١‏ والثانى .أن الحم الصادر فى القضية 
رقم 1/97( سئة م14 مدق كلى مصرء قضى 
بإلزام المستأجرين بأن يدفعا إلى الماعن قيمة 
أبجار سئة .لبه .١‏ بغير. مخفيض . وألثالث أنه 
يستفاد عن أسياب الحم الصادر فى القضمة 
رقم ووو قمعي امار مارزى أنالمت ا جرين 
قد دفما إلى الطاع نكامل قيمة [#ارستة .م0و؛ 
وذلك ممةتضى مخالمة .ؤرخة. فى 5٠‏ يوليه 
سئة 1م 1 .و الرابع أن المسأجرين لوكا! قد 
استحملا حقتخفيض الايجار لما جاذ لما الرجوع 
عل المودثة بالفرق.يين قيمة الايجار اذى رسا 
به المزاد:وقيمة الايجار' المنفق عليه بإنبما أو ينبا 
وهر يزاج :الندازي والخامس: أن الاقراد الذئخ 


نين 


تمسك به الطاعن موقع حليهمن أجد المت أجرين 
دون الاتين الآمر الذى يدل على أنه رد 
ولماكان ببين م المسكئد'ات 
المقدمة ماف الطعن أن الطاعن لم يقدم إلى محكة 
الاستشاف الاقرار الدى أشار إليه الخبير 
والمؤدخ فى ١؟‏ من يثاير سلة 147 بل قدم 
إليبا إقرارا آخر مؤرخا فى ١.‏ من وقير 
سئة ١49‏ متسوبا صدوره من المستأ جرينمعا 
فايس له أن يعيب على الحم الابتدانى المؤيد 
لأسبا,ه خطأ اسناده فى خصوص الافراد 
الارل كا أن هذا الحم إذ أقر الخبير على 
ها انتهى إليه من صورية هذا الاقرار قد استئد 
فى ذلك إلى الآسباب المشار [ليبا قما تقدم مرما 
يكن فما ورد بالسبيين الآول وماق سل 
عذاثقة للقا نون دإ الأسياب الثلاثة الأخرى هى 
أسباب سائغة لاعخالفة فيبا للفانون ‏ وتكق 
مل قضاء الم فى هذا الخصوص ومن ثم 
يكون على غير أساس مايئعاه الطاعن على الحم 
إذ قضى بوجوب محاسبة الطاعن على كامل قيمة 
الأبجار عن سنق .198 و 148 . 

د من حدث إن السيب السادس يتحصل فى 
أن الم قد خالف القانون. وشابه قصور فى 
التسببب إذ قضى بوجوب ماسبة الطاعن على 
أساس أن القسط الثانى من ايجار سئة 171 
ومقدآره >.ام و 9.4 ج مستحق لمورثة 
امون طبين مع أن حقد الإبجار ثأبت به أن 
هدًا القسط كان مستحقا وؤؤه فى أول توفسن 
سنة مو وف حين أن الثابث من ونائح 
الدعوى أن المورثة توقيت فى -؟ أغسطس 
سئة لابه ١‏ قبل حاول سعاد “وفاء هذا القسدل 
بأ كثر من شبرين ومع أن المقرر شرعا هو أن 
أرض الوتنف إذا كانت. مؤجرة:لمن: بزرعبا 


خدمة اللطاعن 


العدد السادس ‏ النئة السادسة. والثلاثون 


لنفسه يأجرة مقسطة لأاقاط معاومة يعتير فى 
الاستحقاق <لول أقساطيا ما يأبئى عليه أرن.. 
القسط المشار إليه قد آل[ لمن حل نحل المودثة 
فى الامتحقاق بعد وفاتها » وقد تمك الطاعن 
ذلك فى دقاعه أمام يحكة الاستئئاف ولكن 
السك المطمون فيه أغفل الرد عليه . 

دوومن حيث إنه جا. فى هذا الوقن 
الحم المس'تف المؤيد لآسبابه بالحكم المطءون 
فيه مابلى : ه وحيث إن مورثة المدعية توفيت 
فى المدة من م١‏ إلى 7٠‏ أغسطس سنة 0و١‏ 
وأن المدعى عليه 5 قرر الجبير الثانى أجر 
الآطبان الموقوفة على تلك المورثة عن سنة ١97١‏ 
بمقتضى عقد مؤرخ 1994/10/5 أى أرف 
الرقاة حصلت قبل اتتهاء مدة الإيجار محوالى 
شبر وأصف وليس من المعةول أن" تكون غلة 
الآطبان وقت الوقاة لم تظير بعد على الآرض 
بل المعقول كا قرر الخبير أن تكون نلك الغلة 
وقت الوفاة قد قاربت النضج .ومن أجل هذا 
فلا محل لمدم عحاسبة المدعى عليه عن كامل إيجحار 
أو ديع سنة 81و( 6 

و ومن حيث إن المستحق بوصفه صاحب 
حق انتفاع له الحق فى جزء من ايجار العين 
الموقوقة مقابل مدة قيام حق | نتفاعه ولاسقط 
حقه فى تقاضى الآجرة أن يكون ساول الإار 
قد حدد له أجل لاحق لاتهاء حقه فى الاتفاع 
وعلى ذلك إذا توف المستحق فى الوقف قبل 
حاول قسط إجار أعيان الوقف , 5 هو الخال 
في الدعوى »كان لوريته الحق فىجن ‏ من الإيجار 
مناسب للمدة التى انتقضت حتى وفاته » أماباق 
الإيحار فيكون من حق المستسق اللاءق . ذلك 
لان القانون المد ف القديم النى ع واقمةالتزاع 
كان يقتنى بأن حق المستسق في الوقف [نما هو 


قضاء عكة انض المدنية 


حق اتتفاع عينى » وهذا ماجرى عليه قضاءهذه 
المحمكة . والقاعدة فىهذا الخصو صأن صماحب 
حق الانتفاع له مايقا بل مدة اثفاعه وذلك فى 
أجرة المين محل الانتفاع . وهذه القاعدة هى 
التى نص علنها صراحة القاثون المدقى الجديد فى 
المادة ببهومئه وهىلانخا لف ماقالءه الجتهدون 
من فةماء الشريعة.فى المذهب الحننى » وعلى ذلك 
يكون الحك المطعون فيه إذ قضى باستحقاق 
مورثة المطعون عليبم لكامل نصيبها فى قيمة 
الإيجار المستدق فى أول توفير سنة 01 على 
الرغم من أنها كانت قد توقيت فى .م أغسطس 
اسئة 1م0و1.ء إذ قضى الحكم ذلك يكون قد 
مالف القانون ويتمين نقضه فىهذا الخصوص. 

ه وهن حيث إن السيب السابع تمل فى 
أن الطاعن كان قد تمسك فى أقواله أمام الخبير 
بوجوب خهم مبلخ .ه جشبا كان الطاعن قد 
حرر « شيكا » بقيمته “وأرسله إلى المورثة 
فاستلته وحولته إلى عمد على الاسلاميول النى 
استل من البنلك قيمته ولكن البيدلم يقبل 
بنعصمه استناد! إلى أن الطاعن لم يقدم [ليهمايدل 
على حصول التحويل والصرف فاستخرجالطاعن 
من البنك شبادة دالة على ذاك وقدمها إلى محكة 
الدرجة الآولى فأنكر الورثة على سبيل النكاية 
صدور التحويل من مورثيهم ورفضت الحكمة 
استادا إلى هذا الإإنكان خصم المبلغ المثار ]ليه 
قاثلة إن الطاعن أن يرفع دعوى مستقلة بشأنه 
وأفرها على ذلك الحك المطمون فبه + وهذا 
التى استف إليه الحم فضلاعن قصوره إذ 
أهدر القرمة.القا نر ئية للركات الى لابقومالبنك 
بصرفرا فى حالة تحويل قيءتها إلا بعدالتحقق من 
جعة التهحوريل فإنه بيعتبر تفلا "من' الحسكة ,عن 


8م 
الفصل فى النزاع المطروح أمامبا . 

«دومن حيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك 
أنه جاء فى هذا الخصوص بالحمكم المستأتقن 
انؤيد لأسبايه بالممالطموذقيه مايل :موحيك 
[ن» تقدم هن المدعى عليه: ‏ الطاعن ‏ تحت 
دم 3" دوسيه خطاب «ؤرخ فى فبراير 
سلة مو ومرسل إليه من ينك مصر فرع 
المنيا مقاده أن الشيك رقم 401877/ 4 ها 
بمبلغ .ىه جنيها لآمر الست حميده عبد الغنى 
حسن ء مورثة المدعية بصفتها ؛ قد صرف إلى 
عند على أحمد الاستاميولى بلوى فى ,م أغسطس 
سنة وس 1 بناء على تحويله من الست المذكورة 
[ليه يتوقبعها مختمماومثبت ذلك علىظبرالششيك؛ 
ال للع 0 المبلغ مون 
إيجار ست .157و ١م19‏ وم توافقة المدعية 
على ذلك إذ جحدت نحريل مور ثنها ميد لشيك 
المذكور إلى جمد على أ-مد اأذى صرف الغ » 
وحصك ن خطاب الينك المتعدم لايصلح دللا 
قاطما قبل المدعية على أن مورثتبا هى التى قأمت 
بتحويل الشيك ولهذا فلائرى ا لحكة عحلالخصم 
هبلغ الخسين جنيها من الإيجار والمدعى عليه 
وشأنه فى المطالبة يذلك المبلغ بدغوى منتقلة .. 
ولماكان يبينما تقدم أن الطاعن نمسك بأنه 
دقع إلى المورثة مبلغ .و جنيها من“ أصل 
استحقاقها واستدل على ذلك بالشبك محر منه 
لإذم! والنوصرفت قيمته من بنكمصر 1 
من المقرر قانوئا أن الشيك يعتبر فى الآصلأداة 
وقاء أنه كان تعين عل حكة الموضوع أن 
تتحقق'ما إذا كانت المورثة قد حولت الشيك 
إل هن صرف قيمثه من البنك َإدٌ هى لم تفعل 
إن سكا بكرن معز التفور :0 - 


43م 


المدد السادسن : المثة السادسة والثلاثون 


« ومن حيث إنه لما تقد م جميعهيتعين تقضن 
- فى خصوص ماورد بالأسياب الأرل 
والثاق والرابع والسادس ورفض ا" 
مدا ذلك » . 
0 ( القفية ركم 89" سلة ١‏ ق وئاسة وعضوية 
السنادة الأسا ئذة.عيد العزيز محمد رئيس الممكة وحمد 
تيب أحمد وعبدالتزيز سلما وتمود عياد وتمدعبدالواحد 
صل المستثارين  )‏ 


1 
١«أبريل‏ سنة همهو( 
١‏ استثاف . قيد الاستثناف . عدم جواز 
إضافة ميعاد سافة إلى ميماد القيد . 


* صوامد اسثاف . قبدالاسكياف ٠‏ وجوب اعامة 
ق اليد الحدد اه ٠‏ ل لدبف ' ن يتحقق من ذاك 
الصحيقة افيد للياد وم نا الاجراء , 


المبادىء القارنة 
١‏ - جرى قضاء هذه الحكمة على أرن ‏ 
المعاد أنخدد لقيد الاسائناف هو معاد حتمى 
لايحوز أن يضاف اليه ميعاد مسافة : 
٠‏ ؟- قبد الاسئئاف وفنا لنص المادة 
/. ؛ من قانون المرافمات هو إجراء يتعين على 
' المستأتف مباشرته بئفسه أو بواسظة'وكيله وأن 
يتخدق من [تمامه فى الممماد المقرر قانوئا ولا 
يشفع له فى إجراء اليد بعد الميعاد أن يكون قد 
قدم صحيفة الاسائناف فالميعاد إلى محكمة أخرى 
غير الممكة القى رقع لها الاستئناف أو إلى الحكة 
الاستقافيه ذائها لاجر اء القيد 
هام هذا الإجراء فى المعاد.. . 


القيد ولم يتحقق من 


59 


ومن حيث إن الوقائعم حسيا يبين من 
المطعون قه ونو سار أوراق الطمن 
00 فى أن المطعون علببما أقامتا علىالطاعنين 
دعرى لدى محكمة ميت غير الجرئية قيدت فى 
جدولا برقم نمم سسنة 44و( طلبتا فيبا 
الحم بمنم تعرض الطاعنين لما فى اتصال 
متزلى|'المبيئةحدوده ومعالمه بالعر يضة و ذلك بازالة 
ما أحدثه الطاعتان من ميان تحول دون اتصال 
المأزل بالشارع وبعد أن قضت المحكمة بإحالة 
الدعوى على التحقيق وسمعت أقرال شهود 
الطرفين قررت الانتقال إلى محل التذاع وبعد 
أن نفد هذا القرار حكنت اللطعون عليبما 
بطلباتهما فى ع من يونيه سئة ..1560١‏ فرفح 
الطاعنان استئنافا عن هذا الحم لدى محكة 
المنصورة الابتدائية قبد فى جدورها الاستئناى 
برقم مم سئة 1م14 س دفع المطعون عليبما 
بيطلان الاستئناف تأسيسا على أنهلم يقيد إلا 
بعد مضى ثلاثين يومأ من ناريخ إعلانهما بصحيفة 
الاسمّاف إذ أعلنت هذه الصحيفة اليبما فى م 
من يوليه سلة ١و١‏ وم يقيد الاستدّناف إلا 
فى ؛ من أغسطس سئة ١هو١ ‏ وق وم من 
نؤفير سئة 1409 حكمت المحصكمة الاستثنافية 
بقبول هذا الدفع و ببطلان الاستثناف فقرر 
الطاعنان بالطمن فى هذا الحسك بطري الاقض . 
و ومن حيث إن الطمن بى على ثلاثة أسياب 
يتحصل السببان الآولوالثاتى مها فى تعيب 
الحم بقصور تسبيبه و[خلاله>ق الدفاعويقول 
الطاعبان فى بيان ذلك إن التزاع بينالطرفين أمام 
احمكمة الاستثنافية تثاول مد ىالمسافةيين ميك 
غمر ب موطن الطاعئين و ين المتصووة بس 


مقر الحمكمة الاستثافية فقرر الطاعئان أن 
هذء المسافة تزيد على عم كيلو مثرا ما بنبى عليه 
وجوب إضاقة يوم إلى الميعاد المحدد لقيد 
الاستئاف عملا بص الادة و ؟ من قانوزلن. 
المرافمات وتمسك المطعون علبهما يأن المسافة 
الذكورة هى مع كيلو مثرا فقط فطلب الطاعئان 
فى مذكرتبما المقدمة إلى الحكمة الاستئنافية 
بعد حجر الدعوى للدم فتح باب المرافعة قيها 
لتقدم مايدل على حقيقة المافة و لكن'حكمة 
متاتغت هذا الطلب رغم ما أدمن أهمية قصوى. 
؟ا أغفلت الرد عل ما بمسك به الطاعئان من أنه 
بإضافة يو كماد مسافة إلى الميعاد الحدد لقيد 
الاستئناى وهو ثلاثون بوما من تاريخ إعلان 
مراعاة أن الممعاد 
محسوبا على هذا الأساس ينتهى فى يوم اجمعة م٠‏ 
من أغسطس سئة 10١‏ وهو يوم عطلة ند 
بسببه الميعاد إلى اليوم التالى و يكون الاستئناف 
[ذ جرى قبده فى » من أغسطس سئة ١56١‏ 
قد قيد فى المعاد القانوق ‏ وبحصل 
السبب الثالك ف النعى على الحكم بمخائفة 
القانون. والخطأ فى تطبيقه . ويقول 
الطاعئان فى بيان ذلك إنْه لا نزاع فى أن إضافة 
مبعاد المسافة إلى المرعاد الحدد لقيد الاستئناف 
هو ما يدخعل فى نطاق المادة و ؟ من قانورن. 
المراقمات وأنه مع التسليم جدلابآن المسافة بين 
موطن الطاعئين ومقر الحكمة الاستئناقية هو 
م كيلو متراكا بقرر المطعون عليهما نأنالمادة 
المذ كورة و جب إضافة بو م نيعاد مسافة إذا 
كانت المسابة تزيد على ثلائين كبلومترا .هذا 
فضلا عن أن الثابت"من الأزراق أن الطاعنين 
قاما بأجراء ماءهى فطلوب متيما إذ سلا صخيفة 


صحيفة الاستنّاف و 


24 
الاستئئاف إلى قل كتاب محكة ميت ثم فى ١6‏ 
من يوليه سئة ه4١‏ بعد إعلانها ودفع رهم 
المستحق على قبد الاستئّئاف وذاث لإرمالها 
إلى مكمه المتصورة الابتدائية لإجراء القيد 
وأن صحيفة الاستئاف قد أرسلت إلى محكمة 
المنصورة مع ملف الدعوئ. الابتدائيه فى م١‏ 
من يوليه سئة ه4١‏ فإذا كان قل كتاب امحكمة 
الاستشافية قد أهمل إجراء قيد الاستئاف فى 
الممعاد المقرر قاثونا حقت عليه هو المستولية 


دون الطاعنين . 


« ومن حيث إن هذا النعى مردود فى كافة 
وجوهه أولا بأن الممعاد المترر لقيد الاستثناف 
هو ميعاد حتمى لا يجوز أن يضاف اليه ميعاد 
مسافة على ماجرى به قضاء هذه المحكة ل 
ذلك أن القانون قد أوجب بنص المادة .4 
من قانون المرافمات على المستأنف أن بعين فى 
صحمفة الاستشّاف موطنا مختار! فى البلد التى بها 
مقر امحكمة المرفوع لما الاستئئاف وأوجب بنص 
المادة ب.ع مئه على المستأ تف أن يقيد استئنافه 
خلال ثلاثين يوما من ناريخ آخر [علان صحيح 
لمحيفة الاسئئاف إلا إذا كان قد حدد لنظره 
جلسة : تقع فى أثناء هذا المبعاد فمئدئل يحب القيد 
5 بومينعل الآفل . ومبينمن ذلك أن 
القيد هو إجراء ينعين على المستأتف أن يقوم 
به من تلقاء نقسه دون تكليف به من خعدمه 
ولاق له أن يتضرر من عدم إضافة امتفاد 
مسافة من محل إقامته إلىمّر المحكمة الامثتنافية 
مى كان القانون قد أوجب عليه منذ اليناية أن 
يتخد له حلا عغتارا فى أصحفة استكنافه بابك 
الق امقر المحكمة - ١‏ وعلى. ذلك ليكرن 


مس ع ١‏ 


:خانم 
السك المطمون فيه قد خالف القائون أو شابه 
-القصور أو أل ممق الدفاع إذ قرر أن الميعاد 
الحدد للقيد هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان 
.صحيقة الاستدئّناف ول يعتد بما دفع به الطاعئان 
من وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى هذا الميعاد . 
ومردود ثانيا بأن الحم المطمون فيه إِذْ 
قرر أن قيام الطاعنون يدفع الرسم المقرد على قيد 
الاستثياف قبل ثهابة الممعاد المحدد للقيد: بعشرة 
أيام لايؤثر على الدفع بيطلان الاستئناف لآن 
واجبالمستأ نف يفتضيه أنيتولالقيد و امحافظة 
عل المواعيد ‏ إذ قرر الك ذلك فانه لا 
يكون قد عالفالقانون . ذلك أن المادة 4.0 
من قانون المرافعات [ذ نصت فى الفقرة الآولى 
'منهاعل أنه يتعين على المستأ نف أنيقيد استئنافه 
خلال ثلائين يوما من تاريخ آخر إعلان صحح 
: اصحيفة الاستناف قد دلت على أن القيد هو 


إجراء يتعين على المستأنف مباشرته بنفسه أو 
بواسطة وك له وأن يتحقق من [تمامه فى الميعاد 
المقرر قانونا ولا يشفع له فى إجراء القيد بعد 
هذا المبعاد أن يكون قد قدم صحيفة الاستئياف 
فى هذا الميعاد إلى حكمة أخرى غير الحكمة الى 
رفع لما الاسنئناف أو إلى هذه المحكية 
الاستثنافية ذاتها لإجراء القيد ولم يتحقق من 
تام إجراء القيد ف الميعاد . ذلك لآن 
القائرن رتبعل عدم إجراء القيد فى الميعاد 
حقا للمستأ نفعليههو السك ببطلانالاستئياف 
وأرجب على الممكمة الاستثنافية متى تمسك 
المأ نف عليه هذا الحق أن تحكم على مقتضاه ‏ 
الفقرة الثانية من المادة با. وعرافمات. 

« ومن بحيث إنه لا تقدم يكون الطمن على 


العدد السادس ب السئة الشادسة. والثلاثون 
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( القضية رقم ١8‏ سنة *2اق رئاسة وعضونة 
السادة الأسائذة عبد المزيز تمد رئيى المحكة وحمد 
جيب أحد وك اللحكةوعبد المزيز سلبان وتمود عياد 
ويد أمين ؤكى التثارين ) . 


زازق 
وم ابريل سئة هوهؤا 

مرس لوت . محديده . 

المبدأ القانوق 

من ااضوابط المقررة فى تحديدمرض الموت 
على ما جرى به قضاء هذه الممكة أن يكون 
الأرض مما يغلب فمه الحلاك ويشعر المريض قيه 
يدنو أجله وينتهى بوفاته فإذا استطال المرض 
لا كثر من سنة فلا يعتبر مرض موت ميما يكن 
من خطورة هذا المرضواءتةالعدم بره صاحبه 
منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة 
صيحة ولا تعد حالنه من حالات مرض الموت 
إلافى فترة نزايدها واشتداد وطأتها إذ الميرة 
بفترة الشدة الى تمقبا الوفاة . 


ا مويو 

ه من ححيث إن واقعة الدغفوى ‏ عل 
ما يستفاد من الحم المطءون فيه وسائر أوراق 
الطمن : تتحصل فى أن المطعون عليبن أقن 
الدعوى رقم 6و( سسبئة 1145 كلى مصر 
بعريضتها المملنة فى 1144/5/1 طلين فيها 
الحم بيطلان عقد البيع الصادر" من مودثين 
المرحوممدحسنشادى [لالمدعىعاسبا «الطاعئة» 
والمسجل فى 40/4/1١‏ )برقم 1ه مصر 


ردم مه قليوبية و«اعتباده كأن 
م.يكن وإلغاء كافة التسجيلات والأشيرات الى 
“رتبت عليه مع [أزام المدعى عليها بالمطاريف 
والأتعاب والنفاذ وذ كرن شرحا إدعواهن أن 
المدعى عليبا د الطاعئة »كانت زوجا لمورثهين 
المرحوم تمد حسن شادى وكانك معدمة ولم 
تاجب مله ذرية وطعن على العقد امن كور 
بالبطلان لصدوره فى مرض موت المورث ولآنه 
تم بطريقٍ التواطق هربأ من الديون المست-قآلحن 
علىالمورث 'لمذكور ويحلسة م مارس سئةم ١١4‏ 
تنازل الحاضر عنهن عن المْسك ,الوجه الثانى من 
أوجه اليطلان | كتفاء ببطلان العقد لصدوره 
فى مرض ال موت واستندن فى إئيات دعواهن إلى 
شكوى إدارية قدمت صورتها مع ستندات 
أخرى فى القضية رقم و6١‏ سسنة ١+0‏ 
مستعجل مصر وفى المضمومة الدعورى الحالية 
وهى دعوىكان المدعيات قد سبق أن أقنها 
بطلب وضع المنزل موضوع العقد محل النذاع 
تحت الحراسة القضائية وقد اتتبت إلى الحم 
تهائيا برفضها و بتار مخ 0م مابو مبنة 1541 
قِضت الحمكة تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق 
لنقبت المدعيات ٠‏ المطعون عليين » أن العقند 
المطغون عليه قد حرر فى مرض الموت و لتثئى 
المدعى عليها ٠‏ الطاعنة , ذلك كا أصدرت كرا 
تمهيدياً آخر بتاريخ 6م أبريل سئة .14 قضى 
بهد سماع شهود الطرفين تنفيذاً للحم الأول 
بتنماع أقوال الدكتؤر حلى عبد العزين الذى 
أسئندي المدعنات [3 شبادة صادرة عنه تاريخ 
4 ديسمير سعئة 144 إ:جاء فيبا أن المورث 
م ريض دالتهاب كلوى مزمن تشأ عئه بولينا بالدم 
الام الى يسبيب فقدانا فى وعيه. فى يعض 


4 
| الأحيان ولفترات طويلةكا صرحت المحكة لمن 
بسماع شبود آخرين على أن المرض الى أصيب: 
نه المورث اثتهى بالوفاة . وبعد أن ثم التحقيق 
قضت محكة أرل ذرجة فى ع ١‏ مأرسسئة .و , : 
برفض الاعوى وألرمت المدعيات المصاريف 
و..؟ قرش مقابل أتعاب الجاماة ‏ «ؤمسة 
قضاءها على أن ممع شبود الإئيات عنننا 
الدكتور حلى عبد العزيز ل يستطيعوا تحديم: 
نوع المرض 6 أنبم جميعا عدا محمد شادى ل 
يذكروا أن المرض منغ المورث من أداء أعناله 
العادية خارج منزلهوةقت حصول البيغ وانحصرت 
شهادتهم أن المورث كان طاعناق'اسن و أنمكان 
مريضاً مدة لا تزيد على شهرين قبل وظنه وأما 
أفوال عمد شادى بأن المورث ظل مريضناً 
وحميس مازله مدة سلة ونصف فيتأقضها مائبت 
من أدوال أحمد شادى الذى ذ كر أنه كان يكرم 
بالاتفاق على المورث الذى لم يعتكف فى مازله 
إلا أسبوعاً واحداً قبل وفانة يا أن أقزال 
الدكتود -لمى عبد العزيز بأنه عام المورش 
مدة تزيد على تسعة أشبر قبل وفاه لا تتفق مع 
الشبادة الحزرة منه بتأريخ ١١‏ دسمير سئة 
عور لآن هذه الشبادة لا بد وأن تكون قد 
حررت مله فى لم مياشرة العلاج وامدة سن- 
تحريرها وبين تاريخ الوفاة 'ؤيد على ثلاثة 
عشر شبرا كا أنما لا تتفق مع شبادة الوظاة 
الرسمية الثايت بها أن وفاة المورث المرجوم حمد: 
مسن شادى كانت ننيجة لالتهاب رئوي وأن 
الطبيب هو بقطر أرمائيوس و ليس!دحكتور 
حلى عبد المزيز و أنه. لذلك لا يكون يمالك 
دليل يمكن الاطمئنان إليه يأن امور ت كانمر يضاء 
عرض . موت هئد تحرين جقبالبيع فى 4 يوانيه؟ 


عقر 
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سئة )ةا أو عند التصديق عليه يمحكة مرض لدة تتراوح بين ستة أشهر وسئة وأنهم 


الوابل فى 4+ يوليهسئة م4١‏ يضاف إلى 
ذلك أن شبادة شرود المدغى عليبا ندل على أن 
المورث لم يكن مريضا عند تحرير المقد أو 
التصدق عليهوذما به بشخصه إلى المحكة للتصديق 
عل الإمضاء الواردة بالمقد المطمون فيه يزيد 
ححة رواية المدعى عليبا وشبودها ‏ واد 
بم مابو سئة .ه4١‏ استأئف المطعون عليبن 
الك لدى محكة استتناف القاهرة وقيد 
استئئافين يحدرها العموى تحت رقم ام سلة 
> ق وطلين فى صميفة الاستئناف قبوله شكلا 
وق ا موضوع بألغاء الحم المتأف وإبطال 
عقد الببتع المشار إليه وإلغاء التجيلات 
المترتية عليه مع [لزام المستأ قف عليها بالمصاريف 
والانعايعنالدرجتين. و بتاريخ١‏ 0 
قضت محكة الاستئاف بإلغاء الحم المستأتف 
وإبطال المقد المذكور وإلغاء التسجيلات 
والتأثثيرات الثرتبة عليه مع إازام المسأئف 
عليبا بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ ... 
قرش مقا بل أتعاب الحاماة ‏ وأمسست المحكة 
قضاءما على أن ما أورده الحم الأ تف تعليلا 
لعدم أخذه بشهادة الدكتور حلى عيد العزيز 
المكتوية عقؤةإنها لا بد أن مكون قد حررت 
عندمباشرة العلاج قبل الوفاة بثلاثة عشر شهرا 
وأتما لا تتفق مع شبادة الوفاه الرسمية ‏ هذا 
القؤل من الحك المستأتف لا يمكن أن يضعف 
من دلالة شبادة الدكتور حلمى عبد العزيز أو 
بقلل:من قوتها فى الإئيات إذ هى قاطعة فى أن 
المورث كان مريضا بالبوليئا . ومى نيت ذلك 
وعرفت أعراض المرض فيكون قول شبود 
المستأ نفات الذين قرروا أن المورشكان فى حالة 


وصفوا أعراض هذا المرض الى كانت تعبرى 
المورث عا يتفق وشبادة الطبيب المعا اج كان ذلك 
مرجحا لشبادتهم . أما قول الحك بأن صذه 
الشبادة الطبية لا تتفق وشبادة الوفاة ألرسمية فلا 
تعارض بين الاثنين إذ قد يكون المريض مصابا 
بالبولينا ثم يصاب بعلة أخرىكالا لتهابالرئوى 


ما يسجل بالوفاة ونخاصة بالنسبة لشيخوخة 


المورث وضعف بنيته ولآن مرض البوليما 
يعتدر من الأأمراض الى يغلبفيها الحلاكو ينتهى 
عادة موت المريض وهو ما حصل فعلاللدورث 
الآمر الذى يتحقق به وصف مرض ااوت 
المتعارف فتبا وقضاء ولا يضعف من هذا 
الآثر إصابة المورث قبيل وفاته ,اهاب رئوى 
لآن هذا الالتهاب الرئوى الطارى” ماكان ليئى 
أن المرض الآول وهو مرض البوليئا كان 
منتهيا حتها بصاحبه إلى الوفاة هذا إذا ما لوحظت 
حالة المورث وسنه مع وجود هذين المرضين 
ما هيأ كل متبما السبل إلى الوفاء ما أن استئاد 
الحم المستأتف فى ئق حالة مرض الموت إلى 
ذماب المورث إلى المحكة لتوثيق المقد فى هذا 
لا يمنع من قيام حالة مرض الموت لاحتال أن 
يكون المريض قد تحامل على نفسه أو استعان 
بغيره لآداء مصلحة معيئة و بقصد الظرور ظبر 
الصحة والقدرة على مزاولة .للأعمال على خلاف 
الواقع وانتهت امحكة من ذاث كله إلى القولبأن 
عقد الببح ا مطعون فيه قد صدر من المورث 
وهو فى حالة تدل شوامدها ومظامرها دلالة 
لا يعدريها الفك فى أنها -الة مرض موت وأن 
المورث توفى متأثرا بمرضه الأصلى وماطرأ 
عليه من أعراض أخرى ويكون تصرفه فى هذه 
الحالة منطويا على نبة التسسيرع الى . لا يقرها 


قضاء محكمة النقض المد نية 


القانون فطمنتالطاعئة الك بطريق النقض . 

وقد بي الطعن على سبب واحد هو الخطأ 
فى تطبيق القانون محضله أن الك المطعون قبه 
أخطأ النكييف القانوق الصحيح لحالة المورث 
وقت صدور عقد الببع مل الأزاع وهل كانت 
حالة مرض موت أم لا ء ذلك أن الحم المطعون 
فيه بعدأنأئبت التعريف القا نو الصحبح كرض 
الموت ففكان مقتضى تطبيقه على واقعة الدعوى 
كفيلا بذاته لنى حالة مرض الموت عئدالمورث 
على خلاف ما انتبى إليه السك . فالثابك من 
أوراق الدعوى أن للدكتور حلى عيد العزيز 
شاهد المطعون عليبن شبادتين الآولى مكتوية 
حررت بتارعم ١١‏ ديسمير سئة مو ومؤداها 
أنه وقع الكشف الطى على المورث فوجده 
يومئذ مريضا بالتهاب كلوى مزمن لقأ عله 
بولينا بالدم بمايجمله يفقد وعيهفى بعض الأآاحيان 
لفترات طويلة . والثانية شهادة شفوية قررها 
عمحضر التحقيق الذى أجرته محكة أول درجة 
بتاديخ ه, أكتوير سكة م14 ومفادها 
الإحالة على شبادته الآولى على أساسأنها كتبثت 
فى حيئها ثم أضاف الطبيب إليبا أنه يرجح أن 
المريض توف أثناء مرضه ذنيجة غيبوبة تسمم 
بولى عل المرا كز العصبية ؛ أما شبادة الوفاة 
الرسمية فقد ثبت فيها أن المريض توف فى /!1 من 
يتاير سنة 145[ بسبب التهاب رئوى وأن 
الطبيب المعابم هو الدكتور بقطر أرمافيوس 
الذى أيد شبادة الوفاة بشبادة مئه حررها خلال 
أسبوعين سابقين على الوفاة ذكر فيها أنه قام 
بعلاج المريض من حالة الالتهاب إارئوى المشار 
إليه ؛ وقد كشفت حك ةأول درجة عن التناقض 
النى ددا بين شبادة الدكتور حلبى عبد العزيز 


اكم 


المكتوية وشهادته الى أدلى ببا فى التحقيق وبين 
شبادة الوقاة الرعصة وشيادة الدكتور يقطر 
أرما نيوس و استخلصت بحق أن زيارة الدكتور 
حلبى عبد العزيز للمورث كانت قبل وفاته 3 
لابقل عن ثلاثة عشر شبرا وهو الزمن الذى 
انقضى بين تاريخ تحر بر الشهادة والوفاة مابقطع 
بأن مرض البوليئا بفرض وجوده قتكونإصاية 
المورث به قد امتدت لا كثر من عام كامل سيا 
وأن الشبادة المكتوبة تشير إلى التهات كلوى 
مزرهن والإزمان فى ذائهيفترض حصو ل الإصابة 
وبدايتها قبل الكشف على المريض بزمن طاويل 
وحسب هذه الشبادة دليلا على نفى حالة مرض 
الموت عن المورث وقت صدور العقد محل الزام 
إلا أن محكمة الاستئئاف بعد أن اطرحت أقوال 
الشهود جانبا تعردضت لما جلته محكمة أول درجة 
فى حكبا من تعارض بين شبادات الأطياء 
وشبادة الوفاة الرسمية وثقته فأخطأت فهم مداول 
الك الابتداقى وماهد ف ]ليه من كشف التناقض 
بين شبادات الأطباء ذلك أن الدكتور حلى 
عبد العزيز حون شهد بأن الوفاة كا يرججح كانت 
أثناء غيبوبة نتييجة تسمم بولى فاته أن المراض 
أصيب بالتهاب رئوى جد عليه قبلوفاته مباشرة 
د يكن.الدكتور حلى ليع به لآأن زيارته له 
كانت فى ١١‏ ديسمير سئة 1144 والوفاة حصلت 
فى ٠‏ يثاءر سئة +ع وهىقيرة طويلة جبت 
شولالحا أعراض ومضاعفات جبلبا الدكتور 
حلبى عيد العزيز وم تدخل فى تقد بره وحسبانه 
عندما أدل بشبادته الو لية ف التتحقيق ومن أجل 
ذلك أضطأت ممكمة الاستثئاف فى تطببقالقانون 
إذ خلعت على المورث.وقت التصرف «الةمرض 
الموت مع أنه لم برض مرض موت إلا منذ 


47م 


إصابته بالالتواب الرئوى خلال أسبوعينسا بقين 
عل الوفاة مياشرة حسب الشابت بالأوراق 
الرسمية المؤيدة بشبادة الشبود هذا ولآن العبرة 


فى تحديد مرض الموت بتوافر جممع ششروطه | 


المقررة قبا وشرعا وقضاء من حيث نوع 
المرض وهل تغلب فيه الوفاة أم لاويحس 
المريض قبه بدنو أجله والمدة المقردة لاعتياره 
كذلك إلى غير ذلك من الشروط اتِىأجملبا الحكم 
المامون فيه تفسه وإن تخلف شرط منها يكون 
تفيا لحالة مرض الموت . ومحكة الاستثاف إذ 
استخلصت هذه المعالى كلبا من شبادة الشهود 
وعلى الأخص شبادة الدكتور حلى عيد العزيز 
وانتبت منها إلى تقرير حالة مرض الموت عند 
المورث وأن التصرف المطءون فيه قد ثم شلال 
قرة هذا المرض وأجرت حّ القاثرن عليه 
تنكون قد أخطأت تطبق القانون ما يستوجب 
نقض حكنها المطعون فيه . 


ومن حيث إن الك المطمون فيه أورد 

فى أسبانه قوله ه وحيث إنه إذا اطرحت أقوال 

الشهود جانبا فثمة شهادتان طبيتان تقدم باحداها 

المستأ تفون واللأاخرى المءتأ نف ضدها والشبادة 

الأول صادرة من الدكةور حليى عبد العزيز فى 

١‏ من ديسمير مسئة 164 وهوجزما أنه 

كشف على المورث فوجده مريضابالتباب كلرى 
و عرض البولينا والشهادة الثانية محررة معرفة 

الدكتور بقطر أرما نوس وهوسابقة على الوفاة 

نخوالى أسبوعين ونتضمن أن مورث الطرفين 

كان عريضا بالتباب رئوى وقد ورد فى شبادة 
الوفاة أن سيب الوؤاة النبابرئوى ك رأى الطبيب 
المعالل مقطر أرماتيوسء :ثم أخذ الحم بعد 
ذلك فى دفع التعارض الذي مد بين شبادات 


العدد السادس .- السئة السادسية والثلاثون 


سه عسل لص سس #سسسسم مس مسح م ل و ع 


الأطباء وشبادة الوفاة على ما أثبته الحم 
المتأقف وأن ذلك لايضعف من قيمة شبادة 
الدكتور حلى عيد العزيز ولايقال هن قيمتها 
فى إئيات حالة المر.ض وخطورة مرضهو رجح 
وفاته إسبيه إلى أكفت قال .. 
إن مرض الموت! هو مقرر فتبا وقضاء 
هو المرض الذى يغاب فيه الملاك وبحس 
المريض بدنو أجله ويقعده عن «زاولة عمله 
خارج المأنزل إذا كأن رجلا ولا عند لأكثر من 
سئة و يلتبى بوفانه وما لاا شك فيه أن مرض 
البوليئا من الأمراض الى يغلب قيبا الهلاك 
وتنتهبى وت المربض وق أشار الطبيب إلى 
ذلك فى أقواله وقرر أنه زار الأربض ولخصه من 
مدة لا تتجاوز نسعة أشهر سابقة على الوقاة 
فوجده فى الحالة الى وصفبا وقد اننهى الآمر 
قملا بوفاته وإذا كان قد مرض فى أخريات أيامه 
عرض الالتباب الرثوى فان حصول هذا المرض 
لابئق أن مرضه الآول كان منتهيا به إلى الثباية 
نفسها والراجح أن المرضين مع خطودتهما 
وسوء النتائج المتوقعة يسببهما من كان فى سن 
مورث الطرفين قد هيأ كل منيما السبيل إلى 
النهاية امحتومة ... » ويتضح مما سبق بيانه أن 
الحكمة ‏ إذ أطرحت شبادة الشبود جانها 
عدت إلى تحايل ثبادات الأطباء ونفت 
التعارض بيئيا على ما أئيته الح الابتداق 
واستخلصت مهنبا أن المورث وقت 000 
التصرف موضوع التزاع كان مصابا بالبوليئا 
وهر من اللامرامن_ الخطيرة إلى 'تتبى .نا 
بالوفاة وان أضابته بالالتهاب الرئوى كانت 
طارئة وأنها يجلث بوفاته دون أن تعنى ببيان 
صلة هذا المرض الطاري عرضه الأصلى وهل 
كان أحد مضاعفاته أم أنه مستقل حته ولا تأئير 


3 ويك 


قضاء يحكه النقض الجثائيه . 


له عليه كالم قستظور حالة مرض المورث الأصل 
.« البوليئا » وهل استمر على حاله عند المورث 
معذ دأبته و بعل أن عاده الدكتور حلى 
عبد العزيز 1145/19/11 حتى تأدييخ وفانه 
فى بؤ يثاءر سئة ١4+‏ وهى فنرة تحاوز الثلاثة 
عثير شبرا ولم تعن ببيان ما إذا كان هذا 
المرض قد اشتذت وطأ على المورث وإن كان 
ذلك فى بدأت هذه الشدة بالمريض ء ذاك لأانه 
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت 
وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة أن يكون 
المرض مما يغلب فية الحلاك ويشعر المروض فيه 
بدنو أجله وينتبى بوفاته فاذا استطال المرض 
لآ كثر من سئة فلا يعتبر مرض موت مبما يكن 
من خطورة هذا المرضم احمال عدم برء صاحيه 
مئه وتكون 'تصرقات المريض فى هذه الفغبرة 
صيحة ولا تعد خالنه من حالات مرض اموت 
إلا فى قرة أزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة 
بفترة الشسندة النى تمقها الوفاة والحكم 
المطعون فيه [ذّ أغفل تحقيق هذه الضوابط 
واكتقى فى تقرير حالة مرض المورث عند 
المورث جرد [صابه بمرض البولينا لخطورته 
ورغم استطالة مدته لا كبر من عام بكون قد 
عالف القائون ويتعين نقضه, . 

( الفضية رقم 54 سنة 80 قى رئاسة وعطوية 
السادة الأسائذة عيد العزيز محمد رئيس المكة وسلبان 
نايت وأحد اللروسى وحمدتؤادجابر وحمد عبدالواحدملى 
الستعارين ) . 


2 
١؟‏ أبريل سنة مهو ١‏ 
اس قن . طين ٠‏ حي تقى إصحة الرهنوحاس 
المين .والزامالمدن بالدين والفواه. عدم اعلان أحد ورثة 
الذ.ئن المرتهن بالطمن . بش أسباب الطمن واردة على 
سحنة الزن - والبسئن الآخر خاص الفوائد- . عدم قبول 


حلم 


الطمن بالنسبة للشق الأول الخاص بالردن وقبوله بالنسية 
للقواك . الثق الأول نزام غير قابل لاتجزئة أما اناق 
قانه قبل التجزية , 

ب ب فواك . رهن . حك . تسيبه . الدفم بعدم 
جواز الك بفواك قدرها هي من ناريخ الرهن بل 
يواقم خخ من تار الطا لية الرحمية . عدم الرد ل 
هذا الدفام الجوهرى . تصور . ٠‏ 


المبادىء القاثونية 

١‏ إذا كان اللدكم المطعون نه قد قنى 
بصحة عقدالرهن الحيانى حيس المينالمرهونة 
و.إلرام المدين الراهن يقيمة الدين والفوائد من 
تارريخ التعاقد » وكانت بعض أسياب الطغن فى 
هذا الم واردة على صمة الرهن والبعض 
الآخر برد على بعض النتائح المثرتبة على مة 
الرهن وهى المطالبة بالنوائ » فإن عدم إعلان 
أحد ورثة الدائن المرتين بتقرير الطمن..#مل 
الطعن غير فقبول بالنسبة إلى جميع الورثة غما 
مختص بصحة الرهن رلكنه يكون مقبولا 
بالفسبة للفوائد ‏ ذلك أن الأزاع الخاض بصحة 
الرهن هو موضوع غير قابل للتجزئة أما التذاع 
الخاص بالفوائد فإنه لا كن القول في صورة 
الدعوى بأنه غير قابل للتجرئة : | 

م ساقت كأن أ دين الرامن قد تمسك 
بعدم جواز الك بفوائك الدين بواقع مم بر 
من تاريخ عقد الرهن وأنها نما استحق بواقم ْ 
ه يز من تار ييخ المطالية الرسمية » وكان الحم 
امون فيه ل برد على هذا الدفع الجوهرى وَل 
بين وجبة نظره فيه .فإنه يكون فاص البيان 
قصوراأ يستوجب.نقطه .. 


844 


امكو 

« من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن 
المطعون عليوم أقاموا على الطاعئين الدعرى 
رقم لسئة و944١‏ مد حكة طوخالجزئية 
وطلبوا فيها الك بإلزامهما بأن يدقعا إلييم 
مبلخ 5+ جنيها قيمة عقد الرهن المؤرخ 
١/دموعه ١‏ والمسجل فى 4/م/٠144‏ والنى 
رمئت الطاعئة الآوللى بموجبه رهتا حباذيا 
يضمانة والدها الطاعن الثانى إلى حسنين دسوق 
مورث المطعون عليبم ١‏ قيراطالمبيئةبصحيفة 
الدعوى كا طلب المدعون الك بفوائد المبلخ 
المطالب به بواقع م يز من تاريخ عقد الرهن 
للحين السداد مع حيس العين المرهونة تحت يدهم 
حتى الوفاء وآثناء نظر الدعوى عداوا ظلبا:هم 
إلى طلب الحم بمبلغ جه جنيها و هبام ملما مع 
بافى الطلبات بعد استيعاد ؛ دين الرهن وهو 
ما تستحقه الطاعئة الأول بالميراث ءن زوجبا 
الدائن المرتين » ودفح الطاءئان الدءوى بأن 
عقد الرهن لا وجود له . وى 1148/٠١/91‏ 
محكة بإلرام الطاعنين بأن يدفعا إلى المطعون 
عليه مبلم دوجثيها وهم ملماوقوائده بواقع 
م بمزمن تاريخ الرهن حتى صدور الحم وبحيس 
المين المرهونه نحت يد المطمون عليهم ... 
اسئنادا إلى أنه يبين من عقد الرهن أن الدائن 
المرتب نقد أفر فيه,استلامالمين المرهونة وأنه النزم 
يدقع الآموال فإذا أخذ بإقراره كان النسلم قد 
م وذلك يصبح عقد الرهن الحياذى منتجا 
لأثاره وإذا أخذ بأقوال ورثته أنهم لم يضعوا 
ثم ومورثهم يدم على العين المرهونة ول يتم 
القسلم كان العقد وعدا بالرهن حكد-ك الوعد 


العدد السادس .. السئة السادسة والثلائون 


لصوي ميات ماس 


بالبيبع إذا اتفق طرفا التمساقد على الثى. 
المرهون وقيمة الرهن مما ييرتب عليه عملا بالمادة 
وه مدق د قديم ء أن التعاقد وإ نكان لا يتم [لا 
بتسام العين المرهونة إلى المرتبن رهنا حياذياللا 
أن عدم التسلم لا يبطله وبكون للدائن المطالبة 
به . استأ تف الطاعئان هذا الحك و قيداستئنا هما 
برقم 4م لسئة و14( مد مستأتف محكة بنبا 
الابتدائية . وبجلسة 1445/1/5 قررتالحكة 
بضم القضية رقم ١91‏ لسئة ١444‏ مدنى طوخ 
ويحلسة ه/١1/ه44١‏ قررت انحكة الانتقال 
لمصلحة الشبر العقارى للاطلاع على أصل عقد 
الرهن الذى لم يكن مودعا ضمنأوراق الدعوى 
وبعد أن نفذ القاضى الدب تلك المأمورية 
وأئبت ما تضمئه العقد قرر الطاعئان يحلسة 
ديسمير سئة ١44+‏ بالأزوير فى أصل عقد 
الرمن المودع بالشبر العتقارى المؤدخ 
١‏ ينابر سئة مم5١‏ . وى من فبراير سنة 
.هوا قضت المحكة بقبول الاستثياف شكلاه 
و بقبول شاهدى التؤوبر الآول والثاقى وبئدب 
الطبيب الشرعى بقسم أبحاث الاذييف والؤزوير 
لبيان ما إذاكان بصمة الخاتم المنسوب إلى 
الطاعئة الأولىقدصدرتمنبا وكذاك فص ماإذا 
كانت الامضاء الى عل العقدقد وقع مهام نالطاعن 
الثانى وقدم الخبير تق ربرالنى انتبى فيه الى أن 
التوقبع بالإمضاء المنسوبالى الطاعن الثانى هو 
توقبع صحيح وأن قالب الخاتم الموقع يه أسم 
الطاعثة الآولى يختلف عن قالب الاثم الذى 
أجريت عليه عبلية المضاهاة . وق ١4‏ مارس 
سئة ١ه؟١‏ قضت المكمة بإحالة الدعوى على 
التحقبرق ليثبت المطعوئ عليهم أنللطاعئةالآولى 
أكثر من عاتم واحد و ليئق الطاعئان ذلكوى 


قبناء عكة النقض المدنية 


مم مع - 
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4 قضت الممكة بد أن سمعت | بلى ريتعون قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي 


أقوال الشهود برفض الادعاء باللذوير و بتغريم 
الطاءئين ىم جنمبها للخزانة . وجلسة به ديسمير 
سئة أم4ة؟ 5 فى موضوع الاستئناف 
المستأتف الأسباب الى 
بتى عليها ولما أضافته من أسباب أخيرى تحصل 
في أن عقد الرهن قد ثبتت صمته وعدم تزويره 
وأن المديئين لم يقدما ما يدل على دفع قيمة 
الرهن . فقرر الطاعئان بالطعن فى هذا الحسكم 
بطريق النقض . 
ومن حميث إن المطعون عليه الرابع حمد 
حسئين دسوق وا كد لم يعلن بتقريرالطمن ومن 
ثم يكون الطعن باطلا وغير مقبول شكلا بالنسبة 
إليه عملا بالمادة وم؛ مرافعات . 
« ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم 
قبول الطعن شكلا بالنسبة لياق المطعون علييم 
تأسيسا على أنه وقد ثبت أن ممد حسئين جسوق 
واكد وهو أحد ورئة الدائن المرتهن لم يعان 
بصورة إعلان تقرير الطعن فيكون الطعن 
بالنسبة للباقين غير مقبول شكلا لآن الموضورع 
غير قابل للتجرثة إذ قضى الحم المطعون فيه 
يصحة الرهن الصادر من الطاعئين لمورث 
المطعون علييم 5 
« ومن حيث [نه يبين من مراجمة أسباب 
الطعن أن بعضبا وارد على صحة الرهن والبعض 
الآخر يردعلى بعض النتائجالتى تثر تب علص ةالرهن 
وهى المطالية بالفوائد وما تثيره النيابة من دفع 
إها يتغلق بالأسباب الواردة على صمة الرهن 
دون الآسياب الأخرى الخاصة بالفوائد التى 
. لا بمكن القول فى صورة الدعوى إنها طلبغيد 
قابل للتجزئة اذلك يتعين قبول الدفع وذلك فى 
خصوص الأسباب الآولى كا سيرد تفصيلا فها 


برفضه وتأبيد أ 


الأسباب . 


د ومن ح.ث إن الطائفة الأولى من أسباب 
الطعن وهى الواردة فى الوجه اأرابع من الببب 
الأول وف السبب الثانى والوجه الثانى من 
السبب الثالث ينعى با الطاعيانٍ على اليم 
المطمون فيه خولأه فى تطبيق الا نون وتقصورمقي 
النسبيب إذ قضى بصحة عد الرهن مع أنه أصيح 
باطلا لآن العين المرهوئة رجعت إلى جيازة 
الراهنة ما ييرتب عليه البطلان فقا لللادة 
١ه‏ مدل , قديم ء وإذلم يرد الحم علي طب 
الطاعنين ضم القضية رقم ١71‏ لسنة غ54 مدي 
لو م التى قضى فما بإلغاء السك الغياني العبادر 
بسح التوقيع علي عقد الرهن و إذ لم يرد على 
دناعبما بأن عقد الرهن باطل ليقاء العين 
المرهونة فى حيازة الراهئة  .‏ 

د ومن حيث إن هذه الأسباب جيعا غين 
مقبولة ذلك أن الطاعنين دفها الدعوى أصليا 
بيطلان عقد الرهن الصادر منهما إلى مورث 
المطعبون عليهم فصدر الك المطمون فيه فى 
مواجبة الخصوم جميعا مقررا رفض هيلا 
الدفع وصة العقدء ولما كان موضوع هذا 
الدفاع غير قابل للتجرئة فإنه كان على الطاجنون 
فما قعضى من رهن 
أن بوجبا إجراءات الطمن بطريق النقض إل 
جميع ورئة الدائن المرتهن الآمر النى لم يقم به 
الطاعئان إذ لم يعليا الطمن الجالى إلى المطعون 
عليه الرابع جمد حسئين دسوقٍ واكدٍ أجد 
ورثة الدائن المرتين و يذلك أصبح الممكم بميجة 
الرهن تهائيا بالنسبة [ليه ولا بتصور بعد هيذا 


أن يكون عقد الرهن الصادرٍ إلى مورث امطعون 
0 


وإن أرادا تعييب! 


فم 


المدد السادس - السئة السادسة والثلاثون 


عليهم من الطاعئين صحيسا بالنسبة لبعض الورثة | أغفل ذلك يكون قد شابه قصود يبطله ثم يتعين 


وباطلا يا لنسية لليعض الأخر . 
« ومن حيث إن الطاعئين يثعيان فى الوجه 

الثاتى من السبب الآول على الحم المطعون فيه 
خطأه ق:تطبيق القانون إذ قضى بالفوائد من 
١‏ ينار سئة م40١‏ حتى السداد مع حبس العين 
المرهونة تحت يد المذعين مع أنه لايجور امع 
بين الحم محيس العين المرهوله مع الحم 
'بالفواك . ْ 

« ومن -حيث إن هذا الثعى مردود بأن ‏ 
اكلم يجمع بينالفوائد وحبسإلعين المرهونة 
ولم يض ببما معا فى وقت واحد من ١‏ يثاير 
سثة م( كا يقول الطاعنانو ]ما قضىنالفواسد 
من أول ينابر سئة م19 حتى تاريخ صدوره 
فى 71 أكتوبر سئة ,م44١‏ ثم قضى حبس العين 
المرهولة بعد ذلك ومن ثم لا يكون ثمة جمع بإن 
الحيس والقوائد. 

« ومن حيث إن ما يتعاه الطاعئان فىالسبب 
الثالثعلى الك المطمونقيه قصوردف التسبيب 
إذ برد على دفاع الطاعتين الذى عمسا فيه عدم 
استحقاق الفوائد من تاريخ عقد الرهن فى ١‏ 
يتاي سئة مم9١‏ وبواقع م ./: الآمر انالف 
للقانون لآن الفواد لا ست-ق إلا من تاريخ 
المطا لية الرسمية . 

« ومن حيث إن هذا السيب فى محله ذلك 
:أن الطاعئين تمسكا بصحيفة الاستئئاف المودعة 
صورتها الرسمية ضمن أوراق الطعن بأنه لابجموز 
الم بالفوائد من تاريخ عقد الرهن وأنهبا 
نما تستخق من وقت المطالبة الرسمية بواقعه |" 
فير أن الحم المطعون قيه ل برد.على هذا الدفاع 
الجوهرى ولميين وجبة أظره فيه وإذ هو 


نقضه نقضا جزئيا فى خصوص ما قضى به من 
الفوائد دون حاجة للتعرض لبحث أسيابالطمن 
الآخرىالمملقة بالفوائد.. 

( القضية رقم ١74‏ سنة ه؟ ق رثاسة وعصوة 
السادة الأساتذة عبد التزيز محمد رئيس المكمة وتمد 
بيب أحمد وعبد العزيز سلمان وتود عياد وعمد أمين 
زى المستعارين ) . 
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أبريل سئة 6ووا 


دعوى . دعوى سمة التوقيم ٠.‏ تجيل . الغرض من 
دعوى صمة التوقيع . تدجيل صحينتها لاقيمة له . وجوب 


الميدأ القا زوق 

لماكان الغرض من دعوى سمة التوقيع 
إما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق 
الموظف الختصص على توقيع البائع أمامه ع معقد 
الببع فان هذه الدعوى على خلاف دعوى صمة 
التعاقد لايفيد تسجيل صحيفتها شيدًا بل لابد 
فيها من جيل الحم يصحة توقيع البائئع على 
الببع حتى يذج التسجيل أثره فى ثقل الملكية 
وحتى بمكن الاحتجاجبه من تاريخ هذا النسجيل. 


7 

م حيث إن المطعون عليه الثامندفع بيطلان 
الطعن او صورته المسلمة إليه من نار يلتق ربر 
به ومن إس انخاى الذى وتعه فضلا عن أن 
إعلاله حصل من الطاعنتين شخصيا وليس 
بواسطة محامييما . 

« وحبيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أن 


قضاء حكة النقفض المدنة 


القانون لايشترط لصحة الطعن أن يكون إعلانه 
بناء على طلب محاى الطاعن بل إن كل ماتتطليه 
المادة ومع من قائون امراؤعات هوأن يتو[علان 
الطعن فى الاسة عشر يوما الثالية التقرير به فت 
تمحقق ذلك يا هو الحال فى هذه الدعوى فان 
الماهن يكون صحيحا شكلا ولايؤثر قى صحته 
خلو صورته المسللة لللطعون عليه من تاريخ 
التقرير به أو اسم امحاى الذى وقع عليه ذذلك 
كله بمكن للسطعون عليه معرفته من الاطلاع على 
الأوراق بقل الكتاب . ومن م يكون الطعن 
قد استوق أوضاعه الشكلية 1 

د وحميث إن الوقائع يستفاد من أوراق 
الطعمن تتحصل فى أن الطاءنتين أقامتا هذه 
الدعرى أمام محكة باب الشعرية الجزئية 
بصحيفة معلنة فى .م١‏ من مارس سئة م54١‏ 
طلبتا فيها تثبيت ملكيتهما إلى به قراريط و ١6‏ 
ودبع سبما شائعة فى كامل أرض وباء 
المنذل رقم رتحارة البوارين بقسم باب الشعرءة 
ومحو السجيلات المتوقعة على هذه الخصة 
وإبطال عقد البيسع الصادر من المطعون عليبا 
السابقة للنطعون عليه الثامن والمسجل فى ب من 
يوليو سئة ١449‏ فقضت الممكة فى ١م‏ من 
ينابر سنة و44 برفض دعوى الطاعتةين 
وبعد أن أشارت فى حكها إلى حجج كل من 
الطرفين ومستتداتبما أبانك أن عقد شراء 
الطاعنتين من مصطئ تمد القشاط مورث المطعون 
عليهوالثلاثة الآول والمؤرخف ؛ من أبريلسئة 
بميه ١‏ هو عقد غير مسجل وأنه لابمكن القول 
بأنه غير مشوب بالقصور لصدوره لما قبل أن 
يتملك البائع العين المبيعة حم مرسى المزاد 
الصادر له ضد عيد الله مد مقلد بتاريخ + من 
أبريل سنة /م ١‏ في القضية رقم 41١6‏ لسنة 


اكلم 


همأو الموسكى والذى لم يسجل إلا فى أول 
يونيه سئة 1447 ولسكوتهما بعد الشراء دون 
تحريك ساكن ست أقامتا هذه الدعرى فى ١8‏ 
من مارس سئة م4١‏ وأن تسجيل الطاعلتين 
فى و من فبراير سئة 444! صميفة دعواضا 
بصحة توقيع البائع للها فى القضية رتم 50.م 
لسئة م4١‏ الموسى هو عمل لا قيمة له لعدم 
تسجيل الحم بصحة التوقيع بعل صدوره وأن 
المطعون عليه الثانى تملك الخصة موضوع التذاع 
بشرائه إياها من المطعون عليها السابعة بعقد 
مسجل 9 منهو ليهسئة ١449‏ وكانت المطعون 
عليها السابعة تملكتها بطريق الشراء من عبدالله 
جمد مقلد بعقد مسجل فى ١8‏ من يثابر سئة 
وعروز قبل صدور حم مرمى المزاد ضده 
لصالم مصط تمد القشاط وقيل تسجيل ذلك 
الحم . وأن المطعون عليهم الثلاثة لآو ل وم 
ورثة مصطق غمد الققاط البائع الطاغنتين 
أقاموا الدعوى دق ١01‏ لسئة ه114 أمام 
محكمة الموسى ضد المطمون عليبما السايعة 
والثامنة بطلب تثبيت ملكيتيم للحصة موضوع 
الازاع فقضى فى "م من أبريل سنة ١54:‏ 
برفضبا وأن هذا الحم هو حجة أيضا على 
الطاعئتين لأنهما تعتيران خلفا للنطمون عليهم 
الثلاثة الأول ورثة البائع لا لعدم قيامبها 
ينسجيل عفد شراثهما - فاستأ نفت الطاعنتان 
هذا الحك أمام محكة القاهرة الابتدائية رقضى 
في .م من دإسمير ممثئة ١460‏ برفض الاستئئاف 
وتأييد الحم المستأف أخذا بأسبانه فقررت 
الطاعنتان الطعن النقض فى هذا الحكم ٠.‏ . 

« وحيث إن الطعن بنى على ثلاث أسباب . 
أولها التئافض فى الأسباب وثانيها. القصور فى 
النسبيب وثالئها الخطأ فى تطبيق القبانون 


خقم 


وحاصل السبب الآول أن الحمك الابتداى 
المؤيد بالحسكم المطمون فيه أخطأ فى بيان تاريخ 
تُسجيل حك رسو المزاد التى صدر لمصطق 
عمد القشاط مورث المطعون عليهم الثلائة الأول 
البأئع للطاعئتين فذكر عند سرده وقائع الدعوى 
أنه مسجل فى سئة 0م9١‏ تهت دم /ا16ك ثم 
قرر بعد ذلك عند استعراض -حجج الطرقين أنه 
مسجل فى سئة بم ورتب على هذا الأساس 
الخاعلىء تنيجة فى غابة الخطورة وهى أن البيع 
الصادر من مصطق غمد التشاط الطاءئتين فى ؛ 
فن أتريل سلة |1460 هو بيسع صورى وأنه 
اقسب عل مالم يكن ملك اليائع لما وقد 
أخفل الحمك المطنون فيه الرد على “ما هته 
الطاعنتان على اشم المستأف قى هذا 
٠‏ «وحيث إن هذا السيب مردود بأنه يبين 
من الحك الابتدائ المؤيد بالحم المطعون فيه 
أنه ل يذكر به شىء ما تنعاه الطاعنتان فى هذا 
الشأن وإنما جاء به أن الحصة موضوع النذاع 
رسا همزاد بيعبا على مصطفى عند القشاط 
مورث المطعون عليهم أأثلا الأول بتادجخ > 
من أبريل سئة م١‏ أمام محكة الموسى فى 
القضية دق لها لسئة مع و١‏ وأن حكم رسو 
المزاد المذ كور جل يعد ذلك فى أول يونيه سئة 
١١4‏ ومن ثم فلا خطأً ولا تنافض . 


٠‏ ووحيث إن الميب الثاتى يتحصل فى أن 
السك المطبون فيه شايه القصور إذ أغفل الرد 
عل دفاع الطاعتتين , ونا غايئاء على الحم 
الإبتداق من غدم رده عليه زهو أنهما وضعتًا 
الند من تاريخ تعر آئهمأ:من مصطفى عمد القشاط 
مورث المطموق حليبم ألثلكثة الأول النى كان 
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شريكا لعيد الله مد مقلد مورث المطعون عليوم 
من الرابع للسابعة فى الأذل موضوع الأذاع 
وأن مصطفى محمد القغاط اضطر إذاء مثازعة 
شريكة اللذكور أن يدقع ضده الدعوى دم 
لسئة مم١‏ مدق الموسكى وقضى له فيا 
بتثبيت ملكيته لنصيبه ثم رفع ضده الدعوى 
رقم ...م لسئة .14 مدق الموسكى وقضى له 
فيها بالريع فاتخذ إجرادات نزع ملكية شري 
من الخصة موضوع التذاع تنهيذآ لحم الر بع 
وجل تفبيه تزع الملكية فى سئة ه1598 وحم 
رسو مزاد الخصة المأزوعة ملكيتها عليدفياعها 
لطاعئتين و لكن الحم المطعون فيه لم يئاقكش 
هذا الدفاع واكتفى بتأييد الح المستأتف 
لاسيابه 5 

و وحيث إن هذا السبب مردود بأئه عار 
غن الدليل ء ذلك أنه لا أثر لهذا الدماع فى 
الح المملمون فيه ولا فى لمكم المستأنقت ول 
تقدم الطاعنتان ما يدل على سبق إثارته أمام 
محكق الموضوح . 

« وحيث إن السيب الثالث يتحصل فى أن 
الحم الابتداى المؤيد بالحكم المطدون فيه أخطأً 
فى تطبيق القانون إذ قرر أنه لا عيرة بتسجيل 
صقة الدعوى وأن أأعيرة إننا سكون بذ جيل 
الحم عتالفا فى ذلك المادة السابعة هن قانون 
النمجيل دم م١‏ أسنة سوى؟ وأحكام 1 
النقض الى استةقرت على أن لسجيل صحيفة 
دعوى ممة التعاقد على عقار يكفى لبر ثيب 
حقوق لراقعيبا مادام قد أشر يبأ عل هامش 
التسجيل الأصل و أن هذا التأذير يعبر تايا 
لمن بريد التعاقد بمد ذلك على العقار ٠و‏ ضوخ 
الدعوى وأن الحم الذى يه درق دعوى كنة 
التعاقد عرجع تاديخ الملكية إلى. .تاريخ تستجزيل 
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الصحيفة للآن الأحكام كاشفةو لذا فان كل تسجيل الدع المستأف أو يد بالحكم المطعون فيه أن 


لاحق عل تسجيل الصحيفة لا.يؤئر على حق 
الطاعئتين . 

وحيث إن هذا السبب مردود بأنه لما 
كان الغرض من دعوى صمة التوقيع [ما هو 
الحضول على حم يقوم متقام "تصديق الموظاف 
الختص على توقنع البائئع أمامه على العقد فان 
. الدعوى بصحة التوقيع , على خلاف الدعوى 
بصحةالتعاقد على البسع » لايفيد تسجيل صحيفتها 
شما بل لا بد فيها من تسجيل الحكم بصحة 
توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره 
فى نقل الملكية ولمكن الاحتجاج به من نادريخ 
هذا النسجيل ‏ لا كان ذلك وكان الثابت من 


الطاعنتين إئما رفعتا الدعرى رقم همؤ.؟ أسئة 
+4 أمام محكمة الموسكى بطلب صمة توقيسع 
مصطفى عمد القشاط البائع لها على عقد الببع 
ولم تقوما بتمجيل الك الصادر لا بذلك فى 
أول نوفير سئة 0147 بل اقنصرتا على تسجيل 
صحيفة تلك الدعوى فيومن فيراير سنة م144 
فلذا لا يكون المحك المستآنف قد أخطأ فى تطبيق 
القانون إذ قرر أن تسجيل الطاعئتين صحيفة 
دعواهها بصحة توقيع البائع لما هر تمل 
لا قيعة له . 

د وحيث إنه لما تقدم جميعه ييكون الطمن 
على غير أساس صحيح متعيثا رفضه » . 

( القضية رقم ٠١6‏ ستة ؟؟ فى بالميئة السافة ) . 
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57 والآدابق هذه البلاد. هذا فضلا عن أن القاعدة 
حكة استثناف الغاهرة الت قررها القانون المدى المصرى فى الادة .م٠‏ 
9 ,بريه سئة ١1601‏ لا مثل فى كثير من القوانين الأوروبية فائها 


النظام العام . قانون الدولة الى ينتمى [ليها أحد 1 0 
أطراف النزام وأثر عخالفته انام امام . العرية | #طابقالمادة .م منإصدار التقنين الآلمانىو المادة 


الإسلامية تبيمن على شئون الأحوال التعتمية فى مصر | بو من التشريع البولوق الصادر فى سنة 0ه 
0 والمادة رم من القانون الإيطالى النى تطلب 

الاي» الكارر المستأ ثفة تطبيقه . 

و قصت الفقرة الثانيةمن المادة م١‏ من 
القانون المدق على أنه فى أحوال الطلاق بالنسبة 
للأجانب يطبققانون الدولة ات ينتمى إليباالزوج 
غير أن هذا النص لا يسرى على إطلاقه إذ أنه 
مقيد بما نصت عليه المادة م7 من هذا القانون 


؟ ‏ لايقبل الطعن فى إسلام شخص و نسية 
التحايل [ليه فى اعتناقه الدين الإسلاى مادام 
أنه قد أشهر إسلامه فى ححدود الإجراءات الى 
يتطلبها القانون وهذا الرأى قد استقرت عليه 


| 5 : 2 
وهو أن لاتكرن أحكام القانون الأجتى عنالفة | أحكام القضاء الوطنى ومن قبله أحكام 
1 الحاكم الخنلطة . 


النظام العام أو الأداب فى مصر . 
الكو 


د من حيث إن المستأنف عليه دفع بعدم 


ولاكان المسّأتف عله [يطالى الجنسية وقد أ 
: يتوقد | 
أشبر إسلامه طيقا للقانون وطاق المأ نفة ْ 

وتزوج بأخرى فان ماتطليدالمستأثفة من اعتيار | قبول الاستئناف شكلا استنادا إلى القانون دقم 
هذا الطلاق غير قائم بالنسية لحا استنادا إلى أن | ملو سنة وهو( الذى أوجب أن يرفع 
المستأنف عليه لاملك الطلاق طبقا للقانور. ؛ الاستئناف فى خلال خمسة عشى يوما من تادييم 
الإيطالى النى مخضع له فى احوال الدج .ة _ | المميم وقال ‏ إن هذا القانون اعتبر نافذا من 
هذا الذى ذهب إلمه مط كن ال ا 16 تمن سك 1101 دمر اليوم الذنى 
١ : 5 5‏ ا بيدأ مئه معاد الاستثئناف وبذلك ينتبى هذا 
جالاة 23 ترم الأقلانية لق بين | الميعاد فى و؟ سبتمين سئة ١409‏ ولكن 
قواعدها على شئون الاحوال الشخصية فى مصر ١‏ المستأتف استأنف الحم بعريضة معلئة فى .م 

ولي تعتسير عنا لفنتبا خروجا عل النظام العام | سبتمير سنة + ] أى بعد الميعاد القائونى 5 


قضاء الأحوال الشخصية .' 


9 


د ومنحسفث إن المادة. ب#من قانو نالمراقمات 
تقمنى بأن اليوم الآول لا يحقسب ولا يدل 
تمن ميعاد الاستئناف ويذلك يكون هذا الدفع 
فى غير عله . 

« ومن حديث إثه فيا يتعلق 3" وضوع فإن 
وقائع الدعوى مبيئة تفصيلا الك المتأف 
ما لاحاجة معه إلى التشكلم عنهأ من جديا . 

دومن حمك إن المستأئفة قبى استتافها ع 
أمربن جوهر بين : 

أوهها ‏ أن القانون المدى نص ف الفقرة 
الثانية منالمادة م9١‏ عل أنه فى حالة الطلاق يطبق 
قانون الدولة الى ينتهى اليها الزوج ‏ ولا كان 
الزوج! يطالياهسيحيا بدين بالمذهب الكاثويى 
فالطلاق الموقع منه على ذوجته المستأنفة يعتى 


باطلا ولا حنج به عليها فى أمور الثفقة الوتيق 
واجية الآداء . 
وثانمهما ‏ أن اسلام المستأئف علي هلم 


يصدر عن عقبيدة صادقة و[يما قصد به التحايل 
والتهرب من الزاماته قبل زوجته فما يتعلق 

« ومن حيث [إنه رّعين البحث فما إذا 
كان القانون المدق المصرى يطبق حقيقة على 
الوجه الذى ذ كرته العأقةارسم ارمع ادم 
من حق الطلاق ٠‏ 

وومن حيث إن هذا القانون وإن كان قد 
:نس ف المادة 0#/م على أن القانون الواجب 
التطبيق فى دعوانا, هذه هو تانون الدولة الى 
ينتمى آليها الزوج وهو قانون لا يبح الطلاق 
إلا أنه قبد هذا النص ينص آخر لا بمكن 


التخلل مئه وهو ماورد ف“اللمادة م؟ من نفس 


القازون ويقضى صراحة بأنه لايحوز تطبيق 
أحكام قاثون أجنى عه التصوص السابقة 
إذا كانت هذه الأحكام مخالنة للنظام العام أو 
للآداب فى مصر. 

د ومن حيبث إنه يحب بئاء على مانقدم 
البحث فيا إذا كان تطبيق أسدكامالقانون الإيطالى 
على [يطالى مسل فى مصرفيا يتعلق يمون الطلاق 
مخالف النظام العام أو الآداب فى هذا اليد أو 
لا خالفيما , 

ولنذكر عل سبيل الثل أن إيطاليا: مسنا 
زوج من أمرأة مسيحية أو مسلة ثم ساءت 
العشرة بثهما وأراد أن يطلتها ليئعم يحياة 
هادة موققة فإن الأخذ .الرأى الذى نذهب اليه 
المستأئفة يبحمل من المستحيل على الزوج أن 
يفمل ذلك لآن الطلاق محرم فى قانون الدولة الى 
ينتمى اليا والثى تدين بالمذهب الكائوليى 
وهو القانون الواجب الاطبيق وكل ما يستطيع 
عله أن يطلب الاتقفصال الجسماى و بذلك يق 
أمركل منهما معاقأ فلا هو متزوج محى حساة 
سعدة ولا هو حرق مقدورواليحك 97 زوجة 
نسعده وكذلك الموقف بالنسبة للزوجة وهذا 


.نظامفى الحياة يأباه الدين الإسلاى الذى يعتئقه 


الزوج لم يؤدى اليه منفساد فى الآخلاق واتهاك 
للحرمات إذ أن العلافة الزوجية فى الاسلام 
تقوم على الحقائق وقد قال تسالى فى ذلك 
« فامساك بمعروف أو تسريم بإحسان» فإنا 
معاشرة بالمعروف أو طلاق بالحسى لا يترئب 
عليه تزاع أو شحناء . وقد حرصت الشريعة 
الإسلامية على أن لا ترك أمر الروجة معلتا 
إذا ما مجرها زوجبا سواء بلختياره أو بالرغم " 
منه فأجازت لا أن. تطلب الطلاق فى سالة ما إذا 


4 
طالت غببة الروج هدة تزيد على سئة . وتأبيدا 
أذلك فص فى القانون رقم مم لسلة ووو١ر‏ 
بالمادتين م١‏ و ١4‏ على -<ق الزوجة فى أن تطلق 
من الروج الغائب بلا عذر مقبول مدة سئة 
فأكثر وعلى أن تطلق كذلك من الروج اكوم 

يا نص فى المادة التاسعة من القاثون رقم 
وم لسئة وم على أن للزوجة أن تطلب 
التفر يق ينها وبين ذوجبا إذا وجدت به عيبا 
مستحكا لا بمكن اليرء مئه أو أمكن البرء منه 
بعد زمن طويل ولا يمكنا المقام معه إلا 
ترر ٠.‏ 

وقدجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون 
رقم .م لسنة ١0‏ بصدد المادتين ١9‏ و ١4‏ 
منه ما يأتى , قد يغيب الروج عن زوجته مدة 
طويلة بلا عذر مقبول أو لانتطاع المواصلات 
ثم لاهو حمل زوجته اليه ولاهو يطلتبا 
لتتخذ لها زوجا غيره ومقام الزوجة على هذه 
الحال زمئا طويلا معيحافظتهاعلى العفة والشرف 
أمر لا تحتمله الطبيعة فى الآعم الأغلب ولوترك 
لها الروج مالا تستطيع الانفاق منه ‏ وقد 
يقترف الزوج من اكرام ما يستحق عليه عقوية 
السجن الطويل فتقع زوجته فى مثل ماو قعت فيه 
زوجة النائب :..-- وسمائلة عله اكاك واب 
اجتماعى عتم ٠‏ 

د ومن ححيث إنه واضمح من ذلك جلاء 
أن الآخذ بأحكام القانون الأجنى فى شئون 
الزواج والطلاق ,النسية لمسل بدين بالمبادىء 
المتقدمة يعتبر بلا شك غذالفا النظام العام مبما 
كانت جنسيته ولهذا جاء المشرع المصرى بالمادة 
بم؟ من القا نون المدش لرفع هذا الخرج عنه 
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ولعدم إرغامه على الاخد يأحكام تاو ن تتثافر 
ونظام أحواله الشخصمة 1 

والقانون المدى المصرى إذ يقرر هذه 
القاعدة لا يأقى ببدعة و لكنه يأخد بقاعدة 
قررتها أحكام القانون الدولى الخاص فى سائر 
البلاد الملمديئة فالمادة بم من القانون المصرى 
تقابلها المادة .م من [صدار التقئين الألماتى 
والمادة ب؟ من ااتشريع البولوق الصادر فى سئة 
14 والمادة وم من القانون الإيطالى الجديد 
كا أن الشراح من قبل أخذوا ببذه النظرية لاقها 
يتملق عسائل الأحوال الشخصية لخسب بل 
أنهم تعدوها إلى الحقوق المكتسية مقت 
قوانين الجنسية ‏ وهئاك - مطول تثاول 
هذا الموضوع بالبحث صادي من محكة استئياف 
مصر وأيدته محكمة البقض يحكها الصادر بتارريخ 
4؟ ينابر سئة ١980‏ وهو منشور عجموعة 
القواعد القانوئية لحكمة التقض . ال+جزء الأول 
صحيفة ب7+ه وما يلمها وقد جاء فيه ما يأتى : 

و ... وذهب الرأى التى رجحته أخيرا 
محكمة النقض الفرفسة فى أحدث أحكامها إلى 
عكس ذلك وأن اروج أن يتمتع بكافة الحقوق 
لت مخوها إياه قانون الجنسية الجديد ‏ فاإذا 
كان القائون الجديد يح الطالاق فله مياشرة 
هذا المق دون أن حول بين ذلك ما كان فى 
القانون الذى أيزم عقد الرواج نحت سلطاله 
من حظر أو تحريم لآآنه لبس للانسان حق 
مكتسب فى أحواله الشخصية إذ أن تنظيميا من 
المسائل أانى مس نظام الناعة أو النظام العام 
فينكون داتما فى سلطة المشرع تعديلبا وتغييرها 
بما يلاثم المصلحة العامة وأن القواعد المتعلقة 
بالطلاق مى فى الواقع قواعد لجا صبغة النظام 
العام [ذ ترعي إلى حماية نظام الأاسرة .من الغك 


قضاء الأحوال الشخصية 


والقاق والفقاق ومن المل به أن نظرية الحق 
المكتسب تنهى حسث لرتناىء أو اعدالتظامالعام 
(ويبذا المعئى . اودان القانون الدولى الجزء 
الخاص + وتارن سويسير دو مجزء مهام 
ودسبانييه و ومييال ‏ تعليق على سيريه 


مكما سد ع د حل ح روأبامع8 أع'عدل8 
دقم ميته 

غيرأن بعض الشراح المصر يينمثل الدكتور 
حامد ذكيفضل الآخذبالرأىالآخر ويذهبإلى 
أن الأجنى الذنىيعتئق الاسلام دون أن يتجنس 
بالجنسية المضرية ليس له أن يطلق زوجته كسائر 
الأزواج المسابين ‏ ولاشك أن هذا الرأى 
لا يتفق مع روح التشربع الاسلاى لأ فيه من 
حرج سبق أن بيناه فيا تقدم . 

السبب الثانى : ونتكلم الأرن عن 
السبب الثاق الذى بنت عليه المستأنفة 
طمنها فى الحكم المستأتف وهو أرن ‏ 
المستأتف هليه لم يكن مخلصا فى إسلامه وأنه 
أسل بقصد التحدايل والتهرب من التزاماته نحوها 
وقد قدمت المستأنفة مستئدات لتدليل على 
دعوها وهى : 

أولا: شبادة من كنيسة سان جوزيف 
بالقاهرة تفيد أن ابئة المستأ نف عليه منزوجته 
ألثّانية قد مدت بتاريخ ١‏ مارس سئة ١54٠‏ 
طبقا للطقوس الديفية المسيحية . وأنها ثبت 
هذه الكنيسة فى أول مايو سئة ١44+‏ وأنها 
“ميت أجيلا : 

ثانيا : شبادة أخرى من نفس الكنيسة 
تفيد أن ابن المستأتف عليه من زوجته الثانية 
المسعى جويدو قد عسد أيضا بتاديخ م١‏ من 
أغسطس سئة م144 طبقا الطقوس المنيحية 
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وتقول إنه نايت من الأوراق أن الستأتف 
عليه أشر اسلامه فى ٠‏ يثاير سئة ١646‏ وأن 
هذه التصرفات الواقءة بعد تاريخ اسلامه تدل 
على أنه مازال متمسكا بدائته المسبحية . 

د ومن حيث إن المستأئف عليه يرد على 
ذاك بأن ابنته من زوجته الثانية مدت فى سئة 
49 أى قبل أن يشبر أسلامه بثلاث سنوات 
أما ابئه فاته عمد فى سئة م114 بدون علءه. . 


د ومن حيث إنه قد تبين على كل حال أن 
مثل هذه الشبادات لا يمكن التعويل عليها لما 
قبها من اضطراب وتتاقض وقد أشارت إلى 
ذلك النيابة العمومية فى مذكرتها إذ أنه قد 
انضح لما أن كايسة سآن جوزيف حررت 
شبادتين إحداهما بتاريخ/١‏ أكتويرسئة 1ه( 
قدمتها المسسأئفة وهى الخاصة بتعميد ابئة 
الممتأنف عليه وقد وردت بها ملاحظة تتضمن 
إقراد الروج بأن عقد زواجه بزوجته الجديدة 
م بكنيسة سان تكاترين بالاسكندوية ‏ وقدم 
الزوج كذلك شبادة أخرى من نفس الكنيسة 
تأريخها ١0‏ يئا بر سئة بإوة ١‏ خاصة بتغميد أيله 


وقد جاء ما أن هذا الطفل غير شرعى -- 


وأرادت الثيابة أن تقف على الحقيقة بشأن هذه 
ألبيانات المنناقضة فكتيت لكنيسة سانت 
كائرين فى ذلك فأجابتها بأنه ليس فى سجلات 
الكئسة ثىء عن زو اجالمسأ نف عليه زوجته 
الجديدة صلمئا ياسانو . 

د ومن حيث إن المستأنف عليه قدم دليلا 
رسعيا على كذب مالسب اليه من الإفرار بعقد 
ذداجه بوجت اناي أمم كئيسة مسيجيقوه 
وئيقة 'التصادق على هذا. الزواج شرعا” تابيخ 
5 ينام سنة :4و .. 

١١ مو‎ 
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« ومن حيث]إنه بصر ف النظر عناملا بسات 
المتقدمة فان القاعدة الشرعية فى أن العقيدة 
الديفية صلة بين الإلسان وربه لا جوز مناقدتها 
والتغلغل فى حقبيقتها وحك الشرح إما يبنى على 
الظاهر والله يتولى السرائز 
وهذه القاعدة مسل بها لا من القضاء الوطنى 
خسب بل من القضاء ال#تاط كذثك فى أغلبي 
أحكامه ومن ذلك المكم الصادر من عكة 
الاستثناف امختلطة بتأريخ م وديسميرسئة ١58‏ 
فى قضية عائلة لقضيتنا هذهتماما فيا يتعلق.الطمن 
فى صمة اسلام الزوج والقول بأن هذا الاسلام 
كان صوريا لغرض خاص فقد جاء فى أسباب 
هذا المكم أن حنا يا نوب أسلم وتسى باسم 
محمد توفيق واتزوج من امرأة مسلة فطعنت 
زوجته حنينه فى مة هذا الزواج وقالت [إنه 
باطل لانه لولصدر منه عن عقيدة صحيحة ندليل 
أنه استمر بعد اسلامه يستعمل اسمه المسيحى كا 
أنه رذق من زوجته المسلية هو لدين سماهما بأعين 
مسيحيين ‏ وقد أخذت محكمة مصر الابتدائية 
امختلطة بوجبة اظر الزوجة واعتيرت اسلام 
الزوج باعطلا لا رتب عليه [ ثاره القانونية . 
غيد أن محكمة الامائناف عند ما عرض 
عليها التذاع خالفت يحكمة الدرجة الأولى فى 
ذلك وقالت فى حكمبا إن هذه امحسكمة ليس لما 
أن تبث فى عقمدة الروج وأنها يحب أن تأخذ 
بالمظاهر الخارجية الدالة على اعتناقه الاسلام ‏ 
وهذا ماجاء يحكمبا تقتبس منه ماممنا لآنه 
تعر ض أسائل أخر ىشارجة عنهذا امو ضوع - 
وقالت محكمة الاستئناف : 
قدمة1] ع3 0 1,3 ” 


+025 غأقع عتلقاصو[ة1'1'خ طنامم2ج12 
51 “0 أغعمدء مصماظ «ن عدم عماج 
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6 1116 أكتاومة 3 11 ,18314 102 
6ع 06 عتماع نه 13 5205 386 تنا تاقتادر 
عصممع؟ 15 «عتل5سمة: ممدة غع مماعنلةء 
أسعصع 5211121 دعم 2 11 بجماعمء181 
...2095 20 غمقلمعم عتمأيغم عه ومدع 
عاطصعه 11 5ممءللهمء وعء و5مونآ 
أ5ه طاناممد8ظ دمموآآ عتن غغده) لمقدس 
©© ,32ت [تاكتتطد 666 3016 ومع 
أدمغمقع مع'تان 5ناآم غ22 نوكل 
معان علاعنن 0 عتمجحده ع0 مملاوعننو 
كك ل ا ا ال 
عتملكما ممأأعاعممه 12 0 قدم لمعمعء0 
16 كمه أغوادع! لمدمد 065 5أقد1 
ر. ممأوتاع 15 ع0 


' ( الحم ملشق نر عجلة النشر المع و القضاء 
الختاط السنة >م ( مم19 ل 494( ) صميفة 
84م وما بعدها ) 5 


وقد ردد هذا الميدأ الحم الصادر من محكة 
استئناف مصر والسابق الاشارة [ليه وقد أيده 
- 35 النقض اأصادر بتارم 6 يثاير سئة 
وموز كا أسلفنا . 

« ومن حيث إنه رغما عما سيق بيائه فإن 
المستأئفة لم تقدم دليلا مقنعا على أن المستأئف 
عليه قد اءتاق الاسلام التخاص من الثفقة الى 
قدرتها امحكة الختلطة عليه إذ أنه مسل من 
طرق الخصومة بأن الم.تأنف عليه عقب اشبار 
إسلامه كتب إلى المستأئفة يطلب متها أن تعود 
لمعأ شرته بعد أن تسل فرقفطدت ‏ أنه أشار 
فى المذكرات المقدمة مئه إلى أنه قبل اعتناقه 
الدين الاملاى وأثناء اعتقاله رفم دعوى ضد 
المستأنفة يطلب فيها الاتقصال الجسمى غير 
أن هذه الدعوى شطبت لآن المستأ تف عليه كان 
نسحب أعتقاله فى حالة اتفصال جسمانق فعلا ‏ 
وعلل تصرفههذا بأنهلم يكن مر تاحا إلى معاشرة 


قضاء الأحوال الشخصية 6« 


مجم يب ا جح م ع د ل ا د ا ا ا ا 
زوجته هذه ولهذا فإنه على مايظبر كان يفكرق اللميثة قدمت مذكرة رأ ا وقد جاء مؤيداً 
تغبير مجرى حياته . الوجبة نظ المستأنفة فى حين أن النياية 
5 أمام محكة الدرجة إل نت وجرة 
ماس بع عر لدع د 
المستأنف فى عله لللأسباب الى سيق يبانها 0 ٍ. 00 0 هذه 1 
ء 1 1 سيدة بولايدا دوناو ضد حويد 
وللاسياب الت ىق عليبا هذا الحم والقى تأخيق رم وده ١‏ 0 548 مه وو 0 وار 
مأ هذه الممكة و بنعين لذلك تأييده . وات ابراهم وكيل ال حك ةوحامد البهتيمى وتمد أبوالوقا 


المستثارين و<ضور السد الأستاذ جيل خاتى وكل 
« ومن حيث إن النيابة العمومية أمام هذه | انياية) . 


0ك 
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نارف 
محكة القاهرة الابتدائية 
1 اكتوير سنة ١16‏ 
اح إخلاء اتاجير هن اأياطن ٠.‏ معتى التأجير اليا طنى. 
ب ب إيقاء مشترى اطرك . شروط إقاله . 
ج ‏ للستأجر أن يشسرك غيره فى محله التجارى 
أو الصساعى 
المبادى. التأثرنية 
١ذ-‏ إن أحكام القا نون رقم 01 سنة ع١‏ 
لاتفند صراحة أو ضنا [اغاء الرخصة إلنخواة 
للمحكة عةنضى المادة ع وى مدق اتى تجيز لا 
خالقيود الواردة قبا [قاء الإيحار لشارى 
الجن أو المصنع رثم و جود شرط صرب ف 
عقد الايجار حرم التأجير من الباطن أو التثازل 
2 للع 


. بد أن الرخصة الى خوًا القن ون : 


| حسوله بطريق العريد . 
تلسحكنه مامررطة أن سكرر 1 بأسمة ا لجعو منطرا , 


ازول 11 الغ ير تحن عجره أو 0000 


وأن لابادن 


. 
» كه 54 و 0 5 
مشا 22 لباك العاز أن تدم أ 5 2 


!نا 


1 
أ ب ذا 9 ب .1 
كافيا للوقاء. 5ذا ماتراقرين هذ ردك ناث 


ماسر قن م 1 2 الاير 


2 عق مساج 


ا 5 كن 
اميد مالي دم التمرطل الذي عدم الممتاجر من 


لمر قه كيه . 


ل سل فرح التأجي الباطنى ف ققة الفأنية 


اللو جر طرر شوق من جود 7 


دتم ١0١‏ سنة ١5497‏ هو نفس المعتى المقرر فى 
فقه القانون العام » ويحب تفسير الشرل 
المانع من التأجير الباطنى فى حدورد هذا المعئى 

م للستأجر أن يشرك غيره فى مله 
التجارى أو الصناعى وأن يعبد لشري بالإدارة 
دون أن يكون فى مثل هذه التصرفات إخلال 
بالشرط الماانع من التأجير الباطنى . 


( القضية رقم 1/ا# سنة 401 ١‏ مدت كلى رئاسة 
النرايل وعلى جال الدن عسوى ااففاة ) ٠‏ 
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كة القاهرة الاتدا رك 
5 كنوير سنة 11604 


اس تثمية الإحلاء اضرورة 5 (س له شكل محين ٠‏ 


ود ثذبيه ١‏ 


مصلية البريكاه 


حرا 0 كناب معدا ل وفنا انغلا , 


(للنبيه يأ لاضلا فى سالة ,لطم و51 .كاد كل 
ثيه ثُ صلق أخالة لذ 5ذظ1ظ سكتاب ل جل 
مص.د وب بعلم الوصول 0 وهذا إدكتاب بكرن 
صحيعدا من الوسجبة الشكلية فى ثلت أنه أرسل 
المستاحر يمنوان اللكان اللؤبس عل مقاضى 


قضاء انحا الكلية ( قضاء الايجارات ) 


النظام الذى تقيعه مصلحة البريد » ولا حبط أثر 
الكتاب إلا بأقامة الدليل على عدم وصوله 
فعلا ننسجة غش الراسل أو بسيب انحراف شاذ 
عن جادة الصواب . 

؟ ‏ ليس فى نظام مصلحة البريد مايوجب 
بيان صلة مسئل الخطاب بالمرسل إليه وهذا أمر 
لايجحوز فيه القياس عل قواعد المرافعات الخاصة 
بإعلان الأوراق. 00 

( القضية رقم ٠55‏ 
السابقة) . 


؟ سة4 ١50‏ مدل كلى بالهكة 


انور : 
حكمة القاهرة الابتدائية 
:م0 ا كتوير سئة 1604( 
١‏ إسد إخلاء للهدم وإعادة البناء ٠.‏ ممق التوسعة 
المقصودة ٠‏ 1 
عئد اليئاء . 


عدم تيد أذالك بها 
ع جزاءات . لاتتم على الماك إذاأبدى عتراً 

مقيولا لتأخيره ء 

المبادىء العا نو نية 

ذ- الفقرة زه) من المادة الثانية هن 
الفا نون دقم ١ ١‏ سئة/؛ ١‏ أجازت الاخلاء ليدم 
و إعادة البثاء بشكل أوسع بشتملعلىعدة مسا كن 
أو عدة محال ؛ والمقصود من التوسعة أن يكون 
المت الجديد مشتملا على عدد من المسا كن و الحال 
أوفر ما يشتمل عليه المبنى القديم . ولا يهم أن 
تنكون التوسعة بزيادة فى رقعة الأرض أرراة 
ف عدد الطياق طالما أتبا قد تحققت نصورة 
أو بأخرى عل الوجه.الذى يقصده القانرن . 


4 
# لايتقيد المالك وفت البئاء بالنصميات 
والرسوم والمواصفات ألنى قدمها إلى محكة 
الاخلاء إظبارا لجدية الطلب بل له أن يتناولما 
جنيعا بالإضافة والحذف والتعديل على شرط أن 
بحىء المبئى ال ديد محققاً التوسعة الفعلية بما 
لا يضئ الننك على مسلك ويجممله فى منزلة من 

أساء استيال المق بقصد الاضر آرء 

ب الجراءات المدئية والجنائية المقردة 
فى التشريع الاستثنانى لانقع على عاتقالمالك إلا 
عند ما يسكت عن الشروع ف الحدم خلال شين 
من تاريخ الاخلاء وعندما يقعد عن البناء 
فوراء فإذا كان قد بدأ اليناء على الفور ووصل 
به إلى مرحاة محقق معتى التوسعة النسبية 
ولكنها لانبلغ مبلخ التصميات الثى وضعت فى 
البداية وكانت تحت نظ الممكة عند الممكم 
بالاخملاء قانه لابقع تحت طائلة الجزاءات 
المذكورة م كانهناك ماورر هوقفه ولايشكك 
فى صدق نواياه كأن يعرزه ال مال أن قينزة 
المرض » وحسبه ‏ كك ينأى عن الغلنين 
والتضمين ‏ أن يكون قد التزم جادة الفا نون ثم 
عاقته عن المضى فى طريقه اعتبارات خليقة 
التقدير . 


( النضية رقم ١١4‏ سنة دكي بالليئة 
السافة ) , : 


م28 1 
محكة القاهرة الايتدائية . 
عم [كتوين سلة 04و( 


ا ٠.‏ تسكيغهادون مها ء 


5314 


العدد السادس - السئة السادسة والثلاثون 


اله ل اختصاص . 
عادىق وآخر استثتاق 7 
عد رفم الدعوى بطب لقلم الكتاب لاعنم من 


للسحكنة الاجدائية اختصاصس 


قوها شكلا. 


١‏ المحكمة المدنية مقيدة بطلبات المدعى 
وى لا تملك تغبير سبب الدعوى ولكن لا 
أن تكيف المتازعة على حسب الغرض المقصود 
مئها وأن تضفى علبا الوصف المقرر لما فى 
القانون . 1 
٠٠م‏ د المادة ١٠‏ من القاثون رقم 17١‏ سنة 
154 جعلت للبحكة الإبتدائية ‏ قوق 
اختصاصبا العادى ‏ اختصاصاً استثناياً 
رسمه المشرع بط ببع فريك وميزه بأجراءات 
خاصة » والشرط الوحيد لاتمقاده أن 'نكون 
المنازعة .خاضعة لأحكام هذا القانون . 

مز إذا تبين أن قانون الما كن المؤجرة 
غير منظبق على واقعة التذاع فى تكييفها الصحيح 
بدون تغيير أسائيدها الموضوعية والقانوزية 
كان عل المكئة أن تنظ فيها بالطريق المادى 
9 كانت داخلة فى نطاق اختصاصبا العام » 
وذلك لآن داثرة الابحارات ليست إلا واحدة 
من دواتر الممكمة الابتدائية ولا يترتب على 
التوزيع الإدارى لأعمال القضاة حرمان هذه 
الدائرة من ولابتها الأصلية » وهذا لا يمتح 
أى دائرة آخر ى من النظر فى أقضية الايجارات 
متى دقعت [ليها ولم نشأ التخلى عنها » وكل 
ما زيرئب من أشن أن حك الحكمة الابتدائية 


| مبما تكن الدائرة الى أصدرته ‏ يكون 


غير قابل للطمن بأى طريق إذا صدر عبلى مقتضى 
الاختصاصى الاستئنائى فى مئاذعة يحكمها قانون 
الأماكن المؤجرة . 

عه إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب 
مقدم إلى قل الكتاب على الوجه المقرر فى قانون 
الأما كن المؤجرة ولم ترقع بصحيفة معلنة على 
يد أحد المحضرين وفق ما تقرره المادة وك 
مرافعات فإن ذلك لا يصد القضاء على نظرها 
بالطريق العادى مي تبين أنها عاضعة ى 
موضوعبا للقواعد العامة وداخلة فى اختصاص 
احكة الابتدائية . ومئاطل هذا النظر أن 
الخصومة تتعقد صبحة من جرة الشكل إذا اتبع 
المدعى فى رفعبا طريقاً مرسوماً فى قانون عاص 
وكانت له مندوحة فى الاعتقاد بانطياق هذا 
القانون على الأذاع . 

( الفضية رقم 14 6ه سنة 150 مدل كلى بالهيئة 
الساقة ) . 


١ 
محكة القاهرة الابتدائية‎ 
١4604 رم ا كتوبر سئة‎ 
س اخطأ فى بيان المين العالوب الخلاوها . غير‎ | 
ب - خطية . قوتها كوعد بالزواج عند السامين‎ 
. والمسحين فى منقئة لهالة الضرورة‎ 
إخلال لاخرورة . مسألة سيية . عب مراعاة‎  ج‎ 
. التقا ليد والخالة الاجّاعية‎ 
الميادىء القانونية‎ 
الخطأ في بيان العين المطلوب إخلارها‎ -- ١ 


قضاء الحا الكلية ( قضاء الابجارات ) 


لايؤثر على مة الإجراء متى كان مجرد شطأ 
مادى أو كتانى صار تصححه فى الوقت 
المناسب ولم بيترتب علمه أى ضرر » إذ المآرد 
فى فقه الارافعات أن البطلان لا بقع عند عدم 
النص عليه إلاإذا كان العيب الذى شاب الاجراء 
عيبا جوهرياً يفوت على الأصم نصلحته الى 
يقصد القانون إلى صيائتها بما أوجبه وحصلت 
الخالفة فيه 7 

الخطبة من وجبة النكييف القاانوق 
تعتير عند المسلبين وعد جمييع الطوائف 
المسيجية مجرد وعد بالزواج براد به تأكيد 
عزم كل من الخاطبين على الاقتران بالآخر » 
وهى يبذه المثابة لا تتخذ صفة العقد اللزم » 
ولكن قوتها كوعد ‏ لاعقد ‏ تتلف 
باختلاف العادات ومن هنا كان لماعند الأقياط 
أهمية كبيرة ترجع إلى ما تتدين به من هراسم 
خاصة رسمها رجال الدين . 

ص تعتير الخطية ‏ حتى عند المسلبين 
منثءئة الحالة الضرورة بوجه عام مق اتصفت 
بالجد وا .تعدت عن فكرة التحايل على بالقانون 
و لكن لايجا بطلب الإخلاء لد ساجة الخاطب 
المسل إلا بعد عقد القران إذ أن خطبته تنكون 
دائماً معلقةعل هذا الشرط . فإذا ماتحةق اعتبرت 
الشروزة كائية: بأثر: رجن باسحب إل وقت 


إجراء التنبيه بالإخلاء . 


؛ ‏ لا يجاب طلب الإخلاء للضرورة إذا 


4 
تبين أن من الممسكن سد اللحاجة عر... طريق 
آخر ؛ وهذه مسألة نسبية تخضع للظروف 
الملابسة التى ينبخى أن توضع دائماً موضع 

التقدير . 

ه - يحب فى حالة الزرواج مراعاة التقاليد 
العائلية ومركز الزوجين الاجتتاعى وما بنبغى 
توفيره لثلبما من أسباب الراحة والصفاء 
وكال الاستقلال . 


( القضية رقم 511 ؟ ستة 4 156 مدتى كلى بالميعة 
الساقة ) . 1 


15 
محكة القاهرة الابتدائية 
مم ابريلسة 06و 0 
الخلاء أضرورة . بدح المادرة بطب الاخلاء عند 
الشعور الصادق قيأم اليب الى تنود عنه الضرورة . 
الميدأ القا نوق 

يجوز للستأجر الذى رفعت عليه دعوى 
الاخلاء لسبب من الأسباب القانونية أن 
ييادر مقاضاة من يكون مستأجرا منه عيئاً 
أخرى فيطلب إخلاء هذه المين لإنامته استئاد! 
إلى حالة الضرودة التى تعتبر قائمة حك » لكن 
طلبه لا يحاب إلا بعد صدور المكم اتهائياً 
باخلاته : ولا يصح التعى 'عليه بأله رقع 
الدعوى قبل الآوان لآن الضرورة تنواذ عن 
مجرد ألشعور بالحاجة و بالخطر المتوقع علرشرظ 
أن تحرى الحوادث مار ؤكد صدق هذا.الشجور. 


اذا تحت ماكان صاحب الماججة مخشاءأو يتوقمه 


4٠6 


العدد السادس - السئة السادسة والثلاثون 


مدعي ا ف 
أعتيرت الضرورة فائمة بأثر رجعى يمل إلى | صفة ااؤجر وتنرى عليه هذه الصفة أحكام 
وقت إجراء التنبيه وافتنع لمكم فى الدعوى | قانون الآما كن الأؤجرة . 


بعدم القبول . 
( القضية رقم 14 سنة ١569‏ مد كلى بالحيئة 
الساقة ) .. 


7 
حكة الشاهرة الابتدائية 
.م اكتوير سئة ١04‏ 
١‏ ل اختصاص . قشاء الاتجارات هو الختس 
إعنازمات بدل الاخلاء ٠‏ 
ب يدل الانلاء . وجوب رده قانونا 5 
ج سل بدلالاخلاء . مشمروعءنفى دورة وغيد مشروع 
فى أجرى . 


المبادىء القانونية 

١‏ - يختص قضاء الايحارات وحدءبالاظر 
فى المتاذعات الخاصة برد بدلالاخلاء ماداموطلب 
الرد يستّند ابتداء إلى قانون الآما كن المؤجرة . 

؟ ‏ إذا أخذ المالك أو المؤجر بدلإخلاء 
وجب إإزامه برد مأ أخذه طيما لليادة > من 
قانون الآما كن المؤجرة دقم الل سئة ١1407‏ 
واستحق العقوبة المنصوص علبا فى المادة ١١‏ 
من نفس القانون . 

م ل المستأجر القدم لايققع تحت أىهذين 
الجزاءين ‏ المدنى والجناق ‏ فا أخذه من 
بدل الإخلاء لآن المادئين + و + صريمتان قى 
سريان حكبما على ا أؤجر دون سواه . لهذا 
ليس للمستأجر الجديد من سبيل على المستأجر 
القديم ف استرداد بدل الاخلاء إلافى حالة 
التأجير : الباطنى الذى يخلح على المسشأجر القديم 


( القضية رتم اه سنة 1١96+‏ مدلى كلى بالليئة 
الساقة) . 


5 
محكمة القاهرة الابتدائية 
2 ا كتوير سئة !ا 


اس تأجير من اليامان . لايتحقق ,الما كنة 


والاستضافة والمشاركة السكنية . 1 
ب ب أقامة الأخوين وذوى القرلى مما هى من 
تبيل المسا كنة . 

المبادىء القانونية 

و المساكئة والاستضافة » والمشاركة 
السكنية لا تحقق معنى التأجيد الباطنى النى 
يقتضى التخلل ماما ويصفة فعلية عن كل أو بعض 
منافع العين المؤجرة لقاء جعمل معين وفق 
ما تقرره أحكام القانون المدنى التى لم تخالفها 
أحكام التشريع الاستثتاق فى هذا الشأن . 

ب إقامة الآخوين وذوى القرى ف العين 
الأؤجرة هى حسب الآصل من قبيل المما كنة 
إلى لا محقق التأجير الباطنى معتاه القانوق حتى 
لو اقترنت بفسكرة التخصيص المكانى التى ينب 
عليها استقلال كل فرد أو عائلة يحزء معين 
لمكناء . 

( القضية رقم وهماسلة 4هؤأ مدل كأى 
بالحيثة السابقة ) , 


فضاء الحا م الكلية ( قضاء الايجارات ) 


ذه 


6 
محكة 0 الابتدائية 
؟ وير سئة 11604 
١س‏ حي , عدم جواز الطمن فيه . #ومية الس 
القا يوت . 
ب ل طمن . لامجو زالطمن المادى ولا غيرالمادى. 
مت بطلان .لا يطلب بدعوى مبتذأة ولايدفم به. 
عدم جوازه بالنسية لأحكام 


دس الياس 5 
الاعوار ات . 


المبادىء القانوننة 

تت قنص المادة ٠١‏ / ه من القانون دم 
سئة 4407و الخناص بالآماكن المؤجرة 
على أن الحك الذى يصدر ف المنازعات الناشتة 
عن تطبيق هذا القانون يكون نبائيا غير قابل 
لآى طمن » وقد جاء ذا النص صريحاأ فلا 
يحوذ الخروجعليه عن طريقالاجتهاد فى تفسيره 
وتأويله ٠»‏ كا جاء مطلقا عاما بحيث يتناول 
الطعون العادية وغير العادية . 

؟ ‏ لوكان المقصود مهذه المادة ريم 
ألطمون العادية سب لجان الطعن بط ريق النقض» 
لكن المحسكة العليا ‏ ومبمتها إرساء قواعد 
القانفون ‏ قررت غير مرة عدم جواذ الطعن 
بالنقض ف الأحكام الصادرة على أساس قانون 
الآماكن المؤجرة باعتبار أنة تشريع خاص 
تضمنت نصوصه استثناء من أحكام قانورن. 
المرافمات فلا سبيل لإلذاء أحكامه إلا بتشريع 
ينص على هذا الالغاء . 

+ ب برى الفقه الحديث أنه لا يجوز <تى 
الطعن فى المنكم الباطل بدعوى البطلان الأصلية 


كا لاجوز الدفع ببطلان هذا الحم وقد 
فرق بعض الشراح فى هذا الصدد بين الآحكام 
الباطلة والأحكام المتعدمة فل يجيزوا الطمن 
بيطلان الآولى وأجازوه فى الثشائية » بيد أن 
محكة القضاء الادارى لم تعتمد هذا التفريق 
ورأت أنه مي استغلقت طرق الطفن المقررة فى 
القانون أوكان الحم غير قابل للطمن بأى 
طريق فأنه يميم بمنجاة من أى سحب 
أو الغاء . ش 
على هذا النظر بتعين الحم دائما 
بعدم جواز الالقاس فى كل ما تتعنى به امحكمة 
الابتدائية على أساس قانون الأماكن المؤجرة 
ولا يقبل التعلل بما قد تقنع فيه بعض الأحكام 
من خطأ يكون وليد غش أو تزوير لآنه مبما 
تكن أهمية البواعث المادلة التى تدعو إلى 
تصويب تلك الأحكام فان المصلحة العامة ال 
ابتغاها المشرع بتقرير مبدأ عدم جواذ الطعن 
تفتضى تضحية المصالطم الخاصة فى حالات نادرة 


الوقوع 3 تنتبى المنازعات وتستفر الأوضاع 


والمراكر القائونية . 
( القضية رقم /841؟ سنة ١984‏ مد كلى بالميعة 
السابقة ) , 
1 
محكمة القاهرة الابتدائية 


١و4 نوفير سئة‎ ١ 
3١١ ؤس أحرة الأما كن .ممديدها وقاقتانون‎ 
من النظام الام . ش‎ ١5141 سمنة‎ 
ب - يطلان , التصرفى يقم باعألا اذا تعارض مم‎ 


حملن 


كك العدد السادس 


اح ل أنتقاس العقد . المادة 49 ١‏ مدلى . 

5 به سكوت الممتأجر 
انفيض واسترداد فرق الأجرة . 
.ان ل 'اثفاق على الأ ة الزادة » شيه بالاشئاق 
على فوائد عباوز المد الفاتوتى ‏ 

7 سس ترج الأماكن . تدوره يفيدعدم الاعتداد 

مر الزمى ٠.‏ 

وال ستوط 55006 العويلغريب 

على الفكر القالوق . 

ح سرد الزائد :“جزاء أراده المسرع . 

.ط سل السكوت الطويل ‏ . قرينة قنائية على عدم 
جدية النزاع وعلى صمة الأجرة . 

3 ل قبول الزيادة اتياراً بعد دخول البين ٠‏ دليل 
لس الافاق . 

المبادىء النا نونية 
١‏ ا تحديل الأجرة وتنا لاحكام القانون 
رقم 10١‏ سئة 144. يعتير من مسائل الظام 
العام » ولهذ! برد البطلان المطلق علكل ما خا لف 
الاتفاق على اللاجرة: الزائدة ميناً مثد لشأته 
ولاثىء بعدتذ يعثه حياً . " 
0 الى اعد ا لية 3 التصر 
فكرة النظام 0 ٠‏ ويقع ع 9 إذا 
أرجبه الاض' القا توق دون حاجة إلى تأصيله 
ولا إلى الاجتهاد فى تكييفه . 
ماله المسادة ذا مدق اللأخوذة عن 

التقنتات الجرمانية تفرض ل 4 انتقاص العقد 
عندعا_يكون جزءا منه. باطلا ويكون التصرف 
قابلا للانقسام فتقضى بزو 'ل الخرء الباطلووبقاء: 
ار ااصخيح ؛ وفذا تمحيح [جبادى .: 


عي 


السنة السادسة والثلاثون 


لا اخشارى : ؛ يرق با تقاض جرء من الاتفاق 


. لأسقط سدقه فى طلب ويترتب عليه رد الآجرة الرائدة إل الحد 


القانوق مع بقاء العقد نافذا مبذا 0 
تشورئه لامن وقت لصحصحه . 

غ- إن تطبيق نظرية البطلان على الوجه 
المقرر فى القائرن يؤدى حتا إلى أن يسكون 
المستأجر فى حل من طلب #فيض اللاجرة ورد 
الرائد مها فى أى وقت يريد » ولا يسقط حقه 
بالقعود عن المطالبة سئين عدة إذ من الخطأ 
وسوء الأويل أن يفسر تراخيه بأنه إجاذة 
لاتناق باطل لاتصححه الاجاذة ما دام البطلان 


دن خاق القانون 
هن الافاق على الآأجرة الزائدة يشي هتماماً 
الاتفاق عبل فائدة جاوز الحد المقرر . ووجه 


المشامة أن الفوائد تعتير من وجبة التكييف 
النانوق أجرة القرض » وأن المأمل فى 
النصوص الخاصة ببطلان الاتفاق ورد الرائد فى 
الحالين يلاحظ مابينها من تمائل فى المرتى وفى 
ألانى على صورة يمكن معبا التول بأن المشرع 
نقل أحكام أجرة الأماكن عن أحكام فوائد 
الديون » ومن المعروف فى عالم القانون أن 
الاتفاق على الغوائد الزائدة لا تصححه الآاجازة 
ولا الصلح ولا الاقرار 2 أن نة التعاقدين 
لاتأثير لما فيه . 

.+ - التطور التشريعى لفانون الاماكن 
ا أؤجرة يغفمد أن نظرية البطلان المطلق مطيقة 


. فبه تحذافيرما ؛ واللستأجر حين يطلب #فيض 


الآجرة ورد الزائد منها لايطلب [بطال العقد 


قضاء الحم الكلية ( قضاء الايجارات ( 


ولكنه يستعين يسلطان القاضى فى #رير آثار 
البطلان الموجود علا تمك القانون ء ولايعتد 
فى ذلك بالعتصر الزمتى كسبب لسقوط الحقذاته 
أو سقوط المطالبة القضائية . 


القول بأن السكوت الطويل مسقط 
للدق 95 الطاب هو قول غريب على الفسكر 
القائولى إذ أنه يقوم على اشكار نوع منالتقادم 
لا يعرفه-القانون . ولقد ذهب القانلون 
بالسقوط إلى أن المدة اللازمة لدمى المدة المعقولة 
أل براها القضاء » وذهب يعضوم إلى تحصديد 
المدة ثلاث سنين قياساً :تلى حالات أخرى.. 
وكلا الرأيين لا يتقبله المنطق القا نوت لأآن الرأى 
الآول لايقحم على القضاء مبمة التشريع أو 
يدعوه إلى انباج خطة مائمة ليس لما ضابط 
معين . أما الرأى الثأنى فانه يثادئ بتحديد 
تحكمى أو قياسى أغفلت فيه الفوارق المائعة 
من المقابلة والقياس.. 


م - لاسر إسقاط المق أن المطالبة 
المتأخرة قد تخزل بالمؤجر هزة مالية عئيفة عند 
[لرامه برد يموع فرق الآجرة عن زمن طويل . 
ذلك أن اقتضاءه الأجر الرائد طوال هذا الزمن 
يعد عنبثة منه يجب أن يتحمل عقباها وأن يق 
جزاءها , ولاتصح إفادته من سكوته <ي و كأن 
المستأجر قد أسهم فيه على مضض واضطرار» 
والمشرع الذى أبطل الاتفاق وأوجب التخفيض 
والرد وقرو تجريم المؤجر ومعافيته لم يكن عابنا 
حين جمل للآمر كل هذه الآهمية ولم يغب عن 
فطنته ما قد يتعرض .له بعض المؤجرين هن 
مضانك ومتاعب لمله قصد أن يثقلكأهليم يبا 
جزاء ما اقترفوا » وهو لا بد قد أراد النضحية 


ا 
بصواح هؤلاء الأفراد الخاطئين فى ع 
المملحة العامة التى من أجليا صدر اللشريع 
الاسثنا فى صورة انون جاعى عرسوم 
. | بطابع قريد ٠‏ 

و - إن السكوت الطويل عن المطالبة ولو 
أ4 لا يسقط الحق ولا يمتير تناذلا أو إجازة » 
قد بنهض قري قوية على عدم جدية الأذاع 
الخاص بالتخفيض والرد فيعتير شأهد عنت 
وكيد أو دليلا على أن الأجر الو اكس الذى 
يطلبالمستأج اعتاده ليسهوأجر امل المقيق 
التى يتمثلهنا فيذات الأجر المتفق عليه » وإذن 
فالقريئة الممتمدة مق علول السكوت ليست 
قروئة سقوط واجبة الاتباع وإما هى قرينة 
إثيات واقتناع , ويترتب على ذلك أن النسكوت. 
الطويل يمكن اعتياره قريثة قضائية ذات أثر 
موضوعى ف أمر يحوذ الائبات والنئى قبه 
جمبع الطرق » والتقدير موكول إلى القاضي 
فقد يكت بقريئة السكوت لرفض الدعوى 
موضوعا وقد تعدد القرائن ومنها السكوت 
قير أئبا جيعا لا تصل إلى حد الاقناع . 

- إذا قبل الستأجر 'باخشياره ذيادة 
الآجرة بعد دخوله المين المؤجرة وإقامته فنها 
متمتعأ محاءة القانون لزمته الزادة وامتتع عليه 
التخفيض والرد ؛ ولا يعد ذلك خروجا. على 
نظرية ابطلان أو أخذا بفكرة التتازل 
والآجازة . وإثما هو إعال لقريشة قضائية 
مؤداها أن سلوك المستأجر يفيد ضحة الآجرة 
الى حصل عليها الأتفاق . 


: (افنية رقم يا سنة 1408 مدق كين 37 
للاقة ) . 


14 


العدد السادس ‏ السنة السادسة والثلاثون 


1 
هم كم فى 


العضّاء ارك 


لذ 
١‏ دسمير سئة 6019| 


ممارضة فىأمرء أداء كيفية احتساب المدة اللازّمة لحا . 


: المبادىء القانو نة 


١‏ لعثت المادة هم مراقعات المعدلة ؛ 


بالقانون وم سئة مهو( على أن للمدين 


اللعارضة فى أبر الآداء خلال خمسة عشر يوما ؛ 


من ناريخ إعلانه إليه وأن المعارضة تحصسل 
بتكليف الدائن الحضور أمام امحسكة وعلى أن 
ؤدقة التكليف بالحضور تعلن فى الموطن الختار ؛ 
الدائن وأنه ذالم ترفح المعارضة فى الميعاد 
يصبمح الآمر عثاية حك حضورى : 

ب« ب المعول عليه فى احقساب ميعاد 
المعارضة ف الاحكام الغيابية أو فى أوامر الآداء 
هو بتاريئخ اعلانهما فعلا قى الميعاد الذنى نص 
عليه القانون ولا عيرة بتادييخ تقدعبا لقم 
الكتابي أو لقم الحضرين إذا لم تعلن. فى الميعاد 
القا نون . ذلك أن تقدنم أوراق المعارضة لقم 
الكتاب ودفع الرسم اللازم عنها ثم تقدمها بعد 
ذلك قل المحضرين لاعلانه ليس إلا منِ 

الاجرا اءات القبيدية لرفعالمعارضة إذ من الجائز 
أن سل المعارض عن معارضته. ويسحب 


أو داقه قبلاعلاتها للمعار ضضده وى هذهالخالة 
لا يمكن القول بأن المعارضة قد رفمت ولا حل 
للاجتباد فىهذا الصدد إزاء الحم الصري الوارد 
فالمادة السادسة منقانون المرافعات . ذلك الحم 
النى يقضى بأنه ( إذا نص القانون على ميعاد 
خاص لرقع دعوى أوطعن أواجراء آخر محصل 
بالاعلان فلا يعتبر الميماد مرعيا إلا إذا تم 
اعلان الخصم خلا ) . 

»و عدم مراعاة مواعيد الطءن فى 
| الاحكام يترتب عليه سقوط الحق فى الطعن. 

وتقضى المحكة بالسقوط من تلقاء نفسها . 


لمكيو 

د من حيث إن الوقائع فى هذه الدعوى 
تحصل ‏ حسما هو ظاهر من الآؤراق فى أن 
المعارض ده محصل تاريخ 1/. مو 
على أمر من رئيس عحكمة دمنهور الابتدائية يقعنى 
بالرام المعارض بأن بزدى له مبلغ ...اج 
والمصروفات وقدرها ١‏ جنمها و 2.؟ 
مليا ومبااخ ٠ه‏ قرشا مقايل أتعاب عاماة 
دهي اليد زالتحفظى المتوقع بتاريخ. ٠‏ إ سكثمار 
سلة 1968 - 

« وحيث إن هذا الآهر أعان النتعارض 
يتاديخ (/-1/"ه١‏ فى موطنه عناطبامع أيه 
عبد الله مود الدفراوى المقم معه لغيايه ..٠‏ . 


قضاء. الحا م الكلية المدذية 


٠‏ « وحيث إن المعارض رقع معارضة فى هذا 
الآمر أعلنت للبعارض ضده 1508/٠١/04‏ 
طلب فيها من هذه المكة الحم أولا يقبول 
المعارضة شكلا وفى الموضوع بألغاء الآمى 
الذكور والتضاء باعتباره والإجراءات 


السابقة واللاحقة له كأنم نكن ورفضه مع 


ارام المعارضضده مصروقات المعارضة ومقايل 
أتعاب الحاماة . 

« وحيث إن الخاضر عن المعارض ضده 
دفع بعدم قبول المعارضة شكلا ارفعيا بعد 
الميعاد 1 

ووحيثك إن المادة وهم عن قانو نَ المراقعمات 

المعدلة بالقانون رتم 6؟ سئة ١5+‏ الصادر 
ق88/ه/ ه5١‏ حرى نصنا على : أن- لددين 
المعارضةفى أمر الآداء خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ اعلانه إليه وأن المعارضة تحصل 
بتكف الدائن الحضور أمام المحكة وعلى أن 
ودقة التكليف بالحضور تعلن فى الموطن الختار 
للدائن وعلى أنه إذا لم ترفع المعارضة ف الميعاد 
تصيح الآهر مثابة حم حضورى . ش 
>< د فححيث [إله نبين من الاطلاع على الأو زاق 
أن أم رالآداء أعلن للمعارض فى 1509/1٠١1‏ 
وأن هذه المعارضة رفعت» مقتضى ورقة تكليف 
بالحضور سب قدمت لق خضرى هذه الحكة فى 
9083٠87‏ ثم أعلات فى الموطن الختار 
للعارض ضده فى 1967/١١/9‏ - 

«ؤحيث إن الحاضر عن المعارض يول 
إن العارضة تعاير. قاممة جرد تقدعها 2 
الحضرين وأنها بناء على هذا نكون قد قدمت 
ف الميعاد القائونى المنصوصن عليه فى المادة 
8 وم .مرلقعات ولا عيرة بما_إذا كإنت وزقةٍ 


٠‏ فاق 
التكليفٍ بالحضور قد أعلنت لليعارض ضده 
بعد ذلك . 

د وحيث إن الخحاضر عن المعارض مده 
يقول بعكس ذلك إذ العيرة فى. احةساب ميعاد 
المعارضة هو تاريخ إعلاتها.للمعارض ضده وقد 
م" هذا الاعلان فى الدعر: ى اليالية يعد ايعاد 
القانوق 01 


وحنيث إن الرأى الثى تراه هذه المحكة 
سبحا وتأخذ به هو أن امول عليه فى 
احتناب ميعاد المعارضة فى الا<كام الغيابية 
أو فى أوامر الأداء هو بَاريعخ إعلائها قعلافى: 
الميعاد الذى نص عليه القاقرن ولا عبرة بادييم 
تقدعها لقل الكتاب أو لقم الحضرين إذا لم 
تعلن فى الميعاد القاثوق ذلك أن تقديم 
أوراق العار ضة لق الكتاب ودقع الرسم 
اللاذم عنها ثم تقديمها بعد ذلك لقم الحضرين. 
لإعلانها ليس إلا من الاجراءات الكبيدية لرفع: 
المعارضة إذ من اتجائز أن. يعدل المعارض عن, 
مغارضته ويسحب أوراقدقبل إعلاتها البعارض 
ضده وق هذه الخالة لامسكن القول بأنالمءارضة 
قد رقم وأتت أثرها فالعيرة إذن بأعلان 
صحيفة الممارضة لليحكوم له حيث يبدأ عليه 
بأن اكوم عليه لم يقبل الحم الغيالى أى 
أمر الآداء.. 


دتوحيث إنهما يؤكد صحة هذا الرأى 
ما ورد المادة مهم مرافعات "من أن المعارضة 
فى أوامر الآداء تحصل بشكليف الذائن الحشور 
أمام امحسكمة ثم اعقبت ذلك بأن التكليفف , 
بالحضور بكون باعلان آلؤرفة الخاضة به فى 
الموطن الختاز للدائن والممنى الواضح لهذا إن 
العارضة لآ تقوم بولا تبدث أثرهاإلا.من 


45 العدد اليادس السثة السادسة والثلاثون 
تاربخ اعلان الدائن بها وتكليفه الحضود أمام 
الحكمة لظرها . 0000 1 
مه لطرها + محكة القاهرة الابتدائية 


د وحميث آنه لا محل للاجتهاد فى هذا الصدد 
إذاء الحسم الصرييح الوارد فى المادة السادسة من 
قانون المرافعات ذلك الحم الذنى يقضى بأنه 
(إذا قس القانون على ميعاد خاص لرقع 
دعوى أو طعن أو أجراء آخر حصل بالاعلان 
قلا يمير الممعاد مرعيا إلا إذا م إعسلان 
الخصم خلاله ) . : 

د وحيث أنة يتضح ما تقدم أن المعارضة 
قد رقعت بعد المبعاد القانوق إذ الفرق بين 
تاريخ إعلان الآمر الممارض فيه وهو 
3/8 /5ة! وبين [علان المعارضة وهو 
أكر من ١١‏ يوما . 

« وحيث أن المادة “وم مرافعات اللعدلة 
بالقانون مد سنة ,0و ثم بالتازون رقم 
هل سثة موه و1 قد زمست على أن الآمربالاداء 
يعتبى عثاية حم غيانى . وقد نصت المادة ارم 
مرافمات الواردة فى الباب الثاق عشر من ذلك 
ألفانون الخاص بطرق الطمن فى الأاحكام علانه 
بكرتب على عدم مراعاة مواعيد الطمن فى 
الاحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكة 
بالسقوط :من تلقاء تفسبا ٠‏ ْ 

« وحيبث إنه لهذا يتعين الحم بإسقوط حق 
المعارض ف المعارضة واعتبار أمر الآداء منثابة 
حم حضورى عملا بالمادة هم مرافعات . 

ه وحبث إن مصروقات ا معارضة يحب أن 
يازم يها المعأرض عملا بالمادة بوم مرافمات  »‏ 

( قضية عبد النصف تود لدفراوى شد عيد الملام 


كمد ديوس عن نفسه و بصانته رقم © "#ستة ١56‏ كليى 
رئاسة وعصوية اسادة الأساتنةعهد فؤاد ( ور وابراهم 


أدرس وود غراية التضاة ) ٠‏ 


9 اكتوبرسنة 4و1 
خط التاظم. غلط جوهرى ييز ابطال التماقد . عيب 
حت مجمزطلب الفسخ . المقارالداخل فى خط الدظم يكون 
مثفلا سكليف لمصلحة النفم المام » حمل المشترى مسارة 
ونقصافى قيمة البيم . 

الميادىء القانونية 

١س‏ وقوع العقار المببسع فى خط التنظم 
بعد عنيا خفيا فى حم المادة 47 مدق لاله 
ينقص من قيمة المبيسع ونفعه محسب الغاية 
أل تستخلصبا المكمة من وقائع الدعوى 2 
والعرف الجارى » وما يستفاد ما هو مبين 
بالعقد ء وطبيعةالمقار المببع » والغرض الذى 
أغد لدء وهو استعاله والانتفاع به بكافة طرقي: 
الاتقاع. ‏ 

؟ ‏ ليس قى استظاعة المشترى من خص 
المببسع وقت الشراء بغابة الرجمل المعتاد أن 
يقبين أن العقار المبيسع داخل خط التنظم أن 
العيب لا يمكن ظهوره بمجرد ص المبيع ذاته » 
كا أنه لا يكنى مجرد نشر مرسوم شط الننظم 
بالجريدة الرسمية للدلاة عل عل المشترى أو 
استطاعته هذا العل . 

م« المادة مجع من القائون المدق تنس 
على ضمان البائع إذا وجد البيسع مثقلا بتكليف 
«ععندط » وكانت خسارة المشترى من ذلك 
بلغ قدرا لو علمه لا ألم المقد ٠‏ وعبارة 
«تكليف » تشمل بعمومها كانة سقوق الانتفاع 


قضاء الحا م الكلية المدنية 
اتفاقية أو قانونية » كا أنها تمند إلى القيود | سمصرة وماثة جشيه أثماب عماماة فى 


ألقانونية أتى تحصد من لطاق -ق الملكية . 
والمقاز ال فى خط النتظم بكون مثقسلا 
تكليف صلخ التفع لعا » وينطبق عليه حم 
المادة 4ع مدق . 


ري 

د من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن المدعمين قد أقاما الدعوى بعريضة أعلنت فى 
بطلب الحم يفسخ عقد الببع الحرر 
ابتدائيا فى؟ايونيهعه؟١‏ والمسجلفق مأايوليه 
سئة :ه14 واعتباره كأنلم يكن مع إلزام 
المدعئ عليه أ يدفع المدع.ين مباخ ذنذانه 
و . ومإم معالفوائد القانونية بواقع م ]/" سئويا 
بالنسية لمباخ |الازه ج و هم 9 من تاريخ 
المطالية الرسمية للسداد و بالفسية للياقى من تاريخ 
الحم حتىالسداد مع [لزامه بالمصاريف والأتعاب 
وشمول ايلدم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .وذكر 
المدعيان شرحا.لدعواهما أنهما تعاقدا مع المدعى 
عليه بتاريخ ١١‏ يونيه سئة 10 على أن يديع 
لا كاءل أرض. وبشاء المقارين الموضحين 
بعريضة الدعوى بثمن قدره خمسة آ لافو ثلماثة 
جثيه وأتهما علا عند ما تقدما إلى مصلحة 
التنظم لللرخرص ليا بأقامة ميأن جديدة بعد هدم 
العقارين امباعين : بأنٍ هذين العقارين داخلان 
فى خط التنظم وأتهما موجودان من قعل فى 
مشروع التخطرط الصادر فى ه؟ أكتوبر سئة 
هفل فأقام المدعيان هذه الدعوى يالب فخ 
العقد وبرد مبلخ الفن الدفوع وقدره ..مأة 
جنيه ومباخ نهعم و (#وج رشوم التسجيل 
والشين العقارى و +: 0 .جيه ما دفعاه' من 


4 


ص هه 


ف توثيق عقد 
البيسع ومائة يمه أتعاب البندس الذى قأم 
باجر] ء رسومات اليثاء الجديد وميلغ أف 


أ جئيه تعويضا عما لحق المدعيان من خسارة 


وما فائهما من كسب . وقدم المدعيان تأييدا 
للدعوى حائظة مستئدات بها عقد البييع العرفى 
المؤرخ فى يونمه ملة ١40.‏ الصادر لما من 
المدعى عليه والعقد المسجل عن هذا البيسع 
بتأريخ م بديسمير سئة ١464‏ وأصل إنذارعلل 
بل محضر موجه من المدعيين للمدعىعليه يتاريخ 
8 ديسمير سلة 1164 ينذرانه فيه يفسيخ 
العقد ورد القن مع المماريف والتعويضات 
( عافظة ؛ دوسيه) .كا قدما سحافظة أخرى مما 
اخطاران من مصلحة التنظم للدعيين بتاديمخ 
١‏ نوفير سئة 1014 و باقرابر سئة 6و١‏ 
بفيدان رفض مصلحة التنظم طلب المدعيين 
لكون العقار موضوع الطالب ١‏ ضائع » وققا 
للقانون .؟١‏ سئة مور 5 تتضمن الحافظلة 
إقرار من المبئدس جلال محمد باستلامه مائة 
جثبه اتعايا عن عمل رسومات يئاء عمارة 
للندعيين على قطعة الأرض الكائنة بناصية شارع 
الخراطين وشارع باب أشعرية بالقاهرة . 
دوحيث إن المدعيين قد ركنا فى مذكرتهما 
إلى أنبما فد زئعا فى غلط جوهرى هدو جبلبما 
نصفة العقار المبسع طلا رهى وقوعهى خط 
الدظ م ما بحم ليا دق طلب ابطال التعاقد وأن 
لد عليه قد وقع هو الآخر فى هذا الغلط أو 
عل به أو كان من السبل عليه أن يثلبه بوقؤزع 
العقار المبيسع فى خط التنظم الصادر بالمرسوم 
١4‏ ٠01/1؟!‏ أى من ثلاث سئوات سابقة 
على تماقده مع المدعيين يا ؟ا ركنا في مذ كرتهما 


وله 
إلىأنالمدعى عليهيضمن ذلك العميب_ الذى! كتشفه 
بالعقار المبيع والنى لم يكن فى استطاعتهما أن 
بعلرا به وقت التعاقد . 
ووحث إن المدعى عليه قد ردالدغوى 7 
لم يفع المدعيان فى غلط بشأن صفة المبيعو :هما 
كانا على عل كاف بالمبيمع وعايئاه معايئة كافية 
للجبالة وبأنه لا يمكن أعتبار وقوع العقار المبيع 
فى خط التنظم عثابة عيب خ لآن الغ بفميسور 
إذ يصدر خطالندظم بمرسوم ينشر بالوقائع الرسمية 
ولآن خط التنظم لا ينقص من قيمة المبسع أو 
منفعته 15 فصت عليه المادة الأآولى من القانون 
.ل سئة .و١‏ من أن ملاك العقاراتالواقعة 
فى خط التنظم يعوضون تعويضا عادلا وهو 
ما يتفذق نع قيمة المبيمع ولأانه لم بظور وقت 
التعاقد ما يدل على اتصراف نية المدعنين إلى 
هدم العقار واعادة بنائه ومن ثم فلا عكنالقول 
بأن خط التاظيم يشتص من قيمة المقار المبيسع 
حسب الغاية المقصودة و رمت المدعى ل 
فى حالة هذه الدعورى لا يضمن سوى الحقوق 
العينية وليس من ينها وقوع العقارفى خط 
التنظم لآن خط التنظم لا يمد ححقا عينيا أو 
اشكالا أو تعرضا ثم طلب المدعى عليه فى ختام 
مذكرته احتياطيا بالتصريح له بادعال مصلحة 
التدظم خصما فى الدعوى ليحم علها بطلبات 


المدعيين . 


« ويث إن الليكة ترى بادىء ذى بدء أنه 
لاحل أنائقة ما يثيره المدعيان من وقوعبماى 
غلط جوفرى عتدا تعاقدهها مع المدعى عليه 
ذلك لان موضوع الدعوى -الخالية ليس طلب 
ابطال هذا التعاقد للغاط وإنما طلب فخ 
التعائد . 


العدد السادس 8 


'السئة السادسة والثلاثون 


ه وحيث إنه من المقرر أن البائع يضمن 
كلعيبخق ف المبيع تتوافر فيه شروط ثلاث : 
)١(‏ أن يكون موجودا وقت الببع )١(‏ وان 
يكون مؤثرا حيث ينقص من قيمة المبيع أو 
هن ذفعه حسب الغاية المقصودة.مستفادة مما هو 
مبين فى العقد أو ماهو ظاهر من طبيعة الثىء أو 
الغرض الذى اعد له (م لا4؛4 مدت ) قرعتير 
عيبا مؤئرا إذا خلا المبيع هن صفة قرر البائع 
انبا موجودة فيه والاعمال التحضيرءة للقانون- 
المدلى جزء عو ص ٠١١‏ (0) أن يكون المشرى 
غير عالم بالعيب وليس فى استطاعته ان يتبيله 
بنفسه لو انه حص المبيع لغاية الرجلالعادى إلا. 
إذا كان البائع قد | كد خلو المبسعمن العيب أو 
3 0 العيب عن المشترى فشا منه 


زم 447 مدق ) - 


م وحيث إن الثابت من عقد البمع مو ضوع 
هذه الدعوى أن المدعى عليه قد بأع للندعيين 
عقارين موضحى الحدود والمعالم بالعقد واثنه 
قد نص ف البند الثالث من العقد المسجل ( البند 
الرابع من العقد العرق ) على أن المدعى عليه 
يقر يخلى العقارين المبيعين من كافة الرهوثن 
والحقوق العينية أيا كان توعبا ومن الوقف 
والمكر و بيع القضايا والاشكالات وهنكل” 
حق عمنى سواء كان ظاهرا أو مسثترا ( ما فضلة 
المدعيين ؟: دوسيه ) 5 استيان لليحكة هن 
اخطارى مصلحة التنظم المقدمين من المدعيين 
محافلة > دوسيه أن العقار المبيع يشّع داخل 
خط الننظم وققا للقانون ١٠.‏ سئة 6مو١‏ 
الصادر فى ؛ مارس سئة ١64‏ خحصولا لاحكام 
الآمر العالى الخاص بأحكام التنظم و يتضمئان 
دقض مصلحة إلننظم طلب المدميين الترخيص: 
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لما بالبئاء وتحذيرهما من الشروع فيه . 

و وحيث إن المحكة ترى ما تقدم جميعه أن 
دقوع العقار المببع اللدعيين فى خط التنظم 
بالمرسؤم وم أ كتوبر سئة ه14 وهومالم 
بحادل فيه المدعى عليه يعد عيبا خفيا فى 

المادة بيع ؛ مدق لأآمرين : أولا لانه ينقص 
من قيسة المبسع و تفعه حسب الغاية الى 
تستخلصبا الحكة من وقائع الدعوى والعرف 
الجارى وما يستفاد مما هو هبين بالعقد وطبيعة 
العقار المبيع والغرض الذى أعد لهوهو استعاله 
والاتفاع, به بكاقة طرق الانتقاع ومنبا 
تأجيره وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة 
العقار ومنبا [جراء تعلية بالعقار لريادة 
الاتفاع نه ومئها هدم العار ة واعادة بائه 
لاستغلاله على وجه أكل دون أن يثال من 
ذلك الاستخلاص عدم ودود الغرض من 
التعاقد فى العقد ( راجع نقض ١6‏ ديسمير 
سئة موه ؟ بجموعة المكتب الفى سوص/. ") 
وذلك لانه متئع على المدعيين إجراء أى أعمال 
البئاء سواء كانت للتعلية أو للامتغلال بوجه 
أكل بوقوع العقار المببع فى خط التنظم غبلا 
بالمادة الأول من قانون ١٠.‏ سنة ١84‏ 
ولا يئال من ذلك ما نصت عليه 'هذه المأدة من 
تعو يض الملاك عن ذلك تعويضا عادلا لان هذا 
التعويض لايشمل قيمة العقار المبيع أو منفعته 
لآنه مقابل المع من إجراء البتاء . وثانيا ‏ 
لآن الثايت من وقائع الدعوى ان المدعيين 
أ يعدا وقت الشراء بوقوع العقار ابيع داخل 
رط التنظم إلا بعد تسجيل عقد البيع فى 
8 بوليو سنة 1404 وتقدمهما إلى مصلحة 
التنظيم بطلب الترخيص لما بالبناء فأخطرتهما 
مصلحة التنظئ بوقوح العقار داخل خطالتظم». 


65 ترى اللتكة انه لم يكن ى استطاعة الدعيين 
أن يتبينا بأنقسهما من لخص المبيع وقت 
الشراء بغاية الرجل المعتاد أن العقار المبيع يع 
داخل خط التنظم وذلك لآن هذا العيب لايمكن 
ظبوده بمجرد خص المبيع ذاته ولم يقم بين 
الأوراق دليل على عل المدعيين د االايكق 
مجرد نشر مرسوم خط التنظم بالجريدة الرسمية 
لادلالة على عل المدعيين أو غلى استطاعتهما 
هذا العم أعل أنه يكفى يكفىمم ذلك لاعتبار وقوع 
العقار المبيع داخل خط التنظم عيبا خفيا .أن 
الماعى عليه قد أ كد فى عقد البيع خاو العقار 
ابيع من كافة الحقوةالعيئية والوقف والسكر 
وجميع الاشكالات وكل حق عيئى: ظاهرا أو 
مستترا ثم تبين أن العقار خلو من هذه الصفة 
لتعلق العقار حق عينى إدارى لصا النفع العام 
بصدور قرار اعتاد خط التنظم (عقد البيع 
الدكتور أنور سلطان ص ووم) ٠2 20 ٠.‏ 

« وحمت إن الحكة ترى ان إقرار المدعبين 
فى عقد البيع بمعاينتهما العقار المبييع معاينة 
تامة ثافية للجهالة وشرائهما المقار حالته ( بيد 
سادسا من العقد العرق: 1 وتحقفيما من حدود' 
العقار ومعالله (البند السادس هن العقد المسجل) 
لا يمع من العسيك بوجود عيب خيق فى المبسحع 
أن نص المادة 8/41 من القانون المدق الذنى 
يقضى بأنه , إذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى 
عام بالبببع سقط حقه فى طلب آجلال البيسع 
يدعوى عدم عليه به إلاإذا أثيت تدليس البائع » 
لا ينطرق إلا فى حالة حصول غلط فى المبسع 
لا فى حالة العيب الحفى (نقض ؟ مايوسئة 14 
جموعة رسمية س لاع 5 و ارتم 81١‏ وعقدا 
الببسع للدكتور أنور سلطان ص ؟/ا) ٠.‏ 

م وحيكث إنه فضلاعما تقدم فقد جخرى. 


مح م ١‏ 


بكرا 
حم المادة عع ؛ من القائون امدق يضمان البائع 
إذا وجد المبييع مثملا بتكليف « عورقط » 
وكانت خسارة المعترى من ذلك قد بلغت قدرا 
لو عليه لما أثم العقد ولا جدال فى أن عبارة 
«تكليف» الواردة .بذا النص [نما تشمل بعمومها 
كافة حةوق الانتقاع اتفاقية أو قانونية كا أنها 
تمند إلى القيود القا نوئية الى تحد من نطاق حق 
الملكة وعلى ذلك فان العقار الذى يع داخل 
شط التنظظم يكون مثقلا بتكليف لمصاحة النفع 
العام وينطيق عليه حك المأدة غ : ؛ مدق فيضمن 
البائع إذا كانت غسارة المشترى قد بلغت 
قدرا لو عله لا أثم البيع وذلك هالم يطلب 
المشترئ فس المقد وققا للقواعد العامة 
وتفريعا على القاعدة المقدمة ترى الكة أن 
المدعين قد اشتريا العقار المببع محملا بتكليف 
لصالل النفع العام لصدورمرسوم ادخاله فى خط 
التنظم فى وم/ ١61/١١‏ دون عل المدعيين به 
وقت التعاقد ووقوع العقار داخل خط التنظم 
قبل الببع يحمل المدعيين خسارة ونقصا فى 
ومتفعة على ما سبق بيانه بحيث 


لو عليا به قبل التعاقد لا أقدما على [تامه . 


قيمة اللبيع 


د وححبسثك إنه تأسيسا على ما تهدم ل من 
اعثيار وقوع العقار دا سل خط التنظم عيبا 
خفيا أو تكليفا وققا لللادتين 4ع ف 444 
من القانون المدتى فان المدعيين وان لم يطلبا 
الرجوع على البائع المدعى عليه بالضمان وفقا 
للمادة مع ؛ مدق مطالبته بقيمة العقار البيسع 
والمصروفات والتمويضات فانه ليس هناك 
ها عمتعبما عن طلب فسخ البييع ونقا القواعه 
العامة على أساس اخلال المدعى عليه بالتزامه 
بألا يكون المبيسع عملا بتكليف أومشر با بعيب 


المدد السادس - ااسئة [أسادسة والثلاثون 


خى ( الأعمال التحضيرية للقانون المدئى الجزء 
الرابع ص به ) وعلى ذلك فترى الحكمة إجاية 
المدعيين إلى طلب الفسخ وذتا للبادة بزه١‏ / ١‏ 
مدق بعد أن أعذرا المدعى عليه بتاديخ ١‏ 
ديسمير سئة 1585 ( مسقئد م حافظة المدعيين 
ع دوسيه ) . 

و وحيث إنه من المقرر أنه إذا فس العقد 
أعمد المتعاقدان إلى الالة الى كانا عليبا قبل 
التعاقد (م ١١٠١‏ مدق ) ومن ثم فلا مياص هن 
الؤام المدعىعليه أن برد للمدعيين مبليغ 100 
جئيه وهو القن الذى أقر فى عقد البيع المسجل 
باستلامه من المدعيين . 

«وحدرث إنه عنطلب التعويضومصروقات 
النسجيل وأتعاب الحاماة والحندسة والسمسرة 
ات اقتضاها تسجيل عقد ابيع والتقدم برسوم 
لاعادة بناء العقار المببع فبى جميعا بمثابة طلب 
التعويض مع الفسيخ واترى المحكة أن فى القضاء 
لللدعيين عبلغ ألف جثيه تويضا كافيا لها 
عا تكبداه من مصاريف تسجيل وأتعاب 
محاماة وهئدسة و“مسرة وما قائبها من كسب 
لفسخ العقد . 

د وحيث إله عن الغوائد فترى المحكة 
الم بها بالنسية لمبلغ الن المقعنى به وقدره 
٠‏ .مه ج من تأر يم المعطالية القضائية الحاصلة 
فى ؛؟ ينار سئة مهو١‏ عل أن يكون ذلك 
بواقع ؛ بم سنو ياوه وأ فصىسعر لفوا ند التأخير 
القانونية وذقا لنص المادة م/م مدق آما 
بالنسية بلغ التعويض المةعنى به فلا ترى المحكة 
الحم بالبوائد عنه لآن حل القضاء بفوائدٍ 
التأخير أن يكون تمل الالتزام التى تأشر الوفاء 
به مبلغا من التقود معلوم المقدار وقت الطلب 


' قضاء انحا كم الكلية ( شئون المال ) نفد 
ولأآن الفوائد وهى بمثابة تعويض قأنوتى إنما فى الدعوى لأنه لى يكلف ضاءئه بالحضور خلال 


تدخل قى تقدير التعو يض القضائ (م+م”م مدنى 
ونقض "0 أكتوبر سنةمم4 رجموعة المكتب 
الفنى س ه ص 77 ) . 

م وحيث إنه عن طلب النفاذ فلا ترى 
الممكنة علا له لعدم تواقر حالة من حالانه 
وجوبا أو جواذا ومن م يتعين رفض هذا 
الطاب . ظ 
«وححيث إنه عن طلب المدعى عليه من 
باب الاحتياط التأجيل ليوجه لمصلحة التنظم 
دعوى الضمان الفرعية ليح 


عليبا بما عساه أن 
يحم به عليه فى الدعوى الحالية فلا ترى المحكة 


[جابةالمدعى عليه إلى طلبالتأجبيل لادخالضامن 


عمانية أيام من تاريخ رقع الدعوى أو قيسام 
السبب الموجب لضمانه وذلك علا المادة 
م » #مرافعات ويكون المدعىعليهوشأنه 
فى مقاضاة الضامن فى دعوى أصلية . 

د وححيث إنه عن مصاريف الدعوى فيتعين 
الزام المدعى عليه بالمصاريف المماسبة ا قضى 
عليه به من الطلبات وذلك عملا بالمواد مم و 
/اه ١‏ ووم مرافعات, . 

(قضية مد عزيز مود شيرازى وآخر ضد على حسن على 
رقم لاه سنة ١968‏ كامصر رئاسة وعضوة الننادة 


الأسا:ذة أجد نمى ود لوقاو وشتحى عبد الميور 
النضاة ) . 


ا سرت 
)قمع 0 بحم 


شئون العال 


4غ 
حكة القاهرة الابتدائية 
م١‏ نوفير سئة ١1604‏ 
الأجر : عنصر من عناص رعقد العدل ٠.‏ تدخ لالقضاء 


لزيادة الأجر . التحكم والتوفيق جوازى ٠.‏ لاغرم 
القضاء العادى من الفصل ف المنازعات 5 


المباديء القانونة 
-.. وال الاجر عتصرمن عناص رعقد العمل » 
فإذا تم الاتفاق عليه فلا يمكن للقضاء التدخل 
أريادة الأجر إلا فى حالة 'زوله عن المد الآدق 
التى حدده القائون > وق حالة عدم المساواة 
بين عمال المؤسسة الاقم لين يمون ف 
روف ماله .0 


؟ - النصوص الى تفيد الالتجاء إلى 
طريق التوفيق والتحكم فى المتازعات اجماعية 
بين فريق من العال وأرياب الأعمال إبما هو 
التجاء جوازى » فلكل منبما أن بسلك هذا 
الطريق أو ياجأ إلى القضاء العادى لجسل عل 
ماقد يكون له. من حقوق . ولم برد نص فى 
القانرن ,م إم مسنة 0م( حرم القضاء العأدى 
من الفصل فى منازعات فريق من العال ودب 
العمل حول' حقوق ناشئة عن طق السمل 7 
شأنها شأن كل منازعة قردية 


: 5 حيث بآ المبعين: قد رفعر 1 هله 


يفك 


الدعرى بصحيفة اعلنت فى م١‏ / ه/ ١654‏ 
وه يونيه سدئة ١١45‏ بطلبالحم الوام شركة مصر 
للطيران التى. مثلبا المدعى عليبما بأن يطبق على 
المدعين الكادر المسكوى الخاص خر يجى المدارس 
الصناعية ( نظام الس سئوات ) حسب تعديله 
. بالقاتون رقم .٠م‏ سئة 1101 والزام الشركة 
بأن ترقع مرتيات كل من المدعين إلى ائنى عشر 
جنيبا شبريا منذ أول يوليه سئة ١08‏ وأن 
تصرف مايترتب على ذلك من فروق هالية . 
وذر الدعون شرحا لدعوام + نهم التحقوا 
مخدمة الشركة بمر ب شورى قدره ٠‏ .هم مج وفق 
الكادر 'الخاص ضخريحى المدارس الصتاعية نظام 
النس سئوات م جاء فى عقود تعيينهم ولماصدر 
القانون .1م سنة ١44١‏ الخاص عوظق الدولة 
رقع مرتب شخريجى المدارس الصئاعية إلى اثتى 
عشر جنيها شبريا من أول يوليه سئة م١‏ 
ودفضت الشركة أن تسوى بيثهم و بين ذملائهم 
موظق الحكومة فتطبق عليهم تعديل القانون 
٠‏ لاسئة ١0‏ مع أنها سوت ييثهم ف المرتب 
عثد بدء التعيين ٠‏ 

« وحيث إن الشركة المدعى عليها قد دعت 
بعدم اختصاص المحكة بنظر الدعوى على أساس 
انها دعوى جماعية مناختصاص هيءّا تالتوفيق 
والتحكم تطبيقا للقا نون ,ؤم سئة ١109‏ . 

«وحيث إنالمادتين وب منقا ون التوفيق 
والتحكيم فى متازعات العملرقم م1 / 9و١‏ 
قد إجازتا لكل من أصعاب الأاعمال والعال فحالة 
قيام متازعةخاصة بالعمل أو بشروطه أن يظلبوا 
من مكتب العمل حم التداع وديا فآن لم يتمكن 
من ذلك رفع الآمر [لى رئيس لجنة التوفيق . 
ونصت الادة بو من القائون المذكور بأنه اذا 
تمذر على لجئة التوفيق تسوية النذاع وديا كله 


العدد السادس السئة السادسة والثلاثون 


أو: بعضه أحالت مالم يتم الاتفاق عليه مباشرة 
إلى هيثة التحكم لتنظر الداع وتصدر قرارها 
فيه فيحوز قوة الاحكام النبائية ( م 15 183 
سئة و19 ). 

د وحيث إن النصوص القدمة [ما تفيد 
ان الالتجاء إلى طريق التوفيق والتحكم ف 
المنازعات الجاعية بين فريق من لهال وأزباب 
الأعمال المتعلقة بالعمل وشروطه نما هوالتجاء 
جوازى قلكل منبما ان يسلك هذا الطريق 
آر ياجأ إلى القضاء العادى ليحضل على ماقد 
يكون له من حقوق يقرها القانون . هذا فضلا 
عن انهلم برد نص ف ألقانون م١"‏ سئة ١609‏ 
حرم التضاء العادى من الفصل فى مناذعات 
فريق من العال ورب العمل حول حقوق ناشئة 
عن عقد العمل شأته! شأنكل مئازعة فردية . 

د وحيث إنه تفريعا على القواعد المتقدمة 
قان الدعوى الالية وهى متازعة بينكل من 
المدعين والشركة المدعى عليها بشأن رفع أجره 
إلى ائنى عشر جنيبا ومطالبة بغروق ذلك الآجر 
ملذ أول يوليه سنة 9م4١‏ - لاتخرج عنولاية 
ماك القضاء العادى صاحية الاختصاص العام . 

ذ وحيث إنه يتعين على المحكة تمرف 
اختصاصها النوعى قبل النصل فى الدعوى فترى 
الحكة أن الدعوى الحالية قد تعدد المدعون فيبا 
كا تعددت الطلبات اها ناشئة جميعا عن سيب 
قانوق واحد هو تعديل الكادر ومن ثم قيكون 
تقديرقيمة الدعوى باعتبار قيمة المدعى به بتنامه 
بغير التفات إلى نصيب كل من المدعين فيه وفقا 
لللادة م؟ع مرافمات . 


د وحيث إنة بناء على ماتقدم يكون الدقح 
يعدم الاختماص ف غير مله ويتعإن'رفضه .* 


قضاء احا كم الكلية ( شئون العمال ) 


د وحيث إنه عن موضوع الدعوى ققد 
أسسه المدعون عللىأن عقود تعييلهم قد تضمنت 
أن أجرمم تحدد سب اللكادر الخاص خخ ربجى 
المدارس الصئاعية ( السئوات الخس ) الذى كان 
جعل مرتب المتخرج +4 جنيه شهر با ولكتهم 
يرون حقهم قائما فى رفع هذا الآجر إلى اثى 
عشر جثسبا أسوة بزملاثهم موظق المكورمة 
الذن عدل قانون .١٠؟‏ سنة وهوؤ الخاص 
عوظن الدولة أجرم إلى اثثى عشر جثيها . 

د وحيث إن الاج عتصر من عناصر عقّد 
العمل فاذا كان قد تم الاتفاق عليه فلا يمك 
للقضاء التدخل ازبادة الآجر إلا فى حالة تزوله 

عن الحد الادثى الذنئ حدده القانون وفى حالة 
عدم المساوأة بين عمال المؤسسة الواحدة الذين 


يعماون ف ظروف مائلة ( استأناف القاهرة ‏ ' 


هيئة التحكم بل التشريع والقضاء سن ع ١‏ 
رقم ه ويراجع م 80+ “مدأ ) ٠.‏ 

د وحيث إن أجر كل من المذعين لايقلعن 
الحد الادى اللاجور المنصوص عليه فى الأوامر 
العسكرية موم سئة «ع و .عه سئة 44:ه وه 
ستة مووكما اندلا يكن الو أمالمؤسيات التجارية 
قانونا بأن تحمل أجور عبالما مساوية لمرتيات 
موظق الحكومة ولو كانوا بنفس مؤهلات 


يدك 
عمالا لآن لكل مؤسسة صناعية أو تحارية 
ظروفا الخاصة التى تقدرها عند أتقافها على 
الأجرمع العامل النى يلتحق مخدمتهافبىتراعى 
فى هذا التقدبر الظروف الاقتصادية وطبيعة 
العمل بااؤسسة . 

« وحيث إنه لايمكن أن ستقاد مما نص 
عليه فى عقود تعيينالمدعين من أن أجرثم حسب 
الكادر الخاص خريحى الدارس الصئاعية 
ان أجرم يكونتابعا فى التقدير مر تبالمنخرجين 
من المدارس الصناعية المميئين بالحكومة بل 
تفيد ان الاتفاق ثم بين الشركة والمدعين على 
تقدير الآجر يعانية جئيوات ولصف شبريا 
لكل منهم وق قالكاذر الخاص مخريجى المدارس 
المئاعية الذى كان قائما :وقت التعاقد ومن 5 
قلا يكون لطلبالمدعين زيادةأجر' مل أنىعثس 
جشيها سند من القانون ويتعين إذلك رفضه .. 

د وحيث إله عن مصاريف الدعوى قري 
الحكة اعفاء المدعين منها عملا بالمادة .م.ق 
لوم سئة لووول 6. 


( قضية أدوارد عمد المبيح وآخرين ضد شركة و 
لاطيران رقم 181١‏ سنة 1١584‏ جمال كلى رئاسة 
وعضوط السادة الأساتذة كامل محمد بذوى ورمسس:٠‏ 
وصور وشحى عبد الصيور القضاة ) ٠.‏ 


له لع عب ل 1 
له 
اا 


سم لوم < 


4 
محكمة الأمور المستعجاة ياسكندرية 
9 سلتمبر سئة ١4606‏ 


دعوى . تع التعرض أمام القضاء المتجل . 
شرط الاستسال . تعرض مادى 0 
اليقار 58 المستاجر #*وز المين اللؤجرة واسم اكالاى 3 


المبادىء القا نو نية 

١‏ - الاصل أن القضاء المستعجل لاختص 
بنظر دعوى منئع التعرض لمساس الفصل فيها 
بالموضوع أو أصل الحق» لتعلقها حقوق 
واضع اليد ولشروط وماهية التعرض وسببه 
ومنشأه وحقوق المتعرض عل العقار . إلا أنه 
لس ثمة ما يمنع من دقح دعرى منع التمرض 
أمام قاضى الآمور المستعجلة إذا توافر شرط 
الاستعجال , ومثاله أن ترفح الدعوى عن 
تعرض مادى أدى إل فقد حياذة العقار , 
فيكون للحائد حينئذ مصلحة عاجلة فى رد ذلك 
الاعتداء ء 

؟ ل المستأجر يحوز المين المؤجرة باسم 
المالك ونياية عنه »فلا جدال فى أن امالك 
لابفقد حياذته الثىء نجرد إعارته أو تأجيره . 
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د من حيث إن الشركة المدعية أقامت 
الدعرىي ضد المدعى عليهم بالصحيفة المعلنة فى 


السئة السادسة والثلائون 


أي 02 ع 8 
عرو سة ١ه‏ 


هه( وطلبت قيها الحم بصفة مستعجلة 
مع تعرضبم لكيازتها للحل الموضح الحدود. 
| والوقع بالصحيفة ورفع الاختام والاعلانات 
اللوضحة عليه مع الزاعهم بالمصاريف ومقايل 
الآتءاب . وقالت شرحا لادعوى إن السيد انج 
بوليتى كان يستأجر منها محلا تجاريا مقتضى عقّد 
إيحار مؤرخ فى أول أكتوبر سئة ١549‏ وان 
المستأجر ظل شاغلا للعين حت امتنع عن سداد 
الأجرة فى سئة و9١‏ فأقامت ضده الدعوى 
رقم بوبم سئة 106 مدق كلى اسكندرية أمام 
دائرة المسا كن بطلبالاخلاء وقضى فيها بتادييخ 
م من مارس وو 4 بالزام المستأجر بالاخلاء 
لفسخ العقد بامتناع المستأجر عن وفاء التزامه 
يدقع الآأجرة . 

ونظراً لان ٠صلحة‏ الضرائب تداين السيد 
انج بوليق أصدرت تاربخ بم أبريل سئة 
هه أمرا بالحجز التنفيلى على حق الممول 
فى استئجار امل تحت بد المدعيية باعتيارها 
مالك العقار واعان هذا الامر اليبا فى م؟ 
أبريل سئة 6مع انحق الاسنتجار ا جوز 
عليه طبقا لليادة ١ه‏ من القانون رقم 4 لسئة 
و المعدلة بالمادة و؟ من القاثرن رقم ١6‏ 
لسئة .وه قد انقضى فعلا بانقضاء العقد بمد 
صدور حم الاخلاء ىم مارس سئة مهمة؟ 
قبل الحجز . ولما قامت الشركة المدعية بتنفيذ 
حك الاخلاء فى ؛ يوئيه سنة مه,و١‏ بحضور 
مندوب مصاحة الضرائب تعرض لها المدعىعليه 


القضاء المستعجل ' .٠‏ 


كل 


الأول تعرضا:ماديا .قى وضع اليد والحياذة | ترفع الدعوى عن .تعرض :مادى أدى إلى ققد 


بغلق أبواب نحل ووضع الاختام عليه وتعليق 
إعلانات ليبع -ق الإيجار . 

فترتب على هذا التعرض المادى حرمان 
المدعية ف استعال امحل الذى لك وتوذه 
حيازة هادثة واضحة مستمرة . ولما كان هذا 
أأتعرض ببدد مصالحبا ومخثئى عليه هن فوات 
الوقت فان الاختصاص للتضاء المستجل متوفرا 
.لالقاس حما يته العاجلة . 

وقدمت المدعية تأبيدا للدعوى سافظة 
مستئدات ارفقت بها صورة رسمية من الحم 
رق بم سئة وهو مدق كلى أسكندرية 
وأصل أمر الحجز التنفيذى على حق الممول 
( انج بوليتى ) فى استئجار انحل وإعلانه 
بتاريين 8 أبديل سئة وموؤ وأصل خضر 
إثيات حالة محرر فى م مايو سئة 6و4و1 باثيات 
.غلق .امحل ووضع إختام مصلحة الضر أئبعليه 
و أصل يضر اخيلاء و تسلم تفيذا الحم ,مم 
سنة م1 مساك فى ؛ يوئيه منة م6 1 : 

د وحيث إن المدعى علييم حضروا ولم 
يدقعوا الدعوى بأى دقع أر دفاع رخ اعطائهم 
الأجل الكاى لنقديم مذكرة بدفاعوم ٠‏ 

د وحيث إن الآصل أن القضاء المستعجل 
لا مخنص ينظ دعوى منع التعرض ساس 
الفصل فيبا بالموضوع أو أصل الحق تعلقها 
يحقوق واضع اليد ولشروط وماهية التعرض 
وسبه و متشأه وحقوق المتعرض على العقار 
( كتاب الامور المستعءجلة للاستاذ راتب 
ص سم بند إبوه ) إلا أنه ليس ثمة ما بانع 
من رفع دعوى ملع التمرض أمام قاضى الآمود 
المستءجلة إذا توافر شرط الاستعجال ومثاله أن 


حمازة العقار فيكون للحائز حينئذ مصاحة 
عاجلة, فى رد ذلك الاعتداء ( يراجع كتاب 
شرح المرافعات المدنية ألد كتور عبد المنعم 
الشرقارى ص 4ه هاءش ١‏ وحم محكة 
مص الابتدائية ببيثة اسثثنافية مستبة فى 
م مارس سئة. ١4‏ ومنتشور بالعأمأة السئة . ؟ 
رقم .مم ص مجم ) . وما ذلك إلا تطبيق 
ألةواعد العامة فى اختتصاص القضاء المستعجل 
بنظر المسائل المستعجلة الى يخثى عليها من 
قوات الوقت و إشرط عدم المساس بالق طبقا 
لللادة و مراقعات . ١‏ 


د وحيث إن البادى من مطالعة أمر الحجز 
التنفيذى المادر من المدمى عليه الآول أن 
مصلحة اأضرائب تقر مملمكية الشركة المدعية 
للعقار الذى كان يشغل الممول انج بوليى أحد 
علاته .انبا معثرفة فى ذات الآمر ان وضع بد 
موا المدين هو باعتباره مستأجرا بدليل اتما 
أوقعت الحجز التنفيذى على حقه فى اسئئجار 
المدل . 

د وحيث [إنه لاشك ف أن المستأجر 
محوز العين المؤجرة بام امالك ونيابة عنه 
وتلك مسائل مستقرة فلا جدال فى ان امالك 
لايفقد حيازته الثى. جرد اعارته أو تأجيره . 

د وححيث إنه يتعين بحث ما إذا كان توقيع 
المدعى عليه الأآول الحجز التنفيذى على حق 
الممول انج بوليتى فى اسنئجار امحل طبقا 
لأمر الحجز الصادر فى بم أبريل سنة 1986 , 
يعتير تعرضا ماديا لوضع يد المدعية أم لا 
وذلك حسب ما يبدو للمحكة من الوهلة الأول 
ومن ظاهر الىآئدات المقدمة , 1 


لشف 
و وحيث إن الثابت هو صدور الحم ضد 
المستأجر انج بو لِتى باخلائه العين المؤجرة اليه 
من المدعية فى مم مارس سلة ههو١‏ وذلك 
بالحم رقم م91 سئة ١06‏ مدق كى أسكئدربة 
من دائرة المسا كن . وهذا الحم تها لا يقبل 
الطعن لا بالمعارضة ولا بالاستئياف عملا 
بالقأنون ١١‏ سنة 1410 . 
« وحيث إن مقتضى ذلك هو وضع سد 
لعقد الاحار يفسخه واثتبائه بين طرقيه وهما 
المدعية من ناحية والمستأجر السابق انج بوليق 


من ناحية أخرى . 


« وخيث أن أمر الهجز التنفيذى على حق ١‏ 


الممول فى استئجار امحل صدر فى ١400/5/07‏ 
واعلن إل المدعية فى 1061 فى وق 
كان حق الممول فى استتجار انل قد انتوى 

بصدور الحم بالاخلاء ف84// ههةا وتبعاً 
لذلك فآن قيام المدعى عليهم غلق المحل ووضع 
الاختام عليه يعتير اعتداء وتعرضا ماديا على 


العدد السادس -- السئة السادسة والثلاثون 


حق الشركة قى حيازة امل وفتحه وهباشرة 
أوجه التصرف التلفة فيه . 

, وحيث إن هذا الاعتداء أو التعرض 
المادى مخلق حالة مستعدلة متمثئلة ف طلب رد 
الاعتداء :من القضاء المستعجل والّاس الجاية 
عن طريق ود الأمور إلى وضعبها الصحيح مع 
عدم المساس بأصل الحقوق الموضوعية . 

« وحيث إله لها تقدم يتعين اجابة المدعية 
إلى طلباتها والحمك بمنع تعرض المدعى عليهم 
لحيازتها لمحل التجارى الموضح با لصحيفة ورفع 
الاختام والاعلانات الموضوعة عليه مع الزام 
المدعى عليهم ' المصاريف شاملة لاتعاب 5 
علا المادة بوم مرافمات والاثارة إلى: أن 
الحم واجب النفاذ فورا وبلا كفالة تطبيقا 
لنص المادة ++ مرافعات وبالرغم من عام 
طلبه قى عريضة الدعوى للآنه » مستمد من 
نصوص القا١‏ أون 2.٠6‏ 

( قضية الهركة الحلية بالى الاسكندرية ضد السِد 
مراقب ضرائباسطارين اول يصفته وآخرين رقم 4 7١‏ 
سنة ههه( رثاسة السيد الأستاذ جمد صال أبو راس 
القاضى ) . 


قضاء الحا م الجرئية المدنية ببإنية 


يه عية ‏ صسرنع أربي 
س2 كه ا 


9 -_ وخيىي) جيه 


المَضَاءالْدَفَ 
:0١‏ نظار على وقف المرحوم تعمد عبد .الله حسين 
ممكة أبر حص الجزئية سرى أطيانا ذراعية مساحتها ,وف وغول 
15 يوليه سئة ال بزمام نأحة بستواى مركز أبو حص بحيرة 


أ أواء . أحراك منود . موضحة الحدود وامعام بالطلب وذلك تتشي 
الميادىء القانونة عقد إيجار مخ أول أ كتوبر 14 لله من 
واحدة تبدأ من أول أكتوير مئة اهو( 

١‏ _المادة روح مراقعات ال معدلة بالقانون ١‏ وتثتبى فى آخر سبتمير سئة 400 ١‏ بإياوسنوى 

ادق ود سنة بوول قاطعة الصراحة فى أرس ١‏ قدره ١١‏ جثيها و .7 ملما للفدان الواحنذ 
أعر الآداء لا يصدر إلا لدين من الاقود ثابت ش بحسب سبعة أمة ال الضر يبة وعليه تكون القيمة 


بالكتابة وسال الآداء وممين القدار وقد | الإيجادية عن المساحة كايا مبلغ ٠٠‏ جنيب 


و .م4 ملي يدقع على قسطين . الأول وقدزه 
,كدت المادة وم مرافعات هذا الممنى تمت 5 عة جشم ات من مه ول الشتوىحيث لايتجاوذ 
هل الذائن الذئ يطلب استصدار أمر بالآداء أوائل مايوسئة مإه و والثان وقدره ١١‏ جنبا 
أن برفق بطليه سند الدين . و١٠48‏ ملما يدنع فى ميعاد لا يتجاوز أول 
5 ا ضاقرا أن ١‏ 

؟ ‏ ضرودة أن يكون المدين قد وقع على 0 13 ١‏ 0 0 
1 سدد 03 من قيمة رجميعه وقدرء 

.2 0 3 1 ذا 
سييك الدين أو قر به على وحصه 0 وإذ ا جنيما .و بارغ الت ود انار 
اتنى ذلك امتئع على القاضى إصدار أمره للبدين رسميا فى أوائل يولدو سئة 7هة١‏ وطلبوا 
بأذاء الذين لعدم توافر الشروط القانوئية | صدوو أم الحكمة بتوقييع الحجر التحنظى تحت 
اللازمة لإصداره وأن صدر بغير توافرها كان | مستوليتهم على جميع ما يوجد بالدين المؤجرة 


الآمر بالاداء باطلا وق الحم بيطلاته .. المييثة الحدود بالالب و بعالك الإيجار من زراعة 
وحاصلات ومواثى وآ لات زراعية وما نقل 
الو منبا إلى متزل أو جرن المدين ول بض على نقله 


هو :من حنث إن وقائع الدعرى حسيا المدة القانونية وقاء لمبلغ هم جدبها ١ح‏ مليا 
استظورتها المحكة من أوراقها تحصل فق أن | وعثره نظير المصاريف الاحتالية وتجديدأقرثٍ 
'المعارض ندم قدموا طليا إلى حكة السسدة جلسة أمام الححكة الحضور المعارضن لماع الحم 
ينب قالوا قيه إنالمعارضن استأجرمهم بسفتهم بالرامه بأن يدقع لم ميلغ مل جدربا ييه 


ال 


4 
وتثيبت الحجز التحفقى المتوقع وجدله ثافذا 

مع [إزامه بالمصاريف ومقابل [تعاب الحاماة 
مشمو ل بالتفاذ المعجلو بلا كفالة رةدصدر 
الآمر بتوقيع الحجر التحاظى بارع > سبتمير 
سئة مه به ١‏ وتوقع بتار يخ (سبتميرسئة ١15605‏ 


د ومن نحيث إن المعارض ضدهم قدموأ 
تأبيداً أدعوام عقد ايجار مؤرم أول! كتوير 
سنة به ١‏ وعطالعئة تبين أنه لا تحمل توقيسع 
المستأجر أى المعارض . : 

د ومنحيث أن المعارض ضدم قدموا طليا 
آشر نحكة السيدة زينب الجرية شرحوا فيه 
وقائع الدعرى عل الاحو السالف بيانه وطلبوا 
صدور أمر إلحكة للنعارض بأن يؤدى لممباخ 
5 جلييا و .عن ملما مئه مباخ وم جنيها 
و .مع ملما متأخر الإيجاو والباق مصاريف 
اللآمر. والدمغة والنفاذ بلاكفالة . 

د ومن حيث إنتحكة السيدة زين بأصدرت 
بتارخ هاه أمرا تذنى بالزام المعارض 
أن يؤدى للعارض ضدمم مبلغ جم جسبا 
ومع يننا زيمي المو التص وحنةه دنا 
والمصاريف وقد أعلن الأمرااذ كور للنعارض 
بتاديخ بمو/ءه١‏ فرفع عنسه المعارضة 
موضوع هذه الدعرى تارجح 156/1١/10‏ 
وقد بنى معارضته على أنه قام بسداد مبلخ هم 
جنيها و .44 ملما إلى صراف ناحية بستواى 
لحساب الممارض ضدم وذلك من قيمة الأموال 
الأميررة المطلو و متهم والمستحقة على الاعبان 
المؤجرة وتم صحيفة معارضته يطلب 1 
بقبولا شكلا وفى المرضوع بالغاء أمر الآداء 

الصادر - ابيع و١‏ بكافة مشتملاته 
وباعتاره كان لم يكن مع الزام الممارض ضدمم 


ظ 


العدد السادس ‏ النمئة السادسة والثلاثون 
اللصاريف مك مشمول بالنغاذ المعجل وبلا 


كفالة . 

ومن حيث إنه تحدد لاظر المعارضة أمام 
محكة السيدة زينب جلسة 146/11/14 ديا 
اتفق الطرفان على احالتها لهذهالمحكئة وقد قررت 
امحكة ببذه !لاحالة , ٠‏ 

ء ومن حيث إن الحاضر مع المعارض قدم 
لمذه المحكة مذكرة بدفاعه رقم ب دوسيه طلب 
فيبا أصليا الحم بيظلان أمر الآداء وماترتب 
عليه وبطلان أمر الحجز الاتحفظى الصادر بتادييخ 
دوه ١‏ واحتياطيا الحك بالفاء أمر 
الأداء واعتباره كأن ل يكن مع إازام المعارض 
ضدمم المصروقات فى الحالتين وقال شرحا 
لطلباته إن الممارض ضدمم استصدروامن ععكة 
ااسيدة ؤينب الوطنية أمرا بتوقيع الحجز 
مقالى مباغ هلاج و ١٠48م‏ زعموا انه متأخو 
اجار فى ذمة المعارض عن سئة ١108/15609‏ 
الزراعية وكان سندهم فى استصدار الآمر صودة 
من حقّد عار لا مل توقيما للبعارض ولم 
يلاحظ حضرةالقاضى :لامر أنهذهالمورةغف لمن 
امضاء المدن فأصدر أمره بالحجز التحذظى 
بتاربوخ ةم هوا وعل هذه المورة "عدكن 
الممارض ضندم من استصدار أمر بالحجز 
التحذظى بغير سئد يميز كم ذلك ولم يقف أهرثم 
عند هذا الحد بل تقدءوا إلى حضرة القناضى 
الاءر واستادروا منه أمرا تاريخ م#استمير 
سنة 4و( قضى بالزام المعارض بأن يؤدى لهم 
مباخ ١+‏ جنيها و .ع7 ملما وسمة إجراءات 
المجر التحذظى وجعله نافدا واستطرد قائلا 
إنه هذه الإجراءات الخاطئة يكون أمر الأداء 
قد صدن باطلا لأانه لا إبتسك الى إلا لاقضاء ديو 


قضاء الحا الجرئية الدئية ٠‏ 


ثابتة بالكتابة ومؤدى هذا أن يكرن للصادر 
ضده الآمر توقيع أواعتراف على سئد المديونية 
ومح للدائن استصدار مثل هذا الآمر والقول 
بغير ذلك عنااف للحكة التثر يعية النى توخاها 
المشرع من تيسيط الاجراءات ق اقنضاء أمثال 
هذه الديون وأيد قوله بنص المأدة ١م‏ 
مراؤمات فتد ذكرت أنه استئناء من القواعد 
العامة لرقع الدعاوى تتّبيع الأحكام اثنالية عند 
الطالبة دين من النقود إذا كان ثابتا با للكتاية 
وحال الأداء ومعين المقدار وكذلك نصت 
المادة «ومم مرافمات على أن الآمن بالآداء 
يصدر بثاء على عريضة من الدائن أو وكيدله 
يرفق بها سند الدين وبق هذا السند فى فل 
الكتاب إلى أن عضى المبعاد المنصوص عله فى 
المادة وهم مراقعات وأردف القول أن مؤدى 
هذه النتصوص وهى استثنائية ‏ لا>وزالتوسع 
فيها أن الآمر الذى صدر. بالآداءو قع باطلا 
لإتعدام سند المديونية الذى يبرر ضدوره . 
كذلك قال .إن الآمر الصادر بتوقيع الحجز 
التحفظ. قد وقع باطلا لآنه صدر بثاء على 
ؤرقة لا تحمل توقيعا للبعارض ومرد يطلان 
أمر الجر نص المادة ع.4 مرافمات الى تنص 
على ما يأنى ( لا يوقع الحجز التحفظ فى 
الآحوال المتقدمة الذكر إلا بأمر قانى الآمور 
الوقئية ولا يجوز الامز به الحق غير حال الآداء 
وغيد محقق الوجود ) وذكر أن الدين الذى 
صدى مقتضاه أمر. الحجر لم توافن فيه هذه 
العناصر الجوهرية والننيجة الحتمية لكل هذا 
أن كلا الآمرين الآمر بالحجز والْأآمنَ بالآداء 
قد وقعا اطلين نجافاتهما للتصوص القانونية 
الصريحة واتتهى فى مذكرته إلى أن المعارض 


ل 
قد قام بسداد مبالخ وم حنيها و .م" نما 
لساب الآموال المستحقة عل الوقف المشمول 
دظارة المعارض. ضددم وقدم تأييدا لقوله 
صورة من محضر حجز أدارى توقع د 
المعارض مرفما يه قسرمة فيد سداده لمبلخ 
هم جثيبا و .0ه مليا . 

دوهن حيث إن الحخاضر عن..المعارض 
ضدثم قدم هوالأخرمذكرة بدقاعه رقم ردوسيه 
طلب فيها رفض العارضة وتأييد أمر الاداء 
المعارض قيه وقال شرحا اطابه إن المعارض 
ضدثم استصدرو! أمرا بالحجز التحفظى ضد 
المعارض ملل مايوجد بالعين المؤجرة رغم ان 
عقد الاجار لاحمل توقيعه وذكر أن صدور 
الأمرعل هذا إلتحوفى مله وقد اعترف المعارض 
فى صيقة معارضته بأنه مستأجر للاطيان إلاأنه 
لاعم سداد مبلغ ماجده ووملحساب المعارض 
ضدم من قيمة الأموال الآميريةالمستحقة عليهم 
فى حين أن المبلغ المدفوع منه يحب أن يودع على 
جميع ا مستحقين كل حسب استحقاقه واتضح أن 
ماص المعارض ضدمممئه هوم لخ ج85 11م 
ذلك يكو نالياقيذمة المعارض مبلغ وج مام 
مع تحمله يمييع المصاريف لآن السداد --حصل 
اريخ مومه وأمر الاداء المعارض فيه 
صدر يتأدريخ 10 . 

. و ومن حيث إن الحاضر عن المعأرض ضدثم 
رد فى مذكرته سالفة. الذكر على ما طلبه 
الحاضر مع المعأرض من الحم بيطلان أمري 
الآداء والحجز الصادر إبن_ضده بقوله إن دفع 
المعارض بالبطلان لم يرد إلافى مذ كرنه ولم يبده 
بصحيفة المعارضة ومن ثم يكون قد سقط إعمالا 
لنص م 49 مرافمات وأوضح أن المقصود 


نغراء 
بكلمة سند الدين الواود بالمادة ه86 مرافعات 
إبما هو ورقة تثديت الدين وكل ورقة يقتنع بها 


القاضى تعتبر سند دين ومن بريد الانكار قيا4ه 


مفتوح . 

د ومن حبك إن المسم به بين الطرؤيت هو 
أن عقد الابجار موضوع د بو 8 عليه 

من الممارض . 

دومن حيث إن نص ام ووم مرافمات 
المعدلة بالقانون رقم هوم لسئة مهو( قاطعة 
الصراحة فى أن أمر الأداء لا يصدر إلا لدين 
من التقود ثادت بالكتاية وحال الآداء ومعين 
المقدار كذلك فس م مروم من القانرن. 
المذ كود فقد حم على الدائن التى يطلب 
استمدار أمر بالآداء أن يرقق بطلبه سند 
الدين . 1 
.3 « ومن حيث إنه يبين من نصوص القائون 
الخاص بأوامر الآداء سالفة الذكر ومذكرته 
الابضناحية أنه صدر استثئاء من الةواعد العامة 
لرفع الدعاوى لاقنضاء الديون الثابتة بالكتابة 
والمقصود ذلك بداهة وعقلا أن يكون المدين 
قد وقح على سئدها كتابة أو أقر بما على وجه 
ثانوق وبايملة أن يكون الدين معترفا به باقرار 
المدين أو بتوقيعه على سئده بمحيث إذا التق 
ذلك امتئع على حضرة القاضى إصدار أمره 
للمدين بأذاء الدين لعدم توافر الشروطالعا نونية 
اللازمة لاصداره وأنْ صدر بغيز توافرها كان 
الآمر بالآداء باطلا وحق السك ببطلانه ولا 
يقال فى هذا الخصوص إن طلب البطلان دقع 


العدد السادس اأسئة السادسة والثلاثون 


شكلى وأنه نوع من أنواع البطلان التى “رد على 
ورتة التكليف بالحضور إذ هذا قول فى غير محلم 
لآن مين البطلان هو صدور الآمر على غيد 
مقتضى تصوص القائون أو يعبارة أخرى 
يدوه شبن كه اغالا 12 اللفري 3 

و ومن حمث إن المستفاد من مداول عيارنات 
القانون دنم جم لسئة مه( والقائون المعدل. 
له رقم ممع لسئة مإمو١ا‏ أن ُصوصيما آمرة 
ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم تقضى الحكة 
بالبطلان جزاء عل عخالنة أحكامه فى أيةٍ 
حالة كانت عدبا الدعوى وثى أى وقت وبغيد 
ما طلب . ِ 

د ومن حيث إنه تأشنا على ماتقدم ع 
أمر الآداء المعارض فيه قد صبدر بأطلا و بغير 
سد أصلا الآمر الدى تقضى معه المدكمة بيطلائه 
ومائرتب عليه من ! ثار . 

ومن حيث إن أمر الحجز هو الآخر قد 
صدر باطلا كذلك اعدم توافر شروطه القانولية 
المنصوص عنيا فى المادة .+ مراؤعات ولارى 
امحكة داعيا للنس على مذا اليطلان فى منطوق 
حكبا إذ فى بطلان أمر الآداء وما يترتب عليه 
ما يقيد بطلان أمر الحجز عملا بقاعدة الفيرغ 
لبسع الأصل وجود! وعدما . 

و ومن بحيث إله عن المصروقات فيتعين 
الزام المعارض ضدهم بها لوم خسروا الذعرى 
عملا بالمادتين وم وبامم مرافعات » - 

( قضية عبد الغ حمين السيد ضد 2ه ءزيزوآخزين 
رقم ١“الا‏ سنة ١59‏ رئاسة الأستاذ مود غراية 
القاضي ) ٠‏ 


0 صع قطم معل نرق عثناممة. للعملة المتداولة زورانا 


من الجراجم الجديدة فى قانون اامقوباق :. 


صنع قطم معدنية مشامة لاعملة المتداولة 


أذ أوراق مشابهة لأوراق النقد إذا كان من شأئها إيقاع الود فى الغاط 
للميد.الدكتوز رؤوف عبيده 2 
أستاذ بكلية الوق جايعة عين تعس 


٠.قصت‏ المادة >.9.مكررة مضافة يالة!إنون رقم 9غ ؟ لسئة ١00‏ ( الوقائع:المصرية فى وم 
500 4 كرر) ٠‏ على أنه : 

.ا« يعاقب بألمنن مد ة.لاتزيد على سننة أشبر أو بغرامة لات وز مائة جثيه كلمن صنع أو باع 
أو وذع أو حاز بقصد البيسع أو التوزيع لأغراض ثقافينة أوعشية أوضناغية ا قط 
معدئية أو أوراقا مشاببة فى مظبرها أعملة اماداولة فى مصر أو لأوراق البئوك الممالية ان أذن 
لإضدارماتماتو ا أإذا كان 3 5 هذه المشاة [ يماع -اللجوور ف الغلط م 


وا الس انيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتاوذ خخسين جني كل من ليج 
أ و ل إستعمل الأغراض الملذكورة ضور تمثل وجباً أو جزءآ من وجه لغملة ورقية متداولة 
ق مصر. ٠‏ ومع ذلك يحوذ هذا الطبع أو التير أو الأستمال للأغراض سالفة اذك بترخيص 
خاص من وذيد الداخلية ويالقيود الى يفرضياء . 
... وقد ورد المذكرة الإيضاحية لمذه المآدة الجديدة 8 أ وضعت ت. جريمة خامة من جرم 
علد العملة التداولة » أو أوراق التقد المتداولة فى بلادنا تخالف ‏ أكثر من. اجاني نه 
جرعة ة تزيف المسكوكات أو تزوير أوراق النقد المتدازلة » » ما بلي مما تورده نتاعه قبل عا ول" 
تجد يد أركان هذه الجربمة الجديدة :م 0 التحديد » وعلى وجه خاص فى 
القيي ينبا وبين الجرام الآخرى الممائلة إلواردة سواء أفى باب المسكوكات آلر يوف والمزورة 
ل 0 أوق باب القذميي (م5-1) . 
... وقد لسع المادة > لاع فى الفقرة الخامسة على .الأوراق إلى 5 قيمة مالي والتي 
قرا عراة اللكررة وهى الأوراق الى #سدرجا وزارة المالية يمقتضى القانون دام 00 
لمننق .بدو ؤق الثبقرة الادنبة على أؤراق البنوك المالية إلى أذن: بإستدارهدتانوونة وى أوراق 
السكنوت اتى يصدرها البنك الأهلى بموجب الدكرتيالماددف و١‏ ينيو حنة مم1 - 


اا العدد السادس السثة السادسة والثلاثون 


ولا يندرج نحت مداو ل هذه الفقرة أور اق البنكبوت الأجنبية لحكل ليست منالأوراقالمأذون 
بأصدارها فى مصركا أنبا ليست من الهررات الرسمية فى مصر » ولذلك ان تقليدها أو تزوبرها 
إعثير نزو برآ فى محررات عرفية . 

٠‏ حجر مة التقليد سؤاء فى :المسكوكات ( وهىالعملة المعدنية ية ) أو العملة الورقية وهىالأاوراق 
الى لا قدمة مالة وتصدرها خزانة السكومة أو أوراق البتكتوت يشترط لوقوعرائلاثة أركان : 
أولما مل الجرمة المنصوص عليه فى القانون » فثا نيبا الركن المادى وهو التقليد والمقصود به 
اصطناع شى كاذب ليشبه شيئاً يسا . ولايشترط أن يكون الثقايد متقناً حيث مخدع فيه المدقق 
بل يكت لتوفره إمكان اداع الخبور بالثىء المصطنع وإمكان قبوله فى التعاء.ل . والركن الثالث 
وهو القضد الجناق . قملاوة عل القصد الجنائى العام » وهو ارتكاب الفعل المكون للجرعة مع 
العم بأنه معاقب عليه قانوناً يشترط قصد جتاق خاص هو أن يكون الجاق قد أراد وضع هذه 
العملة قى التعامل غل أنب! صحيحة با يتزتب على ذلك من النتائج . وهذا القصد. بعنصرية العام 
والخاص ينترض وجوده من ارقكاب الفمل المادى لهذه الجرائم ‏ وللتهم طبماً أن بيت عدم 
وجود القصد الخاص بأن يبت مثلا أنه ارتتكب هذا الفعل بقصد إجراء تجرية دلمية أو صناعية 
وى هذه الحالة لا تتوافر الجريمة ويفلت انهم من العقاب . 

«دولماكانت يعض الى مات أو الآفراد تقوم بتقليد المملة المعدنية أو الورقية لاستعالها فى 
أغراض تمثيلية أو ثقافية يمناسبة طبع الكتب الدرانة .ثلا » وقد أثيتت الحوادث المتعددة 
تسرب مثل هذه الآوراق إلى أيدى الخبور دكار ناو نايل ونا كانت تصوص قانون 
إلعقوبات نحالتها الراهئة قاصرة عن مواجبة هذه الحالة يا سبق أن أوضحنا » لذا اقتضى الآمر 
وضع نس لعقاب من يضع أو يبيع أو يوؤع أو محوذ بقصد الببع أو التوزيع قطماً معدئية أو 
أورافاً مثشاءبة فى مظبرها للعملة المعدنية أو الورقية التداولة فى مصى . 2 ' 

«كيا رؤى مغاقبة من يطبع أو ينشر أو يستعمل صوراً مثل وجبآ أن وا 50 تلك 
العملة الو رقية . وقد د أجيز الطبخ أو النشر أو الاستمال بترخيص من وذير الداخلة لأغراض 
ثنافية أو نحوها حت يكن مواجبة الحالات الى تظبر فى العمل ويضطلع وير الداخلية بتقد تديرها. 
كا خول له وضع الققيود التى نازم للقيام .بذ الأفمال . 

د ويلاخظ أرس عل الجربة فى هذه المادة هو ذات امحل ف المواد السالفة الذكر والخاصة 
بتزييف وتقليد العملة المعدنية والورقية ؛ وبذلك تخرج أوراق البسكنوت الأاجئبية لآن القانون 
لم ينص أصلا على جريمة ال رو عون اكتفاء 
يأن تقليدنا يعتير جريعة تزوير فى محرر عرف إذا توافرت أركاتها م . 5 

جد عدا 
ْ و ل لد م الي رمات تستلزم لقياميا 
ب في دأينا اجتاع أركان ثلإية وهى : ل 


صفع قطع معدنبة مشاببة للعملة المتداولة' منة 


أولا: وقوع أفعال مادية من نوع معين عى الصناعة أو الببع أو التوذيع أو الحيازة بقمدٍ 
الببع أو التوذيع . 8 
ثانيا : وقوع هنه الأفمال على قطع معدنية أو أوراق مشاءبة قى «ظبرها لاملل المتداوة فى 
مصر أو لأوراق البنوك المالية إذا كان من شأن المشامبة إيقاع الجروزبة فى الغاط . ش 
ثالثا : توافر القصد الجناق . 
وذلك على الوجه الالى : - 


اركن الأول 
الأقمال المادية 
واضخ من النص أنه يعاقب على ثلاثة أنواع من الأفمال المادية وهى : 
أولا : صنع قطع معدنية أو أوراق مشايبة فى عظبرها العملة المتداولة فى مص أو لآوراق 
الينوك المالية اتى أذن بإصدارها . 
ثانا بيع أو توزيع شىء مما تقدم , 
ثالثاً : حيازة ثىء ما تقدم بقصد الببع أو التوزيع . 
وقى جمبع الآحوال يازم أن تكون القطع المعدنية أو الأوراق المالية محل الصئع أو البيع 
أو التوزوع أو الحيازة مشاءبة فى مظبرها للعملة التداولة أو لأوراق البنوك المالية اأتى أذن 
باصدارها » وأن تنكون اشاءرة على الدرجة التى من شأما إيقاع الجرور فى الغلط » أى [يقاع 
الإنسان العادى فيه . وهذه المشامبة لاتتطلب فى رأينا الارتقاء إلى مستوى التقليد أو الاصطناع 
الذى تتطلبه جرائم تزييف المسكوكات (م 0.7 ) وتزوير أوراق النقد (م +.) . فالمشاءة فى 
تجرمة تقليد العملة المزيفة أو اصطناعيا تنكون فى الشكل والوزن والحجم ؛ بما يكن لقبول المملة 
فى التعامل(١)‏ » تى ولوكان قبولها ثنيجة لعدم التحةق منها أو التأمل فيها(؟) . ويستوى بمذ 
ذلك أن يكون التقليد يالغاً حد الإتقان , أم غير منقن بالمرة . وهلى أية حال فإن تقدير توافر 
المشاببة هنا ؛ واتوافر النقلد مناك أمر يدخل فى اختصاص قاضئ الموضوع تهائياً »بلا معقب 
عليه نحكة النآض . وكل مأيصح أنيعد تقليداً كافياً لثواقر الجرعة فى المادة با. م يصح أن إعد من 
اب أزلى مشامة كاقبة للقول بتوافر الجرعة فى المادة +.؟ مكرزة . والمسكس غير ضمبح بمعنى أن 
المشاسية المطلوبة فى المادة +.م مكررة قد لاتكق لقيام التقليد المذلوب فى حك المادة ام 
(1) راج جارو جزه 4 ففرة 1817 وجارسون مادة 00000 
(؟) استئناف مصر فى 8؟ ينابر سنة ١6٠١‏ م س ٠ص‏ ؟١”‏ وراجم بالتسية لتقليد فى سم المسادة 
65 قش 1١8‏ د سير سيّة ه#نه ١‏ تموعة التواعد جزء رقم :898 ص 459 و" ابريل سمنة 1544 
جور ارقم: 990اس0 449 و30 يتايز سنة. ١0و(‏ تموعة أحكام النقشض س ؟.رقم +8( عب 4 و98 مابو 
سنة 1921 ص؟ رقم ١4س ١١*75‏ ؟ ش ّ ١‏ 
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(.بشأن توبيف المسكوكات ) أو المادة +.9, ( يشأن تزويرالاختام والقغات والعلامات وما لها) . 

والمكة فى هذه المغايرة هى أن صافع العملة أوا تم أو الففة أو العلامة أوالووقة التقدية هئالة 
مزيك" يرى إلى خداع الجيوراء أما ضانع التنظعة المعدنية أو الورقة ها قرو لا برى إلى داع 
أحد ء بل إلى تحقيق غرض من أغراض ثتى قد تإكون ثقافية كممل جموعات لفاذج عملة البلاد 
الختافة «ن معدن رخنيص ء أو بناسبة طبع الكتب المدرسية مثلا ( وهو ما أشارت إليه صراحة 
المذكرة الإيضاحية للادة الجديدة ) » كا قد تكون صناعية كاستخدامها فى أصئاف من الل 
الرخيعة ٠‏ أو تمجارية كطبع أوراق تشبه العملة الودقية المتداولة فى مصر وتحمل مخط رفيع اسم 
حل تمارى أو سلعة معيثة من قبيل الدعاية والإعلان . وقد تكون هناك فروق يسيرة متعمدة » 
ولكن لايسبل مع ذلك ١‏ كتشافبا ععرة: الإنسان العادى . 


ولذا نرى أنه ينبغى أن بزاغى فى تتديرٍ مدى المثاببة النظر إلى القطعة المعدئيةأو' الورقة 
بجحل اججرزيمة وحدها أرلا ؛ ثم البظر بعد ذلك إل القطمة أو الورقة الصحيحة وحدها لتبين مدى 
اعمال وقوع الججمبور فى الغلط . آما وضع القطعتين أو الورقتين متجاورتين للقارنة فنيظور 
الفروق بينهما ‏ ولوكانت صغيرة الشأن ‏ واضحة ,ما ينتهى فى أغلب الآحوال إلى القول 
بعدم الطباق النص الجديد وإهدار الحبكة من وضعه . وهذا المعيار الذى ترى تطبيقه هنا هو 
المتيع ق تقدير مدى المشابرة .فى تقليد العلامات التجارية والصناعية » حيث ينظر فى تعيين مدى 
المعاءبة بين العلامتين الأصلية والمتادة على هذا الاحوء مع [هداز يسع أوجه الحلاف » 
ازأو نه عل وخوح كاف عند المقارنة 0 مادام ليس من طبيعة المتعامل العادى أن يكتثنبا , 
'وهو لا تعرض عليه إطبيعة الال إلا املامة امقادة وحدها دون أن تكون يجحرارها الصحيحة 
للنقارنة والمضاماة . 


, .والأغراض المشروعة هنا هى الى جعاتد .صئع هذه الآشياء أو يبعبا أو توزيمبا مكنا‎ ٠ 
» دلكن بت رخص ,شاص من وزير الداخلية درءاً لاحتيال استعالما فى إيقاع الجبور فى الغاط‎ 
أو. التسثر وراء بعض هذه الآغرا ض من قد يضيطون وثم بزيفون الغملة أو بدودون الأوراق‎ 
المالية النداولة ف اليلاد بلنة ة ترويحبا . ولذلك فأنه إذا م تسكر ن المشا-مة بالقدر الذى يمح أن‎ 
' ٠ . )١( يوقع المرود فى الغاط فلا تقع الجرنيمة بطبيعة الخال‎ 


1 ويلاحظ أخيراً أن جراءم هده المادة الجديدة لشايه من تا حيةطبيعة الفمل لاف والدوافع[ليه 
الجر ام يهم ى لصت عليها المادة 94و ألتى تقرو أنه « يعاقب بالعقوبات المدوتة فى لمادة السابقة (:) 
من اودع أو ات أد وفع أد عرش البيع ملبماح أد ريات فق 


: 99) واجم أينا لأسكور عل راهد فى دمكتاب الجرائم الشرة اي وي اص ااذه 


٠().وعقؤبتها.‏ المهس مدة لاتتجاوز سنة أشهر أو الترامة التى لزيد على دين جنا أو إحدى ماتين 
المقودين قط . 


صفئع قطع معدئية مشأ ءبة لأمملة المتداولة ووه 


طربقة صنعها تشابه ببيثتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغرافات المصرية أو 
مصالم البوستة والتلغرافات فى البلاد الداخلة فى اتحاد البريد مشاءبة تسبل قيولها بدلا من 
الأوراق المقلدة, . . 

وأيضا ما لمت عليه المادة هال من القائرن رقم ع4 لسئة 4؟؟ الخاص بتةربو دسم 
دمغة الصادر فى ١ؤ‏ مابو سئة و+و١‏ من أنه« يعاقب بالحيس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة 
لا تزيد على خمسين جئيباً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين من صنع أو حمل فى الطرق البيع أو: 
وزع أو عرض اللبييع مطبوءات أو نموذجات مبما نكن طريقة صنعها تشابه ببيئنها الظاهرة 
علامات وطوايع مصلحة الضرائب مشأءبة تسبل قبولها بدلا من الآأوراق المقلدة ... ». 

وأغلب الظن أن واضع المادة +.؟ مكررة قد استهدى فى وضعبا مبذين النصين الآخيرين 
خاءت على غرارهما ؛ محققة نفس الحمكة انى أريد مهما ؛ وإن اختلفت عنهما ى النطاق » وقى أن 
الأفعال المادية فيبا قد ثمات أيضا الحياذة بقصد الببع أو التؤزيع » قضلا عن الصناعة » أو النبح 
أو التو ذيع الفعليين على ما بيناه آ نفا ٠‏ بالإضافة إلى أن محل الجرام الجديدة هو العملة المتداؤلة 
وأوراق البتوك المالية على التفصيل الأفى . 


الركن الثانى' 
محل الجريمة ش 

الأفمال المعاقب عليها فى الماحة .م مكررة يذبغى أن يكون محلبا إما قطع معدنية ثشبه العملة 
المتداولة فى مصر تداولا قانونياً أو عرفياً » وإما أوراق النقد المأذون بإصدارها قانوناً . ' 

وبالنسبة للعملة المنداولة قانوناً أو عرفاً يذبغى القسيز بين نوعين مثيا ؛ عملة ذهبية أو فضية ‏ 
متداولة فى البلاد قانوناً أو عرفاً من جانب » وعملة غير ذهبية ولا فضية متداولة فى البلاد قائونا » 
ولا يوجد مها ثىء منداول عرفا من جانب آخر . وعلى ذلك يكون نطاق المادة الجديدة : ا 7 

هو نفس نطاق المادة +.؟ بالنسبة للعملة الذهبية والفضية . 

وهو جزء من فطاق الماذة م.م بالنسبة لا عدا ذلك من أصناف العملة ( إذ خرجحهن نطانها 
العملة الأجنبية المتداولة فى الخارج ) . 

وهو جزء من لطاق المادة >. + بالنسبة:لأوراق البنوك المالية التى أذن بإصدارها قانوناً ( أذ 
خرج من فطاقها ما عدا ذلك كالآختام والّغات والعلامات وما إليها ... ). 

و يقتضينا ذلك شيا من الإيضاح على النحو الى  :‏ 

أولا : الحملة النهبية أو الفضية المنداولة فى البلاد تانوناً أو عرفاً . 


تحمى المادة .م تكردة جديدة ‏ بادىء ذى بده العملة الذهبية أو الفضية التداولة . 
ْ 58 حص ع 
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قانوناً أو عرفا فى بلادئا . ويكون لما تداول قائرفى [وع14 وءبده2© متى كان القانون يازم المتعامل 
بقبوها ؛ نإذا امتئع - ولم تكن مزورة ولا مغشوشة عوقب طيعا لتص المادة تم/عع. 
وسيان أن تكون مما يلزم المتعامل بقبوله بكنية محدودة أم غير محدودة(١)‏ . 

وقد بين ألقانون رقم ه؟ لسئة + ووو التقود المتداولة قاتونا فى مصر (؟ ) . 

ويكون للعماة تداول عر فى اعدود وعنده© - فى رأى جانب من الفقه ‏ هى تعارف التاسعل 
قبولها فى معاملاتهم » وإنكانوا غير مازمين بذلك . وهى إما مسكوكات أجنبية تعارف الناس على 
قبلا فى معاملاتهم » وإما مسكوكات كان ها فما مضى تداول قانوى ولكته زال عنبا بتغيير نظام 
العملةر©) . ينا برى جانب آخر أن المسكوكات المتداولة عرفا هى العملة الأجئبية الذهبية أو 
الفضية التى تقبلل فى المعاملات الجارية إلى جانب العملة الوطنية فلا يسرى النص عل المسكوكات 
الى كان لحا فيا سبق تداول قانوتى » و لكنه زال عنها بتغيير نظام العملة ؛ وذلك لآن المسكوكات 
التى تزول عنبا صفة النداول القانوتى نزول عنبا بالتالى صفة النقود » ولآن غرض الشارع فى هذا 
الثنأن قد وضح من تعلقات الحقائية على المادة ١7.‏ منقانونسئة ع ١.‏ » وهى تقا يل المادةم؟. + 
من القانون الحالى » وقد قررت أن المقصود باماية فى هذه المادة المسكوكات الذهبسية والإنجايزية 
والفرفسية أأتى حلت محل المسكوكات المصرية فى المعاملات الجارية .(4) . 

وأخذآ يبذا الرأى الاخير تصدق حمابة المادة .م مكررة جديدة على أنواح معتتافة من العملة 
الفضية الآجنبية المتداولة عرفا فى بعض مناطق الحدود المصرية مثل القنالو رفح والعريش وبءض 
الواحات . وللكن لاتصدق على قطعة النقود الذهبية لبلاد الاتحاد اللاتيق الموازية للقطعة الذهبية 
الفرنسية ذات العشرين فرئكا . لآن وزير المالية قد جءلقبولها اختياريا فى المعاملات بقرارصادر 
قم١‏ أ كتو برسئة 4و ولكتدعاد وألغاه فسئة ,)0و١‏ ففقدحصفتها تلك , وأصبح تدبيغها 
معاقياً عليه بالمادة م.م لا بالمادة م.م »كا أصبح اصطناع عملة مشايبة لحا غير معاقب عليه بالمادة 
+.؟ مكررة هذه » ولوكان من شأن المشاببة إيقاع اجمبور فى الغلط , لآن هذه المادة الآخيرة 


(1) طبماً القانون رقم 6 لستة ١117‏ تقبل النقود الذهبية بكنية غير حدودة ( مادة © ؟ )ء يما لاخر أحد 
على قيول تقود فضية بلغ نزيد فمته على مات فرت ولاعى قبول تقود من التيكل عبلغ تزيد قيمته على عدسرة 
قروش ٠‏ 

(؟) والذعبية من ينها طق لهذا القابون ع قطمة اللنيه المصرى وتصف المنيه ؛ وأيضا الحنيه الانكليزى 
الذحمى :: والفضية من بينها عى القع ذات المعرين قرشاً والمهرة والخمسة القروش والقرشين . وكذاك القطم 
القضية التى كانت متداولة قبل ضرب أصناف البلة 1 تفة الذكر والمتقوش عليها اسم ساطان تركيا وقد اعتبرتها 
المادة ١‏ من هذا الفانون مؤقتة التداول الى أن يصدر قرار من وزير المالية مسنها راع انار جا . 

فق راجم الرحوم الأستاذ أحد أمين تنقبح الدكتور راشد ص١5‏ ؟ والأستاذ جتدى عبداللاك «الوسوعة» 
جزء اك والأستاذ جود إبراهم إسماعيل « شرح القانون للصرى فى جراتم الاعتداء على الأشخاس 
واللزوير » ص ؟عهه . 

(4) رواجم الدكتور السيد » « جراتم التزوير فى القانون الصرى » طبعة سئة ١441‏ ص 55 > والدكتور 
تود مصطن « شرح قانون المقوبات » القسم الخاس الطبمة الثالثة قترة ١م‏ ص 7١‏ . 


صئع قطع معدنية مشابهة للعملة الخداولة نفك 


لانتحمى أصناف العملة الأجئبية ‏ مبما كان نوعبا ‏ مادامت غير متداولة فى بلادئا قانونا 
ولا عرفا . 

وهئاك أصئاف من المسكوكات ليس لحا تداولقانوتى ولا عرفىفالبلاد مثل امحاميد وانحا بيب 
والخيريات وما[ليها ما كان فيا سلف تقودا متداولة » و لكنه أصبح الآن سلعاً تستعمل فىالريئة . 
فبذه لاتحميها لا المادة م .م ء ولا المادة م.م ء ولا هذه المادة الجديدة ٠.‏ مكررة » بل مضع 
تقليدها أو اصطناع مايشاءهبا » إذا اصطحب بغش المشترى لما فى عيارها »لحك المادة ع 
بوصف الواقعة وعثاً للشترى فىعيار شىء من المواد الذهبية أو الفضية» . ومنباب أولى لانحمى 
المادة +. م مكررة جديدةالنقود ذات القيمة الأثرية البحتة كا لعملةالرومانية أو اليونانية . 

ثانياً : العملة غير الذهبية ولا الفضية المنداولة قانونا والبلاد . 

تحمى المادة الجديدة بلا نزاع المسكوكات غير الذهبية ولا الفضية مادام لما تداول انوت فى 
البلاد ؛ وقد بينها القانون رتم هم لسئة 1(1) ء أىجمبع مسكوكات النيكل والبروثز المتداولة 
قانونا فى البلاد ء ولا يوجد منها شىء له تداول عر . 

أما المسكوكات الأجئبية الى ايس لها تداول قانونى ولا عرف فى بلادنا فلا تنمتع حاية المادة 
٠+‏ ؟ مكردة التى استازمت صراحة ف العملة شرط النداول فى اليلاد » وإ ن كانت تتمتع حابةالمادة 
م.م اتى تعاقب على تزييف المسكوكات »ء ولو كان لها تداول فى البلاد الآجئبية سواء أكانت 
من الذمب أم الفضة أم غيرهما من المعادن الختلفة . لآن تزييف المسكوكات جرائم خطيرة تقوم 
بها أحياناً عصابات منظمة تتخذ مرتعاً لنشاطها أ كثر مر دولة . وف النباية تتقاسم أضرارها 
تلك ااتى زيفت عملتها » وااتى زيفت فيبا » وهو ما لايصدق على جرعة المادة الجديدة فى أية صورة 
من صووها . 

ثالثاً : أوراق البنوك المالية الى أذن باص دارها قانوناً . 


تصدق حاية المادة الجديدة على «أوراق البئوك المالية الى أذن بإصدارها قانوناء بصريح لصا 
و تحمير «أوداق البئنوك المالية» تعبير قاصر ولا شك إذ قد ينصرف إلى أوراق النقد اى تصدرها 
الوك درن مثيلتها اأتى تصدرها وزارة المالية رأساً » مع اتتفاء حكة المغايرة . ولكننا تمتقدأن 
واضع النص استعمل عيارة «أوراق البنوككرادف لعبادة «أوراق اللقدء يصرف النظر عن 
مصدرها . وهو عدم دقة فى التعبير كان ينبغى أن يتنه عثه النص ا قد يثيرهثى أذهان البعض من 
لبس » أو خطأ فى التأويل . 

)١(‏ وعى قطم النيسكل ذات المشمرة والخسة المليات واللليمين ونصف ء واللليمين » واملم وقطم البروئز ذات 
الملم وذات نمف الملم الى ضرت باسم سلطان عصر أو ملكبا . وكناك عملة التيكل والبروتز الى كانت 
متداوة قبل ضرب أصناف المملة الأنفة الذكر والماتوش عل ا اسم سلطان ثركا » وقد اعتبرها هذا القا نون مؤنتة 
العداول إلى أن. بصعر قرار عن وزير الممالية يها وإ بضال التعامل بها . 
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ولكن لاتصدق هذه الجاية على أوراق النقد الأجنبية مبما كان لما من تداول فى مصر أو 
فى الخارج . وذلك ١‏ لآن العاثون لم نص أصلا على جرعة خاصة لمن يقلدها » فلا ميرو لوضع 
جرعة خاصة لحا فى هذه الحالة ١كتفاء‏ بأن تفليدها يعتبر جرعة تزوير فى محرر عرف إذا توافقرت 
أركائبا » ؛ وذلك على حد تعبير المذكرة الإيضاحية للمادة >. + مكررة . 


.. #الاتصدق على الأختام والقغات والعلامات : وجميع الآشياء الأخرى المنوه عنها فى المادة 
.. » لآن النص الجديد (ب. , مكررة) جاء قاصراً الحظرعلى «القطع المعدنية أو الأوراقالمشامبة 
فى مظهرها للعملة المندارلة فى مصر أو لأوراق البنوك الماليةالتى أذن بإصدارها قانونا ... » ولعل 
الشارع استبعد أن بحرى تفليد الأختام والقغات والعلامات الأخرى الواردةف المادة+. م لأغراض 
ثقافية أو علبية أو صناعية أو تجارية ما هى الحال بالنسية اللاشياء اأتى شهاها النص الجديد , بل 
افرض أن تقليدها لا يكرن إلا لازو ير وبفية الإضرار بالثقة الموضوعة فى الحتم أو الئّغة أو 
العلامة المقادة . 


الركن الثالثك 
القصد الجياق 


| كل مايتطلبه نص المادة + .؟ مكررة فى أفعال الصئع المشار [ليها فيه هو توافر القصد التاق 
العام » أى بجر دار اف إرادة الجاتى إلى ارتكاب الجرعة مع الع بأركاتها ما يتطلباالقانون دون 
أى قصد خاص أو نية محددة » كانية الرويج العملة أو الورقة المصنوعة م لو كانت صميحة . وفى 
هذا أيضا مايفرق جراءم هذه المادة عن جرام تزييف المسكوكات أو تزوير أوراق النقد حيث 
تلزم فى الأآخيرة هذهالنية الحددة . 


وفى أفمال البيع أو التوذيع أيضاً لا يلزم توافر أى قصد خاص مثل قصد الإضرار بالثقة 
الموضوعة فى العملة أو الورقة: الم إدة يأ هى الحال فى جراءم ترويج المسكوكات المزيفة (م ؟.؟) ء» 


أو استعيال أوراقالتقد أازورة 0 5 (١‏ 3 وإلا لأضحت الجر ةجر عة 0 و ل أو أستيالصر ع 
طالما كان التقليد كافياً . ا 


أما فى فعل حياذة القطع المعدئية المشامبة للعملة المتداولة » أو الأوراقالمشاءمة للأوراقالبنوك 
المالية » فقد تطلبت المادة >. م مكررة صراحة أن تنكون الحيازة بقصد البيع أو التوزيع . وهذا 
يتطلب : أولا العل بأنها غير صبيحة وهو ما يدخل فى نطاق القصد العام » ثم يتطاب مانياً قصدالبمع 
أو التوذيع » وهذا لا يدخل فى القصد العام » بل يعد قصدآ خاصاً , لآن القانون لا يعاقب هنا 
على مجرد الحيازة ‏ سواء أ كيا نىتامة أم وقنية ‏ كا يفعل ف جرائم [حراز الخدرات وال سلحة 
بدون 'رخيص مثلا . ويلاحظ أن هذا القصد الخاص هنا مصدره تخصيص عنصر الع بياعث من 


صئع قطع معد لية مشاءبة للعملة المتداولة عا 


صئف معين يحب أن يقترن به ملافا القاعدة الأصلية الى لانعتير الباعث عل الجرمة ركناً فيبا » 
واستثناء من هذه القاعدة » هو ياعث البيع أو التوذيع » ولا اعتداد بما عداه من البواعث سواء 
أ كان ت#قيق ريح مادى أم غرض على أم ثقافى » والنص صريح فى ذلك . 

و بطبيعة الحال لا أهمية لحصول البيع أو التوزيع بالفعل من عدمه . وإذا حصل توزيع أو 
ببع فعلى أشأت حالة تعدد مادى مع الارتباط الذى لا يقبل التتجرئة بين الحياذة بقصد البيع أو 
التوذبع ويين البيع أو التوزيع ما دام أن تحةق أى فعل من هذه الأفمال منفرد يكن للعقاب 
على ماذكرثاه عند الكلام عن الركن المادى فى الجريمة : 

وكا أن قصد الإضرار ليس عنصراً مطاوباً فى جرائم المادة >.م مكررة : فكذلك الضرر 
كمنصر موضوعى قائم بذاته ليس مطلوبا فيها . فسلطة الاتهام ليست مطالبة هنا بإئبات تحقق 
ضرر معين من جراء الفعل المادى المسئد إلى المتيم » م لا يحدى هذا الأخير أن يدفع باثتفاء 
الضرر من جراء هذا الفعل . لآآنه إذاكان الضرر كمئصر موضوعى قائم بذاته غير لازم فى جمبع 
جرام تزييف المسكوكات ؛ وتزوير أوراق النقدء فبو ها كذلك ؛ بل ومن باب أولى . [نما 
الضرر المباشى الذى يقصده الشارح بالحظر فى هذا النوع من الجرائم ضرر مفترض افتراضاً 
ومتصل بالفعل المادى فيها أوثق صلة حيث لابمكن فصله عثه فى تقدير الشارع , وهو ما دعاه إلى 
الندخل بالعقاب فى صورة المادة >. م مكررة دم الأغراض الثقافية أو العلبية أو الصئاعية الى 
قد يستهدفها صانع العملة أو الآوراق المقادة . وهذا الضرر المفترض هنا هو مجرد احتمال وقوع 
الجيور فى الغلط من جراء المشمامبة فى المظبر بين الآشياء المصنوعة ومئيلاتها الصحيحة . فتتحقق 
الجريمة بالتالى ولولم يثبت وقوع أى فرد فى الغلط بالفعل » والعيرة كبا عى بإثبات مدى 
المشاءبة وما قد يترتب عليها فى هذا الشأن على التحو الذى بيئاه عند الكلام عن الأآفعال المادية فى 
هذه الجراتم . 

العقوبة : 

طبقاً هذه المادة الجديدة العقوبة هى الحيس مدة لاتزيد على ستة أشور أو اأغرامة الى لاتجاوز 
مامة جيه إذا كانت الأشاءبة بين القطعة المعدنية أو الورقة المصنوعة وبين العملة المنداولة الصحيحة 
أو أوراق البنوك المالية الى أذن بإصدارها قانوتاً . 

و تكون العقوية مخففة عن ذلك فتصبح الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة الى 
لاتجحاوز خمسين جئيهاً إذا كانت أفعال الطب أو النشر أو الاستهال وقعت على أوراق تمثل وجرا 
أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ( الفقرة الثانية من المادة ) . 

. ويلوم الانطباق هذه الفقرة الثانية توافر شرطين  :‏ 
الأول : أن يكون محل الجرمة عملة ورقية متداولة فى مصر لا عملة معدفية.. 
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الثاقى : أن تسكون المشاءمة لوجه واحد فط أو جزء من وجه من العملة الورقية ١‏ 

ويلزم اجتتاع الشرطين معاً فلا يغنى أحدهما عن الآخر ء فإذا كانت المقامة لعملة ورقية 
ولكن من الوجبين معاً » خضعت الجر بمة للك الفقرة الآولى من المادة(١)‏ . 

ومقتضى ذلك أن الواتعة تمد فى حكم المادة +.م مكررة جئحة دائاً , حين أن تقليد 
المسكوكات أو تزويرها ... أو ترويحها يعد جناية دائماً(؟) . 

وكذلك الششأن بالنسبة اتزوير الأختام والقغات والعلامات وأوراق الثقد التى أذن بإصدارها 
قانوتاً(؟) . وفى ذلك أيضاً مايفرق ‏ على وجه خاص ‏ جراءم هذه المادة الجديدة عن تلك 
الواردة فى المواد ب .م » م.؟ ء 4 .م إذ شتان بين النوعين فما يكشف عنه كل منهما من خخعطورة 
إدى الجانى » وبين الحالين فى مدى ما يتعرض له الصالل العام من خطر ومن ضرر . 


)1١(‏ والمكة من محقيف الءقوبة واشحة فى أن امال وقوع الجهور فى النلط وبدو مستبمداً هنا وأذافلم يستازم 
الشارع حت أن نكون هناك مشابهة من شأنها ايقاع لبور فى الناط , 

(؟) والمتوبة طفاً للدادة ٠١‏ عى الأشفال العاقة المؤقتة » وذاك إذا كانت المكوكات ذهبية أو ذنية » 
وطبقاً للشادة 7١+‏ عى الأشنال الثاقة أو الجن من ثلاث سنوات الى سبع » وذاك اذا كانت المسكوكات غير 
ذعيبة ولا فنية . 


(؟) إذ المقوية طبقاً المادة ٠‏ ع عى الأشنال العاقة المؤقتة أو السجن ( أى من “ الى ٠١‏ سنة ) , 


طلب إسقاط الخصومة أر انقضائها بالتقادم 4ه 


طلب إسقاط الخصومة أو انقضائم! بالتقادم 
أو اعتبارها كأنلم تكن 


السيد الآستاذ الدكتور أحمد أبو الوذ 
أستاذ مساعد قانون المرافعات مجامعة الاسكندرية 


١‏ قنص المادة رن على أنه إذالم تقيد الدعوى نخلال سئة من ناريخ الجلسة الأاولى التى 
سيق تديدها اعتيرت الدعو ى كأنلم تكن . وتنص المأدة ١‏ وعل أله إذا بقيت الدعوى مشطوبة 
سئة شهور ولم يطلب المدعى السير قبها اعتبرت كأن لم تكن » وتئص المادة ووم على أنه إذا لم 
تعجل الدعوى فى ثمائية الآيام الثالية لنهاية الأجل ( الآجل الذى وقفت فيه الدعوى بناء على 
اتفاق طرفها) اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأتف ناركا استأنافه » تنص المادة .م على اله 
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب 
الحم بقوط الأصومة متى انتضت سئة من آخر إجراء سبح من إجراءات النقاضى ؛ 
وتنص المادة +.” على اله فى جمييع الأحوال تثقضى الخصومة بمضى خمس ستوات على آخر 
إجراء صحيح فيها . 

وأشارت المذكرة التفسيرية للقانون وأعماله التحضيرية إلى أن انقضاء الخصومة فى الأحوال 
المتقدمة مقرر لمصلحة المدعى عليه حتى لا يبق مهددا يدعوى خصمه مع هأ تنشمّه لديه من سالة 
القلق. وعدم الاستقرار » وأشارت ثارة أخرى فى بعض نواحبها إلى أن هذا الاننضاء مقرر 
للمصلحة العامة وحى لا تثرا كم القضايا أمام الحم . 

وقد أدى هذا إلى اختلاف الرأى فى تفسير المواد المتقدمة . 

وأشارت المذكرة التفسيرية أيضا إلى أن السقوط بقع فى الأ<وال المتقدمة بقوة القانون , 
فتسوو ابعش أن المقصود من هذه العيارة أن المصلحة العامة توجب إيقاعه حت وأن المحكة بتعين 
عليبا الحكم به من تلقاء نفسها . 

ودراسة هذا الموضوع تقتضى : أولا ب بحث طبيعة القسك با نقضاء الجمومة لأى سيب 
مين الأسياب القدمة؛ وهل ييدى فى مورة دقع آى 3 ضورة طلب + وإن كا فى صوزة دقع قيل 
هو دفع شكلى أو موضوعى أو من الدفوع يعدم قبول الدعوى ؛ وثانيا ‏ تحديد الوق 
الثى يحوذ فيه القّسك بالسقوط وما إذا كان يجوز لللحكة أن تقضى به من تلقاء نفسبا أو 
لا يحوذ ‏ أى تحديد ما إذا كان السقوط يتعلق بالنظام العام أو لا يتعلق به . 

؟- وفى بدء البحثك قرر اله س من ناخية سلامة التشريع وحمن معالجشه-للأمور ‏ 
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لامن فاحية تفسير ذات التشر بع القائم. يحب أن يكون المبدأ السارى أن الحم ببطلان الخصومة 
لعدم السير فيها خلال أجل معين أو لعدم موالاة إجراء ما فى ميعاده لايصدر إلا بناء على تمك 
نه منجانب الخصم ذى المصلحة ولا نحم به أنحكة من تلقاء نفسباء وذلك لآن الخصومة فى الأصل 
لطرفباء وقديرى هذا الذىتقرر البطلان لمصلحته فائدة فى يقاء الخصومة وإصدارحكفى موضوعبا 
كا إذا أبدىطليا عارضا أو عن له أن يحسم موضوع التزاع فودا وبغير إبطاء » بلقد يقوم هى .- 
لا المدعى ‏ بتعجيل الدعوى بعد انقصاء الأجل فلا يعقل أن بباح للمحكنة من تلقاء نفسها أن 
تبدر الخصومة رغم نمسك طرقيها بيقاثها . ”© 


. ومن ناحية أخرى ‏ ما الذى يضير الصال العام إن نراكت ملفات القضايا فى الحا كم دو نالسير 
فها ما دامت هذه القضايا لاتنظر ولا تتحدد لها جلسات تشغل بها انما م : بل على العكس ان القول 
بأجاذة مسك المدعى عليه با لسقوط فى أية حالة تكون عليها الإجراءات - واو إمد صدور أى 
حك فيبا يتعارض مع مقتضيات النظام العام لآنه يؤدى إلى شغل الحاكم مخصومات قد ينتبى 
مصارن ها إلىالزوال والانقنضاء فيتعطل عملها وتتأئر العدالة بالنسية للدعاوى الآخرى ء أما الإلزام 
بالقسك بالسقوط فى بدء التذاع فهو الذى بتمثى مع المصلحة العامة لآن المشرع يعنيه أن 
يفصل فى موضوع الدعوى القائمة أمام المحكمة أو يقضى فورا بسقوطبا واعتبارما كأن لم تكن 
لاهمال موالاتها مدة ما . 


و طبيعة القمسك با تقضاء الخصومة : 

ذا وقفت الخصومة المدة المسقطة لما عملا بالمادة ”.١‏ » أو إذا لم يتخذ الاجراء الذي أوجب 
القانون اتخاذه فى خلال اللاجل المحدد له فانالخصومة تسقط وتعتير كأن لم تكن أى تزول وتزول 
الآثار القانوئية المترتية على قبامها ويعود الخصوم إلى الخالة الثى كانوا عيبا قبل رفع الدعرى » 
ولا عمس هذا أصل الحق الذى يبق سليا يناضل بصدده أصحاب الشأن مالم سقط هو الآخر 
بسبب من أسباب السقوط . فالمدة إذن ‏ فى الأحوال المتقدمة ‏ تتنارل إجراءات الخصومة 
وخدها ‏ وبعبارة أخرى تنتارل ذات الخصومة ‏ دون أن تم سأصل اق المدعى به . ومنئاحية 
أخرى النى يتمسك بسقوط الخصومة أى باعتبارها كأن لم تكن لايتكر ساطة خصمه فى الالتجاء 
إلى القضاء للزود عن حقه , وإ[نما هو يطعن على الخصومة ذاتها ويطلب اهدارها لعدم السير فيها 
بدليل أن المدعى النى تسقط دعواه عملا بالمادة .م أو تعتب ركأن لم تكن أو تنقضى بالتقادم 
بملك _فى نفس الوقت الذى حك فيه ببطلانها ‏ يلك تجديدها بإجراءات صحيحة وتكون دعواه 
مقبولة بحالتها طالما أن حقه لم يسقط بأى سبب من أسباب السقوط . 


وإذن السك باسقاط الخصومة واعتبارها كأن لم تسكن فى جميع الآحو ال المتقدمة لابتم على 
صورة دفع موضوعى ليه لا يوجه إل أصل الحق 0 ولا يتم عل صورة دفع شكلى أن 
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الدفوع الشعلية قد وردت فى القانون على سبيل الحصر وزليس هو من ينها » ولا بم على صورة 
دقع بعدم القبول )١(‏ لآن السقوط لا يفقد الدعوى شرطا من شروط قبوطا و إنما يفقد الخصومة 
شرطا من شروط سمة انعقادها . 


وجدير بالإشارة أن الفارق بين الدفع الشكلى والدفع بعدم القبول هو أن الأول ينصب على 
إجراءات الخصومة ذامما فيؤدى ‏ متى قبل - إلى بطلانها وزوالها ولا يمس أصل الاق محيث 
بمكن تجديد الدعوى » اما الدفع بعدم القبول فان قبوله يؤدى إلى حرمان الخصم نهائيا من تجديد 
دعواه (مالم يستتجد من الظروف ماينثىء له سلطةف الالتجاء إلى الفضاء) , وبطبيعة امال الدقوق 
الحالتين برى إلى مئع المحكة من سماع الدعوى , ومتئى مسيم بعدم قبول الدعوى فآن الخصومة 
القائمة تتهار وتزول لا لبطلام!ا وإما كنقيجة حتمية الحم إعدم قبول الدعوى . 


ذْنكل دقع بعدم القبول وكل دفع شكلى برى إلى مشع المكة من ماح الدعوئ.ء وكل كم 
بعدم قبول الدعوى , بل كل حم شبول دفع موضوعى يؤدى حتتا إلى انقضاء ء الخصومة القائمهلآن 
الدفع فى الحا لتين و إن كان يرجه إلى ذااتسلطه الخصمرق الالتجاء . إلىالقضاء أو ذات المق الموضوعى 
بحسب الآحوال إلا أن تمقيق ما .يدف [ليه المدعى عليه من الدفع يلوم تيا هدم ذات ' ل 
القائمة أيضا , وهئ الذى يخصل بالفغل . 1 


ومن ثم لين مك لقيين الدفع يعدم القبول القول يانه ف إل نه الشكة م سام لبيرى 
أو أنه يؤدى إلى هدم الخضومة لآن الدقع الشكلى برى هو الآخر إلى منع:انممكةا من مراع 
الدعوى ولآ نكل من الدفع الشكلى والدقع المرضوعى بؤدى جنا إلى هدم الحْضِومة : وما الذى 
يز بين الدقوع هو أن الدفع الشكلى يوجه إلى الخصومة ويؤدىٍ إلى جرد زوالها. .دون إالمناس 
يأصل الحق »-والدقع:الموضوعى يوجه إلى أصل الحق نيؤدى قبوله إل حم التراع بمندبه وتؤدك 
أيضا إلى هدم الخصتومة:القائمة ة» والدفخ بعدم وَل الدعرى يوزجه إلى ذات سلطة الخضم:فى الالتجاء 
إل القضاء ويؤدى قبوله إلى إلى حسم التذاع على أصل الم مالم تتغير الروف الى ' فى ليبا المكٍ 
بعدم. قبول الدعرى كا يؤدى إلى هدم الوه القائمة(؟) .. 


(6 داج مدا لع تا لا لق 

(؟) قارن متقال الذكتون سن أبوالسعود فى الدفم ب قوط الخصومة - الحاماة 7*9 آلمدد #عى 4 لاومايليها . 
ّْ ويقول الكتور أبو البحود فى ص 7٠09‏ « وازاء الي على طيعة الدفم بالسقوط المنصوس عليه فى م 71 8 
فان القياسن يقتضى الخاقه بالدقم يعدم قبول العو لابالدفوع الشكلية ؛ٍ لا لأن ن الاقوع الشكلية ؤاردة ة على سبيل 
المصر فتط . و1عا لان الاقم بالسقوط وارد ص الحصومة د ها » ولافزق ملي ون قوط المي ى ريا 
الأعوى بإ قضاء اليماد » وسقوط .المت فى المي فيا باقضاء الميعاد 6 


ولنا يسيه هذا القولد.ا للامطلات الآيةسه.. ا لوا 73 0 
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وهذا الذى تقول به ب يتفق الرأى بصدده سواء فى فرنسا أم فى مصر ؛ وسواء من جانب الفقه 
أم من جانب القضاء(١)‏ . 

م - وإذاكان السك باسقاط الخصومة واعتبارها كأن لم تكن ؛ فى جميع الأحوالالمتقدمة, 
يس يدفع موضوعى أو يدفع شكلى أو بدقع بعدم قبول الدعوى ٠‏ فا الوصف الدى ينطبق 
عليه إذن ؟ 

نحن نراه فى ظل ألقانون الجديد , طلبا » ؛ وهوطلب لايتصل بموضوع الدءوى أو بشق منه» 
ونا هو طلب يتصل بالاجراءات . وهذا الوصف غريب بطبيعة الحال » ولكن المشرع فى قانون 
المراقعاتالجديد يقره بلهوالذىخلقه » فالمادة رين رقف تنص عل انه يحوذتقديم طلب اسقاط 
الخصومة على صورة الدقع إذا تل المدعى دعواه بعد انقضاء السئة(؟). ولقد انتقد نا هذا الك 
فى مقدمة كتاب نظرية الدفوع » وما قلناه ‏ إن الغريب أن المشرع فى قانون المرافعات الجديد قد 
ضيق من نطاق الدقوع الثسكلية وقصرها على الدفع بعدم الاختصاص والدفع بالاحالة والدفع 
ببطلان أوراق التكليف بالحضور على اعتبار اها توجه إلىالخصومة برمتها , وكان الأول به س 
ذا شاء أن يتمثى مع منطقه -. أن يوسع من تطاقها ليدعل فى عدادما ما استحدثه من حالات 


بح ١‏ - لم قلق الك بالسقوط بالدفوع المكلية وإنما نرى اعمال المادة 51 بسدده » وان كان الاسلم 
من الاحية التشر يعية اعتباره دفما شككليا » وفق ماسوف أراه . 

ب س الفارق واضحين سقوط الحق فى محريك الدعوىبا نقضاء اليعاد وبين سقوط الحق ؤالسيرفيها يا تقضاء 
اليماد لان الأول يتناول سلطة الخصم فى الانتجاء الى القضاء أى يتناول الوسيلة التى محمى ها صاحب الحق حقه 
ويدمبها ء ينا الثاتى يداول اجراءات الخصومة ويؤدى إلى زوالا دون أن عمس حق المسم فى مبديد دعواه » 
فضى المدة يتناول الحق الموضوعى فى الخالة الأولى ويؤدى الى حرمان الخصم من الوسبلة المقررة عأخايته » وى الحالة 
الثانية مشى المدة يتناول ذات الخصومة القائمة ويمدمبا دون أمل الحق » وسسارة أخرى القوط فى الخالة الأول 
بفقد الدعوى شرطا من شروط ولا ؛ وفى الهلة الثانية يققد المصومة تمرطا من شروط مة انقادها . 

)١(‏ راجم مؤلب جلاسون وتيه ١‏ رقم 577 ومايلية » وجارسونيه وسيزار يرو ١‏ رقما*” > وسوليس 
س 4٠‏ وما يليبا » وموربل رقم 5؟ ومايليه ؛ و 113:0أناء8 مأقتعع) س ؛؟ ومابسدما وفنان رقم 

5514 رقم 006 وما يليه » والنهيارى » رقم‎ ١ وما يليه » وأبو هيف‎ ١١+ وما يليه ء وجايو رقم‎ ١ 
وما وليه » وتمد حأمد فهمى ركم 9104 وما يليه » والصسرتاوى رقم 6” وما يليه » ومدونة افقه والنمشاء ف‎ 
٠ وما يليه‎ ١61 وما يليه » وكتاب نظرية الدفوع المقدمة م والمرافمات رقم‎ 7٠05 رقم‎ ١ للرافنات‎ 

ويقول جلاسون فى هذا الصدد «إن الدقع الموشوعى بوجه إلى أصل الىق المعى يه . والدقم التكلى يوجدإلن 
الإجراءات والدقق يعدم القبول بوحه إلى حق الدعوى 07261108 :تممل أى الاعرى هوأقء1'2 ( لاا حق 
الثقاضى ع1 اكنال دع عأوه"ل غتمءل ه! أو الصومة ©1320وم!! ) , لأن حق التفاضى مختلف عن 
الدعوى » والمصومة فى الأخرى ماف ع نكل مهما أتظر فى التعريف بالاصطلاحات المتقدمة المراجم السابقة 
وتارن مقاك الدكتور أبو السعود اارجم المتعدمة الإغارع ايه ص 4هلا. 

(؟) راجع أينا المادة ١‏ 3 

(؟) راجم فى تأيد رايا » وق تأيد أن أعتيار الدعوى كأن لم نكن ( لمدم قيذما فى شلال أجل مين ) 
عو لان ى الإجراءات يقط الق فى المك به باتكل فى الموضوع سب راجم عمد حامد فهمى رقم 41١‏ 
س 455 وص ٠٠0١٠‏ . 


تعتير قبا الخصومة كأن لم نكن إن لم يستوف إجراء معين فى ميعاده . والغريب أيضا أن المشرع 
فى الوقت الذى يتجه فيه إلى ما تقدم يشير فى المادة ١/٠‏ إلى أن القسك بسقوط الخصومة اثناء 
نظرها يكون على صورة الدفع . فكيف ينسق هذا الاتجاه مع ذاك ؟ وهل يتصور أن يكون 
(الدفع بسقوط الخصومة ) [لا دفما شكليا خاصة وانه تسرى عليه القواعد الأساسية فى الدفوع 
الشكلية » . 


وجاء حم لحكة النقض يقر هذا الى نراه بقوله « إن دعوى ( سقوط الخصومة ) هى فى 
الواقح دفع للخصومة أوجب القانون رفعه يصحمفة » وقد أقر تانون المرافعات الحالى هذا النظر 
حتى انه أبجاز تقديم طلبات سقوط الخصومة فى صورة دفع )0 ع. : 

ه - هل بتصل السقوط فى الأحوال المتقدمة بالنظام العام ؟ 


تقرر كافة التشريعات سةوط الخصومة لعدم اير فيبا » وإثما نختلف فى تحديدها للاعتبار 
الذى يقوم عليه السقوط فبل قط لآن عدم سير المدعى فبها ‏ عن قصد أو عن إضمال ‏ هو 
قريئة على تنازله عنها ؛ أم أنها تسقط رءاية لللدعى عليه حت ىلاببق مبددآبدعوى خصمه معماتنشئه 
لديه من حالة قلق وعدم استقرار » فضلا عن اضرارها بسمعته مبماكان مركزه الاجتاعى . أم أن 
السقوط.مبتاه مراعاة المصلحة العامة حتى لاتتّرا كم القضايا آمام امام فتأئر العدالة ؟ 


وإذا أديد ترجيح الاعتيار الذى يقوم عليه سقوط الخصومة فى تشريع ما والذىيرجحه على 
فيره وجب بحث أصوص سقوط الخصومة فيه إذ هى تختاف باختلاف الاعتبار الذى يقوم عليه 
السقوط . ومن ناحية أخرى يتعين على الفقه والقضاء مراعاذ هذا الاعتبار فيا لم برد فيه فس » 
فثلا إذا رجح المشرع فكرة المصلحة العامة وأسس عليها السقوط كان للمحكة أن تقضىيه من تلقاء 
نفسها وكارى للمدعى أن يتمسك به : وإذا بتى اأسقوط على أساس افتراض 'زول المدعى عن 
خصومته فلا يكون للحكة أن تقنى به من تلقاء تفسبا ويكون لللدعى أن ينمسك به كا يكون 
للندعى عليه أن يطلبه بشرط أن ثبت مايؤيد نزول خصمه عندعواه . وإذا كان السقوط هومجرد 
مراعاة:مصلحة المدعىعليه وجب الحم به ول وكان المدعى قاصرآ ليس له من مثله قانونا أو كان 
فى حالة استحالة لم تمكئه من موالاة اجراءات الخصومة . 


د - وف القانون الروماق ( عبد معلولءون[ )كانت الفاعدة أن الخصومة لا تخد 


5 03615 غهذق وعغئا عم وكان يتعين الفصل فى موضوعبا فى خلال سئوات 
تبدا من يوم الاشباد على الخصومة 5غ1غهاوعغهمه ونانا » و لابقطع مدة السقوط أى اجراء يتخذه 


)١(‏ تقض ١‏ أبريل 1908 (توعة المكتب القن سن 4 س 4 46) -- وقارن ماناله الى كتور أبو السمود 
تاج المكم النقدم ص قوللا . 5-7 


5-5 العدد السادمن - السئة السادضة والثلائون 
أحد الخصوميتصد موالاةالسيرفيبا وكان على القاضىأن يقضى ‏ منتلقاء نفسه ‏ بسقوطبا(١)‏ 
فاسقاط الخصومة فى القانون الروماق لموالاة اجراءائها فى خلال أجل بزيد على ثلاث سئوات كان 
أمرا متعلقاً بالنظام العام . 
وبلاحظ أن النشريعات الحديثة لاتوجب الفصل فى الخصومة 506 معين ‏ كان الحال 
فى القانون الروماق ‏ وإعا توجب ألا ينفطع سير اجراءاتها فرة معيئة . 
- ولايمكن أن يستخاص بوضوح مبتى سقوط الخصومة فى القانون الفر فبىالقديم وقانون 
المراقمات الضادر فى سئة .م١‏ ؛ فق القانون الفرفسى مايفيد بثاء السقوط على فكرة المصلحة 
العامة(») » و فيه مايؤيد بناءه على أساس افتراض زول المدعىعن دعواه (؟) . وظاه رن المشرع 
الف رتسى يميل إلى يئاء السقوط على هذه الفسكرة الآخيرة , فالخصومة لاتسةط فى ذلكالقا نون يمجرد 
انقضاء المدة المقررة(؛) » و[نما يحب أن يطلب المدعى عليه إسقاطبا . ولايقبل هذا الطلب يمد 
تعجيل المدع لدعواه ولوكان ذلك التعجيل قد تم بعد انقضاء الأجل . ويحب فضلا عن ذلك 
أن ينبت : بحسب اتجاه بعض الآحكام الحديثة ‏ أن ارادة المدعى ترى بوضوح إلى الأذول 
عن تخصومته(0) . 
ولقد انتقد جابيو هذا الاتجاه مق . وقال إنه وإنكان يبدو سميحا فى يعض الاحيار بثاء 
السقوط على افتراض نزول المدعى عن خصومته إلا أن هذه الفكرة قد تؤدى إلى تان بالغة 
الخطورة إذا ما أخذ .ها بصورة مطلقة وإذا'تمشينا معبا فى كل الأحوال . ويرى أنه من الآوفق بئاء 
السقوط عل الاعتيارات الى.وّسس عليماالتقادم وه مراعاة المصلحة العامة وحماية المدعى عليه(5). 
وينتقد موريل هذا املك أيضا . ويرى أنه يفوت الغرض.الأسامى المقصود من قواعد سقوط. 
الختصومة . ٠‏ وفيه هدم لها() . 
ونحن ترى أنه لايمكن تأسيس السقوط على افتراض نزول الكش عو د لان هذا 
الأساس كثير! ما يكذبه الواقع:» هذا فضلا عن أنٍ الآصل أن التتازل لايفترض(8) » بل يحب 
اثياته . .١‏ 
م - ولايختلف القانون المصرى الملغى عن القا نون الفر نسى إلا فى بعض التفصيلات . ولقد 
)١(‏ جارسوئيه * رقم 476 وموريل 4ه وكيش رقم *00, 
(؟) كفاعدة عدم عهزئة الخسومة عند سقوطيا . 
:6 (*) حلاسون ” رقم 258 . 
(4) استئناف بارس 5 قيراير سنة 15417 (دالوز لاوقواس باس ولا ., 
(5) #قض (الدامرة المدانية) ١+‏ مارس ١554‏ (جازيت باليه 199514 س١‏ - )74.٠‏ . وتولوز 25 7 
5 ادالوز 1١55‏ » ل وغ )وتلق 11قع1آن1آ - وريرتوار دالوز المديد «سقوط الخصومة» 
رقم * . ونقض أول فبرابر 1845 (دالوز ْم -- ١‏ - 99( ) , 
(5) جايو رم ححخ. 
:1077 عور يل رقم ممه أ 
(4) 025 عتصدوغ:م ع5 عم ممألوأعمممعء 13 
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سلكت بعض الآحكام فى مصر مسلك القضاء الفرنمى وجعلت الحم بسقوط الخصوعة منوطا 
يشبوت اهمال من..بمه السير فى الدعوى أو تزوله عنها(١)‏ . 

.و - أما القانون الايطالى الجديد ( تشريمع ١7.‏ أكتوبرسنة .14 دتم ؟144) فهو يوجب 
على الحكة أن تقضى - سواء بنا ء على طلب أحد الخص_زم أو من تلقاء تفسبا إسقوط 
الخصومة إذا إستمر وقفها أكثر من أربعة أشبر مم٠‏ د؟.؟) وإئما إذا وقفت الخصومة 
مدة تزيد عل أربعة أشبر . وعلابا أحد الخصوم وأصدرت الحكة الح فى الموضوع دون أن 
تتنبه إلى وجوب الحم بالسقوط الي الاجراءات التالية على الوقف صميحة 
الرفضضةة 

وق اتهاه التشر يع الايطالى الجديد تأييد الفكرة أل متنتضاها أن الالتجاء إلى القضاء كا ينثى- 
علاقة قانوتية بين المدعى والمدعى عليه ينثىء أيضا علافة بين الدولة ( مثلة فى هيئة الححمكمة الختصة) 
والخصوم ء ومن مقتضاها الزام امحكة بالحك فى الدعوى وإلاكانت منسكرة للعدالة(؟) .ويقابل 
هذا الالزام حقها فى الامتناع عن الحم إذا أهمل الخصوم السير فى الدعوى مدة ععيئة وذلك 
حرصا على المصلحة العامة ى لا كرام القضايا فتأثر العدالة . وما يؤيد ذلك أيضا أن 
المادة و.م مئه تنص على أنه إذا تخلف طرها الخصومة عن الحضور فى أية جلسة من الجلسات 
الحددة لنظ الدعوى ؛ حدد القاضى جلسة لاحقة ويقوم قل الككتاب باخطار الخصوم تارئخها . 
قاذا لم يحضر أحد منيم ف الجلسة الجديدة التى أجلت إليها القضية َّ القاضى بقراو غير قايل 
الطعن باعتبار الخصومة كأنلم تكن . 

وو وتنص المادة ونع من قانون المرافعات اللبئاى على أنه « إذا شرع» المدعى فى 
الدعوى ثم ثم تركيا > ئى انقضت علميا بلا سبب مشروع ستان مذ آخر معاملة . سقطت 
وأصبحت جميع المعاملات باطلة حكاً . وألزم المدعى الأصل بالنفقات . على أن سقوط الدعوى 
يمتئع إذا تقيسع المدعى المعاملات ولم يدل المدعى عليه يطلب الاسقاط منذ امم 
لتقيع الدعوى » هَ 

وواضح أن المشرع اللبئاى يسقظ الخصومة.رعاية للدم عليه لآنه نس عل .أن تر 
بكقسب ميرد انقضاء الال # أى يقع بقوةالقنوق » وس عل أن المبعى عليه يتاذلا 
عنه إذالم يتمسك به فور تعجيل الدعوق.ه 0 

؟ ‏ وبرجم القافون ديد فكرة اي للد حلي ؤس المقوط علي فبو يمان 


يفول؟١ واستئناف مختلط‎ ١1 مرجع القضاء رقم + "4 وتمليقات «الاجى على المادة 4م عخلط رقم‎ )١ 
. ) #5 الئنة 5غ س‎ ٠ (ملة التمريموالتقاء‎ ١59+ 
٠ ب التشروع والقشاء السنة‎ ( ١1541 "وراجم على وجه المموم 3 مبنى السقوط اسكتاف. مختلط: ؟ قرابر‎ . 
, ٠١8١ س‎ ١ الشاماة‎ ١١41 س 76) وبق سويف الاتدائية /8؟ أبريل‎ 
, (؟) موريل رقم فءء و 865. دا عمءم علل : هماعط اأنةاعم مجه‎ 
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له طلبه ولو يحل المدعى دعواه بعد اتقضاء مدة الوقف ء ولايجيز لللحكة الحم بالسقوط من 
قلقاء نفسبا (م ١‏ .م م.س ) ء وه ينص على أن الآجل المسقط للخصومة يسرى فى -ق جميع 
الأشخاص ولوكانوا عدعى الآهلية أو ناقصيبا . إنما يلاحظ من ناحية أخرى أن المشرع لايميز 
[سقاط الخصومة إلا حيث يكون عدم السير قبها راجعا إلى فمل المدعى . 


ويحمل المشرع لفمكرة المصلحة العامة اعتيار! بالنسبة لاسقاطبا عند تعد أحد طرفها » فبو 
ينص فى هذه الحالة على عدم قابليتها للتجرئة فاذا تعدد المدعون وجب تقديم طلب اسقاطها [لييم 
جميعا وإلا كان غيرمقبول » وإذا تعدد المدعى عليبم وقدمه أخد مثهم استفاد مئه الباقون » وذلك 
للتخلص من العَضايا التى يتقادم عليها العبد إذ أن هذا الغرض لا يتحقق إذا جاز إسقاط الخصومة 
بالنسبة إلى بعض الخصوم مع بقائها قائمة بالنسبة للبعض الآخر , وعندنا أن هذا الاتجاه لا ينسق 
مع الاعتبار الذى بىعليه المشرعالسقوط ء إذ قد برىالمدعى علهأن يتخلص من الخصومة بالنسبة 
ليعض المدعين ينا برى مصلحة له فى بقانها للبعض الاخر ؛ كا قد برغب بعض المدعى عليبم فى 
التخاص من الخصومة يننا يتملك البعض الآخر منهم ببقائها لتحقيق مصلحة لحم . 

وقد قدمئا أنه يتعين على الفقه والقضاء مرأعاة الاعتبار التى بنى عليهالمشرع سةوط الخصومة 
وملاحظنه فيا لم برد فيه فص خاص حتى تنسق قواعد السقوط , ماؤرد منها فى التشريع وما يضعه 
ويقرره الفقه والقضاء . وستراعى هذا الأساس فى مختلف نواحى الموضوع . 

وعلى الرغم من أن سقوط الخصومة مبئاه رعاية مصلحة المدعى عليه فلا يجحوذ للخصوم 
الاتقاق مقدما على تعديل أجل السقوط بالاطالة أو بالتقصير ,كا لامجحوزتنازل المدعى عليه مقدما 
عن اسقاط الخصومة لآن مثل هذا الاتفاق أو التنازل لايؤمن معه الاعقساف » [ما من الجائز 
التتاذل عن السقوط بعد ثبوت المق فيه . 00 


؟٠‏ - ولايمكن الاعتهاد ‏ كا قدمتا ‏ على المذكرة التفسيرية القانون وأعباله التحضيرية 
لانبا برو السقوط تارة لآسباب متصلة بالنظام العام وتارةأخرى لاعتيارات مرجعباحاية المدعى 
علية » وإذ يناقض يعضها البعض الآخر ولاتستقم لايمكن الاعتداد :ها » وإذا كانكل من كتب فى 
ظل القانون الجديد قد ذكر عبارات متها لتبرير ورود النص المستحدث ( وأو كانت متناقضه ) ف 
كان هذا [لاعلى سبيل سرد ما كتبه واضعو القانون الجديد تريرا لهء ليكون مرآة للباحث تبدو منه 
استحالة الإعتاد على المذكرة التفسيرية فى هذا الصدد )١(‏ . . 

أما عبارة أن السقوط يع بقوة القانون ( التى وردت فى المذكرة التفسيرية القانو بصدد 
بعض حالات السقوط المتقدمة ) واتى تُصور البعض أن مقصودها هو اعتباره من النظام العام » 


قترى أناصطلاح دبقوة القانون 6زمم.ق مزعام: ه6نء مختلفتمام الاختلاف عن اصطلاحء من النظام 


)0( فما ورد فى ألثن رد على مالاله الى كتور_أبو السود فى مقالله س .م . 
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العام عاطم عمقءه'0 »ء لانالأول معئاه أنه بمجرد انقضاء الأجل يكتسب الحق فى السقوط 
بغيرحاجة إلى ابدائه برفعدعوى » و يك مجردالدقع به إذا مجلت الدعوى » و ليس معناءأنالسقوط 
من النظام العام إذ على الرغم من أنه يمع بقوة القافون و بمجرد انقضاء الاجل إلا أنه يتعين الحم 
به إذا يجل المدعى دعواه أن يتمسك به صاحب المصلحة من الخصوم » وحك الحمكة هنا يقرر 
حالة قانوئية كانت قائمة قبل صدوره . ولصاحب المصلحة أن يتنازل عن حقه فى السقوط صراحة 
أو ضْنا بما يدل على أنه اعتبي اجراءات الخصومة صحيحة  )١(‏ 

- إذن يتعين الرجوع إلى ذات النصوص واعمال المنطق اتفسيرها واستخلاص علها 
وحكتها نحتى يسبل تحديد مراد الشارع من عيارة النص ومن اشارته ومن دلالنه وما يقتضيه ومن 
مغبوم غذا لفته » وذلك دون الرجوح إلى تلك العبارات المتتاقضة الى وردت في المذكرة التفسيرمة 
للقانون وفى أعباله التحضيرية . 

ولماكانت المادة .م تنص على أنه لكل ذى مصلحة من الخصوم . لقت يطلب الحم 
سقرط الخصومة ...., والمادة م. م تنص على جوان تقديم هذا الطلب على صورة ة الدقع إذا 
تجل المدعى دعواه بعد | نقضاء السئة ...؛ ما يقطع بأن السقوط لاتحم به الحكة من تلقاء تفسبا ؛ 
وإذاكان سقوط الخصومة هو من أشد الخالفات المتقدمة » وإذاكان انقضاء الخصومة بالتقادم 
لامختلف من حيث ميئاه أو شروطه أو آثاره عن سقوط الخصومة إلاامن ناحمة قدر المدة ومن 
ناحية أن الانقضاء يتناول الخصومة حيث: تشكون بمنجى من السقوط عملا بالمادة و .سء فاذن كل 
أحوال السقوط المثقدمة » ومن بها الاتقضاء بالتقادم ‏ لاتتعاق بالنظام المام(؟) , بل نذهب 
إلى أبعد من هذا فنقول إن القاعدة التى توجب القسك بالسقوط أو بالانقضاء قبل الكلام فى 
الموضوع ء هذه القاعدة ع الث تتملق بالنظام العام لآن المشرع يمنيه أن يفصل فى موضوع 
الدعاوى التاتمة أو يمحم فورا بسقوطها لاهمال موالاتها حلا تشغل انحا 5 مخصومات قد 
بتبى مصيرها إلى الزوال والاتقضاء إذا قبل .بمكس. ذلك فبتعطل عمابا وتتاثر العدالة 
بالنسبة للدعاوىالآخرى. ثم قد يعجل المدعى عليه الدعوى بعد اتقضاء الآجل الذىيجيز لهالتسك 


)1١(‏ أنظر فى تفصيل هذا الموضوع كتاب نقظرية الدفوع رقم 91٠‏ والمراجم والأحكام المديدة المثار الها 
وط وجه الخموص حترى كابتان فى 101006كناز 2156 1ناطدء170 ص الا؟ وعد عامد فيمى رقم 45 
ورقم 5+4 ص١7‏ وجلاسون "؟ ص ©١٠56‏ وجارسوتيه 5 رقم 717 وجابيو رقم 5147 وموريل رتم 1ؤه 
والأحكام المعار إليها فى ص 40٠‏ من كتاب الدقوع . 

(؟) يقول الدكنور أبو السسود (امرجم الابق) سٌن77 3 إذا كان القوط والاتقضاء جما فى فصل واحد » 
ولمكئة واحدة » وكان الاءقضاء موز ع و » أفلا يكون عجبا أن يكرن أحد 
الدفمين شكذا والآخر من النظام المام ؟ » 

ويلاحظ أن الدقم التكلى قد يتملق بالنظام السام كلدقم يدم اتصاى المسكة الختماصا متملقا. بالوظينة 
أو المتماصا -نوعيا . 

ويلاحظ أنه متى سل أن حكة اقوط والافنامواسةء اهلق الاناء العام انام 3 السلوط 
لا جملق به عملا بالمادة *-؟ ولاء” - 
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بالبطلان : فلا يعقل أن يبام للبحكة من تلقاء قسها امك به رشم تقسك الخعم بيقله الأصومة . 

أما الذى بيرر ضرورة القلك بالسقوط قبل التكلم فى الموضورع فبونصالمادة 1م [ذ تقول إن 
البطلان بزول إذا تزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على انه اعثيره صرحا 
أو قام بعمل أو اجراء آخر باعتياره كذلك قما عدا الحالات التى يتعلق قيبا البطلان النظام العام, 
وهذه المادة تضع القاعدة العامة فى القسك ببطلان الإجراءات ( عدا أوراق التكليف بالحضور ). 

ويطبيعة الخال يعمل بالقاعدة المتقدمة ولوكان صاحب اق فى القسك بالبطلان أو السقوط 
جاملا حصول الالفة ٠‏ بل فى الكثير الغالب من المالات يتكلم هذا فى الموضوع عن جبل وغفلة 
مويو ا 0 ا اج نيليا 

تقتضيه شكلية الاجراءات وجزاء الاخلال مبا وكيفية القسك بالجزاء .)1١(‏ 

- وبعد» وفى شتام هذا البحث لا يسعثا إلا أن نقرد أن القواعد المتقدمة لم رسم إلا 
من هدى امبادىء الى استحدتها القانون الجديد وتأسيسا عليه وم تأر ؛ عن قريب أو يعيك ؛ 
بالقانون الندم أو القانون الفرنسى (؟) , لآن هذا أو ذاك يحمل العيرة فى الابقاء على الخصومة 
أو فى سقوطبا بالإجراء الأسبق : إجراء تعجيل الخصومة من جانب المدعى أو إجراء طلب 
اسقاطها من جانب خصمه » والةواعد المتقدمة ليس من مقتضاها القسك بهذا المبدأء و[ما فى 
ميئاها أن الحق فى السقوط يكتسب عجرد انقضاء الاجل مالم يتنازل المدعى عليه الذى تقرر 
السقوط لمصلحته عن حقه. هذا . ويؤيد موريل وجمة النظر المتقدمة فيا _يقترحه مق قواعد يصدد 
نقده للقانون الفرنمى » ومن هدى هذا التقد وذاك النظر جاءت القاعدة فى القانون الجديد(") . 


)00( قر فى خواسة ليية الجزاءق انون الرانات ركنه للصلحة ف ادوع لتكلية واابات التي ا 
كتابي. - نظررية ادفو رقم ه.وما :بيه والمراجم والأحكام المبار الييا ب وقارن أبو الود ص 918. , 
(؟) قارن ماناله الدكتور أ, و السعود ص 715 . 
(؟) وفيا يلى عبارة:من عبارائه من ذات ما كتية الى كتور أبو ولوك 5 تقد 
التقنين الفرنسى فى هذا الحصوس . فلا شك ق أن الدمى عليه قد يتنازل عن الفسك بسقوط الخمومة » إِذ قم" 
:.كون له فى.ذلك.مصاسة . ولسكن من غيز السام .أن 0 لادعي يخلع أنه ترم للد لانن حجقه فى 
العسك بالسقوط بمجرد إجراء يتشذء بد اقناء الأجل ... » » س ؤهلا., 


تفسير الفقرة الآولى من المادة ١9١‏ من قاثون العقويات 40١‏ 


تفشير الفقرة الأولى من المادة ١١١‏ 


من قانون العقوبات 
للسيد الأستاذ أ-مد رقعت خفاجى وكيل ننابة الاستئئاف 


أ بعيسد: 


ْ بتاديخ 15 قيرابرسئة بووو صدر القأاونرقم + لسئة +و؟! معدلا لنصوص جريمةالرشوة 
فى قانونالعقوبات فتوسع المشرع فالتجريم إذ استحدث حالات جديدالجرعة الرشوة وشدد العقاب 
على من تثبت إداتهم بارتكاب هذا الفعل . كا أورد فى المادة 81 تعدادا الأشخاص الذين 
يشعون تحت طائلة اه على الموظفين المموميين فقررتهذء المادة ماإأقى : 
2 يعد فى حم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفعل : 
)١(‏ المستخدمون فى المصالل النابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقاتها . 
. () أعضاء الجالس النيابية العامة أو الحلية سواء أ كانوا منتخبين أم معيئين . 
9 المحكون أو البراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون . 
(:) الأعلباء والجراحون والقابلات بالنسبة إلى مايعطونه من بيائات أو شبادات يشأن حمل 
أو مرض أو عاهة أو وفاز. 
(ه) كل شخص مكلف عخدمة عومية ». 
س موضوعألبحث : : 
وما ترى [ليه فى هذا الصدد هو القيام بتفسير الفقرة الأولى من هذه المادة لمعرفة المتضودمن 
عبارة «المستخدمين فى المصال التابعة الحكومة أو الموضوعة تحت رقابتباء ؛ وهل تنطبق علىموظفى 
البنوك بمعنى أن هؤلاء يصبحون فى حك الموظفين المموميين إذا ماقبلوا مبالغ أو عطايا علىسبدل 
الرشوة » وبعبارة أدق هل يصبح فعلهم جناية رشوة معاقب عليها بالأشغال الشاقة تطبيقا للمادة 
١.٠‏ ومابعدها من قائون العةودات أم هو جئحة رشوة معاقب عليها بالحبس باعتبارهم مستخدمين 
لدى هيات خاصة إعمالا لنص المادة ١١+‏ من قانون العقوبات . 
وللاجابة على ذلك يتعين علينا أن نوضمم ماإذا كان مجرد [شراف الحكومة على [حدى هذه 
الينوك نخلع عليها صفة كو:ها مصلحة موضوعة تحت رقابة المكردائم وت 
الفقرة الآولىمنالمادة ١١‏ من قانون العقوبات . 
م لد دقة البحث : 1 
ويجدر بناى هذا المنام أن ففير إلى أن مواد الرشوة لانققصر عل عفاب الموظفيق العموهيين 
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مامه العدد الببادس - السئة السادسة والثلاثون 
خسب وإءا ينسحب العقاب على أشخاص آخرين لايعتيرون من بين الموظفين العموميين طبقأ 
لكام الفقه الإدارئ وإن كانت نصوص الرشوة قد وضعت أماسا وإصفة أصلية للموظفين 
العموميين وحدثم 1 
واعل فى هذا مايؤكد اختلاف فكرة الموظف العام فى القا نون الإدارى عنبا فى القانون 
الجنائى . ١‏ داجع تحاضرات الاستاذ مارسيل فالين لطلبة الدكتوراه مجامعة باريس سئة 
0 بعثوأن . 
1م تعلق هل غه كأغدنكامتصاة غأمعل مل ' عأعمممة دع1آ 
. بل ان عبازة « المستخدمين فى المدال الموضوعة تحت وقابة الحسكومة, أصبحت واأسعة المدى 
إذالم رين مضموتها على وجه التحديد طيتا لتصد الشارع منها ذلك أننا نعيش فى عبد ازدياد تدخل 
الدولة رويدا رويدا فى قروع النقشاط الفردى ومخاصة فى المسائل الاقتصادية جريا منبا على سياسة 
الاقتصاد المدار أو اموجه . فبل يجرد تدخل الدولة أيا كان نطاقه فى إحدى فروع هذا النشاط 
الخاص يحمل المستخدمين فى هذه المؤسسات الخاصة فى حك الموظفين العموميين !! 
القانون الفرشمى * : 
و,الرجوع إلى قانون العقوبات الفرذمى نجد المادة ١‏ وهىالخاصة مجزيمة الرشوة و لقد مدلت 
مقتطى القانون الصادر قى +و مارس سئة معو والآمر الصادر فى م فيرايرسئة ه44١‏ فاعتبر فى 
حم الموظة ين العموميين الاشخاص الذين يعملون فى المصاح ال موضوعة نحت رقاية 
السلطة العامة . | 


ع عاقنهمء ع1 كنامة عمعدام ممغد و وتمتهجلة عمت"ل 56مم6م اه عمععع 
.عتال11طتام 1553006نام 13 


فى اطيعات العامة أى المنستشخدمون لدى اللأشخداص المعتو بة |اعامة الاخرى غير الدو لقم لالمديريات 
اممجمع؛ مومقل والقرى 5عمتتستحدمى راجع التعليق على المأدة 1 من قانون العقوبات 
الفرنى فى موعة عهومه عنعوم :ه][ج2] والمؤسسات أأمأمة وعتاطجم قتمعصودوناطمة 
أى الميثات الى لضعلا يسى بالوصاية الادارية عو أههعةتدتملد هزلاعئبة أو ما يطلق عليه 
بعضى فقباء الذانو العام بالر قاية الاذارية - وأجمع و عة ممعووددآء قأكنازٌ نح تكلية ملام تالمع. 
فعغمذدوانام 15[ عل عاأؤطممةء ع1 كنامد 6قعدأم ومتغنوع)كتملهمل2 عمنا غ25]” 

4 ع8لم250عم ‏ عهن ؤقء ‏ أتو علاطمم غمعصودوتاطمن"1 عدوتاطنص 
علآمكن 19 .كنود عتاطسم من أنوءود من ععمقع ‏ 06 عنعنقك عدحعدىدتمتسقة 
أمعططع55] أطماة مدل عألهدم غته؟ آنانو 56وم6مم ناه امععف/ءا معسلاهءوأماسلج 
علأددعععقم عممة غتلهاة 1أ رعمتممممقعمه4 ع0 فؤألتلدنو 18 قدم كثم عتلطصم 


صوقوم 8ع[ تل .12 هممتله"1 فمقل عممععمصسمء ع1 عتععداوتيوة1 ع1 معنو 
ا . “177 عاعاعهثا عل عطمدءيه 


تفسير الفقرة الأول من المادة (ؤزمن قاثون العقوبات 3 


3 إضيف الشراح الفر سيون إلى ذلك 8 المستخدمين فى المصالم المزعةً ووماغةء)ذأمتملة 
لان مثل شركات توزيح الماء والغاز والكور, ناء ور ت التأمين المؤمة والبشنوك 
المؤعة وءؤة ت[ههه3م ععدومدط وبنك فرأسا وذلك باعتبار أن هذه المصال : تحقق منفعة حامة 
ومن الجدير ببا أن يقرب المستخدمون قيرأ إلى حيط الموظفين العموميين فيلازمون لمأ مخضع آليه 
ا موظفو نالعموميون من واجب الشرف والامانة. « راجح فى هذا الشأنجموعة تت وكهلء 5أكتاز 
والؤلف القذ للعلامة 28506 1دمغم عام ومع تعليقا على المادة بو ص 4# طبعة 
سئة وهو وأيضا الجزء الأول سئة مزهو ص #ومره ش 

أعمتسىي غتومعة عل علامامعمع 65 .عسولل موز 6 0 12لة82 
ومما هو جدير بالذكر أن القانون الصادر فى ١١‏ أ كتور سئة دووف فرأسا يقأن نظام 
موظفى الدولة رفض فى المادة الاولى منه أن يعتير المستخدمين فى المرافق النابعة لادولة ذات الصفة 
التجارية أو الصناعية من الموظفين العموميين فلا مخضمون للنظام الموضح فى هذا الفانون ‏ كا 
أن القضاء الادارى الفرامى امتئع عن أن مخلع صفة الموظاف العام على الاشيخاص الذين يعملون قُّ 
المصالل الخاضعة لرقابة الحكومة مثل المؤسسات الى تم تأميمها. ٠‏ دداجع الجر الاول ص #ابره 
ْ . أممتصستى عتمم عل لك انا رعسو تيز 00ر80 02 ال 

ه ‏ البتوك فى قراسا : ش 

ويقيم الكتاب الاقتصاديون فى فرنسا البئوك مسب شكابا القانوق إلى : ” ْ 

)1( بنوك خاصة : وه أل بملكبا فرد أو شركة مساضة أو جعية تعاونية . 

(ب) بتوك عامة : قد اسستبا الدولة وتمدها برأس المال وتعين المستخدمين فيها وتحصل على 
أرباحا وتتحمل خسائرها مثال ذلك البنك الامبراطورى ٠‏ القديم ف ف روسيا .”وهذا اللوع من 
ألبنوك لابوجد فى فرنسا ولا فى مصى ٠‏ 

. (ج): بنوك لها صفة مختلطة وذ إما أن يكون رأس مالا ماوكا للافراد أو بعضه ماوك للاقراد 
والبعش الأش رللدولة وإتما تخضع هذه البئوك للرقابة الفعلية للدولتمثال ذلك بنك فرئما وهو بنك 
الاصدار فيا الذى الثىء فى سنة ١٠م١1‏ و برجع الفضل فى اثثائه إلى تابليون . 

ولقد قامت الدولة الفرنسة تأمم بعض الينوك الخاصة من ينها ماورد فى القانون الصادر فى 

يسمير سئة ه144 والمرسوم الصادر فى م مايو سئة +044 بتأم أدبع بنوك هن نوك 
الودائع والخصم فائتقلت أموالحا إل الدولة . 

( داجع مؤلف الدكتور عبد الحكم الرفاعى الجزء الأول سنة ,147 ص 1/80 ) ٠‏ 

( داجع ملف تسوطعج الجزء الأول طبعة #ةة] عموكتادم عتسمومءة'ل الفا 
جموعة دللوز ص بوه ومابعدها ) . 
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ولاشك انه بناء على هذا البيان تعتير البئوك المؤمة من بين المصالل التابعة للحكومة و بنك 
فزنسا من بين المصالم الموضوعة تحت رقاية الحكومة بالمعنى المفبوم فى تانون الرشوة . قيصبح 
المستخدمون فيها فى حم الموظفين العموميين . 

> - القائون المصرى : 

ومادمئا قد استجلينا المراد من عبارة د المستخدمين فى المصالم الموضوعة تحترقابة الحكومة» 
فى نظر القانون الفرنى قيتعين عليئا أن تقصر مداولا فى القانون المصرى فى حدود 
ماساف ذكره . | 

ولقد قال بحق:الدكتور مود مود مصطف ( فى مؤلفه شرح قانون العقوبات القسم الخاص 
الطبعة الثالثة سئة «هم؟ ص +1 ومابعدها ) انه يشترط لى يكون الشخص فى حم الموظفين 
العدوميين فى جرعة الرشوة أن يكون قائما بعمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة و يدخل فى 
هذا موظفوالسلطة النئفيذية المركزية والسلطات اللامركزيةوالمصاحة والمؤسسات العامة ... الج 

وعئدى ان البئوك فى مصر مؤسسات خاصة أو بثئوك خاصة ملوكة لاشخاص أوشركات مساهمة 

ولايوجد من ينبا بنك مثل بنك فرنسا الخاضع للرقابة الفعلية للحكومة بالمعنى المفهوم فى الفقرة 
الأولى من المادة 1 من قانون إلعقوبات٠‏ ومن ثم فلا يعتبر الممتخدمون فى هذه البنوك فى حم 
الموظفين العموهيين . ش 


بوه شابمة : 


ومتى كان الآمر كذلك وم كان من الأصول المقررة فى فقه القانون الجناى انه يحب تفسير 
نصوصه تفسيرا ضيقا فن الخطأ التوسع فى مضمون مواده فقد استازم ذاك ان نقصرمعتى «المصالح 
النابعة للحكومة » إلى المشروعات والمؤسسات التى ثم 0 وان نفسر المقصود من عيارة 
« المستخدمين فى المصالم الموضوعة تحت رقاية الحكومة » بأنهم المستخدمون فى المصالم الخاصة 
لأرقاية الإدارية أى الوصايا الإدارية مثل امجالس البلدية والمؤسسات العامة وكل ذلك فى حدود 
الفقرة الأول من المادة ١١‏ من قانون العقوبات : 2 

الله ولى التوفيق © 
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ألسئة السادسة والثلاثون 


)1( قضاء محكة النقض الجنائية 

اختصاص . قانون . القانون دقم م+ لسئة #ه؛؛ فى شأن 
الرى والصرف . اختصاص الحا ؟ بنظر الدعاوى الى “رفع 
إلمبا عن وقائع حدثت قبل صدوره . الحك بعدم الاختصاص 
تأسيسا عل أن القانون المذكور لايسحب أثره على الماضى . 
خطأ فى تأويل القانون . 

دفاع هام . تبديك . تقدم الهم إلى المحكة إقرارا منسوبا 
للجى عليه يفيد ع الثاى بأن السجابر الثى سلها الأول لبيعبا 
سرقت منه . إدانة امتهم دون تحقيق هذا الدفاع أو الاشارة [لبه 


فى الحكم :عمجب لنقضة + 


.١‏ فبض وتفتيش . وجود دلائل كافية على اهام شخصس 
يحياذة غدر ٠‏ لأمور الضيط القضاق أن يقبض عليه و بفلشه 
يدون إذن . تقدير كفاية الدلائل متروك ل أمور الشبط تحت 
رقابة سلطة التحقيق ومحكة الموضوع . 

ائيات . اععراف . تقديره . موضوعى ٠‏ 

.دفاع . حضور محام مع المنهم فى الجناية . واجب قائونا , 
امتناع المحاى الحاضر عن الدفاع وطلبه التأجيل حتى يحضر الحامى 
الأصيل ويطلع على ما جد من تحقيق ومعاينة . . عدم إجابة هذا 
الطلب والفصل ق الدعوى يدون تلب عام آخر للدفاع عن الوم . 
إخلال بحق الدفاع . 

سلاح ٠‏ اثباء مفعول الرخيص محياذته وعدم تجديده فى 
الميغاد . احرازه . تحقق الجرعة به . 

. اثبات . شاهد . تحزثة أقواله . جالدة‎ ٠٠ 
حبجية الثى. امحكوم فيه . تلحق منطوق الحكم وما‎  ؟‎ 
0 8 يكله ويرتبط به انباطا وثيقا من الاسباب‎ 
. اعثراف . حرية محكة الموضوع ف تقديره‎ . تايثا١‎ 
اثيات . شاهذ . أخيذ المكة عا تططدتن اليه.من أقبراله‎ 
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ملخص الأنحكام 


| فى حق بعض المبمين وإعراضها عا لاتطمئن اليه منها فى حق 

البعض الأخر . جائن . 

ه حم ٠‏ لسيايه لاغ موسو ٠‏ يكنى أن يكون الرد 
عليه مستفادا من أدلة الثبوت الي أوردما الى بالادانة . 

ا تقادم . الاجراء الفاطع دم التقادم 1 ماهيته 5 

ب - اعانة الجانى على الغرار من وجه القضاء . م تتوافر 

عثاصر أ سأر بمة ؟ 

بم ل اعا ةالجانى على الفرارمنوجه القضاء . يكق لتوافرها 

أن يقرد الهم أمام سلطة النحقيق أقرالا غير صميحة بقصد 

تخليص الجا من آلعقاب . عدول الجاق عن هذه الأقوال بعد 

ذلك . لايؤثر على قيام الجريمة . 

أو س مسولية مذنية . تقض . أسباب موضوعية". رايظة 

| السبيية بين الخطأ والوظيفة كشرط لتحقق مسئولية المتبوع عن 

فمل تابعه . استظبارها . موضوعى . 

٠‏ ل اثئيات . نض . حرية حكة الموضوع فى تقدير 
الآدلة . هى ساس الأاحكام الجنائية . الجادلة فى هذا التقدير أمام 
محكة النقض . لا تقبل . 

وو سدائيات . الأخذ بأدلة فى حق ب زيم الغا 
فرحق متهم آخر ٠.‏ جائن . 
سو حم . تسبيبه . القضاء بالبراءة . لا يلؤم فيه تعقب 
الاتهام فى كل دليل يقدمه أو اعارة يستدل ما . 
]| م ب تقض . تعويض . أساس المطالبة به . إثارته لأآول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ لاتقيل . 

4 دعوى مدئية . تأسيسها على ضرر لم ينعأ مباشرةعن 
الجر بمة . عدم اختتصاص الحمكة الجنائية بنظرها . مثال . 
محم اعد أ أريل ووه ؛| . ٠‏ غال عمومية ..حق رجال البوليس فى دخولها ارافية تنفيذ 

1 القوائين واللواتم ‏ 
كوم ا ذم د مه ع]- ‏ اسثيافٍ . الآمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجسه 


مج اغعاماة ' ززمة 


ملخص الأحكام 


لإقامة الدعوى . مبعاد استئنافه . عدم سريانه بالنسبة الخصوم 
الذين1 يصدر الثآمر المذكور فى مواجرتهم إلا من اريم إعلانه 
]لمم إعلانا رسميا .. 
5 اختلاس أموال أميدية .كانب سجن . استلامدضان [فراج. 
[دخاله هذا المبلخ فى ذمته بنبة الاش . يكون الجتاية المتصوص 


. عنها في المادة م١١‏ ع لاا جلحة نيديد . 
ه 1 وداثبات . تقدير الآدلة واستخلاص ماتؤدى إليه . من 
حق حكة الموضوع . 


1 ؟ ب حك . يأثانه . مادة المقاب , عدم ذكرها فى الحم 
الاستئناى. . لا يعيبه ما دامت مبيئة فى الحم الابتداك . 

+ - مسئولية مدئية . اشتراك الهنى عليه فى الخطأ المسبب 
لحادث . يوجب توذيع المسءولية على قدر الجطأ . 

همدو لية هدنية . الاحتجاج مخطأ قرول اسن 
حصة وارثهفى التمويض ٠‏ 

مون ..الماذام تجار الجملة والجعيات الاعاونية المركرية 
,وأصماب المصانع وانحال العامة بامساك دقر خاص يبون فيه 
١‏ مقاديز المواد القوينية الواردة والمنصرفة .على من يقع ؟الاعفاء 
' من هذا الالرام . على من يسرى ؟ ( القراران ..ه لسئةه4؟1 
و عع لسئة .196 ٠)‏ 

1١‏ الجكم. . العرة فى وصفه ,بأ نه حشورى أو غيان. فى 
يحقيقة الواقع لا بما تذكره امحسكة عنه ٠‏ 

. م« موارضة , عدم 6 قبوها فى الحك الصادر فى قيية الهم 
والعتبي ف. نظن القانون حضوريا هق :, كآن استاثافه جائزا . 

إن قيض . , صودة من صور الاسقيقاف الذى ل" . رق الى 
| مرئية القبضى ٠‏ جد 
تفتيش . تفتيش الآنى .لا يجوز ععرفة غير الث وار 
0 


أز| 5م١1١1 ٠‏ «ه 


بلاغ كلقب 1 م1 الذى يازم لقيام الجرية ؟ 


العدد السادس فهرست السئة السادسة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


بل تؤوير . #وقبع شخص على محرر بامضاء ليست له . 
يعتير تزويرأ ولولم يقلد الأزور إمضاء المزور عايه . 
مواد خدرة . ركن الإحراذ . مأهيته . 
وب إثبات . اطراح المحكةأفوال من لا تثق به ولا تطمان 
إلى صمة روابته من الشبود . الأخذ عا برتاح إليه تميرها ما 
تستخلصه بأسباب ساثغة ويكون له أصل ثابت بالأوراق .جائا. 
باب نحم بالبراءة . تسبيبه : رده على كل دليل من أدلة 
الاتهام . غير لاذم ٠‏ 
“حسم . تسبييه . اختلاس أشاء محجوزة . القصد الجناق . 
مي بتحقق ؟ التحدث عنه استقلالا فى الحك . لايازم إذا كان 
ما دون فيه قاطما فى ثيوته . 
نقض . الطعن المرفوع من متهم محكوم عليه بعقوبة مقيدة 
للحرية . سقوطه إذا لم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل يوم الجلسة . 
( المادة ومع أا.ج). ْ 
و اثبات . استتاذ المحكة الى بعض أقوال المتهم فىتأبيد 
الدليل ولوكان مشكراً للتهمة . جا . 
ْ م # ائيات . الأخذ بما تطمين اليه امحمكمة من أقوال بعض 
الشوود دون اليعض الآخر . اطراح أقوال من لا تثق المحكة 
بشبادته دون تبرير ذلك . جائز . 
و أجتى . ايوازه . واجب الإخطار عنه , لا سقطه 
عن المكلف به كون الأجثى نفسه معى من تقديم نفسه للبو لبس . 
مس أجنى . الإيواء والإسكان المنوه عنهما فى المادة ٠/‏ من 
المرسوم يقانون عم؛ لسئة 1169 يدخل فى مداولماإقامة الروجة 
مع زوجب فى مسكن وأحد . 
وس ضرائب . أقراد القوات البريطانية فى معتى معاهصدة 
مهو المعقودة بين مصر و بريطانيا والآفراد الملحقون مم » 
الذن يستقيدون من الاعفاءات الضريبية الملقررة بالقانرن 
رقم ع لسئة ١46١‏ . المقصود .مم ٠‏ . 


سوم | بازم أررأءريل ههو١ا‏ 
مم «١‏ دع هه 
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ل 


يا 0000 
؟ س مسئولية ججنائية . الجول بقانون الضرائب . لا يصلم 


عذرا فى تفيها . 
م ل ضرائب . جريمة عدم أداء قيمة قيمة الضرائْب على بموع 


الفواد المستحقة لشخص قبل مديئه . طبيعتها . مي تبدأمدة 


سقوط الدعوى العمومية فها ؟ 

اختصاص . قضاءحكة اجنم بعدم اختصاصبالجتائية الواقمة. 
تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقبيق وإسالتها إلى حكة الجنح 
للفصل فيها على أساس عقوبة الجئحة . عدم الطعن فى قرار قاضى 
التحقيق من الئياية . قضاء حكة | اجنح فى موضوع الدعوى 
حبس ااتهم . استئناف النياية هذا لمكم وطلبا الغاءه و إحالة 
الدعوىإلى محكة الجنايات . قضاء الحككة الاستئنافية بالفاء الحم 
وعدم جواذنظر الدعوى لسبق الفصل قبا . حكم صحيح ٠‏ علة 
ذلك . الوسيلة لتلافى إفلات امهم من العقاب . 

١‏ - إثيات . استخلاص الجكة واثعة الدعوى من جموع 
عناصرها وأداتها دون التقيد دليل معين . من حقها . 

+ ب فاعل . قثل عمد . اتفاق مع آخرين على قتل شخص . 
إطلاق المتهم أعيرة نارية عل انجنى عليه لم تصبه . وفاة الجنى عليه 
تنيجة أعيرة أطقبا عليه دفقاءالمتهم . اعتيار المنهم فاعلا أصليا 
فى جرعة القثل . 

و - نقض . أسباب موضوعية . تقدير صفة الاستعجال 
للساكئل التى تنظرها لجنة الشمون الوقتية المؤ لفة طبقا لليادة مم 
من المرسوم بقائون دم 4م! سلة ١401‏ فى شأن استقلال 
القضاء . متروك للجئة امل كودة . 0 

؟ ‏ إجراءات . ما نصت عليه المادة .نرم | اج 
من قواعد يثشأن انعقاد عا ك الجنايات . هى قواعد تنظيمية . 
عنا لغتها . لا بطلان ٠‏ 

م ل دفاع , محام . حضور مام واحد مع اليم بجناية أهام 


| حكة الجنايات . يكى ٠١‏ 


لكرق 


دجة ا عجأة الحاماة 
العدد السادس قبورست السئة السادسة والثلاثون. 
سصيهد 0 
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دفاع . مام . تقدير استعداده . موكول اليه . 


ى ‏ نقض - أسباب موضوعية . اعتراف . تقدير سمه . 


هوضوعى. 


- اجراءات . اثبات . اعتراف . توقيع المتيم على 
أعيرافه الثابت فى محضر التحقيق . غير لازم مادام امحضر موقعا 
عليه من احةق والكاتب . 

٠‏ ائيات . شهادة . اعتراف . الآخذ باعثر اف متهم على 
آخر .الخد يبعض الاعتراف دون البعض الآخر . جائز . 

م - قتل عمد . فاعل. اتفاق المنوم مع آخر يزعلى قتل اج 
علييم وسرثة مامعيم واصرارم السايق على القتل وشد أزد 
أحدم بوجود الباقين معه فى مكان الحادث وقت مقارفة الجرام 
واعداد الحفرة لدفن الضدايا واهالة التراب عليهم بعد سرقة 
تقودم . اعتبار المتيم فاعلا أصليا . صمح . 

وح نقض - رأفة . عقوبة ميررة . انتفاء المصلحة من 
الطعن . مثالفى جرعة قتل عمد يستوجب عقاب فاعله بالإعدام . 

. نسعيرة . قانون . جدول التسعيرة الذى برفح من سعر سلعة 
معيئة ‏ لايعتير قاتونا أصلح للتهم 

. تؤوير . جر ربمة استعهال ورقة مزورة . طبيعتها‎ - ١ 

ب؟ ‏ ائيات . تزوير . التعويل على المضاهاة التى تحرى على 


| أى ودقة تقتنع امحكة يصدورما دن شخس مءين واوأنكر 


2 


صدورما مئه . جان - 


ا اه ار اك 


حرو ينا اع لأساس لخم المفترض . لايق 3 00 


؟ ‏ فتل “خطأ واصابة شيطأ . عدم قيام رابطة السبيبةبين وقوع 


القتل أو الجررح وبين الخطأ المنسوب الى المنهم . لاجرية + مثال 


فنظم . مسو لية جئائية . القانون رقم ١١1‏ لسئة م154 


العدد السادس 


بجلة اجاماة 4 


تهرست السئة السادسة والثلاثون 
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أومع|4 ام دم أرريل مها 


0 ]كسما د هد ه 
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كما 


ملخص الأنحكام 


الذى عدل المادتين .زو ؛١‏ من الآمر العالى الصادر فى 
أغسطس سنة م1 .لم ينقل عبء الالترام باصلاح الماى 
الآيلة السقوط عن أسعاها . تخويله الحكومة لفت نظر أصماب 
المبانى الى مايرا من خلل والقتياع عنهم بالإصلاحات المطلوية اذا 
تقاعسوا فى اجرائها . تقدير ذلك متروك لها . خطؤها فى تقدبر 
وجوبه التدخل . لا يرتب مسئولية جنائية . 
دعوى مدنية . مي تختص الحصكة الجئائية بنظرها ؟ 
استئناف . حك . تسبيبه . الخطأ فى تطبيق نصوص القا نون 
أو تأويلباالذى أجاذت المادة ,. ؛ أ .ج الاستئئاف من أجله. 


ماهيته . استئناف حك قضى بتغريم متهم خمسين قرشا . الدفع 


لدى المحكمة الاستثتافية بيطلان الحم لعدم ختمه فى الميعاد . 
تأبيد الهم المستأ نف دون الاشارة إلى الدفع المذكور . خطأ فى 
تطييق القانون وقصور . 

١‏ - تفتيش . التحقيق المفتوح الذى تنطليه المادة ١و‏ من 
قانون الاجراءات الجثائية . 

؟ ‏ إجراءات . الأصل فيا الصحة . 

م إجراءات . ندب غير كاتب م نكتاب الحكة لتدوين 
عضر التحقريق . جائز فى حالة الضرورة . تقدير قيام هذه الحالة: 
موكول لبللة التحقيق تحت إشراف محكة الموضوع . 

ع تفتيش . محال تطبي ق كل من المادتين زه وم من 
قانون الإجراء! تالجتئائة . 


مس ريز المضبوطات , عسلم مراعاة القت ط 
المادة 6ه ومابعدها من قانون الإجراءات الجئائية ٠‏ لاتب 


عليه البطلان . 


إثيات , اعتراف , تقدابره . موضوعى ٠‏ 
ب # حك بالبراءة..بكقى لسلامته أن يتضمن مايدل على عدم 
7 احكة بالإدانة ارتبلا فى أقوال الشهود.. 


به 
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مجلة الحامأة 
فهر ست السئة السادسة والثلاثون 


ملخص الآحكام 


١‏ - تهديد . القصد الجناق فى جرعة التبديد المسحوب 
بطلب . متى يتوافر؟ 

0 حم . تسبيبه , مبديد .إشارة الحم إلى العيارات التى 
هدد الهم بها انجتى علمها واقتباسه ذواها ما اعترف [1* يكتابته 
من خطاب التهديد. يمك فى بيان التبديد مادام هذا الخطاب 
مودعا يملف الدعوى . 

م ب مهديك .لايشترط لقيام الجر بمة أن تبعث رسالة التهديد 
إلى المراد تبديده مباشرة » بل يكنى إرساطا إلى شخص له بالمهدد 
صلة يتوقع معبا أن يبلغه الرسالة . ْ 

و- اختلاس. استلام منذدوب حسا بات مصلحة الفلاحئى 
لجئة خص عطاءات الشاء مرا كر اجتاعية » بوصفه هذا ء مبلغ 
تأمين إثشاء أحد المراكر المذكورة؛ من مقاول . اختلاس 
المندرب هذا المبلخ . تنطيق عليه المادة بزاع . علة ذلك . 
؟ ل اختلاس. الجئاية المنصوص عليباى المادة (١‏ ع . القصد 
الجناثى فيبا مى يتحقق ؟ , 

1 دفاع ٠‏ اعلان المنهم فى الميعاد القانوق . طلبه التأجيل 
للاطلاع . عدم اجابته . لااخلال حق الدفاع . 

تقليد أوراق مالية . يكق لقيام الجريمة أن يكون التقليدعلى 
وجه يحتمل معه الاعتقاد يأن الورقة سميحة . 

دفاع . العذر الذى يتذرع به المتوم فى تخلفه عن الحضور 
يحاسة احاكة . تقدير قيمته . من اختصاص قاضى الموضوع . 

اثبات . اعتراف . تقديره . موضوعى مادام يقوم على 
أسباب تيرره . 

شروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود . شرط 
محةق الإريمة . 

١‏ - إئيات . الآخذ ما تطمئن اليه امحمكة من أقوال الشاهد 


| في حق أحد المتبمينك واطراحها قبا لا تطمئن اليه منها فى حق . 
متهم آخر. جائزق . 1 


الدد السادس 


مجاة الحاماة ' ١‏ اه 
رت السئة السادسة والثلاثون 


ا 


41 | وم أ>رأديل مهنا 


« |4454 
«١ | 4 5]064 
ل‎ 


0 اع 


ملخص الآحكام 


تفتيش . قبض . الدفع ببطلائبما . إثارته لأول هرة 
أمام 5 النتقض . غير جائز. 

وس أجراءات . الآصل فا الصحة. 

© أجراءات . لنة الشدّون الوقنية المنوه عنها فى 
المادة ,م من القانون رقم ١8‏ لسئة ١0,‏ فى شأن استقلال 
القضاء . هى الت تقدر صفة الاستعجال للمسائل الى تنظرها . 

م اجراءات . محاك الجئايات . الأصل أن تتعقد كل 
شبر مالم يصدر قر'ر من وزير العدل يخالف ذلك . 

غ ‏ اجراءات . مانصت عليه المادة .م اج مخصوص 
تحديد ناريخ افتتاح كل دور من أدوار اتعقاد محاكم الجنانات 5 
المقصود به . 

م اثيات . اعتّراف . قول الضابط إن المتبمة اعترفت له 
[ثر استدعائها لمرضها عل الكلب البو ليبى . لايحمل معن النوديد 
مادامهذا الإجراء ثم بأمر عضو الثيابة وبقصد اظبار الحقيقة . 

> س دعوى مدنية . لاحاجة لنوجيهها الى من يدل المتيم 
الا اذاكان ذاقد الأهلية . 

. تسبيبه . مواد مخدرة اعثراف المتهم بضبط النيات فى 
حيازته مع انكار عليه بأنخدر . ادائته دون ايراد الآدلتعلى عليه 
بأن الثيات الذى كان محرزه مدر . فصور. 

١‏ اثبات . اعتراف . الخد باعبراف المتهمة فى حضر 
البوليس رغ عدولا عنه فى تحقيق النيابة . جاتر . 

ل نَقَض . سيب جديد . أثارة ,صدوز الاعتراف عن 

اكراه لآرل هرة أمام محكة النقض . لاتقبل . 
دمو ادعخدرة. احرازها معاقب عليه بصرف النظرعنالياعث. 
)9( قضاء مكة النقض المدنة 

و - نقض.طمن. نزو بر. طعن بالتذويرفظل قانونالمرافمات 

القدّم الفصل فى دعوى التو يرالفرعية اتدائيا واستثتافيا .الحم 


. الصادر” فبها يكون قد أنبى : اللصومة فى موضوع الذوير . 


ك3 بجاة الحاماة 


المبد السادمن ‏ فهرست. 2 السئة السادسة والثلاثون 
| تاريخ الحم ملخص الاحكام 
| جوازالطعن فيهعل استقلال . المادة يريم مرافمات . 
بزوير . التحقبيقالذىتجريه الانيابة فى جرعة اللذوير . 
وأجب المتهم فى الإجابة عليه . قيام الثياية برفع الدعوى 
الجثائية . [يقاف السير فى الدعوى المدئة . 
1م |7 أبريل هه أعبال تجارية . سند إذق . وجوب اعتياره عملا تجاريا [ذا 
وقعه تاجر سواء أكان مترتيا على عملية تحارية أو معاملة 
. مدنية . اذا وقعه غير تاجر يحب أن يكون مترئيا على عملية 
' تجارية . 
:اه هو اه زومر . غرامة التذوير مئاط السك يها . هو سقوط دق 
ْ مدعى التزوير أو رفض دعواه . القضاء بها فى حالة الحم بعدم 
قبول دعوى الآزوير . خطأ فى القانون . 
ها ددا ام حم . لسييه. عدم ذ كره مواد لقا نون ال طيقها. لاعيب . 
اه - استئتاف . أثر الاستئناف . تقل الدعموى إل محكة 
1 الدرجة الثانية فى حدود مارقع عنه الاستئياف فقط . تعرض 
عحكمة الاستئناف إلى أمر غير معروض عليبا وتسويتها مركز 
المستأنف بالاستئناف المرقوع مثه . خطأ فى القاثون . 
أهلية . عوارض الآهلية . السفه وااغفلة . تعريف 
كل مهما . ' 
1 م أهلية . حم . تسبييه . تفيه عن المالوب الحجر عليه 
السمه والغفلة بأسياب سائغة. تعرضه بعدذلك إلي ماشاب تصرفاته 
من غبن أو [يثار بعض الورئة على البعض الأخر . غير لازم . 
١ 2‏ - فسخ . عقد . شرط فاسسخ صريح . الاتفاق على الفسخ 
فى حالة عدم الوقاء دون حاجة إل تنبيه أو حك . وقوع الفسخ 
عند انخالفة بقوة القانون ١‏ ليس للقاضى سلطة تقديرية ولا بملك 
إعطاء مبلة . 
ب س نقض . طمن . سيب الطعن هو خطأ مادى بحت فى 
الحسك". سبب غير مقيول . الشأن فى تصحيحه هو الرجوع إل 
.]| المحكة التى أصدرست الح . المادة 4>م مراقعات . 
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م ل شرط عزاق . عقد . التزام . اشتراط الدائن شرطا 
جزائيا عند عدم التنفيذ . عدم ادعاء المدين فى كافة مراحل 
التقاضى أنه لميلحق الدائزضرر مزعدم ااتنقيذ.القضاء با لتعويض 
المنفق عليه . لا عنالفة فى ذلك للقانون . 

5؟؟ | 4ه |؛١‏ أميلهه ١‏ إ[علان . نقض . طعن . وجوب توجيه الإعلان إلى مرطن 
امعان اليه . توجيه الإعلان ابتداء [لموكيل المعلن اليه فى مثزله. 
ش بطلان اللإعلان . المواد ١١‏ م ؟1 و ١4‏ مرافعات . 
اننا 5 7 05 ١‏ - التزام . عقد . الدفع بعدم التنفيذ . مناطه . هو تقابل 
الالتؤامات . حق محكة الموضوع فىاستظبار هذا التقابل . مثال . 
دولثاء. التزام 7 تنفيذ الاللزام ٠‏ التنفيذ العيبى هو 
الأصل . التافيذ بمقابل . شروط الحم به 5 
“م # السجيل . بيسح . حق ارتفاق . ترتيب المدين حق 
:| ارتفاق عل عقاره وحافظة صاحب الحق عليه بالتسجيل . النص 
فى قامة شروط البيسع على وجوب احرام حةوق الارتفاق 
. الظاهرة والخفية . تمسك الراسى علسه اأزاد تحسن ليه . 
غير منتج . 
و اثيات . قواعد الإئيات . عدم تعلقبا بالنظام العام . 
إباحة الحسكم الإثيات بالبيئة . عدم اعتراض الهم علىهذا الحم 
وتنفيذه . اعتباره تنازلا عن الدفع بعدم جواذ الإثبات بالييئة. 
استئنافه الحسكم الصادر فى الموضوع ومناذعته بعد ذلك فى جواذ 
الإثيات ,با لبيئة واستثاده إلى المادة .ع مرافعات . غير جائز . 
ل آثيات . ضياع السند بسيب قبرى . جواذ الإثيات 
بالبيئة . مثال . المادة 4.9 مدق جديل المقابلة للمادة ملم 
مدلى قديم . ا ْ ْ 1 


أت امار بيع . ببع الجدك . لا تأثيرالقا نون رقم. ١4‏ 
لسئة:.+ع. و١‏ أو القانون رقم ١ل‏ لسئة 47و( على الرخصحة 
الخولة البسكة فى ابقاء الابجار لمشترى الجدك , المادة ,ومع مداق 
عتلط-المقابلة للدادة جم هدق قدم . 


ةذ 
العدد السادس 


اسمس 


13 تعس 


.م اعم ١|‏ أديلممة 


وص أوةام|1؟ك ١ه‏ « 


م السئة السادسة والثلائون 
ملخص الاحكام 


؟ اجارة ٠‏ ببح . جدك . تعريفه. المادة. هع مدقو غغتاط 
المها بلة لليادة ببد؟ مدق قديم : 

م اجارة . بع .جدك . حق مشترى الجدك فى الحلول محل 
المستأجر قى المكان المؤجر . لا جوز ليؤجر وفقا للقاانون رقم 
١‏ لسنة 14407 اخراجه من المكان . 

١‏ تقض ..طعن . المصلحة فى الطعن . السك المطعون 
فيه قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحم الاتداق 


والاتعاب . توافر مصلحته فى الطعن . 

م٠‏ استئّياف . شفعة ‏ تدخل خصم ثالث فى دعوى 
الشغمة يطلب ملكية العقاز موضوع الشفعة . الحم الاتداق 
القاضى بالشفعة وعدم قبول التدخل أصبح تبائيا بالنسبة للبائع 
لعدم استئّنافه فى الميعاد.صيرورته تباثيا أيضا بالنسية للشكترى 
والشفيع . 

م« استئئاف . ميعاد الاستثناف . اعلان الصورة 
التنفيذية غير لازم لانفتاح ميعاد الاستئناف . يكى اعلان 
صورة كاملة مطابقة للاصل . 

غه# ‏ استئناف . ميعاد الاستكناف . اضافة ميعاد مسافة 
الى ميعاد الاستثناف لايتججاوز أربعة أيام . النعى على الحم 
بمخالفة القانون قى هذا الخصوص . على غير أساس . 

ه - استئناف . حم قضى يسقوط حتى الاستئئاف . 
الببحث فى موضوع الأزاع ٠‏ غير جائز . 

9- وقف . اجارة . المستدق فى الوقف ٠‏ حقه فى تقاضى 
جزء من جار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق اتتفاعه . 
لا يسقط حقه أن يكون قد حدد لماول الآجرة أجل لاحق 
لاقهاء حقه فى الا نتفاع . المادة بجمية مدق ديد ٠‏ 

؟- وقف . عدم جواز مساءلة ناظر الوقف فى دعوى 
الحساب إلا عن الريع الذى قبضه فعلا لاعما كانبحب أن يقيمنه ١‏ 


العسد السادس . 


قهرست السنة السادسة والثلاثون 


رقم 


ا 


الى 


و أحمم أله أميلمهوا 


1١ 45‏ |15 فونه 69 ا 


ادي الحم 


.. النظلام العأم‎ ١ 


ملخص الأحكام 


عدم جواز العدول عن العقود الى أيرمها إلا إدا كان 
غير أمين . 

5 استثئاف . قيد الاستثياف . عدم جواز إضافة‎ - ١ 
. مسافة إل ميعاد القيد‎ 

؟ - استكناف . قد الاستثئافه . وجوب أتامه فى المعاد 
الحدد له . على المسسأئف أن ١‏ تحقق من ذلك بنفسه أو بواسطة 
وكله لا شفع له أن يكون قد قدم المحيفة للقيد فى البعاذ لم 


هرض المرت . تحديده . 

١‏ س تقض . طعن . حم قضى بصحة الرهن وحيس العين 
والزام المدين ,الدين والفوائك . عدم اعلان أحد ورثة الدائن 
المرتبن بالطعن . بعض أسباب الطمن واردة على صمة الرهن 
والبعض الآخر خاص بالفوائد . عدم قبول الطمن با لنسبة الشق 
الأول الخاص بالرهن وقبوله بالنسبة للفوائد . اللدق الآول نذاع 
غير قابل لانجرثة أما الثاتى انه يقبل التجزنة .. 

م« ب ؤوائك. رهن . حم . السيبيه . الدقع بعدم جواز 
الحم بفوائد قدرها 1/4 من تاريخ الرهن بل بواقعأه./” من 
تاريخ المطالبة الرسمية . عدم الرد على هذا الدفاع الجوهرى . 
قصور . ش 

دعوى . دعوى ة التوقبع . تسجيل . الغرض هن دعوى 
صة التوقبسع . تسجيل صحيفتها لاقيمة له : وجوب تسجبل الحم 
حتى بمكن الاحتجاج من تاريخ هذا التسجيل . ْ 

09 قضاء الأحوال الشخصة ' 

النظام العام . قانون الدولة اائى يتتمى [لبا أحد أطراف 
ا النظام العام . الشريعة الإسلاطية تتهيمن على 

شعون الأحوال الشخصية فى مص تعن خا لفتها 0 عل 


03 
يالف 


3 


0 


وي 
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ذه « ., 


| الصناعى . 


فهرست السنة السادسة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


(.؛ ) قضاء الحا م الكلية ( قضاء الايحارات ) 
١‏ - إغلاء التأجير من الياطن . معتى التأجير الباطتى . 
9 ب إيقاء مشترى الجدك .:شروط إيقائه . ١‏ 
م للستأجر أن يشرك غيره فى محله التجارى أو 


١‏ - تفبيه . الإخلاء للضرورة . ليس له شكلبعين. حصوله 
بطريق البريد ٠‏ 2 
بل تلبيه . إجراؤه يكتاب مسجل وفقا لنظام مصلحة 
البريد . 
١‏ - إنخلاء لليدم وإعادة البناء . مغن التوسمة المقصودة' . 
؟ - قصحيات هئدسية .عدم تقيد امالك بها عند اليناء . 
م« س جزاءات . لا تقع على المالك إذا أبدى عذرا مقبولا 
خيرهء. 
١‏ س طلبات المدعى . تكييفها دون تغيير سبيها . من حق 
الحكة المدنية ٠‏ , 
م ل اختصاص . السحمكة الابتدائية اختصاص عادى 


| وآخر استثاى . 


م رقع الدعوى يطلب لقل الكتاب لا يمنع من قبولما 
شكلا . 
١‏ خطأ ف بيان الدين المطلوب اخخلاؤها . غير مؤثر مق 


,اقلق الرر . 


٠‏ بو # خطية : قزتماكوعد ,الرواجعند المسلمين والمسيحيين. 


اتح ملشحة لخجالة الضرورة ٠.‏ 


م ب إخلاء للضرورة . مسآلة نسبية . يحب مراعاة التقا ليد 
والحالة الاجتاعية ,0 ., 00-0 
اخلاء للضرووة ‏ يسم _المبادرة يطلب الاخلاء عند الشهود 


الصادق ينيام السهب التى.تتولد عنه الضرودة ١‏ . 


مجاة اتحاماة .- 


0ض امف 
العدد السادس, قرست . السئة السادسة والثلائون 
٠ 7‏ 
3 / تاريخ المكم | ملخص الاحكام 
صعع ا١١ا4‏ اما ١‏ -_- اختصاص .١‏ قضاء الابجارات هر الختس بمثازمات 
بدل الاخيلاء * 
الست ودل:الاخلاء . ٠‏ وجوب رده كانونا 3 
١‏ م بدل, الاخلاء. .. مشروع فد صودة وغيد مشروع 
فى أخرى . ا ٍ 
|5١٠١|:‏ < هاه ا و - تأجين هن الباطن . لا يتحقق بالمسا كنة و الاستضافة 
١ 0 |‏ والمشارة ألمكنية 0 


ب أقامة .الآاخؤين. وذوى القرلى معاً هى من قبيل 
:| المساكنة .. 


ا 1 1 
من أيه | قل مور ْ حك . عدم جوأذ الطمن فيه . مومية النص القاثوى . 
- طيل .لا جر لطن الى زلا افاي 1 
ب بطلان . لا يطلب بدعوى مبتدأة ولا يدقع به.. 
5 _- اقأس . عدم جو أزه بالنسية لأحكام الابجمارات ٠.‏ 
43 | ز(زدم « ه و - أجرة الآماكن . تحديدها وفقا القانون 19١‏ سنة 


١ 14 | 0‏ منانظام العام 
١ 1‏ 17 525 يطلان . ٠‏ التصرفيقع باطلاإذا تعارض مبعالنظامالعام. 


7 اتقاص العقد . المادة م١‏ مدق . 
ل الل دل طن التخفيض 
واسترداد فرق الأجرة . إاء 
م اتفاق على الأجرة الرائدة . . شنبيه بالاتفاق على فرائد 
تجاوز المد الها نوتى . 
1 ريع لأا . لوده يفيه صسدم الاشاد 
بالمنصرالزمق 
دورط لان صن بالسكوت الطويل غريب على 
الفكر القانوق' ٠‏ 2 
م - رداالزا : جراء أزادهالمشرع . ا 
ابه # السكوت الطؤيل 5 3 قسائية على عدمرجدية التذاع 
'وصل صعة الأجرقر. ْ 


4 


> داو أةاأكتورمهه 


114 


46 


1 | دإسمير مه( 


ل ترا 


إه إ سبتمير م60١‏ 


/1 أ"ليرنيه 4 ها 


قرست السنة السادسة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


٠‏ - قبول الزيادةاختياراً بعددخولالعين . دليل علىحة 
الاتفاق . 
. (ه) قضاء انحام الكلية ( القضاء المدقى) 
معارضة فى أمر أداء . كيفية احتساب المدة اللازمة لها . 
خط التتظم . غاط جوهرى يز إبطال الاعافد . عيب خق 
يجين طلب الفسخم . العقار الداخل ىغط التنظم يكون مدقلا 
م : حمل المشرى نسابة وثنقصا ق 
قيمة المبيع . 
(1) قضاء انحاكم الكلية ( شو نالمال) 
الأجر . غتصر من ءعناصصر 00 ءلى . تدخخل القضاء ازيادة 
الآجر . التحكم والنوفيق جوازى . لا حرم القضاء المادى من 
الفصل ف المتازعات . 
| (7) القضاء المستجل 
دعوى منع التعرض أمام القضاء المستعجل ‏ توافر شرط 
الاستعجال . تعرض مادى يؤدى إل ققد حيازة العقار . 
المستأجر يحوز العين المؤجرة باسم المالك . 
ْ )0 قضاء انحا م الجرئية ( القضاء المدى ) 


أمر أداء . عورال صلدلوزه. 


ومو[ صئع قطع معدئية مشاببة للعملة المتداولة أو أوراق مشاءمة لأوراق النقد 
إذا كآن من ن شأ: ما إبقاع البو ف الذاط للسد الدكتور رؤوف عييد 
أستاذ بكلية الحقوق جابعة عين مس ٠‏ 
٠ |‏ طلب إسقاط الخصومة أو اتتضائها بالتقادم أواعتبارها كأن لمنكن للسيد 
ش الآستاة الدكتور أحد أبو الوفا أستاذ مساعد قانون المرافعات يجامعة 
الاسكندرية 5 


'. -تفسير الفقرة الأولى من المادة 1١1‏ من قانون العقوبات لأسيد الآستاذ 


أحمد رفعت شخفاجي وكيل ثيابة الاستئياف 5 


قوانين وقرارات : 4" . 


شيا ا سس :سس م 
ا 


قانون رقم +54 لسنة و24 
بتعيين مناطق زراعة الآصئاف امختلفة من القَطن 
فى سئة م6ةوؤ - ه4١‏ الزراعية 


بأسم الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الستورى الصادر فى ١١‏ من قبراير سئة «ه6؟١‏ » 
وعل القرار الصادر فى ١7‏ من نرفير سنة ١104,‏ بتخويل مجلس الوزداء سلطات رئيس 


انموورية ؛ 


وعلى القانون رقم و لسئة مه يتعيين مناطق ذراعة الأصئاف الخلفة من القنان ق. 
سنة ومو ١106‏ الزراعية , 
وعل ما اربآه بجلبن الدولة» 


و بثاء على ما عرضه وذير الزراعة ,» 
أصدر القانون الآى: 

مأدة و ب يشل بالمادنين ا القانون دم ا لسنة ووو المشار اليه 
النمان الآتيان : 

د مادة أ تسرى أحكامهذا القانون عل زراعة القطنقى سئة ١6‏ 1و (الزراعية». 

دمادة » - لاجو ز أن بزدع ف المنطقة الشمالية من الوجه البحرى البيئة بالجدول الماحق 
هذا القانون غير أصئاف الكر نك وججزة .م والمتوق وآأءون وجازةمع . 

ولايجحوذ أن برع من أصئاف الفطن فى باق أراضى الوجه البحرى غير أصتاف جدزة .بم 
والمنوفى وجيزة بغ ء ويسرى هذا الحم أيضا على مركن امبابة يديرية الجيزة . 0 

كا لا يبحوذ أن يزدع من أصئاف القطن بالوجه الةبلى ‏ عدا مركز امبابة بمديرية الجيزة ‏ 
الات لقاو لي عل أن تقصر ذراعة قطن دندزة على مديريق قنا وأسو أن . 


600 لهس بالوقائم .ارب المدذ ١‏ ؟ مكرر المنآحر فى 1 ؟ ديسير ميتة 168+ 


55 المدد السادس. . السئة المنادنة والثلاثون 


ولا سرىق حك هذه المادة على مزارع وذارة الزراعة وتجارما وحةول الإ كثار الخاصةاى 
يعتمدها رذير الزراعة, . 


مادة ؟؟ عب يسديدل بالجدول الملحق بالقا نون رثم ا لسعة وه ة | المشار اليه الجدول الاى: 


ملحق 
بان المنطقة الثمالية من الوجه البحرئ. المنصوص عليبا 
فى الفانون الخاص بتعمين مثاطق زراعة الأصناف ال#تلفة 
من القطن فى سئة مهة! - 1ه ! الزراعية ْ 
مديربة البحيرة : مراكر أب و مص - دمتبور ‏ رشيد ‏ شبراخيت - كفر الدوار ‏ 


المحمودية . 
مدديرية الغربية : مرا كر منود المحلة الكبرى ‏ قطور . 
٠‏ مديرزية كفر الشييخ : جميع حرا كز المدررية. 


مديربتا الدقبليسة ودمياط : مراكو بلقاس ‏ شربين ماطنعا نا آما دكراس ل 
اللسنبلاوين - المازلة ا 

مديرية الشرقية : مركز كغر صقر . 

هادة م» - على وذداء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيا مخصه تنفيذ 
هذا القانون ولوؤير الزراعة [صدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ تتره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بديران الرياسة في م19 جمادى الآولى سئة ١07 ( ١5/0‏ ديسمير سئة و660١‏ ) . 


ملك ره 3 ايضاحية 


مشروع القانون المعروض من النشر يعات الزراعية الدورية التى تصدر نويا بتعيين متاملق 

زراعة الآصياف ال#تلفة من القطن , ش 
وقد بدىء بإصدار مثلهذا التشريع منذ سئة 45 , 57 الزداعية واستمر يتجدد سئويا 

فيا عدا سنة م14 /و:و! الزراعية . 

وقد روعى فى هذا التشريع' تحديد مناطق زراعة الآقطان الطويلة التيلة بقصد حفظ التوازن 
المأوف بين أصئاف القطن و تقريب | المعروض منها مع الطلب وهذا قصرتزراعة هذهالاصئاف 
عل المنطقة الشمالية من الوجه البحرى باعتبارها أصلم المناطق لانتاج الآقطان الطويلة النيلة . ' . 

وتنفيذا للسياسة التى .جرت عليبل وذابة الزداعة نويا استطلعت :رأ وزذادة :اللإلية 
والاققصاد وفيا قرح أن صل إليه الاتاج م نكل صئف من أصئاف |القطن . 


وتحقدقاً لرغمية- وذارة المالية والاقتصاد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق الذى يذى 
باستمرار العمل فى سئة 1 الزراعة بأحكام القااثرن دقم ةم لسنة ووة1 مح استيدال 
الجدول الملحق مهذآا القا نون بحد, ول جديد أستيءلت قيه بعض للرا كر لتحقق ما طليته وزارة 
المالية والاقتصاد . 
وقد رأينا إعادة صياغة المادة الثانية من القانون حيث يحدد ف الفقرة الأول منبا عل سيل 
.الحصبر أضنئاف القطن -التى يجوز زراعتها فى المنطقة الشمالية من الوجه اليحرى البيئة بالجدول 
الملحق بالقا نون وذلك مشي مع الفقرات الأاخرى من هذه المادة التى أخذت بدأ تحديد الآصئاف 
التى تزدع.ى باق أراضى الوجه البحجرى 0 الوجه و . 
عبززة' معز والمتوق وذلك بعك أنْكانت 0 هذا الميف قاصرة عل مير ا الى 
محددها وزير الزراعة بالوجه القبلى . 1 . 
3 رؤدرى- الئص عل عدم سر يان 5 المادة الثأنية كاز إلا على مثاطن يحملرب وذارة 
الرراعة وحدّول الا كثار الخاصة الى يعتمدها وذير الوراعة وذلك رغبة فى إمكان التعاقد مع 
بمض, الزراع عل زراعة أصئاف معيئة من القطن فى غير للناطق المصرح بزراعتبا فا أو إجراء 
النجارب عيل بءعض الأصئاف ف غير مزارع الوزارة . 
وتتشرف وذارة الؤداءمة يعرض مشروع القانون امشمار إليه على مجلس الوزراء مفرغا فى 
الصيغة النى أقرها مجلس الدولة رجام التفضل بالموافقة عليه واستعداره . 


قانرن رقم 7ع أسنة وو 00١‏ 
أن الك بالتغريض فى عا لفات استمال وإشغال الطرق * 
الدامة فى مديئة الإسكندرية. 
يسم الآمة. ش 
ره 0 

يعد الاطلاع على الإعلان الستودي المادرف . ٠‏ من فبراير سلة ذا ,0 

وعللى القرار الصادر فى ١+‏ من نوفير سئة 4وبة! بتخخويل مجلس الوزواء. سللات رئيس 
باامبودية و , 

وعلى القازون دم "٠‏ 527 يدأن استجال ارق العامة وإفغاها المعدل بالمقوانين 
لق ١‏ +94 المننة م1 مادم هوه لستة هزه ويا ادنم عم لسهة 104 ظِ 


(1) هار بعالم لالمنزرية الفمد: اوه ١‏ مكرز الغتاور فىر 1 #تد بين مية. مرؤنقيا بد 


ليوب المدد الساأدس - ألمنة السادسة والثلااون 


وعلى قرار زئيس النجلس البلدى لديئة الإسكندرية المادر فى وب أ كتوير سئة نووة١‏ 
بلاتحة استعمال الطرق العامة وإشذالا فى مدينة الإسكددرية , 

وعلى ما ارتاء مجلس الدولة ء 

و بناء على ماعرضه و زير الشتون البلدية والقروية » 

1 أصدر أأقا نون الأق : 

مادة و تضاف إلى المادة ؟١‏ من لاثمة استعيال ”طرق العامة و[شة الها بمديئة الإسكندر 3 
الصادرة فى و7 أ كتوير سئة 9ه؟؟ فقرة ثانية نصبا : 

ه وف جمبع الأحوال يحم بإلزام امخالف بأداء مبلغ يعادل وسمى الترخيص والإشغال اللذين 
كأن تعن عليه أداؤها 3 

عادة با على وذيرى الشئون البلدية والقروية والعدلكل متبما فيا بخصه تنفييذ هذا 
القانون ويعمل به اعتيارا من الشهر التالى من تاريخ نشره فى الخريدة الرسممة .6 

صدر بديوان الرياسة فى م١‏ جمادى الآولى سنة 15/6 ( 7 ديسمير سئة و1460 ) ٠.‏ | 


مذكرة ايضاحية 

تنص المأدة 14 هن لانحة استعال الطرق العامة وإشغالحا فى مديئة الاسكئذرية المصدق علمبا 
من مجاس الوذراء فى 1 أكتوير سنة باه:؟ على أنه « يعاقبكل من يذالف أحكام هذه اللائحة 
بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا و بغرامة لا تزيد على المائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين » 

وقدكانت الاحكام الصادرة من يما م انخالفات تلزم الخالف يدقع رسوم [شغال الطريق قشلا 
عن الحم بالغرامة إلاأن بعض انحا كم اتحبت أحكامها إلى الح فى هذ,القضايا بالغرامة قتطادون 
[إرام اتخالف بسداد الرسوم استنادا إلىأن المادة ١4‏ 1 تفة الذكر لم ينص فيراعلى الحم بالرسوم . 

وقد ترتب عل ذلك أن أصيحت التعويضات المستحقة للبلدية عن عا لفات أحكام لائحة [شغال 
الطريق عرضة للضياع إلا إذا دفعت بالطريق الوتى أو يرفع آلاف القضابا سنويا للمطالبة يبذه 
المبالغ وبذلك يكون احالف فى مركر أفضل من يقوم يتنفيذ اللاتحة من تلقاء نفسه . 

ونظرا لآن حق يجلس بلدى الإسكندرية فى فرض بعض أنواع الرسوم اسئتادا إلى أحكام 
القانون دم مه لسئة ١56٠‏ والةوانين المعدلة له لارممتد إلى إلزام عفالنى لائمة إشغال الطريق يدفح 
التعويش الوه عته . ش : 

لذلك دؤى استصدار قانون ينص عل الح بإلزام الخالف فجميع الاحوال بأداء ميل يعادل 
رحمى الترخيص و الإشغال الذي نكان يتمين عليه أداوعها . : ْ 

وتنشرف وذادة الشنئون اللدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزداء 

مفرغا فى الصيغة القانونية اأتى أقرها مجاس الدولة . وجاء ااواققة عليه_واستصداره. . 


فوانين وقراراتة 2 . وم 
كم مهوت جع عمس سس 9 05 5000 


قانرن رقم 54 لسنة م04 
بتعديل يعض أدكام المرسوم إقانون دقم 4 لسئة 09 ؟ 
و فق شأن جوازات السفر وإتامة الأجانب 
باسم الآمة 
مجلس الوزراء 
1 بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قرابر مئة (ه؟ ١‏ 0 

وعلى القرار الصادر فى بأ١‏ من ٠‏ أوفيد سلة ١104‏ بتخويل بجلس الوزداء سلطات ديس 
اخمبودية ؛ 

وغلى المرسوم يقانون د 6 اللسثة 67 فى شأن' جوازات السفر رإتامة الأجاب 
والقوانين,العدلة لى» . 

وعلى ما ارنّآه يلس الدولة 

وبناء على ماعرضه وزير الداخلية, 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ ل يضاف إلى المرسوم بقا فون تم 1/4 لسنة 1.8 المشاز اليه نادة جديدة: 57 3 
مكررا بالنص الأنى : 

د مادة ٠:‏ مكررا ‏ لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر مصرية دخول بلاد غير المدونة فى 
وثيقة سفره مالم يحصل على [ذن فى ذلك من وزارة" الداخلية أو بن تفوضه الوذارة فى ذلك 
ويسرى هذا الحظر ولو تصل حامل الوئ يقة عل وثيقة سفر ‏ أجئبية »تمن له ذلك» . 

مادة ٠‏ يضاف إلى المادة لمن المزسوم بقانون سالف الذكر فقرة: جديدة تأق ىق 
النرتيب بعد الفقرة الثانية هباشرة وذلك باليص الأقى : 

د ويعاقب على عخالفة أحكام المادة ٠‏ مكررأ بالحيس مدة لا تقل عن سئة أشير ولاتديد عل 
ستتين و بغرامة لاتقل عن فسين نيبا ولا تزيد على ماق جئيه ‏ أو بإحدى هانين المتوبتينوق 
حالة العودة إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال حمس ستوات من تاريخ الحم النهائى فى: الجرية الأولى 
تكرن العقوبة الود اتساج عزاو الالمسطرن لسرا بل وذ سار مصرية. 
مدة خمس:ستوات » . 

مادةم ‏ على الوذراءكل فما مخصه تنفيذ هذا القانون » بعل به أمن ايع .لثيره ف 
الجريدة الرسمية © : 

صدر بديوأن الرياسة فى س١‏ جمادى الآولى سئة وتياةو١‏ )89 يديل سئة. 5-5 ( 


(1) تقس بالوقائم المصرية إلمده 3 اكز المآدر في ليسي جنة م116 ء 00 
١‏ اوس فم 


أخجادر العدد السادس - السئّة المنادسة والثلاثون 


مذوكرة إيضاحية 

لماكانت وثائق السفر.مظين! مق مظاهر سيادة الدولة على أقليضها وعل.المقيمين بة من وعابا 
وغيرم من تر بطهم مها صلات تقدر معها النولة ملاءمة بز يدم بوثاثقبا » وكان من مقتضيات 
هذه السيادة فى هذا الشأن أن تغرض الدولة على من شملتهم برعايتها من المتصلين ها ماترام لأذما.ى. 
لسلامتبا وتحقيق دواعى الآمن فيبا . 

و نظرا لآنه لوحظ أن كثيراً من يحملون وثائق سفر مصرية يعمدون إلى [خفام تحركاتهم فى 
الخارج عن السلطات المصرية وذلك عن طريق.حصولهم من هيئات القثيل الدبلوماسى والقتصل 
الأجنى فى الخارج على وثائق سفر أو تأشيرات تجن لهم دخول بعض البلاد الأجنبية بة الى لم تدوج '- 
فى وبق السفى المصرية التى منحت لمم ويقتضى الصا العام'أن يكون لوزادة الداخلية. :بوصفبا 
سلطة الآمن فى البلاد ‏ رقابة على تحرك أولتك الآفراد فى الخارج . 

لذلك أعد مشروع الغانون المرافق على نحو يضمن هذه الرقابة ‏ وذلك بإإزامُ اخاصلين إوثائق 
سفر مصرية أياكانت بالحصول على إذن سايق من وزارة الداخلية أو .من تفوضه الوذادة في ذلك 
من ريال الملكين الدباومابى والقنصل وغيرهم لدخول أى يلد أجنى لم يدرج فى وثيقة السفر 
المصرية أو قى محماونها . 

وتقشرفموزارية الداخلية يخرض هذا المشنروع على مجاس: الوذراء هف را ف ألصيغة التى أقرها 
ماس الدولة التفضل بالموافقة عليه واستصداره . ش 


قانون رقم:. هو لستّة ؤوو !9 
بتعديل بعض أحكام القاثون رقم ب60؛ لسئة +154 
الخاض بيراءات الاختر ع والرسوم والثاذج الصتاعية 
بأسم الآمة 
خلس الؤوذراء ٠‏ - 4 1 
بعد الاطلاع على الإعلان (الدسثورى الصادر فى < 1 من قبراير سئة م6واء 
وغل القرار الصادر فى بم من ثوشير سئة 1164 بتخويل جامن 0 شلطات رئيس * 
اجمبورية,» 20 : 
وعلى القانون رثم ' 37 السغة حلنا الخاص برادات ال بم والقائج' المتاعة: 
والقؤانين للهدلة له , 
عل ها اوتآه مجلس الدوةة ؛ 
ويناء غلى خاعزظه وذ التجارة والصلاعة".* 
(!) فير بالواثم المقسزية القعد 1١1‏ مَكَيْنَ الفادرى ١‏ © ووس بسنة هه فنلع 


د قوءانين و قر أرات لمان 


أصدر القانون الآ ' 

مادة ١‏ إسليدل بس المادتين >4 وبة4؛ من القا ون دقم م1 أسئة 104 سالف الذاكى 
“الثمان الإقبان : 

7 د مادة +ع “لكل ذى شأن أن يطلب فى ممكة القضاء الإدار شطب تسجيل الرسم أو 
الفوذج إذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو إذا ثم القسجيل بام من غير امالك الحقيقالرسم 
أوالفوذج. ْ 

توتقوم إدادة الرسوم و الفاذج الضناغية بهذا !شطب متى:تقدم لها كم يذلك حالا لفوة إلثىه 

' المقعنى به» . ش ش 

د مادة و4 س يحوز لصاحب براءة الاخترام أو الرسم أو القوذج أثناء نظر الوق 
الإدارية أو الجئائية أن يستصدر من رئيس محكة القضاء الإدارى ,أمر! بائذاذ الاجراءات 
التحفظية » وخاصة إعداد وصف تغصيل.عن المنتجات أز اليضائع المفلدة والألات والآذرات 

1 التى استخدمت أو قد تستخدم فى ارتكاب الجربمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها , 
ومججز هده الأشياء عند الاقتضاء . على ألا يوقع الحجز إلا بعد أن يقب الطالب كفالة كفي 

3 لتجويض المدعى عليه إذا ما ثيث أنه غيل عن فى دعواه . 

ايحو ف لصاحب براءة الاختزاع_أو الرسم أو.القوذج أن يستصين :الأمر ءباتخاذ مماتقدم من 

: الإجراءات قبل وقع. 3 دعوى إدادية أو جبائية » وبحب عليه ى هذه .الخالة. أن . يقومء مرفع. 
جعوام الإدارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه النيابة, فى ظرفه. ثمانية ,أيام عدا موإعييد 
الماقة من تاريخ تنفيذ الآمر وإلا بظلت هذه الاجرامات من تلقاء نفسبط. 

وبرفح» صاحب الثنأن لبه تاتخاذ هذه : الإجناءات. يحزتبضية يتشفوعة'.بشبادة. رعمية دالة خل 
تسجيل الاختراع أو الرسم أو | الفوذج الصناعى . 

وبجوق عند 'الاقتضام, بأل الآمر الصادى:باتخاذ هذه الإنجرك اسه ندبة خبينة لو تاك 
0 يضر فى تثفيذهء» 

نعادة لبس دزت النجارة والماعة والعدل تتقيل هذا :القانون كل" فيا تعتمت و:يحمل 

< يه م ديع قرف بالجيدة الزسمية . 

- در ديزا اليامة فى م( جمادى ادل أمئة وا/ام!1 ( /ا دلسهبر 5 و 4 


الوم العدد السادس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مذكرة إنضاحية 
صدر القانون.رتم 1 أسئة وع و الخاص ببراءات الاختراع واارسوم والتاذج الصئاعبة 
.و أشر بالجريدة الرسعية بتاريخ وب أغسطس سئة 44, وقد أظير التطببيق العملى ‏ لأحكام هذا 
القانون الحاجة إلى [دغال يعض التعديلات الى يمكن تلخيصبا فيا بل : 
١‏ - تنص المادة +4 من الفا نون على الآقى : 

و تقوم.إدارة الرسوم والفاذج الصئاعية بغطب التسجيل الخاص باسم شخص غسير المالك 
الحقيق للرسم أو القوذج متى تقدم لها <م نبا من عكمة القضاء الإدادى بمجلس الدرلة قاض 
١ 9‏ الشغطب وتقوم إدارة الرسوم والفاذج هذا الغطب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى 

ن © 
ش مس وتئصٍ المادة و؛ مئه على الآتى : 
« تحن لصاحب براءة الاختراع أو الرشم أو الفوذج أثناء 05 الدغوي الإدارية أو الجنائية 
.أن استصدر من رئيس محكة القضاء الإدارى أعرا باتذاذ الإجراءات التحفظية وخاصة مجر 
التجات أوالبشائع الفلدة والآلات والادوات أن اتخدمت إو قد ” تستخدم فى ارتكاب الجىبمة 
والبضائع المستوردة من الخارج [ثر ورودها . 
ش ووز لصاحي. براءة الاتتراع أو الرسم أو الفوذيج أن يستصدر الآمر باتخاذ ماتقدم من 
الإجزاءات قبل رقع أية دعوى مدئية أوجئائية » وإنما بحب عليه فى هذه الخالة أن يقوم برقع 
5 دعواة الإدارية أو المباشر أو بتقديم شكواه للنيابة فى ظ 26 ثمانية أيام عدا | مواعيد المسائة من 
تاد ييخ تنفيذ الآمر وإلا بطلت هذه الإجراءات من تلقاء نفسبا . 
- و برقع صاحب القن طليه باتخاذ هذه الإجراءات بعر زضة مشفوعة إشبادة رسمية دالة على 
تسجيل الاختراع أو الرسم أو الفوذج الصداعى . 
35 .ويحوز عند الاقتضاء أن يشمل الآمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبيد أو أكثر 
لمعاو نة المحضر فى تلفيذه » . 1 

ولمبا .كانت المادة +ع .من.القانون قد أجازت شطب التسجيل الت : م 7 لمن فين 
الماك الحقييق للرسم أو الغوذج وناتها أن تنص على [جراء الشطب كذلك إذ١‏ كان الر مم أو الوذج 
1 غاليا من عنصير الجدة والابتكار الآس الذى يستدعى سد هذا لقص نظرا أن ا بالرسم 
أو التوذج الصناء ى هو [خراج السلعة فى شكل جديد ميتكر ,يذه عن غيره من السلع النظيرة . 

ولما كان القانون قد صدر ولم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنمية لبراءات الاختراع 
أو الرسوم والفاذج الصئاعية للأسياب التى وردت فى مذكرته الإيضاحية » و«ؤدى ذلك أن 
القانون لايطالب الإدارة الختصة بأن تتحقق من جدة المصئف المقدم للنسجيل وهل يطابق 
أر لا يطايي المصتتات السابق تقديمها للادارة أو السابق تسجيلها بمعرقتها » و مقتضى هذا النظام 


قوائين وقرارات ٠‏ بوم 


لابكون التسجيل سوى يرد غيئة عل حيازة الطالب لمصئفات معيئة قضلا عن جدتم! : هذا 
مخلاف النظام المعروف بالفحص السابق ‏ وهو ماابتعد عا المشرع المصرى ‏ والنى يطالب 
الادارة الختصة بأن تتحقق قبل النسجيل بأن المصتف ميتكر وأن الطالب هو المبتكر الآول له 
أو من آلت [ليه حقوق المصلف . 0 ش 

7 يتنيه المشرع هذه الأوضاع عند صراغته للادة وغ من القانون فأجاذ لصاحب براءة 
الاختراع أو الرسم أو الفوذج بثاء على شبادة التسجيل س أن يستصدر من رئيس حكة 
القضاء الإدارئ أثناء نظر الدعوى الإدارية أوالجنائية أوقبل أية دعوى أمرا بائذاذالإب_اءات 
التحفظية وخاصة حجر المنتدات أو البضائع الى يدعى أنها مقلدة أو مزودة » أى أن الفانون قد 
'أجاز استصدار الآمر بالحجز بثاء على شنهادة التسجيل الذى م على مستولية صاحبه دون خخس 

' سابق من الإذارة الخنصة ؛ الآمر اأذى فتح ثغرة يمكن أن تنفذ مثئها الحاولات الى قد تنطوى 
على إساءة استمال المق » ومن هنا أضحى القانون شرا على الصتاعة والتجارة وهو اأذى وضع 
للبوض ببما ٠.‏ ف قن الي ش 

و ينبين من التشر يعات الأجتبية التى أنهذت بنظام التسجيل يدون لخص سابق أنها تخول الحكة 
مي قدمت إليبا شوادة التسجيل أن تأمر باعداد , وصف قصيل ء عن المتجات والبضائع 
موضوع الدعوى حت تخولها الآمر بحجز هذه الأشاء يشرط أن بقدم الطالب كفالة تكق 
. لتعزيض انحجوز عله إذا ماكان الطالب غير محق فى دعواه . : 

7 - من شم فان:الحاجة:أصبحت ماسة للاسراع فى تعديل المادة بع من القاثون بما يتفق ومبداً 
التسجيل بدون من سابق الذى.أخذ-به المشرع المصرى أسوة بما هو متبع فى التشريع الأجنى 
حماية الصناعة المحلية ومئعا لكل محاولة قد يقصد. بما.إساءة استعال الهق الوارد فى المادة 

:” امنالفة الذ كر . ا ل ا 

لذلك أعدت وزارة التجارة والصئاعة مشروع القانون المرافق يتعديل المأدتين *؛ و ؟4؛ هن 
القافون ركم +1 لسئة ١4‏ على الوه الذى يحقق الأغراض المتقدمة . 

١ ٠. ٠‏ ويتنششرفإعرضه على مجلس الوزراء فى الصيغة التى أقرها#اس الدولة للتفضل بالموافمة عليه 
واستصداره ٠‏ 


جردم العدد السادس. ‏ القمئة الداقسة والثلائون 


هت 3 5-0-2 


كانون رقم لهه لسنةووم» © 


بتعديل المسادة »دمن المزسنوم بقانون رقم ج177 -لسئة 8ه ١‏ 
: . بالإصلاح الزراعى 
باسم الأمة 
يجامن الوذراء | 
:. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيراير سنة «ه؟١‏ » 
- وعلى القراد الصادر فى ب من نوقر. سئة.14 متخيويل مجلس الؤذراء سلطات .رئيس 
«الخروبية 6 
+ بوعل المرسوم: بقانون.دقم بم!١.‏ لسئة به( والقولنين المعدلة له » 
ورعل ما ادناه مجلس الدولة » « 
زبناء على مما عرضه: وزير الزراعة » 
أصدر القانون الآني : 
مادة و يستبدل 20118 تسجيل التيضرفات اللشار .اليبا.فى للبقرة الدابقة قبل. أول 


يتأير سئة ١160‏ > الواردة فى النيقرة الآغيرة من اللادة :و؟ يمن 0 جانون 8 : 
اليئة 7ه المشاد إليه »إلعرادة الأتية : 1 
1 د وحب تسجيل التصرفات المهار 1 ليبا فى النقرة البابقة قبل يوم أولء 00-0 مول . 
مادة ٠‏ ب على الوذزاء كل فيا بخصه تنفيذ هذ!.-القانون , .و يعمل به 500 نشترء- 9 
الجريدة الرسمية .؟. : 


صدر بديوان الرباسة ق م وجمادى الآولى سنةه م1 ( 0٠د‏ دسميسئة وونه؟ ) . 


0 لمر بالوقائم المصرية المده ٠١١‏ مكرر الصادر فى "١‏ دسير سنة 19286 . 


فولين وثوارات - ش فؤي , 


مذ كرة أيضاحية 

نص القانون دم هم لسئة ه456١‏ علل.إضافة فقرة.جديدة إل, المادة ١4‏ مزالمرسوم يقانون 
م لسنة 1469 بالاصلاح الزراعى ؛ تضمنت وجبوب لسجيل التصرفات الحاصلة إلى الآولاد 
ونقاً البئد (! ) من المادة الرابعة يعقد نابت التاريخ أو وفقاً لأحد البندين ب » > )من تلك 
المادة يعقد مصدق .عليه من المحكمة الجرئية ‏ وذلك قبل يوم أول ينابر سئة ١405‏ إذا كان تصديق 
اممكة الجرئية أو اثيات تاريخ العقد سابتأ عل يوم أول أبريل سنة.وهوو فإنكانا لاحقين لد” 
وجب تسجيل التصرف فى خجلال سئة من تصديق الحكة أو ناثبات التادري .كا قضت هنم الفقرة . 
بأن جرا ء عجائغة هذا الحم هو الاستيلاء ونقا للنادةالثالثة من القائون وكذلك لجاز 
الاضافية كأملةا اختيازا منأول زثاي منثة ,مم حتى تاريخ الاسقيلاء : 0 

ولا كان "تمص الملاك لذن مخضع” أراض بم لأحكام الاسنيلاء قد انين عليوم تنفيل حك 0 
هذه إلفقرة يتسجيل التصبرقات المثبار إلا قبل يوم أول يثاير سئة +5 . فقد رؤى دتعديل ٠‏ 


نه بل, يعد الأ جل للمثوج تسمل النصرظات لبا لفة :ا لن كر لمدة ستة أشون أخرى:, 0 06 سن 
ولذلك أعد مشروع القانون الحضمن هذا التعديل وعرض على مجاس الدولة, فأتره. بالصيغة 4 
المراقه . 1 


ويتشرف وزير الزداعة بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة:عليه وإصداره. 


قانونرقمره لسنة وم(" ... 
بعأن التأمين ,الإجباريى يمن للسمولية.المدئجة: 
النادمة من,-حجوادث السيار أيت, . 

جلميج الوؤراء .. 

بعد الإطلاع عل الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ فن رانس :>( م 

وعل.الترام للصاهد .فى 17-من؛ توقيرءمبلة. .)ويه : بتخويل _مجلمن الوزداء..سلطات رئيس 
أجمبو رة 0 

وعل البانوف ردقم 443 السئة هه( يشأن السيارات وتوامد المرود ى +. 


دعل إلقسسارنون دم 5 لسئة .وول بالإشراقه والرقابة على بعيثات الأمين د تكون. 
الأمو لل 000 


0 هر بالائج المصرية الهدد ١53‏ ككرر الصادر فى 1" ديتعير سئةٌ ١ ١988‏ 


وعل القرار ا لسنة 16 الامة اتفيذية ذية للقأ نوندقم +8 لمنة .موؤ ع 


وعلى ما ارتآه مجاس الدولة » 
وبناء على ماعرضه وزيرا المالية والاقتصاد ؛ والداخلية, 


أصدر القا نون الآق 0 


مادة 1١‏ يشترط فى وثشقة التأمين المنصوص عايها فى المادتين 1و1 من ألقا نون رقم ة 4 ؛» : 
لسنة هوه المشار إليه أن تكون صادرة من إحدى هيات التأمينالمسجلة فى مصرلهزاولة عمليات 
التأمين على السيارات ونقا لاحكام النانون دقم 65 لسئة 6ك المشار إليه . . 


مادة ؟ ‏ تستهيل الوثبقة فى موضع ظاهر منها با يفيد أنها صادرة وفقا, لحكام القاثين 
دم وع؛ لستة مهة؟ يثأن السارات وقواعد المرور م هذ! القانون والقرارات الصادرة 
نذا يا . 


ويحب أن تكو نالبيانات الواردة فى الوثيقة 0 ينات الوا ار قر 7 50 
الذى يصدره قل المرور . ؛ 
وتثرن الوئيقة مطايقة التموذج الذنى يعثمده وذر المالية زالاقتصاد بالاتفاق مع قاد 


الداعلية » وفيا عدا الو َه المنتعصوص عليبا فى المادة م٠‏ من القانرن دثم 445 لسئة ةو ١‏ 
يكون لكل سارة وتدقة خاصة . 


مادة م إذا جدد التأمين ل المؤمن قيراقق طلب تجديد الرخصة وثقة جديدة 
أو [خطار من المؤمن يقبوله تجديذ التأمين بالثنروط ذاتبا الواردة بالوثيقة الأصلية » على أن يعد 
الإخطار وفقا اللموذج الذى يعتمده رئيس مصلحة ('تأمين :. 

ويعتير فى حم الوثيقةكل [خطار يتجديدها . 

مادة »م يسرى مفعول"الوثيقة عن الدة المؤداة عنها الضريبة » ويد مقعوها حتى ‏ نهاية : 
فترة الثلائين يوما التالية لاتهام تلك المدة . , 

ويسرى مفعول الإخطار بتجديد الوثيقة من اليوم التالى لنارييخ اتتهاء مدةالتأمين السابقة ست 
نهأية ذرة الثلاثين يوما التالية ية لا ثتهاء المدة اللؤداة عنها الضربية . 

ا 8 يله 'مريان 1 خصة تاليا ا فارع بدء سريان لابن بمدة لاتجاوذ سبعة أيام 


8 المرور عدم قبول الرئيقة إذا زادت الفرة المشار إليها فى الفقرة السابقسة عل 
السبعة الايام . 1 


فوا ين وقرارات اودع 


مادة هم يلتم المؤمن بتغطية المسمولية المدئية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية 
تلدق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقمت فى جمبورية مصر وذلك فى الأجوال المنصوص 
عليها فى المادة ؟ من القاثرن دم 445 لسنة 66و » ويكوكف. التزام المؤعن بقيمة ماحم به 
قضائيا من تعويض مرما بلغت قيمته » ويؤدى المزمن ميلخ التعويض إلى صاحب الحق فيه . 
ونخضغ دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه فى المادة ونا منالقا نون المدق. 
مادة + إذا أدى التعويض عن طريق لسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون 0 
عل موافقة الؤمن فلا تكون هذه السوية حجة قبله . 
5 مادة ب» ‏ لايلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدفية الناشئة عن الوفاة أو ا بدئية 
تلدق زوج قائد السيارة وأبويه وأبئائه وقتِ الحادث إذا كانوا من فيد وكيا أياكانت السيارة + 
أوكاتوا من الركاب فى حالة السارة الآجرة أو السيارة تحت الطلب . ش 
مادم لاحون لليؤمن ولاللاؤمن له أن يلغى .وئيقة التأمين أثناء مدة سرياتها لأ سيب 
من الأسباب مادام الترخيص قائماً . 3 5 
وعلى قل المرور عند إلغاء الترخيص أن يرد وئيقة للأمين إلى المؤمن له مؤشرا عليا ب عأ يبيد 
إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة ٠‏ 
مادة و تم التعديل في ببانات الوشيقة المشار [لمبا فى الفقرة الثائية من المادة م؟ يملخق 
الور ثيقة يصدره الأؤمن وبحب أن يكون مطابقا لانموذج الذى يعتمده رئيس مصلحة التأمين:.: 
وعل قل المرود ألا يحرى أى تعديل فى الترخيص بالنسبة إلى البيانات الواردة فى تقرير 
المعايئة إلابعد تقديم ذلك الملحق ويحون تقدم وثيقة تأمين جديدة بدلا من الماحق تتفق مدثباامع 
أحكام الادة ع ٠‏ 
وعلى قل المرور فى هذه الحالة أن يرد لؤن ل اوئيقة الأصلية م شرا عليبا ما فيد إعأتا 
ٌ ليه وتار يخ التأشير بالإدعادة . 
اهادة.وت فى تطبيق المادة ١‏ من ألقا نون رقم 449 أسئة ١66‏ ؛ يجب غلى المتتاذل إليه 
أن يشفع بطلب تقل قيد الرخصة , عقد نقل ملكية السيارة والرخصة وو ثيقة تأمين جديدة. تتفق 
تياو أحكام المسادة ؛ المتقدمة الذكر . 
1 وعلى قل المرود أن يردق هذه الحالة للمؤمن له الوئيقة السابقة مؤشرا عليبا : با يفيد ذ إعاجتها 
إليه وتاريخ انأشير بالإعادة ٠‏ 
مادة وو ف الحالات المنصوض عليبا فى المواد الثلاث السابقة ؟ أصبح الوثيقة ملفاة من 
0 تأشير قل المرورر عليبا بأعادتها إلى امن له فاذا لم تنكن الوثيقة قد اتنهت مدتها ف تاريخ 
الإلغاء وجب عل المؤمن أن برد لليؤمن له جدء! من باق القسط يتناس والمدة المتبقية هن قرة 


#4ااء 


١4 مت‎ 


اش ل يي يس سمت 
التأمين بشرط تقدعه وثيقة التأمين الملغاة وما يكون لدره من صور منها واللؤين أرن يستنزل 
مصروفات إصدار الوئيقة بما لاياوز جب من القسط ٠‏ 00 
ماذة بو تمحفظ وثيقة الأمين يقل المرور فى الملف الخاص بالسيارة دة دلاو زسحببا مادام 
الترخيص تائم . 
ولا تقبل شبادة التأمين أو صورة الوئيقة لإصدار الترخيص بقسير السيارة . 
.. ويجوذ للؤمن أن يصدر شوادة بوجود التأمين أو صودة من الوثيقة على أنيثبت عل الصورة 
مخط ظاعر أنها جرد صورة ٠‏ 
مادة مو فى تطبيق المادة ه من القانون رقم وع؛ لسئة موا لاتير الشخص من 
الركاب المشار [ليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكيا فى سيارة من السارات المعدة لتقل 0 
وفنا لأحكام القانون المذكود . ْ 
و يمير الشخض راكيا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا ليبا 1 ناذلا متبا . 
مادة ١4‏ - ب على المؤمن أن وتم بتعريفة الاسعار الموضكة بالجدول المرائق ولا مجوذ له 
أن يحارزما أو يرل عنها ٠‏ . 
واوذير المالية والاقتصاد بالانفاق مع وذير الداخاية أن يعدل فى هذه التعريفة بقرار مئه 
بفشر فى الجريدة الرجمية ٠‏ 
مادة وأسايحجب أن يأيت فى محضر التدقيق عن أى 57 من حوادث ث السيارات أشأشعئه 
وفاذ أو اصابة بدئية » رقم و ثيقة التأمين واممكل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات 
الواردة فى الرخصة وعل المحةق [خطار اأؤمن بالحادث ٠‏ 
ولارات: ع التأخير ف الاخطار أبة مسدوأمة هدنية قبل السلطة الختصة.التحقيق #الايحود 
للؤمن أن يحت بهذا التأخير للتحال من أداء التعويض إلى المضرور . 
مادة ١4‏ . يحوذ أن تنضمنالوئيقة واجبات معقولة عل المؤمن له وقيودامعقولة عل استعيال 
السيارة وقيادتما فاذا أخل المؤمن له تلك الواجيات أو القيودكان للدؤمن <ق الرجوع عليه 
لاسترداد مايكون قد دفعه من لعو يض . 
مائة او - يجوز للمؤمن أن برججع على ألأؤمن له بقيمة ما بكرن قد أداه من لعو يض إذا بت 
أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء | ومن له بيانات كاذية أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم 
اللؤمن عل قبوله تغطية الذطر أوعلى سعر التأمين أو شروظه أدآن المصيارة استخدمت قأغر اض 
3 تخوها الوثيقة . 
هادة - يحور اللؤمن إذا لم أداء التعريش فى عالة وقوع المثولية المدنية غلى غيد 
اللؤمن له وغيد ب من ضرح له أوأدسيار» أن يرججع على المبسثول عن الأضراو لاتردادما يكرن 
5 أده مض أمويقئى ٠‏ 1 


قوانين وقرارات ١‏ . 5 


هادة 14 - لايترتب على حق الرجوع المقرر الرؤمن طيتنا لأحكام المواد الثلاث السابقة أى 
مساس بحق المضرود قيله . 

مادة .و عل لأؤمن أن عسك تلا للوثائق ويلا آخر التعويضات خاصين هذا التوع من 
التأمين طيقا النموذجين اللذين يصدر ببما قرار من رئيس مصلحة اتأمين 5 

ومجوز للءؤمن أن يدرج فى السجل أية بباءات أخرى يرى إدراجها .. 

مادة وب على المؤمن أن يقدم لمصلحة التأمين البيانات الإحصائية الى ينص عليرافى الوذج 
الذى يصدر به قرار.من وزير المالية والاقتصاد وذلك فى المواعيد التى ينص عليرا القرار . 

مادة ,9« علل المؤمن أن يقدم لمصلحة التأمين طبقا لاباذج التى يصدر يبأ قرار من وذير 
المالية والاقتصاد وق المواعيد الى ينص علببا القرار ما.أق : 

. تقدير احتياءلى الخطار السارية‎ )١( 

(ب) حساب الإيرادات والمصروفات . 

(ج) حساب احتياطى المطالبات تحت النسوية . 

(د) بان المطالبات تحت الوفاء . 

) ه ) تدرج نسوية المطالبات نحت الثسوية ف السنين السايقة الس هل وده + 

(و) يبان تحليلى للدصروفات - 

غادة م, س يقدر اختياطى الأخطار السارية عن و ثائق هذا التوع من التأمين عل الآساس 
النسى لدة التغطية بعد اقتطاع 5 /* من القبط . 

ويحب ألا تقل جملة احتياطى الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين عن .| "من 
جملة: الأ قساط الماشمرة فى السنةالسما بقة وأفساط إعادةالتأمين الواردة فى السئة ذاتها بعد خمم أقساط 
إعادة التأمين الصادرة » وفى حساب هذا الحد الآدنى لاخصم الأقساط المرتدة ولا أقساط الوثائق 
المنتهية خلال السئة . 

ماد 4 مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١4؛‏ من القانون دم هر السئة .مول فإنه فى 
حالة التصفية الإجبارية لميئة ة التأمين تعود وثائقها السارية من هذا التوع إلى هيئة | كرس 
هِيدّات التأمين المصرح لما بإصدار هذا النوع من الوثائق 1 

أما فى حالة التصفية الاختيارية فم اليئة تحويل تلك الوثائق السارية وفقا 55-6 
من القانون رقم ١6+‏ لسنة .165. 

وفى جمبع هذه الحالات يحب على الميئة أو الميئات الى حولت إليبا الوئائق إخطا ركل مؤمن 
له بالتحويل بكتاب موصى عليه مصحوب بعل الوصول مع إرسال صورة مئه إلى قل المرود . 

مادة و؟ ب تقدم الطعون الخاصة بقرارات مصلحة التأمين يشأن أحكام المواد ومو و 


و4١‏ إل لجنة الرقاية المخصوص عليبا ى امادة ه من القاثون قم 165 لي ويلع ىُْ 
النظم الإجراءات المنصوص عليه فى المادتين م و؛ من القرار الوذارى دقموع لسثة ومو1. 
باللاضة التنفيذية للغا ون لبذ كور . 
مادة +م ‏ يحوز حرمان هيئّة التأمين من مزاولة هذا |1: نوع من التأمين بصفة مو قتة أوتهائية ٠‏ 
إذا يت أن المييئة تهمل باستمرار فى تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تثفيذا له 
أو تشكرر مها عنالفة تلك الآحكام » ويكون الحرمان بقرار مسبب من وزير المالية والاقتصاد 
يصدر بناء على طلب مصاحة التأمين يعد موافقة مجئةالرقابة وينشر فى الجر يدة الرسمية.ولا يصدر قرار 
الحرمان إلا بعد [علان الميئة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لنقدم أوجه دفاعيا كتابة 
خلال أمنبوعين من تاريخ الإعلان » وتسرى على 'الوثائق السارية أحكام التصفية الواردة فى 
المادة عم على أنه يجوز أوزير المالية والاقتصاد أن رخص للبيئة في الاستمرار فى مباثرة 
العمليات القائمة وقت صدور قرار الحرمان وذلك بالشروط الى يعنتها . ش 
مادة م س يعاقب على التأخير فى تقديم البيانات المشار إليها فى المادتين ٠.‏ و وم بالعقوية 
المنصوص علمبا فى المادة مب من ألقا نون رقم ١5:‏ لسئة .196 . 
مادة ,م؟ س يعاقب بالحبس مدة لا تجاوذ مدئة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا :زيد على 
خسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينكل عضو مجلس إدارة أو مدير هيئة أو وكيل جام 
مستول لهرئة أجئيبة إذا عقد عمليات تأمين بغير الآسعار أو الشروط المقزرة . 
| ,.هادة وب«: يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز شهرا و بغراعة لاتقل عن “سين جشيها ولا نديد 
على مائة جليه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة:أو مدير هيئة أو وكيل عام 
مول لهيئة أجنبية فى حالة ارتكاب أية عذالهة لللواد ؟ وم وج و و١‏ و99 دا ر)؟. 
- مادة .؟ ‏ يكون لرئيس مصلحة التأمين ووكيله ومديرى الإدارات والموظفين الفتيين . 
با مصلئحة ضفة فأمووع أأضيط القضاى لإثيات ما بيقع من الخالفات لاحكام هذا القانرن أو . 
القرارات الصادرة تنفيذا له . 
عادة وم على وذراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل كل فيا مخصه ننفيذ هذا القانون 
ولوذير المالية والإقتصاد أن يصدر مايقتضيه العمل يه من القرارات و اللوائح اللنتفيذية » ويعمل 
به اعتياراً من أول يثابر سئة .وب .؟ 
صدر بدي و أن الرياسة فى ١‏ جمادى الآولى سنة ها ( ١0‏ ديسمير سئة 11606 ) - 
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نارح ١4‏ سبتمير سئة ١4606‏ صدر القانون رقم 4١‏ أسئة موا بدأن السارات وتواعد 
المرؤد على أن يعمل به اعتبارا من أول يثاير سئة ه١1‏ وأوجبت المادةالسادسة من هذا القائرن 
ع ىكل من يطلب ترخيصا لسارة أن يقدم وئيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة اللترخيص 
صادرة من [حدى هيئات التأمين الى تزاول عات التأمين عصر على أن يشعلى التأمين المسئولة' 
المدئية عن الإصابات اق تقع للشخاص و أن ,كون التأمين بققيمة غير محدودة ويكون فى السبارة 
الخاصة والموتوسيكل الخاص لصا الغير دون انركاب وفى باق ا 'السيارات ت يكون لصا الغير 
والركاب دون عمالحا . 

“نويد فسف الفقرة الأخيرةٌ من ه؟ ذه المادة على أن إصدر وذير. المالة والاقتصاد الاقفاق ممع 
وزير الداخلية القّر ارات المنظمة لعملمات التأمين » إلا أنه رغية فى ضمان القدر الأوق من الجاية 
والتدظء م صاب المضرودرن والمؤمئين والمؤمن لحم وما كستلومه هذم ألخجاية من تنظم دقيق قل ره 
المقواك الى تكفل عدم الخروج علية فقد رؤى أن يكون هذا التنظم بقانون . 

وقد أعد مشروح القانون المرافق لى عق هذه الأغراض قأوجب فى المادة الأول مثه أن 
تصدر وثيقةالتأمين المنصوص علراق المأدنين >وم١‏ من القا نوندتم 5 لسئة ١6‏ من [حدى 
هبتات التأمين المسجلة فى مصر ازاولة هذا النوع من التأمين وفقا لأحكام القانورن ا 
أمئة .موز . 

1 وبيلات المادة الثانية منه مأيدرج فى ونيقة الأ من سانات قأوجبت أن تنكون مطابقة 
للبموذج الى يعتمده وذير المالية بالاتفاق مع وذير الداخلية وأن نكون لكل سيارة وئيقة 
عاصة فا عدا الوثيقة 0 فى المادة ١‏ من القانرن وع؛ أسئة هه4؟١‏ الخاصة 
بالرشمن التجارية. 

. ولص ف الادةٍ الثالثة على أنه إذا حلت التأمين ادئ نفس المؤمن 5 ذلك بوثيقة جديدة 
أو باخطان بالتجديد من المؤمن » وحرد الاخطار بالشروط السايقة على الفوذج الذى يمتمددم ' 
رئيس مصلحة التأمين ويعتبر فحم الوثيقة 

0 ل تاف نكا اشر وعد مفعوطًا 
حتى تهاية قرة الثلانين يوما [لتالية لانتهاء المدة وم الفيرة الى حددتبا المادة ؟ ١‏ من القائون رقم 
4م لسنة مم4١‏ لتجديد الرخصة لاطا . 

أما الاخطار يتجديد الوثيقة فان مفعوله يسرى من اليوم التلى لانتباء ع مدة لتأمين السايقة ها 
فيبا قترة الثلاثين يوما حتى تهاية قرة الثلاثين يوما الثالية لاتهاء مذة تجديد الترخيس, بممنى أنمإذا 
حصبل شخص جل ترخصة. يبيد السيارة لدقميثة ابتداء من أوله بتار سئة 1185. قا ديسعين . 
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سئة ١16+‏ فآان وثيقة التأمين يسرى مفع ولا طوال هذه المدة مضافا إلا .م يوما من يثابر سئة 
هو ء فاذا حددت هذه الوثيقة فان إلاخطار بالتجديد يسرى من 7١‏ يثاير سنة /9561 حتى 
٠‏ يثابر سئة ,0ة؟ وهكذا : 

ونصت الفقرتان الآخيرتان من هذه المادة على أنه.إذا كان ناديع بدء سريان الرخصة نالية 
لناريعخ يدء سريان التأمين مدة لا تجاوز سبعة أيام اعتير فاريعخ اثتراء سريان التأمين بمقدار هذه 
المدة » فاذا زادت الفترة بين التاريذين على السبعة الآيام فلا تقبل وثيقة التأمين بل بجحب تقديم . 
ونيقة جديدةٌ . 

ونصت المادة الخامسةعلى الترامااؤمن بتغطيةالمسمولية المدئية الناشةعن الوفاة أو الاصابات 
البدئية اأتى تلحق المضرورين فى الحالات الي نصت علببا المادة ‏ من القانون و؛ع لسئة مه6ةؤ» 
وى التأمين على الغير دور. الركاب والآحوال الى يشمل فيها النأمين الغيد والركاب 
دون العال . | ش 

كا نصت المادة الخامسة صراحة على حقالمضرود المباشر قبل شركةلتأمين فم يتعاق بالنعويض, 
احنكوم به قضائيا » وعلى خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن للنقادم المنصوص عليه فى المادة 
بوب من لقا نون المدى وذلك سما الخلاف الذى قد يدور حول مدة التقادم ويل هذ,الدعارى » 
وهل فى مدة التقادم العادية باعتيار أنها لاتنشأ عن عقد التأمين وإنما تستمد أساسها من الحق فى 
تعويض الضرر الذى أصاب المضرور » وغنى عن البيان أن هذا التقادم تسرى فى شأنه التواعد 
العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعبا . 

ورغبة فى ماع الاواطز بين اأؤمن له والمضرود على حساب الأؤمن فقد أصت المادة السادسة 
على أن التسوبة الودية التى تحصل بين المؤمن له والمضرور دون موافقة المؤمن لا تكون حجةعلى 
هذا الآخير. 

وقصت مدة السابعة على عدم التزام اللو اه المدنية الناشئة عن أية وفاة أو 
إضابة تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبئاؤه وقت الحادث وغنى عن البيان أن كلة د الايناء » 
تشمل بئات مَائْد السيارة أيضا وذلك إذا كانوا من غير الركاب أيا كان نوع السيارة أوكانوا 
من الركاب فى حالة السيارة الآأجرة أو السارة تحت الطلب دون باق السيارات الأخرى المعدة 
لنقل الركاب والمنصوص عليها فى المادة م٠‏ من القانون وع؛ لسنة مهو( . 

وتحقيقا للبدف من التأمين الإجيارى على المسثولية من حوادث السارات فقد نصت المادة 
الثامئة على أنه لايحوز للدؤمن ولا للؤم ل إلذاء وثيقةاأمين لآى سبب من الأمتباب مادام . 
الرخيص قاماً . 

ونصت المادة التاسعة على أن يحكورن التعديل فى ببانات الوثيقة مسق لها يصدره المؤمن ' 
وفمًا لللموذج. المعتمد من رس مصلحة التأمين وهذه الببنانات لاتدرج عيبا اشراطات الرثيقة مق 
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لق مختص باعترادها وذر المالة والاقتصاد بالافاق مع وذر الداخلة 5 وأجازت ف الفقرة 
الثانية مئيا تقديم وثيقة جديدة بدلا من الملحق تنفق مدتها مع أحكام المادة الرابعة . 

وأوجبت المادة العاشرة على المتئازل إليه عن ملكية السيارة وذتا للادة ١+‏ من القانون 
ديع لسئة مووز أن يقدم وئيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع أحكام المادة الرابعة 
منالفة الذكر . 

ونصت المادة الحادية عشرة عل إلغاء وثيفة التأمين فى الحالات المبيئة فى المواد اثلاث 
السابقة وذلك انتداء من تاريخ تأشير قل المرود عليبا باءادتها للبؤمن » وبةت الميلغ الذى اث 
لدؤمن له فى حالة إلغاء الونقة قبل انباء مدتها . 

3 نصت المادة 1١‏ عل أن وممفة التأمين تحفظ علف السيارة قى قر الود ولا يحوذ با 
مادام الترخرص قائهاً ٠‏ 
8 وحددت المادة ١7‏ اركاب الذن إيستف دون من التأمين بأ ام تم الذين يركيون ِ أسارات المعدة 
لتقل الركاب وَقْقًا لأحكام القانون دم 84 أعاة 50 أ 0 ف ذاك أوقع الحادث والراكب 
بداخل السيارة أو أثناء نزول منها أر صعوده إليبا » وأيا كان عدد اركاب زلوجارزوا 
العدد المصرح و للسارة . 

وللتوفيق بين مصلحة ! ومن والمؤمن له وؤى الس ف المادة الرابعة عثرة على وجوب التزام 
تعريفة الأسعار الموضحة بالجدول المرافق للقانون . 

وأوجت المادة الخامسة عشرة قعل مدق حوادث السارات إثيات ببانات وشدقة التأمين 
بمحضر التحتيق و[خطار ألأؤمن بالحادث درن أن يترتب على الاخلال بهذا الواجب أية مستولية 
على السلطة امختصة بالتحقرق أو مساس ثق المضرور ف التعويض . 

وأجازت المادة السادسة عشرة لميئات التأمين أن تضمن وثائق التأمين الشروط المعقولة أأتى 
تكفل مصالحبا كإلزام المؤمن له باخطارها عن الحادث أو اشراكها معه فى الاشراف 
على الدفاع فى دعو ى المصاب أو غير ذلك من الواجبات المعقولة وغير التعسفية محث لاينس 
على الرجوع على اأؤمن له إلا فى حالات الإخلال الجسم كا أجاذت لها أن تضع قيودا معدولة 
على استعيال المؤمن له للسيارة ميث إذا أخل ما كان لها أن ترجع عليه لاستراد ماتكرن قد أدته 
من تموإض للإضرور . د أن/ الإخلال بذء الشروط أو القيود لا يمس بحق المضرور من الحادث 
فى المصول على التعويض الحسكوم به . 

ونصت المادة السابعة عشرة على جواز رجوع ا أؤمن عل المؤمن له بما يكون قد أداه من تعويش 

إذا ثبت أن التأمين قد عقد بثاء على ادلاء الأؤمن له ببما نات كاذية أو إخفائه وقائع جوهرية من 
شأنما أن 50 فق ق.ول تفطة الخطر أو فى سم اتأمي ١‏ أو شروطه وكذا فى حالة استخدام السياوة 
فى أغراض لا تخرها الرثيقة ٠١‏ 
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كا اجازت المادة الثامئة عشرة رجوع المؤمن على المسول لاسيرداد مايكون دفعه من تعو بض 
إذا وفعت المسدو لية على شخص آخر غير المؤمن له أو الاشخاص المصرح لمم بقيادة السيارة . 
وأوضحت المادة التاسعة عشرة فى جلاء انه لايترتب على الرجوع المقرد للؤمن طبقا د 
المواد الثلاث السابقة أى مساس بحق المضرور قبله . 
وييات المواد من .بم إلى هم السجلات أل #سكبا هئات التأمين وآلييانات الى : جب أن 
تواى مصاحة الأمين مها واجتباطى اللأخطار السارية عن وثائق التأمين من المسءولبة عن حوادث 
السيارات »ا بينت ما يتبع فى حالة التصفية الاجبارية والاختيارية لهيئات التأمين مستهدفة فى 
ذلك وعايا مصالل المضرودين وأحالت إلى لنة الرتابة المصوص عليبا فى المادة ه من القانون 
دم 15 لسنة .ووو لك تقدم البيا الطمون الخاصة يأحكام المواد م»م؛ و؛ 16 .. 
وبينت المواد من ١+‏ إلى م العقوبات الثى توقع فى حالة عخالفة أحكام هذا القانون . 
ونصت المادة .م على منح رجال مصاحة التأمين الدئيين صفه. مأمورى الضبط القضاق فيا 
يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون . 
5 أجاذت المادة.وم لوزير المالية.والانتصاد أن إصدر القرارات واللواتح الى تسيا 
العمل بالقانون . 
3 نصت :عل تسد هذا القانؤن اعتيارا من أول يثاير سنة به !ا وهوتاريحخ اانه 
دقم قوع لسنة مم١‏ . 
وتاشرف وزارةا المالة والانتصاد والداخلية ؛ بعرض مشروع القانون المرافق على يملس 
الوزداء بعد افراغه فى الصيغة الي ارئاها مجلس الدرلة للفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات ك4 


وزارة المالية والانتصاد : 


قرأر رقم +؛١‏ لسنة موب )(١‏ 


بتعديل بعض أحكام القرار رقم 48 لسئة ؟ووا 
باللائحة إلتنفيذية للقانون رمم م4١‏ لسنة 144 
الخاص بفرض رمم أ.لولة على التركات 


وذير المالية والافتصاد (بالثيابة ) 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١4+‏ لسنة ١144‏ يفرض رمم أياولة على التركات والقوانين 
المعدلة له ؛ 


وعلى القرار رتم م4 لسئة بإهو١‏ باللائحة التنفيذية للقانون رتم ١4+‏ لسئة 1444 المعدل 
بالقرار رقم هه لسنة ه5١‏ » 

وعلى ما ارئآه مجاس الدولة » 

قرر: 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة .ى من القرار دتم مع لسئة بهو المشار اليه النص الآقى : 

, مادة .ه - لموظق مصلحة الشرائب الفشين من وظيفة مساعد مأمور فأعلى تق الاعطالاع 
للأغراض ربط رسم الأباولة وضريبة التركات . 

ويكون لمم نه مأمورى الشبط القضاق فى إثبات الجراة م الثى تقنع باخالفة لأحكام القانون 
رقم ١19‏ لسنة 4و١‏ المشاراليه والقرارات المنفذة له . 

مآدة ب يعمل بهذا القرار من ناريخ نشره بالجريدة الرسمية ؟ 

تحريرا فى .م ريبع الثاتى سنة ورم ( ١4‏ ديسمير سئة 1666 ) ٠‏ 


٠158© الضادن فى 1؟ ديسنير سنة‎ 3٠١ نصر بالوفائم امصرية المدد‎ )١( 
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قرار رقم ه لسنة >م,ه!(0) 
يتعديل المادة ١١‏ من اللائحة الداخلية لبورصة البضاعة 
الحاضرة لللآقطان ومذرة القطن( بورصة ميئاء البصل ) 
وذير المالة والاقتصاد 

بعد الاطلاع على القاانون دم َف ذا لسئة مم١‏ بتخويل وذير المالية والاقتصاد إضدار 
اللاتحتين الداخليتين لبورصة اليضاعة الماضرة للاقطان ويذرة القطن » 

وعل القرار الوزادى دثتم ١١‏ لسئة ممةؤ » باللائحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة 
للاقطان. وبذرة القطن « بورصة ميئا البصل » : 

وعلى ما ارئّآه يجلس الدولة , 

فرر: 

مادة و تعدل المادة ١‏ من اللانحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للآقطان وذرة 
القطن « بووصة ميثا البصل ء المشار [ليبا » وذلك على الوجه الآنى : 

د مادة ١‏ يحب أن يكونالتسلم من شون بحى تجارة القطن فى تطاق الداترة الى تسرىعليها 
تعريفات النقل العادية عا تحب أن يتم فى المواعيد المقررة فى الجدول الخاص الذى تذيعه طجنة 
ورصة العقود قبل بدء العمل كل سنة » . 

مادة +« يعمل ببذا القرار من تأريعخ فثشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريرأ فى ٠٠١‏ جمادى الآولى سئة وبام؟ (م ينامر سئة 1505) . 


. 1١565 نسر بالونائم المصرية المدد " الصاحر فى ؟ ينابر سنة‎ )١( 


و 


ا م يا 
:5 1ك س علي ا 
٠.‏ ار احاينب م 2< 


3 


ألمل” عفان 2 عل ف القلب » ذلك اليل الاقم 3 


وَعلم َل اسان . قد لك حجة الث كل ابن ادم 
رد ا «اتقطيب عن جايرع 


إدارة محلة الحاماة وتحريرها بدار النقاية لشارع البضة رثم ١ه‏ بالثاهرة 


نش نا في هذا العدد الأحكام والأمحات والقواتين الآنية : 
خيل دن 
حرم حك صادرا من قضاء ممكة النقض الجنائية 
عجر حك حبادراآ من قضاء محمكة النقض المدنية 0 
7 أعك عبادرة عن قضاء المحكة الادارءة العليا 2 ٠‏ ( ماس للدي 6 
١‏ حك اد من قضاء ماك الجتايات 2 
٠‏ حك صادر من قضاء الأمور المستسبجلة المسعأنفة 
+ . حكين صادرين عن قفباء انحا م الكلية ( الفضاء المدني ) 


إىا أحكام صبادرة م القضاء الستعجل 


العدر القبرى ومايثيره من محث فى الاجراءات الجناثية للنيد الد كعور روؤونى عبد 
الأستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين ثهس . 


الفسيخ الارادى لعقد العمل الفردى للسيد الأستاذ فتتحي عبد الصبور القاضي مسكة 
القاهرة الاحدائية . 


نسي الفقرة الجاهسة من المادة ١١١‏ من .قاثون العقوءات السيد الأمعاذ أحمد رفعث 
خفاجى و كيل نياءة الاسعثتان . ش 


نذا نا 


انون رأ وا لسئة مو١‏ بانشاء ممندرق للتأمين رآخر للادغار لامال اللماضحين 
لأحكام المرسوم بقائون رمم أسئة ١+‏ بشأن عقدالعمل الفردى . سس 41١‏ 


قانون دم أسئة 5م9١‏ بتعديل القائرن رق دهه لسنة مور قى شأن الثققق العاء 
1 
للركاب بالسيارات . ص ومع 
تانون رقم و؟ لسنة 5موا؟ امكثناء أطيان حصيانة الثروة العقارزيه من أحكام القانون 
1 0 ء 8 5 3 
رفم ؟ه أسنة - بشأن رسوم التسجيل ورسوم المفظ المعدل بالقانون 
رقر ١6‏ لسنة أموو. ص #مو: 
0 
قانون رق 5م لسنة 565 بتعديل دوائر الختصاص عاك النصورة ٠‏ الزقازيق 
وكقر الشيخ الاحدائية . ص 06ج 


لجئة التحرير 
كر مصطفى القلقى سب مسيع الو ير فصيف بك # ابر شوق # صر مكتار قلس 


الس الساربة والتمزخورر م 0 سير 0 ١‏ 
لي 
عي عم اسلا 


0 رئاسة وعطوة السادة الأساتذة مصطق تاخمل وحسن داو دو عمو داء داهم أ معاعيل 


ومصطق كامل وغد عل حسنين المستشارين ) . 


”مع 


؟ هايو سنة 6ه( 


كاد 0 ا 
البدا القانوى - 
إن قضاء عكة النقض مستقر طى أرن 
استئنان الحم الصادر اعتبار المعارضة كأن 
لم تكن » يشمل -كذلك الح الغيابى» لأن 
كلا المكن متداخلان ومندجان أحدها فى 
الآخر مما يازم عنه أن استقنان حك اعتبار 
اللعارضة كأن لم تكن يطرح أمام المحكة 
الاستثنافية الموضوع برمته للفصل فيه . 


( القضية رقم ١١١‏ سنة ٠لاق).‏ 


"ادع 
70" عابو سئة مه وا 
دفام ٠‏ الطلب الذى تلعزم جكمة للوضوع . يأيابته 
أو الرد عليه . ماميته . 


المبدأ القانوى 

إن الطلب الذى تلترم محكمة الموضوع 
باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى 
يقرعسمع المحكمة و يشتمل على يبان ما يرى] ليه 
به . وإذن فاذا كان الدظع فد قال « إِركْ 
بالقضية نقصا كان بوده أن دم وهو عمل 
معاينة وافية تبين بعد أو قزب كل بد لمكان 
الحادث وهل عزبة بدر أقرب من بأدة عزية 
الصباغ ....» فان ماذكره الدفاع بشأن المعابنة 
لابعد طلبابالمعى السالف ذكره إذ هولايمدو 
أن يكون تعييبا لتحقيق النيابة بما براه فيه 
من نقص بدون أن يتمسك بطلب استكاله 
ومن غير أن يبين الحدف الذى يرىإليههنه . 


( القضية رقم /ا6١‏ سئة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل وحسن داود وتمود 
ابرأهم أسماعيل واسحق عبد السيد وحمد مد حمنين 
المستشارين ) . 


عابيية 


1 


؟ مايو سلة 1656 

1 نقش . سلطة محكمة النقض . الصهادة للرضية 
التى يقدمها الستأ ف لتبريراستمافه بداليماد . تقديرها 
موضوعى . الأسباب التى قتند إليها محكئة الوضوع 
فى عدم #ويلها على هذه المهادة ٠.‏ غضم أرابة حكمة 
التقش . 

بي استئناف . التقربر به يمد الميماد .الاعتذار 
ارش . عدم جواز الاحتجاج: على انهم بامكان التقرير 
بالاسئناف يكل - 

المباديء القا نو نية 

١‏ - إن الشبادة المرضية التى يقدمها 
الستأنف لتبرير عدم تقريزه بالاستثنانف فى 
الميعاد » وإن كانت لا تخرجعن كوبا دليلا 
من أدلة الدعوى مخضع لتقدير محكة الموضوع 
كسار الأدلة » إلا أن المحفكة مق أبدت 
الأسباب التى هن أجلها رفضت التعويل.علىةلك 
الشبادة فان لمحكمة النقض أن تراقب .ما إذا 
كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى 
النتيجة الى رتبها الحم عليها أم لا . 

»ل إن التقرير بالاستئتافن بواسطة 
و كيل هوحق خولهالقانون لامتهم » فلايصح 
أن يوَخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعالله 
وقرر بالاستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر 
قهرى امرض . 

( القضية رقم ١317‏ سنة ه ؟ ق بالحيئة السابقة ) . 


العدد السابع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


ه16 
مأيو سئة م60١‏ 
حَم . نسيبه . قتل خطأ . إصابة خطأ . إدانةالتهم 
فى هاتين الكرعين دو بان الإصايات الى أحدثها 
التصادم ونوعها وكيف اتهى المج إلى أنها فى الى 
سيبت وقة أحد الحنى عليهما . قصور . 


المبدأ القانوى 

إذا كان الحم إذ انتهي إلى إدانة الهم 
و معاقيته عن جر عتى القتل والاصابة الخطأاء 
لم يذكر شيئا عن بيان الاصابات التى أحدتها 
التصادم و نوعها و كيف انتبى إلى أن هذه 
الاصاياتى الى سببتوفاة الى عليهالأول » 
ننه يكون حكا قاصرا متعينا نقضه . 

( القضية رقم ١51‏ سنة 0؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطقى فاضل وحسن داود وجمود 


ابراهم استاعيل ود عبد الرعن يوسف. وحمد ممد 
حسنين المستثارين ) ء. 


اللنة 
؟ مايو سسئة مه و1 
0 ميعاد لمن . خاته ٠‏ 
اميد القازوتى 
إن مقعفى المواد «إخوع؟4و455 من 
قانون الاجراءات النائية » هو أن التقرير 
بالطعن وتقديم الأسباب يجب أن محصلا فى 
خلال القانية عشر يوما التالية للحكم » إذا 
كأن قد حم وأودع قم الكتاب وتيسر 
اصباحب الشأن الحصول على صورة منه فى 
الفانية الأيام التالية للنطق به» فاذا تعذر ذلك 


قضاء محكة النقض الجتائية 


امتد الميعاد إلى عشرة أيام من تاريخ إعلانه 
ايداع الحم على أن لا 
حال أربعين يوما منتاريخ حبدور الحم(١)‏ . 

( القضية رقم ١19‏ سنة 0 ق رئاسة وعضوية 


السادةالأساتذة مصطانفاضل وحسن داود وثمود ابراهم 
أسما عيل واسعق | عيبل السرد ود تمد حستين 


يتجاوز اليعاد فى أية 


اسار 
/و هع 
م مابو سئة ١606‏ 
محقيق . إجراؤه ععرفة عضو انابة فى غير دائرة 


اختساصة . الللان الذى يترتب على ذلك . هو طلان 
ني ٠‏ عدم عسك محاى الهم الذى حر الحقيق 
بالطلان . ال و1 وام 


المبدأ القانوتى . 

إن البطلان الذى يترتب على إجراء عضو 
النيابةتحقيقا في غيردائرة اختصاصههو بطلان 
نسبى . فأذا حضر بحام أثناء التتحقيق مع متهم 
باأنيابة ولم يتمسك بيطلا التحقيق عند 
إجرائه » قن المق في الدفع به يسقط عملا 
بنئص المادة جسم من قانون الاجراءات 
الجنائية ‏ 


( اقضية , رقم 1 سنة داق وئاسةوعضورة المادة 


الأسا:نة مصطق فاضل ومس داود وود ابراعم 
اسماعيل واسدق غيد السد وتمد عبد الرحن يوست 
المستثارين ) . 


.- (١)تررت‏ الحمكة هذه القاعدة أبشا ني جنا 
الذى أصدرئه قِ نفس الطلسة فى القصبة ل امحل 
سنة 46 القضائية . 


عيية 
8غ 
مابو سئة م١‏ 
حك . تسيبه يوجه عام . ابراد المكة ف تام 


حكها مالايتفق وماذكرته من بان أواقعة الدعوى سيا 
حصلتها من التسقيقات وسمارتها فى مدر الحم ٠‏ يسيب 
المي ها يوجب تقضه . 

اميد القازوى 

إذا كان ماأو ردته المحكمة فيختام حكرا 
لايتفق وما ذ كرته من بيان اواقعة الدعوى 
حسيا حصاتها من التحقيقات وسطرتها فى 
صدر الحكم » وكان لا بمكن ل كة النقض 
أن تراقب صحة تطبيق القانون على <قيقة 
واقعة الدعوى مع اضطراب -الءناصر الى 
أو ردها الك عنها » وعدم استقرارها 
الاستقرار الذئ جعلها فيح الوقائع الثابتة » 
فأن الحم يكون معيبا متعينا نقضه . 


( القضية رقم ١١8‏ سسنة 5؟ رياسة وعطوية 


السادةالأسا ند ة مصنى فاضل وحسن ن داأود وتمودابراهم 
أسمأ عيل وخمد عبد الرحن بوسف وتحد عد ع 
المستثارين ) . 


لم3 
م مايواسنة 6و١‏ 

. س ممقيق . قبش . تلبس ء صورة واقمة‎ ١ 

به مم تليس مجو وت عتي ل ابكالال 
ع تتكيها .. 

المباديء القانونية ' 

١‏ سس إذا كان التهمان قد وضعا تفسيبما 
في وضع يدعو .لريبة » أن من حق رحال 
البو لي من أن يستوقفوما ليتبينوا حقيقةأصماء 


مد 


ذأدا فرا عقب ذلك وألقيا بلفافتين قبل 
الامساك مهما » فان ذلك يتوافر معهم نالمظاهر 
الحارجية ماينىء بذاته عن رقوع جر بمة » 
و كق لاعتبار حالة التلبس تامة يليح لر حال 
00 ؟ ب إن التلبس و صف تدب على اجر بمة 
لا على مس تبكبها . 


( القضية رقم 15 سسنة ه* ق باليعة السابقة ) . 


53 


١و مأيو سئة‎ ٠ 


١‏ س بلاغ كاذب . لايشترط لتوفراطرعة أن يكون 
الابليع بالكتابة . 


اسم تقض ٠‏ طمن لامصاحة منه 8 لاجدوى من 
إثارته . مثال فى حالة التمدد الممنوى لاجراتم . 


المبادىء القانونية 

القانون لا يشترط لتوفر جريعة 
البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ الكتابة » 
بل يكف أن يكون المباغ قد أدلى ببلاغه 
شفاهة في أثناء التحقيق معه مادام الادلاء به 
قد حصل عن محض"إرادتهومن تلقاء نفسه . 
؟ ‏ إذا كان الفعل الذي وقع من التهم 
كون جرعق البلاغ الكاذب والقذى اللتئن 
رفع تببما الدعوىعليه و كان تعدد الأوصاف 
القانو نية للفعل انا الواحد يقتضى اعتبار 
الجرعة الى عقربتها أشد والح م يعقوبتها 


دون قيرها طبقا الفقرة الأولى من المادة جم 


العدد السابع المنئة السادسة والثلاثون 


من و العقوءات ».و كانت العقوبة المقررة 
لكلتا الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى 
واحدة فلا جدوى المتهم من النعي عبىا لمم 
إغفاله العحدث عن جرمة القذق مادامت 
أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة 
البلاغ الكاذب التى عوقب التهم من أجلها , 

( القضية رقم ٠١‏ سنة 0* ق رئاسة وعضوية 


السادةالأسائذة مصطفىفاشل وحدن داود وود ابراهم 
اسماعيل ومصطق كامل وود تمد يجاهدالمستشارين 4 5 


اكع 

15606 عابو سئّة‎ ٠ 
ضيه . سبق إمرار . مشبال‎ ٠ 
. حج. أيه . ترصد . مثال لاستظهاره‎ 
نقش . طمن لامصلحة منه . لاجدوى من‎ 5 
إثارته . مثال فى قضية قتل عمد مم سيق الإصرار‎ 

المبادىء الها نونية 

و إذا كانالحك إذ تعرض لسبق 
ماتقدء من أتهمنذ خمسة أيام شابقة على امادث 
سرق إنان) محراث للمتوم 04 وامهم الى عليه 
في الس قة ورجحت الشببات في نفس اتوم 
ضيد الى عليه أنه الذى سرق التاف أو عل 
الأقل له يد في السرقة عندما أخذ غن المحى 
عليه أربعين قرشا ورد الناف فتغيظط اتوم 
وغات ع ادل المقّد ف تفساه وحصلمم عل 
الانتقام من الحنى عليه وقتله ودبر الأهس قي 


5 03 3 5 50000 5 
هدوء بعد أن استرد الثاى قبل اقترافها جر يمة 


قضاء ممكة النقض الجنائية 


يوم و وأعد إذلك آلة قاتلة وهي فأس حت إذا 
ظفلي عليه خريهبها فيمقائل وجيالرأس 
والأضلاع حت مات » - فان الحم بذلك 
يكون قد استظبر سبق الاصرار ودال على 
توافره تدليلا 'سالفا . 

٠‏ - إذا كان الحم إذ تعرض لظرف 
الترحيد قال ووحيث إن ظرف الترضد ثابت 
أيضا من أن المتهم وهو قريب في السكن 
لاسجنى عليه » ويغرف الطريق الذي يساكه 
الأخير فى غدواتة وروحاته إلى منزله فترصد 
له في هذا الطزيق صباح يوم الحادث حت إذا 
رآه مقبلا نحو منزله ابال عليه بالفأس حى 
قضى عليه» ‏ فان الحم يكون 'بذلك قد 
استظهر ظرف القرصد ودلل و توافره 
تدليلا سائغا . 

م ب لا جد وي [لمتوم من المسك بقصور 
الحجني استظبار ظرفى سبق الاصرار والترصد 
مادام تالعقوبة اكوم يها عليه و« الأشغال 
الشاقة لمدة ١١‏ سنة مقررة. لجربمة القتل العمد 
بغير سبق إصرار ولاترصد . 


(٠‏ الفضية رقم ا سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسا تذخ معطق قاض وود ابراهم اسماعيل 
وأسحق عبد السيد ود عيد الرحن بوسف وتجد عد 
حستين الستشارين ) . 


1 
1١‏ مأب واسلة م0١‏ 
قتل عمد . نية القتل ٠‏ تدر قياءها أدى الال :. 


,موضوعى . امبتمال 15 لاتلة بطبيسته! فى إحدات الجراح ١‏ 


وببة 


' بالنى عليه قصدا وإصابته فى مقدل من مسافة قرية . 
لايقتضى حا تواض نية القتل لدى اغانى . 


البدأ القانوتى 0-0 

يضح في العقل أن تسكون نية القتل عند 
الجابى منتفرة ولو كان قد استعمل في إحداث 
الجرح بالمجنى عليه قصدا, 21 قانلة بطبيءتيا 
(مسدسا) وكانالةذوقةقد أصاب ف جدسمة 
مقتلا من مسافة قريبة» إذ النية أص داخل 
يضمره الجالى ويطويه في نفسه و ستظبره 
القاخى عن طريق »ثالوقائع المطروحةأمامه 
وتقعى ظر وف الدعويو ملاساما 4 وتقدير 
قيام هذه أأنية أ عدم قياميا مو ضوعي بحت 
متروك سه إليه دون معقب مى كأنت 
الوتائع والظروف الى ببنها وأسس رأيهعليبا 
من شأنها أن تؤدي عقلا إلي النتيجة الى 
( القمية رقم 11 سنة 2ق رئاسة وعضرية 
السادة الأساتذة مصطق فال وعمود ابراهم ا“ماعيل 


ومصطق"كامل واسحق عبد البيد ود عمد نين 
المستشارين ) 3 


25 
106 مأيوسئة‎ ٠ 


| قش . أسباب موشوعية . قيول المشر في 
طلي تأجيل نقلر الدعوى أو عدم قبوله . من سلطة 


حكنة اللوضوع . 


ب م دفاع . عدم حضور الحا الموكل عن الهم . 
كررقاة آخر عنه وطلبه تأجيل النعوى لمشورالاى 
.الأصل . عدم استجاية الجكئة لهذا الطاب . يدي مهام 
آخر. عدم اغتراض إلتهم على ذلك أومسك طلبالأجيل 
مور تجاميه الموكل . لاإخلاك حمق الفاع 


دن" 


اع سد اوفاع: . استعداد المدافم عن الهم أؤْ عدم . 
استمنادم ٠‏ أمر موكول الى تقدنره . 3 


المبادىء القانو نية 

1- إن قبول العدر .في طلب تأجيل 
نظر الدعوي أو عدم: قبوله أ م و كؤل إلي 
محكة الموضوع . 

؟ هن القرر أن المحانى الموكل عن 
ل عكر وس ا در 
أبدى سبب تغيبه » وطلب تأجيل الدعوى 
حتى محضر فل تستجب له الحكة ومضت ق 
نظن الدعوى وععت مرافعة محام آخركانت 
قد ندبته في اليومالسابق المرافعة فيالدغوى » 
فان ذلك منها لا يعد إإخلالا حمق الدفاع مادام 
امتهم ل نيبد أئ اغتراض على هذا الأجراء ولم 
يتمسك مام الحكة بطلب تأجيل نظر الدعوى 
حتى حضر محاميه اللو كل . 

نو إن استعداد المداقع عن المتهم أو 
عدم استعداده أهى موكول إلي تقديره هو 
حسما يوحي به صميره واجتباده وتقاليد 


( القضية رقم ١17/7‏ سنة:©؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطنى فاضل ومصطق كامل وتمه 
عبد الرعن يوسف وود مد جامد ود مد حسنين 


415 
٠‏ مايو سئة م ه4]. 
معارضة ٠‏ إستئناف 00ظ العارض عن جاسة 
المارضة لمذر قبرى . 0ك بامتبارها كأن م نكن . 


حم ياطل . استثناف هذا ال1ى. . وجوب التضاء 


العدد الساابع السئة السادسة والثلاثون 


بالنائه وباءادة القمية إلى محكة أول درجة فصل فى 
اللارضة , . 


ليدأ 57 توش 

إذا كان مخاف التهم عن جلسة المعارضة 
لعذر قهرى فان الحم الصادر باعتبارالمعارضة 
كأن لم تكن يكون قد وقم باطلا . ويتعين 
على المكمة الاستئنافية أنتقضى فى الاسعئناف 
المرفوع عن هذا الحم بالغائه واعادة القضية 
إلى محكنة أول درجة للفعمل في اعارضية » 
فاذا ىلم تفعل وفوةتعلىال,م إحدى درجق 
التقاضى بقضائها في موضوع الدعوي انها 
تكون قد أخطأت في تطبيق القازون . 

( التضية رقم ١20.‏ سنة ه» ق ولاسة وءضوية 


السادة الأساتذة مصطق فاضل وتود ابراهم اسماعيل 


ومصمطق كامل واسحق عبد السد وود شد حستين 
المستشارين ) . 


املف 
5 مابو سئة ا 


اناف اسجوا الاي سوك شود 
محاميه وعذم أعتراضه عليه , قط حقه فى الدقم بيطلاث 
الاجراءات الى على هذا اليب . 

ب إحرا عات . شفوءة الرافمة .لثيات . شاهد. 
الاعتاد عن أقواله قى التعقيق الاجتداق دوث سماعه 
والجادية ٠‏ متى يصبح ذاك 4 


الميادىء القا نونية” 

١‏ إن حق المتهم في الدفع بيطلارف 
الاجراءات المبى على أن الحكمة استجوبنه 
يسقط وفقا للفقرة الأولي من المادة مم من 
قانون الاجراءات النائية إذا حصسل 


قضاء عكة النقض الجنائية 


فد 


الاستجواب محضور شا .التهم. ولم يبد 
اعتراضا عليه . ٠‏ 

؟ - للمحكة مقعضى القانون أن تعول 
في حكنبها على أقوال شاهد في التحقيق 
الابتداى وأو لم تسمعه في الجلسة مادام المتهم 
لم يطلب سماع شبادته أو تلاوة أقواله 
ومادامت المحكة قد حققت شفوية المرافعة 
بمماعها من حضر منشبود الائباتفى مواجهة 


اقيم 

( القضية رقم 1١41١‏ سنة 5٠‏ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل و١صطفق‏ كامل وتحد 
عبد. الرحن بوسف وود جد مجاحد وند مد نين 
المستعارين ) 3 


1 


ا١ؤمهو مايو سئة‎ ٠ 


دعارة . الماونة فى إدارة مل للدمارة الماقب علبها 
عرجب للادة + من القانون رقم 58 لمئة 315801 . 
الفصود بها . ْ 
المبدأ القانوق 
إنالقانون رقم مه لسنه ١101١‏ إِذ عاقب 
في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة 
مزل للدعارة » إما عَىق المعاونة ق إعداد 
الحل واستغلاله كشروع ؛ وإذن ؤوجود 
اسأة فى ممل معد للدعارة وضبطها فبه » مها 
بلغ من علمها نادارته للدعارة 4 لا يعتتبر ذاته 
عو تاعلى استقلاله اوعماعدة في إدارته » ولا 


تتحقق به جرعة المعاونة عل إدارة مزل 
للدعارة 8 

( القضية رقم ١84‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة معطنى فاشل وممطنق كامل واسحق 
عبد السيد وتمد عبد الرعن بوسف ومحنود .د جاعد 
الستدارين ) ٠‏ 


لاك 
11 مابو مسئة م166 


نقض . حك صادر فى مخاافة بعد تعديل المادة 4٠١‏ 
ا.ج عوجب الرسوم بقا نون رقم 9ه انة امذاء. 
الطمن فيه بطريق القش , غير جار ٠‏ . 


المبدأ القانوى 1 

إن المادة ٠‏ من تانورت الاحراءات 
الجنائية يعد تعد يلها بالمرسوم بقا تون :رقم مم 
لسنة ؟هؤوا الميادر بتاريخ 6 من د يسمبر سنة 
1١0+‏ قد قصرت الطعن بالتقضن على الأحكام 
النبائية: المادرة من آخر درجة في مواد 
بطريق التقض فى حم صادر فى مخالفةبتاريخ 
لم من نوقير سنة ١964‏ لايكون جائزا 2 

( القضية رقم /751 سلة 8؟ ق رئاسة وعضورة 
السادة الأساتذة مصطق فصل وحن داود وعءوة 


ابراهم أسماعيل واسحق عيد السد ومجمود محمد حمئين 
المستهارين )- 


0 
15 مايو سئة 16656 


استأتاف . مشتبه قبهم . الممكم الصادر بالانذار 
طبقا العادة 1|9 من المرسوم با نون رقم 58. لسنة 


اباة 


العدد الشايع المننة السادسة والثلاثون 


المبدأ القاثوى 

إنماورد بالمادة با روه نالمرسومبقانون 
رقم هه أسنة ه446١‏ من عدم جواز الطعنفي 
الحك الصادر بالانذار إنما محله الأحكام التى 
الجيار بين توقيع عقوبة الانذار أو توقيع 
عقوبة المراقبة » أما الأدوال التى يجب فيبا 
توقيع عقرية المراقبة والبس على المشدية 
فيه العائد قلا يشملها المنع ونجرى عليها 

( انقضية رقم 555 اسنة 78 اق رئاسة وعضوية 
السادة الأسباتذة مصطنى فاضل وحن داود ومصطق 


كامل وتممد عبد الرحخن بوسف ومحمود محمد تجاهد 
المستعارين ) : ١‏ 


16 


5 مابو سئة 6ه دا 
المحم . تسبييه . التناقض اذى يبب المسم . 


مأهيته ٠.‏ .. ش 

ب ل جرعة مقتربة . عى ظرف مغدد لاجرعة التي 
افقرتت بها:'. النس عليها فى منهاوق المكم . متى 
بكرم ' 1 


١‏ - التناقضن الذى يعيب الك هو 
ما بقع بين أسيابه محيث ينق بعضها مايئبته 
البءض الآخر ولايعرفى أى الأمين قعردته 
امحكة . 

+ -- لا محل للنص في منطوق الحم على 
الجرمة المقترنة إذ العبرة بالجرمة الأصبلية الق. 
اقترفت ها » ذلكبأن الجرمة الأوليعى ظطرفق: 


عممّددك للجر مة الثانية 4 وإن كات سترد 
استقلالما ىَّ أتعدمت هذه الأخيرة: لعدم 
كبو مها أو أسببب آخر وى هذه الحالةوحدها 


يتعين الحم فى موخبوعبا استقلالا . 
( القضية رقم #”١8‏ سنة ه؟ ق باطيئة الساشة ) . 


1 
5 مأبو سئة مم١‏ 


دعارة . جرعة إدارة بيت للدمارة وجرعة عارسة 
الفجور والدمارة . هما من جراتم العادة ٠‏ 


المبدأ القانوني 
إن جر بمة أدارة بدت للدعارة وججر بمة 
تمارسة الفجور والدعارة هما من جرام العادة 


التى لانقوم إلا بتحقق ثثيوتما . 
( القضية رقم "١+‏ سنة 58 ق باطيئة الساقة ) . 


10/١ 
١ووه 7ل هاس سنة‎ 

تسيرة . إعلان جدول الأسعار بالطريقة اأتى تراها 
للنة النسميرة . يكنى لافتراض الم به فى حدود الإقلم . 

المبدأ القازونى 

إن المرسوم يقانون رقم ١١0‏ لسنة. 6و١‏ 
قد ناط في مادته الأولى باجنة #ديد الأسعار 
في المحافظة أو المدير يةتعرين الأسعارو إعلاتهاء 
ونص فى المادة الثانية على أن يكون تعيين 
الاسعار ملزما جنيع الأشخاص الذين يبيعون 
الأصناف والمواد الى تتناوها التسعيرة مدى: 
الأسبوع الذى وضعت ل . وإذن فى 'أعلن 
جدول الأسعار بالطريقةااتي تراها اللنجنة فقد 


قضاء عجة التقض الجنائية أن 


افج ضص عل الكافة يه قي حدود الاقلم 2 

( القضية رقم 544٠‏ سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
الادة الأساتذة مصطنى فاضل وحن داود وحمود 
ابراعم إسعاعيل واسحق عبد اليد وتحمد عبد الرعن 
بوسف المستشارين ) : 


زفة 
١7‏ مانو سنة ١566‏ 

استكئاف . تقش . قشاء المكئة الاستكنافية غيايا 
بالغاء البراءة الحكوم يبا ابتدائيا . ممارضة المهم فى 
هذا الم اليانى . المت فيها بالتأميد . عدم النس 
ف الحم الصادر فى العارضة بالتأ بيد على أنه صدر بأجاع 
آراء اثقضاة . أثر ذاك . 

الميدأ القانوني 

إذا كان الح المطعون فيه قد عدر 
بتأييد الحك الغيالي الاستئناتي المعارض.فيه 
من الطاعن والقاضى بالغاء ال4م الصادر 
بالبراءة هن ممكمة أول درجة دون أن يذ كر 
أنه صبدر بأجماع آراء القضاة 3 خلاةا لاتقضى 


به المادة ب19؛ من قانون الاجراءات الجنائية / 
ذان من شأن ذلك على ماجرى عليه قضاءعحكة: 
النقض » أن يصبح الحم المذ كور بإطلا فيا 


قضى به من تأييد لهك الغيابي الاستثنافى 
القاضىالغاء البراءةوذلك لتخلف شر طمبحة 
الك بهذا الالغاء وفقا إلقانون » ولا يكن 


فى ذلك أن يكون انك الغيابي الاستثتانى 
القاضينالغاء نحكم البراءةقل. نص عل صدور : 
بإجماح آراء الققضاة » لأن المعارضة فى إلهك: 


الغييا .بي من شأها أن تعيدالقهبية لالتها الأو لي 


أن تقضى ف المعارضة بتأييد الك الغيايي 
الصادر بالغاء حك البراءة فاته يكون من 
المتعين عليها أن تذكر فى حكنها أنه صصدر 
اجماع آراء القضاة ولأن الحم ف المعارضية 
وإن صدر بتأبيد الح الغيابي الاستئنانى إلا 
أنه فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحم الصادر 
بالبراءة من محكمة أول درجة » ولا تقدم فاته 
يتعين نقض الحم المطعون فيه وإلغاءا لمهم 
الاستئنافى الغيابي وتأبيد الك المستانق 
الصمادر ببراءة الطاعن  .‏ - 1 

( القضية رقم 544١‏ سنة 4» ف رلاسة وعطوة 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وحن داود وبحمود 


أبراهم اساعيل ومصطق كامل واسحق عبد اليد 


لا 


1( مابو سئة ١06‏ 


استئناف . تقش .. عدم النس فى اليج التيابى 
الصادر من محكنة :اتى درجة بالغاء البراءة المتفى بها 
اتدائيا ولافى الم الصاور يأيد الك التيابى 
الاستئتانى على أن كل منهما صدر باجام آراء المكية . 
آثار ذاك . 


المبدأ القانوق 

إذا كان المك المطعون فيه قد صدر 
585 الحم الغيابى الاستئتانى الذى ألغي 
حم البر اءةالصادر من ممكة أولدرجة دون 
أن يذكر فى أى الحكين أنه صدر بإجماع 
آراء قضاة الحكئة خلاة لا تقضي به المادة 


41 .هن قانون الاجراءات الجنائية » فان من 


بالفسبة إلي المعارض بحيت إذا رأت اله كة | شأن ذلك أن يصبنح الح المطعون فيه نإطلا 


ا 


5 


العدد السا 2 السئة الجاديية والثلاثون 


قم قطي به من نأ نزرد م الغيالى الاستئنافي 
الذى.ألغي احكم الواءة أن اصبح الحكم 
القيائئ الاستئتافي أيضا باطلا لتخلف.:شرط 
ا للقاتون وبالتالي بتعين 

أتضالمذكر المطعوري:. فيه و إلقاء المكم 


صححة أقضى 


لابن متاق الغياي وتأبيد الحكم المستأ نف 


ل ديراءة العايم. 


< ( ألنشية رقم 5 سلئة مع" ؟ فق وئاسة وعقوية 
_الدادة الأسائذة مصطق فاضل وحسن داود و#مود 
ابراهم اسماعيل ومصطفى كادل ومحيد عبد الرحن بوسدف 


الستعارين ) . 
1/4 
11 مابو سنة 6و6و١‏ 
اس تين . تمدير الظروف الحميلة بالجرعة 


والمدة الى ممت من وقت وقوعها إلى وقت ١‏ كنثافيا 
الفصل قما اذ كانت المرعة متليسأ مهاعنَ عدءة. موضوعى. 
ب ل تلبس . لايق قيام حالتها ثتقال رجل اليو ليس 
“إل عل المادة بند وقوعبا يزمن . 
لمان . عق . 
ةلل وتع الحادث بدائرة اختماسه . مكاف 
التحقيق . الختارة . متروك للمحقق . 1 
د س جرمة . الياعث على ارتكابها 
من أركانها . 
له س- نقض . رأفة . عقوبة مبررة:. لاجدوى من 
الطمن . مثال فى قضية قتل عمد مم سيق [صرار . 
واس سيق إصرأر . مناط قيامه . 


إجراوه ععرفة وكيل 


٠‏ ليس ركنا 


. نؤاساإثيات . -قرائن الأحوال‎ ٠ 
. الإثيات الأسلية فى المواد اطنائية‎ 


فى من طرق 


المبادىء القانونية - 
١‏ ت إن تقدين الظروف اللحيطة بالجريمة 


.والدة الي مضت من وقت وقوعبها إلي وقت 


اكتشافنا للفعبل فيا إذا كانت اجر عمةمتليسا 
أوغير متابس با مو كول إليمكة الموضوع 
ولا معةبعليها في خصو صهمادامت الأسباب 
التي استندت إليها لما أصولا.في الأوراق 
وتؤدى عقلا وقانونا إلي النتيجة الى 
رتبت عليها . 

؟ ...لا ينق قيام مالة التابس كونرجل 
ال وليسقد انتقل إليم لالحادثة نعد وقوعبا 
يزمن مادام أنه بادر إلي الانتقال عقب علنه 
ا ومادام أنه قد شاهد آ آثار الجريمة 


اديه . 
6 مادام و كيل نيابة المركز الى وفع 
بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه 


فلا كو بدك ذلك المكان الذى اختاره الحقى 


.:لاجراء التحقيق والذى يترك اتقديره وحسن 


اختياره حرصا علي صا التحقيق وسرعة 
إجرائه . 
--- إن الباعث علي الجراتم لوس ركنا 
من أركامها . 
ه.- لاجدوى للطاعر:. مما يثيره من 
جدل حول مايدعيه من خطأ الحكم. قِ 
اعتباره فاعلا أحمليا للا شريكا فيجر مة القعل 
العمد مع سبق الاصرارمادامت عقوبة الأشغال 
الشاقة المؤبدة التي قضى با عليه مقررة. في 
القانون للاشتراك في الجر مة المذكورة: ولا 
يغير من ذلك أن تكونالحكة قد طبقت المادة 
١‏ من قانون العقوباتٍ في يحقه إذ أن.تقدر 


قضاء محكة النقضٍ الجنائية 


54 


ظروف-الؤأفة نما ييكون,اتسبة إلي الواقمة 
الجنائية الت قلت لدى الحكنة و قوعبا لا بالنسبة 
إلى وسفها القائوتي ولو أنها رأت أن تنك 
الظروف كانت تقتضي منها التزول بالعقوية 
إلى أ كثر نما أزات إليه لما منعبا من ذلك 
اعتبارها الطاعن ذاعلا أصليا فهى إذ لم تفعل 
ذلك نكو نقد رأت تناسب العقوية التيوقضت 
بها'مع الواقعة التي أثبتها الحم . 

| ب إن مناط قيام سبق الاصرار هو 
أن يرتكب الجاتي الجرتمة وهو هادى, البال 
بعد إعمال ذفكر ؤروية . 

7 :-- إن قرائن. الأحوال هن. طررق 
الاثيات الأضلية ف الو اد الجنائية و المحكة 
أن د 3 

( القضية رقم ١7١‏ سنة 50 ق رناسة وعضويه 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل ومحمود ابراهم اماعيل 


ومصطن كامل واسحق فيد السيد وعد محمد حستين 
المستثارين ) . 


ا 
:> لأ ماو شئة مهيح 
ا خرعة , تنويهها إلى جناية أوجنسة ٠‏ ألياس 
الذى : دخ إلبه فى كاك . 
ت واصف اي تكييفت الواقية وتطيق 
َمَئْوسٌ"' القاثون. عليها . الرأى الأخير فيه المحكة . 


“الخ مب تقأوم "مدته ٠‏ تقذيرها بنع ناو 
المحمكة عن بيان توع الجرعة . 5 


المبادىء القانو نية : 


٠‏ 100... القياش الوحيب'لتتوليح اللجرائم 
إلياتجنايات وجني إنما برجع. فيه نإلى الأفمال 


المكونة لها وإلى العقوءة التي قررها القانون 
طده الأفعال . 

+ --الحكة هي صاحبة الرأى الأخير 
في تكييئ الواقعة ااطروحة أمامها وتظبيق 
نصوص القائون علما ء فلا تتقيب بالوصث 
الذى.ترفم نه الدعوى :. 

لالد إن قواعد التقادم خاضعة لا تقرزة 
الحكمة غن بيان نوع الجرعة . 

( القضية رتم /01 سنة 2 ق رئاسة وعشرة 
اليادة الأسانذة مصطنى فاضل وصسن داود ومططق 


كامل ومحمد عبد الرعن ,» وس سيت 
المستشارين ). 6 دك 


ثفئة 
7 0 


من القاموق رقم كوم أسئة وا 00 3 
واقعار . عدم ب.سريان كه م المأفى: 1 


1 للبدأ القافوق 

إن الاعفاء من العقاب الشار له 9 
المادة جم من القاتون دم كر إسينة ١10‏ 
الصادر في .م هن يديه سنة ا في, شأن 
الأسلحة 'والذجائز الاستفيد. هته الأشيخاص 


الذين 0 | قبل سريانٍ هذا | إلقائون ارين 


ا أو حرزين أسلجة تارية 1 ذخائر يداق! عل 
| حيازتها أو احرازها ف حصن طبفته 
: للقانون رقم .4م لسنة 5-5 ,» وعد أ 
: الشارع عن 1 لع يي حين نص | عطراحتقي 


الفقرة لثانية من الادة 00 التي أ ميوت 


لخر 


إلي القاتون رقم وس لسنة ١9604‏ مقتضى 
القانون رتم لسنة غه4١؟‏ الصادر في 
وم من أ كتوبر سنة 4وو١‏ على أن الاعقاء 
عن العقاب المشار إ ليه في هذه المادة لايسرى 
عق كل من تم ضبطه حائزا أو محر زا لأسلحة 
ثارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان 
هذا القنانون وهو نص تفسيرى للتشريع 
السابق » ا أوضحت ذلك مذ كرته 
الايضاحية(0 , . 

| ( القضية:وقم 4١4‏ سئة 8* اق زئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق فال ومحمود ابراهم اسماعيل 


وممعلق كامل واسسق عبد السيد ومحمد مد تين 
المستشارين ) . 


/الاة 
ء م مأبو سئة ها 

استكناف . المتم الصادربدئرم مهم جسة جنيهات. 
استتناقه من المتهم انأى تطبيقالقانون . قضاء اللمكة 
الاستثنافية يعدم جواز الاستئئاف تأسيا على أن 
المادة * ١ 1١‏ .ج أجازت الاستئناف من المهم إذا 
كان محكوما عليه بنير الثرامة والمصاريف أو بترامة 

تزيد على لخسة جنيبات . خطأ ‏ 

البدأ القاونى 

إذا كان المهم المحكوم بتفريمه خمسة 
جنيباث قد استند في الاستئتناف ا مر فوع منه 
عن هذا الحم إلى الدطأ في تطبيق القائون » 
ومع ذلك قضت المحمككة الاستئنافية بعدم حواز 


)١(‏ قروت الحكنة هذه القاعدة أيمًا فى المكين 
الصادرين جلسة ١5‏ مايو سئة ه5١‏ فى الففيتين 
رفي *60 و 50# سسنة 0 القضائية وفى الحم 
الصاحر ججاسة لا امايو سنة ©1556 فى القضية رقم 
كع ؟ سنة 4 ؟ القضائية , 


العدد الساجع - السئة السادسة والثلانون 


الاستئناف تأسيسا على أن المادة +0٠‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية أجازت الاستكناف 
من امتهم إذا كان ع كوما عليه بغير الغراعة 
واللصاريف أو بغرامة تزحد علىمسة جنهات . 
ذتمباتكون قد أخطأت خطأ يستوجب نقض 
حدكمبا » ذلك بأن الشارع قد أضاف فى +٠‏ 
من ديسمبر سنة 1١96+‏ بموجب امرسوم 
بقافون رقم روم إلى المادة ؟.: من تاثون 
الاجراءات الجنائية فقرة أخيرة نصها «وفيا 
عدا الأحؤال السابقة لاوز رفع الاسعئتاف 
من التهم أو من التياية العامة إلا بسبب خطأ 
في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها ». 

( القضية ركم 4١١‏ ستة 0* ق رثاسة وعضوية 
الادة الأسائذة ممطق قاضل وحدن داود ومصطق 


كامل ومحمد فيد الرحن بوسف ومحمود محمد ماهد 
المستثارين ) . 


م 
مم مابو سئة مها 

نقض . أسباب جديدة . عدم أهلية المدعية 
بالحق امدق ه أثارته لأول مرة أمام محكة النقش . 
لاتقبل . 

ب سم اثبات . خراء.. تقدير تقأريرثم . موشوعي- 

عت ذف . القصد الجتاق . مق يتوافر ؟ 

ى -- انون . دعوى مدنية ٠.‏ رقعما أمام المكرة 
النائية . مستبم تطبيق قانون الإجراءات الطنائية 
عليياً. 

الميادم. القانونية 
٠‏ - إذا كان الطاعتان لم يعمسكا بالدفع 
بعدم أهلية المدعية بالمق المدتي أمام ممكمة 


قضاء محمكة التقض الجنائية 


اللوضوع فلا يحق لما إثارته أمام محكمة 
النقض لأول مة . 

؟ -إن الأ فى تقدير رأى الخبراء 
والفصل فيا بوجه إلى تقاريرثم مناعتراضات 
نما مختص به قاضي الوضوع وله فى حدود 
سلطته التقديرية أن يَأَخْدْ مما يطماق اليه 
لي : 

س ب ان القصد ال+نانى في جر مة القذف 
يتوافز متي كانت العبارات التي وجهت الى 
ا جني عامها شائنة بمسها في معءتها أو تستلزم 
عقاءها . 

+ ان نصوص تانون الاجراءات 
الجنائية حي الواجبة التطبيق على الاجراءات 
في المواد الجائية وق الدعاوى المدنية التي 


ترقم بطريق التبعية أمام الحا الجنائية » | 


جية 


ولا يرجع الى نممو ص تانون المرافءات فى 
المواد المدنية والتجارية إلا لسد نقص . 
( القضية رقم )1١7“‏ سئة ه؟ ق الحئة الاقة ) . 


0 
.م عابو سئة 66و( 


تاهس . مواد مخدرة . التلبس باحرازها ٠‏ يكنى 
أقبامه وجود مظاهر خارجية تنىء بذانها عن وقوع 
الجرعة . اشتراط أن يكون من شاهد هذه المااعر 
قد تين ماهية المادة الى شاهدها . غير لازم . 


المبدأ القانوتى 

يكن للقول بقيام حالة التلبس بإحراز 
الخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبى٠‏ 
بذاتها عن وقوع الجريمة » ولا يشترط أن 
يكون من شيد هذه المظاهر قد تبين ماهية 
المادة التي شاهدها . 

( القضية رقم 4١4‏ سنة ٠؟‏ ق بالححيئة الساقة ) . 


ىه 


العدد السابع - ١‏ الندئة السادسةٍ والثلاثون 


لسظض م اسل 0 5 : 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبدالعزيز عد رئدس المحكة وسليان ثابت و كيل المحمكة 
وأجد العروسى وعد فؤاد حابر وعد عبد الوا<د على المستشارين ) . 


58٠ 
552 م أبريل بئة‎ 

استكناف . قصد . تصدىممكمة الاستكناف أوضزخ 
الدعوى بمد العمل بقانون الرافمات الجديد ‏ مخالفة 
المت لقانون وبطلانه . لايخير من ذلك أن يكورك 
المصوم قد طلبوا التصدى من المسكة . عدم جواز 

التصدى هو من النظاع العام . 

المبدأ القانوني ” 

لا كان تصدي حكن الاستئناف لموضوع 
الدعوي على ما جرى به قضاء هذه المحكة 
إنما كان حقا الختياريا خوها إياه تاتوول 
المرافعاتالقدم استثناء من الأصل» فهو خيار 
المحكة لا يتحقق إلا عند استعاله ولا يتعلق 
به حق للخصم امستأنف يعجرد رفع 
الاستئناف » و كان الحم المطعون فيه الذى 
ألغى حك محكة أول درجة بإحالة الدعوى 
إلى التحقيق و تعيدي لموضوعها قد صدر بعد 
العمل بقانون المرافعات الجديد الذى ألغى 
حق التصدى » ذان هذا الحم يكون قد جاء 
خالفاً للقانون وباطلا » ولاءزيل هذا البطلان 
أن يكون المستانف عليه الم يتمسك بهذا 
الدفع أمام محكمة الاستئناف أو يكون قد 


طلب التصدى لموضوع الدعوى ذلك أن مبدأ 
التقاضي على درجدين هو من المبادىء الأساسية 
للنظام القضائى الى لا يوز السحكنة ما لفتها 
ولا تجوز للخضوم “الاتفاق على خلافها . 


لير 

« من حيث إن الوقائح حسما يستفاد:من 
الحم للطعون فيه وسائر أوراق الطعن ..-. 
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رتم 
1ماستة م4 كلى مصر على المطعون عانهما 
طلب قها الحمك بالزامهنا بأرت يدفم له 
متضمامنين على سبيل التعو يدض مبلغ ٠١69‏ 
جنيها و 7.١‏ ملم وفوائده تأسيساً على أن 
المكومة بعد أن رخصت له بتصدير مانه 
ألف زجاجة فوارغ في ١١من‏ أغسطس سنة 
م45١‏ إلى قبرص داخل أأني قفص جريد 
اتعبئتها مشروبات وإعادتها معبأة إلى مصر 
نقغدت تصربحها السابق فاضطر لبيع المائة 
ألف زحاجة فى مصر المزاد العنى مخسارة 
بلغت ١31.١‏ جنما و ..ن ملم كا فأته من 
الريج من بمنها لو م بيعب مبلغ ١١6‏ بجنا 
وفاته أيضا هن الري في حالة اسغيراد 
المشرويات و بيعبامبلخ روه جنهاو , ,ملم 


قضاء محكة النقض الدنية. 


وميلغ مومإ] وواءءم ملم قيمة الخدم الذدى 


كان متفقا عليه مع المصدر بوافع ه ,يز من 
قبدة ة البضماعة . 0 ودفع المطعور ول علمهما الدعوء 25 


تذفعين _ : الأول ل د عدم - تضراض الممكة 


ينظر” الح أن الأص الصادر عنم التصدير 
تعتبرةأ ثناء الظر وت الاستثنائية عملا من" أعمال 


السيادة.. والثاتى - #-دم الماع استناداً 


إلي المرسوم بقاثون رقم 114 سلة 1546 -- 
و بعد أن أنبت المكة جماع الدعوم 
3 في لامكل فبرامر سنة و4١‏ برفض الدفع 
الفرعى واختصاص الحكة 5 رالدعوي, وق 
اللوضوغ باحالة الدعوى:عل اتحقيق يدت 
الطاعن 


ى قضب 


م نقدم به من دفاع فِ موضوع الدعوى 


والنطعو ن :علمهما النقى: بنفسش الطرق ل 


استأتف المطعون علهما هذا الحم لدى حكة . 


استئناف القاهرة وقيد استئتافهما بالجدول 
العموى دم 
توفر سنة ه9١‏ قضت محكة الاستثتناف 
بقبوله شكلا وبعأييد الحم الستأنف فيا قضي 


له من رفضص الدفءئ الفرعين المقدمن من 


٠ه‏ سنة 5ه قضائية وفى من 


المستأنفين والغاله فيا قضى به من إحالة 
الدعوى إلى التحقيق وف اللوضوع برفض 
دعوى المسةا نف فده ( الطاعن ) 2 

:فقرر الطاعن الطعن في هذا الك بطريق 
0 خف أن الطعن قد استوقي 
أوضاعه أشكلية . 

آ .-« ومن حث أن لنياية العامة أت رام | 
يبأن محكة الاسيئناف إذ تنصدت أوضوع 

.للدعوى عند النظي في الاستئتاف. المرفورع 


دكافة طرق الاثيات با فنها اليِنة : 


وفية 


إلها عن المك الفبادر برفض الدقع يعدم 
الاختصاص وباالة الدعوى إلى التخقيق 
تأسيسا م على أن الحم المستأقنف:صدر بقاري 
با من فبرابر سنة .ه94١1‏ قلا سزى عليه 
قانون الراقعات الجديد وفقا لقص الفقرة الثالثة 
تمن مادتة الأولي --- وبذاك يكون جاضعاا 
قرزه القانون القديم' فى الأدتين لجس وء/يم 
بشآن اسيئتاف الأحكام | الهيدعة ومايستتريع 
ذلك من التصدى أو وضوع الدعوي إن 5" 
لدلك وحه وذلك فى حالة ما إذا رأت المحكة 


الاستثنافية إلغاء حس. مهيدي وقد طلب 


طرف الحصومة الحم في موضورعالدعوى» 
إذ أقامت الممكة قضاءها. على هذا الأساس 
أخطأت في تطبيق القانون ‏ ذلك إنه وإ نكان 
الحم الابتدائى :قد صدر في ٠+‏ منفبراير سنة 


44 إلاأن قأنون المراقعات الجديد المعمول 


به ابتداء من ١6‏ هن أ كتوير سنةو44؟١‏ قد 
ألغى حق التصدى الذى كان رخصة لحكة 
الاستئناف عويحب المأدتين ٠م‏ و الام من 
قآنون المرافعات القديم . مما كان لا مجوز معه 
التصدي ف اللزاع. المالى لموضوع الدعوى 
بالمي المطعون فيه الصادر فى ظل. الغبل 


بالقانون الجديد - مما ترتب عليه بطلان 


الحم بطلانا لابزيله أن يكون. الطاعن م 
يتمسك ببدا الدئاع أو أن يكون قد ظلب 
التصدى لموضوع الدعوى -- ولذلك نهو 
يطلب نقض المكر الطعون فيه فيا تضمنه 
من القضاء في هو ضوع الدعوي : 

«ومن حبث إن تصدى عكمة الاستئناف 


الموضوع الدعوي على مأجري به قضاء هذه 
ا حفن اخيابع 0 إيأه 


كمه 


العدد السايع السئة السادسة والثلاثون 


ا ل ل تي تيس 


أن الاستثناف لابطر ح أمام عمكة الاستثناق أ 


إلا ما دكون عكة أول درحجة قد قصات 
قيه ورفع عنه الاستئتاف ‏ فهو خيار المحكة 
لا يتحقق إلا عند استعاله ولا يتعلق به دق 
الخصم مستا نف عجرد رفع الاستثئان . 
ولما كان الحسكم المطغون فيه الذى ألغى حك 
ممكنة أول درجة باحالة اللدعوي إلى التحقوق 
وتصدي لموضموعها قد مدر في + عن توفير 
ستة هه ؤ بعد العمل بقادون المرافعات الجديد 
م كان هذا القانون قد ألغى دى > كمة ثالى 
درجة في التصدى أوضوع الدعوي إذا لم 
يكن قد فصل فيه من عدكمة أول درجة 
فيكون المك, الطعونف فيه إِذ تصدى 
للموضمو ع وفصل فيه قد حاء مالقا للقانون 
وباطلا ولا زيل هذا البطلان أن يكون 
الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام عكمة 
الاستئناف أو أن يكون قد طلب التصدى 
لوضوع الدعوى ذلك أن مبدأٌ التقاضي ُ 
درحتين هو من المباديء الآساسية النظام 
القضالى الى لا يجوز السدكمة مخالفتها ولا 
يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها ..- لما 
كان ذلك يكون الحكر اللطعون فيه قد رقم 
باطلا - مما يستتوجب نقضه بغير حاجة إلى 
عك سار أوجته الطعن : 
( القضة رقم * سنة 0م ق). 


امع 
مع أندعل سنة موا 
تزوير . غرامة اللذوير ٠‏ فى جزاء محدده القانون 
السارى وقت تقرير الطمن بالعزوير . “المج على مدعى 
اللزوير بنرامة تزيد .عن الفراءة ااتى قررها #الوت, 
المراقئات القديم الى حصل تقرير الطمن بالتزوير فى 
علله . حق محكة القض ق: تصحيج هذ! الخطأ . 


المبدأ القانونى 

الغرامة التي يح مها على مدعي ارود 
22110 قى دعواه أو نجزه 
عن إثياتها هي جزاء أوجبه القانون تمكم به 
احكمة لصا الحزانة العامة من تلقاء نفسها 
ولولم يطليه الخصوم . وعي بوصفها جزاء 
متعلا بالنظام العام يموز ممكة النقض أن 
تتدارك ماتقع فيه محكة الموضوع من خط 
إذا فى قضت على مدعي الرو بر نأزيد من 
الغرامة التي نص علا القاتون 
كان مدعي اللزوير قد قرر بالطعن باللؤوير 
فى ظل 3 المراقعات القديم الذى حددت 
المنادة ووم منه الغرامة التي ' ممم مها على 
مدعي اللزوير في حالة سقوط حقه في دعواء 
أو مجزه عن إتباتها بمبلغ عشرين جنها + 
قان الحج المطعون فيه إذ قضي بالزامه ممياغ 
خمسة وعشرين ججنها تطبيقاً لنص المادقهم» 
من قانون المرافعات الجديد يكون قد حالف 
القانون . 


الميو. 

ه من حيث إن الوقائم - حجلسيا العف 
الح المطعون ا 0 
تتتحصل فى أن ١١‏ طعونعليه أقام الدعوى رقم 
.8 لسنة ١45+‏ فاقوس الجزئية على الطاعن 
وطلب قها الحم بالزامه بأن يدفع له مبلغ 
١‏ جنمبهأ واستند في إثئيات دعواه إلى 
أربعة سندات عررة في ه من فبراير و ه١‏ 


من مارس و ١١‏ من يونيه و 


5 وإذن في 


١ ٠‏ هن ستمر 


قضاء محكة النقض المدنية 


سنة ١447‏ موقع علها يتم الطاعن فقرر 
الطاعن الطعن فى هذه السندات باللزوير » 
تأسيسا على أن ختمه كان مع المطعون عليه 
لاشتراكبما فى أعمال تجارية » وأنه م يوقم 
على هذه السنداتء وعلى أن المطعون عليه 
قرر أمام شبود أنه ليس لديه سندات على 
الطاعن » وعلى أن هذه السندات حررت فى 
وقت واحد وعداد واحد مما لابتفق 
تواريخها الخعلفة فقضت المكة بقبول أدلة 
التزوير الثلاثة الأولى » وأمرت بتحقيقبا » 
وبعد باع أقوال شهود الطرفين قررت 
إحالة الأؤراق على مكتب الطبيب الشرعي 
لبيان ما إذا كانت السندات قد حررت مخط 
واحد و ممداد واحد وفي وقت واحد .ثم 
رأت المحكة سماع أقوال الد كتور على عمان » 
وبعد أن سمعت أقواله قضضت في 0 5 
فيراير سنة 44 برد وبطلان السندات 
المطعون فا باللزوير وببزويرها » فاستأانف 
المطعون عليه هذا ا حم وقيد استثنافه برقم 
526 لسئة 1144 الزقازيق الابعدائية » وق 
7١‏ من يناير سنة ١4609‏ قضت الحكة بقبول 
الاستئناف شكلا » وفى الموضوع الغاء الحم 
المستأنف ورفض دعوى الزوير وصحة 
السندات المطعون فها » 'وألزمت المستأنف 
عليه بالغرامة القانونية ومقدارها خمسة 
وعشرون جنمها الخزانة العامة . فقررالطاعن 
الطعن في هذا الحم بطريق النقض . 

« ومن جيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسياب .. يتحصل السبيب الأول ق أرك 
الحكر المطعون فيه مشوب بالقصور في 
التسبيب ء ذلك لأنه إذ قرر أنه لابعول على 


بجية 

ماانتعي إليه رأى خبير قمم الأحاث 
والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأنه م يعلله 
تعليلا كافياً» خصوصاً وأن شهود المطعون 
عليه شبدوا بعد ذلك بصدور السئدات 
موضوع الطعن بالتزوير كل فى التاريخ الذي 
ذكر فيه » وم جرح أقواللم بشيء مسكن 
الالتفات إليه ء إذ قرر الحكم ذلك م يلتفت 
إلى أن اثنين من الشبود الموقءين رد 
الأربعة وها سلم ابراهم واد عبدالله سبق 
أن شهدا على سند رر لصا المطعون: عليه 
وقسد أقام مقتضياه الدعوي دقم هاه 


لسئة سغو1 مدتى اقوس على حسن أحجمد 


سراج » قضي فها برد وبطلان هذا السند 
واعتباره ورا . وقد قدم الطاعن هذا 
الحكم بملف الاسعئتاف » وكان ضيمن 
ما استندت إ ليه محكمة أول درجة » ومع ذلك 
فلم يشر المكم المطعون فيه إلى هذه الواقعة » 
مع مالحا فن الأهمية فيتقرير شهادة الشاهدين 
المذكورين » إذ أنه قد حك عليهما والطعون 
عليه بالعقوبة والتعويض في 'قضية الجنحة 
رقم سم لسنة 1446 فأقوس , ثم ان ابراهم 
عبد الجواد الموقع كشاهد على السند المؤدرخ 
ه من فبراير سنة 19440 - اعترف صراحة 
في الشكو. ى دقم لم5 أسنة بؤوا اداري 
المسينية » والتي كانت غنضمة.الى ملف 
الأستئناف يأنه لم يوقع على هذا السند » وي 
واقعة تو يدالشاهد الأولمن شواهدالروير» 
ولكن الحكم الطعون يه أغغل| الردعلى هذا 
الدقاع ر ثم بمسسك الطاعن ببذه التحقيقات فى 
مذكرته أمام حكيمة ثالي دربجة والتي أعال 
فنها على دذاعه أمام يكمة أول درجة . 


سن 


مة 


العدد السايغ ب السنتة السادسة والثلانون 


« ومن ححيث ان النهي على. ا حكم في هذا 
أأسبي عردود بأنالحكم المطوون فيه اذ قؤذي 
سفنو ارو سرض وا لمكيو 
الطاعق وكلمن نا ال أن أسذا عن يود 
الاثيات لم يؤ يد صعة القولبوجود تم الطاعن 
مع المطعون عليه » وقد تفوا علمهم بالنسندات 
المطعؤن فمها بالتزوير كا أن أحداً منهم ب 
عدا الشاهد الثاني على عد عمدة البلدة ‏ لم 
بذ آر أن المطعون عليه أقر أمامه يعسدم 
وجود سندات أده »> وأن كل ما فسبب إليه 
أنه ذكر لإشوود الثلاثة الأو اين أن معاملته 


هم الطاعنثابتة فى الدةتر ء و إلى أنه متي كان” 


العحكلم م لم وم إنشراحع موضو ع التزاع امام 
الحاضرين » قلا محل للقول بعك وجدود هذّه 
السئدأت مع الطاعن .وأما عن أقوال العيدة » 
وراد عن قرابته الوثيقة لاطاعن إِذ هو حم" 
لد مان الكاهد الثاأث لامي عبيدى مم وصادقه 
علي أقواله 6 وقرر أن العمدة م سأل 
الظاعن صراحة عن وجحود سئدات أيه 5 
ول تأخن الحكمة بأقوال الدكدور على 
عيان من أن الطاعن لم يكن يستطيع 
الحركة أو مغادرة المستشقى خلال المدة 
هن و« مايو سنة +184 إلي وم من يو ليه 
سنة ١‏ ء استناد1 الي أن الشبادة الطبية 


الصاد. رة هن الد كتور جو رجى داود تق ٠:‏ 


هك ه الولقعة» ؛ يد ذلكماقررهشاهدا الاثيات 
حسين. عد عير وعيده اأسيد تعد من كك 
الطاعن عاد لياده بعد مضى عشرين يرما من 
اجراء العملية . أما عن الول بأن السندات 
المعلعون فها بالتزوير حررت بر وا<دوق 
وقت واحد فانه 5 المسلم ده بين الطرفن أن 


محرز هذه السندات هو عبد العزيز السبيد سعيد 
الكاتب عند المطعون عليه » والمدة الق حررث 
فها الكمبيالات لا تزيد على سبعة أشبر 

فلا غرابةٍ أن تكون عداد فن فرع واجدء 
وأما بالنسبة لما ذهب اليه خبير قسم الأيحاث 
فى ملحق تقريره من أنه يرجح أن تكون 
الستدات قد حروت في وقت واحد فهذا 


القول هناقض لما سبق أرن, ورد بالتقرير 
٠‏ الأضلى من أنه لايستطيع الجزم بصدور تلكه 
: الستدات في وقت واحد لأن المي من التورع 

: غير الجديدي » فلا يمكن تحديد عمر الكتاية. 
واتتمي الحم إلي القولء بأن الطاعن + يقدم 
: دليلا على جمة طعنه ومن 3 تكون دعوام 
عل غر ابياسن ولإمحل بعد ذلك لمناقشة 
: ماوره باحك الصادر من حكة أرل درجة 


عن شهود الننى مى كانت أدلة الاثيات غير 
قائمة . وهيذا الذى. قرره الى هو تقر 

موضوعى واستخلاص ساتغ يتأدي مر 
أقوال الشبود وتقرير امجبير . والحكة غبو 
ملزمة بتقعمى دفاع لصوم والرد علمها جبيعها 
ونحسيها أن دكون قد ردت على الأداة المامة 
متها » ذاذا ما أغفات ماعداها فانه لا يعتير 
قصورا منها متي كانت الأدلة والقرائن الى. 
استندت إلا تكق لحل الأكم . ولا يعيب 
الم أن 006 قد قطي بصبحة السنتدات 
المعلعون فنها بالذويد في حين أنه سيق أن 
قغى في دعوى أخرى ينزوير سند عررر. 
لصاح المطعون عليه شيد عليه كل من سلم 


: إبراهم وراد عيد الله الموقعن كشاهدين 


على السندات المطعون فها” ذلك لأن اللعامة” 
الأساسيةة أل يٍِ تي أقام علها الحم قضاءه برفض 
دعوى الرُوير فى أن الطاعن بز عن إثبات 


قفاء حكة انض الدنية 


تروب هذه السندات وأن لا محل بعد ذلك 
مناقسشة شهود الى » فصرلا عن ذلك فان تقدير 
المشسكة لأقوال الشبود ىدها وجدان القاضى 
ويحسيه أن يكون قد اطمأن إلي أقواهم فى 
خصبوص هذه الدعوى . وأما القول بأن 
الشاهد إيراظم عيدالجراك أنكر فى الشكوى 
الادارية رقم :4" أسئة ١917‏ الحسيلية وقيعه 
ص السند ارخ ومن فبرابر سنة 1949 » 
وأن التحكمة أغفات الرد على هذا الدع 
هذا القول عار عن الدليل » ذلك لأن الطاعن 
م يقدم مايدل على أنه سك مهدا الدفم أمام 
معحكة الوضوع » *الم يقدم عمورة رععية 
من الشكرى المشار إلها واى. يستند إلمها 
فى هذا الحميوص:. 1 
«وومن نحيث إن السبب الثاق يتحصل 


في أن الح المطعون فيه استند في قضاله | كا 


إلي أن الطاعن عبز عن إثنات مريحة طءنه » 
فلا يكون هناك عل بعد ذلك لناقشةعاذهيت 
إليه محكنة أول درجة من النعي على أقرال 
شهود الى لأن بحث أقرالهم إنما يكون إذا 
استقامت أدلة الاثيات . هذا القوله انميح 
قبسوله باانسبة الي شواهد الزوير الثلاثة 
الأخرة » فلا كن قبوله بالنسبة لاشاعد 
الأول منبا الذى يقررفيه الطاعن أنه يوقم 
على هذه السندات فيكون عبء الاثبات على 
المطعون عليه » وسنده في اثيات حعيول 
توقسع الطاعن هو شبود الى ء فكان لزاما 
على الممهة استعراض شياد هم والاستدلال 
بها على صبيحة هذه الواقعة . خصوصا وأن 
سلطة" الحكة قي دعوى التؤوس ول .لها 
اسعتعاج التزوير بالطر يق العكسي الذئ حكن 


قمة 


أن سعفاد مئ أدلة ا مطهون عليه 6 كا يساق 
من أدلة الطاعن ‏ 

وومن حيث أن هذا السبب ممردود» 
ذلك أن المطعون عليه اذ أقام الدعوى يطلب 
قبا الزام الطاعن بلغ م4١‏ بجنيها » قدم 
دليلا على مبحة دعواه أربعة سندات عليبا 
توقيع عاتم الطاعن » قم يتكرهدًا الأخرأن 
الحم 5 به عليها هو ختمه » واما ادعي 
أن الحم كأن في حيازة ااطوورن. عليه 
لاشتراكيما فى العجارة » وأته: وقع به على 


ْ ألسئداث المطىى 52 فيا التزو 54 ومى كان 


الثابت أت احم الموقع به على السئوات هو 
خم الطاعن فلا يطلب عن المتمسك با أى 
دليل آخر لاعتاد صجتبا وعلى مدع الزوير. 
إقامة الدليل هل حرعة ما يدعيه هن أن منتمه 
مع المطعو زعليه ء وأنه وقع بهعلى هذه 
الستداث . ولا كان الك التلعون فيه إذترر 
أن الطاعن لم يقدم دليلا على صحة دعواه فقد 
امدتند في ذلك إلي الأسباب السابق الاشارة 
اليبا والى تسو ؤقضم اوها يعدا |الخصرص ., 
ومن ثم يكون الخدم | إذ قرر أنه لا مل مه 
وقد جز مدعي الزوير عن اثبات ذعواه س 


لمناقشة ماذهب اليه الم الصادر من عدكة 


أول درجة في خصدوصض مانعت بدعلى أقوال 
شهود ااننى » لأن بحث أقوال انما يكو ناذا 
استقامت أدلة الاثيات ءلم مخالف القانون . 
وومن حيث أن السببٍ الثااث يعحصل 
في أن الطاعن دفع بأن توالي امصدافته من 
المتعون غلية 0 الله كورة رتم ع 
قيامة يدقع مالستدى منرم ا وبأتغرابة تواريخ 
الاستعقاق واسترزال. ,ا جنيه مربي السند- 


بقية العدد السابع ‏ الشنة السادسة والثلاثون 


الأخير ء و بأناعتراف المطعون عليه بالالتجاء 
لي قاغي الت> عم ودقع أتعابه ومقدارها 
: عنيه ٠‏ الأدن الج يدل على أنه لا بد وأن 
يكون قد شرح له التزاع قبل تقدير - هذه 
الأتعاب دفع الطاعن بأن هذه الوقائع لها 
أهميتها في تقدير حجة السندات 0 قي 
دعوى اللزوير الت خول القانون فيواللممتحكحة 
ساطة. واسعة في تقدير صصحة السند 
الطعون فيه . 

الاومن حيث ان هذا السبب عسدود بأن 
الممكرة إذ قضت بر فض دعو كالتزوير للاسياب 
السأبق بيانها » فق فضائها بذلك الرد الضمى 
على عدم أهمية هذا الدفاع وأنه لا يغير من 
وجهةالنظر التىارتتها واطمأنت اليبا » وى 
غير ملزمة يتعةقب الحصوم في #مييع ماي 
دفاعوم مق كانت أقامت قضاءها على أدلة 
وقرائن تكن هله ماهو الشأنفي الدعوى . 

' هومن خيث ان النيابة العامة بدت رأها 
بأن الحم المطعون فيه اذ قدي بالزا م الطاعن 
عبلغ ه؟ جنيها غرامة التزوير وفقا للمادة 
غ؟ من قانون المرافعات الجديد ‏ ألخطا 
في القانون لأن تقرير الطعن بالمتزوير <ممل 
في ظل قانون المرافعات القدم فيكون هذا 
القانون هو الواجب التطبوى ‏ : 

دوهن حيث ان هذا الذى تقرره الثيابة 
في مله ء لأن الغراهة التى يكم بها على مدعي 
ألزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو 
تجره عن اثبالها فى جزاء أوجبه القانون 
تح يه الحكمة اعباط المزانة العامة من تلقاء 
تدهأ وأو وطليه ا بوصفها 
جزاء منتصلا بالنظام العام يجوز لميكة النقض 


أن تتدارك مائقع فيهمعكة الموضوح من خطأ 
إذا عى قضت على مدعي الزوير بأزيد من 
الغرامة الى نص عليها القانون . ولما كان 
الثابت من الحم المطعون فيه » أن الطاعن 
قرر بالطعن بالنزوير فى ظل قانون المراقعات 
القدم وكانت امادة ١و؟‏ من هذا القانون 
قد حددت مقدار الغرامهالى يمحم با على 
مدعي اللزوير فى حانة سقوط حقه فى دعواه 
أو عجزه عن إثباتها بمبلغ عشرين جنيها ومن 
ثم يكون الح المطعون فيه إذ قى بالزام 
الطاعن عبلغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا 
أنص المادة لمد؟ من قانون المرافعات الجديد 
قد خالف القانون مما يستوجب نقّضه فى هذا 
الحصوص واعتبار الغرامة الحكوم بها 
عشرين جنءها 6. 


( القضية رقم ٠١#‏ سنة ”50 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز محمد رئهس المكنة وسليان , 


ثابت وأهد الم وسى وحمدفؤ وادجابر ومحمد عبدااو احدطل 
الستشارين ) . 


بذك 
ى؟ ابريل سنة مووز . 
١‏ عمل . قانوق اصابات المالك رتم 54 اسنة' 
95 . سريانه طلى جيم .وظتى الحكومة غير 


الداعين . 


بت سس حمل . عقد . عقد اذعان ٠.‏ اتفاق و ورئة 
المامل الوق أثاء تأدية وظينته وبيها مم الى كومة 
على مبلع معين.. ليس من عقود الإذعان . 1 


المبادىء القائونية 1 
١‏ يسرى قانون إصبايات العمل رقم 4 
لسنة وسو على جميع عمال ومستخدي 
الدكومة الذين ليسوا من الموظفين الدائمين 
أصاب اق في المعاش طيققا لقبوا نين المعاشات.. 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


+« اتفاق ورئة العامل الذى توفي أثناء 
أداء وظيفته وبسيها مع الحكومة على مبلخ 
معين وتوقيعوم على الخالصةالخاصة بهذا المبلغ 
ليس من الاتفاقات الي تتضمنها عقود الاذعان . 


امكو 

دهن حيث إن الوقائم حسها يبين من 
المم الاطعرنف 0 الطعن 
تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون علموم 
الاعورتم رقم 5<ه لسنة م54١‏ مدني كلي 
أسيوط وطلب فنا إلزام الطعون علهما 
الأول والثانى ووزارة المواصلات المطعوون 
عاها الثالثة بأن دفعوا إليه متضامئين مبلغ 
خممالة ججنيه على سبيل التعويض تأسيسا على 
أن ابنه أرميا ابراهم يخيت كان يشتغل عاملا 
باليومية بعصلحة السك الحديدية وفي هساء 
ىم 44 كنا حدث أثناء عمله أن 

أعمه المطعون عليه الأول وهو عام لالناورة 
بأن يقوم بربط إحدى العربات بالقاطرة التي 
كان يقودها المطعون عليه الثالي فاذا..ها قد 
دهمته فأصيب باصابات جسيمة أودت بحياته 
وكان ذلك نتيجة خط لدعي عاجما الأو ابن 
إذ أهملا في اتخاذ الملاجراءاتاللازمة لاسعافه 
فضلا عن عدم هيادرتهما إلى التبليغ للجهات 
الختصة فى حينه وقد أتاح لما ذلك فرصة 
القلفيق في المحقيق مما ترتب عليه قيد الحادث 
7 ؟؟ أسنة 1417 عوارض بندر. أسيوط 
الذى اتتهت النياة فيه إلي حفظ التتحقيق هع 
أن إهال المطعون علهما الأو اين كان واضحا 
ويستازم مسكئو ليتهما عن التعو رض بالتضامن 
مع المدكومة لأشرافها علدهما: وأن القانون 


الانطيق في هذه ا حالة.هوالقانون العام لاقانون |. 


اذاذ 


إصابات العمل مم 5 أسنة سول الذى 
كان ساريا وقت حصول الحادث وأنه على 
فرض حواز تطبيقه ذآن المادة الرابعة منه 
لاجيز إعمال نصوصه لأن الحخطأ الذى وقع 
من المطعون علوم كان فاحشا . ودفعت 
المكومة الدعوىبانبا مضع لقا نون إصابات 
العمل وقد ارتضي ورثة المترني7طبيق أحكامه 
وقبات مصباحة السكدالحديدية ذلك وصرفت 
لم إن جشباو. ملم وخص والدىالتوقي 
مبلغ 1 جنها وخص أخوه القاصربن باقي 
المباغ المصرح بصرفه وقدم محاي الكومة 
إقرارا مؤرخا > ار تيرنا؛و١‏ وموقعا عليه 
من والدة اللتوق وهرن الطاعن عن نقسه 
و بعرفته و ليا مل وده وتضمنهذا الأقرار 
قبول الورئة مبلغ التعريض الذى قدرته 
العبلحة يسبب إصابات العملااتي نشأت عنها 
وذة المصاب أثناء تأدية عمله وتعيد الورثة 
على هذا الاقرار بأنهم بمجرد استلام هبلغ 
التعويض لابق لهم مطالبة المكومة 
أومصاحة السك المديدية أو أحد مستخدمها 
بأى ميلغ آخر عن الحادث لافى الحال ولاقي 
الاستقبال وأرفق ذا الاقرار مخالصة في 
نفس التاريخ باستلام كل وارث نصيبه. وفي 
ام من يتاير سنة 196٠‏ قضتالممكمة رفض 
الدعوى . استأئف الطاعن هذا الحم وقيد 
اس _تكنافه بدقم وا لسنة هم ق محكة 
استئئاف أسيوط التي قضت في ؟١‏ من فبراير 
سنة «6و1؟ بالتأييد للا'سباب الى ف علمها 
الحم الستأئف ولما أضافته من أسباب 
أخرى . 


 :‏ ومن. حيث إن الطعن بني. على أريعة 


اقة 


أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على ال؟ 
الطعوة" قنه عالفعة للقاتون: وقصوره في 
التسبيب ذلك أن المطعون علا الثالثة حسها 
هو ظاهرمن دفاعبا مسكت بأن التعوريض 
المستتدق لورثة المتوفي قد دفم وفقا لأحكام 
قازون إصاءاتالعمل رق 4 لسنة١ ١‏ فقضت 
امحكنة بالتعو يض على أساس أن الطاعن ارتضي 
أن يعامل موجب قانوت إصابات العمل 
ولكنها لم تبين في ح<كها إن كان الحادث 
قد نشأ عن ذطأ ادش من حانب صاحب 
العمل م نأ التوفي إذ أن :قدير أ 
العامل أمس أساسي لتقدير التعريض وفقا 
لقانون إصابات العمل وقد ظل مقدار أجر 
المتوفي ل خلاف إلى أن فصل نهائيا في 
اللدعوى ولايكق أن تقول المكنة إ نالطاعن 
قد قبل فاتورة صاحب العمل لأن المادة 
الرابعة هن القانون رقم اسنة م١١‏ تنص 
على أن كل اتفاق يقصد منهتخفيض التعويرض 
المستحدق للعامل الاعساب سيب الحادث 
أو للسنتحقين بعد وفاته عن الفيات المقررة 
مهدا القانون يعتير باطلا وكأن ش ن ودثم 
ذلك فآن الح الطعون فيه لم يتحدث عن 
هذه العناصر الى يتوقف علا صعة تطبيق 
قانون إصابات العمل نما وستوجب نقضه . 

« ومن سحيث إن هذا النعي هس دود بأ نه 
وإن كأن مورث الطاعن من عمال الم كومة 
الذين ينطيق علهوقانو نإصايات العملرق 4 
أسنة 5و١‏ لأنهم ليسوا من الموظفين الدائمين 
الذن هم <ى في المعاش طيقا لقوا زين المعاشات 
ولأن الادة الثانية من القانون المذ كور تنص 
على أنه سر ي ص جيع العال وقد آشارت 


العدد الساببع ‏ الستة السادسة والثلاثون 


إلي ذلك المذ كرة التفسيرية لهذا القاتون إذجاء 
بها أنه يسرى إطلاقا ع جيع العال 
والستخدمن لدى الىكومة أو لدى الأفراد 
إلا أن الطاعن لم يقدم مابدل على أنه بمسك 
أمام ممكة الموضوع بما أثاره في سبب نعيه 
عن مقدار أجر مورثه ومن ثم يكون نعيه 
في هذا ا.لخصوص عاريا عن الد ليل متعيئارضه 
وقد قدمت المكومة إلى محكمة الاستئتاف 
شبادة رسعية مؤشرا علها منها مودعة ضمن 
أوراق الطعن وت#ضمن أن الأجر اليوي 
اورث الطاعن عام وقد صرف لاورنة 
تعويض مقداره اوج و0٠:٠هم‏ ولا بدعي 
الطاعن أنه يقل عسو نا على هذا الأساس - 
ماهو منصوص عليهفيقانون إصابات العمل.. 
أما ماينعى به الطاعن على الى من أنه لم 
بين أن الحادث قد وقع من لطأ فاحش 
فردود عليه بما سيجىء بيانه عن الرد على 
السب الثاني. 0 


د ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب 
الثانى على اليك المطعون فيه قعموره و.خطأه 
فى تطبيق القانون ذلك أنه تمسك في دناعه 
أمام ممكنة الاستئناف يأنه قد وقع خطأ 
فادش من جانب المطعون علوم ما تجعلهم 
مسئو اين عن التعويض وفقا للقاتون العام 
ووفقا للفقرة الأولي من المادة الرابعة مر 
القانون دقم 4 لسئة مي الى تنص على أنه 
لاجوز تطبيق قانون آخر خلاف قانون 
إصابات العمل مالم يثبت وقوع خطأ فاحش 
من حانبي صاحب العمل . وأن هذا الخطأ 
ثابت ( أولا ) من تأخو المطعون. علمهما 
الأولين ف التبليغ بعن الحادث . ( ثانيا ) من.. 


قضاء حكمة النقصٌ المدنية 


إقرارها فى التحقيقات أمهما دفعا العرءة دون 
ربطها بالقاطرة . 
اق اتضح وها أنه لا توحد إخراءة كاقية 
عسدل الحادث ومع ذلك ثم برد الم على هذا 
الدفاع الجوهرى وهو من شأنه 0 شغير له 
وجه الرأى في الدعوى بل ١‏ كتق بنق وجود 
الخطأ إستنادا إلي أن النيابة أصدرت قرارا 
بالحفظل مع أن هذا القرار لا وز قوة الأص 
المقضى قبل المضرور من الحادث فلا يحول 


( ثالثا ( من م وئة التيانة 


ببنه وبين رفع الدعوى الدنية التى يقدوم الدليل 
فباعلى وقوع الحطأً.و نسبته إلى الدعى عليه . 
و وهن حيث إن هذا السبب هردود با 
قرره الحم الاجتدائي المؤيد لأسبابه بالحج 
الطعون فيه من « إن الثابت مرن عضر 
التحقيقات رقم ١‏ لسنة ١547‏ عوارض 
د اط أن ابن المدعى أثناء قيأمه 
بعملية فصل صب رين وتمويلهنا إلي سكن 
أخرى لالاتهما بالقطار المسافر مستعينا فى 
ذلك بقطار الناورات الموجرد بالحطة كان 
يدقع العربات فاتحشر بين تعماد بالقطار وتصادم 
العربات ومات لساعته وحم يسفر التحقيقى الذى 
أجراه البوليس واايابة وقت الحادث عن 
مسكو لية أحد من كانوا يشتغلون معهنى عملية 
الفصمل والالحاق وثبت أن الحادث حصل 
قضاء وقدرا 1 6م رتب الح على 
ذلائه انتفاء ركن الحطأ الموجب المسئولية 
العامة وسيرا كان أو جسها ‏ وهذا الذى 
أسشخاصه الحم هو استخلاص عو ضوعي 
سالغ يكن لاه و يستقم به قغبأوٌه و ليست 
المحكمة بعد ما بينته فى حاجة إلي الرد على 
ما أثاره الطاعن فى نعيه إذ فها أقامت عليه 
قضاءها الرد الضمى على ما تمسك به . وأما 


اراك 


ما يتعاه على الحكم من أنه استندا فى تق 
السثولية إلى قرار حفظ التياءة فردود بأن 
اللحمة بعد ما برأت فى أسبابي يها 
ما استظهرته هي من اتفاء أى خطأ ونقا 
لقواعد المسئولية اادنية العامة قالت إنالنياءة 
حفظت التحقيقات إداريا ‏ ويبين من ذلك 
أنها م تؤسس حكها على قرار دفظ النيانة 
وأن ماحاء بأسباب حكها بصدد هذا الحفظ 
كان على سبل الرواءة لما اتغذته النياية فى 
هذا الحصوص لاعلى سبيل أن الحكة قد 
انخذنه دعامة لقضالها . 

د ومن حيث السبب الثااك يتحصل فى 
أن الح المطعون فيه شابه القعبور وخالف 
القاثون ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن 
أحكام قاتون إصابات العمل لايتطيق غير أن 
الحكةم تقطع رأى فها إذا كان هذا القابون 
سرى على هذا الحادث أم أنه لا يسرى علية 
الم تتبين فى حكها إن كان الميلغ المدفورع 
يعتبرمطا بقاً لأحكامه أم أن 11 ذه 
على الطاعن تعتبر طبقاً لأحكام الفقرة الثانية 
من المادة الرابعة منه ناطلة أم ميحة و إن 
م يكن قانون إصابات العمل منطبقا سواءلأن 
مورث الطاعن لايعتبر من العال المعينين بهذا 
القانون أم لأن الحادث قد نشأ عن خطأ 
فادش فيزيد التعويض وفقا للفيات المقررة 
فيه أم لأنه خاذيع لأحكام القانون العام فان 
امحكمة كان يجب علما أن تتناول فى بحها 
كل ذلك غير أمها عند ما قدمت إللها ورقة 
المخالص م تلق بالا إلى بحث صعتها أو بطلاتما 
م لزوم ذلك لتطبيق القاثون على وجهة 
الصحيح . ٠‏ 

ومن حيث إن هذا السبب مردود بها 


4 
سيق الرد عليه ف السبين الأول والثانى فضلا 
عن أنه يبين من أسباب الك المطعون فيه 
أنه أقام قضاءه على اتتفاء الحطأ إطلاتا مما 
رتب عليه عدع تطبيق قواعد المسئو لية العامة 
وهذا ,الذى حمل عليه المحم لا قعبور فية 
ويستقم ه قغباؤه . 

« ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل 
ف أن الحم المطلعون فيه خالغالقاثون وشابه 
القتصور ‏ أما وجه القصور فلان الطاعن 
تمسك فى دفاعه بأنه إن قبل مخالصبة 
ره را؛؟ ١‏ قد وقع فى غلط فى القانون 
يجعل تلك المخالصة قابلة للابطال وفقا المادة 
1 مدق و جديد-» 6 تمسك بأن الايصال 
الذى وقم عليه كان غير قابل للمنافشة ذاما 
وقع عليه وقبض المبلغ الذدى تغيمنه وإما 
رقض التوقيع وم يقيوص شيا وف ه._ذه 
الحالة ييكون قبوله التوقبع على ورقةالخالصمة 
قد 5 يطريى الاذعان ما بخضع لتقدير 
القاضي ‏ ومسك أيضا بأن التعبد الذى 
اشعمات عليه الخاالصة قد قد وقم باطلا عملا 
المادة 149 مدلى « جديد » التي تنص على 
بطلان عقود الاذعان غير أن الحم المطعون 
فيه لم يبحث الخالصة على ضوء ما تقدم وهذا 
قصور يبطله . 


وومن حيث إن هذا السبب مردود 
بما قرره الحم الابتداتي المؤيد لأسبابه 
بالحم الطعون فيه من أنالطاعن وباقورثة 
اللتوفى بعد أن ارتضوا أن يعاملوا عقتضي 
تاتون إحبابات العمل ليس طى بعد قبو 


وتعبدثم يعدم مطالبةالسكة الحديدية أوأحد 
مستخدمها بأى هبلغ أن يتمسكوا بطلب 


العدد السامم ‏ الستة السادسة والثلاثون 


التعويض وبما قرره الهم المطعون فيه من 
أنه لا محل ليحث الغلط الذى يدعيه الطاعن 
إِذ سين من الخالصة المقدمة أنه قبل المبلغ 
الذى عرفيته عليه معباحة السك ال1خديدية 
نظير تزوله عن كافة حقتوقه قيلها وقبل 
مستخدمها نما يستفاد منه عدم وجود 
الغلط ؟ أنه لم يكن هناك إكراه معتوى إذ 
هو كان حراً فى قبول هذا التتخالص أو 
رفضه مع الالتجاء إلى القضاء كا فعل عند 
رفم هذه الدعوي نا كثاً بتعيده ومرل. 
البديعي أيضا أنه لم يكن فى الأمر تدليس 
عليه إِذْ أنه وهو و كيل محام كان يعم بكل 
وتائع الحادث ويعلم بظروفهو بدائياتالقائون 
ما ينتى معه ادعاؤه السالف بيانه ‏ وهذا 
الذى أقام عليه الحم قضاءه هو استخلاص 
موضوعي سال تع يستقم به قضاؤه ويكق 
للرد على ماأثاره الطاعن فى نعيه ‏ أما مامسك 
به من أن توقيعه على الخالصة قد تم بطريق 
الاذعان فردود بأن اتفاقه على قيض المبلغ 
الذى منحته له المتكومة وتو قيعه علي الخاالصة 
الحاصية بهذا المبلغ ليس من الانفاقات التي 
تتضمنها عقود الاذعان . 
« ومن حيث إنه لما تقدم يكورل. 
الطعن فى غير محله متعيتا رفضه » . 
( التغية رقم ١53‏ سئة 0" ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز عمد رئيس المكنة وتحمد 


نيب أمد وكيلالمكة وعبد المزيز سلبان وتمود عياد 
وتمد أمين زى المتثارين ) . 


قضاء محكمة التقض المدنية 


ره 
4 أءريل سلة مه و١‏ 

٠ ضرائي”. الضريبةالفررة علىفوائد الديون‎ ١ 
الفرق بها وين ا'ضريبة اللفروضة على الأرباح العجارية‎ 
والصناعية . مناط استسقاق الضريبة الأول هوالوقاءفملا‎ 
علىأية صورة لامجرد استسفاقها . مناط وجو ب الضريية‎ 
. آلثا نية هو نجرد ظهور الرخ سواء تم قبضه أم لم يم‎ 
تسبيبة .ميدأ سنويةااضريبة‎ . 
عقار مرعوث لدمول . رسو مزادة عليه . تطبيره من‎ 
جميع الديون . دخوله ضمن ممتلكات المول . تصرفه‎ 
فيه بالمبيع فى سنة ما . وجوب إدراج تمن البيمقحساب‎ 
تربور‎ ٠ - تلك السنة ثم محديد صاق الريح الماضع اضرية‎ 
المج وجوت إرجاء احتساب تمن البييم حى تمالتصفية‎ 
النهائية . خطأفى القانون واهدار بدا سنوية الضريبة.‎ 
١ الادة +54 مرافعات والادة ؟ من ن القانوذرتم؛‎ 
. ١و5 أسنة‎ 

بج س فوائد . ضرائب . المبالغالى عتم علىمصلعة 
القنرائب بردها لتحصيلها بنير حق . استقاق فوائد 
عنها . القانون رقم ١47‏ لبمئة ١55‏ الذي أعنىمصلحة 
ااشرائب من هذه القوائد . ليس له أثر رجى . 


ب لب شرائب . 


المبادىء القانونية 

؟ -- قرقالقاثون رقم؛١‏ لسنةوم؟١‏ في 
الواقعة المنشئة للضريبةبينالضريبة الني تسمحق 
على فوائد: الديون سواء كانت من الديون 
الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارءة أومن 
الديون العادية وبين الضريبة المفروضبة علي 
الأراح الفجارية والصناعية . لخعل المناط فى 
الضريبة الأولى الواء هذه الفوائد مهما تكن 
الصورة اتي يتم بها هذا الوناء وقد فزع 
القانود ن غلي هذا الأصل الأحكام التي أورد 
ما فى الفصل الثالث من الباب الثاني هون 
الكتاب الأول فاذا استحقت الفوائد ولم 
يوف يبا .الدرن فلا تستحق الضريبة . أما 


وقة 


ضريبة الأرباح العجارية والصناعية التى أفرد 

لا القاتون الكتاب الثاني فقد جعل الشرع 

استحقاقبا. منوطا بنتيجة العمليات علي 

اختلاف أنواعبا .التي تباشرها الشركة أو 

اللنشأة أى يكق أن تكون ننيجة النشاط 

التجارى أ والصناعي فى نباية السئة الضريبية 
ربحا حتي. تفرض الضريية علي هذا اليج 
الصاق ولس هن الضرورى أن يكون هذا 
الريج قد قبض فعلا . أذا كانت النشأة 

التجارية تحرف الاقتراض وات الضريية 

المستحقة علي أرباحها التتجارية وكية انان 

يدخل فى حساب هذه الضريبة الفوائد 

الستحقة لها خلال السنة الضريبية وأو لم 

تقبضها فعلا متي كانت لاتعد من ألديون 

المعدومة . فاذا تحقق ! نعدامها فسنة ضريبية ' 
تالية عد أنعداهبا خسارة وحسبت للمنشأة 
عل هذا لامك . 

امي كان الحم قد أهدر مبدأ 

ستوية الضريبة ,النسبة للعقارات المرهونة 
للممول وال رسا ادها عليه وأجازتأجيل 
حساب أثمان ما يباع من تلك العقارات حتي 
تتم تصفيتها تبائيا مهما تطاول علها الزمن 
ذانه يكون قد خالف القانون » ذلك أنبرسو 
ناد العقار المرهون كله أو بعضه علي المول 
يصبح مالكا لما رسا ماده عليه يمجرد 
تسجيل رسو الزاد أوالتأشير به وققا للمادة 


.هه مرافعات .. ويترتب علي ذلك تطهير 


مح 


قفة 


العقار المييع من حقوق الامتياز والاختصاص 
والرهون الرسعية والحيازية الني أعلن أصحا ها 
وفقا لاقاثون فلا يق نم إلا حقهم فى المن 

من أى نوع كانوا ١‏ أىصلة 
بهذا العقار المطبر بقوة القانون » ومتي 
أصبيح العقار الراسي هاده علي ا ممول هن 
معلكاته مقوما ,الأن الذى رسا به المزاد قانه 


ول ا و للدائين 


حين عرف فيه لبي “له لى يتنا :فى 
سنة ما وجب أن يدرج تمن البيع في حساب 
لك الستة ثم مدد صافي الرعالحاضبع للضريبة 
علي أساس اتيجة هذه العملية وفقا السادة 
وس من القانون رقم ١4‏ لسنة وسمؤ١‏ . 

س # استقر قضاء هذه ال حكمة علي أنه 
مالم يود تعن صرح يعق مصاحة الضرائب 
من الفوائد المطلوية منها عن المبالغ التى كم 
علها بردها لاتحصيلها من الممول 


فلا يور رفص طاب هده الفواتد 4 


بغر ىق 


ولا عبرة في هذا الحصوص عسن 
قية الصلحة عند حبابة الضريبة. مي 
كان قدئيت البحكة أنها حصلت من الممول 
أكثر من استحقاقبا وبذلك أصبح سركزها 
ف هذا الشأن لا مختلف عن ١س‏ كز أى مدين 
مك عليه برد مبلغ من النقود أخذه بير 
حق » ولا جوز التحدى في هذا الخصوص 
بالقانون رقم 5؟ أ أسنة ٠.هواؤ‏ المعدل المادة 
٠١‏ عن الها نون دم 6 أسنة وسوو والي 


امت تنص بعد تعديلها على عدم جواز 


العدد السايع السنة السادسة والثلاثون 


مطالية مصاحة الضرائب يفوائد عن المبالغ 
التي محم علها بردها ع ذلك أن هذا تشريع 


د 
مسشبحدثت ليس له أر رجعي ٠.‏ 


الموير 

دهن حيث إن الوقائع حسبا يستفاد من 
الك المطعون فيه ومن سائر أوراقه تتحصل 
فى أن المطعون عليه أقام المعارضة +44 لسنة 
سبق أمام ممكة الاسكندرية الابتدائية 
الختلطة علي مصلحة الضرائب مفلة فى 
أشخاص الطاعنين وطلب الحم علها بأن 
ترد إليه جميع ما حصاته منه بغير حق ذتيجة 
التءديلات الى أدخاتهاعلى حساياته وميزانياته 
التي قدمها إلا مع فوائد المبالغ المطالب بها 
بواقم 24 من تاريخ استلام المصاحة لما حتي 
تمام الوفاء ‏ وقد كانت تعديلات المصاحة 
كثيرة و متتعددة الواح ى وكلها خرج عن 
نطاق الترزاع الحالي إل فى هسألتين : 
الأولى ‏ فوائد القروض التي استحقت ولم 
حصلها الينك واحتفظ ما ىق حساءه 
الاحتياطى . الثانية ‏ طريقة قيد الحسائر 
التاتجة من حساب بيع الأملاك التي رسا منادها 
على البتك ... ثم اتسع نطاق النزاع في هاتين 
المسا لين إلي الفوائد التي طالب بها البنك ويرى 
الطاعنون عدم أحقيته اثيء منها للا'"سباب 
الكثيرة الموضحة فى عريضة الاستئناق وفى 
تقرير الطعن . وفى أول يونيه سنة و4.و١‏ 
حكات الحمكة بقيول المعارضبة شكلا وفي 
موضوع المسائل الثلاث المتنازع علها : 
و - إن الفوائد الحتفظ بها المسستحقة والغير 
متدعرأة عن الددون التي أفيعة قيمة أعياتها 
المرهونة ضيانا لما لانزتد على الرصيد. المستحق 


أمبلا بواقع وب /ز على الأقل يب اعتيارها 
خسارة حقيقية وليست أرباحا بالتالي . 
» - إن الحسائر الاجمالية النايجة من التصفية 
العامة للاأملاك التى تزع البنك ملكيتها ثم 
رسا مرادها عليه لم تستبلك باسقاطها مل 
أرباح سق وسو ء وسوز ‏ ولكتها 
خصمت هن امال الاحتياطي الخاص امنشا 
لذلك فى عام مسو١ا‏ وجب لذلك ألا تضاف 
إلي الأرباح الخاضعة للضريبة فيسنتي مم؟١‏ » 
وسو؟ المذكورين . سم وبالزام مصلحة 
الضرائب أن ترد إلي الطعون عليه كل مبلغ 
دصاته زيادة على الضرائب 
للاسس المبيئة فى الحم مع الفوائد بواقم 
8 7 ستويا ارتداء هن تاريخ كل دفعة حى 
تهام الو لوقام . 

استأ نف الطاعنون ذلك الحم إلي محكة 
استئناف الاسكندرية وقيد برقم 18 إسنةوق 
تجارى وطلبوا إلغاء الحم المستأ نف يكامل 


أجزائه ‏ وى رو اكراه١‏ حكت تلك / 


المحكمة حضوريا بقيول الاستئناف شكلا وقي 
ا موضوح يتأ يود الحم المستأ نف هم كع ديل 
استحقاق الفوائد ال كوم مها يجعلها تبدأ من 
تاريخ المطا لبةالرسعي ةا خاصلةفى "/ اذا 
ىىََ بار هوا مع المصار يش والأتعاب. 

فطعن الطاعنون ف هذا الحم بطريق التقض. 


« ومن حيث إبث الطعن بى على سيب 


واجد هو مخالفة القاتون والحطأ في تطبيقه ' 


وق تأويله فى جميع المسائل الثلاث ااتنازع 
علمها فى وجوه ثلاثة : الوجه الأول 
قبا مختص بالفوائد التى استحقت ويم تحصل 
+يين الحكنة الأساس القانوني الذى بنت عليه 


بححة 


حكها ‏ ويظبر أنبا ارتكنت على المادة م؟ 

من القانون رقم 14 أسنة وموة ونصبا : 

( تحصل الضريبة على ال جموع الكلى للفوائد 
ويستحى أداؤها جرد الوناء 5 مها هموما تكن 
الصورة التي يتم بها الوناء ) وقد وردت فى 
القصل 0 من البابالثاتي من الكتاب الأول 
امخاص يفوائد الدبون والودائم والتأمينات 
أما.لينك الطعون عليه فلا نه متهن التسليف 
فلا ضع لهذه الضر يب ةالفرعية بل مخضع لضريبة 
الأرباح التجارية المقررة فى الكتاب الثاني 
وهو الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية_ و لأنالمادة ١6‏ من القانون اا كور 


تعبت على الاعفاء من الضريبة لقوائد الدون 
والودائع القصلة جباشرةاللهنة- بشرم طأن يغبت 
أن تلك الفوائد داةأة فى حسابالماشات الماتفعة 
ها الكائنة فى مصر والخاضيعة اضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية المقررة مقتضى الكتاب 
الثانى من القانون ‏ ومؤدى هذه النصوص 


أن الفوائد المستحقة للبنك تدخل ضمن حساب 


الأرباح والخسائر وضع لاضرية علي 
الأرباج العجارية وي غير الضريبة على قوائد 
ألدون ‏ وتكون الادة الواجية التطييق 
شي انادة وس من هذا القانفون ونعيبها و ون 
ديد صاقي الأرباح الخاضعة للضريبة على 
أساس تنيجة العمليات على اختلاف أنواعبا 
الني باشرتها الشركة أو النشأة ‏ ويدخل 
فى ذلك مايذعج من بيع أى و3 من الممتلكات 
سواء فى أثناء قيام المنشأة أوعند انتهاء عملها 
وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 

... ألم» - ويقولالطاءتون] إن هذا التبص 
صريح فى أن تحديد صاف الأزباح يكون على 


فرق 


أساسن العمليات التي يباشرها البنك بصرف 
النظر عن التحصيل - ولا يصح مع صراحة 
النص الالتفات إلى المجج التي استند إلها 
البنك وأخذ بها الحم المطعون فيه ل 
ولايغير من ذلك أن يكون للبتك مزانية 
ضريبية تطابق القانون وأخرى حسابية بواجه 
بها عملاءه والمساهمين فيه بحريها على طريقته 
امخاصبة الى «قتفق مع ظر وفهالمالية ثم يست وحى 
فهها من عناصر التبصر والاحتياط السستقبل 
ماحفظ عليه كيانه وما يطمئنه على مستةبله 
وله بطبيعة الال فى سبيل ذلك أن ينبىء 
له احتياطيا ماعيا يعده لتغطية الحسارة الحتماة 
أو الدبون الشكوك فها أو الفوائد المستحقة 
والغير الحصلة ‏ فان هو فعل فأصه فى ذلك 
إليه وإلي الساهمين فيه ولا شأت لمصباحة 
الضرائب في شىء من ذلك كله لأنها إنما 
لوم حم القائون ولا تستطيع الحروج عليه 
ثم هو يازمها فوق ذلك ألا صم شيئامن مثل 
ذلك الاحتياطى من أرباح النشأة وأو قله 
المساهمون إعمالا لنص المادة وس فى نقرتما 
الأخيرة ونصها : د إما للبالغ التى تأخ-ذها 
. الشركات أو النشات من أرياحبا لعتنادية 


الاحتياطي على اختلاف أتواعه أو لتدكوين : 


مال : احتياطى: ناص معد تلتغطية 
خسارة عتماة فلا تخصم من جوع الأرباح 
التي تحسب علها الضريبة » . ولذلك كله 
يكون حك الحكة الطعون فيه قد أخطأ فق 
هذا الخضوص وخالف حم القانون متعيناً 
نقضه , هذا القول في جلته وق تفصيله 
لايتفق مع نص القانون الصرعح ولامع 
اقرف ليع وقق ماابترى. عليه العمل 


بباعتراف البدك'- نفمنه . 


يكون أساساً لاحساب فا 


ولايصح بعد. ذلك 
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الالتفات إلى اعتذار البنك من أن عخا لفة ذلك 
العرف لا صل إلا فى الأزمات العارضة 
أو فى الظروف 0 القن لاتقم إلا نادرا 
لأن التادر لاحك له فى'! القانون ولأن التشريم 
إنما ينظر فيه إلى الغالب الأعم . وبالرجوع 
إلى التشريع المصرى رى أنه لا يستلزم أن 
تكون الأراح محص للة بالفعل عل ماسيىق 
القول . ْم إنه لم سمح بتكوين الاحتياطي 
| لخاص بصرحٌ نص المادة هم من القازون 
قر ١4‏ لسئةو4وة ‏ فاصرار البنك أو 
ان كلهعبى تكو ' ن ذلك اللاحتياطى 
الخاص س #لزم اقطاع جزء من أرباح 
امنشأة ووذلك يضيع على مصراححة الضر انب 
حقها فى مقابل ذلك الاحتياطي ثم يضيع 
حقها كذلك في الأرباح الغير صلة وتكون 
الحسارة بذلك منزدوجة ولا أساس لما من 
القانون بل إنه على العكس يحرهها بخصوصه 
الصرمحة لأنه يكون في حقيقة الوامم محايلا 
لاضاعة الضرائب المستحقة طبقا للقانون 
ولايصح أن يكون ذلك حلا لامساومة . 
الوجه الثاتى - كذلك قال الطاعنون في 


.خصوص المسألة الثانية إن احدتسات الخحسائر 


التي تقتج من 3 الأراضي اليي رسا “ملادها 
على البذك مجزأة يحب أن يكون عن طريق 
قسمة الون على عدد الأفدنة وحاصلٍ القسمة 
نا يباع فى إحدى 
السنوات بسعز بزيد على حاضل القسمة يعتير 


رمحا وما ينص عنه يعتبر خسارة »- وأمها 


أجرث الحساب بالفءل على هذا الأساس 
واحتسبرت ميلغين ) وبر جنهأ وءه فليا 
وساي جنها و ممه مليا ) في سني موا 


٠‏ ؤهة ١‏ عل اعتبار أنهما قيمة اخسازة البنع 


قضاء حكففة النقض المدنية 
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ف هاتن السنتين عد أما ميد الحسارة بعد 
تصفتها وتحميلها كلها لسنتي المساب 
الاذكورةين على مافعل البنك وجاراه فيه الم 
المطعون فيه فلا يتفق: مع حم القانون من 
ناحيتين :-(1) زعى المادة ال يكون 
تحديد صافي الأرباح الحاضعة لاضريبة على 
.أساس تتيجة العمليات على اختلاف أنواعها 
التى باشسرتها الشركة أو المنشأة - وبدخل 
فى ذلك مايتج من بيع أى لي * من الممتلكات 
سواء فى أثتاء قيام المنشأة أو عند التهاء 
عذلبا » ومؤدئ هذا التص أن البنك عند 
ما برس المزاد عليه .يعبير ما لكا لما اشتراه بالفن 
ومصاريقه و ملحقاته ‏ ومأ يبيعه من .هذه 
لمتلكات لخضع: لاضريبة عند ما دخل فى 
.يديد صبافي الأرراح . (ب) نص اللادة يرم 
د تسدد .الضريبة سنويا على: أساس مقدار 
الأرباح الصاقية في بحر السنة السابقة أو في 
فترة الاثنى عشير شهراً الني اعتبرت نتيجتها 
أساساً أوضم آآخر ميزا نية » .وهذا النتص هو 
تماد نظرية استقلال السنوات الضريبية 
.المجروفة فى القاتون والفقه المالى والقضاء ‏ 
وجب لذلك رد تنيجة كل عملية من تمليات 
ابيع الجزأ إلى السنة التي تمت فها لها ربحها 


.وعلها خسازتها ولايقبل الاعتراض على هذه : 
:البظربة بأن عملية القرض على ضمان زهن' 


عقارى 6 يكزن شاملا جع العقار يكون 
كذلك بالنسبة للقرض كله يدعوى أن كلا 


ميهما.غير قابل للعجر نه ”1ط زوز 1لن1» ذلك ' 


لأن تزع الملكية وسو المزاد قطما الصملة ب 


لض و بين الضان الثذى يتحول برسوانزاد إلى :| 
متلككات البنك لب فاذا ما باعها البنك_بدد ذلك , 
نيما يينخ عض متلكاته ريخل ننجت بشم , 


نص المادة ومير١‏ السابق الاشارة] ليه بغر 
تداخل للقرض ولا لقابليته أو عدم قايليته 
لعزن . 'وجه الثاأث - وهو الخاص 
الفوائد امحكوم بها فقد بني على أن ال قد 
خااف القانون من تاحرتين كذلك: أولا ‏ 
ذعرث المادة جه من القانون ١4‏ 5 يق سرع 

على أن #صيل الضرائب يكون عقتضي 
أورادواجيةالتنفيذ . تدس المادة ومن نفس 
القازون على أن د دن الضربية واجب الأداء 
فى مقر الصاحة أو في أحد فروعبا من غير 
حاجة لمطالية جيرا » . والمادة ٠١١‏ منه أيضياً 
تنص على أن 2 رفع الدعوى من المصملحة 7 
من امول لايترتب عليه إيقاف استحقاق 
الضريبة ومؤدى هذه النصوص أن الضرية 
جرد تقديرها تكون واجبة الأذاء بقرة 
القاثون بغير إكراه ولا ديد . ثماتياً ‏ ذصن 
المأدة +7 مدلى صر فى أنه عندما يكون 
عل الالتزام مبلغاً من التقود معلوم المقدار 
وقت الطلب: وتآخر الدئن عن اوثاء به 
كان ملزما أن يدفع لادائن غلى سبيل التعويض 


فرايد .. 4 09 ولاإتوفز. ثيء من روط 


هذه امادة في الأزاع الحالى لأن الدين غير 


:معلوم اللقدار ‏ ولان الأمر فيه يحتاج إلى 


قضفية > ثم إن التعويض ولو في. صورة 


القواد يستلزم التقصير ‏ ولايول نفيك حح 


القائرن تقصصيرا موجباً لاتعويض وإالتالي 
يكون الحم الفوائد قد خالف القانون 
وأخطأ في تطبيقه وتأويله بها يتعين نقضه . 

«وحيث إنالوجه الأول الحاض بالقواد 
فى غله »-ذلك أن القانون ١6‏ لسنة وم؟؟ قد 


:قرق فى المناط أى الواقعة الإنشئة للضريبة بين 


20 العدد السابع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


الضريبة الى تسعحى على فوائد الديون سواء 


أكانت من الديون الممتازة 31 المغمونة 


رن ماع 95 
تأ مينات عقارية أو من الديون العادية ون 


الضريبة المفروضة على الأرراح التجارية ' 


والعمناعية . لعل المناط فى الضربية الأولي 
الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة الى يتم 
بها الوقاء (المادة م1) وقد فرع القانون على 
هذا الأصل الأحكام الى أوردها في الفصل 
الثاأث من الياب الثاتى من!!سكتاب الأول 
فاذا استحقت الفوائد وم يوف ا المدءن فلا 
تستحق الضريبة ‏ أما ضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية الى أفرد لا القازون 
االسكتاب الثانى فقد جءل الشرع استحقاقبا 
منوطا بنقيجة العمليات على اختلاف أنواعبا 
اق باش رتها الشركة أو المنشأة (م وم) أى 
يكق أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو 
الصناعي فى نهاية السنة الضريبية رمحا حت 
تفرض الضريبة على هذا الري الصاقي و ليس 

من الضرورى أن ؛ يكون هذا الرع قد قيض 
فعلا . فاذا كانت المنشأة التجارية تمزفن 
الافراض وطولبت بالضريبة الاستحقة على 


أرباحها التتجارية وجب أن يدخل فى حساب .| + 


هذه الضريبة الفوائد المستحقة لما خلال السئة 
الضريبية وأو تقبضها فعلا مق كانت لاتعد 
من الديون المعدومة ‏ إذا محقى انعدامها 
فى سنة ضريبية تالية عد انعداهها خسارة 
وحسبتث للمنشأة على هذا الوصف . 


« وحيث إنه يبين من الوقائع الساق 
إبرادها أن للطعون عليه هو منشأة نجارية 
تحسترف الاقراض وأنها مطالبة بالضريبة 
المستحقة على أرباحها التجارية فى سنت ,سه ١‏ 


وومو؟ طيقا لاكتاب الثاتى من القانون رقم 
5 لسنة وسو ١‏ فلا يجوز لها أن نسقط من 
الحساب مااستحق لما من قوائد زعما بأن هذه 
الفوائد لم تقيض أو أن الرهن الذى يضمن 
الوفاء بها قد هبطت قيمته ‏ أو أنه أصبح 
مشكوكا فى #صيلبا ‏ كل ذلك لا مجدى 
متى كان المطعون عليه لم يكبت أنها أصبحت 
معدومة ‏ ولا يسوغ لامطعون عليه أن 
يتحدى بأن الفوائد التى لم تقبض لا تدخل فى 
حساب الأرباح التي توزع على المساهمين ‏ 
تؤدى إلي 
اصطناع ميزانية وهمية أو إلي توزيم أرباح 
+ تحصل - إِذ ايس هناك تلازم بين مايجب 
أن تحاسب عليه مصاحة الضرائب من أرياح 
تفرض عليها ضريبة على الأباح التجارية ‏ 
و بين مايوزعه البنكعلى المساهمين من أزبا+ه 
إِذ يصح أن تكو نالضريبة عن أرباح لم توزع 
على المساهمين > هو الشأن فما تأخذهالش كات 
أو الاشّاآت من أرباحها اتغذية الاحتياطي 
عل اختلا ف أتواعه أو لتكوين مال احتياطي 
خاص معد لتغطية خسارة محتملة ( وم فقرة 


وأن نظ نظرية معباحة العرالت ” 


آخيرة ) . 


و وحيث إن الوجه الثانىهن سب بالطعن 
يكون قد رسا 
مادها على البتك (الاطعون عليه) فق مله 
أيضاء ذلك أن الح المطعون فيه أخطأ فى 
تطبيق القا ون حين أهدرسنوية الضريبةوحين 
أجاز تأجيسل حساب أثمان مايباع من تلك 
العقارات حي تم تصفيتها نبائيا مه] تطاول 
عليها الزمن ذلك أنه برسومناد العقارالمرهون 
كله أو ببعضه على اليك يصيح مالكا لما وسا 


قضاء محكمة النقض الدنية 5 


ماده عليه بمجرد نسجيل حم رسو المزاد 
أو التأشير به وفقا للمادة جيه سافعات 
ويترتب على ذلك تطبير العقارالمييع منحقوق 
الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية 
والخحيازية التى أعلن أصناها وفقا للقانون فلا 
سق هم إلا حقهم فى امن (م عسافعات) 
ولاييق لادائنين من أى نوع كانوا أى صلة 
بهذا العقارااطهر بقوةالقانون - ومتي أصبح 
العقاراار أسي مس اده على الينك من مماكاته مقوما 
بالّن الذى رسا به المزاد فأنه حين يتصرف فيه 
بالبيع كله أو بعضهىسنة ما وجب أن يدرج 
من البيع فى حساب تلك السنة ثم #دد صافي 
الريح الحاغيع للضريبة على أساس نتيجة هذه 
العملية وفتا للمادة وس من القانون ١4‏ لسنة 
وو١‏ ونصبا ديكون تحديد صاق الأرباح 
الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات 
على اختلاف أنواعها التى باش مما الشركة أو 
المنشأة ويدخل فى ذلك ماينتج من نيع أى 
شيء هن الممتلكات سواء فى أثناء قيام المنشأة 
ف عند اثتهاء عملها وذلك بعد خصم جميح 
التكاليف ... الح» : 


د« وحيث إنه لذلك يتعين نقضش المجم 
المطعون فيه نقضا جزئياقي خصوص الوجهين 
الأول والثاني من سبب الطعن وإحالة القضية 
إلى مكة استئتاف الا سكندرية اتقضي فها 
وفقا للقواعد الوضحة فىأسباب هذا الك. 

« وحيث إن الوجه الثالك من سبب 
الطعن دود بما استقر عليه قشباء هذه 
المحكة على أن نص القائون الخاص بالفوائد 
كان عاما شاملا لطلب الفوائد عن كل دين 

بمبلغ هن النقود دون تفريق بين أسبابٍ 


المديونية ولا بن أصئاف المدينن ب مالم 
بوجد فص صريم يعن مصملحة الضرائب من 
الفراْد المطلوية منها عن المبالغ التى يحم عليبا 
بردها لتحصيلا من الممواين بغر حق - 
لاوز رفض طلب هذه الفوائد محجة أن 
المصلحة المذ كورة في محصيلها للضرائب إنما 
نباشر سلطة عامة مقررة لما بمقتضى القائون 
الذى تلزمه وتطبق نصوصه ‏ ومن ثم 
فلا تسرى عاها أحكام القانون اذدلي فى هذا 
الحصروص ‏ ذلك بأن هذه الحجة مردودة 
بأن التعوص الشار إلها لاتعنق مصلحة 
الضرائب من ال علها بالقوائد من ثاريم 
المطالبة عن كل هبلغ يقضىعاها برده السمول 
تعويضا له عنحرمانه من الانتفاع بماأخذ منه 
بغر حقى من تاريخ رفع دعواه حى يوق له 
حقه كاملا ولاعيرة في هذا اللخصوص 
سن نية المصلحة عند جبابة الضريبة مني كان 
قد ثيت المحكمة أنها حصلت من المول 
أ كثر هن استحقاقها وبذلك أصببح ع كزها 
في هذا الشأن لاختلف عن كز أى مدين 
محم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير 
دى ‏ أما اللتحدى في هذا الخحص_وص 
بالقانون ١4‏ لسنة .6و١‏ المعدل للمادة١١٠١‏ 
ألتي تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطالبة 
مصلحة الضرائب بفوائد عن البالغ النى 5# 
علم ا بردها للممواين فردود بأنه تشربسع 
مستتحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على 
الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على 
تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد 
المطاوية عن هدة تالية لنفاذه -- ولامكن 
الاحتجاج بأن المبالغ ا كوم بها على مصلحة 


٠٠ 


الضرائب لانعتبر معلومة المقدار إلا دن تاريخ 


الم انهائي بردها فيكون حكبا حم 
التوري. المقضي .ه .عن عمل غير مشروع 
والذى لاجوز الم بنوائد عنه من تاريخ 
المطالية الرععية عملا بالمادة بم مدى ل 
هدا الاحتجاج صصدود بأنه اعتراض غير 
سديد وقياس معالفارق ذلك بأن ساطة عكة 
الموضوع في تقدير التعويض تخولها أنتدخل 
في حسابها جمي.معناصر الضرر ومنهاطو ل أمد 
التقاضي مما يغني المدعئ عن طلب فوائدالتأخير 
عن دفع مبلغ التعو يض ناذا كانالنعو يض عن حمل 
مشروع يعر طيقا للمادة «بج. المشار إ لها 
غير معلوم المقدار وقت الطلب عحيث لاتصاح 
المطالبة بالفوائد القانونية “نه نالءلة في ذلك 
واضحة مما سبق بيانه وذكن هذا الاعتبار 
لابنطيى على طلب الممول رد ما أخذمنه بغر 
منذ اليدايه في عريغبة 
دعاه المبلغ المطلوب على أساس أن المصلحة 


4 ٠. 
حى ذلك لانه ددد‎ 


من شأن النازعة فى 
القول بأنه غير مءاوم اللقدار وقت الطلب . 


1 5 
أحدته بغر دى و ليس 


« ومن حيث إن النياية العامة أبدت رأ ها 
أن الجسم المطعون فيه إذ قضى بقوائد التأخير 
بواقع هبز من تاريخ المطالبة الرسعية الحاصلة 
فق ١‏ حتي باقر هذا وهو 
إلى السايق لنشر القاثون ١4١‏ لسنة .هوا 
قد أخيلاً في القانون ذلك لآن سعر الفوائد في 
مثل حالة الدعوى المالية قد عدل في القانفون 
المدتي الجديد في المادة 5م إلى 4/ز ولأن 
أ الفوائْدمنالنظاع العام . لذلك ترى الحكمة 
أنه بجي تعديل سعر الفائدة اكوم بها 


العدد السابع -- السنة السادسة والثلاثون 


يحعله وز مرن: وأرءمرة4ةة1 حق 
«رؤر: 156 ورقصن الطعن في عدا ذلك ». 

( القضية رقم 4 سنة ؟7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز محمد رئيس الحكنة وسلمان 
نابت وَكيل اللمكة وأعد اللروسى ومحمد فؤاد جابر 
ومحمد عبد الواحد على الستثارين ) . 


00 
ه هأبو سئة ١9606‏ 


| - تقش . طمن . معاد اعلان الطمن 


ونوتب 


ب سل تنفيذ عقارى , طلب مقدم من الغير الى قاضى 
البيوع بوقف الييم لرفمه دعوى الاستقاق فى ظل 
قانون أارافمات الجديد . لايدخل ف الاستثتا التصوس 
عليه فى المادة 4 ؟ من القا نون رقرلالا أمنة تك كاء 
وجوب التقيد بأ كا م الفانون الديد . 


ح سل استشاف . :نفيذ عقارى طلب وف البييع 
لبطلان الإجراءات هم طلب استحقاق المقار الحجوز 
الصادر بالإيقاف أو ١‏ رفض 
الإيقاف ‏ الأصل هو عدم جواز الطعن فيه - «تى مجوز 
الطمن فيه الادتان 8 ١لاوىء١7‏ مرائمات ‏ 

وح استكناف ‏ تتفيذ عقارى ' عاد استئناف 

قاضى اليبوع فى طاب وقف البيرم بالقبول أوالرفش 
فى الأحوال ااتى موز فيها الاستئتاف ‏ هو المبعاد 
العادى وفقا للقواعد العامة - قياسه على استثتاف حم 
مرسى المزاد . غير جائز ‏ المواد 9لا و4ذ" و و١٠‏ 
مرافءات ‏ 


كله أو سمه . ١‏ 


هى - تنفيذ عقارى ‏ دعوى الاستحقاق الأرعية ٠‏ 
التسروط اللازم توافرها لإيقاف البيم وجوبا ‏ عدم 
تقديم مارثبت توافر هذه الصروط . رقض الإيقافف: - 
لاخطأ ‏ المواد «١لاوة ١‏ لاولاءلا مرافات. - 


المبادىء القانو نية 
جرى قضاء هذه المجكة على أن 


للطاعن بطريق النقض أن يضيف على ميعاد 


اخمسة عشر نوما الذى أعطى له بئص المادة 


١ 


١‏ سم فعا تلاعلان الطعن ميعاد مسافةبين قم 
كتاب محكة النقض وبين محل المطعو زعليه . 

؟--لا كان الحكم الوقتى الذى أورده 
الشارع فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من 
القادون رقم ب7 لسسنة ١1445‏ باصدار تانون 
المرافعات المدنية والتجارية في خصوص 
دعاو ى تزع الذكية الت صدر فها حم زع 
الملكية قبل صدور القانون الجديد مرن 
التععرار الى افها.طيفا الأحكام تاتون 
القديم هو استثتاء من الأصل العام الذى 
وجب سريان قواذين المرافعات فورصدورها 
على كل الدعاوى القائمة أمام ا حا كم ولو كان 
قد تم رفعها قبل العمل بالقانون الجدند » 
وكان الطلب المقدم من الغير إلي قاضى البيورع 
بطلب إيقاف البيع والمترتبة على رفعه دعوى 
الاستحقاق الفرعية فى ظ ل قانون المرافعات 


الجديد لا يعتبر إجراء من إجراءات التنفيد . 


تزع الملكية التي حت الشارع استمرار السير 
فها طيقا لأحكام النصوص القديمة » بل هو 
طلب له كيان خاص مستقل ء فانة .لا يسرى 
فى شأنه الحك الاستئتائى الوارد في الفقرة 
الثانية من المادة الرابعة من قانون الاصدار » 
وإنما قسرى قى شأنه القاعدة العامة من حيث 


وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد التي رفع . 


الطلب فى للها . 
#- إنه وإن كان الأصل أن حم 


قاضي الببرع فى طلب وقع البيع البطلاك | 


إجراءات التنفيذ » مع طلب استحقاقٌ العقار 
الحجوز كله أو بعضهء بايقاف البيع أوبالمضى 
فيه » لايجرز الطعن فيه عملا بنص المادة م١7٠‏ 
من قانون المرافعات » إلا أنه هن ذلك 
الحالة المنصوص علا في المادة .7 مرافعات 
وي حالة ما إذا تناولت دعوي الاستحقاق 
جزاء من إلعقارات المطلوب بيعبا فقط » فان 
الأصل فى هذه الخالة أن الوقف لا يكون إلا 
بالنسية للجزء المرفوع عنه دعو الاستتحقاق 
و لكن يجوز لقاضى اليبوع بناء على طاب 
ذو الشأن أن يأ بوقف البيع بالنسبة إلى 
كل العقارات إذا دعت إلي ذلك أسبابقوءة 
وحككهف هذه الحالة بالوقف أو برفض الوقن 
يجوز ألطعن فيه . 


حك قاض الببوع فى طلبوقف الييع 
بالقبول أو بالرفضهو قضاء فى خصومة بما 
يقرتب عليه أن يكون الطمن فيه بالاستئئاف 
وفقا للتقواعدالعامة في الميعاد المادى الذي يبدأ 
من تاريخ إعلان الحم عملا بنص المادتين .وبحم 
و .من قانون المرافغات ء و لثن منع القانون 
في يعض الصور الطعن بنص صريح أو خالف 
القاعدة الأصبلية اىتقضي بأن مواعيد الطعن 
لاتبدأ إلا من تاريخ إعلان الك بأن جعلهامن 
تاريخ صدور الحم أو من تاريخ حدث لاحق 
لاعلانه أو أنقص ميعاد الاستئناى في بعض 
المواد » فان هذه الحالات تعر استثناء من 
القاعدة العامة فلا يجوز التوسع فبها ولا 


اه 


15 
. القياس علها» ومن ثم لايجوز قيا ساستئناف 
خكم قاضي البيوع بوقف البيع فى الأحؤال 
اللنصوص علمها في المادة وءيا مرافعات محالة 
استئناف حم مرسي المزاد » ذلك أن حم 
قاضى البيوح خاضمع لتص المادة وءبنا عرافءات 
لاف ع مربي المزاد نانه عملا بنص امادة 
19ة حرافعات لاتجوز اللمعارضة فيه ولا يجوز 
استثنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو 
في شكل الحم أو لصدوره بعد رفض طلب 
وقف الاجراءات فيحالة يكون وقفبا واجبا 
تاتون وعلى أن يرفع بالطرق العادية: خلال 
المسة أيام النالية لتاريخ التطق بالحج و يحكم 

فيه على وجه السرعة . 

. هلما كان انون المرافعات قد أوجب 
في اللواد ه.ا إلى لاء/ا توافر 5روط في 
دعوي الاستحقاق الفرعية الكى يحم قاضى : 
البيوع وجوبا بايقاف البيع »وضي أولآا أن 
يكون طالب الايقاى قد أودع فلف قضية 
الببع صورة رهعية من صعرفة دعوي 
الاستحقاق بعد إعلانها إلي جميع من أويجب 
القازون اختصاموم وأن تكون مشعملة على . 


ببآن المستندات المؤيدة لها أو على بان دقيق ! 


لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة.الني تستند إلا . 
الدعوي » وأن يرفق بذلك [الايصال الدال , 
عل دفع المبلغ الذى يقدره قم الكداتم للوفاء ش 
عتضار يف :الدعوي 5 واتعاب ل#اماة 


العدد اأسباامع - السنة السادسة والثلاثون 


الجلسة الحددة للبيع بثلاثة أيا, على الأقل » 
ذاذا تخلف أحد هذه الشروط فانه لا يترتب 
علها إيقاف البييع حوبا ولا كان مدعي 
الاستحقاق لم يقد, هذه المحكمةصورة رهعية 
من عريضة دعوي الاستحقاق التي أودعبا 
حي تعمل الكمة رقابتها في التثغبت من 
توافر الشروط الى نمن علها القازور”ف 
بوجوب إيقاف البينع » فان الحم المطعون 
فيه إذ قضى برفض الوقف لايكون قد أخطاأً 
في القانون . ش 

لمكيو 

د من حيث إن الوتائع ‏ حسها يبين من 
الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ل 
تتحصل في أنه في .ه من مارس س-نة ١540‏ 
أقام مورث المطعون علهم الأربعة الأواين 
على ورثة المرحومابراهم بك الحلباوى دعوى 
تزع ملكية ذكر فا أنه يداين المورث 
اذ كو رافي مبلغ .مم١‏ ج عقدعطى عقدى 
رهن رععيين تار هما مممر ريسو 
و رد كره ١‏ وطلب تزع ملكية 65 
فدانا و ٠١‏ قراريط و١١‏ سهما بزماع بلقطر 
ص كز أبو خص ومزل دالأسكندرية نظير 
الدين وفوالده والمصاريف . وفىي*و١ارو١‏ 
ينابر سنة +194 رفءت الست حفيظة هام 
الحلباوى المطعون عالها السادسة » إحدى 
2 المدءن معارضة فى كذبيه تزع الملكية 


ويذت هذه المعارضة على أن الدن ضورف 4 


وسحكفي مره 14 من مكمة اسكندرية 
الابتدائية برفض امعارضة » وتأيد المكم فى 


والصاريف اللازمة لاعادة الاجزاءات عند ١‏ 


مهن مايو سنة 1945 - ورفءت شراكة 


قضاء عكة النقض 


٠١١6 1 الملدنية‎ 


بستاتي وليوندى وش ركاؤها دعوى ادى 
عكمة اسكندرية المإتلطة ضد ورئة كلمن 
الرحومين حمود على العباسي وابراهم بك 
الهلياوى وطليت وها بطلان عقدى الرهن 
الرسعيين احررين في8؟ يونيه و أغسطس 
سنة رمو ؟ اعباح مود على العباسى .. وبعد 

أن قغرت المحكمة الابددائية في ١١‏ من يونيه 
سنة 1441 ببطلان عقدى الرهن اذ كررين » 
استؤ ننهذا المج وقضت ع كمة الاستئئاف 
المباطة في 4ه من توشبر سنة 1944 بالغاء 
الكو المستاأ نف وبعد,جوازالدعوى المرفوعة 
من شر كه بسدما لي وليوتدى وثر كانهما م 
رق فريد بك فيككتون كليان سائق قضية 
أمام عكمة اسكندرية الاجندا؟ كية اللاتاطة 
ضد ورالة ود عل ابام وورثة المرحوم 
اإبراهم بك الماباوى طاليا الم بالغهاء 
وصورية عقدى الرهن المرادرين قي./”يو نيه 
و١‏ أغسطس ستة مم١‏ مورث الأو إن 
فقضبت المكمة رفص الدعوى . وطءزنت 
السيدة حفيظة هاتم الملباوى في إحدى 
الشبادات العقاريةالمقدمة في قضية تزع الملكية 
بااتزوير طش في ١؟‏ من مارس سنة .هوا 
برفضها ٠.‏ واستمر ورثة مود عل العباسى في 


انحاد إجراءات زع الملدكية حت قصى : 
1 ءِِ 7 5 5 
تاريخ م من أبريل سنة و4و١‏ بازع اللذكية 


وباحالة القضية علىقاضى الببوع اببع العقارات 
0 ة بالمزاد العلني .طيقا لشرو ط.. البيع 3 
! 1 ددا لبيع العقار يوم ةا 2 
وق 0 أن 0 تم البييع وجلسة وورواكرة؟ ا 
أمام قاضى اليبوع تقدم الطاعن » وهوابن 
السبيدة حفيظة هام الملبارى إحدي ورثة 
اللدين » بعريضة دعوي استجقاق عن جزء 


0 العقار الطلوت ب عه وطاب إيقاف الييع 


فأجابهالقاضى إلىهذا الطلب وحك بالابقاف » 
ذاستا ثفه ورئة المرحوم مود على العبامي لدي 
كمة استئئاف الأسكندرية وقيد مجدوها 
دقر مه سنة هق ٠»‏ وفى ها مركب ؤراير 
سنة ١همو!‏ حدكدت المكمة رفض الدفم 
الفرعى . به لوم جواز الاستئنان وبقبول 
الاستئناى شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم 
المستأئف وأمرت با لسيرى إجراءات البيم . 
فقرر الطاعن الطعن في هذا الجم بطريق 
النقض . 1 

« ومن خيث إن اأمطعون علهم الثلائة 
الأواين دفعوا ببطلان الطعن استنادا إلى أن 
التقرير به جصل فى 7١‏ من أكتوبر ستة 
اموز - ول يعلن إلعم إلا في ١١‏ من 
نوفشير سنة 1موا أي إلعال انقضاء أكثز هن 
الخمسة عشر يوما التالية لاتقرير - وبذلك 
يكون الطعن باطلا عملا بنص السادة اسع 
مرافءات 6 أن الطعون عليه يه الرابع + ل يءان 
بالتقرير إطلاتا . ا 

د ومن حيثالطاعن أجاب على هذا الدفم 
فقال إن له الاق في زيادة ميواد مسافة بن 
محل كمة اانقض وبين محل الطعون علهم 
المقيمون بالأسكندرية بواقع يوم عن كل 
مسافة مقذارها خمسون كياو مترا » وأنه !با 
كانت المسافةبين القاهرة والأسكددريةأ كثر 

ن مائتي كيلو مترا. كان الاعلان يكون.قد 
5 فى بر الأريعة أيام الغيافة إلي المسة عثير 


يوما التى جب أن يمان فيها الطعن عملا ينص 


المادة م4 من قانون المرافعات , : 


« ومن حيث إنه 4 للطاعن ب .على 


اليل 
ماجري به قضاء هذه ال محكمة ‏ أن يضيف 
على ميعاد المسة عشر يوما الذي أعطى له 
بئص المادة م4 من قانون المرافعات لاعلان 
الطعن ميعاد المسافة بين قم كتاب محكية 
النتقض وبين محل المطعون علهم ذلك : لان 
ميعاذ إعلان الطعن هو كتمة الميعاد الذي 
حدده القانون أرفم الطعن إذ إعلان الحم 
المطعؤن فيه يتضمن فى واقع الأمر تنبيه من 


يعان له إلى إجراء الطعن لى أراد وتكليفه | 


بالحضور لقل|الكتاب في شخص الحانى 
الذي مختاره لتقرير الطعن نيابة عنه » فوو في 
شخص اميه مضطر للحضور حيث توجد 
ممكمة النقض »ء ثم للانتقال إلي محل إقامة 
خصممه ليعلنه بورقة الطعن . 

« وهن حيث إنه لما كانت المسافة دين 
القاهرة ‏ وي مقر مكمة النقض وبين 
محال إقامة المطعون علهم بالاسكندرية تزيد 
عل مائق كرو مترا ‏ لما كان ذلك ذانه 
'يتءين . عملا بنص المادة ١؟‏ من قانون 
المرافعات . أن يغباف إلى ميعاد إعلان الطعن 
هيعاد مسافة مقداره أريعة. أيام بواقع يوم 
لكل خسين كيو مثرا . 


« ومن حيث إنه باحتساب هميعاد إعلان 


.الطعن على هذ الأساس يكون قد تم في الميعاد . 


ذلك أن تقرير الطعن ‏ على ما يبين منه ‏ 
حصل في ٠؟‏ من أكتوير سنة ١0و‏ ل 
وتم إعلانه فى ١١/‏ من توشير سئة ١01‏ أى 
فى المسة عشر يوما نالية للتقرير مضاذ إليها 
أربعة أيام . وي يتاذ إندافة. وين م 


يكون الدق بعدم قبول طمن شكلاعل غير 
عافن 


د ومن حيث إن المطعون عليه الحامس 
لم يعلن بتقرير الطعن -- فان الطعن بالنسية 
له يكون باطلا عملا بنص المادة وس 
عزنا فاته 

« ومن حيث إن الطعن قد استوق 
أو ضاعه الشكلية بالنسية ليع اللطعونعلهم 
عدا الخامس . 


« ومن حيث إن الطعن مقام على ستة 
أسباب : يمحصل الأول منها فى أن الم 
المطعون فيه إِذ قضي برفض الدفع بعدمجواز 
الاستئناف وبقيول الاستئناف شكلا شابه 
القصور فى التسبيب وأخطأ فى تطبيق 
القانون : ذلك أن ال كمة لم تورد في أسياب 
حكمبا علة اعتبارها قرار إيقاف البيع إجراء 
من إجراءات “زع الملكية يسار فيه وفق 
أحكام القانون القديم استناداً إلي الفقرة 
الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 7 
أسنة ١54‏ ياصدار قانون المرافعات المدنية 
والتجارية ‏ هع أن الطاعن بمسك في دفاعه 
بأن قرار الابقاف قد فصل فى منازعة بين 
طالبالايقاف وطالب البيع بعد موازنةأولية 
بين حجج الطرفين » مما لايجوز معه اعتياره 
إجراء بسيطاً من إجراءات البييع اع 
أنه من ناحية أخرى ‏ فان قرار الايقاف 
هو حم قطعي وليس إجراء من إجراءات 
زع الملكية » ما متنع معه العمل بأحكام 
القانون القديم ويوجب إنزال حك المادة 
١لا‏ من قانون المرافعات الجديد عليه من 
حيث عدم جواز الطعن فيه لأنه قد صدر فى 


16-من ديسمير سنة 1149 يعد العمل 


بالقانؤن الجديد . 


قضاء محكة النّقض المدنية 


1٠ال/‎ 


د ومن حيث إن الك المطعون فيه قال 
في هذا الحصوص « ويا أن الداع عن 
ابراهم بسيو ( الطاعن ) المستانف عليه 
الرابع - دفع فى المذكرة المقدمة منه مجلسة 
بااكرهثر. و١‏ بعدم جواز الاستثناف قولا 
منه ( ١‏ ) أن القرار الصادر من قاضي الببوع 
ما لاجوز الطعن فيه طبقا للمادة م٠/ا‏ من 
قاثون المرافعات الجديد . . ويا أن ارتكان 
المستأ نف عليه الرابع على الادة مءبا من 
قانون المرافعات الجديد فى غير محله ذلك لأن 
المادة الرابعة من قانون إصدار هذا القانون 
تنص ف الفقرة الثانسة منها على ما يأنى : 
إجراءات ع الماكية المنظوزة الآن أمام 
ام الوطنية والتى يكون قد صدر فهها 5 
بذع لللكية يستمر السير فنها طبقا لأحكام 
النصوص القديمة ‏ فذا لم يكن قد صدر 
فا حكم سرع الملكية اعتبرت دغوى ع 
اللكية كأن لم : ن وانبع فيا يتعاق با لتنفيل 
الاجراءات المقررة فى هذا القانون ٠وبما‏ أنه 
يتضح من الاطلاع على الأوراق أن 5 
تزع الملكية صدر بتاريخ ا من أبريل 
سنة ١54‏ والمادة الحامسة من قانون الاصدار 
دقم با سنة و14 تنص على أن العمل بهذا 
القاتون يبدأ من ١6‏ من أ كتوبر سنة,و.و١‏ 
فيكرن حم نزع الملكية قد صدر فى ظل 
القانون القديم ويتعين إذن عملايالفقرة الثانية 
من المادة الرابعة من قائون الاصدار استمرار 
السير فى الاجراءات طبقاً لأ<كام التصضوص 
القدعة «6 

دوهن حيث إرب القاتون رقم الا 
لسنة ١44‏ باصدار قانون المرافعات . إِذْ 


المطعون فيه 


ألغي فى مادته الأولي قازون المرافعات فى 
الموآد اللدنية والتجارية والعمول به أمام 
الخام الوطنية على أن يستعاض عنه بقا نون 
المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا 
القانون ‏ وإذ نص فى انادة الأولي مرن 
القاتون الرافق علي « سربان قوانين المرافعات 
علي كل مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوي 
أو تم من الاجرا ءات قبل تاريخ العمل مها » 
أى قبل 16 من أكتوبر سنة 194 
( م ه من القانون رقم 7 لسنة 1146 ) قأنه 
قد استثق ى المادة الأو ولى من قانون 
الراقفات ند دن الات زعابة لمراعة 
و لصلحة رآها اجديرة بالاستثناء » 
فأورد هذه المستثنيات أحكاما خاصة . كانص 
فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القاتون 
رقم //ا لسنة 114 علي وجوب تطبيق 
أحكام وقتية فى خصوص دماوى تزع 
الملكية اتى يكون قد صدر فها حم بازع 
الملكية قبل صدور القانون الجديد ‏ فقرر 
بأن د إجراءات تزع الملكية يستمر السير 
فها طبقا لأحكام النصوص القديمة » ل 
ولاريب ق أن هذا الحم الوقتي الذى أورده 
النص المشار إليه استثناء من الأصل العام 
الذي يوجب سريان قوانين المرافعات فور 
ضدورها عل كل الدعاوي القائمة أملمانحاكم 
وأو كان قد 3 رفعها قبل العمل بالقانون 
الجديد . 

2 ومن حيث أنه أا كان يبين 5-7 
- أن الطاعن ‏ قدم فى أول 
ديسمير سنة و4؛ طبقا لقاضي البيوع (أى 
بعد العمل بقانون المرافعات الجديدٍ) وقبل 
أن يم. ابيع » طلب فيه إيقاف يبع الأطيان 


م4 


ام ذذ1ذ1ذ1ذ[1ذ1ذ1ذذذذخذذ لام 


والفيلا الاطلوب بيعها مىاسة ١١‏ من دسمير 
سنة 144 قى القضية رقم .”7 سنة ١549‏ 
كلى اسكندرية أصوريءة عققدى الرهن الأنفذ 
يها ولاستحقاقه ١‏ قبراطاً فى الفيلا ربب 
فداناً شيوعا فى الأطيان واستعالا لمق 
مديئه: ‏ و كان هذا الطلب المؤسس علي 
رفم دعواى استحقاق لايغتير إجراء مرن 
إجراءات الفنفيذ بتع الملكية التى حم الشارع 
استمرار السير ذا طبقاً لأحكاع النصرص 
القدمة » بل هو طاب له كيان خاض مستقل 
لايسرى فى شأنه الحكم الاستثناتى الوارد فى 
الفقرة -الثانية من الادة الرابعة من قانون 
الاصدار . وإنما تسرى عليه القاعدة العامة 
من حيث وجروب التقيد بأحكام : القانرن 
الجذيد - الى رفم الطاب فى ظلبها . 

« ومن حيك إن" الح المطعون فيه وإن 
أخطأ » إذ أعمل نص الفقرة الثانية من المادة 
الرابعة من القأنون رقم باب لسنة يوع.ة؟ على 
واقعة الدعوى فأتزل أحكام القانون 
القديم على حالة وقف إجراءات البيع عند رفع 
دعوى فرعية بالاستحقاق . بعد صيدور قاثون 
المرافعات الجديد ‏ فى حين أن إعمال نصروص 
قانون المرافعات الملغى قاصر على إجحراءات 
البيع والسير فنها ‏ يا سلف القول» مما 
لايجوز معه تعدية أحكام القانون القديم إلى 
عالة وف ابيع عند رفم دعوى الاستحقاق 
الفرعية من الغير في ظل القانون الجديد . إلا 


أن هذا الحطأ لايؤثر على سلامة النتيجة الى 


انتهي إلما الحم . ذلك : أنه وإن كان 
الأصل أرت حم قاضى البيوع فى طلب 


وقف إجراءات البيع لساب بطلان إجراءات 
التنفيدذ » مم طلب : استحقاق العقار الحجوز 


العدد السا 6 المينة السادسة والثلانون 


كله أى بعضه » بايقاف البيع أو بالمضي فيهء 
لا جوز الطعن فيه عملا بنص المادة م١٠/ا‏ من 
قانون المرافءات » إلا أنه يستثني من ذلك 
الخمالة المنصوص عاعا في المادة بوء/ا سافعات 
وى حابة ما إذا تثاوات دعوى الاستحقاق 
جزءا من العقارات المطلوب بيعرا فقط » فان 
الأصل فى هذه الخحالة أن الوقف لايكون إلا 
با انسبةلاجزء المرفوع عنه دعوى الاستحقاق. 
ولكن مجوز اقاغى البيوع بناء على طاب 
ذى الشأنأن يأعر بوقف البيع بالذسبة إلىكل 
العقارات إذا دعت إلي ذلك بأس ياب قرية» 
وجكنه فىهذه ا خحالة لوقف أو برفض الوقف 
بجوزالطعن فيه وجواز الطعن فى هذه الخحالة 
مستفاد من و ضع النصوص إذ المنع من الطعن 
المنصوص عليه فى المادة مغلا هو باانسية 
َ قاغي البيوع بإيقاف البييع أو المضى 
فيه وفقا الدواد ه.ا إلى بأءينا من قانون 
المرافعات دون غيرها فلايشمل الحكم باأوقف 
أو بالمغى فى البيع وفقا المادة ../ مرافعات 
إذ فضلا عن كون هذه المادة لاحقة فى 
الترزتيب الهادة م.؟*ا الق منمعت يصريح الانص 
الطعن فى - قافى البورع قان الشارع 
على مايبن من المذكرة الاوضاحية لقانون 
المرافعات ‏ لم يغيع اانتصرص بهذا الترتيب 
عفوا وإما وضعبا على هذا النتحى لرفم مظنة 
عد, جواز الطعن فى الأحكا, اأصادرة من 
قاضي البيورع بايقان البيع أو الأضى فيه وفقا 
لنص المادة و .لا مرافعات . 

« ومن حيثإنه مسا كان الثابت من ضر 
جلسة ه؟ من دسمبر سنة 19649 الم#دمة 
صورته الرمعية لهذهالمكنة ‏ أن ورث ةمود 


عل العبامي طليوا فِن قافى البووع استمرار 


قضاء ممكة النقض المدنية” 


ل 


السير فى اجراءات البيع » وكان الطاعن لم | ثم يكون قضاء الحم بقبول الاستئناف شكلا 


مغر لا دتفسة ولاب و كيل عنه ف هدوالجلسة 


ليطلب إيقاف البيع با انسبة إلى كل العقارات ٠‏ 


لكوم بزع ماكيها فى حين أن دعواه 
بالاستحقاق ‏ #تناؤل إلا جزء! من العقارات 
وذلك عملابئص اادةة .بامرافعات 1 ا 
كان ذلك - فان حم قاضى الببوع الصادر 
فى 6؟ من دسمير سنة 19149 بوقف ألييع 
باانسبة جميع العقارات إلى أن يفصل فى 
دعوى الاستحقاق يكون حائزا استئنافه عملا 
نص المادة وء7 صرافعات ‏ ومن ثم ؛ كون 
قضاء الحم برفض الدفع ب_دم جواز 
الاستئناف و بقبول الاستثتاف شكلا لاما لفة 
فيه للقائون . , 1 


هد وهن حيث إن السبب الثانى يمحصل فى ' 
أن الحم الطعون فيه إذ قرر أن ميعاد 
استئناف قرار قاضي الببوع بايقاف البيع 
لاختلف عن مواعيد الاستئئاف المعتادة وأنه 
لابيدأ إلا من تاريخ إعلان الحم المستأ نف » 
خالف القانون . لأن ميعاد الطعن فى 'قرار 
قاضى اليبوع هو خمسة أيام من تاريخ صصدور 
القرار :وذلكِ قياسا على هدة الطعن لعيب. 
شكلى فى حك هرسي المزاد' "على أنه من . 
ناحية أخري : ذفان قرار الايقانى: لاحل 
لاعلانه ليسري ميغاد استثنافه بل يسري هن 


صدر فى 76 من ديسمير سنة.وع؟١‏ وأتعان ' 


صحينة الاستئناف إلا فى ؟ مك فبراير 


سنة وهوة ‏ أي بعد 4١‏ يومامن تاريخ - 


'النطق به .طانميكون قد نباوز الميعاد » وعن 


خالنا للقانون . 


« ومن ححيث إن حي قاغى البيوع فى 
طلب وقف البييع باجابته أو برفضه هو قضاء 
فى خصومة ‏ ما لازمه أن يكون الطعن 
فيه حائزا وذقا للقواعد العامة - وفى المبعاد 
العادي ومن تاريخ إعلان الحم بخص 
المسادتين وبصروعوس من قاذو نالمرافعات ‏ 
إلاأن كنع القانون - فى بءض الصو رالطعن 
بن ص صر - أو أن الف القاعدة الأصلية 
من أن مواعيد الطعن لاتبدا إلا من تاريخ 
إعلان الحم . وإها تبدأ من تاريخ صدوره 
أو من تاريخ حدث لاق لاعلانه أو أن 
بانقاض ميعاد الاستثناف فى بعض امواد 
(م؟.؛ مرافعات) ‏ ولا كانت هذه 
الحالات تعتير استثناء من القاعدة العامة فاته 
لايجوز التوسع فيها ولا القياس عليها . ومن 
ثم لاجوز قياس جواز استكنانى حلم قاضي 
الببوع بوقف الييع فى الأحوال المتميوصض 
علما فى السادة ...با مرافعات محالة استثنان 
حك مرسى المزاد » إذ يحم أستثناق <م 
قاضي البيوع فى الالة الأولي السادة .بن 
م افعات على مأسبق بيانه فى الرد على السربب 
الأول من أسباب الطعن يلاف حك صمي 
المزاد فانه عملا بنص الادة عجوب سرافعات 
لاتجوز المعارضة فيبه ولامجوز استثنافه 
إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أونق شكل 
امسج أو لصدوره بعد رفضٍ طلب .وقف 
الاجراءات فى حالة يكون -وقفها وأجبسا 
قازون ب وعلى أنبرفع بالطريق العاخية خلال 


ليل 


العدد السابع السنة السادسة والثلاثون 


خمسة الأيام الثالية لتاريخ التطق بالحكم ونحكم 
فيه على وجه السرعة . 


2 ومن حيث إنه » وقد أثبت الحم 
المطعون فية أن الحم الصادر من قاضى اليبو جوع 
بوقف البيع فى ه٠١‏ هن ديسمبر سنة 114 لم 
بعلن . ذانه لاوكون قد أخطأ فى القانون 
إذ قغى بقبول الاستئناف لعدم فوات ميعاد 
الطعن فيه بالاستئناف ‏ ومن ثم يكو نالسبب 
الثاني من أسياب الطعن على غير أساس . 

« ومن حيث إن السبب الثااث والرابع 
والخامس تتحصل فى أن الك المطعون فيه 
أخطأ فى تطبيق القانون من ثلاثة أوجه 
( الأول ) سل إذ عقد مقارنة بين تاريخ عقد 
الشسراء الذى يعمسك به الطاعن وبين تاريخ 
عقدى الرهن المؤرخين في سنةمم؟ وو اللذين 
بحري مقتضاها التنفيذ ‏ فى حين أن هذه 
المقارنة لامحل لما ميق كان طعن الطاعن ل 
كا هو الحال في الدعوي على هدين العقدين 
بالصورية ‏ لأن الدائن يضار بالتصرفات 
الصادرة من مدينه ولو كانت سابقة على سند 

دينه ‏ وي ليست كالدعوي البوليصيةالتى 
يطعن با الدائن فى تصرف مدينه الصادر 
بقصد الاضرار #صلحته و إتما يطعن مها في 
جدية العقد ‏ ( والوجه الثاتي  )‏ إِذ عقد 
مقارنة بين تاريخ عقد شراء الطاعن وبين 
تاريخ إجراءات تزع الملكية فى حين أن 
الطغن الموجه لستد التنفيذ كان طعنا 
بالصورية . مما لاممل معة لاشتراط أسيقية 
سند الطاغن على تاريخ : السير في إجراءات 
التنفيذ لأن الاجراءات الت تقوغ على سند غير 
جدى تكون مشوبة باليطلان »يصرف النظر 


عن تاريخ سند الطاعن . ( و الوجه الثااث) ‏ 
إذ قرر بأنه مادام :3 عدر حم بالصورية 
فانه لايصح إبقاءإجراءاتزع المدكية معلقة- 
مع أن إيقاف البيع الذى يعترض الاجراءات 
لا يقوم عادة على ثبوت حق طالب الايقاف 
و إنما على كون هذا الوق هم حاف نظرقاضى 
الييوع بحيث مجد من الحكة عدم السير فى 
الاجراءات » وفى حالات الايقاف جميعها تبقي 
إجراءات رع ا ملكية معلقة إلى حين صدور 
الحم فى الدعوي المرفوعة بالاستحقاق 
أو بغيره الى تسكون قد رفءعت من طالب 
الايقاى . 

ومن حيث إن الح الطعون فيه » 
بعك أن أثبت فى أسبابه ماحل الزرا 
على مايبين من الوقائع الموضحة بصدر هذا 
0 » انتهى إلي أن عقد الشراء الذى ستند 
إليه الطاعن صادر من أحد ورثة المدين 
الراهن بعد أن تعاق حق هورث المطعون 
عليهم ( تمود على العباسى ) بالعقار المرهون » 
تأسيسا على أنه لامركه إلا بعد سداد الديون» 
و إن مايذهب إليه الطاعن من أنه رفع دعوى 
ببطلان عقدى الرهن لصوريتهما لايصح أن 
يكون سبيا لايقاف البيع مادام أنهلم يستصد 
حكا هذه الصورية ‏ مما يستفاد منه أن 
الحكنة ‏ ودونمساس بحقوق الطاعن لم 
ثر قي حالة الطاعن -- وهو مشار للعقار خملا 
بالرهن من “أحد ورثة المدين الراهن . 
والمقضي به فى مواجهة هذا البائع بائتفاء 
صورية الرهن -. إن منازعته لاجدية فهاء 
إذ هي لانقوم على أسباب بادية الصحة ‏ 
وليس فيا أجرته الحكنة أية عخالفة للقانون 


قضاء محكة النقض المدنية 


على أنه من ناحية أخرى ‏ فان القانون 
أوجب ف المواد ه١7‏ إلى 7.٠‏ من قانون 
المرافعات:ةوافر شروط في دعوي الاستحقاق 
الفزعيية لكي يم قاضي اليبوع وجوبا 
بوقف البيع : الشرط الأول حد أن كن 
طالب الايقاف قد أودع ملف الانفيذ أى 
قضية البيع صورة رععية من حعيفة دعوي 
الاستحقاق بعد إعلاها إلي كل من أوجب 
القازو ن اختصامهم وثم : ماسر الاجراءات 
والدين أو المائز وأول الدائتين المقيدين » 
ووشرط أن تكون مشتم-لة على يان 
المستندات المؤيدة لما أو على ببان دقيق 
لأدلة الملكية أو وقايع الحيازة التى تستند إليها 
الدعوي » وأن يرفق بذلك الايصال الدال 
على دفع المبلع الذى يقدره قم الكتاب 
ممصاريف الدعوي ومقابل أتعاب الحاماة 
والمصاريف اللازمة لامادة الاجراءات عند 
الاقتضاء . والشرط الثانى ‏ أن يكون 
الابداع قبل 'الجلسة الجددة البيع بثلاثة أيام 
على الأقل » فاذا تخاف أحد هذه الشروط ‏ 
فأنه لا. يترتب علها إيقاف البيع وجويا . ولا 
كأن الطاعن م يقدم هذه الحكة صورةر'عية 
هن عر يغية دعوى الاستحقاق الى أودعها 
حتى تعمل الممكمة رقابتها فى التثبت من توافر 
الشروط الى نص علها القانون وجوب 
إيقاف البيع عملا بخص المواد ما ولاءب 
مزافعات الما كان ذلك فن الحم 
المطعون فيه لا يكون قد أخطأً فيا انمي 
إليه ٠‏ 

هومن ال اناس محصل 
في أن الحم أخطأ فى القانون إذ قرر أن 
. المستأتفين قرروا أن السعأنف عليه الرابع 


أزدة 
(الطاعن) ميقم بايداع الأمانة المنصيوص عليها! 
فى تانون المرافعات ومْ. |.ينازع الطاعن فى هذا" 
القولء ثما ستفاد منه أنه 01 هء فى ين 
أن الثات بأوراق الدعوى أن الطاعن م 
بايداع الأمانة وم يصدر قرار الايقاف. من . 
000 أول درححه ة إلا يول الاطلاع عليه . 


يك إن الك المطعون فيه قال 
فى خصوصه : و وهذا يصرن النظر عما 
ذ كره الدفاع عن المستأ نفين من أنالمستأ نف 
عليه الرابع (الطاعن) لم يقم بابداع الأمانة 
المنصوص علبها فى المأدة بيده مرافعات قديم 
والمادئين جءيا وباءي/ا من قانون المرافعات 
الجديد والستأنف عليه المذكور م ينازع فى 
هذا القول مما يستئمج منهأنه هسم بصيحته»» 
ويبين من ذلك أن امحكمة م ترتبأثرا قانونيا 
على عدم دفم الأمانة بل أوردته نصدد 
تردديل نح الطعون عليهم على أنه من 
ناحية أخري - فان هذا النعى غير «نتج ‏ 
إذ لا يترتب على ثبوت إيداع الأمانة إيققاف 
البيع لتخلف أحد شروط الايقاف على 
ما سبق بيانه في الرد على السبب السابق . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس متعين الرفض » ٠‏ 

( القضية وقم 4٠#‏ سنة 7١‏ ق ارئاسة وعضوية 
السادة الأساتدة عبد المزيز عمد رئيس الحمكة ومحمد 


نهيب أحد وكيل الحكنة وعبد العزي زسليان ومحمود عياد 
وحمد أمين زك المستارين ) . 


م 
و هايو سلة كا .ا 
اس تقش" طمن أوراق الطمن ‏ ايداع مذ كرة 
بمارحة ‏ شرطه ألايكون الثقرير مثثملا م شرح واف 
م١‏ 


٠١ ؟‎ 


لأسباب الطمن . أشتال القرير على شرح كاف - يكن 
فى للذدكرة الإحلة على التقرير - 

ب سل تعويضش - تأمين - اشتراط اصلحة الغير .أيس 
للمصاب ق التقيريم المصرى حقا مياشيراى مضا ليةالمؤمن 
بالتعو يض عن اغرر الذى أصايه والذى يأل عنه قبل 
. الممتأمن ‏ وجوب الرجوع الى ا"قواعد الامة وبحث 
وثيقة الأمين لمرفة الأق الذى إشترطه الممستأءن وهل 
اشترطه لمفسه أم لمصاحة الغير ‏ 

المبادىء القانو نية 

١‏ - إن القانون إذ أوجب في الفقرة 
العالثة من الادة +م4 مرافعات على الطاعن 
أن ودع قلى كعاب محكة النقض خلال 
عشرين نوما من تاريخ الطعن مذ كرة بشرح 
أسباب الطعن الميينة في التقرير نما قصد أن 
يكون هذا الوجوب في الخالة الى يكون فبها 
تقرير الطعن غير مشتمل على شرح الأوجه 
شرحا وافيا » ذاذا كان التقرير كافيا ء ذان في 
إيداع مذ كرة #تضمن الاحالة إليه ما يكى 
لتحقيق غرض الشارع . 

1 + م بورد الشارع اللعرى - على 
خلاف يعض التشريعات الأخرى - نصا 
خاعبا يقرر المص اب حقا مباشرا في مطالبة 
المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه 
والذى يسأل عنه قبل المستأمر" . » فوجب 
الرجوع إلى القواعه العامة لتعرف ما إذا 
كانت وثيقة التأمين على هسةولية المستأمن 
قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها 
|نفاقخاص بين الطر فينالمتعاقدين » فاذا كان 
. الح الذى اشترطه المستأمن إ نما اشترطه 


العدد السابع ‏ الْسَنة السادسة والثلاثون 


اتفسه فلا يكون هناك اشتراط مصاحة الغير 
حى لو كانت تعود منه منفعة على الغير » أما 
إذا تبن من مشارطة التأمين أرصك العاقدين 
قعردا تخويل المعياب ال -ق المباشر فى مناقع 
العقّد 6 ذان الق اعد الخاصة بالاشتراط مصلحة 
الغغر هى الق تطيى . 


شير 

و ... من حيث إن المطعون عليه الأول 
دفع بأن ليس للشركة أن تقيب عنها محاميا 
فى الجلسة ء لأنها قدمت مذكرة اقتصرت 
فنها على القول بأنها تيل على البيانات 
والأسباب اللوجودة بتقرير الطعن » و ليس 
فى المذكرة أى شرح لأسباب الطعن البيئة 
في التقرير . والمادة جع من قانون المرافعات 
توجب على الطاعن تقدم مذ كرة شرح 
أسباب الطعن المبيئة في التقرير » فلوس لما أن 
تنيب اميا عنها في الجلسة ونقا المادة 41٠‏ 
من هذا القاءون . 

« ومن حيث إن هذا الدفع فى غير عله 
ذلك أن القانون إذ أوجب ف الفقرة الثالثة 
من المادة بمج مس افعات على الطاعن أن ودع 
قلى كتاب محكة النقض خلال عشرينبوما من 
تاريخ الطعن مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة 
ف التقرير . إنما قصصد أن يكو نهذا الوجوب 
في الحالة الى يكون فنها تقرير الطعن غير 
مشعمل على شرح الأوجه شرحا وافيا . ذاذا 
كان التقرير كافيا كا الشأن فيهذا الطمنبت 
فان في إبداع مذ كرة نتتضمن الاحالة إليهمايكني 
اتحقيىق غرض الشارع . ولا ل للتحدى 
مما تنص عليه المادة 14٠‏ من قانون المرافعات 


قضاء عكمة النّض المدنية ١‏ 


من أنه ليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم 
مذكرات المق فى أن ينيبوا عنهم اميا فى 
الجلسة » متىق كانت الشركة الطاعنة قدةدمت 
المذكرة الشارحة » وكان تقرير الطعن كافنا 
في شرح أسيابه 3 
د ومن حيث إن الطعرن. قد استوفي 
أوضاعه الشكلية . 
« ومن حيث إن الطعن بنى على سببين : 
يتحصل السبب الأول فى أن الح الطعون 
فيه أخطأ فى تطبيق الق-انون » لأن الظاهر 
7 0 الحكة اعتبرت عقد التأمين ضد 
ثولية بالنسية إلى فعل المؤمن له قبل الغير» 
0 الحس.ائر التى تاحق المؤمن 4ه ,سبب 
رجوع الغير عليه بدعوى المسئولية الدنية » 
اعتبرت ذلك اشتراطا لمصراحة الغير» وهى في ذلك 
تخالف ماذهب إليه الفقه والغالت من أحكام 
الحاكم . وي يتطبيقها المخاطىء المادة بحمو 
من القأتون المدلي القديم الى تقابل امادة .ه؟ 
من القانون المدني الجديد قد أحدثت أرين 
قاوئين على جانب كبير 0 الحطورة : 
الأول :أنه جعل المصتب حقا مباشرا » فى 
<رن أن عقد التأمين عبارة عن مشارطة بين 
المؤمن والؤمن له » والغرض منه كا يصفه 
الحم المطعون فيه ذَهان المؤمن الحسائر الى 
تلحى المؤمن له بسبب رجوع الفير عليه 
بدعاوى المسئولية المترتبة على خطئه وفعله . 
فالقعيد من التأمين إنما هو تعريض الموهن له 
عما ياحقه من خسار لسبب نعو يضات يدفعها. 
فى المصاب مباشر قيل المؤمن له فقطء ولا 
ينصب على مبلغ التأمين . ووسائل المصاب 


ف استيفاء دينه من مبلغ التأمينقررها القاتون | اشتر 


ف أحكام كثيرة » فيمكن الاجر لت بد 
الشركة على مبلغ التأهين . ومن ُ يكون 
الحم الطعون فيه قد جه ل هن الباعث على 
عق د العأمين و الغاية منه سإيلا إلى اعتبار 
المصاب طرقا ثالثا في عقد التأمين » ورتب 
على ذلك أن أجاز مقاخياة الطاعة.ة مياشرة 
على أساس المسعولية التعاق دية » 0 
مقاضاة المؤمن وده دون إدخال المؤمن له 
فى الدعوى . والأثر الثانى أنه أنشا حىق 
امتياز اصاحب التعويض على مبلغ التأمين » 
فلايشار كه غيره فيه » ويكون له حى مباشر 
عليه . في حين أن حدق الامتياز لا ينما أ إلا 
بخص تشر إعى ( وهذا النص لم تدر لعيك. 
وقد تاس الحم المطعون على النص الفر نسى 
الصادر فى م١‏ من نوليه سنة ٠سة؟‏ ول 
المأدة بامؤ من القانون ا دبى القدريم معاى 
و اد نية تخرج عن مدأول هذا النص . 
وقد أراد دلشىع اللصرى أن يرتب حق 
الامتياز هذا إلاأن هذا النص حدذف من 
القانون المدتى الجدد. 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود » 
بأن الشرع المصرئق - على خلاف بعض 
التشريعات الأخرى - م يورد نعبا خاصاً 
يقرر أن للمصاب حقاً مباشراً فى مطاابة 
الاؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه 
والذى سأل عنه قبل المستأمن © وجب 
الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا 
كانت وثيقة التأمين على مسثو لية المستأمن 
عن -<وادث السيارات قعيد بها اشتراط 
لصاحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين 
الطرؤين المتعاقدين . ذا كان المق الذى 
طه المس تأ من ما .اشترطه انفسةفلايكون 


٠1+ 


هناك اشتراط لمصاحة الغير حتى أ و كانت تعود 
منه منفعة على الغير . أما إذا تبين منمشارطة 
التأمين أن العاقدين قصدا ويل المصاب 
المقى المياشر فى منافع العقد » فان القواعد 
الخاصة بالاشتراط لمصاحة الغير م التى تطبق 
على واقعة الدعوى . ومن ثم يتعين للفصل 
في الزاع الحالى تقوم تنصوص وثيقة التأمين 
لوتبين ما كان ودف إليه الطرفان المتعاقدان 
من إبراميا » فاذا كان المستفاد من عبارانها 
أنهما قصدا ويل المصاب حقا مباشر قبل 
الثر كد المؤمنة » فاه عب إعمال أثر هذا 
القصد . ولا كان بين من الحم المطعون فيه 
أنه و إن كان قد أورد تقريرات على خلاف 
ما سيق بيانه إلا أنه عاد بعد ذلك وقرر أنه 
يتضح من وثيقة التأمين أن الشركة الطاعنة 
قبَات أن. تحمل عن المؤمن له المسئولية قبل 
الغ رعن الحوادث الى ٠‏ تقع بسبب السيارةحل 
التأمين » وتهذا الذى اسعخاصه الحم من 
وثرقة التأمين وم كك ن محل نعي .من الشركة 
الطاعنة ل يؤدى إلى تقرير حق مباشر 
حول السصاب مقاضاتها بدعوى مياشرة ل 
أما النعى على آم بأن تقرير الحق المباشر 
التعنات ينشأ عله حق امتياز لصاحي 
التعو واضص على مبلغ التأمين » تمردود بأن 
آل المطعوون عليه ل يقرر حى امتياز 
[لبضاب على مبلغ التأمين .» وإنما قرر» 
بتأ بناء. على ما تأدى له من مفووم وثيقةالتأمين» 
بأن له حقا قباشراً قبل الشركة فألزمبا على 
هذا الأساين بأن تدقع مبلغ التعريرض 
لتصماب.. 


3 ون فيك إن الفبيب الثاني تمجضل. 


العدد السايع ‏ السنة السادسة والثلائون 


فى أن الحم المطعون فيه إذ قرر أنه وإن 
كأن اشر كه التأمين مصاحة فى الدقاع عرل_ 
مسئولية المستأنف عليه الثانى عن هذا 
اخادث » فاته لامصباحة لها في -- الذى 
أثارته من عدم قبول دعوى المستانض قيلبا» 
لأنبا عقتضي وثيقة التأمين ملبزمة با اتعو يض 
عن الأضر ار الى :نتتج من السيارة المؤمن 
علها . وأضاف الح المطعون فيه أن ماتدفم 
به الشر كه من مخالفة المؤمن له وهو المستا نف 
عليه الثاني للشرط الوارد في .الوثيقة خاصاً 
بعدم إخطارها بالحادث فاته شرط خاصض 
بالمؤمن له لايجوز لما أن تتمسك به.قيبل 
المنتفع وهو المصاب » فضلا عن أنه هيا رقي 
علي عدم إخطارها بالحادث تأثير فى الدعوى 
ولامصاحة لما ف إثارة هذا الدفاع آذ قرر, 
الحم ذلك أخطأً في تطبيق القاتون . ذلك. 
أن الشركة الطاعنة إبما قدمت بو ليسةالتأمين 
والخطابات المتيادلة بنها. وبين الؤامن له 
و فسكت مها اتثبت وجود زاع بينوماحو 3 
ناف المؤمن له عن القيام باللزاماته قبل 
المؤمن مما عار سرب لفسخ ع3 التأمين 3 
ولدس لممكة الاستئناف أن تعر ض ذا 
الداع و تفصل فيه لأنه زاع م | يطرح أمامبا 
من أود اخصوم . ولوشاء الاؤمن له لأدخل 
ال دك الطاعتة كتبامنة فى الدعوى واكنه 
ل ؟ أنه ليس لما أن تتعرض- الما ذا 
0 8 لأن بوليسة التأمين نعيث عبى أن 0 
مايثار من منازعات يكون 'عقد العأ ميح مجلها 
فلا بد وأن تعرض على التحركم . ووترتبة 
على هذا النظر أرل “مكية الاستئئاف !3 
| زم مت الطاعنة عباشرة' يدفين التعق يض تيكو: 5 


قضاء مكمة النقض المدنية 


ناه 


قف قعمات فى الإزاع .القائم بينها' وبين الو 

له بالرفضى » لان الطاعنة ليست ملزمة بدفم 
التعويض حٍ تى مع العشي جب لا مع 0 
الحكة في كيف عقد التأمين ٠‏ إلاإذا أثبت 
أن عقل التأمين 3 يفسخ ومن 59 يكون 
الحم بالتعويض هز حك بأن عقد التأمين 
ا فسخ » وهو راع 3 يطح علي .ال مكمة 3 
ولاس نبا أن تفضل فيه : ثم إق' المكم 
بيدا لف ؛ أحكام عقّد التأمين نفسه إذ اشترط 
العقد أن تكون جيم مايثار من منازعات 
1-6 العقد محلبا لا ند وأن تعر ض على 
الح 3 لذ أن ال المطعون فيهلم 
يتعرض ذه المسأاة و برد 0 
في هذا لتقمو ص مأ بعري" الحم . 


. - 3 ومن نحيث إن هذا السبب مردود » 


أنه سواء أكان المؤمن الحق فى أن كيل 


قبل النتفع في الاشتراط لمصلحة الغين اللفوع 
اللاحقة لوقوع الحادث اق كأن يصح أن 
يتنسك بها قزل المستأمن و لايجحوز له ذلك 
بأعتذا رأن المنتفع حقاً مياشراً لاترد عليه هذه 
الدؤو وع» 3 هذا البعحث غير منتج :في هذا 
الطعن : 3 ذلك لأن الحم المطعون فيه لم يقتصر 
على القى ول بأن الشركة لابيصح لما اسك 
بهذه الدفوع » بل ناقشها فعلا وخلص إلى 
5 موضوعاً استناداً إلى الأسباب التى 
أوردها . أما ما تتمسك نه الشركة الطاعنة 


يأنه ليس المبحكة أن :تعرض لهذا التزاع »* 


لان وثيقة التأمين قد عل أن كل ما يثار 
من تزاع يكون العقد لها جب عرضه علي 
الح » هذا القوكب غين مقبول » ذلك 
لأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها كت 


ذا الذفاج - ج أمام ١‏ غكة. الوسيع 


فليس لا أن تثيره لأول هرة أمام 00 
الحكة . 1 

« ومن حيث إنه بين مما تقدم أن 
الطعن 
رفضهة ع . 


على غير أساس مما يستوجب 


( القضية رقع الاسبية »لاق رئاسة وعضوية 
المادة الأساتذة عبد المزيز ممد رئيس الحكنة وسلبان 
ثانت وكل المكة وعد العرومى - وتمد ثُؤاد جار 
وتحد عيد الواحد على للتغارين ) ٠.‏ 


0 


عابو سئة م١‏ 
الياث . ماثم أدبى من الحصول على كتابة ‏ تقديره .. 
موطوعي - 
1 لبد القانوى 
تقدير ودود الانع الأدبى و الع 17 


على كتابة اق | تعدامه هو. ما سنتقل بدقاضي 


الموضموع دى ون معقّب.علية . 

( القضية رنم ؟؟ سبنة ؟2 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الزيز مد رئيس. المحمكة وتماد 
تعيب أمد وكيل الحسكمة وعبد المزيزسليان ومحمذ عياد 
ومحمد أمين زى المستثارين ) . 


ينك 
همايوسلة 6مو( . 
1 - عمل اءانة غلاء ااميشة ‏ المال الذين هم حق 
الانتقام أحكار الأمرالسكرى زقر لثم » #السئة 1514 
: ن ع عمل احج قبيية - تأويله. المادة الأوك 
من القانون رقم 54 إسنة 1585 ألو تي أمال عليها الأعر 
السكرى رقم 4ه لسنة 1549 بأنه تبرق جك محال 
لاجد ذات الى السو يانه عب العبار. 
التاق امه المتشق حل د فومن رافك 


التجارية أم لامر كذلك , عدم. جيه فى .تاريخ النحاق' 
امامل بالمستعني وهل كان ا 14 سمه 
عبالهة إلقانون. وقصور .' 


ا١الك‎ 


المبادىء القانونية 

١‏ ليس اكل عامل هستيط يعقد عمل 
فردى أن ينتفع بأحكام الأمرالعسكرى رقم 
مهم لسنة؟4و؟ الخاص باعانة الغلاء » و إعا 
هومقصور علي عمال حال الصناعية والتجارية 
وما عده الشارع فى قانون إصآبات العمل 
فى حم محال التجارية ‏ وإن لم تكن في 
الواقم كذلك ‏ وى اسطبلات السياق 
والنوادي الرياغبية وعال الادارة المتعلقة 
مع الأعمال الخاصية أو الأعمال ذاتامتافم 
العمومية . و إذنفتى كان العامل الذى يطااب 
باعانة غلاء المعيشة وفقا للاس امشار 
إليه يشتغل في أحد المستشفيات فانه يتعين 
البحث فيا إذا كان هذا المستشق ا مل 
المستشفيات الحاصة التى تهدف إل نمقي ىالر 4-4 
أم من المستشفيات الخيرية الى لا تري أثيء, 
من هذا ء وإنما تقوم علي أداء خدمات 
إنسانية والق لا حول دون اعتيارها كذلك 
أن تتقاضي أجر العلاج وثمن الدواء وميلغا 
إضافيا عليهمق كانت إدارة المستشى لاننشد 
من وراء ذلك رحا واسكنها تبنغي العون علي 
فعل ابر . 

؟ - إذا كأنالمكوقد أول المادة الأولي 
من قانون إصابات العمل رقم 4 لسنقيس١‏ 
التي أحال عليها الأس العسكرى رقم ,روم 
لسنة ١445‏ الخاص باعانة الغلاء بأمها تعتير 
قْ حي الحال التجارية الححال ذات النافع 


العدد السابع السنة السادسة والثلاثون 


العموميةالأم رالذى يستتب_ماعتبار كل «ستشؤ 
محلا نجاريا » نأن هذا الحم يكون قد أخطأً 
في تأويل القانون » ذلك أنعبارة المادةالمشار 
إليها لا تشمل جميع العال الذين يعماون في 
مؤسسة ذات منفعة عمومية و إنما تقصر ذلك 
علي العال الذين يعملون في 'ممال الادارة 
المتعلقة بالأعمال ذات المنفعة العذومية . مثلها 


في ذلك مثل محال الادارة في الأعمال الخاصة 


كحل الادارة لخاص بالمسمتشى موضوع 


التزاع » و كل ذلك يقتضي معرفة ماهية المساتشنى 
كذلك» 6 إستازم معرفة عمل العامل الذى 


يريد الانتقاع بأحكام الأمالعكرى الخاص 
باعانة الغلاء وهل هو يعمل في محال إدارة 
المستشى أم في علاته الأخري وهل هو 
مخصص لعمل واحد في مكانثابت أم ينتقل 
في أعمال وعخال المستشى التلفة » وأخيرا 
هل التحق بعمله قبل سنة 941؟ة أو بعدها 
ليجري تطبوق القانون والاواصس العسكرية 
على وجهبا الصحيح() . 

الكو 

د ...هن حيث إن الطعن بنى علي أربعة 
أسباب تنازل الطاعن بممحضر جلسة امرافعة 
عن الوجه الاول من السسبب الاول وعنباقي 
الاسياب (الثاني والثااك والرابع) وينعي فى 
الوجه الثانى من السبب الاول علي المكم 


(1) صدر حكاك بهذا المنى فى ذات الجلسة فى 
الطمنين 8ه سنة ؟؟ ق و وه سنة 0؟ ق 


قضاء محمكة النقض المدنية ءا 


المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون بمقولة 
إنه فيا يختص بعلاوة غلاء المعيشة فان خط 
المكرين الابتدائى والاستكنافى نشأ من اعتبار 
الستشى منشأةتجارية وفىهذا مجائاة صارخة 
للتعريف الاجماعى والمستقر عليه للعسل 
التجارى » لانه 0 العمل الذى هودف إلي 
السكسب ‏ أما العمل الذى لامهدن صاحبه 
إلي الريح كلية كغاية ينشد تحقيقبا واكنه 
بدي به إلى إسداء الخحيرو نحخفيف آلامالفقراء 
والعوزين - قلا تسمح المبادىء الاو لية 
للقانون باعتياره عملا يحاريا وباخضاعه لأى 
تشريع هن التشريعات الخاصة بالمنشات 
التجارية علي أن المشرس فى عد يد من هذه 
التشريعاتمةالقازون7! لسنة5؛؛ االخاص 
بتحد يدساعات العمل والقا نون هم لسنة؟54؛ 
الخاص بنقابات العال قد فرق بين المحال 
التجارية والصناعية وبين المستشفيات ودور 
العلاج تفرقة صريحة يرتفع معها كل ابس أو 
.كان من البمكن أن يكون هناك أى إس . 

«وحيث إن إعانة غلاء العيشة مو ضوع 
انعي فى الوجه الثانى من السبب الاول من 
أسياب الطعن - قد فرضيت علي رب العمل 
مقعضي الام الع كر ير مم رهم لسئة؟ ةا 
الصادر فى و هن ديسمير سنة 49و 
وذلك لصا العال الذي يشتغلون فى المحال 
الصتاعية أو التجارية وقد رأى واضع الاس 
أن يبين ماهية الحال الى سرى حكه علي 
عمالما فذكر فى المادة الاولي أنه براعى فى 
تطبيق أحكام هذا الامس أن عبارة المحال 
الممناعية والتجارية تشمل كل محل يشتغل 
بالاعمال الصناعية وأنهار: من أى نوع 
كانت وي جهخاص الحلات الوارد ذكرها فى 


المادة الاولي من القانون 54 لمرنة مهو 
بشأن إصابات العمل » ويبين مرك هذا 
أنه ليس لكل عامل صرتيط بعقد عمل 
قردى أن ينتفم بأحكاء الامزالعسكرى الخاص 
بامانة الغلاء ‏ وأنه وإن كان قاصراً علي 
عمال الحال الصناعية والتجارية إلا أنه 
يتناول أيضاً ماعده الشارع فىتانونإصابات 
العمل فى حم الحال التجارية ‏ وإن لم 
تكن فى ا أواقم كذلك ‏ وص اسطيلات 
اناق 2 53 ادى الرياضبية ومحال الادارة 
المتعلقة مجميع الاحمال الخاصة أو الاعمال 
ذات المنافع العمومية » والمستفاد من هذا أنه 
لتعرف ما إذا كان المطعوون عليه وهو عامل 
بالمستشق إدارة الطاعن مق ل الانتفاع 
بأحكام الامر العسكرى رمم لمهم أسنة 
1949 الخاص باعانة غلاء المعيشبة يتعين 
البحث فما إذا كان هذا الممتشق هو >*رل 
المستشفيات الخاصة التى تبدف إلى تمقيق 
الريج - أم هن المستشفيات الخيرية الى 
لاتري لثيء من هذا وإنما تقوم علي آداء 
خدمات إنسانية والق لاحول دون اعتبارها 
كذلك أن تتقاض أجر العلاج وثمن الدواء 
ومبلغا إضافيا عليه مى كانت إدارة 
المستشق لا تنشد من وراء ذلك رمحا 
دلكنها تتغى العون علي فعل الخير.وعلي 
ذلك يكون الح المطعون فيد قد أخطأ 
فى تطبيق القانون وشابه القصور إذ اعتير 
الممتشى - إدارة الطاعن ‏ منشأة تجارية 
يسرى على جميع عمالما حم الأمر العسكرى 
رم روم لستة ١549‏ وذلك جرد 2 وما 
تتقاضى أجرا للعلاج وثمنا للدواء الذى 
يتناوله المريض أو أنها تتناول أجرا إضافيا 


١١4 


00 : المائة ‏ إِذْ هذا و عحدى 
ل تجارية 0 جب 0 تما 
جدف إليه القائمؤن بأمره ‏ كك أن الحم 
أخطأ إذ أول المادة الاوليمن قانون إصابات 


العمل بأنها تعتير فى حك ا محال التتجارية ‏ 


امحال ذات المنافع العمومية ‏ الامر الذى 
يستئيع أن يعتبر كل مستشن فى حك الحال 
التعجارية إذ ظاهر من نص العيارة الواردةني 
البادة الاولي أنها لا تشمل جميع العال الذين 
يعمئون فى مؤسسة ذات منفعة عمومية ‏ 
ولكنها تقصر ذلك على العال الذين يعماون 
فى ال الادازة فقط المتعلقة بالاعمال ذات 
المنفعة العمومية مثلها في ذلك مثل محال 
الادارة في الأعمال الخاصة كنحل الادارة 
اخاص بالمستشن موضوع الذاع ‏ وكل 
ذلك يقتضى معرفة مأهية المستشني وهل هو 
من قبيل المحال التجارية بناء على الأسس 
السابقة أَمْ لا يمتبر كذلك ‏ م يستلزم 
معرفة عل عمل اللطعون عليه وهل يعمل في 
محال إدارة المستشى أم في حلاته الأخرى ‏ 
وهل هو مخصص لعمل واحد في مكان 
ثايت أم يتنقل في أعمال ومحال المستشق 
الخعلفة وأخيرا هل التحق بعمله قبل 
سنة 41 أو بعدها ليجرى تطبيق القانون 
والاوامر المعسكرية علي وجهبا الممحيح ٠‏ 
د وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحم 
نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من 
أحقية المطعون عليه لاعانة غلاء المعيشة ». 
| ( القضية رقم #ه سنة 98 فى رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة عبداليزيز جمد رئيس المكلة وسامان 
ثابت وكل الحكة وأحد العروسى وتمد قؤاد جابر 
بويد عبد الواحد على الستهارين ) . 


العدد السابع .. السنة السادسة والثلاثون 


4/1 
5 مايى سئنة ومع ١‏ 

! ل إثيات . مانم من الحصول على كتابة . صلة 
القرابة فى ذانها ليست ماما . امرجم فى ذلك هو اروف 
الحال . تقدير هذه الظطروف 85 موطوعى . 

ب س اثيات . مانم من ا 1صول على كتاية . طلت 
إحلة الدعوى على السقيق لإثبات قيام المانم الأدلى . 
المكنة ليست ءلزمة .ياجابته . : 

المبادىء القانونية 

قل صالة القراءة مهمأ كانت درجنها 
لا تعتير فى ذاتها مانعا أدييا يحول دورت 
المصول علي سند كتابى بل المرجع فى ذلك 


إغير معقب علها . 

ب ب قيام المانم الأدبى لا يوجب علي 
الحمة إحالة الدعوي علي التحقيق. لاثيات 
مأ يدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لما ذلك», 
ومن ثم فانه لا تثريب علها إن فى رفضت 
الاحالة علي التحقيق » مق كأن قد بان لما من 
ظروف اللزاع عدم الجد فى هذا الادعاء . 


( القصية رقم ٠‏ سلة لاق رئاسة وعصوية 
السادة الأسا: تذة عبد العزيز عمد رئيس الممكلة وسليان 
ثايت وكيل الحكة وأجد العروسى وحعمد فؤاد ادو مد 
عيد الواحد على الستمارين ) . 


0 

هم مايو سنة مم8 ١‏ 
تقض . طعن . شر يك ى مللك ك نشائم بام لصييه ٠‏ 
منازعة الريك الآخر ورثة ة البائم, فى معدار ماعلك 
مورهم . صدور الحم لصالم الورنة” بصحة ونفاذ الييغ 
العادر من المورث عن جيم المقداز البيعمنه . موضوع 


قضاء محمكة النقض اللدئية . خزء1 


غي ابل اجرة :١‏ ل بش ورثة 


5 القانونى 

٠‏ مق. كان الو لواقع فى البعوى هر أن أ. أحد 
شر كاء البائع_انصيبه ىق ملك مشترك قد نازع 
ورثة هذا البائع فى مقدار ما مله مورثهم 
ثم صدر الح لصا الورثة بائيات تعاقد 
المورث ونفاذه ى جبيع المقدار الذي باعه » 
وكانٍ هذا :الشرزيك م مختعم ق طعنه بطريق 
النقض بض اأورنة ه فان طءنه يكون غير 
مقيوله.؛ ذلك أن التزاع فى بحق الورئة علي 
ه-ذه المموزة هو مؤضوع غيز قابل لاعجزة 
إذ لإيتاى أرت يكون الحم باثبات التعاقد 
ميا ناؤذا بالنستبة لبءض الورثةدو البعض» 
ولاية رمن ذلك أن يكون المشتري الذي 
ام في الطعن هو اعد ورئة البائع ذلك 
أنه لامكن اعتبارهذا الوارث نابا عنالتركة 
فى هذا الخحصنوص لأن الورئة جميما كانوا 
مثلين فى: الدعوي نتى صدور الحم المطعون 
فيه فلا ينوب خاضر: فى الخصومة عن حاضر 
مداه كا أن القوا ل هذا القثيل لاتحتيمله وتات 
التزاع | إذ الوارث إفتصم فى الطعن قد خاءم 
الترركة بوصفه مشتريا من المورث 5005 
بضبحة و ناد البيم. الضاس: املح بالقدر 
الوارد قى تيد ١‏ ابيع . 1 

ِ) ألقضية رقم "به سبنة 3” باميئة العاقة اذه 
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ه مايو سنة مووةا 


١‏ ب نقش . طمن . إعلان , موطن . ثسيناليائم 
موطنا له فى عقد البيع - ااذه بد القد موطا آآخر . 
جواز إعلانه فى للوطن الأخير . 

ب س نقض . طمن . إعلان . تدم الطاعن 
مورة ة شكوى إدارية لأول مرة لمكة الثقضى هذه 
الشكوى لإثبات امْحَاذ الطمون عليه مومنا آخر كه , 
النراع على للوطن لم ينثأ إلا فى مرسلة الطمن بالقض . 
عدم جواز الاعتراس على تقددم صورة الشكوى . 


اج - لأمينات عينية ٠‏ ق امتباز .لا 3 
ا 7 من المقار :2 بصره سار 0 سن 


حقوق الامنياز . 

و ب تنيذ عقارى . مستأجر اقار ليع ل 
إمكان قمته . حقه ى الاعتراض لفاعة شر وط ابع. 
الواد اغأكو"؛4لوء الاو ؟ مراقات* 


ه - دعوى . تنفيذعقارى . 00 
قول الاعتراض على القائمة . إلزام لكوم عليه 
«الصر وفات . لايغير من ذلك أن يكون القبول هبئيا للى 
سبب واحد من الأسياب التى بتى علبها الاعتراض' , 

المباديء القانونية 

١‏ تعن البائع موطنا له فى عقد البيم 
لاعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيد العق د لارمنع 
المشتري من إعلانه بتقرير طعن بالنقضن في 
- صادر فى راع متعاق بالعقد المشار] ليه 
فى هوطن آخر يكون قد اذه بعد تعين 
ا موطن الأول وققا المادة من القانون 
المدلى:وامادة 1 من تاتون المرافعات ؛' 

+ - لا محل للاعتراض على تقديمالطاعن 
صورة شكوى إدارية لأول هة لحكة 
التقض لاثثئيات اتخاذ المطغون علونه موطنا 


تسد 


ا 


العدد السابع:- السنة السادسة والثلاثون 


آخر له متى كان اللزاع على هذا الموطن لم 
ينشأ إلا فى مرحاة إعلانه تقرير الطعن 
بالنقض . 

“م لما كان حق الامتياز هو ممن. 
التأمينات العينية ولا يقرر إلا بمقتضى نص 
في القانون » و كان القانون لم يرتب للبائع في 
حالة بقائه متتفعا بالعقار ابيع أو بجزء منه 
بصفته مسعأجرا بأجرة معيئة أى امتياز على 
العين المبيعة » فان الحم المطعون يكون قد 
أخطأ فى القانون إذ اعتبر احتفاظ البائع في 


عقد البيم محقه في الانتفاع بجزء من المأزل 
المبييع نصفته من حقوق الامتياز الى خولها 


له القا'ون 
لا كان مستأجر العقار المبيع لعدم 
إمكان قسمته هو من الأشخاص الذين لهم 
مصلحة فى إبداء ما لديهم من ملاحظلات 
ْ بطريق الاعتراض على القائمة وطلب تعديل 
: روط البيع بالفسبة إلى إجارته حق يتفادى 
منازعة الراسي عليه المزاد له فيبا بعد ذلك » 
ا فأنه يكون صحبيحا في القانون تقرير الحسكم 
المطعون فيه حق المستأجر في الاعتراض على 
تائمة شروط:النيعوذلك وفقا لنصوص المواد 
55105 و هالاو ويا من قاثوركل. 
ائرافغات » ولا يغير من ذلك أن يكون حق 
المبمتأجر قد نص عليه في عقد البيع المسجل 
وأصبح في إمكاند أن يوإجه به الغير . 


الاعتراض على قائمة شروط البيع فلها أن تلم 
الحصم المحكوم علي بالمصروفات عملا شعن 
المادة بروس من قاثون المرافعات سواء أ كان 
قبول الطلب مؤسساً على جيع الأسباب الى 
بني عليها هذا الطلب أم على سبب واح.د 
منها فقط . ش 
57 

٠‏ من حيث إن الطعن إيفى على سبي 
98 السبب الأول ف أن الحم اللطعون 
فيه أخطأ : فى تطبيق أحكام . القانون المدى 
الخاصة محقوق الامتياز.ومشوب بالقصوز 
في التسبب ذلك أنه أولا أقام قضاءه بصحة 
اعتراض المطعون عليهما على شرو ط'البيع على 
أن. حق المطعون عليه الأول في انان 
الشقة التى يشغلها من العين المبيعة للطاعن هو 
من حقوق الامتيازااتى مولا له القانون وفقا 
لنص المأدة سا7 و المادتين هالاو كالا من 
قانون المرافعات فى حين أن العلاقة القانونية 
بين الطاعن والمطعون عليه الأول ومن 
صريم النص الوارد.فى عقد البيع هي عمد 
إيجار » أو على الأقل إقرار من الطاعن بعقد 
إجار قائم قبل شرانه العين المؤجرة عينت 
مده تعيينا كاملا » وهو يذه المثابة للا رتب 
بين الطرفين إلا جقوتا شخصية » وؤرود 
هذا النض فى عقد البوسع لا يغير هن طبيعتة 
القانونية » والامتياز باعتباره أولوية حق 
معين مراعاة لصفته لا يلحق هذا الحق إلا 


. بشص فى القاتون ( م.سة؛ مددتى ). 


والقانؤن لا يرتب على حدق الست جر فى نفاد 


همق كانت 'الحكة قد قبلت | عقده بالنسبة إلي المالك أو لغيره امتياز فى 


قضاء محكمة النقض الدنية اانا 


أى معني أو فى أية صورة ولا يرد على ذلك 
أن هذا النص اعتير شرطا أساسيا فى عقد 
التِيم » ذلك لأن امتياز البائع ‏ وفقا للمادة 
0 مذلى ‏ قاصر على ما ستحقه من 
ان وملحقاته ولا يدخل فى هذا المعني بداهة 
بقاء البائع مستأجراً لجزء من العزن المبيعة مدة 
معينة مقا بل أجتر يدقعه وقد ترتب على تقرير 
الحم الطعون .فيه المركز القانوق الصحيح 
لأمطعون عليه فىعلاقته بالطاعنين » واعتباره 


مستأجرا لجزء من العقار ثم تقريره ان هذا 


الحق من حقوق الامتياز الى مخوها ألقائون 


للسطعون عليه » ان تباترت وتناقضت أشيابه. 


فضلا عن أنه أغفل :يبان نوع الامتياز الذى 
أضفاه على جق المطعؤن عليه مما مجمله مشوبا 


بقصور يبطله : ويتحصل الوجه الثاني فى أن: 


الم العبادر من محكمة أول درجة أشار 
إلى أن حم القانون يتكفل بنفاذ عقد الامجار 
فى حق مشترى العقار إذا. كان ثابت التازيخ 
قبل انعقاد ابيع وإعمالا لمذا الحم وتطبيقا 
ا نص عليه فى عقد. البيسع يكون. استشجار 
المطغون عليه الأول ثافذا في حق الطاعنين 
وكل. من يتلق عنهما املك » : بغير حاجة لأى 
إجراء آآخر » وأن انتضاع المطعون عليه 
الأول بالعين المؤجرة له بخضع لمكم القانون 
رقم'١؟1‏ لمبنة ١49‏ ومقتضي “ذلك أنه 
لا مصلحة: للسطءو زعليه الاولفى الاعتراض 
على خاو قائمة شنرنوط الببع مع الاشارة إلى 
عقد الإيجان :رغم أن أسباب يمكمة أول 
درجة صبريحة ني ذاتها إلا أن الحم المظعون 
فية أغفل مناقشتها والرد عليبا ٠.‏ : 

,«اومن خيث إن.اللمسم المطعون فيه إذ 
قطوى بالغاء ايلمكم إلسنتأ نف فيا قطى. بهبالنسبة 


إلي الصروفات وبالزام المستأتف عليه الأول 
بها عن الدرجعين و عبلغ ...مم قرش مقابل 
أتعاب احاماة أسس قضاءه في خصو ص السبب 
الثاتى من الاعتراض على تائمة شروط ابيع 
وهو ذلوها من النص الواردق عقد اليي ع على 
إقامة المطعون عليه الأول في إحدى شق 
العارتين بأجرةمعيئة وأهمية إثرات هذا النص 
في القائمة المذكورة وعلى أن اشتراط المطعون 
عليه الأول في عقد اليبع الصادر منه ودرن 
أخيه المطعون عليه الثانى إلي الطاعنين ' بقاءه 
مسنتأجزا للشقةااق يشغلها إنماهو م نالشروط 
الأساسية للبييع واشتراطه في قئمة شروط 
الييع لا يتعارض مع حك القانون إذ يعتبر 
احتفاظه محقه فى الاستمرارفي استئجارالشقة 
التى يشغلها من.العين المبيعةمن حقوق الامتياز 
الى مخوها.له القانون . وقد نصت إلادة سرب 
من قانون المرافعات على اتباع الأحكام القررة 
لبيع عقار اللفاس وعدي الأهلية والغائيتعلى 
يبع العقار عم إمكان قسمته » وعلى عه 
اختياريا » وأنهطبقالهذا النص ونص ان 
هإباء ؟الا من هذا القانون يكون من نحق 
المطعون علية الأول ,اعتباره صابحب <ق 
امتياز. الاعتراض على :إغفال شرط بقاه 
مستأجرا للعين وطوذكره فى قائمة شروط 
اليبع وهذا الذى أسس عليه الحم قضاءه غير 
صرح في.القانون . ذلك أنه يبين من الاطلاع 
على عقند البييع الصادر من المطعون عليهما. 


: متضامنين إلي الطاعن بصفته وليا شرعيا علي 


ولديه والحررق ١4‏ من أبريل سنة و4١‏ 
والمسجل فى «+.منه أنه قد نص فيه على أن 
المطعون عليه الأول مقمبالشقة الغربيةإلدور 
الأعلى وملحقائها بالمزل الوارد بعقد ابيع » 


٠ 


اا مع ش كاله مسدب عنها 
قيمة إجارية مقدارها ١١‏ جنيها » وأنه من 
الشروط الأساسية لعقد البييع أن ببق مقها 
كستأجر وبنفس الأجرة المذكورة وأته 
خضع للزيادات الجديدة الىتفرضها الكومة 
على المستأج رين ن إن كانتء» ا أن له المح فى 

إخلانها في أى وقت أرادمن الآن أوالتنازل 
عنها لمن يشاء بنفس الاجارء وله الحق فى 
السكن بها سنة بعد انتهاء قوانينالمساكن ‏ 
يبن من هذا النص وهو ماستخلصه 6-1-1 
المطعون قيه منه - إن جدى المتلء ون عليه 
الأول فى الانتفاح بالشقة المشار إليباهو حق 
شخصي إصفته مستأجرا لها بأجرة معينة ولمدة 
تذنهي بعد سنة من انتهاء القواذين الاستثنائية 
الخاصة بايحار المساكن » فبى لوس بصماحب 
حسق امتياز » ذلك لأن الامعياز يعتير من 
التأمينات العرنية وهولايقرز إلا عقتدي فص 
في القانون . ولا كا ن القانون المدنى القدم إذ 
أورد في .ائادة ٠٠ ١‏ الديون الممتازة :واعتر 
تمن الببع المنتحق للبائع من هذه :الديون . و إذ 
نعذت المادة ١1419‏ من القازون المدتى الجديد 
على أن مايستدق أبائع العقارمن المن وملحقاته 
يكون له امتياز على العقار المبيع ويجب أن 
يقود الامتياز ولى كان البييع مسجلا وتكون 
هس باتك من 0 ا إلا 1 القانون م 


اده دن رعق مادا مح ” 

كا هو الجالني الدعوئ ‏ أى امتياز على العرن 
المبيعة ومن ثم يكون الم المطعون فيه قد 
أذئلاً في القانون إذ اعتبر احعفاظ المطمؤن 
عليه الأول فى عقذ البيع عيقه فى الانتفاع 
باجدى الشقق فى العارة المبيعة هنه وهن أخيه 


العدد السابع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


المطعون عليه الثانى لي .الطاعن بصفتهمن حقوق”' 
الامتياز التى محولا له القانون على أن .خطأ 
الحم في هذا الشأنغير منج » ذلك لأن المادة 
سم؟ من قانون المرافعات تنص بأن تطبق على 
بيع العقار لعدم إمكان قسمته :وعلى يبعغه. 
اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار :اللفلمن 
وعديم الأهليةوالغائب واتفالاده ذلا 
من تانو نا مر أفغات فى ماله يبع.عقار الأشخاص 
المشار إليهم فيالمادة السابقةعلى أن قر الكتان 
مخير كلا من الدائتين المرتبتينرهنا حيازيا أو 
رسعيا وأسحاب حقوق:الاختصاص و إلامتياز 
... بابداع قائمة شروط البيع بالأوضاع فى 


المواعيد القررة فىنالادكين ماو سمي 


مسرافعات » وقد نعصنت المادة م4 على أن اكل 
ذى مصلحة من غير من ورد ذكرم في المادة 
+4 إبداء مالديه من أوجه اليطلات. أو 
الملاحظات بطريق الاعتراضي على القائمة:. ولا 
كان مدنا جو العقار جن الأشخاصن. الذزين لم 


: ممياجة فى إبداء مالديه من ملاحظات: بطريق 


الاعتر اض علي القائمة » و طلب تعديل شروط. 
البينع بالاشازة إلى إجارته حت يتفاذى منازعة 
الراسي عليه المزاد له قيها بعد ذلك » :و لاديغير: 
من .ذلك أن وكوندق المستأجرقد' نض عليه 
فى غقذ البيع المسجل قيصح أن يؤاجه. به 


الغير . ولا كان :اله المطمون فيه قد خلض. 


فيقضائه إلىتقر.ردق المستأجر ف الاءعتراض: 
عل قاعة شروط البهع » وكان نا انمي إليه 


فى هذا ٠‏ الحصو ص لاما لثفة :فيه -للقا نون 


ومن ثم يكون غين مد النغني بعيز: بتطئة.-ى: 
تقريراته السابق الاشارة | لزبامق؛ كان الحظك 


ش فيها لاي رقي سلامة الدئيجة للق :انتهني .إليبا. 


وأما النغي عل الحم المطمون ٠قية‏ بالقصور 


قغياء ممكة النقض المددنيه... سا1 


ف التسبيب إذ هوم يبين نوع امتياز المستأجر 
ومصصدره من القانون ولميرد علي مأقررته 
حكنة أول ذرجة من أنحك القانون يتكفل 
نفاذ عقد الامجار فى دق مشترى العقار وإذا 
كان ثمابت التاريخ قبل انعقاد البيع » قلا 
معلحة له في الاعتراضن على <او تائمةشروط 
ابيع من الاشارة إليعقد الايجار » هذا النعى 
دود أولا بأن لا جل اتعييب الحم في : 
مناقشة. امتياز . المستأجر من حيث نوعه 
ومصدره مت كان بازور» اذبح فق هذا 
الشأن هو تقرير قانوتى خاطيء » لا يؤئر على 
النقيجة التى انتب إليبا . وصردود ثانها بأن 
المتك؛ الطعون فيه م يكن نحاجة إلى الرد على 
ماقرزتة محكة أو ل درجةعن وجوه عصاحة 
للبطعون عليه الأول اعتباره مستأجرا فى. 
الاجتراض على قائمة شروط البييع مق كات 
قد اعقبير خط أن المستأجر حق 
امتياز علي العقار البيع » ورتب عل ذلك حقه 
ف الاعتراض على هذه القائمة وكائتالنتيجة 
القن تبي إِليها الحم لاغالفة فيها للقانوني 


سبق اله . 


« ومن حيث إِنْ السبب الثانى يتحصلق . 


أنالحم المطعون فيه مخالف للقانون ءذّلكلأن 
المطغون:عليه الأول اعترض عل قامة.شزوط 
الييخ مات معارضتة . وجهين . ثم اسعأنفا 
المطعق عليةإنكسم الصادر :هن حكلة. أأول 
درجة القاذى برفض الاعتراض ٠‏ ددحم أن 
المطعون عليه اكه الى يس له شأن وجه 
الاعتراض الثاني الحاص باستعجار المطعون 
عليه الأول لجزه ٠‏ من إلعقإر + رورم أن الم 


المطلهوين فيه قا بض نأ بيد الج المستأ رضن ا 


فى قغى به النسبة, للوجه الأول هر مل 
الاعتراض » ومعى ذلك أنه رفض استئناقف 
المطعون عليه الثاني بأ 5ه كا رض استئناف 
امطعون ن عليه: ا ل بالقسية إل عراس 


الدرجدين 5 000 1 مقايل” تياب 
الحاماة والحم إد “قضى بذلك غااف 5 
المادة بحؤس من فأنون المرافعات الم عقجق 
بأن حم بمصاريف الدعوقٍ ضّ م 
المحكوم عليه قها. 2 + 


ذ ومن حيث إن النعي على الحم فى هذا 
السبب دود بأنه يبين من الحم الطعون 
فيه أن الاعتراضعلى قئمة شروط البيع أقهز 
على سبيين » ومتى كانت المحكبة .قد قبلتٍ 
الاعتراض على القائمة ‏ فلها أن تلزم الخصم. 
المحكوم عليه بالمصروفات عملا بص المبادة. 
باو من قانون المرافعات » سواء أكازقيول 
الطاب مؤسسا على السنِيِين اللذين بتى علمهما 
الطاب معا أو على أحدهها فقط :وكا طن 
الحم المطعو ن فيه انتهى إلى أن 'للمطعون 
عليه الأول نصبفته مستا جيرا للعقان الببيع 
الحق فى الاعتراض على القائمة وان .الهكية 
ل تكون قد حالفت القانون إذ 5 ألزمت 
الطاعن اعتباره #كوما عليه مضروقات 
الدعوى ولابغير من هذا النظز أن-يكون 
السبب الذى استند إليه الحم المطعون فيه 
في قبول الاعتراض حل القامة خاصاالمطعون 
عليه الأول. 


.ديس خيعاانا؟ 0 


0 ,_ 0 
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ل العدد السايع - السئةالسادسة والثلاتون 
أ الميدأ القازوى 
ه مايو سنة مه.وا إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا 
1 إعلان . عدم إثيات الحضر الملوات الى | من إعلامها لشخص المراد إعلاته أو في عله 


ميقت تسلم صورة إعلان تقرير الطمن إلى شيخ البإدة . 
بطلان الإعلان . الواد ١١‏ و*او©4”وا”ع 
مرافيات -. ١‏ 


' ب - قش . طمن . شقمة . بطلان إعلان 
تفرير الطمن إلى. البائم . عدم قرول الطلمن با لنسبة 
جيع المصوم . 

الميادىء القانونية 

١‏ عدم قيام المحضر بائبات ازاك 
الى سبقت نسلم. صورة إعلان تقرير الطعن 
إلي شيخ البلد وبيان الوقت الذى انتقل فيه 
إلى مل العلن إليه يترتب عليه بطلان 
الاغلان عملا بالمواد ١‏ او؟1و»6؟ وإم4؛ من 
قانون المرافعات . 
. *« :لا كان القانون يوجب في دعوى 
الشقعة الختصام أطرافها الثلائة : الشفيع 
والبائع والشتزى سواء فى أول :درج ةأو ثاني 
درّجة أئ في النقض » فان بطلان إعلان 
تقرير الطعن إلي البئع يترتب عليه عدم قبول 
الطعن شكلا بالنسبة إلى جميع اللحصوم . 
. ( القضية رقم 151 سنة 17؟ بالهيئة السابقة ) 3 


”ةع 


؛١ة.هم هايو سنة‎ ١ 


إملان ٠‏ إعلان لاثيابة ٠‏ متى يصبح ؟ وجوب القام : 
بالتحريات المقيقة عن محل المان اليه قبل اتخاذ هذا 1 
الإجراء عم الارييته الفعر بات . بطلان الاملان ٠‏ |. 


١.1 مقال‎ 


إنما أجازه القانون على سيل الاستقتاء » 
قل يشت التعوء “إليه. إلا إذا ام امعان 
بالنتحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه 
وإلا اعتبر إعلانه بإطلا ولايكق أن ترد 
الورقة دون إعلان ليساك المعلن هذا الطريق 
الاستثنائي باعلانها ف النيابة . وإذن فق كان 
الثابت من ورقة إعلان.تقربر الطعن أن 
الحضر بناء على طلب الطاعن قد توجه إلى 
منزل معين لاعلان المطعون عليه » وأثيت فى 
محضره أنه ليس لهذا الأخير سكن أو محل 
إقامة قي المأزل. اللمذكور » وأشار علي طالب 
الاعلان بالارشاد عن موطن المطعون عليه : 
ثم أشر على ورقة الاعلان في تاريخ لاخق 
بإعلانه للنيابة علي مسئو لية الطاعن » وفىهذا 
التاريم توجه المحضر وسم صورة الاعلان.فى 
النياءة » ولما كان الطاعن قد اتخذ هذا 
الاجراء ولم يقدم مايدل على. أنه نحرى عن 
محل إقامة المطعون عليه قبل إعلانه علي هذه 
الصورة فان الاعلان يكون قد وقع.باطلا , ' 

( القضية رقم 535 سسئة ؟؟ ق بالحيثة الساجة ) .'؛ 
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1١‏ مايو سنة 66.ةو: 
اجارة . الين المؤجرة أرش قشاء . عدم خشوغها 
لأحكام القأنون رقم ١71:‏ ' لسنة 231941 , لابغيد همخ” 


قضاء عدكة الثقض المدنية 


١‏ لسئة با4ة؛ة الخاص بايجار الأماكن قدأخطاً 


ذاك أن يكون اللستأجر قد أقام بها منشآت قى سييل 
الانتفاع بها . لايغير من ذلك أيضا أن تكون النشات 
سابقة على عقد الامجار متى كان الاعبار مقدورا على 
الأرض التغاء . 


المبدأ القانونى. 

لا كانت المادة الأولى من القانون رقم ١١١‏ 
لسئةن4 قد استثئت صر احةالأرض الفضاء 
من تطيوق ااي 7 كان الثابت من عقد 
الاجار أن العين المؤجرة فى أرض فضاء » 
قأنه ل سري علمها أحكام القانون النشار] ليه 
ال يكون التزاع القناتم في شأنما خاضيعا 
لأحكام القانون العام 5 قلا يغير من ذلك أن 
ا الستأجر في سبيل الانتفاع بها قدأقام 
غلهامنشآث عو أو كان ذلك فى تار 4 سابق لعقد 
الامجار متى كان الايجار مقصورا على الأرض 
الفضاءدون المباتي المماوكة السداجن ..وإذن 
فتي كان :الحم المطعون فيه قد قفي بعدم 
إختضاص الحكمة بنظر الدعوى وإحالتها 
على دائرة الامجارات لتطبيق ق القانون رقرّ؟١‏ 


لمعنه بو فان :هذا الحم يكون قد .خالف 
القازورنل 


الممكرة 3 
من ؛ حيث إن الطعن مقام على سيب 
واحد د محصل فى أن علطتي فيه إِذ 
قضي 3 :الح الفمادر من محكة أول 
ذزجة فيا قضي به من عدم اختصاض عكة 


عايدين .بنظر الدعوى » .و باحالتها إلي دائرة 
الايخارات تطبيقا لأحكام القانون رقم ١,ة‏ 


كتيل 


في تطبيق القانون . ذلك أن القانون المشار 
إليه أخرج الأرض القغباء من الخصوع 
لاحكامه . وقد رفعت الدعوى بطلب إخلاء 
العين الؤجرة على اعتبار أنها أرض ففياء -» 
و نصوص عقد الايجار المؤرخ ٠‏ من تو فر 
سئة 141 تقطع في أن الامجار ينصب على 
أرض فضاء » ولا يغير من انطباق القانون 
العام أن تكون امستأجرة قد أتانت مباني 
على الارض المؤجرة » لأن ذلك :هو الطريق 
الذىاختاره المسستأجر للانتفاع بالعين المؤجرة. 
وقد نص ق عقد الاجارعرٍ الى أن ليس للسدسيا جرة 
أى <ق عينيعلي الارض الجر ة ولاسدق اليقناء 
والقرار قها» وأن علها أن تستعملها بهم 
مساعاة أنها ملزمة باخلائها عند 0 
وزلا محل للتوسع في تفسير القاثون الاستثناتي 
لانم جاء على خلاف القانون العام ... 

د ومن حيث إن النعي على الحم المطعون 
فيه فيهذا السبب فى عله ؛ ذلك أنه بإذ قضي 
إتأيد الحم المستأفف فها قي به من عدم 
اختصاص الحكة بنظر الإعوئ » و باحالتها 
إلي حك ةالقاهرةالابتدائية ودائرةالامجارات» 
ا قضاءه على قياغ المبني المملوك للمستأجرة 
علي الارض المؤجرة وقت التعاقد.ووصف 
العقد بأنه عن أرض فضاء. ء لا يغير-.من 
طبيعةالعقارالمؤجر إذ هو فى ججقيقته كان غن 
أرض مقام عللها بناء . ولما كان يبين من 
عقد الامجار الحرر فى .من نوشير سئة 541+ 
أنه نص في ديباجتهأنه عن قطغة أر ضوقت 
الجداوى وعلما هبان مإك السبتأجرة . وقد 
نص فى البندين _ الثااث والرابع.علي أن 
المستأجرة إذا أرادت إخلاء الارض فملم ا 


هفنا 


قلغ متها ا وإخار: جبة 'الوقف . ذا 
أرْادت جبة نأو قن أخل الارضّص قءإمها أن 
تغلن المستأجرة قبل هدة الاجار ستةمهوز.. 
ومنجرد الاعلان “تكون المستأجرة مازمة 
بقلغ#خباتيها. ... "وليس لا أى سق في 
طلب تعؤ يض .عن الازالة ٠.‏ ونص ف البند 
إلثامن على أنه لين الستأجر أى حدق عق 
علي الارضن. المؤجرة ولا تدق البقاء والقرار 
فهاء كا نض فى اليندٍ الخامس عشر علي أن 
المستأجرة تقرر بأمها استأجرتقطعةالارض 
الواردة فى .العقد على أنها أرض فضاء .. 
ولما كانت.المادة الاولي من القانون دم لحل 
لسيثة. 440 إذنصت علي أنه يسرى على الاما 8 
المؤخرة للسكني أو لغير ذلك من الاغراض» 
فقد اننتئنت :لك الادةضراحة الارض الفضاء. 
ونلا كانت الوين اللمؤجرة + كا هو ثابتمن 
عقد الاجار ب ي:أرض فضاء فلا يسرى 
علبها..أبحكام القاون المشار إليه بل يكون 
النراع القائم في شأنها خاضعا لأحكام القانون 
العام.» ولا يغير من ذلك أن تكون الستأجرة 
في :سبيل الانتفاع بها قد أقامت علمها منشات 
واد كان -دلاكة فى تابخ سايق .لعقد الاجار 
#ورضوع التزاع متي كان الايجار مقصيورا 
على. الارض..الفضماء دزن للباتي المماوكة 
للمستأيجرة » ومن ثم يكون الحم الطءؤن 
فيه إذ: قضني :يتأ بيد الحم المسعأ نف فيا "قضي 
به.من عدم اختصاص الحكة بنظر الدعوى 
واحالتا.على دارة الاجارات لتطبق القافون 
رقم 101 لسنة ١47‏ قد خالف القانون مما 
يستوجب: لقضيه . ' ْ 1 
رومن حيث إن موضوع الاستئناف 


ماج الحا كيه .: --. 


اده المنايع - امسميسف اله النادسة 4 والثلائون 


27 و هن نخيث. و قدر ثرت غا سبق نبياقة 


- الطعرون فيه | ل عأييد تاقيم 
. المستأ نف في قضي به من عدم اختصاص 
"الممكة منظر 


ر الداعوى, وباحالتها على دائرة 
الاجارات قد ذا اف القانون #فيتهين | لغاره». 
( القضية رقم ١١لا‏ سنة 30 قٍ بافيئة السابقة ) . 


3 
١966 مايو سنة‎ ١٠ 


يع ٠‏ عقد ٠.‏ ورود عقد الينعم على محلين :اهل 
الأول يعمل جصة مفرزة من الأطيان حب وظم اليد 


والحل الثاتى يشمل حصة شائمة تقل عن الخصة الأول 
بحسب النصيب الهرعى . الئس فى القد على سوية 
الملاقة بين الطرقين وفقا للمحل الذى يستقم * المقد . 
معارضة مصلحة الشهر المقارى لمحل الأول واجراء 
الحاسينة ين الطرفين على أساس الل الثانى... استقامة 
الل الأول بعد ذاك بيع المشترى للقدر الزائد وعدم 
معارضة مصلحة الشمهر العقارى . ٠وجوب‏ توي ةالمساب 
ين الطرفين النسبة لاقسر الزائب. 

الميدأ القانوى 

مق كان الواقم في الدعوى هو أن عقد 
البيع الابتدائي قد ورد على حصية مفرزة 
عددة مقدارها هم قدانا وفقا ضيح بدالبائع 
هعم مويل سعر -الوحدة للفدان بلغ معين" ذلما 
تسجيل العقد على ه_ذا الوحه حور الطرفان 
اتفاقبما في العقد التهالى دون المساس يج وهره 
بأن جعلا الييغ منصيا على الخصة الشانعة 
بحسب.النصيب الشرعي ومقدارها نم قدا ثا 


' والق لانجادل المساحة فى جواز وورود العقد 


عليها كا جعلاه منصبا أيضا على القدر المفوز 


| الوارد في العقد الايتدائى وسحرهبا على القصن 


فضاء ممكة النتقض المدنية 


على.سعر الو-ددة للفدان الواحد مبلغ معينق 
كلتا الحالتين » و كان المفووم من هذا التعتوير 
اللادى فى العقد النهاتى أن البييع تمل علين 


الأول لت النصيب الشائم والآخر بيع هذا 
النصيب حسب وضع الرد وأن العلاقة بينهما 
556 على أساس الحل الذى يصيح به العقد» 
وكانت مصاحة الشه رالعقارى قد نقات أولا 
مل كية القدر الشائم دون الحدد وجرت 
الحاسية فى العقد على من هذا القدر وحدده »6 
ثم قبين بعد ذلك أن الحل:الآخر قد اسفقام 
أهسه وهو اليدسم الحددة بيع المشترى لددون 


اعتراض من الشهر العقارى » انه يكور”ت 
للبائع الحق فى الرجوع على المشترين بشمن : 


الفر ق على أساس الوحدة المتفق عليه»ويكون 


الحسم المطعون فيه إذ اعتبر البييع جز ان بالمن 
للحدد للحمبة الشائعة قد خالف فى تفسييره 


الثابت بالأوراق . ٠‏ - 
'( القضية وقم ١١5‏ سنة ؟؟ قى بالهيئة السايقة ) ٠‏ 


د 
١7‏ مايى سئة مه ١‏ 
إشفعة . دعوى العامة . شبروط قبوها . أن تسكون 
المصبومة تائمة ين أطرافها الثلائة البائم والمفترى 
والشنييع . وجوب توافر هذا المرظ فأية مرحلة من 
مراحل اأدعوى - 


المبدأ القاتوتي . 


“استقر قضاء.هذه المحكة على أن دعوى 
الشفعة لإنتكون سقيولة إلاإذا كانت الحصومة 


ا 1٠١‏ 
ذا تأئمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائم 
والمشترى سواء في أول درجة أو فى الى 
درجة أو فى النقض وسواء كان رافعها هو 


الشفيع أم المشترى أم البائع . 


( القضية رقم 4 ؟؟ سنة 6؟ ق باطيئة السابقة ) ٠‏ 


45 
ف هايو سئة 6مو١‏ 


رهن . رهن النقار الصاذر من غير ملك . الشروط 
اللازمة لعسته' وغاذه وفقا لنس المادة 73 مكررة 
هن الفاءنون الدتى القدم للقابلة للسادة/ ٠١‏ من الا نون 
الختاط . 


الميدأ القانوق 

يشترط لصحة و نفاذ رهن العقار /الصادر 
من غير مالك وذقا انص امادة بيبا مكررةمن 
القانون امدلى القدم المقابة لأسادة ٠١‏ من 
إلقانون الختلط الملغى توافر شرطين » الأول: 


أن يكون الرهن قد صدر من شخص وضع 


يدمعلى الغقار المرهون ‏ هدة #س السنؤات 


السابقة على الزهن وضعا مستوفيا للشروط 
المؤدية إلي كسب املك بالتقادم » بأن تكون 
حيازته ظاهرة هادثة مستهرة له غموض 
فمها و بصفة مالك » والثانى : أن يكورف 
المرتهن حسن النية » فلا يكى أن يعتقد أن 
مدينه مالك » بل يجب أن يكون لديه أسباب 
قوية أُوجبت اعتقاده فلكية الراهن .وَإِذَن 
فى كان الرهن قد صندر من شخص يضع 
يده سبب مدوم غير جات الاك كالنا ب 


مادم 


١١14 


العدد السابع ‏ الشنة السادسة والثلاثون 


والمستاجر والمستعير فان الرهن يكون باطلا 
ولا يسرى حك المادة المشار إلا . 

كيو 

« ... من حيث إن الطعن مقام علي سبب 
واحد حاصله ‏ خطأ الح فى تطبيق 
القانون : ذلك أن هدق الشارع هن وضع 
للادة با ؟ مدني مختلط ثم المادة ذا مكررة 
أهلى (المضافة بالقانونرقم .و7 لسنة سبو ) 
هو تقرير حماية خاصءة الداتن المرتمن الذى 
.يقبيل بحسن نية ارتهان عقار من غير اكه 
الحقيى'متى كان الراهن ظاهرا بمظهر المالك 


وكان حاثرًا للعقار لمدة خمس سنوات سابقة ٠‏ 


علي إنشاء الرهن قاد القضاءوقد اضطردت 
أحكامه في تطبيق هذه المادة علي تعريف 
الدائن الم رمن حسن النية » يأنه الدائن الذى 
اطمأن إلى المظاهر بعد خص دقري لمستندات 


"مدينه الراهن » حيث لا كن أن يفسب إليه. 


التقصير متي محرى الحقيقة . في توافر في 


الدائن شرط حسن النية بالمعنى المت دم. 


وكان هدينه حائرا للعقار المرهون لمدة مس 
ستوات فأنتطبيق المادة با (ولامكررة) 


مر لازم مهما نكن نية المدين الراهرلن / 
ويصرف النظر عن توافر شروط كسب" 
الملكية اديه 6 وإذ قضي الحم علي خلاف , 


ذلك » قابه يكون مما لها للقانون 5 ومن ثم 


يكون غير صميح القول يأن من شروط. 


تطبق المادة با١ ١‏ توافر شروط حكصسرب 
النسكية بالتقادم يما فهها نية القلك فى الخائز 
الراهن التي مجرى نصما بالآني « بالرغم من 
القيود السابقة ».يجوز للدائن المرتهن للعقار 


إذا كان حسن النية أن يعنسك بوضع اليد 
الحاصل هن المدين الراهن مدة مس سنوات 
إذا أثبتوجود أسياب قوية أوجيت اعتقاده 
وقت الارتهان ملكية الراهرك. » فالقيود 
السابقة الى تستيعدها المادة ا.؟ ليست إلا 
شروط كسب الملكية بالتقادم الواردة فى 
الموادالسابقة ومن بينها وجود نية ااعلك لدى 
الخائز » بل إن من القيود السايقة التى تستبعدها 
لنادة ب١‏ ؟ ما ورد ف المادة ١١١‏ السايقة لما 
مياشرة من عدم كسب المدكية بالتقادم ضيد ” 


:]| سند الحائزء كحالة المستأجر والمنتفع... الح » 


فبؤلاء لايمكن أن يكنسيوا المدكيةا لتقادم و 
ومع ذلك فقداستبعدت المادة با ١‏ هذه القيود 
بمعنى أنه إذا كان الراهن واحدا من ذكروا 
في المادة ١١؛‏ وكانت شروط الادة نودو 
متوافرة ذان الراهن يعتبر ححا وسرى 
حكم المادة باء ؟ جاية للدائن المرتبن حسن 
النية ‏ فلا يسوغ إذن القول يأن توافر نية 
الك لدى المدين الراهن شرط لتطبيق المادة 
١١‏ ما دامت تلك المادة قب استبيعدت فى 
صدرها صراحة جميع شروط كسب الملكية 
بالتقادم ومن بينها نية القلاك ‏ ولا كانت 
حالة المديتين الراهنين للبنك بصفتهم ورثة » 
حائزين لميع أعيان التركةء فانه لايمكن أن 
يكون حكها أقسى بالنسبة للدائن المرتهن 
حسن النية من .حك حالة صاحب حق الانتفاع 


أوغيره من المذكورين با مادق ١‏ » وهؤلاء 


جميعا قد أبازت المادة ٠١‏ رهونهم » مق 
كن المرتمن بحسن النية. وتوفر شرط احيازة 
لمدة خمس سنوات لا كان ذلك . قار 
اشتراط الحم - لصحة الرهن - توافر 


قضاء محكة النقض المدنية و از 


نية اثملك لدى الراهن هو بمثابة إضافة قيود 
علي القص مؤداها إلغاء حك المادة ١ ٠/‏ إلغاء 
تاها وتعطيل لمكها . 

« ومن حيث إن الحم المطعون فيه تأل 
في خصوص هذا النعى : و ومن حيث إنه 
عرض الأعر الثاتى وهو تمسك المستأنف 
( الطاعن ( عماية المادة ٠١‏ من القانرن 
المدني الختلط الذى يحم هذا التزاع لقيامه فى 
ظلهء نان هذه المادة لا تبسط حايتها علي 
الدائنين المزتهنين إلا بشروط معينة منها أن 
يكون الدائن الدائن المرتينحسن النيةوأن 
يكون هدينه قد وضع يده علي الأرض 
المرهونة مدة خمين سنوات سابقة علي إنشاء 
الرهن وأن يكون وضع يده قد توافرت 
معه شروط كسب الملكية وهي أن يكون 
وضعا هادئا ظاهراً ومستمرا بنية القلك . 
وهذا الشرط الأخير غير متوفر فى الدعوى 
الخالية إذ على فرض وضع بد الراهنين على 
الأزض المرهوئة إلي المستأنف ( الطاعن ) 
المفروض فيه أنه كان بطريق الانابة عن 
اق الورثة ول يثبت أن الراهنين قاموا بأى 
إجراء يفهم منه تغيير صفة وضع يدثم هذا إلا 
من ناريخ الرهن في سبتمير ستة ١#.‏ ولم 
مض من هذا التاريخ إلى تاريخ رفع الدعوى 
فى 1 سبتمير سنة 146 خمس عشرة سلنة 
وعى المدة. المكسبة للملكية ولا جوز 
الاحتجاج هنا بالمدة القعمير ة اللشر وعةلمصاحة 
الراهنين في الأدة با. ؛ مدلى مختلط » إذ 
يشترط فنها أن تكون سابقة على إنشاء الرهن 
؟! منلف الييان » ب وهذا الذى قرره الحم 


وأقام عليه قضاءه هو تطبيق يح للقانون : 
ذلك أن امادة ويا مكررة من القانون المدني 
القدم المقابلة للمادة با١؟‏ من القاتون الختاط 
لاي إذ نصت على أنه و بالرغ من القيود 
السابقة يجوز الدائن الم رمن للعقار إذا كان 
حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاملهمن 
المدين الراهن مدة خمس سئوات إذا أثبت 
وج ود أسات قوبة أوحت اعتقاده وقت 
الارتهان مدكية الراهن » فقد أادت صرح 
نصها وجوب توافر شرطين لاعمال حكها 
الشرط الأول - أن يكون الرهن قد حبدر 
من شخص وضع يده على العقار المرهونهدة 
حمس الستوات السابقة على الرهن . والمراد 
ومع اليد هو احيازة التي تصلح أساساللتقادم 
املكسب أى أن تكون حيازة ظاهرة هادئة 
مستمرة لا غموض فها وبصقة مالك 
والشرطالثانى . أن يكون المربن حسن النية 
فلايكق أن يعتقد أن هدينه مالك » بل يجب 
أن يكون اديه أسباب قوية أوجيت اعتقاده 
مدكية الراهن . 0000" 

« ومن حيث إن هذا النص » وقد كان 
نصا استثتائيا مضا لخالفته للقاعدة العامة 
المقررة من أن رهن العقار المماوك للغير باطل 
فلا يترتب عليه نشوء الرهن -- كان هدف 
الشار عمنه تشجيع رؤوس الأموال الأحنبية 
على استئارها في قروض مضمونة بعقارات 
مصرية » وذلك عن طريق حاية الدائن 
المرتهن حماية خاصة فاعتير بمؤجب هذا النص» 
الرهن الصادر من غير ال مالك - وهو الذى 
لا يجوز له الاحتجاج بجملكه العقنار عضي 
المدة لكو نه سىء النية مثلا ‏ اعتير هذا 
الرهن نافذا في حق المالك و شق الشارغ 


10 
على الدائن المر مهن تلك الماية الخاصة بشروط 
خاصة واغتير الرهن صحيحا م لو كان الراهن 
مالكا للعقار المرهون ‏ إلا أرن هذا ليس 
معناه ‏ أن يكون الرهن صادرا ممن كان 


واضعا يده قبل الره على العقار المرهون 
بأبة صفة كانت ومهما كان سبب وضع اليد 


ولوكان وضع اليد هذا غير مقترن بنية المدين 
الراهن تملك هذا العقار - إذ مقتضي هذا 
القول اعتيار الرهن الصادر من الواضع اليد 
يسبب معلوم غير أعات العليك » كالمستأجر 
والمستعير صحيحا » وهو قول عالقا للقواعد 
القاثونية العامة . 

«ومن حيث إن الحم إذ 55 توافر 
شرط نية اليك لدى المدين الراهن ليصح 
رهنه ذأنه لايكون قد خااف القانون . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعنعل 
غير أحانين متوين الرفض 6 . 

( القضية رقم ه٠4‏ سنة 7؟ ق وئاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة عد ميب أحد وكل الحكئة وعبدالمزيز 


سلياث وتمود عياد وتمد فؤاد جابروكثمد عيد الواحد على 
المتثارين ) . 


/اةع 
مأبو سئة ه0١‏ 
تقادم . تاريخ استسقاق الدين المضدون . لاتبدأ به 
مدة التقادم إلا فى علاقة الدائن بالمدين رضا منة ٠‏ يدء 
مدة التقاوم ٠‏ لالنسية لمق الضاءن 5 الرجوع على المدين. 
, هو دن نارح وفاء الماء ن للدين المفنون . 


لبد القانوق 

تارعخ استحقاق الدين المضمون لاتبذا به 
مدة التقادم إلا ني علاقة الدائن مع مدينه 
وضامنه ء أماحق الضامن فى الرجوع عن 


العدد السابع ..- السئة السادسة والثلاثون 


المدين ذانه لا ينشاً إلا من تاريخ -وقائه للدين 
الضمون بشرط أن لا يكون الدين الأصلى 
قد سقط بالتقادم.ومن تاريخ نشوء هذا الحق 
للضامن نتيجة وفائه للدين تبدأ مدة التقادم 
بالنسبة لمدينه المضمون . 

ر القضية رقم 'الا سنة 7؟ ق هاليئة السابقة:) . 
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4 مايو سنئة 6و6و١‏ 

اس نقض . طمن . أثر. قش المتك تقشا كايا . 
عدم أتتصاره على ماتتاو لته أسباب الطعن , امتداده 
الى ماارتبط بها أو تبعها عن الأجز اء الأخرى. مثال . 

ب - قسمة . عقد القسمة اللهائية وتمه بعضن 
الصسركاء دوف البمش . لاتير باطلا بل حو ملزم, لكل 
من وقعه . 

بج سس قسمة ا له 
الذى لم يكن طرفا به . بقاء هذا الحق علوال مدة 
النيوع . ١‏ تتقاله لورئة الريك . 

المبادمء القا نونية 


إن نقض الحم تفضا كاي ألا يتحص 
أثره فيا تناولته أسباب الطعن وحدها بل 
عتد إلى ما ارتبط مها أو تبعبا من الاجزاء 
الاخرى وإولم يطعن فها أو يذكرها. 2ك 
النقض على وجه التخصيص .. 
كانت محكة الاستئناف أذ قضت" برفض 


2 إِذن في. 


دعوى صفة و تقاذ عقد قسمة ويرفض طاب 
التعويض امتفق عليه فى العقد أَامت قضاءها 

علي أن عقد القسمة | يوقم عليه جميع 
الث ركاه المتقاسعين. فيه . فأحب. 
سواء بالفسبة لمن وقع. عليه أو أن: م يوقم 


سج عد.م” الاعم 


قضاء محكة النقض المدنية 


عليه ورتيت علي ذلك انتفاء قيام “الالترام 
بالتعويض المطلوب » وكانت محكة النقضص 
قد نقضت همذا الحم وقضت بقيام عقد 
القسمة ونفاذه علي جميع أطرافه الموقعين 
عليه » فانه يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم فيا 
مختص با لتعويض . 

ب عقد القسمة الهائية الذى يوقعه 
بعض الشر كاء لايعتر باطلا لعدم توقيعه من 
جبيع الث ركاء بل يعتير ملزما كل مرك وقعه 
ولايجوز لأحد منبم التحلل من الترامه محجة 
تخلف أحد الش ركاء عن التوقيع بل يظ ل العقد 
قائماً وللشريك الذى لم يوقعه أن يقرهمعق 
ا 1 

سن دق الشريك في إقرار عقد 
القسمة الذى لم يكن طرف فيه يظل قائماً له 
اعد نه انويع بكو رادل 
بعده » ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود 
التي لشخصية عاقد.ها اعتبار في إبرامها لأنها 
أو لم تتم بالرضا از إجراؤها قضاء ء 
ولاحول دون مباشرة الورثئة لهذا الحمق 
"كون العقد الذى لم يوقعه أحد. الث ركاء من 
خص بتصيب مفرز فيه يعتبر عثابه 0 
موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ 
هو في قصد.من وقعه إيجاب لا لشخص 
الثريك الآخر الذات بل لكل من يتملك 
نصيبه » ومن ثم فانه لابنقضي هوت ذلك 


الشريك.. 


776 

8 من حيث إن الطاعنة تب طعنها 

على ثلائة أسبات تنعي بالأول هنها علي الحم 
الطعون فيه خطأه فى تطبيق القانونف 
والاخلال بقوة الأ المقضي ‏ ذلك أنه 
لماصدر الحم الأول من محكة الاستثئاف 
بالغاء المم الستأنف وبيرفض دعوى 
المورث ‏ أعلن إليه ذلك الحم فى 
٠‏ كرهكرم؛!! ولما طعن فيه بطريق 
النقض في الطعن السابق ( ٠١5‏ سنة م١‏ ق) 
حصر أسباب الطعن في سبب واحد هن 
وجبين هو الخحطأ فى تطبيق القانون فيا 
مختص بصحة ونفاذ عقد القسمة ‏ وخلا 
الطعن من النعي على الحم فيا قطي نه خاصاً 
بالتعويض ‏ ولا كان من امقر رن الطعن 
بالنقض لايتنارل من الحم المطعون قبه إلا 
ما تناولته أسبابه المقبولة ‏ وماعدا ذلك 
من المسائل اأتي قضى فما الحم المطعونفيه» 
فأن قضاء الحم بشأمبا ببق هأ ومحوز قوة 
الأ المقضي ‏ ويتعين تبعاً لذلك على ممكة 
الاحالة ألا تعيد النظر عن جديد فيا حاز قوة 
الأمر المقضي - فان عى فعلت :هو الحال 
في الدعوي كان: حكها خالفاً للقانون ‏ 
لأنه فصنل لامرة الثانية على خلاف بح آخر 
سبق أن صدر بين الحصوم أنفسهم وأصبتع 
انتهائياً استناداً إلى المادتين م40 مدتى » 
45 سرافعات ‏ وبذلك يكون الحنم 
بالتعويض قد خالف القانون وأخط في 


٠‏ « وهن حيث إن هذا السيب مصردود:: 


ذلك أن عمكة الامسثئاق حين. قضت:ق 


١ 


العدد السا بع أآسنة السادسة والثلانون 


حكنها الأرل الرقم 7١‏ يناير سنة 4و١‏ 
برفض دعوى مورثالطعو زعلهم (المرحوم 
طاهر بك المصري ) بشقبها ( بصحة و ققاذ 
عقد القسمة وبالتعويض افق عليه فيه ) 
بنت قضاءها على أن عقد القسمة لم بو قم عليه 
جمبيع الشركاء المتقاسعين فيه فأصبح بذلك 
لا أثر له إطلاتا سواء بالنسية لمن وقع عليه 
أو لمن لم يوقع عليه » ثم قالت عن التعويض 
المطاوب « ومن حيث عن طلب التعويض 
فقد بان بأنه ليس 'هناك التزام من جاني 
السردة نعيمه المصرى ( الطاعنة الحالية ) تائم 
يستوجب عدم تنفيذه التعويض . ولذلك 
يتعين رفض استئناف طاهر يك المصرى 
موضوعا » فلما طعن مورث المطعون علهم 
فى ذلك الحم .فى الطعن السابق ٠٠١‏ سنة 
م ق طلب نقض الحم والحم له بطلياته 
في استثتافه الخاص بمصروقات الدعوى 
وبإلتعويض التفق عليه فيه كا طلب رفض 
استثناق السيدة نعيمه الصري فيا مختص 
بصحة و نفاذ العقد الحكوم به ابجدائيا) وب 
طعنه على قيام .عقد القسمة ونفاذه بالنسبة 
جميع المتقانعين فيه ثم قضت حكنة النقض 
بماريخ سم عير هذا بنقض ذلك الحم 
وباحالة الدعوى على ممكة استكناف 
الاسكندرية : للحم فهنا محددا فى 
اللاستكنافين < ومؤدي ذلك أن نقض الحم 
المطعون فيه كان نقضا كليا لأيشحصر أثره 
فيا تناو لته أسبابالطعن وحدها بل بمثد أثره 
إلي ما ارئيط بها أو تبعا مركي الأجزاء 
الأخرى واولم يطعن فها أُوم يذكرها حم 
النقض على وجه التخصيص ؛ لأن الثات من 


سرد وقائع التزاع وحم محكمة الاستئناف 
المنقوض أن تلك الحكئة ربطت في حكها 
بين التعويض المطلوب وقيام عقد القسمة س 
فاذا مانقض ذلك الحم وقضت ممكةالنقض 
يقيام عقد القسمة و ينفاذه على جمييع أطرافه 
الموقعين عليه - تعين تبعا لذلك » وني 
خصوص هذه الدعوى » نقض الحكم فيا 
مختص بالتعويض أيضا . ومن ثم فان ممكة 
الاسثنان إذ قضت بصصبحة .ونفاذ عقد 
القسمة وبالتعويض المطلوب لا تكون قد 
خالفت القانون . 00 
ذ ومن حيث إن الطاعنة تئعي بالسبب 
الثاني على الم للطعون فيه الخطأ في تطبيق 
القاون وتأويله ذلك أنه بعد أن أحالت 
ممكة النقض الدعوى عل محكةالاستئتاقس 
بمسكت الطاعنة بأن عقد القسمة لم يقصد به 
إلافرز وتجئيب نصيب .عبد الجيد وجده» 
أما باق الشركاء فقد بقيت أنصيتهم على 
الشيوع وإن صح أن الطاعنة صدر منها 
إيجاب بقبوها القسمة فان المتعاقد معبا 
والمقصود «القسمة ( عبد الجيد ) لم يتلاق 
قبوله بانجا ها حي مهاءة المدة الحددة في العقد 
لتحرير العقد الهائى ع وحي.سفعة شبور » 
برفضه التوقيع عليه ٠‏ وظل رافضا. حتي 
أدركته منيته في أغسطس سنة إأوهقاء 
وبذلك سقط العقد بقنوة القانون . ولاممكن 
الاعتداد بما يأتي تاليا لهذا السقوط من قبول 
ورثة عد المجيد توقيعهم على عقد القسمة بعد 
وفاة والدم . لأن هذا القبول لم يضادف مخلا 
برد عليه أصلا ‏ 0 


« ومن حبث إن هذا السنب صردود بما 


قضاء مكة النقض المدثية 


سيق أن قررته هذه احكنة فى هذا الخحصوص 
محمكها المبادر في 7 من فبرابر سنة ا 
فى الطعن رقم ٠١١‏ سنة م١‏ ق إذ تالت « إن 
عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض 
الشركاء لا يعتير باطلا لعدع توقيعه من 
جميع الشر كاء بل يعتير مازما كل من وقعه 
ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة 
تخلف أحد الش ركاء عن توقيع العقد بليظل 
العقد قأنما وللشريك الذى لم يوقعه أن يقره 
مى شاء وأن بطلان عقد القسمة في هذه 
الحالة هو بطلان نسى لاق السك به إلا 
الشريك الذى لم يكن طرفا فى العقد - وأن 
حق الشريك فى إقرار العقد الذى ١م‏ يوقعه 
بظل قائما له مابقيت حالة الشيو ع -ويكون 
أورثته من بعده -- إذ-عقد القسمة ليس هن 
العقود الى لشخصية عاقدها اعتبار فى إبراهها 
لأنها لولم تتم بالرضا حاز إجرائها قضاء ‏ 
ولا ول دون هباشرة الورئة هذا المق 
كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن 
خص بنصيب مفرز فيه يعتبر مثابة إيجاب 


موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو 


في قصد من وقعه إيجاب لا أشخص الشريك 
الآخر بالذات . بل لكل من ملك نصينه ‏ 
فلا ينقض بؤفاة ذلك الشريك » . 

« ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب 
الثالث على المكم قوع يطلان فيه لعدم قيامه 
على أساس قانوتى واقصور أسبابه إذ قرر 


بأنه لا حجية لاقرار ماني طاهر بكالمصرى. 


فى محضر الجاسة ولا لاقرار طاهر بك نفسه 
قي تعليل عدم توقيع عيد الجيد على عةد 
القسمة عقولة إترما لا يعلكان هذا الاقرار 


١ 
بل الذى عملكه هو عيد الجيد نفسه فى حال‎ 
حياته أو ورئته هن بعده -: هع أن هذا‎ 
الذى قرره الحم وأتام عليهقضاءه غير يح‎ 
في القانون ومخالف لقواعد الائيات الى تقضي‎ 
بأن الاقرار حجة على المقر » هذا فضلا عن‎ 
أن ماذهب اليه الحم لا يعتبر تفسيرا للاقرار‎ 
بتعليل تخلف عيد اليد عن التوقيع بأن سببه‎ 
كان المرض الذى اشتد عليه وانتهبى دوته‎ 
لأن هذا التفسير غير مقيول » إذ لإ سند له‎ 

من الواقع . 

د ومن حيث إن المي الطعون فيه قال 
فى هذا الحصوص «١‏ إن القول بأن محاي 
ورثة طاهر بكقرر مجلسة ,مرا //!154 
أن الرحوم عبد الجود امتتع عن التوقيع قول 
غير سليم.لأنه لا طاهر بك ولا محاميه ملك 
مثل هذا الاقرار بل الذى عاك ويكون 
حجة عليه هو الرحوم عيد انجيد أو ورثته 
لمساس ذلك الاقرار يحقهم -- هذا هن جبة 
ومن جبة أخرى ‏ ننه هن مراجعمة 
محضرالجاسة المذكورة يتضح أن ماني طاهر 
بك لم يقصصد من دناعه أن عيدالجيد قد رفض 
القسمة موضوع العقد وإنما بريد أن يقول 
أن امرض » مرض الموت والنية عاجلته » 
وكان هذا امرض 527 عدم توقيعه على 
العقد » وهذا كلام واضح في أن امرض كان 
علد تأخير عبد الجيد عن التوقيع - ثم جاء 
ورثته وقبلوا العقد ووقعوه » ولا كان يبين 
من ذلك أن المحكة استخلمبت في دود 
سلطتها الموضوعية من أقوال و كيل طاهر 
المصرى بأن تخلض عبد الجيد عن اتوقيع على 
العقد لم يكن سهبه الدول عن ننفيّدٌ القسمة 


4غ | 


العدد السابع السنة السادسة والثلاثون 


يل كأن سببه المرض الذى انتمي بوفانه 
وكان هذا الذى استخلصته لا مخالفة فيه 


الثابت بمحضر الجلسة .لما كان ذلك ل 


فان تعييب الحم بماورد في هذا السبب 
لا يكون له أساس . 

د ومن حيث إنه عن دعوى التعويض 
للقاهة أمام هذه الممكة .من الطعون عليهم 
على الطاعنة سبب رقعبا :هذا الطعن فانها فى 
غير معلباإذ لاترى الحكة أن الطعن أريد د 
الكيد ويتعين رفضها ». 1 

( القصية رقم 4/ ستة 3 ق نالفيئة الساقة ) . 
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وز مايو سئة موز 


' ائيات . طرق الإثرات . هى طرق حددها‎ ١ 


القازون . اضافة وسيلة أخرى لايقرها النائون . غير 

٠ جائز‎ 

مارق. الإثبات .الاستنادالى البشمة 
نفيه . مخالفة النظام الام . 


ب حداثات . 


كوصلة الإثيات الحق أو نيه 


. لما كان المشرع قد بين الأدلة التى‎ ١ 


يمكن بها إثبات المقوق وحدد نطاقبا وقيد 
القاضي بوجوب اللزامها حماية لحقوق 
المتقاضين فانه لا ينيغى تجاوزها أو الاتفاق 
على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها 
القانون . 

٠‏ للاسآناد إلى البشعة كوسيلة لثرنات 
الحق أو تفيه هو مما تأباه سنن الجتمسع 
و نحرمه قواعد النظام العام للا يدن كان 
إبقاع الأذى المتخاصمين . 


59 
و ... من حيث إنه نما ينعأه الطاعن على 
الح المطعون فيه أقامقضائه بالالزام علي أن 
قضاء ( البشعة » عرف متبع عند العرب وله 


| احترامه في أوساطبم معأن ذلك لا أساس له 


من القانون ولا سند له من- نصوصه إذ أن 
وسائل التقاضى وقواعد الاثبات محددة في 
القانون وي من النظام العام ولا يجوز 
الاتفاق على مخاافتها ء ها أن قول الحم إن 
سبب المديونية نئيجة حساب عن شر كه 
معترف بها من الطرفين في جارة الماشية هن 
ثم يكون للسند سبب مشروع مع أن السند 
موضوع النزاع لم يكن نقيجة تصفية حساب 
هذه الشر كه وإنما حرره الطاعن با يدعيه 
المطعون عليه م حرر المطعون عليه على نقسه 
سندا مقابلا قيمئه 5" جنيهاءو ٠‏ 6 مليم 
حسما بدعيه الطاعن قلا يجوز أن يكونجرد 


ا الادعاء وسحجده سببا للمديونية مالم يكن مؤيدا 
| بالدليل القانوتى الصحيح والسند محل التزاع 


+ محرر ليكون دليل إثبات .ستقلا في 
الدعوي وإما أودعادى أمين علق تسليمه 
على محقق شرط معين هو لعق ( البشعة ) 
دون ضرر » ومثل هذا الشرط باطل لا لتبته 
لانظام العام ما مجع ل السند-ذاته بإطلاء فاعتبار 
الحم هذا السند دليلا علي بوت المديونية 
مخالف للقانون ثما ستوحب معه نقض الحم 
المطعون فيه . 

د ومن حيث إن الحم المطعون فيه بعد 
أن عرض لوقائع التزاع وا التحقيق الذى أجرته 
حكة أول درجة في خصوص استظبإر 
سبي الدزونية وطريكة وين بده أوزد 


قغباه مكمة النقض المد نية 


مأبشي «رحيث إنه يبين من ذلك أن طريقة سب 


قضاء البشّعة مم طريقة عرفية متبعة ولما | 


قوتها واحتراهها عند العربْ وينظرون إلا 
نظرة الاجلال و كثيرا ما حضر حكام 
للناطق النائية مجالسها حيث تكون العون 
الأ كر في حسم للنازعات للستحكة بين 
الطرقين وهى كان هذا هو حال قضاء البشعة 
فيس هناك ما مدعو للنسي عليه أنه قش .اء 
عخالف التظام ويك ف أن بعجبرء من حدم 
إليه أنه قضاء حامم قى الازاع » . ٠‏ ثم قله 
3 وحيث إنه رغم ذلك فآن الثابث من داح 
الطرقين أت سبب اللديوتية هو نقيجة حساب 
شركة ثاوائى وكل بدعي أنه دائن وعلى 
هذا الأساس يكون للسند سبب مشروع هو 
تصفية حساب الشركة وى بلا شك لاخخالفة 
| قبا للنظام العام وتكون ممكمة أول درجة 
قد خلطت بين النسبب والدثيل المبرىء للذمة 
من الدين إذ الستفاد من دفاع الطرفين أنبما 
يقنازعان براءة الذمة » ولا بتنازعاناأسيبي > 
توقذ احتما عند مأتدخل المتوسطونإلىقضاء 
البشعة السابق شرحه كي يتخلص: أحدهها 
من الدين الذي بطا لبه نه نه شر يله أى أن داع 
الطرفين انممصر فى الوفاء بالدين والمطا لبهيه. 38 
وسين هن هذا الذئن أدوده الحك أ نه أقر 
قغماء الإشعة كوسيلة لائيات الدين وففى 
اتسنا لص منه مع غنا لفة ذلك للقانون : ذلك 
أن للشرع قد بين الأدلة التى كن با إثبات 
المقوق وحدد نطاقيا وقيد القاخي بوجوب 
إلتراهبا حلية لقوق التقاضين أفلا ينين 
تجاوزها أو الاتفاق على عمالنتها ياضلفة 
دسي أخري لا يقرها القانون لاستناد إلى 


مز 


البشعة كوسيلة لاثبات أو نتى ال حق الدعي به 
على الصورة الني أوردها الحم هو مما تأباء 
سان الجمسع و حر مه قواعد النظام العام لما 
فيه من احيّال إيقاع الأذى بالمتتخاصمين وإذ 
أقر الحم المطعون فيه هذه الوسياة واتخذمن 
امتناح الطاعن عن لعق البشعة دليلا على 
ثبوت اق المدعي به وقضي على هوس + 
بالالزام قانه يكون قد خالف القانون متعين 
التقض دون حاجة ليحث باقيأسبابالطعن». 
( انقضية رقم ١4١‏ سنة 507 اق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائنة تمد تيب أحد وكيل الشمكلة وأحد 


الفروسى وتمودعياد وتكمد فؤادجابروحمد عيدالواحد على 
المستثا ر 03 ( 5 


8+٠ 
حرطاع سنةوووو‎ 
احم - القبول ناتخ من ان فيه .شوطه.‎ 
5 5 
اتهاء الفمركة . قنتتهى الشركة‎ ٠. ب لح شركة‎ 
اتباد الماو الخد لا بقوة التانون . الانفاق هن‎ 
وحوب حصوله ينه الموكاء قل‎ ٠ استمرابر المركة‎ 
الاتفاق الحاصل بمد انهاه الدة هو‎ ٠. اتباء مدنها‎ 
٠ إنعاء الشركة جديدة‎ 
بتتركة - الاتفاق على استحوأر العركة بهد‎ 
و مدتها هولعاء لصركة جديدة . لايشير من ذاكه‎ 
النس فى عقد السسركة الجديدة على أله استمرار لقاركة‎ 


القدعة :. 
و شركة. حك . نيه . قصر الم؟ تصقية 
الندركة على المقولاث دون اللقارات . استناوه على 


قياج تزاع جدىد ون العبركة وين الدبوكاكء الموسينه على 
ملكية النقارات . لا مغالفة فى كلك لتانون . 


٠‏ البادىء القانونية. 
١‏ قبول الك امانع من الطمن. فيه 
يحب أن يكون دالا علي تيك الحق في الطعن 


1-6 


5 لاتحتمل 7 6و لا يميح تانو نا اعتبار 
قيام الحمكومعليه بتتفيذ الحكم المشمول,النفاذ 
قبولا له مانعا من الطعن فيه » ؟ أن تنفوذة 
اخترارا لا يعتير أيضا قبولا مسقطا للح فى 
الطعن متى كأن ال#سكوم عليه قصد هن ذلك 
تفادي أضرار تلخقه سبب إرحاء التنفيذ . 


إنه وفقا للمادة ه44 منالقانون 
لدي القديم قل تبي الشركة بإنقضاء لميءاد 
الحدد لها بقوة ة القائى نء نذا أراد الشركاء 
استمرار الشركة وجفٍ أن يكون الانفاق 
على ذلكقبل انتهاء الميعاد المعين في العقد » أما 
إذا كانت المدةقد انتهتٍ دون#ديد فلاسبيل 
إلى الاستمرار في عل الشركة القديعة إلا 
يتأسيس شركة جديدة , ٠‏ 

س # الاتفاق على امتداد الشركة بعد 
الثهاذ المدة الحددة لا فى العقد هو ف حكرتنه 
إنشاء لشركة جديدة »ولا يغير من ذلك أن 
يكون قد نص فى عقد الشركة الجديدة علي 


أن الغرض منها 0 الاسبرات في الذي 
السابقة 


1 المج إذ قصر تعتفية 


الشر كه علي التقول. وأرجاً تصفية العقارحق 
يفصل نهائيا فى التزاع 'الجدى:الذدي فلم علي 
ماكيته بين الشركة و بين الشركة الموصين > 
فن هذا المح لا رن كذ حال القازون . 
لو ' 

' ذ.... من: حيث إن المطعون عليوم حب 


عدا التاسع والعاشرة ب 28 00 جواز 
الطعن عملا بالمادة بمنم من قآانون: المرنافعغات: 
أأتى تنص علي أنه لا دور الطعنق الأحكام: 
إلا من الحكوم عليه » ولا يجوز ممن قييل 
الك وممن قضي له يكل .طلياتة » وأرث. 
اعبار من الطاعذين من أقوال وإجراءات 
قضائية لاحقة في تاريحها على صدور اليم 
ا قبلا 
الحم وقاما بتنفيذه دون محفظ » ابل كان 
يأخدان علي خبراء التصفية . التراخي اق 
إجرانهاء» ويكق لاثيات ذلك أن الطاعزين 
رفعا ثلاثة إشكالات عقب صدور امس 
الاعداى الشمول بالتفاذ 3 وقد قضى برفض 
هذه الاشكالات أبتدائيا واستئنافيا 6 فمدّل: 
الطاعنان عن موقف ‏ الاعتراض 5 موقف 
لقيو ول الصرعح 5 ل على ذلك الاندارٍ 
المضادر منهما في من 17 سنة و1 
والذي قلا فيه بضرورة الشروع في الدصفية 
ا الحقوق ٠‏ واي كند ذلك 
أيضا أنالطاعنين ١:‏ يدترضاعلى أماقزرهالخيراء 
في ضر أعمالهم المؤزل /ا1 من مارس أسنة 
وا والذي دعي ! إليه طرة الخحصاوم 
لابلاغهما الطريقة التى اعزموا التعتفية علي 
إساشيا ود : 
«وهمنحث إن هذا الدفع في غيا حله + 
ذلك أنمايعير قبولا للحم من الحنكوم عاية 
لايجوز معه الطعن فية » جب أن يكو نذالا 
علي ترك الى فى ملعن دلالة 3 امل الشف 
وقيام الحكو 0 د عليه بتتفول ذا الحم المشمول 
بالنفاذ لا إصمح قائونا اعتينسازه قبولا - 
مانعا من الطعن فيه» كأ أن" تتقيله اح از 
لا يعدن أيا يول هئ كان لكوم تعلية 


قصد من ذلك تفادى أضرار تلحقه أسبب 
رما التتفيذ . ولما كان يبين من الانذار 
المؤجه من الطاعنين إلى المطعون عليهم في" 
من فبراير سنة ١.00‏ أنهما ذكرا فيه أرل 
المنذر إليهم قد شرعوا فى إجراء التنفيب بأن 
أغلقوا ال حل التجارى فى 5 من ديسمبر سنة 
أمقا علي يد محمضر تمبيدا لاجراء التصقية » 

وأنهم لم يشرعو في نل الجرد وتسل 
اللموجدودات وإجر اء التصفية » و أن هذا 
التأخير يتسبيعنه أضرار كبيرة حيث تترام 
تبات الموظفين زإيجار الحل التجارى » 
فضلا عن عدم دفع المطلوبات المستحقة علي 
الشركةء وغير ذلك. من الأضرار » وانتهيا 
من الأتذار يطلب الشروع في التصانية حالا 
هع حدظ كافة الثقوق » ويبين من محضر 
إجراءات التصفية المؤرخ من ن مارس سنة 


هذ أن الأستاذ فاضمل المرجوغي بصفته_ 


وكيلا عن.الطاعن الأول أئيت فى الحضرأتة 
محتفظ بكافة المقوق القانونية ». كم أنه 
5-5 من عضر أعمال: المبراء المصفين 
الأنخ ١١‏ ف مارس سنة ١4607‏ أن 
الأستاذ هترى جيران قرر أنة محتفظ حقه 
فى الرجوع إلوم كله الطاعن الأول » وقرر 
الطاعنالثانى أنه محتفظ برأنه فيا بتعا القسليم 


العقار للرامى عليه المزاد + ومقاذ هذه 


الأوراق أن الطاعنين إذ استعجلا تقوية. 


الج قتما كات ذلك .لاعتبارات 35 
مصلحتهنا وى تخشية استطالة الوقت على غلق 
اجل.ء» :وما ينج عن ذلك من الأضرار التي 
نوها عنها فى إنذارها السابقة الاشارة إليه» 
ولس فَْهِذًا الآنذار أ والحضى. -المؤدخ قنة, 


/ا١‏ من 50 سنة موا 3 يدل علي أن 
الطاعنين قد قبلا الحم المطعون فيه وتنازلا 
يذلك عن حقبما في الطعن فية ع لخصوصيا 
وأنهما أثبتافى إنذارها المشار إليهاحتفاظيما 
بكافة الحقوق القانونية » وهي عبارة يدل 
في مداولا الاحتفاظ محقبما فى الطعن فى 
» | الحم بطريق النقض . ومن ثم يكون الدقم 
بعلم جواز الطعر:. عل غير أسان م 


ساو دبا رفضه . 


د وهن حيث إن الطعن قد استوفي 


أوضاعه الشكلية , 

د ومن حيث إن الطعن مقام على أربعة 
أسات: يتحصل ألسبيب الأول مها فى أن ْ 
الحم المطعون فيه أخئلا فى تطييق القانون 
وتأويه عن وجهين : : الأول - أنه إذ 3 ثرر 
أن ال ركة ظات تتتجدد. من سنة إل لى أخرئ > 
ولمكن هذا التجديد ما كان ليقع من تلقا. 
نفسه ولاحم القاتون » وإعا صمل برضاء : 
الث ركاء أجمون ولاه ذون لهذا الرضا 0 
فى استمرار الشركة إلا إذا تم صميحا قبل 
انقضاء أجلهاء و إلا ا تنبت الشركة إقدوة 
القانون واستحال بعنها بعد ذلك » لأكت 
الثركاء وحدث ثم الذين يملكون استمرار 
المداةلماء وقد ضينوا عاما باستعال هذاالمق: 
فى الوقت المناسب فضي عليها تطبيقا للبم 
المادة م4 من القانون المدثى القدم » إذئرر 
الحوذلك فقّد فهم البنك الثامن هن عقب الشركة 
على غير ما أراد الشركاء . ووجه ايلا في . 
ذلك أنه ما كان يحصل اتفاق: على التجديد. 
00 يكن صل النشر 'ستويا أيضًا 0 
50 ند هذا التتجمنية “كان موجٍؤدا 1 


ا 1 


العدد السابع ‏ السنة للسادسة و الثلاثون 


اداه و بتصالعقد » فهو امعداد واستمرار . 
و يكن نمة حاجة إلى رضاء جميع 
الشركاء حي يستمر العق.د » لآن تنس 
العقد صرع فى استمرار الشركة ما دام 
لم جمع الشركاء علي إنعانها. وانسحاب 


بعض الشركاء لا يقاضي على الشركة » 
بل تستمر فى وخودها » وتيق مسألة واحدة 
هى تحديد حصة المنسحب. كا أن الحكع أخط 
إذ قرر أن الانتهاء حصل ونقا المادة 246 
من القافون للدني القديم » لأن شرط العةبد 
صريم فى أن المدة تتجدد ولا يذتعي العم د 
إلا برغبة الشركاء . وومقةضي البند الثامرن 
هو متداد العقد سنة بعد أخرى دون حاجة 
إلي رضياء جد يدحت لو | نسحب بعض الشركاء.. 
ويتحعبل الوجه الثاني في أن حكة ثانيدرجة 


إذ قررت أن للقهوم بداهة أن الشركة كانت" 


-- درئة ة إلى أخرى سح دم المنية 


0 + يكن قد سيفرت موافةتهم- 


علي استمرار الثثر كه بود سنقيرعو؟ أخطات 
ف تيب الأثر على البرقية المذكورة » لأنه 
لدم من مقتضي تلك ال قية لقضاء علي الثز كذ» 
أولالما سبى بيانه من خصو ص العقد » وثانيا 
أنجاح ترسل إلا إلى الطاعن الأول وحده , 
وأكي ينتج الانتفصال أثره فى شركات 
الأشخاص يحب أن محصل الاعلان إلي جنيع 
الشر 1-9 ل تكؤئى علي سئة عن أمىم 
وفقا المادة »من من 
كانت . ممكية ثاني درجة قد طردت تضصوص 
العقد وطبقت القائون ؤحكان ازاما أن مطبقة 


تطبيقا عيحا : لأن من المقذ صرع فى أنه 


الانون الدني . تانا' 


يتجدد من تلقاء نفسه » ولامنع هذا التجديى 
إلابلخطار جميع الشر كام ذاذا أخطن أحدمم 
فقط فبو 0 فى حق الآخرين.» واعتير 
العقد انها وعستمرا انس .ية إلهم » وهو 
ما عنع من| زقضباء العقد لعدم إمكان التجزهة» 
خصوصا وأن الاخطار كان قبل انقضاء 
السنة بيوم واحد .وهو ليس ميعادا لائقا 
وددل على نية الغش . 

د ومن حيث: إن هذا المابب بوجوبه 
دود ين الحم الابتدالي المؤيد لأسبايه ق 
هذا الحصوص إذ قرر انقضاء الشركة » أقام. 
قضاءه على أن القول بأن الشركة موضوع: 
الزاع ليس لما أجل مواوم » مردود بالميتد 
الثامن هن عقدها الذى ميض أن 
الشركة تاتهي فى آخر ديسمير:سنة 1444. 
وت#دد لسنة أخرى 5أتهي في آخر امير 
سنةم ١4‏ وهكذا عوأنا! أواضحمن هذ النص 
أن للشركة أجلا محددا وأنها تقيل الامتداد. 
الْضمج في ' بالشروط الاولي ذاها عن طاريق 
ا الشر كاء بعك انقضاء أجلها 0 
فى القيام بأعمال من نوع الاعمال النى تكو نبت : 
من أجلها 0 وأن. الشركة موضوع التزاع و 
لو صح عقدها -- فهي شركة محددة المدة ». 
فرتوين أن يتم امتدادها قبل انقضاء . أجلها 
وبائفاق جميع الشركاء' إلا إذ! تضمن العقد 
نصا سمح للا'غلبية 0 تقرر "امتدادها 3 
وهو ماخلا مئه عقد الشركة . وك 'يكون 
الاتماق على امتداد الشركة ضريحاء فقديكون” 

ضمتيا . وما كانت الشركة عذدةء وقد خالا * 
عقدها من مويل الأغلبية الحق " قي هد أجخلهلا » 
فأن هن حق -كل” شريك خآ .أن فبك 
بانقطانيا تانقضء أجلباء وهدًا امأقمله يغ 


قضاء مكمة النتقض اللمدنية 


١ 


الشركاء الوصين عدا واحد منهم دين 
أبرقوا فى .م من ديسير سنة 1544 إلى 
الشريك المدير ينهون إليه بانقضاء الشركة 
بالتهاء آخر دسمير ستة لم54١‏ اعادا علي 
البند الثامن م نالعقد ء خضلا ما تضمنته برقيتهم 
من عجابة هذا الشريك بعدم رضائهم عرن 
الحطة الجديدة الى أصبح يترهها »ء وعن 
اناده صدمم إجراءات لاميرر لأ ع وعن 
الحالة الت وصلت اليا الشركة ٠‏ ثم كان 
تصرف المدعي علهم ( الطاعن ومن مهه) 
بعدنذ مو كد! انقضاء الشركه عمل النزاع إذ 
كونوا من ينهم شرك تيدأ هدانها من أول 
يتاير سنة ٠949‏ وتقتعي في آخر دإسمير 
من تلك السنة . وهذه لا شك ش ركه أخرى 
عتميزة- عن سابقاتها » وتختلف من تاحية 
أعضانها وشروطبا يما يفىء بذاته عن تكورين 
ثثركة جديدة » ولا يغير من ذلك كونها 
متحدة الغرض مع الشركات السابقة ؛ إذ أنه 
نض فى عقدها علي أن الغرض منها هو 


الانّتمرار فى شركة التزاع وسايقاتهاء لأن- 


الحرص على: هذا اأوصف لا يخير من الواقع 
ولا من أسجكام القاتون . لأن الاتفاق علي 
امداد الشركة لوتم بين مجموع “الث ركاء بعد 
انقضاء الدة: الخددة الشركة إنما ينئىء 
شب ربكبة جديدة ٠‏ ولذا نان انفاق المدعى عليوم 
وم فريق عن أعضاء الشركة يعقد 
موب في أول 'مابو سنة 6 بعد انقضاء 
الشركة السابقة مخمسة شهور تير مم 
القائين. إنشاء لشركة. إجدعدة فها ينهم 

؟ إستيد حك إلى أن حق الثبديك فى طلب 
الحل القغنانى لوجود عيرس شرعي. يدعو إلبه 


هو من الحقوق التعلقة بالنظام العام قلا 
مجور التنازل عته قبل وقوع سببه ونقا 
للمادة همه من القانون المدبى الجديد 5 
وكذلك يكون باطلا كل اتفاق ع#سرم 
الشركاء بصفة مطلقة من حدق حل الشركة 
لانقضاء أجلها» لأن الحرمان المطلق من هذا 
المق هو فى المقيقة خروج بالتركة إلي 
جلها شركة بلا أجل معلوم » ويعتبر قيدا 
غير محدد لاحرية الشخصية للش ركاء » وعى 
من النظام العام ... و أضاف الك الاستئنائي 
أن اللفهوم . بداهة أن الشركة كانت نمتد من 
سنة إلي أخرى حت انتهى أجلها عقتضى 

البرقية المؤرخة في "٠‏ هن ديسميرسنة 1844 
خصوصا وأنه م يكن قد سيقت موافقهم 
على استنراز الشركة بعد تلك السنة » بل 
على النقيض من ذلك كانت "أمارات عدم 
للؤافةة ظاهرة .إد امتئع الشركاء القرين 
أرساوا البوقية الشار إلا ءا اتتع غيرع من 
الشركاء للوصين عن اعيّاد المساب الحتاى 
لرد سنة .و1 مما يشير إلى التصمم عَلي 
حل الشركة . وهذا الذى قرره الح 
لاخطا فيه : ذلك أنه وفقا. للمادة 446 من 
القاثون لدي القدم الذي محم واقعة الزاع 
تنتبى الشركة اإنقضاء الميعاد الحدد. لهأ + 
ناذا ما انتهى هذا الميعاد أتفضت الشركة 
بقوة القاتون » ؤذا. أراد الش ركأء اهتداد 
ميعاد الشركة وجب أن يكون الاتفاق 
على ذلك قبل اتهاء, اليعاد المعين. . في المقد. 
فاذا كانت اللدة قد انهت دون تدك فلا 
سيل إلي الاسعيزار ف عمل الشركة القددمة 


. إلا مأسيس شبركة.. جبيدة ولا تكاج البني. 


ع 


العدد الشرابخ مث الشنة التنادسة والثلاثون 


الثامن من عقد الشركة المؤرخ: في م من 
نيه سنة 1944 صربحا فى تمديد أجل 
الشركة يتنهئ فى آخر ديسمبر سنة: 1146 
وتجدد لسئة أخرى تنتهى فى آخر وزسميز 
بينة 48 1ع وهكذا » فهى شركة معينة 
المدة أصلا» ومدتها قابلة للامتداد سنة: يمد 
أخرى » ذاذا كان المطعون علمم قد أفصحوا 
عن عدم رغيتهم فى امتداد الشركة بور قد هم 
المرسلة إلى الطاعن الأول في ٠١‏ من دسمير 
سنة يم 4و 1ء بل إن دلائل الترّاع بن الشر كاء 
والرغبة في عدم التجديد كانت ايبة قبل 
ذلك .إذ امتنم يعض ليث ركا عن ٠اعهاد‏ 
الحساب الجرد آخر دسمير سنة 19417 » 
وكان الثابتِ من الكم. الاجدائى الؤيذ فى 
هذا الصو ص لم المطمر ون فيه ا 
الطاعنين مع يعض الشركاء قل 321 فا 
م شركة جديدة تيدأ "من ن أذل. 5 
سنة حكجا ونتهى ق ا سمي سئة 
1 وجي كة أخرى خلابٍ الشركة 
غل التزاع وتتميز عنها من ناحية أشتخاضها 
بشروظها . 3 ولا غير من كرنيا أشركة 
جد بلرة أن يكون قل نص في عقدها على أن 
الغر ض منهاهو الاشتخر ار فىالشر كة المنابقة» 
ذلك لأن الاتفاق” بيعل ! ننهاء للدة العيئة 
الشركة عل امتدادها إها هو في حقيقتةة 
إنشاء أشركة جد يلدة. : : لماكان ذلك فلايتكون 
الحم لمطعو ون فبه قل حا فى تطبيىالقازون 
إذ قزر انفضأ الشركة: غل الذاع. إتهاء 
الأجْل الحدّد لما . أما القؤل- بأن: انشحاب 
بعش الغركاء لاترتب عليه اتقضاء الشركة 
6ك 


اهز في أوجودها 3 لأك نض القن" 
صرح فى استمرار الثر كةامام أيجمعالششز 53 


على انتهائها » ففردؤد مما جاء بالحم داق 
المؤيد لأسيابة فى هذا -الحصوعن ناليم 
0 ن فية .بأن الشى الثاتي من البند التاشع 

نفل كيفية تصفية حصة الش ركاء الذين 
0 ون الاستمرار فى عضويها 
قبل انقضاء الأجل المعين لانتهاء الشركة ء 
قليسن من شأن ذلك حرمان الشزكاء أوأخدم 
من طلب انقضناء الشركة بانقضاء أجلبا 
إعمالالابند الثامن من عقذدها . يضاف إلى ذلك * 
أن اليك إذ قرر انقضاء الشركة التي كانت 


1 تائمة لوف : الطاعنين والطعون: علوم "ققد أقم 


على دعامة العامة أخرى. وني أن الطاعنين مم 


بعض الشركاء. قل كونوا شركة دده 
يتتعى: أجلها فى آخر. دإندهير سبنة 000 3 
وذ شركة تتبيز عن الشركة. موشوع 


البراع مما الخل بانقيضاء الشركة القديمة 
استناداً إل. الأنباب الشايقة 5" الأشان لما 
وانيم ونع علها الطاعِئان: وهوتضر ف يستفاد 
منه أنهما اعتيرا من جوتهما أن الشركة عل 
لزاع ود اد تعنتي أجلبا بانتهاء ألدة المعرنة شام 
أمالقول بأن الحكة أخطأت في القول اها . 

الشركة أستتادا إلى الإرقية ا يأ أرسِلها تعض , 
ابش ركاء 5 الطاعن الأول في م هن سمل 
ستقرع؟ ١‏ 00 ترسل إلى الشركاء حتْيما نج ' 
وق أوقت لام ق» غير عجد ذلك لأن البضيدف. 8 
هذا البعث إعا يكون. عند اتتخاب. عض ” 

الش ركاء من: الشركة أثناء قيامهاء ولي قق- 

حالة اتقضنائها بانتهاء اللدة امنددة هلتم . هو 
الشأن قْ الدعوى". ْ 

0 500 فعن حِيْتٌ إن “نشب‎ ١: 

ف أن لع املعو إن فيه خط فى اظبوق؟ 


: القلئون وتأويله< :ذلك" لأن الثق_الأوق 7 


شاه ممكمة النقض. الللدئية . . 


اليد اعنام مع ينص 0 أنه إذا 3 .الطرقف 
00 هن عل عله من ورأته الاستمرار 


في أعمال الشر'كة عقردة 0 م نص فيالشئى 

الثاني حلى أنه لو لو رأى أحذ الشركاء الوصين 
أو جميعهم غم الاشتمر:از:فى عضو ار 
كارن تصفية نصيب كل هن الشركاء المو 

على أساسن الحسساب الحتائي لآآخر جرد : 
والشق , الأول من البند لذ كؤو. لم يكن 
نال يحث. أو تطبيق .فى .الذعوئ .» ومن 
ثم قلايؤثر ماورد في أسباب مجكة ماني درجة 
في تفمدره » إوكان مت أبرهذا الحطاً مأقررتهِ 
الحكة الأستئنافية من أن الشرء! ك الموصي قد 
بي عدم الاستمرار: ق في الشركة ؤإلاسحاب 
بنهاءبوق هذه الخالة لاء ون كما لسائر 
لش ركاء. من الشركات. الأخرى مك حل 
الشركة واتصفيبة موجوداتها . بالطريق 
القانوي 3 وقد أدعت الحكة بذاك الشقين امعا 
قي التغسيز » وه وتسير خاطيء للش تي الث من 
البند ند الناسم. .لأنه حدق لامش ركاء 4 أجع الفقنه 
وَالقضاء على جوازه' 5 أن للم اللطعوون 


فيه فيه آذ عرض لأقوال الطاعن الأون أمام ا 
مكةأول قرجة فقد أخطا فيتكييف الوقائع | ساس مق لش كاء'المنصو صٍِ عليه في المادة 
الثارتة” ع وكأن استخلاضه' فى هذا الشأن : 


دوقن" أقوال الطاعن الأول. ويفحضل ' 


السب الفإلتا ى أن الحم الطغون” فوئة إذ 

وض : الحقوق التي أمنبغها اليند الشلبقة 
الاشار ة إلية على اشر 9 كالسشؤل *وقل إن 
لقيش زعات كآأفة تضمنت. "ميلأ ساسالا جوز 
جاناته ولاه ل عا لفقة ؛-وذلك:فو حيانية 


الشنكاء عضِمم'نّ عاض وعدم مكن أحدم : 


ن لل .الآخريرة ورقغه من هذه الناضية إلي 
مشتؤهبالنظام الغلي» لِذُ قرز المتع ذلك فقد 


أخطأ في تطبيق القانون وتأويله » ذلك لأن 
الشق الأول من البند التاسع لم يكن نيمل تطبيق 
فى الدعوى » وزهو بعد قبول غير سبح لأن 
للشريك المتضامن فى جميع الشراكات ح.ق 
إيداء رغيته في اإتهاء الشركة إلى : الشركاء 
اللوصين.فى نهاية البنة » والقول بأن راع 
لايبخل فى مجال هذا الشى الأول من اليذيد 
للد كور لاستفاد منه التسلم ببطلائه وأ أما 
قول الحم عن الشق الثاني منه إِنْ_معناه أن 
يظِلٍ .الشر كاء الوصؤن تائوين لا مملكيونٍ 
5 التصرف فى مالم. 5 وأن أسدية الشرط 
تزداد وضوحا إذا ما أساء اشر 5 السشول 31 
استعال حقه فيالادارة » و أن للطاعن الأو ل 
<ق التصفية في أي وقت يشاء أماالشر كاء 
قلا عكر التصفية إل إذا استهدفوا لحسارة 
محققة » فهو قول غير صضيح » واستخلاصي 
حقيقة ' من | ع أداة لاتؤدى إلا 0 لأن لبندين 


مانت خا ري م رد باقن + بعل 


المنسحب هن استمرارّها هع تحديذ طزيقة 
لتصفية خصة النسحب ‏ و ليش بى هتنم 


هن القاثون اللدنى ٠‏ أن قول لمجم 


الامتثتافي إن ,نص العقد يجعل الشركة تبي 


أبد الدهر نهو اغيزصتبيح لأن العقّد عطي 
الكل شر يك سق إمهاء الك زكة باللسبة إليه 


والخروج منها سنة بعذ أخزئ ٠.‏ والقانؤن 


التقديم! نيص ضر احة عل بطلان عقد الشركة 
فى.مثل .هذه الخالة : نح قأذا قل العقد إن تقد 


نصيب الشر بكوك 0 


لآخر جرد فيش فى هنذأ منغ أي شر 
فن ليع لأ لأنو امحؤلى طل تقبية في ا 


فقيل 


العدد النافع ..التمتة السادسة والثلاثون 


فن وقت إنشاء الشركة» وليس فيه كذاك, 
تخويل سلطة مطلقة للشريك السئول !د 
انشريك الوص الحرية الطلقة فى مراجعة 
الاب الختائى والوافقة عليه ء و الاتفاق عل 
استمرار الشركة وعدم انقضائية إلا برغبة 
ايع وتقدير نصيب الشريك التسحب على 
أساس حساب آخر جرد ليس فيه مخالقة 
اأقانون أو التظام العام . والاحمل فى. تصفية 
قشر كات أن يكون بالطريقة اليينة بالعقد 
وفقا ماده جح عن القائون المدى ديد . 
«وهن حرت إن التعى على الحم الطعون 
قيه يما ورد فى هذين السببين غير ميج : ذاك 
آنه مبمة كان الحلاف بن الحكين الابتدال 
والاستثتاق فى :قسير الشق اثثاق من البند 
التاسع من عقد الشركة + وسواء أ كان هذا 
البند يشقية يتضمن شرطا أسديا من شأنه 
ييطلان العقد نا لئعه التظام العام » آم أنف 
الى الأول منه ليس محل تطبيق في واقعة 
الرّاع » وأن الشى الثات منه لامحالف القانون 
آوالتظام اثعام » ذان الدعامة الأساسية الني أقم 
علها المكان الابتدائي والاستئنانى عى أن 
الشركة موضوع آلرّاع هئ شركة محددة 
الدة قد انقضت بانتهاء أجلها ثلا'سباب 
المحيحة التي أقم علما والسابقة الاشارة 
إلهاء وي تكنى له فى هذا الحصوض 
وستقم ها قَضاوه . 
فدهن حيث إن السديبي الرايع يمحصل 
فى أن المك الطسون فيه أخطأ في تطبيق 
القاوون وشاده عيب قى. الاسناد » لأنه قد 
أحاله في الشق الحاص, بالعصفية . إلى ما قاقيه 
عمكة أُول درجة + وأغفل: الود على دفاع 


الطاعنين فى هذا الخصوصص . وال اللطمون 
فيه إذ قضي بتجزة التصفية مجعلها قاصرة على 
النقول دون العقار » وبأن للتجمد بعد 
العصفية يقسم ين الشر كاء وحسي حعرصهم 
فى رأس الال > هذا لوحظ أن نسب رأسى 
الال غير فى. حالة ما إذا كاتت الفقارات 
أدخلت فى التصفية عنها فى حالة استبعادها . 
إلا أن الح اللطعون فيه + يت ق هذا 
التزاع وترك الفصق فيه المحكة الرفوعة 
أمامها دعرى ملكية العقارات > في حين أن 
حسص أنشركاء فى العقار قد احقسيت 
من نصيهم فى رأس للال » وعلى هذا 
الأساس جرت مصاحة الضرائب فى آنخاسيةه. 
فليس هن ائدة فى تصقية جزئية تكون 
نتيجتها معلقة وأموالما معطلة لاتوزع: إلا 
بعد الحم قى شأن المقارات : 5 أنه من غير 
المعقول أن تققضي الحجمة حصفية ش ركة وحي 
تضع موضع الاعتبار الادعاء أمامها' بصورية 
زيادة رآأس المال مع أن رأس امال ركنمن 
أركان عقد الشركة . أنه لايستند إلى 
الواقم قول الحكم إن الطاعن الأول قرر أن 
المقار على سعة بحيث يمكن. قسمته بين 
الشركاء » مع أنه قرر ذلك في صدد قسمة 
العقار قسمين بين الشركة من جهة و إخوان, 
شوشه من جبة أخرى » فضلاعن أنالتصفية 
الجزئية لاتحقق الفرضالذى من أجله 
شرع التعيفية لتحوزبق أعواانه الشركة إلى 
تقود وتقسم هذه النقود على للتتركاء. - ثم 
إن أساسى النصفية مضلجة الش ركام جميعا * 
ومن # يتمين أن براعى قها أن الشركة 


' شخصية معتوية .وأن قيميها ى كابا فيه 


..: “قضاء ممكة النقض الدنية.‎ ٠ 


اك لمعيس مر 


وحدتها المالية » ويع منشأة تجارية بكافة 
حقوقها له قيمة تربو عن قيمتها في حالة بيخ 
أجزاء منها . 

« ومن حيث إن التعى على الحم فى ١‏ هذا 
السبب هس بود بأن الك المطعون. فيه إِذ 
قضى بقضر ألتصفية على المتقول: دون العقار 
استتد فى ذلك إلى أن هنآك نزاعا جديا على 
ملكية العقار بين الشركة بين الشركاءء 
إذ برى الاخترون أنهم مالكون لتصف 
العقار ملكية خالصة عقتضئ عقود بيع بح 
درت إلمهم هنالبائعين » وأن إضافة العقار 
إلى رأس مال الشركة .وجب ملاحق تالية 
لقدها ء إتما كان عملا صمزريا قصد به 
مواججهة مصابحة الضرائتٍ للوروب من دفم 
غربية الأرباح الاستننائية ااتى كائت تغلها 
الشركة ..وأن الطاعن الأول دف مركن 
وراء إضافة العقار إلي رأس مال الث ركةإلى 
أن يستؤلى بغير حق على نصف ذلك اللك إِذا 
ما أضيف إلى الشركة لأن حصته تحاوز 
سيعة عشر قيراطاء ينها ترى الشريك المسكول 
أن هذا النضيب ملوك للشركة » وقد تداخل 
فى رأس مالا وأدرج فى هيز انياتها غير و 
عوافقة الش ركاء الموصين »: تلك. الواقعة الى 
اقترنت بتوقيعبم على ايلسابات الحتامية 
الشركة » ورخاص الك .الطعون فيه إلى 
التقول.بأن كمة أول درجة قد أصابت إذ 
قضت بايقاف تعيفية العقار إلى ما بعد الفصل 
نجائيا فى ماكيته , وهذا الذى قزره اليم 
لا خطأ فيه ذلك أنه.هى كان الثابت. من 
الحم للطعون فيه أن ملكئية العقار عمل بزاع 
جدى بين الشركة. وبين لش ركاء الموصين» 
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وأن.هذا التراع مغر. وض أمره على المكة 
الختصة الفصل فيه » فان !م لا يكون قد 
خالف القانون إذ قرر استبعاد العقار المتنازرع 
عليه من التضفية حتي يفضل نهائتاف ملكيته. 
أما النعى على الك بامحطأ فى الاسناد إذ 
نسب إلى الطاعن القول بأن العقار قابل 
للقسمة قردود عا 5 الحم الاستثتافى 
من أنه إذا حم لصالح الشركة بماكيتها 
ذا العقار فان التصفية -تشمله إذا .حجز 
هؤلاء عن قسمته عيتا » ولا يؤثر فيا خاض 
إليه الحم فى هذا الخصوض ما يكون قد 
أوزقفاقى أسياءه ف حردد الرد على دفاع 
الطاعن عن قابلية العقار للقسمة 
- و ومن حيث أنه ثما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ما سبتوجب رفضه » . 

( القضية رقم 155 سنة 10 ق بالحيئة الايفة ) , 


ا 
غم مأو سئة 1600 


| - نقش ‏ طمن . إعلان ل 
صورة الاعلان . بطلان الإعلان ٠‏ 


اب سس تقش ٠.‏ طمن . إعلان ٠‏ الطون عليه لذ 
ل يصع إعلانه هو الحمم لفقي . علان الطمن #النسة 
لباق المأعون علبهم . 1 : 


المبادىء القاثونية 

إذا كان المحضر لم يبين فى إعلان 
تقرير الطعن بالنقض صفة من تسل -الصورة 
فان هذا الاعلان يكون باطلا . 

٠+‏ متى كأن المطعون عليه الليق يرصح 
إعلانه بتقرير. الطعن بجو إلخصم. الحقيق فى 
ليلخ فلن بظلانٌ إعلانه يتب غليعبطلان 


ات 1 
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5006 * سنة ل قد 55 وعضوية 
الدإدة الأاتفةة عبه الجزز بحيه ثبي (غركة وكيد 
عيب أجد وكبلى المبكنة وعيد الهزير سرإيان وتموج 
عاد ويد نؤاد ابر المستثارن ٠)‏ 


ا 
مع ديل من وهذا 
زع ملكيق للمتفمة المرمة. . تؤدررالتعو يض . 
نبمة المزياجة أى اليقس في الجنرء ؛ فى تفع بكم . 


هر حم عام , ٠‏ وجوب وراعاتة موا اء اتبتّالاجراءات : 
اقاوي فى نرع النكبة أ تبع . 
البدأ القانوني 


نعي الإدة 4د من قإنون أزع اللامكية 
لامناقم المزمة (أذي بوجب عند تقد 
التعويض مراماة قيمة للزيادة أ الإنقص فى 
قيمة الجزء الذى لم تزع مط_كيته » هو على 
ما جرى به قضاء هذه الحكة | ما يقرر حكا 
عاما في تقدي التعويض يفضي النظر عما إذا 
كانت اللى_كومة قد اتبمت الاجراءات 
لقانونية في تزع الللكية أم م تتبعباء 
رتسرى هذه القاعدة سواء أ كيان المقار 
المستولى عليه ججزءا هن أرضي مينية أ معدة 
للمخام أو جزءا من أطوان. زراعية تتأئر قيمة 
بافها زيامة أى نقيها بتنفينٍ المشري ع الذي 
تزعت الماعكيق من أجلو . 


و 


من حرش إن الظلعن ‏ إفى على سببين؛ 


تعمل الب الأدلة فق أن اماي الطمون | 


المدد البذييع السرخة السرأوسية بوالثلاثون 


فيه مشوي بالقصور ف لتمنهييه ذيله لأن 
الطاعنة نمه على تقريم اكبيد أنه وهو في 
مقام تقدير قيمة بمن الأطيان دي جبوعالتزاع 
لميدخل فى حيابه القائدة التى عادت على 


١‏ الجرء الأذى لم يتزع مايكيته من أطيان 
: المطعون علوم ف حين أن المشرو ع قد 
)| رفع من قيوتها » » إلا أن يخم الا يتداق أأخذ 


بتقرير احبر بمقولة إنه شي على أمياس سملم 


ضامة | أغفل الرد علي هذا اللداع » يا أغفل الحم 


الاستثنافى الرد عليه 0 تمك الطاعنة به . 
وبتحصمل الببيبي الأخر أن المكج المطعي, ن 

فيه قد حالف القانون , ذلك لأن اقامة ١5‏ 

من تانون أزع اللككية نمت على أنه إذا 


زإدت أو نقصت قيمة الجزم اللدى لم ع 
| مبكيته بيييب أعبال المنفعة العامة فيجب 


مساعاة هذه الزيادة أو هِذًا التقهيان ؛ وهذ!ا 


الإجراءات القانونية في نزع الملكية أم لم 


د ومن حرث إن لليعى على اله ق هذبن 
البنيين في عيلة » ذلك لله يميت من الاطيلهم 
على : عيضر أجمال. اليير الفكوى وتقتر يرم 2 


. القدية. صورتهما: الراعية مليف اقبلعن أبن 


الصمرق أنقيء فى سنة عه تماق للهلاعية 
بع المطمزن علءهم و لآخرين > وان ضر 
المطصورن علهم. تع جاورة المصر فبزلاة. كتيده 


وبين من مذكزة الطاءنة. أمام. يمكة أن 
يرجة ‏ أنها نمت على تقرير القبير أنه أأففق 


حسيان قار اشفاع أرض المعييم من هذه 
اتروع إِه قمر هن الأ ضسالتريرمع ماكيتها 
دون أن دغل في تقديره فقدلر اللبايسسة الي 


سم عرسي 


فطر» خكة القض امدنية نا 


عادت على باق الأرض من تنفيذ هذا المشروح » | هن أطيان زراعية تتأثر قيمة بأقنبا زيادة أو 


؟ تمسكت بذلك فى صحيفة اسعثنافها وفى 
المذكرة المقدمة هنها أمام محكمة تالى درجة . 
ولا كانت الادة ١6‏ من تانون دع الماكية 
للمنافع العامة نصت على أله إذأ زادت 
أو تقصت قيمة الجزء الذى لم ينزغ ملكيته 
بسبب أعنال المتفعة العامة فيعدب مواعاةهذه 
الزيادة أو هذا النقصان ...؛ وهذا الخص. 
على ماجرى به قضاء هذه الحكة ‏ إ نما يقرر 
حكا عاما فى تقدين التعوريض بغض النظر عما 
إذا كانت الحكومة قد اتبءت الاجراءات 
لقأثونية في تزع الملكية أمم تتبعها »و ثسرى 
هذه الْقَاعَدَة سواء أ كن الفقار المضولي عليه 
عتر+| عن أرق قبفية أو جهدة للبقاء أو حدما 


نقهاً بتنفيذ المشروع الذى نزعت اللكية عن 
أجله ٠‏ وكا كان الحم المطعون فيهإذ قضي 


بالتعويض لم يلق بالا إلي مادفعت نه الطاعئة 


ماكيتها قد زادت قيمتها سيب تيد 
المشرويع فيكون بذلك قد أغفل البحث فى 
دنع جوهرى أو ثبت لنغير به وجه الرأى 


فى الدعوى» لما كان ذلك يكون الك قد 


عاره البطلان لقصور أسياءه مما يتمين معه 
نقضه » . 

( ألفضية رقم 178 سنة 7١‏ ق ؤئاسة وعضوية 
العاءة الأنعاتذة عبد الور عط رئيس اطاعكة ورد 
جيب أحف وكيق الخس]ة وأحد الرويود و#دد نؤاد 
جابر وده غبد الواحه غلىاقملقارق ). . 
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العدد السما م السنة + افق والثلاثون 


كرا لاما 


وت 


(رئامة وعضوية لحان راان عر ودين 0 عود 


له 
ه وير سسئة ١66‏ 9 

تواعد الاتماف .الرجات الاعتبارية والاتدبيات 
أتقررة عقنضاعا . تنتج '1ثارها القانونة سواء فى 
الترقية إلى الدرجات التالية أو فى حساب فترات الملاوات 
أيا كان توعبا . التقيد بهذا الأمل عند حساب مدة 
الثلائين ماما التى كستحق بها الملاوة الصادرة بقرار بجاس 
الوزراء فى ؟ من وريه سنة 3156. 


للبدأ القانونى 


يبين من استقراء قرارات مجاس الوزراء 
الصمادرة بالانصاق أها قد أعتيرت المنصفين 
هن الموظفين ذوى المؤهلات فى درجات معينة 
تناسب مؤهلاتهم وحددت أقدمياتمم فىهذه 
اللدرجات من تاريخ دخولم الخدمة أو حصو لم 
على المؤهل أيهما أقرب تاريخا ورتبت على 
هذه الدرجات الاعتبارية وأقدمياتمهم فها 
آثارها القانونية سواء فى الترقية إلي الدرجة 
التالية أو فى حساب فترات العلاوات أيا كان 
نوعها وأيا كانت كيفية تعييهم ٠‏ وهرك ثم 
فلا وجه لحرمان المتظل من علاوة الثلاثين 


سئة المستحقة له وفقا لقرار مجلس" الوزراء 
الصمادر فى ٠؟‏ من نونيه سئة 1١0٠‏ بذريهة 
أن أقدميته الاعتبارية ممدرها قواعد 
الانصاف وهي.قواعد موقوتة الأثر لم يقصرد 
9 إلا تسوية حالات الموظفين المستوفين 
لشرائطها فى تاريخ معين ينتهي بعده تطبيقها. 


امكو 

« من حيث إن عناصر المنازعة حسما 
تعانين أوراق الل معسل ق أزالسد 
عد السيد فرج الله قدم في “٠‏ من مأبى سنة 
سه.. إلي الاجنة القضائية الثالثة اوزارة 
التربية والتعلم النظلم رقم لاهو أسنة ١‏ 
القضائية طاليا منحه علاوة الثلاثين سنة وفقا 
لقرار مجلس الوزراء الصادر في ١؟‏ من نونيه 
سنة ١960.‏ . وقال بيانا إتظامه إنه أمضى 
ثلاثين عاما فى الدرجدن الثامنة والسابعة إذ 
حسبت أقدميته فى الدرسة الثامنة منذ بده 
التحاقه بالحدمة فى ١١‏ هن فبراير سنة 19و 
تطبيقا لقواعد الانصاف لحصوله سنة موا 
أي قبل التحاقه اندمة على شهادة كفاءة 


قضاء المحكة الادارية العليا..' ... ١١4‏ 


التولم الأولي التي تدرت لا هده القواعد 
الدرجة الثامنة ‏ وق أول نوليو سنقمئ.ة؛ 
. رق إليالدرجة السابعة تطبيقا لقواعد إنصاف 
المنسين ثم رق إلى الدرجة السادسة رقية 
إسنية فى أول نوفير سنة ]9.0٠.‏ وترقية فعلية 
في أول ديسمير من هذا العام ب وقد نقل 
إلى وزارة التربية والتعلم فى 4؟ من فبراير 
سنة ١01‏ تنفيذا للقاثون رقم . ٠‏ أسنة.ه.و١‏ 
بنقل اختصاص جالس المديريات بشئون 
التعلم الأولى إلي وزارة العارف ٠.‏ . 

7 ل تقدم السكومة دما أو ردا على التظم 
فقررت اللجنة في:٠لامن‏ أ كتور سنةسه؟؟ 
استحقاقه: علاوة الثلاثين سسنة تطبيقا لقرار 
مجاس الوزراء الصادر في ١١‏ هن «ر نيه سنة 

.ةا وذلك استناد؟ إل ما تبين لحا من 
الأوراق من أن المنظر قد أمضي في الدرجتين 
الثامنة والسابعة فى الفترة من أه ول بوليو سنة 
40 إل ه؟ من يو نيه سنة ١460.‏ أ كثر 
من ملاثين سنة إذ أنه لم يمنح الدرجةالسادسة 
إلافى أول أوفير-سنة 16 . 
طعنت وزارة ااتربية والتعلم فى هذا 
القراز بصستحيفة أوذعتها سكرةيرية محكة 
القضاء الادارى فى :؟ من فيراير سنة ١9604‏ 


طالبة إلغاءه والزام المتظلم بالمصروفات 


ؤمقابل تءاب امحامأة وقيد الطعن قم 04 
من إيولية سنةٍ ةا لاتتوافر فيه اذ لمعض 


السنة يم فضائية وقد بنت ملعا على أن النظم 


م يستوق شرط استحقاق علاوة الثلاثينعاما , 
. وفقا لقزار مجابس الوزراء الصمادر في م؛ من ' 
بونية سنةه.و, ذلك لأنه التحق بخدمة مجلبى ' 


. مديرية إلقليو بية معلما برائث.مقداره جنهان 


شهريا فلباحم دير كادر سئة سبو1 لموظق ! 


مجا اسن المديريات وضع المعظم فى الدرجة الثامنة 
من .وم # ج إلى م جنمهات برائب شهرق 
مقداره أربعة جنهات وذلك اعتبارا من أول 
أبريل سنة 6 ونا كانت ذترة الثلاثين 
عاما لم تنقض منذ. هذا التاريخ حتي صدور 
قرار مجلس الوزراء فى ٠0‏ هن بونيه سنة 

.وو! ننه لا سعدق علاوة الثلاثين سنئة 
لني نص هذا القرار على منحبا لكل موظف 
من الدرجة الخامسة فأقل تم فى درجعيخ 
متأ ليتين بعد ١٠م‏ من «ونيه سنة ١«‏ علاوة 
من علاوات درجته وقى اهن أبريل ستلة 
هوؤا قضت عكة القضاء الاداري بقبول 
الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة 
القضائية المطعون فيه وبرفض طليات المطعون 
ضده والزامه بالصروفات - وبنت حكنها 
على أنه « ليس من أثر الأقدمياتالرجعية, ان 
ستفيد الوظغمن القواعد الواردة فى قواعد 
الانصاف الموقوتةالأثر والتي قصد بها تسوية 
حالات الموظفين المستوفين لشرائطها في تاريخ 
معين ينتهي بعده تطبيقها ..- ولأ كان المطعون 
ضيده لم يعين فى الدرجة الثامنة الخفضة إلافى 
أول أبريل سنة عرروز وقد افع بعلاوة 
ميدأ مربوط درجته فى كادر سنة 7و١‏ 
يمنحه أربعة جنبات بدلا من ثلالة فأرن 
شرائط قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠٠‏ 


#بن سنة فى الدرججين الثامنة والسابعة من 


أول اببيل . سنة ة. روا أحتي 0" من إبوليه 


سنة 6ا. 


+ وهنا جيث' إن بنيق: الطمن أن قرار 


.مجلس "الوزراء الصادر فى ه؟ من بوئيه سنة 


44+ ؟ 


.4 قي شأن غلا #العلاين ماماح فظر أ 
دوقن الأقدعية قي المرعيدين أموتس د امسا 
أو كلهما وعدفية أواععارية وغ يشترط أن 
تكرن الأقصية حفيقية أو فلي :-- رسذأ 
القراز مستفل عن قواهد الانصاق وق 
كودر #سديراً على لارظ من ح. وا كا أت 
أؤدمية المحظر في الدرجدة العامنة زجعت إلى 
تازيع التحاقه باتخدحة في ذزاي سعة 19 ئ على 
أمناس صصو ل على لحباؤة كفاءة التعلم الأولي 
قبل هذا القارج بت بها أنه صمل على اللدربجة 
السناجعة ق أوك يو لير سمة ١14©‏ وم يرق إى 
السرعنة السادسة إلا فى أول زرفير منة:م؟؟ 
اه يون ق4 استوى الشروط الي غرظا 
قرآز جاص الوزراء الصامر في 44 من بو أيه 
عنة .8+ ؟ لاستعفاق هاؤذوة الفلائن انا 
ريككون امك الخطدرى فيه اذ قطي بالف اء 
غرار اللجنة التطمامية علا انا للقائون . 
« ومن حيك أن قرار نجلس القزراء 
ألهمادز فى ٠‏ من يوئية مسئة .150 يقي 
تح كل موظق أو مستخدم من الدوجدية . 
اقاسة فأقل ألم تلاثين سنة فى فرجةن 


متعاليتن بعد #٠‏ ير فية'سنة سؤة؟ غلاوة | 


من علاوات تزجعمه وو جاوز ما نجلية أ 
عوط دؤحية , 


الصادر فى :»من يثاير سنة 1544 "بالصاف : 
ذوى ألْؤْهَلاتَ من الأوظفن طيقَا للقواعه : 
التطلينية التى رعهها قدر للمؤهلات الواردة ' 


به درجاتث ورواتب محددة أو متخا : 


مفجاحباين هوا 6 أزجع أ قتبجيا ميم اق هذه . 


الدرجات إلي. نازخ [أتحافيم باطمدفة أو تارخ : 


العدد السناييع - 5-5 المغة العامة واقلاثون 


عندوطر على الإهلات أمهعا أقرب 3 
وقضى بتسوية خالاتم برفم وىا#جم عن 
طريق علاورات درزية منتظمة عسي 
و اعكدها ابقلطء منهذا التاريخ- حو قد كاش 
ضياكة ادر اسسة العانوية قتع أول ذكغاءة 4 
بن المؤعلات الى ثنادطا القرار فقدر لما 
الدرصة الناسة براتمه شهرى ققدارء سقة 
عضهات ت كما غهد . إلى وبري اللعارف 
و اغالية تقدر هعادلا'ت تلك اللؤعلات عل 
أن يقرها امجلعى حت و بفاه على ذلك 53 
قراواشف غدة متها القراز العمادر فى و؟ من 
غدطين سنة 48واؤ الذئ ممس بتنفيقه 
كعاب وزارة الخالية الددووى النناية 
1م ادا في , من سإقعين سقة 8544| وقد 
تضهن فها تومته تقضد شهادة كنياءة أل 
الأو لي واعسرها عسادة لشبادة الدر احعة 
الثانوية قم أل ١.‏ كفاءة > القدر الا 
الدرجة الثامنة براتب شبرى مقداره ستة 
جنهات « على أن محسيه أقدمية الحاصلين 
عليبا قبل تاريخ إأتحاقهم بالخدعة من هذا 
]| التاريخ حتى ولو كان تعيينهم أبتداء هن 
| وظائف خارجة عن فيئة العال أو باليومية 
أو مكاتأة أو عربوط ثابت - وثسوى 
| الاثم على أنا اُتراضش ة 


تعبينهم ابتداء 


00 | | بالراتب أذ قور م زريد عدار جساعة ملم 
وومهن حيت إن قرار' يجلس الوزراه . 


كل سفتين لا مع مسأغاة ة مأبى » إلى أن" سشَ 


:| الأرآتب خه غثرة جدباث 3 هنخوآ بعل ذلك 


| العلاؤات الى عاك مقررة في كل هل هم 
مراعاة أن: ن قل اأعلاوة فى جمييع مس آخل 
القسرية . :5 ملم وت ون اأنسوية من تأريج 
للصول لعل التهادة باللسبة ]لي من نْ عتهرأوا 
غلها: ألتاء الخدنة # على 0-0 


1 ساف اإعكية مات المزيء 


1554 


3 0 لد ل 5 الثائر يه يقسمببأ 
الأو لل والثابي. ل وما عام 1 لفن دهولوا دفي ال زبجة الب بعة م نأو ل بوليوسنة# ور 


علي الدرجة الثامنة فعلا قيل: +“ من يناي 
سئة |١944‏ ورجءت أقدمياتهم فق هصيدذم 
الدرحة 4 بمقعضي قوراعد الانصاف إلى تأر رخ 
سأبق حمس عشرة سئة على أو ب ليو 
سنة #هوة يعلملون ؟نسيين ويمبحون 
البدرجةالييابهة الشخصية من هذا الناريج 
يتصرف لحم علزوة التزقية من م .ذا الباريخ 
أيضيا ب . وقد تمن الكبباب أحكاما مائلة 
بالنبية إلى حل الؤهلات الأخرى 
ومعادلاتها التي بينتها الككشوف الملحقة,به . 

'« وهن حيث إنه بين من ذلك أن 
قرازات مجلس الوزراء المشار النها قد اعتبرت 
المتعمنين ‏ من لتوظفين ذوى المؤهلات فى 
يرحاث معينة تناسيي مؤجاريهم وحددث 
أقبرفياتهم :فرهنه الدرجات من ايخ بخولم 
الحبرمة أو حميولم عبل الؤهل أبهها أقرب 
تارمحاً ورتيت على هذه الدرجات الإعتبارية 
وأقديمياتهم با أثارها القانونية سواء ني 
الترقية الى الدرجة التالية نو فى حسابفترات 


الملاذوابِ أية “كان نوعبا و أيا كاك كيفية 


تعيبنهم أو #:جاء بالقرارات : و حى واوكان 
تعيدتهم ابجباء فى وطلئي خارجية عن. هيئة 
الهزار 7 البومية أه ب ممكلفاة أو عربوط 
ثايت. في 

م برمن حمث انه علي مقتضبي ما تقدم 
نسب للقرارات سالفة .الل كر, يكون 
المنظم قد استوفي مدة الثلائين عاما في 
المدرججين الثاهنة والسابعة باعتبار أقدهيته فى 


ملديرية القليوبية فل 14 4 فبرائرسنة خكلدا 


واذ لم يرق الير الدرجة السادسة إلا في أول 
توشير عله + 6٠‏ ةا رهن 3 يكون سعحقاً 
علاوة الشلدوين عام وفقآ ثقرار جل سالورراء 
العبادر فى ه؟ من يونيه سنة .هةهة فيكون 
المي الطمؤن فيه قد اء عمالفا للقانون 


متعيتا الغائره ؟ 
( التضية رقم م سنة ١‏ قم )ء. 
1مه 


ه توقير مئة ومو( 

1- موظف . علاته بالمكومة علاةة تتظيمية . 
نوع اتلايه الهانوفر ليمديق وق «قتضيلفته المسادمة 
العامة . سران التقلم الجبريد عليه بير حال من تار 
العمل به م عدم مره بأ رجي يمى الره كر 
الإنوزية القدائية إلا بم خاي فم انول والبهرم ذو أنداة 
أدى ٠‏ تضمن اقننظم الجديد لمرانا ترتب أعباء ماليتعلى 
المزانة ٠‏ عهم سس رمأتهعيل الملقتى إل إزا تين قصدء 
فى ذلك بوضوح . ءبدالتيك يكو التفسير اسابل لحرا بة. 
ساس ذاك , 1 

ب حب كامر المأ .قراو تجفس الوذرلك ف 1١‏ من 


| سيتتمير سئة 110 عبالحة المدوذ الناج عن #طبيق 


قزارين ساقين عليه ال عي ره 


من “اللاثن,والؤادن + عتمي عينم الثرايا من #فييز 
صدوره بتي أ رجى . أساى كك . ذك . 

المبادىء القانو نية 

وت ال علذدة انلق اللكوية فى 
علاقة تنظيمية تحكنها القرائئن والاوام . 
ش ركز الموظش من هذه الثاحية هو مر ستتهير 


نون عام يجوز تقبيرمنى أى وقت . ؤس 


4 أن سج أن اه حقا مكتسية ى أن يعاق 
و غود ذلك إلة. أن ثر تين اهز مان" المرافق: 


العامة و نم ذه المثابة يجب أن مضع نظاموم 
القانونى للتعديل والتغيير:وفقا لمقتضيات 
المصلحة العامة » ويتفرع عن ذلك أن التنظم 
الجديد دري على الموظف يأر حال هن تاريخ 
العمل به ولكنه لا يسرى يأئر رجعي يها من 
شأنه إهندار المرا كز القانوئية النذانية الى 
تكون قد محققت لصالْ الموظف نتيجة 
لتطبيق التنظي القديم ء قانونا كان أو لاممة» 
على حالته » إلا ينص خاص فى قانون وليس 
فى اداة أدتى منه كلاتمة . وإذا _تضمن 
التنظم الجديد » قانونا كان أو لاحة » مايا 
جديدة للوظيفة ترتب أعياء مالية على الحزانة 
العامة . فالأصل ألا وسرى التنظخ الجديد في 
هذا اممو ص إلامن تاريخ العبل به. إلا إذا 
كان واضرحا منه أنه قصد أن يكون تفاذه 
من تاريخ سايق ء هذا وعند الغموض أوالثتك 
يجب أن يكو و نالتفسير لصا الحزانة »إعمالا 
ليدأ : رجيح المبلحة العامة على الصلحة 
الخاصة فى الروابط القانو: نية ة الى تنشأ بين 
الادارة والأفراد فى مجالات القاذو ن العام . 


١ .‏ ديبين من الاطلاع على قرار مجاس 
الوزراء الصادر فى 7٠‏ من نوفير سنة 1441 
أن السواقين والوتادين بالسكك الحديدية لم 
يدرجوا فى ضمن طائفة عمال اتوي إلي 
أن صدر: قرارا مجلس. الهزراء فى م؛ مرن. 
نوفير سنة 1444 وم من فبراير سنة و4 1 


العدد السابع ألسنة السادسة والثلانون ١‏ 


ععاملتهم مقتضي .أحكام كادر العال. ع 
أساس وضعيم فى اللدرجة (.؛؟ - )1-٠١‏ 
بشروط معينة على أن تدفع لهم الفروق من 
أول ديسمبر سنة 1444 و نص فى قرار ١‏ 
من فبرار سنة ١546‏ على أنه لا يغيد من هذه 
التسوية سوى الموجودين فى الدرجتين الثامنة 
س الوزراء 
قَْ ٠‏ هن سبتمير سئة .198 قوسع هندائرة 
المعاملين بكادر العال من السائقين وأدة ل 

فى تلك الدائرة سائقي الدرجةالس ادسة معدل 
و من أجكام 2 ارى مجلس الوزراء الصمادرين 
فى؟ من ا سنة 4 وعن من فبرابي 
سنةوع9١‏ لازالة الشدوذ الذى كشف تطبق 
هذين القرارين عن وجوده وهو زيارة أجر 
الوقاد أو السائق الحديث فى الخدمة عن. أججر 


والسابعة فقط ثم صدر قرار جل 


زميله الأقدم متة , ولا كان قرار مجاس 
الوزراء الصادر ف ١‏ سياتمر سنة 86لا قد 
استحدث تعديلا فى النظام القانوني الأمثال 
٠‏ | الدعى . من الو قأد بن متضمناً مايا لم ترقب 
أعباء مالية على الحزانة العامة » فلايسرى هذ! 
لتنظم الجديد إلا من تاريخ العمل به . دون 
إسناده إلى تاريخ سايق ودقم فروق عنالماضي 
مادام ذلك ليس واضحا من نصوصه بل ان 
ظرؤف الحال وهلابساته لدي إصداره تدل 


ش على العكس إذا روعي اك تقدي ر' مصاخة 


السكك المسديدية التكاليف" لمالية اللتسوية 
لا جاوز مبلغ . يم ينها شهرا مي علي 


قضاء الحكة الادارية العليا 


البند.اأذى.مخصم عليه بأجؤر دم القاطرات 


هذا المبلغ لِا يتس لدفم فرق عن اماضى » 
وهبما يكن:هن أعر » فانه لو صح أن مة 
غموضا فىالقرارلوجب تفسيره لصاح الحزانة 
العامة( )١‏ . 


78 من حيث إن عتاصر هذه المنازعة 
حسيا 0 .الطعن #تحصل فى 
أن الطعون .عليه تقدم إلى الاجنة القغمائية 
لوزارةٌ اللو رمدت اق ؤهلم أ لسنة ؟ 
القضائية أنإن فيه أن قرار مجلس الوزراء 
الصماذر فى ٠١‏ من سبعمير سنة 1660٠‏ بتسوية 
الشدود النائم مك. تطبيق كادر العال على 
خدمة القاطرات طيق فى حقه تطبيقا خاطئا 
إِنَ لم يصرق له الفرق عن إلماضى من تاريخ 
ترقيته وقادافى أول مايو سنة 1545 حتي 
تاريخ حبدور قرار مجلس الوزراء فى ٠١‏ عن 
سيتمير سنة هموة١‏ وطلب الحم باستحقاقه 
هذه القروق إعمالا لقرار مجلس الوزراء 
سالف الف كر ٠‏ وقي58 من ديسمير .سلنة 
بع ؟ أصدرت الاجنة'لقضائية الخاصة النظر 
فى منازعات موظى وزارة المواصلات قرارا 
( بلس ركه ادم لقرار مجلس الوزراء 
المباد, رافى ١١من‏ سبتمير سنة .146 من تاريم 
لرقرته 1 لي وقاد ومايتزتب على ذلك من آثار» 
وأسست الاجنة قرارها على أن قرار مجاس 
اأوزراء الصادرتى ٠١‏ من سبتمبر سنة ١666‏ 
نض على ما يق : . 
بمجلة ؟٠1‏ من 0 1 بالطمون رثم ١٠١‏ ء 
>١8‏ هاستة١‏ قطاثة . 


٠١6] 


١‏ تسبوية الشدوذ الناحج هن تطبيق قرارى 
جاس الوزراءالصادرين ق ١‏ 2 نوقير سنة 
4 و1 من فبراير سنة 15149 ( نحسين 
حالة سائق ووقادى الوابورات ) ما ينيج عنه 
ارتفاع ماهية الوقاد أو السائق الجديد في 
الحدمة إلي مستوى أعلى من زمراه الأقدم منه 
ورفع الاجحاف الذى وقع على السائقين 
الشاغان للدرجة السادسة سلب عدم تطييق 
كادر العال علمهم وذلك بتطبيق هذا الكادر 
عله أسوة بسائق الدرجمين السابعة والثامنة». 
وانتهت الاجنة إلى أنه لامكن أن يفوم من 
كامة قسوية الشذوذإلاأن قرار مجلس الوزراء 
المبادر فى هن سبتمير سنة .6وا] يدقع 
هذا الشدوذ من يوم وقوعه أى من تاريخ 
ترقية امتظم إلي وقد . ويعريغبة أودعتَ 
سكرتررية محكة القضاء الادارى فى ةا من 
مارس سنة ١:0‏ طعنت وزارة المواصلات 
فى قرار الاجنة القضائية طااية إلغاءه و إلذام 
المطعون عليه,المصروفاتو الأتعابوبنتطعنها 
على أن قرار مجاس الوزراء المبادر في ٠١‏ من 
مبشسير سنة ١96٠‏ طرق في دق من يشملوم 
هذا القرار ودفع ل الفرق هن ٠١‏ هن سبتمير 
سنة 1١56 ٠‏ تاريخ مون هذا القرار لأنه م 
ينص فيه على تاريخ الاتفاع المادى قلا يجوز 
والماة هذه دفم الفرق من تاريخ ترقية 
المطعوزعليه إليرادفي أولمايو سنة:؛؟١..‏ 
ودفم المطعون عليه بأن السائقين والوقادين 
إما يسعمدون حقهم فى العاملة بقواعدكادر 
العال من قرارى مجلس الوززاء. الصادرين 
في سا من نو شير سنة4 114 و.72 من ديسمير 
سئة 1444 بشأن أحكام كادر العال و ليس 
من قرارات مجلس الوزراء الصادرة ف 1 
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العدد السابع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


من توشير سنة م194 و 18 من فقبراير سنة 
4 و١٠‏ هن سبتمير سنة ١46٠‏ . ذلك أن 
القرارات الأخيرة كاشفة عن <ق مقرر لم 
بكادر العال ا أن حالة الشذوذ التي تتجتمن 
حرمان فروى هن الوقادين والسائقين لم تكن 
مقصورةعلى تدرجبم بل في شاهلة لعدم دفم 
الفووق : و آخباق إلى 00 بقرار 
مجلس الوزراء الصادر 
.مور أى نص ماتع 3 من أدلناو سبة 
4 » وقد استقرت أحكام ممكنة القضياء 
الادارى على أن قرارات مجاس الوزراء التي 
تصدر يدصرفات داخلة فى اختصاص السلطة 
التنفيذية تكون صهيحة و نافذة <تي لو جاوز 
مجاس الوزراء اعتّاد المال المقرر . 


وقد قضضت محكة القضاء الاداري بحكها 
الصادر فى ١6‏ من ابريل سنة مه5١‏ « بالغاء 
قرار الاجنة القضائية وباستتحقاق المطعون 
ضده تسوية جالته بالتطبيق لأحكام قرار 
لس الوزراء الصادر فى ٠١‏ هن سيجمير 
سنة 196٠‏ وصرف الفروق اعتبارا من أول 
دسمير سنتة م94١‏ وبالزام الحكومة 


٠‏ عن سإتمرر سنة 


المصروقات المناسبة » وأسممت قضاءها على 
أن المساواة بين وقادي الدرجة السادسة و بين 
زملائهم فى الدرجدين السابعة والثامنة عند 
تطبيق كادر العال علهم وتسوية الشذوذ 
النائج هن تطبيق قرارى مجاس الوزراء 
الممادرين فى م7 من نوفير سنة .م44١‏ ومو 
من فيراير سنة 1449 ثما تج عنه زيادة ماهية 
-الوتاد أو السائق الجديد فى الخدمة عن ماهية 
زمياله الأقدم منه . كل هذا لاروبحة: إلاندقم 
الفروق من أول ديسمير سنة م06 . 


2 ومن حيث إن الطعن يقوم على أن 
قرارات مجاس الوزراء الصادرة فى م؟ عن 
نوشير سنة .م94١‏ وبم1 من فيراير سنة 1١916‏ 
و١٠‏ هن سبتمير سنة 16ل تكن كاشفة 
عن <ق مقرر بكادر العال و إبعماجاءت منشئة 
اق مستحدث وحم ينص القرار الأخير على 
أداء فروق عممن تاريخ مين في الماضي 6 
أما عبارة د إزاءة الشذوذ » الواردةنى القرار 
اللذكور فكانت منصبةعلى الشذوذ النائم من 
زيادة ماهية الوقاد أوالسائق الجديد فى الخدمة 
عن زهيله الأقد, منه ول يشر القرار إلى 
شدوذ الفروق الالية عن الماضي »؛ فيكون 
الحم الطعررن فيه قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . 

« ومن حيث إنه بين هن الاطلاع على 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠‏ من نوفير 
سنة 18515 أن السواةبن والوقادين بالسكك 
الحديدية م يدرجوا فى صّمن طائفة عمال 
الوزراء في 
8 من نوشير سنة 19144 و١‏ من قبراير 
سنة 14 بمعاملتهم مقتضى أحكام كادر 
العإل على أساس وضيعهم فى الدرجة 
(49لإساء ) بشروط معيئة عل أن تدقع 
هم الفروق من أول ديسميرسنة ١94/‏ ونص 
في قرار ١‏ هن فراير ستة .و44١‏ على اله 
لايغود من هذه التسوية سوي المويحودين في 
الدرجدين الثامنة والسابعة فقط ثم صدر قرار 


الءء هية الي أن صمدر قرارأ مجاس 


امد يم كا 


مجاس الوزراء في ٠‏ هن سبتمير ستة ١9062‏ 
فوسع من دائرة المعاملين ‏ بكادر العال من 
السائقين و أدخل فى تلك الدائرة سائق الدرجة 
السادسة م عدل من أحكام قرارى: مجلس 


قضاء المكة الادازية العليا 


1١١ 


الوزراء الصادرين ى١؟‏ من وفرستةم94١‏ | الادارة والأفراد فى الات القاتون العام 5 


و م من قبرابر سنة 1549 لازالة الشدود 
الدى كشف تطبيق هذ نالقرارءنعنوجوده 
وهو زبادة أجر الوقاد أو السائق الحديث فى 
الخدمة عن أجر زميله الأقدم منه . 


د ومن ححيث إزعلاقة الموظف باللمكومة 
علاقة تنظيمية تحكها القوانين واللواتح ؛ 
فر كز الموظف من هذه الناحية هو ىكز 
قاثوني عام يحوز تغييره فى أى وقت . وليس 
له أن تج يأن له حقا مكدتسبا فى أن يعامل 
بمقتضى النظام القدم الذى عين فى ظل 
أحكامه » ورد ذلك إلى أن الموظفين معمال 
المرافق العامة و بهذه المثابة يجب أن مخضع 
نظامهمالقانو ني للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات 
المصلحة العامة » ويتففرح عن ذلك أن التننظم 
الجديد وسرى على الموظف بأثر حأل هن تاريم 
العمل به و اككته لايسرى يأثر رجعي با من 
شأته إهدار المراكز القانونية الذاتية الى 
تكون قدنحققت لصا الموظف ننيجة لتطبيق 
.التنظم القديم » قانونا كان أو لانحة » على 
اجالته ».إلا دص خاص في قانون ولس فى 

.أداة أدى منه كلاحة ٠‏ و إذا تغممن التنظم 
الجديد » قانونا كان أو لامة ء مايا جديدة 
الوظيفة ترتب أعباء مالية على الحزانة العامة » 
: الأصل ألا يسرى التنظم الجديد فى هذا 
الخصموص إلا من تاريخ العمل به . إلا إذا 
كان:واضحا منه أنه قصد أن يكون تفاذه 
هن تاريخ سابق ء هذا وعد الغموض أوالشك 
.يجب "أن يكون التفسير لصا الحرانة » 
إجمالا بدا ترجيبح المصلجة العامة على المصلحة 
. الخاصة في الروايط القانونية التي تنشأ بون 


« ومن حيث إن قرار مجاس الوزراء 
الصادر فى ٠١‏ من سبعمير ستة ١96.‏ قد 
استحدث تمديلا في النظام القانوني لأمثال 
المدعى من الوقادين » منتضمتا مايا بلى رتب 
أعباء مالية على الحزانة العامة » فعلى مقدغى 
ماتقدم فلاسري هذا الععظم الجديد إلا من 
تاريخ العمل به ؛ دون إسناده إلى تاريخ ساق 
ودفم فروق عن الماغي 1 ما داع ذلك ليس 
واتبحا من تصوصه بل إن ظروف امال 
وملاساته أدى إصداره تدل علىالعكس إذا 
روعي أن تقدير معبلحة السكك الجمديدءة 
للتكاليف اذالية للتسوية لا تجاوز هيلغ ٠.م‏ 
جنها شهربا تخصم على البند الذى مخصم عليه 
بأجور خدم القاطرات وهذا المبلغ لا يتسع 
لدفع فروق عن الاضي » ومهما يكن من أمى 
ذانه لو صبح أن ئمة ثموضا فى القرار أوجب 
تفسيره لصا الحزانة العامة ؟! سلف 
إيضاحه . 

د وهن -حيث إنه يبين هن كل مأ تدم 
أن الحم المطعون فيه إذ قضى بدفع فروق 
عن الماضي أي اعتبارا من أؤْل ديسمير سنة 
4 يكون قد أخطأ فى تطبيى القانون 
متعينا إلغاؤه » , 

( القضية رقم ١5‏ سنة ١‏ ق «طيئة السايقة ) . 


٠0 
١65 توقر سيّة‎ 6 
. مؤهل دراسن . ملة شهادة التجارة المتوسطة‎ 
لا.لزام على الإدارة تميئهم عند الالنساق بالمدية فى‎ 
١81 الدرجة الثامنة ببداية مربوطها طبنا لكادرسئة‎ 
.159 الممدل قراو مجلس الوزراء .فق 14 ستتمبرسطة»‎ 


٠6 
البدأ القانوتي‎ 
إن أحكام كادر سنة ١و1 معدأة فى‎ 
خصوص <لة شبادة التجارة المتوسطة بقرار‎ 
مجلس الوزراء الصادر فى م١ من سبتمبر‎ 
سنة ممو؟ لم تكن تلزم الادارة بتعريئهم عند‎ 
الااتحاق الحدمة فى الدرجة الثامنة الكتابية‎ 
ببداية صربوطبها وقدره خمسة جنهات‎ 
ونصف بل جعات ذلك اصل؟ جوازياً لا‎ 
متر وكا (تقديرها » فلا تثريب علها إذا كانت‎ 
قد عينت المطعؤن عليه عند. بلء خدمته في‎ 
وظيفة خارج اليئة بهرتب خمسة جنهات‎ 
وبذلك لاسعدق سوى. هرتب تلك الوظيفة‎ 
محم مركره القانوتى وقتذاك . ومن ثم نآأن‎ 


عليه لراتب شبرى قدره خمسة جنهات 
وخصسائة هلم من تاريخ التحاته بالخدمة فى 
6 من أ كتوير سنة ١+‏ عع مايترتب على 
ذلك من آثار باإتطبيق لقرار مجلس الوزراء 
الصادر في م١‏ من دوي موا يكون 
قد أخطأ فى تطبق القانون حقيقاً بالالفاء . 

طي .: 

و من حيث إن عتاصر هذه المنازعة 
الادارية حسيا يستفاد .من أوراق الطعن 
كتحصل فى أن المطعون عليه تقدم إلي الاجنة 
القغمائية ! لؤزارات التجارة والقزين والرراعة 


باليظر دق قمر سئب القضافية"] أبن فيه 


.أنه 00 عل دلوم التجارة. افتويتطة خام: 


انءدد السابع - السئة السادسة والثلاثون 


عمو ١‏ والتحق: مخدمة الحكومة فى ١١‏ من 
أكتوير سنة م١‏ فى وظيفة ملاحل من 
الدرجة الأولي خارج هيئة العال بماهية شهرية 
قدرها خمسة جنهات ثم عين فى وظيفة من 
المدرجة التاسعة فى أول مابوستة مم١‏ و مح 
الدرجة الثامنة الكتابية فى لم من فبراير سنة 
441 ماهية قدرها ...مم و ه ج بالتطبيق 
لقرار مجاس اوزراء الصادرق /١هن‏ سبعهبر 
سئة ممه ١‏ ثم سويت حالته فى ٠م‏ هن ايثاير 
سنة ١444‏ طيقاً لقواعد: الانصاف مع عدم 
صرق الفروق إلامن هذا التاريخ وطلب 
الحم بتسوية حالته طيقاً لأحكام كادر سنة 


“و ؤ باعتبار ماهرته الشهرية سبعة ة جنهات 


مت التحاقه بالخدمة فى ه؟ من أحكبوبر 
سنة خسو١‏ وما وتزتب على ذلك من آثاز . 
و يمناسية صد و رالقا نورقم ١497‏ لستة ١54‏ 
بانشاء الحا 1 الادارية أحزل العظلم ذا لعهإلي 
الحكة الادارية الختصة ويجلسنة ١١‏ من مارس / 
سنة هوا قضر الدع دعواه على طلب 
تسوية جالته على أساسن أنه : إشتسوق: أعرتيا 
كبوا لان ٠‏ م ولنهج من تاريخ إلتحاقه 
بالخدمة فى ١٠١‏ عن أ كيوير سئة كمه ] نحت 
تاريخ منحه هذا الرتب ىم من فبراير 
سئئة 1441 مع ضرق “الفروق على ذلك 
واستند إلى قرار مجاس الوزراء الصادر. 5 
18 من سبعميرسلة منوو) > ودقهتالمكؤمة 
الدعوي بألنها نوت جالة اللدعى طبقاً. 5 زاعد 
الاتضاف الصادرة في :« من يتايرسثة 33 
دلأعكن ضرف الفروق: اللترنية عن تطبياق 
'القولغد المشار: إلا إلا مق تارنخ-صدرقها 
وأق: "لدعي المعو “#امدفة طو و أمثالة فى 
3 "الخدمة أطارجن عن:-نهيئة لما ذم 


قضباء الحجة الادار ب العليا 


وندود درجات ثامنة كتابية 'خالية باوزارة 
عند التحاقه بالحدمة واتتهت إلي طلب رفض 
اللعوى . 

وقدقضت الحكة الادارية اوزاراتالمالية 
والتجارة والزراعة والقون محكنها الصمادر 
أبريل سنة ه190 و استحقاق 


فى 7١‏ من 
اللدعئ أراتب شبري قدره خمسه ة جنيبات 
وخمسوالة ملم من ناريخ دخوله الخدمة فى ١6‏ 
هن أ كتوبر سنة و1 مم ما يترتب على 
ذلك من آثار بالتطبيى لقرار مجا 
الصادر في ١6‏ من سلتهبر سنة هبمو١‏ 6 
وأسست قضاءها على أن « المدعي علبا لم 
تذكر دق 8 0 أن تسوى حالته 
بالتطبيق لأحكامقرار س الوزراء الصادر 
14 هن سبتمير سنة م١‏ بل أنها طبقته 
عليه فعلا ومنحته الدرجة الثامنة الكنابية في 


س الوزراء 


م من فبراير سنة 1941 عاهية قدرها خمسة 
جنهات وخمسمالة مليم شهرياً » ومادام قرار 
هن 
قد صدر في0 1١8‏ من سبتمبر سنة وسو؟ 
وأصبح واجب التطبيق هن .هذا التاريج 
ون المدعى علها هي التى تراخت في ذلك 
ومن ثم فلا يجوز أن يتتحمل المدعي نتيجة 
هذا التراخي وتكون دعواه بطاب تطبيق 
قرار تجاس اوزراء المشار إليه على حالته قد 
بثدت علي ماس سليم سن القانون متعيناً 
قي ولا 6 ره 


لأوزراء اذى يستمد المدعى هنه حقه 


ْ 0 5 ( ومن ورا 5 ن يقوم عط أن كادر 
شنة ١نف‏ لم يلم اللادارة بنعيين حامل شهادة 
الفجارة المتوضطة- .في : !لدرجة الثامتة وأن 


قراز مجلس أوزراء العبادرّق م عن مدر 


سنة موه ١‏ لم يعدل من احكام هذا الكادر إلا 
من حيث تخفيض طاية مربوط الدرجةلثامئة 
بالنسبة لله هذا المؤهل من 6م جنيه إلى 
5 جيه سلوياً . 
د ومن حوث إن أحكام كأدرسنة مو 
معدأة في خصوص حملة شهادة التجارة 
المتوسطة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8م١1‏ 
من سبتمير سنة م1 لم تكن تلزم الادارة 
بتعيهم عند الالتحاق بالخدمة في الدرجة 
الثامنة الكتابية ببداية هربوطيا وقدره خمسة 
تهات ونصف بل جذات ذلك أعس! جوازيا 
لما متر وكا لتقديرها » فلا تثريب علما إذا 
كانت قد عينت المطعون عليه عند دده خدمته 
فى وظيفة خارج الميئة عرب خمسة جنبات 
وذلك لا ستحق سوي هرتب تلك الوظيفة 
يحك مر كزه القانوتى وقتذاك . فلما غين فى 
الدرجة الثامئة الكتابية فى م هن فبرابر سنة 
1 كرتب خمسة جتهات و نصف أصبح 
فى عر كز قانوني جديد بالتطبوق لكادر سنة 
إسيو) معدلا بقرار مجلس الوزراء المشار| ليه 
وصار يتناول الرتب اذى يستخقه بحم هذا 
الر كز القانوي إلي أن حاءت قواعدالانصاف 
في #٠.‏ من ينابر سنة 1144 بتنظم جديد 
طبق فى حقه ولكن.مع عدم صرف فروق 
عن الماضي إعمالا ينص ذلك القرار . 
.- دوهن حيث إنه يبين من كل ماتقدم أن 
الحم اللطوون فيه إذفضي باستحقاق المطعون 
عليه لرايّب شبري قدره. ممسة جتهات 
وعمماية ملم من , تاريخ التتحاقه بالخدمة فى6١‏ 
“عن أ كتو بن سنة خسو 9 |مايتزقب غل ذلك 
من آتفارنالتطبيق لقرار مجلس الوزراءالضاهر 


|١مك‎ 


العدد السا بع أأستة السادسة والثلاثون 


5 3 0 4 01 
فى .رامن سبتمير سنة وسو؟ يكون ود أخطأ | جديد بنظم 


في تطبيق القانون حقيقا بالالعاء ». 
( القضية رقم 19* سنة ١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


مه 
ه وير سسئة 6و0و١‏ 
اس نس تعرسى . [اناوه ممراحة أو ضمنا . 
صور الإلناء الضمى ‏ 


ب - علاوة . قرار مجلس الوزراء فى ه* من 


فبرابر سئة ١5895‏ يسم نمف علاوة الزنية أو'ملاوة 
الاورية من أعانة النلاء . انطباقه على العلارات الى 
استحقت فى ظل سرنان أحكابه . استمرار هذا النوع 
عن الخصم يالنسبة لها حتى يعد صدورالءانون رتم 88؟ 
سنة ١5619‏ . أساس دك , 


المباديء القانو نية 

و إن المادة الثانية من القانون المدتى 
إِذ قشت بأنه : لايجوز إلغاء نص تشريعي 
إلا بتشريع لاحق ,نص صراحة على هذا 
الالغاء أو إشتمل على نص يتءارض مع نص 
التشريم القدم » أو ينظ من جديد الموضورع 
الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع إ نما 
قصدت على ضوء المذ كرة التفسيرية للقانون 
للدت إلي تقرير صورتين للنسخ التشريعي » 
وهما النسخ الصر والنسخ الضمني » وأن 
النسخ الضمني دوره صورتين ::قما أركف 
وصبدر نشر وم جديد يشتمل على نص يتعار ض 
5256 ناما مع نص فى التشرريح القدم وفي 
هذه المالة يقتصر النسخ على المدود التى 
يتحقق فها التعارض وإما أن يصدر تشريع 


تنظيا كاملا وضع! من الأوضاع 
أفرد له تشريع سايق » وفي هذه الحالة يعتير 
التشريع السابق منسوخا جملة وتفصو لا إذا 
تعلق التعارض بين التشر يع السابق والتشريع » 
اللاحق المدأ الذى أسس عليهالتشر يمالسا بق 
وفى غير هذه الالة لا يتناول النسخ إلا 
النصيو ص لني تتعارض تعارضيا. مطلقا هع 
تنصوص التشريع الجديد . 

؟ سدييين هيل تقصى القواعد العامة 
المنظمة اشئون العلارات الدورية وعلاوات 
الترقية أنه كان. قد صدر قرار من مجاس 
الوزراء في ١م‏ من وناير ستة +156 يقضى 
صم علاوة الترقية من إعانة اله _لاء على أن 
يفتهي العمل بأحكامه في آخر السنة المالية 
00 في يوم #٠‏ يوانيه اسنة 8م18 سس م 
صدر بعد ذلك قرار فى ه؟ من فبراير سنة 
ع١‏ مشتملا على تنظم ديد أريد به أن 
يحل محل التنظم السابق وهو يقغى بأرف 
يكون الخصم من إعانة الغلاء يما يعادل نضيف 
علاوة الترقية أو العلاوة الدورية عند 
استحقاق أهما منذ أول فراير سنة «مو؛ 
وم يرد نص في هنذا القرار الأخير بتوقيت 
العمل به كا حعمل ف قرار ١ل‏ من ,ناير سنة 
0ة1.. ثم صدر بعد ذلك القانون 0 
نم4 وهولم يعمد أبدا م إلغاء المبداً الذي 
قام عليه قرار 75 من فبراير سنة 16# من 
.جيث الحمم حى مق إلقول يأته ننبيخه 


قضاء امحكة الادارية العليا 


1١ ١6ا/‎ 


نذا مطلقا جملة وتقصييلا وإنما قصد إلي 
ننظم بودول من حيثت صكرفية العم لامن 
حك هيده » لعل هذا الخصم يلحق العلاوة 
ذاتها رأسا بمقدار النصف بدلا عن أن يلعق 
الخصم 
ميقيا على مبدأ الخدم في ذاته » ومن ثم فا 
داءت العلاوة قد اسعحةت المطعون عليه في 


أول مايو سنة ١668‏ (أى فى ظل سريان 
أحكام قرار ٠‏ من فبرابر سنة )١40#‏ ذانه 
يكونقد تم في حقهمنذ أول مايو سنةعم١‏ 
مركز قانوني ذاتى هو الخصم من إعانة الغلاء 
عمقدار نصف تلك العلاوة نتيجة لتطبرق حم 
القرار المشار اليه على حالته وسستمر الحصم 
من إعانة الغلاء عقدار نصف تلك العلاوة 
نح يعد نفاذ القانون دم وب أسنة سمهو ؟ 
مادام لم يقعد هذا ألقانون إلي نسخ التنظم 
الساوى في هيدا الخصم وإعا أبفي على هذا 
البدأ وفقط نظم طريقة أخرى الخصم فكل 
من التنظيمين يجب إعماله فى محل تطبيقه 
فوطبق القرار من حيث طريقته فى الحصم 
بالنسبة للعلاوات الى استحقت في عدة سريانه 
ورطبى: القانون الجديد من حيث طريقته 
فى الخصم بالنسبة للعلازات التي استحقت 
ملل ناذه . 


( القضية وقم.؟© سنة ١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


لامة 
ه نوفبر سئة ٠806‏ 

| س لان قضائية . قراراتها الى لم يطن فيها فى 
اماد . لها قرة الأحكام اللهائية . امتاع السدول علها 
أو النائها من جانبها أو من الحا الإدارية . 

ب ل دعوى . استكاد الحمكة أولاتها بأسدار 
المي . لايلب حتبا فى تفيره أو تمسيح أخطاث 
المادية . تجاوزها حدود التقسير والتصسيح الالتعديل . 
مخالف ادانون . سرنآن ذإك على قرارات الاجان 
القفائية . 

الميادىء القانونية 

١‏ يبن من استقراء تميوص المواد 
؟وورء١١‏ من المرسوم بقاتورنف دم 1 
لسئة جوة؟ الحاص بانشاء وتنظم الاجان 
القضائية أنه قد أستد إلى تلك الاجان سلطة 
فصل قضانى فيا ناط بباءلنظر فيه من منازعات 
وطايات » وجعل لقراراتما الى لم يطعن ذها 
فى اليعاد أمام محكة القضاء الادارى قوة 
الأحكا النهائية . و بهذه الثابة تستنفد اللجنة 
ولايتها باصدار قرارها » فلا تملك إلغاءه 
أو تعديله » ذأذا كانت فعلت ذلك » أو فعاته 
احسكمة الادارية النى حات محلبا » كان قرار 
اللجنة أو حم الحكمة مخالفا للقانون لاستنفاد 
ولابتها باصدار القرار الأول من جهة 
ولاهدار قوة اليه انمحكوم فيه نهائيا إن 
كان قد انقضى معاد الطعن بالنسبة إليالقرار 
الأول ولم يطعن فيه » وهذا من جهة 
أخرى . . 

وإن كانتٍ اللجنة القضائية 


الوا 


العدد الساببغ تب:الشنة"السادسة والثلاثون 


أو الحمكة الادار يتستفد ولايتها باعبدارها 
قرارها 3 حكنبا إلا أنها ملك تصحيرح 
ماوقع فى:المنطوق.أو في الأسباب الجوهرية 
الى تعتبر متممة له من أخطاء مادية بحته 
كعابية أو -حسابية» بقرار تصدره من تلقاء 
شيا أوناء عل طلز قري لمان 21 


تجوز لهؤلاء أن يطابوا إليها تفسير ماوقم 1 


ق النطوة 
تعتبر مكرة له » من غموض أو إمام » 
ولا يتير القرار أو الك العسحمح أو اللفسر 
مه_دلا للقرار أو الوم اذى يعبصحه 
أويفسره» بل متم له » فاذا جاوزت الاجنة 
أو ال4كة حدود. ولايتها فى ااتصحيح 
أوالتفسي. إلي التعديل أو التغير ؛ كانقرارها 
أو حكبا عخالفا للقاانون . 
رن -. 
« من بحيث إن عناضر المتازعة الادارية 
حسيا ييبين من أوراق الطعن تتحصل في أن 
الطعون عليه أقام أمام المحكمة الادارية 
أوزارة المواميلات ومصلحة السكك الحديدية 
الاعرى ردقم عتم لمسنة ٠‏ قضائية ذاكرا 
قها أنه صدر لصالمه قرارمن الاجنة القضائية 
إوزارة المواصلات في التظلم إدتم /0851 السنة 
١‏ قضائية في هناو نيه ستةمو و١‏ باستحقاقه 
2 قدرها . 6 ملم ؛ نوميا تزاد يعمقدار 
ملم شهزيا كل ثلاث سنؤات وتسوية 
عااته على هذا الأساس م مايترتب على. ذلك 
امن :آثان. . بالتطبيق لقواعد الانصاق. .وكآن 


ا في الأسباب الجرهرية الى 


قد أسس تظلمه علي أنه حاصل علي شهادة 
إتمام الدراسة الابتدائية ء» وعين عصاحة 
السكك الخحديدية يأجر يو قدره .كام 
وأته ستحق وضعه فى الدرجة التقاسعة 
أو ما يعادل أول صربوطبا وقدره خمسة 
جنهات شبريا بالتطبيق: لقواعد الانصاق . 
وم ترد الصلحة علي هذا التظل فأجابته اللجنة 
إلى طلبه . 
هذا القرار ياجراء تسوية له علي أساس مضحه 


٠.ل‏ ام يوميا من بدء تعرينه فى 14 من فبرايا 
سنة 1١46.‏ زيدث بعد ستتين إلى ١٠,اام‏ 
يوميا من أول مادو سنة 9هو؛ + أرنيلت 
هذه التسوبة لمراقبة عمئمالحسابات لمراجعتها 
واعتّادها . بيد أن المراقبة أعادثها لتصحيحها 
علي أساس استحقاقه العلاوةكل ثلا ثسنوات 
أى من أول مارو سنة سمو وقق ماحاء 
منطوق قرار اللجنة القضمائية . 
عموم المندسة بالتسويد للحسابات للمرة الثانية 
مشفوعة بكتاب أيدت فيه أنه ستحق هذه 
العلاوة كل سنتين طيقا لقرار مجلس الوزراء 
الصادز ' في ١١‏ هن أغسطس سنة |6١‏ . 
غيرأن مراتبة المننايات-اسسسكت عنطوق 
قرار الاجنة . وأقام دعواه طالياتفشير القرار 
المذ كور بشأن موعد استتحقاقه للعلاوة » هم 
الحم باستحقاقه لعلاوةدورية مقدارها. ,هم 
شهريا كل سنتين طبقا لقرار مجلس الوزراء 
المشار إليه . وقد ردث الحكوهة بأنه حال 
على شبادة إتمام الدراسة الابتدائية والشدق 
حْذْمة مصاحة السككالخديدية يؤظيفة واتب 
أجرية .باليومية اعتيارا من ١6‏ من فبرابر 


وقد بعثت 


سنة 146٠‏ بأجر يوى قدره مع لممتح 


قضاء الحكة الادارية العليا 


16 


تل بطضطنتتتتتاتتاتققلااااطقاتاتاا+اطناططتتطتت 77 تتتتتتتتساموبسططططتطت7878797ت تت ا ل ا م 


علاوة في أول مايو سنة 1969 فأصبحت 
أجرته “هام وأنها أجرت له تسرية 
طبتا لماطرق قرار ااجنة القمائية العرادر 
لصالحه وذلك عتحه أجرا يوميا قدره .مم 
من بدء دخوله الخدمة » ومتحه علاوة فى 
أول مابى سنة م56١‏ يلم با أجره الوري 
ففة وق لامن ماو سنة 66 ة أصدرت 
الحكة الادارية حكها الطعون فيه بأحقيته 
صرن العءلارة اللقررة في كاعر العال 
للدرجة العالية ال#عرمية لوظيمة كاتب أجرية 
المستحقة له فى أول ماوسنة بام ووعل أساس 
أجر بدايته *.٠‏ م مع مأيرتب على ذلك من 
آثار مالية . وبنت قضاءها فى هذا على أنه 
حصر طلياته فى أحقيته لصرف العلارات 
اللقررة اوظيفته وي كانب أجربة بالتطبيق 
لأجكام كادر العال على أساس أجر بدايته 
٠‏ م من دء التعيين و3 المؤهان المنصفين 
اللبن يشئلون “درحات عمالية ,فيدون من 
أحكام الانصاف وأحكام كادر العال الذدى 
يام الانصاف ولم يرد فيه مايتعارض معبا . 
ومن 9 يكون من حق المدعي الافادة. من 
قواعد العلاوات الواردة بالكادر الآخر 
مستمدا هذا الاق من أحدكا الكاترالمد كور 
ولبس هن قواعد الانصاف الى صدر قرار 
اللجنة القضائية بتسوية حالته على مقتغاها . 


د وهن حيث إن رئيس هيئة مفوضي 
الدولة طعن في هذا الحم مستندا إلي أندلما 
كانت المادتان التاسعة والعاشرة من القانون 
رتم 16١‏ أسنة 16 بانشاء وتنظم لجان 
قضائية تنصان على أن القرارات الصادرة من 
الاجنة القضائية هي قرارات إدارية نهائية 


ناذا انقغى هيءاد الطعن ذا المبين فى المادة 
١‏ من قآنون مجاس الدولة .دون أن يقدم 
أى من الطرفن طعنا فها أمام حكة التقغاء 
الاذارى أصيح قرار الاجتة نهائيا . ولماكان 
القرار العمادر فى التظم المرفوع من المطءون 
عليه إلي الاجنة القضائية قد أصبح واجب 
التنفيد طيقا أنص اللادة لعاشر 5 [نقةالل 8 3 
قأنه يكون قد مده المطعون عليه عوجبه 
ص كيزن قانوتي ذالى بعيفة نهائية يوجب 
تسوية حالته وفقا لمنطوقه الذى حاء واشيحا 
لاابس فيه . إذ أبرز فى عبارة صريحة الأجر 
اذى يستحقه وميه اد استحقاقه للعلاوة 
والقواعد الى تنظ علاقته بالحكومة . 


ولما كان اللذكور إنما استهدى بدعواه 
المساس الم ركز القاتوتى الذاتى اذى تممدد له 
نهائيا بقرار الاجنة القغائية والذى أصبح 
من أاتعين تسرية حالته على أساسه » وكأن 
الحم المطعون فيه قد مس هذا امركز » فأن 
هذا الحم يكون قد بنى على مخالفة القانون » 
ومن م يتعين الحم بالغائه وبرفض الدعوى 
مع إلزام رافعها بالصروةات . 
« ومن حيث إن المرسوم بقانون دم 
٠‏ لسمنة ١969‏ انشاء وتنظم لجان قضائية 
في اوزارات للنظر فى النازعات الخاصة 
عوظق الدوة معدلا بالقاون دقم 5-5 
أسنة ه4١‏ إذ نص في مادته الثانية على 
اختصاص تلك اناجان بالنظر فى المنازعات 
الخاصة بالمرتيات والغاشات والكانات 
المستحقة الموظفين العموهيين أو لورتتمم » 
وفي الطليات لني يقدهها ذوو الشأن بالطعن 
. في القرارات 'الادارية التبائية الصادرة 


| 


بالتعيين في اوظائف العامة أو بالترقية أو يمنح 
الءلارات » و إِذ نص في مادنه التاسعة على 
أن تعتير القرارات الصادرة منها قرارات 
إدارية جائية ولا يجوز رفم المتازعات 
والطليات المبينة بالمادة الثانية إلى محكة:لقضراء 
الادارى مجاس الدولة إلا بطريق الطعن 
في هذه القرارات في الميعاد ابن في المادة 
١‏ من قائون مجلس الدولة 0 وإِذ نص في 
مادته العاشرة على أنه إذا انقضى ميعاد الطعن 
دون أن يستعمل أى من الطرفين حقه فيه 
أصبح قرار: الاجنة واجب التنفيذ » فاذ 
امتنع الموظف المكلف ع وظيفته تتفيذ 
القرار عن تنفيله سرت أحكام لاد بو 
من قانون العقوبات ‏ إن المرسوم بقانون 
المشار إليه يكون قد أسند إلي تلك انلجان 
سلطة قصل قضائي ذا ناط بها النظر فيه من 
منازعات وطلبات + وجعل لقراراتها الى 
م يطعن فها فى الميعاد أمام. ممكة القضاء 
الادارى قوة الأحكام النهائية . و مبذه الثابة 
تستتقل الالجنة ولايتها باصدار قرارها » 
فلا تملك إلغاءه أو تعديله » فاذا كانت قعلت 
ذلك » أوفعلته الحكة الادارية الى حلت 
لها » كان قرار اللجنة أوحك الحكة 
خالناً للقانون لاستنفاد ولايتها باصدار 
القرار الأول من جهة والاهدار قوة الثى, 
الحكوم فيه نهائياً إن كان قد انقخي ميعاد 
الطعن بالنسبة إلي القرار الأول ولم يطعن 
فيه » وهذا من جبة أخرى . 

« ومن ححيث إنه وإن كانت اللجنة 
أو المحكة تستنفذ ولابتها باصدارها قرارها 
أوحكمها » إلا أنها تملك تممسحيج ما وقم فى 


العدد السابع الستة السادسة والثلانون 


المنطوق أو فى الأسباب الجوهرية الى تجتير 
متممة له من أخطاء مادية محتة كتابية أو 
حسابية » بقرار تعمدره هن تلقاء نقفسنا 
أو بناء على طلب ذرى الشأن » ٠‏ يجوز 
لمؤلاء أن يطلبوا إليها تفسير ما وقع .فى 
اللمنطوق » أو فى الأسباب الجوهرية التي تعتير 
مكة له ء من غموض أو ابهام . ولا يعتير 
القرار أو الحم المصبحمح أو المفسر معدلا 
للقرار أو الك الذى يصححه أو سر + 
بل متما له » فاذا جاوزت اللجنة أو الحيكة 
حبود ولايتها فى التصحييح أو التفسير إلى 


التعديل أو التغيير » كار قرارها أو حكنا 


خالفاً للقانون . 


د ومن حيث إن منطوق قرار اللجنة 
القضائية الصادر في 8 من يو نيه سنة ووو 
م تقح فيه أخطاء مادية ممتة ضكتابية 
أوحسابية . كام يشبه أىنموض أو إيبام» 
إذ جاء صرباً فى استحقاق المتظم أ 
قدرها ٠ل‏ م يوهيا تراد عقدار ..ه م 
شهرياً كل ثلاث سنوات وتسوية حالته على 
هذا الأساس مع ما بترتب على ذلك من آآثار 
بالتطبيق لقواعد الانصاف وظاهر فنا 
لاحتمل ابا أو نموض؟ أن اللجنة حددت 
اللركز القانوني لامتظل على أساس تطبيق 
قواعد الانصاف على حالته: ». تلك الى مله 
مستحقاً للاجر اليوى المشار إليه وللعلاوة 
الشهرية سالفة الذكر كل ثلاث سنوات 
وههما يكن من أصس فى سلامة أو عدم 
سلامة الحم القانوتي الذى أنزلته على مالة 
المنظلم » ذفان قرارها قد أصبحت له. قوة 


.الأحكام الهائية إذلم يطمن فيه فى: الميماد 


قضاء الحكة الادارية. العليا 


أكءا 


القانوى أمام محكة القَغماء الادارم 4 وميذه 
امثابة أصبح حاترا لقزة الثىء امحكوم فيه 
فلاجوز مت ستار دعوى تفسير او تصحميح 
العلاوة الشهرية كل سنتين بااتطبيق لقواعد 
كادر العال التى كان يجب إنزالما على حالته 
ومن ثم يكون الح المطعون فيه إذ قغي 

بأحقيته فى ذلك » قد أهدر من ناحية قوةٌ 
الثيء الحك, و فيه الني | أ كثننا القرار » 
وهن تاحية أخرى جاوز ستل ود اأولاية ف 
التصحيح أو التفسير إلى التغيبر أو التبديل 
فيه » ووقم الفا للقازؤر”ت حقيقاً 
بالالماء 2.6 

( القضية رقم 51 سئة ١‏ ق ركاسة وسوعاات 
الأسائذة'اسيد على اليد رئيس الهلس والإمام الإمام لخر بى 


وحن جلال وعلىابرا اهم بغدادى و مط كامل اسماعيل 
نايت ). 


بأرءة 
6 وبر سئة ةا 

عا . القرار الصادر ب وها . ركن السبب 
فيه هو الطلب للقدم يها . وجوب نيام العذلب ستوفيا 
شرائط نه إلى وقت صدور انقرار . 

ب عل استقالة . وجوب استادها الى ارادة خا'ية 
آمن. عيوب الرضاء . الإكراه الفسد ارشاء . اشتالله 
د : موشوعى وتشسانى . ١‏ 

س اكرام . أثره فى مة الفرار الإدارى ٠‏ 
مه لرفاية المجمكة المليا فى تقيبها ا 
الود قهه 
8 لباديء القانونية 
٠١‏ دإن طاب الاستقالة هور كن السبب 


لين صدور القرار » مستوفيا شروط ته 
شكلا موضوعا . 


؟ - إن طلب الاستقالة باعتباره مظبر؟ 
من مظاهر إرادة الموظف فى اعتزال المدمة 
يب أن يدر برضاء صمح » فرفسده 
داخم ارقا عن لوف ع ويتبانالا راد 
إن توافرت عناصره » أن يدم الموظف 
الطلب نحت سلطان رهبة بعثتها الادارة فى 
نفسه دون حدق » وكانت تائمة على أساس 
بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطرا 
جسيا عدت موده هو | غيره في النفس أي 
الجسم أو الشرف أوالال . ويراعي في تقدير 
الا كراه جذس من وقع عليه هذا الاكرآه 
وسنه وحالته الاجباعية والصحية وكل 
ظرف آخر من شأنه أن يؤر فى جسامته . 
فألا كراه يشتم ل علي عنصرين : عنصر 
موضموعى هو الوسائل الى تولك الاعتقاد 
يخطر جسم محدق بالتفس أو الال . وعنصر 
تفسائى هو الرهبة الى تبعنها تلك الوسائل فى 
النفس فتحمل الموظف على تقد الاستقالة . 


إن الا كراه باعتياره مؤثرا في صمة 
القرار الادارى بخضع لتقدير انحا م الادارية 
في حدودرظابتها الشروعيةلقرارات الأداري 
كا مخضع أرقابة الحكمة العليا فى تعقيها على 
أحكام تنك الحا . ٠.‏ 


العدد السابع السنةالسادسة والثلاثون 


ومن حيك إن عناصر هذه التازعة 
الادارية حسيا 3 سحاد من أوراق الطعرن 
تتحصل في أن المطعون عليه أقام اللدعوى دقم 
بع لسئة م القغمائية بعردئّ ة أودعت 
سكرترية محكقة القغياء الادارى في 7٠‏ من 
فبراير سنة ١464‏ طالبا الك بالفاء القرار 
العبادر من وزير الأشغال في ديسمير سنة 
عسوي الذي أعلن به فى .س منه عجازاته 
حدم خمسةعشر يوما من هتيه و إاغاء القرار 
العصبادر منه فى ع من بتار سنة 5ك باحاة 
اللدعي إلىالمعاش يناء على طايه من أولفرار 
سنة ,ةم ع مع ما يتزتب على ذلك هن آثار 
و بالزام الحكومة بالمصروفات وعقابل أتءاب 
الحاماة » ناعيا على القرارين اذ كورين 
خالنتهما للقاتون «دعوى أن القرار الأول 
صبدر من لاعاكه إد كان كب أن «صدرمن 
للدي العام لمعماحة المساحة لامن وزير الأشغال 
وأن ا 3 قواله وحقيق دناعه »وأن 
يقوم على سبب صصح لذنب اأترفه » يننا هو 
ميرتكب إتما» وبدعوى أن القرار اشاتى 
قام على طلب استقالة كان مكرها على تقديمه 
فكون قد أبن ني على سيب فأسد لفساد الرضا 
فيه » عقولة “إته أكره على ذلك يعد أن تلقي 
كاين متتالرين ء أولما فى “امن دالسعير 
اسنة م16 بتوقيع الجزاء. عليه مقرونا 
بعبارات حارحة مخدش ثرفه » وثانيهما فى 
وب منه برفض طلب إحالته إلى المعاش عل 
'أساس: معاملته بأحكاء قراري مجلس الوزداء 


المادرين في 4 من نوقبر سنة م#عة؟و ههن , 


دسمير سنة سع4؟١‏ باضافة سنتين إلى مدة 
خدمته الحسوبة فى اللءاش وصرف الفروق 
إليه» وأنه إذا أراد اعتزال الخدمة فعليه أن 
يقدم طلبا ذلك غير مشروط » فقدمه مكرها 
فى ؛ من ينابر سنة 1964 دقاعا عن شرقه 
فقبلهالوزير في اليوم ذاته . ودفعت الحكومة 
الدعوى فيا يتعاق بقرار الجزاء بأته صدر ممن 
بملكة وهو المدير العام النصلحة فى ٠‏ من 
دسسمير سئة باع 19 > بعل أحذ أقوال عن لهم 
صلة الالنة محل الؤاخذة وسجماع أقوال 
المدعني الى لم يطلب فيها نحقيق دفاع معين » 
وماتين 7 ذلك لمصدر الجزاء هن أن ا مدعي 
ائترف الخاافة الى كانت سبيا فى: إصداره ٠‏ 
وفما يتعاق بقرار قبول استقالته غير المشروطة 
بأنه لم يشملها إكراه يفسد رضياءه فىتقدمها 
ذلك أن رغيته فى اعتزال الح دمة كانت “قد 
بدت فى طلب قدمه في ١١‏ من ديسمير سنة 
سو ١‏ باحالته إلي العاش مع ذم ستتين إلي 
مدة خدمته الحسوية فى المعاش وصرف 
الفروق انتفاعا بقرارى مجلس الوزراء 
الصادرين فى ؛ من نوفير سنة ٠ » ١4»‏ من 
دوسمير سنة سه ١‏ » و كأن إظبار رغبته هذه 
قبل أخذ أقواله فى موضوع الخالفة فى 
المذكرة الى حررها في 1١‏ هن دسمير سنة 
عمو . فلما اطلم اوزير على أوراق هذا 
اللوضوع الذى انتعي بالجزاء: العسادر من 
المدير العام [صلحة امساحة قه5 مئه رؤض 
ق .م منه قبول الاسيقالة القدمة اتتتماعا 
بقرارى اس اؤزراء الشار إليبما نظ را لما 
اتتافه وأن أن عليه إذا-أراد اعبدالالخدمة 


قعباء الحمكة الادارية العليأ 


“ك1 


ذلك قى «١‏ منه . وبعد أن تدبر موقفه قدم 
في م من ينابر سنة ١5614‏ طلبا ممتحهالاجازة 
القانونية حال بعدها إلي المعاش . فصدر قرار 
الوزير في 4 منه بالموافقة على ذلك » فلس ثمة 
إ كراه شاب رضاه . وخلصت المكومة من 
ذلك إلي أنالقرارين صدرا مطابقين للقااون.. 
وقد قضت محكة القضاء الادارى محكبها 
الصادر في ١١‏ من يونيه سنة مهو؟ بالغاء 
القرار الأول استنادا إلي عيب شكلي شاب 
الاجراءات دعوى 3 محقيقا بالمعسني الذى 
يتطلبه حم المادة هم من القانون ١٠١‏ لسنة 
1 + بحر مع المدعي » إذلم يواجه الخالفة 
المنسوبة إليهنى محضر رهعي تسمع فيه أقواله 
وأقوال الشبود في مواجبته ويمكن فيه من 
مناقشتهم م إبداء دفاعه محر يةثامة. أماالاقتصار 
على أذ أقراله في مذ كرة دون مواجبته بما 
هو منسوب إليه ودليله وتمكينه من الرد 
على ذلك فلايرقى إلي صستبة التحقيق الذىتتوفر 
له فيه وسائل الدفاععن نفسه كا قضت بالغاء 
القرار الثانى نظرا إلي ماارتأته من أن رضاءة 
فى طلبه غير المشروط بالاستقالة كان مشويا 
بعيب الا كراه » فيكون قرار قبولما قد قام 
على أساس تأسد ووقم باطلا نيعا لذلك وقد 
اقتصر طعن رئيس هيئة المفوضين على هذا 
الشق من الحم : 1 

«ومنحيث إن الطعن يقوم على وجهين : 
الأول - أن الأكراه السك أرضاء 
الموظف بالاستقالة يحب أن يكون قائما على 


رهبة حقيقية إستشعرها على أساس جندى . 


سبب هوقف حار اذته الادارة حي اله 


لا سبيل له إلي دفعة إلا ترك الحذمة وذلك 


بمراعاة جذس من وقع عليه الا كراه وسته 
وبعاانالكتتاعرة رالصيدنة وض ل وودرحه 
وكلظرف آخرمن شأنه أن يؤر في جسامة 
الا كراه » وأن العناصر المكونة للا كزاه 
لاتتحةق جرد إبلاغه قراراً مخصم خسة عثر 
يوما من مرتبه تخالة-ة نسبت إليه وأو صيغ 
وصفبا في عبارات براها جارحة » وإبلاغه 
قرارا بعدم الموافقة على طلب إحالته إلي 
المعاش انتفاءا بأحكام قراري مجلس الوزراء 
للتقدم ذكرها » إذ في مقدوره أن يسلك 
الطريق القانوني بالتظل الادارى ظن لم يمد 
فأمامه الطر يق القضائىءفيكون الك المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . الثاتى ‏ 
أن هذا الحم قصر ف أسيابه عن تبيان توافر 
جميع العناصر المكونة للا كراه » فلم ستظبر 
على الأقل عنصرا أساسيا كان يفبغى استظهاره 
هوماإذا كان المدعى فى حالة لاسبيل معها ]ليد فم 
ما اعتقد أنه موقف جار حياله إلا باعتزال 
الخدمة » وهذ القصور فى التسبيب تعيب 
الحم وييطله. . 

« ومن حيث إن المادة ٠٠إمن‏ القانون 
رقم 0٠‏ أسنة أهوا تأت نظام موظق 
الدولة تقذى بأن لأموظف أن يستقيل من 
الوظيفة » وتكون الاستقالة مكدوبة وخالية 
من أى قيد أو شرط » ولانتبي خدمة 
الموظف إلا بالقرار الصاذر بقبول استقالتة ٠‏ 
ومفاد ذلكأن_طلب الاستقالة هور كن السبب 
ق القرار الادارى الصادر بقبونًا » فيلزم 
لصبحة-هذا القران أن يكون الطاي.قائمالمين 
صدور القرار ؛مستوفيا شروط صعته شكلا 
وموضوط. 00 
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د ومن حيث إن طلب الاستقالة باعتياره 
مظبرا من مظاهر إرادة الموظف فى اعبزال 
الخدمة يجب أن 0000 كيرح » فيفسده 
مايفسد الرضًا من عيوب » ومنها الأكراه 
إن توافرت عناصره » بأن يقدم الموظف 
الطلب نحت سلطان رهبة بعثتها الادارة في 
نفسه دون حى » و كانت قائمة على أساس بأن 
كانت ظروف الخال تعرورله أن خط را جسما 
مدقا مبدده هو أو غيره في النفس أو الجسم 
أو الشرف أو المال ٠‏ ويراعي في تقدير 
الااكراه جنس هن وقع عليه هذا الاكراه 
ؤسنه وحالته الاجتاعية والصحية و كل ظرف 
آخر من شأته أن يؤثرق نجسامته .فالاكراه 
إشتمل على عنصرين : عنصر موضوعيي هو 
الوسائل التى تولد الاعتقاد مخمطر جسم حدق 
بالنفس أو الال » وعتصر تفساتي هو الرهية 
الى تبعثها تلك الوسائل فى النفس فتحمل 
الموظف على تقديم الاستقالة . 


« ومن -حيث إن الأكراه باعتباره مؤثرا 
الادارية فى حدود رقابتها لشروعيةالقرارات 


الادارية » يا مخضع ترقابة الحكمة العليا فى 


تعقييها على أحكام تلك المحام . 


« ومن حيث إن الحم المطعون فيه قد 
أسس قضاءه فيا انتهبى إليه من قيام الاكراه 
المفسد أرضاء المدعي عند تقد استقالته على 
أنه وم يتقدم بطلب الاحاءة إلى المعاش بدون 
قيد أو شرط إلا بعد اطلاعه على كتاب 
السود وزير الأشغال الؤرخ فى ٠‏ مرلن 
دسمير سنة و١‏ والسابق الاشارة !ليه ٠‏ 


العدد السا دم ألستة السادسة و الثلاون 


وتود المحكة أن تسجل في هذا انقام ان 
الكعابالمذ كور » وأو أنهخاص يتوقيععقوبة 
إلا أنه اشعمل على عبارات ما كان يجوز أن 
ترد فيه إذ من شأن هذه العبارات أن بحس 
شرف المدعي واعتياره »© لاسيا متي كانت 
هده العنازات قد يزردت لضيو زةالأوضاك 
لافى صورة الؤقائع . وفضلا عن ذلك فقد 
كان القرار بتوقيع الجزاء على الملدعي فى ني 
عن هذه العبارات الجارحة » لأن مثل هذه 
العبارات لا تعتبر قانوناً جزءآ من الجزاء ٠‏ 
فاذا ما تقدم المدعى إطلب قبول استقالته 
عقب .اطلاعه على الكعاب الم كور فلامكن 
القول بأن هذا الطاب قد حبدر. عن إرادة 
صحيحة مطمئنة ء و إنما يككون ذلك الطلب 
عمثاءة دناع منه عن شرفه 6 وعلي ما قالته 
ق هو ضع آخر: من أنه « عقب إخطاره 
بهذا السكتاب أخطر فى اليوم التالى ب 
1ن دوسسمير سئة ب#موة ‏ بكدتاب آخر 
صادر من الشكرتير العام لوزارة الأشغال 
المدير العام لمصلحة المساحة مفاده أن تعليات 
السود الوزير تقضي ةما يتعاق بالطلب المقدم 
بتاريخ ١١‏ ديسمير سنة م#هة١‏ بالاحالة إلى 
اللعاش و معاملته يا حكام قراري مجلس الوزراء 
الصادرين فى ؛ توفير وه ديسمير سنةممة١‏ 
بأن عليه إذا ما أراد اعتزال الخدمة أن يقدم 
طلا بذلك غير هشروط » تقدم المدعى عقب 
ذلك بتارعخ م من يتاير سنة -4هو١‏ بطل 
آخر يطلب فيه.الموافقة على. إسالته إليالمعاش 
طبقا لقرار مجاس الوزراء الخاص طم تين 
إلى مدة خدمته : ومتحه الفرق بين الماهية 
والمعاثن بخلاميا» وبا تأشر على طلبه .هذا 


قضاء الحكمة الادارية العليا ' 


بالحفظ بادر فوراً وفي نفس اليوم يتقديم 
طلب آخر منحه الأجازة القاذنيةمعالوافقة 
على طاب إحالته إلى المعاش بعد اثتباء أجازة 
المعاش القازونية مياشرة . وصدر فى اليوم 
ذاله القرار ر الوزارى دتم 6. نان بأحالته 

إل المعاش اعة تيار من أو ول فبراررستة ١6‏ 


يناء على طلبه » . 


دوفن حيث إنه لامازاة المتلعون عليه 
هم خمسة عشر يوماً من مرتبة ولا إبلاغه 
هذا الجزاء بالكتاب القول بأنه جارح فى 
عيارته خادش لشر فه ولا] بلاغهر ةس معاماته 
بشقرارى مجاس الوزراء الصادرين في 4 من 
. نوقبر وه من ديسمبر سئة 156 ل إن 
ذلك كله لابرقى إل مستبة التوديد والابعاد 
مخطر حدق وشيكالوقوعفى النفس أوالجه 
أوالشرف أو امال ومن الجسامة حيث يبعث 
يدون حى فيمن هوف مثل حاأة دعي وسنه 
وص كز ه رهية تضغط على إرادته ؤتفس دها 
حيوث مله مسلوب الخحرية لا اختيا ر لهف 
إفضلا عن أنها كلها إجراءات تمك 
الادارة قأنونا انخاذها وفى مقدور المطعون 
عليه فيا'وة قت ذاته أن إسلك الطرى القا'نوبى 
لابطالها إن كان ن له فى ذلك وجه انها لامهدد 
بأى خطر وشيك ااوة قوع بالجسامة المثشار 
إلها وما ذهب إليه الك المطعون فيه من 
. وجود هذا الخطر في العبارات الى أبلغ بها 
“قرار الجزاء بدعوم أنها خادشنة للشرف 
د ولأنه أو كان قد قبل صاغراً البقاء فى 
انخدمة بعد أن و المكومة في خطاب 


أزاد . 


٠م‏ مير سنة نويه ا بأنه فق_د مقومات 


الاق القويم لاستحق -احتقار زملائه 


١كم‎ 


وهس وٌوسيه ع ان ماذهب إليه الحم غير 
مقنم لأن مل هذا الخطر أو صح يكون قد 
وقم فعلا قيل تقديم الاستقالة ويكوناادافم 
إلى تقديعها والحالة هذه الاحمجاج على 
ما وقع لا الحوف من مكروه محدق يوشك 
أن يقع على أن وعيت هذه الارات بالحطر 
الذي يصوره الحم ينطو على مسيخ اداولها 
مما لانحتمله وتهويل لأثرها بما لا تطيقه » 
فعى لا تعدو أن تكون وصفا من الوزير 
لساوك اللدعى فىتادية مل من أعمال و ظرفته 
رأى الوزير أنه كان ماوكا معييا إذ أهدر 
شخعبيته وأستخذي أمام رئيسه وسايره فى 
هواه لعماح أحد الأفراد على حساب اممراحة 
العامة » با كانت له من ذلك مندوحة لو أصر 
على رأيه الأول واستمسك باتباع التعليات 
م | ى5هذا الشأن وليس من شك فى أنه لوصح 
ذلك لكان « فقدانا لمقومات الحلق القويم 
الذى يجب أن يتحلى به من يشغل الوظائف 
الرئيسيةقى الدولة ذات الصلة الوثيقة بالتاس» 
واللقعبود عقومات الحاق هنا خاق اللوظاف 
وسلو كه الوظي: في وهن حق الرئيس الاداري 
أرك يصف الخالفة الادارية يوصتبا الذي 
بنطرى على #كييفها وههما يكن من أعى فأن 
أثر مثل هذه العبارات مهما حاقت به نفس 
اللدعى لا يمكن أن يرتفع إلى مستبة الخطر 
الذي يضغط علي إرادته فيفسدها عند 
الاستقائة » خضوصا وكان قد مضي بين 
| بلاغه هله العبارات في .للا من د لسماير سنة 
ساوية ١‏ وتقدرمه الاستقالة فى م من ينار سئة 

حلفا 5-7 كاف لتدبر موقفة: 
د ومن حيث إنه بين من كل ما تدم 


حل 


أن المي الطعون فيه » فضلا عن قصمورهق 
:بيان العناصر المكونة للاكراه » قد أخطأ 
فى تطبيى القانون إذ اعتبر المطعون عليه 
مكرها فى تقديم الاستقالة » وإذ رتب على 
ذلك قضاءه بالغاء القرار الضادر بقبولا 
فيكون ااطعن المقدم فيه والخالة ه_ده على 
أساس سلم من القانون » . 
( القضية رقم ١١8‏ سنة ١‏ ق باليئة الساقة ) ٠‏ 


065 
ه توفير سئة ١606‏ 

١ح‏ طمن . التانون رتم ه56السنة ممول . 
انعائه لللحكة الإدارية الملا . يتير استحدانا .لطريق 
جديد من طرق الطمنلاحرد تغبير فى تواعدالاختصاس. 
ممريا نه على الطعون فى الأحكام الصادرة سد السل به ]. 
تطبيق الفقرة * من للادة الأولى من فا نون للرافعات ٠.‏ 

ب ب محكلة إدارءة عليا . الطمن أمامها . الفالمة 
ينه وين الطمن باالقضش. عدمالتنا بق التام بي نالظامين. 
أساس ذلك . 

ج- سيب حديد . جواز إبدائه أمام المحكة 
الإدارية اليا ولول يتعلق باللظام المام . لاوجه لقياس 
على الطعن بالةقضش . مرد ذاك . 

وح رعوى الإلناء . سلطة محكة التضاءالإدارى 
أوالجام الإدارية فى قهم الواقم أو الموضوع .: ليمت 
نهائية . لحضوعبا لرقابة الحكنة الإدارية المليا . لاوجه 
القياس على ااطمن با'نقض . علة ذلك . . 


ود ثرار إدارى 5 رقاية اقضاء الإدارى له : 


وتوفيا عند حد المروعية . عدم امتدادها إل تاق |- 


اللاءمة التقفدرية . الحد الفامل بين نماق الرقاءة 
القالو نية و نطاق الملاءمة اللقديرية , يخضع لرقاية الجمكنه 
الإدارية اللليا . 

و قرار تأديى . ركن السبب فيه . مدى رقاية 
القناء الإدارى له . سيب القر ارالتأدبي بوجه عام هو 
إخلال الوظف يواجات وظفته أو اتنا نه عملا ترما . 

ؤز ل موظف . إحالته إلى الماش أو عزله . الجبات 
الخختسة بذاك . حدود اختصاصها . 


العدد السابع . السئة السادسة والثلاثون 


ح ح موظفب . عزّله بالتطيق للمادة 5613٠١1‏ 
من قابون نظام موظنق الدولة . لاإلزام علىالإدارة باراد 
أسباب لقرارها . قيأمها يقسبيبه . 
لرقاية القضاء الإدارى ٠.‏ 

ط ل تليات . تعد عثابة اللاتمة أو القاعدة 
القائو نية الواجبة الاتباع . ليس رئيس الذى أصدرها 
أن يا افبا عند التطبيق على الخالات الفردية ‏ 

ى - موظف . إخلاله بواجبات وظفته والاروج 
على مقتضاها . حرية الإدارة فى تقدير الخطورة التاجة 
عن ذلك وتقدر مايتاسيها من حزاء تأدب ىق حدود 
تصاب العانون . 


خضوع الأسباب 


المباديء القا نو نية 

١‏ أنشأ المشرع المحكة الادارية 
العليا بالقانون 16 سنة 6ه6ة؛ وجعل مبمتها 
التعقيب اللهائى على جميع الأحكاع الصادرة 
من محمكمة القضاء الادارى أو المحام 
الادارية فى الأحوال التى نص علها ومى 
مخالفة القانون أوالخطأ فى تطبيقة أو تأويله 
أو وقوع بطلان في الحم أو فيالاجراءات 
أثر فى الح أو صدور حم خلاة لحم 


سابق حاز قوة الثُىء المحمكوم به » فاستحدث 


طريقا جديدا الطعن قى الأحكام لم يكن 


مقررا من قبل أمام هيئة جديدة أعلي . وا 
كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة الأولى من 
قانون المرافعات المدنية واللتجارية أن القوانين 
الملغية أو المنشئة لطريق من طرق الطعن 
فى الأحكام لا تسرى بالنسبة لا صدر هن 
الأحكام قبل تاريخ العمل يهاء وثسري 


نا لنسبة ل صدر يعد هذا التاريخ » و كان 


السك المطعون فيه قدصدر فى١١‏ هن وونيه 


قضاء الحكة.الاداريةلعءليا ٠‏ 


/ا 1 


سنة 966ؤ أى بعد تفاذ ال نون رقم هذ | والافراد في مجالات القانون العام ». وك 


' لسنة ١06‏ في 4؟ من مارس سنة 0م11 » 
فآن هذا الحم يسرى عليه القانون الجديد كما 


أستحدث من طريىق للطعن أمام هذه ١‏ 


'المحكة . 

ش ب لاوجه لافتراض قيام التطايق 
العام بين نظام الطعن يطريى النقض الدنى 
:“ونظام الطعن الاداري »سواء في شكل 
الاجراءات أو كيفية سيرها أو فى مدى 
'سلطة المحكة العليا باانسبة للا'حكام 
موضوع الطعن أو فى كينية الحم فييهء 
بل هرد ذلك إلى التصوص القانونية التى 
حك النقض المدني » وتلك التى نمكم الطعن 
الادارى » وقد تتفقان في ناحية وتحتلفان 
فى-ناحية أخرى فالتطابق قائم بين النظامين 
من حيث تبيان الحالات التى ير الطعن فى 
الأحكام » وح التي بينتها المادتان 6< » 
4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 
ورددما المادة 1١6١‏ من القانون رقم كا 
لسنة ههو١‏ بشثأن تنظم مجلس الدولة ء 
واكنه غير تام شواء بالنسبة إلي ميعاد 
الطعن أو شكله أو إنجراءاته أو كيفية الحم 
فيه إذ لكل من النظامن قواعده الخاصة 
فى هذا الشأن مما قد بمتنع معه إجراء القياس 
لوجود الفارق » إهامن النص أو من اختلاف 
,طبيعة الطعزين الختلان مرده أساسا إلى التباين 
إين. طبيعة الربوابطه التى تنشا..بين الادارة 


التي تنشأ قبا بين الأفراد فى مجالات القانون 
الخاص . 

مب إن عدم جواز ابداء أسيابجديدة 
للطعن غير الى ذكرت في التقرير إلا ما كان 
متعلقا منها بالنظام العام مرده فى النتقض 
اللدنى إلى 'الفقرة الثانية من المادة ؟4 من 
قانون المرافعات . وهذًا الحظر لم بردده 
القانون رقم 10 لستة ١405‏ فى الطعرن 
الادارى » فوجب أن يمخضع فى هذا 
الخحصوص للا"'ح كم الواردة في الفصل 
الثالك من الباب الأول من هذا القائرن 
الخاص بالاجراءات أمام القسم القضائي 
والحكة الادارية العليا من بين فروعه» 
و تسمح بذلك في المواعيد القررة -هين 
إحاة القضية. إلي الجلسة» .وقد تسمح به 
الحكة حتي بعد الاحاة على حسب البين 
بالمادة .سم من القانون المشار اليه . 

ايس لحكمة القضاء الادارى لو 
المحالم الادارية فى دعوى الالغاء ؛ ساطة 
قطعية فى فهم «اإواقع» أو «اللوضوع» ثقصر 
عنها سلطة الحكمة الادارية العلياء والقياس 
في هذا الثأن على نظام التقض المدلى هو 
قياس مم الفارق » ذلك أن 'رقابة ممكة النتكاء 
الادارى وانخاكم الادارية علي 'القزارات 
الادارية عىرتابة قانونية تسلطباعلهالنتعيف 
مدى مشروعِيتها من حيف. مظابقتها أو عدم 

محاسا 


الما 


مطابقتها للقانون » وهذا بدوره هوعين 
: «الوضوع» الذى ستتناوله احكة الادارية 
العليا عند رقابتها القانونية لأحكاء القضاء 
. الادارى » فالنشاطان وإن اختلفا في المرتبة 
إلا أنبدا متمائلان في الطبيعةء إذ هردها 
في التهاية إلي مبدأ الشروعية » تيك تسلطه 
علي القرارات الادارية .وهذه تسلطه على 
هذه الققرارت ثم على الأحكام . 
هى إن نشاط القضاء الاداري في 
وزنه القرارات الادارية ينبغي 
عن حد الشروعية أوعدمها قى نطاق الرقابة 
القانونية » فلا مجاوزها إلي وزن متاسيات 
القرار وغير ذلك مما يدخل فى نطاق املاءمة 
التقديرية التي تملكها الادارة بغير معقب 
:علا فيا » وتعيين الحد الفاممل بين النطاقين 
.ما عخضع لرقابة هذه المحمكة . . 
... 5 وإن كان القرار التأديى » كأى 
قرار إدارى آخرء يجب أن يقوم على سبدب 
.يبرره ء فلاتتدخل الادارة أتوقيع الجزاء إلا 
.إذ! تامتيحاة واقعية أو فانونية تسوغ تدخلفء 
وللقغماء الادارى أن يداقب صحة قيام هذه 


أن يف 


اوائم وصحة تكيينها القانوتي ء إلا أن 
.للادارة حرية: تقديو أهضية هه المالة 
والحطورة الناجة علها م و تقدير الجزاء الى 
مأه مناسبا فى حدوه النصاب القانونى المقرر 
٠‏ ودتاية القغاء المادارى أصيحة اليا الزاتعية 


أو القاونية التق تبكون ركن_الليزيب. بد 


العدد السابيع : السنة اللسادسة والثلاثون 
حدها الطبيعي في التحقق ممنا إذا كانت 


النقيجة التى انتهبى إلها القرار في هذا الشأن 
مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجبا 
ماديا أو قانونيا. فاذا كانت منتزعه من غير 
أصول موجودة » أو كانت مستخلصة من 
أصول لاتنتجها أوكان تكييف الوقائع على 
فرض وجودها ماديا لا يتمج النتيجة الى 
يتطلها القانون » كان القرار فقدا لركن 
من أركانه هو ركن السبب ووقم مخالفا 
للقانون » أما إذا كانت النتيجة مستخلصة 
استخلاصا سائقا من أصبول تنعجها ماديا 
وقانونيا فقد قام القسرار على سببه وكان 
مطابقا للقانون . 

وسبب القرار التأديى: بوجه عام هو 
إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه 
عملا من الأعمال الحرمة عليه. قكل فوظت 
مخالف الواجبات تي تنص علا القوانين ٠‏ 
أو القواعد التنظيميةالعامة أو أزامر الرؤساء 
في حدود القانون» أو رج على مقنتضي 


بها بنفسه إذا كان ذلك منوطا به وأرن 
يؤّدها بدقة. و أمانة إما برمكب ذتبا إداريا 
سوغ تأدييه فتعجه. إرادة اللادارة 'لتوقيع 
جزاء عليه محسب الأشكال والأوضاع 
المقرزة قانون! وفي حدوم النصاب القرر . 
اب إن- الجزاء “التأديى قى يبلغ.حد 


الاجلة إلى العلثى أو خد العزل مم. أنكرنبان 


قضاء الحكة الادارية العليا 


من كل أو بعض المعاش أو اذكاتأة » 
ويتخذ في هذا أو ذاك شكل قرار من 
مجلس تأديب » وهنا يجب أن يكون مسبيا 
بعد محقيق ومماكة تأديبية وفقا للاأوضاع 
اللقررة في الفصل السابع من الياب الأول 
من القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١96١‏ بشأن 
نظام موظني الدولة » ولا يكون الحرمان 
من كل أو بءض المعاش أو المكافأة إلامثل 
هذا القرار طبقا البادة بإه هن المرسوم 
بقانون رقم بام لسنة ١4+‏ الحاصبالمعاشات 
الا كية . وقد تنخذ الاحالة إلى المعاش أو 
المزل التأديى شكل.قرار يصدر من السلطة 
الرئاسية الختصة هن غير محاكة تأديبية 
وذلك بالتطبرتٍ للفقرة الرابعة من امادة با١٠‏ 
من القانون المشار إليه » وهنا لا يلزم اتباع 
إجراءات التحقيق والحا كة الرسومة فى 
الفصل السابع سالف الذ كر » الا يجب 
أن . يكون مسببا » وخدمة الموظف. قد 
لا تتبن مجزاء تأديى أصادر بقرار من 
مجلس دوت أ بقرار تأديى حبادر من 
السلطة الرئاسية الأتضة فى الصود الوضحة 
تق ء وإنها قدتتتهئ بالفه ل مرسوم أو أمر 
جخبورى أو بقرار اص “من مجلس الوزراء 
وَذْلكبا لتطبيق للفقرة السادسة من المادة /ا١ ١‏ 
من القانون شالف الذكر » ومرد ذلك إلي 
أصل -طبيعنٍ .هو وبجؤزب هيمنة الادارة على 
تسسقس' المرافق 'العلمة:.على رجه تحقق الضائ 


ل 
العام ونا كان الموظفون م عمال هذه. 
المرافق فلزم أن تكون للحكومة الحرية 
في اختيار هن ترى فم المملاحية لهذا 
الغرض وفصل من تراه متهم أصبح غير" 
صالحم لذلك ٠.‏ وهذا من الملاءمات المثروكه 
لتقديرها بلا معقب علما مادام قرارها قد 
خلا هن عيب إساءة استعال السلطة فلي 
تستهدفى سوىص المصاحة العامة . 

مو وات كانت الادارة غير مازمة 
يتسبيب قرارها بإلاحالة إلي الع شأو بالعزل 
بالتطبيق للفقرة الرابعة من الادة/١1‏ من 
ذلك القانون أو بالفعمل بالتطبيق للفقرة 
السادسة من هذه للاذة » إلا أنها إذا 
ماذكرت أسبايا لقرارها نهنا تكون 
خاشيعة لرقاية القضاء الادارى للتحقق من 
مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقاتون » 
وأثي ذلك فى النتيجة التى اتمي إلا القرار . 

و - إن القواعد التنظيمية العامة الى 
تصدر ممن مما كبا كلمدير العام المصاحة 
متسمة بطابع العدومية والتجريد» تكون 
عثابة اللاحة أو القاعدة القانونية الواجبة 
الاقباع في صدد ما صدرت بشأنه بحيث 
يأزم بمراءاتها لا اللرؤسون وحدثم ؛ بل 
الرئيس هو تفسه كذلك في التطبيق علي 
الحالات الفردية طاما لم يصدر منه تعدديل أو 
إلغاء لحاء بنفس الأداة أى بقرار. تنظيمي 


يحل 


العدد السابع ‏ السئة السادسة والثلائون 


عام ممائل » لا فى تطبرى فردى قصرا 
عليه . ْ 


.و مادامت الادارة قد استخلمت 
التتيجة التى انتهت إليه فى قرارها المطعون 
فيه استخلاصا سائغا عن أصول #تتجبا 
بدلائل من عيون الأوراق وقرائن الأحوال 
تبرر هذا القوم ذانتهت إلي أن مسلك المطعون 
علي هكأن معيبا والعمل الذى ارتكيه غير سلبم 
وخالفا للتعليات الواجب اتباعبا ىق هذا 
الشأن أن القرار باحالته إلي المعاش يكون 
قأئما على سيبه » وهو إخلال الموظف 
بواجبات وظيفته والحروج على مقتضاها » 
وكان لا حرية تقدير الحطورة الناجمة عن 
ذلك وتقدير ما يناسهها من بجزاء تأديى قى 
حدود نصاب القانون إلى حد الاخالة إلى 
المعاش أو العزل التأديى بالتطييى للفقرة 
الرابعة من المادة ٠٠‏ هن قانون موظق 
الدولة أو حد الاعفاء من الخدمة بالتطييق 
للفقرة السادسة من هذه المادة . 

: عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا‎ )١( 


2 من حيث إن مبئي هذا ادقع أنالشرع 


جعل من محكة القضاء الادارى بالوضع لبن 
ش بالقانو وتينادم ١7‏ لسنة ١54‏ ددم ؟ لسبة 
١‏ 55 مجكة عليا للقغياء الاداري كحكة 
النقض لقع ء العادى فسرىق ينما من يثك 
التشكيق وتلام- جوانق الطعن. فى أحكامتنا 
وهرةيات مستشارنهها: «وأن امجكةالادازية 


المليا التي أ نشأها القانون رقره"١‏ لسنةهه١‏ 
من غصة مستشارين برئاسة رئيس الجلس 
لانعدو أن تكون بحسب تشكيلها هيئة من 
الميئات.التى كانت تتكون منها عمكة القضاء 
الادارى بنظامها السابق » وإنما تعحدل 
اختصاصها إلي النظر فى الطعون التي رفع 
إلبافى الأحكاء الصادرة من محكة القضاء 
الادارى بنظاههاالجديد أومن انحا كالادارية. 
وإذاكانت غحكة القضاء الادارىقد أصبحت 
عقتضي هذا القانون ديئة جديدة برأسها 
وكيل انحا س للقسم القضالي وتصد رأ جكامها 
من دو اث رنشكل كل منها من ثلاثة مستشارين» 
وأضبح من اختصاصها النظرفى بعض ما كان 
من اختصاصن الحكمة بنظامها السابق » إلاأن 
مقتغي هذه المقابإة هو أن القازون دم 0 
لسنة مم١‏ لايسرى إلا على مام وكن قدقفل 
فيه باب المرافعة من الدعارى . وقد أقفل 
باب للرافعة فى الدعوى محل الطعن قبل العمل 
بالقانون الجدد فلا يسري علها لأنه ليس 
من القرانن النظمة طرق الطعن » بل هو 
قانون حناز باعأدة ‏ تنظم مجلس الدولةوتوزيع 
الاختصاص دين هيئاته الجديدة . 


- « ومن حيث إن هذا الاقم يقوم على 

حجة داحضة »> ذلك أن القازو:ين رتم 1١‏ 
أسنة 5و١‏ ورقم.ه لسنة ١944‏ كانا ينصان” 
ص أن لايقبل الطعن | ق الأجكا الضادرةمن. 
محكة القغياء الادارى. الإبطريق اراس إعادة 
النظر ق فى الأخوال” المنصو” وض علباً في كارن 
رمات ف للواد الدنية والتجارية”» وأ 
مخرة ف نشأن هدم الأخكام: القن :اغد امخاطة. 
يقوة الثية القضى ل - »فلم . .كن اعبة: طى ول - 


قضاء الحكة الادارية العليا 


طعن متاح أمام هيئة أعلى فى احكام عكة 
القغباء الادارى الى كانت ولاية القضماء 
الادارى مقصورة عاها كدرجة وحيدة | 
وهائية » إلى أن أنشت الحا م الادارية 


بالقانونف رقم 141 لسنة ١464‏ نوات 


اختصاصا محدودا للإفصل فى منازعات معينة 
على أن تكون أحكامها انتهائية إذا لم تجاوز 
قيمة الدعوى مائتين وحمسن جنيها » أما إذ ل 
جاوزت هذا النصاب أو كانت مجورة القيمة 
حاز استئناف أجكامبا أمام محكة القضاء ! 
الادارى م صدر القانون دتم مدا 
لسئة ١660‏ فوزع .الولاءة ذانها بين محكة 
القغباء الادارى وين الحم الادارية 


فخ 


| م يكن مقررا من قبل أمام هيئة جديدة أعلى. 


ولما كان مقاد الفقرة الثالثة من المادة 
| الأولي من قاذون المرافعات المدنية والتجارية 
أن القوائين الملغية أو النشئة لطريق من 
طرق الطعن فى الأ<كالاتسرى بالنسبة لما 
صدر هن الأحكام قبل تاريخ العمل بها ,* 
وتسرى بالنسية لما صدر بعد هذا التاريخ 2 
وكان الحم المطعون فيه قد صدر فى ١7‏ من" 
يوئيه سنةومواأى بعد تفاذالقانون رقره١٠‏ 
| لسنة ه6١‏ في 9< من مارس سنة ه6١‏ »> 
! ذآن هذا الحم يسرى عليه القانون الجديد 


' فها استحدث من طريق للطعن م 
الحكه. 
5 


أساس أهمية التراع » مع إعادة تشكيل الأو أ و ومن حيث .إن الطعن قد استوق 


حيث عدر أحكامبا من دوا تشكل كل 
دنيا عن فلؤت مستشارين سوا ركان مو ضيوع 
الطاب إلغاء قرار إدارى أومنازعة من نوع 
٠‏ ورغية فى إصلاح أخطاء الأحكام 
التى تصدر في امنازعات الادارية وق تنسيى 
مياد؟ ٠‏ القانون الادارى وتأصيل أحكامه 
تأصيلاين بط بين شتاتها ربطاعكا جنع التناقض 
والتعارض بين أحكام القضا «الادارى و يرجه 
ها نحو الانساق والاستقرار أنشأ الشرج 
احكة الادازية العليا وجعل ههمتها التعقيب 
النهالى على جمييع الأحكام العمادرة من غكة 
القنضاء الادارى أو انحا كم الإدارية فيالأحوال 
الى نص علها وف عا لفة القانون, أو الخطاً 


آخر 


قَ تطبيقه. أو أو يله أو وقوج .نطلان ف 


. الك أو الاجراناتأترفى لمتكا و مندوي” 
35 خلاة لي تاوق بجاز. 5 دوه ة الثىء لكوم 


أ أوضاعه الشكلية . 


(ب) عن موضوع الطعن : 

د من حيث إن عناصر هذه النازعة 
تتحصل في أن السين وزير الأشغال العمومية 
طلب إل مجلس الوزراء إحالة الهندس على 
حسن الدرس إلي المعاش بدون المتع بمزايا 
قرار مجلس الوزراء الصادر في ؛ من ثوقبر 
سنة م«ع١‏ » وذلك مذ كرة مقدمة (لمجلس 
في #٠.‏ من ديسمير سنة 18# جاء با : 

د أنه يبين من أوراق تحقيق موضوع 
الأرض وقف حسين “مد كور النظر عليها 
لاهن خل عبد الحااق الطوى. والتي طلبت 
مؤسسة ة أبنية التعآ م لداع | ملكيما لوم ! أتامة 
مدروسة ة إددائية 22 دري الأغرات شار 
المتزوبية قم “الدؤت -الأخجر :مشروع دك 
بوسنم مدارس الذى أخلنامعل لين 
الدولة ا شعة ة الأشغال. العامة ) . -لابدله رأيهٍ 


يفخن 


فها نسب إلي موظفين مصلحة المساحةمن 
نهم المهندس على اللدرس و كيل هذه المصلحة 
أن سيادته قد نسب إليه أن تدخل لصا 
السيد عبدا عه لق الطو بىثاظر الوق ضباستعجال 
إنهاء الموضوع وباقحام نفسه فى تقدر المن 
دون أن يكون قد اشترك فى معاينة.الأرض 
على الطبيعة ودون أنيقيد نفسه كتابة بابداء 
رأنه فى التقدير بإعتياره الساطةالعليا البصملحة 
في اعتاد الأمان » بل أوحى لعضوى اللجنة 
للتثمين يوضع سعر هستفعلا تساويه الأرض 
فى نظرها مجة أنه يعرف صقع المنطقة 
وأسعارها في <ين أن هذه اللجنة كانت قد 
تقدمت بتقدير هعين رتفق هم تقدير الاجنة 


الأول للتثمين »كا أنه قداعتمد على معاوماته 


الثائية دون أن يتأ كد من ها . هذا إلي 
أنه قد اتصضل تلافونا بالسيد عيد الحالق 
الطوى محضور لنة التثمين الثانية يعرض 


سعر السّر من الأرض المذكورة رفضه » ثم. 


تمارس معه على سعر أعلى عا لف مذلك التعلوات 
الخاصة بأعمال التثمين بالمصلحة مما يدل 
دلالة لاشك فها على مسلكه المعيب والاجراء 
الغير سم الذي اتبعه في هذا الموضوع ...0. 
قصدن: بناء على ذلك صرسوم ١لا‏ هن : ديسمير 
سنة سج باحالته إلى المعاش فأقام الدعوى 
رقم : أسنة م القضائية بعريضة أودعبا 
سكرتارية محكة القضاء الادارى فى ؟ من 
فنراير سنة 1١+64‏ وطلب إلفاء هذا المرسوم 
وما بزتب عليه من .آثار وإلزام المكومة 
بأن تدقع له تعو ونا قله عثرون ألنا من 
الجنهات مع المصر وذات وهقايل أتعايالحاماةن 


بانيا على بعخالفته: للقانون. ممقولة إن الأسباب.. 


العدد السابمع : الستة السادسة والثلااون 


التي قام علها غير سعييحة » وكذا انطواءه. 
على إساءة استعال السلطة بزعم يدر 
ببواعت لانت المصلحة العامة بعملة » وأنه 
قد أصرب من جراء ذلك بصدمة عتيفة أئرت 
في حياته ماديا و أدباً سعدى معها التعوريض 
اللطلوب . وقد قضت عدكمة القضاء الادارى. 
فى نحكما لاطعون فيه بالقاء اللرسوم الشار 
إليه وماترتب عليه من آثار مع إِإزام 
الحكومة أن تدقع له ميلغ ثلامائة جنيه علي 
سبيل التءويض والمصروقات .المناسبة وميلغ 
ألف قرش مقابل أتعاب الحاماة » انية 
قضاءها علي أن مانسب إلي المدعى مزل 
استعجاله إنهاء موضوم العثمين لايعتيرعها لفة 
إدارية تستوجب امؤاخذة لأن الاسراع فى 

إنجاز الأعمال ممود» ولأن ها نسب اليه من 
إقحام نفسه في تقدير الن لامكو نمعيباً إلا. 
إذا كان هذا التدخل منيث الصلة بأعمال 
وظيفته بينا هو يدخل قى حيميمها باعتباره, 
كان قاتما بأعمال مدير عام مصاحة المسناحة » 

ولأنه لاوجه اؤاخذته بأنه م يشترك في 
معاينة الأرض قبل تقدير ثمنها النهائى » لأن- 
لتقدير الم بعناصر أخري غير المعاينة ولأته 
لا إلزام على .مدير غام المصلحة أو من يقوم 
مقامه بالاشتراك فى معايتة جميع المشروعات. 
لتعذر ذلك ماديا ولأنه لا وجه لم ادذته بأنه 
لم يقيد نفسة كتابة برأيه الذى أبداء في 

التقدبرء لأن اعيّاده لتقديرجنه الجشى .يضمن 

موافقعه على التقدير ه.ولأن مانس إليه هن 
أنه أو حئ عضوي اللجنة الثانية التثمين يوضع 
تمن مرتفع لا تساوية الأرض فى - نظرها 
مسدود يأن ##قديرها كان محضش- اقتناعيما.. 
بعد أن ظبر لما وقوع خجلا مادق تقدين 


قضاء الحكة الادارية العليا 


قفا 


:سعر ار في الأراقى الجاورة » ولأنهلاوجه 
ؤاخذته على اتصاله تليفونيا بناظر الوقف 
والمارسه معه علي من أعلى خالفاً ذلك 
تعليات المصاحة » لأن هذه التعليات صدرت 
تن ناس لإنتائحة الميلية «بوهو بقطة 
أدى منه فلا تقيده » هذا إلى أرن الظاهر 
من الأوراق أن هذه التعليات لم تراع من 
جانب موظق المصلحة الذين ثم أقل منه 


درجة بل من واضح التعليات » فخالفتها. 


تكون بالنسبة له منياب أولي مادام لم يجانب 
القانون نصا أو روحا » وأن المارسة مع 
ننظر الوقف كانت بعيدة عن المحاباة وأن 
لذن الذى انتبت إليهلم يكن خبطة عشواء 
بل ب عل أعتبارات عادلة معقولة مستفادة 
من عيون الأوراق » با كان التقدير الأول 
بنطوى علي نحي ف ظاهر بعيد عن الانصاف . 
وخلصت المحكنة من ذلك إلي أن المرسوم 
المشار إليه.» وقد قام على الأسباب التى 
تض متتهاهذ كرة السيدوزير الأشغال د يكون 
قد استئد. إلي, أسباب غير صميحة واتعيا 
ومستخلمية استتخلاصا غير سائغ: مما يجعله 
معيبا ومنطويا على مخالفة القانون جقيقا 
بالالغاء » . فطعن السيد رئيس هيئه المفوضين 
فى هيدا الحم للاسياب التى فصلبا قي 
عريضضة الطعن ء :وتتحميل فى أن التعليات 
: المتعلقة لعمليات التثمين قد اعتمدها المدب رالعام 
المصايحة امساحة وأمر بتتفينها يكنابه 
المؤرخ فى ١١‏ من أ كتوير سنة برجةو» 
. وصدو هفشور فى #١‏ من أ كتوبر: سنة 
:عه نص.علي أن, تطبت لعتبارا من -أوق 
نوشير سنة ام« ١‏ 


. وقد عدلت, الاوة<؟ : 


من الباب الثالك الخالص بتشكيل لجان 
التثمين باالكتاب الصادر في ١١‏ عن مابو 
سنه ه154 » كا دأت المأدتان 6م و مم من 
الباب السادس الحاص باعتاد التثميئ » و يذلك 
ينهار دفاع المطعون عليه من أنه غير ملزم 
باتباعها بدعوى أنها صادرة من سلطة أدق 
هن سلطة لديز العام قد تقيده » يل هي فى 
لأواقع هن الأ قرار تنظيمى عام صدر ممن 
بماك تلزم مراعاته في التطبيق علي المالات 
الفردية » حتى هن حانب المدير العام نفسه » 
ماداعلم يصدر منه تعديل لها بقرار تنظيمي 
عام تمائل و يذلك يككون ادك المطعون فيه قد 
خالف القانون عندما قرر أن تنك التعليات 
لايذبغي على لدعي مراعاتهاء باعتباره الرئيس 
الأعلي » وأن خالفتها أمر مقبول وسائخ 
مادام واقعة الخالصة المزعومة لا تكون 
بذاتها خطأجسم أوخالفة خطيرة أو إجراء 


شانعا قصد يه الحااة علي حاب المسلحة 


العامة , يا خالت الح القاقون. كذلك إِذ 
استئد فى النتيجة الى اتتهي. إلا .إلى تفاهة 
يعض الأسباب الواردة فى مذكرة السيد وزير 
الأشغال بطب إحالة الطعون عليهإليالمعاش. 
وهو تدخل في تقدير اللاءمة عند إصدار 
القر ان الادار ىالذى تملك الادار 5 بغر معقبي 
علها ‏ فتكون الحكة قد جاوزت حدود 
الرقابة القانونية لمشروعية القرار الادارع.. 
فرد المطعو زعليه بأن الكومة فىدفعها أملم 
ممكة القضاء الادارىم تشر إليالكتا ب الماهر 
في +١‏ من أ كتير سنة مسيةو ولةإلي 
الكعاب الصادر فى.>] هن مأنى 154 هن 


- الاير العام للتصاحة: بل أثارئة مين المفوضين 


5 العدد النبابنع: ست الثنتة النادسة والثلاثون 


الأؤل. ممة في .عروضة الطعن فلا يجوز أن | تتفقان فى. ناحية وتتلفان في ناحية أخرى 
فالتطايق قاتم بين النظامين من ححيث تبيان 
الحالات التى تجيز الطعن فى الأحكام: م وى 
التي بسنتها الأدتان ه؟:» 5م عن قاون 
المزافعات المدنية والتجارية ورددما المبادة 
٠6‏ من القانون دقم 6 لسنة ١456‏ بشأن 
تنظيم مجلس الدولة » واسكنه غير قاثم سواء 
بالنسبة إلى فيعاد الطعن أو شككله أو 
إجراءاته أو كيفية الحم فيه إذ لكل من 
النظامئ قواعده الحاعبة فى هذا الشأن مما قد 
يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق ٠‏ .إما 
من النص أو من اختلاف طبيعة الطعزين 
اختلانا عرده أساسا إلى التباءعن ينه طزعة 
الرءِ وابط الني تنثأ بين الادارة والأقراد في 
جالات القانون العام » وتلك الى تسا أفها 
بين الأفراد قَ مجالات القانون 'الخاص . 


.أ>دى- فيه. طايات أو أونحه دناع دديدة » 
.لأن الطعن أمام الحكمة الادارية العليا ليس 
امقداداً موضوعيا للخصومة الأولى » وإما 
.هو وسيلة الرقاة القانونية الى تسلطها هذه 
الحكة على الأخكا, من حيث إنزال <© 
القائؤن الصحيح أو عدم إزاله على مقتضى 
.الوائع حيا فبمه الهكم بساطة موضوعية 
الامعقب عليها » ك أن الحطأ في القانون 
الذىقد برد فى الأسباب النافئة أو الاحجراطية 
أو. القكيلية لا يعيبه» مت كان الم مول 
.على أسنباب كانت حويحة ومنتجة » وأن 
اللعن قد أقل- لب الزاع: واتعصر على 
مناقشة ما ورد في تلك الأسباب التكيلية من 
زاوية واحدة ع مخالفة' التعليات بينا 
المطعون عليه نح قيامه بوظيفة مدير العام : 
امصلحة :ملك تعديلها أو إلغائها غير مقيد 
فى ذلك إلا بها براه متفقا والمصبلحة العامة . 
يا أضاق أنه ها كان يجوز فعمل المدعي 
“قبل إجراء محقين بإستمع فيه دناعه » و إغفال 
ذلك هو إغفال لغانة جوهرية مما يبطل 
المرسوم الصادر باحالته إلى المعاش . 


« ومن حي ثإن عدم جواز إبداء أسباب 
جديدة للطعن غير الى ذكرت فى التقرير 
إلا ما كان متعلقا منها بالنظام. العام صده في 
النقجص المدلي إلى الفقرة الثانية من المادةه؟» 
من قاثون المرافعات . وهذا الحظر لم بردده 
القانون رقم 6ىز لسنة مقوو فى الطعرل.. 
الادارى ؛ فوجب أن مخضع فى هذا 
الحصوص للا" حكام الواردة في الفصلالثالك 
من الباب الأول هن هذا القاتون الحاص 
بالاجراءات. أهام لق م القضاق والحكة 
الادارية العليا'مه ل 6 وم تسمح 
بذلك فى المواعيد.المقررة لين إحاة القضية 


د ومن حيث إنه يجب التنبيه بادى, 
الرأى إلى أنه لاوجه لافتراض قيام التطابق 
العام بين نظام الطعن بطريق النقض الذي 
ونظام الطعن الاداري » سواء في شكل 
الاجراءات أ كيفية سيرها: أوق مدى منلطة ' 
الحكة العليا بالنسبة للا'حكام مؤضوع 


العن أو فى كني الع فيه » بل مرد ذلك ا 0 بعك 


ذخ ل امم ج33 ا يي سم 
ماصع م يم بس مس سه وجا ادح ات عجوم 5 سمه ل 7 


المدتي » وتلك لني تخ الطعن الاداري » وقد 0 إله: 


قشاء الحمكة الادارية.العليًا .٠‏ د 


هونا 


هو قياس ) مع 
الفْضَاء الأدارى' والحا 5 الاذارية على 
الَرَآرات الادازبة ىَّ أرقانة قأنونية تسلطها 
- لتتعرف مدى مشروعيتها. من ححيث 
مظابقتها أو عدم مطابقتها للقائون م وهذا 
بوه هوأ عيق' 2 ١‏ الوضوح » الذى ستتتاوله 
آلمكة الادارية: العليا“عقد رقابئها القانونية 
لأحكاء القضاء الادارى : فالنعاطان وإن 
اختلفا فى المرئبة إلا ا ما ثلاق في:الطبيعة 
3 هزدها فى النبائة إلى ميدأ الشروعية 2 
يلك اتسلطه علي. القرارات الادارية وهذه 
تبباطه على هذه القزارات ثم على؛ الأحكام.: 


2 ومن - يرثك إن نشاط القفناء الادازى 
اق وله لل رارات الادارنة يفيغى أن قفن 
فنذا جد الشروعية أوعذهها في نطاق الرقاءة 
القانونية ؛ فلا تيجاوزها إلى وزن فناسيات 
القرار وغير ذلك مما يدخل ف نطاق. الملاءمة 
التديرية ألثي تملكبا :الاذارة بغير مغقب عليها 
فهاء وتعيين الحد الفاصل بين النطاقيغ نما 
0 :هذه ا | 

د ومن اسيك 'إنه” وإن "كان القرار 
لمأي كأى قرار إدارى آخر؛ جني أن 
قوم ملى٠‏ سيب يتزره »فلا تتدخل الادارة 
لبوقسم : الجراء إلا إذا: قلمت حالة وائعية 
أو ونية تمتخ دغله + وللقضاء الاداري 
أن يرَاقفٍ سبع قيام هيف :الوتائج أوصغة 


| تكييفها القانوتى . إلا" أن للإدارة حرية 
2 لسع 0 2 موق ا 3 8 
ساقلةقظعيةفي فهم:ة ' الوآقم + أو الو وضوح6 | 
تإستر: عنها شلطة احكمة .الادارنة العليا » | 
وإلقياس في هذا الشأن على. تام تقض لني | ٍْ 
الفارق » ذلك أن رتايت عمكة ' 


تقدير أهمية هذه الحالة. انلو رة الناحيمة عنها 
0 الجزاء الذي اه مناسيا ق حلاون 


0 2 5100 رقابة القضاء الادارئى 


الصحة الخالة الواقعية أى القانوانية التي تكون 
رك لوعن حدها الطبيهي في التعحقتي 
مما إذا كانت النقيجة التى انتعى إليبا القزار 
فىهذا الشأن.مستخلصة استخلاصا سائغا من 
أصول تثتجها ماد ديا أو قانو؟ . ذا كانت 
منترعة من غير أصول موجودة “أو كانت 
مستخلصية من أصول لاتفجيا », أو كان 
تكييف ألو لوقائ علي قرض «وجودها 2 
لاينمج النقيجة. التي يتطلبها القانون » كارك 
القرار. فاقدا لركن من أركاته ‏ هىو دكن 
السريب ووقع خا لفا للقانون » أما إذا كانت 
النتيجه مستخلصة استخلاصاسائفا ا ل 
تنتجها ماديا ون فقد قام القرار على 
سيب وكان مطايقاً للقانون . 

« ومن حيث إن سيب القزار التأديى 
بوجةه عام هو .إخلال للوظف بواجيات 
وظيفته أو ناثياته: عملا من الأعمال الحيهة 
عليه ء فكل هوظف “تخالف الواجبات الثي 
تنص" عليها للقوانين أو القواعد اللنظيبية 
العامة أو أوامر الرؤساه فى حدود القاون» 
أو حرج علي مقتضي / واج فى أمال 
وظليفته التي يجب أن يقوم جا بنفسبه إذا 
كأن ذلك متوطا به وأن يؤدمبها يدقة ة وأمئة 
إنما يرتكب ذتاً إدارياً يسنو غ تأديبه فتعجه 
إرادة .الادارة لتؤقيع. جزاء عليه مسب 
الأشكال والأوضاع المقررة تانر وف 
جود التصابالقرر ,: 


١4 م‎ 


١ 
”ومن نحيت إن الجزاء التأديى قل يبلغ‎ 
بد الاحالة إلى المعاش » أو حد العزل همع‎ 
» الحرمانه نكل أو بض المعاش أو المكانأة‎ 
ويتخذ في هذا أوذاك شكل قرار من مجلس‎ 
تأديب © وهنا يجب أن يكون' مسبيا بعد‎ 
تحقيق ومحاكة تأديبية وفقا للاأوضاعالقررة‎ 
في الفصل الساج من البابٍ الأول من القائون‎ 
لسنة :1461 بشأن نظام موظق‎ 
ولايكون الحرمان هم نكل أو بعض‎ » 0 
لغاش أوالمتكانأة: إلا بمثل هذا القرار طبتقا‎ 
للمادة باه من الرسوم. بقانوتب رق بام‎ 
أسنة هبام الخاص بلمعاشات الملمكية . وقد‎ 
تمخذ الاحلة إلي المعاشى أو العزل التأديئ‎ 
شكل قرار يصدر من السلطة الرئاسية‎ 
اللمتضة من غيرعحا كةتأدينية وذلك بالتطبيق‎ 
ل ة الرابعة من المنادة و١٠ . من القائؤن‎ 
الشار ليه ؤهذا لإيلزم اتباع إجراءات‎ 
والمحاكة المرسومة في الفصل السابع‎  قيقحتلا‎ 
. بالوالة ل لامجب أن يكون سببا‎ 


2 وهنحيثإ نخدمةللوظف قد لانتتهي 
يجحزاء تأدبي صادر بقرار من مجلس تأديب . 
أو بقرار تأديى:صادر من السلطة الرئاسية 
الختضة في الضؤر الموضيحة آنفاء 'وإنما قد 
تي بالفصل مهزسؤم أو أمن جمبؤرئ 
أ راز خاقن هن. مجاس" الوزراء_ؤذللئ 
بالغطبيق' للفقرة السادسة من المابة ب. 6٠‏ فن 
القاتون "سالت الذاكن ع وذ ذلك إلى صل 
علبعي هو وتجوب هيمئة الإدارة لز تليق 
المرافق العامة على وجه ؛ محقق قى الصا العام .: 00 
ولا كان 'المؤظفوق ثم عمال هذه امراف 
فازم أن تكون الحكومة .الخرية فى اختيار 


العدد السابع : الستة السادسة والثلاثون 


من ترى فههم الصلاحية لهذا الغرض وقصبل 
من تراه منهم أصبح غير صا لذلك . وهِذا 
من الملاءمات المرو كه لتقديرها- بلا معقب 
علها ‏ مادام خلا هن عيب إساءة استعال 
السلطة فم تستهدف وى المصلحة العامة . 


دو ومن حيث إنه ولق كانت الادارة 


غير ملزمة بتسبيب قرارها بالاحالة إلىالمعاش 


أو بالعزل بالتطبيق للفقرة الرابعة منالمادة 
1١‏ من ذلك القانون أو بالفصل بالتطبيق 
للفقرة السادسة من هذه المادة » إلاأتها | إِذا 
ماذكرت أسباءا لقرارها فامها تكون خأضيعة 
أزقابة القضاء الادارق للتحخقق. هن . هدي 
مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون . 3-7 وأثر 
3 ف النتيجة التي انتهى إلها. القرار... 


ّْ د ومن لحي إئد عل أعدى-ماتقذم © ذيكا 
كان القرار المطعون فيه م يصدز من ملسن 
تأديب ».فاه لايلزم أن يسببقه تحقييق تسمع 
فيه.أقو إل المطعون عايه وويذلك تسقط بحجبه 
فى هذا الشأن كا أنه ول كان هذا القرار 
لأيازم تسلمية إلاأنه مادام قد ب على الأسبايه . 
ات ذ كرما المذكرة المقدمة من السيد .وزيز 
الأشغال. 6 ذآان هذه الأسباب: مخضع لرقابة 
القضاء الادازى . 


« ومن حيث إنه 06 أ كان القراد 
المظلغون: فيه : إجالة: إلى “المعاش أو .عزلة 
تأديبيا لذني: إدارئ .يا لتظبيق"للفقرة الرابعة 
فَن. المادة بوتا" أم كان قصلا هن الحدنة 
نناعلى تقبرير الادارة لدم صلاسية الملغون 
ليه للقاه فيها بالتطبيق للفقرة اإمناذسة من 
هذه.. المادة :م فان الشرار ممستندا إلى الوتائع 


قضاء الحكة الادارية العليا 


آليينة في اللذكرة سالفة الذكرء قد قام في 
الخالين :على 'سيبه الميرر _قانونا للتتيجة الى 
لتيئ إلماء ذلك أن ما فيب إليه فى تلك 
للذكرة: وات تعددت عناصره وتباينت 
أوصاقها تدور جميعها فى فلك واحد هو 
متك المدعي في تثمين قطعةالأرض » وحول 
حور واحد. هو إدانة هذا المسلك لتقتهي 
المذكرة من-ذلك إل أنه مسلك جيب واجراء 
غير تسل وعخالفة للتعايات الواجب اتباعها في 
هذا الشأن -» وليس من شك في أن: هذه 
التنيجة » لو . صح استتخلاصبهامن أصو لتنتجباء 
ذكانت اخلالا بواجبات الوظيفة ‏ وخزوا 
علىمقتضاها تنرر توقيعالجز اه عليه » ان كيف 
أنه عزل تأديى با لتطبمة ق للفقرة الرابعة من 
المادة ١ ١/‏ وتسويغ فمبله ان كيف بأنه 
اعفاء من- الخدمة على ماتقدره الادارة "من 
جه المعتاحة العامة » وَذلك بالتطبرق للفقرة 
العادسة عن هذه الادة 0 1 


2 . ومن حيث إن تثمين الأعيان الى قزع 
ملعَينها المتفعة العامة قد نظ م بمقتضي قواعد 
تنظرمية عامة اقترحبا د اانه التفصيلية 
واعتمدها المدبر العام المصللحة المسباحة بكتابه 
دم 200 5 الصادر فى ؟١١-من‏ 
أكتويه سنة برسره ١‏ وأمر يتنفيذها اعتبارا 
من أول نوفر سينة مو بكتسابه 
لبور _زقم :لة_ في أم عن أكتوير 
بسينة. معول ء ثم عدات بعض تصوصبا 
بإعماة. اقتراج ملز المساحة التفصيليئة 
كه أدقم له كرد الؤرج .في:4؟ .عن 
ريل سنة 46 بكتاب' المدير بر العام لمصلحة 
المباحة رق .#رع/زه في 04 من" أبريل 


يفيل 


ستة م114 ء وقد رسعت هذه القواعند 
الحطوات التعاقبة ٠‏ الواجب السير فباء 
والآجراءات الواجب إلشير علمها فى .عمليات 
التشمين » ونظمت تشكيل اللجان التي تعولي 
ذلك حى يتم التشمين النبائى م و يينت العناصر 
والاعتبارات التي تراعي ف التقمين و كيقية 
تسوية الحلانآت مع الملاكء وغير ذلك من 
القو اعد .والاجراءات الى تستهدف مان 
دقة ة التثمين على أساس عادل سلم ينأى به 
عن 'شهة التحيف أ الهوى- ونتعدة ص 
فطنة الحا أو الايثار' وهذا التنظم يقوم 
أساسا علي أن يناط عوظفين معيئين بالذات 
أعمال معينة لما لهم من خبرة التخصيض 
والدراية فهاء وعلى ترتدب مراحل متعددة 
قصد با تمحيص وجوه الرأى امختلفة» وعلى 
توزيع الاختساض ين الوؤتظفين فى تعاقب 
وتدزج إدارى رئاسي لا يبدأ :الاختصاض 
فى - درجة إلا بعد مام الحطوات المرسومة 
للدرجة الق تسيقها ء" وعلى سير الانتقال 
والعاينة ومكين المرءوس هن ابداء ره 
ف التقدير محربة هع أسائ ستشعاره المسئولية أمام 
رئيسه وعلى تمكين الرئيس من هراجمة 
الردووس ورقاءته والاشراف عليه .. ١‏ 

« ومن حيث إن-هذه القواعد التنظيمية 
العامة وقدصدرت تمن يملكها وهو المدين العام 
للمضاخة متسمة بطابع العسؤمية والتجريدء 
انها تكون عثابة اللأمة أو القاعدة 
القانونية الواجبة الاتباع فشن أعمالالشين 
قيلزم عمراءاتها» لاالمرءوشون وحدث ؛ .بل 
الرئيس .هو نفسه كذلك ف لنطيي قعل الماللات 
الفردية الما لم يصدر منه تعديل أق إلغاء 
لحاء بنفس. الأداة أى نقرار تنظيمي.عام 


١ 


ممائل » لا في 'تطبيق فردى قصرا عليه . 


« ومن حيث إنه على مقتغي :كالقواعد 
لايجوز للرئيس أن يتتنكب سير غمليات 
التشمين مسارها الطيوعي قْ مراحلها امتعاقبة 
بواسطة اللجان الخعصة فى تسسلسلها النقم 
وتدرجها :الادازي القرر 6 على جحسب 
الاجراءاته المرسومة لسير العمل فها » ولا 
أن وتغول بنفسه على اختصاص هذه اللجان 
أو بعضها فيباشره بنفسبه أو ببقاتجمه. بغ سير 
الطريق الرسوم ذان فعل ذلك كان مسيلكه 
معربا .قي أداء واجياب و ظوفته نا لغئته ات 
التراعد نما وردحا وي بثاية اللاضية 

'واجبة الاتبلع .. 


2 ومن حث إن هد كرة 00 وذيد 
الأشغال المؤرخة في عد من ديسميز مينة 
“موا الى. 00 . علمها القر رار المطعون' فيه » 
إذ انتّهت إلي أن مساك .ا ملبعي. في تشمين 
الأرض التابعة أوقف حسين مد كور كان 
معينا غم ير سليم وخاانا للتعلياتقيٍ استخلصيت 
هذه. الستيجة استخلاصا سائغا م أصول 
م بدلائل من عيون الأوراق وقرائن 
الأحوال ترد . هذا القوم ذلك أنه تين من 
الأوراق انه فى م من يوايه سنة جو 
ميقت الجنة مشكلة من السيد وديع ميتخائيل 
مفتشس الشين . والسيد عياء ٠‏ الحلم: -مرندس 
التثيين, قطعبنة الأرض لسار انها الباليج 
مب طجها. عرلا ؟ 200 رقم ود بعبة 
التروجية. مو الغرباين. قدمنالدرت_الأمر 
وقدري يمنا -للمترد المسيطيح من لعن نملخ 
1 جناء على م اتضح انها هن 


العدد السابع :- اللسئة الننادسة. والغلاثون 


خيث: والموقم والفقم - ' 2 ١‏ اقم في المنطقة 
الناصة_لة بين السروجية -والمغرباين : 

من المناطن القدعة عدينة القاهرة ا تعتير 
من المباطق التجارية القدية المتوسطة.و كن 
الموقع المطلوب تفصاه بعض . العقارات عن 
ارع لشن الجارى ونا ليس الموقع 
قيمة من الناحية التجاربة.و إنما يصلح لسكنى, 
أهالي ال حي. و وجد حي ركوب باليناء للعقار 
رقم 3 شارج الداودية على جزء من أرض 
العقار 64 . وأنها من خيث الشكل وواجباتها 

د مستطولة تقريبا مع جلة اتكسارات المد 
البحرى بعضه شارج. الداودية وبعضيه جار 
جملة اتكسارَات » والثبرق جار بة 
إنكسارات» والقبى درب الأغوات يطول 
مومتر[ تقردأ : » والقربى جار )أن آلييمات 
لمتجلوية لا بن د ج م حج المتر اللسطح 
من الأرض » فتكون "اللجنة قد راغت في 
تقديرها “جميع الاعتبارات «الجوهرية. التي 
أشارت إلا الفقرة ب من المادة 16 هن 
التعلماث التي- تتنض على أنه ( بالنسبة الغقارات 
أو اراق اليناء يلزم نْنَاعاة الموقم وه وسائل 
المواضلات وعدد: السكان وذرجة الثراء 
عنندم وصقغ المتطقة والتحسينات' التي 
أذخات علمبا- والامجارات المنداولة م 
يفتها الاستكتاض يأ مان" المبيعات- : المتجاوارة 
طيقة ا اغبت عليه الماذخ ك4 آنه" دمكن 
الاتؤشادرعل عبرل الانمعتاسن فقبط الأمجات 
المعد اولة بين الأعالى عو يقب العقوى .المنجلة 
قي البنتداتت اغوسن. السليقة: لتارعل المغاينةستب 
هد اليثيك جمن: :أن .تك “الأتماز رمم 0 
قابة عاعية كنع الللفمةات أو رطسا غرجيا 
ظاهرْ كارن من ديادة رستوم قد" 


قضاء الحمكة الادارية العليا 


وقد كأن المسار الملبعي للعملية تعد ذلك 
أن يعرض تثمين اللجنة على كبير مفتشي 
التثمين للنظر فى اعتاده طبقا. لليادة ٠‏ 
معدلة بقرار المدير العام لمصلحة المساحة 
بكتابه المؤرخ 0 من أبريل سنة 46ة؟ 
بعد عمل الجشنى طبقا لامادة سم ء ثم ترسل 
صوزة من مذ كرة التثمين يعد اعماده إلى 
تفتدش المساحة الختص الذى: محدد موعدا 
الملاك لعرض الأثمان عليهم بواسطة الختصين 
الثذين عينتهم تلك التعلءات ء فاذا اعترض 
المالك على التشمين وجبت محاولة اقناعه يوساطة 
الخصين الذين عينتهم كذلك » ذا أخفقث 
العاولة. وجيت الباع ما جاء. تبكتاب الاير 
العام لمصلحة: الممناحنة الموّرخ هن 
أ كتوير: سنة بسو الذى أبلغ نه لاير 
الماح ةالنقضيلية اعاده التغليات»و يققضي :بأ نه 
إذا كانت ئمة.ميرررات تستونجبه إعادة:النظن 
فى- التشين : ؤيرى: أن باح العمل .يقذضى 

بذلك:: أمكن ألنظن في هذا الأهل بوسساظة 
جنة تمعة يزأسها مدير المساحة التفضيلية 
والتسجيل أ دن :نوبت غنه وكبير مفتشي 
التعمين: مفتش التثمين المختض الذي تكون 
مزمة ة حب جلف لقنا امذكورة خض 
اعبات إعادة التظر في التثمين "ومبررات 
الزيادة : 6 9 دحل قي تشكيل العجنة 
عضو و هن ممم العور وود 5 3 مين 00 أن حالة 
العقون الح ت#التعاقد علا 4 وبعلود الرافضي» 
والمحتققر من عدم وجود قفالا ميفوعة عن 
إل أمإن. 5 ات ذل ما اقمت هلره اللجنةيأن 
تنافة المعرى فو مالم للصلححة أمكن أنترفه 
في جود + لل فنو الاسهار. السابته اعتادميه 


فلاجل 


5 مواناة اللدبر العام للمصبايحة ليان ع كل 
حالة مها القبيل ويبانالبررات لماء أماإذا 
رأت الاجنة زيادة الأسعار بنسبة تتجاو زذلك 
وجب عرض الأعس على المدير العام أولا 
بالتفصيلات الوافية للنظر فيه قبل الب فى 
الموضبوع » ويبلغ المدير العام مايراه في هذل 
الشأن إلى مدي رالمساحةالتفصيلية و لعن الذي 
حصل في التثمين مثار هذه المنازعةأنه يعدآن 
أت إنة التشمين برئاسة السبيد ود يع ميبخائيل 
تقديرها بناء على .الاعتيارات الني 05 3 
احتجزت لنة الجشني موضوع تثنين هذه 
الأرض من ضمن مآااحتجزثه لاجراءالجشنى ظ 
وقبل. أن : ثم عملرتها هذه وتسَين : الاجراءات 
ف ارق أ الذىر”عته التغليات تدخ ل الطعون 
عليه في الأ" بتأه على مأ أدقاه أناظر الوقِف 
هن مس النشمين » وماكان: : المطعون علية أن 
يتدخل فى هملية التشمين: ووشتر تزلم : فنهك إنقشة 
قبل أن.: م م العملية جيع. سن حلبا امتعاقية وم 
يقف عيد نهدا الحد يل إشتعجل الأمر: عن 
طر يق :هدير المساحة. التفصيلية: دوو كتليبنسا 
المبئدسين أجبد. ضاح سللامه وعدسد انلكيم 
عسكر © وعن طرق كيز مفلثي اكمهن 
سه » جاوز ذلك إلى ابلاغ ردس نخد 
صا _سلامة أن. نه الأرضن بالذلت خريظة 
تقسيم معتمكدة من احكة الشرغية للاستيذال 
تموجيا بأشعان ثراو سح بن سيعة جنات 
فطلي الوظفون الفقصؤي كت خسار رهفة 
المزيطة فأ عيض ره سكتزعين ناخلح اموق فين 
أنه يكن رمفكز نا مزاتأىة تقبيذ ) تكلب ليغ 
منتتغاد_مخ مذكز #سعفتش* "تومن الود أخط 
كوق؛ اللخ قايحة مخ مالسهيرة مقن * 


06 
فاما قات لجتة الجشني بعبمتها فى يوم 7 من 
لميعمير سنة هه ١‏ و أجرت عملية .الشى على 
للواقع التي احسجزتها لهذا الغرض: وأعانت 
معايتة الأرض المماو كه أوقف جسين مد كوز 
وانتبت إلى تيرد تثمين الاجنة الأولى بءدأن 
أستظهر 4 لنة الجشنى » حسما جاءفي مذاكرة 
كبير مفتتى التعدين فى مذكرته المشثار إإسها 
ّ ع ثالمييعات المتداولة هذه النطقة ومراعاة 
صقعيا وازدغامها بالسكان وخريطة لتقسمم » 
كان قءن طيقا للتعيبنات أن ' تعر ض المنعلى 
ائلاك ومن ينهم جبةالوقف عن ظطريق تفتوش 
المسباحة لص :بوساطة اللو وظفن اليصين حاو لة 
اقناع الملاك بعدالة التقدير ء فان 1 يقتنعوا 
و.كان بمة .موجب لزيادة. التقدين ٠‏ لصاعح 
المقباحة ؛ أن محال. الأمر إل الاجنة الجتمجة 
بالتشكيل ألبين آتفا بك ون من بين أعضاتها | , 
متش التفمين الماتص . ٠‏ ذهولفى إيلالامثاز 


الزاع البييك وديم هيخا كل الذىتكر نْ مينته ا 


طيقا أتلاك التعليات خص أسباب إادة النظر 
في التثمين وميررات الزيادة » ولا ملك اللجنة 
أن تزيد إلتقدير عن ٠‏ ح/ من التقدير البنابق 
اعهاده » ولكن الاجراءات فى عملية التقمي 
هذه سارت فى غير هذا المسار'الطببعى بسب 
تدخل المطعون عليه واستعجالة غيز الم ألو 
إذ توجه ]ليه ف مكعبه كل هن مدير المسايحة 
التفصيلية و كابير ,دفتشي" التامين ق تفن الور ع 
إلذى أكا فيه عدلية الجشي”.وقاءنا الأرض 

و اعففد! تقديز اللنة الأولى »و تذندل بنفسة 
٠‏ في عملية الشمين فيكان أن اتتغى مينة إلى 
اعتنار مبلغ .+ ج. علي . خد قول كبر مفتثي 
التثشمين وزدر؛ ج' على حب قولة:مدغز'الميتا/حة 


العدد السابنع -ت السئة السادسة والثلاثون 


التفضيلية أبناسا: للعرض على ناظز الوقف 
بناء. على اقتراخ الطوون عليه تيه لمعر فته 
الشعقصية" بصقع الجزة:وأسعارها » فوافقاه 
على ذلك » وكان مما دخل فى اعتيارهم 
مالودظ. أثناء العرض على المطعون عليه من 
أن الخحانة الموضيح: بها رقم المنطقة جاور 
الحانة المدرج بها أسعار المبنعات المتداولة 
بين الأهالي ويحتمل اعتبار دم الأوحة 
جزء1 من: السعر 08 واستنادا إلي أن الصفقة 
الخاصة بالعقد رقم ام سبئة 15 للا" رض 
الفضاء الجاورة: لأرّض الوقف .هن الجبة 
القيلية الشرقية. كانت بواقع.. . هركج المتر 
المريع وى أنحدث تهامل بالمنطقة » كا سمج 
المطعو ون عليه لتفسه بعد ذلك أن ا.يتصيل 
عقب ذلك. و ق نفس الاجماع بناظر الوقفة 
0 .فعض عليه. أولا أن 
ون النسعر أ بعة جتيبات فرفض الناظر : 
فرفعه إلى ةج تهات فطلب منه الناظرء 
إرحاءموآافقته تعر ضّ السشعر عل المستحقين 
قف ااوقف م ثم طلب اللطعر ونعليه عار بر 
مذ كرة 5 التثمين بسعراه ج الدتر فوافقاه على 
ذلك » وى اليوم إلتالي "أخبر الطعون عليه 
ا هفتشي التثمين. عو رافقه ناظر الوقف عط 
ددا العيين" وطلن إرسان مذ كرة التشمت 
لاعيادهامع ' بز صيةة 2 القبو لِالموة قم عليواناظر 
ألو قم 5 عاطا عدم . رض اأتقدير مستقيلا 6 
كل ذلك أت عن عوون الأدراقة دإوجه 
غاص من هذكزة كل" عن" نقتي التامين 
اليد أن شوق المؤزخة قَ 1 من دسم 
سئة6؟ ١‏ ؤمن مذاكرة مدير المتاحة التقصولية. 
السيد ابراهم ساي عزام :الؤرخة* قَْ ذات 
الووم : ليشن من:شك في أن ملك للطغوة 


. قضاء الحكة الادارية العليا 


اهنا 


عليه فى هذا كلة هو مسلك المتعخل لانهاء 
مُوْضوع التثمين تعجلا غير مألوف » المتدخل 
فيه تدخلا مجمعله سير فى مسار غير مساره 
الطبيعن. ام رنسوم ف التعليات انتج لاختصاص 
هيئات أخرى كان ينبغي أن تباش را ختتصاصها 
فى تلك المراحل المتعاقبة » وبالتدزج الادارى 
القزر على حسب الاجراءات المرسومة فى 


الإتعامات المذكورة ذمانا لدقة التثمين على 
أمراس عادل سلم » اموجه بمعار أوماتهالشخصية 
وبما تلقاه من اظرالوقف. موه لمات خري 
تم دم صتبا -حتق انقهى التثمين إلي 
|| فتهي إليه من.فارق بصارخ بين. هذا -الشمين 
وتثمين املجنة الأولى دو نأن تا كد هن 7 
هذه الما ومات أو دقتها أوأن سجدعن أعفاء 
ألجنة الأولي أو رئيسها لتبيان الاعتبارات الى 
أتمك علها تقديرها'» التسرع لاتمام هذا 
ارترع لي ننه ارج اننا ان لها 
قآرس ثاظر- :لوقف في الاجباع ؛ 3 وتعجل في 
بيرم العالي إزْسال مذاكرة التغمين الأخيرة 
لاعتادها حسما سلت اطي 

00 ومن حيث إنه مادامت الادارة قد 
آِ حلصت تنك الاتيجة أتمخلاضياً سائغا من 
باصي لْ ,أاشار إلا فتهت إلي أن 


ناك المظعون عليه كان معييا وإجراء غير " 


سلم وعخالفاً للتعليات الواتجب اتباعها 7 
الشأن أن القزادٌ بإعالته إلى انفاش يكون 

تاماعلى سبيه » وهو إ لال الموظف بواجبات 
وظيففه والحروخ على مقتضاها ٠‏ وكان لما 
حرزية تقدير الحطورة الناجمة عن ذلك وتقدير 
مايناسبه من جزاء تأديى في حدود النصاب 
القانوتي إلى حد الاحالة إلى المعاش أو العزل 
اتأديى بالتطييق للفقرة الرابعة من المادة 


أعمال , 


٠‏ من تانون موظتي الدولة أو حدالاعفاء 
من الخدمة بالغطبيق للفقرة السادسة و هذه 
المادة 0 


دوهن حيث ك إن الهسم للطمون فيهلم 
يسلط على القرار الذ كور الرقابة القانونية 
في حدودها الطبعية كا سلف تبياته » و إنها 
أطرح ذاك لما وقر قى فبمه من أن اللذون 
عليه غير ملزم بلك التعلمات ؛ بِنا هي م 
سبق القول وقد ضدرت ممن يملكها في شكل 
قواعد تنظيمية عامة متسمة بطابع العذوهية 
والتجريدء فانها كون مثابة اللائمة أ 
القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى شأن 
التشين 3 فيلارزم 0 
لا المرؤوسون وحدم ؛ بل الرئيسن 
كذاك » في التطنيق علي الحالات 00 
طاما لم يدر منه تعديل أو إلغاز ها بسن 
الأداة أى بتنظم عام ممائل أ لا فى تطبيق 


'فرذى قصرا عليه أطرح بع ذلك 2 
وهو مُناط زقايته القانوتية": وراح 
السبعرِين وهل اذ لطع نأض ارقف 
ضاوى حنتها و نصتاف أم: شاوئ خمسة 
جْنَهَات وأخؤ' بوازن" بين الاغتبارات الفنية 
:والوضوعية الى ام عليبا اك من التق بين 
التهبى "من هذو الموازئة إلي أن التشدير 

ن | الأخن"'هق' الأمبح © بناءغلي القياس-ظلى 


بناقش 


أمان المبيعات المتجاورة متخ ذا فى قياسه 
يوجه خاص العقد .م سنة 1445 المسجل 
فى بإبامن يناير سنة 84 ببيع ١و ١١"‏ مترأ 
بشمن قدره .وي جنيبا وما ظنه من أزرنف 
اللجنة الأولي وقعت فى خطأ مادي عند 
تحديد أبمان المبيعات امجاورة ,سبب وضع 


ويل 


العدد الساينم 3-3 د الحة الادشة 'وزالثلاثون 


عذانة “الاوحة بدلا ل إخانة الن في الكشف 
افيض “لذاك: ما أنمج فى الغملية الحشانية 
منا أقل المتر المسطح ٠‏ ومع أن القياض علي 
يان اللبيعات ليس من. الاعتبارات الجوهرية 
يه ) يورم -علوبا التقدير ى ]ما يرجع ألبه من 
تمل الإستئئاس ققط طيقا للمادة 5 من 
التعلمات كا أن السيدو ديع ميخائيل رئيس 
إللجنة الأول أوضح في مذكرته الؤرئخة :م 
عن يسمي سنة ١680‏ أنه ينها استظهار 
لمان الييعابَ 55 إرة فى العقود رقم 
ها سنة 04 و7014 سلتة فال 
لكلا سنة .هوم 1341 سنة 4و١‏ 
بجي سنة 143 ى روي سن 1.44 دبك 
يعن العقدي كام سنة 49 | أن القطعة المبيعة 
طحا صخيرعلاوة على أنها عند اتنفوذخيط 
العم با منطقة شايع . البروجية ساصيح 
واقعة + عل ىالشارع بعد ضم ز ىأل التنظماليها ٠‏ 


535 إليأنه و في مثلهذه المالاتقد يرفع امن , 
خوفامن الأخذ بالشفعة ٠‏ كا أن علي الأرض , 
دضع الدع حت كوب فر على مبيلع ‏ القضاء الاداري . 


وأن كر المياحة له تأثير ! 


امار تقريا : 
يع أن .حدها . البحري :غير منتظم 


الأغواء ات الذي تحن الماك ص التاحية القيلية ! 
ليمت له أى ق قيمة لجارية أما ا شارع الذاومية ! 


فلق :كانت .به عدة.دكاكين إلا” أن. الأرض 
مؤضموع التثسين ليست الها واجبة كبيرة عليه 
إذ تبلغ حوالى وره مترا. فقط وهى. ضئيلة 
بالنسبة إِلىّ مظع العقار ‏ كاأن اليب أحمد 
شوقيمغتش الخدين لم يقل بأنه وقع فحلا خطأ 
مادئ فى وضع رقم الاؤحة عل من العقار 
في اعلخانات الخصصة اذاك ك -وإن كان .لذالك 
أثره في تفموز تمن المبيغات على غير المقيقة 
وما قال إنه شطب رقم الاوحة ذه غدل 
لعتبار رقم الأوحة جَرء فنالسغر و كاد بان 
هن مراجعة خانات المكشف المشار [ليه أله 
ميقع أى خظأً فى وضع كل بان ف المكان 
المعل" مداله ب مع هذا كله ٠‏ بما يدل عل خط الح 
فيا اتهي اليه فى هذا الشأن : كانه ظاهر أن 
3 0 له الشسكة و دَأقامث قضراءها أسناسا 
عليه ٠‏ هو: 5 المسائل الموضؤهة وَالفنية 
املا مات التقاديرية؛ الى تحرج عن حلاود 
برقابتها القانونية ‏ ويدخل قي صميم عمل 
الادارة بلا معقب علها فيه من جوْيات 


ومن حَيت إنه لكل ما تقدم ‏ . نِِ 


رمي لشم المطعون فيه إذ قطي بالغاء: :القرار 


وبه عدة إنكسارات 00 أشار إلي ندب ا 


| شار آليه و بالتعويض للتطعون عليه قدوقع 
الفا للقانون حقيقا بالالقاء 6 . 1 


.( القضية رقم ١‏ سنة ١‏ “اق بالهيئة السابجة, 


مه 


قضاء عام الجنايات 0 .1 


ااا 
الع سس ٠‏ .8 


ا" * | الاجراءات التنظيعية الق تتبعها عضر ب 
حكة جنايات اسكندرية ومقتضى ذلك إذا ما اطمأنت الحكة إلى 
١4‏ نور سئة 1606| 


الزواج غير الثابت بالطريق القانوق . هل يتبر قيام الزوجية صميحة أن تعنير مثل هذا 


مائياً + شرعياً ويوجب المؤاخذة المتائية . 1 الزواج قئم وترتب عليه النتانح الطبيعية له . 
المبدأ القانوق وال خكة ترى مما تقدم من شمادة الشهود 


إن الزواج ف الشريعة الاسلامية هو | جميعأ ومن أقوال الزوج والأخ أن الأخير 
كان مكيلا للزوجة وحاضراً عقد زواجها فى 
بلدة سرنا ببرقة وهومقر بقيام الزواج ومن 
حضور الزوجة بعد ذلك والانامة مع زوجها 
فى أما كن مختلفة واتجابهم أولاداً وقيد 
هؤلاء الأولاد في الدقتر الرسعية ما يقنع 
الحكمة بقيام الزواج أصلا هن التهمة الأولى 
وغبد السلام, حسن | أنه لاحل لاجابة 
| الداع إلي ماطليه من وقف السير في الدعرى 
هذه الزوجية أعتبر الزواج صرحا وقائما ا | ومحديل موعد للمرافعة ليثيت ز وجءته وهو 
ولا يشترط لصحته من الوج-بة الشرعية | 1 مر خاص بالحكنة نفسها تغفله إِذا ما اقتنعت 
إثباته بطريق التوثوق لأن الائبات يطريق ظ على أن مصير هذه الدعوى دا بقذي رفعبا 
التوثيق المعموال نه إنما وضع فققط | 

في مصر إها وضع ٠‏ بعد وقف السير في الدعوى الجنائية إلى عدم 
لقيد الزواج و الاستدلال به عند قيام التراع | ٠‏ السراع . 


عقد يتم برضباء الطرفين و بايجاب من أحدهما 
وقبول هن الآخر وينعقد صحيحا إذا 
توافرت فيه شروط الصبحة و كانت الزوجة 
معلا للعقد عليها بأنلاتكون محرمة علىالزروج 
تحربما مؤيدا أو نحربما مؤقتا . وقد أباحت 
الشريعةزواجالسامةبالمسام والكنابية وحرمت | 
زواج المسامة بغير المسلم . فاذا مااريت قيام قيام | 


ورفع الدعاوى الترتبة عليه من تنقه 7 
أو جضانه أو غيرها وقد رتب القانون أخيرا ْ ١‏ 

بأثات ل ١‏ | 7 | 2 حيث إن النياية العمومية انبعت 
الى عدم زات الرواج عم لع بثل :ام | المذكورين بأنهما في يوم سلار»اىر١‏ مها 
الدعاوى فقط لا عدم قيام الزوجية أصلا الؤافق ٠‏ ربيع الأول اسنة , بحسا بدارة 
عسيا إذا ماتم هذا الزواج خي بلد لا تتبع | قسم الرمل عحافظة الاسكندرية .اشتركا 


مج م١‏ 


٠44 


العدد السابتع السنة السادسة والثلاثون 


بطريق الساعدة مع موظف حموى جسن 
النية هو الشيخ حمد الصاوى مأذون قسم 
الرمل فى ارتكاب تزوير في محرر ر'عمى هو 
قسيمة الزواج رقم سوب .م حال تحريرها 
انتحص بوظيفته وذلك- مجعلبا واقعة مزورة 
ش مع عامهما بزويرها 
بأن قررا أمام الأذون ا الذكر أن 
الأولي خالية من الموانع الشرعية والحال أنها 
زوجة للصغير عبدالسلام حسن فتمتالجرهة 
بناء علي هذه امساعدة . 
وطليت النيابة العموهية إلي غرفة الانهام 
إحالتهنا إلي هذهالحك ةنا كتها بالمواد» #/رنس» 
١‏ » #إباع قصدر قرار الغرفة بذلك يتاريخ 
زاكر ركه ١١‏ . : 
وجلسة اليوم مععت الدعوى على الوجه 
المبين نفصيلا بمحضر الجاسة . 
« وحيث إن الواقعه كما بانت المحكمة 
من الاطلاع على أوراق التحقيق التي وشرت 
غها ومن ماع الدعوى بالجاسة تدحصل فى 
أن التهمة الأولى سالمة على يوس كانت زوجة 
للصغير عبد السلام: حسن: منذ عشرين هاما 
وهما من العرب أصلا وقد زوج منها في 
برقة النابعة للوبيا وقد نزح بعد ذلك للقاهرة 
وألم معها في منزل بالرهل ليون عيدصباغ 
الذى كانا مخدمانه وأنه أنجب منها أولاداً 
توفوا وآأنمها سافرت مع مخدومها فى يوم 
للقاهرة ثم اختفت ولم تعد .وقد 
زوجها أخيرا أنها تزوجت من التهم الفاني 
على السيد على وتقم معه ‏ وأنه أنجب منها 
فتازين إبدداعما أسماها راجية وقد وضعتا 
.في حرسي هطروح ول تقيد مها وتوفيت 


ق صورة واقعة صخريحة 


بالاسكندرية يجهة الرمل وقيدها بدفتر 
الوفياتثم أنجب منها بك أ أخرى إسعباخد مجة 
وتوفيت كذلك 7 وادا أسماه عيد السلام 
وتوثي بأد خمسة أيام من ولادته واستشبدعل 
إتامتهما سويا كزوجين بأصحاب المنازل التى 
أقاموا فها وأن أخاها أبوالقاسم يعل بزواجها 
منه وكان و كيلا فى العقد. 


وأنكرت التهمة أنها كانت زوجة المبلغ 
وإبما كانت تقي معه لأنه ابن عمها. وأقرت 
بأنها تروجت أخيرا بالسيد على سيد امهم 
الثانى وقررت أنها كانت بكراً ول تترزوج 
من أحد ما وقد حققت الدعوى وأحيلت 
أخيرا لمحاكة المهمين عن همة الزوير 
السالفة الذكر . . 


د وحيث إن الزوج الصغير عبد السلام 
قد شبد بالتحقيقات يأنه يعمل يواب 5 
يونس صباغ وأن زوجته كانت تعمل "معه 
وتركته فى أواخر سنة .٠6ة١‏ وعل بعدها 
لما بث عنها أنها تزوجت من سائق سيارة 
أجرة هو المتهم الثاني السيد على السيد وأئها 
من عربان الصحراء وهو مغربى ولد 
بطرابس وأنمم لايثيتون زواجهم هناك 
وأنه تزوج منها 9 في بلدة سرتا بيرقة وحضر. 
معها للقاهرة وأتام معها وأن أخاها هو الذى 
كان وكيلها فى الزواج أنه 53 عن 
أ معهم .و يعرقون أنها زوجحه وم 
أبو الثشباوى و آخرين وأنه أنجب مدها 
أولادا توذوا | وقيدم بدفتر الوفيات ' ٠‏ وشهد 
أخر ها أبو القاء م علي يونس بأن أختهسالمة 


“قل ” بزويدت من لام السارق مد سيوات 


طويلة ببلدة سرتا فى برقة ودخل عا هناك 


قضاء مام الجتايات 


وكان عمرها خمسة عشر عاما ثم نزحا سوياً 
لصر وأناما بمرسى مطروح ثم الاسكندرية 
وأنه وصله خطاب أخيرا ببرقة من زوجها 
يفيد هرب أخته لغضرويحثا عنما سويا حرث 
علبا بأنها تزوجت من اهم الثاني وأنه كان 
وكيلها فى الزواج ج الأول وأنه سبق أت 
حضر وزارأخته وزوجها منذ ثلاث سنوات 
وعل يأعها أنجيت أولاداً توقوا. 
وشول مل مصطي الشباوى الجاريش 
بقوة'لسواحلا أنديعل أنالتهمة الاو لودة 
الشاهد الاو لكانا يقيان فى حجرة كه 
طوال أربع سنواتو كان يعم مهما زوحان. 
وشبد كذلك ملاك النازل الاخري 
حافغل ابراعم أحجد وخمد عبدالقادر بشر بمثل 
ذلك وأن الزوجتن كانا يقيان سوبا ويعلمان 
زواخهما وأنها كانت لما بنت اسعها راحية 
توفيت ودفنت بناحية الورديان وقرر الاخير 
بالجلسة بمثل ذلك , 
وشهد بو سف صباغ بالتحقيقات بأن 
اللهمة الاولي كانت خادمة لديه ولمااتقل 
بعارة له أحضر زوجها الصغير عبد السلام 
.حيث استخدهه كيواب لعارته 3 تعرفت 
بإللهم الثاني الذى أغواها وماء سا وكيا بعد 
ذبك فأخرجها حي وزوجبامن خدمته أخيرا. 
وقدا قررت التهمة الاولي أنهًا فءلا 
حضرث من العرب أيام دخول الايطالين 
وأتامت مع الصقير عيْد الشلام لانه ابن عمها 
زسكت معه قى المنازل: 7 سكنها وأن 
.الناس كانت تعرق أنه زوجها وأن الشبود 
ضادقين فى ' ذلك _ولكن المقيقة أنها م 


'ترُوجمنهيوأ:هاظات بكرآحق تزوجت من | 


١ و‎ 


التهم الثاتى واتكرت أنه تزوج منها فى 
الغرب وقالت « إذا كان يقدر ثبت كده 
يبت » لأنها نما أنه لا أوراق ولا عقود. 
بالغرب وأنكرت أنها أنمجيت منه أولاداً أو. 
أنهم توفوا ‏ وكذيت أخاها فى أنه كان 
وكيلبا في هذا الزواج الأول - وكذيت 
أن لها ابنة توفيت أو انها قيدت بدفار 
اأوفيات ‏ ولما ووجهت أخيرا بما ثببت 
فى دقتر الوفيات عن ابتتها راجية كا سيلى 
صممت علي انكارها ول تعلله بثىء ما . 


وقد قرر الهم الثالى على السيد على أنه 
حقيقة قد تزوج من امتومة الأولي بعقد فى 
ون4 فق ورءه ١‏ على يدالأذون »د الصاوى 
وشهد على زواج هكل من صديقه مد خليل 

ابراهم وغالب محمد يوسف وللكنه لم يكن 

يعر أنبا ميزوجة ة أصلا من شخص آخر 
وأنه مستعد لطلاقها لتسليمها لشقيقبا. وقد 
شبد الشاهدان بالتحقيقات وبالجلسة بأنهما 
شيدا على عقد الزواج فعلا واسكهما 
لا يءلمان.شيئا عن زوج الهمة الأولى السابق 
وم يسأل الأذون فى ذلك وقد اطلعت 
المحكة على عقد الزواج المزور وتبين منه 


« وحيث إنه يتبين هن تقرير كانب 
صعة مينا البصل ان الدقار السابقة على 
سئة ١4‏ غير موجودة باللكتب وأنها 
دفترخانة البلدية ولا يمكن أن يستدل على 
القيد مها إلا إذا عرف التاريخ بالضبط ثم 
.بأ لببحثت أخرا اتضح من كتاب ولدية 


'الاسكندية أنه مقيد بدقئر موأليد ناحية 


هينا اليصل وفاة راجية جمد ابنة مد الصغير 


١ ١مك‎ 


عبد السلام ووالدتها سالمة على فى /ا1 يو ليه 
سنة و١‏ وذلك يرقم 6م١١‏ واكنه لم 
يسعدل على سم ابتته خديجة عبد السلام 
ولا ولده عبد السلام : 

د وحيث إن الزواج فى الشريعة 
الاسلامية هوعقد يتم برضاء الطرفين وبإيجاب 
م ن أحدها:-وقيول من الآخرو يتعقرد صرحا 
إذا تواقرت فيه شروط المبحة وكانت 
الزوجة محلا للعقد علها بأن لا تكون عرمة 
على الزه وج حرما مؤيد! أو تحربما مؤقتا 
وقد أياحت الشربعة زواج السامة باللسم 
والكتابيةرحرهت زواج المسامة بغير ا 
فأذا ماثيت قيام هذه الزوجية اعتبر الزواج 
صرحا وتائما ولا يشترط لمعه من الوجبة 
الشرعية اثيانه بطريق التوئيق لأن الاثبات 
بطريق التوثيق المعمول به فى مصر! بماوضع 
فقط لقيد الزواج والاسعدلال به عند قيام 
التزاع ورفع الدعاوى امترتبة عليه من تفقة أو 
حضانة أو غيرها وقد رتب القانون أخيرا 
على عدم إثبات الزواج عدم “ماع مثل هذه 
الدعاوى فقط لاعدم قيام الزوجية أحبلا 
سيأ إذا مام هذا الزواج فى يلد لا تتبسع 
الاجراءات التنظيمية الي تتبعها مصر ‏ 
و مقتطضى ذاك إذا ما اطماأئنت الحككة إلى 
قيام الزوجية صحيحة أن تعتبر .هثل هذا 
الزواج قثم وترتب عليه التائج الطبيعية له . 

« وحيث إن المكة ري مما تقدم من 
شبادة الشبود جيغا ومن أقوال الزوج 
والأخ أن الاخير كان وكيلا للزوجة 
وحاضرا عقد زواجبا فى بلدة سنا بيرقة 
وهو مقر بقيام الزواج ومن حضور للزوجة 
نعف ذلك والاقامةمع زويجها فى أيما كن عنبلفة 


العدد السابع السئة السادسة والثلانون 


وإنجايهم أولادا وقيد هؤلاء الأولاد فى 
الدفائر الرسية ما يقنع المحكمة بقيام الزواج 
أحبلا من الأهمة الاولى وعبد السلام حسن 
تي أنه لا محل لاحابة الدفاع إلى ما طليه 
من وقف السير فى الدعوى و تحديد: موعد 
المرافعة ليثيت زوجتيه وهو أص خاص 
احكة تفسبا تغفله إذا ما اقتنعت على أن 
مصير هذه الدعوى حَما يقضي ر فعبا بعد وقف 
السير فى الدعوى الجنائية إلى عدم السماع . 


وبا إنه كذلكيكونوقتالزواج لثى 
قد تين أن اللهمة ا؟ شت ر كتمع المأذون الحسن 
النية فى ارتكاب تزوير مقيد فىؤرقة ر*عيةض 
عقد زواجها الثاني من. المهمالثانى وقد قررت 
مخلوها من الموافع الشرعية وبأنها بكر ولم 
يسبق لها الزواج وحالة أنها لا تزال زوجة 
لأخر وقى. عصمته مما يتعاق به حقه ب 
ويكون الأذون وهو حسن التية قد اشر 
عقد زواج جديد على غير الحقيقة لأن 
الزوجة م. تكن محلا للتكاح ولم تكن فى 
حالة من المواذم بما تتكون معه النهمة قأئمة قبل 
الثمهمة الاولى ويكون قد ثبت السحجة : 
د ان سالمة علي يونس فى «؟ دسمير 
سنة 19364 يق نم الرمل قد اشتر كت بطريق 
المساعدة مع لت عمودي حسن النية هو 
الشيخ تمد الضاوى فى إرتكاب تزويز فى 
محرز رسكي هو.نسخة الزواج رقمعم+ م 
حالة تحريرها المختص بوظيفته وذلك جلها 
واقعة مزورة في. صورة واقهة #فرجة عع 
علبا بتزويرها .بأن قررت أمام الأذون أنا 


.نكر .وخالية هن -المواتغ الشرعِية:سجالة أتنها 


قضماء حالم الجنايات 1 


زوجة لاصغير عبد السلام حسن ونمت الجريمة تنفيد العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم 
بناء علي هذه المساعدة . 0 عملا بالمادتين وم » ده هن انون العقوبات . 

و وحيث إنه إذا كان فاعل اللهمة غير 1 « وحوث إنه بالنسبة للمتهم الثاني فل 
معاقب لعدم وجود القصد الجناتى وجيت | يبت هن ظروف الدعوى السابقة ولا من 
معاقبة الشريك تأنه لذلك يكون عقامها متطبقا أقوال أحد ما ولا أقوال الزوج قفسه ان 
على المواد .ع/رس » ١ه‏ ء +ع عسوب من | هذا الهم كان يعم زواج التهمة الأولي من 
قانون العقوبات . زوجها عبد السلام حسن ثما تكون معه 
التهمة المسندة إليه مشكوك فا وغير ثابتة 
ويتعين لذلك براءته مما اسند إليه عملا 
بالمادتين ؛.سىر١‏ » لمع ١‏ من تون 


د وحيث إنه نظرا لظروف الدعوى 
ماترى مع المحمكة استعال الرأفة بالمهمة وفقا 
للمادة ب9؟ من قانون العقوءات و تطبرق عقوبة 
اليبس بدلا من العقوبة المقررة أصلا 1 0000 64. 5 

قضة الثناءة العامة صْد سالمة 0 

« وحيث إن المحكة ترى ايضا مما يبعث ا 0 01 0 

عن الاعتقاد بأنه لن تعود لخالفة القانون | محمد كامل البهنساوى رئيى المكة وتمدعيد اللام 


وعلى على المدوى المتثارين وعشور البيد الأستاذ 
وحى نعود أزوجبا الأول أن تأص بوقف | مل ندم 5 وصور ذْ 


١ ١‏ العدد الساببع ‏ السنة السادسة والثلاثون 
7 د الست 
ا عو جح في 
ىهم مثل هذه. الخالة المسم بعدم الاعتداد 
محكة القاهرة الابتدائة 


با قبرار سئة 1665 

إل اختماص القاضى المتسجل عدم الاعتداد 
بالحجز الموقم. مداه . 

ب ولاية الجا المصرية على ما ترتكيه القوات 
البريطا نة من اعتداء على الوطدين . مداه . 

اغ- “نماهدة الصداقة بين مصر وبريطاانا . أثر 
إلغاءء الماهدة على الحوادث الى قعمن القواتالبريطأ نية 
يمد تاريخ صدور»ء .٠‏ 

و س أموال عامة قدعما عئد الاستغنام عن 
تخصيصيا للدفعة العامة . 

م ل اختصاص . اعناء القوات الريطانية من 
المضوع لاختصاص الحا كالوطنيةنالاتفاق الدولى الؤرخ 
4أكتوير سدة |١944‏ . ليس له أثر رجمى ل 
الأحكام الايقة لتارخ صدوره بغير نس صرع ٠‏ 

و - اختصاص القاضى المتجل . 
الموضوع . 


لايقيد قامى 


البادىء القا نو نية 

١‏ لاخلاق أنه متي تبين في وضوح 
وجلاء أن الحجز لا تتوفر 4 الأوضباع 
والاجراءات الأساسية التي يتطاما القانون» 
و كذلك متي تبين أن اجراءات التنفيق التي 
يتخدها الحاجز تسعد إلي حكم حبادر من 
جهة قضائية لا ولاية لما فى إصداره # فآن 
الحجز يكون عقية تاثونية هن حيث حبس 
المال عن صاءديه باجراءات لامت إليالقاثون 
بصلة ٠‏ ويكون للقاضى المستعجل فى 


بالحجر . 

عند 'حث ولاية انحا م المصرية فى 
إصدار ال .© موضموع التنفيذ القاضض بالرّام 
قائد القوات إلبروطانية بعمفته بأن يدفع المبالغ 
اكوم ها بعرقة تعويض عن الأعمال الى 
ارتكما قزاته فألحقت الضرر "بانحكوم 
له ؛ يقتضي عث القزانين الني كانت قائمة 
بشأن الوضع القانوتى للقوات الريطانية ف 
مصر فى الوقت الذي صدر فيه الم : 

م ل مق تبين أن اله كم موضوع 
التنفيد قد صدر فى ٠١‏ من قبراير منة 4 6و١‏ 
أى عقب يدور القاتون رقم ها لسنة 
زهو القاضي بالغاء معاهدة سنة حسمو 
المعقودة بين الحكومة المصرية والح كومة 
البريطانية مما ترتب عليه اعتيار بقاء القوات 
السالفة الذكر على الأراضي المصرية اعتداء 
وغصيا .ذان هذهالقوات البريطا ني ةلا تتمتع 
بعد صدور هذا القاتون بالاعفاء أو الامتياز 
الاقليمي الذي نجميزه المعاهدات أو القانون 
الدولي ٠‏ ويصبح الح المطلوب تتقيذه 
حكا صادرا ضد أجنى يقنم في مصر.على أنه 
ليس لقائد القوات البريطانية أن يعمسك 


١ ١ك‎ 


بأهداب القائؤنالدولى فى الوقتالذى ينتبك | طالبين الم يصفة عاجلة ببطلان اجر 


هو فيه عدر مته . 

فز الأموال الحجوز علا 
أموالا عامة الدكومة البريطانية في حين 
أنبا قررت الاستغناء عن استعال هذه 
الأموال ف المنفعة العامة ببيعها للكافة وقد 
أصببح المحجوز عليه هو امن . 

ه - الاتفاق المصرى اليريطاتي اللؤرخ 
حارءا/ر .هوا بشأن تاعدة قنال 
السويس الذى يعق أفراد القوات البريطانية 
من الحضوع لاختصاص الحاكم المصرية لا 
يمكن أن يكون له أثر رجعى بعد أن أصبح 
الحم موضع التنفيذ نبائيا وواجب التفاذ 
قبل إبرام هذا الاتفاق . 
لقاغى الأمور المستعجاة 
معقيام التّاع الجدى السابق في شأن الم 
لمطلوب التتفيذ مقتضاه إلا أن يقضي بعدم 
اختصاصه: 41 يعدم الاعتداد باجراءات 
الحجز تنبا للمساس بأضل الحق ولا يزال 
الموضوع سلما يتناخمل فيه ذوو الشأن لدى 
جهة الاختصاص . ْ 


«حيدإن الوقائع حسها أسعيا تنبا لحكةمن 
أوراق الدعوي ودع الطرفين فهما.توجز 
فى أن السبتأنف مد الثلائة الأول أقاموا 
الدعوىرق, جبرموستة ١.56‏ مستعجل مصر 


+ ل لس 


التنفيذدى حجز ما للمدين أدى الغير الموقع 
مت يديرم إلغاء كافة الاثار ر الترتبة عليه دع 

إلزام الاجر (المسستأ نف) المصر وت وأتعاب 
الحاماة يكم مشمول بالتفاذ المعجل دون 
كفالة . وقلوا ف معر ض سط دعواتم 
ودقاعوم أمام ممكة. أول درحة إن السيد 
غويبة كأن قد استصدر -حبا 
حضضوريا هن محكمة بورسعيد الابتدائيةة 
فى .مرومروهة؟ قى بالزام القائد العام 
للقوات اللريطانية صر بصقته أن يدفع له 
مبلغ 45074 جنيه و4 ملم. خسلاف 
المصروفات ومقايل أتعاب الحامأة أى ماجملته 
/ا0ه 44 جنيه ويه ملم ٠‏ ثم أعلن الحم 
المحكوم ضده بصفته بمكتب التعويضات 
بالاسعاعيلية فى ١١‏ /رة/ 64 وأصبح 
نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه. وفى 
17 كرء اكروهذا أوقم الحكوم له استنادا 
على هذا اهسك حجزا تنفيذيا (حجزمالامدين 
لدى الشير) نحت يدمحم على كافة امالغ 
والتأميتنات وأثمان مبيعات مخلفات اليش 
ابريطاني المفوضين فى بيعها من قبل القائد 
العام اللذكور متها علمهم عدم دقع أى مبلغ 
من المبالغ التى نحت يدهم أو تسليمها للقوات 
ابريطانية وأن يودعوا هذه البالغ خزانة 
ممكة عابدين الوطنية أويقرروا بمافي 
ذمنهم ونحت يدثم من هذه المبالغ بعقرير. بقل 
كتا ب مكة عابدين بم يق بالمبلغ الحكوم نه 
وملحقاته حلافر سم إعادة تتقذه و وذلك خلال 
هايرما من تارم الحجز : محوث إذالم يودعوا 
ما تحت يدهم أو لم يقروا أو قرروا- بغير 
الحقيقة كانوا ملزمين شخصيا بالمبالغ 


مود مجم 


ين 


المذكورة , كا أعلن ععضرالهجز إليالمحجوز 
عليه القائد العام للقوات البريطانية بصفته 
مقر قيادته مكيب التعويضات بالاجاعيلية. 
ولا كان الحجز المذكور تقد وقم بإطلا يطلانا 
جوهريا للا"سباب الموطيتحة صحيفة دعوام 
فانهم يطلبون الم ببطلائه والغاء كافة 
الآثار الثرئية عليه بعد ما “ععت ممكة 
أول درجة دفاع الطرفين الحاجز والمحجوز 
نحت يدم قضت مجلسة كرءارهه؟١‏ : 

أولا ‏ برفض طأفة الدفوع المقدمة فى 
الدعوى .و باختصاص الحكمة بنظر الدعوى . 

ثانيا ‏ و بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد 
بالحجز التنقيذى حجز ما للمدين لدي الغير 
اوقع تحت يد المدعين إناء على طلب المدعى 
علي هالأول والعصريح المحجوز لدم وصرف 
نا حجز عليه .بناء على هذا الحجز . 


ثالهاً ‏ بالزام المدعين المصروفات هم 
المقامبة .فى أتعاب المحاماة . 

وركنت محككة أول درجة فى ذلك إلى 
أشباب حأصلبا :- 
القضاء المستعجل ينظر الدعوى ذآن المدع ين 
( اللستأ نف ضيدم) الثلانة الأول إنما مبدفون 
بطليهم بطلان الحجز إلي الحم يعدم الاعتداد 
به وهو ما بدخل في اختصاص القضسناء 
المستعجل باعتباره متازعة متعلقة بالتنفيذ وفقا 
للمادة .ه؛ مرائعات , الأمعر الذى يتعين معه 
رفض الدفم واختصاص المحمكة بتظر 
الدعوى . ْ 1 


العدد السابع السمنة السادسة والثلاثون 


ثانيا ‏ ان ما قرره الحاجز هن قبسول 
قائْد القوات البريطانية الحضو ع للقضاء الصرى 
وما رتبهعل ذلك من قبوله ضمنيا يتنفيذ الحم 
الصادر من هذا القضاء . إتما هوقول مردود 
وتنقصه وقائع الدعوى وظاهر الأوراق 
قها . إذ البادى منها أن عدم حضوره أهام 
القضاء اللصرى فى دعوي الموضوع المقامة 
يده بالتعو يضات كان امعانا فى الاحتجاج 
بعدم اختصاصه بنظرها. يؤند ذلك احتحاجه 
ادى المكومة المصرية وانذاره بعدئذ الحجوز 
تحت بدثم يعدم الاعتداد بالحجز.الذى أو قعه 
الحكوم له استنادا إلى الحم الصادر مل 
محكة بور سعيد الابتدائية . 


ثالثا ‏ ان البادي من أوراق الدعوى 
أن الأموال المحجوز علمها تحت بد المدعسين 
( المستأنف ضدم ) الثلائة الأول عي أموال 
للجيش البريطاتى تمنا لنخلفاته التى كلقوا 
ببيعبا . “م أن البادى من مل التقرير 'الذى 
تقدمت «دالسفارة البريطانية بالقاهرة السحكة 
أن العمل الذي قام به الجيش البرييطاتى و كان 
أساسا للحم بالتعويض للحاجز قد قم به 
الجيش المذكور - أثناء ادائه عملا ريات 
ومق صح ذلك ذفان الحكنة ترى في نطاق 
ولايتها أن الحجز موضوع الدعوى لم 
يصادف محلا فهو حقيق يعدم الاعتداد 
له استنادا لما سلف من أسباب وللاسياب 
الآتية : 

؟ - من المفق عليه.أن متم بالاعفاء 
من القضاء الاقليمي الدولة ذاتها وريسمها 
والمسثلين الد باوماسيين الدو ل الأجنبيةوالقوات. 
البرية والسقن الحرببية .والأجنيية ناذا كانت 


قضأه الامو رالمستعداة الحأتة 


الجبة المتسببة فى الضرر دكومة أجدبية ذات 
سيادة وتصرفت ببذه الصفة ارك العلاج 
يكوق الناوتيات الدباوماسدية أولا أ 
الأخذ بالثأر أو بالحرب . 


#« اسم من الأعقاءات القانو نية التي أتمتع 
ما المكومات الأ ثاعة ع دم ده ؤاز الحجن 
عل الأنو ال المملوكة لها'. 


تان باغزرم المعاهدة الأخيرة ابرق 
هصر وبر يطانيا من اعفاء اتالقو ات البريطانبة 
من الحضوع للقضاء الاقليمي اللصرى ْ 
يكن إلا تعزيزا لما انعقد عليه إجماع الدول 
الشدعة فق هذا الفيدى؛ 


« وحيث |: ل 


الاستئئاف طاليا إلغاءه والحم ببطلانف 
الدعوى ابطلان شكلبا أو لعدمقبوها أزفعها 
من غير ذى صفة ولرفعها من غير ذى مصلحة 
فها أو بعدم اختضاص القضاء المستعج.ل 
بنظر الدعوم 5 برها والاشتمرار فى 
تفيل الحم المستشكل فيه مع إلزام المستأنف 
عليهم الثلاث الأو لجميع المصروفات وأتعاب 
الحافاة عن الدرجدين . واسئند فى ذلك إلي 
الأسباب التى أوضيحها تفصيلا فى صجيفية 
الاستئناق . 

: :« وحيث إن ها ركن إليه كلا الطرفين 
من دفاع فى هس حلت التقاضي لا يعدو “رديدا 
وإيضاحاً لما تضمنته صحيفة افتتاخ الدعوى 
بالنسبة للستانت ضدثم وماانطوت علويه 
صحيقة ة ,الاستئناف. بالنية للمستأنن م 
4 رى الحكة فادرا للتكرار إيجاز ب كل 
منهما. 3 


٠5١ 


ووحيكث إن اللستاً 2 عله الثلامة الأول 

إذ طلبوا الحم ببطلان الحجز التنفيذىاموقم 

1 - -_ 

من المستا نف نحت بلهمعلى ماللقرات البريطانية 

الحم المستأتف فيا قضاة بذلك . فانما ركنوا 
إلى أسياب حاصلبا : 


3 لا ان الهكم موضوع التتفيذ 
الصمادر هن محمكة بور سعيد الابعدائية فى 
اوهو تاغميا بالزام قاد القوات 
البريطانية بصفته بالتعويض عن الأعمال التي 
أتتها قواته وألمقت الضرر بالحكوم 4 ... 
إبما صدر من جهة لا ولاية لها مسب 
و ظيفتها ذلك لأن الكو مات الأجنبية في مقدمة 
الميئات المستثناة من سيادة القضاء الأفليمي 
ولايعد هذا افتثاتا على سيادة الدولة بل 
تطبيقا لقاعدة دولية مسم بها أدى كافة 
الدول ؤآن ما قد تتحمله الدولة من نقص 
فى سيادها نتيجة لذلك إمما تستعوضه يما هو 
مقرر لها من إعفاء ممائل ق, ل سائر الدول 


| الأخر ى عملا بقاعدة المعاملة بالمثل . ومن 


امس به أن هذا الاعفاء يشمل قوات الدولة 
المساحة وسفئها الحرية فلا ضع هذه لانيك 
للقضاء الأقليمى الأجنىدوون تميبز بين ما إذا 
كانت هذه القوات غاصبة أو صديقة . 
ولا يقدح فى ذلك القول بزوال الاعفاء 
القضانى للقوات البريطانية فى مصر نتيجة 
انهاء العمل ممعاهدة كسو ١‏ بالقانون دتم 
هباراسنة 1161 . إذ فضلا عن أنالقرل بذاك 
محل جدل جدى من الناحية القانونية فآن . 
الاعفاء المقرر ده القوات سابق على تلك 
المعاهدة وملازم لوجود تلك القوات فى أرض 
مسد و١‏ 


١١5 


العدد السايع السنةالسادسة والثلائون 


أجنبية ول نكن المعاهدة المذ كورة إلا منظمة 
لذلك الاعفاء لا متشأة له ا لا ستفاد 
من تخلف تائد القوات البريطانية بصفته عن 
الحضور أثناء نظر دعوي التعويض المقامة 
يده قبوله ضبمنا اضوع للقضاء الأقليمي 
للدولة . إذ الثابت أن السفارة البريطانية قد 
احتجت صراحة وقتئد لدي الحكومة المصرية 
عل نظر الدعوى امد كورة . 


ثانيا ‏ أن الحصيلة أو التقود الناتجةمن 
بيع مخلفات الجيش البريطانى إنما في مرن 
الأموال العامة للحكومة البريطانية التي لايجوز 
الحجز علها طبقا للاعفاءات المقررة دوليا 
والق جرى علها العرق الدولي احتراما 
لاستقلال الدول بعضبا عن بعض واستشيد 
ال مستأ نف عليهم بما قضت به محكمة استئناف 
نيويورك سنة 153 بأن 01 00 
أجنبية للقضاء الأمسيى الحلي لا يعنى 
الوقييع المجز على أموالما . ا 
على عدم جواز التنفيذ جيرا على مثل هذه 
الأموال ولويناء على حك قضاتى صدرصميحا. 

لقاب ملل الغترة الى مضت من دوز" 
الحم هوضو ع التنفيد فى .رك ؟هو١‏ 
وبين الحجز المطعون عليه حادث بالغ الاهمية 
هو توقيع الاتفاق المصرى البريطاني يشأن 
قاعدة قنال السويس فى ذاكرء أكرومها 
وقد نص بالمادةٌ الثالثة من ملحق له على أنه 
«لامخضع أفراد القؤا تابر يطانية لاختصاص 
الحام الجنائية فى مصر ولا لاختصاص 
الحا المدنية فى أى أهس ينشأ بسبب أداء 
واجباتهم الرسمية . فاذا اتخذت أية اجراءات 
هدنية ضد فرد من أفراد القوات البريطانية 


أمام أن محكة في مصر أخطر سفير صاحبة 
الجلالة بتلك الاجراءات ثم توقف هذه 
الاجراءات مدة 7١‏ بوما من تاريخ الاذار 
وتمد هذه الفترة بناء على طلب السفير هدة 
لا تزيد عن 7 نوما أخري إذا قرر أنه لم 
يتيسر اتمام التحقيقات الضرورية خلال الفترة 
المذكورة ويقرر سفير صباحبة الجلالة الميحكة 
ماإذاكانت الاجراءات ناشئة عن أعمالرمعية 
ومؤدى ذلك أنه اعتيارا من ١9‏ أكتوبر 
سنة 1404 تاريخ التوقيع على الاتفاق لايمكن 
مقاضاة أى فرد من أفراد القوات البريطانية 
في مصر أمام الحا م المصرية جنائية كانت 
أم مدئية فى أى أمر ينشأ سبب أداء 
واجباتهم الرسمية . ؤهذ! الاعفاء من الحضوع 
للقضاء المصرى ف المسائل المدنية بالحسدود 
المذكورة يستتبع بداهة الاعفاء من اجراءات 
التنفيد الججرى ل وما إليه . ولق كان 
الطرفان المصرى والبريطانى لم يتصا عن ذلك 
صراحة فلانه لم يكن مخطر بباه) إمكارن. 


التنفيذ جبرا على قوات أجنبية والحجز على 


أموالها جملة لخالفة ذلك للعرف والقانون 
الدولى وماهو متبع ومقرر لدى.مختلف 
الاثم . 3 

«وحيثإنالمسعأ نف إذ طلب إلغاء الحم 
المستعجل بنظر الحوق ناما يستند فى ذلك 
لأسباب توجز فى : 

أولا أن الحم موضوع التنفي_ذ قد 
صدر . من محكمة ذات ولاية فى الحم : عا قضى 
في شأنه ذلك لأن قواعد القالون الدولى الق 
تعني الدولة الإيجنبية أو ممثلها أو قواها 


قضاء الأمور المستوجلة المستا ثفة ١.‏ 


م حي د سي ع سس يم 
المساحة من اضر رع للقضياء ء الاقليعى ليست علا طالما حي فى حو ره احجوز لدموم و 


من النظام العام . ولا كان اكوم عليه 
بصفته قائْدا للقوات البريطانية لم حضر أثناء 
نظر الدعوى رغم إعدلاتنه قائونا لاتمسك 
بالدقم بعلم اختصاص القغراء الاقليمى بنظر 
الدعوى فن ثم أن هذا يعتير :نازلا منه عن 
الدفع وما كان الحكقد أصبح نبائيا بفوات 
ميعاد الطعنعليه بعد ما تم إعلانه قاثونا قلا 
جدوى من الطعن عليه الآن . 


ثانيا ‏ أن قبول تائْد القوات البريطانية 
اضوع للقضاء اللصرى يتضمن قيوله تتفيذ 
الم الصادر من هذا القضاء عليه . 

ثالثا ‏ أن الاموالاللحجوزعليها أموال 
خاع.ة و ليست من الاموال العامة ود لى 
ذلك أنها مخلفات الجرش ألبريطانى فهى معدات 
لي عنها الجدش وزالعنها تخصيرصبها المتفعة 
العامة وهن ثم جاز الحجز علها ٠‏ واستشهد 
يما قضت به ممكة لندن فى دير رودا 
واز التنفيذ على أموال الدولة الأجنبية إذا 
م تكن فى حوزة الدوآة الأجنبية أو أحد 
«دوظفهها الرسعمرين "© أدت مكة استئتاق 
لندن هذا الحم ق 5 مارس سنة .6و١‏ 
مؤكدة جواز العفيذ على أموال الدولة 
الاجنبية المودؤدة فى ا#لترا إذا كان هذا 
كال ليس فى حيازة الدولة الأجنبية أو 
فى خيازة تمثلمها الرسمى أو لم يكن مالامتعينا 
و الحم الأو ل منشور عجموعة ععومدات© 
سنةٌ .نموا ص وم والهم الثالى منشور 
بذات الجذوعة سئة +مو؟ ص موس ولا 
كانت الأموال الحجوزة حصراة م نالملحقات 
التى يالت. عنوا صبقة المال. العامفانه يجو زالمجز 


سول خزانة المكومة إاإريطانية بوك . 


007 أن معاهدة ا كدو برستة 1161 
لا أثرلها على قابلية الم كسئد فى التنفيذ 
لأنه صار سندا تنفيدياً قبل نفاذ المعاهدة 
المذكورة ولأنْ اللادة الثالثة من ملحق 
المعاهدة إنما تتحدث عن أعمال القوات 
البريطانية بعد إبرام المواهدة وعن همدى 
خضوعبا للقضاء لدي أو ا+تائي أىماانسبة 
للقضايا لتى ترفعابعداء على الققوات البرريطانية . 
أما التثفيذ فلس منقبيل الدعاوى الى تطرح 
على القضاء الدتي . 

و وحيث إنه ثما لاجدال قيسه أن 
الاختصاص في ال ببطلان الحجز أوعدم 
الاعتداد نه معقود في الأصل لقاضي الوضو ع 
الذىتتسع ولايته الساس بأصل المق إلاأن 
عل ذلك أن يقع المجر صرحا شكلا بأن 
تنوفر فيه الاركان الأساسية والأوضاع 
والاجراءات الشكلية التي ينطلما القانون ‏ 
اذا م لم تتوفر 


ناه حق لدان من حيث حبس الال عن 


. فلايقع الاجز ولايتعاق 


المحجوز عليه ويذلك يكون رقعه لاس 
أصل الحق ولا يقطع فى موضوع تزاع. 
وختص قاضى الامورامستعجلة ق هذه اللالة 
بازالة عقبة مادية وصفها صاحبها دو نأسان 
من الواقعم أو القانون وفى الابقاء عايبا 
مايلحق الضرر بالحجوز عليه وترتيبا على ذلك 
إذا ما استبان لقاضي الامور المستعجلة من 
ظروف الدعوى وملابستها ودفاع الطرفين 
فيبا أنه لا يتسنى الح فى طلب عدم 
,الاعصاد بالحجز دون المساس. بأصل_المق 
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العدد السابع المينة السادسة والثلائون 


والقطع في موضوع لزاع فاه عن عليه فيه ذروو الشأنادى جبة الاختتصاص أمامهني 


عندذ أن ينض يده من الدعوي تاعبيا يعدم 
اختصاصه بنظرها تاركا لمحكمة الموضوع أن 
تقول كلها فها بعد ماتسمع دتاع الطرفين 
ومحققه على الوجه الا كل اذى تتسيح له 
ا ْ 1 ْ 
ووحدث إندعنالسبب الاول اذى ر كن 
إليه اجوز عليوم بغية الح يعدم الاعتداد 
الحجز ومعتاه صدور الحم موضوع التنفيك 
من محكمة الا ولانة لما باصداره من حيرث 
اوظطيفة ذانه لامراء في أن القغماء المستعجل 
قد جرى على اختصاصه فى الهم بعدم 
الاعتداد بالحجز أو بايقاف اجراءات التتفيد 
اللترتية عليه إذا كانت أداة التنفيذ حكاعبادرا 
من جبة قضائية لا ولاية لها بإعمداره من 
حيث اوغليفة لافرق في ذلك بين أن يكون 
احم عبادراً هن عام الققضباء اأوطني أو من 
إحبى الجبات القضائية ذات الوظيفة 
الخاصة ‏ ذلك لأن الجم يعتير و قتئذ منودع 
الوجود قانوناً ولاوصماح باأتالي أداة تنفيلك 
(را 2 فى هذا المعني القغماء المستعجل 
للاستاذ #دعبد المطيى بند 41١‏ «؟» وريد 
06 ) . ومن ثم 'يتعين للوقوف على ماهية 
الدبب الاول. بحت مدى ولاه القضاء 
الوطني هن حث الوظيفة فى إصدار 41م 
أذاة التفيل . الم 
د وحيث إن قاغي الامور المستعجاة إذ 
يعرض للح للوضوعي ,للطلوب تتفيذه 
ومدى ولاية المكة ات أصدرته فى اصداره 
نما يدث الأمر بحا عرضيا عا جلا ليفصل 
.في وجه العمواب فى الام المعر وض يتفاخيل 


شأن إجراءات التنفيذ التى تتخذ مقتضاه ‏ 
ولايزال الموضوع محفوظا سليا - 

و وحيث إف محكمة بورسعيد 
الابتدائية إذ لأ إليها المستأنف يطلب الحكم 
بالزام قائد القوات البريطانية بصفته بالتعووض 
المناسب عما لحقه من ضرر و إذ قغرتث الحكة 
لذ كورة وم كر بار ١.6‏ إلزام القائد 
امد كور اصاته التعويض . ذاتما كان ذلك 
عقب إِلعاء معاهدة سنة 5و١‏ عموحجب 
القانون رقم ه/اا سنة 1هموا أي فى وقتلم 
تكن القوات البريطانية تتمتع قله أي 
إعفاءات أو امترازات إتليمية مقررة قانونا 
أو بالحرى بعد ماكانت قد زالت كل 
حصانة مكفولة للقوات اإريطانية. وجب 
معاهدة سنة حسمو تمءلما عنأى عن ساطان 
القغباء الاغليمى والمساءلة أمامهمد تيا وجنائياً. 

د وحيث إنه لا يض على ماتقدم بأن 
القرات'لبروطانية وهي قوات أجنبية مءئاة من 
الخضرع للقضاء الاقايمي . طبقاً لقواعد 
القازون الدولي العام التعارف عاها بن الدول 
جميءا . ذلك لأن قواعد القانون الدولي من 
جبة ليست من النظام العام بل. مجوز للدولة 
الاجنبية أو غثلما أو أية هيثة:رسعية ,تابعةلها 
الا تتمسك بهذه القؤاعد وأن عاجأ للقضياء 
الاقليمى باتامة دعوئ ميتدئة وأن تقبل 
القاضاة أمامه إذا مازفءت العوي . عليبا 
( براحم فى ذلك ما كتيه الاستاذ كر لواردى 
دالارز ومو وج وو وما سطره أَنَضِياً 
الاستاذ بحا المستأنفٍ .علييع . الأول 
المسجية ١>‏ من مذكريته المودعة و مل): 
فحن :ثم.بفان: الحكمة 'الؤطنية ]4 قضت .ىق 


قضاء الامور المستءجلة 


الدعوي المقامة أمامها لتخلف تاد القوات 
ابروطانية رغ إعلانه عن الحضور للتمسك 
بها أو لغير ذلك ذانها لم تخرق بذلك تاعدة 
فازونية متعلقة بالنظام العام . على أنه ما كان 
المحكة الا قليمية أن تحفل بقواعد القانون 
الدولى في خصوص الدعوى المطرورحة 
أمامها . لان أساس أعمال ف ذه القواعد 
وتطبيقها هو قيام الءلاتات الطيية وحسن 
النفاعم بن الدولة صاحبة السيادة في أرضها 
والدولة الاجنبية . وقكدذ 
الجاعلات ومنها الاعفاء المتيادل من احضو 

للقماء الاقليمى . أما إذا كانت العلاتقات 
بين الدولتن قد ساءت وأّلفت الدولةصاحية 
السيادة فى أرضها كل امتياز أو اعفاء ممنوح 
لقوات الدولة الاجنبية حتى غدا وجودها 
على أرض وطن غصياً ٠‏ فقد برى قاغي 
الموضوع أنه فىهذه الهالة اأواغيحة لايتمتع 
أفراد هذه القرات بأي اعفاء من القغباء 
الاقليم ي ( يراجع فى ذلك القانون الدولى 
العام للاستاذ جئيئة بنك ه46؟ ه وأوبتهام جزء 
أولي ص.بح) . وترتييا على ذلك فلدس للسيد 
تاد القوات الريئلانية - أن يععلق باهداب 
قواعد القاثون "الدولى العام ناعيا على ممكة 
الموضواع خرقها متمسكا يعدم الاعتداد 


35 10000 
فتسود يليما 


بالحجز تبعأ اذلك . وهو أول من بادر برق 
هذه ألقء واعف حيث أمر قواته المساحة أن 
تهاجم دلدة بدياباتنا فل ترضكها إلا يعد 
ماخر ينها وجعلتها را بعاد عين ٠‏ أذ ماكانت 
الأغفاءات المتعارق عليبا طيقا لقو اعد 
القائون 'الدونىن. “مكفولة للمعتدين بل أن 

ترمون سيادة الدولة ويقدزون حقها علوم 
كفيفةى صيانة أموال وأزواجح- رعاياها . 


المستأثفة عق ١‏ 


الممكة 


دصفته بتعويوسش الغرر اذى ل المرعاً ّْ_ 


0 0 
د وحيث إنه سن مما تقد, أن 


فأئما قضت يذلك وقئءد فى <دود ولايها 
من حيث الوظيئة مما يجعل السدبب الاول 
وهو طلب الم لعدم الاعتداد بالحجز 
الموقع تحت يد المستأنض علهم الاول فى 
غير كله ٠.‏ 

و وحيث إنه عن السبب الثاتي ومبتاه 
أن النقود النائجة من 3 غافات الجيش 
البروطانى إما غى من الأموال العامة لدكرمة 
الريطانية التى لا يجوز المجز علما طيقا 
للاعفاءات المقررة دوليا . 

ف إنه قد أصبخ إبريطانيا كدولة 
ولقائد قواتها فى مصر بعد ما حماثت 
العلاتات بين الدو لبن أثر عقد اتفاق و١‏ 9 
أ كتوبر سئة 1964 أن يتمسكا بقواعد 
القانون الدولى التعارف علها وذلك يضدد 
إجراءات التفيذ الماصلة بتوقيع المجز فى 
باكر ؟رههة! أى بعد العمل: بالاتفاق . 
على أن يكون ذلك في حدود الاعفاءات 
المقررة قانونا للدولة صاحبة السياده . إِذ من 
غير المعقول أن تتمتع الدولة الاجنبية باعفاءاث 
أو امتيازات جاوز ما الدولة صاحبة: السيادة 
في خصوص ذلك. 7 

و وحيث إِلْه لا تراع فى انه , تعتبر 
أموالا عامة العقارات والتقو لات ات للدولة 
9 الاشخاص. الاعتبازية العامة توالتي تكون 
مخصصيصة انغعة عامة الفعل أى عقئضي .قانوين 
أو مرسوم أو بقرار من الوزير الختص 
وهدّه الاموال الايمون "التصرق” أقها أو 


الوا 


الحجز علما أو تتملكبا بالتقادم ( المادة لالم 
مدني المعدلة ).إلا انه بما لا جدال فيه ان 
تك الاموال تفقد صفتها باتهاء تخصيصبا 
المتفعة العامة وينتهى التخصيص عقتضى 
قانون أو مرسوم أو بقرارمن الوزيرال#تص 
أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله 
خصمت تلك الامو ال المتفعة العامة ) المادة 
عم مدى والمعدلة بالقازون ١سسمسنة )1١564‏ 
ومؤدى ذلك أن تخصيص الاموال الدتفعة 
العامة ا يكون بالفعل أو بمقتضى تانون 
أو عمس دوم أو بقرار وزارى :انه يقتهسى 
كذلك عقتضي عون أ هس سوم أو قرار 
وزارىأو بانقطاع استعالما بالفعل الاستعال 
الذىمن أداه اعتيرت عخصصصة المتفعة العامة. 
وق فقدت الاموال العامة صفتها بسبب 
انتهاء مخصيصبا المتفعة العامة أصيحت من 
الاموال الخاصة للدولة أو للاشخاص 
المعنوية العامة فتعود إلى التعامل و #وز 
التصرف فها والمجز علها وتملكها بالتقادم 
( يراجم فى ذلك مذ كرة المشروع المبودى 
للقانون الدى الجديد تعليقا على ائادة ١*٠.‏ 
الى صارت هم والنشور بالجزء الاول من 
ججموعة الاحمال التحضيرية للقانون المدني 
ص سم » 44 وحم النقض الصادر في 
سور ا وسور المحاماة ٠١‏ هيوه ل 
٠ 5‏ وحم النةض الصادر فى / "ال ال 
الحاماة .٠ت‏ ح بوم - رةه وقد استتد 
إلتهما المشرع في وضع أحكام المأدة مم من 
القانون الجديد فها أوطبيحة عذاكرة ة المشروع 


بودي ): 


للج إنة عق كان قل وكأن اليادىع 


3 نج يل> العسعم 


0-7 2 2 


العدد السابع السنة السادسة والثلاثون 


من أفداق الدعوى ودنع الطرفين ذمها أن 
ممثل القرات البريطانية قد أناط بالمستأنف 
علمم الأول كخبراء مثمنين بيسع بءض عغخافات 
لما فن ثم قد ا نتهي بالفعل استعال هذهالأشياء 
المرغوب بيعبا. فى الغ رض الذى “كانت 
مخصصة من أجاه للمنفعة العامة لتلك القوات 
وزالت بالتالى عن هذه الأشياء أى الخلفات 
حرفة المال العامللقوات التابعة ابر يطانيا و يبدو 
تبعا لذلك الجد فى قول المستأنف أن حصيلة 
يمن هذه الخلفات “يعتبر من الأمؤال الحادبة 
اريطانيا طالما أنها لا زالت في يد المكلف 
بالبيع وهو ليس موظفا رسعيا بريطائيا وطالما 
أعهالم تدخل بعد خزانة الدولة البريطانية أو 
خزانة من يمثلها رسميا في مصر . وأنة جوز 
بالتالي الحجز علا أسوة يجواز الحجز على 
الأموال الخاصة للدولة صباحبة السيادة فى 
أرضها(مصر) .أذ لابتصور أن تتمتع الأمز ا 
الخحاصبة لادولة الأج نبية #صيانة حول دون 
المج زعاءها فى الوقت الذى جوز معهتانو نا الحجز 
على الأموال الخامية بالدولة صاحبةالسيادة . 


٠‏ بل مما. يبعث الجد فا أثاره المسرعا نف من 
جواز الحجز على تلك الأموال باعتيارها 
أموالا خاصة لا عامة ماقضت به عمكة اندن 
فق ارا من جواز الهجز على 
م وال الدولة الأجنبية إذا غْ م تكن في بحوزة 
الدولة الأجنبية أوأحد 5 ولف بهاالر لرسعيين وما 
قفر تبه محكة استئناف لقن قيار سابر. و١‏ 
من تأييد هذا الحم م ؤكدة جواز التنفيذعلي 
أموال الدولةالا جنبية الموجودةفي اهاتراإذا 
كان هذا المال ليس في حيازة لدو لة الأجنبية 
أم في جيازة ممثلبا !/ ارسق :أو لل يكن مالا 


قضاء الامور المستعجلة المستأئفة" 


متعينا ( براجع فى ذلك جموعة كلونيت سنة 
.وخاص مرحم وذات المجموعة سنة ١60‏ 
' ص مروم) ولا يقدح فى ذلك قول المستأنتف 
عام الثلاثة الأول أن بعض الحام الأخرى 
قد قضت على عكس ذلك إذ مؤدي ذلك 
أن الحلف عتدم فقبا وقضاء بصدد تطييق 
قواعد القاتون الدولي العام بخص وص إعفاء 
أمزال الدولة الأجنبية من الخجز عامها 
والنطاق الذى يجوز معه توقيم 06 
الأمر الذى لا شك تنحسر معه ولاية القضاء 
المسبتءجل عن الحم فى طلب عدم الاعتداد 
بالمجز لا فى ذلك من مساس بأصل الحق 
الظاعر الذى يحيز للمستاأ نف توقيع الحجز 
كا سلف البيان ولما فى ذلك أيضا من قطم 
فى موضوع الزاع الحتدم على ماهية الحجز . 

دوحيث إنه عن السبب الأخير ومبغاة 
ما نصت غليه المادة الثالثة مر ملحق 
الاتفاق المصرى اللريطاتى امعمول به منذ 
حتير١٠‏ زر ؤهو١‏ فقدجرى نص هذه المادة 
كالآنى « لا تمخضع أفراد القوات البريظانية 
لامختصاص احام الجنائية فى مصر ولا 
لاختصاص: الحا ك.المدنية فى أي أص بنشأ 
بسبب أداء واجباتمم الرسمية . اما إذا 
انخذت أية اجراءات مدنية ضد فرد من أفراد 
القؤات الإريظانية أمام ,أبة. كة فى مضر 
أخطر سفير' صاحبة الجلالة بتك الاجراءات 
ثم توقف هذه الاجراءات لمدة 7١‏ يوما من 
تاريخ الاخطار و مد هذه الفترة بناء على طلب 
السفير هدة لا تزيد عن ١؟‏ يوما أخرى إذا 
قرر أنه يتيسر امام التحقيقات الضرورية 
خلال الفترة إلمذكورة ويقرر سغير ضباحبة 


1 


الجلالة للمحكمة ما إذا كانت الاجراءات 
ناشئة عن أعمال رسعية .... اع » . 


فيبين من سياق هذا النص الذى يضمن 
أثراً رجعياً له أنه ينصرف صراحة دون لبس 
أو ابهام اتنظم إجراءات مقاضاة أفراذ 
القوات البريطانية عن الأعمال الى تذشأ عقب 
تفاذ الاتفاق - ولا ينصرن البتة الهالى إلي 


أعمال وقعت منهم قبل تفاذ الاثفاق ولا إلى 


من القضباء الافليمى للدولة صاحبة السيادة 


أو وسائل تنفيذها والقول بغير ذلك 
وبانصراف النص إلى وسائل وإجراءات 
تنفين الأحكام الصادرة من القضاء الاقايمى 
قبل تقاذ الاتفاق إنما ينطوي ولا شك على 
محميل النصما لامحتمل معني و هبن وعلى خرق 
صر لأحكامه خاصة وأنه هن غيرالمستساغ 
قانون أن يتقدم المحكوم له يحم نهائى ضد 
قاد القوات البريطانية يصفعه للسفير البريطانى 
مستأذناً في تنفيذ الحم منتظرا منه أن بقول 
كليته فيه وما إذا كانت الاجراءات الى 
وقعث وبي علما الحم ناشئة عن أعمال 
رسمية لما فى ذلك هن خضوع الأحكام 
الهائية لتقديره . وهو ما يتنافي وقدسية 
الأحكام النبائية وسيادة الدولة وسلطان 
القضاء الاقليمى الأمى الذى. لابمكن ممال 
أن ينصرف إليه قعمد الدولتين العاقدتين . 

د وحيث إنه بالبناء على ماتقدم يبين أن 
الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
الدعوي سدد . مما يتعين معه إلغاء الحم 
الستأنف والح بغدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوي ولاممل بعد ذلك 


١ ضف‎ 


العدق السا نع ب النئة التادسة: والثلاون 


لببحث الدفوع الأخرى التي ساقها المستأ نف . 
ل وحديث إنه يو ن اللصروفات قتريالحكمة 


: بالمواد حوس بروس » ١ع‏ مرافعات »6 . 


( قضية السيد عبى الالق غويبة ضد قارل وأجوسن . 


إلزام الستأنف عليهم الأول. قارل واجوس أ ونازر يان وآخرين رتم 6 ستةهم ه5١‏ "س رناسنة 


وغازريان اخيراء المثمئن مها. عن الدرجتين 
يعد ما حم ضدهمقى نهاية ا مطاف و ذلك عملا ' 


وعدوية ة الادة الأساتذة عبد المثهم السراف وعلى 
عبد «لرحمن وعمان مدكور القضاة ) . 


سار ار سرد 
0 
مع لمكم م 


القَضَاءالَدَكَ 


دك 
عكرة قنا الابتدائية 


ور أبريل سنة ١46.‏ 
لآ - اسثئاف حم صادر فى سسارتة فى أسرأفاء . 
طريقة رضه”: 
بي عب دثم يعلان الاستئتاف ودع يعدم قيوله . 
“أمهما يفصل فيه أولا . 
٠‏ النادىء القانونية : 
و -إنالفقرة قبل الأخيرة منانادة هدم 
من قائون المرافعات المعدلة بالقادون رقم.6٠‏ 


لستة ؤي ننص على أنه مح فى المعارضة؟ 
أ الأداء على وجه المنرعة نضا تنص 


المادة لما١ا‏ من 0 القانون العدلة بالقانون. 
قم 5 لسنة ووو على أن 'الدعاؤي الى 


ينص القانون علي وجوب الفصل فيها على ]. 


وجه السرعة تقسدم_مباشرة لاقي 
إلابتدائية ودون اتباع أحكام الواد .4 

مكرراً وما بعدها بالنسبة إلي الدعاوى الى 
0 رفع إلي احكمة الاسعثنافية » كم تنض المادةة 
و 56 مرافعات المدأة :يذاثْ القأنون على 


الادة 1١١4‏ فيرفم الاستثئاف عنها.-بتكليف 


| بالحضور تراعى فيه الأوضباعالمقررة لصحيفة 


افتعاح الدعوي » و إعمالا لنصوص هذه 


عن ل 
الصادر فى المعارضية فى أمس الأداء مياشرة 
إلى امحكة وبتكليف بالجضور تراعى فيه 


الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح العوى 6 


المواذ يجب أن يرقع الاستئتاف 


“نان لم يحبصل الاستئئاقف علي الوجه المتقدم 


كان باطلا وخكت الحجة من . تلقاء نفسها 
ببطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من امادة +٠6‏ 
غسافعات المعدلة بالقانون سالف الذ كرا . 
3 هت اجتمع - قي الاستئناق: ‏ 
دفعان أحدها ببطلانه طبقاً للفقرة الأخرة 
من المادة ه. > مافعات » "والئاني :بعدم قبوله 


أشكلا لزفعه بعد الميعاد » فاته دين : علي الحكمة 


د تفصل 'أولا في الدفع بالبطلاناوروذه 
.على الطويقة التى بيدأ بها الاستئناف وما إذا 


أنه فيا ختص: بالدعاوى النصوص عليها فى |: كانت متفقة مع مايوجبه القانون أم لاء.فان 


- قضاء الحاءم الكلية المدنية 


كان صيحاً ينظر فيا إذا كأن قد رفم فى 
لميعاد القانزتى أم بعده » وإن كان نباطلا 
تقضى الحكة بهذا البطلان دون ما حاجة إلى 
نظر باقى الأوجه الأخرى هن أوجه الطعن 
عليه . . 

752 


د من حيث إن الستأنف ضده دفع 


الدعوى بدفعين أولما الدقفم يعدم . 


قيول. الاستئناق أرفعه يعد الميعاد » 
وثانهما الدقع بيطلان الاستثئاف بقوله 
إدث المعارضية في أ الأداءمما يفص ل فيها 
على وجه السرعة طيقاً لامادة مهم صرافعات 
المعدلة وأن لمذا وطيقاً للمادة م١١‏ مرافعات 
كان يحب رقم الاستثناف الاي بإلطريق 
المباشر أمام جلسة المرافعة. طيقاً للمادة ٠6‏ 
مسافعات معدلة :وال تنص على البطلان على 
عخالفة ماجاء باللفقرة الأأخيرة منها . 

« ومرلد. حيث مق اجتمع لد ققى 
الاستئتناق ‏ دقعان أحدها ببطلانه والثاني 
يعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد فانه يتعين الفصل 
أولافى الدفم بالبطلان اوروده على الطريقة 
الى يبدأ بها الاستئتاف وما إذا كانت 
00 للقانون أم باطلة لخالفتها لما 

شترطهالقانونءقان كان عاضر في 
00 قد رقع فى الموعد القاونى أم لاء 
وإن كأن باطلا انتهى الاستثتاف. كح 


ببطلانه دون ماحاجة إلي نظر باق الأوجه. 


الأخرى من أوجه الطعن عليه . 
« ومن خيث إن حصل الزاع في هذه 
, 01 04 
اللعوى هو أن الست نن' ضده استصدرأص 


١١4 


أداء مد المستأ نف بمبلخ :ماج والمصروفات ؛ 
3 أعلنه: للستأتف تاريخ وار ةمهو 
فأقام المستأ نف معارضته فى هذا الأ محدد 
انظرها جلسة ١٠ر٠‏ ٠ر0١1‏ حيث قطني 
فيها بقبولها شكلا وني الوضوع برقضها 
وتأبيد أس الأداء الملمارض فيه على إإزام 
المعارض المصر وفات فاستا نف المسعأ نفهذا 
الحم بعريضةأودعت قل كتاب هذه الحكةفى 
روا عه ؟ ١‏ قال فها إن الحم الستأنف 
أعلن له فى ودرا ا/رسهة .. 


« ومن حيث إن الفقرة قبل الأخيرة من 
المادة مومم مرافعات المعدلة بالقانون مدب 
لسنة سمو تنص على أن محم في المعارضة 
فى أص الأداء على وجه السرعة + ا تنص 
المادهٌ م١١‏ مرافعات المعدلة بالقانون 4ج" 
لسنة «ه؟١‏ على أن الدعاوى التي يفصل فببا 
على وجه السرعة تقدم هباشرة إلي المحكة 
ودون اتباع أحكام المواد 5٠‏ مكرراً 
ومابعدها بالنسبة للدعاوى التى ترفع أمام 
الحكة الاستثنافية » ما تنصالمادة ه. ره 
مرافعات المعدلة بذاتالقانون على نه ذه مختص 
بالدعارى المنصوص علا قى المادة لممؤا 
فير فع | 'الاستئئاف طاشطظف بالحضورتراعى 
فيه الأوشباع المقررة لصحيفة انتعاح 
الدعوى . 

2 ومن” 'حيث إن القائرنين رقى ١١4‏ 
لسنة سه ؟ » 0نلالسئة سمو قد بدأ العمل 


“هما من تاريخ نشرما بالجريدة الرسمية في 


مره فبما يسريان على الاستئئاف 
الحالى الذى أودعت عرديضته فى .7 دسمير 
منة جم؟] . 

لحينل 


لا 
حر ومن حيث إنه عملابالموان ١144466‏ 
3200 مرافعات المعدلة بالقانونين سالني 
الذ كر كان يجب رفم هذا الاستئناف مياشرة 
إلي الحمكة و بالأوضاعالمقررة لصبحيفةافتتاح 
الدعوى لا بطريق إبداع عريضته قم كتاب 
هذه الحكة . 
و'ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من 
المادة ه٠غ‏ مرافعات المسدلة بالقانون ٠54‏ 
لسئة سمو؟ تنص على أته إذا لم ممصل 
الاستثنانى على الوجه المتقد م كان باطلا و حكتت 
المحكمة من تلقاء تنفسبا ببطلانه » ومن م يتعين 
على المكة إعمال هذا النص والقضاء ببطلان 
الاستئناف الخحالى . 
« ومن حيث إنالقضاء بيطلا نالاستئناف 
.يترتب عليه زواله واتعدامه ومن ثم فلا حل 
إذن لبحث الدفع الآخر الخاص يعدم قبول 
الاستئناق أو الددخول فى موضوع التراع . 
د ومن حيث إن من مسر الدعوى يلزم 
مصروفاتها ومن ثم يتعين إلزاء المستأنف بها 
يملا بالمادنين بجوم ى ١‏ ؛ عسافعات» . 


( قشية يحود أحد عبد الحادق أبو زيد عفلا اله 


وقمع *" سنة 1407 س قنا رئاسة وعضوية السادة ‏ 


الأسا ئذ ةمد متولىمر واسماع ل فرحات وعد الرمنجمر 
النشأة ) . 


01 
محكة قنا الابتداثية 
6 عأرس سئة 11608 
اعلان . الامتناع عن استلامه . واجب: الحضر فى 
هذه الخالة . وسوع ٠.‏ تقديرها 3 وحدة السند 3 


المبادى القانونية 
إن قاتون المرافعات قد فرض على 


العدد السا بع السئة السادسة والثلانون 


الحضر واجبات معينة عند قيامه باعلازت 
ورقةمن الأوراق المكلف باعلانها فنص في 


'المادةالثانبة عشرة وبالفقرة الأولي منباعلى أنه 


و إذالم يجد امحضر الشخص المطلوب إعلانه 
قى موطنهكازعليه أن يسم الورقة إلى و كيله 
أو خادمه أو من يكون سا كنا معه من 
أقاربه أو أصباره فاذا لم يجد منهم أحدا 
أو امتنع من وجده عن تسل الممورة وجب 
أن يسامها على حسب الأحوال لأهور القبم 
أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع 
موطن الشخص في دائرته م . وببين منهذا 
النص أنه لم يرد به ثيء عن واقعة تسمي 
د الامتناع عن التوقيع » يترتب على إثبامها 
بأصل الورقة وصورتها ‏ ودون اتمخاذ أى 
إجراء آخر - صعة الأعلان » والقول بهذا 
معناه خلق طريق للاعلان لم ترد بنص المادة 
١١‏ مرافعات وهي المادة التي حصرت 
ما يلتزم به المحضر عندها متنع من يجده عن 
تسم الصمورة . ويؤيد هذا الوجه من النظر 
ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ١‏ 
مرافعات بقولها د وإذا امتنع من أعلنت له 
الورقة عن تسل عبورتما هو أو من ينوب 
عله أن امع عن التوفيع عق أصليينا 
بالاستلام أثبت المْحضرّ ذلك في الال 
والمموره وسل الصورة للنيابة » . فبذه الفقرة. 
جعلت « الامتناح عن التوقيع ؟ فى حم 
الامتتاع عن الاستلام » يترتب عليه قانوزنا 


قضاء احا م الكلية الملدنية 


اك١١‎ 


بقاء الصورة دون تسلم المعلن إليه كيا 
يقوم الغضر بتسليمها --- بعد ذلك - لأى 
من ذحكروا بالمادتين سالفق الذكر . 
"ونب إله وفنا لتنا أورده فاون 
المرافعات فى الفقرة الأولى من المادة الثانية 
عذرة و الفقرة الأخيرة هن المادة الرابعة 
عشرة » محصل الاعلان بأن يسل المحضر 
صورة الورقة إلي من يدعي أنه هو ذات 
الشخص اراد إعلانه بعد كينه من 
الاطلاع على الامبل وبعد توقيعه عليه» 
ومفاد هذا أن المهضر لا يستطيع - بل 
لا. يجوز 24 أن يسم صورة الاعلان 
بشخص الراد إعلاته إلا بعد أن يوقع هذا 
الأخير على الأصل ) إِذ لبس هن المنطق 
ولاهو من المعقول أن يخ الحضر -عن 
أو راقه للناس دون توقيع منهم علي الأصل 
يفيد استلاممم الصمورة . 

سب إن ١‏ صكتاء امحضر باثبات عدم 
توقيع الخاطب معه علي أصل الاعلان دون 
قيامه. باللاجبراءات التى فرضها عليه القانون ‏ 
وه قياهه بتسلم الصورة لأى من ذكرتهم 
الفقرق الأولى من- المادة الثانية عشرة هن 
ثانون الرافعات » ثم قيامة شار سان إل 
ذلك مخطابة موصي عليه ' بطم الوصول - 
يقاتب ع يطلان الإعلان إعالا إن 
لمادتين 4 هرأ افعات . 


/ 0 “كلخ الثات من_الأوزاق أن. 


المعارضِين عندما أقامو | أشكاطم ‏ بعدتوقيع 
المجز عليهم وقبل يوم الييع - قد استندوا 
فيه إلي أن القائمة لم تعلن الهم » ثم عند 
التقرير المعارضة نمسكوا ببطلان إعلان 
القائمة » وكان دفاع قلم الكتاب قد أنصرف 
وهو يسبيل تأ يرد دفعه بعدم قبولالمعارضة 
شكلا لرفعها بعد الميعاد ...إلى القول بأنة فع 
امرض الجدلي بأنالمعارضين ميعلنوا بالقائمةة 
فآن اتاذ إجراءات التنفيذ بالمجز علي 
منقولات المعارضين وتعيين أأحدثم حارساً 
على ماتم الحجز عليه » يقوم مقام إعلان 
القائمة اليهم ويبدا به ميعادالمعارضيةفى حقهم؛ 
فبذا الذى يقول به قم الكتاب إلا يساك 
إلي أصل ثابت فى القانون »ذلك أن إعلان 
الي - ومثله قائمة الرسوم - يجب أن 
يحصل بالطريق الذى ربعه القانون كما ينتج 
آثاره القانونية بام علم اكوم عليه العم 
القانوني الذى ينبقى عليه بدء مدة الطعن عليه» 
وبالتالى يكون عل امعارضين بتوقيع الحجز 
بمقتضي القائمة غير مغن عن وجوب إعلاما 
اليهم ولا يفيد تنازلهم عن التمسك بما. شاب 
إعلامها من عيوب . 


مك إذا كان التق عليه بين الطرفين 
أن موضوع الدعوى- اتى صدرت بشأنها 
قائمة الرسوم الم.ارض فيها ‏ هو أن 
المعارضين الأربعة كانوا قد اشتر 
لوطرعطاف من والذهم بثمن قدره واج 


1١٠ 


ثم أقاموا الدعويي - بعد وفة والدهم ‏ 
ضدياق الورثة بطلب ححة و فاذ عقد البيم 
الصادر لهم » وكانوا قد دفعوا رسا مقداره 
1 ج» وأته أثناء نظر الدعوى بالجلسات 
طلب قل || كتابمنهم ميل ١ه‏ ج تكلة للرسم 
الأول مقولة إنه يتعين تقدير الرسم باعتبار 
أن نصيب كل مدع يقدر على حدة محسبانه 
دعوّي قائمة بذاتها » فبذا الذى ذهب اليه 
قم الكتاب يقوءعلى تفسير خاطيء للقانون» 
ذلك أن اللدعوى ل تخرج عن كونها مقامة 
من أأكثر من واحد ضيد أ كثر من واحد 
يعقتضى سبب قانونى واحد هو البيع الصادر 
للمعارضين من والدثم والثابت بالعقد وهو 
سند الدعوى الوحيد فيهاء وأنه وفقا لنص 
المادة ٠+‏ مرافعات يكون التقدير باعتبار 
قبعة المدعي به مامه » و بتعين علي الكة- 
عندئذ ‏ أن تقطى بالغاء قأمة الرسوم 
المعارض فيها لصدورها على خلاف القانون. 
5 

د من حيث إن وناء ئع الدعوي تتحصل 

في أن المغارضين رفعوا 0 رقم ااه 
سنة م1١‏ مدلى كلي قنا يطلبون فيها انوكم 
بائيات التعاقد الحاصل هن مورثهم إليهم لقاء 
ميلم واج » وتأموا بدفم ماج فى 
قار حي - سما اناه ١‏ ودر تسوه ١‏ 
وبعد أن سارت القضية بالجلسات طولتٍ 
الموارضون ددفِم رهم تكيلى مقداره ام 3 
٠‏ موضوع المعارضة المالية) علي أسباس أن 


:آنفة الذكر واسيتندوا فى. 


العدد السابع السئة.السادسة والثلاثون 


المستحق للخزانة هو مبلغ » ج تأسيسا على 
أن كلا من المعارضين الأربعة يستعدق على 
نصيبه قى الدعوى مبلغ ناا ج و 60م »> 
ولما ل يدفم المعارضون هذا المبلغ قررت 
ا حكة جلسة ور سرع ها استبعاد القضية 
من الرزول ( يراجع تحضر الجلسة المودع 
برقم 4 ملف ) ثم قام قلم السكنتاب باستصدار 
قامة بمبلغ ال ادج بتار يخ ١‏ عار ١.6‏ 
أعلنت هاريخ وس سار 156 عخاطياً همع 
المعارض الأو لوأ خ الباقين المقيم معهم لغيا مهم » 
وثابت منهذا الاعلان أنالخاطب معهرفض 
التوقيع . وبتاريخ ؟الرةثرؤهه١‏ أوقع 
قم السكعاب حتجزا تنفيذيا بالمبلغ الصادر به 
قائمة الرسوم مع رسم التنفيذ وتعين ال معارءض 
لثالت (غود الرازى / حارس عنما تين 
ومحدد للبييع يوم “ره رةه ١‏ م وباعلان 
معان لقم قضاايا الحكومة بأسيوط فى 
و مره /رءهة١‏ أقام المعارضون إشكالا فى 
التنفيذ استندوا فيه إلا أنه عملا إلادة ؟؛ 
مس افعات لا'لسة نستحق رسومإلا على قيمةاللدعي 
به يّأمهء وأمام عمكة الاشكال أضافوا سيا 
آخر هو قوم إنهم م يعلنوا بأ التقدير 
وأمبوفوجتوا بالحجز دو ن أن يسبقهإعلان ما 

٠. :‏ وجلسة والر ١١‏ لرة ه9١‏ قضت عكة 
الاشكال بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً 


تأسيساً على أنالاشكالني التتفيذ ليس مشيلة 


من وسائل الطعن وهو لا يقبل إلاعن سبب 
لضدور الحم ( قضية الاشكال 
المنضمة برقم وملف). ٠و‏ بتار سه لرسارهه ١‏ 
قرر المعارضون المعارضة فى قائمة ارشؤم 
تقريرثم إلى أنهم 


لا<ق 


قضاء الحا الكلية المدنية 


م يعاتو! بقائمة الرسوم و إلي أنالميلغ الطالب 
به غير مستحق ‏ وبالجلسة الحددة لنظر 
المعارضية دفع الحاضر عن المعارضين ببطلان 
إعلان قائمة الرسوم . ما دقع الحاضر عن قم 
الكتاب بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعبا 
بعد الميعاد » أما تى اللموضوع فقد طلب 
المعارضمون إلغاء القائمة كاطلب قل الكتاب 
تأبيدها . 

وقد تقدم قلم ااسكتاب كر أودعت 
علف الدعوىطاب فيها نفس طلباته محضر 
الجاسة مستئداً فى ذلك إلي أن القائمة أعلنت 
للمعارضين في وبر سر هوا خاطباً مع 
الأول بشخصه وأخ الباقين المقم معهم لغيابوم 
الآن ورفض التوقيع » وأن هذه القائمة 
أصبحت لهائية إذ حجز مقتضاها بتاريخ 
اروم :ه4١‏ على غلال يمنزل المدينين 
وخوطبوا هع أحمد الراوى شخصياً وهو 
أخ الباقين ومقيم معبم . 

و ومن حيث إنه وقد استعرضيت المحكة 
داع كل من الطرذين فانه يتعين مناقشة دفاع 
كل منبما على حدة هبتدئة ‏ فى مقام الترتيب 
الطبيعي ‏ بالدفع المبدى من المعارضين وهو 
الخاص, ببطلان إعلان قائمة الرسوم . 

عن الدفع ببطلان إعلان قائمة الرسوم : 

« ومن حيث إنه بمطالعة إعلان قئمة 
الرسوم يبين أن الحضر أثبث أنه خاطب 
الممأرض الأول بصفتهاأشخصية وعنأخوته 
المقم معهم لغيامم وأنه أع المخاطب معه ب 
رفض التوقيع ٠‏ ومن ثم يتتعين معرفة ما إذا 
كانت نملة « رفض التوقيخ » هذة نكق 


هام الاغلان و ضيه و دون أحتياج لأى : 


] الورقة إلى 


1١1٠١ 


إجراء آخر.» .أم أن هذه الجملة لا تسكق 
ومن ثم كان يجب على الحضر أن يستكمل 
هذا النتقص باجراء آخر محتمه القاونف 
ويفرصه عليه ٠‏ : 
.« ومن حيث إن قانون المرافعات قد 
فرض على الحضر واجبات معينة عند قيامه 
إعلان ورقة من الأرراق المكلف إعلانها 
فنص في المادة الثانية عشرة وبالفقرة الأولي 
منها على أنه د إذالم بد الحضر الشخص. 
الطاوب إعلانه قى موطنه كان عليه أن يسم 
الورقة إلى وكيله أو خادمه أو ان يكون 
سا كنا معه من أتاربه أو أصهاره فاذا لم 
موك متهم أحد أو امتنع من وجده عن تسم 
المبؤزة جب آأزة. ‏ يدلنيا ع ين 
الأجوال لأمور القسم أو البندر أو العددة 
شيخ م اليإد الذي سٌُ هو طنه الشخصي فى 
دائرته » ٠‏ ويبين من هذا النص أنه لم يرد به 
شيء عن واقعة تسعى «الامتناع عنالتوقيع» 
بترتب على إثباتها بأصل الورقة وصورتما 
صة الاعلان ؟ يول قم الكتاب » ذلك 
أن القول بهذا معناه خلق طريق جديد 
للاعلان لم ترد ينص المادة ١١‏ منافعات 
وَهي المادة التي حصرت مأ يرم به اضر 
عند امتناع من وجده عثد تسم الممؤرة . 
دومن حيث إنهأخذاً بما ورد في الفقرة 

الأولى من امادة ١٠‏ سالفة الذكر يبين ‏ أن 
الاعلان محصل بأن اليسلم الحضر صورة 
من يدعى أنه هو ذات الشخص 
المراد إعلانه بعد تمكينه من الاطلاع على . 
الأصل وبعد توقيعه عليه 6 (أحمد أبو الونا- 
مدونة الفقه والقضاء ف المرافعاث ضم0)). 
ومفاد هذا أن التحضر “لا يستطيع ل بل 


ل 


العدد د لايح السنة السادسة والثلاثون 


لامجوز له أن ل صؤرة الاعلام الشخص لقتسم حبوزة ة الاعلان لآنه رقضص التوقيع 
المراد إعلاته إلا بعد أن يوقم هذا الأخير على الأصل فرفض اوضر تسلومها له . 


على الأصل » فليس من المنطق ولا هو من 
المعقول أن يتخي المهضر عن أو راقه للناس 
دون توقيع منهم على الأصل يفيد استلامهم 
العمورة» ولهذا أشارت الادة ؟١‏ مرافعات 
هَولما « . 5 0 تسل 
الصورة . :. ا » وم تقل . ٠‏ أو امتنع 
عن التوقينع » ذلك أنه 1 المحضر 
ألا يسم الصورة إلا دتري و لامر 
بالاستتلام . ش 
« وفن حيث إنه على ضوء ماسيق فان 
ماورد:باغلان قئمة الرسوم من أن اللخاطب 
معه 2 امتنع : عن' التوقيع » يكون مرادة 
جملة « امتنع عن الاستلام» طالما كان واجب 
الحضر ‏ كا سبق القول ألا يسل الصورة 
إلا بعد توقيع الشخص اراد إعلانه على 
أصل الاعلان ‏ وتما يؤيد هذا الوجه من 
النظر مانصت عليه الفقرة الأخيرة. من 
لمادة 14 مرافعات بقوها « وإذا امتنع من 
أعانت له الورقة عن تسم صورتها هو أومن 
ينوب عنه أو امتتع عن التوقيع على أصلبا 
بالاستلام . أثبت الممضر ذلك في الأصل 
والصورة. وس .الصورة للنيابة »6 فيده 
الفقرة جعلت. «الامتناععنالتوقيغ» في حكم 
2 د الامتناع عن الاسعلام» يترتب عليه قانوتا 
بقاء العمورة دون تسلم امعان إليه كي 
و ال حضز بتسليمها 18 0 
' « ومن حيث إنه بالبناء اء طلى ماتقدم ب بدي 
للمحكة .أن الخاطب معه فى . إعلان قأئمة 
الوسوم ت_بفرض صمة عا وزه يب م 


: وومن حيث إنه وقد ثبت فازو و أن 
الخاطب معه رفض: استلام. الصورة وفق 
ما أنانت عنه المحكة فما سلف » فأنه يتعين 
معرفة مااتخذه المحضر من اجراءات بعد ذلك 
و إيراد حك القانون على ماتفصح عنه حالة 
الاعلان وما أثبت يه . 

ووهن. حيث إنه بمطالعة أصّل الاغلان 
يبين أن المحضر لم يزد على أثته فيه من امتناع 
المخاطبمعه عن التوقيع ولم يصخذ أي إجراء 
آخر ".بعد ذلك » في حين توجب “علية_المادة 
١١‏ مرافعات فى هذه الخحالة :الى .ثيتت 
المحكة ‏ أن يسام «الميورة على .حسب 
الأحوال لأمون القهم أو البتدر أو العمدة 
أو شيخ البلد الذى 8 موطن الشخص في 
دائرته » “ا أو جبت عليه - بعد ذلك لت 
أن يوجه إلي المعلن إليه فى موطنه الاصلي 
أو.الختار كتابا موصى عليه مخبره فيه أن 
الضوزة :سامت إلي. جبة الادارة وأن يبين 
كل.ذلك في حينه بلتفصيل في أصل الأعلاد 
وصورتة. 

دوهن حيث إنه البال 0 بياته 
يكون إعلاف قئمة الرسوم قد خلا ثما 


أوجبعه مادم ١‏ مرافعات كشر م حل أصحته 
قانو ناو هنم يكونهذا الاعلانقد وقع باطلا 
عملا بالمادة 35 مراقغات ويكون على “ا حكلة 


يدث اسه 


أن تقضي : به إحابة لطْلبْ المعارَضِيْن الذتن 
أثاروه:ابعداء فى تقري دإللعاروضة فى تحضر 
الجلسة وت حقهم يبه 7 “اج .في 


ذلك أحكام التقهن. الأتية. :. سما .في 


”0 قضاء الحاثم الكلية الدنية - 


نل لل 


و رع ير هوا فى القضيترقم ٠١١‏ س | قل الكعاب بعدم قبول للعارضة شكلا 


حرق. - نقض فى «لارء "191 . 
جموعة القواعد القانونية . جزء 4 ص ١56‏ 
نقض فى “سم عار ١94"‏ جموعة 
القواعد القانونية . جزء 4 ص ممم 
ا تقض فى ١٠ا‏ ثرا /راه؟١‏ طعن 
دم 5م س. ٠ل‏ ق). 
وومن حيث إنه وقد كام البطلان فى 
إعلان تائمة الرسوم وثبت حق المعارضين في 
اللفع بهء فأنه يكون فى غير مله قول 
قلم الكتاب إن المعاريين كانوا يعلمون 
. بصدور القائمة وبأمها أعلنت لهم وذلك فى 
الوقث الذى تم فيه توقيع الحجر مقتضاها 
بتاريعخ لير ره ١‏ و بتعيين أحدثم حارساً 
اجو زاتالتىتحدد لبيعهايوم 6 ”ره أرءه وا 
ذلك أرث إغلان الح ومثله قائمة 
الرسوم - يجب أن محصل بالطريق الذى 
رسعه القانون كبا ينتج آثاره القانونية يهام 
عم الحكوم عليه العم القانوني الذى ينبى 
عليه بدء مدة الطعن-عليه أو المعارضة فيه » 
وبكون عار احكوم عليه بالحم بإطلاعه عليه 
فى قضية أخرى كان عتمم فها غير مغن عن 
وجوب إعلانه إليه ولا يفيد تنازله عن 
الفسك بما شاب إعلانه من عيوب ( نقض فى 
ومروربأه؟١‏ . عحاماة س عم عدد 64 
ص لمغ؛ رقم 6ا). 
دوهن حيث إنهلا سبق يكون إعلانقائمة 
الرسوم قد وقع باطلا ويكون الدفع المبدي 
هن المعارضين فى عله ويتعين القضاء به . 


دوهن حيث أنه عن الدفع المبدي من 


لرقعبا بعد المعاد فأنه رفم غير قالم من بعد 
أن قضت الحكة بيطلان الاعلان.المورخ 
اسار ؛ ها ولايقم قلم الكتاب يأعلان 
التقرير العارضة قد تم فى الميعاد القانوني 
الأمر الذى يتين معه القضاء برفض هدًا 
الدفع و بقبول المعارضة شكلا . 
عن موضو ع المعارضة ؛ 

« وهن حيث إنه عن موضوع المعارية 
فانه بتبين من ملف الاشكال المنطم برقم ه 
ملف ومن عضر جلسة القضية رقم ١لاه‏ 
سنة ١.0‏ كلي قن المودع برقم ؛ ملفومن 


"مذكرة قل الكتاب الرافقة ؛ يبين من كل هذا 


أ المعارضين أقاموا الدعوي رقم- ١ه‏ 


أسنة نم1 مدنى كلى قنا ضد كل هن آمنة» 


زينب الراوئى عسي » نبيبة خمد عطية » 


-يطلبون فها الحم لم بائبات التعاقد عن بيع 


6 ط و سف المحرر-يها العقد العرفى المؤرخ 


-أول مارس سستة بل الصادر لموهن والدم 
المزحوم الراوى ' عسي 0 لقاء من قدره 
.ها ج مع التسلم والمضروفات والغاذ» 


وأن قللالكتابحصلمنهورسماً نسببامقداره 
116ج» وأنه طبقا لفتوى صدرت منمجاس 
الدولة بتاريخ يرنه قام قل الكتاب 
بتقدير الرسم باعتبار أن نصيب كل مدع 
يقدر على حدة وحصل عنه رم محسبانه 
دعوى قائمة بذاتمها ع وعلى هذا احتسبالرمم 
على أساس ع دعاوى ونصاب كل منها بلغ 
وبماج وأن الرسم المستحق على الاربع 
دعاوي هو ١‏ ج ممصم منه مأ سبق دقعه 


15خ 
أوهو الم ج.فيكون المطلوب سداده اه ج 
وهو ما-تغرمئته قائمة الرسوم موضوع 
00م وفن حيث إن قانون الرافعات قدأبان 
فى المواد من .م إلى 44 عن الطزيقة لتقدير 
الدعاوى » وحاء نص المادة 4٠‏ منه مبيتاً 
أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد 
أو أكثر على واحد أو أ كثر عقتض سبب 
قانوق واحد كان التقدير باعتبار قيمةالمدعي 
.بهيتامه يغير النفات إلى قعميب كل منهم فيه » 
فأنه يكون متفقاً والقانون ما انتهى إليه 
قل الكتاب عند تقدير قيمة الدعوى ابتداء 


بتحصيل ريعاً نسبياً مقداره 4 ج وهو 


أقصي مايجوز #صميله فى دعوى واحدة عند 

. قيدها ذلك أن الدعوى باه سنة ه6١‏ 
قنا »حسما :اتفق عليه الطرفان » م ثم 

رم 


أكثر من واحد» و أن السبب القاتوتي الذي ' 


تقوم عليه هو عقد البيع الصادر للمدعين من 
والدم وهو سند الدعوى الوحيد قيبا وهو 
ها يندر ج نحت نص الادة +« المشار إليبا » 


ومن ثم يكون قل الكتاب قد أخطأ فى فهم" 


القاثون عندمأ اعتير أن الدعوى مقامة درن 


العدد السابع < الننة السادمبة, والثلاثون 


أربعة أشخاص و عقعضى سندات آل دع 
و يتعبن على المكة حرنئذ أن تصحح هذا 
الخطأ وأن تجحرى. نص المادة + مسافعات 
على هذا التزاع وعلى الوجه القانوق الصحيح 
باعتبار أن الدعوى مقامة يمقتضي سبب 
قانونى واحد و بالتالى يكون التقدير ياعتبار 
قيمة المدعي به بتامه . | 


د ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم 
لايكون لقم الكتاب أى حق فى طلب رسوم 
تكيلية تزيد على ميلغع !م١‏ ج السابق 
محصيلها من المعارض وتكون قائمة الرسوم 
المعارض فيها قد صدرت على غير أساس من 
الحق أو القانون الأمر الذى بتعين .معه 
القضاء بالغاكها . 


د ومن حيث إنة عن المصزوفاتة نهيلزم 
مهأ من خسر الدعوي عملا بالمادة سمس 
مرافعات ومن ثم يتعين إلزام المعارض خيده 
ها شاملة أتعاب امحامأة » . 

( قضية أحد الراوى عيسى وابترين ضد قم كتاب 
مجكة قنا وقم 1ه سئة 1405 س قتا رئاسةوعضوية 
السادة الأسا تذةاهد زى معطز رئيس الحكةو|سماعيل 


فرحات وعبد الى ابراهم قنضوةالقاضيين )5 ' 


4 
ا 
سد 


1ه 
حكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة 
| دلسمر سلة 01ة| 

. اعلان عضر المجز وأمر الاداء‎ ١ 

ب عل احتساب الثلاثين يوما النالية لاحجز عند 
استصدار أمر الاداء . 

ج ل أمر الأداء وحجيته بسد فوات مواعيد 
المارضة . 

الميادىء القانونية 

١‏ -< لامحل لامادة اعلان محضر الحاجز 
التحفظى بعد استصدار أص الاداء . متى تبين 
سيق اعلانه قبل استصدار الأمر . 

-- لاحتسباليومالذىتوقع فيه الحجزر 
فى مدة الثلاثين يوما الحددة لاستصدار أمر 
الأداء . 

ع«.- أمر الأداء متى كانت قيمته 
لا تتجاوز الخمسين جنها . يعتبر بعد فوات 
مواعيد المعارضة مثابه حك نهائي . 

امكو 

« يما أن وقائع الدعوى حسما استتظهرتها 
المحكنة يمل فى أن المستشكل يده الأول 
استصدر ضد المستشكل أهمر اداه يتاريج 
#"رخ/ :ه9١‏ وبصحة إجراءات الحجزر 


لمحفظى المتوقع بتاريخ ٠٠‏ يوليو سنة ه٠٠‏ 


ا 7ق 10 


55 1 
2 اسل 4 


١ 
رسجلل .صا ين‎ 


| ثم تتحدد يوم اا /رااتروهة١‏ موعوا للبيع 


تأقام المدعي اشكاله الحالي وطلب قى, عفيفته 
الحم بقبول الاشكال وايقاف تنفيذ أمر 
الاداء الصادر من محكمة الأزبكية الجزثية 
الوطنية بتاريخ م؟ نرم /ر104١‏ وايقاق البيع 
الحدد له يوم اايير مره امع إأزامالمدعي 
عليه الأول بالمصاريف والاتعاب والتفاذ . 
وقد أسس المستشكل على أنه لميعمل الحساب 
بين الطرفين لتحديد باقي امبلغاللطلوب ويتمين 
اختصام جميع المبالغ السددة والقى | تخصم . 
وأضاف الحاضر عن الستشكل داعا جديدا 
أبداه الجلسبة خلاصته أن أسرالاداء ١‏ 00 
فى خلال الثلاثين يوما الحددة بالمادة مهم 
مرافعات » ؟ أنه لم يعلن بعد صبدوره في 
خلال امسة عثر يوما المحددة وطلب 
المستشكل ضده رفض الاشكال استنادا إلى 
أن الأمر صدر فى خلال الثلاثين يوما وأله 
لاحاجة لاعلان الأمرفي ميعاد #«سة عشريوما 
هن تاريخ صدوره طالما أن أمرمحضر الحجر 
التحفظي سبق اعلانه للمستشكل قبل إصدار 
الأمر. 

« وحيث إنه يبين من استعراض دع 
الطرفين والاطلاع على المستندات المقدمةمنهما 
أن الستشكل لم يتقدم للسحكة بالايصالات 
التي أشار إلها صلب صعيفة اشكاله رغم 
حضور وكيله مجاسة المرافعة واقتصر دفاعه 
على الناحية الشكلية الكاصية على بطلان 


. ع رع 


.و١‏ العدد السابع 1 


إجراءات استصدار أمر الأداء وتتفيذه . 

دوعا أن دفاع المستشكل من التاحية 
الشكلية أ نصب أساسه على القول بأنالمستشكل 
لم بستصدر أمر الأداء قي خلال مدة الثلاثين 
يوما التى حددتها المسادة مهم مرافعات معأن 
ناريخ .ولا ارخ ه5١‏ 
الساعة ١١‏ وب؟؟ مساء وأن يوم توقيع المجز 
لاإحتسب من مدة الثلاثين يوما طبقا لنض 
المادة +٠١‏ مرافعات الى تنص بأنه « إذاعين 
القاثون للحضور أو لحصول الاجراء ميعادا 
مقدرا بالأيام فلا محسب منه يوم التكليف 
أد التننيه أو حدوث الأمر العتبر في نظر 
القانون يريا للميعاد و ينقضى الميعاد بانقضاء 
اليوم الأخير منه» وطاما أنه منالثابت أن أمر 


الثابيت أن المجزتوة 


الاداء صدر بتاريخ ملاثرمر ١04‏ فيكون 
بذلك قد صدر في الثلائين يوما التالية لتوقيع 
الحجزومن ثم يكون قد صدرفي الميعاد الذى 
رسعته المادة هوم مرافعات ويكون ماأثاره 
المستشكل من سقوط الأمر المسدتشكل فيه 
.لا يتفق مع التطبيق القانوّ السلم » ولمساكان 
مساما من المستشكل من كو نه ان أمر الجز 
قد سبق إعلائه قبل إصدار أمر الأداء 
فلا يكون ئمة مقض لاعادة إعلانه منجديد 
ويكون الاعلان طليقا من قيد ميعاد اممسة 
عشر يوما طالما قد سل المستشكل باعلان 
محضر الحجز قبل إصدار أمر الاداء لانتفاء 
الحكمة النشريعية التى هدف لا الشارع من 
.وجواب إعلان أمر الحجز وممضر ه بعد صدور 
الآمر مخسمة عشر يوما إذ في سبق إعلانه 
قبل صدوره .ما يكنى لتحقيق ماري إليه 


- السسئة السباوسه و الثلاثون 


ا المشرح من ضمانة أساسية تكفل عم المدين 


بالحجز 0 وقع حبذهة والأمر 2 2 


2 وت إنه يبين من الاطلاع علي أغو. 
الاداء المستشكل فيه أله أعلن للمستشكل 
مخاطبة مع شخصه تاريخ 6امرة :هوا 
يعن ذلك لسر يطعن فيه بالمعارضة في ميعاد 
ل وريوما 0 حل د 2 المأدة وميم 
مرافعات . 


ولا كان أمر الأداء مغتيرا مثابة > 


حضورى بعد فوات ميعاد المعارضة طيقا 


. الفقرة الأخيرة مْن المادة مهممرافعات وكان 


هذا الحم لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف 
لقلة تصاءه عن الخمسين جنها المحدده قانونا 
لجواز الاستئتانى عملا بنص المادة .وم 
مرافعات وما بعدها فيكون أمر الأداء 
المستشكل فيه قد أضحى عثابة حكم نهائى 
له حجية الثىء ال كوم فيه ولما كان مصير 
الحجز وحة إجراءاته تتوقف على مصيرأمر 
الأداء . ذاذ الم بعا رض فيه وفات ميعاد المعارضة 
وكان الحجز دين لا يزيد على حمسين بها 
مصر ياصار الأمر بالأداء سندك| تتفيديأ وتثنيت 
الحجز « يراجع مقال الأستاذ الشرقاوي فى 
التعديلات التشريعية لقانونالمرافءاتالمنشور 
عجلة القانون والاقتصاد السنة سب العددان 
الثالثك والرابع ص هلمم وهو ذات المرجع 
الذىاستند له الممتشكل فى دفاعه الشكلى» . 


الذى بى عليه الاشكال غير سديد من الناحية 


القانونية والموضوعية » وترى المحكنة 


الأداء المستث 


أ صماء المستعيجل ١14‏ 


«ه وحيث إن المستشكل قد خسر الدعوى 
فمكون المصررنات على عاتقه ممالا يتمعن 
الماد تبن جوم روم مرافعات ٠‏ 

روما أن قضاء هذه المحككة مشمول 
بالتفاذ العاجل و بغير كفالة بقوة القانون عملا 
بنص المادة 4ذ4 فقرة أولي مرافعات 
ولا ترى المحكة 
عنطوق حكها 6 - 

( قضية عمد على عيسى ضد السيد لويس صيد تاوى 
وآخرارقم 41١‏ ذسنة 4٠و‏ ارثاسة السيد الأسعاذ عمد 
على الاسلامبولى القاشى ) . 


داعيا لاتئص علية 


هاه 
محكمة الآمور المستمجلة الجرئية بالقاهرة 
١‏ فبرابر سمئة ه56١‏ 
ا ل مصلحة محتملة'. قرول الاشكال من وكيل 
المكب. 
اب سس عدم اختصاص قاضى الأءور المستعجلة فى الج 


بضرورة الاشياء اللحجوؤعليها لمهئة الحانى . الختصاصدق . 


تقديرأسباب الجد التى تقضى حاية المدين من البيع حتى 
يقولة تاضى الموضوع كأته . 

١‏ تكق 
الغرضٍ من الدعوي دفع ضرر محقق . 

ا س يقبل الاشعال من و كيل المككتب 
عند غيابٍ الحاني ..- ذلك لأناوكيل الملكتب 

معبلحة ظاهرة فى دفع الضرر الذى ينهدد 

السكتب الذى يعمل فيه فى عت الوايات 
ابييع . 


المصلحة الحتء لة مي كان 


٠‏ - اسح إنه وإن. كان ديد لزوم الأشياء 


الحجوز علمها لازمة لمبنة المدين أو غير لازمة 
أهر رج عن ااختصاص القاضي المستعجل , 
ظاهر الأوراق على أن 
الحجز توقم على المدين في مكتيه كميحام. 
فأن متازعة المستشكل تقوم على أساس من الجد 
تقتضي حاية مؤقتة من القاضى المستعجل . 
ومن ثم يتعين الأمر بوقف البيع حتى تقول 
المحكة الختص ةكلمتها في تقدر كرون الأشياء 
الححجوز علا لازمة أو غير لازمة لبئة المدبن 
بعضها أو كلما . 

52 

«منحيث إن الاشكال أقم قبل تمامالتنفيذ 
ووقت شروع الحضر فيه وفقا للاأوضاع 
التى رعتها المادة .م مرافعات ومن ثم 
يكون مقبولا شكلا . 


غير انه . وقددات 


الدعوة وى حسما 
استظهرتها الشكة تجمل فى أنه صدر لصاح 
لدعي عليه الأول أمر الدفم المنفذ نه ضد 
الأستاذ ... ااي بمبلغ ١١‏ جتيهر الماحقات 
ونفاذا 4 توقع المجز على بعض منقولات 
مكتيه (طقم جلوس +لد وماكيتق كتابة) 
ستشكل و كيل مكتب ادبن عديد 


د( ومن حت إن وقائع 


وقد | 


التنفيذ لتغربه استنادا إلي أن الأشياء المتوقع 


الحجز علمها تانونا . 


« ومن حب إن المدعى عليه دفع بعام 


|قبول الاشكال لرفعه من غير ذي صنفة 


استنادا إلى أن المستشكل و كيل مكتب 
الأستاذ ... الحاني . ولماءكان المستشكل ذو 


الكل 


صفة ظاهرة فى الاشكال فى التتفيذ ولا نذاع 
فى أنه وكيل المدين قى أعمالكه القضائيةء م 
أن الفقرة الثانية مر امادة الرابعة من 
قاتون المرافعات تقضي بأنه : « تكني المصلحة 
امحتملة إذا كان الغرض مر الطلب 
الاحتياط لدفم ضرر دق » ومصاحة 
الستشكل ظاهرة فى دفم الضرر امدق الذي 
يتهدد اللمكتب الذى يعمل وكيلا عه 
إذا تمت إجراءات البيع موضوع أمر الدفم 
المستشكل فيه ومن ثم يتعين رفض هذا الدفم 
وقبول الدعوى . 

« ومن ححيث إنه استيان المحكة من 
الاطلاع على حضر الاجر المؤرخ 1 دسمير 
64 إنما توقع مكتب المدين الأستاذ 0 
احاني على منقولات ( طقم كراسى وماكينق 
كتابة) وجدت موضوعة مكتبه . 


«ومن حيث إن المادة هم4؛ صرافعات 
تقضي بأنه دلا يجوز الحجز على الأشياء 
الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صياتتها 
أونفقة مقررة ( الكتبٍ اللازمة لمهنة المدين 
وأدوات الصناعة ألتي ستعملبا بنفسه فى 
عله ) ». 


«ومن حيث إن الحكة الى هدى الما 
الشارع من تقرير هذا امتع هو أضفاء حمايته 
على المدين صاحب المبنة أو الحرفة ليستطييع 
مواصلة خدمة الجتمع » ولاشك أن مبنة 
امحاماة وى من أجل المهن وق للمحاني وهو 
يقوم نو اجباته فى خد م ةالعدالةو الجتمع أن يشعر 
بالعلمأنينة إلي أن الكعب والأدوات المعلقة 
عبنته عتأى أن تكون علا لتفيذ جري 


العدد السابع السنة السادسة والثلاثون 


يؤدى إلي مصادرة نشاطه أو شل #هوداته 
التي هدق فى طبيعتها إل النفع العام قبل المتفمة 
الخاصة ويؤيد هذا النظر ما قرره الأستعاذين 
أحمد قحه وعبدالفتا حالسيد فى كتاب التنفيذ 
علما وعملا طيعة سنة 964و؟ ص 5و بندم؛ ١‏ 
من تص الح ادة مه مرافعات قديم المعدل 
لنص المادة هم؟ مرافعات جديد ( هو نص 
روعيت فيه -+هة المددين والطيئة الاجماعية على 
السواء لأنه لا يتسني للمدين مباشرة مبنته 
وبالتالي نخدمة امهو رإلا إذا كان لدية مايعينه 
على ذلك . فااكتب ضرورية للمصضاى 
والمدرس ولا غني للصافع عن العدد والآلات 
ثم إذا كان النص مقصوراً على الصناع فاننا 
نرى مع ذلك إطلاقه عملا على من فى حككهم 
كالطبيب والجراح وطبيب الأسنان لعوافر 
الءاة من الحجز ) وكذلك ماجاء يكتاب 
التنفيذ للد كتور حمد حامد فهمي ص ١١٠‏ 
الطبعة الحديثة (لم يذ كر القانون الأدوات 
الضناعية دؤن الأدواته الى :يستتعملبا أصعان 
المبن اليدوية مثل الجراحين و أطباء الأسئان 
واللصورين وتو وثم من رجال الفن ... إلا 
أنه متفق على النص ال مانعم من الحمجز على 
الأدوات عثل ما يستعمله هؤلاء وللقضاء على 
513 حال تقدير ما يجوز حجزه من هذه 
الأشياء ومالا يوز ) كا جاء بكتاب طرق 
التنفيذ والتحفظ للد كتور المرحوم عيد الميد 
أبو هيف الطبعة الثانية ص م١‏ تعليقاً على 
نص المادة هم؛ مرافعات قدم بأنه ( ويظهر 
أن لفل صناع كمو ركم هنا يشمل كل من 
يشتغل بالصتاعة أو الفنون ولو علت مكانته 
من الوجهة الأدبية أو العابية مثل الطئيب 
والجراح فانه جدير بالماية مثل اللحائي مثلا 


الققضباء المستعجل 


١١11 


الذي لاشك في حاية كتيه الضرورية من 
الحجز ). 

و ومن حيث إن المحكمة ترى أن النص 
المانع من الحجز يشمل ما ستعمله الهاىعادة 
2 مكتية متعلقاً بأعمال موئتة من منقولات 
وأثاث الكتب والآلات اللكاتبة أو 
اامكتب القانونية وغير ذلك مما ستوجب 
طبيعة عمله الاستعانة به أن الشرح الصري 
ترك تحديد ما يازم لأعمال المبئة أو الصناعة 
لتقدير القضاء دون مسايرة الأشر ع الفر نسي 
فرض الحد الذى أفارةة بنص المادة جوع 
فر لمي فقرة ثانية . 

د وهن حيث إنه وإن كان نحديد ازوم 
الأشياء الحجوز عليبا في خصوصية هذه 
الدعوى لازمة لمبنة المدين أو غير لازمة أمر 
ترج يطبيعته عن ا-ختصاص القضاء المستعجل 
إلا أن عمكنة الاستثناف الختلط ذهبت فى حالة 
مماثلة محكنها الصادر بتاريخ ١١‏ فبراير 
سنة ١90‏ إلي أنه وإن كان الحم فى تقدير 
الضرورة ليس من شأن قاضي الأمور المستعجلة 
فان من حقه إقامة حارس حتي تبت الحكة 
المختصة في هذا النزاع . 

«وومن ححيث إنهذه الحكمة ترى وقددات 
ظاهر الأوراق على أن الحجز توقع على الملدين 
بمكتبهالذى يباشر فيه أعماله كحام و أن الأشياء 
التى توقع المنجز عليها من مستازمات أعمال 
مهنته إذ كان نعى امادة م4 / ١‏ مرافعات 
نع #وقييع الحجز على اللازم منها لأعمال مبنته 
وكأن هذا النع متعاقا. بالصا العام والخاص 
فان منازعة المستشكل فى مثل هذه الخالة تقوم 
على أساس من الجد تقعضى حماية مؤقتة عن 


القضياء المستعجل ومن ثم تعن الأمر بوقف 
إجراءات البيع امحدد لها يوم" ,1 مهدا 
حتى تقول الحكة المختصة كاءتبا فى تقدير 
كون الأشياء المحجوز عليها لازمة برمتها 
لمينة المدين كمحام أو شطراً منها هو اللازم . 
« ومن حيث إن المدعي عليه قد خسر 
الدعوي فتكون المصروفات على عاتقه جملا 
نص المادتين دوس و بوم مرافعات . 
دوعا أن قضاء هذه المحكمة مشمول 
بالتفاذ العاجل وبغير كفالة بقوة القانون 
إعمالا لقص الادة 5دئ مرا مرافعات ولا 
ترى المحكة محلا للتصريح به في قضائها أو 


التص عليه بمنطوق هذا الحك » . 
( قضية ...ام ضد السيد عبد الل سلام بصنته 


رقم 55 سئة ١56‏ بالرثة السابتة ) . 


لاحل 
محكة الآمور المستعجاة الجرئية بالقاهرة 
٠ع‏ أبريل سئة هوا 


الختصاص القاضى المستعجل . عائز . طرده هن اليين 
التى يهغلها يسبب وظييته لفمله ٠‏ 


لبد القانوني 

مت تبين أن إقامة المدعى عليه بالمكان 
المطلوب إخلائه كان سبب عمله وخدهته 
للجمعيةالت يمثلها المدعى . وتبين أنهفصل هن 
من عمله . فان يده علي لكان تصببح بشير 
سبب قأذونى . ولا تعدو عقبة قالوئية ختص 
القضاء المستعجل بازااعا . 

لمر ْ 


دهن حيث. إن واقعة الدعوى حسما 


١١15 
استتظهرتها الكنة من مطالعة أوراقها أن‎ 
المدعي عليه كان كاتبا باججمعية الءإمة (لمتحافظة‎ 


على القرآن الكرم وشغل جزءا من الميي 
بسبب وطيفته فلما فصلته المعية من خدمتا 


بعد أن اتهي الأمر يدمهما حباحا على إخلاء 
طرف المدعي عليه وإعطائه ميلغ ١م١٠‏ ج 
مكافأة شاملة له بالحسم أهة؛ سنة موه 
عمال جزيى القاهرة بتاريخ «اريرةهوا 
ذلا طاليه اللدعى بصيفته باخلاء الغرفة التى 
يشغلها ممبى الحسية فامتنع فأقام اللدعى 
هذه الدعوى طالبا طرده باعتباره شاغلا 
للعين مؤضوع الدعوى بغير سند قانوتي 
وطلب قى ختام صحيفة افتتاح دعواه الحم 
بطرده من العين الواضحةمع إلزامه المصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماة » وركن فى تأبيد 
دعواه إلي خطاب تاريحه وم/ره” ١44‏ 
فرصيا لى الذعن بيه برها ريت اليه 
يطلب فيه التصريح له بشغل غرفة سطح 
مبنى اجمعية مؤقتا والصورة المعلنة بالحسكم 
أمة؛ شنة سرمو١‏ عمال جز القاهرة 6 
ودفتر محاضر جلسات اجطبعية : 


( ومن حيث إن المدعى عايه دفم يعدم 
اختصياص الحمكة بنظر هذه الدعوى 
استنادا إلي قيام واقعة تأجيرية بينه وبين 
اللدعى وقدم تأبيدا لدفعة المحطاب المبلغ له 
من سكرتير امعية تارحه لابه ر4ةه 
وإنذار مصلحة الأموال المقررة بتاريخ 
الاثراام 
تارحه ١‏ /؟؟” موا وعطضرى عرض 
رسعميين بعارمحهما علي التوالي .م١‏ فبراير. » 
4 (المافظة »؟ دوس.يه ) 


عجهو١‏ وإيصال س_داد عوائد 


١ع‏ ” ”ا 


العدد السابع السنة السادسة والثلاتون 


وجموعة من الايصالات خلال سنة و*و١‏ - 
سنة ووو وسئة :1١‏ ذا سداد جر رالجرة 
موضوح الدعوى وإقرار تارلي-+ ريل 

سنة مم9١‏ ( الحافظة 5 دؤسنية)* 

وز من حيثإنداستيان للممحكةمن مطا لعة 
مستندات الطرفين واستعراض دفاعهما أن 
البادى من ظاهر أوراق الدعوى أن مجلس 
إدارة المعية الى عثلها المدعي وافق على 
السماح للمدعي عليه بشغل غرفة بسطح 
ميناه بصغة مؤقتة بوصيفه موظفا بها مراعاة 
اظروفه العائلية » وذلك مستفاد صراحة 
من المحطاب اموجه للمدعى الؤرخ 
وب ه عرع؟وة١‏ وقرار مجلس إدارة الججمعية 
المؤرخ وى / ٠ ١545‏ 

« ومن حيث إنه بالنسية للدفع بعلم 
الاختصاص المبدى من المدعي عليهفان المحكمة 
تستشف علي ضوء ما تقدم ان إقامة المدعى 
عليه بالغرفة موضوع الأَرَاع كان يسبب 
عرله و-خدمته العية ألتى عمثلبا المدعي » ومق 
كان الثابت أن المدعى قد فصل من عمله 
باجمعية فان يده أصبحت يغير سيب قانونى 
ولا تعدو عقبة مادية مختص القضاء المستعجل 
بازالها ويؤيد هذا النظر ماقالته محكمة 
الاستئناف الختلطةفى -الة مماثلة خاصةب و كيل 
بنك قضت بطرده من مسكنه الى خصصه 
البنك لسكناه أثر فصله من وظيفته ٠‏ 
أأماأهيع عل 3 عومووكاتامز هآ 


هوه ذ قالطتاعطد ومعنمعععوممة متكل 


أمعتتاتوع0أاع ‏ عتااأتأعصمه ‏ لاتاعاعع مأل 
غ6 ناث د[ عل 5اأمعصة1ة دعل هنا 
معادمع0 فق عل دفمايم؟! وعل 


6 كسام عدم هام ممتودععمم مناعل) 


أمصا . المستوجل 


مو يي 1 


علا ود ملاعننت1 كع[ متلوكم10 نكتل 
عفد أتد! ع1 عقطعؤائة غدع ملاعم |اعنال 
مرتومد توعععممصم 16 مماأأهدوعء عللع عل 

)هذه اللدرزناععت نن تمعتمعل 


"بيل اه ومتتحلوتييت1 هآ عل متتعلانا) 
ممع تام ري معمعلس معتسز 


عانأهةا أل 


,1918- 1928.١ 

وجاء بكتاب قضاء الأمور المستعجلة 
للا 'ستاذ خمد على راتب ص 47م ينكد ادع 
أنه « تغتص قاضى الأمور الستعجلة بطرد 
بواب المزل و بالزامه باخلاء الأماكن الى 
يشغلبا فيه بناء على طلب صاحب النزل إذا 
أخطر الأخير البو ليس برغيته في طرده من 
خدمته فى الوقت المتفق عليه أو الذى تقرر 
وفقا للعادة الجاريد كال عند استحكامالتزاع 
الحم بطرده واو لم حصل تنبيه بذلك من 
المالك ه (باريس في ام رسام دالوز ك7 


امومع عل 


دم ص سنو ومريناك جد ماص 4.0م) . 

و ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون 
الدفم بعدم الاختصاص على غير صواب ولا 
برتكز على أساس قانو ني سديد ويتعين رفضه 
والقضاء باخعصاص المحكة بنظر هده 
الدعوى . 

«ومن حيث إنه متي بان المحكة من 
ظاهر الأوراق أن المدعي عليه كان يعمل 
كاتبأ بالجبعية التى بمثلبا المدعي وأنه فصل من 
عمله واقتضى مكافأة شاملة بلغت ..م,اج 
وأخلى طرفه وققا للتصا المثبت باله-كم 
هة؛ سنة م١‏ عمال جز ىالقاهرة » وأنه 
شغل الغرفة محل التزاع الراهن بصفة مؤقتة 


١١إ‎ 


وها لاقراره المؤرخ 5ك 44.8وا وأن 
الججعية صرحت 4ه شغابا سبب عمله 
و كوظف لديها 6 وإذاك تكون بده أثر 
قصاه ادع 55 غأصب عق المعمكة 
إزااهاء وقد تغضمن مشرو ع القانون المدنى 
حا نص عليه فى الادة مه فقرة ثائية حاء 
به ( إذا مئع رب العمل عاملا أو متخدماً 
من الانتفاع عسكن مستقل و كانت صفة 
العامل أو المستخد, ملحوظة فى ذلك وجب 
أن ينعن هذا المق انتهاء عقد العملولو كان 
العامل أو الستخدم يدفع أجرة عن ذلك ) » 
إلا أن ججنة المراجعة رأت حذف عذه المادة 
استنادآ إلي أنها تضمنت حك مقعبسا من 
الائيجاه السائد في القضاء الدولى لا حل 
لتكراره بنص ( تراج جموعة أحكام القضاء 
الدءلى فى العمل زمم”. و١‏ إيطاليا في 
هكو؟ ‏ إنجاترا فى /ا١ ‏ وفرنسا فى 
15 ءسس)ء ومن ثم تكون الدعوى 
على أساس قانولي سديده و يتعين القضاء بطرد 
المدعي عليه من العين موذبوع الدعوى . 

« ومن حيث إنه بالنسبة للمصروفات 
فهى على عاتق المدعي عايه عملا بنصالمادتين 
جوم و بروس مرافعات . 

دوا أنقضاء هذه المحكةمشمول,التفاذ 
العاجل و بغير كفالة بقوة القانون إعمالا 
لنص المادة 5ؤك مم١‏ مرافعات ء» ومن ثم 
فلا تري المحكمة محلا للنص عليه بمنطوق 
هذا الحم 6. 


( قضبة السيد عبد الرحن عيد الحلاوى بسفته ضد 


“عد ضيف رقم مؤء؟ سنة هه ذا بالهئة السابقة ) . 


العذر القهرى مزلا 


التعليق على الأحكام : 


العذر القبرى 
وما شره من حث فى الإجراءات الجنائة 


للسيد الد كتور رءوف عبيب الأستاذ بكلية الحقوق بداب جامعة عن مس 


« إن الشبادة المرضية التى يقدمها المستأنف أتبربر عدم 
تقريره بالاستئئان فى الميعاد » وإن كانت لا رج عن كومها 
دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير حكة الموضوح كسائر 
الأدلة » إلا أن المحمكة متى أبدت الأسباب التى من أجلبا 
رفضت التعويل على تلك الشهادة فان لحكمة النقض أن تراقب 
ما إذا كان هن شأن هذه الأسباب أن تؤدى إِلي النتيجة الى 
رتعها الحم عليها أم لا » 
( تقض ؟ مايو سسنة ١99‏ #وعة أحكام النقض سنة 5 اليدو الثنااثك 
رقم لكس599). 
2 د لد 
هذا الحم الذى مدر حديثاً من حكتنا العليا لا برسم مبدأ جديداً ولا تاعدة مبتكرة 
في أئ جزء من أجزائه » و لكنهيدا لنا حاجة إلي تعليق فى كل أجزائه : لأنه عاللم - هن 
أطراف متعددة .- موضوعاً عملياً خطيراً فى نطاق الاجراءات الجنائية » هو موضوع 
العذر القبرى ومابثيره من يحث فى هذا النطاق . 
ففى عبارة حائعة » صربحة » موجزة حدد هذا الحم المبادىء العامة التي تحكم الدقع بالعذر 
القبرى فى هيدان التقاض الجناتي : - 
فهو قد أعلن أن للعذر القهرى أثره فى هذا الميدان . 
وهو قد فرض على حك الموضبوع التعرض لتقدير الدليل المقدم تأييداً للعذر . 
. وهو قد صرح بأن هذا الدليل مخضع لتقدير عكة الوضوع كسائر أدلة الدعوى . 
وهو قد وضيح بأن لحكة النقض أن تراقب الأسباب الى لأجلها رفضت محكة 
الموضوع التعويل على الدليل المقدم » وما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى النقيجة الى رتها 
الحم علمها أم لا . 


م و١‏ 


220 العدد السايع ب السنة السادسة والثلاثون 


وهده جميعبا ميادي, هامة عاحة إلي عرض وتحليل م فضلا عن ضرورة تعقب تطبمقانها 
فى قضاء النقض السابق ا يكنى القاريء لاستتخلاص الحطوط الرئيسية للنظرية العامة التى 
تمك الدفعبالعذر القبري فى قانر ننا الاجرانٍ فىشى جوانها . 1 

وهذه الجوائب ب التى سنءالجها هنا لا ترج عن ثلاثة كالآتي  :‏ 

الجاني الأول : أثر العذر القبري فى نطاق الاجراءات الجنائية . 

الجانب الثانى : ضوايط الدفم بالعذر القبري أمام الحا ك الجتائية . 

الجانب الثااث : تقدير العذر القبري . و مدي رقابة امحكمة العليا على هذا التقدير . 

وسزتعرض هذه الجوانب تباعاً فعا الي ييه 


ين د كن 
الجإنب الأول للموضوع 


أثر العذر القبري فى نطاق الاجراءات الجنائية 

يصاح العدر القبري شعل وسحه خاص 20 لفك صاحب الشأن بتأ جيل دعواه 
عد يتدكن من ا ضور أو من إيداء دذاعه بنفسهة أو ابواسطة عذاميه 6 يصلح سب 
للتمساك ك بأمتداد ميعاد الطعن ق الحم | إلي مأبعك .زوال العذر مباشرة .هذا إلى أن قانورف 
الاجراءات الجديد جعل منه سيباً حول دون جواز اعتبار الحك الغيانى عو 0 هيوق 
معرنة على التفصيل الى + 0 

أولا : العدر القجري كسب أ: كاب الطاب تأجيل الدعوي : 

قد 2 ن طالب تجا ف الدعوع للتمكن من 1 إحابة مرادحب الشأن إلى طلب من طلبات 
التحقيت المعينة وعلمهسعل عل وعد كماع شهود إثيات أو في أو ندب خبير 


أو إجراء معاينة . وسحرل سعمد أهيته من نفس أهسية الطئب » ويعتبر رفضهعثابة رفض 
لابابة الداع لطاب كقيقهء و مخضيع بداهة إقاعدة وج و بالتعر ضله فى أسياب الحم عا يفئده » 
و إلا كان معيباً الاخلال مق الداع . فاذا انققت لعوطاب سيق “انتفت بالتالى أهمرة 
طإب التأجيل » و صح إغفال الرد عايه فى أسباب الك . . 

كا قد يون طاب التأجيل إسبب عيب فى الاعلان . وحيقدذ ليس ا أن يتمسيك 
ب#طلان ورقة لكين الومئرر ‏ وإجالله طبقا المادة يمسم إجراءات وأن يطاب تصحيح 
أو ااستيفاء أى نقص'فيه وإعطاءه ميعاداً اضر دفاعة قبل البندء فى ماع الدعوى . وعلى 
الحكنة إحابته إلى طليه » . وكذلك ذالم يكن صاحب الشّأن قد أعان ف الميعاد المبن ىف 
القانونل . 


العدر القهرى اذا 


كا يكون طلب دوي 0ه للدفاع إذا قامت الحكة يتغيير وحيف اية 
أو تعديلها . فانه عليبا طبقاً للمادة م.م * إجراءات أن :تبه اله هم إلى هط هذا التغير » وأن 
تراحه أدلا لتحضير دناعه بناء علي الوحيرف أوالتعديل الجديد إذا طاب ذلك . ء يضيت المقام 
بطبيعة الخال عنالتعرض او ضو عتغير وصف النهمة والتعديل قيها من حر ثالفرق ينهم ء 
و الأحوال التى يجب فيها لفت الدفاع إلمهما طبقاً لهذه المادة » والتى لايجب فيبا ذلك . و إتما 
يكق أن نشير هنا إلي أن هذا اللفت وجوي عند كل تغيير فى الوصيف القانوي للفعل المسند 
البتهم إذا ترتب عليه إسناد مهمة عقو بتها أشد من تلك التى أقيمت بها الدعوى . و كذلك 
إلى كل تعديل فى التهمة بادخال عنصر جديد فها سواء أترتب على هذا التعديل إسناد مهمة 
المتهم عقو بتم | أشد من عقوبة التهمة السابقة أم أخف منهان ١‏ , وعدع اللفت كلية إخلال 
52 الدفاع فل الدحا كة »و كذلك رؤض طاب التأجيل إذا كأن سيب هذا اللفت. أو 
عدم التعر ض له في الحم . أما إذا مس كت الدفاع عن طاب التأجيلء ٠‏ وترافع فى الدعوى زمل 
انته للتغيير أو التعد يل فليس له أن ينعي علي الهم شيقاً فى هذا الخع.وص . 

إما قد يكون طلب التأجيل مستقلا عن محقيق أى دليل » وفى غير أحرال الغطأ في 
الاعلان أو عدم مساعاة المواعيد القانونية فيه » وفى غير أحوال تعديل التهمة أو تغيير 
الوصف ع.ولجرد تمكين الخخصم أو محاميه من الحضور أو من إبداء دناعه كاملا على الوبجه 
الأطاوب في الدعوي . 

والأصل هو أن المحكنة أن تقدر طلبات التأجيل الى تقدم إإها فتجيب مائرى ى موجا 
لاجابته وَترقض نا لا تري مسوغا له . فإذا حك مثلا بأنه : ٠‏ 

إذا طإب الهم فى جنحة التأجيل حر قم عاينه من غير رأن بت ان غلا 

ضوره » ورفضت المحمة إحابته إلى طلبه » وكلفته أن يترافم عن نفسه وترافع قلا + 
0 في ذلك إخلال > ويه وأو كان امتهم وعاهيه معتقدين أن القضية ستؤجل <يا 
لعدم إعلان أحد المتهمين الذي حضر بالجلسة (؟) . 

إذا كانت الجرممة المنسو بة لللتهم هي جتنحة » و كان تكليفه بالحضو ر لإمجاكة علا 
قد َ في الميعاد القاذوتي فعليه أن عضر ليدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة عام يمبحيه: 
وليس له أن يجبر الحكة على تأجيل نظر الدعوى حتى يستعد هو أو ناميه (؟) . 

- إن القانون لا يوجب في مواد الجنح والخالفات أن يحضر مع المتهم أثناء الجا كة 

)١(‏ رواجم ف الفرقة بين ثثيير الوسف وتعديل التهمة ؟ والأحوال الى عب فها لقت الدناع وال لاغبب 
كا فى ستفادة من قضاء محكمتنا اليا مؤلفنا فى « مبادىء الإجراءات المئائية » الطبمة الثانية 

سن 499 ب 14# ,ال ١‏ 

(9) تقش ١؟‏ قرابر سنة ١١88.‏ بكومة القوامد جره . 5 رق ١‏ ص 50 

() نقضش "٠‏ ينابر سئة ١450‏ بموعة القواعد جزء ١‏ رقم 88 7-5 7 


١14‏ العدد السابع - السنة السادسة والثلا تون 


محام يتولي المرافعة عنه » فاذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إلى جلسة الحاكة إعلانا ححا 
وفقا للقانون وحضر بالجلسة » فليس له أن يطالب المحكة بوجوب تأجيل الدعوى حق 
يضر معه ام . و ليس له بااتالى إذا مارفضت الممة طلب التأجيل: للسبب المذكور أن 
ينعى عليبا أنها أخلت محقه فى الدفاع ؛ إذ أنه كان يجب عليه أن ضر مسستعداً لابداء 
أوجه دفاعه إما بنفسه وإما بواسطة هن يختاره من المحامين .)٠١‏ 

وكل هذا خارج نطاق الءذر القبرى . أما إذا كان ال1اتع من حضور المحصم أو محاميه 
عذراً قبرياً فأنه يب على الكنة إجابة طلب التأجيل حتى زوال الممانع » أو التعرض له فى 
أسباب حكنها ما يفتده إذا لم تر م لاحابته . 


وف ذلك يستوى أن يكون الأ متعلقاً بالمتهم أم بالدعى بالاق الدتى أم بالممسكول عن 
هذا الاي . وأن يكون متعلقاً دنس الهم أم عحاميه . وأن تكون الواقعة جناي ةأم دبخة 
أم عا لفة . لأنه وإن كان الأصل فى الجنح واغذالفات أن جضور محام غي لازم وإلا أنه 
إذا كان امتهم قد وضع ثقنيه في محام ليقوم بالدفاع عنه فانه يجب على المكة أن تتيح له 
الفقرصة للم يأ ا مع ادم ك5 ن من ذلك لسبب قبرى كأن من التمين عليها أن 4 
الدعوى لير ا مكيبن لتب من تو كيل عنام غيره )» (9). 


والترام المحكة ياحابة طاب تأجيل الدعوي عند قيام عدر قبري بنفس الخضم أو: ا 
سند إلي اعقبارات تاذو نية متعددة فضلا عن اعقيارات إنسانية واقعية: ل 

فن الاعتبارات القانونية أن القانون الاجرائي يستوجب حضور المتهم بنفسه فى أغلب 
الأحوالوعلنو جه التحديدنى جميع الجنايات » و كذلك في الجنح المعاقب علما بالحبس وجوبا 

أو جزازاً . فليس له أن يكل عنه غيره إلا فى اتح الأخرى وق اغا لفات » وهدات عدم 
الأخلال عا الدكة من الحق في أن تأمر #ضوره شعدصاً ( م بحم إجراءات ) . 


ْ وحتى فى الأحوال الى يكون للخصم أن يوكل فها مجاميا » أؤينيب فيها أحد أظاربه 


أو أصهاره ( م ١م‏ مرافعات و عب من .0 ون المحاماة ) فقد يول المذرالقهري! غاص 5 
دون عمل التو ويل الطاوب(؟) . 


هذا عن حضور الخصم بنفسه » أماعن حضو 2 ء فان الأصل هو مكين صاحب 
.الشأن ولو كان متهماً فى خاافة » أو مدعياً هق مدي ذا 0 أو مسئولا عن هذا الحق هن 
الاستدانة بعدافم . اذا لق العذر القبرى نفس هذا المدافع ء وكآن مفاجتاً كأ فلم يترك لصاحب 
الشأن- فسحة كافية لاختيار غيره وجخب أن تعطيه الحكة هذه الفسحة من الوقت و إلا أخات 
(1) تقض 4 نوقبر سنة تموعة القواعد جزء ” ركم م سن 1١5‏ 
(؟) تفض 4 > مارس ستة 4 مموعة أحكام تقض س » رقم 145 س 488 . 


(؟) يضاف إل ذاك أن #نون الإجراءات امد تحخدث عن الم لول جف مرا ف الود 0# لف 
عندما بين أحوال الحشور الاءتاز على ما سيل ص يله - اجاهد ١‏ ا بيد 


العذر القهري فزلذا 


بحقه قى الدفاع إخلالا ظاهراً وهو مايوجب وحده بطلان الحاكة . أما فى الجنايات فأن عدم 
حضور المداقع مع المتهم سبب ابطلان الحاكة بطلاناً من النظام الماع لأن القانون قد أوجب 
دضور مدافع مم المتهم عناية مقدمة إلى مكمة الجنايات (عهها). 

ومن الاعتبارات الانسانية أن إلز ام الخصم المريض بالحضور رغم وطأة هرضه يعرضه 
لاستفحال دائه » وريما للخطر أكيد على حيانه . ومثل ذلك يقال أيضاً عن مرض المدافم 
عنة , , 

ومن الاعتبارات الواقعية أن انتقال الحص المروض أو عاميه إلي الحكنة قد يكون أمراً 
متعذراً عملا إذا وصل المرض إلي حد الحطر أو ارتفاع درجة الحرارة أو الغييوبة مثلا . 
أو إذا كان العذر القبري عبارة عن انقطاع وسائل المواصلات انقطاعاً تامأ سبب وباء 
أو فيضان ف أي حادث غَاني :2 

فن العيث مع ذلك أن نطالب الخصم يحضور الجاسة لابداء دناعه » وهباشرة إجراءات 
الدعوى فى هواجوته وهو عاجز عن الاضورء أو عن الكلام» أو حتى عن مجرد الاستّاع . 
وآن نرتب على عدم قو 111 قانونياً رحا قد يكون هو نظر موضوع الدعوي بل 
والفصل فيها حسم قد يكون نهائياً » أو حت ابعدائياً من شأنه بعد فوات مواعيد الطعن أن 
محوز قوة الثىء المقغى به. | 

لذلك فان العذرالقبري كسببلايجاب تأجيل نظر الدعوي لم يكن يو مامحل جدل أوشك 
رغ, عدم ورود نص صر عنه فى قانوننا الاجرائى'ء لأنه لم يكن يوما يحاجة إلي هذا النص 
مع استناده إلي أولي مباديء العدالة والنظر السلم . مما دفع حكنتنا العليا إلى أن تصرح هراراً 
« نضرورة النظر فى أعذار هن يتخلفون عن حضور جلسات المحاك الجنائية حتى لايحا كون 
بدون دناع عن أنفسهم 6 مع جواز أن يكون المانع من حضورم قهرياً لاقبل ىم بدقعه 
إطلاقاً » أو أن يكون عذراً مسااً بقبوله فى العرف والعادة وإن م يبلغ درجة المنع المطلق 
كالمرض الذي لايقعد الانسان . .و إنما تخشي عاقبة الاهال فيه » وكتشييع جنازة الأهل 
والأقربين » أو كعلبية طلب للقضاء فى جهة أخري وما أشبه ذلك . . . . » () . 

وهذا القضاء واضح يني بذاته عن كل تعليق » ويهمنا منه هنا أن تلاحظ كيف تفادى 
لمكنة ظاهرة - كل عحاولة لتحديد الأعذار القبرية أو لحصرها مكتفياً يضرب بعض 
الأمثلة » و كيف تساهل فى تعريفها تساهلا تموداً كرما » فأدخل فى تطاقها كل عذر مس 
بقبوكه فى العرف والعادة » وإن لم يبلغ درجة المنع المطلق .... بما فى ذلك المرض الذي 
لايقمد الانسان .... وتشييع جنازة الأهل والأفربين . ' 1 


نا 
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اا العدد السابع ‏ السسئة السادسة والثلاثون 


والحم الذى يصدر ف المعارضة باعتيارها كأن لم تكن اتخلف المعارض عن حدضور 
الجلسة رغ, قيام عذر قبرى هنعه من الحضور حسم باطل م هو معروف . وهو باطل حتى 
إذا كان المعارض ل يتمكن من المضمور لابداء عذره القبرى إطلاقاً . أما إذا أبلغ عذره 
إلى الممكجة عن طريق و كياه أو اميه أو حى بيرقية أو خطاب ء فانه يجب على المكمة 
أن تؤجل نظر مءارضيته إلي حين زوال المانع القبرى . « فاذا تخلف المعارض عن الجلسة 
امحددة لسماع معارضرته وحضر عنه محاع وطلب التأجيل » لأن المعارض أصابه حادث خائي » 
بل حكنت باعتيار المعارضة كأن لم تكن دون 


فم تعر الحكمة طايه التفاتاً ولم تعن بتحقيقه » 
أن تبين فى حكدبا الأسباب التى بنت علما رفض طالب التأجيل كان حكنها معيبا عيبا جوهرياً 


إستو جب نقضهع (1 ' .. : . 

ومتاط العيب ال+أوهرى الذى يعيب الحم فى هذه الدالة هو القصصور فى النسبيب . ولذا 
تقر كيتنا العليا فى هذا الصدد أنه « إذا كان الحاني عن المتهم قد قدم شبادة عرضية عن 
مرض المتهم » ومع ذلك قغمت الحكنة باعتبارالمعارضة كأن لم تكن » وم تذكر شيئاً عن حالة 
امرض الذى به ولا عن الشرادة فان حكنبا يكون قاصراً 206). . 

وقصور التسبيب متوافر جتى إذا أغفل الحم الرد علي أحد الأعذار القهرءة سب » 
أو أغفل مناقشة الدليل المثبت له إذا كان صاحب الشأن قد قدم أ كثر من عذر قبرئ 
واحد . ولذا قضي مثلا بأنه إذا كان الثابت محضر الجلسة الاستئنافية أن حامياً حضر عن 
لكوم عليه مجلسة المعارضة » وقأل انه إستطع الحضور سيب مرخيه » وسيب حائة 
الوباء وقدم الشهادة بالمرض ٠‏ ومع ذلك قضت المحكه باعتيار المعارضباه كأنها م تكن علي 
أساعن عدم صحة اعتذار الطاعن من عدم الحضورء ودئت عن حالة وباء الكوليرا » وم 
تذكر شيا عن حاءة المرض المدعى وعن الشرادة المقدمة » فبذا منها قعمور ستوجب تق 
حكربا الى 

والح باعتبار المعارضة كأن م تكن إذا وقع باطلا لسبب أو لآخر » وكان سل 
استئناف لبطلانه غانه يهعين على الحيمة الاستاتافية بطبيعة المال أن تقضي- في الاستئناف 
ا مرفوع عنه بالؤاله وباعادة القضية إلى محكة أول درجة للفعمل فى المعارضة . فاذا ف لم 
تفعل وفوتت على المتهم إحدى درجت التقاضى بقضاكها في موضوع الدعوى ذانبا كون 
قد أخطأت فى تطبيق القانون::) ٠.‏ 


. نقش 8؟ نوقير سنة 1589 الف ذكره‎ )١( 

(؟) قش 0 لوقير سنة 155٠‏ تموعة أحكام النقض س * رقم 55 س ه*١.‏ 
(©) قش ؟١‏ يتاير سنة 1544 تموعة التواعد جزء لا رقم 9ه س +45 . 
(1) نقض ٠١‏ مابو سئة ه٠156‏ تموعة أحكام النقش س ‏ رقم 75١‏ س 1174 . 
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العذر القهرى لكلا 


ثانياً : : العدر القبرى كسيب لامتداد امواعيد يد الطعن 3 الأحكام : 


امتداد مواعيد الطء: ن فى الأحكام أقيام م حائن قبرى حال دون التق ريراله في المبعاد قاعدة 
هاعة جرى علمها فغباء النتقض . وقد طبقيا بأ على جميم الطرق الى ر م لها القانون هادا 
ا و<رىق فما على ميأدى»ه م د سوّاء بأانسية المعارضة 0 1 الاستئنان أ 3 اع النقض 


: ال 00 8 8 : 5 7 

فن المقرر أنه إذا حال حائل قبرى دون النقرير بااطعن ف المعاد الذى حدده القانون 
امعد قدأ الميعاد إلى ما ذول زوال المائم . ولكن يجب الميادرة إل التقرر له اعرد زواله 
همأو 5). 


والأعذار القبرءة النى قد نحول دون التقرير بااطعن فى اليءاد تختاف بحسب ظروقف ٠‏ 
كل طاعن . ويتءذر حصرها . ولعل أ كثر هذه الموانع شيوءا المرض الشديد . ولايشترط 
فيه ؟] سيق أن قاتاأ أن يكون مَنْ شأنه أن عل المريوضش عاجز عن الحر كه أو قعرد 
الفراى . بل يكف المرض الذى تمئي عاقبة الاهمال فيه » والذى يستوجب هن المريض أن 
بلزم داره لايفادرها . والتقرير بالطعن من شأن الطاعن وحده فلا يقيل منه أن يعتذر 
عن عدم الطعن ف الميءاد عرض حاميه:؟) . و كذلك إذا كان المريض هو قفس اكوم 
عليه وقدم شهادة مرضية فلايجوز رفض قبول عذره يمقولة إنه على فرض صمة داعه كان 
بوسعه أن يستأ نف يو كيل لمحاميه . فاذا قضت الحكمة بعدم قبول الطعن شكلا تكون قد 
أخطأت لان هذا التكليف الذى كلفته به لاسند له منالقانون ٠‏ ؟) . 


والمرض العقبى كالمرض البدتى فى أنه بمتد. به ميعاد الطعن إلى أن يعود المروض 


رشده :. 


ومن الموانع القيرية أيضأ الاعتقال أو الوجود فىمكان محاصر . أما السجن فلايعد مانعاً 

قبريا لأن 0 ون أحاز المسجو نين التقرير بااطعن أما م كاتب السجن ال#تص بتحرير تقارير 
الطعن فى الأحكام فى دفتر معدة خصيصاً لهذا الغرض . كا أوجب على كانب السجن أن 
برسل التقرير فور إلى قم كتاب الممكةره) . ولذا قغي بأنه إذا اعتذر المسجون بأنه كن 
)١(‏ تقض ٠١‏ ينامر سنة ١54‏ جوعة القواعد جزء ‏ رقم ؟ س لام (: عن الاستثناف ) ٠.‏ 

(؟) ققض ه يار سنة 15140 موعة التواعد جزء ه رقم *4؛ سن 5 ( عن النقش ) 3 

(؟) نقض ١1‏ فرابرسنة 19141 #وعة القواعد جزء ه رقم “#اوعوس5 5١‏ ( عن الاستكثناف ) وهامابو 
سنة 1468 رقم 4 31 سنة 58 ق ( عن الاستكناف ) . 

(4) نقض ١١‏ كبراير سئة 1414 الجموعة العةس ار 0 سئة 1995 تموعة القواعد 
جزء # رقم 44 س 5 4ه ( عن الاستثتاف ) . 


0 بسن د ورم هل + فزراسنة )مو افوامة ىه ا 


ا العدد السايع السنة السادسة والثلاثون 


مريضاً ومسجوناً ونقل رغبته فى الطعن إلي مأمور السجن مخطاب مسجل فلا يقبل عذره 
ما دام م يقرر بالطعن أمام كاتب السجن على إثر شفائه(1) . 

ومن الموانع القبرية أيضاً رفض الموظف المختص قبول التقرير بالطعن فى الميعاد لغير 
سبب صحييح أو عدم بمكين السلطات العامة للطاعن من التقرير به فى الميعاد . 

ومنها ماذكره تانون الاجراءات من حق الطاعن فى إثبات عدم علبه حصول إعلان 
الحم الغيابي إذا لم ييحصل الاعلان لشخصه ( م مومىر؟ ) ٠‏ 

وكذلك عدم عامه بصدور اله نتيجة عدم إعلانه بالحضور للجلسة أمام الحمكة » فانه 
طبقاً لقضاء مستقر مجوز لصاحب الشأن عندئذ أن يقرر بالطعن واو فت الميعاد « مادام 
' يدعى أنه رفع الطعن على أثر علمه الحم ولم يثبت كذب دعواه » (5). 

وسقوط المق فى الطعن لفوات ميعاده أمر متعلق بالنظام العام فعلى الحكنة أن تحك به 
ولو من تلقاء تفسبا . ولذا يذبغى أن يبين الحكم الصادر فى الطعن تارالتقرير به »أو بالأقل 
مايفيد أنه تقدم فى الميعاد القانوتى وإلا كان باطلا انقص فى بياناته الجوهرية . بل حم 
بأنه إذا كانت الحمكة الاستثنافية قد حاسبت المستأ نف على أساس أن ميعاد استئنافه يبدأ من 
يوم صدور الك ياعتبار معارضته كأنها لم تك نلامن يوم إعلانه بهولم نبين تدعما لقضاتما 
بذلك أنه كان معلتاً إعلاناً قانونياً بالجلسة أل تى صدر فيه الحم » وأنه م يكن لديه عذر قهرى 
منعه من الحضور»ء فانها تكون قد قصرت ق بيان الأسياب التى بنت علها قضاءها (".. 

وإذا تعددت الأعذار القبرية لعدم التقرير بالطعن فى الميعاد وجب أن يتعرض الحم 
الصادر فى الطعن إذا قضى بعدم قبوله شكلا لهذه الأعذار جيعبا » فاذا أغفل الرد على أحدها 
كان معيباً لقصوره ‏ ولذا قضي بأنه إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام الحكة فى 
صدد عدم تقريره بالاستئتاف فى الميعا القانوني سوبا من يوم صدورالحك المستأنف عليه 
بأنه كان مريضا فقط » بل سك أيضا و بصفة أصلية بأنه ما كان ن يعلم بصدور ذلك الحم 
فى اليوم الذي صدر فيه لأن القضية م تنظر فى اليوم . الذي عين لنظرها واستدل على ماقاله 
هن ذلك بها أثبته و كيل النيابة فى رول النيابة عنالقضية فى الجلسة التى حصل فا التأجيل » 
فاته لما كان هذا الدفاع مهما » إذ هو لوصح لما جازت محاسرة المتهم على أساس أن الميعاد 
لايبدأ فى حقه إلا من يوم عامه رسعياً بصدور الك المستأنف ‏ لما كان ذلك كان من 
الضروري أن يرد الح على هذا الدفاع . نآذا هو م يرد عليه ثم قضي بعدم قبول الاستئناف 
شكلا ارفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحم المستأ نف ذانه يكون قد حاء قاصراً فى 
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العذر القبرى ١‏ 


ءِ 2 
بيان الأسياب قصورا يعيبه و ستوجب نقضه» .)١(‏ 


ثالياً : العذر القبري كسبب لعدم جواز اعتبار الك الغيابى حضوريا : 


أعطى تاتون الاجر اءات الجتائية تطبيقات جديدة للتمسك بالعذر القبري ٠‏ وذلك فى 
نطاق الأسحكام التى تصدر ف الغيبة فأخضعبا مع ذلك لنظام الأحكام الحضورية نيا يتعلق يعدم 
جواز المعارضة فها » وم الأحكام « الحضورية اعتبارأ » طبقاً لوصف الشائع . وذلك على 
البيان الالى : ب . 

» فانه إذالم محضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون يجوز الحكم فى غيبته‎ )١( 
ومع ذلك إذا كانت ورقة العكليف بالخضور سلنت لشخص الحصم فيجوز لامحكة إذام‎ 
يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الم حضرريا» وعلما أن تبينالأسباب إلني امتندت‎ 
.) إلما في ذلك م ل“ ؟‎ 

(ب) ويعتير الحم حضورياإلنسبة إلىكل من بحضر من الخصوم عند النداءعي الدعوى, 
وأو غادر الجاسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التى تؤجل إلا بدونأن يقدم 
عذراً مقبولا ( م ومم) . ولذا قض بأنه إذا حضر الطاعن إحدى الجلسات . وتأجلت 
الدعوى لجلسة أخر ى فلم بحضر وتقدم محاميه بعذرلم تقيله الحكة لأسبابسائفة ٠‏ كان الحكم 
الذي يصدر حضورياً (0) . 

والمستفاد من نص المادة نم أن الحك يعتير حضوريا وجوبا في هذه الحالة . أما فيا 
عداها فن الجائز أنتعتيره حضورياً أو لا تعتبره احكنة حسما تراه » ولو أنه جوز المعارضة 
فيه في جميع الأحوال مق توافرت شرائط المادة 4١‏ . 

96 وإذا رفعمت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر يعضيم » ولف 
البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون » فبجوز للمحكة أن تؤجل الدعوى 
لجلسة مقبلة وتأس باعلان من تخلف عن الحضور إلا مع تنببهم لي أنهم إذا تخلفوا عن 
الحضور في هذه الجلسة فيجوز اعتبار الك الذى يصدر حضورياً . تأذالم يحضروا بعد 
ذلك وتبين السحكمة أن لا مبرر لعدم حضورثم فلبا أن تقرر اعتبار الحسجم حضورياً بالنسبة 
إلهم » وعلها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التى استندت إلبها فى ذلك ( م ١4٠‏ ) . وقد 
تقررت هذه الةاعدة درءا لتعدد الاجراءات واحتال تعارض الأحكام فى الواقعة 
الواحدة . 

وفي الأحوال المتقدمة التى يعتير الك فيها حضوريا يجب على احكمة أن تحقق الدعوى 
أمامها يا لى كان الخصم حاضرا (©) . ولاتقيل العارضية فى المك الصادر منها إلابشرطين: 

. 72#” رقم ا١٠٠ ص‎ ١ قنش ؟١ابريل سنة 15147 تموعة الفواعد جرّء‎ )١( 

(9) نقض ٠‏ ” ديسير سنة *196 بموعة أحكام النقض س ؛ رقم ١١9‏ ص 559 . 

(6) وذنك أمام الحمكة اللزئية ؟ أما أمام الحام الاستثنافية فالأصل_فها أنها ممم على مقتشى الأوراق 
ولوكات الحطور اعتبارياً ( نتض ؟؟ قبرابر سنة 1408 جموعة أحكام االقض س * رقم 31 ص 18 ٠)‏ 

مساء؟ 


5 العدد السابع -السنة السادسة والثلاثون 
أوهما أن يثبت امحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحم . 
وثانيهما أن يكون استئنافه غير حائز ( م 7١‏ ) ء فاذا كان استئنافه جائزاً فلاتجو زالمعارضة 
بودابيها واف الاي احص اكوم عليه من عذر منعه من الحضور ولم يستتطع تقدممه . 
وكأن الشارع حرهه يذلك من إحدى درجت التقاضى لغر حكئنة واضحة » و كأن الأولي 
+واز المعارضة في جميام الأحوال مادامت المكة ستحقى عذره. قبل نظرها . 

ولذلك فانه يكون علي المحمكة الى ترفم إلمها العارنية أن تفصل أولا فى جوازهاأوعدم 
جوازها . اذا 0 الحم السابق فيا قضى له من حيث 
اعتباره حضورياً . وتنظر موضوع العارضة يوصف الحم غيابياً » فتعيد التحقيق فى 
مواجبة العارض و تسمع دفاعه . أما إذا قضت بعدم جواز المعارضة » لأن العذر غيرقبرى » 
أو غير حدى أو لم تقتنم بشو ته » فيعاهل الحم معاملة الأحكام احضو ريةفما بتعاق بطرق 
الطعن الأخري الجائزة فيه . 


الجانب الثاني للموضوع 
خبوابط الدفع بالعذر القبرى أمام الحا الجنائية 
أشرنا إلى أن 1م الجنائى إذا رفض التعويل على الدفع بقيام العذر القبرى كسببب 
اطلب تأجيل الدعوى » أو لتبرير التقرير بالطعن بعد فوات الميعاد المقرر قانوتاً مطالب بأن 
يرد فى أسبابه على العذر بما يفنده و يدحض قيمة الدليل المثبت له وإلا كان معيباً . وكذلك 
إذا قضي الحم بعدم جواز المعارضة فى الحم الحضورى اعتباراً لأن العذر المقدم غير كاف 
. أو غير ثابت . ومناط العيب هو الاخلال عق الدفاع عند رفض طلب التأجيل . وهوالقصو 
في التسبيب عند عدم التعرض له في الحم بعدم قبول الطعن شكلا للتقربر به بعد الميعاد 
رغم الدفع بالعذر ٠‏ أو عند إغفال الرد على الدفع به كسبب لتبرير غياب الحكوم عليه فى 
. الحم الحضورى اعتبارا . 
و إنما ينبغي أن تتوافر خصائص معينة للدفع بالعذر حتى يلتزم الك بالرد عليه يما يفنده 
- وإلا فلا محل هذا الالازام . وهذه الحصائص كن إجمالما فى ست على التحو الآني  :‏ 
أولا : أ كو الدفم بالعذز القبري قد أبدي علي وجه ثابت فى أوراق الدعوى : 
إما فى محضر الجلسة» وإما في هذ كرة مة.دمة بناء على تصري الممكمة وفى ايعاد الذى 
خددته »*وإما فى طلب صفق بالأوراق » زَإِما في تفس الك لأنه ومحضر الجلسدة يكتل 
كل منهما الأخر . فلا يغ عن ذلك أن يقدم شفاهة إذا لم يثبت فى #ضرال+جلسة أوفىالك. 
فاذا نعى الطاعن بالنقض علي الح الققصور في التسييب أو الاخلال يق الدفاع عند رفض 
طاب التأجيل و يكن قد ثبت الدقع بالعذر القبري على الوجه المتقدم » كان الطم 
مقبول لأن' إثباته يتعطلب نحقنيقا فى الموضوع مما لاتختص به ممكة النقض . 


بف عند 
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وليس لصاحب الشأن أن بعاد ق هدأ الشأن بص المادة 5 إجراءات الى تظرر ق. 
يجزها أن « الأصل اعتبار أن الاجراءات قد روعيت أثناء الدعوى : ومع هذا فلصاحب 
الشأن أن يثيبت بكافة الطرق أن تلك الاجراءات أهمات أو نخولفت وذلك إذا م تكرلن 
مذ كورة في ضر الجلسة ولافى الحم ...» . ذلك أن هذا النص يتصرف إلى إثيا تالقواءد 
الاجرائية التى يوحب القانون هس اعامها ق أنعقاك الجلسة 4 ورتب إجراءاتها 04 وقواعد 
التحقية ق النهانى 4 ودنظم د ور كل خم في الكلام بقادر ما تكو ون هذه أو اجو وهرية يتر كب 
على عالفتها ||| بطلان . أما كافة ا التأجيل ١.‏ بأ كان مرناها 6 وكذلك الدقع بالعذر ر القهرى 
كسيب لاتقرير با لطعن دود المبعاد ع وجول حزءا إلا يتجرأ مك موضوع الدعوى وأوجه 
الدتاع ال متعبلة به » ولا يغير من ذلك شا أنه قد يترتب على قبول الء_ذر القبرى ا قانوى 
هو تأجيل الدعوى أو الحم بقبول الطعن شكلا » إذ أن كل مايتطاب تحقيقا فى الموضوع 
ذعك جزءا من مو ضوع الدعوى اذى لأ مختص ستحقرقه كة التقض ١‏ ولذا ان هده 
لا ممص هنا بتحقيق واقعة صدور لك بالءدر القيرى من عدمة ع أو الملاسات المتعلقة 
به إن م تكن إثارة الدفم ثابتة فى أوراق الدعوى . وغني عن البيان أن هذه قاعدة عامة 
: على كافة ما يثار من دفوع موضوعية أو تانونية . 

بل إنه من المستفاد من أ كثثر من حك لحكتنا العليا أنه إذا كان عضر الجاسة ليس فيه 
ما يشير إلى حضور محام عن الهم أو أية شرادة عرض امتهم قد قدمت ء وم يكن ملف 
الدعوي إلا شهادة مرضية خالية من أية إشارة دالة علي آنا قدمت لميئة المحكمة أو لكانب 
الجلسة » فانه لا يكون ممة دليل علي ما يزعمه هذا امتهم في طعنه على الحم الصادر باعتيار 
المءارضة الرفوعة منهك كأنها 5 5 ن من أن أحدا ضر 2 بالجلسة وقدم تلك ألث. رادة 
المحكة أوأنمها اطلعت لهم يأع و ومارتنيه على ذلك , من قصع ول الحمعن الرد دعلى قيأم هذاالءدر 
القبري » وك زوم التو رفن هذا لشن . 1 8 

انأ : ويلرم أن يكون الدفم بالعدر القوررى سواء كسيب اطاب تأجيل نظ ر الدعوي 
أم 2 لطاب الحم بقبول الطعن شكلا رغم التقر: 20 4 بع الك الميعاد قد 0 ر أمام كه 
الموضوع » عند نظر الدعوى ابتدائيا أو استئنافيا محسب ظروف الدعوى» وهبررات 
السك بالعدر , 

قلا يثار الدفم بالعدر القيرى أمام عكة النقضش لأول درة مسب ٠‏ الأع. ل لأنها كك 
قانون لا موصوع. و1 ما اسعئناء من هذا الأصل ! إذا كان العذر القورى قد طر أ عي نظر 
المعارضةفى الحم الغيابى الاستثنافي » فلم يتمكن المعارض من حضو و الكاسة ولا ]إبناءطات 
التأجيل لسلب هدا العدر 4 وكان مبئى الطعن بالنقض أن الحم قل أخطأً اذ إد قذي بأعتيار 
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المعارجبة كأن لم تكن لأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور إلا لسبب قبرى مثل المرض » 
وكان الطاعن قد قدم لأول هرة مع أسباب الطعن شهادةلاثبات هذا المرض فن لحك ةالنقض 
فى هذه الحالة أن تقدر الشبادة فتأخذ بها أو تطرحها )١(‏ . 

وقد وضحت عمكدتنا العليا ستد هذا القضاء في حك لما تأثلة م إذا كان الحكوم عليه 
الذى أعان قانونا بالجلسة الحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه لم عضر فقضت امكمة باعتبار 
معارضيته كأمها لم : ن ء وتيين أنه كان مريضا بالمستث: في يوم الجلسة فل يستطع حضورها » 
ذفان الحم باعتبار معارخبته كأنها لم تكن يكون م مع قيام هذا ل حال 
دون حضوره - قد حرمه من استعال حقه فى الدفاع ٠‏ ولابؤثرفى ذلك عدم وقوف اللحكمة 
وت أ ناسدرت الحم علي هذا العذر القبرى حى كان يتسى لما تقديره والتتحقق من صويهي 
لأن المتهم .- وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبدازه لها . وإذن 
فيعيح السك به لأول مرة لدى محكة النقض واتحاذه وجباً لنقض الحم (2) . ولايظل 
الأمر كذلك يطبيعة الحال إذا كان العذر القبرى قد طرأ عند نظر المعارضة في الك الغيابي 
الابتدانى إذ كان يصلح هذا العذر وجها للطعن فى الحم بالاستئتاف مادام كان اسئتافة , 
باكرا . 

غالثاً : والدفم بالعدر القبرى ينبغي دائما أن يكون مؤيد؟ بالدليل المثبت له » أيا كان 
نطاق العسك هذا المدن: 


فاذا كان هذا النطاق هوطلب تأجيل اللاعوى مرض قيرز محاميه » فان الأصل هو أن 
عمرد اعتذار أحدهها أيا كان سبيه لا يكنى وحده لالزام السكنة باجابعه أى بأن 
تتتحدث عنه أ تشير إليه في لخم إذا هي لم يجب الطاب هادام غير مدعم بالدليل الذى 
يستند أليه هذا العذر ولذا قذي بأن مثل هذا الاعتدار غير المدعم يالدليل لا يعد من الطلبات 
الجدية التى تقتضى رداً صريحاً » بل يعتبر عدم اعتداد المحكة به ردا عليه بأنها ل تأبه ل(». 


أما إذا قدم الدفاع طاب التأجيل وكان هيناه عذرا قهريا ومؤيدا بالدليل المطلوب 
وجب أن تجيبه الم كنة اليه أو ترد عليه و في أسباب حكرها يما يفنده لاعتبارات منطقية 
سائغة بما يفيد مثلا لا سياب مقبولة مستمدة منالأوراق وظروف الواقعة الثابعة حدم 
اطمئنائها للدليل الذي يسنده » وبستوي فى ذلك أن يكون العذر متملقا بشخص الحصم أ َ 
بالمداقع عنه. ٠‏ ولذا قضي بأنه إذا لك انل وام تأجيل الدعوى مرضه ممع تقديم شبادة 
مثبتة لهذا المرض أنه يحب على الحكمة أن تيب الدفاع إلي طليه أو أن تعر ض فى حكبا 
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العدر القبرى 1١1‏ 


لهذا العذر الذي أبداه وقول كلمتها فيه وإلا كان معيبأ لاخلاله عق الدناع ثما يستوجب 
نقضه )١(‏ . 

ولا تختلف الخال عن ذلك إذا كان نطاق السك بالعدر القبرى هو طلب قبول الطعن 
شكلا رغ, التقرير به بعد الميعاد سيب هذا العذر . 

وإذالم يتيس عات عحداية تقر تقدم الدليل المثبت للعذر القبرى عند العسك به » وطلب 
صاحب الشأن مولة اتقدىم هذا الدليل » وجب أن تمتحه الم#_كية مراة معقولة اتقدمه 
فاذا رفضت قبول العذرء ولم متحه هذه المملة كان دكا معيباً لاخلاله حمق الدفاع . 
لا جب أن يفوتنا أن الاستناد إلى العذر القبرى يعد جزءاً من مو وضوع الدعوى , 0 
8 إثياته يعد من طلبات التحقيق المعينة دع مومع 4 عل واعط0 ضع لكل مالخضع له 
هذه الطلبات من ضموابط وقواعد ٠‏ ويعنينا متها هنا ارام الهكة 8 الطلب إذا كان 
مؤئراً على ظوور وجه الحق في الدعوى مما يقعضيه من تأجيلباء وإلا أخلت عق الدفاع . 

ولذا قذى بأنه إذا كان الطاعن قد دقعم لدى المكة الاستئنافية بأن الحم المسرتا نف 
ل جة في تاريخ غير التارييخ الوارد به ٠‏ وطلب إعطاءه مهلة لتقدم 
شبادة رسعية تثدبت صدوره ف التاريخ الذى يقول به » ومع ذلك قضت المحكنة بعدم قبول 
الاستئناف شكلا دون أن مكنه من إثبات دناعه » و كأن يبين من الاطلاع على تقرير 
الاستئناق أن الحم قد صدر في التاريخ الذى يقول هو به » فبذا الحم يكون معرياً 
لا خلاله ممق الطاعن فى الدذاع ويتعين نقضه(؟) . 

رابعا : و ينبغي أن يكون طروء العذر القهرى يتعارض حقيقة مع تمكن الخصم 
أو عامة هن قور أو من إبداء دناعه اللكامل إذا أبدى هذا العذر تعزيزاً لطاب 
تأجيل الدعوى . 6 ينم ى أن دكون هن طبيعته أن حول حقيقة دون بمكن الطاعن من 
التقرير 0 في الميعاد إذا أبدي العذر ر كسيب لهدم امجن ين اللقرير به فى الميعاد . لأنه 
إذا انتق هذا التعارض زالت عن العذر صفته القهرية وأصبح مجرد ذريعة لتعطيل الفصل 
في الدعوى » أو لاتحايل علي مواعيد الطعن فيالأحكام أو على قواعد الحضور والغياب » 
وتقدير ذلك بداهة من الأمور التى لضع غهائيا لتقدبر قاضي الموضوع بشرط أن يكون 
تقديره فها مؤسسا على أسباب منطقية سائغة على ما سنعود 0 

وكذلك الشأن أيضا إذا كان طروء العذر لاحقاً لابداء الخصم دناعة كاملاء أواو 
أمكن تدارك عر بطريقة أخرى غير تأجيل الدعوى إذا كارت موطن السك به طلب 
تأجيلبا . ولذا قضى بأنه إذا كان الظاهر من محاضر جاسات الحا كة الاستئنافية أن القضية 
أجلت أ كثر من مرة بسبب غياب الحامى عن التهم » ثم حضر معه فى الجلسة الأخيرة مخام 
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ترافع في موضوع الجنحة المسندة إليه وطلب براءته منهاء فلا يكون لهذا امتهم من وجه 
لأن ينعي على المكمة أنها أخلت محقه فى الدفاع بعد موافقتها على تأجيل القضية حتي ضر 
اميه الأصلي 2١(‏ . 

خامسا : ويشترط بطبيعة الخال أن تكون إثارة العدر القبرىو - في أى نطاق كانت 2 
قبل إققال ,اب المرافعة » وذلك مادام أله لا يدلاو أن يكون حدء1 من موضوع الدءوى 
وخطة الدناع ذها كا سبق أن قلنا . والقاعدة العامة في هذا الشأن م أنكل دفع أو طلب» 
ههما كان هبناه » يقدم في ورقة مستقاة» أو فيمذكرة لاحقة لاقفال باب المرافعة و بغير 
تصرح من الحكمة يدون با لنسبة لغير ماهو متعلق بطاب وتح باب المرافعة كأنه 0 يقدم ولا 
مدق مطالية اللكة بالرد على شيء مما ورد فيه (؟) . هذا هن جحبة وهمركل جبة أخرى فآن 
كنتنا العليا لم تتوان عن عن التقرير فى أ كثر ين حدم لها بأنه ليس فى القانون مايلزم الممكة 
باعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجر زتها للحم مادام ذلك مها كان بعد أن أفسحت لطرق 
الخصوم في استيفاء دفاعها ا" 

.ولا يننى ذلك أنه من الممكن أن يهمسك صاحب الشأن بالعذر القبرى لأول هرة أمام 

الحكة الاستئنافية . وذلك مثلا إذا حققت دواعيه أمامها ودفع به لتعزيز طلب تأجيل نظر 
الدعوى .أوإذا كان اتنا عنداخا كة الابعدائية ودقم له صاحب الشأن » شٍ تقبل المدكية 
دفعه لغير سبب مقيول أو إذا عجز كلية عن الدفع : ه» وعن الحضور فقضت المكة 
الجزرئية باعتيار المعارخية كأن م تكن | لعخاف صاحب العدر عن الحضور أ قضت 
باعتيار الحم اله بابي حضوريا إتخلف الخدم عن الحضور ولو فى المحاكة الأو ولى عند تحقى 
إحدي صور المواد ممح ٠‏ ؟؟ إجراءات التي بدناها فيا سبق ف في جميع هذه الأ وال من 
المفروض أن يبدى العذر القورى أمام الحكة الاستئنافية . وعند العجز عن الحضور كلية 
لا مانم عولدون إبدائه بءدإقفال باب المرافعة أمام المكة الابتدائية أو الاستكنافية »وقبل 
اانطق باجم بطبيعة الخال . 

سادسا : ومشيا مع قضاء النقض المستقر يجب أن يكون السك بالعذر القبرى جازماً 

بغرم ح قي تارم المجة باحابته أو بالتعرض له فى أم ياب <5 باء وإلا كان إغقال 
ار بن معا إخلالا لا محق 0 : 


تفويض الأمر الممكة : 04 10 ترك التقدير لها إذا شاءت أجات الدعوي لكين حضور عاميه 
الريص » فلم : تؤجلها وفصات فيبا كتفاء بدفاعه عن نفسه و كان القانون بلي ذلك لأن 
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العذر القهري ه١١‏ 


الواقعة جنحة أو عنالفة » أو لأن خصومة هذا العم مقصورة على الدعوى المدنية دون 
الجنائية ‏ ولو كانت الواقعة جناية ‏ قانه ليس له أن ينعى عليها من يعد أنها أخلت محقه 
قي الدفاع ولم كن اميه من الحضور(١)‏ . 

ولا ينفق مع الاصرار والمطالبة الجازمة أن يتنازل صاحبالشأن صراحة أو ضمناً عن 
طلب التأجيل مهما كان هناك من عذر قبرى .سئده . والتنازل الصريح لا يحتاج إيضاحاء 
أما التنازل الضمتي فصورته أن محضر صاحب الشأن ويطلب مثلا التأجيل الحضور محاهيه 
الذى تخلف عن الحضور لمائع قبرى و لكنه يترافع بعد ذلك عن نفسه باناضة . أو يوكل 
محاميا آخر يبدى دفاعه كاملا فى نفس الجلسة . ومن صوره مثلا أن يدفع بالعذر القبرى 
كسبب لتقريره بالطعن بعد الميءاد » ثم يترافع بعد ذلك في نفس الموضوع بصورة تتعارض 
مع هذا الدفم وتهدمه . كالقول مث لا بأن الطاعن كان مريضا » إذا عاد وقرر أنه كان 
مسجو نا ء إذ السجن لا يمد مانعا قبريا حول دون التقرير بالطعن في اليعاد كم سبق أن 
بينا. . . وهكذا . 


الجانب الثااث للاوضوع 
تقدير العذر القبرى ومدى رقابة حكمة التقض على هذا التقدير 


تقدير العذر القهرى أمر موضوعي بطبيعة الحال . و كذلكتقدير الدليل الثبت 4. وفى 
هذا الشأن عبرت ممكتنا العليا قائلة إنه « إذا رأت الحكة أن طلب التأجيل غير جدى وأنه 
لم يقصد به سوى عرقإة الفصل فى الدعوى فان هن حقها بل من واجبها أن ترفضه وتنظر 
الدعوى . ولا يككون فى عملبا هذا إخلال يحق دفاع المتهم . فاذا كان المتهم قد حضر أمام 
الذكنة وطلب محاميه التأجيل للاستعداد فأجيب إلى طلبه » وف الجلسة الى أجات إليها القضية 
لم محضرالمتهم وحضر محاميه وقدم شبادة مرضية طالبا التأجيل لمرض امتهم فرفضت الحكة 
طلبه وفصات فى الدعوى » فلاجناح علا فيا فعات خصوصا إذا كانهو ل يدع أن مرضه 
كان ثما يتعذر معه حضور جلسة الحا كة(؟) ع . 

وغاليا يكون العذر القبري عبارة عن المرض الذى متي عافبة الاهال فيه ٠»‏ وهو يثبت 
في العادة بشبادة مرضية . والمحكمة مطالية ببحث ه-ذه الشبادة وتقدير قيمتها كدليل على 
مرض اكوم عليه وجساهة مرضه وتارخه ثم تتعرض لتعذره في التأخيرعلى أساس مايظهر » 
فاذا أغفات ذلك فيالرد عند عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد كان حكها قاصر البيان 


» وقد وضحتا ذاك عا فيه السكفاية فى مؤلفنا « ضوابط تسيبب الأحكام الجتائية فى .قضاء النقض الممرى‎ )١( 
.1١40 ١44 فى موشيين أولهما فس 46 56ة. ولانهافى س‎ 
. 3187 مجموعة القوأعد جزء ؛ رقم 144 ص‎ ١998 (؟) نقض ١؟ مارس سنة‎ 
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لاس لم0 
متعينا نقضه(١)‏ . وكذلك إذا كان الرد غير كاف أو غير سائغ . ولا تمتلف الحال عن 
ذلك شيعا إذا قدمت الشبادة المرضية لتعزيز طلب تأجيل الدعوى سواء فى المعارضة 
أم في غيرها . 
علي أن ذلك لا يذني أن تقدير الشبادة الطبية فى النباية أمر موضموعي حت»وهو ماعبرت 
عنه ممكرتنا العليا فى 2 | الذي جعلناه موضوح التعليق الحالي قائلة . « إن الشهادة المرضية 
الى يقدمبا المستأنف لتبرير عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد وإن كانت لاخر ج عن كواما 
دليلا م سياد م كسائر الأدلة ... ع(؟) . 
من تطبيقات ذلك في قضاء مكتنا العليا ما قضى به هن آله 


إذا بينت الممكةفي حكبها الأسباب التى من أجلها لم تعول على الشهادة الطبية الى قدميا 
و كيل امهم لاثبات مرضه فلا يقبل الاعتراض عليها » لأزك تقدبرها فى ذلك لا مخضم 
لرتابة النقض0(") . 
إذا كانت المحمكة قد قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا رفعه بعد الميعاد » وم تعول 
على الشبادة الى قدهها المستأ نف عرضه من طبيب موظف ,اله _كومة لكونها غير جدية 
فى نظرها ء فلا يقبل منه الطعن على الك يعدم أخذ المحكة بها (4) . 


إذا كان الحم المطعون فيه قد ناقشس العذر الذى تقدم به الطاعن » وتحدث عن 
الشبادة الطبية التى استند إليبا وقال إن المحكمة لا تطمئن إليها » فان مايثيره الطاعن فى هذا 
الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ثما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض(2) . 


. وفى حك حديث لا ذهيت إلى أنه إذا كانت > كنة الموضوع فى حكما المعتبر حضوريا 
دين رفضت اعاد الشبادة التى قدمها ام الطاعن قد بنت هذا الرفض على ماقالته من أنه 
د تبين منمراجعةالأوراق أن الهم دأب علي | تحال المعاذير لتأجيل الدعوي » وقد استمرأ 
التعلل بالمرض إِذ قدم محسكة أول درجة ثلاث شبادات طبية اختلفت جميعها فى نوع المرض 
المصاب وكانت الدعوى تؤجل في كل مرة بناء على إحدى تلك الشهادات » وأنها ترى لذلك 
أن امتهم قد تخلف عن حضور الجلسة بلا عذر مقبول - لا كان ذلك و كان الحم 
المطعون فيه قد أسس تتضاءه ع وو سارف اقول اعون اعرف أعان 


)١(‏ راجم مثلائقش؛ ١أ‏ كتوير سئة 15457 مجموعة عامم كتاب ارقم ؟ ص #9 و؟ ينابر سنة 1948 نفس 
الجموعة كتاب © رقم ٠١‏ ص0" . 5 

6 نقض " مابو سنة مءوا مجموعة أحكام النقض س ” رقم ١٠8؟‏ ص 9ت . 

(*) نقض >7 يوئيه سنة 9439 ١‏ مجموعة القواعد جزء ٠‏ رقم 4154 س 559 . 

(4) نقش ١‏ أأكتوير سنة 116٠‏ مجموعة أحكام النقض سس » رقم ١‏ س ١‏ . 

(ه) تقض ١8‏ مابو سنة 4 116 مجموعة أحكام الثقض س © رقم *؟؟ س ٠555‏ 


. العذر القهرى ملق 


سائغة تبرر عدم قبول. عذر الطاعن -- فان المسم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في 
تطبيق القانون ...»6 )١(‏ 

على أن القول بأن تقدير المذر القهرى » من حيث بوت توافره » وجسامته» ومدي: 
ما ريصح أن يرئبه من أثر أمر موضوعي لا ينف أن محكة الموضوع مطالبة بايراد أسباب 
هذا التقديرء وأن هذه الأسباب - شأن جميع الأسباب موضوعية ‏ تخضع لرقابة النققص 
فى نطاق معين ويقدر معلوم . فهى تراقب فيها أن تكون كافية مستمدة من أوراقالدعوى 
وظروفنا التاجة » ومن شأمها أن تؤدى إلى النتيجة لنينرتبها الم عليها باستقتاج سائخ 
غلائم به هذه الأسباب مع ما خاص إليه منها . . ويستوى أن يتعاق ذلك بتقدير العذر نفسه» 
ومدي صحة اعباره قبريا أم عدم صمح , أم تعلق بتقدير الدليل المثبت له . 

وق هذا الصدد نقرأ لحسكتنا العليا أنه : إذا كان السك قد أسس قضاءه بعدم قبول 
استئناف التبم شكلا على أنه د وإن كان الظاهر من الشهادة الطبية المقدمة أنه كان مريضا 
باتفلونزا إلا أن هذا المرض لم يكن لينعه من الحضور إلى قلم الكتاب للتقرير بالاستثناف» » 
فاه يكورت قاصرا فى بيان الأسباب الى أقم علمها ٠‏ أن فرش الانفلونزا كغيره من 
الامراض المشاءهة له قد يكون شديدا يحيث منع المريض به هن مغادرة فراشه » فاقتصار 
الحم على القول. يأن الهم كان مريضا بإلاقلوثرا لا يكني الرد علي دفاعه يأنه لم يكن 
مستطيعا مغادرة فراشه (؟) 

وأ.نه إذا كانت الشهادة اتى قدمها الهم لاثيات مرضه الذيقالإنه منعه من الانتقال 
للتقرير بالا ستئناف قب جاء فا أنه كأن عام بالمي الروماتيزمية من كذا إلى كذاء» 
وأنه أمضى الغالبي من هذه المدة ملازما الفراش.و نصح بألا يقوم | إلا بالتدريج وأن يكون 
متمبلا ني ذلك » وكانت. المكة قد قالت فى صدد تيرير عدم أخذنها بهذه الشبادة إن مة 
نوكلا صدر من امتهم لوالده من محكة كذا الشرعية » وهذه امحكة مقرها بلدته يتاريج 
كذا.(فى أثناء مدة المرض الواردة بالشهادة ) ما يدل علي أن مرضه + يكن.من شأنه 
أن يقعده عن الحركة واتخاذ مايلزم:.رفع الاستثئئاف. فى الميعاد» فبذا الذى' تالته اللحكة 
لاييكني للقول بأن مرضه لم يكن من شأنهأن عنعه عن السفر من بلدته إلي مقر المدكية 
للتقرير بالاستثناق »لأن تنقله ى حدود بإدته لا يدل على أنه كان فى مكيعه الانتقال 
عنها إلى بل آخر بعيد عنها (9). 

د وعم قا امقر جين يقي ع وناك قرا اف ررد قي 0 
لاترّال عريضاً ومختاج العلاج.مع الراحة مدة أسبوعين من تاريخ تحرين الشبلدة » وطلب 
(1) تقض 91 ابريلسنة 160 مجموعة ألمكام القت س رقم 51 س 604 . 


(؟) تقش 7١‏ دي برسنة كبا .مجموهة القواعد جزء “قم 71 ! سٍ 503119 ٠‏ 
(0) تقش ٠١‏ ديسبرمسةب ه46 «جنوعة التواعه جنا رفي /اللارسنه الاكا.٠‏ 
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الحاني. التأجيل لذلك السبب فم ثر الحكمة إحابة هذا الطلب نظراً لسابقة التأجيل لأكثر فن 
مرة لنفس السبب الأمر الذى عطل الفصل فى القضية أمداً طويلا دون جدوى » انه لما 
كان المرض عذراً قبرياً يتعين معه إن بت قيامه تأجيل محاكة امتهم حتي يتمكن منالدفاع 
عن نفسه » و كانت المحكة قد رفضت التأجيل جرد تكراره دون أن تقدر صحة العذر الذي 
أدلي_به محاى الطاعن » قانها تكون قد أخلت بحقوقه فى الداع مما يعيب الح .ويوجب 
نشقضه:١)‏ . 

وأته- إذا كانت المحكة قد قضت يعدم قبول الاستئتاف المقدم من المتهمة شكلا 
ارفعه بعد اليعاد على أساس أنها لانطمكق إلي الشبادنين اللتين قدمتهما لائبات. مرضها 
لحداثة تاريما ء و كانت هاتنان الشهادتان واضحتين في أن المهمة كانت ولاتزال مريضة » 
فان حكها يكون قد انطوى على إخلال يحق الدفاع إذ كان من المإسور لامحكمة إن لم تثق 
نصيحة ماجاء فى الشبادتين أن تمحقق دقع الأهمة عن المرض ودرجة خطورته وميدثه بأى 
طريق آخر تراه(؟) . 

ويلاحظ فى هذا الحم على تكاس إل انون ووزاقت ممكمة النقض ل عه 
الموضوع ٠‏ فعنى ل تكبف منها بالقول يأنها لم تطمئن إلى الششبادتين الطبيتين المقدمتين من 
المتبحة »مع أنه ديقت سبب عدم اطمئنا:ها.» وورد عن هذا الشأن في حيثيات الحم المطعون 
فيه مايل : أن المتهمة قدمت شبادتين من طبيبين وما محررتان في فترة تأجيل الدعوىتثيتان 
مرضيها بثريف صدرى متكرر ووضعها تحت العلاج منذ شبر فبراير سنة 1401 للا ن . 
وأن الحكمة لا تطمئن إل الشهادتين لخداثة تاريخهما ولأنه لم يرد فهما أن رض التهمة بهذا 
الأزيف المتكرر حول دون حضورغا إلى الحكمة....» تقول :إن الحكة العليا لم تكدت. بذلك » 
مع أنه كان يمكن أن يقال وكيب تتدخل هذه فى اطمئنان قاضي الموضو ع إلي: دليل من 
الأدلة أوعدم اطمكناته مع أنة حك بمحض اقتناعه و بما يستريح إليه ونجدانه من دليل دون 
آخر وبغيز معقب غليه من أخد #.. خصوصاً وقد بن هنا سبب عدم اطمئنانه وكان 
خستمداً من أوراق الدعوى وواقعة ثابعة فها هى حدائة تاريخ الشهادتين الطبيبتين بالنسبة 
إلي التاريخ الذى كان محددا التقرير بالاستئناف *. بل إنها تطلبت فنه صراحة'ما دام م يثق 
بفسخة-ما جاء في الشهاذتين أن يحقق دذاع المتهمة عن المرض ودرجة خطوزته .ومبدئه. _بأى 
طريق آخر براه أما وم فعل فانه يكون قد أخلن مق الاهة قي الدفاع نما يعيب 'عكله 
..' لاشك :أنه قضاء جديز بالتنويه لما كفله لمق الدفاع.من ضانات جدية تهامة » ولما 
تحلى فيه من حرص ممكتنا العليا على أن توفر لهذا الحق أوقى حابة » وتفهم قدسيته على 

١ 9808 قش 4 يونيه سنة 1561 مجموعة أحكام اللقض س ؟ رقم 4241 اس‎ )١( 

(؟) قضي 735 فبرابر سنة 15615 مجموعة أستكلم النقش س * رقم 17 ص 087 . 


الوذر القهرى ١‏ 


الصورة التي يرخضى عنها كل حريص على أن ا ميدي اعم أسمسها دعام راسخة 
الثقة ذها والاطمئنان إلما . 

ولا يقل عن ذلك, جدارة بالتنوية ما قضت به محكمتنا العليا في هذا المقام من أنه إذا 
كانت امحكة قد اطرحت الشهادة الطبية التى جاء فها أن الطاعن عنده حالة إغماء من يول 
سكرى وضعف عام ونه أجرى له الاسعاف اللازم وتلزمه راحة تاهة بالفراش لمدة سبعة 
أيهم » وذلك عقولة إنالطاعن قد أعلن شخصيا بالحم فى نفس اليوم الذى نحررت فيهالشبادة 
وأن حالة الاتماء لايمكن أن تستغرق جميع الأيام الثلاثة اللقررة المعارضة » فى حين أنها م 
تستظبر ما إذا كان الاعلان قد حصل قبل الاثماء أو بعده » ول تبين معبدر قولها إن حالة 
الأغماء لامكن أن معدل كترمن ثلاثة أباى» شكها هذا يكو نتاصر البيان متعينا نقضه: )م 
ٍ ثم يجيء حم ممكيتنا العليا الأخير الصادر في ؟ هن مأبو سنة موة١‏ - وهو الذى دفعنا 
إلى تقديم التعليق الخحالى ‏ مؤكدا قس البدأ » ومقرراً فى حدييا نه فى وضوح وجلاء 
مأ يلي : 

د وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن تقدم بشهادة مرضية تدل علي أنه كان مر يضا 
ولم يتمكن من مغادرة فراشه إلآفي +/رور؛ه؟ ١‏ وبادرقى اليوالتالى إلى التقريربالاستئثاف » 
وعرض الم المطعون فيه للشبادة واطرحها بمقولة : « إن المحكة لا تعول على ما بدعيه هن 
أنه كان مريضاً خلال الفترة السابقة على التقرير بالاستئناف مرذياً اضطره الازهة الفراش » 
لأن المرض الثابت بالشهادة الطبية المقدمة منه ليس بالمرض الذى كان يحول بن التهم وبين 
لتقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني » وماكان يحول أيضا واتخاذ إجراءات الاستثتاف 
بطريق الت وكيل » . 
0 (ووحيث إن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أداة الدعوى 
تخضع لتقدير محكمة الموضبوع كسائر الأدلة إلا أن المحكة متى أبدت الأسياب الى من أجلبا 
رفضت التعويل على تلك الشبادة » ذارنف لحدكة النقض أن تراقب ماإذا كان من شأن هذه 
الأسباب أن تؤدي إِلي النتيجة التي رتبها الحم علمها . ولما كانت الحكنة لم تبين سندها فى 
القول بأن نوع المرض الوارد بالشباذة الطيية » ماكان حول بين الطاعن وبين التقرير 
بالاستئتافق ‏ ولما كان التقربر بالاستئتاف بواسطة وكيل هو حق خوله القانونللطاعن » 
فلا يصح أن يؤخِذ حجة عليه إذا رأى عدم استعاله والتقرير بالاستئناف بشخصمه » وكات 
احكمة إِد لم تأخذ بالشهادة الطبية يجوز أن تكون متأئرة بما قررته من أنه كان فى وسم 
::.الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل -- لما كان ذلك ء فآن الك المطعون فيه يكون 
تاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه » 
. 1 > © م 


. (1)-نقض © دويز سئة 1881 مجمؤعة أحكام انفش س 4. رقم 9!ة صش189.»‎ ٠ 
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للعذر القبرى إذاً ضوابطه » وي مسعمدة في جملتها وتفاصيلها من بثيان قضاى بحسب 
الأصل » و إن كان هذا البتيان يستمد أسسه من اعتبارات قازونية صرفة . 

وتظهر أهمية الدفع به على وجه خاص عند السك بتأجيل الدعوى لعدم يمكن ا حصم 
أو عاميه من الحضور » أو من إبداء دفاعه على الوجه المطاوب . وعتد السك بامتداد ميعاد 
الطعن فى الح عند تعذر القرير به فى الميعاد المظلوب يسبب هذا العذر . وعتد الفسك بأن 
الحم الذى صدر غيايا لال لاعتباره جضوريا فى الأحوال العيئة التى نص علبها قانون 
الاجراءات . 


ويال م أن تتعقد للدفع له خصائص مطلوبة حتي يرم الحم باحابته أو بالتعرض له فى 
أسبابه بما يفنده . وهذه الحصائص م أن يكون ثابتا فى أوراق الدعوى » وأن 
يثار أمام منكة الموضبورع » وأن يكون مؤيدا بالدليل اللثبت له » وأن يكونمستوجبا حقيقة 
ترتيب الأثر الذى براد تزتيبه غليه » وأن يثار قبل إقفال باب المرافعة » وأن بكرن اليك 
به جازما وصريما . 
وتقدر العذ رمن اختصاص ممكة الموضوح الذىلايخضع 71 آبة النقض لامن حيث كفاية 
العذر ولاكفاية الدليل المثبت له . 
وبلكن إذا انعقدت للدفم بالعقد شيرع عي اللسائش اليا » و يدك به حياجي 
البشان لتأجيل نظر دعواه » ورغ ذلك رفضت الميكمة طلب التأجيل » وأغفلت التعرضي له 
1 فى تأسياب حكنبا كان ذلك مئها إخلالا ممع ق الدفاع . و كذلك إذاط تعرضت لله يبأسياب غير 
كاءية أو غير سائغة . وكذلك أيضا إذا رفضت تحقيق العذرء أو رفضيت بمكين صاجب 
الشأن من إثياته . وني الهاية إذا رفضت اعنتاد الدليل المقدم لأسباب غير كافية أو غير 
ساف 
وإذا ا 200 نظر كلعارضبة كستب لطلتة تأجيابا » ورفضت 
المكدة.النأ جيل رغ عدم متازغتها فى جديه ة العذر وثيوته » وقضت مع ذلك باعتبار المعارعبه 
_كأن ل تكن كان لك منها بط فى .تطبيق القانون الاجرائي يعيب حكنها يما يبطله » و ليست 
سيدا سب لامكان: القولل بالاخلال. عق اللددماع ‏ أو بالقصدو ور.قي التسِيب . 
وإذاه: +نعقدت للذقع بالعنذر القبرى جميع التختصائص المطاوية م وتمسك يه هيا ميد اليشفان 
سيا اطلب قبوال طعا شكلا.:وز هم ذلك لأغنات اللحكة,التعرض لذ :فى :أسباب عدكها يعدم 
قبول البلعن شكلا إن ذال غنها قضؤرة في تسبيبه . و كشذلك إذا معرضت له بأساب غير كافية 
أو غير سائغة . 
أما إذا رفضت لأسباب هذا شأمهاتةاى: غير أسباب أصلا تحقيق العدّر » أو رفضت 
تمكين صاحب الشأن: من إتباتد :دار دخلنا موتجديبق دائوة كلاخلال مت الدقاع ٠‏ 


العذر القهرى م١‏ 


وإذا أثير الدفع بالعذر القبرى كسيب لاعدم جواز اعتبار الحم الغيابى حضوريا فى 
الأحو ال التى يينها قانون للاجراءات الجديد » ومع ذلك قضت الحكمة باعتباره حضورياً رغ 
عدم منازعها في جد العذر ونيو»ه ؛ كان ذلك منها خطأ في تطبيق القانون يعيب حكبها . 
أما إذا ردت على هذا العذر بأسباب غير كافية أو غير سائغة كان ذلك منها قصوراً فى تسبيب 
الحم با يعيبه . ويستوى فىذلك أن تكون إثارة العذر قى الحاكة الغيابية أم في المعارضة فى 
وصف الحضور الاعتبارى إذا قضت المحكة بتأبيد هذا الوصف » وبعدم جواز العارضة 
فى الحس . 

وما دمنا قد قائا إن كتنا العليا تراقب فى رد 0 الموضوع عي الدفع بالعذر القبرى 
ركنن نات سائغة » فان مقتضي هذا القول تأمها تراقب فيبا أن 8 مؤدية عقلا 
ومنطقا إلي النتيجة الني خلص اليباء سواء فيا يتعلق بتعرضه العذر في حد ذاته » أم للدليل 
الثبت له . أى أنها تراقب هتا أيضا سلامة الاستنتاج كا هو الشأن فى جمييع عناصر موضوع 
الذخوى علي وجه عام . )١(‏ 

والاستفتاج غير السائغ فى تسبيب رفض الدفع بالعذر القبرى يوصف عادة فى أحكام 
محكتنا العليا يأنه إخلال حق الداع إذا كان مبني الدفع به هو طلب تأجيل الدعوى . حين 
وصف عادة بأته قصور فى تسيب الحك إذا أبدى فى جلسة نظر المعارضة للحراولة دون 
الحم ذا 2 كأن لم تكن . وكذلك إذا أيدى سندا للقول بعدم جواز اعتبار الحكم 
الغياتي حضوريا . وأيضاً للاستناد إليه نى القول يامتداد مواعيد الطمن والاحكام . 

والاستقتاج غير السائغ يعادل فيالنهاية عدم الردبالكلية على الدفم بالعذرالقبرى ء نأو ارد 
عليه بأسياب غير كافية » هما يتعئق بما يترجم عنه به من و صف ومابرتبه من آثار . 


0 
)غ00 ومدوى بعك ألنض ص مُرشهم إلدعوى على وجة عام «وشيع يق مايه قميلا خالاب 
“انالك من مؤافنا «ضوابط تسيب الأسكام” اللماثية قْ قضاء ألنقض لاضرق» +١5:‏ ات م : والظرية 
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الفسخ الارادى لعقد اأعمل الفردى 
للسيد الأستاذ فتحي عبد الصبور 
القاضي بحكة القاهرة الاهدائية 


ع 
فى لامقد الحدد المدة 


هيا أنتتهينا فيالمقالات السابقة من هذهالبحوث من بيان حالات الفسخ بالارادة امنفردة 
فى عقد العمل غير ا حدد المدة وصور الفسخ التعسنى فى القانون وب القول فى الفسخ الارادى 
فى العقد المحدد المدة وصور ع الجائزة فى القانون سواء كان العقد محدد المدة لدة أم غير 
' محدد المدة . 

ويكون عقد العمل الفردى محدد المدة إذا ابرم للبة معينة أو لخدمة معينة إ(ع بارا , 
من 0 المدتي ) وعلى ذلك فتحديد الدة إما أن يكون مر مدعه أولا الاتفاق على ند يدها 
ق العقد أ و ثثانيا يا نوع العمل ل التعاقد أو الغرض منه كأن يكون 2 خدمة معينة ة أو عملا 
مويعيا 0 4 /ر؟ مدى ) . 

توا أولا-_الاتفاق : فقد يحدد صباحب العمل والعاهلق تعاقدها اران معينا تتهى 
فيه الرابطة التماقدية . ما أو يتفقا على بقاء علاقة العمل بدنهما لفترة حدودة كاستتخدام عامل 
بدلامنآخرجئد بالحدمة العسكرية ينا نتهاء فترة الحدمةالاجيارية أو يدل عاملهر يض حتى 
بلمن مرضه . وقد يظير هذا الاتفاق جليائي نصى ص التعاقد بين صاحب العمل و العاهل وقد 
يستدلءلي انصراف إرادة المتعاقدين إلى تحديد مدة العقد ضبمنامن نصوصه . ولما كان عنصر 
المدة من عناصر عقد العمل في أغلب أحواله فوو عنصر مستقل عن عنصر الأجروعلى ذلك 
قلا برتيط نديد نوع العقد و كو نه محدد المدة أو غير محدد المدة بطريقة دفم الأجر. قسواء 
1 الأجر يدف شهريا أو أسبوعيا أو مياومة أو بالقطعة فان العقد قد يكون عحدد المدة إذا 

ثفق ف التعاقدأو ا محرت نية عاقديه إلى * ديد مدته أو غير محدد المدة إذا سكت امتعاقدان 
0 وم يتم هناك دليل علي تقابل إرادةهما علي هذ! التحديد . 

50 عقد العمل الفردى مدة سريان العقد و ن نص-.في 
الاتفاق د علي أن يكون لكل من عاقديه أن يفسخ التماقد بارادتة المتقردة ست شاء قبل تاريخ 
انتهاء المدة الحددة به بشرط الاخطار ذانه يعد عق دآغي رحد المدة علي أساس أننية المتعاقدين 


الفسخ الارادي لعقد العمل الفردى ١‏ 


قد اتيجرت إلي جعل العقد غير محدد المدة مادام قد خول لأى من اطرافه ان" يفسخه في أى 
وقت يشاء ( استكنانى القاهرة ١١‏ مايو سنة ١ه‏ موعة منيب ص 5م ) ون نؤيد هذا 
الرأى على اعتبار أن مديد مدة سريان العقد فى هذه الخالة إنما يكون تفسيره وؤق إرادة 
المتعاقدين علي انه حد أقصي آدة سريان التعاقد ولارتناقض ذلك مع اعتبار العقد غير محدد 
المدة لانه يتتعى عجر حلول الحد الاقصى المتفق عايه بغير حاجة إلى إخطارمالم يفسخه أحد 
المتعاقدين بارادته التفردة . 

أما إذا اتفق المتعافدان د فرة لا تقل عن مدة معينة في التعاقد ذان 
العقد #ككون مده المدة حدتى تنتهي المدة المعينة به فينقلب إذا ما استمر في تنفيذه عقداً غير 
محدد المدة ا سنبين . ْ 1 | 

.م - العقدالمدى الحياة : كانتامادة +.؛ من القانون المدتى الأعلى الملغى تنص على 
أنه لا جوز أرك يكون عقد إتجار الأشخاصن ( عقد العمل ) إلا لزمن معين . ك1 نصت 
المادة و١‏ ؛ من القانون الذكور على أن 2 إيجار | *شخاص يكون لخدمة معرنة سمحيرة في 
المدة الحدودة فى عقد الاجار أو لغمل معن » ف كان من تطبيقات دين النميين أنه 
ا يضح أن 0 العقد لمدى الحياة أ لدة طويلة جدا لا معمل أن 5 العامل و كان 
مثل ه١٠‏ التعاقد باطلا بطلاتا مطلقا لأرن فى إباحة مثل هذا الاتفاق إهدار للتحرية 
الشخصية ومنثم كان لكل من رب العمل والعامل الوق في القسك ببطلاته ( عقد الايخار 
للد كيتور حامد زى ص م١٠‏ ) ٠‏ والكرى المشرع المصرى ف القانون المدتى الجديد قد 
نص فى امادة مبد” ؟ منه على أنه د إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل. 
أو لأ كثر من مس ستوات ان للعامل بعد انقضياء مس عنوات أن فسخ العقد دون 
تعيض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر » قاصيح عقد العمل لمدى الحياة أو ادة: 
طويلة عقدا صخيحا وفقا للقانون المدنى الجديد . غير أنه قد قرر للعامل <ق الفسخ بارادته 
المنفردة بعل انقضاء خمس سئوات إذا *ن عقد العمل لمدة طويلة أو لمدى الخياة وعلق ذلك 
الفسخ على: وجوب سبق إنذار رب العمل بمدة ستة شبوور وذلك توفيقا بين اعتبارين 
متعار ضِين : : حماية حربة العمل مع الرغبة فى الوقت ذاته في حماية المتعاقدين ( وعلى الاخص 
العامل ) إتقرير كىء مرل. الاستقرار للعقد 06 التحضيرية للقانون المدبى ع 
خن. 09١‏ ). 1 

عم ولا مراء في أن جق الفسخ بالارادة المنفردة الذى قررته المادة 000 هدي 
إنما تقرر للعامل و حدم لأن القصد الأساسي من تقريره هو حاية العامل حى لايتخذ. رب 
العمل من ذلك لو تقرر المق لصالحه ‏ وسيأة للخروج على القواعد العامة المقررة فها 
يتعاق_بعدامنجدواز فصل العامل بغير مبرر مشروع . وعلي ذاك فليس ارب العمل أن يفسيخ 
العقد المحدد المدة لمدى الحجياة ولوكان قد انقغي علي تتفيذه أ كثز هنكس سنوات » لأن 


5235 العده السابمع. :ل السقةالسلؤسة والثلانون 


ح<ق الفسخ: في هذه الدالة لم يتقرر إلا للعائل فحسب < 5 أن عقذ العمل المبرم لخدى. اليلق 
يقال عفدا عدد المدة حتى بالنسبة للعامل ولو انقضى على تنفيذه. 2 من مس سنوات 
طانم أنهم ستعمل حقه فى فسخه بعد تلك المدة ٠.‏ 

4م وتقرين دق فسخ عقد العمل لمدى الياة أو للذة طويلة بالنسبة للعامل وحده 
معيب فى ر أى بعض الياحدين على أساس أن العدالة تقتضي أن يكون حدق الفسخ مقررآ 
للطر ؤين المتعاقدين ثما تتطلب اعتباراً عقد العم! ل طويل المدةعقد غير ممدد المدة- بعد انقضاء 
سن سنوات. علي كتقيلاه : 

على أننا نرى أن حق الفسخ إبماتقرن للعامل وحده فيحالة المادة رمرم مدى خاية 
لمركزه وهو الطرف الضعيض في التعاقد فجعل الشارع له هذا الحق إن شاء استعمله وفسخ 
التعاقد بازادته المنفردة وإن شاء لم يستعذله :ليس شأن رب العمل كذلك فهو الطرف 
الأقوي في .التعاقد وان وضبيره استمرار عقد العمل مدة طويلة طالما آنه قد رضي بتتتحد بل" 
مد العمل لمدى الحياة أو لمدة طويلة فى ذات اتفاقه مع العامل . 

مم ثانيا نوع العمل : ويعد العقد عمد المذة كذلك إذا أبرم لخدمة معينة كبناء. 
مدل أ صنع عدد معين من السام أما إذا لم يتفق على تحديد السلع اللقعبودة بالعمل فان. 
العقد. يكون محدد امدة ولاق كل أن يكون حساب الأجر بالقطعة .. 

ويمد كذلك عقدا محدد الدة العقد الذى يبرم لعمل. موسمى وهو الذى شخل _بطبيعته 
فيإ ززاوله صاحب العمل وهو ما ستفاد من المادة ورم مق لام سنة 1169 الى تنص عك.ى. 
أنه د إذا كان العقد - لعبل مو سمي أو ما في حكنه وانتهت مدته استدق العامل مكافأأة: مدة 
اتخدمة ...4 وعلى العكس فلا يعد العمل العررضي المؤقتالذى لايتصل بالعمل الذي بزاو لهرب. 
العمل ولا بدخل فى طبيءته ولايستغرق! كثر من ستة أشبر عقد عمل محدد المدة.ذلك لأن مثلن 
هذا العقد لا تحكه قواعد قانون عقد العمل الفردى. ( م ١‏ فقرةا.من المرسوم.بقانون. 1107© 
سدتة بووية1 ) وإبما بمخضع للقواعد الغامة.في العقود. والالتدام دون أن.تسري. عليه الأحكام. 
الحاضبة بعقد العمل فى القانون المدني ( م يبد هرو ) :لما بدل عليه مصن المادة.ه بن ير 
من,القاقون المدتي من أن القشزنعات الخاصة الى تتعاق بالغملي التىتبين طوائف-العالالذين 
لا تسرى عللهم الأحكام الواردة فى الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون المدتى ( الأعماك 
التتحضيرية للقانو نامدن جزءه. صى. . .١‏ وج حمكة الرم ل الجزئية ارا ىر ١هوا.‏ محاماة 
سن صن به )-. عل ذلك فلا نرى. صحيحاذلك الو أى.الذى ذهب ليه بعض الباحثين هن نهد 
حالة قدم انطباق قاذون عقد العمل القردي.على الطوائض.المستثناه من حكه انه 'نسرى.عليبا 
أحكام. عقد العمل الواردة:,القافين المدلى.ق الادة بي ومتآبعد هل و ذالئه لصراعحة. نصض,المادة 


هبه /ر؟ هدي التي قضت بعدم سريان أحكام القازون المدتي الخاصة بعقد العمل إلا بالقدر 
الذى لا تتعارض فيه صراحة أو خبمتاً معالتشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل . م نصت على 
أنه« تين هذه التشريعات طوائف العال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام ) فلا محل بعد 
ذلك للقول بأن الأحكام الواردة فى القانون المدبي الخاصة بعقد العمل تسرى على الطوائف 
المستاناه من نطاة ق قانون عقد العمل القردي رقم ١م‏ سنة ,.ه نا تسرى علي العا الذبن 
ينطيق عليوم القانون الأخير بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون عقد العمل الفردى . 

كم - عقد عمرين المبنة : لم يرد بالقانونالمصرى أن أحكامعامةعن نعقد اقرين وهوالذى 
يعمل فيه الشخص نحت إشراف رب العمل مقابل تعهد الأخير بتعليمه أصول الهنة , وعرينه 
عامها سواء أ كان العقد يمنح العامل أجراً مخفضاً أوكان عمله بلا مقابل إطلاتظ . وقد كانت 
المادة وو ىرا من مشبروح القانون المدى المصرى تقضي بأنه ' عقتدى عق تغلم المنة يتعهد 
رب مؤسسة, صناعية أو زراعية أو تجارية أو صائع بأن يمرن أو :يعمل :على مرين. شخص 
آخر مبنة مقايل إِلنزام هذا الشخص حخفسه أو مثلا فيمن يسوب عنه قانوناً أن شتغل 
لحساب رب العمل بالشروط والمدة المتفق عليها د ا كانت الفقرة الثالثة من المادة المذ كورة 
تقضي بأن أحكام عقد العمل نسرى على تعليم المينة بالقدر الذى لا تتغارض فيه هذه 
الأحكام مع عرف البئة » ولكن هذه المادة قد حذفت من المشروع النهانى للقانون المدلي 
ار من حكنها . 

بم :إلا أن الأمن المسكرى رق و سنة .ه؛؛ الخاص بزيادة إعانة غلاء العيشة 
لوظق ومستخدي وعمال الحال الصناعية والتجارية قد نص في المادتين « و ؛ منه على أنه 
لامجوز أن يقل الأجر للبالغ من العمر ماني عشرة سنة عن اثني عشر قرشا ونصف في اليوم 
أو ثلثائة وائنى عشر قرشا ونصف في الشهر بما.فى ذلك إعانة غلاء المعيشة وأنه إذا نقصت 
السن عن ماني عشر ستة حاز أن ينقص أجره بنسبة نصف قرش فى اليوم أو مالة وخصة 
وعشرين ماما فى الشبر عن كل سنة محيث لايقل بأي حال من الاحوال عن عشرة قروش 
في اليوم و .05 قرشاً فى الشبر وان هذه الاحكام الخاصة بالحد الادتى للاجر لا نسرى 
على الموظفين والمستتخدمين الذين نحت القرين إلا بعد نمضية مدة العرين التي يقررها وزير 
الشئون الاجتاعية بقرار منه . وقد صدر هذا القرار بتاريخ بلرطاراه؟١‏ شحديل همدة 
القرين بحيث لا تزيد بالنسبة للعال البالغين هن العمر سبعة عشر سنة فا كار عن ستة شهور إذا 
كانوا يؤدون أعمالا عقلية وعن ثلاثة شهور إذا كانوا يؤدون أعمالا يدوية وأنه يجوز إطالة 
مدة القرين في الحالتين إلى سنتين إذا نقصت سن العامل عن سبع عشر سنة . 

م - تكييف العقد ال 5-0 الخاص بالقرين إلى ثلانة 
كرا 

() رأى :لا رن 5007 مق 19م سنة ماه حتي لو كان العامل النذدى 


+ يف 
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“أ آذ لك 
يعمرن يتقاض أجرا مخضا أو لا يتقاضي أجرا بالمرة وذلك على أساس أن الاجر ركن 
من أ ركان عقد العمل وجب أن يقناسب هع انتاج العامل ولأن القصود من عققد ارين 
لمس هو الاتاج الذى : وله العامل بل المقصود به هو تعليم العامل المينة . 


(0) ورأى آخر يعتبره عقد عمل يسرى عليه م ق 11م سنة 0و١‏ ولو كان العامل 
لايتقاضي أجرا أ وكان يتقاضي أجرا مخفضا وذلك على أسا سأن القّرين يعد نوعا من الاجر 
عينى وأن تقدير الاجر في هذه الحالة يكون على أساس أجرائئل من كان فى تلروف العافل 
وسنه ( م بمم مد ) . 

م ورأى ثالك لا يعبر عقد العّرين عقد عمل يسرى عليه م ق لام سنة «هو١‏ إلا 
إذا كان العاصل يتقاضى أجرا ولو كان مخفضا . 


هم وترى أن الرأى الثالث هو الأقرب للصواب لأنه لاجدال فى أن الأجر كن 
فق عقد العمل حسها هو مستفاد من صرح نص المادة ع به مدتى والمادة الأول "من م ق/اام 
سنة ١00‏ نذا كان عقد الغرين يمتح العامل أجر! ولو كان عتفضا أنه بعد عقد عمل دون 
أن ينال من ذلك أن الأجر يقل عن الحد الأدنى لل'جور لأن الع هو الذى أجاز 
على ما سلف يانه الزول عن الحد الأدتي للا'جر مدة القرين ولأنه لا يشترط فى الأجر 
كركن فى حقد العمل أن باغ قدرا معينا ولا ينال من ذلك أيضا أن يكون أحد أغراض 
العقد أن -يكتسب العامل مانا وعلما بأصول البئة مادام أنه محصل أيضا بمقتضي العقد علي 
أجر ولو كان مخفضاً . 


أمها إذا كان عقد الثرين لا ممنح العامل أى أجر اكتفاء القّرين ذان العقد يفقدانه 
ركن الأجر لا يمكن أن يكون عقد عمل بل يكون عقدا غير مسمي في القانون مجضع 
القواعد العامة من العقود طاما أن المشر ع لم يتناوله بتنظيم خاص , 

.4 وعل ذلك اذا كان عقد القرين بأجرمخفض ذنمدتهقانو نا لاتزيدعن ستة أشهران 
يؤدى أعمالا عقلية ولا عن ثلاثة أشبر أن يؤدى أعمالا بدوية إذا كان بالغاً من العمر سبع 
عشر سنة أما إذا نقصت سنه عن ذلك فلا تزيد مذة المرين علي ستتين . ناذا كان مثل هذا 
العقد عقد عمل عبي الرأى الذي نرججحه فانه بعد عقد عسل غير -محدد الدة ‏ و إن ددد 
القانون حدا أقصي لمدة القرين ‏ إذالم م يتفق ألط رفان به على تحديد مدة العقد آم إذا 
اتفقا علي تحديدها ذان العقد يعد عقد عنل محدد المدة ويأخذ حكنه . وإذا جاوزت مدة 
القرين الحد الأقعى الحدد فى القانون فان العقد يصبح عقد عمل:بالمعنى الكاعل و يتمتع العامل 
فها مختص 0 بألا يقل عن المد الأدني المقرد تانون للا"جور وفقا للاأمر العدكرى 
ذه سنة 1960 ٠‏ 
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ذو مدة الاختبار : وإذا لم يقصد بعقد العمل الاعداد المبني والعرين م فى عقد 
القرءن و إنما اتجبت إرادة عاقديه إلي تحقق رب العمل مما للعامل من خبرة وصبلاحية للعمل 
ذان العقد يكون العامل فيه معينا تحت الاختبار .ادة وضع القاثون حدا أقصي لحا في الأدة 
سام ق بام سنة مه فنص على ألا تتجاوز مدة الاختبار على ستة شهور إذا كان العامل قد 
بلغ من العمر سبعة عشر عاما ولا تزيد على سنتين إذا قل عمر العاهل عن سبعة عشرة س نة 
بشرط ألا يجاوز هذه المدة ستة شهور بعد بلوغه سبعة عشر عاما . 


وقد أوجبت المادة الثالثة من المرسوم ق نام سنة «ه على أن محدد مدة الاختبار في 
ذات عقد العمل . ولما كانت امادة + هن المرسوم الذكور قد نمت على أن يكون عقدالعمل 
بالكتابة فانه لا مكن اعتبار عقد العمل حاصلا نحت الاختيار إلاإذا ثيثذلك الكتابة . و إذا 
اثقق العامل ورب العمل على أن يكون التعيين تحت ششرط الاختبار وأغفلا ديد هدة 
الاختيار ذانا نستقد أن العقد يكون مع ذلك نحت الاشتيار وتكون مدا فى الود الأقصي 
الذى حدده القائون لمدة الاختبار في المادة الثالثة من م ق بام سلة أمقرء 


أما إذا حدد المتعاقدان حدا أدتى ادة الاختبار فان العقديكون ععدد المدة و يرم عاقداه 
بتنفيذه طوال المدة المتفق علها و إلا تعرض من يحاول فسخ العقد قبل تبايتها للسئولية 
العقدية . 
بو - تكييف العقد : كان مشروع القانون المدتي المصرى يتضمن نص المادة وسره 
الذى يقذى بأنه دفى غير الأحوال التى يقبت فها وجود عرفيقضي بالقرين هدة محدودة فى 
بعض الأعمال المبينة قبل الالتحاق النهائى لايجوز اعتبار الاستتخدام حاصلا تحت شر ط التجربة 
إلا إذا وجد اتفاق على ذلك محدد مدثه ممديدا تاما. و يوز لكل من المتعاقدين فى كل وقت 
خلال هذه اللدة أن يفسخ العقد دون تعويض باإعلان التعاقد الآخر بذلك في كيتاب مودى 
عليه ولا م هذا الفسخ إلا بعد أسبوع من الاعلارن » و لكن +نة مراجعة اللشروح قد 
حدفت نص هذه المادة وصدر القائون المدتى خاوا منها ٠‏ وعيب هذه المادة فى نظرنا آأنها 
تخلط فى صدرها بين عقد المّرين وعقد العمل المعاق دت شرط الاختبار ولكن اللمستفاد هن 
حكبا )١(‏ أنه ينبغى لاعتيار الاستخدام حاميلا نحت شرط التجربة أن تحدد مده تحديدا 
تاما وهو ما تطلبته المادة م مق بام سنة اه من وجوب تحديل مدة الاختبار في العقد 
ووضعت لما حدا أقصي لا تتجاو زه . () أن العقد في حالة الاختبار يكونمعلقا على شرط 
التتجربة . (م) أنه مجوز لكل من المتعاقدين خلالمدة الاخعبار أن يفسخالعقددونتعويض 
سه .وقد اختلف الفقه كذلك فى تكييف عقد العمل تحت الاخعار إلي ثلاثة آراء : 
الرأي الأول : يذهب إلى أنه عقد اتدائي موقت على أساس أنه عقد عد الملرة بلحقه 
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في حالة نجاح العجربة عقد عادى ادة غير محددة . ويعبب هذا الرأى أنه ليس هناك سوي 
عقد واحد وأن العقد مدة الاختبار لا معلف في طبيعته وأثاره عن عقد الغمل البات, 0 
اختلفا بالنسبة للفسخ فأجيز فسخ العقد مدة الاختبار قبل نمايتها وإن لم يكن فسخ عقد 
العمل: البات المحدد المدة جائزا قبل نباية مدته ٠‏ 
والرأى الثانى : يعت رالعقد تحت الاختبارمعاقا على شرط واقق قياسا على حالة البييع تحت 
شرط التجر بة ٠‏ و يعيب هذا الرأى كذلك أن عقد البيبع عقد قورى بمًا عقد العمل عقد 
مسعمر تترتب عليه اثثاره منذ وقت الاختبار فى حين أن اثار العقد المعلق علي شرط واقف 
تتراخي إلى ما بعد تحقق الشرط الواقف 
والرأى الثالك : : وهو الذي يده , ذهب إلي أنه عقد معلق على شرط فاسخ هو عاد 
نتيجة جة الاختبار . غير مرضية ة فآن محقق هذا الشرط خلال مدة. .الاختبار انفسخ العقد وتات 
عنه اثاره . أما إذا تخلف الشرط أثناء مدة الاختبار تأكد العقد وأصبح عقد عمل بات 
غير محدد امدة اذا م يشعمل على تحدد مدة له بعد انتهاء فترة الاختبار والا عد عقد عدد 
الدة . والعبرة : تمقى الشرط أو تخلفه إبما حي بفترة ة الاختبار الددة بالعقد محيث إذا ملف 
الشرط الفاسخ أثناء هدة الاختبار فأن العقد ستقر ولو محقق الشرط بعد | نتهائها لأنه بفوات 
هب الاختبار وعدم استعمال رب. العمل لمقه ني فصل العامل يعتيز اعتزافكضمنياً منه بالزخياء 
عن عل العامل ( محكة القأهرة الابتدائية بحم م/رسهو؟ #لة المحاماة س سنن رقم 
املاع م) ٠‏ 
وه وهذا الرأى الاخير هو الذى فق مع الي القيقية متعاقد بن وى د 
عمل يشتمل على حق الطرفين أو إحداها في فسخه أثناء مدة الاختبار. 
ناذا اتفق فى العقد على أن تديد قدة الاختبار فى لضا الطرفين بمحيث يكون الكل 
منهما أن يفسخه بارادته المنفردة مدة الاختبار كان العقد معلقاً على شرط ناس هو نتيجة 
الاختيار اما بعدم جبلاحية العامل للعملأو يعدم رضائه عن ظرو العمل وشروطه ويكون 
ألعتّه فى هذه الحالةكالعقد غير المحدد اادة . و إذإ اتفق على أن ديد مدة الاختبار فى اصا 
أحد الطرفين دون الآخر كان <ق الفسخ لصالم هن تقررت مدة الاختبار له 
أما إذا افق علي أن يكون العقد تحت الاختبار وم يظهر من نصوص العقد أن شرط 
التتجرية لاددها دون الآخز أو لكليبما وسكت اللمتعاقدان عن الافصاح عن ذلك فارى فى 
هذه الحالة أرق شرط الاختبار لا ليح فسخ العقد إلا أرب العمل لان المقصود أصلا من 
جواز ,تعيين العامل مدت الاختبار أن هذا ا مصلحة رب العمل ددلالة مانصّت. عليه 
المادة.و/ردم فق بام سسنة ؟ه من أنه يجوز أرب العمل فسخ العقد دون سيق اعلان 
العامل وذون مكافأة أو تغويض إذا كان العامل ممينا : ىت الاختبار دوق أذ تنص على 
'اجازدة ذلك للعامل-. ش ١‏ 
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ومةه ونا تتهاء مدة الاختياردون استعال رب العمل أ والعامل وليه في فسخ العقّد إسلتقر 
العقد ويكون غير محدد المدة ولانجوز لأى من عاقديه فسحه بارادته المنفردة إل بقيام مبرر 
كاف مشروع . إلا أنه إذا كان العقد متضمتا الاتفاق على مدع معبرنة ة أسريانه ذول اتهاء قلة 
الاختيار ذان العقد فى هذه الخالة يكون محدد الدة ويأدذ ل حكده ف الفسخ من عدم حوار 
فسخه قبل نهاءة مدته بارادة أحد حار فيه المنفردة ك! سنبين . 


وإذا كان لرب العمل <ق فسخ العقد بارادته المتفردة مدة الاختبار على أ ساس عدم رضائه 
عن عمل العامل المتعاقد معه فان هذا الحق لايقيده سوي عدم التعسف قي استعاه بحيث 
يكون منصيا في تأسيسه عدم الرضاء عن العمل ولايكون, مرجعه أو الباعث على استعاه 
اختلاف رب العمل مع العامل فى المعتقدات الدينية أو الاراء السياسية وذلك شأن العقد غير 
الحدد المدة . 


55 - ينيد د العامل خلال مدة الاخنا تيار : ذهب البءض إلى - المادة م«؛ من م باس 
سنة باهو ةا يسرى على العقد ميت لعقد تحت الاختبار لعمومه ولكنانرى أن تجنيد العامل اثناء عدم 
الاختبار لايساب رب العمل حقه فى انباء العقد خلال هذه المدة إذا كان يستند في ذلك إلى 
عدم الرضاء عن نتيجة اختباره اذا استعمل حقه خلال مدة الاختبارفان العقد ينتعي بشرط 
أن يكون استعاله لهذا المق مسستندا إلي عدم الرضاء عن عمله . أما إذا لم يستعمل حقه في 
الفسخ رغم تيد العامل خلال مدة الاختبار قانه يلير 0 المادة م؛ م3 بلاوس سنة 609وا 
والقاقون ؟؟ سنة ١56١‏ ( السايق بانه في اليند ٠لا‏ من هذا البحث ) . أما إذا كان الفسخ 
راجعا إلى محرد #نيدالعامل المءين نحت الاختيار لا إلى عدم رضائه عن عمله فنرى أن الفسخ 
في هذه الحالة يكون قد وقع بغير مبرر من القانون ويكون موجبا للتعويض لعدم محقق 
شرطه الفاسخ وهو عدم الرضاء عن عمل العامل . 

لا ليل مدة العقد : يكون " تجحديد عقد العمل إما را اتفاق طر فيه أو ثيمئا 
يوار قَ تنقيذه : 


فأذا اتفق الطرذان على شروط لدي العقد الحدد الدة بعد انتهاء مدته فأنه يتعين تنفيد 
مااتفق عليه الطرذان اعمالا لارادتمهما و يتجدد العقد وفق إتفاقيما إما بشروط العقد الاول 
أوشروط أخرى جديدة ف عبان وإذااك ترط الطرفان ان يتبه أحدها على الآخر 
خلال ميعاد معين قبل نهاية مدة العقد بعدم رغبته فى #>ديد العقد بعد هذه للدة وإلا تجدد 


)01 ولا 0 بالرأى الذى ذهب 00 ان نك ارده العداغسد للد ويتفض مدته اكه 
د م المدة', 
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العقد لمدة أخرى فنه إذا لم حصل هذا التقبيه في ميعاده المتفق عليه ذان العقد يتجدد بحم 
الاتفاق بذات شروط العقد ولمدة أخرى عددة مساوية للمدة الاولي .أما إذا حصل التنبيه 
بعدم الرغنة في التتجديد ذانالعقد ينتهيبانتهاء مدقه (سكمة القاهرةالابتدائية هثرو روه ١‏ 
فى القضية س#بس؟ سنة 4ه مجارى كلى مصر ) . 


مو - التجديد الضمى ُ يكن القانون الى الاهلي الملغى يتضمن نصا عن ديد 
عقد إنجار الاشخاص ( عقد العمل ) فاتجه الفقه والقضاء إلى أن العقد يتتجدد ضمنيا إذا 
استمر العامل يعمل بدون انقطاع بعد اتتهاء مدته برضاء صاحب العمل ويكون مجديده فى 
هذه الحالة بنفس ششيروط العقد الاول فياعدا مدته فقد الخعلف الفقباء فى ت#ديدهافرأىالبعض 
أنه يتجدد لنفس المدة وهكذا حتي يكت العامل عن العمل فى 'بابة المدة الاخيرة راع 
البعض الآخر انه يتتجدد المدد المعتادة بحسب العرف والعادة قياسا على القاعدة المتبعة فى عقد 
إيجار الأشياء النصوص علبا في المادة <مم مدني قدي و الرأىالثاك يذهب إلىانه يتجدد 
مدخ غير معينة ( سوهاج الأهداية اكرد/راةكا جموعة رعية س ه» دم بم > حأمد 
زى ص ؟١1١١).‏ 


وه -- ولما مبدر القاثرن المصرى نص من المادتين باكر و ١مكيرا‏ منه على أنه إذا 
كان عقد العمل معين المدة انتهي من تلقاء تفسه بانقضاء مدته وإذا كن قد أبرم لتنفيدٌ عمل 
معين | نتهي العقد بانقضاء العمل المتفق عليه 2 يشترط القانو ن ذلك حصول تنبيه أو إعلان 
من أحد الطرفين لله" خراء<ىق يتم انتهاء العقد لأنه بم بقوة القانون ( مستعجل بني سو يف فى 
القضية يحبا سنة .ه ارج للا'ستاذ كامل بدوى ص بوم  )‏ إلا أنه نص فى الفقرةالثانية 
من م وباك مدني على أنه إذا استمر طرق العقد الحدد المدة فى تنفيذه بعد انقضاء مدقه اعتير 
ذلك منهما تجديدا للعقدٍ لمدة غير معينة . و [كنه قضى مع ذلك في الفقرةالثانية من م..م«مدى 
على ان استمرار تنفيذْ العقد المبرم لعمل معين تابل بطبيعته لان يتجدد بعد انقضاء هذا العمل 
يعد تجديدا خبمنيا له المدة اللازمة للقيام بالعمل ذانه مرة أخرى . ثم جاء نص المادة وعثيرا 
ق باجم سنة مه الحاص يعقد العمل الفردى قاضيا بأنه « إذا كان العقد محدداً لمدة واستمر 
الطرذان فىتنفيذه بعد انقهباء مدته اعتير العوّد مجد: دا لمدة غير مخددة » . وقصد المشرع ١‏ ذلك 
الحم وهو نبجد.دالعقد الحدد المدة ضمنيا لمدة غير جمددة -- ممايةالعامل و منع حايل ربالعمل 
ع لى حرو ج على اتقاعدة العامة الخامة بعدم جواز طرد العامل بلا غبرر مشروع . 

وقد فرق الشر ع في نصوص الواد وبجر؟ و .م ل؟ مدي و وسكراق باإماسنة ام 
سالفة الذ كر فيا تختص المدة ألتى يتجدد إلها ضمنيا بين حالة العقد الحدد المدة لتعيين مدته 
بالتعاقد وحالة العقد الحدد المدة لابرامه بقعد تتفيذ عمل معين قبل للتجديد بطبيعته واعتير 
الاسعمرار في تنفيذ العقد فى الخالين من طرفيه تجديدا ضيمتيا إلا أن مدةٍ التجديد تمكيون 
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غير عددة فى اللالة الأولى ويكون العقّد مجدد! اده غير معينة ويأذد م المقّد غر الحدد 
المدة فيا نختص عدى الفسخ بالارادة المتفردة ( جموعة الأعمالالتحضرية للقانوناادتى صم 
ج<زء : ) وتكون مدة التجديد في الحالة الثانية هى الدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرةأخرى 
كانى حا ةالمدرسين والمدلمين في معاهد التعلم الحرة فأن عملهم قابل بطبيعته لان يتجدد ومن ثم 
فأذاكان تعاقدهم ميرما اتنقيد عمل معن هو التدروس عدة السنة الدراسيةغانه إذا استمر طرق 
التعاقد ف تنفيده بود انهاء المينة الدراسية تأن العقد يتجدد خممنيا المدة اللازمة لاداء العمل 
ذانه مرة أخرى أى لسنة دراسية أخرى . أما إذا كأن التعاقد ادة معددة دون عد العمل 
انو ط المدرس كأن م التعاقد ادة سنة مملادية أ سئتين دور* قي عو 7 السيئة 
الادرسية واستمر العاقدان في تنفيده بعد مذى هذه الدة ذانا ترى أن العقد يتجدد لمدة غير 
معيئة لأن العقد في هذه الحالة يكون محددا ادة معينة ولاينطبق عليه نص م 54٠١‏ ؟ مدني 
بل حكنه هو نص المادتين ولاه نرم مدلى وونأر؟ ق لام سنة +116 . 


٠‏ -- وغنى عن البيان انه ليس هناك ماعنع من تطبوق نص المادة ١د‏ ؟ مدبى مع 
وجود نص المادة وممار؟ من انون عقد العمل الفردى لانه ليس عت تعارض بينالنصين .م 
أن نص م مير إنما يقتصر على حالة التسججد يل الغدمني بالاشتمرار في التنفيذ بعد انقضاءالمدة 
الحددة للعقد دون أن يتفق الطرفةن على تمديده صراحة ادة أخرى بشروط العقدأ ويشروط 
جديدة . 


ديو ولا بمتاج التجديد الضمنى لتوافره إلا لاستمرار العامل في عله رضاء ربالعمل 
أو يسكوته دون حاجة إلي تنبيه من أحد الطرفين إلي الآخر لأن المشرع هو الذى اعتبر 
الاستمرار فى تتفيذ العقد تجديدا ضيمنيا له وعلى ذلك فلا نؤيد ذلك الرأى الذي ذهب إليه 
البعض هن وجوب تدخل المشرع لالزام الطرف الذي لا برغب فى الاستمرار في تنفيذ العقد 
إعلان الطرف الآخر برغيته قبل <اول موعد اأتهاء العقد يوقت يتناسب مع المبلة القررة 
بالنسبة لعقود.العمل غير الحددة ‏ ذلك لأنه لاحل لهذا الالزام لأن الاستمرار فى التنفيذ 
لايكون تجديداً خممنيا إلا إذا كان تنفيذْ العقد من طرفيه لا من أحدها وحده بدلالة نص 
المادة مسوق يروم سنة ؟6و١‏ « ... واستمر الطرقان ف تنفيذه ... 6 وثبوث حصول 
الاستمرار فى التنفيذ من طرف العقد معا مسألة موضموعية يتحقق منها قاضي الموضوع عند 
بحثه توافر تجد.د العقد تجديدا ضمنيا وعدم توافرة 3 

٠‏ قستح عقّد العمل الحدد اادة : وعقد العمل الحدد المدة ككل العقود يلزمعأقد به 
بتنفيدٌ كل ما اشتمل عليه من التزامات استناداً إلي ذلك الاصل العام المقرر في المادة /ا؟ا رمن 
القانون المدتى وهو « أن العقد شريعة المتعاقدين » فلا يبموز ممم هذا الاصل لأحد من 
المتعاقدين فى غقد العمل الحدد المدة أن يستقل بنقضه أو أن بفسخه بارادته المنفردة قبل 
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انتهاء مدقه كا أنه إذا: امتنع أى هن طرفيه عن تنفيذ إاترامانه تعرض للمسعو لية العقدية 
(8؟١‏ مدي ). 

و ٠س‏ وعلى أساس ذلك الاصل العام كانت المادة س.؟ من القانون المدبي الال 
القدم تقخ ى أنه :« إذا كانت مدة الايجار ( ايجار الاشخاص ) معينة فى العقد وفسح السيد 
الابجار أزمه التعويض عن جبيع المدة البني لا يتمكن فيبا الحادم من استحخدأمه عند غيره ...»6 
مجاء القانون المدي الجديد قاضيا بأن عقد العمل الىدد المدة ينتهى من تلقاء با لوقي مداثة 
أو انجاز العمل الذى أيرم من أجله مالم يكن قد تجدد العقد ضمنا أو اتفاتا ( م وببد 
و مه ص 594 مدني ) وعلى ذلك فلا يمكن | لزام المتعاقدين يعد نباية مدة العقد الذى لم 
يتتجدد - بتتجديده و يالتالى لمكن لأنهنا أن يفسخ العقد بارادته المنفردة إذا كأن محدد 
المدة قبل نباية المدة الحددة . 

٠١4‏ - وإذا كان الفسخ بالارادة المتفردة في عقد العمل غير الحدد المدة حائز قانونا م 
قدمنا بل جعله المشرع حقنا 9 جساق باوس سنة موه )١‏ لايستوجب التعو يض طالما أنه ل يشيه 
تعسف في استعاله إلا أن الفسخ بإلارادة المتفردة فى عقد العمل الحدد المدة قبل نهاية مدته 
ليس حقا بحسب الأصل العام بل أن وقوعه يعرض الطرف فاسخ العقد بارادته قبل انتهساء 
المدة الحددة إلى المسةو ولية المقدية و إل مساء لبه عن تمو يض الطرف الآخر المضرور من هذا 
الفسخ كا سنبين - ش 

٠‏ - الفسخ لعدم تنفيذ الالتزام : ومع ذلك يجوز أرب العمل أو العامل أنْ يفسخ 
العقد بارادته المنفردة ولو كان العقد محدد المدة دون ترتب مسكولية عن التءويض إذا تخلف 
الطرف الاآخر عن تنفيذ التزاماته فنصت المادة .؛ قى نسم سنة ١460‏ بأن لصاحب العمل 
فسخ العقد دون تعويض إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمنل 
واحازت المادة ١؛‏ من القانون المذ كور للعامل أن يترك العمل قبل 'مهاية مدة العقد إذا ]يتم 
صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته وفقا للقاورن 

على أنه وإن كان حم المادتين 4٠‏ و 4١‏ سالق الذكر قد جاء استفتاء ء من الأصل العام 
القرر م عدم دو واز الفسخ بالارادة المنفردة للعقد الحدد المدة من أي طرفيه دون موافقة 
الطرف الآخر إلا أنه لا مراء فى أن الفسخ الجائر بالارادة المنفردة وفقا للمادتين ٠‏ و١4‏ 
المذ كورتين انما ب؛ ون استعاله نحت رقابة من ا حا كم التى لها أن تتبين عند التزاع الفحقق منْ 
لم تنفيدٌ الطرف المفسوخ عقنده لا لازاماته قبل فاسخ العقد نارادته المنفردة محيث اذا تبين لا 
أند لبس نمت اخلال يتنفيد الاللزام المترتب فى ذمة الطرف المفسوخ عقده كأن الفسخ قد 
وقع خالفا للقانون وقبل نهاية مدنه ويعتبر الفسخ الارادي فى هذه الخالة اخلالا بالتزام 
تعاقدى لم ثثته مدته يت وأفر به الحطأ ال موجب للمسئولية العقدية )١(‏ : 


(6' مام يثبت الطرف الل بالتعاقد قيام الدبب الاجنى سواء كان قوة فاهرة أو حادث كالى أو لخطأ الدائن 
أو ما ال( استئناف الاسكندرية ه فراير سنة ١565-٠‏ اماة س ٠؟‏ س١1١5).‏ 
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دوو - ويستئنى من الأصل المتقدم كذلك حالات أجاز فيبا الشارع الفسخ 
الارادة المتفردة ولو كان العقد محدد المدة دون أن يتعرض فاسخ العقد فها لامساءلة عن 
التعوريض وم : 

)١(‏ حالة الفصل التأديى : بأن كان الفسخ من رب العمل لحطأ العامل وتأديبا له وقد 
حددت الادة .ع ق لاجس سنة ؟وو؟ صور الخطأ الذى يأتيه العامل ويجوز أرب العمل قصل 
العامل سمببه 5 ستبين فى المقال القادم أن شاء الله . 

(م) إذا كان عقد العمل قد أبرم تحت الاختبار ( م ٠؛‏ .؟ق بوم سنة ؟ه ) وقد أبن 
3 هذه الحالة في صدر هذا للقال ( البنود جيه بوه ) . 

0( إذا كان عقد العمل قد أبرم لدج لدى الحياة ما بينا ( الينود وم وم من هذا المقال ) . 

)) إذا كان عد العبلق مدة القّرين كا أوضحنا فى صدر هذا المقال (بنود حم- .) 

باطو دا صور التعس ف القاثون : و لستا فى حاجة إلي القول بأن صور التعسف ف 
القانون فى فسخ عقد العمل التى سبق أن شرحتاها عند حثنا الفسخ الارادى للعقد غير الحده 
المدة (بنود دم عسوي من المقاائ الثاتى والثالك من هذا البحث المنشورين مسجلةالحاماةالسنة 
دم العددين ١‏ و ؛ ) وي : () الفسخ بسبب النشاط التقابي () أو يسبب حجوز أو 
ديون على العامل (س) وعدم إعادة العامل بعد تيرئته من اتهام (4) أو سبب ميض 
العامل (ه) ومعاملة رب العمل الجائرة 'للعامل بتكليفه لغير العمل أو التفق عليه ينقله هن 
سلك الأجر إلى سلك آخر () أ لتجنيد العامل -- تعتبر كذلك فسسخا غير جائز تانوتا في 
عقد العمل المحدد المدة طالما أنها وقعت من رب العمل أثناء مدة العقد وقبل مايتها لأن كل 
هذه الصمور تعد فى حالة العقد المحدد المدة اخلالا تعاقدياً قبل تباية مدته . إلا أن الفسخ يقع 
بقوة القانون فى حالة عرض العامل وا نقطاعه عن العمل مدة متصلة لا نقل عن تسعين يوما 
أو مدداً متفرقة تزيد فى جملتها على ماثة وعشرين يوما خلال سنة واحدة و تخفض هذه الدة 
إلى النصف بالنسبة لعال المياومة والمعينين بأجر أسبوعى أو بالساعة أو بالقطعة أما إذام 
ينقطع العامل سبب امرض هذه المدة التي حددتها م م ق لااس سنة ؟ه فلا يفسخ المرض 
عقد العمل المحدد المدة إلا أنه لا بمتد مدة العقد بسبب المرض إلي مدة أخرى مام يتم مجديده 
يحم الاتفاق . 

#6 > 

وسئين فى المقال القادم بعون الله أثر نظرية الحوادث الطارئة في عقد العمل و صورالفيخ 
الارادى الجائزة قانو نا سواء كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة اما لحطأ العامل أو رب 
العمل أو لاش تحال العامل شيخصية غير صفريحة فى عقد العمل أو و لعدم تنفيد أحد الطرفين 
إلزامانه الجوهرية أو لرغية العامل في الاستقالة . 


حت و الله ولى التوفيق . 
سرف 
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تفسير اافقرة الخامسة من المادة ١١١‏ 
من قانون العقو بأت 


للسيد الأستاذ أحجد رقعت خفاجى و كيل تيائة الاستئتاف 


يتاريخ ١4‏ فبراير سنة عه؟١‏ حبدر القانون رقم 4 لسنة ١0#‏ معدلا لتنصوص جريمة 
الرشوة الواردة في قانون العقورات وقد أورد فى المادة ١١١‏ تعدادا للا أشخاص الذين 
يشعون تنعت طائزة أحكامه علاوة على اللوظفين العموميين » إذ قررت هذه المادةمايا تي لآ بعد 
فى حك الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل : ْ 
)١(‏ المسعخدمون ف المصا التابعة للحكومة أو الموضوعة نحت رقابتها . 
() أعضاء الجالس التيابية أو المحلية سواء أكانوا منعخبين أم معينين . 
(م) المحكئون وانيراء و و كلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون 
0 الاطياء والجراحو ون والقابلات النسبة إلى عامطرء من بيانات :0 55 شأن 
حل أو ميض أو عاهة أو وذة . 
(ه) كل شتخص مكلف مخدمة حمومية . 
+ موضوع البحث : 
ومائرجي إليه فى هذا الصدد هوالقيام بتفسيرالفقرة الحامسة من هذه المادة لمعرقة التقصود 
من عبارة و كل شخص مكلن محدمة عمومية »ع . ش 
ع تطور تارحى : 
: أأشيرت إلى هذه الفقرة ‏ لأول هرة فى القشر بع المصرى - -- في قانون العقوبات الصادرفى 
ستة ١.‏ (المادة ١و‏ ) وضيمنها لت ا فى سنة بممو؟ ( المادة؛١٠‏ ) 
ثم أصبحت ام ادة ووؤثره بعد تعديل مواد الرشوة بالقانون رقم 54 الصادر فى ١١‏ قبراير 
ستة نرم ية ١‏ وقد نص علها أيضا مشروع قانون العقوبات ( المادة 51 ). 
.و لقد نقل المشرع المصرى هده الفقرة عن قانون العقو بات البلجيكك فى مادته + (راجع 
الموسوعة الجنائية الجزء » الرابع ).الى تنص علبها . 
٠‏ “ءاأطنام عم ارمع عل عمةامتهامر معموط معرومق غوون” - 
و --- الحدمة العامة : 1 ْ 
ولقد أورد قانون العقوبات الفر نسي هذا النص أيضا فى المادة بموو/ر منه عند تعدريلها 


تفسير الفقرة الدامسة من المادة ١و١‏ خؤزا 


عقتضي القاتون الصادر فى ١١‏ مارس سنة+44؟ وحاء في موسوعة , 
(أممغر عمعوكدا- دترن[ ) 

تعليقا على هذه الفقرة مايق : 
كمفل عممملاعهه) أسن عمتلطاعة ممكل ‏ اسعلمع'د عللطامم ععاصمع مرل» 
أتدعقممة 11 ,مملتمقمةل علروعه وععمع"1]2 ممتتقم هل عل أمعقمفب عممفنمز"] 
فصول لهلهم رامع تود كسام ع[ كعتقسممععم؟ دعل فق فقظمى همعد انس 

أممعع راع عدم نز ومعتزمعك قعل حقء ووتمامم 

ومعني ذلك أن الخدمة العامة يقصد يها الخدمة التى تحدث لصااح منفعة عامة لأفراد 
الأمة . والمفروض أنه لا يقوم يبا الا الموظفون . الا أنه قد تعيد فى بعض الخالات الى 
أشخاص عاديين . وأضافت هذه المجموعة على سبيل المثال الأفراد الذن يشتركون فى 
صفق القضباء مثل الفين 9 والمرجمن القضائين ودك تقصد توزيع العدالة بدن الثاس و قد 
تأل هذا النظر في ه1211 عنلؤمه1ءمونم8” وجرسون فقالا : 


عغمنادعل ‏ [دمؤمغى ‏ )غغام'ل مملدولس عمن غموود لمم عجعج » 
علطتام تلق ولتأععلامء ومتمفعط برج عع فده 3 


ولا رجعت الى كتب الفقه الادارى لمعرفة المقصود مرن عبارة الحدمة العمرمية 
مناطانام عنأ دعو تبين أن كلمة عناطدم عء نويعو لما معنيان في اللغة الغو نسية : 

(1) انخدمات العاعة بياعتبار أن امعد" مشتقة من كلمة ,انمعد »أ ى نخدم . 

[68 المصا أعم العامة ذامها ٠‏ 

ولقد قال العلامة الد كتور وحيد رأفت في كتابه والقانون الادارئىو ص .عم أن 
العنيين متصلان ببعضهما اتصالا وثيقا في المسصالح العامة أى الحيئات المكلدة بآداء الخدمات 
العامة وسد حاجات اجمبور فالحاجاث العامة تتطلب الحدهات العامة والقيام ,الخدمات العامة 

تنثى, المصالح العمومية الختافة . 

أما فقباء القانون الادارى فقد عر فوا الخدمة العامة تعريفات متعددة فلقد قال العم د 
ديجي : احدمات العامة هى أتواع النشاط أو الخدمات الى يرى اارأء ى العام فى وقت معين 
أنه على الحكام القيام بها نظراً لأهمية هذه الخدمات للجماعة و لعدم امكان تأديتها على ا'وجه 
الأكل بدون تدخل الحكام . 

أما الفقيه هوريو فقد ذكر : أمها خدمة فنية تقوم بها السلطات العامة الجمهور بطريق. 
منظم مستمر إرضاء -حاجة من الحاجات . 
ع0 8 كذم عتأتانام نج تتلوعم عتتلوأاصطءهة) ععلوميعد دنا ا 


معتل ومنعملد ارده 1] تمر عدملامم ع ومقتلبوم: ومعة! عودثك رعدوكاتادم 
: , معاامامم عتوووظ 


أها الاستاذ جيز فقد رن الحدمات التى 5 الحكام لصا اخيور . ول العموم 


2 العدد السا بع السنة السادسة و الثلائون 


فالمستفاد من هذه التعزيفات ان الخدمة العامة لما صفات هي خدمة فنية فى صبالح اجمهور ثقوم 
مها مشروعات روعوةمعء)مء" تنشتها الدولة أو تشرف على إدار تاو تعمل بانتظام واستمرار 
مثال ذلك خدمات البوليس والدفاع والنقل وتوريد المياه والنور . م أن المرافق الى تديرها 
الدولة ذات الصفة التجاربة أو الاقتصادية فلا تعد سافقى عامة لأتمبا لاهدف أول م اق 
إليه إلميسد حاحات المهور . (راجع مق لف الدكتور وحيد رأفت و مؤلف الدكعورفؤاد مبنا 
فى القانون الادارى ) 6 أن هذه الصفة لا تخلع على مشر وح <دى ولو عينت الحكومة مدير 
هذا المشروع . فبذا التعيين لاييكفى وحده للقطع بإعتبار المشروع هس فقا عاماً . مثلا فر نساتعين 
مدير البنك العقارىالفر نبى وهو ليس مرفقاعاماً وحكومة مصر تعن محافظ و و كيل البنك 
الأهلي وهو ليس فقا عاما كذلك ( راجع مؤلف الدكتور فؤاد مهنا ص بمه ) 

ومادام الأمر كذلك فيجب أن نفسر كامة بخدمة عمومية بالمعنى الوارد فى الفقه الادارى 
إِذ فرع القاثون يفسر بعضها بعضاً لأنها جميعاً صادرة عن إرادة واحدة مى إرادة المشرع 
قلا يعقل أن تتعدد المعاتى التي أرادها عن عبارة واحدة طالما أنه لم يجعل !كل عبارة مق 
خاصاً ينص صريح في القوانين الى يسنها . ومن ثم والحدمة العمومية في من أنواع النشاط 
الذى تباشره مشر وعات انشأتها الدولة أو.تشر ف على إدارتها وتعمل بانتظام واضطراد 
رويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها بقعيد المساهمة في نشر النظام “والأمن أو: تحقيق 
الرذاهية لأفراد الأمة مثال ذلك المرفق العام القضائي أو صرافق النقل أو رافق توزيع المياه 
والكبرياء على المأواطنين أما غير ذلك من نشاط لا يدخل في نطاق المرافق العامة فلا يعد 
من الحدمات العمومية بالمعنى الوارد فى الفقرة الحامسة من المادة 1١١‏ هن تاتون العقوبات . 

ويجلسة م١‏ برساير؛ة4؟١‏ صدر حم محكة النققض في هذا الشأن ( الجموعة الرسمية 
سنة ١9444‏ وجموعة القواعد القا نو نية الجزء السادس ص 6م؛ ) فاعتيرت هذه ا حكة 
أمين شونة بنك التسليف من الأشخاص الممكلفين مخدمة عمومية ذلك أنه يساثم في عسفق عام 
هو و تنظم ال#وين في البلاد ونوفير الغذاء للسكان باستيلاء الحكم وعة عل الغلول إواماة طبه 
و د توزيع الدقيق على اخمهور . 

كا أن كتب إلفقه المصرى اعتبرت حلاق الصحة من بين اللكلفين غدمة تمومية وذلك 
طالما أنه يشترك فى مرفق عم هو مرفق المصحة العامة . 

ومن حيث إنه لما كان هؤلا, الأشخاص اشر ون عملا يدخل قَ إدارة مس فق عام 
فهم مكافون مخدمة عمومية تعود على المبور بالنفم” 

احخامة: 

ويمكن أن مختتم هذا البحث مو كدين أنه من الأصول ألو كدة فى القانون الجناق أنه 
جب تفسير نصوصه تفسيرا حُبيقا فن الاطأ البين و ا 
والله ولى التوفيق . : 


اذه 


بابارة 


باق 


ااه 
بوره 


عفد 


عله أغاماة 16 


فرت السنة السادسة والثلائون 


ملخصن الأحكاء 


١ 0 1‏ قضاء ممكة النتقض الجنائية 


استئناف . استئناف الحم الصادر إعتبار المءارضة كأن 
م تكن . يشمل الحكم الغيابى أيضا . 

دناع . الطلب الذى تلم محكئة الوضوع بإحابته أو الرد 
عليه . ماهيته . 

١‏ نقض . سلطة محكة النقض . الشبادة المرخبية القى 
يقدمبا المستأئف لتبرير استئتافه بعد الميعاد ٠.‏ تقديرها 
موضوعى . الأسباب التى تستند إلمها محكة الموضو ع فى عدم 
تعو يلها على هذه الشهادة . مخضم أرقابة محكمة اانقض ٠‏ 

؟ ل استئتافى . التقرير به بعد الميعاد . الاعتدار 
بالمرض . عدم جواز الاحتجاج على امتهم بامكان التقرير 
بالاستئناف دو كيل . 

حم . تسبيبه . قتل خطأ . إصسابة خط . إدائة الآهم في 
هاتين الجر بمتين دون بيان الاصارات التى أحدمها التصادم 
ونوعها وكيف انتهي الك إلي أنها مى التي سبيت وفة 
أحد الحني علدبما . قصور . 

نقض . ميعاد الطعن ٠‏ غايته ٠‏ 

نحقيق . إجراؤه معرفة عضو نيابة فى غسير دائرة 
اختصاصه . البطلان الذي وترتب على ذلك . هو بطلارتف 
نسبى . عدم تمسك محا المتهم الذي حضر التحقيق,البطلان . 
سقط الحق في الدفم به (م عسم ا . ج ) . 

حك . تسبيبه بوجه عام . ايراد احكمة فى ختام حكب 
ما لا بتفق وماذ كرثه من بيان لواقعة الدعوى حسما حصلا 
من قتحقيقات وسطرتها فى صدن الحم :. يعيب اللي فنا 
وجب نقضه . 

. محقيق . قيض . تلبس . صورة واقعة‎ ١ 

؟ ‏ تليبس - هو وصيف يتصب على الجريعمة لا على 


١١6+‏ محلة الحاماة 


العدى السابع فهرست السنة السادسة والثلاثون 


اج مك 
ب" 8 

7 " تاريخ المج ملخ الأحكا 
ا ود 
ذ/اة ٠١‏ امايو ههه ١ ١‏ بلاغ كاذب ٠.‏ لا يشرط لتوفر الجر بمة أن يكون 

التبليخ بالكتابة . 
نقض . طعن لا مصلحة منه ٠‏ لاجدوى من 
إثارته . مثال فى حالة التعدد المعنوى للجرائم . 
ه « «م ١‏ سد حم . تسبيبه . سبق إصرار . مثال لاستظهاره . 


[ 
أ 
ا 
ظ | ب سح . تسبيبه . ترصد . مثال لاستظهاره < 
| 
ؤ 


مع نقض . طعن لا مصاتحة منه . لا جدوي من 
إثارته . مثال فى قضية قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد . 
١ « 2‏ قتل مد ٠.‏ نية القعل ٠.‏ تقدير قيامها لدي الجالي . 
هو ضوعي - استعال آله قائلة بطبيعتها فى إحداث الجرح 
بانجني عليه قصدا وإصابته في مقتل من مسافة قريبة . 
لا يقتضى حم توافر نية القتل لدي الجاني . 
5 - ه « « |[ -١‏ تقض .أسباب موضوعية . قبول العذر في طلب 
تأجيل نظر الدعوي أو عدم قبوله . من سلطة كة 


بذ ا نكهاذدا 


الموضوع 5 
3 دفاع ٠‏ عدم حضور النحاني الم و كل عن المتهم . 
١‏ حضور محام آخر عنه وطلبه تأجيل الدعوى الحضور الحاي 
الأصيل . عدم استجابة المحكة لهذا الطلب . ندبمهام آخر . 
عدم اعتراض امتهم على ذلك أو تمسكه بطلب التأجيل الحضور 
محاميه المو كل . لا إخلال محق الداع 
ؤ + ل دفاع ٠‏ استعداد المدافع عن لمتهم أوعدم استعداده. . 
أأهس هو كول إلى تقديره . 
وح | “كفارفية اسن :لت الارض :عن بطة ارط 
١‏ لعدر قبري . الهم بإعتباررها كأن لم تكن حم بأطل . 
العثنات هذا ام . وججحوب القخباء بالغائه 0 اقضية 
إلي محكة أول درجة للفصل ف المعارضية . 


6ك ألثلاة| < <« «م اح إجراءات ٠‏ أستجواب امتهم . حصوله غضرور 


5ك أبجوبده 


ك1 


اح 


35# 


كلام 


بفف 


116 


اخ م 1غ 


ججزة الحاماة ” 


هر ست الستة السادسة و الثلاو نْ 


ملخص الاحكام 


الاجراءات ابن على هذا السبب ٠‏ 

. شاهد‎ ٠ إحراءات . شفوية المرافعة . إئيات‎ ٠ 
الاعؤاد على أقواله فى التحقيق الابتدانى دون 'عاعه بالجلسة.‎ 
8 عق يصح ذلك‎ 

دعارة . المعاونة فى إدارة متزل الدعارة المعاقب علمها 
موجب المادة م من القانون رقم مه أسنة زومهواء 
المقنصود با . 

نقض ٠‏ حك صادر فى مخالفة بعد تعديل المادة 4+٠‏ ١1ج‏ 
بموجب اللمرسوم بقانون رق, #مم لسنة ٠ ١140١‏ الطعز 
فيه يطريق النقض . غير جار . 

استثنافى . مشتبه فيوم ٠‏ الحم الصادر بالانذار طبقا 


للدادة باث” ١‏ من المرسوم بقانون رقم 146 لسنة و94 . 


عدم جواز استئنافه ٠‏ الشرط فى ذلك . 
١‏ حي . تسبيبه - التناقض الذى يعي ب الحم ٠ماهيته.‏ 
 #«‏ جربمة مقتزنة . هي ظرف مشده للجرمة الق 
اقترنت بها . النص علبها فى منطوق الحم . متي يازم ؟ 


دعارة . جرعة إدارة بيت للدعارة وجربمةمارسة الفجور 


: والدمارة . ها من جراثم العادة . 


تسعيرة . إعلان جدول الأسعار بالطريقة الني تراها لجنة 
التسعيرة . يك لافتراض العم به فى حدود الاقليم . 

اسعثتاى ٠‏ نقض - قضاء الحكمة الاستثئنافية غيابيا باللتاء 
البراءة المحسكوم بها ابتدائيا . معارضة امتهم في هذا السكم 
الغيابى . الهم فيها بالتأييد . عدم النص في الحم الصمادر فى 
المعارضة بالتأ بيد على أنه صدر بإجماع آراء القضاة . أثر ذلك . 

استكتلف ٠‏ نقض , عدم. الفص فى اك الغيالى الممادر 


.من ممكة ثانى درجة بإلغاء البداءة اللقضى بها ابتدائيا ولا في 


العدد السابع هرضت السئة السادسة والثلاموق ” 
1 

_ " تاريخ | ملخص الأحكا 
1 2 0 2 5 ص 8 


المكم الصادر يدأبيد اله الغيابى الاستثناني على أن 0 متها 
صدر باجماع كراء المحكة . آثار ذلك . 

4لا اءية أيا؟ مانو مهمو ١‏ ل تلبس . تقدير الظروف امحيطة بالجر بمة والمدة التى 
مغدت من وقت وقوعبها إلى وقت اكتشافها للفصل فيا إذا 
كانت الجرعة متلبسا بها من عدمه . موضوعى 

؟ -- تلبس ٠‏ لاتق قيام حالته انتقال رجل الب و ليس إلي 
حل الحادثة بعد وقوعها بزمن . 

م ل اختصاص . محقيق . إجراؤه معرفة و كي لالتيابة 
الذى وقم الحادث بدائرة اختصاصه . مكان التحقيق . 
اختياره . متروك للمحقق . 

4س بجرعة - الباعث على ارتنكايا . لس ركنا 
من أركاتها . 

ه.- نقض رأفة . عقو بة مبررة 00000 
مثال فى قضية قتل عبد مع سٍ سبق إصرار . 

+ سيق إصرار ادل اق 

ه ‏ إثبات ٠‏ قرائن الأحوال . فى من طرق الاثبات 
الو 


الذي لجع ادق ذلك 
؟ - وصف الكهمة ٠‏ دكييف الواقعة وتطييق 0 
القانون عليها . الرأى الأخير فيه للسحكة . 
جح ادم رطام ا ثقرره. المفكلة 
عن بيان نوع الجرمة . 
المقاءمط ( سلاح ٠‏ الاعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة ١م‏ من 
القانون رقم 4نم أسئة ١504‏ فق شأن الأسلحة والذخائر . 
عدم سريان حككه على الماضى . 
؟مة|) «< استئناف ٠.‏ الحم الصادر بتفريم متهم خمسة جننهات ١‏ 
استثتافه من الهم للخطأ فى تطبيق القانون . قضاء الحسكة 
الاستثنافية بعدم جواز الاستئئاف تأسيسا على أن. المادة 


هف 


هزل 
العد المايع فهرست السنة السادسة والثلائون 2 
1 ْ 2200 
3-2 نا عو | ملخص الآأحكا 
: ر عن 1 
3 قّ خ الحم 


[ 


رسع أ جيه "امايو ههذا 


[ 


با الية | ١‏ 3 5 
مي أ كيه م ؟أريلهها 


2:3١ < ١ لمداكمه|‎ 


خموا٠حدة|.<‏ << «ه 


٠‏ ا. ج أجازت الاستئتاف من التهم إذا كان حكوما 
عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة 

١‏ نقّض . أسباب جديدة . عدم أهلية المدعية بالق 
المدتى . اثارته لأول مرة أمام كة النقض ٠‏ لا تقبل ٠‏ 

+ سد اثبات . خيراء . تقدير تقاريرثم : هو ضموعي 5 

مع قذف . القصد الجنالى . متي يتوافر 7 

؛ ‏ قانون . دعوى هدنية . رقعها أمام الحكة الجنائية . 
يستقبع تطبيق قانون الاجراءات الجنائية علييا . 

تلبس ٠‏ مواد مخدرة . التلبس باحرازها ٠.‏ يكن لقيامه 
وجود مظاهر خارجية تتىء بذانها عن وقوع الجريمة . 
اشتراط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية 
المادة التي شاهدها . غير لازم ٠‏ 

( ؟) قضاء محكة النقض المدنية 

استئناق . تصد - تصدى ععكة الاستئناف لموضوع 
الدعوى بعد العمل بقائون المرافعات الجديد . مخالفة الم 
للقانون وبطلانه . لا يغير من ذلك أن يسكون الحصوم قد 
طلبوا التصدى من الحكمة . عدم جواز التمبدى هو مرن 
النظام العام ٠‏ . 

تزوير . غراهةالروير . هي جزاء محدده القائون السارى 
وقت تقرير الطعن بالرُوير ٠‏ الحم على مدعى الروير 
بغرامة تزيد عن الغرامة التي قررها قانون المرافعات القديم 
الذى حصل تقرير الطعن بالتزوير فى ظله .حق ممكة النقض 
: هذا الحطأ . 
وح إصايات العال رقم 14 لسئة موا. 
سريانه على جبيع موظق الحكومة غير الدانمين . 

عمل . عقد . عقد اذعان . اتفاق ورثة العامل 
المتوفي أثناء تأدية وظيفته ويسيما مع الحكومة على مبلغ 


معين . ليس من عقود الاذعان . 
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كلع نواه مأيو همةا 
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بجلة امحامأة 
عدا الستة السادسة والثلاثون 


3ع | ا لضن الأحكام 


3 2 أبيلهه14| ؟ضرائب . الضريبة اللقررة على فوائد الديون. 


.الفرق ينها وبين الضزيية المفروضة على الأرباح التجارية 
والصناعية. . مناط استحقاق الضرية الأولى هو الونء فعلا 
ل أية 28 لاعجرد استحقاقها #عناط وجعوب الشرية 

٠ 0 4‏ تسبدبة 0 .عقار 


| مرهون للممول . رسومزاده عليه . تطبيره منجميع الديون. 


:دخوله ضمن ممتلكات الممول . تصرفه فيه بالمبيع فى سنة ما . 
وجوب إدراج م نالبييعى حساب تلك السنةثم محديدصاف الر : 
الخاضع الغريبة تقرير الحم بوجوب إرجاء اجتساب,ب يمن 
| البيع ختى تتم التصفية النهائية . خطأ في القانون ا 
سئؤية الضريبة . الأذة 6 منرافعات والمادة وس من القاتون 
رقم 14 لسنةوم؟1. ١‏ 

اعد فوائد ٠‏ ضرائب . ٠‏ المبالغ التى محم على مصلحة 
الضرائب بردها لتحمنيلبا بثير حق . اسعحتاق فوائد عيها . 
القانون رقم 56١.لسنة ١15٠‏ الذي أعني مصلحة الضرائب 
من هذه الفوائد : ليس أثر رجعى ‏ 

١‏ نقض .طعن .ميعاد اعلان الطعن . وجوب إضافة 
ميعات مسافة . ْ 

٠+ ٠‏ ست تنفِينْ عقارى . طلب مقدممن الغير إلى قاضي البجوع 


] بوقف البيع لرفعه دغوئ الاستحقاق فى ظل قانون المرافعات 


' الجديد . لا يدخل في الاستثناء اللنصوص عليه فى المدة 6ل/رء 
“مرت القانون رقم ا لبنة 14 . وجوب التقيد بأحكام 
القانن الجدين ٠.‏ 

مت استئناق ٠‏ تنقيِل عقارم:* . طلب وقق النيع لبطؤلا 
| الاجراءات مع.طللب اشعحقاق العقار ا محجوز كله أو بعضيةه 
٠١‏ «الحكم | الصبادرن بالايقاف أو رفص الايقاف . الأضل هو تدم 
جواز الطغن . فيه . متىق .وز الطعن فيه ٠‏ ألادتان لب 
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00 


ا 1 


ٍ 
عمسا 5 
0 | 1000 تتفيذ عقاري . ميعاد استئئاف حك 
1 | قاض الببورع فى طلب وقف البيع بالقبول أو الرفض 
ْ | فى الأحوال الى يجوز فا الاستئناف . هو الميعاد العادى 
! وفقا للقواعد للعامة . قياسه على استثنان حم مرمي الزاد . 


0 ْ إ! | غير جائز . المواك ويام وكوسووءبا مرافعات . 


ه - تنفيذْعقاري ٠‏ دعوي الاستحقاق الفرعية «الشروط 
| اللازم توافرها لابقاف البيع وجورا ٠‏ عدم تقدم مايكبت 
توافرهذه الشروط . رفض الايقاف . لا ديلا ٠‏ الواده .ا 
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ؤ وءلاوما. ا مرافعات.. 
ا للف 0 ١‏ ل نقنض .طغن. أو راق الطعن . ابداع مذكرة شارحة. 
شرطه ألا يكون التقرنر مشتملا على شرح واف لأسباب 
| الطعن . اشال التقرير على شرح كاف . يكف قى للذذكرة 


| الال على التقربى . 

ظ + - تعويض . تأمين . اشتراط لمصاحة الغير . ليس 
| للتصاب ف التشريع المصري حقا مباشرا في مطالبة الؤعن 
| التعويض عن الضرر الذئ أصابه والذى يسأل عنه قبل 
': الستأمن . وجوب الرجوع إلي القواعد العامة زبحث وثيقة 
١‏ التأمين لمعرفة المق اأذى اشترطه المستأمن وهل اشترطه لنفسه 


ظ 
1 
١‏ 
ؤ 
0 
)0 


. أم لمصلحة الغير‎ ١ 
. تحمة ه.ا << دأ اثبات. مائع أدي من الحصول على كتابة . تقدبره‎ 
. هموضوعي‎ 3 | 
بحم هؤ١غؤ!ا < « ( ْ و تمل . اعاتة غلاء المعدشة . العال الذى ى للم حق‎ 
٠ 1145 ل رق يروم لسنة‎ 0 | -|- 


ْ لدعمل احا ٠‏ تأويله الادة الأولي من 
| القانون رقم 4 د - أحال علمها الأص العسكرى 
1 ارقم هوم لسئة 140 بأنه يعتبر في 3 حال التجارية 
!. الحلات ذات المنافم العمومية بمعني أنه يحب اعتبار كل مستشئي 
| عملا تجاريا: . مدم: بيمثه فى طبيعة ومكان عمل العامل بالسنشني 


العدد الليع ب 02020202020200 فهرست 0202020 السنةالسادسة والثلائئون 
و م 
0 ! تاريخ لع ملخص الأحكام 


وماهية المستشفي وهل هو من قبيل المحال التجارية أم 
لا يعتبر كذلك . عدم محثه فى تاريخ التحاق العامل بالمستشق 
وهل كان ذلك قبل سنة ١44١‏ أم بعدها . مخالفة للقانون 
وقصور ٠.‏ 
ير ماءزاه مايو مهدا ١‏ ل إثئيات . مافع من الحصول على كتابة . صلة القرابة 
ء' فى ذاتها ليست مانعا . المرجع فى ذلك هو ظروف الحال . 
تقدير هذه الظروف . موضوعي ٠‏ 
؟ ‏ اثبات . مانع من الحصول على كتابة . طلب إحالة 
الدعوي على التحقيى لاثبات قيام المانع الأدى . الحكة ليست 
مازمة هه , 0 
4م /8م١.ؤ!ا‏ 5 « «( نقض . طعن . شريك فى ملك شائع باع نصيبه . منازعة 
1 الشريك الآخر ورثة البائع ف مقدار ما يمالكه مورثهم . 
صدور الح لصا الورئة بصحة وتفاذ البيع الصادر من 
المورث عن جميع القدار المبيع منه . موضوعغيرةابل العجزثة ٠‏ 
عدم اختصام الشريك بعض ورثة البائع فى طعنه بالنقض . 
عدم قبول الطعن . 
..وع ووءواً « « ]| -١‏ تقض . طعن . إعلان . موطن . تعيين البائ موطنا 
له فى عقد البيع . اتحخاذه بعد العقد موطنا آخر . جواز إعلانه 
فى الموطن الأخير . 
م« نقض -طعن . إعلان . :ةدم الطاعن جيورة 
شكرى إدارية لأول صنة ل_كمة النفض . هذه الشكوى 
لاثيات احخاذ الطعون عليه موطنا آخر له .التزاع علي الموطن 
لم ينشأ إلا فى رحلة الطعن بالنقض . عدم جواز الاعتراض 
عل تقدم صورة الشيكوي . 
٠.‏ ساب تأهيئات عيئية ..حقوق امتياز . لا يجوز تقريرها 
إلا بنص في القانون . احتقاظ البائع محقه في الانتفاع مجزء 
.من العقاو المبيع: بصفة فستأخر ٠‏ ليس من حقوق الامتياز ٠‏ 
لوس تنقؤِ عقارق ..خستأجر العقار المبيع لعدم إمكان 
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قس مته . حقه فى الاعتراض علي تائمة شر وط البيع. للواد 
و 54# ون إبا و نب مراقعات. 

ه دعوى . تنفيذعقارى . مصروذات الدعوى . قبول 
الاعتراص على القائمة . إلزام المحكوم عليه بالمصروفات. 
لا يغير من ذلك أن يكون القبول مبتيا على سبب واحد هن 
| الأسباب التي بني عليها الاعتراض . 

١‏ إعلان . عدم إثيات الحضر الحطوات التى سبقت 
تسلم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شييخ البلدة . بطلاركف 
الاعلان . المواد ١١‏ واو ؛6؟ و إن مرائعات. 

؟ ‏ نقض . طعن . شفعة . بطلان إعلان تقرير الطعن 
إلى البائع . عدم قبول الطعن بالنسية مميع الحصهوم . 

إعلان . إعلان للنيابة . متى يصح + وجوب القيام 
بالتحريات الدقيقة عن م لالمعلن اليه قبل اتخاذ هذا الاجراء . 
عدم القيام .هذه اللتحريات . بطلان الاعلان . مثال ٠‏ 

احارة . العين المؤجرة أرض فضاء . عدم خضوعبا 
لأحكام القانون رقم ١١١‏ لسنة ١51497‏ . لا يغير من ذلك 
أن يكون المستأجر قد أقام .ما منشات فى سبيل الانتفاع 
ها . لا يغير من ذلك أيضا أن تكون المنشات سابقة على عقد 
الايجار متي كان الايجار مقصورا على الأرض الفضاء . 

بيع . عقد . ورود عقد ابيع على محلين : الحل الأول 
يشمل حصة مفرزة من الأطيان حسب وضع الود . وال 
الثانى يشمل حصة شائعة تقل عن الحصة الأولي حسب 
النصيب الشرعى . النص قى العقد على تسوية العلاقة بين 
| الطرؤين و وفقا لمحل الذى يستقيم به العقد . ٠‏ معارضية مصاحة 
الشبر العقارى لاحل الأول واجراء الحاسية بين الطرفين 
على أساس الحل الثانى . استقامة امحل الأ ول بعد ذلك ببيع 
المشترى للقدر الزائد وعدم معارضة مصاحة الشبر العقارى . 
أ وجوب تسوية الحساب بين الطرفين بالنسبة للقدر الزائد . 


كوا عجلة:الحامامة: - 
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اسار 0008 1 
دنه ا ءا شفعة . دعوى الشفعة . شروط قبولا . أن تكون 
ا الخصومة قاعة بين أطرافها الثلاثة البائع والمشترى والشفيع . 
38 وحتاف توافر هذا القرط قهرم عوهر اح الدغرى + 
كوع باس كو 2 2 رهن ٠‏ رهن العقار الصادرمن غير مالك ٠‏ الشرو طاللازمة 
0 لصحته و نفاذه وققا لنص'المادة يدا مكررة من القانونالمدى 

القدم المقابلة المادة با. ؟ من القانون الختلط . 
32 3 2 2« 2 33" دم ٠‏ ناريخ استحقاق اأدن المضمون . لاتبيراً به مدة 
! التقادم إلا فى علاقة الدائن المدين رضا منه . ددء مدة التقادم 
ِ 


ع تتعيسد مسن بوه مسجو مد 


| بالنسية لمق الضامن فى الرجوع على المدين . هو من تاريخ 
وفاء الضامن للدين المضمون . 

١ ,‏ نقض . طعن . أثر نقض الح نقضا كليا . عدم 
اقتصاره على ما تناز لته أسباب الطعن . امتدادة . إلي يها ارتبط 
بها أو تبعبا من الأجزاء الأخرى . مثال . 

'؟ ‏ قسمة. عقد القسمة التهائية وقعه بعض الش ركاء 
دون البعض ٠‏ لايعتير باطلا بل هو ملزم لكل من وقعه : . 

:م _ قسمة . حق الشريك فى إقرار عقذ القسمة الذى 
| لم يكن طرنا فيه:. بقاء:هذا الحق طوال هدة الشيو 
انتقاله لورثة الشريك . 

ذ- إثيات طرق الائيات .فى طرق حددها القأنون . 
اضافة وسيلة أخرى لايقرها القانون. ٠‏ غير جائل  .‏ . 

» ب إثبات . طرق الاثيات . الاستناد إلى الشفعة 
كوسياة لاثبات المق أو تفيه . عخالفة النظام العام . 

لاحك . القبول المانع من الطعن فيه . شرطه ٠‏ مثال . 

؟ ب شر كه . انتهاء الشر كه . تنتحي الشركة بانتهاء 
اليعاد الحدد لها بقوة القانون . الاتفاق على استمرار الشر كه . 
وجوب حصوله بين الشوكاء قبل التتهاء مدتها . الاتفاق 
5 / الحاصل بعد انتهاء المدة هو إنشاء لشر كه جديذة ٠.‏ . 
ا لزن ماسب شركة > الاتفاق ,على استمرار الشركة يعد اتتهاء 
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ا 200 اسشي بيه 


مجلة انخاماة اكلا 
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ا تاريخ الحم ملخص الأحكام 


ْ 

| 

أ ع ا نينت 

ٍ مدتها هو إنشاء لشركة بجديدة . لا يغير من ذلك التص فى 
ٍ | عققد الشر كه الجديدة على أنه استمرار الشركة انقديمة . 

ٍ ؛ ‏ شر كه . حك . تسبيبه . قصر الحك تصفية الشر كد 
ا على المنقولات دون العقارات . استناده على قيام تزاع جدى 
000 لي 0 وين 5 اللوصين على ملكية العقارات . 
1 0 6 مأيو وههةةا 


| | 
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| صورة الاعلان 0_0 50000 

ا نقض ٠‏ طعن . + إعلان : المطعون عليه الذى م يصح 
لطيو 

رع ملكية لامتفعة العامة ٠‏ تقدير التعو يض ٠‏ مراعاة 

قيمة 0 بادة أو النتقص في الجز الذى ل تع مأنكيته : هو 

3 0 . 0 0 سواء اتبعت الاجراءات 
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١ 
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١ 


2 04 


ماه سداس سس لمي 2 | سسيده بسن ويف حي مسصييهات 


قواعد الانصاف ٠.‏ الدرحات الاعتبارية والاقدميات 
المقرزة عقتضاها . ننج آثازها القانو نية سواء في الترقية إلي 


ا 
٠‏ 
0 
ا 
ا 
0 الدرجات التالية أو ق حساب فترات العلاوات أيا كان نوعها. 


٠١ 04 5‏ فوفر هوا 


.و 
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التقيد هذا الأصل عند حساب مدة الثلاثين عاما الى تستحق 
0 ادي بقرار مجلس الوزراء فى ٠٠‏ من يونيه 
سله .ها . 

0 ااترللف . علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية ٠‏ خضوع 
. نظامة القانوقى للتعديل وفق مقتتضيات المصلحة العامة . 

سرينان تنظ الجديد عايه نبأيرِ حال من تاريخ العمل به ٠‏ عدم 
سريائه بأثر رتجعي يعسن :المراكز القانونية الذاتية إلا بنص 
"خاص فى قانون وكيس فى أداة أدني . ٠‏ تضمن التنظم الجديد 
لمزايا تزتب أعباء مالية على المزانة . عدم سزيانه على الخاصَى 


1 
5 
هم 


عست م سيت صباءيات مله دحت م مسس ست أن 


العدد السابع .: رسع السنة السادسة والثلاثون 


تاريخ لمكم | ناض الا كار 


إلا إذا تبين قصده فى ذلك بوضوح ٠.‏ عند الشك يكون 
التغسير لصا الحزانة . أساس ذلك . 
٠‏ - كادرالعال ٠.‏ قرار مجلس الوزراء فى ٠١‏ من سبتمير 
سنة ١16.‏ بمعالجة الشذوذ التاتم عن تطبيق قرارين سابقين 
| عليه. تضمنهمزايا مالية بالنسبة لفئاتمن السائقين والوقادين. 
متعم مهذه المزايا من تاريجح صدوره بغير أثر رجعى 
أعاس ذلك . 
مؤهل دراببي . -ملة سهادة التجارة المتوسطة.لاإلزام على 
الادارة بتعبينهم عند الالتحاق الخدمة فى الدرجة الثامنة 
بيداية مر بوطها طيقا لكادر سنة ١م9١‏ المعدل بقرار يجلس 
الوزراء فى 18 سيعمير مبنة وسو .١‏ 


وءهة نان. ؤ ه نوشير همه6ة؟ 


جه -١ (« « ١ |٠٠6١‏ نص تشريعى . إلغاؤه موالعة أرقا ٠‏ صور 
ش الالقاء الضمى ٠‏ . 
علاوة . قرار مجلس الوزراء فى ه؟ من فبراير 
سنة ١6#‏ مخصم نصف علاوة الترقية أو العلازة الدورية 
من إعانة الغلاء . انطباقه على العلاوات التي استحقت فىظل 
شريان أحكامه . استمرار هذا التوع من الخصم بالذسبة لا 
حىق بعد صبدور القانون رقم وا سنة م1 . أساس 
ذلك ٠.‏ 
بارج لاه١ؤ|‏ < « «( ١‏ لجا نقضائية . قراراتها التى لم يطعن فا في الميعاد. 
لما قوة الأحكام النهائية . امتناع العدول عنها أو الغائها من 
انها أو من الحا كم الادارية . 
؟ - دعوى . استنفاد امحكة اولايتها باصداز الحم : 
لايسلب حقبا في تفسيره أو تصحييح أخطائه الادية. 
نجاوزها حدود التفسير والتصحيح إلي التعديل . مخالت 
| للقانون ٠‏ سريان ذلك على قرارات اللجان القضائية . 
ماده لكءل|<ه « «1]: - استقالة . القرار الصادر بقبوهًا . ركن السبب فيه 


فنوأده.ره وفير 
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م6 ةا 


عجلة الحاماةٌ ١1‏ 


فهر ست الستة السادسة والثلانون 


ملخص الأحكام 

هو الطلب المقدم بها رحب كله اللا بترن شرائط 
صحته إلى وقت صدور القرار . 

؟ -- استقالة . وجوب استتادها إلى إرادة خالية من 
عيوب الرضباء ٠‏ اللاكراه المفسد للرضاء . اشتاله على عنصرين : 
مو ضوعي ونفساني . 

س | كراه . أثره فى سعة القرار الادارى . خضوعه 
لرتابة امحكة العليا فى تعقيها على الح المطعون فيه . 

١‏ - طعن . القانون رقم ١110‏ لسنة وهؤ1 . انشاؤه 


| للمحكمة الادارية العليا . يعتر استحداثا لطريق جديد من 


طرق الطعن لا جرد تغرير فى قواعد الاختصاص . سريانه 
على. الطعون فى الأحكام الصادرة بعد العمل به . تطبوق 
الفقرة م هن المادة الأولي هن قانون المرافعات . 

٠‏ محكمة إدارية عليا . الطعن أمامها . المقابلة بينه 
وبين الطعن بالنقض . عدم التطابق التام بين النظاهين . 
أماس ذلك . 

م سيب جديد . جواز إبدائه أمام الحكمة الادارية 
العليا وأو لم يتعاق بالنظام العام . لا وجه للقياس على الطعن 
بالنقض . مرد ذلك ٠.‏ 

ه ‏ دعوى الالغاء . سلطة محكة القضاء الاداري أر 
الحا كم الاداريةفى فهم الواقع أو الموضوع ٠‏ ليست خهائية . 
خضوعها ارقابة الحكنة الادارية العليا . لا وجه للقياس على 
الطمن بالنقض . علة ذلك . 

ه قرار إدارى ٠‏ رقابة القضاء الاداري ل . وقوفها 
عند حد المشر وعية.عدم امتدادها إلي نطاق الملاءمة التقذيرية. 
الحد الفاصل بين نطاق الرقابة القانونية ونطاق الملاءمة 


| التقديرية . مخضع لرقابة الحكة الادارية العلا . 


- قرار تأديى . ركن السبب فيه . مدىرابة القضماء 


| الادارى له . سيب القرار التأدبي بوجهعام هو إخلال 


الم َه ؟ 


١6ه نوشيره‎ ١|١٠١ ٠ 
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ل [حاهأة 


فهر سمت السنة السادسة والثلاثو نْ 
ملخص الأحكام 


الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملا حرما . 

٠‏ موظف . إحالته إلى المعاش أو عزله . الجبات 
الخقصة ذلك حدود اختصاصما . 

م - موظف . عزله بالتطبيق لأمادة ٠١9‏ رع 56 من 
قانون نظام موظق الدولة .لا إازام على الادارة بايراد 
أسباب . لقرارها . قيامها بتسبيبه . خضوع الأسباب ارقابة 
القضاء الاداري 7 

و تعلمات . تعد مثابة اللاحة أو القاعدة القانونية 
الواجبة الاتباع . ليس للرئيس الذى أمبدرها أن يخالفبا 
عند التظبيق على ا خالات الفردية - 

٠‏ - موظف . إشلاله واجبات وظيفته والحروج 
غلى مقتضاغا . حرية الآدارة فى تقدير الحطورة الناجمة عن 
ذلك وتقدير مأ يناسسها من جزاء تأديى في حدود نصاب 
القانون . 1 

(1) قضاء مما ' اجئايات 

الزواج غير الثابت بالطريق القانوتى . عل يعتير مانعاً 
شرعياً ويوجب المؤاخةة الجنائية . 

(5) قضاء الأموى الكل المتدانعة 

١‏ - اختصاص القاضي المستعجل بعدع الاععداد بالمجز 
الموقع ٠‏ قدأه . 

ولاية أنحا م المصرية على ما ترتكبه القوات 
البريطانية من اعتداء غلى الوطنيين . مداه 

م معاهدة الصداقة بين مصر و بريطانيا ٠‏ أثر إلغاء 
العاهدة على ألحوادث ألتى تقع من القوات البريطانية بعد 
تاريخ صةورة ٠‏ 

4 - أفوال عأمة . فقد صنفتها عند «الابعنناء من 


تخصيعهها لاحتفغة العامة . 


وعداختصاضيى .اعفاء ال 
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اوعس مانس الأحكم 
حسه 


العدد السا بع 


2000 


3 00 
لاختصاص الحا م الوطنية بالاتفاق الدولى المؤرخ و١‏ 
أكتوبر سنة 1464 . ليس له أثر رججم جعى على الأحكام الس بقة 
لتاريخ صدوره بغير نص صريم . 
-اختصاص القاض المستعجل . لايقيدةاضي الموضو 
١‏ (5) قضاء الحا كم الكلية المدنية 
زه هذ ١٠أو١‏ أببيل11501 ١‏ --استئتاق حك صادر فى معارضة في أمى أداء . 
طريقة رفعه ٠‏ 
اد دفع بيطلان الاستئناف ودفم يعدم قبوله . أعهما 
يفصل قيه أولا . 
سروه ٠١١١‏ أوإمارسه»6؟11) اعلان . الامتناع عن استلامه . واجب اللحضر فى هذه 
الحالة . رسوم . تقديرها . وحدة السند . 
)7 ) القضاء المستعجل 
٠١4‏ الادسميروهة]| ٠‏ اعلان محضر الحجز وأم الأداء . 
احتساب الثلاثين بوما التالية الحجز عند استصدار 
أهس الأداء . 
من أعى الاداء و.حجيته بعد فوات مواعيد المعارضة . 
هذه أة* اأألم فبراءرهه؟١ ١‏ مصلحة محتملة . قبو ل الاشكال مهنو كيل الكتب. 
9 عدم اختصاص تاضى الأمور امستعجلة في الم 
بضرورة الأشياء الحجوز علها لمبنة الحاي . اختصاصه فى 
تقدير أسباب الجد الى تقضي حماية المدمنمن الببع حتي يقول 


|11 كلأءس أبريله0 ١‏ اختصاص القاضى المستعجل . حائر . طرده من العين الى 
يشغلها سبب وظيفته لفصاه ٠‏ 
واؤا العذر القبرى ومايثيره من حث فى الاجراءات الجنائية للسيد الد كنتو 


رءوف عبيد الأستاذ بكلية المقوق --- جامعة عين تعس ٠‏ 
الفسخ الارادى لعقد العمل الفردى للسيد الأستاذ فتتحى عبد الععبور 
القاضي عمحكة القاهرة الاجدائية 
لمعا تفسير الفقرة الخامسة من الس مقرو تعر خ فتاه 
| أجد رفءت خفاجي وكيل نيابة الاستئنان ٠‏ 
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قانون رقم 4١١‏ لسنة مم24" 


لم 


بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعال الحاذيعين لأحكام المرسوم 
بقانون رقم بام لسنة ١460+‏ يشأن عقد العمل الفردى 
يسم الأمة 
مجاس الوزراء 
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة ١.0‏ » 
وعلي القرار الصمادر في ١٠‏ من نوفير سنة ١464‏ بعخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
المهورية » 
وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة ومو١‏ بفرض ضريبة على إيرادات روس الأموال المنقولة 
وعلى الأرباح الاجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدأة ل » 
وعلى القانون رقم 774 لسئة ١أهةا‏ بفرض رسم دمغة والقوانين المعدلة له » 
' وعلى القانون رقم 147 لسنة ١444‏ بفرض رسم أبلولة على اكات والقوانين المعداة ل ؛ 
وعلي القانون رقم هم لستة ١55٠‏ بشأن إصابات العمل » 
وعلى القاثون رقم ١١‏ لسنة ١56.‏ بشأن التعويض عن أمراض المبنة » 
, وعلي القانون رقم ه لسئة ١96٠‏ بالاشراف والرتابة علي هيئات التأمين رتكويئ 
الأموال والقوانين المعدلة له» 
وعلى المرسوم بقانون رقم “ام لسئة ١00‏ بشأن عقد العمل الفردى والقوانين 
العدلة له ء 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 
وبناء على ماعرضه وزير الشثون الاجتّاعية ووزير المالية والاقتصاد » 
أصدر القائون الآني : 
الباب الأول 
فى إنشاء صندوق التأمين والادخار و كيفية إدارتهما 
مادة ؤ ‏ ينشأ صندوق للتأهين وآخر للادخار بيع العال الحاضعن لأحكام المرسوم 
بقانون رقم بوم لسمنة ه4١‏ المشار إليه . 1 


للم بالوظا ثم الصرية العدد باه مكرر الصادر ق' + سوير سنة 582ا, 
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ويجوز بقرار من مجلس الوزراء 2500 هذا لقان علي اك ارك انان 

مادة ؟ - استثتاء من م المادة السبابقة لا نري أحكام .هذا القانون علي الفئات 
الآنية : 

)١(‏ عمال الحمكومة ومجالس المديريات والجالس البلدية ومستخدمها الحارجين 
عن الهيئة . 

( ب) العال الذين مستخدمون للعمل فى الزراعة . 

( ج) العال الذين ستخدهون قى أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات 
وعمال التراحيل والعال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ . 

( د) العال الذين يعملون فى منشات تستخدم عادة أقل من خمسين عاملا . 

علي أنه يجوز لوزير الشكون الاجتاعية أن يقرر سريان هذا القانون على فثات العال 
المذكورة في البندين ب ء ج أو بعضهما بشرط أن يكونوا خاضعين لأحكام المرسوم بقانون 
رقم باو سنة ١965‏ ويصدر قرار ببيان القواعد التى تطيبق عليهم ٠‏ 

ويجب عليه اتخاذ الاجراءات الت تكفل سريان أحكام هذا القانون على فكات العال 
المذكورة فى البند.(د) تدريجيا خلال فترة أقصاها خمس سنوات 

ويستمر اتتفاع العال الذين يعماون فى منشأة ‏ تستتخدم خمسين عاملا فأكثر | بأحكام 
هذا القانون حتى ولو قل عدد عمال المنشأة بعد ذلك . 

مادة بع يمتير الصندوقان المشار إليبمافي المادة الأولي شخصا معنويا احان با مستقلا 
بطلق عليه اسم مؤسسة التأمين و الادخار للعال و يمثلها مديرها العام 

وبجوز أن يعهد إلى هذه المؤسسة كذلك مياشرة + ع ارزع فاتياة الأبقانية . 

مادة وى يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوه اللي : 

)١(‏ رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين والادخار للعال ... ... ... ...2 رئيساً 

(0) وكيل وزارة الشكون الاجتاعية الذائ عم عند حك .وذ ثاكيا للرعيين 

() وكيل وزارة المالية والاقتصاد الختص ب بشكون التأمين .. 

(4) و كيل محافظة البنك الأهي المصرى أو وكثله السياعل + 


١ 

)( مدير عام الادارة العامة العمل اام بي اف تويي لوق د المدكانة ظ 

() مدير عام مؤسسة التأمين والادؤار للعؤل ':.. ب | آعضا 
() أربعة أعضاء بمثلون العأل ع م عي مس عم موصي ا 
(0) أربعة أعضاء عثلون أصحاب الأعبال مت ين بتري للا لآ 


3 


و بتعقد الحلس بدعوة من رئسه وجب لصحة ا نعقاده حضور ماني أمضاء على للأقل 
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من بينهم تمثل زاحد على الأقلم نأصحاب الاعمال والعال إلاإذا أجل أسبوعا يكون الاجتاع 
بمده صحيحا عدضور ثمانية أعضاء أيا كانت صفاتهم . 
وتعدر القرارات بأغلبية أصوات الماضرين وعند النساوى يرجح الجاتب الذى منه 
الرئيس 
وتعدد مكافات وبدل حضورجاسات مجلس الادارة بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء 
على عرض وزير الشئون الاجتاعية . 
مادة ه - يكون تعيين رئيس مجلس الادارة وأعضائه غير المعينين نحم وظائفهم بقرار 
يصدر من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الشكون الاجّاعية ويكون تعيين اثر بس 
ة ثلاث سنوات تابلة للتجديد والأعضاء المذكورين لمدة سنتين قابلة للتجديد ويشترط 
فيمن برشحون لعثيل أصعاب الأعمال والعال أن يكونوا مشتركين فى الصندوقين وأن 
يكونوا من بين الحيكات الى يمثلونها ذلك بالكيفية اتى يقررها وزن الففون الاجاعية 
شرار منه . 
0 
)١(‏ من حم عليه فى جربمة غدر أو جتاية أو تزوير أوسرقة أو خيانة أمانة أو نصب 
أوغيرها من الجرام الخلة بالشرف أو شرؤ ع فى ارتكاب إحدى هذه الجراتم . 
( ب ) من حك بافلاسه مالم يرد إليه اعتباره . 
( ج) عدبمو الأهلية والحجور علههم . 
مادة ب« تسقط عضوية أعضاء مجلس الادارة مر غير المعينين محم وظائفهم فى 
الحالات الآنية : 
)١(‏ إذا فقد العضو الصفة التى عين من أجلها بالمخاس كعامل أو كصصاحب عمل . 
(ب) إذا محلف العضو عن حضور جلسات الي مس هرات متتالية دون عدر يقبله 
الجاس . 
مادة بم إذا خلا مكان عضو فى مجلس إدارة الؤسسة لأى سبب من الأسباب يعين 
من نحل لله بنفس الطريقة التى عين بها سلفه و للمدة الباقية من مدة سلقه . 
مادة و يتولى مجلس الادارة إدارة شئون المؤسسة ويباشر علي الأخص : 
)١(‏ إصدار لانحة داخلية المؤسسة ووضع النظم الى براها كفيلة بقيام المؤسسة 
بالأعمال الى تؤدها نحقيقا لأغزاضيبا . : 
(ب) إقرار ميا نية عامة لمصروفات الؤسسة ثعين فيبا وجوه الصرف اختلفة والالغ 
العتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخري التى تتطلما إدارة.الؤسبة , 
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وجب أله تزدد المصمروفات الادارية سنويا على 7 من الاشترا كات المحصلة وذلك حلاف 
المصروفات التأسيسية على أنه يجوز لوزير الشكون الاجتاعية خلال الهس السنوات الأولي 
وبعد مؤافقة مجاس الادارة بأغلبية أحد عشر صورتا على الأقل زيادة النسبة المشار إليها 
إذا اقتضت الضرورة ذلك محيث لا تتجاوز م يرز . 
(ج) الاشراف على أموال المؤسسة ووسائل استمارها . 

( ه) الموافقة على الحساءات الحتامية للمؤسسة قبل إبلاغبا إلي مجلس الوزراء . 

مادة 2 يكون تعيبن المدس العام للمؤٌ سسة بقرار من ملس الادارة لمان بأغلبية 
ثلثي أعضائه 3 ويستثنى من ذلك المدير العام الذي يعءين لأول مره فيكون تعبينه بقرار من 
مجلس "الوزراء بناء على برشييح وزير الشئون الاجماعية ويكون تعيينه سدة حمس سنوات 
قابلة للتجديد » و وشترط فيه أن يكون متفرغا لمهام وظيفته . ْ 

ويكون عزله بقرار مسبب من مجلس الادارة بأغلبية ثلق أعضائه إذا عجز عن القيام 
بأعباء وظيفته أو حبدرت منه أفعال تتنافى مع واجبات الوظيفة . 

مادة 1و تشكل من بين أعضاء مجلس الادارة لجنة تسمى « اللجنة التحضيرية » 
على الوجه الآى : ا 

)١(‏ مدير عام ال مؤسسة ثومه ممع اوم فرع نمه ووم اممف لمعم كم . ريسا 

#3 ع)اعقيوقام الاذارة للعافة العمل 11ت م0 عاد لمن قد | 

6 أحد عمثلي العال محتاره ثمثاو العال 

(4) أحد تمثلى أصحاب الأعمال يختاره مثلو أصعاب الأعمال 


أعضاء 

ولا تكون اجتاعات الاجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلائة أعضاء على الأقل من يينهم 
الرئيس » وتصدر قراراتما بأغلبية أصؤات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي 
منه الرئيس . 0 

مادة ؟؛ -- تممص اللجنة التحضيرية بايداء الرأى فى السائل الادارية والمسابية الى 
بحيلها اليها المدير العام وعلي الأخص : | 

. النظر فى المسائل الحاصية بتنفيذ اللاحة الداخلية ولانحة نظام الموظفين‎ )١( 

(ب) مراجعة مشروع اليزانية العامة للنصروفت الخاصة بالؤسبة لتقدمه إلى 
مجلس الادارة . ش 

(ج) مراقبة تنفيذ قرارات مجاس الادارة , 
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(د) الشكاوى والصعويات تي تعتزض تنظيم الأعمال الادارية مما فى ذلك محصيل 
الاشتر ا كاتو سداد التعويضات والآموال المدخرة . 

وتعرض اقتراحات الاجنة فى هذا الشأن على مجاس الادارة للدوافقة عليها قبل تنفيذها. 

مادة ١0‏ تشكل من بين أعضاء مجاس الادارة لجنة تسمي « +نة الاستمار » علي 


الوجه الآتى : 
4 وكس طلى اذارة الؤفة اهم يو لحار حدم ليله وت ا رئسا 
(؟) وكل وزارة لمالية والاقتصاد امختص بشئون التأمين ... 1 
() وكيل محافظ الينك الأهلى المصري أو وكيا المساعد ... ... ١‏ أعضاء 


( ؛ ) مدير عام المؤسسة ... لت بور رتك قد" ل 1 ا ا ْ 


ولا تكون احماءعات الاجنة صرحة إلا إذا حضرها ثلائة أعضاء على الاقل من بيهم 
لمن وتعيدر قرارااتها بأغلبية أصوات لخاخرين وحن التسارى برب لاتب الذى هنه 


الرئيس . 
مادة ١4‏ مختيص الجنة الاستثار بالاشراق على وسائل استئار أموال الؤسسة وعل 
الأخص : 


(1) اقتراح قواعد استئار أموال المؤسسة بما يكفل إيجاد التناسق بينها وبين ايراج 
الاستهارية الأخري والسياسة المالية الحكومة . 

06 إصدار أواص الشراء واليبع الخاصة باورا المالية أو تفويض المدير العسام 
للمؤسسة ف إصدارها وذلك بالشروط التي حددها علس الادارة ٠‏ 

3 إدار 0 شئون لاستاراي تتطلب اتخاذ إجراء سريع وذلك فى حدود 

وجب عرض شن بجت ترارات اللجنة فيأوكاجتاع نجلس الادارة للموافقة علها أوإقرارها 
على حسب الأحوال . 

مادة ١6‏ عد مر الى الا ف لذن اس أعضائه لجانا أخرى يعبك - 
إلها بدراسة اللسائل الى يحيلها إلا . 

ويجوز للجنة التحضيرية ولجنة الاستئار أو للجان المشار إلها ف الفقرة السايقة الاستعانة 
بالحيراء دون أن يكون لم صوت معدود فى المداولات . 


ححاض 


الياب انثالى 
فى الحسابات والمراجعة والمركز أ مالي 

مادة ١‏ - تنتهى الستة المالية للمؤسسة في التاريخ الذي يحدد فى اللاتحة الداخلية . 

وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الادارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء 
السنة الالية مايأتي : 

)١(‏ مشروع الما نية العموهية ا متفنمنا البيانات التفصيلية عن مفردات الأصول 
والخحصوم . 

(ب) حساب الابرادات والصروفاتٍ ا على حدة جمدي بيان 
بالاجتياطى االحاص بالمطا لبات التى ل تتم 

29 -حسابا موحدا عن نتيجة 0 0 

(د) تقريرا عاما عن أعمال المؤسسة فى تلك السنة ٠‏ 

وتمْل مسَكولية المدير العام باعتاد هذه الحسابات هن مجلس الادارة » :وتبلغ اللمسابات 
المعتمدة إلي مجلس الوزراء . : 

ويجب أن تنشر المزائية العموهية والتقرر الحاص يأعمال المؤسسة والبيانات الأخرى 
اق برىحجاس الادارة نشرهاق جريدتين على الأقل يعينهما مهاس إحداها تصدرباللغة العربية 
والأخري باللغة الانجليزية أو الفرنسية وذلك خلال شهر من تاريخ إيلاغها إلى مجاس 
الوزراء . 

مأدة 19 - يعيد عراجعة حسابات المؤسسة إلي اثثين هن المراجعين .رشحبما مجلس 
الادارة سنويا من بين الحاسبين القانو نيين » و يصدر بتعينهما قرار من مجلس الوزراء حدذفيه 
:الكافأة التى تصرف إللهما . 1 

ويحب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة سراجعة واحدة » ا يجب ألا تمد فترة 
.تعييمما كر اجعين لحسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متعالية : 

وعلى المؤسسة أن تضع نحت تصرف مالراج عن عار والأوراق والبيانات 7 براها 
ضرورية للقيام يوظيفته . 

وعلى المراجع التق من أن مشروع المزانية والبيانات الحسابية الأخزى قد أعدت على 

الوجه المسحييح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلاصميحا استنادا إلى تقرير خبير رياضيات 

التأمن ( ا كتوارى ) ٠.‏ 

يجب على المراجع أن مخطر مدير عام المؤسسة كتابة بأى نقص أو خطأ أو مخالفة 
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تستوجب الاعتراض علها فأذا م يقم المدير العام باستيفاء النقص أو 7مرحيح اندطأ أو إزالة 
سبب الخالفة على حس ب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك ف التقرير السنوى الذى 
يقدمه إلى مجلس الادارة . 

ووز لمراجعى الحسابات أو أحدها فى حاة وجود أخطاء جسيمة تعرض الؤسسة 
لحسارة محققة أن بدعو مجاس الادارة إلى الانعقاد ليعرض الأ عليه . 

مادة م؟ - يفحص الم ركز المالي للمؤسسسة مرة على الأقل كل ثلاث ستوات خبير و 
رياضيات التأمين على الحياة ( اكتوارى ) يعينه مجلس الادارة بشرط أن يكون من خبراء 
الجدول المشار إليه في المادة هم من القاتون دم 166 أسنة ١46.‏ بالاشراف والرقابة على 
هيئات التأمين وتكوين الأموال » ؟ يجب أن يتناول هذا الفدص تقدير قيمة التعردات 
القائمة . 

ويجوز لوزير الشئون الاجّاعية إذا رأى-ضرورة لذلك أن يطلب إجراء هذا الفحصفى 
أى وقت كان بواسطة خبير *تاره لهذا الغرض من بين خراء الجدول المشار إليه فيالفقرة 
السابقة وذلك علي تفقة المؤسسة . 

مادة و؛ - يوز المؤسسة بعد موافقة وزارة المالية والافتصاد أن تعقد قرضا بضمان 
الحكومة لقاباة مصروفاتها الانشائية وذلك بالشروط الى يتم الاثفاق علما بين المؤسسة 
ووزارة السالية والاقتصاد . ويحب على المؤسسة أن تخد التدابير الى تكفل سداد هذا 
القرض من إبراداتها . 


الباب "ثالك 
فى الاشتراكات و كيفية ادائها واقتطاعيا 

مادة «٠‏ مسب الاشتراكات التى يؤديها صا<ب العمل وتلك التي تقتطع هن أجور 
العال خلال سنة ميلادية علي أساس مايتقاضمو نه من الأجور الاجالية الكاملة فى شبر. يناير 
من كل سنة . 

على أنه بالنسبة إلى العال الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشبر اذكو رتحسب اشتراكاتهم 
علي اساس الأجر الاجمالي لاشبر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى ينابر التالي ثم يعاهلون 
بعد ذلك علي الأساس البين بالفقرة السابقة . 

. أما العال المودودون اليا بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حت نهاية السنة الميلادية علي 

أساس الأجر الاجالى للشبر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون. 

ويقصد بالأجر الاجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلى ثابت مضا إليه علاوة غلاء 
المعيشة والعدولات ومكافآت الانتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكاقات المذكورة على 
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#أساس المتوسط الشبري ما تقاشياه العامل منها فى السنة الميلادية السابقة . 
وبراعي فى حساب الأجر الاجمالي بالنسية إلى عمال اليومية محديد عدد أيام العمل فى 
الشهر مخمسة وعشرين بوما . 

مادة + - يجب على صاحب العمل أن بورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك 
الى يؤدها لحساءهم إلى المؤسسة وذلك خلال المسة عثر بوما الأولي من الشبر التالي . 

وتحتسب فى حالة التأخير فوائد سنوية هس كبة بسعر كل عن المدة من اليوم التالى لا نتهاء 
الشبر الذى اقتطعت عنه هذه الاشترا كات حتي تاريخ أداء هذه المبالغ . 

' وجب أن تكون الاشتراكات المسددة بالنسبة إلي العال الموجودين فى خدمة صاحب 
العمل كاملة وذلك بالرغم من عدم حصول بعض العال على أجر أو رغ, عدم كفاية أجرعم 
لسداد الاشتراك المطلوب عنهم كاعلا ع أنه جوز لصاحب العمل استرداد الاشتراكات الى 
يسددها عن هؤلاء العال من متيام أو مكاءا” هم أو أموالهم اللدخرة الى تستحق لحى بعال 
ذلك على حسب الأحوال . 

وف جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشترا كات إلى الأؤسسة وقوائد التأخير على 
حساب صاحب العمل . 57 

مادة +« يكون الاشتراك فى صندوق التأمين إلزاهباً بالنسبة إلي كل صاحب عمل 
يا يكون الاشتراك فى صندوق الادخار إإزامياً بالنسبة إلى كل صاحب عمل وعامل وذلك 
مم عراعاة أحكام المادة م من هذا القانون . 

و +#وز ز لأصنواب الأعمال فضلا عن اث ترا كهم ق هذين الم.ندوقن أن ينشئوا اصناديق 
ادخار أو نظا للتأمين أو المعاشات ترقب لاغال امتيازات تكزيلية بالاضافة إلي ما يتقرر لهم 
تطبيقاً لأحكام هذا القانون وذلكمع مراعأة أحكام القاثون رقم ١6+‏ لسنة ١96.‏ والمادة 
47 من المرسوم بقانون رق لاوس لسنة ه4١‏ المشار إلمهما . م لايترتب على تنفيذ هذا 
القانون الاخلال بالصتاديق والأنظمة الى قد تكون تائمة وقت العمل به والق ترتب للعال 
امتيازات تكثيلية بالاضافة إلى الاللراع بمكافأة مهاية الخدمة . وتظل تلك الصتاديق والأنظمة 
خاغيعة لواح التى محكنها . 

مادة مب على كل صباحب عمل أرىي يقدم إلي المؤسسة شبريا الكشوف والييانات 
الخاصة بالاشترا كات كا يجب أن يحتفظ لديه بالدائر والسجلات التى يتطلبها تنفيذ هذا 
القانون » وذلك وفقا للشروط والأوضاع الت ددها وزير الشعون الاجتاعية بقرار منه 
وعليه كذلك أن يحتفظ فى ملف العامل اللنصوص عليه فى المادة ام من المرسوم يقانون رقم 
بوم لسنة 1١46+‏ بيطاقة «:عدها المؤسسة وفقا للامموذج الذى يقرره وزير الشكئون 
الاججاعية . 

ويصدر وزير الشئون .الاججاعية قرارًا بحديد ما يؤديه أحفاب الأعمال والمال للمؤسسة 
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مقابل هده اليطاقات وكذلك مقايل تعديل البيانات|أواردة مها حيث لايتجاوز م صحما العامل 
أوصاحب العمل مائة هليم عن البطاقة أو نسخة منها وخمسن ملا عن كل توديل محدث فيبا . 
كا يصدر قرارا بالبيانات التي يجب أن تعضمئها البطاقة . 


الباب الرابع 
قى صندوق التأمين 

مادة :+« - تتكون أموال مبندوق التأمين مما يأتي : 

(1) مالغ يوْديها صاحب العمل مقدارها ٠‏ بز من الأجور الاجمالية للعال المشتركين في 
العستدوق الذين لاتجاوز أعمارهم الحامسة والستين . 

(ب) ريع استثئار أموال الصندوق . 

(ج) الاعانات والهبات الني يقرر مجلس الادارة قبوها . 

مادة ه؟ - تستحق مبالغ التعويض الى يؤدها صندوق التأمين في إحدى الحالتين 
)١(‏ وقاة العامل وهو بالخدمة إذا كانت سنه لا يماوز الحامسة والستين وفى هذه الخحالة 
يؤدى التعويض إلى المستفيدين الذرين يعونهم العامل للمؤسسة قبل وفاته . ناذا لم يعين العامل 
مستفيدين يستدق التعو يض الأشخاص المنصوص علمم فى الادة 45 من المرسوم بقانون 
ردقم اام لستة ١56+‏ » ويوزع علاهم بالكيفية المتبعة فى المرسوم بقانون المذ كور . 

(ب) فصل العامل من الخدمة بسسبب يزه عجزا كاملا وبشرط ألا تكون سنه قد جاوزت 
الستين . ' 

وتعتبر من حالات العجز الكامل حالات فقد البصر فقدا كلياأ أو فقد زراعين أو ساقين 
أو ذراع واحدة وساق واحدة وحالات الجنون المطبق و كذلك كل حالة مجز كامل يعيب 
العامل نتيجة حادث أو مرض يكون من شأنه أن مول كلية وبصفة مستديمة يبنه وبين 
مناولة أية مبئة أو عمل يكتسب منه . 

وتثبت حالات العجز بشبادة طبية يقدهها العامل ويقرها طبيب المؤسسة فاذا كارت 
ماتضمنته الشبادة محل تزاع وجب عرض الأمر على الطبيب الشرعى الذي يقع فى دائرة 
اختصاصه محل إقامة العامل وذلك للفصل فيه » وتتبع فى شكل الشبادة الطبية وإجراءات 
عرض الرّاع على الطبيب الشرنعى وطريقة أداء أنعابه الأحكام المنصوص علها في المواد مم 
و4لاوه؟ من القانون ردقم حم أسنة .6وؤا. ٠‏ 

ولا تسري أحكام هذه المادة على الوفاة أو العجز الناتيمين عن إصابات العمل أو أمراض 
الهنة وفقاً لأحكام القانون رقم وم لسنة ١6٠‏ والقانون رتم ١197‏ لسنة .موا المشار 
:إلهما » ولا على الوذة أو العجز النائجين مباشرة عن حوادث جرب معلنة أو غر معلنة . 
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مادة ؟ -- يكون مباغ التعويض الذى يؤديه الصندوق وفقاً للمادة السابقة معادلا 
لنسبة من الأجر السنوى للعامل تختلض تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول الماحق بهذا القانون . 

ويصدر وزير الشئون الاجتاعية قرارا بتعيين الاجراءات التى تقبع فى تحديد سن العامل 
إذا تعدر الحصول على مستتد رمعى لاثياته . 

ومحسب الأجرالسنوي للعامل بالنسبة إلي العال الذين مضى على اشترا كهم فى الصندوق 
سنة فأ كثر على أساس' ' الأجر الاجمالي لشبر يناير السابق على تاريخ وقوع الوفاة أو العجر 
مضروبا ى إثني عشر . 

أما بالنسبة إلي العال الذين لم بمض على اش ذا كم ستة كاملة فيحدب أجرم الستوي 
الذي يتخذ أساسا لحساب قيمة ة التعويض على أساس أجر لشب الذي اشتركوا فيه في 
الصندوق مضرويا فى عدد الشهور الكاماة حي تاريج وقوع اأوفاة 95 العجز » علي أنه إذا 
كان وقوع ذلك نتيجة حادث فيحسب الأجر السنوي علي أساس الأجر المشار إليه مخرويا 
فى اثني عشر . 

ويراعى في حساب سن العامل أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . 

ووز وزيري الشئون الاجتاعية وامالية والاقتصاد » بعد موافق ةلس إدارة المؤسسة 
زيادة نسب التعويض المشار إلا فى الفقرة الأولى أوإضافة مزايا أخرى في <د ود ما تسمح 
. خيرة المرتدوق وحااته المالية على ألا يسرى ذلك التعديل إلا اعتبارا من ول يناير الالى 
لتار يخإقراره . 

مادة با« د استناء من أحكامٍ الفقرة الثانية من المادة :م من القانون رق ؟؟ لستة 
4ه المشار إليه يكون المؤسسة أن تؤدى فذورا إلى المستفيد .بن نصف مبلغ العأ مبن المستدق 
قبل 0 شبادة مصاحة الضرائب المنصوص عاءا فى المادة الم كورة . 


أليياب ائؤامس. 
فى ص ندوق الادخار 
مادةم؟ - تتكون أموال صتدوق الادغار مما أي 9 
)١(‏ الاشتراكات الى تقتطع شهريا بواقع ه ير من الأجور الاجالية للعال المشتركين 
قى إلصندوق . 
(ب) مبالغ يؤدها صاحب العمل بنسية ه /: من الأجور المشار إلها . 
(ج) ريع استثار أموال الصندوة 
١‏ 00000 : 
مأدة و؟ - يكون المبلغ المدخر الذى يؤديه العرندوق معادلا 24 اللاث _تراكات الى 
اقتطعت من أجر العامل والمبالغ الى أداها صاحب العمل لحساب العامل مم خائدة اسيتوية 
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هس كيه بحيث لا تقل عن النسبة التى يقررها وزير الشئون الاجتّاعية فى مهاية كل سنة مالية 
بعك موافقة جاس الادارة وجب ألا يقل معدل الفائدة الواجب إضافته عن ١‏ 7 سئويا . 

وسرى حساب الفائدة إعتبارا من أول ينامر التالمى لتاريخ استحقاق الاشتراكات التى 
تقتتطع هن العامل والمبالغ التى يؤديها صاحب العمل . 

مادة .سم يستدق المال المدخر المشار إليه فى المادة السابقة بائتهاء خدمة العامل أدى 
صباحب العمل وذلك فى الخالات الى يكون العامل فيها مستحقاً لمكافأة مهاية اللخدمة طبقاً 
لأحكام المرسوم بقانون ركم بام لسنة ؟6وزا. 

مأدة م لا 0 المبالغ التي يؤدها صاحب العمل اصندوق الادخاروفوائدها إلي 
العامل إذا فصل من الخدمة لسبب من الأسباب المتصوص عليها في المادة ٠؛‏ من المرسو 
بقانون دقم بارس لستة ومووء ا لا ستدق العامل هذه المبالغ إذا استقال من الخحدمة قبل 
أن تبلغ ملة خدمته سلرن ؛ وستدق ثلث هذه الما لغ في حالة استقالته قبل أن تبلغ مدة 
خدمته خمس سنوات وثلشها إذا لم تبلغ مدة خدهته سشر سنوات و يستحق هذه المبالغ كأمزة 
إذا استقال بعد مضي عشر سنوات . 

وف جميع الأحوال التى لاتستحق فبها حصمة صاحب العمل فى صندوق الادخار إلي 
العامل كاملة ييكون الباق من حق الصندوق . 

مادة سب يؤدى المال المدخر كاملا ( عند استحقاقه ) للعامل أو المسستحقين عنهو فقا 
لأحكام المادة 4 من المرسوم بقاثون رقم بارس لسنة ,0و١‏ وذلك فى الحالات الآتية : 

. الوفاة أو الععجز الكامل المستديم‎ )١( 

(ب) التقاعد عن العمل بشرط ألا يقل سن العامل عن الستين . 

(ج) فسخ عقد العمل يسبب تأدية الحدمة العسكرية بناء على طلب العامل . . 

( د ) الاستقالة بسبب الزواج بالنسبة إلي العاملات اللاتي ينركن العمل خلال ستة أشبر 
قبل تاريخ عقد الزواج و بعذه . 

'(ه ) مغادره البلاد تبائيا . : 

(و )ترك العامل عله لغرض مزاولة أى عمل تجاري أوصناعي حسابه الخاص كصاحب 
عملء على أن يكون قد شرع فعلا فى اتخاذ تدابير جدية لبدء هذا العمل و بشرط تقديم 
المبثندات الرععية الدالة على ذلك وعراعي فها مختص ١‏ ابندين ( ه» و ) أحكام للادة رم : 

ويجوز لوزير الشكون الانجاعية بعد موافقة مجلس الادارة أن يصدر قواعد عامة لاداء 

هذا مناخ على دفعات إلى العاهل أو للستحقين عنه . 
ويؤول إلى المؤسسة المال المدخر الذى بستححق إلعامل المتوفى عن غير مستحقين . 


مادة سم # في حالة فصل العامل أو فسخ عقد العمل أو انتهائه لغير الأسياب المذكورة 
قْ المادة السابقة لا صرف إليه ما ستحقه من مال مدخر إلا إذا بي متعطلا لمدة لا تقل 
عن ستة أشير بعدفة مستمرة . على أنه يجوز للعامل في أى وقت خلال المدة المشار إلمها أن 
صل من المؤسسة على دفعة تحت الحساب مقدارها ه؟ ./ر. من امال المستحق اذا الفحق 
بعمل قبل انقضاء هذه الدة جاز له أن برد كل أو بعض ما حصل عليه دفعة واحدة . 


وفى حالة مباشرة العامل للحقوق التى تكلغها له اناذة م مكررا من للرسوم بقانون رقم 
باحس لسنة باهو تزاد هذه الدفعة إلي ٠٠١‏ لز إذا انقضت مدة ستة أشبر ولم يصندر حم 
بوقف قصل العامل . ولا جوز صرف باقي المستحق له من المالالمدخر إلا بعد انتهاء خصومته 
مع صاحب العمل . 


مادة يس محل المبالغ الى يدفعها صاحب العفل فى صندوق الادخار قوائدها ل 
المكافأة التي تستحق للعامل في بهاية الحدمة عن هدة خدمته » التي تحتسب على الوجه المبسين 
إلادة بج من المرضوم بقانون رقم 17 لسنة 150 أو على الوجه المبن ق عقود العمل 
الفردية أو المشتركة أو اللوائح والنظم المعمول بها فى المنشّآت أو قرارات هيئات المحكم 
أهما أ كير » فاذا قات المبالغ النى دف صاحب العمل عما يستدق للعامل من مكافأة تقوم 
الؤسسة بأداء الفرق إلي العامل على أن تتقاضاه يعد ذلك من صاحب العمل » و ثحل المؤسسة 
ثانونا بقيمة ما تدفعه من فرق محل العامل أو المستحقين عنه على حسسب الأ<وال في مطالية 
صاحب العمل ولا فى حالة تأخره عن الدفع الاق في اقنضاء فوائْد سنوبة ع سكبة بسعر “ل 
تسرى اعتيارا من تاريخ المطالبة الثانية حتى تاريخ الأداء وبشرط أن يكون قد انقضي 
على المطالبة الأولى أسبوع على الأقل ويحب أن تكون اللطالية مكباب موصي عليه فخ علم 
الودول . 

ويكون المؤسسة في سبيل الحصول ع هده اافروق ذات الامتياز رودت 
عقتضي المادة 114 فقرة و ١‏ » من القانون المدلي . ٠‏ 

ولايمحوز لصاحب العمل التوقف عن أداء اشتراكه فى صبندوق كر بالنسية 
إلى العال الذين أمضوا فى خدمته المدة المقررة للحصول علي الحد الأقصى للسكافاة . 

مادة مم إذا عاذ العامل إلي الخدمة لدى أى من أصعاب الأعمال الحاضيعين لأحكام 
هذا القانون وذلك بعد اقتضاء امال المدخر عن مدة خدمته السابقة » از لله أن يؤدى إلي 
الصندوق دفعة واحدة ميلغا لا.يجاوز قيمة ما صرف إليه من هذه الأموال . 

ويستدق على هذه الأموال الفائدة المذ كورة ف المادة ٠‏ وذلك من أول السنة: الالية 
التالية لتاريخ الابداع . 


وان وقرارات 1 


الواب السادس 
أحكام عامة وا تتقالية 

«مادة م -- يستئني من أحكام الفقرة الأولى من الادة ١١‏ وما يترتب علها من الترزامات 

أحواب الأعمال والعال إذا كانوا وقت العمل مرذً! القانون مرتبطين بتنفيذ ل أنظمة خاصة 
سواء قى شكل صتاديى ادخار أوعقود تأمين جماعية أو نظم المعاشات . 
وتجب لافرار هذا الاعفاء أن تتوافر فى هذه الأنظمة القائمة الشروط الآنية : 
أولا فم | يتعاق بصتاديق الادخارالخحاصة الي يقرتب على و جودها الاعفاءمن الاشتراك 
فى صبندوق الادخار المنشأ عمقعتضى هذا القانون : : 00 

)١(‏ أن يكون منصوميا فى اوائح هذه الصناديق على أن ما يؤديه صاحب العمل يقابل 
التزامه القانوتي مكافأة مهاية الحدمة . 

(ب) ألا تقل البالغ اتى بؤديها مماحب العمل مساب كل عامل فى الصتدوق / 

من أججرء الاحالي فاذا قات لياح التى يؤدا للمندوق أى عامل من عمال المنشأة.العفاة وفقا 

السابقة عن ه /زّ من أجره الاجمالي وجب زيادتها إلي هذه النسبة واستقطاءبا من 
:أجره وإضافتبا إلي مدخراته . ١‏ 

(ج) أن يتعبد صاحب العمل بأن يضيب بنويا إلى امال المدخر فائدة مركية لا ية .ل 
متوسطها خلال الخمس السنوات الأولي من تاريخ العمل بهذا القانون عن هول/ز . 

ومحدد وزير الشكون الاجتاعية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد معدل الفائدة الذى 
جب على صاحب العمل إضافته بعد انتهاء السنوات امس المشار إايبا وذلك لمدة حمس 

نوات أخرى وهكذا . 

(د) ألا تقل المزايا الأخرى لون وها لزام مك التتاديق عما هو مقرر فتن 
أجكام هذا القانون ., 

ويب علي صاحب العمل قى هذه الحالة أن مخضع لأحكام صبتندوق لك عقتضي 
أحكام' هذا القانون . 

ماني فها يا يتعلق.بالعقود الجماعية و نظم العاشات الى . ل وجودها الاعفاء من 
الاشتراك فى صندوق التأمين والادخار المنشأين بمقتضي أحكام هذا القانون : 

(1) ألا تقل المبالغ التى يؤدمها صاجب العهل لساب كل عامل عن اث من أجره 
الاعالي وإذا قلت البالغ. انق يدها أى عامل من تمال المنشأة ة المعفاة عن ه /ز فن أجره 
الاجمالي وجب م إلى هذه النسبة 0 من أجره علي أن يقايل ذلك زيادة المزايا 
الممتوجة للعال : 


عا يج 


1 العدد لدت اانا وي سا ا 


(ب) أن يعتمد النظام لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل 2 الشئون الاجتاعية 
وعضوية كل من مدير عام الادارة العامة للعمل ورئيس مصلحة التأمين بوزارة المالية 
والاقتصاد . 

(ج) أن يقدم صاحب العمل طلبه إلىالاجنة المذ كورة خلال شهر علي الأ كثر من تاريخ 
العمل بهذا القانون عرفقا به ت#قرير من خبير فى رياضيات التأمسين علي الحياة ١(‏ كتوارى ) 
يوخبح فيه القواعد الحاعية بالنظام ومدى ملاءمة الأموال المكونة والاشترا كات المقررة 
للمزايا الى تعود من تطبيقه والأسس الفنية الى اتبعت فى التقدير . 

ويحوز للجنة ناء عق طلج عيانخية العمل مد مبلة الشهن المشان إليه لأسباب تقدرها 
حيث لاتجاوز ثلاثة أخبر: 

ويجب على اللجنة أن تخطر سماحب العمل بقر ازا خلال ستة أشي على الأ كثز من 
تاريخ تقدم الطلب و إلااعتبر النظام معتمدا . 

ولاحئة أن تفرص من التعديلات ماتراه مناسيا لاقرار النظام اذا ل يم أخرلة هده 
التعديلات خلال ث شبر على الأكثر من 0 إخطار صاخب العمل بقرار الاجنة اعتبر 
النظام عرفوضا . ش 

ونجوز لاجنة مد هذه المبلة لأسباب تبرر ذلك بحيث لاتجاوز ثلائة أشهر 3 ا أن 
يكون قرار اللجنة فى حالة الاءنراض مسبباً ومبنياً على عدم كفاية امزام الممنوجة للعال 
أء و عدم 'ملاءمة الاشترا كات لهذه المزايا . ١‏ 

1 ويعتبر قرار الاجنة فى هدا الشأن مهائيا . 

وف جببعالأحوال ؛ ألقى يتقرر فمبا رفض الأنظمة الخاصة القائمة يجب علي صاحب العمل 
تطبيق أحكام هذا القانون اعتبارا من أول ؛ الشهر التالي لاخطاره بقرار الرفض ويتبع هذا 
الاعراء ف حالة تصفية ة نظام قائم سيق اعتاده علي ل يضاف لحساب العامل فى الْؤّسسة 
الأموال التى قد ستحق صرفبا له وقت التصفية سواء كانت ناشكة غن اشترا كات العامل 
59 و المبالغ التي د صاحب العمل ٠‏ غير أنه فى حالة رفض نظام ثم واستحقاق تعويض 
خلال المبلة الممنوحة بمقتضي أ حكام هذه المادة يقل عما نص عليه فى هذا القانورن يؤدي 
صاحب العمل الفرق للعامل أو لامستحقين عنه على حسب الأحوال . 

مادة بام ع تعق في الاشترا كات والمبالغ المشار الباة في المأدتين ١4‏ وي؟ من هدا .القانون 
من ا خضوع لرسوم | الدمغة المقررة بمقتضى أحكام القيانون رقم 04م لسنة ١موا‏ 
لجان إليه . 


وتعؤى من .صده الود نضا البطاقات المشار إلينا ق ا من هذا القإنون » 


قوانئ وقرارات 5-75 


وكذلك تعق منها الاستارات والمستندات التى لصدزر باعفامها قرار من وزير المالية 
والاقتصاد . 

لا حخضع نانج استهار أموال الؤيسة للضرائب المقررة عقعضى أحكاء , القانون ركم 
5 أستة وسو ؟ المشار /. إليه . واتعني الأمو وال اراك ) قستعدق 0 1 و السستين عنه 

ولا تسري أحكام القانون رقم ١5+‏ لسنة ١40.‏ المشار إليه علي 0 1 خاقرنها 

00 ج يحب علي كل حباحب عمل ضع لأ<كام هذا القانون ن أن ن يؤدى 
المؤسسة ر“عا شهرنا قدره واحد فى الألف من الأجور الاجمالية الشار | ا الا 
تستعدق للعال المشتركين فى صندوق الادخار الموجودين في خدمته ٠‏ 

وتقيد هذه الأموال و وربع استئارها في حساب خاص وتكر حون .عثاية احتياضى 3 
خصص متها بلة الخسائر التي تتعرض لما الْؤْ سسة نقيجة تطبيق أحكام الفقرة إأثالية 


5 ف 


من المادة .م . 
ومجوز اوزير الشئون الاجتاعية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تخفيض هذا الرسم 
أو وقف تحصيله . ْ 


مادة وس علي مماحب العمل أن يسمح الموظفين الذين تندبهم الؤسسة بالدخول 
فى عله فى مواعيد العمل المعتادة لاجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات 
والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون . 

وعلي الؤ سسة فى حالة ! كتشاف إحدى الخالفات أن تبلغ الادارة العامة للعمل لالهاد 
ما يلزم بشأنها . 

ويكون موظني الادارة العامة للعمل الذين يعينهم وزير الشئون الاجتاعية صفة رجال 
الضيط القضانى فها مختص بيتنفيك ل أحكام هذا القانون والقرارات الى تصدر تنقيذا ل . 

مادة..؛ ‏ إذا انتقل عامل من امنتفعين بأحكام هذا القانون إلي العمل أدى مباحب 
عمل لا مضع عماله هذه الأحكام عومل طيقا لأحكام المادة مم . 

ويجوز للعامل بعد سرور الفترة المشار الما فى الأسادة المذكورة الحصول على أمواله 
المدخرة: كاملة أو ت ركبا لحسابه فى الؤسسة 1 


5 العدد الساببع - السنة السادسة والثلاثون 


الياب السالته 
العقوبات والدعاوى 


مادة 4 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص علها قانون آخر يعاقب بالحينس 
شب رآ واحداً وبغرامة ماثة حنيه 5 بالحدى هاتين العقو بتين كل من يتواطأ عن طر يق إعطاء 
بيانات خاطئة للحصو ل على تءويض دون وجه <ق من حيندوق التأمين . 

مادة ؟!؛ # يعاقب بغرامة لا تقل عن مائق قرش ولا تجاوز أانى قرش كل من بمخالف 
أحكام هذاالقاتون والقرارات الصادرة تنفيذ] له . 

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز جموعها 
0ه ججنيه . 

مادج مع _ لا يمنع من الوناء يجميع الالتزامات حل منشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو 
.إفلاسها أو إدماجها فى غيرها أو انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو الييع أو التزول 
أو غير ذلك من التصرفات . ١‏ 

وفما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النباى ال مر خص به ببق عقد استخدام 
عمال المنشأة قائما . 

نوكرز نات مسئولا بالتضامن مع اللي السابقين عن تتفينذ جميع 
الالتزامات الذ كورة . 

مادة 4؛ ب تعق هن الرسوم القضائية الدعاوى ال يرفعها العال طبقا لأحكام هذا 
القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال . وللسحكة فى جميع الأحوال الحم بالنفاذ 
الأمؤقت ويلا كفالة ولا فاج رنتن الدعوى أن مح على رافعها بالمصروفات كلها 
أو بعضها . : 

لباب الثامن 
حم ختائي 

مادةه؛ ‏ على الوزراء كل فها مخصه تنفيذ هذا القانون وعلى وزير الشئو نالاجتاعية 
أن يصدر مأ يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنقيذبة . ويعمل به اعتبارا من أول 
الشهر التالى لاتقضاء ستة أشهر علي نشره في الجريدة الرمعية وذلك بالنسبة للمؤسسات الى 
يوجد مر كزها ألر نسي فى محاقظق القاهرة والاسكندرية وفى الجهات الى يصدر هعيينها 
تباعأ قر ارات من وزير الثشئون الاجاعية على أن يتم سريانه على جميع يع أنحاء المبورية فى المدة 
القى يقررها مجلس الوزراء اع رد ار ا 

صدر بديوان الرياسة فى م١‏ نرم سنة هبام ( وم أغسطس ١06‏ ) . 


شف 
قوانين وقرارات 


دول 


ل 5 
لتق يؤدمها صندوق التاهين 
أن نسب التعو ين الى يؤد. 
لوال لدب 


راك العدد السابع السنة السادسة والثلاتون 


مذكرة ايضاحية 


من أمم الأهدان التي ترى إلا الحكومة فى العبد الجديد القيام بمشروعات التجديد 
الاقتتصادى والعمل علي زيادة الاتتاج سبيل رقع مستوى المعيشة اطبقات الشعب . 

ونحقيقا لمذه الأهداف فان الأص يتطلب حاية الطبقات العامة عن طريق تطبيق نظ 
التأمين الاجتاعي بما يحقق اشاعة الطمأ نينة بين أفراد هذه الطبقة ويخلق روح الاستقر ار 
نفو سهم فينصرذون إلي أعماهم ويزداد | نتاجهم 5 

ولما كان نظام التأمين والادغار يعتبر دعامة التأمينات الاجتاعية فضلا عن أنه أوفرها 
حصيلة وأسبلبا نظاما واضمنها نتائج » فقد قرر مجلس الوزراء مجلسته المنعقدة فى ٠+‏ من 
دسميرسنة 09و١1‏ تكليف وزر الشئون الاجتاعية ووزرامالية والإقتصاد اعداد مشروع 
قأتون بانشاء صناديق ادخار للعال يترم فيها أصحاب الأعمال والعال بدفع نسب مثوية ما 
يتقاضاه العال حتى يجدوا عند تقاعدمم موردا يتعيشون منه وذلك على مط الصناديق المنشأة 
موظق المكومة . 

ونظرا 1ا ينطوىعليه تتفيذ مثل هذا المشروح من نتائج بالغة الأهمية بالنسبة إليأصحماب 
الأعمال والعال » فقد عنيت وزارة الشعون الاجتماعية علي ضوء قرار مجلس الوزراء 
امد كور بدراسة نظم التأمين والادخار فى الدول الأجنبية التى سبقت مصر قى هذا الميدان » 
وتتبعت التطورات التى هرت بها هذه النظم يا استعانت باراء ذوي الخيرة فى مثل هذه 
الوضوعات فى مصر والحارج » وانتهت إلى وضع القانون الرافق الذى تطلب اعداده فى 
الصبيغة التى وافق علمها الجلس الاستشارى الأعلى للعمل كثيرا من الدراسات والببحوث ما 
0 أن تمتد الأعمال التحضيرية الخاصة به إلى ماير بو على سنتين . 

دلاشك أن المشروع فى وضعه الخالي يكفل.تحقيق الأغراض لللييري.إلما مجلس . 
الوزراء من حيث تأمين العال وذو يهم في حالات العجز الصحي والوفاة والتقاعد . 

وقد نصت المادة ( ١‏ ) من هذا المشرع على إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار بيع 
العال الخاضءن لأحكام المرسوم بقانون رقم باس لسنة ١6‏ :5 أجازت مجلس الوزراء 
تطيمة ق أحكام القانون على فئات أخري لاضع المرسوم بقاتون المذ كور وقد وردذ كرمم 
تفصيلا فى اادة الأولى من المرسومبقانون رقم/اام أسنة ٠م6١‏ فماعدا الأفرادالمنصوص 
علهم فى البند «وه» من هذا المرسوم بقانون الذين استقنتهم المسادة الثانية من هذا المشروع 
من الحضوع لأحكامه نبائيا . 

ونظرا لضخامة عدد العال الذين سيخضعون لنظام التأمين والادخار فقد رؤى حرصا 
على سلامة الصندوقين ورغية في تنفيد المشروع علي أسس سليمة أن يكون تطبيقه تدريجيا 
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على بءض فتات العال فتقرر أن يسرى القانون فورا على العال اإذين يعملون فى منشات 
تستتخدم عادة خمسين عاملا قأكثر وأوجب مشروع القانون على وزيرالشكون الاجتاعية أن 
يتخذ من التدابير العملية مايكفلتنفيذه علي عمال المنشات التي تستخدم عادة أقل من خمسين 
عاملا وذلك خلال فترة أقصاها من سنوات » كا استبعد المشروع عال الزراعة والعال 
الذين يستتخدمون في أعال عرضية كعال المقاولات وعال التراحيل والعال الموسميين وعال 
1 الشحن والتفريغ » وقد قصد بذلك أن تكون هذا الاسعثناء أوسع من الاستثناء الوارد في 
اليند «و١»‏ من المادةالأول من المرسوم بقاتون 3 م/م لسنة ١5659‏ إد أن المقعمود هو عدم 
سريان قانون التأمين والادخار على طوائف من العال يسرى علما المرسوم بقانون الذكورء 
على أن امشروعقد أجاز لوزير الشكون الاجتاعية أن يقرر سريان هذا القانون 1 بعد أن 
تكفل له عناصر الاستقرار والثبات (#م) . 

وقد نصت الادة (س) باعتيار صبندوق التأمين والادخار: شخصا اعتياريا يطلق علية ا 
د مؤسسة التأمين والادخار للعال »و عثلبا مديرها العام أمام الغير . 

ويلاحظ أن كلمة المؤسسة وردت قى هذه المذكرةالايضاحية يقصد بها «مؤسسةالتأمين 
والادخار 6 . 9 


م“ 


وفضلا عن ذلك فآن إيجاد هيئة موحدة تقوم بالتأمين علي طبقات العال سوف يكون 
بمثابة نواة لاقامة نظام التأمين الاجتماعى الشامل وذلك باضافة أنواع أخرى من القأمين 
تدر يجيا إلى أعال المؤسسة كالتأمين من إصابات العدل و تأهين أمراضالمهنة وتأمينالبطالة 
. والتأمينات الصحية إلى غير ذلك » وقد أجازت الفقرة الثانية من ال1-ادة المذكورة بأن يعبد 
للمؤسسة مباشرة جميع أنواع التأمينات الاجتاعية . 
وقد نص المشروع فى المادة ( 4 ) علي تكوين مجاس إدارة المؤسسة من أربعة عثر 
عضوا . منهم سعة يعينون محم وظائفهم أما الغانية الباقون فيمثلون أصعاب الأعال والمال 
المشتر كين ا لممند وقين و بدنت هذه الادة كيفية انعقاد المجلس ومتي يعتبر اجتاعه صيحا » 
وتركت لس الوزراء بناء على عرض وزيرااشئو نالاجتاعية تحديد مكافات و بدل حضور 
جلسات مجلس الادارة . 
ٍ وقد أوضحت المواد ه و > وب كيفية تعوين أعضاء مجلس الادارة والشووط الواجب 
توافرها علهم والأحوال التي تسقط فيها عضوية غير المعيتين حم وظائفهم وقد راعي 
المشروع في تحديد جميع هذه الأوضاع أن يوفر مجلس الادارة جمبيع العناصر الى تكفل له 
القيام بأعماله على الوجه الأكل . 

وواجهت المادةٍ ( م ) حالة خلو مكان عضو فى مجلس الادارة لأي سبب هنالأسباب . 

ولم يقصر المشروج مهمة ,مجلس الادارة علي الرقابة بل خوله أوسع الساطات في إدارة 


1 اعدو السابع السمئة السادية و الثلاون 


'المؤسسة على نفس النسق الذى مجرى عليه إدارة المشروعات التجارية . 
وقد بونت المادة ( 4 ) بعض الاختصاصات الحامة لهاس الادارة ومنها إعبدار لامحة 
داخلية من اليديهى أمهاستقناول شئون الؤسسة الحسابية والمسائلالادارية واالية» ومنها 
إقرار ميرَانية عامة لمصروفات المؤسسة » وإصدار لانحة بنظام موظفيها فضلا عن الاشراف 
على أهوال المؤسسة ووسائل استثارها والموافقة على الحسابات اله الختامية قبل [بلاغها إلى مجلس 


الوزراء . 
ونظرا لأهمية منصب المدير العام للمؤسسة فقد تكفلت الادة )1١(‏ بييان كيفية , تعيدنه 
وعزله . ْ 


وقد استثنى الديرالعام الأول المؤسسة من.حوث طريقة تعييته فقضي الشروع يأ نيكون 
تعيينه بقرار هن مجاس الوزراء بناء على ترشيح وزير الشئون الاجتاعية . 
وحيث ان التجربة العملية قد دات فى إدارة مثل هذه الم سسات على أن هناك منالمسائل 
الادارية العادلة ما لايستطيع المدير العام عفرده الت فيها » فقد قضى: المشر 2 بتشكيل الجنة. 
محضيرية برياسعه وعضوية 3 المدير العام للادارة العامة للعمل واثنين عن هثلى أصواب الأعمال 
والمال ( مادة ١١‏ ) تكون مهمتبا النظر فى المسائل الادارية التى يميلها إليها الممدير العام 
وعلي الأخصس مايتعلق بالشكاوى والصعوبات الق تمتر ض تنظم الأعمال الادارية وهراقبة 
: تنفيذ قرارات مجاس الادارة فضلا عن مراجعة مشروع المزانية العامة للدصر و قات الخاصبة 
بالمؤسسةء و بد مهي بها تختص بالنظ ركذلك فى المسائل الى تدخَل فى اختصاص هذهالاجنة 
تطبيقا للاتححة الداخلية ولائحة شثون الموظفين . 
ولما كانت الأموال التى ستمجمع . من حصسيلة الصندوقين تر ترب على بضع 00 
الجنيبات ستويا » لذلك كان لزاما على المؤسسة أن تهيئها للاستئار فى الوقت المناسب مايكفل 
الحصول على رجح يكت لمواجهة الرامات الصندوقين وبالرغم من أنالقانون قد عهد إلى مجاس 
الادارة بالاشراف على عملية الاستثار إلا أنه نظراً ا هذه العملية من أهمية وخطورة 
ومايستدعيه إجرازها من خبرة فقد قغفى يعكوين +نة تسمى « لجتة الاستئار » تشكل 
برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعضوية و كيل وزارة الالية والاقتصاد القحص 
بشئون التأمين ووكيل محافظ البيك الأعلى المصرى أو وكيله المساعد ومدير عاء 
المؤسسة ( مادة م٠‏ ) . ش 
وقد روعي ى تشكيل هذه اللجنة أن تقتصر على الختصين فى شئون الاستثار من أعضاء 
مجلس الادارة المعينين بحم وظائفهم حق كال اسلية الاستار ما تقتضيه هن سرعة 
وسرية وما تتطلبه من توجيه سليم تح محرت 22 تقسق مع السياسة العامة للاثّان . 
وقد أو ضحت ( المادة ١4‏ ) اختصاصات الاجنة المشار | ليها والتى تتحصر 0 الأشراف 
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على أموال المؤسسة وبالأخص فا يتصل باقتراح السياسة الاستئارية العامة وتنفيذها في 
حدود ما يقضى به مجاس الادارة وكذا 0 , واهر الشعراء والبيع الخاصة بالأوراق 
المالية أو تفوريضص المدير العام الؤيسه ني إضدارها وإصدار قرارات ف شئون الاسثيار 
التي تتطلب انجاز إجراء رع » ولاشك أن إمجاد هذه الاجنة سيحقق اعملية الاستئار 
ما هى في -ساجة إليه من مرونة و وعلى الأخص فيا يتصل بالاستئار فى الأوراق امالية . 

واشتمل المشروع كذلك على الأحكام الخاصة بتنظم الحسابات الحتامية للمؤسسة وفقاً 
للاسس التجارية فقضي بأن تنتبي سذتها المالية فى ري الذي محدده اللاحة المداخلية . 
وأوجب على المدير العام أن يتقدم إلى مجلس الادارة » ببذه الحسابات خلال الثلاثة أشهر 
التالية لانتهاء السنة المالية مصحوبة يتقرير عام عن أعمال المؤسسة و بعد اعّاد هذه الحسابات 
من مجاس الادارة تبلغ إل مجاس الوزراء . 

ا اوسن المشروع أن كذ تنشر المزانية العمومية المؤسسة و كذا التقرير الخاص بأعمالها 
والببانات الأخرى الى يرى مجلس الادارة نشرها فى جريدةين إحداها تصدر باللغة العربية 
والأخرى باللغة الاتجليزية أو الفر نسية وذلك ليطلع أصعاب الأعمال والعال المشتركين فى 
الممتدوقين على نقيجة أعمال المؤسسة ويقفوا على مدى كفاية مجلس الادارة فى إدارة 
أموالهم (م ٠١‏ ) . : 

وقد نظمت المادة (10) سراجعة حسابات المؤسسة وذلك بأن يعبد عا إلى إثنين من 
المراجعين .رشحهما مجلس الادارة سنويا من الحاسيين القاثونيين ويصدر بتعيينهما قرار من 
مجلس:الوزراء كا كفلت أحكام هذه المادة اسكل مراجع الضانات القى تمسكنه من أداء 
واجبه للتا كد من أن حسابات المؤسسة تمثل حالتها تمثيلا صحيحا كا أوجبت عليه إخطار 
المدير العام للمؤسسة غن كل نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها والزمته 
بأن يوضْح فيتقريره السنوي الخالفات والأخطاء انيلم يقوالمدير العام ممشاركعبا » وفضلا 
عن ذلك فقد رؤى المشروع أمشيا مع الأعصول المتبعة في الميئات التجارية الماثلة أن يعطي 
للمراجع . فى حالة وجود أخطاء جسيدة تعرض المؤسسة إلي خسائر محققة - السلطة فى 
أن يدعو مجلس الادارة إلى الانعقاد ليعرض الأمر عليه . 

ونظراً إلى أن عنصر الاحّال يدخل في تقدير التزامات المؤسسة فقد قضي الشروع 
بأن يفحص مر كزها المالي وتقدر قيمتها القائمة مرة .علي حدة كل ثلاث سنوات وذلك 
بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة ( ١كتوارى‏ ) يعينه مجلس الادارة » م أجاز 
لوزير الشغون الاجتاعية حق طلب إجراء هذا النحص فى أى وقث بواسطة خبير مختاره 
دا الغرض ٠»‏ زلا شك أن" المشروع قد قصد من ذلك تشديد الرقاية على القامين بأعبال 
المؤسسة بما يكفل للمشتر كين فى الصندوقين الاطمئنان علي مدخراتهم ( مادقم ) . 


المح هنو 


5-3" العدد اا ت السنة السادينة والثلاثون 


وقد راعى روه لوف لكل شا ذه م با شد ب را الل 
وتلك الى يؤدما صاحب العمل مدى ماتتعر ض له الو سسة من بجبد فى قيد هذه الاشتر اكات 
ف الحسابات الشخصية للعال إذلك فقد حرص على تبسيط هذه العملية حق نجري ٠أعال‏ 
المؤسسة فى يسر وسبولة و بأقل التكاليب الادارية فقضت المادة(0؟) بتثبيت هذه الاشتراكات 
.على أساس الأجور الاجمالية الكاملة للعال في شبر ينائر من كل سنة وتؤدى هذه الاشتراكات 

في الشهور التالية كاملة طالما كان العامل فى خدمة صاحب رب العمل . ويقصد بالأجر 
الاجمالي السكامل المشار إليه مأ ستحقه العامل من أجر ثابت عن شبر ينابر مضاف اليه إعانة 
غلاء المعيشة زائدا التوسط الشبرى ما تقاضاه العامل من عمولات ومكافات الاقاج. خلال 
السنة السابقة . أما بالنسبة لعال ال ليومية قيحتسب أجرم ال اشبرى على أساس الأجر اليوي 
الكامل 2 فى خمسة وعشرين . ومؤدى ماتقدم أنه إذالم يتقاضي العامل أجره كاملا 
خلال شبر ينار سبب. إتقطاعه عن العمل أو يسبب مضه أو لغير ذلك من الأسباب 
'فتحسب الاشترا كات على أساس ما كان يتقاضاه لو عمل أيام الشهر كاملة ودون وجود 
هذه الأسباب. 
0 خافن أن المشروع اتخاذه القاعدة المتقدمة كأساس لمساب أجر العامل إنما بيقصد 
به التيسير في احتساب الاشتر ترا كات وذلك دون الاخلال بالأحكام | الواردة فى الرسوم 
| بقانون رق بام لسنة 1409 واخاصة بكيفية تقدير أجر العابل وحساب مكافأة نهابة 
.الخدمة. 0 

ْ وقد فرشت المادة (1) ونشو ل فيل أن يورد الاشتز تنا كات إلى 
المؤسسة على تفقته ودلك خلال اليسة عثر يوما الأولي من الشهر التالى وإلا احتسيت عليه 
قوائد حرم كه ساو تدرها بر تسرى اعجارا من اليوم الأول للشهر الذى اقتطعت 
عنه هذه الاشتراكات . : 

.ونظرا لا يهدف إليه المشروع .من إجاد هيئة موجدة تقوم بمباشرة عمليات التأمين 
. والادئار » 'فقد ملت المادة.( 1 ) دكا عقتضاه يكون الاشيراك في المؤسسة إجباريا 
بالنسبة إلى كل صاحب عمل وعامل بالتفصيل الموضيخ » ,علي أنه لما "كان النظام المنشأ بمقتض 
أحكام هذا إلقانون.هو بديل كافأة هاية الخدمة فقد قضبٍ المادة المذ كورة : باستمرار 
..الأنظمة القائمة التى. رتب لهال امتيازات تتكيلية بالإضافة إلي الالترام القانوتى بالمكانأة » 
:وفن البدمبئ أن اسعمرارٍ هذه الأنظمة سبيكيون بالاضافة إلي الاشتراك بالمؤسسة . 

وقد حل ولت المادة )اتروع لوز تيون الاحاسا لمق في فى . إصدار 0 
البيانات ٠‏ اللازمة لاط بالسجلات إلى 58 القراد الشار إليه . 

. رواكي تتوافر للعامل الوسائل الكانية للوقوف على قيمة أمواله المدخرة أولا بأول 


قوأئن وقرارات لماع 


قد قضي المشروع بأن تعد المؤسسة بطاقة وفقا للتموذج يءده وزير الشكون الاجاعية . 
وقد أقرد المشروع بابا خاعما بصندوق التأمين تناول فيهبيان موارده فذكر أنها تتكون 
من مبالغ يدها صاحب العمل مقدارها م بير من الأجور الاجالية للعال المشركن فيه 
فضلا عن ريع استئار :هذه الأمو وال والاعانات والحبات ألتي يقرر علن الادارة قبوها 
(عادة ؟؟ ) ؟ أوضح أهداف المبندوق الى تتحصر فى تعو يض العامل أوا أسعفدبن ق 
الة الوفاة وهو بالحدمة قيل أن مجاوز نه الخامسة والستين أو فى حاة فصله من اليل 
بسبب العجز الصحي الكامل وبشرط ألا تسكون سنه قد جاوزت الستين ( مادة 6 ) . 
ومن الواضح أن اشراط سن معينه لأداء التعويض لم يقصد به تحديد سن التقاعد بالنسية- 
إلى العامل إِذ 1 مرجعه النظام المعمول به بالمؤسسمة مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم 
بقانون رقم 1197م لسنة 196١‏ . 
وقد عن ني ال مشروع. بتبسيط إجراءات الأداء فأحار للعامل أن لعين امستفيددن من 
التعويض في حالة الوفاة أسوة بماهو متبع فى و ثائق التأمين العادية وتمكيناً للعامل م ناختيار. 
الستبحقين للتعويص ا لظروفه الخاصة وتيسيرا لقيام الصندوق بأداء التعويضٍ إلي 
المستحقين عقب وقأة عائلوم دون انتظار إجراءات | اثبات الورائة . 
ومن ضبمن الشروع امادة (ه؟) بيبانا بالاجراءات النى تتبع لاثبات حالات العجز الكامل 
وح نفس الاجراءات المتبعة فى القانون إدقم م أسنة .36و . 
وقد عني المشروع كذلك بمعالجة | لأثار التي : تترتب على الوة أو العجز فى سن مبكرة 
فقضئ بأن يكون التعويض على نظام تنازلى فيكون مقداره مساويا لمرتبين ونصف منالأجر 
السنوي الأخير ( .ه؟ /ز) إذا كانت سن الموظف وقت الاستحقاق لا يجاوز العشربنسنة 
و تصبيح معادلة للمرتب الستوى في سن المسين ولتفيت عدا ارتب مدنت 9 
فى الخامسة والسعين .٠‏ 
ونظراً إل أن هذا انوع من التأمين الالراى م بتطلب توقيع كشف ط 50 اعمال 
فى اتتفاعهم بأحكامه » فقد رأى المشروع حرصاً على أموال الممندوق من أن تستغل فى دفع 
عو يضات إلي المرضي الميئوس من شفاهم والذين قد يلحقون بالعمل بقصد الحصول على 
تعويض » أن تضمن القانون نصا بمقتضاه يحسب الأجر السنوى بالنسبة. إلى العال الذين 
يصيهم جز صحتى أو وزفاة دون أن يمضي على اشتر! كبم بالصندوق سنةٍ كاملة علي أساس 
الأجر الشبرى الذى اشتركوا فيه بالممندوق مضروبا فى عدد الشهور الكاملة حتى تاريخ 
' العجز أو الوفاة ( م 7 ) 1 
. ولما كان القانون رقم 14١‏ لسنة 1444 يقضى بس جميع عناص التركة.حق ثم 
تضفيتها وسداد ماقد يكون مستحقا عليها من ضرية التزكات ورسم الأراولة »_لذلك فقميد 
رخص المشروح في المادة بم المؤوسسة يدقع نصف البالغ المبيتجقة. من_صندوق التأمي دون 


ماع . العدد السايع 0ك السنة السادسةو الثلاثون 


انتظار إجراءات مصلحة الضرائب إذ لاشك في أن الأسرة التى تتكب بوة عائلها تكون 
فى حاجة إلى إعانة سريعة . 
وتثئاول المشروع في الاب حامس الأحكام الخاصة نص 0 الادخار فأو ضح في المادة 
(م؟) موارده التى تتكون من الاشتراكات التي تقعطع شور ا بواة قم هر من الأجور المشار 
إليها فعلا عن ريع استيّار هذه الأموال والاعانات والحبات التي يقرر ملس الادارة قبوها. 
أما الأموال المدخرة التى يلتم بها المبندوق عند انتهاء خدمة العامل فقد قضى المشتروع 
بأن تكون معادلة مجموع الاشتراكات التى اقتطعت من أجره والبالغ التي أداها صاحب 
الغمل لحساءه زائدا فائدة هذه الأموال وفقا للنسبة التى يقررها وزير الشكون الاجماعيةسنويا 
بعد موافقة مجلس الادارة محيث لاتقل عن * يا سنويا ( المادة ١‏ ) ومن البديهي أن تحديد 
حد أدق لسعر الفاددة يلق على امو سسة عبه اسقمار أعو اللا عا يكفل مقابلة هذه النائدة 
على الأقل فضلا عن المصر وفات الادارية ولاشك أن معدل ريع الاستئار سيختلف من سنة 
إلى أخرى تبعاً لحالة أسعار الفائدة فى السوق وسياسة 6 على أنه إذا طرأ نقص فى 
الريع بسبب هبوط سعر الفائدة عن المد المقرر فان هذا النقص يكن أداؤه من الأموال 
الحباطية الت تتوافر فى الصندوق نتيجة لا يغله الاستؤار فى الأوقات الأخري .من ذائدة 
كبيرة و كذلك الأموال التي #توافر سبب عدم صرف حصة صياحب العمل ق الأموال 
اللدخرة أو نتيجة لوفاة عمال عن غير ورثة أو غير ذلك من الموارد . 
وتقضى المادة (ء ٠م)‏ من المشروع بأن المال المدخر المشار إليه وفوائده تستعق بانتهاء 
خدمة العامل لدى صاحب العمل وذلك قى المالات الى يكون فيبا مسعحقاً لكافأة نهاية 
الخدمة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم /11* لسنة ١565‏ . 
أما إذا كان ترك الحدمة أسبب من الأسباب المنصوص عليبا فى المادة ٠؟‏ من المرسوم 
بقانون المشار إليه التى نجيز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان للعامل ودورت 
مكافأة أو تعويض فلا يستتحق العامل حصة صاحب العمل وذوائدها . فاذا كان تركالحدمة 
سيب الاستقالةفلا يستحق العامل المبا لغالى يدفعيا صا حب العمللمسابة فى الصندوق وقوائدها 
إذا استقال من الخدمة قبل أن تبلغ مدة خدمته سنتين وسيتحق ثلث هذه المبالخ فى حالة 
اسعقا لته قبل أن تبلغ مدة جد معه خمس سئوات وثلثعها إذالم تبلغ مدة جدمتة عشر سنوات 
و.يستحق العامل هذه المبالغ كاملة إذا استقال بعد مغى عشرة سنوذات . 
75 زقغى اللشزوع ألغمسق جميع الأحوال التي له تستتحى فيها حصة رب العمل فى صيتنتوق 
الادخا ر إلي العامل كأملة تبق مام بيصرف متبا من دق الصندوق ٠‏ 
' وفرق الشرورخ كلك بن اسمحقاق. الأموال للجامل وأدائما إليه ::فقري أن_يؤدى 
ما ستحق من الأموال المدخرة كاملا إلي العامل أي ووثته_حسب . الأحو ال. فى الجالات 
التى أوردها على سبيل الخصر في.المادة («ع) .وقد روعي في تجاريد هذه المالات انقطاع ضلة 


قوانينوقرارات 35 


العامل بالعمل نجائياً الأمى الذى يستوجب تعدفية حسابه في المؤسسة وصرفه إليه » علي أله 
فيا مختص بالعامل الذى يطلب فسخ عقد العمل سبب دعوته لتأدية الحدمة العسكريةفقد 
ترك المشرع له أن مختار بين الحصول على مال المدخلة كاملا أوتركه بالمؤسسة إليحيناتتهاء 
خدمته المسكربة ومن البدهى أنالعامل الذي يعمسك يأحكامالقانون رقم 55 لسنة1ه١‏ 
بشأن الاحتفاظط المجندين بوظائفهم لايؤدى ! إليهد.مأ ستدى من مال مدخر إِذ أي عقّد 
العمل. بالنسبة له ستمر قائما . 

وقد أوضح الشرورع كيفية صرق للبالغ الدخرة قوير أن تؤدى هدذه لمبالم دفعة 
واحدة أوعلي دئعتين ( مادة 6 ) حب الأحو ال ص أنه أجاز وزير الشئون الاجتاعية 
بعك جواهة لين الادارة أن يصدر قواعد عامة لأداء هذا ألكال ل علي دفءات محددة إلي 
العامل أو المستحقين عنه » ولاشك أن فى هذا النص هن المرونة ما يكفل أداء الأموال 
اللدخرة إلي مستحقيهاوفقا لظروفهم الاجتاعية . 

على أنه فى حالة فصل العامل أو فسخ عقد العمل أو اتهاله اغر الأسباب الواردة في 
لمادة (بس) فلا يصرف إليه ما يستحقه من مال مدخر إلا إذا بتى متعطلا لمدة لا تقل عن 
ستة أشبر بصفة مستمرة » و نظرا إلى أن العامل الذي يفصل من عمله قد يكون فى حاجة 
إلي العون المادي بعد فق أجرمء اذلك فقد أجاز المشروع له أن يحصل على دفعة من ماله 
المدخر مقدارها ١‏ //ز تزاد إلي ٠‏ 6 م جاتر عقوت التى تكفلها له امادة (و,) 
مكرراً من المرسوم بقانون رقم 097١م‏ لسنة ١46+‏ في شأن الفصل بغر ميرر ويعد هرور 
ستة أشهر على فعبله دون صدور حك بوقف قرار قعبله » ومن الواضح أن المشرع م يقعد 
من كل هذه الققيود إلا الابقاء على المال المدخر وتنميته بحيث يستطبيع العامل الاعماد عليه 
بعد تقاعده و بعد أن يفقد كل إمكانيات التكسب والسعى وراء الرزق ٠‏ 

واتساقا مع هذا الحم فقد أجاز المشروع للعامل فى حالة حعواه على بض أوك ل أمواله 
المدخرة أن يؤدى إلي الصندوق كل أو بءض ماحصل عليه دفعة واحدة وذلك في حالة 
عودته إلى الخدمة لدي أى من أصعاب الأعمال الحاضدين لأجكام هذا القانون » و ستجق 
العامل على هذه الأموال الفائدة التى تضيفها المؤسسة سنوياً إلي المال اللدخر وذلك اعتباراً 
من أول السنة المالية التالية لتاريخ الايداع ( مادة مس) . 

وَقجي المشروع في امادة (:س) بأن تحل المبالغ التى يدفعها صاحب العمل فى صندوق 
الإدجار وفو ائدها محل مكافأة سباية الخدمة التى تسعدق للعامل ويستحق العامل عند 0 
مدة حَدْمتَة لدى صاحب العمل لمبالغ المشار إليها أوالمكافأة أسبما أ كثر ومنالواضيح 
هذه المقار نة سعيجرى قُْ كل مرةٌ 1 فيبا العامل المخدمة لدى أ من أعلى لما 
الحاضعين للقانون حتى ولو كان اشتراكد بالمؤسسة متصلا . 


كا أدوجيت الاق المذكرزة على الموبنسة فى عالةٍ ما إذا مما لراك 


الموج . العدد السابع ألسثة السادسة والثلا'ون 


الأنوال المدخرة عن المكافأة المستحقة أداء الفرق إلى العامل بعد التثبت هن ' وجود هذا 

الفرق على أن تتقاضياه بعد ذلك من صاحت العمل عن طريق مطالبته بموجب خطاب» 
موصق عليه بعلم الوصصول و يستتحق على صاحب العمل فوائد تأخر مر كبا بواقع >//ز.ستويا 
اعتيارا من تاريخ مطا ته الثانية <جّ ق تاريخ الأداء وبشرط أن يكون قد انتقضي على الطالبة 
الأولي أسبوع علي الأقل ‏ علي أنه في حالة عدم قنام صاحب العمل بأداء الأموال فقّد: 
كفات الادة الذكورة المؤسسة أن ل قانوناً للعامل فى الطالبة قضائياً ويكون لما فى 

سييل المضبول علي هذء الفروق نفس الامتياز المقرر للعامة بمقتضي أحكام للادة ائ؟؟ 

فقرة(١)‏ من الفانون المدتي . 


وقد نوقع الشروع أن تتعرض امؤسسة لبعض الحسارة نتيجة تطبيق أحكام هذه 
المادة لذيك فقد رأى احتياطياً اذلك أن يوجب على كل صاحب عمل مخضم لأحكام القانون 
بأن يؤدى رسماً شهرياً قدره ( واخد في الألف ) من الأجور الاججالية الى تستحق لعاله 
الموجودين في “خدمته والمشتركين فى صندوق الادخار وتقيد هذه الرسوم ف حساب 
خأص وتكون بمثابة احتياطي لقا بلة ما قد يحدث من خسارة ( ماذة 0) . 


ونظرا إلى أن بءض طوائف العال يتفتعون حاليا يا قبل صداه ورالقا: نون بنظ م أ كثررعاية 
من النظذا م امزح لذلك فقد استثنت الادة (دم) أصزاب الأععال والعالللر تبط بشتفيد مثل 
هذه الأنظمة من الخضوع للالترام الوارد من اللادة (؟؟) بشرؤط خاصة . 
وتتضمن هذه الشروط في يختص بصناديى الادخار القامه ألا تقل لمبالغ الى يدها 
رب العمل لساب كل عامل عن 2ه /ر من أجره الاجمالي 'وأنت يكون منصوصا في 
لوائح هذه الصناديىق علي أن هذه المبالغ تقابل الالئزا م القانوتى لرب. العمل ممكافأة. أمهاابة 
الخدمة؛ وفضلا عن ذلك فقد أوجب المشروع على 91 العدل أن .إضمن اخبافة ذائدة 
07 تؤيه 5 لي الال المدخر لايل خلال اع س سئوات الأولي من صدور القانون عن 1 
علي أن يحدد وزير الشئون الاجتاعية بالا تفاق نْ وزير [1الية معدل سعر الفائدة الواجب 
على صاحب العمل اضافته بعد ذلك . 


ْ أما قي يختص بالعقود الماعية الختلطة ونظ. المعاشات وى الى إندج فيها. تظاما التأمين 

والادغار ويكون مقابل التأمين فيه على شكل قسط واحد فقد تنب اللشروع ألا تقل 

م ألتى يدها صاحب العمل لساب كل غن دلا من أجره الاجمالى وأن يعتمذالنظام 

تشكل لهذا الغرض برياسة وكيل وزارة الشئون الاجتاعية وعضوية هدبر عام الادارة 

0 للعمل ورئيس هصلحة التأمين . وقد بيئت المادة (دس) البند وثانياة بيآن الاجرا اءاث 

الحاجبة بعقديم الطلبات إلى هذه اللجنة وكيفية البت فيها كأ خول المشروع للجنة المذكورة 
حق اعتاد من الانظمة أو تعديلها أو-رفضها على أن يكون قرارها ق هذا الشأن بلقا . 


5 .  تارارقو:نيناوق‎ 


مواضح من المادة المشار إليها أن الاعفاء قاصر علي النظالخاصة سو اءفى شكل صناديق 
إدغار أو عقود جماعية أو نظ معاشات أما إذا اقتصٍ ر علي التأمين الم ؤقتأوغير بره من الأنظمة 
فانها تصبح ملغاة حك القانون يعجرد تنفيذه ويلتزم أصحاب الأعبال والعال بالاشتراك في 
الموّ سسة .. ْ 

ونظرا إلى ضخاءة الأموال التى سوف تتجمع في المؤسسة واضطرادها فى الهو عاما بعد 
عام فقد تعبل <دصيلتبا بعد بضعة أعوام إلي عشرات الملايين من الجنيبات ما يجعلمنبااداة 
ايان قوية تعتمد عليبا الحكومة في الاقراض لمشروعات الاصلاح والتنمية الاقتمبادية 
لذلك فان فرضص أي ضريبة على ديم اسار هذه الأمو وال قد يقعد المؤسسة على القيام يواجهها 
في هدا الشأن ويجءل م نها آداة ضبعيفة عاجزة عن : ويل المشروعات القوهية الى قد رى 
53 يلها السعر فائدة منخفضة . 

ذه الأسباب فقّد حرص امشروع في المادة (بم) على إعفاء نانج استثار أموال الؤسسة 
من الماضوع إلى الضرائب المقررة بمقتضى أحكام القانون م 5 لسنة ومو سما وأن 
مثل هذا 9 تتمتع نه حالياً صتاديق الادخار لموظ اله-كومة . 
.. ولما كانت الأموال المدخرة الى تصرف للعامل أو المستحقين عنه هي من قبيل المعاشس 
ورغبة فى التسوبة التامة بين موظ ال4-كومة المشتركين في صندوق الادخار امنشأ يمقتضي 
أحكام المرسوم بقاتون رقم 07م لسنة ١00‏ والعال امخاضيعينلأجكام هذا القائون فقدقضي 
الجر وح باعفاء هذه الأموال من الخضوع للرسوم والضرائب ب التى يفرضها القاثون رقم 1١40‏ 
لسنة .4و ” 0 9 | 

كا قضى كذلك باعفاء العمليات التي تباشرها المؤسسة من الحضوع لأ<كام القانون 
رتم ١6١‏ لسنة ١.5.‏ الخاص بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال ذلك 
لأن كثيراً من أحكام القانون الأخير يتعارض تطبيقها مع أحكام المشرورح فضلا عن أن 
المشروع قد اشتمل على كل الذمانات التي تكفل لل-_كومة الاشراف على أموال المؤسسة . 
ولا مجال اطلاتا لتعدد. الرقابة ما قد يعوق المؤسسة عن القيام بأعمالما على الوجه الذى محقق 
الأغراض المرجوة متها . 

وقد نص المشرو ع كذلكعلبي إعفاء الاشتراكات والبطاقات منالحضوع لرسوم الدمغة 
وذلك تيسيراً للاأعمال الادارية وتخفيفاً من أعبائها . 

ولضان الدقة في تتفيذ أحكام القانون وبمكينا للمؤسسة من أداء أعبالما على الوجه 
الأكل فقد خول القانون لموظق المؤسسة بالدخول فى محال العمل لاجراء التحريات اللازمة 
: والاطلاع على السجلات والمستندا تالمتصاة يتنفيذ هذا القانون وإبلاغ الادارة العامة للعمل 
يما يكشفوه من مخالفات كا خول. موظني الادارة العامة للعمل الذين يعينهم وزير الشئون 


5 العدد الالسايع -- السئة السادسة والثلاثون 


الاجّاعية صفة الضيط القضائق ذيا دص بتنفيذ هذا القانون والقرارات الصصادرة تتفيذ له . 

ولم يفت للشروع تقرير الجزاءات المناسبة عن الجرام التي تقع بالغخا لفة لأحكامه ور وعنى 
قا التص على تعدد الغرامة بقدر عدد العال الذذين وقعت الخالفة فى شأنهم . 

وبنت الادة (م4) الأحوال التي تنتهي ذها المنشأة والحقوق الترتبة علي ذلك وكيفية 
الواء ها ومسءولية الخاف بالتضامن مع أحعاب الأعمال السايقين عن تنفيذ جميع الالتزامات 
الواردة في هذا القانون . 

كا قرر المشروع ق مادثه: الأخيزة “نمشياً مع سنة التدرج تنفيذ المشرو ع فى مر حلته 
الأولى بالنسبة المذشات التي بوجد مركزها الرئيسي فى محافظيي القاهرة والاسكندرية علي 
أن يصدر وزير الشئوت الاجتاعية بعد ذلك من القرارات ما يلزم لتطبيق الةقحانون 
قى الجهات الأخري . 

ويا علي تعميم أحكام نظام التأمين والادخار علْفقات العال اللتلفة فقد أ وجب 
الشروع على مجلس الوزراء أنيصدر قراراً بتحديد المدة التي يم فيها عرزيات على جميع أنماء 
المهورية اللصرية . 

وتدى -وزارة الشئون الاجتاعية أن د التي نص عليبا المشروع فضلا عما فيبا من 
رعاية لحقوق العال وتأمين لأسرثم ذانها ستعمل علي تدعيم الاقتصاد القوي و.خدمة 
الأغراض الانتاجية ولذلك فان الشرورع جدير بأن يغنجل ا 

5006 وزارة الشئون الاجتاعية بعرض مشر ودع القاثون المرافق عل ماس الوزراء 
فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة » رحاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانون دم عم العنة دوه 00 
تعد يل القأانون رقم هذه أسنة 64و فى شأن 
النقل:العام لل ركاب بالسيارات 

اسم الأمة 
اس الوزراء 

بعد الاطلاح على الاعلان ال ستوزى الصادر فى ٠١‏ من فراير سئة سرهةء 

. وعل القرار ر الصادر فى ١7‏ من نوشير سنة 4هة1 تخويل مجلس الوزراء سلطات 
رفس الجمهوزية :. . 
وعلى القانون رتم ححة أسنة هو في شأن النقل العام لل ركاب فاسيارات : 
وعل عأاوناء. علس الدونة.. 
ونناء على ماعرخنه وزير المواصلات.. 
أمس لفاوق الاني :. 

مادة ١‏ ل بدا بنصوص المواد ؟ومووو» منالقانون رقيةة” أسنة 4ه المشار 
إليه التصيوص الانية : 1 :. 
“وانادقم - لابرخض ف التقل العام لل ركاب. إلا بطريق الالترا ملم تر الحكومة أن 
تعوئلي إدازته بنفشها 'وذلك فى المنطوط أو للناطق التي قسسمت إلمها شبكد الطرق العامة للعدة 
المرور يمقتضي القاثون رقم لسنة وهب ؟ المشار إليه . وكذلك ف" المعطوط: أو لتناحق 
الجديبة سم مستقبلا بقرار-هن:وزيز المواغئلات ويعين مايشمله الالتزام من: تلك 
المخطوط أو المناطق 

ريكرن مه منح الالزام تقانون بعد إجراء عنوايدة أو ممارسة. , ويعين وزير المواصلات 
ا د ف لمن احا التي تتبع فى تك المزايدة أو لللعارسة وشر وطهما وعلى الأخص 
مايتعاق مها سلامة انر كاب وراحهم وحديد اليمرعة والأجور.ومواعيد العمل وعدد 
اليبيارات وطرق عبياتتها والأعال المرناعية الملحقة ها وعدد الأدوار والركاب ومقدار 
8 ولة الفعلية التى: يتجمليا الطريق. وغير ذلك ثما لم 
وصجليا وتأمينها ٠‏ ود ات 

رحب أن 0 ضيمن 010 محديد تأمين يؤديه مباحب العولاء أ ارم 
المقيول مقداره ٠ه‏ جنيبا ع عن كل سيارة.وريق فى خزانة الحكومة إلى تباية الالترام يجوز 
توظيف هذا المان فى نوات كر مية , 


)١(‏ خم يللوائم اللصزية السبد عن كير الصاخزرق ا طبا راس 1505 .0ك 
وم 
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ولايمتح الالترام إلا بعد فترة محددها وزير المواصلات لامجاوز سنة من تاريخ ابلاغ 
مباخب العطاء أوالعرض امقبول بقبول-عطائه أوعرفيه وعليه أن يستوفي خلال هذه الفترة 
جمبيع الاشتراطات التى مث على أساسها المزايدة أو الممارسة و إلا.صودر التأمين المدفوع هنه 
بقرار من وزير الواصلات مم عدم الاخلال بالجزاءات الأخرى المتفق عليبا أو المقررة 
تائونا . ٠‏ 

وبحدد فى قانون متح الْالترام الوعد الذى يبدأ منه تنفيذه . 

ويكون استغلال النقل طوال المدة السابقة على منح الالتزام بعاريق إلترخيص » . 

«مادة م يشترط ف اللتزم أن يكون مصريا أو شركة مصرية مشترطا فى تأسيسها 
ألا يقل نصيب المصري فى رأس مالها عن هبث/ طول مدة الالتزام وأن تعضمن وثيقة 
الالازام الشروط الآآنية : 

( أولا) أن يؤدى الملتزم تقر ارط ربوا يمن اناوة بننببة مثوية من 
اجالي الابرادات قدرها ك/ فى منطقة القنال هن هناطق شبح" الطرق العامة و مث فى المنطقة 
الثالئة وم// في باقي المناطق وتؤدى تلك الاثاوة عن كل شهر خلال اخمسة عشر يوما العالية 
لاتهامه . 1 

( ثانيا) ألا تزيد مدة الالتزام على عشر سنوات » . 

ة زد زد د 000055 
و ا ا الا 
أو القررة تاتون وذاك قى أية حالة من الحالات. الآنية : 

(1) إذا تأخر الملزم فى أداء الاتاوة:الشهرية أو أى ا اللقرر فى 
اللادة الثالثة . 

(؟ ) إذا امتنع عن تسوير سيارات فى جزء هن منطقة أو خط الالنرَام . 

( م ) إذا سير سيارات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالترام . 

(4)إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالازام » . . 

دمادة > - يجوز لوزير المواصلات إذا تعذر رغم منح الالترام البدءفى تنفيذه : وفقا 
الشروط المقررة - فى خط أو منطقة ماء أو إذا ا م 
استغلال التقل العام لل ركاب فى ذلك الحط أوالمنطقة بطريق الترخيص إلىأن يصبح ممكنا 
العود إلي طريق الالترام » . 

هادة ٠‏ - تستيدل بنص الىادتين ٠١‏ و ه من القانون رقم 44+ لعنة 4و الشار إلبه 
التصان الآتيان : 

« مادة ب - محدد,وزيز المواصلات شروط الترخيصٍ الشار 00557 
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مادة يم . لاتجوز لامجالس البلدية والقروية أن تحصل عن مور السيارات بالطرق 
: الداخلة في دوائر اختصاصها أب اتاوة من ملترى النقل أو المرخص لم فيه الذين تصمل منوم 
المكومة على اتارة تطبيقا لهذا القانون » . 
مادة م :- تلغى المادة العاشرة من القانون رقم 54> لسنه ١١5+‏ المشار إليه . 
مأدة 4 - على الوزراء تتفيك دذا القانون » ويعمل ه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية 
فيا عدا مادته الثانية فيعمل ها من تاريخ العمل القانون رقم هذز لسنة م4١‏ المشار إليه . 


صدر بديوان الرياسة فى م جمادى الثانية سنة ولام ( م فيراير سنة 6ه ) . 


مذكرة [ بضاحية 

صدر القائون رقم .ةك أسنة 1404 فى شأن النقل العام الركاب بالسيارات بالأقالم وع: وعند 
الشروع فى تطبيقه :كشف التطبيق عن الحاجة إلي ! إدخال التعديلات الآتية : 

١ (‏ ) عدلت المادة الثانية باستبعاد ماجاء بها قاضيا بأن شمل قرار وزير اللواصلات 
لماص باجراءات المزاددة أو المارسة تمحديد المد الأقصي لنسبة نفقاتالتشغيل إلي الابرادات 
العامة » لأن هذه النسبة مختلف باختلاق المناطق والحطوط نيعا لاختلاف الظروفى الخاصية 
بكل منهاء من ذلك كثافة السكان وحالتهم الاجتاعية ومواسم الأمدطار وأطوال الطرق 
المرصوفة وقد لرطرك لمنال تيد لان زد كا لد كروي النعان ملكا 

حسن إدارة المرافق واطراد سيره . 

وعدل التأمين الذى يدفعه صاحب العطاء أو المرض المقبول بجءله خمسين جنيها عن كل 
سيارة بدلا من ه . “م هئ منباء وذلك من قبيل التسير ونحقيقا هن مر مبالغ التأمين دون 
ثمرة يجنا مقدموها 

هذا إلا أن الجانب الأ كبر من الخالفات التي ون لازنا غنات تؤخد هن 
مبالغ التأمين قد ترك أمره لأقلام المرور لتتولي بنفسها محصيل الغرامات من الخالفين رأما . 

وأوضحت الفقرة الأخيرة من هذه امادة بأن يكون استغلال التقل بال ركاب قبل إجراء 
المزايدة أو المارسة وإلي حين منح الالتزام بطريق الترخيص . 1 

(؟) عدات المادة الثالعة حيث:كون الاتاوة التى يودي الملازم خلال خمسة عشر يوما 
التالية لانقضباء كل شهر » نسبة مثوية ثابعة من إجالى الا/رادات رو دعي فق محصديدها 
الظروف الحاصة بكل منطقة » لخددت عتطقة القنال بستة فى المائة نظرا لأن جمدم طرقبا 
مرصوفة ومن الدرجة الأولي وأنها ليست منطقة موسمية وأن الحركة التجارية قد نشطت 
بها نشاطا عظما خصوصا بعد الجلاء وكثرة القوات الحربية المصرية امعسكرة بها ٠‏ 

كا حدوت بائتين في الماثة بالمتطقة الثالئة من "مناطق شبكه الطرق العامة :وها بدأ من 
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“ديروط إلى الشلال نظرا لسوءعالة الطرق ما وتعدر صيائتا ثما بذ علي السيارات الشغالة 
مها. و با.لتالي يراقع من مصباوبض.التشغيل » هذا إلي امخفاض المستوى الاقتصادى أدى اللكدثرة 
من سكاتها . 
وقدر .لباقي المناطق -- وأحوال الطرق والندكان فها متشابهة 58 39 ثلاثة 
٠ق‏ المائة من إجمالي الاثيرادات . 
.. م ) عدلت المادة الخامسة فيا ١‏ يتعلق باإتاخ بق أداء الاناو 7 ة الشهرية نيعا لتعديل, موعد 
تلك الاناوة على تحى_ماحاء بالمادة الثالية ع وحدرفت ,عيارة ( ١‏ أكثر هن ملة ). حيث أصيح 
التأخر فى دفع الاتاوة الشبرية ولو صرة واحدة كافيا لجواز توقيع الجزاءات المنصوص 
عليبا» كا أعيد تنسيى عيارات الادة . 
( ؛ ) عدات المادة السادسة محيث , يكوة 050 المواصلات جمل استغلال النقل العام 
لل ركاب .بطر يق القرخيص فى حالة تعذر.البدء فى تنقيق الالترام بول متبحه أضوة محالة تعذر 
الاستمرار في تنفيكة ١‏ 
اله دك الات السابعة مخذف ب عبارة ( عل أن تكون مطايقة بقدر الامكان لشروط 
الزايدة أو اون اخامه بالالرام ). إن لا عل لما لأنه فضلا عن أن مع لتراخيص قد 
يسبق في الغالب و ضع شر ووط للرايية ارا اخاصة بالالرامء ذان الأهس .: في تحديد 
تروط الرخيص ممع أن الطابقة. الج يقضى ا تلك بالعبارة. تكون. بقدر الامكان » 
شي وحم ما إتميز. به 2 توقبت ومابذيغى فى إجراءانه ع الابطاءالأمر 
فى ذلك صردة فى الواقم إلى تقدير الوزير للامكانيات وللظرو ف واللايساته أأتي يقر ر منح 
الترخيص فى ظلها » واي قد تختلف فى حالة عنها فى أأخرى » فلا تكلب ضوابط ثابعة » مما 
وتعين معه 4 لاصا العام ونجنما لاثارة صعاب قِ العنفيدٌ ب + أن يترك للوزير وضع ميرى 
ملامته من الشروط إعمالا لسراطة تقديرية بغير حد منها » وتأكيدا لهذا المواد ودفعا لأى 
حدل قن جار حوة بسبب وجود عبارة, ( على أن. تكون مطابقة بقدر الامكان لشروط 
الزايدة . و المارسة الخاصة بالالتزام ( رؤى ع تيل انض تحذفرا 6 3 رؤى سريان بهذا 
التعديل من نارغ العمل بالقانون رقم وك لشنة ١301‏ وهو ٠أنض‏ عليه فى المأدة الرابعة 
من ن المشروع المعرم وض . ' 
() حذف من المادة الثامنة شطرهًا. الأأخير القاضي نيتو بتوزيع الأتاوة الخفمزة: تطييقاهد! 
القانون.بين.وزازة ال واعنلات وبين الجا لس:الزلدية والقروية يشنبةٍ 3 أطوال الطزق الداخلة 
في ايختصاص كل منها ».ميث أفيعجت نلك الأتاواة من جق و زارة المواصلات ونحدها .:.هذا 
نرتقت ورانه تون لبزرا ترد 2 عل ذا ادال ش 
وقداركوج أن -بكون تعديل السادة الثاممة المذ كورة بأثر رجنئ فنص فيدالمادةلارابعة 
من المشر ومع :على .سريان -تحنج هذا التعديل ناعتنار! منن: تاريخ العمل . يفلا نوذ:.. زقر بهي" 
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(ب) ألغيت ال ادة العاشرة إذ مم تعد هناك حاجة إليبا بعد إصصدار قانون المرور 
ديد . 
0 ويتشرف ورب المواصلات بعر ضص مشر وع هذا القانون على لير ى الوزراء 03 


2 
اأأصيفة الى أقرها عماس الدوة --- رحام الموافقة عليه وإصدارة 


فانون رقم هم أسئة مو( 
بأستذناء أطيان صيانة الثر 0 وة العقارية من أحكام القاة ون 
رقم 9ش أسنة وكو سه بشان ن رسوم التسجيل ورسوم امف 
المعدل بالقانون دقم ١4‏ لسنة ومول 


ياسم الامة 
مجلس الوزراء ٠‏ 

تعد الاطلاج على الاعلان الدستورى الصادر في ٠١‏ من فبراير سئة لم18 » 

وعلى القرار الصادر قى م١‏ من نوفير ستة 1464 بتخويل مجلس الوزراء سللات رئيس 

الجهورية ) 

وعلى القافون رقم ؟ه أسنة 19144 بشأن وسوم التسجيل ورسوم احفظ. اعد القانون 
رقم مه لسنة م44١‏ وإلقانون رقم 4م1١‏ لسنة ١هو١ا‏ ف الجدول الملحق به » 

وعلى ماارتاه مجلس الدولة 4 


و بناء على ماع رضه و زير العدل » 


أصدر القاتون الآقي : 
مادة ١‏ استثناء من أحكام الجدول المتحق بالقاثون رقم جو لسئة 44ة؟ الستدل 


بالقانون رقم 4م لسئة ١0١‏ تحصل رسوم تسجيل عقود البيعالعبادرة من مصلحةالأملاك 
الأم, يرنه عن أطيان صيانة الو وه العقارية باعتبار ه,/ بن ان ونلحتات ونه لبا وار رد 


بالعقد . 


مادة ؟ . على وزير العدل تنفيد هذا القانون » ويعمل به من ثاريم 7 أجريدة 
. صدر بديوان الرياسة في <+جمادى الثانية سنة ويذذ؟ (م ران سنة 1665) . 


فق لمر بالوقائم المصرية المدد ؟١‏ مكرر العادر فى ١‏ فيراير سنة ٠158051‏ 
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يسيس 


مدق #اساعة. 


فى سئة +م؟؟ مر العالم بأزمة اقتصادية مريرة كان من أثارها بمصر أن توقف كثير 
من المدنيين عن الوفاء بديوتهم الأمر الذى دفع الدائنين أن يتخذوا إجراءات تزع الملكية 
يد مديذهم' » ولما كانت هذه الاجراءات تعرض الثروة العقارية ملحطر م كد . فقد 
رأت الحكومة وقتَذ أن تتخذ إجراء يوفق بين مصلحة الدائنين فى استيقاء ديونهم 
ومصاحة المدينين فى التيسير علمهم فى الوفاء بها مع منتحهم فرصة الابقاء على العقارات المحملة 
الديون وكان من بين هذه الاجراءات صدور قرار من مجلس الوزراء فى 7٠١‏ نوفير 
سنة وس بتكليف الشركة العقارءة المصرية بشراء هذه الأطيان لساب الحكومة » وقد 
سعح للمدينين باسترداد هذه العقارات نظير رد مادفعته الحكومة بالئياية عنيع من من 
وهمصروذات في خلال المدة وبالشروط الى جاء- ها قرار مجلس | لوزراء الصادر فى ب؟ نوفير 
سنة ونه | . 

وقد صدر القانون رقم م١‏ لسنة ١46١‏ بتعديل رسوم الشبر العقارى وفقا للجدول 
: المرفق به » وجاء في صدر هذا الجدول أن الرسم المستحق على تسجيل بيع العقار أو رده 
إتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه يقدر وفقا لقيمة العقار حيث مخضع تقديرها لأحكامالقانون 
رقم 9و لسنة ١44‏ المعدل بالقانون رقم > لسنة .م44١‏ » وإن اختلفت عن القن المقدر 
بالعقد . 

ولما كانت القيمة اللقيقية للعقارات قد ازدادت مند سئة ١900١‏ بازدياد القيمة الامجارية 
وكان محصيل الرسم على أساس | هذه القيمة بالنسبة للعقارات الى تناو لتها قرارات صيانة 
الثزوة العقارءة يؤدي إلى إرهاق المدنيين الذين يرغبون فى اسرداد هذه الأطيان ما يتنانى 
والرغيةئيمعاو نتهم على الاحتفاظ بملكيتهم التى هدداتها الأز مة الاقتصادية ولادخل لارادهم 
قيباء فلا أقل من أن محصل الرسم وفق القن الوارد فى المقد الذى استرد به المدين عقاره 
من الحكومة. 

أذلك رؤى تعديل الجدول المالحق بالقانون رقم ؟ة لسنة عوعه١‏ . المعدل بالقانون 
رقم ١4‏ لسنة ١61‏ بالنص المقترح بما يتفق والأسس السابقة . 

. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 

وتتشرف وزارة العدل بأن تقدم المشروع المرافق إلي مجلس الوزراء حتى إذا وافق 
عليه تفضل بانحَاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره . 
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قأنون رقم م لسنة ويه( 
تعديل دوار اختصاص محاكم المتصورة والزقازيق 


و كقر الشيخ الابتدائية 


باسم الأمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر في ٠١‏ من قبراير سنة مو ء 
وعلى القرار الصادر فى با من نوشير سنة ١964‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات 
ركس اجمهورية 6 
وعلى القانون رتم /ا5 ١‏ لسنة ١55‏ باصدار قانون نظام القضاء والقوائن المعدلة نه 
وعلى القانون رم 1ؤز لسنة و6١‏ باحراء تعد بلات فى المقسم الاداري جهورية عضر 
. وعلى ماارتآه مجاس الدوة » 
وبناء علي ما عرضه وزير العدل : 


مادة ١‏ تفصل محمكمة ديرب ىم الجزئية من دائرة اختصاص مكة المنصورة الابتدائية 
وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية . 

مادة ؟ ‏ تفصل بلدة المعصرة مر كز بلقاس من داترة اختصاص محكة بيلا الجزئية 
وتضم إلى دائرة اختتصاص محكة بلقاس الجركية . 

مادة سم - جميع القضايا المتظورة الآن أمام مكة لمنصورة الاإجداكية والتى أصبحت 
عقعضى المادة الأولي هن اختصاص محكمة الزتازيق الابعدائية تحال بالحالة التي عى علمها 
إلي ممكة الزقازيق الا بعدائية بأواهمر تصدرها الهكمة من تلقاء تفسها لجلسات محددة وبغير 
مضروقات وى حالة غياب أحد الخصوم يعلن اليه الأمر مع تكليفه المضور فى 
المواعيد العادية : 

و كذلك جميع القضايا الخاصة بلدة المعصرة والمنظورة الآن أمام ممكة بيلا وال 
أصبدت عقتضي المادة الثانية من اختصاص محكمة بلقاس تحال با خالة التى عى عليها إلمحكة 
بلقاس بأواهمر تصدرها اللحدمن الها نفسها الجلسات محددة وبغير مصروةات وقي حالة 
غياب أحد الحصوم يعلن اليه الأمر مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية . 


,١5685 مكرر الصادر فى ؟١! قيرائر سئة‎ ١١ نهمر بالوتائم المصرية المدذ‎ )١( 
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449 العدد السايع ‏ المئتة السادسة و الثلاون 


ولا يسرى هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيبا . 
مادة ؛ -- علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون 4 و يسبل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الر*عية . 


صدر بديوأء ن الرئامة في .؟ جمادع فى الثانية سنة مبقم1 رمم فيراينمنة <هو؟ ) 


مذكرة ابعداحية 


حبدر القانون رقم ١91‏ سنة ه96١‏ باجراء تعديلات في التقسم يم الادارى جموورية مصر 
فسلخ مر كز ديرب نم من مديرية الدقولية ء وَالقه مديرية الشزقية > شع بلدة المعصرة 
مر كز بيلا من مديرية 'كقر الشيخ والحقبا بمراكز بلقاس مديرية الدقهلية قافتضي العناسق 
بين هذا التعديل و بين قواعد الاختصاص القضَائٍ فصل محكة ديرب م الجزئية من دائزة' 
اختصاض" عكة المنصورة الابتدائية وقيمها إلى دائرة الختصاص: عمكة الزتازيق 
الاقداية:: :< وفميل بلدة العضرة م ركز بلقاس من داترة اخعصاص عركة يبلا النابعة 
محكة كفر الشيخ الابتدائية وضيمبا إلى دائرة اختصاص ممكة بلقائن «التابعة لفكة 
المنصورة الابتدائية . 

أما بالنسبة للقضايا المنظورة وقت العمل بهذا القانون أمام ممكة المنصورة الابتدائية 
ومحكة بيلا الجزئية ذنها تحال بالخالة التى تكون عليها إلي الحكمة الى أصببحت عقتضى 
أجكام هذ القاذوتن ذتصة بنظر: ا ولك عقتضي أوامر تتصدرها المحكة: من تلقاء. قسبا 
وبغير مصروفات إلا إذا كانت هذه القضايا قدأقفل فيها باب المرافعة وأجلت للنطق بالك 
قبل :تقاذ هذا القانون ظان. امكة ألتى تولت نظرها سي التي نحم فيا . 

وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على ملسن ل الوزراء بعد افرلغة ناميه 
01 انها على إلدوة رجاء التضل بللوافقة عليه و.إصداره 5 


نجع َ ىآ سم ,. 
| سس | ؟ سدم ٠.‏ 
2 أ , 0 

. كس ور 
إى 4 خم > جهج 6 حي 


العر و ١‏ 
الثامى ١561‏ 


#لالار ه - عحمخزام 


جيم الخايرات سواء أ كانت خاصة يتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة الحاماة وتحريرها بدار النقاية بشارع رمسيس رقم ١ه‏ الثامرة 


به أن 


كه 


كأن مؤتمر الحامين العرب الذى انعقد من #مارسن إلي م مارس سنة ١965‏ حدثا كبيرا 
فى حياة الحامين وفي تاريخ الوحدة العربية » لذلك رأت لجنة الجلة أن تخصص القسم 
الأو ل من هذا العدد ليع أوجه نشاط المؤتمر واجتاعاته ولجانه وقراراته وأسماء من 
اشتر كوا فيه هن الحامين المصريين والعرب..- 

مضافا إلى ما اعتادت المجلة نشرة من القوانين . 


2 

وقد نشرنا قى الجزء الثانى من هذا العدد : 

تاتون رقم 7" لسنة ١.6‏ فى شأن تزع ملكية الأحياء لإعادة خطيطها وتعميرها . 
ص 41479 : 1 

قانون رقم 5" أسنة هه ١‏ بتعديل بعض أجكام القانون رقم جه بلسنة 1100 في شأن 
الرى والصرف ٠‏ ص .46 

تانون رقم ١س‏ لسنة +0 ؟ بتعديل بعض أحكام القائون رقم غوسم لسنة ههو١‏ بإنشاء 
ناه للسحاسبين والمراجعين . ص .47 

تانون رقم 4١‏ لسنة 1م14 في شأن نجارة المخصبات الزراعية . ص إلا 

قانون رقم .> لسنة ١405‏ جعديل بعض أحكام القانون رقم ١.ه‏ لستة ١١06‏ بتحديد 
المساجة التى تزرع قطنا فى سنة 6ه؟1-ده4١‏ الزراعية . ص .م4 

قانون رقي > لسنة جه4١‏ ناضلقة فقرة جديدة إلى المادة (؟) من القلفون .رقم ٠+‏ 
لسنة 4ه ١‏ بتنظم المناقصات والزايدات : ص م < ١‏ 

تآنون رقم 0ه لسنة ١65‏ فى شأن تنظم الإعلانات ص م4 . 

قانون رقم مه لسنة 405 ؛ بتعديل يعض أحكام قانون العقويات وبإضافة مواد 
جديدة إليه . ص بلم؛ 

قانون رقم 7# لسنة “6و١‏ بتنظع' مباشرة ا لقوق السياسية . ص ١و١‏ 


انون رقم ملا أستة ١565‏ بتعديل أحكام القاون رقم ١6١‏ لسنة مهة١‏ العدل 
للقافون رقم إيام لستة سمة؟ الخاص بالمعادلات الدراسية . ص هو.ى 

قآثون رقم ١.ملسنة ١05‏ بتعديل دوائر اختصاص ممكت بنها والقاهرة الاعدائيعن . 
ص مام 

قأثون رقم الم لسنة ١60+‏ بتعديل دوائر اختصاص ممكتي المنصورة والزفازيق . 
سك لودكن 

قأنون دم كم أسنة ١١65‏ خاص بالمناججم والمجاجر . ص موه 
الزراعي . ص بجمم 

قانون رق, به لسنة ١0+‏ بتعديل المادة ؛ منألقانون رقم ١١4‏ أسنة م١‏ فى شأن 
نظافة الميادين والطرق والشوارع وها إليبا و ننظيم عملية جم و نقل القيامة . 
در #ريرن 

قانون رقم به لسنة <ه4١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 سنة ١01‏ بفرض 
ضريبة على المسارح وغيرها من مهال الفرجة والملاهى . ص ومنو 

وزارة الداخلية: 


قرار بتعديل بعض أحكام القرار الحاص بوثائق السفر المصرية . ص بعبوه 
قرار بتتفيذ أحكام القانونرقم بم لسنة :ه4١‏ بإشتراط الحصول لى إذن قبل العمل 
بالحيئات الأجتبية . ص يرنه 


لجنة التحرير 
تمر مصطقى الفليى - سيق ادو ير -- فصيف كك # احبر شوفى - ابر تار قلس 


العرد الثامن الى 707 اريل 
الس السادمّ والتمؤكوم ء م1 
لو الاك نار 
7 بم 20 و 


المتعقد بالتاهرة لام أأسدت " من مأرس سنة 55ؤا 


والايام ألتالية إلي غم أشيس ير من مارس ل كم ةا 


سر فده 


53 نزم 


ًُ 


كانت الأيام أل انعقد فمبا هو تمر الحامين العرب بالقاهرةمن/ إلي إمنن مارس سنة ه6١‏ 
من الأيام المشبودة فى تاريخ الحاماة بالأقطار العرية . 

لقد عقد أول مو كر لمجا مين العرب في دمشق سنة ةع ١8‏ ومن يوم ورعية امن 
العرب متتجية إلي عقد الو در الثاني فلما اجتمع المكتب الدائم المؤمر قى برارت ثم فى 
دسمبر وهقار اس نت كيه نقارات امحامين ف المدول العربية ترر أن عاك امغر الثانى 
بالقاهرة في العشرة الأنام الأو ولي من هر مارس سنة 1565 . 

واستجاية وتنفيذا لهذا القرار الذى يمثل رغبة المحامين فى كافة الأقطار العربية أخِذ 
مجلس ثقاءة المحامين معصر بعك المعدات لاجتاع الؤ عر وتنظيمة ٠.‏ وتحدد ع السيت المواقق 
م من مارس والأيام التالية إلى بوم اميس م من مارس موعدا لاجتاعه . 

و بعد أن 1 كت كتمات معدات اجماع الؤامر حضرتث وفود اامين العرب إلى القاهرة 
5 واستقبلبم زملاقثم المصريون بالحفارة والترحيب. 

57 داج امو مر بقتضي افتتاحه ا الأدبا با و لكن كارا ١‏ لضخامة عدد السادة 


إقامة. حفاة الافحا قاعة الاتهالاى” الكبري يجامعة القاهرة .وأقت ا يوم السبت 


م5١‏ العدد الثامن لل السنة السيادسة والثلاثون 


٠.‏ رحب سنة مبحم؟ الوافق مم من مارس سنة ١0‏ فى الساعة العاشرة صباحا . وكانت 
الحفلة وما أحاط بها من مظاهر الروعة والجلال . وماألق فبامن الخطب الغرة الجامعة . 
أول مظهر لنجاح الم ممر فيا ينشده من رفع شأن الحاماة واعلاء مكانتها وتوحيد كللة 
الحامين العرب واحِتّاعيم في صعيد واحد لللبوض الحاماة والممكين لا من أداء رسالتها 
السامية فى المجتمع وتقوية أواصر التعاوت بين البلدان العربية والمساهمة فى تخريرها . 

وأخذ المؤتمر يعقد جلساته وجلسات انه فى المعية الجغرافية المصرية وفى دار نقابة 
الحامين . وأتمت اللجان بحومها وأصدرت توصياتها . واجمعالمكتب الدائم للمؤتمر لتنسيق 
هذه التوصيات وصاغ منها القرارات التى عرضها على اللو مر فى جلسته الحتامية الي عقدت 
بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة يوم اليس م من مارس سنة ه0١‏ وأقر اللو تمر 
هذه القرارات الاجماع . وقد نشرتها الصحف المصرية والعربية . وتتاقلتها دور الاذاعة 
ووكالات الأنياء فى مصر والخحارج ٠‏ فقابلها الرأى العام فى الأقطار العر بية «التأ بيد 
والاستحسان وقوبلت فى الحارج بالاعجاب والا كبار . 

وكان من حسن التوفيق ودلائل اهن والتجاح أن شهدت أيام الو عر اجماع الأقطاب 
الثلامة للدول العربية جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وتخامة السبيدشكريالقوتلى 
والسيد الرئيس جمال عبد الناصر ‏ فقد اجتمعوا بالقاهرة في اليوم السادس إلي اليوم الحادي 
عشر من مارس سنة ١465‏ وانتهوا فى اجماعاتهم إلى قرارات رفعت من شأن العروية 
وكفلت لا اتتحرر والمّاسك والتكتل فى سبيل نحقيق أهدافبا . 

ويسر عبلة الحاماة أن تنشر في هذا العدد أعمال المؤتمر ولجانه وقراراته وخلاصة وافية 
لاجّاعاته تسجيلا لهذه الأعمال والقرارات التي تعبر عن جبود امحاماة.في أداء رسالتها الخاصة 
والعامةوميلغ مساهمة السادة الحامين فى :هضة اللتحربر التى تعم الأقطار العربية جميعها . 

رئيس المؤبمر 
١6‏ مارس سنة ١60“‏ :عبد الرحمن الرافعى 


المو تمر الثاني لاسحامين العرب كلل 


بالاشتراك فى جلسات المكتب الداثم ببيروت 


قرر مجلس نقابة امحامين مجلسته المنعقدة يوم الخمدس ؟؟ ديسمبر سنة ه96١‏ الاشتراك 
فى جلسات المكتب الدائم لو تمر الحامين العرب الذى سينعقد يبيروت فى وى «و؟ ديسمبر 
سنة مه.»؟ وندب الأساتذة عبد الرجن الرافعي النقيب وخمود فهمي جندية النقيب السابق 
وتمود الحناوى سكرتير عام النقابة واسطفان باسيلى و كيل النقابة السايق لمضور جلسات 
المكتب الدائم على أن يكون سفرم وإقامتهم على تفقتهم الخاصة . 


ارا العدد الثامن - السنة السادسة والثلاتون 


جلسات المكتب الدائم للمؤتمر 
جلسةهم دلسمير سنة ١986‏ ببيروت 
الى تقرر فها عقد المؤبمر بالقاقرة 

قَ الساعة الحادية عشرة من زوم اميس م دسمير سنة م196+6 » اجتمع المكتب الدائم 
اؤعر احامين العرب بدار نقابة امحامين ببيروت عاصمة لبنان برئاسة النقيب فريد قوزما 
تقيب محاى بيروت » و >ضور ممثلى نقايات الأقطار العربية وثم التقباء والأسادذة : 

مصر : النقيي عبدالرحن الرافعي » #ود فبمي جنددية ‏ ثقيب سايق + مود المناوى ب 
أمين السرء اسطقان باسيلى ‏ كيل النقابة السابق . 

العراق : سعد عمر .. نائب الثقيب » حمد بابان » زى جميل حافظ . 

دمشق ٠‏ : التقيب تطافر القامعي : عبد الرحمن الماردينى - أمين السر . 

اللاذقية : النقيب ماجد صبفية » جميل عيد الله » أحد المثبوتء عبدالله الزين . 

الأردن : النقيب فؤاد عبد الحادي » جرجس خورى » رانب دروزه ٠‏ 

طرابلس : الثقيب وكيم البيطار » معبطني ذوق ‏ أمين السر » عبد الله المعصراقى » 
يي 

بيروت ؛ النقيب فريد قوزماء ميشال عقل - أمين السر العام » فيليب سعادة » سليم عر بيد » 
مباد بويز » أ كرم بيضمون » وجدي ملاط » بيار نون » إلياس جبشان » جورج فيليبيدس» 
سام أبو طعان . 

افتتح الأستاذ فريد قوزما ء نقيب محاتي بيروت » رئيس المكتب الداأم» الجلسة » 
بالكلمة التالية : 

د أرحب ب أجل ترحيب وأشكر لك تلبيتم الدعوة » متمنيا ل طيب الاتامة فى 
ربوع لبنان ء آملا أن تؤول أعمالنا إلى امير والفلاح وأن نم انعقاد هذا الى تمر الذى 
طالما سعينا إليه وكان يؤجل لأحوال وظروف متنوعة » وفقنا الله جميعا للتغلب عليها وعقد 
هذا الو كر الذي بعود با لخير العميم على البلاد العربية جمعاء . 

وقد كلفق نقامة رئيس المهورية أن أنقل لحضرتك أحر نحياته متمنيا لم طيب 
الافامة ولأعمالتا النتججاح» مع قبول الدعوة لعقد المؤتمر العام للسحامين العرب فى لبتان » ٠‏ 

رد نقيب المحامين في مصر الأستاذ عبد الرحمن الرافعي شاكر؟ ارئيس المكتب الداثم 
كته الترحيبية » مظبراً اغتباطه باجتّاع المكتب و يما هى عليه المحاماة من عز ورقعة -واجيا 


أن بعقد امو كر فى مصر . 


المؤهر الثاق للمسحامين العرب ابروا 

وقال الأستاذ اف لاع »إنه عم أن بعد لتم باب على > 00 

فى سبيل ذلك » دون أى تفريق أو تمييز فى ل انعقاده على أرل يكون انعقاده قى 
أقرت وقت: 


وقال الأستاذ سعد عمر ‏ نائب نقيب العراق » مؤ يدا ماتقدم به الأستاذ القاسمى : داعيا 
إلى عقد المؤتمر في أقرب وقت» وفي القاهرة . 

وتكلم الأستاذ التقيب فوٌاد عبدالهادى ء منوها بالجلسات السابقة الى عقدها المكب 
الدائم وبالقرار التخذ ستة سروه و١‏ » في عمان » الراتى الي انعقاد اللو مر ني القاهرة ‏ عدا 
القرار الذى يؤيده بالنسبة لموقف مصر هن القضايا العربية العامة وتبنيبا . 

وقال الأستاذ التقيب ماجد حمفيه »مؤيدا اقتراح نقيب دمشقبانعقاد الؤمر في معر 
لأن ظروف العرب تتطلب ذلك . 

وهنا قال الرئيس التقيب الأستاذ فريد قوزما » 

إن هناك قرارات سابقة متعددة تقضي بانعقاد الموؤتمر فى لبنان » مقترحا اتمقاده في 
شبر سبتمير سنة .هو على أن يعقد فى القاهرة ء إذا اقتضي الأمر » فى شبر مارس 
سنة 665؛ » 'زولا عند رغبة وقد مصر . 

وال الأسعاذ اسطفان باسيل © إنه يشكر نكامة الرئيس اللبتانى على دعوته بالحاح 
لعقد المؤعر في لبنان ء ولكنه لا يعارض ء على مايمتقد» في أن يعقد فى مصر » ااا 
تسعجاب هذه الرغبة . 

وقال الأستاذ لتقيب واكم البيطار » منوها بإتفاق اجميع » مؤيدا الاقتراح الراني إلى 
اعقاد اللو تمر فى مصر ء ومعلنا أن هذا الاتفاق الاجماعى على مصلحة البلاد العربية قد بحا 
من الأذهان ما كان يقال » « إننا اتفقنا على أن لا نتفق » . 

وبعد المداولة » : تقرر بالاجماع : 

() عقد الؤتمر العام الثانى للمحامين العرب فى العشيرة الأيام الاولي هن مارس 
سئة “ه185 ) ق مصر ٠.‏ 

() عقد الؤتمر العام الثالث للسحامين العرب ق العشيرة الأيام الاولى من سبتمير 
سنة 1985 ء فى لبنان . 


١1‏ العدد الثامن ‏ السنة السادسة والثلاثون 


د ام ا 0 


جاسة هو ديسسير سئة 1468 ببيروت 


5 في الساعة الحادية عششرة من يوم الجمعة به د لسهاير مع5 61 اجتمع المكتب الدائم أو كر 
امحامين العرب دار التقابة فى يروت برئاسة التقيب قريد قوزماء نقيب محاى سروت 
د ضور الى نقانات الأقطا, ر العربية اللذكورين قى عضر الجلسة الأولى . 

قال رئدس المكتب : إن المواضيع والأمحاث الي سعكون مدار الؤؤعر الثاتى حددت 
وحصرت وعينت في جلسات المكتب الدائم السابقة . 

وهتا حضر معال وزير العدل » وهدير وزارة العدل العام . 5 

اقترح تقيب الأردن أن بيبحث اللحياد مكان المعاهدات غير المتكافئة . 

أيد الأستاذ سعد جمر ناب نقيب العراق » إقتراح ثقيب الأردن . 

قال الأستاذ ظافر القامي : إنه يقتضى الابقاء على بحث المعاهدات غير المتكافثة » ا 
يضاف اليه بحث الحياد واتفاقيات البقرول أيضاً . 
غير المتكافئة . 

وبعد المداولة تم تقرر الابقاء على المواضيع المتفق عليبا في عمان وفى بيروت ويزاد عايبا 
أحاث الحياد واتفاقيات الب زول ٠.‏ 1 

وأدى امناقشة فى هذين امو شموعين الجديدين ‏ قال الأستاذ زى افطل : إ[العراق 
يحرص على بحث المعاهدات غير المتكافقة ومستعد لبحث أى) من الموضوعين الجديدين . 

فتقرر تكليف نقابة امحامين فى مصر بحث موضوع الحياد » وتكليف نقابة حاتى العراق 
يحث اتفاقيات البترول بالاضافة إلى مو ضوع المعاهدات غير المتكافقة . 

وتقرر امحافظة على توزيع الأحاث بين التقابات كالسابق » وتعديل ما خصص ليئان 
منها بأن يكلف إلقاء ثلات: محاضرات أو أربع في التركات بدلا من محاضرتين فى هذا 
الموضوع بالاضافة إلي الحاضرة عن تنظيم هبنة انحاماة ٠‏ 

وبناء على طلب نقابة الأردن » تقرر تكليف نقابة مصر بحث مو ضوع الأوراقالتجارية 
بالايافة إلى ماح مكلفة به . 

ثم اقترح رئيس المكتب أن تعين الجنة علمية من كل تقابة من ثلاثة أعضاء أصليين 


المؤتمر الثاني للسحامين العرب ١‏ 


وثلائة احتياطيين » عدا مصر » فتعين لجنة مؤلفة من ممانية أعضاء أصليين وثمانية اعضاء 
إحتياطيين وذلك تعديلا لما كان تقرر سابقاً بهذا الشأن في اللكتب الدائم في عمان على أن 
0 أسبوع من عقد المؤتمر ى مصر . 

قترح النقيب الأستاذ ظافر القاسمي : توضيحاً لما كان تقرر فى المكتب الدائم نيعمان 
ا 0 ث على شكل جداول قبل شهر 
من عقد المؤ يمر وأن تكو ن بالاغتين العر بية والافرنسية و إن أمكن بالاغة الانكليزية اغا 
على أن يبعث بها إلى أمائة السر العامة للمؤتمر . 

تقرر ذلك : 

وتقرر أيضا بناء على اقتراح الثقيب الأستاذ عيد الرمن الرافعي انه يمكن السكتب 
الدائم أن يضيف إلى المواضيع المقررة أى بحث يرتأيه . 

تقرر تفويض ملسي نقابيق مصر ولبنان تعبين أمانة سر لكل من المؤمرين الذين 
ا 

ثم أر حكت الجلسة إلي الساعة الثانية عشرة عن يوم السبت ١٠مر؟‏ .68ة؟. 


- 


١ 1‏ العدد الثامن ب السنة السادسة والثلانون 


حجلسة ٠١‏ دلسمبر سئة هةوةا سيروت 


فى الساعة الثاثية عشرة هن يوم السيت ٠١‏ دسمبر سنة هوهو » إجتمع المكتب الدائم 
َم مر امحامين العرب بدار النقابة فى بيروت برئاسة النقيبفريد قوزما .. نقيب محاي يروت 
وبحضور ممثلى نقايات الأقطار العربية المذ كورين فى الحاضر السابقة . 

وبعد المداولة تقرر أن يكون بدل الاشتراك بالموتمر فى مصر خسة جنيبات مصرية 
وفى لبنان حمسين ليرة لبنانية » وتقرر قبول اشتراك القغباة فى الم تمرين بالشروط تفسبا 
الى للمحامين . 

وتقرر تفويض نقابة مصر فى امْحاذ جميع الاججراءات التى تراها لازمة لانجاح المؤمر 
ومنبا دعوة المكتب الداثم عند الاقتضاء . 

ويرى المكتب الدائم أن تكون من أيحاث المؤتمر الثالت قانون العقوبات والأحوال 
الجزائية واسترداد المجرمين وذاك لأن الموضوعات التي تقرر محثها فى الم تمر السابق قد تم 
وأن يوزع مكتب المؤتمر الدائم المواضميع على النقابات . 

وهناء وبعد أن اختتم المكتب الدائم أعماله » شكر الرئيس الأستاذ فريد قوزما الوفود 
على تحملبا مشاق السفر و الجىء إلى لبئان » داعياً بالتوفيق لنقابات الأقطار العربية إلى مافيه 
خيرها وخير بلادها . 

فرد الأستاذ مخود الحتاوى شاكراً رئيس المكتب وتقابة بيروت على حفاوتها البالغة 
آهلا فى أن يرى اجميع فى مصر خلال اتعقاد الم تمر وطتاً ما نياطهم . 


الو تمر الثاتى للمحامين العرب ا 


جلسات المكتب الدائم بالقاهرة 
الجلسة الأولى 


ه؟ فبراير سنة <6و١‏ صياحاً 


انعقد ا1كتب الداتم مؤتمر الحامين العرب الثانى بدار نقابة احامين بالقاهرة فى الساعة 
العاشرة من صباح دوم السبت ١‏ من رجب سنة و١‏ الموافق ٠٠‏ فيرابر سنة ١665‏ 
برئاسة السيد الأستاذ عبد الرحمن الرافعي نقيب الحامين بمصر وسكرتارية السيد الأستاذ 
#ود المتاوع أمين سر الأؤمر و ضور السادة الأساتذة : 


عن مصر : الأستاذ صليب ساب » الأستاذ مود فهمي جندية ‏ الاستاذ عد مصطني 
القللي ‏ الأستاذ بواقم غبريال » الأستاذ و فيق سيدم » الأستاذ صلاح عبد الحافظ »الاستاد 
اسطقان باسيلى »الأستاذ أحمد شوق ء الأستاذ فاروق غلاب . 

عن سوربا : الاستاذ عدنان القو تلي نقيب المحامين ,دمشق الأستاذ ظافر القائعتى 
النقيب السابق » الأستاذ زهير الشلق ء الأستاذ إبراهم البطل ‏ أمين السرء الأستاد رياض 
لمكي » الأستاذ عبد الرحمن الماردين » الأستاذ صباح الرناعي . | 

عن حلب : الاستاذ عارف الجزماتى ‏ نائب تقيب المحاهين جحلب » الأستاذ جور جعويبس. 
الاستاذ نهد جير يني - 

عن اللاذقية : الأستاذ جميل عبد الله » الأستاذ صلاح شاهين » الأستاذ شا كر الديب ٠‏ 

عن لبنان : الاستاذ ميشيل عقل ‏ أهين سر ونائب نقيب بيروتء الأستاذ سلم 
عر بيد » الأستاذ أ كرم بيضون ء الأستاذ سلم أبو طعان . 

عن طراباس (لبنان) : الاستاذ واكم البيطار_نقيب طرابلس » الأستاذ مصطق ذوق ؛ 
الأستاذ حميد معوضء الأستاذ شوق دندشى . 

عن المملك الاردنيةالمائعية (عمان) : الاستاذ جيرا الأثقر- نائب نقيب الأردن» الاستاذ 
شفيق الرشيدات »الاستاذ راتب دروزه » الاستاذ حي حوده » الاستاذ عبد الله الريماوى » 
الاستاذ عيد الله نعواس » الاستاذ سليان الحديدى » الاستاذ حسين فاصر ء الاستا كال ناصر. 

وقد افتتح السيد الرئيس الجلسة بالكلمة الآتية : 

إخوانى وزملاق : ْ 

بإسم الله وعلى بركة الله أفتتح جلسة الكتب الدائم أؤتمر امحامين العرب وباسم زملانى 
وباسمي أرحب عقدمك السعيد وأرحب بم إخوانا وزملاء ٠‏ لافرق بين مصرى وسورى 
وأردى وابناقوعراققي . فاننا جميعا فى العروبة سواء . وأرجو من الله أن يوفقك إلي جاح 


سانا 
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هذا المؤتمر - فان 3 500000 جاح للعروبة أيضا ٠‏ وللمؤتمر أبا 
الاخوان الاعزاء مبمة أستطيع أن أقول إنما ههمة فنية ٠‏ وله مهمة أخرى في ههمة عامة . 
والمبمة الفئية مى المرتيطة أميلا المحاماة . وأهميا توحيد المصطاحات القانونية بين الأقطار 
العربية وت وحيد التشر يعات بين هذه الدول ٠‏ و لبس هذا بأسعسير فاننا نشاهد أن البلاد الى 
تشعق من ثقافة واحدة كالبلاد اللاتينية مثلا كفر نسا و إيطاليا وأسبانيا وكلها مشتقة من 
قافة واحدة هى الثقافة اللاتينية مع اخعلاف اللغات بها ومع هذا الاختلاف فانها تتفاشم 
وتتقارب فما يتعلق بالتشريعات والمصطاحات القانونية . 

وأولى بنا تحن أبناء العروبة و لغتنا لغتنا واحدة وي اللغة العربية أن توحد بين مصطاحاتنا 
وبي تشريعاتنا . 

وان لنا أها الاخوان لمبمة عامة لا أراتي فى حاجة إلى أن أذ كرك بها . ذائها حي نفس 
المشاعر التى جعت فى هذا المكان . وى نفس المشاعر التى تجمعنا سواء ف ارد أو الغرب 
وحى مشاعر الوحدة العربية . هذه الوحدة التي هى أمانة فى عنقنا نحن العرب و نحن الحامين 
إلذات وأظنني يا إخوانى لا أ كون مبالغا إذا قلت إتى أحس يأن شعورى اليوم هو نفس 
الشعور الذى كنا نشعر له عتد ما كنا و في بلاد م اجميلة في دسمير سنة ههو١‏ عندمأ 
افتعح المسكتب الدائم او تمر الحامين العرب ٠ ٠‏ ذلك أننا كنا نشعر أتنا فى بلادنا وقى ديارنا 
لا فرق بيتنا ل حضور هذا الكتب . فبذا الشعور الذى كنا نجس به 
هو قس الشعور الذى أعتقد أنه يالك جميعا . وإذا كنت آسف على ثيء فبو أتنا 
حرمنا من حضور ممثلين للعراق فى هذا السكتب الدائم » على أنني لا أطيل الكلام فى هذا 
الوضوع وأرجو ب امسن لنا من العراق 
محضرون هذا ام كتب ويمحضرون المؤعر 

وا كت بهذا ياحضرات الزملاء وأرجو !كم التجاح والتوفيق تى عملسك الداتم الذى 
سيخاد على مدي الأيام . 

والسلام علي ورحة الله . 


كلمة الأستاذ جيرا الأنقر - تائيس تقيب الأردن 


سيدىم الرئيس : حضرات الإخشوان 

يسر الوقد الأردتى للمكتب الدائم لم تمر الحامين العرب أن يأتي إلي مصر الشقيقة العربية 
الكبرى و الوفد حمل تحية الشعب الأردتي المناضل للشعب العربي فى مصر النبي[ة م حمل 
نحية الشعب العربي الأردتى لكومة مضر الرشيدة والسيد الرئيس وصحبهالكرام (تصفيق) . 


وقد كان الكتب الدائم في الواقم هوفقا كل الثوفيق فى أن يقد مؤتمر البامين 


اأؤمر الثاتى [امسدامين العرب ١1‏ 


العرب هذه السنة قى مصر لاسما فى هذه الأونة التى تتاضل فنها مصر هن أجل قضية العرب 
الكبرى قضية التحرر العربى وأن الشعوب العربية فى مختلف أقطارها ولا أقول الشعوب 
العر ببة لأننا جميعاً شعب واحد في أفطار مقت فى ظروف تاهرة ( تصفيق ) . 
إن الشعب العربي فى مختلف أقطاره يقف من وراء مصر ويقف هن وراء تادنها وعف 
من وراء حركة التحرر العربي فى جميع الأقطار العربية وتستطيعون هنا فى مصر أن تلمسوا 
الأثر الكبير الذي كان للوئبة المصرية التى ايتدأت في م0 يوليو سنة ٠ ١46+‏ ان هذا العدد 
الكبير الذي أم مصر والذى سيؤهها عند افنتاح الؤتمر ليدل أفصح الدلالة على ما يكن 
الشعب العرنى فى مختلف أقطاره لمصر وازعماء مصر ولقادة مصر فى معر كه التحرر الوطني 
وإن دلت هذه الوفود على ثيء فأما تدل على الرغبة الماحة في أن مجتمع العرب في صعيد 
واحد ون ترجو أن يتبع هذا المؤتمر مؤتمرات أخري قي مختلف المناحى القضائية 
والتجارية والسياسية و الدبلوماسية حتى تمحقق لنا الوحدة المرجوة التي نطمع جميعا فى تحقيقها 
بقيادة قادة التحرر العربي أني كانوا ( تصفيق ) ٠‏ 
إننا نشعر أن الشعب العراقي وأن أحرار العراق وأن محانى العراق ثم بيننا ممثلون 
دإن حالت الظروف المتحكة في العراق دون اشترا كهم القعلى في هذا اللؤامر فكلنا 
هنا عراقي ٠‏ 
ونحن ختاما نشكر تقابةاحامن بالقاهرة على الاستعدادات الحائلة والجبود الكبيرة التي 
ذلتها وتبدلا لايجا ح هذا المؤعر ما نشكر جميع ال ميئات الرسعية والادارات والوزارات 
التى تتعاون معبا فى هذا السبيل . 
ونرجو ان تسهم الأردن بقسطبا فى انجاح هذا المؤيمر كم تسهم بقسطبا فى التحر 
العربي ( تصفيق ) ٠‏ 


كلمة الأستاذ عدنان القوئلي .--- نقيب سوريا 

اخواتى وزملاني : 

لبس أفرح لنفس الانسان من أن يرى نفسه بين زملاء مجمعهم رابطة الصناعة و مجمعوم 
كذلك رابطة الأذل فى محقيق وخدة الوطن وأمانيه ولابد لي قبل أن أبدأ هذه الكلمة هن 
أن أتقدم بالشكر الجزيل وأبدأ به كلمت لنقابة مصر على حفاو”بغ للوفد السورى و الوقود 
العربية في هذه المدينة الخالدة . 

زات لاث كد هنا ماتساءل عته السيد النقيت هن اثنا نشهر فعلا أننا بين أهلينا وأننا 
ماجقنا ليلد غريبة عنا . 1 

و إذا كان لى أن أعلق بكلمة على ماتفظيل. به السيد النقيب فع ينع أقولإن هذا اللزمر 
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فى اعتقادى وفى اعتقاد زملائى ظاهرة قومية وطنية أكثر مما هو ظاهرة فنية . 

نعم أها السادة نحن تعمل لمصلحة واعلاء شأن صتاعتنا و لكتنا نعمل قبل كل شبيء نحن 
معشر الحامين الدين ندافم عن الأفراد المظاومين نعمل قبل كل قيء لندافع عن الوطنالعربي . 
ومن أولى من الحامين بالدفاع عن الوطن قبل الدفاع عن أفراد الوطن منثعالب وذئاب حيط 
به من كل جانب لتضعفه بل لتستأصله من جذوره وتضع مكانه شرذمة من هود العام 
اللبعثرين الذين حاءوا ينّزعون أرضنا ووطننا ( تصفيق ) . 

من منا يفكر فى الدفاع عن فرد ويترك المجموعة ولذلك فانني أعتقد وهذا هواعتقاد كل 
البلاد العربية اتنا فى هذا المؤتمر يجب أن نوحد جهودنا وأن' نضم أصوائنا إلي أصوات 
العاماين إلي.قادة البلاد العربية وى طليعتها السيد الرئيس جمال عبد الناصر وتقامة الرئيس 
شكرى القوتلي ( تصفيق ) ٠‏ 

وكل هؤلاء الذين يعملون فى سبيل اتحاد البلاد العربية لترفع عنها الكابو سالأجنى الذى 
حيط مها . ْ 

وإذا كانت مصر صدر العروبة ونبراسها الحفاق فان سوريا لتتتجاوب معبها و تعتير نفسبا 
عثابة القلب متها وأنها إذا مدت يدها إليبا لتساعد عسكريا وتتضامن معها لدفع كلل عدوان 
فانها لترجو أن يكون هذا فاتحة اتحاد عربى عسكرى واقتصادى وسياسي وأن يكون من 
مقررات مؤتمر الحامين العرب الآن الذي يجمع التخبة الواعية من البلاد العربية كافة مايؤيد 
ومحققق هذه الأهداف . 

ولذا فأتى أرجو فى ختام هذه الكلمة أن ننتعى بنوعين من القرارات . 

الأول - باقرار اتحاد احامين العرب الذى قدمنامشروعه الآن لامكعب الدائم للمؤتمر. 

الثاني أن يحقق فكرة الاتحاد فيا بين الطلائع الواعية للبلاد العربية قى سائر مراققها . 

وأختم كامق هذه بدكرار الشكر لتقابة مصر الكرية النبيلة وإلى السادة الزملاء 
الذبن أحاطوا الوفد برعايتهم وأرجو لخذا المؤتمر التوفيق والنجاح ( تصفيق ) . 


كامة الأبتاذ مارف الجزماقي ‏ نائب تقيب المحامين حاب 
سيدى التقيب : سادق 
للا'مة العربية قضية كبرى نحن المحامين العرب مكلفون بانجازها لا كو كلاء سب بل 
كأعضاء يشكلون الطليعة الواعية فى هذه الأمة والمسثولة فعليا عن تحقيق هذه الرسالة 
وهذه القضية . 
قضيتنا فى قضية الحردة » قضية الوحدة والاشتراكيات » وان العوامل التى أخرت انجاز 
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هذه القضية العربية لم تتجاوب وم نكن أبدا نتيجة تقصبير الشعوب العربية وأفراد الأمة 
العربية إنما كانت نتيجة للتواطؤ بين بعض الأشخاص الذين زعموا أنهم مثلون هذه الأمة 
و تقيجة لتكالب المصا الاستعارية التعددة . 

ليست أعمال الانسان مقعصرة على ههتته فقبط لكسب الرزق بل اننا كافراد من هذه 
الأمة تقع علينا مسو ليات منها صناعتنا لكن المسكو لية الأساسية عي مسئولية تحرير الأمة 
العربية هن كافة القوود ( تصفيق ) . 

علينا أن نوحد الجهود في سبيل تحقيق هذه القضية وأن تكون هذه القضية أساسية لنا 
قبل أن تكون متعلقة بصتاعتنا لأننا إذا استطعنا أن نؤمن الحرية للبلاد العربية نستطيع أن 
نؤمن القضاء العادل فنستطيع أن نضمن حرية الدناع لكافة المواطنين و بالتالى نؤيد قضية 
الحرية فى البلاد العربية وهى القضية الأساسية للسحامين وليست كالقضايا العادية التى منها 
الداع عن المتهمين - 

وتحن أيضاً كحامين مسئولون بالنسبة لصناعتنا و بالنسبة لوضعنا فى أن نضمن تقدم 
هذه الصناعة و نضمن توحيد هذه الجبود ولذلك نارف نقابة محائي دمشق وعل رأسبا 
الأستاذ عدتان القوتلي قدعت مشروعا باتحاد المحامين العرب وأرجو منكم جيعاً أن نتحد 
و نكون بدا واحدة فلا ينفض هذا المؤتمر إلا لتأ كيد هذا الاتحاد ووضع نباية كاهلة له 
و إلا فاننا لانعتير أتفسئا فى مؤ تمر المحامين قد أنجزنا مهمة ذات جوهر فعلى يضمن تضافر 
جهود الحامين ف المستقبل ويؤمن قضيتهم الأصلية وهي الدفاع عن الحرية ( تصفيق ) . 

نحن الآن إذ نذكر إخواننا العراقيين نعتير أنهم موجودون فعلا بيننا لأزكل مام يعتير 
نفسه أنه سورى و لبناني وعراقي وأردتى فى وقت واحد واذلك تحن لانسرف هذه الأسماء 
بل نحن أمة عريبة واحدة ( تصفيق ) ٠‏ .| 

وأختتم كلمت يهوجيه الشكر إلي نقابة المحامين بالقاهرة خاصة وإلي كافة الأشخاص 
الذبن شار كوا فى هذا الو تمر ( تصفيق ) ٠‏ 

كلمة الأستاذ جميل عبد الله عن نقابة اللاذقية 

سيدى النقيب : إخواتى الكرام 

إن امجال فى هذه اللحظة التى تعتير من أجمل الساءات و اللحظات فى تاريخ الأمة العربية؛ 
هذه اللحظة التى مجتمع فيها الطبقة التيرة من جميع البلاد العربية لتعمل يبد واحدة وبروح 
واحدة وباخلاص للممصاحة العامة ولمصلحة الأمة العربية بصورة عامة . انها لساعة تارمحخية 
جب أن نعتز وتفخر بها وأتنى لأشكر السيد نقيب مصر لسعيه وحمله بصورة خاصة على 
نجاح عقد هذا المؤتمر الذي حالت ظروف عديدة منذ سئة ١441‏ للحيلولة دورذل عقدء 


“مز ١‏ عرد اللإمن حالم ألسادسة وااأثلاثون 
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كا أشكر جميع الاخوان الذين ساهموا في فكرة هذا الؤتمر والذين عملوا كل ما فى 
وسعهم لتحقيقه وأرجو أن نصلف النهاية إلي النتيجة المرضية التى يتمناها كل فرد من أفراد 
الآمة العربية ( تصفيق ) ٠‏ 
كامة الأستاذ واكي الييطار ‏ فين اط ابش 

سيدى النقيب ؛ ساد 

إن الكلام النبيل والعاطفة الشريفة التي أحاطنا بها السيد نقيبنا الحبوب الأستاذعيد الرحمن 
الراقغى ( تصفيق ) والجهد الجبار الذى بذله في سيل انعقاد هذا المكتب الدائم وف سبيل 
توجبهه إلى أسعي المرانب وأعلى الاهداف الوطنية العامة الشاملة . هذه الاقوالوهذه المكارم 
التي لابمكن أن تصدر إلا عن شخص كنقيبنا الحبوب عبر عنها شاعر مصر حين قال : 

وإذا المرء كان سمحا حكرمعا ‏ ظبرت طيباته في اللسان ( تضفيق ) 

سيدي النقيب : | 

كانت مصر عند حسن ظن العرب فدعت إلي انعقاد الموؤتمر العظيم هذا المؤتمر الذي هو 
عنوان نهضة العرب وها نحن نلبى دعوة مصر إلى هذا المؤبمر ونقع عند حسن ظنها إنما إلى 
هذا المؤتمر وتوصلا إلى غايتنا الدانية والمرتقبة فاذا اجتمعنا نحت ركاستم يا سيدى النقيب 
فانها مجتمع صفوفا متراصة نمو الغاية الى مبدف إليها جميعا والصفوف المتراضة المتفاهمة لغايتها 
الشريفة ومساهها العادلة لا يحوز أن تتوقف خجرذ وجود ثامة فها بل بحب أن يضم رحال 
هذه الصفوف أجنحتهم وقلويهم ليسدوا الثغرة حتي يفوزوا بالنقيجسة . 

فاذا كان محامو العراق العزيز ال حوب لم تمكنهم ظروقبم لان يكونوا بيننا فليس معني 
هذا أننا تتنابى العراق أو أتنا لا نعتز ها ولا تحلبا المكانة العزيزة فى قاوينا لكن معناه أن 
البقية البأقية منا كفيلة بأن تقوم بالهمة الملقاة على عاتق متم نا :هذه البقية الباقية نحت جناح 
وقوة وتوجيه ثورةمصر كفيلة بأنترسل إلي الأمة العربية خير الأماني وأنترسل إلى مستقبل 
العرب أببي أضواء الوطنية لتصل إلي أهدافها السامية . لذلك فنحن تأخذ من إهان الثورة 
ومن نبضة الثورة سلاحا حتي :واجه المستقبل وترسل إلي جميع الاقطار العربية منههجا - 
على أساس العلم والجباد الحيوى للامة الواحدة التي إذا ما مزقتها الايام فقد اا عر 


الاحياء ) تصفيق ). 
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كامة الاستاذ ظطاقر القاسعمى -. نقيب دمشق السابق. 

سيدى التقيب : ساديي الزملاء الكرام 

طلبت الكلام و ليس اسعى مدو نا بين امخطياء أو المتكلمين لان نقيى قد مثلنى فىالكلية 
التى ألقاها عن محائى سوريا . كا أن السيد الثقيب الاكبر الاستاذ عبد الرحمن الرافعيقدمثل 
جميع البلاد العربية فى الكلمة التى افتتح بها هذا المكتب الداتم . 

اقد طلبت الكلام لموضوع لم يرد على لسان أ<د من السادة الزملاء فأجزت لنغبي أن 
أتحدث فيه مع إخوان وزملاء عرفت أ كثرثم وم خيرة رجال الفقه ومن قادة الرأى في 
البلاد العربية . 

بالأمس طالعتنا الصحف فى الصباح المبكر بنا اعت له كل مشاعري واغيطريت إه 
نتفسى ذلك النياً هو منع الزملاء لعراقيت من الاشتراك معنا في هذا الموْ تمر أو منع بعضهم عن 
الاشتراك فيه فاتصلت لفورى بالصديق الحبيب العزيز الأستاذ ا-طفان باسيلى وقلت 4 ماهذا 
الذى وقع وماذا عسانا ذاعلين وماذا نملك من الأمر فقال غدا نتحدث وها تحن قد اجتمعنا 
لتتحدث . 

لا أكتمك يا إبخواتى أنني قضيت نهار أمس بوسائل خاصة وبا أملك من معارف 

وأصدثاء فى الثقابة من ذوي الاتصالات اجتلفة 9 إلى سر هذا الموقف سواء 

١‏ كان من حكومة العراق أو من نقابة انحامين «العراق لأبادر قأقول إن الذى أتقله اليم 
ليس إلا معلومات وهذه العلومات ل وحد؟ أن تقرروا صدقبا وحقيقتها . 

اتصلت بالواسطة بالسيد جيب الراوى سفير العراق فى مصر وهذه الواسطة أوحت إلى 
أن تخاطي؟ لا بصفته سفيراً للعراق إمما بصفته رئيسا للوفد العراقي فى الؤتمر الأول الأستاد 
يجيب الراوي فأحاب بكثير من الحرقة لهذا الموقف الذى وقع تال إن الواقع أن حكومة 
العراق قد منعت قميا من المحامين ول تمنعهم جميعاً وهذا القسم لا يعجا وز عدده العششرة 
وأصر اخواننا وزملاونا في العراق أن بمتنعوا عن حضور الؤتمر مالم يسمح لمؤلاء 
الزملاء الذين منعوا من الحضور والمنع من السفر عقوبة م أعلم فبو حد من الحرية 
والسفر إنما هو لغاية قومية و لغاءد مصلحية . نعم كلنا عراقي ومصرى و ليناتى وسورى بل 
على الأصبح كانا عرتي ٠‏ ولك نى أتلفت عن : عي وعن تعالي فأرى أفراداً من هذه القبيلة قد 
تخلفت فأتساءل هل ملك شيئا من الأ حتي ينضم إلى الركب وهل من وساطات وهل من 
مياحثات وهلمن مقابلات . فكرت فى هذا طول الل فرأًيت أن أتقدم باقتراح يتلخص 
فى: بندين : 

الأوك أقترج فيه علي ا مكيب الدائم لؤيمر الحاهين المزب أن عور 1 
الوسائل لاشتراك الزملاء العراقبين فى الؤْمر . 
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والثاني ب أفرح قله ليد ينه من ككل الثقاءات العريية التعايو هذ| الى تر .. 
وأعتقد بذلك أنني عبرت عن رأيكم جميعا فى هذا الاقتراح وأعتقد وأمامتا اسبوع 
وملك كثيراً من الوسائل وليس لي أن أقرر شيا فى هذا الموضوع وإنما أقول علي سبيل 
الثال نستطيع أن نبرق لرؤساء الحكومات العربية ليتوسطوا لدى حكومة العراق لتسمح 
لمؤلاء الزملاء حضور ال تمر أو نوسط فريقا من هؤلاء الرؤساء واقترح رئيس جههورية 
ينان . ش 
وأقترح عند الاقتضاء أن يسافر وفد من هذا المؤتمر إلي العراق بالطائرة لعله يسعطيع 
أن يتوصل إلى حل من الحلول . ْ 
والأمسطى كل حالمتر وك لهذا المكتب الداتم فى العم لعل السماح بالحضور لاخوائنا الذين 
شتهوا أن يشاهدوا هذا الموقف منذ اثنى-عشر عاما لخيل بينهم وبين ما اشتهوا . 
الأستاذ ممود الحناوي : سيناقش هذا الاقتراح في جلسات المساء . 
الأستاذ جيل عيد الله -- نائب نقيب اللاذقية .. أرجو أن يأذن لى نقيبنا الكرم أرنف 
أقول كلمة تعقيب على كلمة الأستاذ ظافر التقاسمى وهي أن البرقية التى وردت من العراق 
أول ما وردت وردت إلى نقيب بيروت وتعمعت على سائر الثقابات وقد دبمي نقيب يروت 
فى الحال مجلس النقابة وأطلعه على البرقية وأش ركنى في الجلسة وأوضح لنا المساعي التى 
ذا نقيب بروتوهى من الأهمية يمكان نذكرهاأمامكم ليكون الرئيس الكري علي بيئة متها . 
قبل أن ترد هذه البرقية إلي بيروت اتصل سف ير العراق بتقيب بيروت واستوضحه فها 
يتعلق بالمكتب الدائم وفي خطب المكتب الدائم وفى توجيه لحت اكلم ا ا 
بيروت بأن كل ما يجرى فى الكتب يحرى نحت جو عابق في الوطنية حقيقة لكنه يعصل 
القاون والنقام وستمر كل الاضرات والغطب على مكتب خاص يطلع عليها قبل أون. 
تلتي بلا ا د سياسية أخرى | | 
فهم من ذلك أن سقير العراق بأخذ فكرة خاطئة عن اللكتب الدائم و يبلغ هذه الفكرة 
الحاطثة للمراجع الختتصة بها ولذلك طلبنا بالإجمال في جلسة تقابة حمائى بيروت أن يتصل 
ور 0 الدائم الداعي إلي المكتب الدائم بالسفير العراق و محعج على متم 
محائى العراق من الحضور ويفهمبم “أن المؤتمرق حقيقده قد يكون المؤتمر الوطنى العام 
للاهداف العامة ١-كنه‏ فى الحقيقة الظاهر والمتفق عليه هو .بمهيد لما سيكون بيد على طرق 
العلم والقانؤن مبيدا لروايط الأمة الوابحدة وان تعددت أقطارها . 
لذلك «اسيدى النقيب تحن نضم صوتنا إليصوتالزميل ظافر القاسمي ونعتير أنهذا الاص 
سيبحث فى الخامة ولك كوواعل 8 ان عب عاق هرو ة يصل ءا فى دج د 
الوصوع . 3 


الؤتمر الثاني .للسجامين العريد .' لا 


. . وهالنسبة إلي النصينحة الى تقضل: بما:السيد رئيس جمهورية لبنان أقولإن رئيستا الجبونب . 
( نخامة.رئيس جمهورية سسوريا) قبل أن .أجضر إلي .المؤتمر أؤصاى يأن تكون يدا" 
واحدة مع إخواننا وزملائنا وأن نعمل كل ما يمكن عمله فى سبل اجاح هذا المؤمن.وقة 
فيم هذا أيضا التقيب الزميل فى بيروت وتوجه إلى القصر امبورى يطلب مقابلة الرئيس فى 
شأن هذا الآأعس . 

والكلمة نالتى أختم باهي أن الجواب بعد السؤالٍ عن هذه الجساعى سيكون مرضيا 
إن شاء الله ونحن بدورنا قبل أن نعقد الجلسة الآنية .أرجو أن تحمل على المءلومات 
الكافية ( تصفيق) . . ْ 


كلمة الأستاذ .عند الله إلربماوى' عن الأردن 

.أعها الاخوان: . | ٠‏ 

إن البحث هذا الموضوع لم يكن في جدول أعمال. هذه الجلسة ». إنما شام أحد الزملاء: 
عمقاً أن يشير إليه وأن يعطيه الأهمية التي هو جدير بها والذى دفعني إلى الكلام فى هذا 
الموضوع هو أن تحاول متذ البداية قي بحث كل مشكلة أن لا تققف عند الظاهرة دون أن 
نتفذ إلى ما ورائها وأن لا قف عند الاعراض دون أنننفذ إلى حقيقة ماوراء الاعراض . 
فالذى حدث إلى إخواننا ال حامين فى العراق حدتت محاولة شبببة به في الأردن عتدما حاول 
أبو جيد قائد الجيش الانجليزى أن ينع أيضا عدداً من أعضاء الكتب الدائم من الوفد 
الأردتى من القدوم إلى هذا البلد للاشتراك فى هذا المؤبمر . 

عندها نتحدث عن مراجعة حكومة العراق قى أس الحامين همق أن أضع أمامم حادثة 
أخرى قريبة الوقوع لتتمكنوا من المعالجة ومن أن تأخذوا علا بحقيقة ما يجرى وهذه 
الحقيقة هي أننا وعتدما نقر طلب الاستاذ أن يجرى سعى من أجل حضور الحامين العراقيين 
يجب أن يكون سعينا لحضورم جيما أى لا يجوز أن يكون التوسط قابلا لأي استثناء 
من هؤلاء الإخوان لأن ثقابة الحامين فى العراق عى الموجودة قى الكان المعني بالأحن وي 
الجهاز الذى من خلاله يفترض أن يتتصل بالمكتب الداثم ولا بجوز أن نتخطى هذه الثقابة 
أو يلسا عند الاتصال بغية أن يكون بيننا الاخوان الآخرون كالا يجوز أن يكونى 
اتصالاتنا ما مختلف مع وجهة نظرها . 

حقيقة الأ أ السادة أن ما يجرى من مثل هذه الأعمال هو نتيجة لتحكم مصا 
وسياسات تتناقض مع مصاحة الأمة العربية وسياستها ومنطق مصلحتها وسياستها في هذه 
المرحلة وهو التحرر . 

واذا فنحن إذا ما سعينا لأن يكون يننا الاخوان العراقيونفيجب أن نقرر قيل السعي 


اساج 
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وبتفسن القهتة:احميناجا: وشجينا. على بأسلوب . السياشة-وا-لمك: والمصا الى تجح ؤئ) .بعض 
الثاقد العدبية لتحائيل يكل ماق وسعها.أن تجرها.إلي.غين طرزيق التحزر وتبمدها.عن طويق. . 
الأفةدالموذبية:النائينة قيها( تصدفيق )".. 


الأستاذ ميشيل عقل 
' إن ني على اقتراح الأشتاذ ظافر القاسعى و كنت أود أن أتقدم أنا به. لأنّ تقيبنا فى 
بهروت أوصاق به'ؤلا فرق بين لبناق وبين سوريا فى مثل هذا الموضوع ولي اقتراح أزجو 
أن أقدمه إذا كتتم ترغبون فى بحث الوضوع الآن أو أؤوجله إذا: كتتم ترغيون 
فى التأجيل إلي المساء . 
( تقزر التأجيل . إل جلسة المساء ): 
وقد انفص الاجماع فى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظور على أن يعود المكتب 
إل اقلق هال الساعة [لجاممية من -مساء اليو عم . 


:ألو عن :الثانى للمتعاهين. العرب ولار١‏ 


الجلسة الدانية 
0 قبرأبر سنة 6و , مساء 


فى الساعة الحامسة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ١٠‏ قبراءر سنه 5هم؟١‏ عقد 
مكتب الل تمر جاسته الثانية برئاسة السيد الأستاذ عبد الرحمن الرافعي ثقيب جمابي مصر 
و-حضورالسادة بمثلي الدول العربية في المؤ غر. 
هذه الجلسة عى استئناف لجلسة الصبباح وسيتلي برناجج المؤتمن على حضراتم. لييكون 
نجت تصرفك تعديلا أو موافقة أو تغييراً . 
وأرجو: أولا أن'أتلو على بحضزاتك اقتراحاً هقدمأ.من السيد.أمين السز .اثقابة. وروت 
فيا يتعاق بالوساطة التى بذلا نقيب بيروت فيا مختص بتمكين نحائئ العراق. ضور الو مر » 
لذلك أرجو من السيد أمين السر أن يتل الاقتراح على حضراتم . 
الأستاذ ميشيل:عقل.. مين السر.لنقابة امحامين.فى.ببيروت 
أتلو على حضراتكم نص الاقتراح : 
أحيط المكتب :غم برغبة السيد فريد قوزما نقيب الحامين فى بهروت فى يذل وساطته 
كين عحاي العراق فى حضور المؤغمر وقرر السكتب تفويضه بهذه الوساظةعلى. أن كنم 
تموافقة تقاءة ماني العراق » -. 
| الأستاذ. الرماوى 
8 ارو أن يوٌخله يون الاعتبار_عند. مبحث. هذه الأمور أنسبعضنا .بعا جها بو هوب يعازج: مئها 
.. أى من عثلبا. والتاكن قد يكيون.فى.ععالجة الأمور ما لاريتفق. معدما يراءببعض الاخؤان . 
الاقتراح كا هو مقدم ينقسم إلي قسمين : ( الأول ) طلب من.هذا المكتب أن يقر 
عبذأالوساطة.من أجل تمكين محا العراق من الحضور . و١(‏ الثاتى) تفويض-الزهميل 
: الفاضل. سهده الوساطة ٠.‏ 
. الا أرد أن أتعرض إطلاتا لموضموع تفويض الزميل أو عدمه إنما أريد أن ينصرف 
حي للمندأ وهو مدا الؤساطة . 
هناك وقائع وهتاك أسلوب معين » أما الوقائم وما أذكره يستند إلي برقياث"أماهنا جاءت 
:. إلى نقابة الأردن من نإلجراق »«البرقية الأو لى. موقعة .من نالسيد حبدينه ييل نقيب, مي العر اق 


طلا العدد الثإمن -- السنة. السادسة وزالثلاثون 


< تقابة المحامين ‏ همان 
حيل بين عدد كبير من المحامين منهم “أعضاء : في مجلس التقابة ومحاضرون فى الؤمر 
وين السفر » اذلك قررت نقاة“مخانئي” الغراق سَنْدمَ 'الاشتراك فى الؤتمر . اننا لتأسف 
لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار . حسين جميل نقيب محائى العراق » ٠‏ 
فالوثائق إذن “بنشباطة ى أن أنقابة العراق و مجلس تقابة العراق كان زاعيا ة ف 9 ن حضر 
اهذ! الو هر و يظهز من 'البرقية أن حكومة نوري السعيد منعت عددا كبيرأ من امحامين من 
الحضور ومن بينهم اعضاء د او ل فيه ٠‏ النقابة كى 
التى موجودة هناك وتزن الأمؤر وزنا يرك نإل الواقع عن كتب وليس عن بعد وجدت 
أن الموقف يقتضي أن يذ قرار بعدم الحضور . : 
وتلا ذلك أن جاءت برقية أخرى أيضا لنقابة -الحامين قى الأردن:وهذه البرقية من عادين 
.-آبخر بن أي من. مجامين لت تقابة الأردن ن أن توافق عل 
اشتواتكيم في اوهس بخلانا لقراز.نقابتهم . 
وقد أرسلت نقابة الأردق غطايا ا ما 3 ١ ١‏ 
إلالسادة : عيد لكوم كنةاس عتود ايان ب شااكن :ماهر ب إبراهم امداق د 
أرساوا برقية تقول 0 اتعالا عن غير ا اي الاين ف المراق - أي 
لين النقاية اريم 
ش هذه هي الوقائم وعلينا أن نضع العلاج على أساس الوقائع . 
إنني شخصيا وجميع زملائي أعضاء الند الأزدتي يقرون القول بأتف الإجراء من 
أصله كان خاطنا و أن الشلطة الى متمث.عدد؟ كبيراً من الحضور وعدم تقرير مث هذه 
لتقل تهربمن الحقيقة . والتهرب من القيقة لايكون سبيلا إليمعالجة أيةقضية من قضايا 
.هذه الأمة معالجة جيحة . 00 
عل الغم :من ذلك فبنا! ك رغية.ومن اير أن نسعى #كين فؤلاء الاخوان من الحضور 
ديكون ذلك بأن يعخذ المؤنمرون جيعبم قرارا بواسطة - والواسطة: م فى مسنبتوى 
ش الرجاء : مع حكومة تورى السعيد لتعود عن قرار خاطئء اتحْذته »“قرار. لإممكن أن 
يوجد ما بيرره لأنه بحسب رأَبي" وطيع القضية ق غير تصاما . .للك قانق أضبع: اأراجا 
مضادا نصه كالآى: . 


٠:‏ م يقرر المكتب الدرائم أنه اطلع .على البرقية المرسلة من أنقيبا الحامين فى العراق حول 
الميلولة بن عدد كير من انمامين وين حضور الؤعر ويقرر الاحتجاجس على: حذ! التضصرف 3 


الؤتمر الثاتى للمجامين العرب" . 55 


ويطلب من الحكومة العراقية العوررة عن منت يعماكن عن برا من الامين 000 
يألي إلي الزعر 6 ١‏ 

وانتهت المناقشة بتفويض رئيس الكتب إرسال برقية تأبيد لتقابة العراق واحمجاج 
. على مسلك حكومة العراق حياا . 


وأقر المكتب البرنامج النبائى للمؤتمر وتأليف انه واتفض 7 ف التي 
. الساعة الثامتة مساء . 


٠١‏ العدد الثامن.. السنة السادسة. والثلاثون 


موقف العراق من المؤتمر 


كان نلسيد نقيب العراق الأستاذ حسين جميل وازملائه أعضاء نقابة العزاق تشاظ تود 
في' الدعوزة إلى .عقد المؤعز الثالى: للمحامين العرب . وقد دعا مندبوا العراق الذين. حضروا 
انعقاد المكعب الدائم في أولى جلساته ببيروت . إلى عقد المؤتمر بالقاهرة ورمًا فى ١عقده‏ 
بعصر معان كرمة فى الظروف الخالية » وكان يؤمل المؤتمر أن يشترك عدد كبير من ماني 
العراق في أعماله وكانت اليوادر توحى بذلك بل إن النقابة في العراق أرسات إلى ثقابة مصر 
كشفا بعددكبير من المحامين الذين عقدوا النية علي الحضور إلي القاهرة والاشتراك قى أعمال 
المؤتمر واستبشر الميع خيرا هذه الظاهرة » ثم فوجيء العرب يأن السلطات فى العراق منعمت 
كثيرا هن المحامين الذين يرغبون الاشتراك فى المؤعر من السفر إلي القاهرة . 

وحن نسرد هنا اللراسلات والبرقيات المتبادلة بين نقابة ماي العراق والمؤتمر . 

خطاب النقابة المرفق يبه كشف بأساء المحامين : 


السيد.الزهيل المحترم الأستاذ السيد عبد الرحمن الرافمي .. قيب المحامين مصر . 
نحية وسلاها وبعد : 


أرسل إليكم مع كتابى هذا قائمة بأساء المحامين العراقيين الذين سيشتركون في مؤتمر 
المحامين العرب . وى آخر القائمة أسماء ملائة من الحكام ( القضاة ) سيشتركون قى المؤتمر مع 
الوفد العراقي حيث أجاز ذلك المكتب الدائم المنعقد في بيروت فى موده ٠١‏ كانون 
الآول ( دسمير) الماضي 5 


وتفضلوا بقبول اق الاحترام . 


انحامون العراقيون المشتر كون في المو مر الثانى للمحامين العرب : 
| من اللجنة الادارية لنقابة المحامين فى العراق : 
السادة الأسائذة : 
حسين جميل --- التقيب ( رئيس الوفد العراقى لامؤعر ) » الد كعور عبد الله اسماعيل 
البستاتى ‏ سكرتير النقابة » صا الشالجي ..- أمين ندوق التقابة » حمد يبان - عضى 
اللجنة الادارية . 


: المؤّعر الثانى للمحامين العزبر ذيا 1١1‏ 

ب # السادة:الأساتذة الحامون مرتية ماحم حسب حروف الحجاء : 
ابراهم مد الشيخ على دياب مبدي. عبد العزيز السئؤى 
ابراهيم الحداتي رشيد الصفار- عبدالعز زعبدالرز اق البلجهبعي 
أحمد العاعز زى خطاب * عبد الحادى الشكرجى 
أحمد اليضام 1 يد أجد عاك عبود الشالجي 
اتعاعيل خير الله . سعيد العجيل عبود معلة 
اتعاعيل اليعقو: سلمان بايان عبد الائمة مجيد 
اسعاعيل الغام. سامان على العزاوئ على وصفي 
أكرم البيال 1 سامان بيات عواد علي النجم 
أمين روف الآمين شا كر ماهر ٠‏ علاء الدين الوسواسى 
انور #حيرى صباح جميل روح غسلن لللاك". 
توقيق الفكيكي 02 . صبييج طاهر الببامان لوس لامو اللستو. 
جعفر عبد الرازق شريط ١‏ صبيح رئف الكبيسى ١١‏ فئق توفيق 
جمال الراوى حمفاء حسن رضا فوزى الحضيري 
جهاد الا نصارى طارق أحجمد حالت فوزي عبد الواحد 
جميل صادق عاصم ناظم العمرى فرنسيس ثعاس 
جواد جوهرى عبد الجبار#ودالشيخعلىي فريق عقراوى 
غاب السكان عبد الجبار القره غولىك 2 فيصل حبيب الميزران 
حسن ز كرريا عبد الرحمن زبور قاسم حسن 
حسين المؤّمن عبد ال رحمن زيدان تأسم القيسى 
حسين مبدي الحفاجي 02 عبداللهيوسفالاسماعيل قيس الكيلاق 
حصن أجد العروف عبد الله حابر العالى كاد أجد 
حسن المطير ي عبد الله السنوى كاظم الشاع 
حكت القيسي عبد الرزاق الغييف كامل الشالجي 
تيدر عيد المحيد عيد الرزاق شبيب كاك حمه خانقاه 
خالد الدرة عبد الكريم كنه كال عبد الجبار الأمين 
خالد عيسى طه عبد الأمير السعدي لطيف الحكيم 
خالد طه النجم عبد الستار على الحسين 2 ممدطل الأزري 
خالص عرزي عبد المسين كونه عمد مفتاح الدباغ 
خليل الدروبى عدئان قرهاد تمد شعريف الدباغ 
خليل عرزت عدنان الدبوي بد حسن سليم 
مشزعل معيلف عدثان روف التقيب مد جواد حيدر 


05 العدد الثامل :ب السئة السادسة والثلاثون 


سموومسم ممصم وه جب عم امه ل باعل 


عمد جراد الخطيب: مود بابان تعيمة الوصكيل 
حمد خف رالدينآل اميل مصطق التائب اباد نور الدين 
ابد ميدى الوهاب ‏ 022070 عصطق رشيد تور الدده 

مد طاعر التقشبيتدى ْ مصطق جواد هام الشاتدر 
تمد مشحن الحردان مصاح النقشيندي هديب الهاج حمود 
مد توفي المانى ‏ -. محسن دزهلى هلال ناجي 

مود عمد جاسم . مي الدين السمدىن ‏ - يمبى مومى جواد 
مخودالالبي 0000 ناظم حميد تحي يأسين مود 
مود جعفر الأميع . جيب الصائغ يوسف با كوس 
مود توقيق 552 سسى 


< - الحكام ( القضاة ) : ٍِ ْ 
كامل رشيد الشييحبى » مي بجعفر حمندي » نوري حمد على الماتمي . 


ألو تمر الثانى للمسحاهين العرب 550 


منح المحمامين العراقيين من الاشتراك فى الؤمر 


أرسل تقيب المحامين بالعراق الأستاذ حسين جميل يرقية للنقاية بإلقاهرة هذا نصها ؛ 
حيل بين عدد كبير من الحامين هنهم الأعضاء قى مجلس النقابة وحاضرون فى الؤتمر 
وبين السفر . لذلك قررت نقابة محائى العراق عام الاشتراك فى المؤتمر . اننا لأسف 
لاطرارنا إلى اتخاذ هذا القرار . 
حسين جميل ل تقيب محاتي العراق 


وقد عرضت هذه البرقية على مجلس النقابة فقرر إرمال البرقية التالية : 

ان نقابة ممانى مصر تسجل نحاى العراق موقفيم العربى الكريم وتأسف رمن الؤمر 
من اشترا كبم فيه وتستتكر هموقف السلطات العراقية ومنعبها مماتي العراق من الاجماع 
بزملائهم العرب لتقوية أواصر التعاون والتعارف ينهم . 


وقد أرسل الأستاذ حسين جميل النقيب البرقية التالية للمكتب الداثم المتعقد بالقأهرة : 
سيادة رئيس مور الحامين العرب القاهرة 
تقابة محاني العراق تشكرى والزملاء أعضاء المكتب الدائم والنقابات العربية على جميل 
امؤازرتم قى موقفها فى الدناع عن حق المحامين فى حضور مؤْتمرثم . وأنبا لتقدر كل 
التقدير قراراتم فى شد أزر الحامين العراقيين وتأييدثم . نسأل الله أن يوقق المؤتمر لتحقيق 
رسالته تير العرب ٠‏ ش 
حسين جميل -.. نقيب مهامي العراق 


وعك !تعقاد المؤتمر أرسل الأستتاذ حسين جميل النقيب البرقية الجالية : 

سيادة رئيس مو تمر المحامن العرب القاهرة 

نقاية العراق نحي الم تمر وترجعو له التوفيق قى ههمته مخير الوطن العربي . 

حسين جميل -- ثقيب ممائي العراق 

وقد رد النقيب علي هذه العحية بالبرقية ال“نية : 

السبيد الأسعاذ حسين جميل نقيب محماي العراق 

باسم مؤتئمر المحامين العرب أشكرى على برقيتتم الكريمة وأنا لنثير نقابة اعراق مالة 
معتويا وقلييا في المؤبمر . : عيد الرحمن الرافعي -- رئيس از مر 


ماعسدااة 


ما العدد الثامن -السنة السادسه والثلاثون 


تحر اليش الأرذتي من التفو ذ البريطانى 


وتلق السيد رئيس مؤتمر امحامين العرب البرقية الأنية من جلالة الملك حسين ملك 
المملكد الأردنية المائعية . 


1 سنعادة السيد عيد اأر حمن الرافعى 
رئيس مو بمر المحامين العرب القاهرة . 


أشك رك ومؤ بمر الخحامين العرب على ما تضمنعه برقيتكم من صادق الشعور وأدعو الله 
أن يكلل المساعى العر بية ما فمه خير أمتنا . 


الحسين 


0ك 


وذلك ردا على برقية رئدس المآ تمر إلي جلالته وهذا نصبا : 
حضرة ضاحب الجلالة املك حسين 
مك الأردن عحمان 

إن م تمر المحامين العرب المتعقد بالقاهرة والذى بري فى تحرير الجدش العربي الأردق 
من التفوذ البريطاتى ضر ورة قومية تقتضها المصلحة العربية العليا والمصلحة الأردنية » بي 
جلالة ملك الأردن الحطوته المباركة بابعاد جلوب ومعاونيه وي كد أمله في أن تكون هذه 
الخطوة المباركة مقدمة لتحقيق عروبة الجيش الأردتى ليأخسذ مكانه الطبيعي بين الجيوش 
العن بهة اطخرة : 

رئيس المؤ عر 
يباك اأرحمن الراقمي 


الم مر الثانى السحامين العرب نا 


الجلسة الثالثة 
با© قبراسر ستة 61؟١‏ 


متب خسن تسن 


في الأساعة الرابعة والدقيقة اخايسة والأريعءن من فسأء بوم الاثتن الوافق ب قراير 
سنة لمهأ عق _د الكتب الدائم اؤعر امحامين العرب حاسته الثالثة برئاسة السيد الأسعاذ 
عبد الوحمن الرافعى وحضبور السادة أعضاء المكتب من ممثلى الدول العربية . 


الأستاذ مود الحناوى 


جدول أعمال جلسة اليوم يشتمل على : 

. تشكيل لجنة لمراجعة البحوث القانونية لتقديمها المؤتمر قبل انعقاده‎ ٠ 

0 تشكيل لجنة لبحث الحاضرات ومراجعتها . 

بس« رحاء رؤساء الوفود إعداد الخطب الى ستلتي ىق حفلة افتتاح المو مر يوم السبت 
القادم مع ملاحظة أن لا نطول مدة إلقائها عن ثلث ساعة . 

وأرى أن تكون جئة البحوث مكونة من السادة رؤساء الوفود ومن السكرتارية أما 
جنة الحاضرات شمكن أن تعمد إلي سك رتيري التقانات مع أمين لسر وتكون ميمما حصر 
الكللات و إعدادما الاعداد اللائق لكي يستطاع إلقائرها في المواعيد اللتاسبة فضلا عن جبيز 
كل م يتعاق بالمحاضرات . 

وقد وافق المكتب علىهذا الاقتراح . 

وقد رأى المكتب تكوين اللجنة الأولي الحاصة بمراجعة البحوث القانونية من السسيد 
وئيسى الموتمر وأمين السر ورءرساء الوقود . وتنكوين الاجنة الثانية الخاصة ببحث و مراجعة 
الحاضرات الى تلتق فى أيام المؤتمر من أمناء السسر للنقابات العربية لاعداد الحاضرات . 


الأستاذ عدنات القوتبي 


سبق أن وزعنا علي حضراتك مشروع موضوع النظام الأساسى الداخلى لاتحاد الحامين 
العرب فالرجا من المككتب دراسة الموضوع . 
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قرر المكتب تأليف لجنة لبحث المشروع على الوجه التالى : 


الأستاذ الد كتور عمد زهي جراته 


و 
ل 
0 
١‏ 
23 


2 


عدنان القوتلى 
عارف الجزمالي 
جميل عيد الله 
مصطق ذوق 


حي اصوده 


عن تقابة جبورية مسر 
عن قابة دمشق 

عن نقابة حلب 

عن اللاذقية 

عن بيروت 

عن طرايلس 

عن الآردن 


وانفض الاجتاع حيث كانت الساعة الخامسة والنصت مساء . 


ا مو تمر الثانى لاستحامين العرب كردا 


لجان المؤمر 

؛ -- لجنة القانون التجارى : 
ويرأسها السيد الأستاذ النقيب فريد قوزما لبسان 
وأمين سرها السيد الأستعاذ عادل علوبة مصر 
والسيد الأستاذ كامل بركات ش , 

 «‏ الجنة المصطلحات القانوتية ؛ 
ويرأسها السيد الأستاذ النقيب عدنان القوتبي ورا 
وأمين سرها اليد الأستذ عبد العزز الثوديي . ضر 
والسيد الأستاذ أحمد شوق 800 

م لنة الإجراءات الجزائية  :‏ - ْ 
وبر أسها السيد الأستتاذ عد مصسني القللي فصر 
وأمين سرها السيد الأستاذ أمد المثيوت اللاذقية 
والسيد الأسعاذ أحمد در عضر 

و - الجنة أنظمة الحاماة : 
ويرأسها السيد الأستاذ النقيب فؤاد عبد اهادي الأردن 
وأمين سرها السيد الأستاذ صلاح عيد الحافظ ٍْ عصر 
والسيد الأستاذ أحمد مختار قطب 0 

ه - لجنة القانون الدولي العام : 
ويرأسها السيد الأستاذ النقيب ماحد صقيه اللاذقية 
وأمن سر ها السيد الأستاد جمال العطيق. ‏ . 00-6 

1 والسيد الأستاذ مود عسي عيده 0 

لنة القانون الدولى الحاص : 
ويرأسها السيد الأستاذ النقيب يواقم بيطار 35 طراياس 
وأمين سر ها السيد الأستاذ صصلاح شاهين اللاذقية 
والسيد الأستاذ عد فكرى أغا مصر 

ا لجنة ألقاتون التجارى البتحرى : 
ويرأسها الببيد الأستاذ النقيب نجيب الرفاعى :حلب 
و أمين سرها السيد الأستاذ أحمد زى الشيق عصر 


والسيد الأستاذ جيد معوض طرابلس 


كذ ا ا العدد الثامن ‏ السنة السادسة والثلاثون 


0ك 


م - لجنة القاتون المدى : 


ونرآها السيد الأستاذ صليب ساي ار 

وأمين سرها السيد الأستاذ رياض المالكق سوريا 

والسيد الأستاذ توفيق سيدم مصرو 
و لجتة القانون الجزائي « العقوات » : 

ويرأسها السيد الأستاذ على بدوي عصر 

وأمين سرها السيد الأستاذ ميشيل عقل لبئان 

والسيد الأستاذ حمادة الناحل مصر 
٠‏ - لجنة الإاجراءات المدتية « المرافعات » : 

أويرأسها السيد الأستاذ النقيب ظافر القاسمي سور 

وأمين سرها السيد الأستاذ يواقم غبريال مصر 

والسيد الأستاذ منصور فريد 0 
١‏ - لجتة الأحوال الشخصية : 

وبرأسبا السيد الأستاذ #ود فهمى جندية مصر 

وأمين سرها السيد الأستاذ مصطق ذوق طرايلس 

والسيد الأستاذ مد منود بدير مصر 
١١‏ - لجنة القانون الدستورى والإدارى : 

وبرأسها السيد الأستاذ الدكتور محمد زهير جرانه فصر 

وأمين سرها السيد الأستاذ عبد الله ألريماوى الأردن 

والمبيد الأستاذ أبيب جر دجس عر 


م١‏ - لجنة القوانين الضرائبية : 
ويرأسها السيد الأمتاذ عارف الجزماتق : 
وأمين سرها السيد الأستاذ شكرى دعزى صر 
والسيد الأستاذ فاروق غلاب , 
4 -- لجنة القانون الأساسي والنظاي للمؤتمر : 
السيد الأستاذ الد كتور محمد زهير جراته 
« عدنانالقوتلين ‏ . 2 «دمشق 


«و. .« غارف الجزهاتي .0ه نم جحلب ٠‏ 


المؤتمر الثا لمي المسحامين العرب : 


السيد الأستاذ جميل عبد الله 
00 د« مشيل عقل 
2 « مصطُ ذوق 
0 2 بحى موده 
هو - لجنة الاقتعصاد العربى : 
5 أسها السيد الأستاذ شفيق ارشدات 
وأمين سرها السبيد الأستاذ شكري ديب 
دز - لجنة حقوق الإانسان ومكاكة الاستعار : 
ويرأسها السيد الأستاذ تود الحناوى 
وأمين سرها السيد الأستاذ ابراهيم البطل 
بو - لجتة فلسطين : 
ويرأسبا السيد الأستاذ عيد الله الرماوي 
وأمين سرها السيد الأستاذ حمد أمين عأص 
بو كنة تسر يعات الصسل و القاك:: 
ويرأسها السيد الأستاذ نصيف زى 
وأهين سرها السيد الأستاذ مد زى علام 
1 إجنة تشريع الطير أن : 
ويرأسها السيد الأستاذ مد فهمى القلعاوى 


وأمين سرشا السيد الأستاذ صلاح الدين عدن كأهل 


عن نقابة اللاذقية 
« سروت 


و « طرابلس 


4 9 
«ه « الاأردن 


.5 
الآردن 
اللاذقية 


نا 


١ خم‎ 


العده الثامن أأسمنة السادسة والثلانون 


ايوم الأول ألسبت +٠‏ رججب وبصض الموافق م مأرس 61 ١‏ 


الساعة ١٠١‏ صياحاً : 


الماعة . مساء! : 


حفلة الافتتاح (بقاعةالاحتغالات الكرى جامعة القاهرة بالجزة) 
1 قرآن كربم. 

+ ل كامة السيد الرئيس جمال عيد النأصر . 

مدا وا ١م‏ رئيس التمر الأستاذ النقيب عبد الرحمن 

الرافعى. 

كامة السيد وزير العدل . 

ه ‏ ١د‏ ١د‏ « الارشاد القوي 

عد وام أمين عام الجامعة العربية . 

به هم « التقيب الأستاذةؤاد عيد الماديعن الآردن . 
مدا وام د الأستاذ عدنان القوتلى عن نقايات المحامين 

سوريا- ش 

# كامةالسيد النقيب الأستاذ ريدقو ز ماعن نقابتي حابي لبتان 
١د ١‏ « الأستاذ مد أحدحسوب عن السودان 
وى م «١‏ « الأستاذالطيب الميلادى عن تونس . 
ادير ١م‏ 3 الأستاذ على رجب عن ليبيا . ا 
ع« ام «١‏ أمين سر الؤتمر الأستاد ممود الحنارى . 
الاجتاع بقاع ةا معي ةالجغرافية ‏ ويتناوبرئاسةهذه الجلسة 
الأستاذ النقيب حسين جميل نقيب عانى العراق والأستاذ 
الثقيب فريد قوزما عن لينان . 

| . كلمة السيد رئيس الو مر‎ ١ 

+ --. ختار كل عضو اللجنة القانونية التي برغب الاشتراك 


8 0 

في أعمالها . 
م تلقي جمس محاضرات كل محاصرة تلت ماعة على 

الأكر . 
(اع)حق الدولة فى التأعم دمشق 
( ب ) القواعد التجارية فى الشريعة الاسلامية - 
( ج) نوحيد قوائين البلاد العربية -_- 
( ه ) ننظبم مبنة الحاماة بيروث 


(ه ) العلامات التجارية ر للصلحية دعق 


-- .الم مر العاني ‏ للسحامينالعرب - 14 


عي 


اليوم لاني الأحد الوحت ]ا اللموافق ؛ مأرس ستة جمهو؛ 
الساعة و باح :2 إنعقاد اللجان بنقابة احامين . 
الباعة ه هساء؟ :2 محاضرات بقاعة المعية الجغرافية ويرأس جاسة المحاضرات السيد 
الأستاذ النقيب غدنان:القواتلى .نقيب حابي بمتثئق؛ عن نقابات 
المحامين بسورنا وللأستاذ النقيب خَوٌاد عبد الحادى نقيب عحجابى 


1 الأردن : 

(1) الحيادة | 577 
ب فلسظي في ضوء القانون الدولى“. 2 .٠‏ للأردن 
(ج) الناهدات غير التكافة | ٠‏ الأردن * 
رد د ) الفقه الاسلامى والقانون الى المقارن : ؛ ا 

) هع جرائم:النشر'قي القانون المصرئ 2 غور 


الساعة ة 0 ١‏ حفاإة ساهرة بدعوة' من ألسيد 0 القوى تمنلاق 
هليو بوليس تنالاس تغني فيها:السيدة أم كلثوم'. 
اليوم القالث الاثنين جم ريحب وم( الموافق متمارس استة دموم . : 
“"الساعة صباح 2< الأجتاع بدار التقابة وثتم لجان أعماطا وتصدر توضياتها امو ث 
ش حتي الساعة الواحدة بعد الظهر ٠‏ . 
ألساعة 4< مساء؟ :2 ثثاى بقصر الانسترلى بدعوة مزالسيذ 3 عم الجاسةالمرب ة. 
5 اليوم .الرايع الثلاثاء سم رججب .م١‏ الموافق ٠‏ مارس , منة ا 
الساعة و صباعا ٠:‏ زيارة مديرية التحرير والغذاء ما . 
|الساعة . مساءآ ٠:‏ شاىبالسراى:الكيرى بالمعية الزراعية بدعوة من نقابات سوريا . 
اليوم الحامبى الأربعاء خ» رجب ونيم المواقق #ا.مارسس منة:1ه8١:‏ 
الساعة ٠‏ صباحاً : - زيارة بعض أسلحة الجيش والمعمانم المرينة ٠‏ 
. اليوم السادس اللميس و؟ رجث مبوب؟ الوالفق م مارس سنةانومم1: . . 
ساقم مينيلط :.  '‏ محفلة اتام ( جقاعة الاختفالات: الكبيرى جامعة . القاهرة .تا جخيزة ) 
وتصدر قرارات الؤمر . 
الساعة ه مساء؟ ٠‏ عشاء بتليف/الشباظ يدعو من طلميد الوكين تاماعد ةالتاضر . 


1 العدد الثامن. :- السنة السادسية والثلانون 


الجلسة الافقتاحة ‏ 


لؤتمر الحامين العرب - 


فى الساعة العاشرة من صياح - السبت الوافق « مرت مارس سنة 1566 عقد مؤمر 
«.اظذامين العزب جامنته الافتناحية. بقاءة الاحفالات الكبري مجامعة القاهرة الجيزة برئاسة 
السيد الرئيس جمال عيد التاصر . وقد لى دعوة نقابة المحامين الحضور الحةف_إة الاعضاء 
المشتركون في الموّتمر وجمبرة كبيرة من رعال القضاء و كبار موظني الدولة وسفراء الدول 
العر بيه . وبلغ عدذ الذين حضروا. الجفلة من اعضاء المؤكبر والمدعوين نحو .م شخص . 
وخصصت بعض المقاعد لعقيلات أعضماء الؤتمر والحاميات المصريات والعر بيات وكانت 
أعلام الدول العربية ترفرف فى قاعة الاجتاع . 
وكان يستقبل المدعو بن جمع: :هن الأساتذة ا محامين يتقدمي الأستاذ مود الحناوى أمينسر 
المؤهمر و الأستاذ اسطفان باسيلي كيل النقابة السابق والأستاد ذكرى أغا والأستاذ أمد 
شوقي والأستاذ كامل.بركات والأستاذ فاروق. غلاب .0 
واشرف على. تنظيم جركة الرور الأستاذ عثان خليل مدير الجيزة وفى الساعة العاشيزة 
إلاِعشر دقائق وصل. الرئيس جمال عبد الناصر فاستقيله أعضاء المؤتمر والمدعون بالتافٍ 
١‏ والتفيق” 0 ش ْ ا 1 ا 
وجلس ف يحلا للمري الأنا عد الع ران ي رئيس الؤتمر وإلى ميته الأستاذ 
عبد أتخالق حسونة الامين النام لجامعة الدول العربية الأستاذ على رجب نقيب محاى ليبيا 
فالأستاذ فريد قوزما نقيب محاى لبان الأسنتاذ لطيب اليلادق: نقيب معاي تو نس الأستاذ 
مود الحتاوى أمين سر المؤتمر العام . : 
“وجلس إلى شاره السيذ وزبر العدل: الأستاذ أسمد حسني فالسيد وزير الارشاد القؤتي 
الأستاذ فتخي رضوان والأسنتاذ عدثان 'القوتبى تقيب ممادئ سورتا الأستاذ فؤاد عيد اللادق 
تقوب عحاي الأردن فالأ ستات شه رك عجوب قي غعاعي السودان . 
و كان رئيس الو مر يقدم الحطباء واعدا وإحدا . 
وقد افحت .الهفلة. فى مام الساعة الماشرة بعلاوة آى الذكر لمكي من الاستاذ. .عله 
الفشى . 
م ألق السيد. الرئيس مال عيد. الناصر الكلمة الأنية.: 


: المؤثمر الثانى للمحامين الغرب . ناكلا 


5 كلية :|أسيد الرئسر 


جمال نفيك الناصر 


السيد رئيس اللو مر 

السادة الأعضاء ْ 
.-.أحبيتم وأحبى مؤتخرك وأحى الفكرة اتى قام علهاء فا أحسيكم عقدتم هذ! الؤمر 
لتناقشوا مسائل المحاماة وحدجا » فلحاماة العرببة ما استطاعت: فى أنة- مرحلة من ضراحابا 
أن تعيش منفصلة عن:الهياة العربية ذاتها . أما.وقد امتلإت هذه المياة اليوم.مجليل المعانى 
وفتح أمامها هيدان فسيح من العمل العظيم » وانجبت الأنظار إلينا من كل صوب.م 
وعظمت مسئولياتنا » فآن انحامين » لايد أن يكون هدقبم الأ “كبر من مؤتمرثم. العظم أن 
يكوا سبباً جديدا من أسباب النهضة العربية وأن يضيفوا دعامة جديدة هن دعامات الوحدة 
العربية ( تصفيق ) . 

ولست أشك في أن كل عرى بنظر اليوم إلى هذا العقد المحبوك من مؤتمرات العرب 
الى تضم عاماءم و أطياءهم واجماعهم وحاميهم وقلبه يفيض سرورا وغبطة ء فآن رغبة كل . 
منا فى أن يلق أخاه و بحمدثه ويواجه معه ااشا كل ويحلها ء الدليل على أن الأمة العربية 
يتجمع عناصرها و توثق أواصرها وتتضح على الأيام ظواهرها . ولو راجعنا فى التاريخ 
الحديث صفحات نشوء القوميات أل بعثرتما المن لألقينا أن مثل هذا التلاق والتتجمع كآن 
سبق ميلادها ( تصفيق ) . 

ولذلك أشعر أن او تمرك فوق خدماته العظيمة للعدالة فى البلاد العربية » ولتوحيد 
مصطلحات القانون والتقريب بين المشتغلين به والعاملين فى ميدانه » مخدم القضية العربية 
ذاتها » ويؤٌ كد أمل الآملين في نجاحبا وينق عتهم ضبعف الشكوك ويدفعهم إلى الأمام 
أكثر أملا » وأئبت قدما » وأقوى عزما » وأعظم على متاعب الكفاح واللجباد 
صيرا ( تصفيق ) . 

على أن لو تمرك معنى آخر لايفوتنى أن أنوه به » وأن أشكرك عليه : ذلك هو الاهتام 
مشا كلناء فلقد انقضي الوقت الذى كنا تحسب فيه أننا تخدم قضايانا بإلكلام المرسل الذي 
لا يكلف صاحبه تفكيرا . . اتقضى هذا الوقت » وأصبح. كل منا يشعر أن لدينا رن 
المشاكل والمتاعب والصعاب ‏ ماتحتاج إلى تفكير ومواجبة ومثابرة وسهر » وأن الجبد 
المشترك هو السبيل المضمون إلي نحقيق الفوزعلى هذه العقبات وتذليلها » لينفعح أمامنا طريق 
واسع رحب يؤدى إلي العزة باذن الله ( تصغيق ) . 


حون العدرب الثامين,.. السبنة"السادسة والثلائون 


السيد رئيس المؤتمر : | ٍ 

لقد كانت المرحلة الأولي من كقاتح العرب“ني أن "تخرروا بلادثم » وقد تمت أ كثر 
هذه المرحلة ء أما المرحلة الى محن على أبواما ». فعى كيف تعبون هذه الحرية التى حققناها » 
كيف نسبر عليها » كيف ندعمها و نثبتها وترسى قواعدهاء والرأى عندى أن هذه المرحلة 


أعظ مشقة ء وأته لامخفف عليتا تكاليفها إلاأن تزداد حقوقتا تماسكا ‏ رقلوينة تقاريا 5 
وعقولنا تاها , 


واللة تسل أن يكون عو تمر ك' هذا » وام تمرات الق تشيهه و تجرى .على د 0 
هادي إن التقارب والتفاشم و انقاسك . ( تصفيق )». 

كي له لم انراح » وطات انك بيتنا + وسايم في اقل والترحاك وساست. 2< 
بلاذ "م ممحدة عزيزة أنية كريمة. 
| واسلام علي ورحة الله . 


وخر الثاني لامتحامين العرب : مدا 


كاية السيد رئيس الو مسو 
الأستاذ عيد الرحمن الرافعى 

السيد الرئيس . سيداتي . سادتي . زملائي الأعزاء : 

أبدأ كلق بتقديم خلاص الشكر إلى السيد. الرئيّس جمال.عيد التاصر علي تففضلة برئاسة 
هذه. الحقلة وعل خطابه الجامم الذى هو خارل. تسكر يم و تقدير للنحاماة ولؤمر الغامين 
العرب. فله منا الشكر العظم على هذا الشعور السكوم. . 

هذه عي المززة: الثافية التى . تعد فها مور الفامين العرب عا ا ةا 
حيتٌ: اجشمح, المؤتر الأول فى دمشق شق العزيزة.ماصمة موري الشققيقة قى, ؟١٠‏ ةما مت 
أغسطفس من تلك السئة ٠‏ واليوم يجتمح الؤتمرالثائى.ق ظروق أ كثر ناا وافالا من. 
تروف الؤتمر الأول ٠‏ فنى هذه الفتزة: من الزمن التي انقضت «نذ ااجتاع الواتمر الأول: قه. 
تقدم الوعى القوي . 6 تقدم الوعي العوبى في أوطان العر ور بة جبيعيا: و جمغت: انلو اداك: 
والاحداث بين. الشعوبب العر بية في تلك المنطقة الموحدة > الواسعة' المدى » المتزاميةالأطراف » 
المنصملك انليد ىرد المتسددة الدول والبلدان ؛ نات. تاريخ اليد » واللحاضر اللشرق.+ وال لمتقبل, 
الزاهر العظيم ( تصفيق ). . 

وآن.ق اجماع هذا لؤتمر من المحامين العرب لمظيرا من مظاهر اليقنظة” العربية' والهضة 
الثرقية . ولةغزرو فالحاماة كانت وستظل على الدوام رمزا للدقاع عن الحقوق الخاصة 
للافراد . وعن لقوق العامة للا"ثم والخاءات » ومنها تقسع الأفكار والمبادي, السامية . ومن 
بين هبقوفنا ظبر الأأحرار والمفكزون:. والمجاهدون عن الأو طانف مختلف العبود و البلدان .+ 
و لقد كانت اللخائماة سباقة إلى البعث الوطنى والبعث.العربى . بل لقذ سيقت السياسة قى. إحياء! 
فكرة الجامعة العربية . فن الحق أن ننوه إلى أن المؤتمر الأول لامحامين العرب قد عقد' فى 
++ أغسطس سنة ع4 : ف نين أن إنشاء جامعة الذول الغريية بموجب بروتوكول 
الاسكندرية كان فى أكتوبر من تلك السنة . وان ميثاق الجامعة لم يعقد إلا فارسن 
سنة 1926 . 

والمحاماة في الأقطار العر بية وفي مصر بالذات كانتفيالطليعة من الدعوة والجبادق سبيل 
التحرير هن الفساد والاستعار . ولا غرو أن صارت اللحاماة فى مصر فى طليعة المؤيدين لثورة 
عم وليه سئة ١0‏ في حبدق و إيمان ( تصفيق ) ٠‏ 

ومن دلائل العن والتوفيق أن المؤتمر الأول للسحامين العرب قد عقد فى دمشق فى 
مستهل اجهورية السورية - وأن المؤيمر الثاني يعقد فى القاهرة فى مستهل الحبورية المصرية . 
وفي مطلع الدستور المصرى الجديد الذى يقرر أن معير دولة عربية والشعب المصرى جزء 
من الأمة العر ببة ( تصفيق ) . 


١154‏ العدد الثامن حت الستة السادسة والثلاثون 


ان للمؤتمر أغراضا وأهدان عديدة » سيتوافر أعضاره الكرام على محقيقها سواء أثناء 
عقد جلساته ولانه . أو بعد اتقضاضه ‏ فن أهدافه الحابة بالمبنة العمل على تبيئة الوسائل 
لتوثيق الروابط بين الزملاء واضطراد التقدم فى نظام المحاماة وتشريعاتها والتهوض 
بققاليدها الرفيعة تيسير! لأداء رسالتها السامية . والعمل على توحيد المصطلحات القانونية في 
أليلدان العر بية و التقريب بين 7 تشر يعاتها بمبيد! إلى توحيد هذه التشزيعات . ١‏ 

و للب وّتمر أهذاف عامة لما صلة بالنهضة المشتركة التى تجمع بين الدول والبلدان العربية ٠‏ 
فبو من الوسائل الفعالة فى وحدة الكلمة ومع : الصيفوف بين العرب أجمعين : وعقد هذا 
الم تمر مظهر رائع هذه الوحدة . ومااحوج الدول والشعوبالعربية إلي أن تتكتل وتوحد 
صفوثها .هذا الخضم من المتزك الدول الذى .لا يرث للضعفاء ولا محترم إلا الأفوياء . 
وإذا كانت الدول الت بلغت أقصى درحات القؤة:والمنعة تحتاج إلى التككتل . فا أجدرنا نحن 
الدين تسكتتفنا الأطاع الاستعارية من كل جانب أن تتضامن و #_كثل لنزداد 0 
أمام أحداث الزمان وأطاع الاستعار ( تصفيق ) . ْ 

. ولعمرى أن الشعوب العر بية لأجدر من غيرها بأن تجتمع وتسككل. ذودا :عن ا 
بوصوتا” لحقوقها ومصا لبا . فأتحاذنا فى اللغة وزالثقافة. والآداب 'والتاريخ » والعادات' 
والأخلاق » والموقع الجغراى والحياة الاجتاعية » والأهداف الانسانية » كل'أو لتك جديز: 
بأن يزيدنا: تماسكا وتالخيا واعتزازا بوحدتنا العربية » وأن هذه الروابط لأقوي وأمتن 
من الروابط الى جمع بين تكتلات أخرى . فعى أقوى مما بين دول أعريكا الثمالية : 
وأسريكا الجتووبية التى 5* شترك في. جامعة واحدة . وأقوى مما بين دول حلف الاطلنطى أو. 
دول الكومنواث أو ما إلى ذلك . فالجامعة العربية أقرب إلي الطبيعة :و إلي الاعتبارات. 
الجغرافية والتارمخية ع وأبعد عن الثشر والعدوان » وأدعي إلي الخير والعدل والانساننة 
والسلام . 

أسأل. الله أن يلبمنا جميعا االركييية يا »> والسلا ا 


ورحة الله 5 


الم تمر الثاىئ لاسحامين العرت. ١136‏ 


اع الى # 
الاستاد ]جد حسى 


أا السادة : 


ف هذا اليوم السعيد طالعه » زفي هذا الوطن العزيز يجنده » بنانه وحاته » وقد خفقت 
في معاثه راية العدل » وأقيمت فى ربوعه اموازين ‏ مجتمع باسم المق والذود عن حياضه » 
وجوه العرب» من أعلام امحامين » وأهل الرأى ورجال القانون » وثم وان قدموا من أقطار 
تباينت مو أقعهاء إلا أتهم صدروا هن عرين واحد » ذلك هو الوطن العربىاللؤئل » بامجاده 
وماضبيه » محدوثم أمل وارف فى اجاح المنبج » والظفر بالغاية فى توحيد ثقافتهم جميعاء 
شرعا وفقبا وقانونا وقضاء. 

و يؤسفنا أن صبعابا حالت دون مثول بعض وفودم فى هذا الؤتمر » إلا أنهم على بعد 
دارثم > مشا ركون فيه بأرواحيم » يؤيدونه بمشاعرثم » ويرددون مايتجاوب فى أصدائه 
مع شعو بهم . وسوف يقتفون آثاره » ويجنون تماره » ونحن هنا ء بدافع من تبل الغاية » إيما 
نهدف إلي توحيد الفكر » وتقوي الحياة بين الناطقين بالضاد » فتتغرف إلى حقيقة مثلنا 
وعاداتتاء وروايطناء ونهيء تبعا لشعو بنا ومواطتينا حضارة أسمى واحياة أهنأ ؛ ينعمون 
يبا عزيد من النظام والعدل والخرية والمساواة . 

إن وحدة الدم واللغة والعادات تستمحث فيئا الحطي نحو الوصول إلي هذه الفاية » 
لتحقق لم و للاجيال من بعدثم رفاهية طالما تاقت إلا التفوس » و حجبتها العقبات ٠‏ وأنه 
وإن كانت قد أشرفت على بلوغبا بعض طلائعبم : بالكفاح والعزيمة » فان من ورالهم جموعا 
أخري ل تزل تعاني مرارة الحرمان والء صب فى سبيل الوصولإلي عيش أكرم » وخير أعم. 
فليكن جانب من جهو دنا مصروة إلى النهوض بهم ء والسعي لباوغهم آهاهم ونيل أمانهم . 

ان من دواعى خفرنا » أن أجدادنا القداتىي من العرب » الذين انبعثوا من هذه 
الأصقاع » التى عى مع القارات وملتتق الحضارات » قد حلوا » منذ أربعة عشر قرنا خلت» 
مشاعل العدل والخحرية والمساواة » نشروا ألويتها ق مشارق الأرض ومغاربها » فكانت 
دولتم الترامية » التى أسسوا فبها على العدل ملكهم ء وأقاموا على الحرية والساواة حكهم 
وسلطاهم . . 


واليوم يجتمع بأرض مصرء أحفادثم هن سلالة العاويين والأموين والعباسيين و الفاطميين » 
ليحملوا من جديد أعلاههم » ويؤدوا على الخير رسالتهم » بعد أن عركتهم الأحداث ٠‏ 
وصهرتهم الخطوب » فخرجوا منها أصلب عودا وأصدق عزما . فا أرى الان لسعيكم 


155ذأا العذرن الثثامن ا ألسسنة. النيادسة والثلائون 


الامضاء ء وأتكم إن شاء الله للبدى بالغون : وللفوز صائرون . ( تصفيق ) 
امع الحافل نحيتهم » يزجونها إليك : خالصة طيبة هباركة » باسم مصر الحاادةء بأعلامها 
وأمجادها » من قاصها إلي داتنها . 


لي ركه ألله سيروا » واعملوا » وهو دعا كم ويسدد خطا مم 552507 
وللجرب أجمعين . 


ألؤتمر الثاى للمخامين.العرب بإذرا 


كلمة اليد وزير الإرشاك القوىي 
. الأستاذ فمحني رضوات. 
' سيدى الرئيس السيد رئيس المؤتمر . سيداتي . سادق : 
لقد رحب السيد الرئس جال عبد التأصر بم وعؤت رم زعا الكرة اي بعثت 
بهذا الؤتمر. سا لا و 
عبد الناصى لم بعت يمشلنا تحن الجامين المصريين و للكنه يمثل الايمانبالأمة العربية ل( تعمفيق ) . 
أو بمثل العقيدة الث بعةالر اسخةبأن هذه الأمة حقيقة من حقائق الحناة الدولية . وأنه لاستطيع 
كاقر أو معاند أن يشتتها أو يؤخر عدب وسعيها ( تصمفيق ): 
غمال عبد الناصر يمثل العراق يمثل الأردن 000 ولينان وركثل بميح 
الدول العربية بل كل قطر عربي و كل ناطق باللغة العربية قرب هنأ أْ بعد (تصفيق) : » عثل 
هذا الأمل القو ى بأن يعود العرب ظ كانوا سادة معواضعين يقدرون للانسانية مأ حرى 
عليه غهد آبانهم وأجدادم من إعمان بالله والحق والكرامة والعرة البشرية ( تصفيق ) . 


ولا أخالم أيما الاخوة الأعز اء إلا شاعرين .هذه الأصداء المتجاوبة بعواطفكم وأثم 
تتلقون و نيمصمعون فى تومن وان من حلفم آم عظيمة نبغ عو ٠‏ مليون من البشر 
على الأقل . بل ان هن مخلفكج كل إنسان شاعر بكرامته معثز أن يكافح م ن أجل حياةانسانية 
يسودها السلام و يسودها الآخاء والمساواة ( تصفيق ) . وقد توقفت الساعة أيها الآخوة 
الأعزاء و لكنها ستعود إلى السير قدماء فاقد حطمتنا فى الماضي ساعة كنا معخاذ لين متأخربن 
متراخين » أما وقد من الله تعاللى علينا فعاد الإمان إلينا وعادت معه مظاهر هده الوحدة » 
فأن الساعة لتستا نف سيرها وسعير دقيقة بعد دقيقة أو لحظة بعد لحظة سيرا متتظماً مستقرة 
محققنا هذه الأماني التى دفعت إلى أرن تتلاقوا وأن تجتمعوا وأن تفكروا نانم كاتال 
السبيد الرئيس وبحق لامكن أن تجتمعوا لتقصروا محش واجتاعكم على شئون المحاماة 
وحدها بل !ل ستجتمعون لتفكروا فى هذه المشاكل الكبرى ولتذالوا هذه الصعاب 
الجسيمة و تجتمعون لتضاعفوا إمان العرب بأ تفسهم ولتضيفوا إلي الجامعة العربية و إلى 
مظاهر الوحدة العربية مظهرا جديدا نحن في أشد الحاجة إلما فى هذه الظروى الماسمة من" 
حياة العالم بأسره بأن هذه المنطقة الغنية العظيمة القوية الفتية تتتجه إليها الأنظار وتهتم بها 
الدول وتشغل بها الحواطر ولم يعد بإقيا إلا أن يشعر أصنهاب هذه المنطقة أتفسيم محطرثم 
فى الحياة وقيمتهم بين التاس فتعمل لنعود ؟1 كنا فى الماض سادة أعزاء كرماء (تصفيق) . 

يتما الناس تحن المحادين بكدئرة الكلام ولذلك لا أريد أن أطيل » لككنى أريدأن أقول 
دناعا إن الكلام صمتفان » صنض يصدر عن قلب خال من العقيدةة والايمان وهو أشبه ثىء 


جم 


لغ ا العدد الثامن السنة السادسة والثلاثون 


بالباوائية . والغابة منه استجداء التصفيق ء وصتف يصدر عن قلب همؤّهن بالعقيدة وبالله . 
هذا الصتف من الكلام هو أغلي تراث للانسانية » فلقد بادت الدول وزالت العروض 
واخعلفت الأمم ولم يبق بين يد الانسانية إلا القرآن الكري ( تصفيق ) . 

ليبق من الحضارات إلا الحديث الشريف والشعر الجيد » وأ كثر العرب وانحامون 
العرب قد آلوا على أتقسبم أن يكون كلامبم من هذا الطراز القوني الذي يمثل الايمان 
الراسخ القوى . 

وأحسب أن مؤتم ر 5 لن يكون مؤتمر كلام بل سكون مؤتمرا حافزا على الأمل ؟ باعتا 
على العمل » مرهقاً للعزائم » قويا للارادة » ومحققا آخر الأمر هذه الحقيقة التى لان تذول 
أنذا » وإنما حجبتها الغيوم » ولكن هذه الحقيقة الكبري التى نص عليها دستورنا والتي 
امعلا"ت بها قاوبنا إرمانا ألا هى الأمة العريبة المتحدة العزيزة الأبية . 
03 والسلام علي ورحة الله ( تصفيق ) . 


المو تمر الثاني للسحامين العرب لحكل 


جح جمحج باج سا تح عط 


كامة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية 
الأستاذ عبد الحالق حسونة 


سيدأئي . سادلى : 

يسعدني أن أشهد هذا المؤتمر الحافل» وأن أحى الحامين العرب باسم جامعة ابول 
العربية» وأن أذكر هم الجهود المشكورة فى سبيل أمتنا العربية ودعم أسباب وحدتها 
وتضامنها - 

و إذاكان المحامو نأعلام الرأى العام وطلائعه » والألسنة المعبرة عنالمقوق والواجبات» 
والدروع الحامية للصوا الخاصة والعامة ‏ فا أجدرنا أن نسعبشر باجماع الحاهين العرب 
فق ندوة واحدة » وأن تعلق الامال على تضامنهم وتعاوتهم » وأن رجو من مؤتمرم أعظم 
الثرات. 

فالحامون ثم لا ريب من أقوى العوامل المؤئرة في هذا الميدان » وجهودثم الرشسيدة 
الصادقة أقرب الجبود إلى التوفيق والتجاح . 

نات ل والقوانين عنوان اجماعة » والرابطة التي تؤلف بين أينائها وتوجههم 
فى الحياة وجبة مشتركة ‏ فقد كان توحيد التشريع العربى من أقوي الأسس اتوثيق 
الوحدة العربية » وتحقيق آمالتا في الأتحاد العربى المحكين . 

ومن هنا كان النص في هيئاق جامعة الدول العربية » لأكثر من عشر سنوات خلت » على 
تعاون الدول الأعضاء فى ميدان القانون والتشريع والقضاء » والسعى لازالة التعارض, 
القائم بين تشر بعاهها » و لتوحيد مصطلحاتها القانونية وإصلاح نظمها و إجراءاتما القضائية. 

و كان إنشاء لجنة قانوئية دائمة فى الجامعة » وتخصبص ججباز فى الأمانة العامة للشئون 
القاتونية . 

و كان عقد عدة اتفاقات قانو نية بين دول الجامعة الأعضاء . 

ثم كانت دعوة الأمانة العامة للجامعة إلي مؤتمر لدراسة المصمطلحات القانونية في البلاد 
العربية ‏ وو ضع الوسائل لتوحيدها » رجاء أن يككون ذلك خطوة في سبيل توحيد التشريم 
العربى » وانه لمن دواعي الغبطة أن بكون هذا الموضو ع من بين المهام البى ينعقد مؤ م ركم 
الوقر لبحتها . 

وائه مما يؤيد الجامعة العربية في أداء رسالتها ويدعم نشاطها فى لجال الشعبى الثقف أن 
ترى للبيئات الحرة انحادات تعمل حادة علي ضم ثعلها وتعود معبالحبا والالتفاى حول 
جامعة الدول العربية فيا تضطلع بها من أعمال وهسكوليات . 


5 العدد الثامن : -السسنة الساديئة والتلاثون 


سادى . إخواتي : 

6 كه عادو جد قله العار مخمية في حباة الأمة العزبية » إلى أن تتقارب الجباحات 
العر بية » و إلييأن تعساون في العمل المشترك لدعم الونحدة العربية ٠‏ كفالة مير نا العام » ودرءآ 
لأسباب البغي والعدوان » رجا فى بعث ماضينا العظيم » و بناء مستقبلنا اللجيد: _ 

قليبارك الله جهود المحامين الموفقة » واعكن فاتحة جود متعاقبة اسائر الطوائف العربية 
النتنيرةالناهضة .| ' ْ 1 ١‏ 

والله فى عون العاملين الأؤمنين الصمادقين ( تصفيق ) ٠‏ 


الموْ مر الثاني للسحامين العرب اميق 


كامة السيد النقيب ‏ 
الاستاذ فؤاد غيد الحادى ‏ عن الأردن 


السيد الرئيس . السيد رئفس المؤمر . زملاتى : 
1 من الأردن البلد الذى يقف ى الأعصداز ا و اسان لبأس 
و يتمرس بالأخطار . : 5 
ىن الأردن ذلك النهر العرني الخحالد ينساب ف الوطن لعز ألحاك مرضدة عيون 
كر عاقدة تسود أو مول عتراء ويغدو الوادي :وادينا ايا خرايا + : 
' .من ضفاف الأردن واليرموك وما تحمل من ذ كريات الوقائم الماسمة فى تارجم الأمةالغريبة . 
من 'صعيذ مؤته و بطحاء اليرموك زمثوى أبى عبيدة وروانى حظين جئنا إن الوادى 
المقدس ‏ وادى النيل ( فصفيق ) :تحمل فق لبوا ية الثبن إلى العين »قبة ملوها 
الاعتراز بالعهد المبارك عبد الثورة البانية المصلحة (تصفيق) عهد الاؤرة.: ل المزوية مظيرً 
ومخبراً وبالعروبة عملا ودستوراً ( تصفيق ) . 1 
أمل اسم الوفد الأردتى إلى ضفاف اليل وقادة ثورته التحرربرية وعلى رأسبوسيادة الرئيس 
جمال عبد الناصر ( تصفيق ) أزى التحيات وأوفى القّنيات فتنورا من درى'هذا المنبر بل 
هذا المؤتمر وقد عنا إلي القاهرة الثائرة أفق بعث «جديد و نضال مجيد ينتظم العرب مربأ 
ومشرقاً ( تصفرق ) . | 
أما بعد » فان أسرة الحاماة العربية بل أسرة الدفاع عن الحق في كل قطر عربى لتعثر أن 
يلتق الصدارة عن أبنائها في مصر العزيزة الكربمة . لِيأتمروا ينهم بمعروف وبمكنوا لفكرة 
الحق والقانون ومثل الانسانية العليا . وأن ما تجبر به لهذه المناسبة المرموقة و تسجله فى 
اموا اخوام هو أن حق العرب فى وطنهم ( فلسطين ) يتلا بحق تتياتهم ووجودثم » 
هو اق الأبدى المقدس ( تصفيق ) الذى أن بترك للصباينة الأثشرار وزانية الاستعار . 
وان ما فعله ( ص لاح الدين ) وعقده بين مصر والشام مولا على رسالة العالمين العربى 
والاسلاى قدرما سيفله ججال الدين - جمال عبد الناصر ( تعيفيق ) مشدود الأزر بأخواته 
هلوك العرب ورترسائهم وتمولا على رسالة العالمين العربي والاسلايحديثا (: تصفيق ) . 
واذ! فقد اعتبرنا معشر الوفد الأردتي هذا الوادى المصرى الغربي جوالا لأن العدو قطع 
الطريق يسراً » وفتئحت الطائرات في سماء النقب » وطال السبيل » ولكن. ما تزعزع انا 
يقين » وهذا الم تمر آية ذاك اليقين بأن لنا.من لغتنا وأهدافتا وآلامنا وأماذينا جسراآً 
لا يقوى الزمان ولا تقوى إسرائيل على تدهيره ( تصفيق ) . 
ويد التاريخ يل بد الله التى صبنعت هذا الجسر فوق أيديهم لو يعامون . 
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وان التاريخ لمعيد تفسه حول الله وقوته وبتصمم كل مجاهد عرلى قد تذر نفسه للتحرربة 
والكرامة والانساتية متدرعاً عزم المؤمنين الصارين المرابطين الذين صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه وما بدلما نيديلا . 
لا جرم ان الأمة العربية وهي أمة واحدة ستبقي بحم نجوها الصا رسولا للصفاء 
والسلام والعمل.الصال مع إعداد كل قوة لدفعالعدوان وحاية الأوطان وحقوق الانسان» 
وان حملة الثقافة القانونية والمناهج التشريعية والدستورية من أبنائها البررة وفقبائها الأعلام 
لجديرون يحفظ مير امبها. و الأخذ بسمتبا فى كل ما يوطد الحق و يشيع العدل و مكن 
الحم الصاح . 
000 لبشرى بين بدى وحدة ون - تتوالى المؤ ترات العر بية رافعة 55 الفكر 
والعمل لتبصرنا بالحجة والمحجة وتعيد العرب سيرتهم الأولى أمة واحدة من المحيط 
0 الفارسي ( تصفيق ) . بل إنه لجدير بنا وقد مدت مصر يدها عاعلة 
مشعل حرية العرب ووحدة العرب أن نقبل عليبا لتصاخها مستعزين هستبشرين و مدقن 
لما قاله شاعر الثيل منذ خمسين عاما : 
. هذه يدى عن بى مصر تصاط.يم . فصاغوها تصافح تقمسها العرب 
والسلام عليكم والعزة للا'مة العربية والله أ كبر ( تصفيق ) . 
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كلية السيد التقيب 
الأستاذ عدنان القوتلي -- عن نقايات للحامين بسوريا 

سيادة الرئيس . أا السادة . زملاتى الأكارم : 

هذا يوم ثان من غرر أيام الحق والعروبة مجتمع فيه حماة المق وجهابزة القانون في مصر 
الخالدة أرض الكنانة العربية . وى القاهرة العزيزة مدينة السحر وامال برعاية رج ل الثورة 
والنبغمة وزعيم الفح بر م الأمانى القومية العربية الرئيس جمال عبد الناصر ( تصفيق ) . 

وإنه ليسعدى باسعي و إسم زهلائي الحامين العرب فى سوريا وباسم نقايات الحامين فيبا 
أن نشكر لسيادة الرئيس رعايته لهذا المؤتمر العظم » و نشكر لمصر ونقابتها التقدمية 
جهودها امباركة » و مساعيها الطيبة » فى تحقرق هذا الماع للمؤتمر الثائى للتحامين العرب » 
بعد لأى من الزمن » وفى ظروف أشد ما تسكون فيها أمة الغرب حاجة للتفاهم والتاخي 3 
رالتضافر والتعاون فى سبيل محطيم عدوها المشترك الصبيونية والاستعار ( تصصفيق ) . 
وإنى لأنتهز هذه الفرصة فى هذا اليوم الذى يجتمع فيه أبناء العروبة لأبعث بابعهم جميعا 
إلي العاهل العربى فى الأردن العربي الذىأثيت بالأم سن أسطورة الاستمار آلت إلي الزوال 
وأن الحق الظفر ولو بعد حين ( تصفيق ) . ش 

أجل أمها السادة إنها لأيام مشهودة ينتظر فيها تاريخ العرب لفل ف سجل وقائعه 
الكبرى أن امحامين ورجال القانون قد ساهموا بدورثم بقسط من واجببم فى نحقيق اتحاد 
البلاد العر يبة و مثلها العليا تى النتحرر والمساواة والعدالة الاجتاعية . 

لقد دغدغت فكرة إن تمر انام اقمرب راوس ناسل مق أ ندري 
فى ميادين الحق والقانون منذ أ كثر هن إثنتي عشر سنة فبللوا لها و بشروا » وتنادوا. أبعثها 
واستبشرواء م تأكدوا من يترا ورور 1ل لوأخروا ف يدها نل 
دسق كرف نيل الجاع الأول همذا الو تمر فى مدينة دمشق عاصمة الأموبين عام 
ألف وتسعائة وأدبع وأربعين . 

فكانت ظاهرة قومية رائعة جات 5 وحدة الآلام والآمال 5 52 التضامن 
والتفام فى الأهداق. و الوسائل وكان اجتاعا وطنيا علمبا عظيا اقبي إلي إقرار الأسس 
التي يجب أن تبني عليها صر ح مستقبلنا القوي والقانوني في كيان عربى واحد ( تصفيق ) ٠‏ 

ووعدت سوريا الوفود العربية | اذذاك بالماس يعدوه الأمل » وربالغبطة يعسبحيها الرجاء 
أن يسع ذلك الأساس الأول بناء: مص وجمل. مت وامبل.لضر ح الاتجاد العري. شامخ . 
وروطاات الأيام وثوالي الحدثان حتى كاد سيدل عل الم تمر الأول ستار النسيان ‏ وكامنا 
اول المحامون إكال ما بدأوا وتحقيق مااسعهدفوا سواء فى عقد اجتاءاتهم ومو مراتهم 
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التالية » وسواء ف تنفيذتوصيات الموٌ تمر الأول ومقرراته» كانوا يصطدمون بالعقيات:ضعبا 
بكل أسف بعض الحكومات أو الهيئات التى كانت تأتمر بأ المستعمر أو تعمل بوحيه 
أو تبضى مس ضمائه » لتعيق سبيلهم وتوصد الأبواب دونهم 3 لأن مثل هذا المؤ كر القوي 
العظيم جع بين حبقوة المفكربن العرب خطر علي الاستعار وأهله . حتى كانت -كارثة العرب 
الك ا دم 6 ليقيم بين ظهرانينا عدواً يهدف إلى استفممالنا من 
جذورنا ويوجد دولة طاهيلية مكاتنا» وبؤرة فتاكة فى وسطنا . 
ويدل أن وككون هذا العدوان الفامبح وهذا التاهس السافر حافزا للبلاد العربية وكا 
اللكتيرة على التكاتف والانصبار » ودافعا لرمالات العرب على ازاحة هذه الهشاوة 0 
عن أبصارم ليروا ويوقنوا أن النور في الاتحاد والتضامن علي البراء والضراء . 
الاعتياد على النفس. والأصدقاء لا على هؤلاء الذين ثم فى الحقيقة أمل البلاد ولد ا 
ل هذا كله وهو الأس الطبيجي والواجب الحم » » إذا الحيانة والأنانية واالرافة 
والاقطاعية تمكن للعدو وى أرض الوطن فيقوى و يستأسيد - وإذا بالتفرقة التى ذر 
الاستعمز قرمها وعنى بها ورعاها ثم مازال يسعي إليها تزند فى عبث اعدو واتهاله لللحريات 
أنَإذ بالففة الى تعتقد بأسطورة الستعمر وقوته ال طواها الزمن » تأني أن تضم جائبا كل 
الاعتبارات أمام الواجب المقدس في العمل على الانحاد والتضامن والتسامح والتفاثم . 
في غمرة هذه الأحداث كلها وبتأثر هذه التيارات الاستعارية والأنانيات الشخصية 
هدأت فكرة الؤتمن واستمرت في اننظارها حتي كانت افنفاضة العربعل آخرأ ب يواب الخطر 
تدق لعتدر بالفتاء الأبوى وتقدمت سوريا بمشروعات للامحاد العزبى بمعناه الكامل واسكن 
المؤاهرات الاستعارية لم تتح لها أن ترى النور وقادت حكومة الثورة قى مصرينادى مناد بها 
أن السبيل الوحيد' لخلاص العربمن هذا الكابوث الحاسم فوق صدرثم هو لاوا والتضائن 
من بين البلأه العزبية وهدث مصر بدها إلى أخواتها تقول : 
< هذه 'مصر للعرب و لنصرة العربٍ وهذه -حيوشها وأسلحتها لسوريا للبنان الأردت 
“للعرآق العربي » ( تصفيق ) ٠‏ 2 
واسضيات نار هذا التداء اذى طالما عملت ل وسعت وراءه وى ترى في ذلك خقطوة 
جرئية أولي مو الانحاد". 
1 دبل تمر الى ايوم كفن ديلا شحيا وطريقا عا عمليا تدعوا فيه الدع عن 
ووطئتا قبل أقرادنا زعن ‏ كياننا قبل أمؤالناء. وعن قضابانا القومية لكر تقبل القهبأيا 
-العبغرى ومن أوث ما نحن امحامين ل كد ادوع تصني 2 
انا لمن معثن. أفني. أو الهم قول الكاة إلي أبن المجامون ٠‏ وإى اميل . هنا بأقوال 
؛ أسعير ها من لسن ديك إذ بقول ف لفن الأول : للمتحامن 
:اأعرب : . ٠‏ 
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ساي ملسم م معدسسة ‏ - « صم عات د ا ا سرس سسب دوت 
0ك 


مي لم م وماد - م ينام سيت 


٠‏ إن إلوجدة الى يتشا انحاو مون اليتمعون هنا لتشريع هد وغاية» ى صورة مصفرة 
لوجحدة التى تبتغها الأمة العربية فى المياة مثلا أعلى » ومحصنا تجدمي فيه عند كل ممع . 

. قال ذلك ولم يكن العرب 'يصدقون أن شذاذ الآفاق سيغتصيون أزضبنا في فلسطين 
العربية 1 

لقد وقعت الملمة ورأينا بأعا مآسيهاء يننا هنا عامون اوها دبلوعاء عن على 
أيواب أمثالما فاذا تنتظر ٠0+‏ 


أننتظر لتتحد أن ند أنفستا دولة بعد دولة » وقطرا بعد قطرء فوقزمال الضحراء أو 
مياه البحر ؟ ولات حين أنحاد ولات حين مندم ٠‏ اليوم اليومقبل فواتالأوان 3 :وان لأقوها 
بأعلى صوكق ألا نخير لنا أن دوت ونحن مجتمعين من أن نعدش .و نحن متفرقين 6( تصفيق ) . 


لقد بدأت سوريا ومصر خطوابم! الأولي وتحن تأمل أنْ تتبعاها بالحطؤات الأخر 
وان لمن واجب رجالات العرب والمدافعين عن الحق والقانون فيها أن يحنوا الحطي ويؤدوا 
الأمانة التي فى أعناقهم كاملة لياحقوا نز كب الانحاد » فعزتمم ' بل 'أن بقساءثم كله متوقن 

علنه وإذا كأن أقد ذاتنا أن أرى ماني العراق العربي الشقيق هنا بيننا يسعوننا وبرددون 
رالتهم الفي هي رسالتنا ذاننا لنؤمن أنْهم معنا بل أنهم أشد منا فى عقيدتهم نو إزهانهم 
الراسخ في أهدافهم وأمانييم » وق الم لتحقيقا ( تصفيق ) . 

هذا في الميدان العام وفي المقدسات الأولى للكيان العربي ولكن سورب اللؤمنة برنسالة 
ألقومية العربية العاملة على . نحقيقها ولم تقف عن حد السياسة والعراطف الظاهرة بل نفذت 
منها إلى الناحية القانونية والتشريعية ثقة منها أن !١‏ لوحدة والاتحاذ فى كان إنما تدعمه وحدة 
التشريم , وي بده تقارب الاجتهاد والتفاثم قي جميع مرافق الحياة القوهية, والاقتصادية 
والاجماعية . فلم تتردد أن تأخذ عن مصر قانونها الدتى ‏ وتانون أصول المحاليات 7 
المرافعات وأن نستلوم هن لبتان قانونها التجار وقانون العقوبات بانتظار التشزيع الغربي 
الواحد وم تعر فيا أخذت وتغتبط للتتائح التى نحضات عليها لأن فى هذا الأخذ والثائل في 
التشريع والاجتهاد لأكبر عامل عملى واقعي يكذ نحقا وحدة الحياة ووحدة.التفكيز ونعق 
تعاو نا وثيقا وارتباطا تاها بين رحال القانون في البلاد العربية . 

ان نقاية دمشق تجحاويا منها مع هذه العقيدة المتأصلة والروح التأججة الت تسود 
النقايات السو رية بل الشعب السورى العربى كله والكى تبدأ العمل المثمر المنتج الذى يعكس 
وحدة الأمة العربية فى الحالات الأخرى » تقدمت إلى هذا الؤتمر بمشروع يحقق رسالة 
الحامين . ويلبى رجاء أبناء العرب أجمع ويجعل فى مثل هذا الم تمر وسيلة لغاية أبعي وأبي ألا. 
وعي توحيد جهود الحامين العرب فى أقطارمم الختلفة للعمل القوييء لا فى الفزات القصيرة 
التى يجتمع خلالها المؤتمر سب » وإلما بصورة متتظمة ودائمة » وسياة لغاية مستوحاة من 

٠.‏ الآ 


45 . العدد الثامن ألسنة السادسة والثلاون 


مطامحمتا القومية وقائمة على اعتبار الحامين ورجال القانون ‏ وث الفئة الواعية فى الأمة 
العربية ‏ مدعويين للمساهمة بدورمم في توجيه مقدرات أمتهم بقدر ماثم مدعوون, لتعزيز 
شأن صناعتبم الرتكزة على هيادىمء ا م قالطبيعي فى الخحرية والمساواة والعدالة ( تصفيق ). 

ونحن تمن أن هذا الؤتمر الثائى سوق إن ينفض إلا وقد أصبحت منظمة انحاد 
الحامين العرب حقيقة واقعة تعمل .همة لا تعرف الكلل و بقلب مقتطع هن صمتخرة اح قعل 
جمع شمل رجال القاتون وانتظاميم فى مؤسسة تبدق لمصلحة الوطن العربي وتحقق أمانيسه 
القومية في الوحدة والتحرر والعدالة الاجتاعية . 

أمها السادة : 

لقد عامتنا صروفى الدهر أن لا نعتمد بعد الآن فى استعادة حقوقنا والمحافظة على بقائنا 
إلاعلى أنفسنا وأن لان ق بوعد أو عبد ممن لا يدينون بقوميتنا ولايؤمنون برسالتنا » وأن 
وكون اعتّادنا علىأ تفسنا تام على القوة والمنعة » و نحن الذين تعمل قى صناعة القانون تقول 
ما قاله عمر بن الحطاب « لا تفع لق لا نفاذ له ولا تفاذ لق لاندعمه القوة » » وهذه حقوقنا 
المبغدومة وأرضنا السليبةنيالقريب وق البعيد فى الاسكندوو نف فاسطين فق جتوب الجزيرة 
العربية وفي المغرب العربى » لا يعترف بها ولايقام لما وزن إلايوم يتم انحادنا وتدك الحدود 
الصطنعة التي أقاموها بين أجزاء وطننا ويعترف الممتدي أن وراء هذه الحقوق قوة تدعمها 
وسلاحا يؤيدها . 

هذه مى رسالتنا دين في عتق كل عرلى مناء انها أصل حياتنا وشرط يقائنا وأتنا فى 
5 رئيس وأحزابا وشعباً مصممون على السير قدما قّ اسبيل تحقيقها متعاهدون على أن 
لانعيد السوف إل قرابه مادامت هناك أرض بحتلها غاعسب أو يمن علها مستعمر لانصاح 
ولا نصاتع ولا نستسم . فليس هناك فى أرضالوطن مكان بعد الآن لصهيونية أ و استعار . 

هذه عى رسالتنا بل رسالة المؤامر الكبرى سيحةقها العرب فى ظل عابهم الواحد مخفق 
فوق رؤوسهم جميعاً وشعاره, الخحالد يقول : 

د الحق والعروبة فوق اجميع » ( تصفيق ) . : 


الؤ تمر الثاني للسحامين العرب ١‏ 


كلمة السيد التنقيب 
الأستاذ فريد قوزها . عن لبتان 

السيد الرئيس 

السود رئدس ال تمر » أ-ها السادة : 

أ بي باسم لبنان . مهد امحية » واغخير » والسلام » رسل المق فى الشرق » يجتمعون فى 
أرض مصرء موطن الثورة » والقوة » والشممء لينثروا رسالة الحاماة مغلغلة » فتحمل 
سطورها إلى الأجيال مواكب نور » تهدثم عل الاباء » والهرية» والانطلاق » والسنة تهار 
تهدم هياكل الذل والعبودية والانكاش . 

والحامون ماحاوا معول ادم يوما ء إلا انقلب فى أيديهم أداة لليناء » وما كسروا 
أجنحة الظامة » إلا نسجوا من ريشها أجتحة النور» وما روا ثورةالفكر » تقوياً الكل 
اعوجاج » إلا كتب الدهر صفحة برضاء في كتاب السلام ٠‏ 

ولولا صوتمم المدوي فى آذان الدنيا ء لا تنفس حق» ولما رقرف عدلء لا استتبأمن. 
فبنيئاً لك » حماة عقيدة » وجنود ثقافة » وبناة أتم ( تصفيق ) . 


إخوالي : 

إن ني أسعيد أن يلتقي » على صبعيد الاخوة البريئة » قادة الفكر العربى.» في جو من التفام 
اريت ان ادبا ارو وار نوها رعق المروو ابر لطر 
الشعور » وو-حدة الحدف . 

وهتي انعقدت هذه الوحدات -حلقات : ثثاء فى سلسلإة واحدة انبثقت منيا قوة جبارة ؛ 
تنهار أماهها قوي الشر الى ما اتفكت تزرع بذور التفرقة في زبوع هذا الثبرق الذى شقت 
أمه الوثابة ضرب استقلالا » على خسوء الابمان متحدة الكلمة 

وما هذا للؤتمر العام للمحامين العرب » إلا أ كير دليل على تضادن الام العزبية 2 لأن 
الشعوب تتضامن + م تضامن قادة الفكر . 

فأنعم به وؤبمرآ 0 > يضيف ألي مأئرة تو.حيد التشريم » والاجتباد و الاضطلاح 
مأثرة توحيد الكامة 

وما هذه المآثر كلها إلا في سبيل اق » الذي يسعمد صفائه من صفقاء الغمير ١‏ فيسمر 
كلها بعت مدا ركنا + نأذا | تدقعنا فيسبيل الدفاع عنه » مقتنعين به ومقتنعين ء فلا"نه الجوهر 
الى تتبثق مته فلسقة الوجتود فهو قبل الأزل و إلى الأزل » تلاالأ على جبين الله » يوم أطل 
على العدم فسح بشعاعه رشاش العتمة . 

فكاتت الكلمة ؛ وكان النور » وكان الحقء الحق أسعي ما خلق الله » واتهاماة + إذا 


له ؟ ١‏ العدد الثامن السنة السادسة والثلاثون , 


تمت اك 


هيت للدفاع عنه » فلانها تدافع عن أسمى مافى الوبجود فالرسالة الى تؤدي ضٍي أببى رسالة 
وأقدس . 

و بعد أن-تصقل المحاماة الحمق تضعه أمانة كاده القضاة » الذين يستمد ون سلطاتهم 
من القانون » المستمد من إرادة الله ء فيجعاون هن ضبميرمم » ومن عامهم » وهن كفا مهم ء 
ومن نزاهتهم سياجا له. | 

وي أن المق والعدل يشكلان وحدة لا تتجزأ » كذلك المحاماة والقضاء » لاتتجزآن 
فهما رفيا جهاد » فى سبيل الدفاع عن امق نحت جناح العدل 

فلست رسالة القضاء بأقل عوا من رسالة الحاماة . . 

٠:‏ والدولة هي الى تصون الحمق بقوة التشريع 
فلن يمرت حق إذا كان الشريع عيساء الع خلصاء ولمع عا . 
رمق تأمنت هذه المزايا الثلاث : 
ةلي التشيع > و إخلاس في الال » وعدل في لمم » الما ارد إلي حقه - 
دمن الفرد يتكون المجموع» ومن المجموع يتكون الشعب » ومن الت و 


الآبة 1 
1 ار يا ازا مر يار افو واي انيع عن حق القود » إل 
قدي أوسع ».إلى الدفاع عن حق الشعب . 

اذا كان هناك حسن نيه فى التتريى العام 1 
وعدل فى الحك ادى الحا كين » زالت موقنس ريازت عات ايان 0 ورفرفت 
أجنحة الخير والجمال والله . | 

.ما لندلعت ثورة فى أمة إلا كان من أسبابها : ' 

. اهيار فى أخلاق المتشرعين » والتواء في تصرف القادة وفع ار 

فالثورة م الانفلات من قفص الاستعباد » إلي هيدان التحرر.ء ومن مزالق الفساد » إلي 
هيأ كل الماح # دفن عبمة التضعضع » إلى صعيد النضامن ء ومن هوة اال إي قة اليد . 
ها 7 شعب إلا ١‏ للانطلاق إل 0 نفدل 


0 8 عع 


..' قهنيقاً لك امسر » أب أن لنوقة امم مع ابض ع مفرق التق انج 
بزدة التاجن بين أبنائه » التاثمرة راية التطيحية على ربوعه . 1 


المؤتمر الثاني للنحامين العرب 0 7 


هنيئاً .لك : 
زعيمك الأول » البطل المقدام » القائد الحكم » الرئيس جمال عيد الناضر ( تصفيق ) . 
الذى أدرك أن لأشعب حقا بالحياة فتفجزت الثورة في عروقه » فأشملها وإخوانا ه 
مخلصين » ثورة إصلاح » ونحرر » وانطلاق . 
فسطرت له مآثره صفحة ذهبية فى كتاب الاجيال . 


* © عي 


ولبئان . الذى تربطه عصر أواصر المودة 6 نا لعل أرذة البوه يتعانق مع ارامها 0 
تعائق أخوين حبيبين » لن تقوى الأيام » مهما تقلبت » على التفريق بينهما . 

وهذا المؤتمر العام » الذى كان هن حق لبنان » تنازل عنه إلى مصر » تنازل الأخ عن 
حقه إلى آأخته » عندما لمس ان مصر ترغب فى أن يعقد على ضفاف النيل . 

ولاجبيء فا مصر إلا ليتان . وما ليئان إلا مصر . 

لبتان ... هذا الجبل المثناف » الذى يطل على الشرق جتاح سلام . 

هذا الجبل الوثاب ء الذى وقف فى وجه الغزاه الفاحين . 

هذا الجبل التياه » الذى صبغ طريق استقلاله بم شهداثه . 

هذا الجبل الأخضر ء الذى حفظ اللغة العربية » فأورقت على حمائله . 

هذا الجبل الجنح » الذى انتشر ابناؤ ييه 

عد يذه الرادعة » مسالا كل قطر عرب ء مغماكة الشقيق لشقيقه و كل جرح يعبيب 
إخواته العرب »© وصديه قي الممم » فبو لك ادق اي ملع لايع » رسالة الاخوة 
وهو يعارز هذه الاخوة وسييحمل هذه الرسالة إلى الأبد » محافظة على وفاله 34 وما تعود إلا 
الاخلاص فى تأدية رسالته لأنه يستمد صفاء مودته من صفاء أديمه . 

وأن أعن بوم فى تاريخ الثرق » يوم يتعانق قيه النيل ودجلة » وبردى » والأردن » 
فتفتح كلها ذراعها » لسائر الأقطار العربية » ذيسير العر ب كلهم » » على ضِوء الأخاء » والمودة» 
والوفاء » عصية واحدة مجابة الحوادث التي تتجسم وما بعل سم » فيلتقون جميعهم نحت 
راية التعاون باوغا بهم إلى النصر . 

فالعضامن وحده كقيل بتحقيق أماتي العرب » وما كانت التعرقة 4 يوما من الأنام 3 
إلا جناية دامية يدفع نمنها العرب . 


5-0 العدد الثامن ‏ السنة السادسة والثلاون 


ل ا او ال ل 0ك 


56 صر هط مع سس سس ا اميم ل عه 


إخوانىي : 

يطيب لى أن مم ليتان جميعا ء بين جوانبه الحضراء » وخمائله الوارفة . وجداوله 
التدفقة » ضمة اعتّراز وعتفوان وألفة » قى أيلول القادم » يوم تعقد الدورة الثالثة » و تمر 
الحامين العرب ء فيبادلم مودة بمودة . وإخلاصا باخلاص » ووقء بوفاء . ويلتقيم لينان » 
رئساء وشعباً» وحكومةء ونقابة» على الرحب والسعة  .‏ 2 

وقد كلفن رئيسه . نخامة الأستاذ كيل ثععون » الذى اشتهر برحابة صدره وطيب 
عتصره » ولين عريكته . والذى قضى القمم الأكير من حياته قى صفوف إخوانه الحامين ‏ 
ان أهدى إليك تحياته العاطرة » على أمل لقاء قريب . 

شت هصر »ع وعاش لبنان » وعاشت الدول العربية كلبا » على مدى الدهر (تصفيق) . 


ألو مر الثانى لاأمحامين العرب ما 


كأمة السيد التقيب 


الأستاذ حمد أحد عجوب عن السودان 
السيد الرئيس . السيد رئيس المؤتمر . سيداتى . سادتي : 


أحييم أطيب نحية باسم زهلاني محا يالسودان و أجل !ليك شعورالغيطة والسزور الذى 
خمرمم عندما أتيحت لهم فرصة الاشتراك في هذا المؤنمر العظم الذى يجمع أقطاب القانون من 
جميءالبلاد العربية » وخاعبة لأن هذا أول مؤيمرمن نوعهمثل فيه السودان فى عبده الجديد؛ 
عبد الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة »وأ لسعيد أن أنحدث باسم زملاق محانى 
السودان مقدرا الشرف الذى أو لينه لأأوب عنبم فى مؤع زم هذا . 

لقد حسرت بالسودان سنوات عديدة وأهله يتلرفون للاشتراك فى مثل هذا الموؤبمرعلى قدم 
الساواة مع بقية الشعوب العربية. واليوم وقد أتاح الله لبلادنا نعمة الحرية والاستقلال 
بفضل جهاد أبنائها وحرصمءعلى فك قيوم الاستعاريل و كسرها » فقد شعر نا بأن للاستقلال 
أعبائه » وواجباته» وخاصة حين رحبت بنا دول الجامعة العربية ترحيبا حارا وضمتنا إلى 
الأسرة العربية ى يسر ء وما كادث بلادنا تتقدم بطلب الانضام إلي هيئة الأم المتحدة 
إلا وأجاز مجلس الأمن طلب انضمام السودان بالاجماع ودون اللجوء إلىالاجراءات التيتقبع 
مع كثير من الدول . لقد شعرنا بأن هذا التزحيب زالتشريف الذى أسبقته المحافل الدولية 
على بلادنا الناشئة الفتية يقعضينا أن نكون عتد حسن ظن دول العام ينا وعليتا أن نضاعف 
الجهود فى الداخل والخارج حي ذكون عضوا نافعا فى المتمع الانساني » لهذا فنداء اليوم 
في السودان على كل مواطن أن يؤدى واجبه نحو بلاده وأن يضاعف الانتاج وأن ينبي 
ذاته الفائية قى سبيل أمته الباقية . ش 

ان وضع السودان الجغراقي يعطيه م كزا ممتازا بين الدول العربية لأننا حلقة الوصل 
5 الأم العربية والبلاد الأفريقية » ؤاننا إن كنا من صمم الأمة العربية » إلا أن لازيج 
المنوع من الككتل البشرية فى بلادنا يجعلنا قى ذات الوقت عضوا فى الأسرة الأفريقية » وق 
الوقت الذى تعمل قيه مع إخواننا العرب جم عالصفو فى وتوحيد الجهود واستعادة أنجادالعرب » 
تجد أتفسنا نعمل على تقوية الشعوب الأفريقية . 

لايعرف نعمة الحرية إلا من فقدها ثم استعادها . 

وحن الذين فقدنا حريتنا نصف قرن من الزمان أو يزيد وذقنا مرارة: الانكسار » 
وأوض القيد أرجلناء ا يدينا » وكاديكون غلاق أعناقناويذلنا الغالى والنفيس لنستعيد حربتنا 
إفبغي أن نكون أحرص الشعوب على المرية » ولهذا فن واجبتا أرن نعمل.على منداعدة 


لذفث العدد أأثاهن ‏ السنة السادسة والثلااون 


الشعوب لفرية فى لازال عرودة مسرا عل ضار ع ور رو مواقي 
أن نمد يد المساعدة لشعوب أفريقيا المغاوبة على أهرها لتمحرر . ان واجب الشعوب الصغيرة 
أن تتساند لتقوى و إلا سوى تفني . 
وأرجو أن ينهم من هذا أننا كشعوب عربية وأفريقية حين تعمل على تقوية صفوفنا 
وتحرير المستعيد من شعو بنا أثنا ستكون بمعزل عن دول العام الأخرى ولكن الذي نهدف 
إلية'هو التعأون مع كل.دول العالم .الحبة للحررية والسلام و راسناة المدس ابشرة 4 والتساني 
4 إل صاتبة الكال . 


: ْ سيدى ألرئييى‎ ٠ 

ان الذى ساقني 7 هذا الحديث هوأننا معش رامين واجبنا الأول حمايةالمقوق » ليس 
حقوق الأفراد سب بل وحقوق ا جماعات والشعوبٍ والشخص الذى ثور دق فرد 
سالب أو و يثأر الفرد ظلم 5 ويقف مجانيه إيرد له المق 0 0 يدرأ عنه الظلم » قين بأن ينفئق 
أوقته وماله إيرد للشعوب حقوقها لمساوبة » ويرفع عنها الظل » وامائى البق ليس هن يحترف 
الجاماة ى تاعةٍ احكئة وحسب . إما هو من تشيءت روحه بالعدالة وانتصر للحق فى كل 
زمان ومكان » وا لكبير الأمل في أن يسفر مؤيمرنا هذا عن هيدأ سلم نعتئقه جميعا هو 
حماية حقوق الأفراد والماعات والشعوب ورفع الظل ع عن, كل فرد أو جماعة أو شعب . 

لقد فتعت. شعوب كثيرة بالحرية والآستقلال واستعادت شعوب كثيرة حريتها واستقلالها 
.بعد أن فقدتها زمنا طويلا ولكن ليس الاستقلال غاية فى ذاته » إنما هو التحرر من الفقر 
والمرض والجبل والحوف . ولايمكن لمواطن أن يشعر بقيمة الاستقلال فى بلاده إذا حرم 
من نعمة التحرر من هذه.الأمراض للفتا كد والذى عيز رحالالقانون هن غيرثم في كل اليلاد 
هو إدرا كم لالحقوق وثورتمم على الظم » فهم الذين يقدرون الحريات العامة ». حرية التعبير 
وحرية التنقل وحرية العبادة وثم الذين قرطي هاه بيده الحقوق ليتمتع بها أفراد 
الشعب في خدود القانون » وهذا فى أناشد رجال القانؤن فى البلاد العربية أن سهروا 
على توفير الجريات العامة لشعو.هم وإلا يسمحوا لأحد أن يعتدي عليها » وأن يغرضوا في 
تفوس شعويهم حب الحريات العافة وأن يدريوهم على استعالما والاستفادة منبا دون أرث 
"تمس مؤاطن على خرية.مواطن آخر » هر ية لما حدودها وقيودها » إن شعوبنا جميغها 
تنشكو من عقابيل الماضي القريب » ولاتزال آثاز القيد الذى اتفاتت منه حزق تفوسباء 
وي بحاجة إلي هزيد هن الخرية حى يتخرر كل هواطن: من عقذة الحوفة » بيخ إرأسه 
عالي و ويشعر. بأنه مواطن جر فى وطنحر , ش 

. سيدى الزئيس .:.. 

لع ها شرفها وتقاليدها وإذل تظمت واتيم:الذين يفلذزن غزفها دسغوزا 


المؤمر الثابى لامحامين العرب اقققدة 


خلقيا معينآ صارت صام النجاة جميع أفراد الشعب وإى لامل أن يدرس هوؤّتمرنا هذا 
ما تقتضيه المهنة على المحامين من واجب نضخو القضاة ونحو امتقاضين ومن واجب نحو بعضهم 
البعض ٠‏ فواجب المحااى أن يساعد القاضى علي تحقرى العدالة لا أن ينصر الباطل علي الاق » 
وواجبه أن ينصح م وكله وأن مخاعبه النصح » فكلمة لا تبيق مجد انحائي وشبرته أصحكاز 
من كلمة نم » وصراعاة .حقوق الزملاء وتقديرثم » وعدم التعررض إل ممم مما نشينها 
وتأتيل أواصر الزمالة أ كبر رأس مال لكل محام . 

نا تجتمع هنا هن كل البلاد لعربية ونشعر أثنا أفراد أسرة والدة ولا نهد ميعوبة فى 
فوم ا ل ل ْ 
أسيدى الرئيس 5" 

أرجو أن ان 50 هذه د أ بالشكر لنقابة الحامين مر 
لننظيمبا هذا الؤتمرء وأن أشكر مصر المضيانة التى يسبغ جوها الهجة والسعادة على كل 
من وها وخاعبة من البلاد العزبية » ونحن السودانين تربطنا ممضر أواضر قوية تمرص 
علييها كل الحرص وترعاها و نتمنى لها المزيد » ولمصرعىبلادنا يد سلفتودين مسخحق . ويبوم 
بقوى ساعدنا » وتستقر قواعد الحم في بلادنا وتصبح جمهوريتنا الفتية دولة قوية سترد 
ذن اسروعب بعريعاةا » حافظن للجميل وشاكرين للفضل » دبومذاك نتقول 
بق : : 
إذا معز د كانت عشير ني وقام بتصرى 5 وابن خادم 
عطست يأنف شامخ وتناولت طاى الثربا تاعدا غيي “قم 8 
والته نسأل أن يؤققئا جميعا ىا فيه خير البلاد العربية والعالم أجمع . 


4 العددت عو 2 السنة السادسة ه واثلاينٍ 


ا 2 دحوم 0-2 


الأستاذ الطيب للبلادء ماع ا 


سسيادة الرئيس جل ء عيك آلناصر 

حضرات النقياء . زملاتي : : 

: ان من أوكد الواجبات, على قى هذا الحفل الافتتاحى العظم لامؤ تمر الثاتى 56 
العرب أن أعر بام هيئة احامين التونسيين ( تصفيق ) عن عظم امتناننا للدعوة التى اتصلنا 
ها من مكتب الؤمر وعلي اه دشرة زميلنا العزير ا الوترم الأستاذ ذ الثقيب 
عيد الرحن ن الرافعي للحمضور بهذا المؤتمن التارخى وللساهة فى أشغاله الباركة . 


انا ونحن بعصر ونحن ضيوف صر يتجه بالحصوص إلى زملائنا الأعزاء أعضام 
اه العامة المصريين الذين لقينا منهم منذ وطأت أقدامنا أرض الكنانة كل حفاوة وكل 
عناية وثتائؤنا كتونسيين وكعرب يتجه دائما إلى حكومة الثورة المصرية وعلى رأسها نصير 
أل تمر ومتينيه.الريٍ بس العظم الحبوب جمال عبد الناصر ( تصفيق ) . 
5 والحق أن الوفد التونسى الذي لى شرف رئاسته لايضي ولايمكن له أبدا أن ينمي أن 
تو نس الكائة ) تونس الفتية » تونس المتوثية > :ونس الى كانت أول من زعزج 
أركان الاستعار الفرنسي يشال أفريقيا العربي ( تصفيق ) والتي تتفاوض فى نفس هذه 
الساعة حكومتها الوطنية الأولي بباريس لابرام سك امتقلالها التام قد لقيت من مصر وهن 
شعب مصر ومن <بكومتا الحاضرة بالخصوص كل تأييد ومناصرة قى ‏ كفاحها. الوطني 
الياهر . 

ونحن إذا أمكن : آلك الحواجز التي كان يقيمها الاستعارالغاشم 

ينا ببدم وأن تحضر اليوم معك فى مؤتمر الحامين العرب 6 محضر سائر الوفود لعي 
الشقيقة الأخري سواه بسواء تأتنا فى كل ذلك مدينون لا خواننا العرب بصفة عامة بالثيء 
الكثير . 

وأنها لعمري لبشارة خير إذ لانعتقد نحن ولا نظنم أتتم تعتقدون أنه سيكون بعيدا 
ذلك اليوم الذى سيجلس فيههنا بمصر مث حكومة صاحب الجلالة المعظم هلك تونس العربية 
المستقلة بين أعضاء مجلس جامعة الدول العريية ( تصفيق ) . 

إخوانى : 

إن هذا اللو تمر الذى يضم : نخبة النخبة من رجالات القانون ببلاد العروبة المظيم ١‏ الأهمية . 
الفوانينَ عىالتى. تنظ حياة الأمم وأخلاق الأتم ونضبط نظام اللدولة وي التى توجهالشعوب 


اللو عمر الثانى للمسحامين العرب ما 


نحو مستقبل أسعد وأزهرء فاذا مادرسنا في م ؤتمرنا هذا مشا كلنا وأوضباعتا الختلفة وسعينا 
نحن الحامين لتكون القوانن الموضوعة للها ببلادئا ‏ بلاد العروبة ‏ متقاربة ومتوحدة 
بقدر المسعطاع أمكن لنا نحن العرب أن تتقدم .خطوات جديدة شاسعة فى سبيل وحدتتا 
الغالية التي هى الأساس الحقيى لقوتنا والدعامة الحصيفة لا<ترامنا من طرف الدنيا كلها . 

ولايفوتنا قى امحتام أن نعرب عن كامل أسفنا لعدم حضور وفدي الحامين بالقطرين 
. الشقيقين المكابفين الجزائر وعساكش ( تصفيق ) معنا بهذا لم تمر هتمنين هن صمم فؤادةا 
أن تيا أ لما الأسباب والظروق المتاسبة للحضور إلى جانينا فى مؤتمرك لقي . 1 

وتلك ى كامة تونس الموجزة فى هذا الافمتاح” ٠‏ 

والسلام علي ورحة الله . 


">-5”0ذ5 العدد الثامن ‏ السنة السادسة. والثلاتون 


الأستاذ على رجب - عن ليبيا 

السيذ الرئيس 

حضرات الزملاء الأفاضل 8 | 

د 0 ف حي دان غة إلكلام العلل 
000 

ان زملاء م الحامين العرب طراللس لداطووتم الآمال العظام الى مجتمع اليوم لتزسم 
الطريى اتعقينبا ٠‏ وان حالت عواهل » سأشرحها لك فيا يتاح ليمن فرص أخرى للكلام» 
دون أن بمثلوا هنا عن طريق مجلس إدارة نقابتهم الذى مابرحوا سذلون المساعى لتشكيله 
دون أن يتمكنوا بعد من تذليل الصعوبات التى تحول دون ذلك . أفول رغم تلك العوامل 
ماوعا لديا من ماني 1 العربية الشقيقة 
رسالة الحاماة للقدسة ( تصفيق ) . 

ان المعانني والمثل ألتى تدفعنا لتجنيد أتفسنا للدفاع عن حقوق الأفراد فى بعينها العاق 
واللثل التى تقتضيها أن مجند أتفسنا بشكل جماعي للدفاع عن حقوق كل جزء مر وطثئا 
العربيالاً كير » ومى تفس المعائني والثل التى تقتضينا أن تنادى باصلاح ما لابد من اصلاحه 
من أخطاء وتلاق ما لابد من نلافيه من عيوب في مجالات النشر يع واقنباء والسراسة على 
السواء » وتقتضينا أن نبل الجهد كل الجهد لنسترد لأمتنا العربية وحدتها الغتصبة ونقضى 
على الحدود الظالمة الآئمة القائمة بين كل بقعة وأخرى هن أرضها ٠‏ تلك الحدود الى إإما 
أقامها الحتل الغاصب ليسبل مها مبمته فى القضاء على قوة هذه الأمة ومجدها وعظمتها . 

ان أنجح قضية يا إخواني يمكن أن يتلقاها مكتب أى واحد من هي هذه القضية 
قضية استرداد وحدة أمتنا العربية والعمل على تحقيق أمل _الدوةة العربية الكبريى أو 
الولايات العربية المتحدة ( تصفيق ) . 

ان ههمتى في هذا المؤتمر التى المت ازملاتي بالعمل لها تتلخص فى الأرقام الأربعة 
العالية : 

أولا ‏ عرض حالة اجامين العرب بليبيا والصعوبات التي يلقوتها والاستتجاد 
و تمر الموقر المطالبة بتذليل تلك الصعويات . 

ثانيا ‏ تعليقات موجزة على القوائين العمول بها اليا فى لوبيا . 


المؤممر الثاني امخامن العرب 1 


ثالث - عرض مشر وح هدق إل تحقيق فكرة الولايات له المسحدة د الربية ومقتحات 
تتملق به ( تصفيق ) ٠‏ 

رابعاً ‏ عرض اقتراح بتشكيل نقابة عامة اتحادية للمحامين العرب جميعاً . 
| وأرجو أن يتوفر لي من رحاءة صدور كم ما بشجم يشجعني على أن أ أؤدى زاجى بعرض هذه 
للسائل على النحو الذي يطمئن إليه ضمميري ويؤدى إلي تحقيق التتائم المرجوة . 
حضرات الزملاء: 

إن هذا العحرك المظم الذى بذوى فى جميع ميادين الحياة العربية” يا هو مرَة “من 
نمرات الثورة المصرية الميار كه (تسفيق) الى أعادت إلى الأذعان فى سارها يدها زلا 
الجاد الحالض' مثل الثوزة الكبرى التى حمل .لامها ممد: بن عبد الله صباوات الله عليه (تصفيق) 
وان ما لقيته تلك الثورة' المقدسة من جاح فغر له التاريخ ذأه دهشة وإعنا.) ستلقاه.بإذن الله 
كل أو جله هذه الثورة المباركة ما دامت تحمل رايتها. هذه الأيدي الأمينة الطاهرة أيدى 
أجمال و به والأحرار من تادة الأمة العربية ( تصفيق ) . 
٠‏ ؤإن أمل شعبتا وعلة رأسه حاهله الاين الم حزن تمل الأ العريينة إلى 
أما تصبوا اليه من عظمة ومجد . 

والسلام علي ورحمة اق الله وبدكاثه تصق . 


ليلشنًا العدد لاهن سس ألمتة السادسة والثلاثنون 


كلمة السيد أمين سر الؤتمر 
الأستاذ مود المناورى 


. السيد الرئيس ء إخواتى : . 

الحامون العرزب من 1 إلي الخليج الفارسي » وهن بجيال طوروس إلي بخط 
الاستواء ؛ جتمعون للمرة الثانية في :صفيد واحد ترفرف عليمم ذكريات الاضى المجيد * 
ويشعرون محاضرجم المتليء الألية والأخوة والامماد » دبقودم الأمل إلي الستقيل 
الزاهر ( تصفيق ) . : 

هله “أيهم ء الممتلئة قوة وعزما وتضميا » تعصافح فى امحاد قوى أمام العال العرى » 
:وأمام التاريخ. :» وتتواصي بالخير وتتعاهد .على العمل الثمر » ليكون اثثلافها واتحادها 
وتضافرها طريقاً آي لسائر العرب ( تصفيق ) . 

إن القرارات والكزات التى ستصدر عن هذا امو ئمر » والق تهدفى إلى توحيد القوانين 
٠‏ ومواءمة. الفققه العربي + “ليست وجدها هدف المؤتمر» و لكن القضية العربية.الكبري» 
قضية الوحدة > قضية التحرر ء قضبية التخاص من الاستعار نهائياً » قضية الجزء المغتصب هن 
الوطن ء قضية فلسطين » كل هذا من أهداف المؤتمر * إذ مافئدة قانون موحد فى بلد 
بعض أجزائه مستعمر » وما فائدة الفقه المتوائم فى بد يفرقه الماستعبار 

وما قيمة الحياة نفسها إذا لم نكن أحراراً ( تصفيق ) . 

وما رسالة الحاماة » وما أثرهاء إذا لم يكن أشرف ما قى رسالتها الدفاع .. الدفاع عن 
المظلوم ء والدفاع عن الوطن » والدفاع عن الفكرة . 

امحاماة المبنة التى يقف صاحيبا بردائه الأسود على بقعة صبغيرة من الأرض وقد ارنجت 
حوله الدنيا » وى راسخة لا تضطرب وبرمل كياته تحمل نفثات المظلومين ذفان لم تسمعها 
آذان البشر 'عمعتها آذان الساء ( تصفيق ) . 

الحاماة ء المهنة الى تتقارع قيهأ الحجج و تصطك الألعيات وتبرق الكلاث وترعد » 
وتهبط كالصواعق أو تنبمر كالغيث - 

الحاماة ء مهنة الحرية السمتحاء ٠‏ الني لا قيد فيبا» والكفاح المريم فى سبيل الهق والعزة 
التى فى إسم من أسعاء الله » مجتمع اليوم فى مصر من كل أفق من آذاق الوطن العرى » لتدعو 
العرب إلى حمل الرسالة التى حملها أجداده, منذ أربعة عشر قرتا + يوم أضائما الطريق » 
وحطموا أغلال الوم » وحرروا شعوبا من ير الظلم . ومهدوا ظلال الخرية للا" فراد 
واجماعات » وللفكر والعقيدة والعمل » وقدموا للا'جيال حضارة عربية خالصة قيبا خر 
ما يقدم من عم وققه و أدب وفن وصناعة وشريعة وعدل ( تصفيق ). 
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أتحاماة تمع اليومفى مصر ء بعد أن تخلص كدر منالبلاد العربية من سيطرة الاستعار 
وضغطهع وبعد أن ثارت مصر ثورتها !ا كبرئ' زنحاريت الفساد السياسي » والرجعية 
الاقتصادية » وحررت الوادى عنعيوذية الاقطاع وعيودية رأس امال وعبودية الاستععار, 
متم اليو لنقول إن العرب يأو مل رسالة جديدة هن امتداد أرسااتهم القبمة + 
وام بعد أن كانوا املاب التحاربين وغنيمة المتصر » أصبح لم كيان ايت مستقر يصد . 
عن نفسه طمع المسستعمربن واعتداءتم وبلفظ عن يدنه أعداءه الدخلاء فى أرضه » ويد 
بده إلى كل حب لأسلام صادقٍ فى حبه ( تصفيق ) ٠‏ 
إخواني : 
إن مائة مليون قلب ء محفق عا مجهة ق به قلوينا فى هذه القاعة ويقمنون لنا النجباح 
ويتطلعون إلي ائثلاق كيتنا وأتحاد أصواتتا » ويرقبون التتائم التي نيسفر غنها مؤتمرا 5 
وهنم ملايين لايزال الاستعا, ريكبلهم باصفاده » و يسلظ عليومسماله وأعو انذء ليخمد الجذوة ' 
الى تقد فى قاوموم » وأسكننا هنا نحس يفقائها و نشعر بحزازتهاء و نيهم فى العزاق 
( تعفيق ) وفى غير العراق ( تصفيق ) وننتظر اللحظة الى أيستطزءون فيها أن يدنعو ع 
صدورم ذل الاستعار وكابوس أعوانه ( تصقيق ) . ١‏ / 


> 6ه ' 
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الجاسة الثآنيبة 
تمر امجامين العرب 


الصعة اماس من مساء يوم الت الوق ماو بن +0 عقن مؤهر الحامية 
العزث: جلسنته الثانية برئاسة السيد فريد قوزما نقيب لينان - 
الرئيس: اا 0 
باسم الله -وهدًا الوطن العربي المتراي الاظطراف افتتح الجلسة وابدأ بعلاوة اقتراح 
ازسال برقية من الى مر إلي عاهل الأردن نصها كالآى : 
2 إن هو يمر الحامين العرب التعقد فى القاهرة والذى يرى في تحرير الجيش العربي 
الأَردق من النفوة البريطاتى قيادة ومويلا ضرورة قومية تقتضما المصلحة العربية العليا 
والتصلجية الأردنية إذ بم جلالة لك الأردن الشاب لخطوته المباركة بإبعاد جلوب وباريك, 
وجانون وصنائمم هن هذا اليش ليو كد أمله فى أن تكون هذه خطوة أل لتحقيق 
عروبة هذا الم ش باخراج جميع الضباط الامجليز و ليكون فيلقا عربيا بقيادته وتمويله 
وليأخذ مكانه الطبيعىبين الجووش العربية الخرة » ( تصقيق ) . 
رقد وافق لمر على هذه اليرقية يعد حدقء أمعاء الضياط الاجليز من البرقية وحدف 
كامة د تمويله » - 
كامة الأستاذ الناتب الأردتي جودت الحيسن . 
إخواني رسل الث أنضار الحقيقة » أحيييم وأرخؤ أن يحقق مؤتمرك العتيد هدفه 
الساى فى محري رغبة شعوبنا الملحة في الوحدة وذلك بالتوطئة لتوحيد التشزيع بمهيدا 
1 لاعداد دستور أمتنا الواحدة . 
إخواني : 
قدا لصق فاصب عبك استعباد الأردن الكريم وفى الأمس القريب شجب الادن بدمه 
العزيز صك عبودته حينا رفض تجديد ذلك الصك فى امناسية المشهورة . وقضية الاردن هذه 
تحاى أغلب قضايا شعو بنا العريية التي ابتليت بمؤاصات وضعت تحاوزا بالمعاهدات غير 
المتكافئة المعروضمة فى أسواً الظروف . 
لكن ستة التطور أفسدت تلك اللؤامرات جعديل الظروف القاهرة قد.ما إلي مواتية فيا 
جا و يم 0 0 ويد 


الؤتمر الثاني للسحامين العرب. يل 


اخواني : ْ 

0 شعو ينا العربية قسوة واي الاستائية 0 0 ا لصاح الاستار 
جلاد الأردن عميد وحضرات ا مكتب الخ رين 0 المناسبة اللاردنية التي أورذت مع 
ان أغلب دساتير شعو بنا وسائر الموائيق الدولية نمت على حقوق الحريات العامة ال هدرتها 
تلك القوانين . لذلك أرجو أن يتفضل الؤمر مشكورا بمحاولة بوه ذا اوضع الغاد 
وذلك بالعناية العبادقة . 

إخواتي: 

ا لقد حرميت على الايجاز لاستيعابٍ ما أردت أن أعرض خاطنا لعتاوين شخمة لاتتحمل 

الاخزال 3 :اخلاصا للبر نامج وجرصا علىوقت الم تمر الغالى» مو تمر رك أيها السادة الذى 
يشرفى أن أ رقع إلي شعونه العزيزة ممثلة في حضراتكم أكرم نحيات الأردن سد المستميت 
فى نزال حاسم ( لا يعنيه وحده ) يتهيأ لأ.كثر من جبهة ‏ أعزل حتى من رحمة الطبيعة. 

الأردن العاتب على عون عرض 5" حكومته م انمسر العون عن هدمه أم صلخه . 
الاردن المرهق احرج الذئ: أرجخؤ ألا سقط خؤة وليس -أعاير لغلا تمسر العروبة 

. أغلي ا نتصاراتها . 

إخواني: 

لنثق الشعوب العربية الشقيقة تم.ليتأكد أرباب الاستعارٍ ان 5 الياسل:لن مخضع 
وان الاردن الفارس ان جمنع وذلك لان حياته فيا حين الرماية أو تحت رحياص العباينة في 
أية أمة أهون على الاردن من ثمن الركوع عاش رواد الحزية و لتحياالخرية ( تضفيق ) . 

مماضرة الأستاذ أنطون شلبوب عن حق الدولة فى التأمم(١)‏ 
عاضرة الأستاذ ممود فهمي جندية عن القواعذ العجارية فى الشريغة الاسلامية(؟) 

وهنا تولى الرئاسة السيد النقيب عدنان القوتلى . . 

الاين : نستمع الآن إل عاضرة على انا الشاعرالكير الأستاذ سام عربيد فكلنا 
يننا عاضرة عن تنظ مرنة لامك فى طلا يا صرق حجاته من أجل . 

محاضرة الأستاذ سلم عربيد عن تنظمم مبنة المحاماة(*) 
رئيس : الآن ألو عليكم الاقتراحات اتى وردت إلي الؤتمر ومح . 


( 4741© ) ستتهر كناب الى لب سيصدر فق شير يؤليه سئة 1585.. 


عا العدد الثآمن - المننة السادسة والثلاثون 


الاقتراح الأول مقدم من الأستاذ على جبر نصه كالاى : 

د اقترح اضافة لجنة تتولى دراسة مشروع الولايات العربية الذى أتوى عرضهطل الؤتمر» 

الرئيس : هذا الموضوع فى اعتقادى من شأن جنة القانون الدولي العام . 

الأستاذ على جير : الوضوع الذى اقترحه سياسي ولا شأن لهذه اللجنة يه .. 

الركيس : إن -بنة القانون الدولى الغام تببحث جميع شئون لولااث سواء كانت داخلية 
أم خارجية . 

والاقتراح الثاني مقدم من الأسعاذ وديع ندم صيداوى و نصه كلاق : 


و حعل التشريع الاجتماعى فى اللؤسسات الدولية وضممن جموعة التشريعات:القومية مقاما 
بارزا وحن فى هذه المرحلة الى مجتازها الوطن العربى وحن كحعامين رواد حقيقة وعدالة 
أحري بنا أن نعير هذا الموضوع اهّاما واهتاما زائدا لأن كل اصلاح اجتاعي لا يمكن 
أن يكب ف النجاح مال برس على قواعد عليمة وميه من اداه الاجاعية ‏ . 


.ا لهذا اقترخ تأليف لنة تسمي لجنة الفتتزيع الاجتاعي تعنى و تعالج قضايا امال والقلاحين 
لأن مؤلاء مم أجدر الناس بأن عمد للم يد المعونة لنساعدمم على تأمين مستوى لاكق: هن انلساة 
ولتؤعن الانسجام اللازم ق ا جتمع السلم الذى ننشده . 

. وهذا الاقتراح أيضا مكانه لجنة القاثون الدولي العام . ' 

« يقترح الوفد الأردتى تأليف لجنة.خاصة بفلسطين » 

والاقتراح الرايع مقدم من الأستاة كال فيمي المحاي يمصر نمه كالآى : 

د اقترح تأليف لنة لتنظم تكتل و نشاط الوفود العزبية: بمو مر -ابمحامين الدولى بأ وساو 
كضان كسب أصوات الؤتمر لصالح : الاقتراجات العربية واسقاط إسزائيل فى ماولانما 
ها لحدثفى الم تمرات السابقة » ٠‏ 

والآقتراح الحامن مقدم من الأسعاذ الطيب اليلادى نقيب ثونسن وو نصه كالاقى :- 

أقترح إرسال برقية ة نصها كالآني : 

وأن مو تمر المحامين العرب التعقد بالقاهرة فى هذا اليوم بوجه لجلذاة 5 
مإك المغربالأةعي العربي المكافح أحر متياته. بهتاسبةالاعلان رسيا باسفقلال مرا كش الشقيقة 


المؤتمر الثانبى بعك العرب لور 


متمثياً من مسمي الفؤاد أن تتمكن الدولة امي لراكشيةلجدة من الاساق فى قرب 
الآجال مجامعة الدول العربية » . 


الرئيس : اي أرى أن محال هذه الاقتراحات المسسة إلى المكتب الدائم لمؤتمر المحاهين 
العرب لدراستها وتقرير ما يراه بشأنها. ووافق المؤتمر علي ذلك . 


وقد رأى اللو فر تأجل بق اماضرات الى كان مقررا اوها نجلسة يوم إلي الأام 
الالية.. ‏ .<< 


وانقفض اجتاع المؤتهر ححيث كانت الساعة السابعة هسام . : 
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الجلسة إلثالثة 
لمؤتمر الحامين العرب - 
قي الساعة الحامسة من مساء يوم الأحد الموافق > مارس ستة ١0+‏ عقد مؤتمر الحامين 
العرب جلسته الثالثة » وتناوب رئاسة هذه الجلسة الأستاذ الثقيب عد نان القوتبي تقيب ععاى 
دمشق والأستاذ النقيب فؤاد عيد الحادى تقيب محاى الأردن. 

. وأفتح السيد الثقيب الجلسة فقال إنه كان مفروضاً أن تلق خمس محاضرات فى جاسة 
الأمس » لكن نظرا لأن بعض الأساتذة قد استغرقت عحاضراتهم أ كثر هن الوقت الحدم 
لكل ععاضرة لم يمكن إلا إلقاء لات عاشرات تقطء وقنلك أربحو أن يقيد كل عاضر ف 
جاسة اليوع إلوقت الحدد ما أمكن . 

ثم طلب سيادته من الأعضاء عراطاة النظام وأن لايبدى أي عضو رأيا إلا عن طريق 
بقاهه . : 

وأخيرا قال سيادته إن المؤتمر سيستمع أولا إلي السادة الذين كان مفروضاً أن يلقوا 
عاضراتهم بالأمس ٠.‏ 00 

حاضرة الد كتور جمال هرمى بدر عن توحيد قوانين اليلاد العربية(١)‏ . 

محاضرة الأستاذ جمال العطيتي عن جرائم النشر فى القانون المصرى ومدي حق الصبحف 
في نشر أخبار الجراءم والحاهات' 0 

حاضرة الأستاذ حى موده عن ( فاسطين فى ضبوء القاتون الدولى )(؟). 

محاضرة الاستاذ يان عنجورى عن العلامات التجارية والمصنعية(؛) . 

محاضرة الد كتور محمد صادق فبمي عن الفقه الاسلاتي والقانون المدني اللقارن(*). 

الرئيس : لقد انتهيئا ان هن ماع جميع المحاضرات ولم يبق إلا إصدار قرارات 
اللجان لأموافقة عليها . 

وانتهى الاجتاع قى الساعة البابعة والنعيف مساء . 


5 يه م وعمه») ستتصر فى كاب الوعز الذى يسدر ى شير وليه امنتة امع 


00 


المؤتمر الثاني للمحامين العمرب . * ما 
مو يي سس و مس بي يس ع عه نمع يبون خم ب تي ب ب 0 


الجلسة الختامية 
اؤنمر المحامين العرب 


فى الساعة العاشرة من صياح يوم الخيس الموافق .م مأرس سئة جم عقد مؤتمزالحامين 
العرب جلسته الحتامية برثاسة السيد إلنقيب الأستاذ عبد إل رحمن الرافعى . 

وأعلن سيادته افنتاح الجلسة بالكلمة الآقية : 

سيدالى .. سادى .. زملاني الأعزاء : 

أقدم اك خالص الشكر على تفضلك محضورجاسة اختام هذا المؤتمرء كا أشكرم 
على حضور كم جميع جلسات امو تمر وجلسات لجانه وجلسات المكتب الدائم . 

امد لله فقد كانت بداءة الؤتمر حمئة موققة ‏ ونرجو الله سبحانه وتعالي أن تكون 
جلسة الحتام حستة موفقة أيضا باذن الله . 

وأتى لأشعر بأني أعبر عن شعورك جميعاً إذا قلت بأن الأنام التى قضيناها هما فى هذا 
المؤتمر تعد حقا من أفضل وأسعد أيام المياة العامة والخاصة أدينا . 

فقد تعارفنا وتحايينا وتآلفنا وتآلخينا . وتفاهمنا وتقاربنا ( تصفيق ) وتعاهدنا على أن 

او > لاطي ا 1 بين الشعوب العربية 
جمعاء. 

واني لمغتبط بأن الروح النى سادت هذا ال مر سوف تشع علي العالم العربى تفس اللمبادى. 
ونقس الأفكار التي سادتنا فى جميع اجتتاعاتنا ( تصفيق ) . 

وإنى أواثق أن الحاماة وعى في طليعة الطبقات الواعية من الأمة سعؤثر تأثيرها الطليب 
المكي فى نشر أفكار الوحدة والتضامن والتعاون بين طبقات الشعوب كافة في سائر 
الشعوب العربية ( تصفيق ) . 

ولا شك أيضاً يا جضرات الزملاء فى أننا ستخرج من هذًا المؤتمر واسمجوا لي بأن 
أستمير لمة امحاماة في .هذا التعبير ب أقول إئنا سنخرج من هذا المؤتمر وكل ممام: ومحامية 
ستيخصمص قي غضايا مكتبه ملفا أ ودوسها يكون عنواله القضية المريية (نصفيق ). 

أرجو با إخواني:أن تمدوا هذا املف وإن كنت معتقدا بأنه عع من قبل في مكدب' 
دف .نيت كل من . 

انني أزجى أن ينوا هذا اللف - ملف القضية العربية .- وأن تضموا إليسيه كل 
الجبود وكل المساضى الى بذلت وات ستبذل قي الستقبل تواسطدم ويفضلح في سل 
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تحرير الشعوب العربية من ربقة الاستعار ومن سيطرة الاستتعار . 
لع سا 
والان أدعو السيد أمين السر العام للمؤتمر ليلق على مسامعك القرارات التى اتخذتها 


اللجان المختصة واللكتب _الداثئم للمؤتمر لاسكون تحت نظرك » وانى لأرجو أن ع 
إنشاء الله عو افقتم وتصديقم . والسلام علييم ورنمة الله ( تصفيق ) . 


وهنا تلا السيد الأستاة مود الهناوى أهين سر الؤتمر القرارات والتو 000 
من لجان المؤتمر ومكتبه الدائم وهي 5 بلى : 


التؤتمر الثانى للمحاءين العرب ‏ . ااا 


قرارات المؤمر 
صدرت القرازات الآنية بإجماع الآراء بالجلسة التي انعقدت في الساغة العاشرة عن صباح 
يوم اليس 0+ رجب سنة ويم؟ى الؤاقق م مارس سنة ١056‏ بالقاعة الكبرى مجامعة 
القاهرة . 


تحية ماي العراق وتقابتهم. 
١‏ سد حي الم تمر سحا ىالعراق و تقابتهم ويأسف للظروفالنى خالت دون حضور وفدها 
و يستتدكر موقف السلطات القامة في العراق من النقابة و يعت نقابة العراق مثلة روحا ومعني 
وكاولاق المؤيمر . 
ش حون حقوقٌ المواطتين 


+ - يوصي ال تمر بميانة حقوق المواطنين التى نصت عليها الدساتير وشرعة. إعلآن 
حقوق الانسان هن كل ماينتقص هنها أو بحد من استعالها ويوصي بتطبيقها نصا وروا . 
استنكار نزح جنسية المواطن ٠‏ 
مس يستنكر المؤتمر مبدأ تزع الجنسية عن المواطنين العاملين القضنية العربيةضد الحاف 
, الترتى العراقي وسائر الأحلاف الاستعارية ويوصي بالتدخل لدى السلطات العراقية فى * 
ييل زفض اليف اللاحق. بالمواطنين العراقيين فى هذا الخصوص . 
حق العرب ف الاستقلال 
-- كد امو تمرحق العرب فى التحرر والاستقلال وتقري مصيرمم اد بالقرار 
سياستهم على ضوء مصلحتم القومية ٠‏ | .| 
ويدعى الحكومات العربية إلي التحلل من بكافة المعاهدات والاتفاقات القى تنتقض من 
سيادة واستقلال العرب ويدعوثم إلي, رفض :تدخل الدول الاجتبية فى شئون العرب 
ْ القسبك إسياسة الحياد الايجابي. 

٠‏ وس يبعى اللو تم رجميع الحسكومات العربية ان تقف فى. امعترك .الدبو لي مهيترشدة عنص الحبا 
العربية الحالصة درن سواها ويرغيتها في ,دعم السلام. . ويدعوها إلى ١‏ عببك. سيابية. إيليياد 
الامجابي بين الكتلتين الغربية واشرقية. ب إل تدعم هذا الحياد بالتسلح الجرد عن كل قيد 
الور إل مقلوية الاعلاف الابجنبية الإستعارية ,وبمشارج :الدج إلتي اول الدول 
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الاستمارية فرضبها على العرب وخاصة حلف بغداد ومشروع حلف الحزام الافريق ويأمل 
المؤتمر هن حكوماته العربية ان لائقف هوقف الايد فى مقاومة حلف بغداد واستتكاره 
ويطالب يتو.حيد نضال الآمة العربية لتحطيم هذا الحاف لكي يأخد العراق بذلك مكانه 
الطييعى في الجموعة العربية المتحررة هن الاحلاف ويطالب لوغ ربح جببة الحياد الاجابى 
فى المجال الدولى والعمل على نتفيذ مقررات مؤتمر باندونح وتأييد جميع الشعوب المكالخة 
سبد الاستعار . 
استنكار الاححلال الاجتى 
- + يستئكر المؤعمر وجود قوات أجنبية على أرض.دولة عربية ويعده خرةا للقانون 
.الدولي واعغداء سافرا على سيادمٌ الدول العربية جميعا يا يستبكر المعاهدات التى تعقد قى ظلل 
قوات استعارية ويعدها معاهدات غير متكافئة وعفالفة لمبادى. القانون .الدوئي وميثاق هيئة 
الأم و يدعو الؤتمر العرب جميعا فى كافة اقطارجم وديارثم إلى العمل على تحقيق استقلال البلاد 
العربية واتمادها حرة طليقة من كل قيد استعارى مما يؤمن عزها ويجمتبها الوقوع فى شرك 
الاستعار فى المستقبل . 0 
٠‏ تمرير يش الاردن 
يحي الؤتمر التشال ى الاردن:والمغرب العربى ويطلب من الحكومات العربية 
تقديم المعونة المالية والعسكرية والفنية لتخليص الاردن من برائن الاستعار الب يطاني ومن 
ألتقطة الزابعة يا يطلب منها مد بد المساعدة العملية إلي المناضلين في المغرب العربي من أجل 
“نحزرمم واستقلاهم . وير كدبصورة خاصة ضرورة ة المبادرةإلي نحرير الجيش العربى الاردى 
هن ضباطه الاجانب وهصادر تمويله الاستعارية وتقرير معونة مالية عربية كافية تقوم مقام 
المعونة البريطانية ليتمكن هذا الجيش العربى من الوقوف إلي حانب بقية الجيوش العربية 
اللتخعررة فى آداء رسالتها القومية . . | 
التتحرير الاقتصادى 
4-- يطالب للؤتفر برفضْ كافة الشاريع الاستعارية الى تهدف إلي ربط الاقتصاد 
: العربى توبات المستعمر "كشار يع النقطة الرابعة والمعو نات الفنية والعسكرية : 
ويوصي فى سبيل مكاخة الاستعار إقتصاديا أن ند البكفاءات لحصر عوارد العرب 
واحتياجات الوطن العربى ووضيغ. خ.راج :عامتة نهددة الأهذاف لاقامة اقتصاد متوازن والعمل 
غورا على إقامة مؤسسات مالية للنساعدة في “مويل المشروعات الختلفة في الوطن العربى ودعم 
النقد الوطني واتخماذ الييطة الكاملة قى متح أى امتياز لاستثار الموارد العرنية: . 
قضية فلسطين : 
بوت إن الحل الوحيد لقضية. فاسطين وحاءة الكيان لعي القوئى من ن أخطار 


. اثؤتمر الثانى للسحامين العرب عفن 


الصهيونية والاستعار التي مهدده باصبطناع دولة إسرائيل لا يكون إلا باسترداد القسم 
لمغتصب من فلسطين والقضاء علي إسرائيل والصهيونية . 
إن قضية اللاجئين فى جزء من القضية الفلسطيفية وكل محاوة لاعتبارها قضية مستقلة 
إنما عى مؤامية ترى إلي تصفية القضية الفلسطينية وإهدار عروبتها . لذلك يوصي الؤتمر 
برفض جميع المشاريع التي ترمي إلى توطين اللاجثين وي كد أن الحل الوحيد أقضيتهم هو 
استرداد القسط المغتصب من فلسطين . 
لما كانت الدول الاستعارية الغربية مى المسكولة الأولى عن نكبة فلسطين واصطناع 
إشرائيل وى العاهل على ما يتهأ وتدعيم كيانها واحتضان أطعها التوسعية فأن الؤتمر يري 
أن كل اتجاء بحل هذه القضية على أساس التعاون مع تلك الدول الستعمرة أو الاعّاد عليها 
لا يمكن أن يؤدي إلي حلها الحل القوي المسحييح . 
ع إسرائيل 
٠‏ يرفض الوتمركل حلأو مرو أو محاولة إلى الصلح مع إسرائيل ويرفض كل 
تصريم بنطوي على صلح: معها أو اعتراف بها أو يؤدي إلي 1 أو ضمنا . 
إن العصرم الثلاثي الأمريك الفر نمى الايجليزي الصادر فى مابو ١965٠‏ - هو تدخل 
استعيارى فى شئون الوطن العربي هدف إلي حماية اسرائيل ودع, كيامها واحتضان أطعبا 
التوسيعية العدوانية ويقوم على اعتبار الوطن العربي منطقة تفوذ لدول هذا التصرع . لهذا 
يشجب الم تمر هذا التصريح وأهدافه ويوصى العرب شهبا وحكومات برفض السياسة الى 
يقوم عليها ومقاومة الغايات الت يربى اليها العمل علي تقوية الاتماد السياني والاقتصادى 
والاتفاقات الثنائية العسكرية العربية كخطوة أولىي للقضاء على خطر اسرائيل ومساعدة باق 
أجزاء الوطن العربى الذى لا يزال مكبلا بقيود الاستعار على التخلص من هذه القيود لكى 
يتعاون مع باقى أجزاء الوطن فى أداء المهمة القومية الكبرى . 
مشرواع جو نستون 
١‏ - يرى المؤممر أن مشروع جو نستون الأسريكى لاستغلال مياء الأردن بالاشتر 
هم إسرائيل هو مشروح استعاري يتيح للدول الاستعارية اليل هن سيادثنا 7 
0 مع حقنا قي استغلال مواردنا الطبيعية وهدف إلى جرنا للاعتراف باسرائيل 
والتعاون معبا ويتناق مع سياسة الحصار الاقتصادى الضروب حورا و يفتح أبواب 
لبلدان العربية أمام سيطرة الاحتكار الصبيوتى ويحرنا فى النباية إلى الددخول مها .في 
الأحلان الاستمارية , 
لذلك فالمؤمر يرفض مشروع جونستون ويرفض كل محاولة استعارية جر العرب إلى 
الاعتراف باسرائيل . 
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مشاريع الاستعار 
؟ سسدبرى امو مر أن مشاريع الاستعار البريطانية فى العراق والأردن أجبزة استعارية 
تستيدف إعاقة التنمية الانتاجية السليمة وتخدم أغراض الاستر اتسجية الاستعازبة ودي 
المؤتمر ضرورة وضع سياسة اقتصادية تستيدف مصاحة الجتمع العربي ونحرره من السيطرة 
الاقتصادية الأجنبية المتغلغلة فيه . ْ 
مشرواع ا دستور اتحادى. 0 
بو ع يوصي أو مر بأن يعد المسكتب الداثم مشروعا لدستور إتحادى البلاد العربية. 


3 ف كفن 
' قرارات تنظيمية ' 
قرر الؤيمر : 
١‏ - الترخيص للمحماي العربى بالدفاع فى أى يلد عربى ا الى تأذن :النقابة 
الخئصة بالسماح له بالمرافعة فيها . 


أن يرإعى فى فرض الشرائب على إبادت الحابي فى الدول لعربية أل ارين 
مع التزامهم نهم بعدم إفشاء سر المبئة . : 

م ل تخفيض الرسوم القضائية عما هى عليه الآن إلى أدنى حد مكن . 

ه - تتبادل النقابات العربية مطبوعاها وجلاما ء ومنشوراتها القانونية . 1 

ه ‏ يوصى الم تمر حكومات البلاد العربية الى مم تؤسس فييا نقابات للمحامين أت 
تصدر التشربعات السكفيأة بانشاء هذه النقابات وقصرها على الحامين العرب ٠‏ 

- تأليف للنة وضع مشروع قانون تجارى موحد للبلاد العربية وتتلق هذه اللجنة 
الأبحاث الحاحية به من النقابات في هدى شهرين وتعد المشرو ع وترسل صورا منه إلي 
النقابات لإبداء رأما فيه ويعرض هذا المشرورع على المق مر القادم وعلى كل نقاية انتداب 
بن للها فى الجن . 

ب يوصى الو مر بتوحيد موقف البلاد العربية إزاء العاهدات والاتفاقات الدولية 
الحاصة عماية الماسكية المعنوية . 

م يوصي الؤتمر بانشاء مكتب لتسجيل حقوق الملكية العنوية من علامات تجارنية 
وبراءات اختراع وغيرها أدى مامعة الدؤل العربية ؤزيكونهذا المكعب مشنزكا بين الدول 
العربية ويعمل بينها على غرار مككتب برن الدولي الذى نشأ عن اتفاقية مدريد . 
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وابترام حقه قي 0 إلى افيض أ ل إلافى فق المرة 
عند ما تدعو إليه الضرورة القصصوى لمصاحة التحقيق على أن يكون الحبس الاحتياطي لمدة 
قصيرة ولا يتجدد إلا تى أضيق الحدود وأن يكون الحبس الاحتياطى بأهر من السلطة 
القضائية مع ضرورة معاع أقوال الحبوس احتياطيا عند كل تجديد ودعوة عحاهيه الحضور 
أو ابداء دؤاعه . 

ويوصي ا تمر بأنه لاجوز تفتيش منزل شخص إلا إذا كانت هناك جر مة قد وقعت 
وقامت الدلائل على امام الشخص المراد تفتاسه وكانت هناك ائدة من إجراء النفتيش 
ولا سوعغ بأية حال' أن يستجوب همتهم فى غيبة محاميه ولابد من مكن الحانىي من أن شبد 
التحقيق وأن يممكن من الاطلاع على ما دار في غيبته من التحقيقات ٠‏ 

. يوصي الم تمر بنْحاذ الحطوات التشريعية اللازمة لتوحيد قانون العقوبات‎ - ٠ 

١‏ يرصى المؤتمر بأن يطاق اسم قانون العقورات على القاثون الذى يتولي محديد 
العقوبات للجرائم المختلفة بكافة أنواعبها . ٍ 

1٠‏ يتاشد امو تمر صبعحافة الدول العريية أن تراعي فم| تفشره: من أخبار الجرائم 
لالص 0ك بد ا ا جوت الاثارة 
والمبالغة ونشر الفضائح محافظة على مستقبل الأحداث وأخلاق الشياب 

19 (أ) يوصى المؤتمر الدول العربية بالعمل على توحيد لتشريالأصولي امرافعات 
مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توحيد التسمية وتبسيط الأصول والاجراءات وتقصير 
المبل واللواعيد وخفض نفقات التقاضي . 

(ب) تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون موحد وتقدمه إلى الدول العربية . 

4 (أ) يوص ال ؤتمر بأن يقوم المكتب الداتم بطبع جموعات المصطلحات القانونية 
لفروع القانؤن التى أعدت من قبل وتوزيعها على التقايات فى البلاد العربية لدراستها . 

(ب) يوصى المؤمر بأن 7 تقوم كل نقابة باعداد مموعة المصطلحات المكلفة ما وذلك 
خلال ثلائة أشبر هن تاريخ إقرار هذه التوصيات من الؤمر الحالي . 

وأن يوزع المككتب الداتم لاتحاد الحامين العرب الأعمال علي النقابات الختلفة في خلال . 
شبر على الأكثز وعل أن جرى تيادل هذه المجموعات الى يتم إعدادها من كل تقابة مع 
الثقايات الأخرى ع عن طريق المكتب الدائم لتعرض على الو مر المقبل . 
(ج) نوصي المؤتمر أن تكون المصطلحات الفقبية الواردة قى الشريعة الإسلامية من أمم 
للصادر التي تستند إليها في توحيد المصطلحات القانونية فى جميع اليلاد الجربية وعند تهذر 
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وحجود مصطلح فقهى » العمل على تعريب المصطلحات و إيجاد الألفاظ الناسية له . 

( د) نوصي الؤامر بأن تتبني الحكومات العربية للصطلحات التى فق مؤمر المحامين 
عليها ٠‏ وأن 'تكون أساسا لتشريعها كخطوة نحو توحيد التشريح في الوطن العربي. 

ْ) ) يوصي للؤتمر اللكتب إلدائم بأن يتعاون مع الأمانة العامة للجامعةالعربية والأجهزة 
الت تنشتها لتحقيق فكرة توحيد المصمطلحات القانونية . 

( و ) توصي اللجنة بالتعاون مع الجامعات العربية الت تدرس القاثون والعمل على إقامة 
صلات دائمة بينها و بين اتحاد المحامين لتكون اللصطلحات واحدة : 

0 د ون والادخار فى الدول العربية علي أن 
ا و 

5 - قرر المؤتمر الوافقة على ما قرره الملكتب الدائم من عقد الموتمر إلثالث لامسماهين 
العرب فى بيروت اجداء من م سبعمير سنة ٠م‏ . 


باذ قرر المؤتمر انشاء اماد لاسحامين | ب وفقا لثقاة ن الأسا : والئظا ادا 
نو سى م الداخبي 
الآتيين : 0 


القانون الأساسي 
لاتحاد الحامين العرب 
المادة الأولى د تنشاً ق الوطن العربى منظمة للمسحامين تدعى 2 انحاى الحامين ين العرب 6 


لمادة الثانية 1 اتاد ماني العرب من جوع نقناابات ومنقيات امحامين العرب ‏ ق 
البلاد العربية أل تنسب ليه و يباتشر اختصاصاته بواسطة الميئات لكي 7 3535 

ذ اب المكتب الدئم ” 1 
٠‏ الأمانة العامة 

ب الم يمر 0 

وذلك على الوجه المبين فى النظام “الأداخلى . 

المادة العا لغة تعير. نقاباث.يجاى الأردن ‏ سوريا 5 لق -- فلسطين - ب ليتان 

النمودان ا تونفس .ليينا ن مؤسسة للا الاتهاد - 


الؤمر الثانى لامحامين العرب . سيق 


المادة الرابعة ‏ أهدان الاتماد : 

. العمل لمصلبحة الوطن العربى فى سبيل تحريره وتحقيق أهدافه القومية‎ -. ١ 

؟ ‏ التعارف بين المحامين العرب وتنمية روح الصداقة والتعاون بينهم . 

س ‏ العمل على صون و تعزيز اللغة القضائية والتشريعية وتوحيدها . 

؛ -- دعر و نشر التقاليد السامية لمهنة امحاماة . 

ه- ضهان حرية الحامى فى أداء رسااته و كفالة استقلال القاضى وحصانعه . 

- الترخيص للمحاي العربي بالدفاع في أى بلد عربي فى الدعاوى التي تأذن النقابة 
الختصة بالسماح له بالمراقعة فها . 

7 -- الدعوة إلي عقد اتفاقات قضائية بين الدول العربية كافة . 

م -- العمل علي توحيد شروط مزاول الحاماة وعلى تبادل المعلومات المسلكية . 

ه - إنامة حبلات بين انحاد الحامين العرب وبين المنظات القانونية الدولية وختوطيدها 
وتوسحيدها وتوحيد جهود تقابات امحامين العرب ومنظاتهم وتنظم تعاونها فى هذا السبيل . 

. ل إحياء دراسات الشريعة الاسلامية كصدر من مصادر القانون‎ ٠ 

لمادة الخامسة -- يعمل الانحاد علي نحقيق أهدافه ممختلف الطرق والأساليب. و 0 
-عقد مؤاعرات دورية باسم مؤ عر انحا المحامين العرب . 

المادة السادسة ‏ شعار الاتحاد . المق والعروبة .. وتتألف شارته من الأوان الأربعة 
الأخضر 9 والأييض والأسود والأمر . 

لمادة السابعة ‏ كز الاتحاد. الدائم ه 5 القاهرة » وينيقل هذا إلكتب. أثناء 
انعقاد المؤتمر الدوري إلى مكان انعقاده . | | 

المادة الثامنة ...-نتأ لف مالية الاتحاد من اشتراك النقاءات والمنظات والأفراد والساعدات 
الالية وغيرها وينظم موارده وتفقاته وفق النظام المالي للاتحاد .2 . 

لمادة الناسعة ‏ يجوز تعديل هذا القاتون بقرار بأغلبية ثلق أعضاء مؤتمر اتحاد امحامين 
العرب بناء على اقتراح يعخذه المكتتب الداتم بأ كترية ملق أعضائه . 

النظام الداخلى ش 
لاتحاد احامين العرب 

المادة الأولى ‏ يدير الاتحاد ويشرف على أعباله مككتب يدعي المكتب الدائم لاتحاد 
الحامين العرب ويتألف من نقباء أو ركؤساء منظات فا العرب ف البلد الغربية ومن 
عضو عن كل تقابة أو منظمة مختاره » تقابته أو متليعه منظمته ويحوز. > لتقائلت وحتظلات اللهامين 
لعرب القداب من يميه تولية عن مثليها في. تلكتب وير أس مكدب ينيد هار ٠...‏ 


وي 00 


لمادة الثانية هذا المكتب الحق في أن يضم إلى عضويته عذدا من الأعضاء لايعجاوز 
نصف عدد أعضائه من برى لزوما لاشتراكبم فى أعماله ويكون العضو المنطم .حقوق العضو 
الأصلى ذاتها . 
المادة الثالئة  )١(‏ يتخب المكتب من أعضائه أمينا عاماً اركرمل رايع 
مساعدين لمدة سنتين . 
(ب) يكون أمين صندوق تقابة ركز الاتحاد الدائم ا بالمكتب الدائم وأهيناً 
لصندوق الامماد محم مس كزه . 
المادة الرابعة ‏ س كز المكتب الدائم هو مر كز الانحاد . 
لمادة امخامسة - يجتمع المكتب في صر كزه و الدائم أو في المكان الذى محدده مرتين في 
السنة على الأقل بثاء على دعوة الأمانة العامة وبرأس احتاعاته نقيب البلد الذى يجتمع قيسه 
هذا المكتب - : 
امادة السادسة إختصاصات المكتب الدلام :. 
واشت تمثيل الاتماد و السبعى قد اعدانه و قفي قرارات مو تمراته 1 
ب محديد هواعيد .اتبقاد مؤتمر اتحاد الحامين العرب ومكانه ومحديد موضوعات 
البحث فهها » و وضع جدول أعبالها وقبول الحاضرات والحطب وتعيين ال حاضرين والخطياء . 
م إحالة الاقتراحات التى يتلقاها على اللجان الختصة التى ‏ يؤلفبا حسب الحاجة ٠‏ 
تعيين لجنة نحضيرية لكل مؤتمر يعهد إلبها ههمة.تسهيل انعقاده . 
ه ح تقرير الترتيبات اللازمة للامال التى تطرح على اموق مر عند اتعقاده 0 
5 على المكتب الدائم تعيين اللجان الآئية من بين أعضاء الاتحاد : 
أولا  )١(‏ لنة تنظم مبنة المحاماة | 
ب جنة تنسيق التشريع والوؤاعدة 1 
( ج) لجنة بتوجيد الصطلحات . 
ماني ( 1 ) لجنة قضية فلسطين ٠‏ . 
(ب) لجنة قضايا الوطن العرين٠‏ 
ب للسكتب أن يعين هابراه من لجأن أخرى محسب الحاجة . 
م - تنظم وتنشيط أعمال لجان الاتحاد والؤتمر وتبيثة اجتتاعاتها وهراقية أعمالها . 
- اختيار رؤساء الاجان ومقررها وأعضائها . 
وعلي مقررى كل لجنة من اللجان تنظم تقرير يطبع و يوزع قبل انعقاد الؤهر يعضيمن 
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خلاصة الأمحاث والاقتراحات الواردة إلي الاجنة بين الدؤرتين وتعليقات اللجنة علبا 
ولا تدرج هذه الأحاث والمقترحات في التقرير هالم تكن وردت إلي المكتب الداثم قبل 
شهر ين على الأقل من انعقاد امور . 
٠‏ سس ديل رسم الاشتراك فى المؤكر . 
0-0 تنظم ميزانية الا تحاد ونحديد الموارد والنفقات ونسبة مساهمة النقايات والمنغزات 
قُ هذه الممزانية . 
؟ - قبول نقايات المحامين العرب وم فى عضويه الاتحاد . 
م تعيين مراقب الحسابات 1ك : 
4 - النظر فى تقرين مراقى الحسابات والموافقة عليه وتطبيق الحساب الختاى . 
١‏ - إصدار القرارات التنظيمية المتعاقة بتطبيق هذا النظام الداخلى بأ كثرية ثلني 
أعضائه . 
5 اقتراح تعديل القانون الأساسى والنظام الداخلي ونقا لأخكام المادة التاسعة فن 
القانون الأساسى وامادة الرابعة والثلائون: من النظام الداخلي . 
المادة السابعة ‏ يعقير اجتّاع الكتب الدائم قانوزياً حضور أكزرء ند أعضائه و إذا لمجوافر 
النصاب بعد الدعوة الأولى محدد الأمين العام الدعوة خلال شبر ويكون الاجتاع نون نا 
بعد الدعوة الثانية فينم بلغ عدد الأعضاء الحاضرين . 
المادة الثامنة ‏ تصخذ قرارات المكتب الدائم بالأكثرية المطلقة إلا فيا اشترطت له 7 
خاصة ف هدا | النظام . 0 
المادة التاسعة تنا لض الأمانة العامة من الأمين العام و الأخينين المساعدين و أمينالصندوق. 
المادة العاشرة ‏ امختصاصات الأمين العام : 
عمثيل اللكتب' الدائم أمام المنظلات والحيئات الحكوهية والدولية . 
*« ل تنفيذ قرارات المكتب الدائم وماتعهد به إ ليه من الأعمال.. 
ش م : تعيين الموظفين اللازهين للاتحاد والمؤتمر والاشراف على أعمالمم وتحديد عيضم 
ودرجاتم و فقا للنظام الخماص الذى يقره المكتب . 
سد ذعوة الكتب الدائم إل الاجتاع ومحديل موعده ومكان انعقاده . 
وعليه دعوة هذا أ الكنب إلى الانعقاد إذا طلبت إليه ذلك إحدى الثقابات أو المنظات 
لان بي وي او ع سي 0 
تنظم جحدول أعمال المكنتب والاشراف على تحضي ابتيامانة وضضبط فوقائع جلساله 
رمات 1 تمادلات و المحفوظات والدراسات- والرشثائق وضبطها وتدؤننها فى 
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سجطلاها الخاصية والقيام يجمييع الأعمال الإدارية التي نتطلها هذه الامور . 

+ تقوم الأمانة العامة" بطبع جميع الحاضزات والأحاث المقررة من المكتتب الدائم 
وكذلك تقارير مقررى اللجان وتوزعبا على الؤمهر قبل انعقاده . 

نات توقيع أوامر الصرف بالاشتراك مع أمين الممندوق . 


المادة الحادية عشرة ‏ الأمين المساعد ينوب عن الأمين العام في حالة غيابه عن مر كز 
الاتحاد أو تعذر قيامه باختصاصاته . 

المادة الثانية عشرة - اختصاصات أمين الصندوق :. 

حفظ أموال الاتحاد والؤتمر والاشراف على تتفيذ الممزانية ومراقية الاتفاق فى 
حدود الاعتّادات المفتوحة من قبل المكتب . 

؟ - إجراء الصرف فى جدود الاعتادات المفعوحة من قبل ا مكتب موجحب أوامر 
صرف توقع .هنه ومن الأمين العام أو مساعده . 

م تحصيل الأموال بموجب إيصالات ذات نسخ توقع .نه ومن الأمين العام 
أو مساعده . 

إلادة الثالثة عشرة - تحفظ أموال الاتحاد فى مصرق عربي ولا يجوز لأمين الممندوق 
أن محتفظ لأ كثر من ميلغ سين جنها مصرياً أو مايعادله لتأمين النفقات البسيطة أي 
المستسجلة ٠‏ ش 

المادة الرابعة عشرة  ١‏ يعتبر عضوا فى مؤ مر اتحاد الحامين العرب : 

الحامون العرب العاملون والمتقاعدون المسجاون فى إحدئ نقابات المحامين أو منظاتهم . 

؟ - يجوز للسكتي الدائم أن يقبل أو يدعو لعضوية المؤ يمر 

(1) أسائذة الحقوق قي جامعات البلاد العربية الحاليين والسابقين .. 
العابعن لها . 

المادة السادسة عشرة -- يجوز للسكتب إلدائم أكارية ثلائة ] لعا سيت ان بقرر رفض 
اشتراك عضو فى دورات.الؤتمر كاله بالأكثرية نفسها أن يقرر منع مشترك من حضور 
جطسات الو عر بناء على اقتراج رئيس المؤمر . 
: المادة السابعة عشرة ‏ تدأ لف الهيئة العامة للمق تمر هنالأعضاء المشت كين فيه وعى صاجبة 


ألو تمر الثانى للسحامين العر ب بحبب؟١‏ 
حسض ع عسي ب م م ب سس ب وي يج وب ل و ا ا ا ار د ل ا 01 


الانفاد . 1 
المادة الثامنة عشرة ‏ جلسات المؤتمر علنية ويجوز أن تقرر الميكة العامة بأ كاريتها 
المطلقة عقد جلسات سرية . 


الادة التاسعة عشرة ‏ اختصاصات الميئة العامة : . 
؟ ‏ هناقشة البيان السنوى للاهين العام لاتحاد احامين العرب . 
؟ - النظر فى قوصيات لجان المؤتمر واتخاذ القرارات بشأها . 
م - اقتراح ادراج موضوعات قى -جدول أعمال المؤتمر المقبل . 
؛ - المصادقة علي الممزانية والمساب الختانى الذين يقدمهما المكتب الدائم . 


المادة الخادية له والعشرون ‏ يرأس جلسات امؤمر الأخرى بالتناوب رؤساء النقايات 
والمنظات الشتر كه فيه او من عثلهم . 


لمادة الثانية والعشرون ‏ بعين المككتب الدائم أميتأ لسر المؤتمر أو أكثر . 

المادة الثااثة والعشرون ‏ ينتخب رئيس كل جاسة للمؤتمر أهيناً لسر الجلسة يعاون 
أمناء سر المؤتمر فى تنظيم ضبط الجلسة و تسجيل وقائعها . 

المادة الرابعة والعشرون ‏ اختصاصات رئيس الل تمر 

. مثيل المؤ عر طيأة انعقاده‎ - ١ 

؟ ب رئاسة اللجنة التتحضيرية للمؤتمر للاشراف على أعمالا . 

م« دعوة لجان الؤهر وتنظم اجتاعاتها . 

المادة الحامسة والعشرون ‏ رئيس الجلسة هو المسئول عن إدارتها وتنظيمها وحفظ 
النظام قيها . 

المأدة السادسة والعشرون ‏ نظام الجلسات والمناقشة : 

لا يجوز لأحد أن يتكلم في جلسات المؤتمر إلا باذن من الرئيس . 

؟ - لآلر نه س أن يحدد وقت الكلام ق كل فوضوع وله أن يوجه نر انكر إلى 
حصر الكلام ى الموضوع وإلي عدم مس كرامة الأشخاص والميئات . 

م الرئيس ف جيل خلا اتام الجلبات أن متشيع بن يناعن العلا وله 


: سسلال 
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اخراج. من بشاء من قاغة الاجتّاع وله حق رقع الجلسة إلي موعد محداده وامحاذ تييع 
الاجراءات الكفيلة محفظ النظام . 
المادة السابعة والعشرؤن بم تقدم تعد يللات الاقترزاعات المطروحة للبحث على المؤ مر 
كتابة قبل انعقاد الجلسة ميعاد لا يقل عن 4+ ساعة وهو الذى يطرحبا للمناقشة فى 
الوقت الذى براه مناسباً وللرئيس اق فى قفل باب المناقشة فى المواد اللطروحة وعليه أن 
المادة الثامتة والعشرون سس يطرح الر ئيس الموضيوعات والاقتراحات وتعديلبا علي 
التممويت ويقوم بمعاو ته أمناء السر فى إحصباء الأصوات و تحديد الأكثرية و بجر ىالتصويت 
رفم الأيدى إلا إذااتذ المؤتمر قراراً باجراء التصويث فى موضوع معين بطريقة أخرى . 
المادة التاسعة والعشرون ‏ مختص :لجنة الافتاج. سماع كلمة رئيس المؤممر ومناقشة 
تقربر مكتب الانحاد الدائم . 


. المادة الثلاثون ‏ بعد جلسة الافتتاح ينظر المؤْبمر في تقارير وتوصيات اللجان التي 
ينظمها المكتب الدائم طيقاً للتزتيب المعد لطرحبا عليه بمعرفة كل من رئيس المؤتمر والأماثة 
ماده ا 0 0 د اك ' بيعرض 5 المؤمر غير الاقتراحات ا ق دول 
المادة الثانية نيه والثلاثون سم يعقد امو عر مجلسات عامنة لاسماع 0-6 الى ينظمها 
المادة الثالثة والثلائون + تصدر قرارات الموؤتمر بأغلبية أصوت لقاش بن فيه . 
المادة الرابعة والثلاثون ‏ المو رات الدولية : 
تون المكتب تب الدائم: تنسيق حهود وأعمال النقانات وهنظات الائماد المشتركة ىق 
المؤتمرات الدء لية وتتولي الأمانة العامة للانحاد إمداد التقايات والمنظات يتوجيبات الاحاد 
ورغباته للاسترشاد عا في هذه المؤمرات . ّْ 
المادة الخامسة والعلاثئؤن . للامين العام أن يدعو المكتب 00 'إلى الانعقاك قبل 
. انعقاد المؤتمرات الدو لية لتنسيق الخطط وتقرير ما يازم فى هذه المناسبات . 
المادة السادسة والثلائون 0ك امكتب اماد يطلب إلى النقاية أو النلعة اكه 2 
ور ز ددا أن تتؤلي تمثيل الاتحاد فى الم تمر . 


المؤعر الثاني لاسحامين العرب ١‏ 


المادة السابعة والثلاثون ‏ على رؤساء وفود محاي البلاد العربية المشتركة فى المؤتمرات 

المادة الثامنة والثلاثون ‏ تعديل النظام وإقراره : 

جوز ديل هذا النظام بشرارءن مو مر المحامين العرب :يثاء على قر راعين لكب الام 
يقرار بصدر بالأغلبية المطلقة . 


د د 


. : ع 
وقل قوبات هده القرارات والتوصيات بالتصفيوق والتا بيد والتصديق : 


١‏ العدد الثامن ‏ الستة السادسة والثلاثون 


كاية الأستاذ فريد قوزما 
نقيب ييروت 

إنى والمؤتمر أنبي أعماله أتقدم مخالص الشكر للسيد الرئيس جمال عيد الناصر (:تصفيق) 
ولسيادة النقيب رئيس المؤمر ( تصفيق ) وللحكومة المصرية ( تصفيق ) و لنقابة المحامين 
المصريين ( تصفيق ) وللشعب المصرى بكافته ولميع الزملاء ( تصفيق ) علي الحفاوة التي 
أقيناها فى دورهم » فم يشعر أي شخص هنا أنه موجود قى بلد غريبة بل بالعكس مستا 
أن كلا هنا هو فى بلده وبين عشيرته ودين أهله ( تصفيق ) وهذا لا تستغرءه وقد رأيناه 
ولمسناه فى جلسات غير هذه الجلسات . 

وإنه لمن دواعي حظنا أن تتكرر هذه الاتصالات» فقد تكرم السادة النقباء أعضاء 
المكتب الدائم بتقرير اتعقاد المؤتمر فى الحريف المقبل » هذا القرار أوجبه إلى كل المحامين 
التضمين إلى هذا المؤتمر لأنهم سرتعاونون معناء فكل منهم سيكون فى بيته وسيشعر أنه 
عند ما سيحضر إلي لبنان لن يكون ضينا بل سوكون صاحب مزل (تصفيق ) . 

وعلي هذا الأمل وعلى هذه الثقة أكرر شكرى ميع الميئات والأقراد والوزراء وأمانة 
الدول العربية والسفراء والمقابات التي أضافتنا والتي دعتنا والتى احتفت ينا مستلهمين الله أن 
يسدد خطواتنا وأن يلهمنا أن نعمل لها فيه التعاضمد والتضاهن والتفاتم وشد أواصر الأخوة 
بين جميع الأفطار العربية ( تصفيق ) . 

وعلى أمل اللقاء بكم فى ربوع لبنان الحضراء أكرر شكرى وأدعو5 جميعاً إلى لينان 
ضور هذا ا مؤ مر ( تصفيق ) . 


لدت ف 


3 السيد رئيس الم تمر انفضاض جلساته حيث كانت الساعة الحادية عشرة 
صياحا . 


الو تمر الثانى للسحامين العرب 


حفن 
بيان بأمعاء السادة الأساتذة المثدتر كين فى المؤتمر الثاني للسحامين العرب 
مهر 
الأسائذة الأسائذة الأسائذة " 
اسطفان باسولى اسماعيل وهبى مود فبمي جندية 
فازعيد النور . حسن اساعيل عبد الرازق الرافعي 
عيد الفتاح حسن معط سلامة شلى بولس ملى . 
أجد رشدى عبد الفتاح الطويل * سعيد وصني 
أحد تار حسين رمسيس فرعون عطية صابر امد 
حسين أيو زيد قريد زثائيرى راقب اسكندر 
عيد الحليم راقع عازر جبران © عرسيت علوت 
الدكتور حامد زى حمود صبيح اسماعيل عبد الرحمن على 
امد كتور على الرحال عدلى عبد الشهيد حنا انطون بشوت .. 
حامد عاشور سابا حبثى - معبطن عبدالسلام خضر 
حسن الجداؤى حسن حسني ال كتور خم د كام لماش 
عطية ررق الله الفسخانى أبو العينين سالم حسن صالح كرم 
' أحد صفوت عيد الواحد حمد علي حاده الناحل 2 
على أيوب ممدازر 5 حمود علام . أحجد عبدالرحم حمادي 
عبد ال رحمن الرافعي فتحى الشر قاوي فؤاد عريضه . 
عزني استينو سيد حسين سعيل أغا حسن جاد 
أجد رحاثي العشماوى الدكتورئدتايق الجوهرى أحمد فبمي رفمت. 
حسن سرور أمد يجيب برادة سطا شكري ١‏ 
صلاح الدين حسن على منصور راغب حنا 
حسين كال أجد على حمود شحاته عاصم مبى مشرق 
محمد ممود جسلال بوسقن عر قشو ناا عيد امجيد مود الشرقاوى 
تلدوهية جمال أحمد مرسى يلد : تمد جبنين الحولى 
عيد المنعم أبى زيد غبريال منصور غبريال الدكبور#دصلاح الاين 
فريل اسحق . داود أمين سليان كال قيعي 0 
صليب سائى . فؤاد قلدس المراغى . ٠‏ يس اندراوس 
شكرئ دعقرى , مير جبران.2 . أوبب جر دش 
ابرافيسعيد .. محمد قكرى أع ٠‏ . عبد العزير فهمي. .- 
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0 الأساتذة 
الأساتذة 0 
أسائدذة ' يوسف دراج 
0 ع أو العلد هارى تصيف المصرى ذاصر الناظر 
3 0 عن هو عاد مصطني لمر 0 
بطرس رر 7 0ك مضأن 
تمد قهمي القلءاوى الفونس تقو اام 
اسر ايل معو ضص عدلى عيد الباق 
بدي بإثد عبد ليخ 5 52000 
نصيش لك أحمدعبدالرئٌوف | سي عمر حمر : 
00 لاد زعرع وه المناوى جيل كامل عواض 
عرسي عل فتحى المسلمى فواد صديق 
حل مراد صا 2 2 0 1 
8 000 عل عيد الرحمن حمر سهل فوم 
كامل احمد ثابت : 5 
توف انوت حسين رفعت 
نا ااه يزور ونور 0 ظ 
رور عيد السلام شعيان أحد مود فؤاد 
فر جم اتدراوس 
أدج ذه صادق اسكندر 3 أبى غاب 
ع ا ا صلاح الدين ناصر صا مجيب 
عند ممود الزيات عل ره ١‏ اد كتور أحمدز ك الشيتي 
أحد ثمس الدين حموده 9 0 الد كبو رمد مصطن القللى 
ل 8 
جمر الماريه -انست 5 : واقم غبريال 
7 مسنم بجت 
يمد احمد خليل القيانى اك كتورعد زهير ات رض 
كال توفيق الفونس الألنٍ صلاح عبد الحافظ 
حسن ذو الفقار السيد معوض.الباز فريد أبوشادي 
جيب جج ربس ساي يوسفا 0 ممد مسعد العلايلي 
عل عق أعد اوبكر عد مود بير مصطق الجتزوري 
روحاندر اوسرامي عبد القادر خالد . مود أمين عامر 
الد كتور دب صاذق فهمي نياك الأبيارى اس ومني : . 
عبد العظيم. الجزار 59 المجل ٠.‏ مود شريف - 
عبد العزيز الشوريجي عبد الله الدكر . أحمد البلتاجي .٠‏ 
عض د “ف يق 0 قم ١٠لا‏ 
1 #ودسك 00 علي تل 
انطون صف . قوس الف للق قفاوو و 
حلمي السياعى شاهين 0 مصطق صيزى الشتواى. 
8 لمي ١‏ حبر ابراهيم جيني 1 3 مت ا 
أحد محمد يلرر 50-6 3 خدزى عيد العزيق 4 
نقه ل حشمت الشتو خض 
ميشيل تقولا 


اللو تمر الثاني للمسحامين العرب 


١١1 


الأساتذة 

ابراهم نور الدين 
على عيد الباري 
زينب رفعت .. 
كال جر جسن ديتأ 
عيد اللطيف جد 
عل الحلم يو سف 
السعيد السيوده 
نصرى بوسف 
ادوار ميخائيل 
عبد اميد امل 
حمل عبد الحلم قنديل 
عمان زى 


رمسيس كم داود 


تسق شمر 

جرجس يونان. 
مود عيسى عبده ' 
سيل أحمد بعدادى 
هترى فارس 

1 0 

اميل توفيق دوس. 
رياض الجمل 


الأسائذة 

عو عي انز سن 
مكرم عبيد 

جورجي دانيال 

عيه الم سيد 

عبد النتاءح رجا 

ممد السباعى الموت 
عبدالعزيز اسعاعيل عو ض 
جبر يل شحاته معوض 
تمد فوزى ترمد سراد 
زهير بشير اأرد 

تصيف حبيب 

زكى سعيد البدرماتى 
جبر حامد عطية 


,ائيس بشاي نصر 


فؤّاد حنا 

بشارة حنين' 

حلم بشارة 

على حسسن حمر 
رقص اسكندر . 
شفيق حواس 
الظاهر حسن أجد 


الأسائذة 

مصطق عبد البرادعى 
عيد الرزاق القاضى 
عبد أحد الصدى 
سيد صا 

أحمد مختار قطب 
دحوم 

صبتحجى ابراهم 
عادل علوبه 

كان فاق 
اعدخوق” 
فاروق غلاب 
كامل بركات 

ريا أهين عبده 

ثريا الحكم 

سامية كامل 

نازلى الشربيى 
تزال رقيت 
عصمت الطوجى 
ليلي النجار 


عصمتث هديق 


ا العدد الثامن ‏ السنة السادسة والثلاثون 
سوريأ 
دمشق - حلب - اللاذقية 
الأساتذة الأسائذة الأساتذة 
عدئان القوتلى سعاد العظم قدرى المفىق 
رياض الالكي عصطق إدريس أمد سلطان 
زهير الشلق عبد القادر عياثي مروان الموصلى 
ظافر القاعي عبد الرحن المغسير درويش البرازى 
ابراهم اسل عبد اللطيف هنيدى هيل الدقر 
عيد الرحمن امارديني خالد التلاج تدم اليازجي؛ ” ٠‏ 
صباح الركاني علاء الدين الطيال ناظم الؤيد المة 
مئدب رسلان خليل الحاج حسين عيد الاله الحنانى ‏ 
أثار الأناس 0 حسن السراج أنيس الحلى 
عيد القادر الحسابى نكري زين الدين يوسف تقلا 
قليب فر كوح بدر الدين السياعي ابراهم النيشكلي 
رياض إلى يوسف كحلا يوسف أبو جود 
عصسام الأخرس . حامد تاجى ممود البارودى. 
حيدر الهجه . عدتان الجاجه كامل خلوف 
سعيد أبو الحسن . وليد قصص . هشام بارودى 
أحمد حديك عيد الجواد السرميق فريد نصور 
ذهى المسيى نورى المهايني جميل القدسى 
هلال رس_لان أنور المفار محمد على الأسطواتى 
تمدوح يدور حان عتجورق تقولا نفش 
رضا العظمه عيد القادر الميدانى غسان الشيخ 
تاج الدين الجندى أنطون شلبوب م 
هاء الدين الزين ملك كياره 3 
جبران قند لفت داود التكريق مدعت القذيى 
بجت الكيال زهير الشاطبى شر الدين الصاحب 
مي الدين أبو الشامات أميل فوق عيد اميد الحليل 
سهوسل المباينى مدوح الد ركدبي ممدوح القوئلى 
سعيك حير مصبطق الصايوقى روبير ملكى 


الأساتئذة 

نزار بقدونس. 
عادل محتا-دت. 
انطون طرابالس 
سم الخطيب 
نزار البارودى 
حسن الزرتا 
تسبو رح النضّرى 
موفق الأتاسى, 
صبحي ا مسي 
إلياس أدمو 
كال عبد القادر 
هشام الحطيب 
عسل لانن 
موفق النصرى. 
عيد الكريم علوي ١‏ 
أجد شو قي الشهير مهاده 
1-5 الشيشكلي 

أسعل الطباع 

عمر الفر! 

مصطق السلاحي: . 

عل الحطيبي.. . . 

هثرى كان | ١‏ . 
عارف الجزماق 
ارج عر اس 
عل بر 
وحيد خربوطلى ‏ 
صالح كيالي ' 


المؤكمر الثانى لاسحاهين العربي 


جام | مم معد مدعصعع لعل مدعيا اسممم ححا ممم جه نورين و سال 7 


الأسانذة 

عدنان باقي 
عدنان وفاق 

عد أنور حمصاق 
فؤاد القسطبي 
عبد الله عأشور 
عد عمر القاضى 
عيد الحليم عاصى 
مظفر مورهل 
طاهر الحياط 
الب عاقل 

عيد الغغور المنسوقى 
أسعد جحلب 
ادفين خورقئ 


يوسف زريق 
وديع صيداوين 
هه ذا 


0 العدد النامن ‏ السئة السادسة والثلائون 
الأسائذة الأساتذة الأساتذة 
كال نور الدين' رشاد على ديب عد نان الزينى 
حسين مبنا سعيد الحورى كامل الميقات 
هم الاسطو اني أحد الملثبوت تزار هارون 
لينان - 
بيروت - طرايلسن 

الأمائدة الأسائذع الأسائذة 

ميشال عقل : فصل طبارة حجان تفاع 

سلم عر بيك الفونس زينيه جاكف كر لس 
أكرم بيضون وجيه الثعار | . أميل الكك 
ودبع حداد فؤاد جرجى الخحورى : خليل شيلى ' 
جرزيف خورىق خضر حركة هارون فاضل 
سليم أبو طعان ميشال معو ض ريد ألى زيد ‏ 
قري بك الي ألى أبو نعوم خليل طنوس 
جوز يف ساسين فريد اازغى سليم عمان 

ادرار <نين جورج قزى ديب دروا 
كيل المويك منصور الثمالى . خاك الصيداوى 
مد خضر | عان مبارك لطن المرت : 
تصرت أبو خليل جيب فرزلى اسكندر غيريل 7 
أميل نجم جوزيشف جْريصاق جورج جبشان. 
هارى رح جان خورى حلم الغفرى ‏ 
مصطني مراد تخلة مطران جوزيف شديان 
ليو جإن نص 0 هترى أسمر '- : 
جا كاين مسابكي نقولا العم" : حسين الملا 
حسيب هر نق ولا .شوبرى أميل أبو زين: 
أنطوان قازان أعيل منبى :* حي أ زد 
أثور الحطيب سائي شباب لين الى عثسى 


أذمون حلا ” 


0 


سس هعم مععت لاطا عه سا يمس سسقد م - دصت لات هه مص 
سما بصي 


ف كنتور عسي 
عبد المولى المبلح 
خالد الحسن 
قؤاد العبغير 
جورج صازوفم 
جوزيف فراح 
سلى الترك 

عولي تاهر 0 
يوسف كرم. 
فيم خورى 
شاهين حام ١‏ 
نجيب عيسى الحوزى, 
أذمو ن عواد 
أئيس ججابر 
شفيق سردوك 
سل بي 

رغون فرح 
نسم أيوب 
حسى أب طهر 
أؤغبيث أخوس 


الو مر الثانى للسحامين العرب نننا 
الأسائذة الأسائذة 
تمرد عمار نيز شاوول 
نظمي عزقول عيان الدنا 
وفيق القعمار . يجيب جال الدبن 
روبر خياط ' عدصدر 
شفيق ع رنضى تمد صني الدين 
مببحي الرفاعي شريف الانصارى 
فؤاد أبي ناضر الياس حنامعكوف , 
جورج الياس البيطاو جوزيف هفيزل 
مرسيل دباني رشيد الملح 
فيليب زياده بواكم البيطار 
حلم جباره مصعاني ذوق 
أسعد جر مانوس جيد معو 1 
عيشال دياس شوق دندش 
رامز شوق رشيد معصراني 
عيد الله ييضاوي ريليه فنطوس 
بطرس جر مانوس رامز عطيه . 
رشدي قبانى عبدالله معصراني 
شفيق حداد سيمون بوأس ٠‏ 
سميرة حجار الفريد عاج 
نادية لدهدون. صفا ذوده 1 
اد كتور ناجى بوضون ابراهم جوغا داز 
الاسعاذ كال عيثاتي . أمين نوفل 
فريدقريمها 200 أميل يني 
اليا جبشان سالم كباره 
بيد لون جوزيف صقر 
قباذ بجويز عبد الله المسباح 
وجدى فلابل ميلاه صر أله 
فوزى فأزّى . كال سليي 
عايده لبي رياض قارجي 
شفيق لغلني سعالاضم ‏ 
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الاردن 
الأسائدة الأساتذة الأساذة - 
جيرا الأنقر 1 فَؤٌّأد شحاده رشاد مسودى. 
3 جريس الحورى. محسين كإل 

2 شفيق عسل عد دز 
سفيئق الرشيداته 30006 7 و 
سلا 1 59 3 سعيل علاء الدين. فؤاد الحوري 
5 فيز نزال سلبان صا 
8 0 قريد غنام يشير الشر شّ 
عبد الله الريماوي عال لل صلاح طوقان 
عبد الله نعواس سالم المساعده داود أبو غزاله 
كال ناصر عيل حبدى الحاج فؤاد عيدالحادى 
حسين ناصر ساي حببى * يق حلزون. 
فؤاد عيد الحادى . اسعاعيل المحادين بجعفر هاشم 
عيد الرمن السكسل . أنور النشاشى خليل العبوشي 
محمد البرادعى العباسى عمر الال الراغوثي ' وصق المصري: 
عبد المالق يمور لطني الزعى 0 هالى المكشه 
على الر ع أمين الحسن - موسي جارهه 
صبعى القطب ارشود ال حواري ' فايز المبوضين 
حسن بحبيب وأ حدى فريق على العطاو نه 
وديم سلامه نزية كنقان . عد نان صبلاح 
كنأ الطماسه جودت امحيسن ١‏ هاني مداه 


المؤثمر الثاني للمعامين العرب. ا ش 


35 


تو نس 
د امنا فى الإستاذ عيدالرحمن الملبي 
الأستاة الطيب الميلادي الأستاذ الطيب المنابى ا 
0 عاذ عد هرة 
الأسعاذ على رجب الأسياذ 4 


المردان 


الأمعاذمحمد أجد عجوب الأستاذ أحمد سليات 


المن 


- 


الأسعاذ عبد الله بن مي العاوى 


مُواس وقرارات يت 


ردك راك 


قانون رقم بم لسنة مه( 
فى شأن نزع ملكية الأحياء لاعادة تخطيطها و تعميرها 


ع الأعة .. 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر .فى ٠١‏ من قبرابر سنة «م؟؟ . 
. وعلى القرار الصادر في ا من نوفير سنه 1164 بتتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الختمهورية ٠‏ 1 
وعلى القانون رقم باه لستة 4م4١‏ بشأن نزع مدكية العقارات للمنفعة العامة م التحسين » 
وعلى ماارتآه جلس الدولة, ‏ - 
وبناء على ماعرضه وزير الشئون البلدية والقروية ء 
ش أصدر القاتون الآتي : 
مادة ؟ ‏ نجرى تزع ملكية الأحياء لاعادة مخطيطبا وتغميرها وفقا لأحكام هذا 


القانون . 
مأدة ؟ - يكون تقرير المنفعة العامة لشروع إزالة الى لإعادة مخطيطه و تعميرهبقزار 
ور جلس الوزراء ١‏ ْ 


مادة م :- ينثشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع بيان عن المشروع ورسم بالتخطيط 
. الأجمالى له فى الجريدة الرسعية و يلق في الحل المعد للاعلانات بمقر السلطة القائمة على تنفيذ 
المشروع وق مقر العمدة أو مقر البوليس الكائن بدائرته العقارات التي ثعلها التخطيط 
الأجمالي للمشروع . 
مادة + - بعد حصول النشر المنصوص عليه قي المادة السابقة بأسبوعين على ' الأقل 
يكون لندربي السلطة القائمة على تنفيد المشروع اق فى دخول العقارات التي تعلبا التخطيط 
الاحعالى للمشروع وذلك لاجراء العمليات الفتية واللساحية ووقيععلامات التحديد والحصول 
على اليبانات اللازمة عن تلك العقارات على أن يكون دخول العقارات بعد إخطار شاغلها.. 
مادة ه ‏ تقوم محعصر العقارات والمنشات التي شملها التخطيط الامالى .المشروع لجنة 


+. 19-81 تسر بالوقائم المصرية المدح 9.0 مكرر الصاحر فى ؟١ قبراير سنة‎ )١( 


اميس اس 
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هؤلفة من هندوب السلطة القائمة على تنفيذ المشتروع ومن أحد رجال الإدارة المحليين وهن 
الصراف -. ١‏ 

ويسبق عملية الحصر بمدة لا :قل عن أسبوعين إعلان بالموعد الذى يمين للقيام بها ينشر 
فى اجريدة الرسعية وفى جريدتين يوميتين واسعتى اللانتشار ريلصق ف امحل امعد للاعلانات 
فى المقر الرئيسي للسلطة القائمة على.تنفيذ اللشروغ أو ف المككتب الخدص التابع لما وفي مقر 
العمدة أو مقر البو ليس . 

على جميع اللاك وأصعاب الحقوق الحضور 5 موقم المشروع للارشاد عن 
متلكاتهم وحقوقهم ‏ وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذهالممتلكات و أسعاء الملاك واب 
الحقوق وعال إنامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من . صمة البيانات 
المذ كورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى . 

ويوقع كشو الحصر أعضاء اللجنة امد كورة وجميع الحاضرين إقرارا منهم ببصحة 

البيانات الواردة ببا و إذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أث بت ذلك فى امحضر هم 'نيان 
أمتياب امتناعه . 

مادة + تقوم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشكون البلدية والقروية بالأعمال 

الانئية 

(1) تقدير التءو يض عن المفشات الكائنة فى المنطقة التىثعلها اتتخطيط الاجمالي للمشروع 
تسب عالتها. في تاريخ صدور القرار المنتصوص عليه في المنادة ( ؟) . 

(؟ ) تقوم أراضى تلك المنطقة جملة واحدة على أساس قيمتها فى تاريخ صدور القزار 
ماطف اله كر و يجوز تقسم هذه النطقة إلى وسسدات وعتداذ يكون التقويم جهلة كل وحدة 
على حدة . ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن بعد اعمّاده من وزير الشئون البإدية والقروتبة 
نبائها . 

(:م )-تقدير -قبعسة نصعيب كل “نالك أو.صاحب حق “فق ةا 
حسف "القيمة إلي التقدير الإجتاتى لطا . 

وإذام نم هذه التقديرات خلال سندين من ف نشر القر أر المتصرص عليه في للاذة (5) 
:مقط مفعول هذا القزار . 

مآدةم - لاتدخل ف تقدير” التعويض المستفحق المباني أو الغراس أوالتحسينات أو عقود 
الإمجار أو غير ذلك إذائبت أتها أجريت عند المصول على تعو يض أزيد وذلك بغير إخلال 
حق صاحب الشأن في إزالة هذه الفحسينات على تفققه الخاصة بشرط عدم الاضراربا مشر وع. 

وكل مأيعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار للنصوّص عليه فى المناذة (7) 
في الجريدة الرسعية يعتبر أنه أجرى الغرض المذكور. ولايادخل-ق تقدير التعو يضن.. 
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مدة .م # تعد السلطة لقائمة على تفيذ الشروح من واقع عمليات الخصر والتقدير سالق 
الذكر كشو تبين فيها الأراضي وامنشآت التى م حصرها وأسماء ملاكبا وأححاب الحقوق 
فيبا وجمال إقامهم » ؟! تبين فيها مساحتها م و مواقعها والتعويضات الني قدرت للمفشات وقيمة 
تسيب كل مالك أو ضاهب عق في أراضي المنطقة أو الو<دة ونسبة هذه القيمة إليالتقدير 
الإجالى لها . | 
ش ويجوز إعداد كشوى لكل من النشاتٍ والأر راضي على حدة . 

وتعرض هذه الكشونف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات فى امقر الرئسى 
السلطة القائمة علي تنفيذ اللشروع أو فى المكتب التابع لا و وف مقر العمدة أو مقر البوليس 
ادة شبر و مخطر الملاك وأصحاب المقوق فى الأرض بهذا العرض بكتب موصي علبها بعلم 


الؤصول ؛ ويسبق هذا العرض إعلان و فى الجريدط الرهعية دف جريدتين بوميتين واسعق 
الانتشار يشمل بان المشروع والمواعيد الحددة لعرض يه والخرائط في الأمكنة 
لذ كورة ٠.‏ 


مادة ه - لذوى الشأن من املاك وأحاب الحقؤق خلال ثلائين يوما 5 انتهاء 
مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقبة حق الاعتراض على البيانات 
الواردة مها . 

وتقدم المعارضات إلى المقر الرئيسي للسلطة القائمة علي تنفيذالمشروع وإذا كات المعارضة 
متعلقة ممق على العينالواردة فى الكشوف المتقدمة الذكروجب أن ترفق يها كافة المستندات 
الؤزيدة لها وتاريخ شهر المقوق المقدمة بشأنها المعارضة وأرتمها . ش 

أما ذا كانت المعارضة منصبة على تقدير التعويض عن المنشات أوعلي تقدير قيمة نصيب 
النالك أو صاحب الحق فى أراضي امنطقة أو الوحدة فيجب أن يرفق با إذن بريد 
بساوى عث/ من قيمة الزيادة المظاوية بحيث لابقل هذا المبلغعن حمسين قنشا ولايجاو زعشرة 
جنيبات وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يرفق ا هذا الرسم كاملا . : 

وفى جميع الأحوال يجب أن تشتمل المعارضة علي العنوان الذى يعان فيه مباحب الشأن. ش 

مادة ٠١‏ س تعقير البيانات الحاصة بالعقارات والحقوق المدرجة نى ابكشون نبائية » 
إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المدة المنتصوص عليها في المادة السابقة ولاتجوز المنازعة 
قيبا أو الادعاء فى شأنها بأي حق قبل السلطة القائمة على تنفيد المشروع ويكون أداء 
التعويضات المستحقة إلى الأشخاص المقيدة أنعاوم فيها ميرم لذمة تلك السلطة فى مواجهة 
الكافة . 

مادة 1؟ .. على السلطة القائمة على تنفيذ المشروع أن محقق فى المعارفيات ألتى يقدنها 
ل ا و ا يت يق 
ديكؤون كيام السبلطة الم كورة- بأداء للتمو يض في هذه املجالة علي مستثو ليها : 
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و إذا قام مائع حول دون دفع التعويض وجب على السلطة المذكورة إخطار ذوى الشأن 
بكتب موصي عليها بعلم الوصول بالأسباب التى حول دون الدفع وبالشردرط الواجب 
استيفائرها بمعر فتهم » و تظل البالغ التى يشملا التزاع بأمانات :لك السلطة لين استيفاءشر وط 
الدفع . 

ويعتبر الاخطار المذكور مبرئا إذمة الساطة القائمة على تنفيذ المشروع من التعويض 
المستحو ق عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (16). 

مأدةّ ١‏ المعارضات ف التعويض لاتحول دون حصبول ذوي الشأن على المبا لغ المقدرة 
المنشآت و لقيم الأنصبة فى الأرض عر فة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (0 . 

وإذا تعدر الدفع لأى سبب كان ظلت المبالغ المودعة بأمانات السلطة القائمة على تنفيد 
المشرو.ع مع إخطار ذوى الشأن يذلك بكتب موصي علها بعلم الوصول - 

ويكون دقع التعويض اذوي الشأن على الوجه المتقدم أو إخطارثم يتعذر لدف مير 
لذمة.هذه السلطة من التعويض عن عدم الانتفاع اللنتصوص عليه في الادة (16) . 

مادة ٠‏ # للملاك وأصحاب المقوق في الأراضي أن مختاروا إحدى الطر فين الأيعي 
لاقتضاء التعويض المستحق لهم عن الأرض : 

)١(‏ اقعضاء قيمة أنصبتهم فى أراض المنطقة أوالوحدة » وقى هذه الحالة تبرأ ذمة السلطة 
القائمة على تنفيد المشرو وع من أى تعويض لحم عن حقوقبم فى الأرض 

(0) إرحاء صرف قيمة تلك الأنصبة كلها أو بعضها إلي أن ف اراق المتطقةأو 
الوحدة جميعها وفقا لأحكام هذا القانون » وفي هذه الخالة يستحقون جزءا من زيادة القيمة 
المترتبة على تنفيذ المشروع على الوجه المبين فى المادة ( ١‏ ) كا يجوز طم الاقتراض بضاتف 
قيمة أنصبتهم الم كورة وذلك بسعر الفائدة وبالشروط والأوضاع الى يصدر بها قرار فن 
وزير الشئون البلدية والقروية. : 

مادة 14 بوقع أصعاب الحقوق التي لم تقدم فى شأنها معارخمات على مادج خاحية 2 
ملكيتها للمتفعة العامة . 

أما الممتلكات الى يتعذر الحصول على توقيع أصاب الشأن فيها لأى سبب كان على القاذج 
المذ كورة فيصدر بزع ملكيتها قرار من وزير الشكون البلدية والقروية . 

وتودع القاذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشبر يعقارى ويترتب على هذا الإيذاع 
الفسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار التزتبة علي شهر عقد البيع.. 

وفي تطبيق الفقرة الأو لي يجوز للا'ولياء والأوصياء والقامة التوقيع عن ناقص الأهلية 
.وفاقد ما ومن نظار إأوقف عن الوقف دو رد حاجة إلي الزجوع إليزانا م الضخمية غير أنه 


موانئن وقرارات أهع 


لاتجوز لهم تسم التعويض إلا بعد الحصمول على إذن من جبة الاختصاص . 

مادة ٠‏ -. للسلطة القامة على تنفيذ د المشر وح الاستيلاء بطر يق التتقيد” المباشر علي العقارات 
الكائنة فى المنطقة التي تعلها التتخطيط الاجمالى المشر وح و ويكرن ذلك بقرار عن وزير الشكون 
البلدية والقروية ينشر فى الجرددة الرسعية ويشمل بانا إجماليا بالمنشات دالأداضي وأمم ا 
الملاك الظاهر بن هع الاشارة إلى القرار العادر بتقربر التفعة العامة . 

ويبلغ قرار الاستيلاء لأصعاب الشأن بكتب موصى عليها بعلم الوصول يعطون فيها مبلة 
لاتقل عن شهر لاخلاء العقارات وذلك من تاريخ إخطارمم باعداد مساكن شعبية لهم . 

ويترتب على نشر هذا القرار في الجرددة الرمعية اعتبار العقارات مخصصية لامنفعة العامة . 

ويكون لاحب الشأن فى العقار المق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ 
الاستيلاء الفعبى لين دقعم التعويض المستحق عن المنشات وقيمة نصيبه فى لقو ل الاجالى 
لأراضي المنطقة التي لم مختر إرجاء صرفها . 

ولا يجوز إزالة النشآت إلا بعد اتهاء الإجراءات الخاصة يدير قيمة التعويضات 
المستحقة عنها تقد, برا نبائيا . ّْ 

عادة ٠و‏ ب نحيل السلطة القائمة على تنفيذ المشروعالمعارضاتالمقدمة عن تقدير التعو يض 
عن المنشآت وعن تقدير قيمة أنصبة الملاك وأصحاب المقوق فى الأرض خلال غخسة عشر 
بوها من تاريخ انقضاء المدة المنصوص علها في الادة () إلي لجنة تؤلف من : 

)١(‏ مراقب المراقبة الإقليمية لوزارة الشئون البلدية والقرية الكائن قى 
دائرتها العقارات التى تملها التخطيط الاجمالي لامشروع أو من ينوب عنه ٠‏ | 

(؟) المبئداس الذى اي م ق يه البلدي افص أو هن ' 


يتوب عنه .. 

000 27 'اخخيراء المبتدسين 0000 وزارة العدل يمقر اك أ أعضاء 
الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات الى تتعلها التعخطيط العا للمشر شرد أ أو . 
من ينبيه عند وجود الاقم وهكذا ... 1 

ولايحوز أن يشترك في عضوية ال سبق له الاشتراك في التقدير 
وهن يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصباره إلى الدرجة الرابعة أو أن يكون هو 
و كيلا عنه أو وصيا أو و ليا أو قها عليه مصلحة في التقدير . 5ك 

ويعلن ذوو الشأن والسلطة القائمة علي تنقيذ المشروع بموعد ا تعقاد اللجنة بكتبموصي 
عليها بعلم الوحبول قبل اتعقادها بمانية أيام على الأقل . 5 

.و تعمل اللجنة فى اتغارضمات خلال الشبر التالي لتاريخ ورود الأوراق.اليها . 


رئيسا 
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ويعلن ذوو الشأن والساطة القائمة على تنفد المشبروع بقرارات اللجنة خلال ممسة عشتر 
يوما من تاريخ صدورها بمقتضى كتب هسجلة بعلم الوصول . 

مادة باقر لذدوى_.الشأن وللسلطة القائمة على تنفيد المشروع الطعن في قزارات الجنة 
المنصوص علها فى المادة السابقة أمام الحكة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات التى ثعلها 
التخطيط الاجمالي للمشروع » وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلاتهمبتلك القرارات. 
وتفصل الحكئة فى الطعون على وجه الاستعجال و تكون أحكاهها فيها جائية . 

مادة ١4‏ - لايترتب على قبول أية معارضة في تقدير نصيب أي مالك أو صاحب حق 
في الارض سوى زبادة هذا التقدير بقدر ماقضي به » دون أن يؤثر ذلك فى نسب أنصية 
الللاك أو أصاب الحقوق إل التقدير الاجمالي لأراضي المنطقة أو الوحدة الحددة وفقا الم 
: البند ألثاك من المادة (5) . 

مأدة ةو تقومالسلطة القائمة على تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور القرار 
اللنصوص عليه في الادة (؛) بتقدير تكاليف تتفيد ل محطيط الحي الجديد وتزويده بالمرافق 
العامة » و بتقدير القن الأساسي لكل قطعة من قطع الأراضى الى ستتقيقي بعد تنفيد المشروع 
على أساس قيمتها بعد التنفيذ ويكون سك للتكا ليف والأمان الأساسية 

5 5 ببع قطع. اراضى الحي الجديد بالمزاد على أساس الهُن الأساسى الحديد 
وفقا لحم المادة السابقة وذلك طبقا للشروط الى يصدر بها قرار من وزير الشعورن 
البلدية والقروية . 

وتستثى من ذلك القطع التى يكون لاله الأراضي وامنشآت الذين زعت ملكيتهم حق 
أفضلية فى تملكبا بالن الأساسى » ويشترط.قى الم الك الذى يستعمل هذا الحق أن تيكون 
قبمة نصيبه فى الأرض أو قيمة التعريض عن المنشآت المقدرة بمعرفة اللجنة اللنصوص عليها 
فى المادة (5) مسباوية علي الأقل ثلث الن الأساسي لقطعة الأرض إلتي يطلب شرائيها » 
فأذا طلها أكثر من مالك فضل من كانت قيمة نصيبه فى التمريض أكبر » و إذا. تاوت 
الأنصبة تباع بطريق المزاد فيا بين الملاك الطالبين . 

وتبين كيفية استعال حق الأولوية بقرارمن وزيرالشؤون البلدية والقروية ويج باستعاله 
فى موعد لايجارز ستين يوما من تاريخ نشر هذا:القرار فى الجريدة اأرسمية . 

ويجوز البيع بالن الأساسى الحدد للمصاط الكو مية والجا مس البلديةومجالس المديريات 
و ال مؤّسسات العامة 

مادة ١م‏ - لامالك أو صاحب الق في الأرض الى اختاز إرجاه صرف: قيئة نضيبه 
في أراض المنطقة أو الوحدة وفقا لبك الزنه الثانى من:المادةؤم):المق فى تع ويضن مساو 


قوانين وقرازات واي 


لقيمة هذا النصيب منسوبا إلي التقويم الاجمالى للمنطقة أو الوحدة المتموص عليه فى المادة 
(:) مضا إليه نصف الفرق بين القيمة المذ كورة وبين قيمة هذا النصيب منسوبا إلي جموع 
تمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد تنفيذ المشروع بعد أن تخصم من هذا امن ع تكا ليف تتفيذ 
ا متروع . 

مادة ++ --- للسلطة القائمة على تنفيذ المشروع أن تموله عن طريق الاقتراض هن 
البنوك والمؤسسات الالية بشرط الحصول علي موافقة مجلس الوزراء . 

.ويكون تقديم القروض من البنوك والمؤسسات المالية وفقا للشروط والقيود التي 
نغمعبا وزارة المالية , والاقتصاد بالاتفاق مع و زارة الشكون البلدية والقروية . : 

ومجوز أن يعبد إلي البنك أو المؤسسة المقرضة بعقديم القروض إلى الملاك و أماب 
المقوق فى الأرض وفقا الهم البند الثاني من المسادة ١‏ وبعحصيل أثمان قطع أراضي الحي 
الجديد من المشترين علي أن تخعم هذه الأتمان من قيمة الفرض . 

مادة سج« إِذا عيد بتنفيذ المشروع إلي فرد أو هيئة أو شر كه لازم من يعبهد ‏ 
بالتفيذ بأن وت إلى مصلحة شر الاي رسوعا وي لرسوم براي بي ل 
قطع الأرافى الى لا , بم التصرف فيها خلال مس سنوات هن تاريخ إبداح القاذج أو تقرار 
تزع المدكية المنصو و (14) وتقدر هذه الرسوم على أساس اهن الأساسى 
المقدر لتلك القطع وفقا لحكم المادة )١5(‏ . 

مادة 4+ محصل المبالغ التي تستحق على المشترين لقطع أرض الجي الجديد أو على 
من يعهد إليه بتنفيذ المشروع يطريق الحجز الاداري . ْ 

مادة هب دعاوي الفسخ ودعاوى الاستحقاق » وسار الدعاوي ال العينية لانو قف 
إجراءات تزع الملكية ولا تمنع نتاسجها وينتقل ححق الطالبين إلى التعريض 

مادة + . جميع الميالغ التي تستحق لذوى الششأن وفقاً ع هذا :القانون.عصل 
نبا عند الأداء رمم دده محسون قرثا عن كل ميخ يجاو نمم جدباتا وك ابل ومم 
الدمغة والاتساع و التوقيع على المستندات و كافة الأور اق المتعلقة ببتحقيق الملكية:أو الو بدة 
للاستحقاق وعبي ذلك تعى جميع هذه الأوراق : وغيرها مما يقدم هذا الغرض إل السلطة 
القائمة على تنفيذ المشروع هن جميع رسوم ل المقررة فى سار 
القرانين الأخرى . 

مادة ب؟ ب على الوزراء كل فما مخصمه تتفي هذا القانون. واوزير الشكون البلدية 
. والقروية إصدار الواح والقرارات., اللازمة لتنفيده » وبعمل يه مرنى اديج -تنثرهبفي 
الجريدة اأرعية . 

مدير ديوان الزبياسة في د جمادى الثانية مسنة تهبهمى انه 5م15 )ته ' 
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مذاكرة |يضاحية 


إتضح عن الاحصاءات أن الة با الأحياء التي يسكنها ذوو الدخل المحدود فى مختلف 
البلاد سيئة للغاية وعى مكون نسبة عالية من مسا كن كل بلدة ويقطنها أغلبية سكاتها . 

دلك انجهت الحكومة إلى العنابة بدراسة مشروعات إعادة خطيط هذه الأحياءء وتعميرها 
مع إعطاء هذه المشروعات أولوية عليغيرها . إِذ أنه ما لايفة فق مع الصا العام ترك الأحياء 
ليذ كورة علبي حالما خصوصا بعد أن أعدت الدولة برناعجا شاملا للتعليم سوف يكون له أعمق 
الأثر قى تطور عقلية القرد وحياته و بعد أن اضطرد مو الوعي الاجتاعي بسرعة لا تسايرها 
الأخوال الاقتصادية وللغيشية معظم السكان . 
' وسيراعى عند تتفيذ مشروعات إزالة الأحياء المشار إلمها لإعادة ت#خطيطها و تعميرها إنجاد 
سسا كن شعبية لذه وى الدخل المحدود من سكانها حتى لا يترتب على إخلاتهم لتك الأحباء 
أنة مشكلة اجماعية . 

لما كانت إطادة تخطيط الأحياء بعد إزالتها غالبا ما يؤدى إلي ارتفاع قيمة أراضيبا 

إلى تحقق ريح هن بيع قطم الأراضي التي تنبق بعد تنفيذ اتروع - فقد رئرى ألا تسعاثر 
السلطات القامة على تنفيذ هذه المشروعات مبذا الريج بل أن يتاح لملاك الأراضي وأاب 
ا_لحقوق فيها المشاركة فى الرري المذ كور بأن غود عي حر هله رؤي رعاية للصالحهم 
متحهم ثم وملاك المنشّآت الكائنة ة فى تلك الأحياء حق أولوية في شراء قطع الأراضى المتبقية 
بعد تنفيد المشروع بشروط معينة ٠‏ 

كا أنه نظراً إلي أن تزع ملكية العقارات التي يشملبا التخطيط الاجالي لمشروعات إزالة 
الأحياء وإعادة تخطيطها وتعميرها محتاج إلى نفقات كبيرة قدتعجز ميزانيات الجالس البلدية 
الى ستتو في تنفيذ معظم هذه المشروعات عن مواجهتها - فقد رؤى اجازة أن يعهد مبذا 
التنفيذ. إلي أفراد أو هيئات أو:'شركات دأن مول تنفيذ المشروعات المذكورة عن طريق 
الاقتراض من البنوك والؤسسات المالية. 

ولما كان تتفيذ المشررعات المشار ليا سي عن طريق يع ملكية الأراضي والنشآت 
التى يشملها التبخطيط الاجمالى لحا فقد كان من الطبيعى الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام 
القاتون رتم باه لسنة .ه5١‏ بشأن نزح ملكية العقارات للمتفعة العامة أو العحسن وقد 
تضمن هذا القانون حكا خاصا بنرْع ملكية العقارات اللازمة لانشاء الأحياء الجديدة وأجاز 
فى هذه الخالة أن يشمل تزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلن أبة 
عقارات أخرى تري السلطة القائمة على أعمال التنظم أنها لازمة لتحقيق الغرض المققضوه من 
تزع الملكية إلا ان هذا اللمم وما تضهمنه قانون نزح الملكية من أحكام أخرى منالصعمب 
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اتباعها فى تنفيذ مشروعات تززع ملكية أحياء بأ كلها ثم إعادة مخطيطها و ببع-قطع الأراضى 
المتبقية منها لما يتطلبه تتفيذ تلك المشروعات من إجراءات خاصة: وقد قيمة النقات- على 
حدتها: وتقويم أراضى. المنطقة المزوعة ملكيعها تقوما إنماليا ثم تمديد نضيب كلإ مالك 
للاأرض أو صاحب حق فيها منسو! إلي التقوي الاجالي لما. 0 / 

اذلك كان من الضرورى وضع تشربع مشتقل ينظ أزع. ملكية الأحياه لإعادة مخطيطبا 
وتعميرها بحيث يكفل إلي جائب حقوق ذوى الشأن سرعة القيام .هذه الاجزاءات" فضنلا 
عن نحقيق.الأغراضي المشار ليها آنفا . ش 

وقد اشتمل مشروع القانون المرافق على المبادى. التى تحقق الأهداف لذ كورة:وتضمن 
فى بعض نصوصه أحكاما مائلة لأحكام القانون .رقم به لسنة .مي اللذى. رؤى هن 
الأصوب عدم الاحالة إلي أحكابه بل إدماج الملاتم منها فى المشروع المرافق.تيسيرا لتطبيقه 
من الناحية العملية . : ' 

. وقد تضيمنت إلموأد الأولى من المشروع النص على الاجراءاث الخاصة: بتقزين المنفمة 
العامة و نشر القرار. الذى.يصدر بذلك والأثر الذى يتزتب عل مبدور هذا القران وتفقتره 
وإجراءات حصر العقارات والمتشات الى يشملبا البتخطيط الاجمالي لإنشزونع وغ [جزاذات 
مائلة تقرييأ للاجراءات التي نص عليها القانون رقم بمره لسية ؛ه+٠‏ فى المواد امس 
الأو لي هنه . : 1 

ونصت الادة > على أن تقوم لجنة ندر بتشكيابظ قزار من و.زير الشكون التلدية 
وألقروية: بتقدبر التعويض. عن المنشآت السكائنة فى المنطقةنالق يشسلبة اللخطيط الأجالى 
للمشروع بحسب حالتها في. تاريخ صدور. القربار الحقزر للنتفعة البنامة .- وستقوام: أزاضى 
تلك المنطقة جملة واحدة على أساس قيمتها فى تاريخ صبادور القراد الؤزادى سالك الذاك2 هم 
جواز تقسيم.هذهالمنطقة إلي وحدات و بتقدير قيمبة نمتيب كل . مالك أو صاجب حق فى 
أراغي المنطقة أو الوحدة منسويا إلى التقدير الاجالي لها . 

وقد تقممنت هذه امادة النص على أن يكون قزار لجنة التقدير في شأن تقويم” أراضي 
المتطقة بود اعهاده من' وزير الشئؤن البلدية: والقرروية ‏ نبائيا - ولليس فى لقأل “رسم 
طريقخللطعن فى هذا القرار: أى مسطس بالضرأنات لاجمب توفيزها لذوى الشأن” إذ فشتلا عن 
أنه سيراعي .في تشكيل:اللجنة التي تقوم التقدير توافز العناصر الفنية وذ تكافل الوصول إلى 
تقدير_سلم بقآن قرارها لا يعبير نبائيا إلا.بهد اعتّادة من إلوزير ‏ يضمانع [ليدذلله سآن لثبالك 
أد صاحب المق فى الأَرض فضلا عن..حقه فى الطهن على. تقد قيمة نهمبيه فإن حرفي حالة 
اجتيارم ارجاء صرف قيمة ,هذا النصبيب ابلق بفي. الاشترلله في ليج النائج عن تتقية الشروع . 
ونظرا إلي أن تقاضى ,صيابهب بالشأن السب يضى من .قات عن تيسهفيرللأر يض إنها 
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يكون بعد إهام التقديرات المنصوص عليها فى المادة السادسة وح لا. بتراحي إجراء هذه 
0 فى التقرة الأخيرة ين هذ لاذه على أن 1م التق رركت ين 


وتضدمنت كاماد ع لاد ه+ من القانون ن رقم باه لسنة 4ه من مقعضاء 
ألا يدخل في تقدير التعويض الباتى أو الفراض. أو التحصينات أو عقود الايجار أو غير 
بلك إذا أنيت:أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد وأن يعتبر كل ما يعمل أو 
بتخذ من هذا القبيل يعد نشر القرار المقرر لامنفعة:العامة أنه أنجرى القفسرض :ند كور 
ولا يدخلبفى تقدير التعويض . . 


٠.ونصت‏ المادة م على عرض السكشوف المشتملة على حضر الأراضي والفثات زأعاء 
لا “كبا وأُضْحاتن الحقوق فيها و نيان مساحتها ومواقعبا والتعويضات الى قدرت المنشات 
وقيمة نصيب كل مالك أو صصاحب <ق في أراضي المنطقة أو الوحدة ونسبة هده القيمةإلى 
.التقدير الاجمالي لها وأجازت اعداد. كششوف. لكل من الأراضى والمنشات على حدة -- 
و:حددت أماكن العرض ؛ ومدته وأوجبت ااخطار الملاك وأصحاب الحقوق:به والاعلان 
عنه فى الجريدة الرسبية وفي جريدنين بوميتين واسعق الانتشار . 


1 اك الشأن خلال ثلانين يوما من تاربخ انتهاء مذ الغرض ,أن 
يتقدموا بما قد يكون اد.هم من اعتراضات علي ما ورد بالكشوف فيا يتعلق بالمسطح أو 
التو أو لاثبات ما قد يكون. بهم من حقوق على العقارات كرهن أو اختصاض أو غسير 
زذلك سه كا أجبازت الاعتراض علي تقدير الععويض عن المنشات أو علي تقدير قيمة تصنب 
انالك أو صاحب الحق فى الأرض علي أن يرقق بالمعارضية رسم بنسبة ”يز من قيمة الزيادة 
اللطلوبة حتى لا تقدم اعتراضات غير جدية : 

5 لكي تحسم الأمور فى استقرار الحقوق تضمنت المادة العاشرة حا ممائلا لحم المادة 
الثامنة من القانون رقم ب/اه لسنة 4مو1 من همقتتضاه اعتبار البيانات الحاصة والعقارات 
بالحقوق الدرجة في الكشون لهائية إذا لم تقدم عنها معازضات خلال المدة .المنص_ورص 

. عليها في المادة البابقة ميث يكون صرف التعويضات المدرجة فى الكشون إلي الأشخاص 
المقيدة أتعاوم: فيها مبرئة لذمة السلطة القئمة على تتفيذ المشروع ف مواجبة الكافة . 


٠-١‏ واتضمنت المادة ١1‏ النص على الاجراءات التى تتبع فى شأن المعارضات التي تقدم لأسباب 
غير الاعتراغن على #قدير التعويض وأوجبت اخطار ذوى الشأن يا “قد وجب من عقيات 
1 تحول دؤن ضترف التعويضات اللستحقة مع'بيان الشرزوط الوهيئب" تؤاقنها لاقتضاء البالغ 
المسحعقة لم وزتنت على هذا الاخطار إبراء يي تُنفيدٌ لير 


3 من 
: التمؤيضن المستحق. عن عدم الاتقاع المنصوجمن عليه للادة 6 


مرا ذبن رقرارات 81-14 


ونصت الادة ؟١‏ على أن العارضات ف التعويض لا تحول دون حصول ذؤى الشأن على 
التعويض عن النشئات وعلى قم أنصبتهم فى الأرض المقدر رة معرفة الاجة' المنصوصض جلنها 
فى للادة . . 0 

ولا كان من المبادىء التى يقوم علمها هذا التشريع عدم استثثار السلطة القائمة على تنفيد 
الشروع بالرجح الذى قد يتتج عن تنفيذه وأن يتاح لملاك الأراضى وأجاب الحقوق فى 
الارض الاشتراك فى هذا الريح ‏ لذلك نصت المادة م٠‏ ل أن لم أن يختاروا إحدي 
طريقتين لاقتضاء التعويض - فلهم إما اقتضاء قيمة أنصاتهم فى أ أراضى المنطقة أو الوحدة 
عقب تقدير :لك الأنصية .- وفى هذه الحالة تبرأ ذمة السلطة القائمة على تتقيذ المشروع من 
أى تعريض لم عن حقوقهم فى الأرض وم إذا شاؤوا ‏ أن برجثوا صرف قيمة تلك 
الأنصية كلها أو بعضها إلي أن يتم » » مع قطع أراضهها جميعبا وفي هذه الحالة يستحقورف- 
جزءا من زيادة القيمة المترتبة على تتفيذ المشروع على الوجه المبين فى اللادة أ وتشجيعها 
الملاك وأصماب الحقوق فى الأرض علي المشاركة. فى تنفيدذ المشروع بقيمة أنصبتهم هع. 
ما يترتب علي ذلك من فائدة لمم بالمشاركة فى الري أجيز للم الاقتراض بضان قيمة أنمنيهم. 
المذكورة وذلك بسعر الفائدة وبالشروط والأوضاع التي يصددر بها قزار من وزير الشئون: 
البلدية والقروية . ّْ 0 

. وتضممنت المادة 4 حك ماثلا لم المادة .ه من القانون :رقم بياه لسنة ومهر قي 
شأن الإجراءات المبسطة لنقل ماكية العقارات ؟! تضمنت المادة ٠١‏ حك غائلا. لمم 
المادة ٠‏ من القانون المذكور ف شأن الاستيلاء ٠‏ علي العقارات والتعويض عنعدم الانتفاع 
ها وعدم جواز إزالة المنشات إلا بعد اتتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التغويقيات 
المرتحقة.عنها تقدرا لهائيا . ْ ا 

وتضمنت المادتان ٠١‏ م ١٠7‏ بيان الاجراءات الى تتبع الفصل فى: المعارضات المقّدهة: 
بتقدير التعودض عن المذشآت وعن تقدير قيمة أنصبة الملاك وأصحاب الحقوق فى الأرض-. 
فنصت المادة + علي. إحالة تلك المعارضات خلال خمسة عشر يوما من تاري' اإقضاء للدم 
المنصوص علبها في للادة و إلى جنة المعمسل في المعارضات وعلى اغلإن ذويالشأن. و 
المعارضون والسلطة القائمة على ننفيذ المشروع عوعد انعقاد اللجنة قبل اتعقادها بمائية أيام 
ليتمكن الطرفان من الحضور أمامها وإبداء دتاعهما ووجهة نظرها كا تضمحنت .بين 
أحوال عدم الصلاجية لمرلا را براي ل .تشيكل هذه الاجنة ,أن .تؤاف. 
من أعضاء تتوافر قيهم الحبرة ألتى تؤهلهم للفصل على: وجه السرعة «فى“ الأمور المنوط: بها 
الفضل فها وى أمور فنية خاصة بتقدبر التعويض عن المنشآت وقيمة أنصبة الملاك رأعاب 
المقوق في الأرض .. ش 0 

ونعمت المادة ب على. أن .لذدرى الشأن وللساطة القائمةِ .علي تتنفإذ. الشريع الطبين 
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فى “قرازات لنة المعتازضات أمام المكمة الابقدائية الكائن بدائرتها -العقارات “الى 
شولنها التخطيط الاعالى لانشروع وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلائهم 
بتلك القرارات وعلي أن تفعمل الكة في الطعون على وجه الاستعجال وتكون أخكاما 
فيها 'لهائها . 

وخددت اتادة م١‏ الأثر الذي يترتب عل قبول أية معارضة في تقدير نصيب أى مالك 
أو صتاحب خق.قى الأرض وهو زيادة هذا التقدير بقدر ما قضى به دون أن يكون 
اذلك ى أثر فى يت أنصية انلاك أو أصحاب الحقوق ‏ بما قيهم من قبلت معارضيته ‏ 
إل التقدر الاجمالى م المنطقة "أو الوحدة المحددة وفقا لك البند الثالك من المادة > 
اق تظل ثابه 

.ورنعيت المادة ١4‏ جلي .ادم التي ,تقهوم خلالها البطة للقائمة على يذ المشر.وع بتقسدير 
تكاليف: تمطيط الي الجديد.وئزويده بللرافق العامة وتقبدير الن الأساببى الكل قطمة هن 
قعلم. الأررض. الى سيتقيقي بهد بتنفيذ المشرروح على أساس يمتها بعد التنقيد ,و.حي ستتبان من 


تاريخ صلبور قرار تقر بر المنطقة المامة و نصت علي أن يكون تقدير الملغلة المذ كورية 
للتكاليف والأثمان نهائيا . 


'وبينت المادة ٠‏ الاجراءات إلتى تتبع في بسع .قظِع أراضى الي الجديد والأصل أن يتم 
هذا للبيغ للثزاد على أن يسناني .هن.ذلك طم الأاضى الى تباع لمن له حق أفضلية من اللا( 
لايح المكومية.و لنجالس البلدرية وعجالس المديريات وإبلؤسسات العامة - واشترطت 
هذه .ايلادة في للالك الذى يستعمل حق: الأو لزي أن تتكون القييمة ال:قدرها.الايجنة المنميو ص 
عليها في .المادة . لنصييه فى الأرض أو للمنشّات مساو ية على الأقل ثلث المُن:الأساسى > لقطمة. 
العام يطلي: شراؤها وبينت مايقيع في حالة الزاحم بين أكتر من مالك . 


ضمت لفاقة +١‏ أن الأحكام الخاصة باشتنالك ملاك الأرض أو أصعاب اللمق فيا 
خ اناق ل لدع رع وام بنع عن تتقيذه فنصت على أن للمالك: 
أ وضاحب الحق قى الأرضالذى اختار ارعاء صرف قيمة نصيبه فى أراضى النطقة أ ْالوخدة 
وفقا لمكم البند اكثانى من المنآدقامى لمق فى تغويض مساو لقيمة هذا التصيب منسؤيا 0 
لتقم الاجمافى اللمتطقة أو الوحدة النصوص عليه فى المنادة ٠‏ مضانا إليه فصت الفرق بين 
القيمة الذكورة وبين قيمة هذا النصيب مغسوبا إلي يموع ثمن ببع قطع الأراضى التبقية بغ 
تنفيذ المشروع بعد أن تخصم من هذا الن تكاثيف التتفيذ » ناذا فرض أن الأرض ال شعلهما 
المخطيط الاخالى للمشروع قد قومت تقويعها إيماليا يمبلغ ...ر. مج وأن نصيب. أنحد 
ائلاك قد قدر بواحد فى الث من هذا التقوم الاجالي وأن مصاريف تفي الشرزوع درت 
بغ . 5 ٠٠ر١‏ اج وأن'قيمة قطم الأراغئللتبقية بعد متفيذ المشرؤعقدرت مهلخ : » .ر: مج 
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أى أن قيمتها الصافية بعد خصم المصاريف ..٠ر..؛‏ ج_فن التعويض الذى يسمحق للمالك 
المذ كور فى حالة اخعياره ارجاء صرفه متسب على الوجه اللي : 
.م جنيه قيمة نصيبه فى التمويض وقدليره //١‏ منسوبا إلى التقويم الاجمالى للمنطقة أو 
و المادة + أي منسوبا إلي رسج . 
هه جنيه نصف الفرق بين القيمة سالفة الذكر وقدرها . ج وربين قيمة نصيبه فى 

رض داسرن ا سو رع من بيع قطع الأراضي المتيقية بعد تنفيذ المشروم 
بعد أن تخصم من هذا المن تكاليف التنفيذ أى منسويا إلي عر 1 ج. 

...هم جنيه جموع التعويض السعحق . 

وأا كنت الخالس البلدية بى التى ستتولى تتفيذ محقم مشروغات إن اله للأحنياء -و إعادة 
تخطيطها وتعميرها وقد تعجز مواردها المالية عن مواجهة أعباء هذا التنفيذ . اذلك .نعمت" 
المادة ؟؟ على جواز تمويل تنفيذ هذهالشروعات عن طريق الاقتراضمنالبنوك والمؤسسات 
المالية مشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء وشرظ مواققة ماس -الوزراء +أخوذ 
عن الحكم الوارد تى هذا الشأن فى القانونين رقم ه؟١‏ لسنة 1546 ورتم مره السعة .مو 
الخاصيين بالخلسين البلديين لمدينتي "القاهرة والاسكندرية . 0 

وقد نصت هذه المادة أيضا على أنه يوز أن يعبد إلى البنك أو المؤسة اللقرر 
بتقدم القروض إلى الملاك وأصعاب الحقوة ق في الأرض و بصحصيل أتمان قطع أراض المى 
الجديد هن المشترين على أن تخصم هذه الأتمان من قيمة القرض -- وذلك حى ممكن فتح 
حساب جار تمو يل تنفيد المشروع ما يؤدي إلى :الاقتصاد فى الفوائد "لتى متسب عن القرءض 
نتييجة لحصم مابحصل هن أثمان قطع الأرض أولا بأول هته . 

'ونمست اطادة +0 على أنه إذا عبد يقتفيذ المشروج إلى نفرد لز هيئة أوءش ركديظةٌم 
من يعهد 'إليه بالتتفيذ بأن يؤدى إلى مبلحة الشهز العقارى .رسوهاعستاوية أرسوم تشهر“الييبع 
بالمفسبة إلى القطع التي للايتم التمبرف.فيها خلال نخس سنوات.من تاريخ ايداع الغاذجأوقرار 
نزح المشدكية المتصيوص عليه قى اللادة عم ويذلك:لغادى استقرار ف 
على تنفيذ المشروع دو ون" اداء الرسوم اللسعحقة عن اتقال #فلكية . 

وأوردت للادة غم حجا خاحبا مجواز الحجز الاداري لتحصيل امالغ الى تسصحق عل 
الليشربن .افطع أرض أعقي اللجديد نأ و على من يبد إليه ببالضفيذ في سللة التآخير فى أطنها . 

وتضمنت المادتان مباوت؟ أ حكاما ماملة لأحكام المادتين بوبم منالقانون قياف 
اسنة 4ن.»6 قى شأن أثر: دعاوى الفسخ ومطوى الاستخقاق .ناوي العينية مواي تشأن 
ما محصل نظير رسم الدمغة عن المبالغ الى تستحق لذوى الشأن بوغقا لأحكفم .هذا القانيؤنا. 

مو يلشرف بوؤزار الثقئون لبلدية.والقروية بعرض مشررع للقاقون المذ .كور يعني. ساس 
الوزراء بعد افراغه فى الصيقة الني أقرها مجلس الدولة رجا الموافقة عليه. رإصداره :, 
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قانون رثم هم أسنة دمية؟() 
بتعد يل بعض أحكام القانون رقم مه اسنة ١١6+‏ 
فى شأن الرى والصرف ٠‏ 
باسم الأمة 
حماس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة 8م196 » 
وعلي القرار الصادر فى 3 هن وقيق منه ل تخويل جلس الوزراء سلطات رئيس 
المهورية 6 
وعلى القانون المدني المبادر .به القانون دم ايل 50 2 
وعلي القانون رقم ' نه لسنة »4؟١‏ فى شأن الطرق العامة » 
وعلى القانون رم لسنة #ه؛ فى شأن الرى والصرف » ْ 
وعلى القانون رقم لالاه لسنة وهو بشأن تزع ملكية العقارات للمتفعة العامة 
أو المحسين » 
1 وعلي القانون 3 لسنة ؛ه4؟ ق.شأن حم المبابى . 
وعلى ماارتاه مجلس الدواة 3 
وبناء علي ماعرضبه وزير الأشغال العمومية» 
أصدر القانون الآتى : ا 
المنادة الأولي : تغدل المواد 4رهوةاوو7ار15و1واارء جر بار 4ره؛ 
رخ ى<ه لاد 4 لاحلاو من القاثون رقم مه لسنة مهو ١‏ المشار إليه علي الوجه الآني : 
« هادة ؛.-- مجوز. بقرار من وزير الأشغال العموهية أن تعتبر أية همسقاة أو مصرق 
عاض ترعة عامة. أي مصرة ماما إذا كانت هذه المسقاة منتصلة مياثيرة مالنيل أو بترعة عامة 
تستمد الياه من أ-هما أو إِذا كان المضزق الحاص متصلا هباشرة بالنيل أو بعصرف عام أو 
ببحيرة و يصب فى أى منها . 1 1 
ولاضع المكوي أ تمريضات عن الخوامرة ابكار أو المصرف قبل اععيازه. 
عام > . ْ 
:9 مادة مب لوزارة الأشغال الممؤهية الحيمنة التامة ومطلق الاشرانى "على الأملاك الخامة 
انمو ص علها فى المادة الأولى . 
:ومع ذلك وربدون إخلال يأحكام هذا افون يجوز لوزارة الأشال البيومية أن م تعهد 
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بأ جره من هذه الأملاك العامة إلي أنة مصللحة حكومية أو إلي أ من مجالس المديريات 
أو الجالس البلدية أو إلي أي هرئة عامة أخرى بناء على طلبها . 

وهذه المصال أ و الميئات أن تصدر راخيص م أى نوع كان عمرفنها وبالشروط 
التي يتفق علها سن وزارة الأشغال العمومية والجهة السم إلمها تلك الأملاك العامة عم يكفل 
امحافظة على الغرض الأصلي منها ويسرى هذا الحم على جميع ماسيق تسليمه إل هده 
الفيئات » . 


ماه ب سن تر ملكية الأفراد لااراضي امحصورة ين مجسور اليل وجسور ليع 
وامصارف العامة والأراضي الواقعة خارج تلك الجسور أو يمانى جسور المياض أو مود 
الحوش العامة لمسافة خمسين مترا في حالة حسور النيل وعشرين مترا خارج الأو رنيك النهاني 
للترح والصارف وجسور الحياض والحوش العامة عملة بالقيود الآنية لخدمة الأغراض 
العامة :للري والصرف . 


(١)لايجموز‏ لملاك الأراضى ا و ان 
يحروا قنها عملا أو يحدثوا يها حفرا من شأنه تعرض سلامة الجسور للخطر أو التأئي فى 
التيار تأثير! يضر بهذه الجسور أو بأراض أو منشات أخرى .. 

(بْ) لمصلحة الرى أن تقوم في تلك الأراضي يأى عمل تراه ضروريا اوقابة الجسور أو 
المذشات العامة وصيائتها وترميمها وأن لاب بك الاراضي الأئربة اللازمة لذلك بشرط 
تعويض أصابها تعويضا عادلا. | ْ : 

ل ل بوت ق 
الأراضي سالفة الذكر بشرط تعويض أحعابها تعويضا عادلا . 
٠.‏ ولموظنٍ مصلحة الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على مايجرى بها من أعمال لذ تبين 
هم أن أعمالا عخالفة للا'حكام السابقة أجريت أو شرع فى إجراثها كان هم أن 0 
صاحب الأرض بازالتها فى موعد مناسب وإلا جاز.لهم وق ف العمل وإزالته إداريا على تفقته 

ومادة ل 
الواقعة فى مجرى التيل أو مساطيحه أو حوشه أوجرى ترعة عاهة أو مصرف عام إذا كان 
منسوب المياه عرضة للتغيير_بسبب ما تستلزمه أعمال مصلحة الري .أو موازثاتيا امب 
طاريء غير هتوقع وخارج عن إرادة الوزارة » . 

«عادةيم :لاوز رّراعة الأراضي المماوكة للدولة والواقعة دادخل .جسوزء النيل 
نساطيحه وبحوشه وميوله وجزرة وطرح البحر أو نداخل جسور :تع والمعارف العامة 
أو استعالها لأى غرض كان :بغير:ترخيص من- وزارة“الأشغال العمومية الي الها . أن تقيمد 
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: الازنخيص بالثتروط التى نوها لازمة.لنع. الاضرار ممصا الرى والصرف ولا عمس الترخيص 


وهم ذلك يجوز لممملحة الأموال القررة.أن تقوم بتأجير هذه الأراضي طبقا للشروط 
ني يضق عليبا بينها بن وزارة الأشغال العمومية » ٠.‏ 


. «عادة ؟؟ ب إذالم قم . أصواب الاراضى باجراء ماهو مبين.قى المادة السابقة حاز ز لمفتش 
الرى بناء على تقري الباعهندس أو على شكوى من ذى شأن أرف. يكلفهم بتطبي. المسقاة 
أو المصرفى أو بازالة ماقد يعترض سير المياه من عوائق أو اح اوسده أو بصياتتها 
أن يتزميم جسورها أو اعادة إنشاء الجسور فى موعد معين وإلأ قام تفتيش الرى باجراء 
ذلك وتحصيل النفقات بالطرق الادازية من أضاب الاراضي كل بنسبة مسائمة أرضه الى 
تتتفع بالسقاة أو اللضرف و بحسب ضيمن هذه النفقات قيمة التعويض عن كل أرضٍ كو 
قد شغلت يناجم التطهير » 
دمادةً ؤب إذا رأي ] أحد ملاك الاطيان أنه ستحيل أو يتعذر عليه-رى أرذبه ريا 
. كلفياأة_صرفنا ضرقا كافيا إلا بانشاء مسقاة.أو. مصرف فى أؤْض ليست ملكد أنى باستعال 
مسيقلة: أو مصرف موجوة. فى أزض الغر وتعذر عليها القواضى مخ. أصاب . الأزاضى ذوى 
الشأن أو وكلائهم الرسميين. فيتفن شكوةه لفتش الري ليأمر باجرراء الفحقيق فها: وعلى 
التفتيش أن .يطلب جميع الخرائط والمستتدات التى يستازمها محث الطلب فى مدة لاتجاوز 
أسيوعين .من تلريخ وصول الطلبي إليه . 
وبعولى الباثعبتدس مو جا كوت ع1 ب أن ا 
مومى عليه مصحوب.بعم وصول كل ذي شأن أ و و كلامم الرسميين بالمكان والوقت اللذين 
حددما قبل الانتقال إلي الموقع ألذ كور بأريعة عثيريوما على الأقل وترفع نتيجة هذ! التحقيق 
إلى الفقش الذي يصدر قرارا مسبباً باجابة الطلب أَرْ رفضه بعد اشتيفاء العحقيق إذ! رأى 
ضرورة ذلك . ويحب أن يصدر القراز خسلال شهرين من تاريم استيفاء تلك الحرائط . 
٠‏ والممتعداتء ين القزاؤ الهذ كور لكل ذى شأن بكنتاب موصى عليه ممبحؤب بعلم وصول . 
والسز الأحكام المتقدمة في حال طب إقاقة 1ل رافعه على أرض الغير عند ماخ المياه. 
٠‏ أو-مصبا أو صريق أزض منؤميلة من ذلك.المأخذ أ وبالصب مع المجرى اللازم .للها ها تسرى 
الأسكام المعقذ مقافي حالةااشتبغالها. بغربهاءأ كش علاء مةج. . 
«مادة ١م‏ - إذا زأى مقلثن الزى بناء علق تقزين الباثفيعدس أو شكؤيى ٠‏ من-ذؤى 
الشأن أن أحد المصارف أو المساق الخاصة أضبيح عدم الفائدة .أو مضر! وامكن للاستتغتاء 
عته وود طويق 7خ .الى أر. للصرف .ماذ له أن يصدر قرارا بسيذ أو ١‏ بطال :نلك المسقاة 
أق للغيرف أومنع اضر إذا لمكن الاستغتاء عن المسقاة .أو المصرف و إازلم أصصا بها يتتفين 
: القوار: في وعد معين. وبإلا جلز. للتفتيش. إجحراء ذلك علي فقتهم م ٠‏ 


قو وانبيوترادات 1 ع 


واماعة عب هع مراعاة -ماعاء تإمادة الخامسنة 1 5 أى و داخل 
حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ولا احداث تعديل قبا غير تر نخيض :عن 
وذارة. الأشغال العمومية وبالشروط الى تقررها ويعد أداء رسم ابعينه وزير الأشغال 
العمومية بقرار منه لايجوز أن تيد مدة الرخيص على عثرمبنوات رم ذلك قوزاوة الأشفال 
الممومية عند إنتهاء هذه اللدة أن تعطى ترخيصا جديدا بالشروط إتي تراها » .. 


5 :د جإدة .م ت لكل ذى شأن أن يعظل إلي وزير.الأشغال الممزمية من القراراتٍّْالمبادرة 
من:مفقشى.الرق عقتضي أحكام مواد هنذا الباب بطلب يقدم إلي الوزير خلاك خمسة عثير 
هتما من "تازيخ إعلانه بالقرار ويجب إالفصل فى التظل خلال ه؛ يوما-من تاريخ وضوله إلي 
مكب الوزير فاذا لم يفصل فى هذا العظم في المدة المد كورة اعتير قزاز مفتّش الري ملغي .. 

ويترتب على رفع التظل وقف تنفيذ القرار مالم يكن صادرا باجراء ترهيم أو تعفايل” وققا 
اللملامة مذ أو “منص و صا على اجرائه بصفة عاجلة 6 . 

١‏ مادة بم إذا تبين لتفتيش الرى أن تصرف مَآحْد المياه المملوكة للا'فراد و الموجودة 
بفي: جسر: إتخلديئ.الترع العامة" والمعدة. للرى يزيد أو ينقص عن عاجة::الأرض؛ الخميصة! لما 
بسبِنٍ زيادة:عددها أو نقصه أو اتسناعها أو ارتفاع مستوى فرشها واتمففاضه فلتفتيش الرى 
بعد التعرف, على وحجهات.نظر أصواب. تلك الأراض في جلسة محددها أن يقوم بابقاص عدن 
الآخذ أو زيادته أو توسيعها أو تضييقها أو رفع مستوى فرشها أرخفضه ما بحققي الغرض 
أوذلك على ثفقة ا حكومة . ويعتمد التعديل التهائى من مفتش الرى على أن بنفذ 3 في للواعيد 
اختاسبة للزراءة. 2 3 35: 

أما إذا كلب انالك من تفيش الرى إججراءر تعديلات 7 2 ليش | أو قوم ذلك 
لي 01 

-ومنادة 4 ذا تبين لتفتيش الرئ أنه ا 
5 يأ يا بطال مايراء زائدا من ال آذ على حاجة المساحة المذكؤرة أو على نمنيبافى 
اللْاه ويككون هذا الايطال على نفقة االحسكوهة يعد أعلان ذوي الشأن به ع . 

« مادة م؛ - لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الرى إقامة أبة آلة من الآلات الراقمة 
إلتي تدان بالساشية كالساقية أ. و التابوت: لرفع المياه من النيل أذعرك أحد الحارى العامة 
,أو« ليحاجية وذات الانتفاع المشترك أو لتصرية بف مياه الصرف في اليل دق اعد الفاوف 
العامة أو فى البحيرات . 

ويراعي ألا يقيد الترخيص عن هذه الالاث. بمدة معينة . 

و بد طالبيه الترخيصء نارم . الفق. بعينه وزيو-الأشغلل العمودفية :يقر إر مخه ' حيث 
لا جاوز ججنيبين . 
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وبعين تفتيش الري فى الترخيص موقم الآلة الرافعة و توعبا ووصفها . إجالاوالشروط 
اللازمة لإظمتها زإدارتها . 

وإذا كانت انامة الساقية في أرض غير مماوكة لطالب ريمن وجب عليه الممنول ى 
قبول كتابي ذلك من مالك الأرض . 


ولايحوزالترخيص باتامة الا"لات المذكورة ف المتافم العامة أرفى جسورالترع والعيارف 
العامة ولوزارة الأشغال العمومية في أى وقت أن تصدر أعس! بنقل أية: آلة من هذا القبيل 
تكون بو العمل .هذا القافون موجودة فى المنافم أو الجسور المذكورة ولا كذلك أنتاض 
.نازالتها إذا ونيجدت للا'رض النتفعة ها طريقا آخر للرى أو الصرف وتكون تقفقات التقل 
فى إعادة التوكيب والازالة على مالك ال أو عم ار ل 
للأآلة تعحملبا الحكومة » . 


وو ماده م) - يجب الحصول على اح 0 ل الشركة أ : الطلسة 
أ الجهاز أو تغيير الموقع .' 1 

أما في حالة انتقال الملكية فيكت بالتأشير على الرخصة القائيمة ويظل المالك القدتم 
مسولا مع النالك الجديد عن تتفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة » . 

د مادة م -- تبقي التراخيص القائمة غند العمل -بذا القانون إلي نباية مدتها » . 

د مادة ادهع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينض عليبا انون العقويات أو أى. 
تانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيبات ولأتجاوز مائة جنيه على عخا لفة أحكام 
اللواد ابروسروه4 و45 وم؛ مع انام الخالف برد الشيء ٠‏ إلي أصله . 

ويعاقب بالعقو بة ذاها كل. من اركب إحدي الجرائم اليه" تية : 

١ )‏ ) مخالفة الأو امس بايا الصادرة وفقا عراف -لوهة؟ وكارجم 4م رو 

1م266 00 ا 

(؟ ) إعاقة سير المياه قى ترعة عافة أو .مصرف عام أو اجراء أى حمل يكون من شأته 
الإخلال بالوازنات . 

. () فنع أو اغلاق أى هويس أو قنطرة أو غير ذلك من الأعمال. المعدة لموازنة سير 
لمياه اخجارية والمتشأة ف ترعة أو مصرف عام أو المترقة سور التيل أو جسور!ءإحدى 
التزع أو المصارن العامة أو الحياض أو الحوش المامة . 

( ؛ ) إلحاق اى تلف بأحد الأعمال الصتاعية التابعة لمضلحة الري 

- (ه ) إحداث قطع فى. أحد جسور التيل أو.الترع أو الغراض]ر. لمش العامة 

() نبديد مياه الري يصرفها فى مصرف خاص أو عام . 
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ْ () غرز أوتاد أربط شباك الصيد فى سور ترعة عامة أو مصرف عام أو فى فاع 
أهما أو في جسور وض أو حوشة أو فى إحدى القتاطر والأهوسة أو الكبارى 
أو السدود المقامة فى أية ثرعة أو مصرف عام أو في النيل. 
ومادة يبد - يعاقب بغرامة لا جاوز ثلانين ججنيها كل من شالف حك المادتين 51و 57. 
و مادة دنا يكون العمد ومشايخ البلاد الذين بعهدتهم الأعمال الممتاعية مسئو لين 
إدازيا عما يفقد منها إذا لم يبلغوا عن ذلك » وبشرط أن تسل إليهم..وفقا للا وضاع اتى يفق 
عليها بين وزارتي الأشغال العمومية والداخلية ويكون كل من عمد ومشاع البلاد مسئولين 
مدنيا بالتضامن عن إهالهم فى المحافظة على الجسور ومجارى المياه والأعمال الصناعية واللمهمات 
الموجودة في حصصمصهم والمسامة إلهم وفقا للا"وضاع المذكورة ولايعفيهم من هذه اللسكو لية 
امتناعهم عن استلامها محضر مكتوب » .. 
«أمادة بيب - في جميع الأحوال التى يقضى فيبا هذا القانون بأداء تعويض تقدر قيمته 
.عند عدم الاتفاق عليه وديا » لجنة تشكل برياسة مفتش الري أو من ينببه وعضوية مفتش 
المساجة. وعمدة البلد ويصدر قرارها بأغلبية الآراء ويكون نبائيا » . 
٠‏ مادة ؟ ب يضاف إلى القانون سالف الذكر أربع موأ جديدة قم وم مكرر وال 
مكزرا و 74 مكررا و و7 مكررا بإلنص التي : ش 
ومادة وس مكررا ب الترخيص بالرى النيلى أو الصيى لأرض م يسبق الترخيص لا 
لايكون إلالصماحب الأرض تفسه بعد تقد المستندات التي تثبت ملكيته لها م . 
«هادة إ مكررا - جوز لوزارة الشكون البلدية والقروية أن تتوليالاجراءات الوارد 
ذكرها فى المواد 55و ١‏ لامالا في المناطق الداخلة في اختتصاصبا طبقا للقواعد. الى توضملذلك 
بالاتفاق. بين وزارتى الأشغال المموهية والشثون البلدية والقروية 4< . : . 
«هادة 4ن مكررا .. إذا كان امتهم بالخالفة شخصا واحدا سواء كان هز اللثالك 
"أوالخائز أو الستأجر أعتير أنه مر تكب الغالفة مالم يقم هو الدليل على عكس ذلك » . - 
و مادة وبا مكررا تعمدر القرارات من لجنة إدارية تشكل فى كل فديرية من مديرها 
أو شكرتيرها الغام زئينا » ومن و كيل تفتيش الرق أو من ينيبه وعضو شياخات نعينه لجنة 
.الشياغات عضوين و يكون قراراللجنة بأغلبية الأراء وتعقدهذه اللجنة جلساتبا سةواحدة 
.على الأقل فى كل شهر ويصدر قرار من وزير:الداخلية بلائحة الاجخراءات الني تقبع أهامعذه 
“اللجنة وهع ذلك لجميع الدعاوى المنظورة أمام مجهاتالقضاء والق أصبحت تع .هذا القانون 
من #ختصاص الحيثة الادارية تبق أمام تلك الجهات إلى أن يفصل قيها نهائيا » , : 
ب ,جادة # ب تلفي المادتان و ووم4 من القانون سالف إلذك_ . ْ 


مادة؛ < بمد الميعاد المختصوص عليه.قق المسادة التانعة من القانون الذ كور لمدلة أخرى 
تققهني بمطئ سنة من"تاريخ العمل .هذا القا نون .. | 000 

مادة ه ‏ على الوزراء كل قبا مخصه تتفيذ هذا" القاتؤن ولوزيرى الأشفال المموميّة 
والداخلية إصدار القرازات اللاز مة لتنفيذه' 4 ويغمل به من" تاريم نشره: فن الخريدة 
الرسعيئة . 


' “صدر نيوان الرزياسنة'فى > سمادى الثاتية سنة «بمم؟ (م'فبراير سنةيمة١‏ ) 
مذ كرة إيضاحية 


صدر القانون رقم 4ه أسنة م«هو؟ وعمل به اعتيازا”من ١4‏ أبريل سنة :زه:؟ وقد أشفر 
التطبنيق العمبي الأحكامه: عن بعض الصعويات التى واجيتها الوزارة - فمكفت عن دزاسة مواد 
القامون: وانتهت إلىتعديل الكثير منهاء ا رع كل ايل 1ل يه الو رودن مفريات 
لعتكون أوقى بالغرض الذى وضّبعت: من أجْله و.لتحقيق الاسجام بين مؤلد ' القافورن: 
بعد تعديله . : - 

ومن أمثلة المبعوبات المشار إلمها ما نصنت عليه المادة الحامسسة من القانون من أن لوزارة 
الأشغال العمومية الميمنة القامة ومطلق الاششراف على الأملاك العامة المنعصيوص عليها في المادة 
الأولي ومن أن لها أن أتعهل 0 مصلحة الطرق والكبارى و للمصاح الأخري واتجالس 
البلدية بعصيانة أو 7 رهم أوتعديل أو رصف الجسور إن كانت مستعماة للمرؤر بالشروط 
التي الا ال يع للم والانى اي إبعهك. إليبا هذه الجسنور أن قتصدر 
أ تراخيضن ا 

ولا يجيز المادة الثامنة.زراعة أزاضي الحكومة المنصوص عليبًا فى المنادة الأرلي أو 
امنتعانها في أجم غرض بغير ترخيص من هذه:الوزارة ». وهذا النص يمنع مصلحة الأموال 
المقررة من حصر وتأبجير أراضي الجزر » وعن مساحات واسمة بلفِث فى عصرسنة ونيو ؟ق 
ةي قدا مابين. دوع وبور ولغ امزروع منها آلاف الأفدنة . 

: ونصت انادة , التاسعة .فيا نصث عليه سه ب على أن يقدم .ملاك للأشجان . وللتخييل 

المغرءوسة فى الأراخ ضي الميئة قي المادة الأولي: قبل الغمل بالقانون بانا للوزارة عهذه الأشعار 
خلال سنة من تفاذ أحكامه وانتهت هذه البلة قما أبريل سنة ووه رولا خاوات الوزارة 
نفيك ل لطم الذى نصت عليه . المبادة ؟ والذى مجمل الأشجار التي لا يققدم غتها. «بيان ملذكا 
للدولة » شكا ملاك هذه الأشجار من قصر المدة التى: منيحبًا لهم للثبريزع < 


ومن أثم الصعوبات الى للاقتبا-“الوزازة.نتيجة نقل للاختصاص :فى دمجن “فرة*عنا لفات 
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الرى من -اللجان , الإدارية التى كانت تستمد اختصاصها.من أحدكام, للانمية د ع 8 
إلى الما ك »١‏ عدم .هلاءمة هذا النظام مح طبيعة. تلك امنا لفات وظروفارتكاها وظرق اثباحا؛ 
وها اسبعازمه ذلك: من حضور المبندسين الذين حرروا البحاضر باللبات التعددة الأحى. الذى 
كلد أن يغوقبم عن أداء أعنان وظائفبم الأصلية : 

وفما يلى أعم التعد يلات التي أدخلت عل أحكام القانون المذكور ..: 

:ضيفت إلى المادة (4) فقرة ثانية تع الوزارةٍ من دفع أى تعوريض عن أراضي الساقي 
والنصارف: الخاصة التي يقرر وزير الاشفال اعتبارها عامة» إذ لوح ظ أن هذا الاعتبارلايفوت 
ص 3 هده الأراضي الانتفاعيهده المساقق والمصارف مادامت ؛ ستظلتؤدي لم نفس المحدمبات 
التي كا نت تؤديها لهم من قبل » علاوة على أن هذا الاعتيار سيرفع عن كواه ل لللاك السابقين 
تكاليف التطبير والعمياتة . 
بوعدلت الفقرة الثاني من المادة الحامسة تعديل هن مقتضاه أن تتوسع.وزارة الأشغال 
فيا تعهد.يه إلى المصال أو الميئات الأخرى هن أراضي المنافع التي تشرف عليها فلم يعد الأمرا 
مقصورا على الجسور المستعملة في المرور 5 كفل التعديل تعدد الجهات الى يعبد إلبها مهلنه 
الأرامى ومنح هذه الجهات حق إصدار تراخيص من أى نوع بالشروط التي كتفق علبها مخ 
وزارة الأشغال إذ اللفروض أن تتم هذه التراخيص لمسابها و بذلك يسرت هذه التعديلاتء 
الاتتفاع بالأملاك العامة فى - جميع الأغراض هم مراعاة الغرض الخاصصبة له أصلا وفضت 
أوجه الجلاف 0 من الاجراءات . 
وأضيف إلى المنادة السابعة سبب آخر عن الأسباب الى تجعل الوزارة غير مسكوتلة عن 
الأضرار التي تصيب أعلاك.الأفراد الواقعة في مجاري المياء العاهة إذا نشت الأضرار علا 
:و نعتى أله » السبب الطارىء.الخارج عن إرادة الوزارة كالسبول والفيضانات دقل الإبداد 
النناني., .وغير ذلك عن ع الأسباب المماغلة : 


# أضيفت فقر ةثمانية لي المادة الثامقة” من مقعضاها تخويل نصلحة الأبوال لكفررة 
تأجير أراغي الاق الغامة الَنصّوص عليبا فى المنادة الأولي من القانون وبذلك أضبخ هن 
اليسور لهذه المصلخة أن تباشر_ههمتها فى حصر الجزر وتأخير ما يصلح منها للا"فزاد . 

٠‏ ولمنا كانت قلبك الى أعطاها:المشروع للاك الأشجار والتخيل المغريوسة ف. أراضق .المنافع 
خرن بيانا للوزارة بأشجازعم: وتخيلهم كانت مثار شكوئ لقضرها .ذلك روعي 
مدها سئة أخرى من تاريخ تفاذ هذا التعديل وبذلكٍ كوو ايزارة اه عست ارت نه لل 
شكاوي هؤلاء :اللاك . ١‏ 

قزم انح المبادة عنمن القازون غتضمن 0 الوإرد "قي آلاذة 6 ؛ فق لليمتتهذة 
الأخيرة تلافيالحذا التككرار.. 


م العدد الثامن ‏ السئة السادسة والثلاثون 


و أضاف التعديل.المادة مم ا 7 بنهاية تفل الأول من الباب الثاني التى نصت على 
ألا يكون الرخيص بالرى التيلي أو الصبيني بالفنسبة إلي الأرض تي م يسبق الترخيص لا فى 
الرنى الا لمالكبا الذى يقدم مستندات:تمليكه » ققطع السبيلع الأهالى الذين يزرعون خفية 
مساحات مغتعيبة من أراضى الحكومة » تذرعا لشراتئها بالمارسة » ولحرمان المحسكومة من 
الحصول على أتمان لحذه الأراضى لو أتها بيعت بالمزاد . 


: وعدلت اماد بحم التي تعطى ة تفتيش الرى المختص حق تنظم تصرف مالخذ المياه المماوكة 
للاافرادنوالوجودة ف نجسور المساقي العامة »بحي تكفل تعرف وجبات نظر أصاب 
الأراغى. التي تتأثر بما جرنه لنفتنش من تعدبل قبل إجرائه » كا :نض التعديل “المقتزح على 
أن يعتمد التعديل النزائى لتصرف المالخذ من مة مفتش الرى وأن يتم تنفيذه فى المواعيد المناسبة 
للزراعة » فروعيت هذه التعديلات مصا/ اللاك على وجه أ كل . 
والفيت المادة مع من القانون .هم" لسنة عمة؟ ال كانت تطلق لاملاك الحرية في اختيار 
الألات وقوتها والطاميات وسعتها أ أى جهاز آخر لرقع المياه 0 قي عدا الطمبات المركبة 
ص النيل رى الجزائر والسواحل الى كانت * مضع أ لبعضص القيود إد رأتالوزارة من المصلحة 
العامة أن ينم تحدد اقطار الطامبات بما يقناسب 5 الزمام المتتفم حمسب الجداول 
التى ستقرر في هذا الشأن وطيقا القرارات ألتى ستصدر تنفيذا لهذا القانور::. بعد 
اموافقة عليه . ١‏ 
يا عدلت المادة م4 محيث أوجبت الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة 
ا محركة .أو الطلمنة أو الجباز . وانه في حلة انتقال الملكية .بظل امالك القديم مسئولا مع 
المالك الجديد عن تنفيذ أسمكام هذا القانون إلي أن يتم التأشير على الرخصة 5 1 
وأضيفت المادة وبا مكررا بتهاية الباب الرابع وى تجيز لوزارة الشكون البلدية أن تتؤلي 
اللاجراءات المبينة في المواد 5 و لماو ١م‏ في شأن الترخيص فى رسو الذهبيات والعوامات 
وو ضع ال معادى و شحن امرا كب وتفر يغها فى المناطق الداخلة في اختصاصها طبقا للقواعد 
. التق توضم اذلك بالاتفاق بين وزارم تى الأشفال العموهية والشئون البإدية .. . 
وهذً! النص يكل التوسع الذى أشير إليه عند الكلام عن لمادة الخاصية . 
وقد قصرت العقوبة المنصوص علبها فى المادتين ب و 4ن القاتون علي العرامة فقط ورقع 
حدها الأقصي فى الادة وا من عشرين جنا '.إلي ثلاثين جلها ومجرى حكنبا .على. المادة 
1 أيضا. ١‏ 
7 اي : أن تعديل القاثون قد مل 


ما يكن كل الكفاية . 


قواني وقرارات 1 

وأضيفت المادة 4ن مكررا لتجعل المتتفع بالخالفة إذا كان شخصا واحداً سواه أ كان 
هز امالك أو الخائز أو المستأجر تسئولا عن الخالفة مالم يقم الدليل على عكس ذلك : ومن 
ثم تكون المسئو لية مفترضية حتى يثبت العكس . 0 

أضيفت اللادة هلا مكرر|. لبيان اللجنة الادارية التي تفصل فى مخالفات تانون ,الرى 
وتشكيل هذه اللجنة وقد روعي فيه أن تكون جنة ثلائية وأن تممع بين العناصر الادارية 
والفنية » كا نص بها على أن تعقد جاساتها مرة واحدة على الأقل فى كل شبر » والأمل 
معقود على أن تفصل هذه اللجان فى الخالفات بالسرعةالتى تكيفل صيانة صرفق الري 
( ولا يؤدي فصل هذه اللجنة فى الخالفات إلى تعطيل مبندسي الرى أو تكليف خزائة 
الدولة تكاليف انتقال هؤلاء المبندسين إلا فى الأحوال القليلة الني تستازم نخضورمم 
أمام الاجنة ) . ش ع 

وستصدر اللاضحة المنظمة للاجراءات النى تقيع أمام هذه اللجنة هن. وزير الداخلية سيا 
نص عليه فى الفقرة الثائية من هذه المادة . 5 

كذاك روعي تصحييح الخطا المادي الذى حدث عند نقل المادة الما من مشرواع القانون 
عند وضعه وهو الشروع الذى جعل العمد ومشايخ البلاد مسئو لين عن اهام فى امحافظة على 
الجسور ومجاري المياه و الأعمال الصمناعية . ..٠‏ اخ فقد نقلت كامة د اهالهم » هذه محرفة 
فى القائورل. إلى د أعماهم » مع أن اللقصود هو مساءلة العمد والمشاخ عن إهالهم . 

وعدلت امادة بن التي نصت علي تشكيل اللجنة التى تقدر قيمة التعويض الذي : يستحق 
رفق أحكام هذا القانون » عند عدم إمكان الاتفاق عليه ودياء نحيث أصبحت مكونة من 
رئيس وعضوين ليكون هذا التشكيل الثلاني أكثر ملاءمة لسرعة الفصل فى المبمات الماقاة 
علي عاتقها . ْ ف 0 
٠ ٠:‏ هذه غيأم التعديلاتاتى أدخلت علي القانؤن . و تتشرف وزارةالأشغال الممومية بسر ض 
هذا المئروع بقانون مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدرلة على مجلس الوزراء ' 
حتى إذا ماوافق عليه » اتذت الاجراءات اللازهه لاستصداره . 


6) 


قانون رقم و" لمبئة 65 ! 
يتهديل بعض أحكام القانون رقم ووم لسنة وموو ' 
ْ إنشاء ثقابة المسحاسيين والمرراجمين 


سم الأعة 
مجلس الوزراء 3 1 ٠‏ 
بعد الاطلاع على الأعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيآير سنة م1:69 
. وطى القرار الصادر فى ٠0‏ من توفير سنة 1406 بعخويل مجلس الوزراء سلطات 
ل 00 ا ا قا 
وعلى القاتون رقم يوم لسنة 466 بانشاء نقابة للمحاسبى م للراجعين, » 
وعلى مأارتّاه مجلس الدولة » 
وبناء على ما عرضبه وَريرَ التجارة والصناعة » 
9007 أصدرالقانون الافى :0000000 | 
مادة ب يستبدك بنص اليتدم/ر» من الفقرة الكآنية من للادة. ٠ب‏ من القانون رقم ووس 
لسنة وهو المشار إليه النص الالي : ٠‏ 

و () دعوة اللجعية العمومية.للنقابة فى. اللوعد الذى يصدر . بتحديده قرار من وزيم 
التنجارة والصناعة وذلك جلالسئة من تاريخ العمل بهذا القانون لمباشرةحمايتيا نتجاب أعضاء 
مجلس النقابة والنقيب و تعيين عراقى الحسابات المنصوص علهما في البند الآأفى : »>. 

ناذة ؟ عل وززمن” افبجارة والصتاعة تنفيذ هذا القانون و.يعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرحمية . : ْ 

صدر بديوان الرياسة فى + جمادى الثانيةة سنة. و1 (م فيراير سنة مهدا ) ٠‏ 

مذ كرة [يضاحية 

صدر بماريج ٠١‏ أغسطس سنة همهو؟ القانون رقم ووم لسنة همهو١‏ باتشاء نقابة 
للمحاسبين والراجعين » وقد نصت امادة 7١‏ من القانون المذ كورة على أن بو لف حجلس ثقابة 
مؤقت بخص بقبول طلبات القيد يجدول النقابة ودعوة الججعية العمومية للنقابة خلال أربمة 
أشه رهن تاريخ العمل يالقاتون المذ كوز لمباشرة عمليتي ا نسخاب أعضاء مجلس التقابة والنقيب 
وتعيين عساقى الحسابات. 


(1) نصر بالوفائم المممرية المدد ١١‏ مكرر الصادر فى ١7‏ فبراير سنة ١925‏ . 


قو انين وقراراس ' اموه 

ممم م2011 

ولا كانت إجراءات قيد احاسبين والمراجعين يجدول التقابة قد استغرقت وقتا طويلا 
وم ينته ماس النقابة منها بعد . يا أن اجراءات الاعداد للانتذاب يقتضى المزيدمنالوقته' 
وكانت الوزارة حريصة على أن تتم جميع هذه الإجراءات قبل إجراء الافمضاب . 

لذلك فان الأعى يققتضي .. لامكان امام هذه الإجراءات: ‏ مد اليعاد المنصوص عليه 
فى انادة وي هن القانون المذكور إلى مدة أقعباها سنة على أن محدد الموعد بقرار من وى 
التجارة والصتاعة . 

و#قيقا لهذه الأغراض + أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق الذى تتشرف بعرضة 
علىريجنس الوزراء » مفرقافي الصيغة التى أقرها مجلدى الدولة للتفض لإ موافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم 4١‏ لأسنة 01و00 
فى شأن نجارة المخصمبات الزراعية 

بأسمم الأمة 
مجاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى العادر فى ٠١‏ من فبراير سنة ا 0' 

وعلي القرار الصادر فى ١9‏ من توفير سنة 1464 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الخخهورية ؛ ب 

وعلى القانون رقم مب لسنة سوبه؟ الخاص يعجارة الخصيات الزراعية وللعدل إلقانون 
رقم ويم لسنة 1١16#‏ ء سيم 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 

و بناء على ما عرضه وزير الزراعة» 

أصبدر القانون الى 
مادة و في تطبيق هذا القانون تشمل كمة « المخصبات 6 الأعدة والمصلحات . 
وتشمل الأمودة ما يأني : ا 
' (1) أسمدة بسيطة وهي التي تحتوى على عنصر سعادى واحد والبينة بالجدول:(1) اللملحق 

هذا للقاون . 0 

ذنْ) أسمدة عركبة وه التى تحتوى على ! كثر من عنصر سمادى واحد والبينة بالجدول. 
(ب) الللحق بهذ! القااون . 000 ش اا 

( ج) اسعدة عضوية وي التى بمكن تحديد مواصفاتها لما تمتويه من العتاصر الساقية 
والبينة بالجبدول « ج » الماحق ذا القانون . م 

“31 تسر بالوقائم المصرية الو 4 3 كرر الملمر ق 15 قرار سنة 1301 


ا العدد الثامن ‏ السينة السادسة والثلاثون 


(د ) أسعدة عضوية وطبيعة وم الى لايمكن نحدايد مواصفاتها لى] نحتويه من العناصر 
السادية والمبيئة بالجدول ( د) الملحق بهذا القانون . 

وتشمل المبلحات مايأتى: 

(1) المواد التي تستعمل لاصلاح التربة أو تحسينها والمبينة بالجدول ( ه) الملحق بهذا 
القانون ١‏ 

(ب) المواد التى يراد باستعالما زيادة الحاصيل سواء باضمافتها إلى التربة أو إلى البذرة 
أو يأبة صورة أخرى والمبينة بالجدول ( و) الملحق بهذا القانون . 

مادة ؟ ‏ تنش فى وزارة الزراعة لجنة للمخصبات تؤلف من و كيل وزارة الزراعة 
رئيسا ومن أربعة من كيار موظنى ورزارة الزراعة وثلائة من كبار الزراع و ثلاثة منالمتجين 
أو الستوردبن يعيتهم وزير الزراعة بقرار منه لمدة سنة و جوز تجديد تعيينهم ٠‏ 

وتختص هذه اللجنة يابداء الرأى فى المسائل التي ينص هذا القانون أو القرازات المنفدة 
لدعلى ويجوب أخذ رأيها فيها أو فى المسائل التى يطلب إليها إبداء الرأى فيها ٠‏ 

مادة م - على من برغب في الاتجار فى الأمعدة المدرجة بالجداول (أ) و (ب) و( ج) 
الحصول على رخيص فى ذلك من وزارة الزراعة. 

ويقدم طلب الرخرص وفقا للا'وضاع التى تبينها اللاة التتفيذية : 

وعلى كل هن برخص له فى الانمجار فى الأسعدة المذكورة أن عسك سجلا تعده وزارة 
الزراعة لهذا الغرض لقيد حركة انجارة فيبا» و يجب الاحتفاظ بهذا السجل لدة خمس سنوات 
هن آخْر قيد فيه . 

مادة 4 لايجموز الاعلان عن الأمعدة المنميوص علا فى المادة السابقة بأية طريقة من 
الطرق إلا من حصل على الترخيص المثار إليه في تلك المادة . 

هادة ه - لا يجوز فتح محل لعجارة الأعمدة اللدرجة بالجداول (أ) و (ب] و( ج) 
واتخاذ اسم له يشعر بأن له صفة رسعية أو أن هناك علانة بينه وبين أب مصلحة عمومية . 

هادة + لايجوز أن تسل إلي المستورد الأسمدة المدرجة بالجداول (أ) و (ب) و (ج) 
إلا بعد تقديم بيان عتها من امحل المصدر وفقا لما تنص عليه اللاحة التنفيذية و بعد المصول 
على إذن فى ذلك من وزارة الزراعة » ولمندوبي وزارة الزراعة الحق فى أخذ عينات من, أية 
رسالة معاد لتحليلها كياويا وقى هذه الحالة لايجموز تسليم الساد المستورد إلا بعد إخطار 


مصباحة امار بنتييجة التحليل ويجب أن يصل الاخطار بالنتيجة فى ص عشرة أيام من 
تاريخ أخذ العينة ‏ 


وثنظم اللاحة التنفيذية كيفية أخذ العينات و كيفية تحليابا . 
مادة « لا مجوز أن يستورد أو . باع أو بعرض للبيع أى صب مدرج ف الجداول 


قوانين وقراراك ٠‏ . و1 


(أ)»(ب)»(ج)2(د)ء(ه)ء(و) إلا بعد قيده فى سجلات وزارة الزراعة 
وذلك بعد أخذ رأى لجنة المخصبات طبقاً للشروط التى تحدد فى اللاتمة التتفيذية ٠‏ ويجوز 
للجنة رفض التسجيل . ْ 

امادة م لا مجوز أن يستورد أد ماع أو يعرض للبيع أى مخصب شٍ مدرج فى 
الجداول ( أ) » (ب)» ( ج)» (و) إلا بترخيص من وزارة الزراعة وبالشروط الى 
تحددها اللائحة التنفيذية وبعد أخذ رأى لجنة الخصبات . ومع ذلك يجوز لوزارة الزراعة أن 
رخص ف استر اد كنات عتدردة هن الات ع الاير وا لدارل المشار إلبيائييا 
لايتجاوز الطنين وذلك طيقا للشروط التي تحددها اللاحة التتقيذية . 

مادة ه - لامجوز استيراد الخصيات ( الأسعمدة والمصلحات ) الواردة بالجداول ( ج )> 
( د )ء( و) إلا بعد الحصول على شهادة رسعية عن حكومة الجهة المصدرة محلوها هن 
الأمراض والحشرات التى تضر بالإنسان والميوان والنيات . 

ولا يجوز الافراج عن تلك المواد المستوردة من الخارج إلا بعد الحصو ل على تصرح 
فى ذلك من وزارة الزراعة . 

مادة ٠٠١‏ س لاوز بوسع أي بعاد مدرج بالجداول (أ) » (ب) » (ج) أو عرضه 
للبيع إلا فى عبوات مقفلة مبين عليها العناصر السمادية التى محتو.ها وهقدار ما محتويه السواد 
من عناصر الاخصاب وذلك طيقا. للشروط التى محدد في اللاحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة و لا يجوز أن باع أو يعرض للبيع أى سماد مدرج بالجداول (أ) » »(ب)ء 
( ج ) لا تتفق البيانات الدو نة على العبوات مع حقيقة المواد الموجودة بها مع مراعاة التتجاوز 
الملسموح به قى التحليل المبين يتلك الجداول على ألا نحتوى الأسمده المذكورة قى هذه 
الجداول على مقادير من المواد التي يعتبرها قبم الكيمياء ٠»‏ بوزارة الزراعة ضارة بالتربة 
أو النيانات . ا 

مادة ١؛ ‏ يجب علي كل من برخص له فى الاتجار في الأسعدة طبقا للمادة الثالثة أن 
حصل على فانورة رهعية معتمدة من المستورد أو المت هبينا فيها العناصر الممادية و يجبعايه 
الا ار ل ري اا ارو يي تنص 
عليها اللاتحة التنفيذية لهذا القانون 

مادة مو لت لا يي زأن ين ارات لزاون بالجدولين (د) »(مع الملحقين 55 
القانون أو تعرض للبيع إلا باسعمبا الحقيق أن نكون غير مخاوطة . 

علي أن لوزير الزراعة بعد أخذ رأي نة امخصبات أن محظر يبع أى نوع من الأسعدة 
اأواردة بالجدول ( د ) مق يت عدم صلاحيته . 

هادة 4 - يقوم المستورد باعادة تصدير كل رسالة مستوردة رفض الإهراي عنها طيقا 
:للمادة التاسعة قى ميعاد لا مجاوز ثلاثة أشبر من تاريخ إبلاغه قرار الرفض .. 


5 العدد الثامن م الستة السادسة والثلاثون 


ذالم يقم بذلك تصدم الرسالةعلى تفقته دون أن يكون له أى حق فى التعووض . 
مادة ه؟ - كل من خالف أحكام المادكين مو يعاقب بالميس مدة لاتقل عن شهر 
ولا تزيد على ئلائة أشهر و بغرامة لاتقل عن خمسة تهات ولاتزيد على خمسين جدنيها أو 
بأاحديهاتين العقوبتين . و كل عخالفة لأحكام ال مواد لاوموةوء ووزامس! يعاقب مرتكها 
.بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشبر ولا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن “مسين جنيها 
ولاتزيد على هائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . وتضبط امخصبات موتوع الخالفة 
وحم بمصادرتها وف جميع الأحوال المذكورة ني هذه امادة يجوز للقاض علاوة علي ذلك 
الح بغلق الحل مدة لامجاوز ثلاثة أشهر . وكل مخالفة لأى حم آخر من أحكام هذا 
القانون أو القرارات الى تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتتجاوز شبرا 
و بغرامة لا تزيد علي عشرة جنيبات أو باحدى هاتين العقوبعين . وكل ذلكمع عدمالاخلال 
بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ٠‏ 
مادة ١5‏ - يتولى إثيات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات التي 
تصدر تنفيذا له الموظفون الفنيون الذين يندبهم وزير الزراعة لهذا الغرض ويكون لم فى 
هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية كا يكون لحم دق دخول جميع الأمكنة التي تكون 
الخصمبات مودعة أو معروضة للبيع فيها عدا الأجزاء المشعولة فعلابالسكن وأخذ عينات من 
الخصبات علي الوجه المبين فى اللاتحة التنفيذية . ووفي حالة مخالفة المادة الثالثة يغلق انحل إداريا 
على مابه من أسعدة إلي أن تفصل المحكمة فى الذالفة و للمخالق المق قى أن يقدم إل النيابة 
العامة المختصة نظلا للنظر في إعادة فتح الحل بعد نقل الأمعدة الموجودة فيه إلى أقرب محل 
همرخص له فى الاتجار فيها مق ثبت صبلاحيتها للاستعال . 
مادة باو لمندوبى وزارة الزراعة المنصوص عليهم ق المادة السابقة أن ممجزوا مؤقنا 
الخصبات المبيعة أو المعروضة للبيع إذا قام لد..هم من الأسباب مايكن لاقتناعهم بوقوع عخالفة 
لاحدى الواد لاوموور١١و١ؤو"م1‏ وى هذه الخالة يجب عليهم أن يأخذوا عينات من 
الخصبات لتحليلا يقسم الكيمياء التابع لوزارة الزراعة ويعطي لصاحب الشأن أعوذجين 
لكل عيتة ويبلغ قسم الكيمياء صاحب الشأن كتابة نتيجة التحليل وبرقع الحجز أو إيقاه 
خلال عشرة أيام من تاريخ أخذ الغينات وإلا أحببح الحجز كأن لم يكن . 
مادة م١‏ ب لصاحب الشأن أن يعظلم من نتيجة التحليل خلال عشمزة أيام من تاريخ 
إبلاغه إباها وآن يطلب إعادة التحليل فاذا م يقدم هذا التظل فى المهلة الأذ كورة إعتيرت 
النتييجة حهائية . 
يحب أن ييكون طلب إعادة التحليل مسسحويا باحدي العيفتين امحفوظتين لددى سباحب 
الشأن و بقسيمة تنبت دفع مصاريف التحليلطيقا دول الفقات الذى يصدر به قرار عن 


قوانين وقرارات : نيت 

وزير الزراعة ورد هذه المصاريف إذا ثبت هن التحليل عدم مخالفة القانون . 

مادة 5؛ --- نتولي إعادة التحايل لجنة مؤ لفة من ثلاثة منالخبراء تختارون مز بين الخيراء 
الواردة أسمائهم في كشف خاص يوضع سنويا وبعمدر به قرار من وزير الزراعة بعد أخذ 
رأى لجنة الخصبات . وتختار كل من وزارة الزراعة وصاحب الشأن خبيرا ويعين الخبير 
الثالث من كش ف الحبراء بطريق الاقتراع اذا لم يقم صاحب الشأن في التظل المقدم منه باخعيار 
خبير اختارته الوزارة بطريق الاقتراع كذلك . 

وإذا تغيب أحد أعضاء الاجنة عينت الوزارة من بحل محله بطريقالاقتراعمن السككشف 
المشار | ليه . 

ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها فى التظم خلال ثلائين يوما من تاريخ وصوله إلى 
الوزارة فأن كان أسحد الميراء قد أبدل به غيره طبقا للفقرة السابقة بدأ ميعاد الثلاثين يوما 
من تاريخ هذا الابدال . 

وتصدر قرارات اللجنة بأغليية الأصوات وتكون نهائية . 

مادة ٠م‏ سس يصبح الحجز المؤقت كأن لم يكن : 

. إذا ثبت من نحليل لجنة الحيراء عدم عخالفة القانون‎ )١( 

(ب) إذام تعلن نتيجة التحليل فى المدة المنصوص علها في المادة السايقة . 

مادة ١؟ ‏ يجوز لوزير الزراعة بقرار يصدره بعد أخذ رأى لجنة الخصبات أن يضيف 
إن الجداول الملحقة بهذا القانون أنواعا أخري من امخصبات . 

مادة ا؟ ‏ يلغى القانون رقم ؟”* لسنة ميئه؛ الخاص بمجارة الخصبات الزراعية 
والمعدل يالقاتون رقم ووم لسنة «8همةى . 

مادة #+ سب يستمر العمل بتراخيص الامجار في الخصباتالصادرة تنفيذا للقانون رقم +7 
أسئة ١94‏ المشار إليه والمعدل بالقانفون رقم 9 .م السئة هيوب عيدة لأقصاها ستة أشير 
من تاريخ العمل بهذا القانون . 

وعلى أسحاب هذه التراخيص أن يتقدمو! خلال هذه المدة.بطلبات الحصول على ترااخيص 
جديدة طيقا لحذ! القاتون إذا رغبو! فى الاستمرار بالاتخار فى الأسمدة . 

هادة ++ على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فباخصه تنفيذ 
هذا القانون » ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازهة لتتفيذه و يعمل به بعد شهر من كازيخ 
نشره قى الجريدة الر*عية .. 


صدر بديوان الرياسة فى # رجب سنة وبوم؟ ( ١6‏ فبراير ستّة ١60‏ ) . 
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مذكرة ايضاحية 

صادقت:وزارة الزراعة الكثير من الصعويات فى تنفيذ القانون رقم 70 لستة «4ة؛ 
الخاص بعجارة الخصبات الزراعية . 

لذلك رئرى اعداد مشروع القانون المرافق لتلاقي :لك الصعويات . 

فعرقت الادة )١(‏ منه الخخصبات وقسمت الأعدة والمصاحات محسب أنواعبها . 
ا تناول التعديل الجداول الملحقة بالقافون وأصبحت تشمل أسماء كياوية بدلا من 
الأسماء التنجارية وذلك لكي لا تتعدد الاسعاء التجارية لسماد عناصره السمادية واحدة . 

وقضت امادة () من القانون بتشكيل لجنة للسخصيات مختص بابداء الرأى قي المسائل التى 
ينص القاتون أو لانحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له على عرضها علي تلك اللجنة وما حال 
إلنها من الوزارة من مسائل خاعبة بالخصبات 00 

ويبنت امادة (م) شروط الانجار في الأسمدة فأوجبت الحصول على ترخيص ق ذلك هن 
وزارة الزراعة على أن تتكقل اللائحة التنفيذية ببيان مايتطلبه المصول على ذلك الترخيص 
من إجراءات يا أوجبت على من يرخص له فى الانجار ق الأسمدة ان يمسك سجلا تعده 
وزارة الزراعةلقيد حركة اتجاره قي الأ"عدة ٠.‏ 

ومنعت المادة (4) الاعلان عن الاتجار فى الأمعدة يأنة طريقة من الطرق إلا 5 
الترخيص اذ كور . 

ومنعت المادة (ه) قتتح حجال لتتجارة الأمعدة المدرجة بالجداول١‏ » ب » ج واتحاذ أسم 
الحا يشغر بأن لها صيفة رسمية أو أن هناك علاقة بينها وبين أى مصلحة حكومية . 

وأوضبحت المادة (5) من القانون شروط تسم الأسعدة المستورد كا قضت المادة ( /) 
. بعدم جواز بيع أو استيراد أو عرض لليبع أى مخصب مدرج في الجداول اءعبء جء 
د» ه »ه و' والملحقة بذلك القانون إلا بعد تسجيله جاص رار دراك الحروعى 
تنص عاما اللائحة . 

وأوضحت الادة (م) استيراد أىخصب غير وارد فى الجداول الملحقة بالقانون أو بيعه 
أو عرضه للييع إِلا بترخيص من وزارة الزراعة بعد أخذ رأى اجنة الخصيات . 

وحددت المادة (ه) من الشروط الى ممكن عقتضاها استيراد الخصبات الواردة بالجداول 
ج »دء وا:.وشروط الافراج ج علها . ش 

وأوجبت المادة ( )٠١‏ عدم بيع اسه مدرج بالجداول ١‏ » ب »ء ج أو عرضه للبيع 
إلاق أوعية عقفلة وعبين 0 مقدار ما تحتويه من عناصر الأخصاب طيقا الشروط 
المتنصوص علبها في اللانحة . 

وحظرت المادة ( )١١‏ لبيع الأعدة المدرجة فى الجداول ١‏ »ب اج لا تتفق البيانات 


قف 


قوانين وقرارات بفراج. 
ا لبه 2 --- 
الدونة على عبواتها مع حقيقة المواد اللوجودة بها وذلك مراعأة السموح به فى التتحليل 3 
أوجبت ذاو هذه الأسعدة من المواد الضارة بالتربية أو البيانات . 
وأنادك المادة )١9(‏ على من يرخص له فى الانجار فى أسمذة طبقا لامادة الثالئة من 

القانون أن صل على فانورة من النتج أو المستورد مبينا بها العناصر السمادية الى 
نحعوها. 

وقضت المادة (م٠)‏ من القانون يألا تباع الخصبات الواردة فى الجدولين دء م أوتعرض 
للييع إلا باسعها المقيقي وأن :كون غير 2خ اوطة وأجازت لك المادة لوزير الزراعة بعد أخذ 
رأي لجنة الخصبات متع بيع أى نوع هن الأمعدة اأواردة ى الجدول مى يت عدم 
صلاحيته . 

ونعيت الادة (14) بأن يقوم المستورد باعادة تصدير كل رسالة مستوردة رفض الافراج 
عنبا طبقاً للمادة التاسعة في هيعاد لايجاور م ئة أشهر هن تاريخ إبلاغه قرار الرفض نأذام 
بقم يذلك تعدم الإعالااط نحا درو أن يفنت 1 أى حل فى سرض : 

وحددت المادة (0؟) العقويات على مخالفة أحكام ذلك القانون . 

ونصت للادة )١(‏ على سلطة الوزير فى ندب الموظفين الذين يوكل إلهم تنفيذ أحكام 
هذا القائون والقرارات التى تصدر تنفيذا له والحقوق التي مارسونها بإعتيارهم من رجال 
الضبطية القضائية 

كا بينت أيضاً الأحو ال التي يغلق فهها الحل إداريا وإجراءات التظلم من ذلك . 

ونصت المادة )١9(‏ على المقوق الخولة أرجال الوزارة ثمن له م صفة رجال الضيطيةالقضائية 
هن سجر الأسمدة وكا بحب اتباعه فى شأتها . 

وبينت الادة (م١)‏ طريق التظلم من ننيجة التحليل وماجب على اللتظلم دفعه من مصروفات 
حسب التحديد الذى «صدر به قرار من وزير الزراعة ك! نصت على الأحوال النى ترد فها 
تلك المصاريف لصاحب الشأن . 

ونصت الادة (19) على كيفية الفصل فى النظر ٠‏ 

وأوضحت المادة (0؟) الأحوال التى يصبح فبا الحجز المؤقت كأن لم يكن . 

وأجازت المادة (1,) لوزير الزراعة بقرار يصدره بعد أخذ رأى ل+جنة الخصبات أرنف 
بضيف إلي الجداول الملحقة أنواع أخرى من المخصبات . ' 

وقضت المبادة ( ”9 ) بالغاء القانون رقم 9 لستة ١44‏ العدل بالقانون رقم 49م 
أستة اوه ؟؛ ' 

و أجاز ت المادة (م؟) الاستعر ار في العمل بالثرا أخيص المعطاة لتجار الأسمدة طيقا 
لقانون رقم 7 لسنة 54ة؟ المعدل نالقانون رقم 41" لسنة ع«ىة١‏ لمدة أقضاها ستة أشهر 
من تاريخ تنفيذ هذا القائون و ينتحي مفعو لجماءقي عباية هلبه للدةبء مها أجازت لأحغابثر|نخيص 


او العدد د التامق ع السيئة اليادسة و اثلاثو نَْ 


اتمحح + متو ممصمس روا وبومد وتيا موحد الاجعة :اي كسما سحس يوا تويز مضو جنرلا لالت ومسي ف نالوج بيوتوب تعاس 


الانباء ا اران على تراخيص جديدة طبقا لهذا القانون !2! رغيوا في الاستمراد 
في الانجار بالأسعدة . 

وتتشوف وزارة الزراعة بعر ض مشروع القانون على ملس الوزواء فى الصيمة التى أقرها 
مجلس الدولة رجاء التفضل الموافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم .1 لسنة 2056© 
تعد يل بعض أحكام القانون رقم وءه أستة مهة؟ة شحديد المساحة 
التي درع قطنا ف سنة مه؟ؤة -- 5ه ةو الزراعية 


يسم الأمة 
ملس الوزراء 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى ٠١‏ من فبرار سنة 8م5١ ٠‏ 

وعلى القرار الصادر قى 1 من نو شير سنة ١504‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اهورية 6 

وعلى القانون رقم ١‏ .ه أسنة وج ١‏ بتتحديد المساحة الى دبع قطنا في ستة ممةؤ س 
65 | الزراعية ) 

وعلى الأرسوم بقاثون رقم با١‏ لنستة ماهوا بالاصلاح الزراعى » 

وعلى الكرسوم بقائون رقع 14١‏ لسنة +ه4١‏ بالغاء نظام الوقف على غير الميرات » 

وعلى ماارئآه مجلس الدولة » 

وبناء على ماعرضه وزير الزراعة» 

1 أصدر القاتون الآتى : 

مادة ١‏ يستيدل بالمادة الرابعةمنالقا نونرقم ١ه‏ لسئة ه4١‏ الشار إليه النصالاتى : 

و مادة و محظر زراعة القطن في سنة 66و -ده؟ ١‏ الزراعة فى الأراضى الاتية : 

)١(‏ أراض زرعت عحصولا شتوياً في السنة الزراعية ذاتها غير البرسيم (القلب) والبصل 
الذى يقلع محصواه قبل يوم أول مارس سنة ١465‏ 

ب( أرض زرعت قطنا فى السنة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزراعتين بدسيم (قلب) 
ولوزير الزراعة بقرار يصدره أن يستثتى هن حم الفقرة (ب) بعض الخهالات التى نشأت عن 
تبفيد المرسوم بقانون رقم +/ا١‏ اسنة 9ه4؛ بالإصلاح الزراعي واللرسوم يقانون رقم ١26١‏ 
لسنة ١50+:‏ يالغاء نظام الوقف على غير اميرات . 

433 نعم بالواتم المصرية الهدد 4 ١‏ كور السادر في 36 قراير سنة 45و١1‏ . 


مادة ؟ على وزراء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد 
كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر بدبوان الرياسة فى م رنجتٍ سنة هيإم؟ ( 16 فبراير سئة 1865 ) . 


قو انين ودتراراد, : 354 


إن لصحيه ممع جات وصدي ونج 


مذكرة [إيضاحة 

يقضى القانون رقم ١‏ ٠ه‏ أستة همة؟ تحدد د المساحة التي تزرع قطنا في سنة مهل/رههة؛ 
الزراعية في آلادة الرابعة منه يأنه يحظر زراعة القطن في سنة ه66ى١ىرهه؟؟١‏ الزراعية 
فى أراض وزعت عصولا شتويأغير البرسم (القلب) فى السنة الزراعية ذاتها . 

وقد قصد بهذا الحظر عدم زراعة القطن فى مواعيد متأخرة نما يترتب عليه ضبعف 
عمصول القطن سبب عدم ال#سكن من. خدمته جيدا . 

ولما كان زراع البصل قد تقدموا لاوزارة بشكاوي للنظر في إعفاء الأراضى المتزرعة 
بصلا من هذا التحريم ويعلاون ذلك بأن البصل يسمد عادة يمقادير كبيرة من الأسمدة البلدية 
تستفيد منها زراعة القطن التى تعقب زراعة اليصل » م أن زراعة البعمل لامكث فى الأرض 
فترة طويلة إذ يتم حصاده فى وقت كر بما هيسر معه زراعة القطن تي ميعاد مناسب 
ولاممتتاج القطن الذي بزرع عقب البضل إلى خدمة كبيرة لسابق نخدمة البصل . 

ولما كانت الوزارة تهدف إلي توفير البعمل فى البلاد باعتباره عن مواد الءّوين المامة 
:للامتهلاك الى و تصدير الفائض منه وخشية ة أن حم الزراع عن زراعته حتى لا يحرموا 
"من زراعة القطن . 
| هذا رأت الوزارة تعديل نص المادة الرابعة من القانون سالف الذ كر وذلك باستثنا, 
الأراضي المزروعة بصلا التي يقلع محعصولحا قبل يوم أول مارس عرق السنة الزراعية 
6 /رامةل . 

وقد عدت از 1مك ون وف أل عاق و1 

وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء لاموافقة عليه واتخاذ إجراءات 
استصداره . 
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قانون رقم م لسنة م١7‏ 
«باضيافة فقر 3 جدديدة إلى المادة () هن القانون ر م يق 
أسنة جهو بتنظم المناقصات وامزادات 
اسم الأعة ش 
مجلس الوزراء 300 : 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستؤرى الصادر فى ٠١‏ من فيراير سنة 18# » 
وعلى القرار الممادر فى نا من توفير سنة ١64‏ تخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس المهورية » 
وعلى القانون رقم وم أسنة ومة؟ 12 المناقصات ٠‏ الزايدات ٠‏ 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » : 
وبناء على ما عرضيه وزير المالية والاقتصادء 


أصبدر انون الآنى : 


-١ 55‏ تضاف إلى انادة (1) من القانون رقم مم لستة ١604‏ المشار إليه فقرة رابعة 
بالنص التي : 
« ويجوز لوزير القوين في حالات الضرورة شراء مواد القَوين اللازمة الحاجة البلاد 
ونقلبا بمنافصات محلية أو يدون متاقصات » وذلك بموافقة مجلس الوزراء فى كل حالة وطبقاً 
با يقرره من شرورط 8 . 
مإدة ؟ عل فى وزيرى المالية والاقتصاد 27 تتفيذ هذا 57 مهما فيا 
بمخصة ء ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . ١‏ 0 


صدز بدبوان: الرياسة فى م رجب سنة ولم؟ ١6‏ قبراس سنة جم و) .. 


ل ادة دوؤممم مور مد مماويهه ه رتتحوجوية 


ممص وو ام و بجر ميا معيو 
(1) تمسر بالونائم ري سد مكرر الصادر فى ١‏ فبرابر. سنة 3 مؤلر 


قوانين .وقرارات 5 م 


مذ كرة. إيضاحية 

مبدر القانون رقم جم لسنة وويو؟ عطي للناقسات والزاددات وقد تضبدات سات 
الأولي منه قاعدة عامة مفادها أن ايكون عام الأصتاف والمبمات اللازما مة للوز ار 
العامة عن طر يق مناقصات طامة . 

ونظراً لأن حاحات البلاد إلي. المواد التموينية قد تستدعي, اق يعض الظروف الحصول 
على هذه الأصناف بصفة عاججلة لا تحتمل الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم حمر 
إلسنة ١46‏ المشار. اليه أو في لانحة المناقصات . أذلك رؤى إضافة فقرة جديدة رابعة' إلي 
المادة )١(‏ من القانون رقم مم لسنة ١56.‏ من مقتضاها كول وزيز القوين ق عاللات 
الضرورة شراء مواد القوين اللازمة حاجة اليلاد بمناقصات محلية أو دون مناقصات معلية 
“أو دون مناقضات وذلك بموافقة مجلس الوزراء قى كل حالة وؤفقاً ' للشروط التي. يقررها . 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء 
أهفرا في النسيغة القانونية التي أقرها لسن الدرلة.رحاء الموادقة عليه واستصداره . ٠‏ 


قانون رقم + لسنة >وو,2! 
1 قُْ شأن تنظم الاعلانات 
باسم الأمة 
مجاس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر ق ٠١‏ من فبراير ستة نوق ١‏ ع *' 
وعلى:القرار المنادر فى ١‏ ثوقبر سنة .موا هخويل غجاس الوزراء سلطات نرئين 
الشهورية » 
0 : وعلى اللرسوم الصادر فى + من يو لية سئة يمه ١‏ لدع الأعلانات العتدل «الرضوم 
المنادر في ع 'من قيار سنة 196014 » 
وعلى القانو ن دقم ٠ع‏ لسنة ههه بتنظم الزفابة على الأشرطة السبزائية ولوجنات 
الفاوبس الستحري .والأغاتي والسرحيات ما وار صر 


يوعلى مانلرتتاه ملس الدولة» ١‏ ,5 
عودبتاء عخلى ما عير به جز بر الشئون البلدية والقروية . 
٠‏ أصدر القاتون الأنى : 


8 مأوؤة ١‏ عمس قد بإلاعلان فى اتطويق: أحكام :هذا القا نون أية وسييلة. 7 6 لد 


(41 نهر بالونتم. المصربة المدؤ 17 “كر الصاهر ف.>> رار سنة 1م15 , 
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صنعت من الحشب أو المعدن أو الورق أو الققاش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة 
أخرى . وتكون معدة للعرض أو النشر بقعمدالاعلان حيث تشاهد من الطريق أو بداخل 
أو خارج وسائل النقل العام 
مادة وح لا يجوز مباشرة .الاعلان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك. م 
السلطة الخعصة . 
وجب للترخيص فى مياشرة الاعلان غن الأشرطة السيبائية موافقة الساطة القائمة على 
تنفيذ القانون رقم .4 لسنة 8هو١ا‏ الشار اليه . 
"ريكون الزخيص شخصيا ونافذآ للمدة الددة فيه على ألا تجاوز - استة واحدة 
يجوز تجديدها . 
ولايترتب على متح الترخيص أية مسكولية على الساطة الخخصة فى شأن ما رخص 
في إجراته : 
وتبين اللانحة التتفيذية شروط وأوضاع الاعلان والتزخيص فيه ورسوم منحه 
ريده . 
مادة م على الملرخص له ني .الأعلان ومالك العقار الذئ يباشر عليه تنفيذ ما تقرره 
السلطة المختصة من أعمال الصياءة أو التنسيق أو العجديد خلال خمسة عشر يوما هن تاريم 
إخطارها بذلك مخطاب موصى عايه . 


مأدة يعى من الحصول على الترخيص : 

)١(‏ التركييات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كبربائيا والموضوعة على احال العامة 
أو التجارية أو الصناعية أو الملاهي أو الأما كن المعدة لمزاولة إحدى المبن وذلك يقصد 
الاعلان عنالعمل الذى بزاول فيها على ألا بزيد هايو وضع أو يباشرمتها على إعلان واحد لكل 
واجهة مستقلة وبشرط ألا يجاوز حدود امحل ولا قبرز عن واحبة ألبئاء المثيتة به بأكثر 
من ٠١‏ سنتيمترا ‏ مع مراغاة ألا يقل ارتفاع جافتها السفلى عن ثلاثة أمتار من سطح 
الطريق إذا زاد هذا البروز عن ه سنتيمترات . 

ويجوز وضع اوحة أو و لافتة أخرى حاملة للاسم على 5210 العموهية 
للمبني بشرط ألا تزيد أيعادها عن عق ٠‏ سنتيمترا ولا يجاوز بروزها م سفثئيمترات . 

(ب) الاعلانات الموضوعة داخل فتريتاتٍ العرض لتعلن عن -أنؤاع السلع -أو الهن أو 
ا و أو البئة أو المستاعة الى تزاول في امحل . 

(٠ :‏ ج) الاعلانات المبا: شرة على. وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصتم أو امحل التتخاري 
مق كأن الاعلان متعلقا الاسم أو نوع العمل أو التبجارة الذى يزاوله . ش 


قوافين وقرارات ا 


.٠(د)‏ الاعلانات المباشرة على الأجبزة والوسائل المرخص يبنا لتعلن عن' نوع المواة 
أو السلع أو الغرض المخصصة من أجله كطلبات البتّزين وموازين الأشخاص والثلايات 
وقيرها . . 

(ه) الاعلانات المباشرة على العلب أو الأغلفة أو ماني حكها التى تستعمل لأغراض 
تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصى واو وخبعت على جوانب الحال التجارية 
أو الطا 

( و) اعلانات الببع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها . 

( ن ) . الاعلانات والبلافات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أى التى يقضي 
بها القانون . 

(ح) الاعلانات التى تباشرها الميئات الدينية والخيرية والصحية إذا كانت متعلقة 
بالأغراض المنشأة من أجلبا هذه الهيئات . 

( ط) الاعلانات الا نتعخابية - 

(ى ) الاعلانات والتر كيبات التى تقام فى المناسبيات العامة كالأعياد الدينية أو القوهية 
أو امبر جانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتاعية . 

على أنه لاجموز هياشرة الاعلانات المشار إلا فى البنود الثلائة الأخيرة إلا بعد موافقة 
السلطة الخحصة طبقا للشروط وف المدة التى تحددها لذلك ويتعين إزالتها وإمادة الخال إلى 
ما كانت عليه خلال ثلائة أيام من انتهاء المدة امحددة . 

مادة ه ‏ يحظر مباشرة الاعلان على : 

(1) المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار الحيطة ا . 

(ب) أملاك الدولة العامة . 

(ج) المباني أو أجزاء امباني النى تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها المكومة أوالهيئات 
العامة الاقليمية أوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" . ؛ 

(د) النصب والقائيل المقامة على أرض مخصعة لامتفعة العامة وقواعدها والمتزهات 
والأرصفة.والأسوار الحيطة بها . 

(ه ه ) المنشات والأعمدة والأجبزة ا ل 
أرض مخصصة لمتفعة العامة . 

ومع ذلك فإلسلطة المختصة أن ترخص في مباشرة الاعلان على الأما كن انشار إليها فى 
البتدين 8 و (ه) طبقا الشروط والأوضاع وبالرسوم التي بعيتها الوزير الخعص: اك 
يصدره 

مادة + - للسلطة الختصة أن ترفض الترخيص ف الاعلان لأسسباب تتعلق بمظهر المديتة 
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أ تنسيقها أو بطابع للنطقة أو م شن 5 كرون فيها أو بالأمن الساء أو بالآداب , العامة 
“أو بالعقائد الدينية . 
مادة باس يكون موظنى السلطة اختصية الذين عي قرار وزارى صصمفة ة رجال 
الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون عست له د ويكون هم الحق في 
التغتيشى على الاعلان والأجهزة أنخاصة به . 
مادة م كل من باشر إعلانا أو تسبب في مياشرته بالخالفة لهذا القانون والقرارات 
النفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن نجنيه واحد ولاتجاوز عشرة جنهات . ْ 
داوق عاأة تعدد الأعلانات اغا لفة ولو كانت متاثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد اننا لقات . 
وق جميع الأحوال يقضي بازالة الإعلان وبالزام الخالف برد الثىء إلي أصله ويأداء 
ضعف الرسوم القررةعلى التزخيص . 
فأذا قم صاحب الشأن بتنفيذ الحم الصادر بذلك فى المدة الق يجدد لمذا الغر ض حجار 
للسلطة الختصة إجراء هذه الأعمال على تفقته ولايجوز مطاليتها. بأى تعويض عن أي: تلف 
ننحق الاعلان أو الأجبزة أوغيرها . 
ولصاحب الشأن خلال شهر عن تاريخ إخطار ه حصول؛ الازالة أن يسترد الاعلان 
ومشتملاته بعد أدائه قيمة فقات الازالة وضعف الرسوم: القررة على الترخيص 
: قاذا انقضي هذا الميعاد جاز لاسلطة الختصة نيع الاعلان ماده ار الإدارى 
و محصيل المبالغ المستحقة لما . 
وكل إعلان مخالف للمادة الخحامسة دمن ابه إعافة حير 5 للرور أو تعريض سلامة 
المنتفعين بالطريق أوالسكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدريثة أو تنسيقها 
أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية يجوز للسلطة المختصة إزالته فورا بالطريق 
للاداري علي نفقة التالف و تحصل تققات الازالة بطريق الحجز الاداري . 
مادة و يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسة جنيبات كل من أزال أونزع أوهزق :أو شو 
إعلانا ع خصا فيه . 
مأدة ١؟‏ - سثمر العمل بال رخص السابق عن قبل نفاد هذا القآنون إلى نباية المدة 
النحددة فيا . ولا يجوز تجدهدها إلا يعد استيفاء الشروط المبينة:نى هذا القائون والقرلرات 
المنفذة له قي ميعاد لايجاوز ستة شهور هن اتتهاء مدنها , 
.وعلى أضفاب :الاعلاناث التي .ل يسيق.الترخيص فيها أن .يققدموا خلال ستة .شهوير من 
تاريخ العمل هيعدا 'القانون طليا إلى لجبة:اختصة للحصول على الترخيص الشار إليه. فْ 
اللادة الثانية . 
- ماموة 1١‏ سس ل يترائب عبن "هذا القانون أي خلال بخطبيق أستكام غولنت اللبانى و النظم 


:..تموانين وقرارات قخية 


وأشغال الطرق العامة و انال الصناعية والتجارية  .‏ . 
مادة. ؟؟. - تسرق أحكام هذا القانون فى البلاد التي - اا س بلدية وفي. اجهات. الى 
يعمدر مها قرار من الوزير الميص . ْ ش 
ويجوز للوزير الخدص بقرار يصدره إعفاء بعض المناطق أو الأحياء أو الطرق أو 
لميادءن من تطبوق بعض أحكام هذا القانون أر القرارات النغدذة ‏ وى هذه الحالة يعض 
القرار الشروط والأرضاع التي يجب توافرها للترخيرص في الاعلان . 
مادة 1١٠‏ - يلغي المرسوم الصادر فى ٠١‏ يوليه سنة بمعة؟ الشار إليه 
مأدة 6و سدع لى وزراء الشكون البلدية والقروية والأواصلات والءدل ١‏ الداخلية كل 
فيا مخصه تتفيد هذا القازون ‏ ولوزير الش؛ئ ن البلدية والقرو 3 ١‏ إمبدار القرارات اللازعة 
لتنقيذه » و يعمل به من تاريخ نشره فى الجر بدة الرسمية . 
. صبدى يديو إن الرياسة فى ١١‏ رجب سنة عيبم ( ؟؟ فبراير_سنة 5و ) . 
مذكرة ايضاحة 
صبدرت لاحة الاعلانات عقتضى المرسوم المؤرخ قي -؟ من بوايو 'سنة ما وفدرك 
أحكامبا التنفيدية بق رار وزاري في ١١‏ أكتور سنة ورمو؟ وخما يشملان الأحكام 
والاشتراطات اللازمة لتنظيم مباشرة الاعلان . 
: وقد تيين بعد تتفيذها أمهمالم يتناولا السكثير من الاشتزاطات الضزورية لتنظيم مباشرة 
الإعلان علارة على أنههما 1 م يقررا من الرسوى سوق دسم نظر قدره عشرون اقرش عن َي 
ظلب الترخيص ف الاعلان . 
ذلك رؤى أن الأ يقتضي استصدار كانون بدلا من المرسوم باللائمة سالف" الذكر 
ليأتى عسغوفياً للاشتراطات الضرورية م للزسر م الواجبة الأداء مقايل. الترخيص فى مباثبرة 
الاعلان وذلك يما تنسب مع المبام الملقاة على عار ق السلطة الخيصه سواء عن ججبة إجراءات 
ْ صرف الرخص أو مماينة الأعلانات وال د يش عليبا و ليعمثئى مع التقدم م للاموس في وسائل 
الاعلان الختلفة . 
وقد أعد. مشروع القانؤن امرافق: ما بحقق هذه الأغراض فتناولت امادة.الأوليتعريف 
الاعلان. وأوجبت المادة الثانية الحصول على ترخيص من الجبة الماتصة قبل مياشرة الاعلان 
ويكون. هذا الترخرص شخصيا و نافدًا المدة الحددة فية بشرط ألا يجاوز سنة واجدة جوز 
تجديدها وأعفيت السلطة مانمة الترخيص هن أية مسكولية فى شأن ملرخص فى إجراله:. 
يتبين اللإئحة التنفيذية شروط وأو ضاع الاعلان والتر خيص فيه و الرسووم الواجيه أداه ها 
لصردقه و تجيديده. . 


ىع العدد الثامن الستة السادسة والثلاون 


و ألزمت الادة الثالثة المرخص له قى الاعلان ومالك العقار الذي يباشر عليه الاعلان 
تنفد ها تقرره الساطة المتصة من أعمال الصيانة أو التفنيق أو التجديد خلال حمسة.عشر 
يوما من تاريخ اخطارهما بذلك مخطاب موص عليه . 

ثم علددت المادة الرابعة الاعلاتات المعفاة من الترخيص - وقد روعي النص على عض 
أنواع من الاعلانات مالم برد ذكره فى اللرسوم باللائحة المعمول به عاليا مم أنها كانت 
معفاة من الترخيص . 

أما المادة الحامسة فقد عددت الأماكن الى محظر مباشرة الاعلان عليبا . 

. ونظرا إلى أنه فى بعض الحالات يكون الترخرص بالإعلان غير .متفق هع تنسيق ومظهر 
المديئة أو طايع المناطج ق الختلفة أو قد يكون من شأنه أن بعس الآداب العامة أو العقائد 
الدنبنية فقد 9 الادة السادسة السلطة الخحصة دى رفص الرخيص عثل هده الاعلانات. 

وقد أضبقت المادة السابعة على متذوبى السلطة الاتصة الذين يصدر ينديهم قرار وزارى 
صقة رجال الضبط القضائى وخولتبم اق قي النفتيش على الاعلان والأجبزة الخاصة به . 

ثم تناولت الادة الثامنة العقوبة المفروضة على كل من باشر إعلانا أ تسبب قى هياشرته 
الخائفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وقد روعي رقعبا هن جنيه إلي عشرة جتيبات 
غلاوة على الحم بالازالة ويرد الثىء إلي أصله ويأداء ضعف الرسوم المقررة ليتكون ذلك 
رادما المخالفين .. كا خو لتالسلطة المختصة الحق فى تنقيذ الأحكامالصادرة على نفقة الخال 
إذا لم يقم بتنفيذ هذه الأحكام قى المدة التى تحدد لهذا الغرض . 

وقد خولت هذه المادة أيضا السلطة اللفقصه حق 0 القورية للاعلانات بهن شأنها 
إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو 
قشويه جمال وتنسيق المدينة أو المساس بالآداب العامه أو العقائد الدينية وكذلك الاعلانات 
الحظور مباشرما . 

وتناولت المادة التاسعة العقوية المفرو ضة علي من يزيل أو ينع أو مزق أو يشوه عمدا 
الاعلانات المرخص فيبا . 

ونظمت الادة العاشرة الاعلانات المرخص فيبا وقت صمدور هذا القانون ؤكذلك 
'الاعلانات التى لم يسبق الترخيص فيبا وأصبحت خاضيعة لأحكامه وحددت المدة اللازمه 
الحصو ل علي التزاخيص الجديدة فيها . 

وقد حددت المادة الثانية عشر الجبات التى تنطبقٍ فيها أحكام هذا القانون 0 

«للوزير امختص بقرار يعمدره إعفاء بعض المناطق أو الأحياء أو الطرق أو الميادين مر:.. 
تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات النفذة له وفى هذه الحالة يتضمن القرار 
الشروط والأوضاع الى يجب توافرها قي الاعلان وفى الترخيص فيه . 

وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضن مشروع القانون اللرافق على علنن 

لوزراء هفرغا فى الصيغة الى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل الموافقة عليه.و [حبداره..". 


فوانين وقرارات لاخرة 


قانون رقم م1 لسنة >وبه +00 
بتعديل بعض أحكام قانون العقى بات وياضافة مواد جديدة إليه 
اسم الأمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبراير سنة سم ووء 
وعلى القرار العبادر فى ١‏ من توفير سنة ١404‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الخبورية 5 
وعلى الفانون رقم مه لسنة بحمو؟ باصدار قانون العقوبات» 
وعبلي .القا نون رقم ؟4؟ أستة عروة؟ بأضافة مادة جد بدة برقم ٠05‏ مكررا إلي قانون 
العقوبات » 
وعلى ما ارناه مجلس الدولةء 
وبناء علي ما عرضه وزير العدل » 
أصدر القانون الآتي : 
مادة ١‏ - يستيدل باليتد ( ج ) من المادة الثانية من قانون العقوبات النص الأ“ني : 

٠‏ وجناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية ثم نص عليه فى المادة .م 
أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية القلدة أو الزيفة أو الزورة إلى هصر أو 
إخراجها منها أو ترويجبا أو حيازتها بقصد التزوي أو التعامل بها نما نص عليه فى المسادة 
٠٠ ٠‏ بشرط أن تكون العمزة متداولة قانونا في مصر » ٠‏ 

مادة +« - تستبدل بنصوص الواد من * ٠‏ إلي ه ارارة وكات عاض عترين 
تآنون العقو بات النصوص الاتية . 

وهادة .+ - يعاقب بالأشفال الشاقة الأؤقعة كل من قلد أو زيف أو زود بأنة 
كيفية مماة ورقية أو معدنية متداولة تانوناً فى مصر أو فى الحارج . 

ويعتبر تزييفا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها يطلاء يجعلها شبيبة بعملة 
أخرى أ كر منها قيمة . 

1 ويعتبر في حك العملة الورقية أوراق البنكنوت اللأذون باصدارها قانونا » . 

و مادة م. ؟ -- يعاقب بالعقوية ألمذ كورة فى الدادة المبابقه كل من أدخل بنفسه 
أد.يؤاسظة غيزة فى صر أو أخرج منها عملة مقلدة أو هزيفة أو مزورة . وكذلك كل 


, 1501 مكرر الصادر فى 51 قيراير سنة‎ ١ نهر بالونايم المصرية الوبد‎ )١( 
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من روجبا أو حازها بقصد الترويم أو التعامل بها 8 

د« مادة م.؟ مكرراً ‏ إِذا ترتب على الجراتم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين 
هبوط سعر العملة الصرءة أو سندات الحكومه أو زعزعة الاثتئان فى الأسواق الداخلية 
أو الخارجية جاز الم بالأشغال الشاقة المؤبدة » . 

د مادة غ.؛ا ‏ كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو ملورة ثم تعامل بها 
بعد عامه بعييها يعاقب بالحيس مدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتتجاوز عشرين 
جنا ) . 

وعافة ونب مكررا  )١(‏ يعاقب بالحبس هدة لاتزيد على ستة أشبر أو بغرامة لانيجاوز 
مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أوحاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو 
علمية أوصتاعية أوتجارية قطعاً معدنية أو أوراقا مشاءبة في مظبرها للعمزة المتداولة قى مصر 
أو لأوراق البتكتوت آثالية التي أذن باصدارها تانوناً إذا كان من شأن هذه المشامبة ايقاع 
الجبور فى الغلط . 

ويعاقب بالحبس هدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسين جنها كل من 
طبيع أو نشر أو استعمل للاأغراض المذكورة صورا تمثل وجها أو جزءاً من وجه لعمزة 
ورقية متداوأة في مصر » وهم ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستمال للا”غراض 
سااقة الذ كر بترخيص خاص من وزير الداخلية و بالقيود الى يفرضيا . 

وق تطبيق أ<كام الفقرتين السابقتين تعتير فى حم العملة : الورقية أوراق البتكنوت 


الأجنبية ن١:.‏ 


د« مادة ؛ ٠٠‏ مكررا - (,) 000000 
آلات أو معدات ثما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها» . 


١‏ مادة ه. ,ا يعنى منالعقو بات المقررة فى المادتين 7 م0٠‏ كل من بادر من الجناة 
باخبار الحكوهة بعلك الجنايات قبل استعال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع 
فى التحقيق . 

وجوز لاسسحكة اعفاء الجالي من العقوية إذا حصل الااخبار بعد الشروع فى المحقيق متي 
مكن السلطات هن القيض على غير من مر تكب الجريعة أوعل متكى ججرريعة أخري مماثلة 
لحا فى التوع واخطورة » . 

مادة م _ لف من المادة .> ٠‏ من قانون العقه وبات عيارة 0 أوراق الخورك اللعالةاق 
أذن بأصبدارها قانونا » . : 
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ا ا لا 


مادة ؛ -- يلغي نص المادة ١‏ ؟ مكرراً من تانون العقو با المضافة بالقالون رقم ٠+٠‏ 


أسنة و3١‏ . 
مادة ه -- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون» ويعمل به من تاريخ نثيره فى الجزيدة 
الرسمية . 


صدر بديوان الرياسة فى ٠١‏ رجب سنة هيمم١‏ ( "١‏ نوفير سنة 165 ) : 


مذكرة ابضاحية 

وقعت في جنيف فى أبريل سنة ١09‏ إتفاقية بشأن مكاخة تزييف العملة بين عدد كبير 
من الدول وقد رغبت مصر في الانضام إلي تلك الاتفاقية الدولية لما فى ذلك من فوائد 
لا نحن . ٠‏ 

وكان السبيل إلى نحقيق نلك الرغبة هو العمل على توافر الشروط المنتصوص عليبا فى 
الاتفاقية المذ كورة ومن أهمها الشروط البينة فى المواد رو وهو؟! منها . 

وقد اشترطت المادة الثالثة عن الاتفاقية ضر ورة اعتيار الأفعال الآتية جنايات عادية 
والعقاب عليها وعى : 

. أى تزوير أو صتع أو تغيير العملة مهما كانت الوسائل المستعملة‎ )١( 

(؟) التداول الغير مشر وع للعمإة المزيفة . 

() إدخال أو استلام أو الحصول على العملة المزيفة في إحدي الدول بقنصد تدا ولا 
ري 

(؛ ) الشروع أو الاشتراك عمداً في ارتكاب الأفعال السابقة . 

(ه) صنع أو استلام أو المصبولعى آلات أو أدوات مخصصة لازييف أو تغيرالمساة 
وقد اشترطت المادة الرابعة أنه إذا ارتكبت الأقعال المنصوص عليها فى امادة الثالثة فى 
دول مختلفة فيتجب اعتبارها جرائم مستقلة . 

وقد اشترطت المادة الحامسة وجوب عدم التفرقة في العقاب على الجرائم المبينة فى المادة 
الثالثة سواء وقعت على عملة وطنية أو أجنبية ٠.‏ 

كا اشترطت المادة الثانية عشر ضرورة تنظم إدارة مى كزية خاصة فى كل دولة لمكالغة 
اليف والأحاث المتعبلة به . ا 

وقد حققت مسر هذا الشرط الأخير يأن أصدر وزير الذاخلية قراراً وزاريا فى ؟١‏ 
ونيه سنة عمو ١‏ بانشاء مكتب بوزارة الداخلية 1 كاغة رييغ العملة وحدد فيه 
اختصياصاته وألقه بادارة الأمن العام . 
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وقد راعت اللجنة المشكلة لوضع مشروخ كامل لقانون العقوبات تحقيق. الشروط 
الأخرى الواردة في المواد السابقة فضمنت المواد من مه؟ - مهم من المشروع والواردة 
قى الباب الرابع عشر منه الحاص بيزييف العملة وما تتصل ا ما محقق هذا الغرض . 

وقد رئرى العمل علي الانضام إلى الاتفاقية الدولية المشار إليها باقتباس التصوص 
الواردة في مشروع اللجنة السالفة الذ كر واستيدالها المواد من ٠١١‏ إلى ٠١؟‏ الواردة 
ف الباب اهامس عشر من قانور:_ العقوبات وقد تضمنت ذلك المادة الثانية هن 
مشروع القانون . 

وما كانت المادة .م عقوبات الجديدة المعدلة مقتضي هذا المشروع تعاقب علي 
تقليد أو تزييف أو تزوير بأية كيفية أوراق الينكنوت المأذون باصبدازها قانوناً وتعتبر تلك 
الأوراق فى حك العملة الؤرقية وكانت المادة 5.؟ عقوبات تعاقب أصلاعلي تلك الأفعال 
فقد اقتضي الأ حذق عبارة أوراق البنوك الالية التى أذن باصدارها قانونا من المادة 
٠0‏ عقوبات المد كورة وقد تضمنت ذلك المادة الثالئة من المشر رع : 


ولا كان محل الجريمة قى المادة 7٠١١‏ مكررا المضافة بالقانون رقم 7497 أسنة سرويو١‏ 
هو ذات المحل فى الواد من ٠١١‏ إلي ٠٠٠‏ الى ضمنبا ألباب الحامسعشر من قانون العقويات 
الخاص بتقليد وتزييف وتزوير العملة الورقية والمعدنية » كان من اللازم تحقيقاً مقعصضى 
التناسق التشريعي نقل تلك المادة من الباب السادس عشر الحاص بتزوير الأختام والقغات 
والعلامات والمحررات إلي الباب الحامس عشر وهو ما حققه المشروع المرافق ينقل المادة 
مكررا إلي الباب الحامس عشر تحت رقم 4. «امكررا )١(‏ وإلغاء المادة 7.5 مكررا . 

ولما كانت امل كرة الايضاحية للقانون رقم ٠5؟‏ لسنة سهو؟ باضافة مادة جديدة إلي 
قانونالعقوبات برق... «مكررا التي أصبحت يمقتضيالمشروع المرافق » المادة ؛. »مكررا(؟) 
قد أشارت إلى أن حل الجربمة في تلك المادة هو ذات لمحل فى المواد الحامبة بتزيف وتقليد 
العملة العدنية والورقية وأنه يحرج بذلك أوراق البنكنوت الأجنبية لأن القانون لم ينص 
أصلا على جررمة خاصة أن يقإدها وأنه لا مبرر أوضيع جريهة خاصة لما فى هذه الخالة 
اكتفاء بأن تقليدها يعتير جريمة تزوير في محرر عرف إذا توافرت أركانها » فقد اقتضي 
الأمى بعد أن تقرر العقاب على “زور وتقليد أوراق البتكنوت الأجنية بنفس العقوبة 
اللقررة لتَزوير وتقليد أوراق الينكتوت الؤطنية إضافة فقرة ثالثة إلي المادة 4.؟ مكررا(١)‏ 
من الشروع المرافق قنص علي أنه فى تطبيق أحكام الفقرتين السا بقعين تعتين فى حم العماة 
الورقية أوراق الينكنوت الأجنبية وقد تضمتت ذاك المادة الرابعة من المشروع.٠.‏ | 

ولا كان البند (ج) من المادة الثانية من قانون العقويات ينص أصلا على أنه تسري أنحكام 
ذلك القانون على كل من ارتكب فى خارج القطر جنانة ربيف مسكؤكات مما تص عليه 


قوانين رقرارات و 
في المادتين ؟.؟ و س#.؟ عقوبات بشرط أن تكون المسكوكات معداولة قانونا فى 
القطر اللصرى . 

وما كأنالمشروع المرافق قد استبدل بنصوص الادنين 7١+‏ و ٠١4‏ عقوبات نصوصاً 
تتضمن جرائم أخرى غير تزييف السكوكات فقد أصبح من التعين تعديل البند (ج) 
اللذكور تبعاً لذلك. واستبدل #تص جديد به ترد فيه الجراثم النصوص عليها فى للادنين + 2 
واب ٠٠‏ عقو بات بعد تعديلها وقد تضمنت التعديل المطلوب المادة الأولي من المشروع . 

وقد عرض 0 0 فأقره الصيغة سس المدل 


قانون رقر م7 لسنة هم +(0 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
باسم الأمة 
مجلس الوزراء ' 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر قى ٠١‏ من قبرار سنة مهو » 
وعلى القرار العبادر في ١/‏ من نوفير سنة ١104‏ بعتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الجبورية. 0< 
وعلى المرسوم بقانون رقم م4١‏ لسنة مسر ؛ النخاص بالانتخأب والقوانين العدلة 4 . 
وعلى ما ارتآه مجاس الدولة . 
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ٠‏ 
أصدر القانون الآني : 
الباب الاول 
فى الحقوق السياسية ومباشرتها 
. مادة ١‏ على كل مصرى وكل مصرية بلغ همانى عششرة تنشد يباشر بنفسه 
الحقوق السياسية الآنية : 
)١(‏ إبداء الرأى في كل استفتاء يحرى طبقا لأحكام الدستور .' 


(0) إبداء الرأى فى الاستفتاء الذى مجحرى لرياسة اجمبورية . 
6 انتخاب أعضاء مجلس الأمة . 


7 بر بالوفائع ألصرية المدد 8 مكرر الصاهر فى 6 مارس سنة ١5*5‏ . 
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وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط البينة فى هذا القانون . 

مادة +« _ يحرم من هباشرة الحقوق السياسية . 

() احكوم عليهم فى جناية مالم يرد إليهم اعتبارثم . 

(0) الحكوم علييم بعقوية الحدس فى سرقة أو إخفاء أش_ياء مسروقة أو نصب أو 
إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو 
تزوير أو استعال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أوإفساد 
أخلاق الشباب او نشرد أو في جربمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية» وحكذلك 
امحكوم علييم لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة أو المحكوم عليهم بالجبس 
في إحدى الجراتم الانتخابية المنصوص عليها فى المواد 4٠‏ 41 419/44544544524 6م24 
ه وذلك مالم يكن الحم أموقوفا تنفيذه أو كإن المحكوم عليهم قد رد اليبم اعتبارثم . 

(م) هن سبق فصلهم تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقض 
خمس سنوات من تاريخ الفصل ناميا . 

(؛) الذين عزلوا من وصايتهم أو قواهتهم على الغير لسوء الس لوك أو الحيانة ومن 
سلبت ولايتهم مام عض مس ستوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزلٍ أو سلب الولاية . 

(ه) المحرومون من الحقوق السياسية أو المدنية : 

مادة ب تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الآتى ذكرم . 

() المحجور عليهم مدة الجر . 

(0) المصابون بأمراض عقلية الحجوزون مدة حجزم . 

(م) الذينشبر إفلاسهم مدة نمس سنوات من تاريخ شه ر إفلاسهم مالم يرد إليهم اعتبارجم 
قبل ذلك . 


ألياب الثانى 
- قي جداول الانعخاب 
مادة ؛ + يجب أن يققيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من 
وات اوكا ضيه انان اسم در 
الأقل على اكتسابه انا ٠‏ : : 
مادة همه - تنشا أجداول انتخاب يقيد فيا أاء ١‏ الأشخاص الدين تتوافر فيهم م 
الناخب فى أولد,سمبر من كل سنة ولميلحدق عمأي مانممن مو انم مباشرة الحقوق السياسية » 
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و تعرض.هذه الجداول قى كل سنة من أول ينابر إلي. اليوم الحادى والثلاثين قن ذلك 
الشبر وذلك فى المكان وبا لكيفية الى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

مادة + تبين اللائحة الجهات الى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص . 

تمن اللاشحة يان كيفية ‏ إعداد حعداول الافخان وعدواتها وطريقة مامتها 
وتعديلها وعرضبا والجهات التي محفظ فيبا وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره ما هو 
متميو ص عليه فى هذا القانون . 

مادة با تقوم النياية العامة ا اللدبي أو المحافظ بالأحكام النبائية لق يقرتب علها 
الخرمان من مياشرة الحقوق السياسية أو وقفها . 

وف حالة الحم بشهر الإفلاس أو العزل من الوصاءة أو القوامة لسوء الساوك أو الحيانة 
أو سلب الولاية يقوم قم كتاب المحمكة الى أصدرت الحكم ببذا الابلاغ . 

وق حالة الفصل تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف قوم من أصدر قرار 
الفعبل هذا وت 

وبحب أن تم الإبلاغ فى جميع هذه الحالات خلال #سة عشر 389 من اائع 5 
يمسبح فيه الحم د تياك : ْ 

ماد -- لجن ليد أن تطلب عن قيد فى الجدول أو عن برد قدا فيه 5 
يثبت سئه أو جنسيته . 

مادة و لايجوز أن يقيد التاخب فى أ كثر من جدول اتتخاب واحد ٠‏ 

هادة ٠٠١‏ لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الاتخاب بعل دعوة بالتاخبين إلى 
الانتتخاب أو الاستفتاء على أن تيدأ المو اعيد المنصوص عليها فى المادة الحامنة وما بعدها 
كأملة من جحديد من اليوم التالي لاعلان وزير الداخلية نت تتيجة الاضخاب أو الاستفتاء . 

مادة 4 الموطن:" الاتتخابى ‏ هو الجبة اتى م فا الشخص عادة وهم ذلك يمور له 
أن مختار لقيد امه الجبة ألتي مها محل عمله الرئيسي أولواها علي 9 أو عقر عائلته 
ولو يكن مقيا فما . 

وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة الى يتم يها هذا الاختيار وموعده . 

وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً 
للققرة السابقة . 
مادة روس ببعتير ا موطن الاتسخابى للمصريين القيمين فى الحارج المقيدين في الفنسليات 
الصرية » قي آخر جهة كانوا يقيمون قباعادة فى مصر قبل سقرم » أما آلضريون الذين 
يعملون السين المصر نه » فيكون-موطتهم الاتصخابي فق لليناء 'المقيدة” نه أأسفينة الت 
نمؤن علمها:. ش 
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مادة م؛ ‏ يعتير الموطن الانتخابي لأفراد القوات اللساحة الموجودين فى الخدمة العاملة 
فى آخر جهة كانوا يقيمون فها عادة قبل تجنيدم » أها الضباط فيكون موطنهم الاتتخابى.في 
مقر عائلاتهم » ومع ذلك يجوز لم أن مختار! لقيد أسمائهم » الجهات التي لم فنها مصام 
حدية . 
مادة 4؟ ‏ يجب عرض جداول الانمخابٍ . 
وتبين اللاحة التنفيذية طريقة هذا العرض و كيفيته . 

.هو - لكل من أهمل قيد اسعه في جداول الانتخاب يغير حق أو حدث خطأ فالبيانات 
الحامبة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموائع بعد نحرير الجدول » 
أن يطلب قيد اسمه أو تصستحيم البيائات الخاصة بالقيد . 

ولكل ناخب مقيد اسعه فى أحد جداول الانتخاب » أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير 
حق » أو حذف اسم من قيد من غير حق » أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . 

وجب تقد هذه الطليات لغاية اليوم الحامس عشرمن شهر فبراير هن كل سنة » وتقدم 
كتابة للمدير أو لامحافظ وتقيد محسب تاريخ ورودعا فى سجل خاص وتعطي إيصالات 
اقدمها . | ْ ْ 

.مادة +؛ ‏ تفصل في الطلبات امشار إللها فى المادة السابقة » لجنة مؤلفة من المدير 
أو امحافظ رئيساً » ومن قاض يعينه رئيس الحكمة الابعدائية ومن عضو نيابة يعينه النائب 
العام » وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقدمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة 
أيام من تاريخ إصدارها . 

. مادة بو - لكل من رفض طليه أو تقرر حدق ابعه » أن يطعن .فى قرار اللجنة المشار 
إلها فى امادة السابقة » وذلك خلال أسبوع من إبلاغه إياه » بفير رسوم إلى المكئة 
الابعدائية الختصة » وعلى قلم كتاب هذه المحكة قيد تلك الطلبات محسب ورودها فى سجل 
خاص و إخطار مقدم الطلب ورئيس لْتة القيد والمحافظ أو المدير وذوى الشأن يكتاب 
موطى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ء »على أن يتم الاخطار قبل ذلك 
مخمسة أيام على الأقل . 

مادة ما - يجوز لكل ناخب مقيد إسعه قى أحد جداول الانتذاب أن دخل خهما 
أمام امحكة في أى راع بشأن قيد أى اسم أو حدقه . 

مادة ١‏ - تفصل الحكمة الابتدائية في الطعون على وجه السرعة » وتكون الأحكام 
الصادرة فى هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن قبها بأى طريق من طرق الطعن . 

ويحوز لامسحكة أن تح على من يرفض طلبه بغرامة لا تجاوز حمسمائة قرش . 

مادة .؟ ‏ مخطر الحمكة المدير أو المحافظ وان القيد بما أصدرته من الك 000 
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الجداول في الخمسة الأام التالية لصدورها » وحتى هذا الاخطار يكون اقرارات لمات 
القيد آثارها . 


مادة لا سس يسم رئيس الجنة القيد لكل من قيد أسعه فى جدول الامذاب شهادة 
بذلك ء يعين شكلبا ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن فى اللاتحة التنفيذية . 
إلباب الثالث 
في تنظم عمليق الاستفتاء والا نتتخاب 
مادة باب يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار هن رئيس المهورية والتكيلية بقرار 
خمسة وأربعين يوماعلى الأقل . 


أها في أحوال الاستفتاء » فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ الممين 
له » وذلك قبل هذا الميعاد بثلائين يوها على الأقل ؟ا يسرى هذا الحم فى حالة الاستفتاء 


لرياسة الجهورية . ١‏ 
مادة م7 - يعلن القرار الصادر بدعوة التاخبين إلى الانمخاب أو الاستفتاء بنشره في 
الجريدة الرمعية . 


مادة :+ -- يعين عدد اللجان العامة والفرعية الى تحرى فيها عملية الاتتخاب أو 
الاستفتاء وكذلك مقارها بقرار من وزير الداخلية . 

وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وسكرتير وثلائة أعضاء على الأقل حيث يكون 
العدد قرديا. 

ويكون تعيين الرئيس من بين القضاة أو أعضاء النيابة أو أعضاء مجلس الدولة أو 
الموظفين الفنيين بادارة قصَايا الحكومة أو النيابد الادارية أو من بين الموظفين العموهيين 
الذين لا تقل درجتهم عن السادسة أو ما يعادهما » ويكون تعبين السكرتير من بين 


ويصدر بتعيين الرؤساء والسكرتيريين قرار هن وزير الداخلية بعد موافقة الجبات 
التابعين لا . 


ويختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان فى حالة الاستفتاء من بين الناخبين الحاضرين الذين 
يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسمائؤمم فى جدول الانتخاب الخاص بالجبة ألتى يوجد 
بها مقر الاجنة » أا قى حالة الانتتخاب لعضوية مجاس الأمة فيكون لكل مرئح أن يختار 
عضوا من بين هؤلاء الناخبين مثله قى اللجئة » ويحب عليه لهذا الغرض أن بندب اثنين . 
منهم أحدهما بصفة أصلية والآخر بصفة إحتياطية وأن يبلغ ذلك كتابة فى اليوم السابق على 
يوم الانتخاب رئيس اللجنة . فان حضر المندوب الأصاى ق المبعاد الحدد للبده فى تملية 
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الاتيخاب كان عضوا فى اللجنة وإن تخلف كان المندوب الاحتياطي عضواً بدله .. 

وإذا مضي نصف ساعة هن المبعاد المحدد للبدء فى عملية الانتتخاب دون أن يصل عدد 
المندو بين إلى ثلاثة أكل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الجاضرين الذين يعرفون 
القراءة والسكيابة . 

اذا كان عدد المرشحين اثنين فقط انتخب متدوراها العضو الثالث ذا لم يتفقا عينت 
القرعة العضو الثالث من بين الاثنين المنصخيين ٠‏ 

و لكل مرشح أن ب وكل عنه لمثله أمام كل جنة اتعخابية عامة أو فرعية أحد التاخبين » 
يكون له حق الدخول ىق جعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب وأن يطلب إلي 
رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من الملاحظات محضر الجلسة ولا يجوز له تعول قاعببة 
الانتتخاب فى غير هذه الحال . ش 

ويك كني أن يصدق على هذا التو كيل من إحدى جبات الادارة ويكون التعمديق بغير 
رمم وأو كان أمام إحدى الجبات الختصة بالتصديق علي التوقيعات . 

و يقدم التو كيل لرئيس كل لنة لاإ ا ل او ل ويثبت 
فى امحضر تقديم هذا التو كيل . ١‏ 

وإذالم حضر فندوب المرشح وجب أن تستدعى اللجنة المرشح أو زكيالائبات أغواة 
عن سبب عدم حضور المندوب . 

و إذا كان الغائب هو الوكيل وجب إثبات أقوال المرشح على الصورة التقدمة . ولهنى 

نين الحالتين أن يعين في الخال مندويا عنه أو و كيلا من بين الناخبين . ش 
ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا واو كان أحدها موقونا : 

أما بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة المونجودين فى الحدمة العاملة فيدلون بأصواتهم.فى ' 
الاتتخاب والاستفتاء فى الوحدات التي يعماون فها ويصدر وزير الحمرهة قرارا بتشكيل 
لجان عامة وفرعية تتكون هن رئيس وعضوين محختارون من الموظفين العموميين ويكون 


أحدهما سكرتيرا للجنة وتختص كل لجنة بتلق آراء الناخبين كل حسب بطاقة الإتتخاب 
الخاصة به فى موطنه الا تخاني . 


مادة هو" إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها » عين الرئيش من يل 
عله من بين الناخبين الحاضربن الذين بعرقون القراءة والككتابة . 

مادة <؟ ‏ حفظ النظام فى جميعة الاتتخاب منوط. برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب ‏ 
وجال البوليس أو القوة المسكرية عند الضرورة على أنه لايجوز أن يدخل البوليس أوالقوة 
المسكرية قاعة الاتتذاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . 
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وجعية الاتمخاب هي المبنى الذى توجد به قاعة الانتخايات والفضاء حوله ويتولى رئيس 
اللحنة نحديد هذا الفضاء قبل دء العملية . 

مادة باب - لا حضر جمعية الانتخاب غير الناخبين و يحظرحضورثم حاملين سلاحا ويجوز 
المرشحين داماً الدخول فى تاعة الانتخاب . 

مادة بم« - تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامئة صباحا إلى السهعة 
الحامسة مساء ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلي الساعة الحامسة مساء ناخبون لم 
يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتسيتمر عملية الاثتخاب أو الاستفتاء إلى مأ بعد 
إبداء آرامهج. 

مادة وب يكون إبداء الرأى على اختيار المرشحين أوعلى موضوع الاستفتاء أو فى 
حالة الاستفتاء ارياسة الجمبورية «التأشير على البطاقة المعدة لذلك . 

وعلى الرئيس أن يس لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها خم اللجنة وتاريخ 
الانتخاب أو الاستفتاء و ينتحى الناخب جانباً من النواحى الخصصة لابداء الرأى فى قاعة 
الاتتخاب نفسبا . و بعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها 
فى الصندوق الخاص ببطاتات الانتخاب » وفى الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة في كشف 
لناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه . ش 

وضاناً لسرية الا تتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن امم كل هرشح فيبا 
أو موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمن على الوجه الذى تبينه اللاحة التنفيذية . 

كا تبين اللاتحة التنفيذية شكل البطاقة وحتوياتها وطريقة التأشير عللها .0 

مادة .م لامجوز للناخب أن يدلى برأبه أ كثر هن مرة فى الاتتخاب أو الاستفتاء 
الواحد . ْ 

مادة ١م‏ على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأبه » شبادة قيد اسمه يجدول 
الانتخاب وما يثبت شخصيته » سواء بتقدم بطاقة تحقيق الشخصية أو بأية وسيلة أخرى 
تحدد فى اللاحة التنفيذية . وجوز للجنة قبول رأي من فقدت شبادة قيد اسعه . 

مادة بم على رئيس لجنة الاتتخاب أو الاستفتاء أن يثبت على الشهادة الانتخابية 
مايفيد أن الناخب قد أعطى صوته » وعلى سكرتير اللجنة أن يغبت فى كشف الناخبين أمام 
اسم الناخب الذى أدى رأه مايفيد ذلك ٠‏ 

مادة جم تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط مقيد أو الى تعطي لأكثر مرن 

٠‏ الغدد المقرر انتخايه أو التى تثب على بطاقة غير النى سامت هن رئيس اللجنة أو على ورقة 

عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه . ١‏ 

هادة وس يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الا نتخاب أو الاستفتاء متى حان الوقت المعين 
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لذلك . ويجحب الحم علي صناديق أوراق | الاتخاب أو الاستفتاء لفرزها فى المسة الأيام 
التالية ليوم الاتتخاب أو الاستفتاء على الأكثر بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس 
اللجنة العامة وعضوية رئؤساء اللجان الفرعية ويتولي سكرتيريتها سكرتير اللجنة العامة . 

أما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة فتشكل جنة فرز أوأ كثر تتكون كل منها من سبعة 
أعضاء من الموظفين اللنصوص عليهم ف المادة ٠74‏ ويكون أحدمم سكرتيرا للجنة ويكون 
مقرها القاهرة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية وتبلغ 
تئيجة الفرز إلي لان الفرز النصوص عنها في الفقرة الأولي من هذه للادة ٠‏ 

هادة مم تفصل الجنة الفرز فى جميع المسائل المتعاقة بعملية الاتتخاب أو الاستفتاء 
وفي حعة إبداء كل ناخب ريه أو بطلانه . 

وتكون مداولات الاجنة سرية » وجوز للرئيس أن يأس باخلاء القاعة أثناء المداولة » 
على أنه يجوز دائما لأعضاء لجان الاتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم 
صوت معدود ‏ 

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة » وني حالة تساوى الأصوات يرجح آء الجاب 
الذى منه الرئيسن 

وتدون لقرارأت فى محضر اللجنة ونكون مسببة ة وها الرئيس علا . 

مادة م يعلن رئيس اللجنة ننيجة الانتخاب أو نتيجة الاستفتاء ويوقم جميع أعضاء 
اللجته فى الجلسة نسختين من محضرها ترسل إحداها عع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلبا 
إلي وزير الداخلية مباشرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة » وحفظ الثانية بالمدبربة أو 
الحافظة . | | 

مادة بحم تعلن النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار يصدر من و زيرالداخلية 
خلال الثلاثة الأيام التالية أوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه . 

مادة مم يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلي كل من المرشحين 
ا متسخبين شهادة ماتتخابه , 


ألياب الرأابم 
في .جراتم الاتخاب 
مادة هم يعاقب بغرامة لا تتجاوز مامة قرش ء كل 00 [سعه مقيدا يدول 
الاتتبحاب وتخلف لغير عذّر عن الادلاء بصوته في الانمخاب أو الاستفتاء ويعتبر من قبيل 
العذر عن حال عمله في جوتو ا الاتخاب أو الاسداء دون مناشرة حقوقه 
السياسية المنوه عنها . 
و كذلك يعتبر من قبيل العذر.التخلف مرض 07 لسفر خارج المهورية . 


قوانين وقرارات ع 


مادة 4٠.‏ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة و بشرامة لا تجاوز مائةجنيه أو باحدى 
هائن العقو بتين : 

( أولا) كل من تعمد قيد أى اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف 
أحكام هذا القانون ؛ أو تعمد إهمال قيد أى اسم أن حدق + 

( مانا ) كل من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير» 
شروط التاخب وهو يعلم ذلك و كذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر . 

هادة ١؛‏ - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة : 

( أولا) كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو 
الاستفتاء أو لاكراهه على إبداء الرأى على وجه خاص . 

( 'ثانيا ) كل من أعطي آخر أو عرض أو الوم بأن يعطيه قئدة لنفسه أو لغيره ى 
يحمله على إإبداء الرأى على وجه خاص أو الامتناع عنه . 

( ثالثا ) كل من قبل أو طلب مائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره . 

مادة ؟؛ ‏ كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذه عن عو ضوع الإبطناء أو عن ساوك 
أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانمخاب » وكل من 
أذاع بذلك القصد أخازا كاذبة » يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة 
لا يجاوز خمسين جنيها . 1 

فاذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا ستطيع نيجه اناخبون أن يتبينوا 
الحقيقة » ضوعفت العقوبة . : 

وهذا مع عدم الاخلال بأى عقوية أشد يقضي بها القانون . 

مادة م يعاقب بغرامة لا تجاوز عشر جنيهات : 

(أولا) هن دخل جمعية الاتتخاب وقت الاتتخاب أو الاستفتاء حاملا سلاحا م نأى نوع. 

(ثاتيا ) هن دخل فاعة الاتتخاب وقت الاتتحاب أو الاستفتاء بلا حق ولم خُرج عند 
أمر الرئيس له بذلك . 

ل سنة وبغرامة لا تجاوز مالة جنيه »أو 
٠‏ باحدى هاتين العقو بتين 

أل كلع اد رأنه في اتاب أ متا وهو 5500-0 
بغر حق , 

لل انواس اس ان رمن 

( ثالثا ) كل من اشترك في الانتمخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من 'مزة : 
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مادة م يعاقب بالحبس أو بغرامة لا يجاوز مائتى جنيه » كل هن اختلس أو أخنى 
أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة 
أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأي وسيلة أخرى وذلك 
بقصد تغيير الحقيقة فى تنيجة الاتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الاتتخاب 
أو الاستفتاء . 

مادة <4 - يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة » كل من أخل بحرية الانمخاب 
أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته » باستعال القوة أو التبديد . 

مادة با 4‏ يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشبر كل هن ارتكب أية جريمة من 
الجرائم النصوص عليها في المادتين مغ » 8؛ إِذَا كان موظفا له اتصال بعملية الاتتخاب 
أو الاستفتاء . 

مادة م؛ ‏ يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشبر كل من خطف الصندوق الحتوى 
علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه . 

مادة و؛ - يعاقب على الشروع فى الجرائم اللنصوص عليبها فى هذا القانون بالعقوبة 
المنصبوص عليها للجربمة التامة ٠‏ ش 

مادة .و تسقط الدعوى العمومية والمانية في الجراتم المنصوص عليها فى هذا 
القانون يهضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر 
عمل متعاق بالتحقيق ٠‏ 

مادة وه يكون لرئيس لنة الاتتخاب أو الاستفتاء » السلطة الخولة لمأمورى الضببط 
القضائي فيا يتعلق بالجرام الى ترتكب فى تاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان . 


الماب قامس 
أحكام عامة وأخرى وأقنية 
مادة باه - تصدر الدعوة للاستفتاء المنتصوص عليه فى المادتين 4421# من الدسعور 
بقرار سم مجلس الوزراء . : 
مادة مه -- يجوز بقرار هن وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا 
القانون عند اعذاد جداول الاتتخاب لأول:مرة . 
مادة وه إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الا تتخاب يطريق السكك 
الحديدية الحكومية » فيعطي عند تقديم شهادة قد 'إسعه بجدول انتخاب » تذكرتين بلا 
مقابل للسفر ذهاب! و إيابا على النحو. الموضح ف اللاحة التنفيذية . 


ثوانين وقرارات ٠‏ انة 


مادة هه -- يلغي المرسوم بقانون رقم 144 لمسنة موا و كل نص مالف أحكام 
هذا القانون . 

مادة انا 0ك علي الوزراء كل قا خصه تنفيك هذا القانون لانن الداخاية إصصذار 
اللائحة التنفيذية له يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسية . ١‏ 

صدر بديوان الرياسة قى ٠١‏ رجب سنة وبمم١‏ ( م مارس ستة 1405 ) . 


مذكرة. | بضاحية 

زاد الدستور الجديد من مساهمة الشعب فى الحياة السياسية مستهدنا بذلك إقامة نظام 
لمكم البلاد ميق علي أساس د.كقراطي سليم » ف يعد دور الشعب في الاشتراك في شئون 
الدولة العامة قاصرا على انتخاب أعضاء مجلس الأمة » وإنما مكنه الدستور من إبداء رأيه 
عن طريق الاستفتاء فى الموضوعات الحامة التي تصل عبصا ل البلاد العلياء "م خوله الحق فى 
أن يقول كلمته في اختيار رئيس الجهورية . 

ولا كانت أحكام ثانون الاتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم 144 لسنة ممع« 
لا.نتفق والنظرة المستتحدثة التى نظر يها الدستور الجديد إلى الحقوق والواجبات السياسية » 
فضلاعن أنه لم حقق الغرض المقصود منه » فقد ظبرت عند تطبيقه عيوب كثيرة . 

لذلك أعد مشروع القانون المرافق لتلاق ما يشوب القانون القدم من نقص وليحبل. 
محل الرستوم بقانون 00 لسنة م« ؟ سالفث 5 تنظ يم هباشرة الحقوق السياسية 
التي أصبح للمصريين مباشر 

وتضمن الباب الأول تحديد ل ق السياسية والشروط الواجب توافرها فيمن عليه 
ياعرتيا .وقد 0 الأء لي هن المشروع الحقوق والواجبات السياسسية التي تباشر 
بالطرق التى نص عليها وهى 

. اتخاب أعضاء 0 الأمة‎ )١( 

(0)ابداء الرأى فى الاستفتاء الذى جرى أرياسة الجبورية . 

(م) ابداء الرأي فى كل استفتاء بجرى طبقا لأحكام اللدستور . 
وقد راعي المشروع تنوحيد شروط الناخب والشروط الواجب توافرها فيمن 4 الحق 
في ابداء الرأى عند إجراء أي استفتاء » واستعمل داجما للدلالة على المعينين لفظ « الناخب» 
واستهدف المشزوع بهذا التوحيد إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين فى إبداء آراتهم فى 
كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور ما يؤدى إلى مساهمة الشعب في الحياة السياسية 
على وجه دام مطرد وينمي الوعى القؤي . ' ١‏ 
وقد روعى قى وضع الشروط الواجب قر ين علد افر للفوق السياسية 
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أرث تعفق مع مبداٌ الاقتراع العام . ٠‏ فلم يشتر يشترط فيمن يدرج اسعه في جدول الانتخاب أن 
يكون مصرى الجنسية » وَأت يكون قد عن ار السياسى و تمانى عشرة سنئة 
ميلادية . وجي و إن قلت عن سن الرشد المدق إلا أنبا سن يتتحقق فيها النضو ج السياسي 
بغر شك وتتييح للشياب دورا إيجابياً فى الاشتراك في شئون البلاد العامة . 

ولما كان الناخب بمياشرنه حقوقه السياسية يساهم مساهمة فعالة فى الحياة الاجماعية 
والسياسية للبلاد » لذلك رؤى ألا يكون قد نسب إليه ارتكاب أفعال ضارة يكيان المجتمع 
أو تشين سمعته وسيرته وساوكه . فقد نص امشروع على أن حرم من هباشرة حق 
الا خاب من فقدوا اعتيارمم أوشرفهم وهم المحكوم عليهم قى جنادة مالم يرد إليهم اعتبارم » 
والمحكوم عليهم بعقوبة الس قى إحدى الجرام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
+ مالم يكن ادم موقوظ تنفيذه أو كان قد رد إليهم اعتبارجم » و كذلك هن سبق فصلهم 
تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف هالم تمض حمس سنوات هن تاريخ الفصل 
وذلك مراعاة لأن موظن الدولة يحب أن يستهدفوا فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب 
وثم بفصلهم لأسباب مخلة بالشرف يكو نون قد أساءوا إلي الشعب اساءة تقتضى إبعادهم من 
المساهمة فى المياة العامة للدولة » كا قرر المشرورع أن يحرم من هباشرة الحقوق السياسية 
والأشخاص الذين عزلوا من وصايتهم أو قوامتهم علي الغير لسوء الساوك أوالحيانة والذين 
سلبت ولايتهم مالم نمض حمس سنوات من تاريخ العزل أوسلب الولاية » والمحرومون هن 
الحقواق السياسية أو المدنية نظرا لأن هؤلاء جميعاً يكونون غير صا هين لامساهمة في الحياة 
إلعامة » ونص المشروع كذلك على أن توقف هباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للذين أشبر 
إفلاسهم هدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم مالم يرد إليهم اعتيارهم قبل ذلك ٠‏ م عنى 
المشروع بالنص على أن توقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم هدةالهجر 
وبالنسبة للمصابين بأمراض عقلية الحجوزين مدة حجزهم ٠‏ 

وخصص اباب الثاني للا" حكام الخاصة مجداول الاتخاب وقد راعى .مشروع القانون 
فى قيد الناخبين' وفى ججميع نصوصه التسوية بين حقوق المصريين جميعاً نساء زرمالا تمقيقاً 
للمساواة التي كفلا الدستور و كانت التسوية بين حقوق النساء والرال اعتراة بالدوزاطام 
الذى نشترك به المرأة في' الحياة العامة مئذ عد بعيد » وها كان لها من فضل ظاهر فى جميع 
ماحل تطور الدوة اللصرية » على أنه مراعاة للظروف الاجتاعية والتقاليد المصرية فقد 
جعل المشروع قيد اسم المرأة في جدول الناخبين متروكا لاختيارها إذا أرادت مباشرة 
حقوتبا وواجباته المياسية إلا أنه عني بلص على أنه إذا كان دخول الجنسية المصرية 
بطريق التجذن فيجب أن تكون قد انقضت حمس سنوات علي الأقل علي | كتشامها حق 
يكون التجنس قد اندمج فى الجتمع المصرى وتعرف علي أحواله وشئو ونه العامة  .‏ : 
. كاعني بالنص على أن تنشأ جداول عامة للانتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين 
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تتوافر فيهم شروظ الناخب فى أول ديسمير من كل س.نة كا بين موغد عرضباء وثزك 
اللاحة التافيذية تعوين الجهات التي بعد لكل منبا جدول خاص للانتخاب وبيان كيفية اعذاد 
الجداول ومحتويانها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرحّمها والجهات الى تمحفظ فيها ؤتشكيل 
اللجان الى تقوم بذلك كله . وضانا لتحقرق الدقة في القيد أوجب المشروع على النيابة العامة 
فى بعض الحالات وعلى قلم كتتاب الحكة فى حالات أخرى إبلاغ المدير أو المجافظ بالأحكام 
النبائية الى يترتب عليها الحرمان من هباشرة الحقوق والوإجبات السياسية أو وقغما يه 
أوجب على الجبة الإدارية التي أصدرت قرار فصل الموظف لأسياب مخلة بالشرف أن تقوم 
مهذا الإبلاغ 5 وتحقيقاً للغابة ذاهها حرا الخريي لجن القيد في الجداول أن تطلب من 
قيد إسعه فى الجدول أو من يراد قيد إ'عه أن يثبت سنه أو جنسيته. ٠‏ ؟ قرر عدم جواز 
قيد الناخب في أ كثر من جدول اتتخاب واحد حىق يدل بر تق أكر من دارة 
و اوه وقد اوسن المشروع عدم إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعؤة 
الناخبين على الانتخاب أو الاستفتاء وحتى إعلان نتيجة الاتمخابٍ أو الاستفتاء . 


ولا كأن الناخب يباشر .حقوقه السياسية فى دائرة الانتتخاب التى مها رط الافمحاى » 
فقد اهتم المشروع بتحديد الموطن الانتخابى هاما كبيرا حمل الأصل أن يكون الموطن 
الاتخاي هوا الجهة التى يقم فها الشخص عادة واكنه أحاز له مراعاة لظروفه الخاصة أن 
مختار لقيد اهعه الجبة التي مها عمله الرئيسى أو قصر عائلته أو الت له فيبا مصاحة جدية ولو 
لم تكن مقا فيها » وترك للاحته التنفيذية تعيين الطريقة التى , يتم مها هذا الاختيار وموعده» 
كما أوجب على الناخب إذا غير موطته الاتمخابى أن يعن عدا التغيير الطريقة التي تعينما 
اللاحة التنفيذية . 


وقد عنى امشروع إتباعاً للمبادىء التى نص عليبا الدستور الجديد بقبسير أداء الحقوق 
السياسية لأ كبر عدد من المصريين . ونظراً لأن قانون الاتحاب القديم قد حرم بعض 
الطوائف من ممارسة حق الاثتخاب كالمصريين المقيمين فى الحارج المقيدين قى القنصليات 
المصرية » والمصريين الذين يعملون علي السفن المصرية وأفراد القوات المسلحة © وهو 
مأ بترتب عليه المساس بالمساواة بين المصريين فى مباشرة الهقوق السياسية» بيها تنص كثير 
من القوانين الأجنبية على أن لحذه الطوائف كغيرحم من أفراد الأمة ممارسة حق الانخاب» 
فقد تلافي المشرو عهدا النتقص » فتعرض لتتحديدالموطن الاتتخانى بالنسية للمصربين المقيمين 
في الحخارج والمقيدين ىق القنصليات المصرية فاحتفظ لهم يموطنهم الانمخابى الأصلى وهو 
الجبة التى كانوا يقيمون فيها عادة قبل سفرهم . أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية 
ققد ججعل مو طنهع الانتخاب الميناء المقيدة به السفينة الى يعملون عليها . : 


#اعنى المشروح محقيقاً الممساواة بين.جميع المواطنين بمحديد الموطن الاتتخابى فز 
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القوات المسلحة ولم يشأ أن مجعل موطنهم الاتتخابي في الجبة التى يؤدون أعبالهم فيها لأتهم 
غالبا له يكو نون قدتع رفوا على أهابا معرفة كانية . . فاحتفظ المشروع لأفراد القوات الساحة 
الحندين أثناء مدة تحتيدجم موطهم الانتخابى الأصلى وهو الجبة التى كانوا يقيمون فها 
عادة قبل ينيدم ا أداء الخدمة العسكرية ليس من شأنه أن يقطع صلاتهم إلجبات 
الى كانوا يقيمون فها » أما الضباط فيكون موطنبم الانتخاني فى مقار عائلا + نهم لأنها فى 
الغالب قي الأعر الجبات الى يقيمون فيبا عادة من غير أوقات خدمتهم وال لحم فها مصالم 
ا ل ند لقيد أسعائهم الجهات التى لهم فنها مصا 
جدية وأولم تكن هقراً لعائلاتهم 


وضمانا لقيد إسم كلمن تتوافر فيه الشروط القانونية فى الجداول فقد أوجب المشروع 
عرض جداول الانتخاب » وترك للامحة التنفيذية تعيين طريقة هذا العرض و كيفيته . 6 
أماز لكل من أهمل قيد إسعه أو حدث خطأ فى البيانات الحاضة بقيده أو توافرت فيه 
شروط الناخب أو زاك عنه الموائع بعد محرير الجدول أن يطلب قيذ إسعه أو تصحيح 
البيانات الخاصة بالقيد. وأحاز كذلك لكل ناخب قيد إسمه فى أحد جداول الاتتخاب أن 
يطلب قيد إسم هن أهمل بغير حق أو حذف إسم من قيد من غير دق أو تصحيح البيانات 
الخاصة بالقيد وذلك 'للرغبة قى محري الدقة التامة فى إعداد الجداول وى هن الموضوعات 
الحيوية التى تدكون قبا للمواطنين جميعا مصلحة جوهرية . وعني بتحديد الموعد الذي تقدم 
فيه الطلبات فنص على أنه حت اليوم الخامس عشر هن شهر فبراير من كل سنة » وقد جعل 
تقديم الطلبات المشار اليبا كتابة إلى المدير أو المحافظ وتفصمل فى هذه الطليات لجنة مشكلة 
من المدير أو الحافظ رئيساً ومن قاض يعينه رئيس المكة الابتدائية ومن عضو نيابة يعينه 
النائب العام » وأوجب علها ضمانا لسرعة الفصل فى الطلبات أن تفصل فها خلال أسبوع 
من تقدم الطلب وتياغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثملاثة أيام من تاريخ إصدارها . 

وحرصا على حقوق الناخبين » وضانا لعدالة القرارات التي تصدرها اللجنة المذ كورة 
أجاز اللشروع لكل هن رفض طلبه أو تقرر حذف إسمه بغير حق أن يطعن فى قرار هذه 
الاجنة خلال أسبوع من إبلاغه اليه بغير رسوم إلي: المحكة الابتدائية الختصة . ولا كان 
الاتحاب من المسائل العامة التى هم ججمهرة الناخبين وضمانا للدقة المطلقة ئي محرير الجداول 
فقد أجاز المشروع لكل ناخب مقيد إسمه فى أحد جداول الاتخاب أن يدخل خصما 1 
المحكة فى أى : داع بشأن إدراج ! إبعه أو حذفه . 


ضهان لسرعة الفعمل فى الطمون فقد أ وجب الشروع ع الحكة الاجدائية أن تفمل 


فى الطعون على وجه السرعة » ما نص على أن تكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن 'مبائية 
غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .وح .لا يساء هباشرةٍ حق الطعن أمام 


قوانين وقرارات همه 


امحكمة بدعاوى كيدية غير مستندة إلي أساس سليم فقد أجيز السحكنة أن تمك على هن يرفض 
طلبة بغرانة جاور جاه قرا 

وقد 3 المشروع على أن #طر الحكة لجان القيد مما دوه من الأحكام بتعديل 
الجدو ل خلال المسة أيام التالية لصدورها على أن يكون لقرارات لان القيد جميع أثارها 
حى هذا 6 3 


الانتخاب شبادة 9 تون ٠‏ اللائمة التتفيدية شكلبا وود توباها وطربقة تسليمسا 
اذوى الشأن . 


.وأفرد الشروع الباب لثااث ٠‏ منه للاحكام. الخاصة بتنظم عمليتي الانتيخاب والاستفتاء 
فنص على أن يكون نحديد ميعاد الانتخابات العامة بقرار هن رئيس اجمبورية والتكيلية 
بقرار من وزير الداخلية 1 أن تدر القرار قي الخالتين قيل الميعاد المحدد بعدة كافيةلانقل 
عن خمسة وأربعين يوما وذلك لاتاحة فرصة كانية للمرشحن لاجراء الدعاية الانتخابية 
ولاتخاذ كافة التدابير اللاز مة لعملية الانتذاب . أما فى أحو ال الاستفتاء فقدتطلب المشروع 
أن يتضمن القرار مو ضوع الاستفتاء والتار ه 4 المعين له وأن يدر قبل الميعاد بثلاثين يوما 
على الأقل مراعياً في ذلك أن الظروف قد تستدعى سرعة تعرف رأى الشمب في الموضوع 
العروض عليه ٠‏ ويسري هذا الحم كذلك في حاة الاستفتاء أرياسة الجبورية وحتى يصل 
القرار الصادر بدعوة الناخبين إلي الانتخابات أو الاستفتاء إلى علسهم استازم المشروع نشره 
فى الجريدة الرسمية . 

وقد نم المشروع اللجان التى تجرى فيبا عملية الانمخاب أو الاستفتاء وتشكيلها تاركا 
أوزير الداخاية تعيين عدد ومقار اللجان العامة والفرعية» فنص على أن تشكل كل من هذه 
اللجان من رئيس وسكرئير وثلاثة أعضاء على الأقل محيث يكون العدد فرديا داتما» وضانا 
للحيدة التامة قضى بأن يكون تعيين الرئيس هن بين القضاة أو أعضاء الثيابة أو أعضاء 
مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو النياءة الادارية أو من بن الموظفين الممومين مين 
الذين لا تقل درجتهم عن السادسة أو مايعادنها ما تطلب أن يكون السكرتير من بين 
الموظفين العموميين » يا نص الشروع على أن ,يصدر بتعيين الرؤساء والسكرتيريين قار 
من وزير الداخلية بعد مو افقة اجات التابعين لها . 

أما أعضاء اللجان فيكو نون من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والسكناية : والمقيدة 
أسمائومم في جدول الانتخاب الحاص بالجبة التي بوجد بها مقر اللجنة ضمانا بقدر الامكان » 
لجيدة أعضاء اللجان » وقد جعل أهس اختيار الأعضاء فى حالة الانتخاب (امرشحين أتفسهم 
وقي حالة الاستفتاء لرئيس اللجنة » ! أجاز لكل مرشح أن يوكل عنه لمثله أمام كل لجنة 
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انتخابية أجد التاخبين ليراقب سير عملية الانتخاب فى جو هن الحيدة والنظام » ولم يفت 
المشروع أن ببين الطريقة التي يدلي ها أفراد القوات المسلحة بأصواتهم فنص على أن يكون 
ذلك في الوحدات الت يعملون ما على أن تتولي عملية الانتخاب أو الاستفتاء لجان عامة 
وفرعية تشكل من بين الموظفين العموميين بقرار هن وزير الهربية . 

وقد عني المشروع ببيان الحم فى حالة غياب أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها مؤقتاً 
فنص على أن يعين الرئيس ف هذه الحالقمن بحل له من بين الناخبين الحاضر ينالذءين يعرفون 
القراءة والكعاءة . 

وناط المشروع برئيس اللجنة حفظ النظام فى جمعية الاتصخاب وعنى بتحديد المقصود 
بتلك البعبة فنص على أنما المبني الذى توجد به قاعة الاتتتخاب أو الاستفتاء والفضاء الذي 
خوله » وله فى سبيل حفظ النظام طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية » على أن ذلك 
لا يكون إلا عند الضرورة وبشرط ألا يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الا تتخاب 
إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . ش 


وحفظا للامرن والنظام وضماناً لعدم التأثير علي حرية الناخبين تص المشروع على أل 
بحبضر جمعية الانتتخاب غير الناخبين ومنع حضو رثم حاملين سلاحاً » 5 أجاز للم رشبحيندائهاً 
اللدخول فق قاعة الاتتخاب مراقبة حسن سير عملية الاذتخاب . ونص علي أن تبدأ عملية 
الانتيخاب أو الاستافتاء من الساعة الثامنهصباحاً إلي الساعةالحامسة مساء » ومع ذلك إذا وجد 
فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آر أ فقد 5 جب المشرو حعلي 
اللجان أن تحرر كشفا بأساتهم وأن تستمر عملية الاتتتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إيداء 
آرائهم ضاناً لعدم حرمانهم من الاشتراك فى الا نتسخاب أو الاستفتاء . 


. ونص المشروع على أن يكون إبداء الرأى بالتأشير علي البطاقة قة المعدة لذلك وعنى ضانا. 
لسرية الاتتتخاب الى كفلبها الدستور فى المادة بن منه بالنص على أن يسم رئيس اللجنة 
البطاقة إلي الناخب مفتوحة وأن يكون قي ظبرها حْتم اللجنة وتاريخ الانتتخاب أو الاستفتاء 
وبين طريقة وضع البطاقة في الصناديق لج ع مك ا 
بطاقة إبداء الرأى وعحتوءاتها وطريقة 000 وكيفية عبيضن لون أو رمز لكل 
مرن المرشحين أو للموض_وع :العروض للاستفتاء 1 
وقد حظر الشروع على الناخب أن يدلى برأنه أكثر من مرة فى الانتحاب أو الاستفقاء 
الواحد يا أوجب عليه أن يقدم لاجنة عند:إبداء رأيه شبادة قيد اسمه يحدول الاتتخاب 
وما يثبت شخصيته سواء بتقديم بطاقة تحقيق الشخصية أو بأبة وضياة أخرى تحدي فى. 
اللائحة التتفيذية » علي أن امشروع أجاز للجنة قبول رأى هن أخباع 'شهادته م أنتقاليه 
يكون إذا ما ثبت لا أن إبعه مقيد يدوك الانمذاب زيعد تحققها من نشتخصيته + 


قوانين وقرارات .م 
وحق يمكن حصر الأشخاص الذين أداوا بأصواتهم منعأ من أنيد ل الناخب برأيه أك 
من هسة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد وضاناً لسلامة اجراءات الاتتخاب أو الاستفتاء 
أوجب المشروع علي رئيس اجنة الاتتخاب أو الاستفتاء أن يثبت علي الشبادة الاتتخابية 
بما يفيد أن الناخب قد أعطي صوته » كا أوجب علي سكرتير اللجنة أن ثبت فى كشف 
المرشحين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه. 
وقد عنى المشروع بالنص علي بطلان الأصوات التى تكون معلقة علي شرط مقيد ا 
التى تعطي لأكثر من العدد القرر انتخابه أو التى تثبت على ورقة غير التى سلت هن رئيس 
اللجنة أو علي ورقة عليهتوقيع الناخحب الذدى أبدي رأه أو أى إشارة أو علامة:دلعليه . 
وقد نظ المشروع الاجراءات الت تقبع فى ختام عملية الانتخاب أو الاستفتاء فنص على 
أن يعلن رئيس اللجنة ختام العملية مق حان الوقت الحدد لذلك » وضاناً لصون صناديق 
بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء فقد نص المشروع على وجوب ختمها» كا أوجب فرزها فى 
الخمسة الأيام التالية ليوم الانمخاب أو الاستغتاء على الأ كثر بواسطة لجنة الفرز التى تشكل 
هن رئّساء اللجان الفرعية في الدائرة على أن يتولى رئاستها رئيس اللجنة العامة فى الدائرة 
ويتولي سكرتيريتها سكرتير اللجنة العامة . 
أمابالنسبة لأفراد القواتالسلحة فتجولى الفرز-إنةأولجان تشكل كل منها من سبعة أعضاء 
من الموظفين المنصوص عليهم فى المادة 7 ويكون مقرها القاهرة ويصدر بتشكيلبا قرارمن 
وزير الداخلية بالانفاق مع وزير الحربية وتقؤم بابلاغ نتيجة الفرز إلى الاجان العامة الخاصة 
بالموطن الاتسخاني لكل من أدى رأنه 7 ١‏ 
' وقد أعطى المشروع للجنة الفرز سلطة الفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتيخاب 
او الاستفتاء وى صحة إبداء كل ناخب رأبه أو بطلانه » ونص على أن تكون مداولات 
اللجئة سرية وعلى أن للرئيس أن يأس باخلاء القاعة أثناء المداولة » ك6 أحاز دائماً لأعضاء 
اللجان حضور مداولات لجنة الفرز دون أن يكون لم صوت معدود» أما قراراتما فتصدر 
بالأغلبية المطلقة » وى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذي مته الرئيس . 
ونغدون القرارات قى عحضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا . 
وقد بين لمش روخ إجراءات إعلان نتيجة الا نتخاب أو الاستفتاء: فنض على أن يعان 
رئيس نة الفرز اسم العضو المتتخب أو نتيجة الاستفتاء و بوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة. 
تشختين من عدضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزيرالذاخلية 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة ومحفظ الثانية بالمديرية أو الحافظة » وعهد المششروع إل 
وزير الداخلية باعلان النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء. بقرار يصلدر منه خلال الثلاثة 
أيام التالية لوصول عاضر لان الاتيخاب أو بللاستفتاء إليه... 
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وعنى المشروع بالتص على أن برسل وزير الداخلية عقب اعلان” 'نقيجة الاحاب إلى 
كل من لأرشحين المنسخبين شبادة بانتخابه . 


وخصص المشروع الباب الرأبع مته لييان العقويات . . واعمالا لتص الدستور على أن 
مساهمة اللصريين في الحياة العامة واجب وطني عليهم جعل المشروع إإبداء الرأى فى الانتخاب 1 
أو الاستفتاء إجباريا على كل من كان اسعه مقيدا قى.أحد جداول الاشتخاب وعنى بالنض 
على أن يعاق يغرامة لانجاوز مائة قرش كل من كان امعه مقيدا بأحد جداول الاقخاب 
وتخلف بغير عذر عن إبداء رأه فى الانشتخاب أو الاستفتاء . وقد عنى المشروع فى مواد 
هذا الياب يوضع عقوبات على كل من ' مخالف أحكامه ذلك ضاناً لسريةٍ الاتتخاب وللفظ 
النظام في ججعية الاتتخاب و لكى تكون التنثيجة النهائية للاثئخاب أو الاستفتاء معبرة تعبيرا 
صعيحاً عن إرادة الشعب . وحتى تكون مباشرة المقوق السياسية قامة على أساس سايم بعردة : 
كل البعد عن التضايل ٠‏ 

ونظرا لما للموظفين العموميين الذين لم اتصال بعملية الاتتخاب: أو الاستفتاء من 
من كز :خاص يتعين معه التزام الخيدة المطلقة والذمة والأمانة فقد نص المشروع على تشديد 
العقوية علي هؤلاء الموظفين إذا اختلس أى منهم أو أخني أو أعدم أو أفسد أ<ند 
الجداول أو بطاقة اتتخاب أو استفتاء » أو أي ورقة أخرى متعلقة بعملية الا لاتيخاب أو 
الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأنة وسيلة أخريى وذلك بقصد تغير الحقيقة ق 'نتيجة 
الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الاتتذاب أو الاستفتاء » وإذا أخل 
أي منهم بحعرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته باستعال القوة أو التهديد . 

يا نص المشروع على جواز الحم بالعزل على اللوظف الذى يحم عليه فى أي جرعة. 
من الجرائم المنصوص 'عايها فيه - ْ 

وحى نجرى عمليه الانتذاب أو الاستفتاء فى جو من الطمأنينة وتكون منأى عن كل 
تدخل فقد ساوي المشروع فى العقاب بين هي ةكب جر يمة الانتخاب التامة ومن يشرج فى 
ارتكاءها وتهدثة للخواطر التي تثيرها عمليتا الاشتخاب والاستفتاء بأسرع وقت ممكن نص. 
اللشروع على أن تسقط الدعوي العمومية واللدنية عن الجرائم اللنصوص عليها؛ فى المشتروع 
يعطضى ستة أشبر هن 2 أعلان نتيجة تسل اس متعلق 
التحقيق - 

وفهانا لامكان تحفظ النظام ق جهية 1 أن يكون لرئيس جنة: 
الا نذاب أو الاستفتاء الساطة المولة لمأمورى الضيط القضائى فبا يتعلق بالجراتم التى ترتكب 
في قاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكاءها في هذا المكان .* 

وخصص اباب الامس لبيان بعض الأجكام العامة زالوقتية ‏ 


قوانين وقرارات قبة 


فنص على أن تصدر الدعوة للاستفتاء المنصوص عليه في الأدتين و١‏ و 194 من 
الدستور يقرار من مجلس الوزراء ومماعاة لأن الاستفتاء على الدستور ورياسة الجهورية 
سيجرى وفقا الدستور ذاته في م من شهر يو نيه 00 وقد يعطاب ضرى المدة الباقية 
على إجراء الاستفتاء تعديل المواعيد المتصوص عليها قي المشروع . فقد 5 المشروع أوزير 
الداخلية تعديل تلك المواعيد عند إعداد جداول الاتمخاب لأول مرة . 

وتسبيلا لأداء الحقوق السياسية نص المشروع على أنه إذا كان انتقال الناخب من محل 
إقامته إلى مكان الا نذاب بطريق سكل حديد المكومة فيعطي أن يقدم شبادة قيد اسمه 
يجمذول الانسخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا و! 1 علي النحو الذى توضحه اللائحة 
التنفيذية . 

وتص المشروع على أن اللانحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من وزير الداخلية . 

ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغاً فى 
العبيغة التي أقرها مجلس الدولة رحا الموافقة عليه وإصداره , 


قانون رتم أسة و إلا 
بتعد يل أحكام القانون دقم ٠6‏ أسنة هه ١‏ المعدل للقانون 
دم إيام لسنة سه.و؟ الخاص المعادلات الدراسية 
اسم الأمة ش 
ملس الوزراء 
يعلد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سنة ١6‏ » 
وعلى القرار العمادر فى ١/‏ من نوفير سنة ١404‏ يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اجمبورية» ٠.‏ 
. 'وعلى القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١40١‏ بشأن نظام نوظق الدولة والقوانين المعدلة 4 » 
وعلى القافون رقم ايام لسنة 10 بشأن المعادلات الدراسية لا بالقانون رقَى بم 
لسنة نه و١161‏ أسنة مموا» 
ش وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
وبناء على ماعرضه وزير الالية والافقصاد ‏ - 
أصدر القانون الآني : 1 1 
مد . ١ل‏ ستيدل بأسجكام المادة الأولى من القاتون دم ١‏ لسنة 566 الجم الأني : 


)6 نهر بالوقائم المصرية المدد ؟؟ مكرر الصادر فى ١4‏ مارس سئة 1965 . 


ذه العدد الثامن ‏ السنة السادسة والثلاثون 


تضاف إلى المادة + من القافون رقم إبام لسنة مه.ة؟ فقرة جديدة نصبا كالاجي :' 
ويقصد بالموظفين التعموص علهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف 
داعة داخل اطيئة أو على اعتادات مقسمة إلي درجات دون الموظفين المعينين على وظائفت 
أمؤقتة والمستخد مين الحارجين عن الحيئة أو عمال اليوهية » . 
مادة + تستبذل بأحكام للادة الثانية من القاثون رقم ١6١‏ لسنة هو14 النص الآني : 
م لاتمخل أحكام الادة السابقة بالأحكام النهائية الصادرة من محكمة القضاء الادارى 
و احا الادارءة والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية وجبات الادارة » . 
مادة م على الوزراء تتفيذ هنذا القاثون كل فيا مخصه و يعمل به من تاريخ العمل 
بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ١66‏ . ا 
صدر بديوان الرياسة قي أول شعبان سنة مبحسى (4؟ مارس سنة ١665‏ ) 
مذ ثرة [يضاجية 
نص في الادة الثانية من القانون رقم ابام لسنة سمو على أن حم المادة الأولي لاإسرى 
إلا على اللوظفين الموجودين فعلا فى خدمة الحكومة وقت تَفاذْ هذا القانون ويكونوا قد 
عيتوا قبل أول ب يولهو سنة ؟هة؟ وحاصلين علي مؤهلاتهم الدراسية البينة فى الجدول الماحق 
به قبل هذا التاريخ أيضا " 
وقد ثار الحلاف عند تطبيق أحكام هذا القاثون حول و إلييم حم 
الادة الياية المخار [لنيا لذلك أعبدر المشر ع القانون رقم ١61١‏ أسنة ههو١‏ ليفسر به هنذه 
المادة إذ قصد بها ألا ينطيق تأنون المعادلات الدراسية إلا علي الموظفين المعينين بصفة دامة 
علي وظائف دائمة الذين استوفوا شرائط تطييق هذا القانون دون غيرثم من الموظفين 
الم قتين أو العينين علي وظاء نت مؤقة أر الخدم الغارسنن عن اخيلة أذ غال اليويية , 
غير أن هذا التفسير لم بحسم الموقف إِذ ثار جدل جديد حول عبارة المعينين بصفة 
دائمة.ى وهل قصد بها من كانوا مثبتين قبل صدور القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١46١‏ أم أن 
العيارة لا تعدو أن تكون تكراراً للعبارة التى تلنها ومى عبارة « على وظائف دائمة » . 
كا أن النص الوارد فى الادة الثانية من القائون رقم ٠٠1‏ أسنة ه6١‏ باحترام الأحكام 
والقرارات النهائة الصادرة من الحام الإدارية واللجان القضائية وحدها دون القرارات 
الادارية التلقائية النهائية ترتب عليه أن الغيت قسويات طائفة كبيرة ة من الموظفين ومال 
اليومية والمستخدمين ناديع عن الميثة لخر حامئين على أحكام عبائية و كان بعضّهم قد 
رقي إلي درجات أعلى مما أوجد اضطرابا كبيراً في حالتهم . ونشأت عنه تفرقة بين هن 
خاصم الحكومة خصل علي حقه بطريق القضاء ومن فضل اننظار وصول هذا الحق إليه 
قي بسر ومسالمة . 


قوانين وقرارات أإه 


لذلك رؤى إعداد هذا اللشروع لتفسير قصد المشرع من المادة الثانية من قانون المعادلات 
الدراسية بدقة و بذلك يتقشع ما| كتنف المادة الأولى من القانون رقم 0؟ من غموض . 
ولذلك تضمنت المادة الأولي من هذا المشروع الأحكام التى كانت تعضمنما المادةالأولى 

من القاتون رقم ١6١‏ لسنة ١464‏ بعد أن حذفت عبارة « المعينين بصفة دائمة » حتي يكون 
الموظفون الذ.ن يسرى عار يهم القانون ثم الموظفون الشاغاون لوظائت دائمة سواء كانوا 
معيذين بصفة مؤقعة أو يصفة دائمة والموظفون المعيتون على اعّادات مقسية ة إلى درحات لأن 
حم هذه الاعمادات حك الوظائف ن الدامة من حيث أستمرارها وذلك دون غيرثم من 
الموظفين المعيتين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة أو المستخدمين الحارجين عن اليئة 
أو عمال اليومية 

: وتضمنت المآدة الثانية تعديل التص الوارد في القائون رقم 16١‏ .لسنة ه40١‏ والذى 
قضى باحترام الأحكام والقرارات النهائية الصادرة من الحا ك الادارية واللجان القضائية 
وحدها ومن مقتضى هذا التعديل احترام القرارات الصادرة من جبات الادارة أيضا وذلك 
رغبة فى تحقيق المساواة بين من صبدرت لهم أحكام نهائية من الجبات القضائية ومن صدرت 
هم قرارات إدارية تلقائية نهائية من سجبات الإدارة امختلقة . 
وغنى'عن البيان أنه سوف يترتب ب على هذا النص إادة جميع النسويات ات : هت بقرارات 
, إدارية تلقائية نبائية مئل صدور القانون رقم اهل أسنة من.و؛ ثم ألغيت تنفيذًا للقانورن 
لمذدكور وبالتالى إعادة حاة أصابها إلي ما كانت عليه ا مع رد الفروق المالية التي 
© نكون قد ح<صلت متهم . ٠.0‏ 
' وبذلك تستقر الأوضاع و متنع الشكوى وينتحي 2077 تطبيق تأنون 
: المعادلات من وقت صدوره إلي الآن. 
وبتشرف وزي المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء 
-. التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


أه العدد الثامن - السنة السادسة والثلاثثون 
0 1 ا ارا ا 101011110 


تانون رقم ١م‏ لسنة و0 


يتعديل دواار اختصاص عكق بنها والقاهرة الابتدائيعئن 

باسم الأمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قبراير ستة ١5#‏ » 

وعلى القرار الصادر فى :من نوشبر سنه 1564 نتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اخميورية »> 

وعلى القافون رقم ١47‏ لسنة ١44‏ باصدار قانون نظام القضاء والقواني العدلة لهء 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 

وبناء على ماعرضه وزير العدل » 

أصدر القانون الآتي : 


مادة ١‏ - تففصل نواحي البركة و كفورها وكفر الشرة الثرق 00007 
اختصاص ممكة انحا نكة التابعة لممكة بنبا الابتدائية وتعظم إلى دائية اختصاص عمكة 
القاهرة الابتدائية . 


مادة  ,‏ جميع القضابا المنظورة الآن أمام هذه انحا م والي افيه عقتصى اللادة 
الأولى من اختصاص عمكة القاهرة الابتدائية حال بالحال التى عى عليها إلي هذه المحكة 
بأواص تصصدرها حكنة بنها من تلقاء نفسها الجلسات محددة وبغير مصروقات وق حال غياب 
أحد امخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه الحضمور في امواعيد العادية . 


ولا يسرى هذا القائم تون على القضايا للوّْجِلةَ للنطق بالحكم فنها بل تمك فها المكة المنظورة 
أمامها تلك القضايا . 


مادة م« # على وزير العدل تنفيد هذا القانون ويعمل به هن تاريخ نشره فى الجريدة 


الرسعية . 


صدر بديوان الرياسة فى أول شعبان سنة ه/كم١‏ ( 1١4‏ مارس سنة ١65‏ ) . 


(1) نعم الوءاثم المسرية المدد ؟؟ مكرر السادر في ه ؟ مارس سنة 5هو؟ 


قوانين وقرارات رج 


صبدرألقا نون رقم ال لسنة مهمو بتعديل الحُدود الادارية لمديريات الدقبلية والشرقية 
والقليوبية فسلخ نواحي البر كه وحكفرها وكفر الشرا والمرج م هد يرابة القلموبية 
وألحقها بمحافظة القاهرة فاقتضى التنامق بين هذا التعديل وفواعد الاختصاص القضائى 
فصل هذه النواتحي عن دائرة 0 بنها الابتدائية وواللا تها بداعرة عمكمة القاهرة 
الابتدائية . 

أما بخصوص القضمايا المنظورة وقت العمل .هذا القانون أمام ممكمة بنها الابتدائية فانها 
خال حالتها التى تكون عليها و بغي مصاريف علي احمكنة التي أمدحت عقتضي أحكام هذا 
ادن ل بنظرها ٠‏ إلا أن ا ل بالحم 

٠‏ وتتشرف وزارة ادل بعرض هذا الشروع علي جل 00000 الصيغة 
الى أقرها مجاس الدولة رحاء التفضل بالموافقة عليه وإعبداره . 


قانون رقم ١م‏ أسنة 0960© 
بتعديل دوائر اختصاص كت امنصورة والزتازيق 
باسم الآمة 
علس اأوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدسعوري الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سنة مم9١‏ + 
وعلى القرار الصادر فى ١‏ من نوشير سنة 1١5654‏ صخويل مجلس الوزراء سلطات رميس 


امبورية 0( 


وعلى القانرن رقم لا4١1‏ أسنة وعوة؟ا بإصدار قانون نظا م القضاء والقوانين العدأة له 2 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 

وبناء على ماعرضه وزير العدل » 

أصدر القانون الآني : 

مادة ؛ - تفصل نواحى البيوم و بن عياد ودويدة والرياض وأم الزين وكفرعبداللك 
منصور وهيت أبو عربى وكوم الأشراف و كفر حل يعقوب من دائرة اكت عكةه 
ميت تمر التابعة لحكنة المنتصورة الابتدائية وتضم إلى دائرة اختصاص ععكة الزازيق 
الايتدائية . 


(1) لثر بالوفائع اللصرية البدو ؟؟ مكرر الصادر فى ٠١‏ مارس سئة 1103 , 


له أأعدت الثاعن إلستة السادسة والثلائون 


مادة ؟ - نفصل نواحي كفر شكر وميت الدريج وطصفا وكفر طصفا والمنشأة 
المبغري والمنشأة الكبرى و كفر رجب و كفر فانوس مسعود و كفر صليبٍ سلامة و كفر 
عبد السيد نوار والزمىونية والصفين من دائرة اختصاص محكمة هيت خمر التابعة لحمكة 
المنصورة الايتدائية وتضم إلي دائرة اختصاص محكة بنها الابتدائية . 

مادة م« - تفصل نواحي كفر الو لجا والبقاشين والشقر من دائرة اخعصاص حكة 
منيا القمح التابعة حمكة الزقازيق الابتدائية وقضم إلي دائرة اختصاص ممكنة بنها الابحدائبة. 

هادة ؛ ‏ جميع القضايا المنظورة الأآن أمام الحاكم التى فصلت منها هذه التواحي 
والتى أصبحت عقتضى المواد السابقة من اخعصاص ممكتى الزقازيق و بنها الابعدائيعين محال 
بالحال التي هي علط على هاتين الحككتين بأوامر تصدرها لحا > التي فصات منها هذهالنواحي 
من تلقاء نفسها لجلسات محددة و بغير مصروفات وتي حال غياب أحد الخصوم يعلن إليه 
الأ مع تكليفه بالحضور فى المواعيد العادية ٠‏ 

ولايسرى هذا القانون علي القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها بل نحكم فيبا ‏ هذه لحك" 


المنظورة أماهها تلك القضايا . 
هادة ه علي وزير العدل تتفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة 
الرسمية . 


صدر بديوان الرياسة قي أول شعبان سنة هبحس ( ١2‏ مارس سنة ١9665‏ ) - . 


مذ كرة أيضاحية 

صدر القانون رقم إن أسنة ه66١١‏ بتعديل الخدود الادارية لمديرياتث الدقبلية والشرقية 
والقليوبية فسلخ نواحى البيوم وبني عباد ودويدة والرياض وأم الزين وكفر عبد الك 
منصور وهيت أبو عربي و كوم الأثراف و كفر تخلة يعقوب من مديرية القليوبية وإلماقها 
بهديرية الشرقية كا سلخ نواحى كفر شكر وهيت الدريم وطصفا و كفر طصفا والمنشأة 
الصغرى والمنشأة الكبرى و كفر رجب و كفر فانوس مسعود و كف ر صليب سلامة و كة 
عبد السيد نوار والزمرونية والصفين من هديرية الدقبلية وأالحقبا بمديرية القليوبية و كذلك 
سلخ نواحي كفر الوجا والبقاشين والشقر من مديرية الشرقية وألقها بمديرية القليوبية . 
فاقتضي التناسق بين هذا التعديل وقواعد الاختصاص القضائي قصل هذه النواحى من دوائر 
اختصاص محكتى المنصورة والزقازيق والكاقها بدوائر اختصاص محكمتي الزقازيق وينها 
الابهداتبتين . 


أما بخصوص القضايا المنظورةٍ وقت العمل بهذا القاثون أمام يكت اللنصورة و الزقازيق 


فوانين وقراراتث 0 هزه 


انها محال محالتها الى تكون علما و بغير مصرو ذات على لكين اللتين. أصبحيا عقتضي 
أحكام هذا القادون مختصعين بنظرها . إلا أن تكون هذه القضايا قد ممت فيب المرافعة 
وأجلت للنطق والحم فيها قبل نفاذ هذا القانون فان الحمكة التى تولت نظرها هيالتى تمك فها . 
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع علي مجاس الوزراء بعد افراغه في الصيغة 
الى أقرها مجلس الدوئة رحاء التفضل الموافقة عليه واستصداره . 


قانون رقم جم لسنة >م١(»‏ 
خاص المناجم والحاجر 

باسم الأمة 
ملس الوزراء 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة #م؟١»‏ _ 

وعلى القرار الصادر فى /ا١‏ من نوفير ستة ١404‏ بمخويل جاس الوزراء سلطات رئيس 
اخهورية » 

وعلى القانون رقم 55 أسنة سم ة؛ |الخاص بالمتاجم وا لنحاجر والقوآنين العدلة لله 6 . 

وعلى القاثون دقم نمم لسنة مه.١‏ بشأن الدقار العجارية والقوانين المعدلة له » : 

وعلى القانون رقم ؟ لسنة وو الخاص بشركات المساهصة وشراكات التوصية الأسم 
والش ركات ذات ااسكولية النهدودة . والقوانين المعدلة له .» 
- وعلى القانون رقم باه لسئة 164 بشأن نرّع ملكية العقارات للنتفمة العامة أو التخسين ة: 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة» 

وبناء على ما عر ضيه وزير النتجارة والعيتاعة 6 


أعبدر القانون الآني : 
الباب الأول - أحكام مبودية ' 


مادة ١‏ قى تطبيق أحكامهذا القانونتطلق عبارة «المواد المعدنية» على المعادن وخاماتها 
والعتاصر الكهاوية و والأحجار السكر : بمة ومانى حكنبا والصيخور والطبقات والرواسب 
امعد نية الى توجد على سطح الأرضضن أو فى ناطنها وكذلك ااياه المعدنية الحارجة من. .باطن. 
الأرض إذا كان استغلاها بقصد استخراج مواد معد نية منيا اولا تدخل في ,ذلك الأملاج 


)0 تهمر بالوقائم اللصرية الندو +7 ١‏ مكرر المادزق و مقر عثة ج91 


ا العدد الثامن ‏ السنة السادسة والثلاتون 


التبخرية التي تستتخرج يطريق التبخر و يكون الترخيص باستغلالها بقرار من وزير التتجارة 
والصناعة . 
وتطلق كامة د المتاجم » على الأمكنة التى تحوي تلك المواد . 
-. . وتطلق عبارة و خامات المحاجر » على مواد البناء والرصف والأحجار الزخرفية 
وخامات المون والملاط والأحجار الصناعية والدولوميت ورمال الزحاج وما عائلها . 
وتطلق كامة ( المحاجر» علي الأمكنة التي تمتوى علي ماد دأ وأ كثر من خامات المحاجر. 
مادة ؟ ب براد بالكشف عن المواد العدنية اختيار سطح الأرض أو باطتبا جميع 
الوسائل وعلى الأخص الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيكية التي تؤدي إلى التعرف علي 
المعادن » من خواصبا الطبيعية والمغناطيسية أو الكبربية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو 
ثقوب للتحقق من وجود أو احهال وحود مواد معدنية . 
وبراد بالبحث عن المواد المذكورة التوسع فى خص سطح 5 وراطتها جميع 
الوسائل الجيولوجية أو الجيوفزيكية أو التعديتية التى تؤدى إلى التعرف على مدى انتشار 
اهام وكياته وعلي أصلح الطرق لاستخراجه واستخلاصه وتقدير مدي صلاحيته في 
الأسواق الداخلية والحارجية . 


ويراد بترخيص الماية ‏ الترخيص الذى يصدر للمستغل عن مساحة داخل مساحة 
رخص له بالبحث فيبا وهلاصقة للمساحة التى يستغلبا أو يطلب استغلالها بقصد الاحتفاظ 
ا لإممام الببحث والحصول على عقد استغلال فيا : 

مادة  *‏ يعتبر من أموال الدولة ما يود من مواد همعدنية بالمتاجم 2 الأراضي 
العرية وللداه ال 0 هذه الأموال خامات ا مواد البناءه ‏ 

ا وزارة التجارة والمناعة اد نظي استغلال 
اناجم والماجر ودقاتها وكل ما يتلق ببا من تصنيح أو نقل أو تخزين - ولا أن تقوم 
بأعمال الكشف والبحث عن المواد المعدنية واستغلال المنااجم والحاجر وما يتعلق ها إما 
بتقسها مياشرة وق هذه الالة لما أن تقو تقوم حفظط المساحة الى تباشر قبها أعمال الأحاث 
التعدينية أو الجيو١‏ اوجية طول مدة البحث واما أن تعبد بذلك إلي غيرها » بالشروط المقررة 
هذا القانون. ٠‏ : 

مادة ه ‏ مع عدم الا خلال بأحكام المادة ١١46‏ من القانون المدتي لا جوز الحجز علي . 
الالات ووسائل النقل والجر وغيرها الخصصة لاستقلال المناجم ا هذا 
التتخصيص تايا . 

مادة  <‏ لكل شخص طبيعي أو اعتياري حرية الكقف عن الواد العدنية بالشروط 


ثوانين رقرارات /ازة 


2-0-5 


والأوضاع القررة فى هذا القنونٍ ويكون البحث عن حذه المواد واستغلالها ق جمهورية 
صر بما في ذلك المياه الأقليمية أ كان مانك الأرض » بترخيص بصدر ‏ وفقا للشروط 
والأوضاع المقررة فى هذا القانون . علبي أنه يجوز بقرار من مجاس الوزراء حظر البحث 
أو الاستغلال بالنسبة إلى معدن ممين له أهمية خاصة بالاقتصاد القوي وفى هذه الحالة تلغي 
م راخيض البحث والاستقلال السابق متجحيا هعم حفظ حدق صاحب الشأن ف المطالبة 
التعويض العادل إذا اكتذضي الأمر ذلك 03 وق هده انلالة تقوم وزارة ااتجارة والصتاعة 
بأعمال البحث أو الاستغلال مباشرة أو بطريق الالتزام وفقا ٠الشروط‏ يد المقررة 
فى المادة ٠ه‏ من هذا القائون . 

7 عد مسلاا افير جات ليد أ الكاشفين وأخرى تقيد نيما 

ارات بترئيب ساعة دم 3000 55006 عيله السجلات 
والبياءات الى يشتمل عليبا كل سجل منها قرار من وزير التجارة والصمناعة . 

مادة بم س مع هراعاة أحكام المواد اوه ولاو هم تكون الأواوية فىمنح تراخيص 
البحث وعقود الاستغلال لمقدي الطلبات وفقا لأسبقية ساعة ويوم ورود الطلبات . 


الاب الثانى 
الأحكام الحاصة بالمتاجم | | 

مادة ؛ ‏ علي من كشف عن خام من خامات المواد العدنية أن ل 
المتاجم و الحاجر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . 

وعإ! لى المصاحة المذكورة أن مسجل له حق الكشف - ويكون لاكاشف حق الأولوية 

فى الحصول على رخيص فى البحث عن هذا المعدن وبشرط أن يتقدم بطلب التزنخيص 
* خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغة الصلحة عن الكشف . ْ 

وإذا أنققضت هده المدة وم يتقدم الكاشف يطلب الحصول علي ترخيص فى البحث 
تكون الأوئوية رفة) لأحكام الأسيقية للنسوص عليها فى امادة م فن هذا القانون . 


: مادة # يشترط نح ترخيص قى البح أن تتوافر لدى الطالب الكفاية :الفنينة 
.. اللازمة لهذا الغرض وأن يلزم باثفاق ما تستازمه أعسال البحث علي الوجه الذى توافق 
عليه مصلحة المناجم .و الاجر ويصدر / ر.خيص الببحث بقرار من وزير إلعجارة. والصبناعة 
. للمدة.التى يطلبها الطالب ويجوز تجديدها بشرط ألا تزيد المدة أصلا وتجديدا .علي أربع 
سنئوات . وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون.. زتكون ممبلخة المناجم 
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اعد جيييم 


والمحاجر هي السلطة المخخصة بتتجديد ترخيص البحث مادام المرخص له قائما تتفي | لتراماته . 
ومح ذلك لا تتقيد المصلحة بعجديد الترخيص إذا رأت أنه قد أصبح من حق المرخص له 
الحضول على عقد استغلال طبقا لشروط الترخيص فى البحث » وقامت المبلحة بابلاغه 
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بوجوب طلب عقد استغلال . 
وللمضلحة ألا تجدد الترخيص إذا تبين لما أن المرخص له أخل بالتزاماته . 
ولايجوز للمرخص له قالبحث أن ببحث عن خام أو بخانات أن أىمواد معد ني ةأخرى 
غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها مالم يكن خام هذه الادة أو المواد مختلطا مع 
خام المادة المرخص له بالبحث عنها ‏ ويتعذر استخراج احداهما من الأرض دون 
الأخرى وله فى هذه الحالة أن حصل على موافقة مصاحة النابجم والمحاجر اضافة أمعا . هذه 
المادة أو المواد المعدنية الأخري الختلطة إلى ترخيص البحث الصادر إه فى البحث عنبا . 
مادة ١؟‏ - محمصل عن كل برخيص فى البحث إيجار سنوى بواقعم 0+ حمسة وعشرين 
جشها عن كل . كيلو هتزين مر بعين من مساحة البحث ويعتير كل جزء من هذه الوحدات 
وحدة كاملة . 
مادة وك د المساحة المطلوب فها , رخيوص فى البحث بناء على طلب صاحب الشأن 
ميث تكون المساحة علي شكل مستطيل أو مربع لايقل طول أخد أضلاعه عن كياومتر بن 
ولاتزيد مساحعه عن ستة عشر كيلو متراً ولا تقل عن كياو متر هربع واحد . 
ويسقط حق المرخص له فى نصف المساحة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص مالم 
يطلب عقد استغلال فى هذا النصف أوجزء منه . 
ويكون لوزير النجارة والصتاعة ‏ لمبررات فنية نتيجة للاحاث التى كام بها المرخص 
له تعديل شكل الترخيص أومساحته بناء على طلب المرخص له . م يجوز له إصدار 
٠‏ راخيص ف الببعث لغر المرخص له في مساحة البح ثإذا كانت هذه التراخيص للببحث عن 
مادة أو مواد أخرى:غ ير المرخص ف البحث عنها كا يجوز أر1 تكون تلك المساءحة 
ملا الترخيص بأعمال التشغيل المنصوص علما فى المادة حم: من هذاالقانوت » كل ذلك 
بشرط عدم الاضرار بأعمال البحث الجارية بالساحة . 
مادة و تقيد فى سجل خاص ععمصاحة لمتاجم والمجامجر الممباحات ألى سقط حق 
الخ ه في البحث فها ‏ إذا كان قدقام فنما بأعمال تزيد هق اتا تخد ويعلن عنها 
' كساحات خالية للبحث فى :الجريدة الرسمية ناذا تقدم عن فساحة البحث أصكر من طلب 
واحد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان وجب طرحها في مزايدة عامة 0 وإذا تقدم 
عغنها طلب واحد كان لمقدم الطلب حق الحصول على ترخيص فى البحت' فيها : 1 
وإذا | يتقدم أى طلب خلال الفترة المشار إلمها متح الترخيص لأول طلب بعد انقضائها 
طبقا لقواعد الأسبقية المنصوص عليها فى المادة م . ١‏ 


اقوانين ؤقراراش 2 . فاه 


. ونطرح المساحات التي لم يتيسر تحديد الأؤاؤية فيهاطيقاً لمادة م فى مزايدة . وف هذه 
لهالة يحرى المزايدة بين أحعاب هذه الطليات.. ' 
وتجري المزاندة فى جميع الأجوال علي أساس القواعد المينة فى الألادة باو , 
مادة 4؟ ‏ يككون المرخض لدت البحث أثناء سريان هدة الترخرص دق الحصول على ' 
عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له فى البحث ذيها أه مسسي ند 
المقررة قي هذا القانون . 
ويجب أن ب يكون شكل مساحة الاستغلال مربعا أو مستطيلا 
و يصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير التجارة والصناعة 
/ وفى حاءة بحصول الطالب على عقد استغلال عن ججزء هن هذه المساحة يظل وخيص. 
البحث قاهاً بالنسية إلى المساحة الباقية إذا احتفظ بذِلك_وقت طلب عقد الاستغلال على 
ألاتزيد مدة الرخوص علي أربع منوات . 
وله أن يتصرف ياذن من مدير مصالحة المناجم والحاجر فى لهام النائم من عمليات الببحث 
بشرط ألا يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد قيمة الامجار والتأمين المقررءن 
عن ذلك المقد طيقاً لمادة ١‏ . 
مادة ٠١‏ عن ملك لسع اله بغ عن وجوه حك مدئيسة ف أرعه مي 
امعه في سجل الكاشفين المشار | إليه قَ المادة /ا. 
...ويكون له حق الأوادية علي لغيه فق البحث والاستغلال مق طلب ذلك ٠‏ ويمتح 
1 ل البحث أو سال من لجار الوص عليه فى لنادتين اد" ا 
قام بالبحث أو الاستغلال بنفسه . 7 ش 
ويسقط بحق مالك المبطح فى البحث أو الاستغلال إذا أخطرته مصلحة :للقاجم و الحاجر 
بكتاب موصى .عليه مع عل الوصول .بوجوب طلب الترخيص ف البحث أو عقد الاستغلال 
خلال ثلائة أشبر وانقضى هذا الميعاد دون أن يتقدم بالطلب. 
وفى حالة اتزخيص ف الاستغلال للغير يكون مالك السطح الحق قى الحصول على نصف. 
الايجار عن مضصاحة المناجم والمحاجر . ١‏ 000 
:.فادة ك1 ب ترط لاضدار عد استغلال مءدن ماق ا معيئة أن سقه رخيص: 
في البحت عن. ذلك المعدن .فى تلك المساعحة وأن يثبت المرخص فت البحث:وجود الحام الممكن؛ 
تشفيله +يزيصندو عقد الاستغلال بالث روط المقررة فى هذا القانون إلافئ الأحوال التى يمكن 


ون العدد الثامن السئة.السادسة والثلائون 


فها الترخرص ق البحث تشروط. أخاصة طيقا لامادة “دوق عن 1لاة يسدر جقيد 
الاستغلال وفقا الشروط المرافقة فقة لتر.خيص البحث . 

مادة باو ب استثناء من أحكام لمادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال في المساحات 
التى يتبين لممماحة المناجى والحاجر وجود المعدن. فيبا بكنيات تسمح باستغلاله ٠ ٠‏ 

.وتدرج مصماحة المتاجم وامحاجر في سجل خاص 13 ماهو معروف اهف ذاه 
المساحات ويباح الاطلاع على هذا السجل في كل وقت ٠‏ . ويطر ح قى عمايدة. عامة مار 
المعباحة طرحه منها وما يقدم عنه طليات للاستغلال » وق هذه الخحالة نمحصل المزايدة خلال 
ستة أشهر هن تاريخ الطلب فاذا لم يتقدم أحد للمزايدة تطبق أحكام المادة الثامنة . 


ويصدر وزير التجارة والصتاعة قرارا بتشكيل جنة لوضع قواعد الاشبار عن عقد 
الاستغلال على أساس الكفاءة الانتاجية من ناحية قيمة الا نتاج ونحسين نوج امام وللنشعاتٍ 
اللازمة لذلك . وذلك علاوة على الاجار المقرر قى المادة ١؟ ٠‏ 


ويجوز لهذّه اللجنة موافقة وزير التجارة والصتاغة جعل قيمة الايجار كاملة أو غفضة' 
أماسا للاشبار وذلكإذا وجدت ميررات فنية 5 واقتصادية توجب خف ضامد. الأدتى للاشبار . 


تقو تقوم اللجنة سا لفة الذكر بحت العطاءات الي تقدم فى فى الزايدة واقتراح ماراه 
بصددها . 

“وق جع الأحوال التقدمة يصدر عقد الاستغلال بقرار هن" وزير ألنجارة: والصناعة , 
إلافى الأحوال اتى يكون فيبا الامتغلال بشروط خامبة طبقا للمادة 6 


مادة ١4‏ - يصدر عقد الاستغلال لامدة التي محددها الطالب بحيث لانجاوز ثلإنين عاما 
و يجدد العقد لاءدة ألتى محددها المستغل بشرط ألا تجاوز مدة : ثلاثين عام أخرى مأدام المستغل 
قثا بالتراماته على أن يتقدم بطلب التجد يدقبل اثنباء مدة العقد بستة: أشهرعلى الأقل » ديكو 
تجديد العقد بقرار من وزير العجارة والصناعة . 
و يجدد العقد بالشر وط المتخوص غليهاة فيه وعلى الأخص ما كان منبا متعلقا باللايجار . 
أما التواعد التنظيمية فثسزى عليها القوانين والاوائيجخ.اللعمول بها وقت التجديد . 
ويجوز ب الاتفاق بين الوزارة دح و بعك ذلك بااشروط 2 ينفقخ 5 
وفى هذه الحالة يكون التجديد بقانون , ٠‏ 20 
ويجوز إلغاء العقد إذا أوةف الاستغلال لمدة ثلاث ستوات متعالية 5 0 5 يقوذ 
المستغل من حانبه بالتخلب على الأسباب الى ممصل ‏ مقغضاها على إغفائة من الرامات التثنغيل 
على النحو البين. فى اللانحة التنقيذية أو إذا أوقق الاستغلال دون الحضوك طلخ هذا .للاعقاء.: 
كتابة وذلك بناء على اقتراح مصلحة المناجم و الحاخر وموزانقة وزير النجازة والصيناعة سه 


- قوانين وقرارات : كلاه 


مادة ١‏ - لا يجوز لامستغل أن يستخر ج خام أو خامات أى مواد معدنية أخرى 
غير خام الأدة امعد ثية أو المواد الملرخص له في استقلاها مالم يكن خام هذه المادة أو المواد 
مختلطا مع ام المادة أو المواد المعدنية المرخص له فى استغلالها ويتعذر استخراج خام 
إحداها من الأرض دو ون خام الأخرى ء ويجب على المستغل فى هذه الحالة أن يخطر مضاحة 
المناجم واحاجر بذلك خلال ٠٠‏ يوها من تاريخ عثوره على الحام الآخر » ولايجوزاهالتصرف 
في الحام أو الحامات المذكورة مالم محصل مقدما على تصريح فى ذلك هن مصلحة المناجم 
.والماجر بعد النص على ذلك في عقد الاستغلال واعياة وزير التجارة والصناعة . 

مادة «٠.‏ لامستغل أو لصاحب حق الاستغلال طبقا لأحكام هذا القانون أن يطلب 
ترخيصا أو أ كثر على سبيل الجاية عن مساحة ملاصقة لامساحة التى يستغلها أو يطلب 
استقلالما بشرظ ألا تزيد جموع مساحة الجاية على مساحة الاستغلال وأن تكون مساحة 
النائة المظلوية خالية من أى حق للغير عليها ٠‏ وتكون المساحة أ يعطى لها تزخيص الماية 
على شكل مربع أو مستطيل . 

وتكون تراخيص الماية لامدة التى محددها الطالب محيث لاتجاوز مدة الاستغلال . 

ونصدر رخيص الحماية بقرا رمن و زيرالتجارة والصناعة ‏ ويؤدىالمرخص له النعبلحة 
مقدما إيجارا ستويا عن مساحة الماية بواقع عشر فئة الايجار المقرر.لمساحة الاستغلال . 

ومخول ترخيص الجابة ‏ المرخص له حق القيام بأعمال البحث وله أمناء سريات 
فده الترخيص عق الحصول على عقد استغلال فى مساخة الجابة كبا أو بعضبا بالشروط 
والأوضاع القررة فى هذا القانون . 

وله كذلك أن يتصرف باذن منمدبر ممصلحة المناجم والحاجر 1 المشخرج 1 نايج 
-.عن عمليات البحث يشر طه أن يكون قد تقدم يطلب عقد ادا وسادد الايجار والتأمين 
المستيدق عن عقد الاستغلال المطاوب طبقا لامادة ١لا‏ . 


٠‏ هادة ١س‏ يؤدئ المستغل إلى مضلحة المناجم واحاجز مقدها كل سنة بصيفة إيجارعن 
: كل هكتار أوجزه من المكتار من مساجة الاستغلال ميلغ مخسة جنيهات على ألايقل الابجار 
غن أبعي جنها ف السنة . ١‏ | 

هادة مب إذاصدرت #اسرقية و عقو د الاستغلال عيض طبيس اف اعتبارق 
تسر ىع فى الحالتين الأحكام الخاصة بنسب عده المستخدمين والعال المصربين وجمويرع 

:ما يتقاضونة من بور وهرتباتٌ المقررة بالقائون رقم ؟ لسنة م١‏ المشار إليه ٠‏ . 


6 1 .يوتكون الأولذنة المصيرى على الأجبى فى الخصول على تراخيص البحث' إذا‎ ٠: 
تحديد الأولوية على الوجة المبين في المادة م كا تكون له الأواوية.فى. ابول على قود‎ 


ب العدد الثامن ‏ الشنة السادسة والثلاثون 
الاستغلال عن طريق المزايدة إِذا تساؤت العرؤض . 

وعلى الأجنبى الذى منج ترخدصا فى البحث أو أيرم معه عقد استغلال أن يخ له ق 
جبورية مصر موطنا وأن يحتفظ فى هذا الموطن بالدقاتر والمستندات الخاصة بأعمال البحث 
والاستقلال . : 

مادة مع« على من يقوم بأعمال الكشف 1 الرخص له فى البحث فى أرض الغير 
أن يمتنع عن أي عمل من شأ نه الاضرار سطح الأرضٍ أو خحرمان امالك مرك الاتتفاع 
بملكد اذا ترتب على عمله أى خرر داري او واه ودس علكه ارم 
با لتعو يض , ْ ْ 

وتتولي تقدير التعويض بناء غلى طلب صماحب النأن لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة 
والصناعة وتمثل فيها مصملحة المتاجم وامحاجر وغرفة المناجم والحاجر والبترول الصناعية 
والجبات المكومية الختصة . ويوز.للعارضة فى قرار اللجنة . طيقاً للا'وضاع لمقررة ق 
القانرن رقم بإباه لسنة ١6‏ المشار إليه ٠‏ 


'الناب الثالك 
. الأحكام الحاضية بالحاجخر 

مادة ع + سن قسرئ الأ<كام ألببنة في هذا الباب على خامات الحاخر ومابماثلها من خامات 
يصدر .ما قرار من وزير التجارة والصناعة . 

. هادة ه؟ ب تكوون الأواوية المصرى على الأجنبى فى الحسول اي استغلال 
الحاجر ! ذالم جيسر محديد الأولوية وفقاً للمادة م نيا تكون له الأولوية فى الحعمول ع 
هذه التراخوص عن طربق لمزايدة إذا تساوت العروضاء.. 

مادة جب يصدر عقد الاس _عغلال للمدة اتى تحددها الطالب كراوهق وزي الجارة 
والعمناعة أو بمن ينيبه عنه فى ذلك بشرط ألا تقل عن سنة ولاتريد المذة على ملام وطاة 
| و يجوز جديد العقد اه سكين _حمرث إلا يجاوز المدة فى كل عرة سة عدو ع إذا ‏ ثبت . 
المصملحة المناجم والحاجر عند القضاء مدةٍ المقدٍ أن المستغل قد قا مجميع إلبراماته كان قد 
أبلغ مصاحة المتاجم وا نحاجر كتابة برغبته فى التجديد وذلك قبل انقوضاء الدة يسانة ة أشبر ْ 
على الأمل بالنسبة إِلي العقود الو فى تزيد مدتها على سنة أو شهرين إذا كأنت المدة سنة :. ْ 
٠‏ ويكون التجديد بالشروط المنصوضن عليها فى الفقد وغل الأخصن مآ كأن متب متعلقا 


0 1 عضي لحدين قرا اليا السرم عم تالو رارع 


و وجول ز بإلاقاق , 00 3 5 والستغل عذال يل : : الفق: ب "دللك ل أخرئ بالطروط. التي 
يدق علييها وق هده اللاة يكون النجديد يقانون. 


5 8 اال 


قوانين وقرارات 1 لات 


ويجوز إلغاء العقد.إذا أوقف العمل فى المحجر مدة نزيد على تسعين يوماً دون إذن 
كتاني من مصلحة المناجم والحاجر . | ٠‏ 
هادة ب* بن تؤدي إتاوة عن مواد احاجر فى نهاية كل ستة أشهر مباشرة بالفثات 
الآنية ؛ . 
الطن المثر المكصب 
مو ..ج#-. أحجار الدبشالجيرية أو الرملية أوهامائلبا .. 
2 ..؟ للاحجار المنحوتة الجيرية أو الرهلية أو ما مائلبا . 
.2 وب* الطفزة والطين مختلف أنواعنا . 
6 هت الس والانهايدرايت . 
1 5 الرمال والطمي والأترية د ماعدا نثح تعلي انيل والترع واللصارف » . 
.؟ الزلط. 
0 0( حجر الحفان .. 
٠‏ م16 رمل الزجاج . 
.٠‏ الدبش الزخرق: يفن أحاد الجرانيث أو السماق الامبر اطورى أو الرغام 
أو المسخور المسستخدمة فى صناعة المؤزايكو أو ما ممائلها : 
...> الأحجار الزخرفية العنوعة من الجرائيت أو السماقي الأمسبراطورني أو 
٠‏ الرخام أو ما يمائلبا . 
٠‏ الدبش من أحجار البازات . 
.+ الأحجار المصنوعة من البازلت . 
00 الدرلوميت وما عافله . 
مادة لم + - يؤدى المرخص له مقدم إيجارا سنوي حدق ععرفة جنة ودر بتشكيلها 
قرار من وزيرالتجارة والصتاغة 


وق حالة عدم قبول المرخص له الأيجار الذى تحدده اللجنة الذ كورة ص أستغبلال 
الجر ىق عابدة عامة على أساس الايجار الذى حددته اللجنة . 


' والجبة أن تقرر الاكتاء ايجار دون الانادة عن كل عجر قري أن جالنه نتوج 
ذلك كالما أن تخفض الايجار إذارأت ما يسوغ ذلك . 

. أها لمحاجر التى تقرر عليها إثاوة وإيجاز قتتحصل. 05005086 ويجوز: للجدة 
أ تعيزر اليظر فى تقنرين الاوجار أثناء سريان مدة العةد بالنسبة إلي العقود ال مدنا عر 
ستوات على الأقل إذا و ا ا 0 


7 لان العدد الثامن ب السنة السادسة والثلاتون 
- 5 5 --2 3 13 
١‏ 5 ةو 5 انقضاء مس سنوات على الأقل علي تقدس اللجنة السابق 
مادة بوب يجوز ار ع1 في احلا خام من خامات المعادت أن 0 هن 
َك للحة المناجم واحاجر الترخيص 500 كيات معحدودة من 957 
خلال مدة محدودة و لغرض معين نظر دفم الاناوة القسررة عن تلك الكرات- نمقدماً :من 
متاطة ق نيعد عن المناطق املرخص قيبا بمحاجر 'مسافة لاتقل عن عشرة كراو. .مترات على 
الأقل ويكون حساب الاتاوة ويم سس ونا ٍ عدي بالحساب 
الحتاي للعملية أو المنشأة ٠‏ 


مادة .م في عقود استغلال المحاجر التى تيرم 7 سنة يجوز الستغل قبل انتهاء تلك 
المدة و بعد انقضاء مدة لا تقل عن ستة شوور هن تاريخ اجداء العقد أو تجديذه أن ستيدل 
بامحجر ممجرا آخر من نوعه فى المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها في :العقد وللمدة 
الياقية منه إذا يت للمصلحة ما يبرر هذا الاستبدال وبشرط أن يقوم "طالب الاستيدال بأداه 
كل ماهو مستق عليه هن اتاوات عن المواد الى استخرجما من الحجر اراد | استيد اله ' قبل 
استلام, حجر الجديد بكرن الاستبدال هرة ة واحدة فقط . 
ومحدد إبغان ال اديت 55 الوجه اللبين فى الماذة بم قاذا زاد هذا الايجار على 
الايجار القدم لتم المنستغل يأذاء فرق بين القيمتين في الأجل الذى تحدده المصلحة وإلا 
سقط حقه فى الاستبدآل و إذا قل الإيجار الجديد عن القذيم افليس له المطالبة بالفرق ٠‏ 
مادة م # إذا لم يقم المرخص له بنقل الككيات التى استخرجبا من الحجر حى 'عهاية 
مدة المقد آلت ملكية المواد الباقية إلي الحكومة مالم يقدم المرخص له خلال اخمسة عثر 
يوما السابقة علي تاريخ انتهاء العقد طابا لحفظ حقه فى نل هذه الواد في الدة التى تمددها ‏ 
له للمبلحة و بشرط أداء مبلغ إوازي مثلي الاثارة المقررة عن تلك المواد . 
مادة بام -- يجوز لصلحة المناجم والمحاجر أن ترخض مالك الأرض الموجوة بها مواد 
اليثام أن استخرج هذه المواد بقنصد استعاله الحاص دون استغلالها : همع اعفاته هن الايجار 
ْ والاثاوة .. 
ويكون للمالك الأواوية علي لير في الحصول على الترخيص فق الاستغلال من الأرض 
المماوكة له وى هذه الحالة يعني من الاتجاز ذوب الاناؤة ويسقطاخقه فيّة إذا "أبلغته 
المصلحة بكتاب موص عليه مصحوتٍ بعلم الوضؤل بوجوب ظلب التاخيص خلا شهزين 
. والمقضي الميعاد دون طلب : وفي هذه لخالة يجوز للمغطحة أن تم رخص للغي في استغلال تلك 
مجه الصاحي: الأرض المق 'في الحصوك غقى نصفا الايجاز من مقتلحة-المناجم 
.. واغاض. : 


'قوائين وقرارات. . واو 


الباب الراع . 
أحكام عامة 

ا 8 ادل لدان ا 0 
بالفلات الآنية +: 
مم ججنيه . 

.6 ''( غننائة ملي ) عن كل صحيفة من العقد على ألا يقل الرمم عن جنيه معزي 
وانخدا وألة يزيد علي .خمسة جنيبات مصرية . 
١‏ (جنيه واحد ) عن كل خريطة مكلة للتراخيص أو الغقد . 

لسر عت لأحكام هذا القاثون الا بعد أن يؤدى 
حجنيه 
١‏ (جنيبان ) عن كل طلب بالنسية للهواد المعدنية أو مواد الاجر والعقود النبعرة لها . 
4 ( أربعة جنيبات ) عن كل طلب للتنازل للغير بالنسية للمواد المعدنية أو لمواد الحاجر . 

5 ( أربعة جنيبات ) عن كل طلب لاستبدال الجر . 

و بالنسبة للمواد. الممدنية يحل دسم نظر واعد عن الذلنة الواحد ولو تعلق الطلب 
بأكثر من ترخيوص أو عقد بشرط أن 06 هده التراخيص أو الغقوذ متيجا نسة 6 
ولا يترتب على التأخير فى سداد الرسم المذكور سقوط أى <ق برئبط فوع كن المواعيد 
ع ل 0 هذه الخال : 1 
موسي علي 0 المصول د داري مد دعاو ثلائين ومن ارج الأعلازه. 

وتعق من رسم شر وخر رليات اسة بود اام أو ازول عن" العقة' 
أو التزخيص إل مسف اللا 'والحائجو 

مادة ميم نتتهيولي و رّارة 'التجارة والصناعة؛ ' وضّع أهوةج. النجث »وعقوه.:استفلال 
الخابحم: انار واثر امخض الماية وتيصددر: ينا ال: عوذج قزاد من يجلس الؤورل: ,٠‏ 

“مانام :لز حمن متائغة الكاجم والمتاجر لأغر اضٍ < تشغيل الاجم و واللوايني. ' بالنشافة 
“ارق العامة أوثمن خظوظ المكلت المديدية “أو خطوح الأسلاك. الحؤاعية “زايكبراية 
والتليفو نات أو بانثاء المطارات أو خطوط الأناييب أو المراسى ومانتفند كأحوانن 


20 المدد الثامن ..اليئة السادسة زالثلاثون 
النشوبن وغيرها وذلك بالاتفاق مع المصالم امختعة ٠‏ . وها يازم من الأراضى تير المملوكة 
الحدكومة لمذهء الأعمال تزع ملكيته طبقا لأحكام القانون رقم ببره لسنة ووفؤو 
لمشار إليه - 

وتعتيز الأراضى اللازمة له الأغراض من الأموال العامة . 

مادة نهم صل مصلحة المناجم والمحاجر إيجمارا ستويااعن المساحة الى 1 
الرخص لهف البحث أو فى الاستغلال خارج مساحة البحث أو الاستغلال يقعبد إقامة 
منعآت أو ميان عايبا مما يستلزمه العمل بالمساحة بالفئات المبينة بعد ؛ 

(1) عن الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مبان مخصص للا'غراض الصناعية أو. 
للقشم د وهنا سيت ل نكاد اد أى جزء منه فيا عدا الفواخير ومايتبعها 
وممعمل عن كل نأخورة جنهان ٠‏ 

.. (ب) عن بخطوط الديكوقيل :وخطوط أتابيب الرناه والحواء الغغوط والخطوط 
الموائية والكبرائية والطرق العامة : ْ 

٠‏ عشرة مليات » ام طول ليزم الول 

ه ١ه‏ جمسة مليات » عن كل متر طولي فيا زاد على ذلك 

(ج) عن الزامي د ' 

. ومسة جنهات » عن للرسي الراحد املح الناجم الاب‎ ٠ 

3 عشرون جنمها » عن المرسى الواحد عم صراحة المواني والمناى : 
زد د ) عن الطارات : 
و مسة وعششرون جتنها » عن كل مطار لمصلحة اناجم الما 
. وتمصل الإيجارات ذاتها عن المرامى فالمطارات النى تقع كلها 7 و بعضها داخل حدود 
مساحات البحث أو الاستغلال . 1 

ويؤدى إيجار سنة كاملة عند تقديم طلب الاستفجار أو طالب الكبدين: لق بيع 
الأجوال لا برد ايجار لإطالب إلا فى حالة رفض الموافقة على طلية . | 

وتضاءف الفئات المذكورة إذا تزعت ملكية الأرض. وفقاً للمادة السابقة .' 

مادة بهم #صل المصلحة الختصة. من ذوى الشأن تأميناً نقديا لضان تتفيد روط 
الترخيص أو الفقود وبوجه خاصن للوفاء الميالغ المستحقة للمكومة 2 إتاوة أو إجمار. 
للقيام بالتزامات التشغيل وغير.ذلك من الاشتراطات » وتبين اللاحة التنفيذية الأحوالء الى 

تاجات ومقاديرها وكيفية استردادها بسي وض رار من دذيه 
العجارة والصناعة - ١‏ 


قوانن وقراراتك ٠‏ باق , 


بلضهم - تحمل الاناوات والاضارات ويه بة ميالغ آخر ب ب 
لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الادارق ٠‏ 

مادة .٠؛‏ لا يجوز اللزول عن التراخوص والعقود التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا 
القانون إلي الغير إلا بمزافقة وزير التجارة والصناعة ويكون الرقض:بقزار هسبب . 

'وفي حالة الخالفة جوز للوزير أن يقرر إِلغاء الترخيض أو اعقد ل 

مادة 4١‏ - على مستغلي الناجم والحاجر أن بمسكوا الدفاتر اللنصوص علا فى القانون 
رتم هدم لسنة مهى١‏ المشار إليه . 

مادة +4 على المرخص لهم بالبحث أو اسنقلال المناجمأن يبعثوا إلي مصاحة المناجم 
والحاجر: بكشوف شبريةفستخرنجة من سجلاهم وهدون مها كافة البيانات المتعلقة مو ظفيهم 
وعمالهم و كذلك الحام المستخرج والمنقول والمخفزون والباع وتحليله وأسعار بيعه و كذبك 
الفرقعات وغرها م: نالبيا نات الأخري الى ترى مصاحة المناجم و الحاجر أزوهها لضان جدية 
سير أعمال البحث أو الاستغلال أو لتعلقبا عراقبة نشاط صناعة التودين و وصدر بها قرار 
هن وزير التجارة والصناعة . ' 

كا عليه أن يرسل إلي كل من مق ناح انائي مدلل اشرحاك مور عن 
فواتيره الخاصة بالاستغلال . 

مادة م« 4‏ يعاقب بمقوية السرقة أو الشروع فها كل من استخرج أو شرع قي 
استخراج مواد معد نية من المناجم أو أىمادة من مواد الاجر يدون ترخوص م - 

وبحم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل ٠‏ 0 : 

مادة +ة ‏ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص علمها قانوناً يناقب كل من 
تخالف أحكام هذا القاثون والقرارات الى تصدر تنفيذا له يغرامة لا تقل عن عشرة جذهات 
ولا يجاوز مائق جنيه وتحدد مصاحة المناجم وامحاجر'فهلة كافية لازائة الخالمة . 

٠.‏ أمادةهغ يكون لمفتثئ ومهتدسي مُصلحة المناجم والخاجر ومساعديهم والوظفين 
الفنين هذه المصلحة أو مفبلحة الشركات المنصؤص عم فى القانون 0 لسنة ؟ه6ةؤو 
كل فيا يدخل فى اختصاصه ‏ صفة مأمورى الضيط القضاتي لاثيات مايقع بالخالفةلأحكام 
هذا القائون والقرارات النفذة له وهم فى هذا السبيل حدق دخول الأماكن غير المسكونة 
.وخخص الدنائر والسجلات والأوراق ٠‏ 

ماذة <؛ ‏ يجوز لاجهة التى أصدرت عقد لاستفلال إلناء العقد بقرار 0 بذك 
الحالات التى يكون لما .قها هذا الحق طيقاً لأحكام العقد 

. أها بالنسية إلى العقود التى مدنها سنة فيجوز هذه ال إلغاء التقد قي حا دقوع 
'عخالفة لأحكام نهذ! القا نون أب القرازات الصادرة تنفيذاً ل. . 
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غادة بم - فى أحوال الخالفات الى: ممثي معها وقوع ضرر ثرى المصلحة الخنصضة 
وجوب تدا ركه فورا يكون لما المق فى إزالة أسياب الخالفة إداريا على تفقة الخالف . 
هادة م4 تؤول جميع الجرائط والبيانات لدى ازول عن الزخيص أو العقد أو 
اتباء المدة إلى ممبلحة التاجم وانحاجر وعلي الستغل أو صاحب رخصة البحث أن ل 
إلي مصاحة المناجم والخاجر سنو) تقريراً وافيا شاملا لميع المعاومات التي تحصل علها 
ولأعمال التى قام بها وصور هن جيع التقاربر والخرائط . 
الباب أتخاس 
أحكام ختامية 
مادة 4غ يجوز سريان أحكام هذا القانون على تراخيص البحث وعقوه الاستؤفلال 
القائمة وقت العمل يبا إذا قدم صاحب الشأن طليا بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ 
العمل به ومواقة قيارو الاق من الطليام 
مادة .ه ‏ يجوز أن يرخص بقاتون لوزير التجارة والصناعة فى أن يعهد بالبحث عن 
اللراد المعدنية واستغلال المناجم والحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاضضة 
استثناء هن 0 هذا القانون وتحدد هذه الشروط ف القاتون الصادر بالترخيص . 
مادة هه يستمر العمل بأحكام القافون رتم <١‏ لسنة ع«ه؟؟ بالنسية لحامات الوقود 
ويلغى ذيا عدا ذلك من أحكام كا تسري على هذه الحاماتأحكام الادة السارقة < 
مادة «ه . على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » ولوزير العجارة والصناعة 
إعمدار القرارات التى يقتضها تنفيذه » ويعمل به من تازيخ نشره فى الجريدة الرسعية ٠‏ 
. صدر بدوان الرياسة فى أُول شعبان سنة هلام ( ١‏ مارس.سنة ١105‏ ) . 
مذ كرة إيضاحية 
وي كان القالون رقم سا لسنة معو أُول تشريع وضع تنظياخاعيا باستغلال المناجم 
والماجر وقد أظهر التطبيق العملي لأحكام هذا القانون أنه يكنفه الفموضء.علاوة على. 
أوجه نقص. كبيرة نه . 
ولا كانت سياسة العبد الجديد مدقف إلي تشج بيع استغلال الثروة المعدنية والكشف عتبا 
مما يعود يأ كبر النفع على النوضة الصناعية ويسم بد بنصيب وافر فى زادة الدخل القوىالبلاد» 
ققد صدر تيتا لهد! الغرض القانون «ه لسنة «م.و؟ فى 1١‏ قبراير سنة ١60‏ : ونص فى 
المادة السبعين هنه على الغاء القانون رقع م0 لسنة 4و سالف الذكر ٠‏ 
؟ نه وقد قامت. الوزارة بالاشتراك مع الجاس الداثم إتنمية الانقاج القوني بذراسة 
مستفيضة لا<كام القادو ن رقم 5ه أمنة جهبة1 على ضووه سيياسية تجيع استغلال الثروة 


قوانين وقرارات بو لات 

. اللدد نية والكشف عنها علي نحو محقق اناه مزيد من ركوس الأموال إلي الاستمار فى صناعة 
التعدين يما يكفله هذا التشجيع من تبسيط للاجراءات وتخفيف لأعباء القئمين هذه 
المبتاعة . 
0 سن وقد انتهت الدراسة إلى ادخال تعديل شامل على أحكاء القانون رقم 55 لسنة 
سوب ١‏ محقق حسن توجيه استغلال الثروة المعدنية إلي مافيه صا الاقتصاد القري . 

ويتضمن التعديل المبادىء الرئيسية الآنية : 

أولا : فصل الواد الخاصة المناجم والحاجر عن مواد العقود حيث تكون مواد المناجم 
والمحماجر ‏ بذاتها موضوع التعديل » أما مواد الوقود فتظل أجكام القانون رم 5١‏ اسنة 
«مية سارية بالنسبة إليها . 

ثانيا : استثتاء الأملاح التبخرية من تطبيق أحكام هذا القانون حيثإنه لايعتبر هن مواد 

وة المعدنية لدخول عتصر المبناعة فيه وهذا مانضمنه فملا أحكام القانون 6 1 

. 6» ١964 لسنة‎ 

وقذ رؤى أنه ما دمنا بصصدد تعديل شامل للا" :دكام المنظمة للدواد للءدئية فن الأوفق 
النص على ذلك فى مشروع القانون المقترح . | 

ثالثا ‏ وجريا على سياسة تشجيع الكشن عن المواد المددنية فى الأراغي ار تقرر 
ترك حرية الكشف لمواد المناجم دون قيد أو شرط بعد تنظيمه إداريا على أن بعد سجل 
لقيد الكاشفين وتسجل لهم حقوق الكشف وتكون لم الأواوبة فى طلب رخصة البحث 
خلال مدة معينة هن تاريخ التبليغ عن الكشف بحيث إذا لم يتم التبلبغ خلالها يكون للحكومة 
الحق فى إعطاء رخعة مث لأول من بتقدم بد فوات لك . 

رابع : وضع تماذج موحدة اتراخيص البحث وعقود الاستغلال يصدر بها قرار من 
مجلس الوزراء يعد أن تين عمليا أن الماذج الموحدة ذات أثر كبير قى تسهيل الاجراءات ٠‏ 

خامسا : إصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال بقرار هن وزير التجارة والمبناعة 
بناء علي توصية معبلجة المناجم والحاجر وذلك بدلامن اشتراط استصدار قانون خاص . 


سادساً : تحديد مساحة الببحث محيث لا نقل عن كياو مثر هربع واجد ولا تزيد عن سنة 
عشر كلو متر هربع يسقط الحق فى نصفها بعد انقضاء سنتين وذلك دون تحديد أعدد 
تراخرص البحثٍ . 

سابما : إعطاء مساحة البحث الى عنقا سيق ارس وو ار 
قد نقام فها باعمال تزيد من قيدثها لأول من يتقدم يطلها طيفأ لقواعد الاسبقية الفررة في 
القاتون وذلك إذا لم يعقدم أحد في الزايدة غلما خلال المدة القاياية . 
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: ثامنا : أن يكون تجديد عقود الاستغلال بالشروط المنصوص عليها فيها عدا القوواعد 
التنظيمية فتسرى علها القوازين واللوانح اللعمول ها وقت التجديد. : 

تاسعاً : زيادة المهلة التى تمنح لمالك السطح لاستعال حق الأولوية المذولة له إلى 50 
بدلا هن شهر ن »ديد حساب ةم ارج اخطاره بوجوب طليه ترخوص البخث أو 
عقّد الاستغلال . ٌ : 

عاشراً : جواز إصدار عقد استؤلال من غير سابقة كشف أو محث فى الشناحات التى 
. يقبين لمصاحة المناجم و الحاجر وجود المعدن فيها بكيات تسمح باستفلالها . وفى هذه الخالة 
تدرج المصلحة # فى سجل خاص كل ماهومعروق لطا.من هذه المساحات ... و يباج 
الاطلاع على السجل فى كل وقت ويطر ح فى مايدة عامة ما تري المصلجة طرجه هنبا 
.وما يقدم عنه طلباتٍ للاستفلال وفى هذه المالة الأخيرة تحصل المزايدة خلال ستة أشهر من 
تاريخ الطلب فاذا لم يتقدم أحد لامزايدة فتطبق أحكام المادة.م من القانون . 


ويصدروزيرالتجارة والصتاعةة قراراً بتشكيا ل لجنة لوضعقواعد الاشبارعن عقد استغلال 
على أساس الكبفاءة الانتاجية من ناحية قيمة ة الانتاج ونحسين نوع اجام والمنشات اللازمة 
لذبك وذلك غلاوة على الامجار اللقرر في القانون » بمع فتح امجال أمام اللجنة ‏ يهد موافقة 
وزير التجارة والصناعة لتعديل أسس الاشبار إذا وجدت #غيرات غنية أده التمادية تقضى 
انهذا التعديل . 

ويلاحظ أن الأساس اذى ستعتمد عليه الاجنة في وضع قواءد الاشبار هو الكثفاءة 
الاتتاجية بعد أن استقر الرأى على استبعاد الكفاءة امالية حيث تبين عملا أ 1 اللكفاءة المالية 
لاتكني لاعتبار التعائد قادن اعلى الو آء الراماتة كاماة .. 

حانى عشر : جعل هدة عقد الاستغلال ثلائين افا قابلة للتجديد لدة لاتجاوز ثلاين عاما 
أخرى على" أن كر زن التجديود بعد ذلك زتقانون وبالشروط ال ق فق علييا ؛ 0 افزادة 
والمتغل . 

' ثاني عشر : نديد فئة موحدة لاجار مساحة الاستؤلال 0 أخمسة جتهات ”” 57 
مكار رهم د أدلي فتوة أر سو ينما لأغار للباحة كلها نز دي مقدما سيد على , 
أن وكون مالك السطح. في حالة ال ا 
المناجم والحاجر مياشرة » وذلك إذالم يرغب فى الاستغلال ينقسه م , 

ثالث عشر : إلفاء الاتاوة اللفروضية حالياً على استغلال اغامات العدفية عدا اخامات 
الوقود ١‏ كتناء بالضريبة المقررة بالقاون.رم . 115 أسنة يوسيو والقرانن إلعدلة 0 .وقد 
تقرر هذا الالفاء جر على سيابة ” تشجيع مبناعة التعلدين: فى هصر .. 


رابع عشر : اتاجة اللبرصة لأصعاب غقود:الاستفلال إإسارية وقث ,دور هل الفاؤرقق 
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حطبيقه عايهم إذا ثم طلبوا ذلك خلال ستة على الأ كير من تاريخ العمل به وهوادقة الوزير 
على ذلك الطلب . ٠‏ 
خاس عثشر : تخفيض فتات الاتاوة على استخراج الدبش والأحجارالصتفة من البازلت 
والجرانيت وغيرها لتشجيع حر كة البناء والتعمير . 
ان د : إعفاء مالك السطح من الايجار والاتاوة بالنسبة لمواد الحاجز إذا كان 
“يستخر بج هذه المواد بققصد استعاله الحاص ودون استغلالها . 
سابع عشر : إباحة استتخراج مواد الحاجر الموجودة في المساحات المرخص بأستغلال 
خامات المواد المعدنية قيبا دون ترخرص بالقدر اللازم لأغراض الاستغلال وذلك تشجيعا 
للمرخص م باستغلال خامات المواد المعدنية . وإباحة استخراج خامات الحاجر بككيات 
وى زمن معين و لغرض معين. غير الاستغلال تسهيلا للحصول على خامات المحاجر ف 0 
الت تبعد عن المحاجر المرخص باستغلاها . 
ثامن عشر : تقرير رسم واحد للنظر عن الطلبات المتجانسة القى تقدم تنفيذاً لكام 
لقانون مهما بلغ عدد تراخيص البحث أو حقود الاستغلال الى تقدم عنها هذه لطلبات مع 
أقرير عدم سقوط أى <ق للطالب يسبب عدم دفم رسم النظر فى 'الموعد الحدد على أن 
يضاعف الرسم فى هذه الحالة . | 
| ' تاسع عشر : تخفرض فثات الايجار التي تحصلها مصلحة الثروة العدنية عن الأراضى 
الخارجية عن مساحة البحث: أو الاستغلال والتي يستأجرها الطالب لاتامة منشّات أو مبان 
اوها لازمة لأغراض الصتاعة أو التشوين وذلك من باب التخفيف عن أعياء-الفائمين بصتاعة 
ان ! 2 
عشرون : تقرير ميدأ جد يد مراعاقنصا ل الاقتصاد القوى وباعتبار أن مصر مقيلة على 
عبد جديد من التصتيع مقتتضاه جواز حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة إلي معدن معين له 
أهمية خاصة بالاقتصاد القومي علي أن يكون تقرير ذلك بقرار من مجلس الوزراء “وغلي أن 
تلغي فى هذه الحالة جميع تراخيص البحث والاستلال السابق منحها مع مح تعويضن عادل 
ا 0 ؛ وعلى أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بأعنال 
البحث أو الاستغلال مباشرة أو بطرية الالثرام بشروط خاصة 3 للاأحكام الواردة فى 
لملناذة* :»من مشروح لقاتون ارو : . : 
إحدي وعشرون : الزام مستغلى المناجم والحاجر بامساك الدفاتر امثصنوهن عايبا قي 
القانون رقم بقارم أسنةسيو ؟ والقواين المدلة له ا لأحكام الرقابة الداخلية على المسابات ٠‏ 
اليامبة م . 
أثنان وعشرون : : إعادة صيلقة لدو و من إلقاتون رقم 0" إسنة عم العمول به 


ع العدد الثامق :- السنة السادسة والثلائون 


الأن بما يتضمن الترخيص لوزير التجارة والصناعة باصدار تراخيص فى البحث وعقود 
الاستغلال و بشروط خاصة استثناء من أحكام القانون ‏ وذلك ١1‏ اتضح هن وجود 
فوائد عملية تتصل بتقربر ذلك الاستثناء و يسرى هذا التعديل على خامات الوقودأيضاً لتوافر 
المكة التي استدعت لو بالنسية لها . 

وتحتيقاً هذه الأغراض أعدت وزارة التجارة والصناعة مشر م القانون الذي _تتشرف 


بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة اتى أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عايه 


واستصداره 0 


قانون دم وة أسة جوز 00 
1 1 بإلغاء مما م المنازعات الخاصة يقانون الاصلاح الزراعي 

يلسم الآمة 1 : 
مجلس الوزراء 
ْ بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر فى ٠١‏ هن قبراير سئة 6ة) + 
وعللى القرار العمادر فى ١7‏ هن نوفير سنة 1964 بعخويل مجاس الوزراء سلطات رئيس 
المبورية » 

وعلى المرسوم بقانون رقم 174 لسنة ١400‏ بالاصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له» 
٠‏ وعلى القانون رقم 4: لسنتة مع4ة] بانشاء مخام لانظر فى المنازعات الخاصة يقانون 
الاصلاح الزراعي العدل بالقانون رقم جه لسنة 1564 » 

وعلى ما ارناه مجلس الدولة » 

وبناء على ما عرضه وزير العدل 0 

أصدر القانون الأني : 
مادة ؟ ‏ يلغي القانون رقم 44 لسنة مهوو المشار إليه . 
هادة ٠١‏ ب محال إلى اام الختصية وبدون رسوم الدعاو ع" التي ادي انحا م المنشأة بمقتضي 


القانون سااف الذكر وذلك بالخالة التى قكون علها عدا الدعاري المؤجلة للنطق بالحكم فتبي 
خاشيعة لأحكامه . 


عادة م # علي الوزراء كل فيا يخصه تفيق هذا القافون » و يعمل به من تريخ نشره 


قى الجريدة الرسمية . 


صدر بديوان الرياسة فى أول شعبان سنة ميهم؟ ( + مارس ستة 60 ) ٠.‏ 


وسح عب لون حسم عم عمماسهام وصصط بصي جين امو سم مسب بج 


-(1) خشر بالونائم اللصربية المدد .© مكرر-الصاجر فىه (مارس .سئة :400 


قوانن ؤقرارات 1 لام 
هَل كرة أضاخة 


نشئت عام الاصلاح الزراعي بالقانون رقم 4و4 لسنة وذ لانظر قي كل تزاع 
يقوم .فىشأن تطبيق ال مواد الأولي والرابعة والرابعة مكررة من قانون الاصلاح الزراعي - 
ونماق هذه التصوص 0 نأت العمادرة من اللاك لين مخضع أراضهم لأحكام 
الاستيلاء إلي صغار ازراع وخر" ى المعاهد الزراعية وتعرفات هؤلاء الأخيين إلي غيم 
ولكن القانونرقم 55 أسنة ع ة؟ا 5 أحلا ينتهي عنده رفع الدعاوى ي أمام ا 
اذكر . 
ولما كان قد مضي على انشائها وقت طويل فتح الباب خلاله لكل صاحب مصلحة ى 
ياجأ بغير رسوم إليبا تطلب يطلان التصرفات ال لفة للقانون » ولم يعد مبرر لاستمرارهاق 
باشرة اختصاصها بنظر الدعاوى المدنية والجنائية تطبيقا للقانون اللشار ليه ٠‏ 
لذلك رى إلذاء القانون رقم 4و4 لسنة سمو ١‏ بإنشاء تبك الحاكم وإحالة الدعاوي الى 
تكون أديها إلى الحاى المدنية أو الجنائية التصة وذلك بدون رسوم والالة الى تكون 
عليها لامضي في نظرها والمم فيا وفق القواعد العامة مغ استثتاء الدعاوى المؤجة: للنطق 
بالحكم فيها فتبق خاضعة لأحكام ذلك القانون . 
وتتشرف وزارة الءدل بعرض مشروع القانونْ المرافق بالعبيغة التى أقرها مجاس الدولة 
على مجاس ا وزراء للموافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم لا؟ لسنة >0 

تعديل الادة 03 من القانون رقم 168 لستة سو ة و فىشأن نظافة المياديد ن والطرق والشو ارخ 
وما إليبا وتنظم إعملية جمع ونقل. القهامة 

باسم الأمة 

حماس اوزراء 


بعد الاطلاع علي الاعلان الدسعورى الصبادر فى ٠١‏ من قبرابر منة لمةاوء 
' وعلى القرار الصادر فى /ا١‏ من تو قير ستة ١404‏ بعخويل مجلس الوزراء ساطاث رئيس 
اججيو رية- : 
وعلى القانون رقم ٠6‏ لسنة ه4١‏ فى شأن نظافة اليادين والطرق والتنوارع وما لجا 
وقنظم عمامة ية وجمع ونقل القامة المعدل بالقانونن رقم : م؟ لسنة 61ةا لس 5 
وى ما ارتآه مجلس الدولة » 
وبناء على ما عرضه وزير الشكون البلدية والقروية » 


لا 


(1) نسر بالرنائم اله ريه الك ل مكرر اأشاهر ف ع عأري عسة اغا 


ااه العدد العامن السئة السادسة والثلاثون 


أصدر القانون الآتى : 

7 مادم ٠١‏ ب تضاف إلي اكادة 4 من القائون رقم ١٠9‏ أسنه مهة؟ المشار إليه عقرة بالنص 
الاي : 

و ولا *وز سور القطيع من الماشية والجيوان فى الميادين والطرق والشوارع العامة 
التى حددها وزير الشثون البلدية والقروية ويعتير قطيعاً مازاد المدد فيه على ثلاث ٠»‏ . 

ماد 2ح تل وهراء اللي الدتوو لفط وريه و ناجيه كل يمه جني هذا 
القاتون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 
. صدر. يديوان الرياسة فى أول شعبان سنة ميم ( 14 مارس سنة 5مة١‏ ) ٠.‏ 


ش همذ كرة أيضاحية 


لاحظت الوزارة أن ضور قطعان الماشية فى الطرق يؤدى إلى تر١!ك‏ القاذورات بها و إلى 
إعاقة حر كه مرور. | 1 

ولا كان من أهم أغراض وزارة الشئون البلدية والقروية العمل على نيحميل المدن والقرئ 
لبان ل نظا فتما حر صما على الصبحة العامة و تنظم حركة المرور لتفادى وقوعالحوادث. 

. ولما كانت القوانينُ الخاصة بتنظبم الرور مد ع أ سور قطعان 
الماشية في الطرق العامة . ْ 

لذلك أعدت ااوزارة مشروع قانون باضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 هن القانون رموه ١‏ 
لستة سمو الخاص بنظافة الميادين والطرق والشوارع وما إللها وتنظم عماية جمم ونقل 
القامة ‏ تقطي بعدم جواز مور قطعان الماشية فى الميادين والطرق والشو وارع العامة الى 
مددها وزير الشئون اليلدية والقروه ية ٠‏ ويعتير قطيعاً فى حم هذا القانون ما زاد العدد فيه 
على ثلاث . 1 

عن لبا ةا الحظر لا ينطبق في حالة ما إذا كانت قطمان للاشية متقواة 1 
سيارات أو عريات معدة للك . 

:م أنه وفقا لحم الفقرة الثانية من انادة »ب .من القاون اذ كور الندة بالقانون دتما 
لستة ١565‏ يجوز بقرار وزارى بعد أخذ رأى مجلس البلدى عدم تطبرق حم الفقر ةالمضافة 
علي يلاد أو أحياء وليس هناك ما يمنع قانوتاً من أن تحدد المي بشارع واحد.أو أكثر ‏ 
كا أنه جوز أن يقتصر القرار الوزارى علي متم مسور. قطعان الماشية فى الشوارع أو الأحياء 
المذكورة فى مواعيد معينة . ْ 

وتتشرف وزارة الشئكون البلدية والقروية بعرض مشر وح القانون الك كرون على لس 
الوزراء مفرغا في الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قوائين وقراراث لوجة 


قانون رقم وه 3 00 


تتعديل بعض أحكام القاتون رقم 71 لستة 96 بفرض 
.. ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة وائلانى 
0 الآمة 
بعد ا الدستورى المبادر قي ٠١‏ هن فبراير سنة م60ة؟ » 
وعلى القرار الصادر فى ١7‏ ا 0 بتخويل مجلس الأوزراء سلطات رئوس 
الجمبورية 03 : ١‏ 
وعلى القاثون رقم الى لسن لما بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من غالافرجة 
والملانى المعدل بالقوانين أرقام , 1 وحمهة لسنة ١460#‏ وه4هذ؟ لسنة و86؟ » 
وعلي ماإرتآه مجلس الدولة » 
تل 1 
٠‏ أصدر القانون الأ"ني : 
ماد ؟ ْ«يستبدل بفئات" الضريبة البينة. بالجدول ( ب) الملحق القانون رقم "١‏ 
لسنة وهه١‏ ألفئات المبينة بالجدول المرافق ٠‏ 
مادة ؟ علي وززيرى آلالية والاقتصاد والعدل كل.فها خصه تنفيك هذا الثاثون » 
ويعمل به بعد شبر من تاريخ نثره في الجريدة الرسعية ٠‏ 
صبر يديوان.الرياسة فى أول شعبان سنة مم١‏ ( ١4‏ مارس سنة:6١١‏ ) ٠‏ 


بويت اله 00 0 
سأر سلسم صصس ع حادس سح م خط جدس جو دعسا سو عه سج سج تت 


طفع نفل نال لئس المصب يد الميد *؟ مكرر الماجر ق ١6‏ مار سن أؤامة1 


5 العدد الثامن س الستة السادسة والثلاثون 


من 4١‏ إلى -ه 16 


86 إليه؟ ن لفن‎ ٠ 
20 0 ا‎ ٠ أكثر من وم إلى هم‎ 


عمج يهم سم هام بن عمبر م سمه ا هه اج عد مام ل سام هد لوخد 00 


وفنا 16 

١‏ -؟ 4 بذ 
32 7 كن 6 
أ ! ناذا لها كدن 
.به د فى وف و 

ب / يليوا 7 1 
ا | 1 الى ل 
2-535 ظ وه 002 166 
1 1 نكسن 1/46 
1 8 4 6" 
١‏ 7 0 لفق 
الا ه؟ 56 فضا 
23 4 0 بع 
هما | م ا سه بين 

3 ظ 9 0-6 3-7 
ود | سيد )ادن 5 


م ع ابح مومس سه سي بس لاس يل 


ثم : تمكون الضربية عن الزيادة 5# اللدخول على أن تقرب إلِي ٠‏ مليات 
لصالح الحزانة أجور الدخول الواقمة قي دين ففتين هن الفئات المتقدمة تحسب الضريبةعلى 


أساس النئة الأعلى . 
١‏ مذكرة أيضاحية 

وافق مجلس الو زراء مجلسته اللعقدة فى 74 فبراير سنة 5هوا على انحاذ الاجراءاتي 
اللازمة لتعديل القانون رقم ١؟7‏ لسنة ١66١‏ بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من همال 
الفرجة واللاعي ٠‏ 

وقد أعدت وزارة الماليةوالاقتصاد مشروع القانون بتعديل فئات الضريةالمبينة بالجدول 
رقم (ب) الللحق بالقانون طبقاً للفئات الميينة بالجدول المرافق . 

وتتشرف برفعه ا فى الصيغة القانونية الى بده مجلس 
الدولة للافضل ياقراره. 


فوانين وقرارات 320 


وزارة الداخلية 
ود 1 قرار() 
بتعديل بعض أحكام القرار اخاص بوثائق السفر المصرية . 
وز الداخلية 

1 بعد الاطلاع على ألادة. ٠‏ ققرة أوال فى الوم قانون رقم ين لسنة وموم في شأن 
جوازات السقر و إقامة الأجانب والقوانين امعدلة لله 0 

وعلى القرار الوزارى الصادر فى ه من يوليه سنة هه؟١‏ في شأن وثائق السفر للصرية» 

. وعلى موافقة وزير الحارجية » 

. وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 

ش قرر: ٠.‏ 

مادة تضاف إلى القرار الوزارى الصادر فى ه يوليه منة ههه؛ فى شأن وثائق 
. السفير المصرية مادتان جديدنان برقم ه مكررا و » مكررا يكون نصبما كالأنى :. ش 

د مادة ه مكررا ‏ استثناء من أجكام المادة السابقة يبوز بناء على طلب بوزير الداخلية 
"منج بجوازات سفر دياوماسية لا تزيد مدة صلاحيتها على ستة شبور لن.يكلفون فى الخارج 
000 بسلامة الدولة ومصا لبها العليا . 

ميجوز عوافقة ودير الداخلية تجديد هذه الجوازات لمدد لا تزيد كل منها على 
5-0-6 : 
ومادة. مكررا استثناء من أحكا م الادة السابقة يحوز بموافقة وزير الذايخلية مح 
جوازات سفر نخاة من منديهم المكومة ثيب دي اكات لامة أو الخاة فى الخارج , 

ويصدر تحديد هذه الحيئات قرار من وزير الداخلية بالانفاق مع وزير الخارجية » 

مادة ؟ سب يستيدل بنص المادة التاسعة من القرار الوزارى المشار إليه النص الالى : 

د مادة به قها عدا ما نص عليه فى المادة (ه) مكررا يكون جواز السفر الدو باوهاسي 
أو الحاص أو لمهمة صاحا لمدة سنتين هن تاريخ إصداره مالم ينص فيه على غير ذلك ويكون 
تابلا للتجديد مرتين كل منهما لستتين نحيث تصبح مدة العمل بالجواز ست سنوات من 
تاريخ إصداره 4 . 

وفى جميع الأحوال تنتبى صلاحية هذه الجوازات بمجرد زوال أو تغيير الصفة التى متح 
علي أساسها الجواز . 

مادة م« يعمل بهذا القرار من تاريخ فشره فى الجريدة الرسمية . 

تحريرا في 5 رجب منة ١6/0‏ (18 فبراير سنة ١665‏ ) . 


0 


للق تمسر بالولائم السرية أأمدد الشاذرق م رار سنة لعولا 


ع العدد الثامن ‏ السنة السادسة والثلاثون 


)١(رارق‎ 


دكنفيف أحكام القاتون رقم بسو بلسئة ١40+‏ باشتراط الحصول على اذن ‏ 
قبل العمل باللميات الأجنبية 
وزير الداخلية ش ! 
يعد الاطلاع على القاتون رقر مس لسنة ه4١‏ باشة شتراط الحصول على ١‏ ذن قيسل العدل 
الحيئات الأجنبية . 
وكى ما ارئاه مجلس الدرلة ؛ ْ 
قنرر: 
مادة ؛ على كل مصرى قبل اتام تعاقده أو يده فى العمل لدى حكومة أو هيئة َّ 
مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب تايح لها أن يتقدء' إلى مدير مصلحة 
الأمن العام بكتاب موصى عليه بطاب ب الحعذول على اذن عن ويد الداخاية بذلك متضمنأ 
'لثبرانات اثو ضحة باتموذج للراقق . 1 
مادة؟ ‏ على كل مصرِي يفل ادي ديئة, 3 من الميئات المشار إليبا اق المنادة 
“الأول أن يتقدم خلال ثلاتة أشبر هن تاريخ الصّمل القانون رقم جم لستة ذماوى امشار 
*إليه الحصول غلى إذن بالاستمر ار فى العمل متضمنا البيانات اتنصو ص صليها في المادة السابقة. 
باع عار مي الأمن العام أن يفم إليتا الطلبات المقدفة | لين»> خلال 
أسَوعق من ورودفا . وعليه أن محطر الطالب يمتح الاذن أو برفضه غن طريق ٠‏ الم الحا فظة 
أو اللديرية التابع لها 
59 ةن -- على ملدير «تصلحة الأمن العام تنفيذ مثا القراز و يعمل به.من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . . 


ا فخ 


شل مك ا 


69 نهر بالونائم لأصرية المدج ١1‏ فى ؟؟ نام سنة 1561م 


قوانين وقرارات بقعم 


بيانات عن الأشخاص المصريين الذين يعماون مبيئات أجنبي-ة 
أو يرغبون العمل بها طبقاً للقانون رقم بم لسنة ١46و‏ 

الاسم بالكامل (ثلانى ) 

الأسعاء الأخرى والشبرة 

تاريخ ومحل الميلاد 

محل السكن - 

الجنسية عند الميلاد جنسية الوالدٍ 

رقم البطاقة الشخصية ْ ش 

المؤهلات الدراسية. ' 

الحالة الاجتّاعية ( أعزب أم مررج ) 

جنسية الزوجة قبل” اثر: ناج 7 '” نجنسية والدا الزوبجة 

الجبة الأجتبية التى برغب العضل فيها ومقرها.الرئيسىومقر عمله نا 4 

آخر عمل كان يقوم به الطالب وسيب ترك له 

نوع العمل الذى يرغب ف القيام .به لدى الجبة الأجنبية 

مدة العقد الذى برغب الحصول على إذن فى شأنه 

تاريج بدء العمل 

تاريح نهاية العمل 

هل سبق للطالب الالتحاق بالوظائف الحكومية ومانوع عمله و أسياب تر كه و تاريخ ذلك 

الدول الأجنبية التى سافر إلمها الطالب ومدة بقائه بها وأسباب ذلك 

1 الأخوة ة ووظائفهم 

مم الزوج والوظيفة ( إذا كانت الطالبة مرزوجة ) 
0 الأبناء البالغين سن الرشد وميناعة كل منهم 
أسعاء الأقارب الذنين يعملون في منظات دولية 01 مؤسسات عالية أو أجنبية أو بلاد 


أجنبية 


سان سصسم ساسم بيصههات سمه 


توقيع الطالب 
موافقة الجبة ماحبة الشأن على قبولها إلحاق الطالب بها . 
خاتم الجبة توقبع مدير الجبة 
رأى وزارة الداخلية 


ستتولي أهائة سر الؤتمر نشر صسكتاب بحتوي. على 
للؤتير وأمال انه وقراراتما وسيوزع هيدا 


الكعابٍ فى شير. يوليه. المقبل سنة 0ه»١'.‏ 


نوع وام يت عار 2 1 5008 
َلآ سين" ألذزين قتلوا فى سبيل أَثْر مام 
0398 - 00 هوا هم رو 6 3 2 سس عو 
بل أحياا عند رهم ترزفون © فررحين بك “امم 
9 رمةده 5-5 # لاس سال 
الله من فضله ويستيشرون بالثرين لم يلحقوا ,بهم 
51 1 و . آى 6 ' 2 5 . 2 5 
بن علقم ألا عافة ملي ولا م بعرو » 
2 - ان 2 #إس بة:*. # 
تستمشرون بيشة من أه وفضطر وَأَن" الله لا يضيخ 


جر أ موأ مين . « ترآ د كرم » 


أجيع الخابرات سواء أ كانت خاصة يتحرير الجة أم بإدارثها ترسل بعتوان 
إدارة مجلة المحاماة وتمرجرها بدا رالنقاية بشارع:رفسيس.رقم ١ه‏ بالثاهرة . 
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عادد 
يض 
- 

0 

7 

3” 

١ 


ميات 


نشرنا تى هذا العدد الأحكام والأمحاث والقوانين الآنية : 


محكا عمادراً من قضاء حكة النقض المدنية 


أحكام صادرة من قضماء الحكة الإدارية العليا ( مجلس الدولة ) 
-- صادر من قضاء محام الجتايات 30 
حكين عبادرين من قضاء ممام الاستئئاقف ( قضاء الضرائب ) 
حك صادرين من قضاء محم الاسمئتان ) القضاء التعجارى ( 
حا 'صاذر من قمضاء الأحوال الشخصية 1 
حكين صادرين هن قضاء احاك الكلية ( القضاء العجارى ) 
أحكام صادرة من قضاء الحام الكلية ( قضاء الايمارات ) 
أحكام صادرة عن قضاء .الحا البكلية ( القضاء المدتى ) 
حك صادر من القضاء المستحجل 

2 0 


منازعات الأحو ال الشخصية إلا'ستاذ نصيف زكي الحالي 

كلية فى الحجر علي المدين'فى إلفقه الاسلاني وما يقابله فى القاتون المدني المصرى 
للد ككتور حمد زي عبد البر القاضي ممحكة القاهرة الابتدائية , 5 

الجزاء المترتب عليه يخالفة “قراو وزير امالية المتعلق بالشروط «الأرضاح الخاصة 
بتتفيذ القانون رقم ٠م‏ أسنة ١449‏ بتنظم الرخابة على عمليات النقد للااستاذ أجد 
رفعت خفاجى و كيل ثيابة استئناق القاهرة 

حجية أحكام الا لغاء الصادرة من مجلس الدولة فى إثنبات و ننى جنسية الفرد للا'ستاذ 
صلاح الدبن عبد الوهاب م كيل نيابة الأحوال الشخصية للا'جانب 

55 ١ 

قانون رقم 15٠‏ لأسنة +190 ..تعديل نعض أحكام قانوين الاجراءأتة اطنائيبةء 
ض ووه 

قانون رقم ١١١‏ لسنة ١‏ بأضافة مادة جديدة بدقم 4+” مكررا! إلى الياب الثالى 
من الكتاب الثالث من تانون العقويات . ص ه:ه_ 


قانون رقم نم١‏ لسنة ه4١‏ بتعديل نص المادة كوم من قانون المرافعات المدنية 
والعجارية . ص ا 

تانون رقم وم( لسنة ه14 يتعديل بعض أحكام القانون رقم ٠٠١‏ أسنة ىوذ 
بالاحتياطات التى تمخذ لاادة دود لوز القطن ودود بدذرة القطن و تصحيح الخطا 
الوارد فى المادة الثائية من القانون رقم ٠وه‏ أسنة سمو ! المعدل له . ص يوه 

قانون رقم ٠‏ لسنة ه9١‏ فى شأن اشغال الطرق العامة . ص .مه 

قانون رقم ١44‏ لسنة ١405‏ بتقرير حك وقت على نص المادة هه من القانون رقم 
هءه لسنة ههه في شأن الخدمة العسكرية والوطنية. ص وده 

انون رتم 1١6+‏ لسسنة 405 بتعديل المادتين 19/٠‏ و 79 من تانون العقوبات . 
ص ارمع 

قانون رقم س١‏ لسنة ١0‏ فى شأن تعديل المادة ٠‏ من القانون رقم ٠‏ لسنة 4ه 
الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المسائل المدنية والمادة ؛؛ من 
القانون رقم ١ه‏ لسنة 144 الخاص بالرسوم أمام الحا الشرعية . ص بوهه 

قانون رقم ١50‏ لسنة 65 باضافة بند جديد إلى المادة الحامسة من القانون رقم وم 
لسنة ١64‏ في شأن الأساحة والذخائر. ص وجه 

قانون رقم “ه١1‏ لسنة همة؟ ياضافة فقرة جديدة إلى الادة مه من اللامحة العامة 
لبورصات العقود . ص مه 

انون ردقم وه أسنة 1١565‏ تعديل بعض أجكام القانون رقم 75 أستة 4604 يشأن 
بعض الأحكام الخاصبة بش ركات المداهمة وش ركات التوصية بالأسهم والشركات 
ذات المسكولية المحدودة. ص 4وه 

تاتون رقم 154 لسنة ه4؟ بتعديل القانون رقم بم لسنة ه14 في شأن التعامل 
في الأوراق الالية. ص وه ١‏ 

قانون رقم با لسنة م11 بامتداد العمل بالقانون رقم ١54‏ اسنة :5:؛ الخاص 
عقرير حك وقق على نص المادة مه من القانون رقم .0 لسنة ههو؟ الحاص 
بالخدمة العسكرية والوطنية . ص .لاه 

تانون رقم 4 لسنة ه4١‏ يفرض رمم احصالى جمركى بواقع ١‏ // من القيمه علي 
جميع البضائع المستوردة . ص «الاه 

قانون رقم ؟.؟ أسنة 5م ١‏ بتعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم مه 
لسنة مم و الخاص بتقدير إيجا رالأراضى الزراعية لاتخاذه؛أساسا لتعديلضرائُب 
الأطيان والعدل بالقانون رقم ه؟؟ أسنة ١159‏ . ص بالاو . 


لجنة التحرير 
مر مصطفئ القلى ... عسي اثر زبر سل صف كك # ابر وف اصمر؟ نار قطب 


المرد التاسع 
ال السأدبً والممزئود 


ا نحاماة 


مانو 


1565 


0 هم يم - 
ا 
سرع هه ا سر ٠‏ .5 
( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عل يجيب أحمد وكيلالحكمة وأجد العروسى وحمود 
عياد وعد فؤاد جار وغل عبد الواحد على الستشارين ) . ' 


تدك 
١‏ بريه سئة وه4ا 

3 1 - دعوى [إطال التصرف - يع . سجبل . 
طلبات المثترى الذى لم يسجل عقده ممددت يطلب إيطال 
اللصرف العادر للمشترى الذى سجل عتده وفتا للمادة 
١ 4+‏ مدق قديم . إضافته بد ذلك طلا آخ هو 
المج بصحة وقاذ عقده . هذا لا يقير أساس الدعوى 
جملبا مناضلة بين عقدين . 

ب ل وعوىق إبطال المرف 8 يسع 5 مق 
السروط الثررة ابطلان التصرف وقةاللءادة ١145‏ مدق 
قديم . رجوع اليقار إلى ملكية المدين . حق الشترى 
الى لم يسجل عقده مقصور على التفيذ على اقار 
لاسقيقاء دينة , لسن من حقه أن يمود للدمطا لبة بصحة 
ونقاذ عتده . علة ذلك . 

المبادىء القانونية 

١‏ هق كان الواقع فى الدعوى هوأن 
طليات المشترى الذي ل عل عقده أمام 
عكنة الموضوع قد محددت بصفة أصلية 
الصمادر هن ابائع إلي المشترى الذى سجل 
عقده تأسيسأ على المادة مم4 من القانون 


المدلي القديم » فان إضيافته إلي ذلك طلا آخر 
هو ال4؟ بصحة وتفاذ عقده ليس من شأنه, 
إهدار الطلب الأصليق الدعوى وهو إبطال. 
التصرف الؤسس على الدعوى البوليصية 
وتكون الحكة إذ اعتيرت الدعوى منفاضلة 
بين عقدين لجرد هذه الاضافة وأعملت حكا 
على مابين الطلبين من تفاوت ف الأثر القانوني 
لكل منهما ودون أن تعرض 'لبحث طلب 
إبطال التصرى استقلالا قد خالفت القانون 
وأخطأت فى تطبيقه . ْ 

+ مت بحققت الشرائط المقررة لبطلان 
التصرق تأسيسا على المادة م4١‏ من القاتون 
اللدنى القديم نان مؤدى ذلك أن تعود ملكية 
العين المتصرف فب إلى البائع ويككون من حق 
الشترى الذى م يسجل عقده بوصفهدائنا 
بن التنفيذ عليها جبرا استيفاء لدينه وليس 
من شأن هذا التنفيذ أن بعود هذا المشرى إلى 


ا 


بعث عقده الاجداتى ومطاليته الحم بصحته 
ونفانه » لأن الملكية تتكون قد اتتقات 
بالنسجيل إلي المشترى الذى سجل عقده مملة 
يحق المشترى الذى يسجل بوصفه دائتا للبائع 
وليس للدائن فى مقام التتفيذ بدينه أن يطالب 
بملكية المقار الذى يجري عليه التنفيذ ٠‏ 


الي 

د ... هن حيث إن الطعن بني علي 
سبيين يتحصل أولما فى أن الحم المطعون 
فيه أسخطأ تطبيق القانون إذ اعتب رأن الدعوى 
فى تكييفها مفاضلة بن عقدين صادرين من 
بائعة واحدة وان أحدهها مسجل فيفضل 
الآخر ولو كان وليد تواطؤء مع أن أساس 
الحصومة أن مورث الطاعنين دائن بثمنالعقار 
اللى اشتراه من « حلوه » فهو وإن كان 
مشتريا بعقد عرقى. إلا أنه فى الوقت نفسه 
بالنسبة لتتصرف « حلوه 6 عن ذات العقار 
يعتير دائناً للها بالمن الذى قبضته » وديته 
سابق للتصرف الذى صدر هن « حلوه © إلى 
د فبيمة » والغش والاضرار دليلهما قاثم 
وقد اعسرت و لوه » قل يعد لا مال و إن 
يسعطيع مورث الطاعنين وله دين يقيمة امن 
المداقوع أن يرجع:بدينه عليها » فتوافرت 
شرائط الدعوى البو ليعبية ( للادة 14 مدلى 
قدم ) فيطل العقد الصادر من « <لوه » إلى 
د فبيمة » ومن نتاللم هذا البطلان أن يعود 
العقار حت ولو كان قد'انتقل بالتسجيل ‏ 
إلى ملكية البائعة وإذن بحق له عقب هذا 
البطلان وعقب قيام نتايمه أن يطلب التنفيذ 
عيناً علي ذات العقار اقتضاء لدينه وهو الهن 


العدد التاسع السئنة السادسة و التلاثون 


الذى دفعه للصفقةالتى اشتراها بالعقد الملؤرخ 
و لربى عمو ١‏ » و لكن الحم المطعون فيه 
جاء بردد عبارة فامضة ويرتب عليها نتيجة 
خاطئة بقوله ذ إن مورث الطاعنين يطلبهصعة 
و نفاذ عقده إ نما يضع نفسه موضع المشترى 
بعقد عرفي غير مسجل و يطلب تفضيله على 
عقد المستأنفة المسجل وبذلك يكون قد 
أخرج نفسه من عداد الدائنين العاديين الذءن 
هم الحق فى رفع الدعوى البوليصية توصلا 


للحصول علي دينهم لأنه هنا ليس بدائن 


وإنما يطلب الحكم بصحة و فاذ عقدهء ومن 
ثم فلا ينظر إلي توافر شروط الدعوى 
البوليصية من تدليس أو إعسار وغيرهما 
أوعدم توافرها » بل الذى مجدر محثه هو 
أى العقدين يفضل الا “خر و فقالأحكاءتااون 
النسجيل » . وهذا تقرير خاطىء وغالف 
للقانون يستوجب نقض الحم . ٠‏ 
د ومن حيث إن الحم المطعون فيه أو رد 
فى أسبابه د وحيث إن مورثالستاً ننعليهم 
عدل طلباته أمام عكمة أول درجة باضافة 
طلب الم له إليجانب يطلان عقد المستأ نفة » 
الحم له أيضا بصحة ونفاذ عقده ..الابتدائي 
الصادر له من مورثة المستأنف عليه الثاني وهي' 
نفس البائعة للمستأ نفة » قد ألبس دعواهثئوب 
مفاضلة بين عقدين صادزين إلي مشتريين 
مختلفين من بائعم واحد ونزع عنا ثوب 
اللدعوى البوليصية وحجته فى تلك المفاضلة 
أن عقد المستأئفة ولو أنه سجل قبل عقده 
إلا أنه وليد تواطؤ بين الطرفين وأنه ترتب 
عليه إعسار البائعة » إلي إن قال « و يبين ا 
تقعدم أن مورث امستأنف علبهم قد وضع 
نفسه بهذا التعديل فى هي كز المشترى :بعقد 


عرق يطلب تفضيله به على عقد امسأ نفة 
السجل و يكون بذلك قد أخرج نفسهمن. 
عداد الدائنين العاديين الذين لحم <ق رفع 
الدعوى الب وليصية توصلا للحصول على دينهم 
نأنه هنا ليس له دين يطالب الحافظة عايه 
وإنما يطلب الحم له بصحة ونفاذ عقده 
الصادر إليه » فلا ينظر فى ه-ذا الصدد إلي 
توافر شروط الدعوي اليوليصية ..: وإتما 
الذى بجحدر يحنههو أى العقدين يفضل الآخر 
وفقا لأحكام قانون التسجيل ... » ويبين 
من هذا الذى أورده الحم أن المكة إذ 
ذهبت في تكييفها لدعوى الطاعنين إلي د 
مفاضيلة بين عقدثم العرقى المؤرخ ١١‏ فبراير 
سنة م١‏ وعقد المطعون علها الأولي الذى 
سجل حم حة التوقيع الصادر بشأنه تكون 
قد أخطأتفى هذا التكييف : ذلك أن الثابت 
الأوراق أن طلبات الطاعنين الختامية أمام 
ممكثة أول ذرجة قد تحددت بصفة أضلية 
واستقرت على |لعسك بطلب إيطال التصرف 
الصادر إلى المطعون علما الأولى.تأسيسا على 
الادة معو مدي قديم » ناذا كان الطاعنون 
قد أضافوا إلى ذلك طلبا آخر هو الحم لهم 
بصمحة و تفلذ عقد مورثتهم . العرفق. اللؤرخ 
واىركروس١‏ ذفان إضافة مثل هذا -الطلب 
ليس من شأنها أن تدر الطلب الأضييل في 
الدعوى وهو إبطال العصرفي الو سس علي 
الدعوى البوليصية ولاتأثير لماعليه . والحكئة 
إذ اعتبرت الدغوى مفاضيلة بين عقدين لجرد 
هذه الإخبافة.و أعمات حكها على مابين الطلبين 
من تغاوت.فى الأثر القانيتى لكل منهيها ودون 
أن. عرض لببحث: طلب .]بطال التعصرف 


١6 


استقلالاء تكونقدخالفت القانون وأخطأت 
تطبيقه نما يتعين معه نقض الحم المطعون فيه 
ق خصوص هذا السبب . 

« وحيث إن السبب الثاني يتحصل فيا 
يقوله الطاعنون إنه مىتحققت شر ائط بطلان 
التصرن الصادر المطعون علما الأول وفقا 
3 ألادة ىو مدي قدي فان العين المتصرف 
فها تعود إلى ملكية البائعة كنتيجة لهذا 
البطلان و كان من حق الطاعنين التنفيذ عليها 
عينا وذلك باجراء مفعول عقدم العرق 
ومؤدى هذا التنفيد المج لهم بصبحة و تفاذ 
عقدثم المشار إليه وهو مأطابوه وبمسكوا به 
قى الدعوى. بالاضافة إلى طلب البطلان ٠‏ 

« وهمنحيث إن هذا النعى دود بأنه 
مق محققت الشرائط المقررة ليطلان التصرف 
تأسيساً علي اامادة ١4‏ مدلى أقدم فؤدى 
ذلك أن تعود ملكية العين المتصرف 'قيبا إلى 
البائعة ويكون من حق الطاعنين بوصفهم 
دائنين بالّن الغنفيذ علمها جبرا استيفاء لدينهم 
و ليس منشأن هذا التنفيذأن يعود الطاعنون 
إلى بعث عقدثم الابتداتى ومطاليتهم الم 
بصحته و تفاذه لأنهذه الملكية قد | تتقلت إلي 
المطعون عليها بالتسجيل حملة .محق الطاعنين 
نو صفوم دائن اليائعة و ليس للدائن ف مقام 
التنفيذ دينه أن يطالب علكية العقار الذى 
يحرى عليه التنفيذ والهسم المطعون فيه "إذ 
انتبي إلى رفض هذا الطلب إعمالا لأحكام 
قانون التسجي لكان قضائره صحيحانى القانون 
ما يتعين معه رفض هذا السبب © . 


( القضية رقم 78١‏ سنة١؟‏ ق) ٠‏ 


العدد التأسم السنة السادسة والثلائون 


+15 : 
3 الرسمية ولاحجية له فى إئبات أن المنسوب 
0 1 : 
2 إلِه الحم المطعون فيه هو الذى طلب إلى 
فوأ يوثبة سئة ومؤو| ب 8 
- أن نصتعة ٠.‏ 
١‏ إثيات . محقيق الخطوط . دقع الوارث إعتام ان 


عله توتيم مورئه . النسك بالمقد هو الذى يتحمل 
عبء إئبات حصول التوقيع . 

ب 2 إثيات . تزوير . القضاء بازوير ورقة . 
عق الحمكنة فى ذلك من تلقاء: نفسها . أطراحها مائيت 
فى دفتر الخنام استنادا إلى الفرائن المساقتها . لاخطأ . 

ج - إثيات . أوراق وسية . دفتر الختام . ليس 
من قبيل الأوراق الرسية . 

د -- ات . أوراق رمعية . الطلب المقدم للساحة 
اراجمة عقد واستّارة الغيير التى تحررها المباحة . عدم 
جواز اعتبار أسهمامعدا لإثيات شخصية الموقين عليه . 
-مذدى حجية هذه الأوراق ٠‏ 

وأسب إثيات . خبير . عدم التزام المحكة بالألخذ 


برأى الخبير ‏ 
المباديء القانونية 


- إذا طعن الوارث بأنه يجهل توقيع 
مورثه على العقد ذان المتمسك هذا العقد هو 
الذي يتتحمل عبء إثبات صعيه . 
؟ ب إذا كان للمسحكة و فقا للسادة ..و؟ 
من قانون المرافعات الجديد المقابلة المادة نيهم 
من القانون القديم أن محم برد بطلان أية 
ورقة رمعية كانت أم عرفية متى ظهر لها هن 
حااتها ومن ظروف الدعوى أنها مزورة على 
أن تبين فى حكنبا الظروف والقرائن الى 
استبانت منها ذلك ننه يكون لما من ياب 
أولى. أن تطرح هائبثفى دفتر الحتام استنادا 
إلي الظروف والقرائن السائغة الى استدات 
بها على وجهة نظرها . 
م دفتر الحتام ليس من قبيل الأرراق 


-. الطلب الذي يقدم لمصاحة المساحة 
مراجعة عقد من العقود أو استارة التغير التى 
تحررها المساحة لا تعتبر أ-هما من الأوراق 
المعدة لاثبات شخصية الموقعين علبها وليس 
من مهمةالموظ ف القائم بها إئيات هذهالشخصية 
ولا تكون هذه الأوراق حجة بما فبها 
إلا بالنسبة للبيان الفى الذى تضمنته هذه 
الأوراق . ْ 
ه المحكة غير مازمة بالأخذ برأي 
الخبير » ذلك أن هذا الرأى لايعدو أنيكون 
عنصرا من عناصر الاثبات الى مخضع 
لتقديرها . 
. ( الفضية رقم 585 سئة 2١‏ اق والحيئة السابقة ) . 


615 
١606 يونيه سئة‎ ٠ 

تعويش . <ق ارثفاق . حم . تسبييه . تضاؤمه 
على حستكي صادر عنم التعرض فى هذا المق . <لطه ين 
ثبوت الحق ويجرد حازته . تأثير هذا الخلط فى قضائه 
عن حيث محديد مدة التعرض وتقدير التعويضش وتوم 

المبدأ القائونى 
م كانت مكة الموضوع إذ فضت 
بنتعو بنش المدعي عن الضرر الناشيء من حر مان 
أطيانه من الري ل تشتين الفرق بين تبوشحق 
ارتفاق الرى وبين مجره حيازته الى تبيح 


قضاء محكة النقض المدنية 


اا 


الاجراء المؤقت الذى أسيفهإلقانون على واقعة 
الممازة» فأسست قضاءها على ثبوت حق 
الارتفاق مستئدة فى ذلك إلى الحم الصادر 
بنع تعر ص المدعي عليه مدعي فى حدق 
ارتفاق الرى » مع أن هذا الحق لم يثبت بعد 
وكل ما أثبته الحكم المذكور هو مجرد حيازة 
ظاهرة على المسق محمها القائون دون بحثقى 
أل الحق أو أساسه » الأمر الذى كان يتعين 
معه على الحكة مساعاة هذا الأساس » وإذ مى 
م تفعل ولم تلق بالا إلى مدى الفرق بينهما 
ما كان له أثر فى قضائها من حيث تحدل مدة 
التعرض وتقدير التعويض وتقويم عناصره 
وانسحاب أثر ذلك التقدير إلي بد. التعرض 
المدعى نه و محديد مقابله عن مدة سابقة مم 
منازعة المدعي عليه فى نشوء ملكيته قى تلك 
المدة فآن حكنها يكو نمعدوم الأساسالقانوني 


امير 

« .. من حيث إن مما ينعاه الطاعنون علي 
الحم تناقض أسيابه وخلطه بين دعوى الماك 
ودعوىاليد رغممابينهما من حدود واضحة؛ 
ذلك بأنه إذ أقام قضاءه بالتعويض تأسيساً 
على الحجم الصادر فى الدعوي رقم ابام سسنة 
4 س اسكندر يقوض دعوي بد قعيد منها 
حماية الحيازة المادية الظاهرة المستمرة لمدة 
سنة علي الممستق موضمو ع النزاع وهو ما كان 
يقبغي ‏ فى رأي الطاعتين ‏ إرجائره حتي 
يفعمل فى دعوى ملكية المستي » إلا أن الحم 


المطعون فيه رغم ذلك عاد فأ كد وجود حدق 
ارتفاق الرى وثبوته للمطعون عليهما مع 
ما ينكره عليهما الطاعنون في خصوص هذا 
الحق بل رقعو! الدعوي رقر /بام سنة5؛ ١‏ 
كلي اسكندر بة بطلب تثبيت ملكيتهم لحدذه 
المسق مطبرة من أى حق بالارتفاق عليبا 
مع كف منازعة المطعون عليهما فبها .فقضاء 
الح المطعون فيه بالتعويض قام علي دعامتين 
متناقضتين وجاء في إسناده مزجا بين سببين 
متنافرين لكل منهما أثره فى تقدير 1 
أعناصر الضرر وسبيه وهدته وتقدير مقايله » 
ولو اقتصر اللىم فى قضائه بالتعويض علي 
مجرد الإخلال بوضع اليد الذى سجله حم 
منع التعر ضرق ؟وم سمنة 445 المشار! ليه 
رغم ها .هدد قضاءه إذا ما تجرد هن سببه 
بالحك للطاعنين بملكية المستي . لو اقعصر ال 
على ذلك لتغير وجه الرأيفي الحكء و أضاف 
الطاعنون أنه حني مع تحديد هبدأ التعرض 
الذى قضى به الحم رقم روم سنة 44 س 
اسكندرية بسنة سابقة على رفع الدعوي 
الابتدائية أهام ممكة كفر الدوار والمعلنة 
ضحيفتها في م من ينابر ستة ١444‏ كا هو 
شرط قبولها أن التعويض القغى به قد 
انبحب إلى سنة ١46.‏ أى قبل أن يتلق 
مورث الطاعنين ملكية أطيانه يما يزيد على 
السنة إذ أن عقد شر انه تم وسجل قد اسمير 
به رك وس مقدم على الطعن + ريع 
استحالة إسناد التعرض إلي مور ثالطاعنين في 
ذلك التاريخ قن الحم المطعون فيه م يفطن إلى 
ذلك وجاوز في قغمائه هذه المدة بغير مقعض 
مما مجعله باطلا لقصمور أسبابه ميتو جباً نقضه. 

5 ومن حيث إن الحم المطعو نفيه د 
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العدد التاسع السنة السادسة والثلاثون 


خيمن أسيابه « وما أن الثايت ثما سبق أن 
المسستأ نف عليهما « المطعون علهما » لم ينازعا 
مورث الستأ تفي « الطاعنين » ملكية المسقى 
بل أن دفاعبمافي القضايا التى تناو لتها الحصومة 
بين الطرفين أن أساس حقهما الانتضاع بالمستي 
وأمهما كانا واذيعى اليد على <ق الارتفاق 
هذا وأن مورث المستأ تفن قام حرمانهما من 
هذا الحق وترتب على عمله هذا الضرر الذي 
قاما بالمطالية بالتعويض عنه ...» ثم عاد المكم 
فقرر د وبما أنه ميت من الحكم المنادر في 
الققضيقرة «ومسنة4 ١14‏ استئناف اسكندرية 
وجود هذا المق: بناء على تقرير الحبير الذي 
تقدم فى القضية المذ كورة وقد رفم مورث 
المستأنفين نقضاً عن هذا الحم قضى برفضه 
أما إقامة مورث المستأنفين القضية رقم بلالم 
سنة 1445 فلا تأثير لما على إثبات وضع يد 


الستأنف علبهما علي . حق الانتفاع. وأرت. 


حرماهما من استعال هذا الحق قد سيب لما 
ضررا يجب تعويضهما عنه » ومق ثبت وضع 
يد المستأنف عليهما بالحم النهائى السابق 
ذكرهالذي قضى نم تعرض مور ثالمستاأ نفين 
لللستأنف عليهما فقد وجب تعويض هذين 
ما أصاهما من ضرر» بصرف. النظر عن 
ثبوت ملكية المستأنفين. للمسق المذكورة 
ها دام الحكم الهاتى قد صدر بقيام <ق 
الارتفاق على هذا المسق ... » ثم أورد الم 
عند نحدئه عن الضرر الذي لمق أ رض المطعون 
علهما وطريقة تقومه ومحديد مدة التععمرض 
نقلا عن تقر بر الخبير ما يلي : 

د أما عن الْضرر قسبيه هو علام. رع 
أ ض المطعون علهما نبب حجز المياه. 


بواسطة النضارة والنيد وها عن قيسة 
الضرر فأرى أنه لما كانت أرض المطعون 
عليبما بورا وكانت تزرع فى السنين السابقة 
فلاعادة إعدادها للزراعة من جديد محتاج 
إلى ثلاث سنوات : الأولى تكون دون إبراد 
مقابل الاصلاح . والثانية يكو نالفدان«واقم 
جنيه . وفى السنة الثالثة بواقع ١‏ جنيه للفدان 
إضاج وذلك فى ستوات 154.٠‏ » ١54ا‏ 
4و حيث قرر المدعي عليه الأول أنه 
أنتبي من وضع السحارة فى سنة 14٠‏ » إلى 
أن قال « وو بناء عليه يكو نالتعويضالمستحق 
المدعيين « المطعون علهما » كلآنى فى 
'سنئة .كوو ٠.٠.٠١‏ ج مقابل تكاليث 
الاصلاح والاجار » وهكذا اتتهي إلى مبلغ 
هلامع جنها عن السنواتمن سنة ٠.‏ 154 حتى 
سئة با4ة 1ع وهو مااعتمده الحم وقضي له . 
ويبين من هذا الذى أورده الح أنالمحكة 
لم تستين الفرق بين بوت دق ارتفاق الرى 
وبين جرد حيازته الى تبيح الاجراء. المؤقث 
الذى أسبغه القانورن على واقعة الحيازة 
فأسست قضاءها بالتعويض علي '“بوت حق 
الارتفاق معأن هذا الحق لم يثبت بعد وكل 
ماأثبته الحم الصادر فى الدعوى رقم .وم 
سنة 1444 س اسكندرية بمنع التعرض 
وجود مجرد حيازة ظاهرة على المسق محميها 
القانون دون يحث في أصل المق أو أساسه 
ما كان ينيغي معه على المحكمة وحى تفصل ى 
طلب التعويض مراعاة هذا الأساس » و إِدَ 
من لم تفعل ولم تاق بالا إلى مدى الفرق نهنا 
ا كان له أثره في قضائها من .حيث محديد مدة 
التمويض وتقدير التمويض وتقوم عناصره 
وانسحاب أثر ذلك التقدير إلي بدء التعرضض 


ضاء محكة لمح لله 


يمييقت صصيست 


المدعي نه و مود يك مققابله ابتداء هن سنة 
١4‏ مع قيام اعتراضص الطاعنين على ذلا . بأن 
ملكية مورنهم لم تنشاً إلا في ذ إسد مار سنة 


١41‏ حس بالثابت بعقد تمليكهمالمقدم ملف 


الطمن كان كبا معدوم لاس نا مم 
يتعين معه نقّضه دون حاجة لبحث باق أوجه 
الطعن 3 


( الفضية رقم 41" سئة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأساذة عبد العزيز حمد رئيس الححكة |: 


وعيد النزيزسامان وأعهد العرونى وعمد فؤاد جابر وتمد 
عدك الواحد على للستشارين ) . 


5 
٠‏ بو نيه سنة 606( 
إثبات ٠‏ . قواعد الات 0 الا 


اي تغرره من تلقاء با وتققى ا 


على الصقيق دون الميك به .: 
الميدا القانوتى 
لا كانت قواعد الإثيات في المواد المدنية 
ليست من النظام العام فانه لاحل الكة 
الوضو ع أن تقرر من تلقاء تفسنها بقيام 


المانع الأدبى من الحصول على سند كتابي ‏ 


وتقضى باحالة الدعوئ على التحقيق لاثبات 
ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة » بل يحب على 
هن يدعي وجدود هذا المانع أن يتمسك ب 
م يكون البحكة بعد ذلك أن تقدر- دفاعه 
وتجنز الائبات بالبينة أو لا ميزه . 


(.الفضية رقم 5ل سئة 177 اق للشيكة السابقة ) , 


باه ؟ ١‏ 
١ه‏ 
٠‏ يولية سئة 14606 


استئناف . ميفة الاستئناف . إعلامها فى ظلقانون 


المرائمات الخناط . عدم التوقيم علها .ن محا مقرر 
أمام ممكلة الاستئناف التلطة . لا بطلان . لايغير عن 


ذلك رفم الاستئتاف أمام الحالم الوطنية خلال المطلة 


القضائية التى انقضت بعدما ولابة الحا الختلطة . 
اميدا القانوق. 

مت كانت صعيفة الاستئناف قد أعانت فى 
ظل قانون المرافعات المختلط الذى لايوجب 


| التوقيع علا من أحد الحامين المقررين أمام 


محكة الاستئتافى » ا لايوجب هذا الاجراء 
قأنون الحاماة المختلط » أن هذا الاستئناف 
عملا المادة ؟ من قانون المرافعات الجديد 
يكون قد تم صميحاً وفقاً للأجراءات التى 
كان معمولا بها أمام احا الختلطة ولابجرى 
عليه حك امادة مم من قانون المحاماة أمام 
الحا الوطنية الذي يوجب الاجراء المشار 
إليه ؛ ولايغير من هذا .النظر أن. يكون 
الاستئناف قد رفع أمام الحكة. الوطنية فى 
خلال العطلة القضائية الت 
ؤلاية الحا الغختلطة . 


اموي 
« 0.. من حيث إن مم بثعأه الطاعنون 
في السبب الأول من أسباب الطعن علي الحكم 


تنهمى -بعدها 


:]| المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى 


تطبيقه » وذلك أنه .قضى ببطلان .صصيفة 


١‏ | الاستئناف لعدم التوقييع علبها من أخسد 


الحامين المقريزين أهام الخا تك الاستقنافية عملا 


١ ارج‎ 


بقانون المحاماة رقم مه لسنة 1414 مم أن 
الاستئنان رقم في ظل التشريعات التي كان 
معم ولا بها أمام الحاى المختلطة وى لاتوجب 
الاجراء السالف الذذاكر لا فى قانون الحامين 
المقررين أمام الحا الختلطة ولا فى تاتون 
المرافعات - المختلط ١‏ كتفاء بإاذ مكتب 
لمحاي الذي رقم الدعوى محلا ختاراً فى 
ضحيفة الاستئناف » ومن ثم فلا يبجرى علي 
صحيفة الاسعثناف الى. أعانها الطاعنون فى 
«؟ مرة مره ١54‏ مايجرى من آشر يعاتنخاصة 
بالتداعي أمام امحاكم الوطنية التي حلت ل 
انحا م الخعلطة » وأنه مق كان قد تم إجراء 
الاستثناف فى ظل تانون المرافعات الأعاط 
فلايكون نمة مل للا" خذ بما نص عليهتاتون 
الحاماة رقم مه لسنة ١1544‏ » وذلك عملا 
بالادة الثانية من قانون المرافعات الجديد 
لتى تنص على أن « كل إجراء من إجراءات 
المزافءات تم صحيحا في ظل قانون معمول به 
ببق صيحاً مالم ينص على غير ذلك ولايجرئ 
ها يستتحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريم 
القانون الذى استحدثها » وبذلك تحكون 
العيرة فى تطبيق القانون الواجبالعمل به عند 
| نظر الاستقتاف هو التاريخ الذي أعلنت فيه 


حينته .ا بترتب عليه العمل بالاجراءات ‏ 


المعمول بها أهام المساك التلطة الى قام 
محضرها باعلان صحيفة الاستئئاف والتي 
موجب لامة رسومها دقعم رمسم تلك 
الصمحيفة . : 


« وهن حيث إن هذا النعي في مله » 
ذلك يأن الطاعنين قد أعلئو | صحيفةالاستئنان 
فى 5و بوره يرةةوا فى ظل قانون 
المرافعات الختلط الذى كان سارياً وقتغذ » 


العدد العاس مسهسه السنة السادسة والثلائون 


وهو لابوجب التوقيع علي الصحيفة من أحد 
الحامين المقررين أعام ممكية الاستئناق » ا 
لابوجب هذا الاجراء تانون المحاماة امختالط 
ومن ثم يكون اسعئتاف الطاعنين وفقا المادة 
+ من قانون المرافعات الجديد قد ثم صرحا 
وفقا للاجراءات الى كان معمولا .ها أمام 
الماك الخعلطة فلا يجرى علها مانص عليه 
بالمادة ٠#‏ هن قانون المحاماة أمام الام 
الوطنية الى وجب الاجراء السالف الذكرء 
ولايغر من هذا النظر أن يكون الاستئناف 
قد رفع أمام الحاكم الوطنية ولم برقع أمام 
انحا م المختلطة وذلك لأن الحام الآخيرة 
كانت فى عطلة تنقضى بعدها فى 1١4‏ كتوير 
سنة ١545‏ ولانتها ما لم يكن عن المستساغ 
معه ركذ محديد جلسة أمامها لا يمكن أن 
توجد . وقد نصث المادة الثامئة من القانون 
رتم ١١6‏ لسنةم؛؟١‏ علي أن الدعاوى رفع 
ابتداء من يوم ١6‏ من أ كتوير سنة 449؟ 
هن الأحائي أ وعليهم إلى الحاى الوطنية وفقا 
للاجراءات المعمول با أمام هذه الحاكم ‏ 
ولازمهذا أن تتبع فى إجراءات الدعاوىالتي 
ترفع قبل ذلك الاجراءات التى كانت متبعة 
أمام اناك المتعلطة » ولا كان الحم المطعون 
فْه قد قضي ببطلان صححيفة الاستثناق لعدم 
التوقيع علمها من أحد المحامين المقرررئن أمام 
الخام الاستئنافية مم أن هذا الاجراء غير 
لازم الاتباع لما أنف ذكره ء فانه يكون قد 
خالف القائون حالفة تستوجب نقضيه دون 
حاجة لبحث باق أسباب الطعن الأخري » . 

( القضية رقم 188 سنة 0 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز مدرئيس الحكة وتحد تيب 


أحد وكل الحكة وعبد المزيز سلهان وتموه عياد وتمد 
فؤاد حابر المتثاريئن “ ٠‏ 


قضاء ممكمة النقض المدتية 


دارفا 


اه 
؟ بو فيه سنة موا 

١‏ س موظفون . ضابط بالميش أحيل إلى الماش 
تمل بلو غ سن الستين . إءادته إلى وظفة مدئة . عدم 
اكتابه الحق ف الترقية طبقا لقواعد اليش . لاينيرمن 
ذك أن يكون مبنديا العمل فى وظيفة عسكرية بالموش . 
إلى أسياب المواءمة والاختيار . لا مخالفة فى ذك 
انون . 

ودهى كأن الموظف صبابطا بالجيش 
وأحيل إلى العاش قبل ,لوغ سن الستين وفقا 
لقانون المعاشات العسكرية رم هه إسنة 
2-07 ثم أعيد تعييئه فى وظيفة مدنية 
واستمر فيها حتي إحالته علي المعاش وفقا 
لقانون المعاشات المدنية رم بام لسنة حجةا 
ذانه لايكون قد | كتسب حقا ف الترقية طبقا 
لقواعد الجيش حتي ولو كان منتدبا العمل فى 
وظيفة عسكرية بالجيش . 

؟ مق كان عدم ثرقية الموظف في 
وظيفته المدنية زاجعا إلى أسباب المواءمة 
والاختيار عند النظر في الترقية فان الحكومة 
لاتكون قد خالفت القانون أو أساءت 
استعال السلطة . 

( القضية رقم ١1٠‏ سنه ؟؟ ق رئاسة وعطوءة 
السادة الأسائقة عبد النزيز حمد رئيس الحمكة ومحمد 
نيب أ عدوكيل الحمكنة وعبداامزيز سلمان وأعد العروسى 
وتمود عياد المستثارين ) . | 


1ه 
بوره سلة مو ١‏ 
| - تقش . طمن . تقرير الطمن . البيا ئأتالمامة 
المتعاقة بأسماء الخصوم ومفامم وءوطن كل مله - 
الترض منها . مى يكون البانكاقنا .00 
ب ح أحوال شخصية . انايةءامة . وجوب 
تدخلها فى قضاءا الأحوال الشخصية . سماع رأى النياية 
وإشاه فى الحم 1 هو من البيا نات الجوهرية ٠.‏ 
على عدم إثباته بصلانالمم . 


المباديء ألقا نونية 


بارتب 


سد برق قضاء هذه الممكةا بأرك. 
الغرض الذى رى إليه الشارع فى المادة ٠١‏ 
من قانون إنشاء محكنة النقض القابلة للسادة 
9؟؟ مر افعاتمن ذ كر البيانات العامة المتعلقة 
بأسماء الحصوم وصفاتهم وهوطن كل منهم 
فى تقرير الطعن انما هو اعلام ذوي ااشأن 
يمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى 
وصفته وموطنهعاما كافيا» وكل تبيان من 
شأنه أن بق بذلك يتحقق بدالغرض ٠‏ 

+ ان الشارع إذ أوجب عقتضى 
المادة وو من قانون المرافعات على النيابة أن 
تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال 
الشخصية واذ أوجب أيضا فى المأدة ,ووس 
مرافعات علي المحكة أن تبين فى حكنبا ضيمن 
ماأوجبه من بوانات اسم عضو النيابة الذى 
أبدى رأيه فى القضية ومراحل الدعرى 
ورأى النيابة فقد دل بذلكعلى أن سماع رأى 
النيابة فى دعاوي الأحوال الشخصية واثبات 
هذا الرأى جْبمن بيانات الح هومن البيانات 


سسا 086 


شال 


“ايك 


الجوهريةالتى يترزتب على اغفالها بطلارتف 


الحم 8٠‏ 
( ااغبارقي/ سنة 0 ق «أحوال ش-سية»رئاسة 
وعذوة اسادة الأسائذة ممد نهب أحد وكيز الجمكة 
وعد الءزيز سامان وأحد العرومسى ويحد قؤاد عابر 

وتمد عد الواحد طى المستعارين ) 5 


ول 
ويونيه سئة 66و١1‏ 
د أية . عقدء. دسثو لية المقاول واايندس الممارى 
عن خلل البتاء . مدى هذه المدكو ليةء 
المبدأ القانوتى 
م/ تشترط الأدة و.؛ من القانون المدلى 
القدم لقيام مسكولية القاول واليندس 
الممارى غير حدوث الخحلل فى اليناء ولم تنقل 
عن التشريعالفر نسى ما تقضي به المادة جويا؟ 
معن شروارة حصو ل أتهدم الكلى أوالجزق» 
ومن ثم فانه وفقا لما جرى به قضماء هذه 
الحكة يكن لقبول دعوى الضان أن يكون 
ألعيب المدعى به فى البناء خللا في متانته وأن 
يكون خنيا بحيث لا يكونل فى استطاعة 
راحب إلجناء اكتشافه وقت التسم 14 
كسئوابة ألبائع عن العيوب الحفية مع رق 
في مدة الضمان إذ جعاها القانون فى حالة خال 
اليتاء هدة حشر سكين كامزة . 
امكو 
« ... من ميث إن الطون بى على ثلأثة 
أسياب بنعى الطاعن بالأول والثانى منها على 
ال التأعون قيه انخطاً قَ القانون وق 


العدك التاسع السئة السادسة والثلانون 


تطبيقه ثمالقصورق تسبيبه » لأن الحم +يبين 

مواد القانون التي ارتكن علها في قضاته ع 

ومع ذلك الظاهر أنه أعمل نص الادة 4.9 

من القانون المدنى القديم مع أنها لا تنطيق على 

واقعة الدعوى لأنه يشترط فى تطبيقبا أن 

يسكون الخال الحاصل فى البناء منذرا مخطر 

التهدم والسقوط على اعتبار أرن مسئولية 

المقاول أساسها هو توقع امبيار البناء على 

الساكنين فيه أو على المارة و ليس أساسها 

سوء الصناعة ولانقص قيمة البانى -- فيعجب 

لذلك أن يكون الحطر متحققا وداهاوالحمم 
لم يثبت شيئا من ذلك فلا مسئو اية على المقاول 
عل أ دافن الوجوة جع جا. وإنفه 
الانفاق تم بينه ويين المطعون عليه على بناء 

التزل دوراً واحدا ه فيلا » لاعلى أكثر من 
ذلك وقد استراحت المباني الآن ويمكن. 
ند ترعيميا أن عبن عدرات النن: وآن 
تحتمل قوقها ثلاثة أدوارأخرى . 

م ومن حيث إن هذا |أسبب هردود 
أولا بأن المطعون عليه حين رفع دعوى إثبات 
الحالة ( ووه ؟ لسنة ب49و؟ بندر طنطا ) جمعل 
أساسبا المادة و١‏ ؛ من القانون المدني الذى 
كان ساريا وقت ذلكو كانم واقعة اللزاع 
بالتالى ‏ وحين رفع دعوى الموضوع (785 
سنة م46١‏ مدى كلى طنطا ) قضت المحكة 
له بطلياته مستندة على تإكالمادة نفسيا ‏ فاما 
استأنف الطاعن ذلك الحم ردد في عريضة 
استئنافه وى صرافعاته ومذ.كراته عدم 
انطياقهذه النادة على التحو الى يتمسك نة 
في طعنه الحالي ثم تولت الحمكة قى حلكبها 
المطعون فيه مناقشة ذلك كله والرد عايه ثما 
يقطع بعدم صعةقو لالطاءن فى هذا الخصوصض. 


قضاء ممكة النقض المدنية 


وهر دود ثانيابأن الحم المطعون فيه فى سبيل 
البحث فى تطبيق هذه المادة استعرض تقارير 
الخبراء الثلائة وأخذ بتقرير الخبير الذى 
ندبته مك ةالاستةناف استتجابة لطلب الطاعن 
ليكون مرجحا بين خبير دعوى إثبات اخالة 
وبين الخبير الاستشارى الذى استند إليه 
المطعون عليه فنقل عن خبير الاستئنان 
ملأ كده من #بوت الخحالل فى المباتى ومن قيام 
الخالفات الكثيرة لشروط عقد المقاولة 
وحصرها كلبا فى تسعة بنود أهمبا : )١(‏ ان 
المزل مكون من دور واحد وهب بالطوب 
الأمر وبمونةالجير واخمرة وقد وجدت به 
شروخ بالواجبتين الغربية والقبلية وكذا بثر 
السلم وبعض الحجرات (م؛7) عمات 
الدكة بإرتفا أقل من المتفق عليهبين م .و. » 
٠‏ و .متا ومحدد بالشروط تمل د له 
بسمك ٠١‏ و . مترا بكسر الطوب ومهونة 
الجبر والمرة وهذا خطأ عظيم لأن الدكة 
يجب أن تكونمن مادة صلبة ومتينة لتتحمل 
قل المبابي والميدة فوقها وكأن الواجب أن 
تكون من الزلطأومن قطع مبغيرة من حجر 
الدبش وألا يقل سعكها عن ٠.‏ و .مثرا س 
(م) اوحظ عدم وصول الشروخ للبيدة 
وعلى ذلك يكون سبب هذه الشروخ هو 

ضعف اد كة التى لم تتحمل ضبغط الميدة وله 
المباتي خصلت بها انكاش تسبب عنه عدم 
توازنها وتبعا لذلك حصل عدم توازن اباي 
خصلت الشروخ اللوجودة بها ثم انتهى 
اخبير بعد متاقشةالحبيرين الآخرين إلىالقول 
بأن المبني الحالى فى عرض ميانيه وارتفاعه 
تحمل بناء دورين إذا كانت: مواد اليتاء 


اكلا 

تقاوم التفتت و أن سبب الخال يرجم إلي قلة 

عوك الد كه وسوء ثر كيبهافاصبحت غير كافية 

لحمل المباني لأن سلامتها تتوقف على قوة 

تحمل هذهالدكة - وبعد أن نقل الك ذلك 
كله انتحي إلى القول إنه كن القول بكل 
أطمئنان أن سبب الشروخ يراجم فقط إلى 
تيعش الدكهة وصنعها بمبمات لاتصاح 
أنظيرها وهو خطأ جسم -- سأل عنه 
المسأ نض( الطاعن ) بإعتباره المذاول الذى تعبد 
العمل ولا يقلل من مسئوايته أن يكون 
العمل قد تم بإشراف مهندس آخر وأنبما 
مسثولان معا عن هذا العيب ‏ مادام أنه لم 
براع فى عمله مانقتضيه قواعد الفن وأصوله 
-- ولو قلتي من المبندس معاومات نا لف تلك 
الأصرول - لأن المقاول مسعقل فى عمله عن 
المرندس فيا بدخل فى حدود صناعته ل يل 
إن مسئو ليته عن الخطأ الجسيم نظال قائمة قبل 
المالك <ى ولو أذنه فى ل صاحب ايك 
نفسه ع وهذًا الذى قرره الحم في أسبانه 
المفعملة مسئندا إلى عقد المقاولة والي تقارير 
الخبراء لايخالف حح المادة و.؛ مدلى قدم 
الى تنص 5 أن البندس المعارى والقاول 
مسئولان مع التضامن عن خلل البناء وذلك 
فى مدى عشر سنوات وأو كن ثاشكا عن 
عيب الأرض أو كان الالك أذن قى إنشاء 
أبنية معيبة فل تشترط المادة غير حدوث 
لحلل في البناء ول تتقل عن التشريع الفرنسي 
ماتقضى به المادة ؟ولإ١‏ من ضرورة حصول 
التهدم الكلى أو الجزّى ولذلك جرى قضاء 
هده الحكة على أنه جوز لقبول. دعوى 
الضيان ف هذه المالة أن يكون العيب المدعي 
به في البناء خللا فى متافته وأن يكون خفياً 


اياضق 


بحيث لم يستطع صاحب البناء اكتشافه وقت 
التسل - كسثولية البائع عن العيوب الخفية 
مع قارق فى مدة الضان إِذ جعلها القانورف 
فى حالة خلل البناء مدة عشر سنين كاملة(الحم 
الصادرة فى ٠‏ ينار سنة ومو١‏ في قضية 
الطعن باه سنة 4ق). 

« ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب 
اثالث على الحم المطعون و 
به امبير الاستشارى خاصابالعمودالبحرى 
كا استبعد المصروفات التى قدرها لاحبلاحه 
واستند فى ذلك على تقريرى الخحبيرين ا منتد بين 
من الحككتين الابعدائية والاستثتافية ‏ ثم 
استبعد الح فوق ذلك مبلغ التعويض الذي 
كان يطالب به المطعون عليه وحكنت له به 
احكمة الابعدائية لما ثبت لحكمة الاستثناف 
من أن المطعون عليه أقام المثرل لم يبرحه قبل 
رفع الدعوى ولا أثتاء السيرفيها ‏ ورغم هذا 
الاستبعاد كله فان المحكة قضت عسئو لية 
الطاعن عن بإقي أوجه الحلل وعن الخالفات 
التي قيل بوجودها على غير ما اتفق عليه فى 


عقد المقاولة وعلى غر ما يقضي به القاثون . 


« وهن حيث إنه ثابت من التفصيل 
السابق إيراده فى الرد على السبب الأول أن 
الحكة بما للها من سلطة التقدير اعتمدت فما 
انتهت إليه على ما اتعقد عليه إجماع المبراء 
الثلائة وما قرره البير المرجح من مخالفات 
شروط عقد القاولة ومن عدم مس اعاة 
ما تقتضيه قواعد الفن و أصوله مماترتب عليه 
خطأ الطاعن ومسئو ليته واستبعدت ما وقعم 
فيه الحلاف بينهم وهام يثبت صحته من.طليات 
المطعون عليه فى أسباب مقبولة تكنى لجل 


العدد التأسع السنة السادسة والثلائون 


الحم وليس فيا قررته المحكمة تناقض إنعيب 
« ومن حيث إنه ذلك يكون الطعن فى 
غير عله ويتعين رفضه » . 
( القضية ركم *لم سلئة نف ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبدالزيز د رئيس الحمكة و عبدالمزيز 
سليان وأحمد العروسى وعمد فؤَاد جابر وتمد عبدالواحد 
على المستشارين ( . 


1ك 
3 بدأب سئة 06و١1‏ 


السارى , وقت ت التقربر الور ٠‏ محديد هذه 0 هو 
من التظام العام . 


المبدأ القانونى 

جرى قضاء محكمة النقض على أن غرامة 
الزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعى 
الزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه 
أو جره عن إثباتها وان القضاء هذه الغرامة 
يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت 
لتقرير بالتذوير» ولما كان إيقاع الغرامة 
بوصفها جزاء هو أمى متعلق بالنظام العام 
فانه يكون نحكمة النقض أن تتعرض له من 
تلقاء نفسها ٠‏ و إذن فتى كان التقرير بالطعن 
بالروير وإعلانأدلته قد حدث في ظلقانون 
المرافعات القديم فان الغرامة الواجب ال1-؟ 
جا هي التى حددتها المادة ١وم‏ من قانون 
المرافءات القديم بمبلغ عشرين جنبها . 

( القضية رقم 1 سنة 36 ى رلاسة وغذوية 
السادة الأسائذة عيد العزيز محمد رئيس الحمسكة وعد 


نيب أحد وكيل الحكةوعيد اللزيز سلبان وود عياد 
وتذ فؤّاد جابر الستشارين ) . 


قضاء ممكة النقض المدنية 


لد 
15 يواه سئة 6ه | 

حازة . دعاوى الخيازة . عدم جواز الجسع ينها 
وين حعاوى الملك . هذا الحظطر موجه انخصوم واقاغى 
على السواء . عدم جواز البتقى مستندات اليك 
بالصحة أو باللزوير : 

المبدأ القانوق 

الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو 
الحيازة بشروطها القانونية » فلاحل التعرض 
فيها لبحث الملكية وخص ما,تمسك به 
الحصوم من مستنداتها إلا أن يكو زذلك على 
سبل الاسعئناس ستخلص منها القاضى كلمأ 
كان متعلقا بالحيازة وصفتها و بشرط أن لا 
بكون الرجوع إلى مستندات املك مقصودا 
لتحرى المق » وئلك قاعدة بر تبط بها المدعي 
والمدعى عليه وتاضض الدعوى » فلا يجوز 
للمدعى أن مجمع فى دعوىاخرازة بينها وبين 
المطالية بالحق ولا يجوز للمدعى عايه أرن 
يدفعها بالاستناد إلى لمق ولا أنيقيم القافى 
حكنه على أساس بوت الق أو نفيه . وإذن 
ذأنه يكون من غير المقبول خص مسةائدات 
ملكية ا حصوم فق دعاوى الميازة واابت ق 
شأنها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من 
المساس باحق و-حودا وعدما ٠‏ 

) القضية رثم /ا8 سن؛ة 507 ف رئاسة وعدوية 
السادة الأسائذة عبدا العزيز تخد رئيس الحكة 
وتمد تجيب أحد وكيل اطمكنة وعبد المزيز سلمانو.ود 
عيأد ومحمد عيد الواحد على امستشارين) 8 


عدا 


/1؟ه 
5 يرنه سئة م196 

| ح الختصاس . احالة . إحلة الدماوىإلى الحام 
الختمة وققا لقاثون المراضات الجديد . الاماوى 
المستثتاة من الإحلة . صدور <سى هريدى فى الدعوى 
غير منه [لخصومة كلها أو بعضها . لا منع من الإحلة . 
المادة ؛ من القانون رقم لالا لسئة ١545‏ . 
على المادة ؛ من القانون رق, لالا لسنة 144 5١ا.‏ حو 
من النظام السام . جواز المسك به فى أية حلة كانت 
عامها الدعوى . المادة 174 مرافيات جديد . 

المبادي, القانونية 

١‏ إن المشرع إذ 525 بشص المادة 
الرابعة مرك القانون رقم ب7 لسنة :و١‏ 
باصدار قانون المرافعات على الحاك الابتدائية 
أن تحيل بدون رسوم ومن للقاء نفسبا 
ما وجد لد ما من دعاو ى أصم بت من اختصاص 
محكمة المواد الجزئية عقتضى هذا القانون قد 
استقق من حدبكبها الدعاوى التق - فيبا 
حضوريا أو غيابيا أ كانت مؤجلة للنطق 
بالحم فها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد 
وذلك رعاية لمقوق ثبعت أو مصاع رآها 
من الأقرب إلى السداد والقصد أن لا تزع 
الدعاوى الى حجزت للحم من المجكة الى 
أنمت تحقيقها وسمعت المرافعة فها » ومن ثم 
ذانه لا يمنع من الاحالة على ممكة المواد الجزئية 
أن #حكون الحكمة الابعدائية الى تعدل 
اختصاصها قد أصدرت في الدعوى حك قبل 


٠‏ الفعتلفى هو ضوغهاغير” فنه اللخصؤمة “كلها أو 


١ك‎ 


العدد العامسع + إلسنة السادسة والثلاثون 


ييا إِذ مثل هذا الحك لايهدرج في | الاستنانى على شهادة الشبود أمام محسكة أول هرجة 


الأحكام المستثناة التى قد رالشارع فى حصدورها 
ماعنع هن امتداد طائلة القانون الجديد إلي 
الدعوى . ْ 
ب« -- الدفع يعدم الاختصاص امؤسس 
ع المادة الرابعة من القاثون رقم بإ٠ا‏ لسنة 
باصدار قانون الرافعات يصح العْسك 
به لأول سية أمام ممكة النقضء ذلك لأن 
الاختتصاص محسب نوع الدعوى أو قيمتها 
أصببح وفتا لأحكام المادة :م١‏ من القانون 
الجديد متعلقا با لنظام العام > يه الحكنة من 
تاقاء نفسها و يجوز الدفع به آىأية حالة كانت 
عليها الدعوي ولاي>وز للخصوم الاتفاق على 
رفع التزاع إلى محكمة غير حتصية به اختصاصا 
نوعيا . 
( الفصية رقم ١١4‏ سئة-”» ق ركلاسة وعضوية 
الدادة الأساتذة مد المزيزمحمد ردس الحمكة وعمد 


جيب أحد وكلاطكة وعد العزيزسامان وود عياد 
ومحمد ذَؤَاذ حابر الستشارين ) . ١‏ 


يلد 
1١1‏ يرنيه سئة 5و١‏ 

| ل اعلان . تسلم صورة الأورا قالمر'د اعلاتهاء 
من كلم الصورة ؟ اغمال الحضر يان الملاقة بينسئلم 
العورة والملناليه . بطلان الإعلان . المواد 1١‏ و١١‏ 
و#"اعراضات ‏ 

3 دعوى . دقم ٠.‏ مصاددة ٠‏ الدفم يعدم قول 
الدعوى لرقمها منغير ذى أهلية . زوال الميب .مام 
المصاحة فى الدقم . لاخطأ . 

ج حب ائياث . شهادة . آجر اءات . جماع شبادة 
شاعد أمام مممّكة أول ورجة تدخّل هذا- الشاهد فى 
الأتتاف: منشها إلى أحد الخصوم. ٠‏ اناد الجكم 


تقريرها أن أقوال باق الشبود دكن الائئات , خطأ . 


الميادىء القانونية 

و- الأصل في إعلان الأوراق وفقاً 
للمادة ١١‏ من قاثون المرافعات أن تسم إلى 
الشخص سه أو فى موطنهتاذا لميجد الحضر 
الشخص المطلوب إعلانه في موطنه حاز أن 
تسل الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو أن 
يكون ساكنا معه من أقار به أو أصباره وفقاً 
لامادة + صافعات » ذاذا أغفل المحضر إثبات 
عدم وجود المطلوب إعلاته أو أغفل بيان 
العلاقة بينه وبين من تسم صورة الإعلان » 
فانه يترتب على ذلك بطلانورقة الإعلان . 

؟ س اا كانت المصلحة هي مناط الدفع 
كا هي مناط الدعوى ذانه لامجوز لأحد 
الحصوم الدفع بعدم قبول الدعوى أرفعها من 
غير ذى أهلية متى كان العيب الذى شاب كثيل 
ناقص الأهلية قد زال » إذ بزواله تصبح 
إجراءات التقاضى صضيحةو متتجة لأثارها فى 
-ق الحصمين على ااسواء منذ بدايتها وتنتني 
كل معملحة فى الطعن عليبا . وإذن فى كان 
الواقع هو أن الخصم الثااث. قد تدخل فى 
الدعوى المرفوعة من ذأقص الأهاية بطلبات 
يدعيها لنفسه وجبهها إليالمدعى شخصيا لا إلي 
شخص من مثله قانونا ‏ أنه إذ استأنف 
الحم الابتذائي وجه الاستكتاف إلى ناقص 
الأحلية شخصيا ثم دفع يبطلان الخصومة 


قضاء ممكة النقض المدنية 


تعس ييه ست 


ا عليمأ سبي نقص أهلية لمعا 23 علية 


وان الوحى على تافص الأهاية قد تدخل 
: في اتخصومة وطلي تأعيد الح المستأ نف 
فانه لا يكون لصاحب الدفع مصباحة فيه ولا 
تكون الحكنة قد أخطأت إذ قضمت يرفطه . 
سام كانت مكة أول درجة إذ 
سمعت شبادة وصي الخصومة المتدخل فى 
الاستئناف منضا إلى ناقص الأعاية لم يكن 
طرفا في الدعوى المطر وحةعلمها وكان الحكم 
الطعون فيه إذ أيد الحم الابعدائى مستندا 
إلى أقوال الشبود الذين متهم ممكة أول 
درجة قد قرر أنه مع استبعاد شبادة وصي 
الحصومة فان أقوال اق الشبود تكن لاثيات 
ماقضي به » لما كان ذلك فان الحكة تكون 
قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى 
أفوال شهود الاثبات معاستبعاد شهادة وصي 
الممرومة: .دكن الس هلما فق عيذ 
الحصوص على غير أساس . 
'( القضية رقم ١*5‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الءزيز محمد رثيى المكة 


وممد غيب أجد وك ل اشكةوأجد المروسى ومحمد قوَادِ 
حابر ومحمد عبد الواحد على الستثارين). 


كه 
1 نويه سنة ١06‏ 


زور . دعوق . استكاف ٠‏ تساب الاسكناف 6 
دعوى التروير القرعية . تفدير يءتها لتحديد نصاب 
الاستثتافيى . مثالد . ْ 


نشل 

البدأ القانونى 

هي كن الواقع هو أن امدعى 55 طاب 
المح بصحة وقاذ عقد ببع تقار قممةه 4 
تنيبأ وأثناء نظر الدعوع قم أحدالخصوم 
عقدا! يتضمن شرأءه جزءا من هذا العقار شن 
مقداره 0 بجننها » وكآن الدعى قد طمن 
فيهذا العقد بالترو رطا لبا الحم رده و يطلانه 
بالنسبة إلى تسعة #راريط قيمتها 161 جنهاء 
فقضت المحجّة برد و بطلان العقد المطعونفيه 


وفقأ لطليات المدعى وكانت محكمة الدرجة 


الثانية إذ قضت بعدم جواز استثناف 1م 


الصمادر فى دعوى الررُوير لقلة النصاب قد 
استندت إلى أن دعوى التزوير تقدر بقيمة 
العقد المطعون فيه وهذا العقد تقل قيمته عن 
6 جنيب وهو التصاب التهائي للمحكة 
الابعدائيةء ذان هذا المك يكوري قد خالف 
القانون » ذلك أن المشرع وان كان قد قرر 
أن دعوى التزوبر الأصلية تقدر بقيمة الاق 
المثبت ف الحرر المطعون فيه وفقاً للمادة ٠؛‏ 
من قانون المرافعات إلا أن دعوى التزوير في 
هذه الصورة ع بمثاةطلب مارض ودفاعى 
الخصومة الأصلية وتقدر قيمتها بقيمة 
الدعوى الأصاية التى لانزاع في أنها تزيد عبي 
النصاب الجائز استثنافه . 

( القضية رقم ١41‏ سنة 2؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائنة عبد المزيز حمد رئيس المكة ويحد. 


جيب أححد وكيلالمكة وعبد المزيز سلبان وود عياد 
ود عبد الواحد علي البتثارين ) . 


اكلا 


1 
5 يرنه سلة 646وا 
اعد جه تدبييه . حب بتقدير أتعاب محامعن 
القضايا الى باشرها للمصلحة موكله . اعتادهعستندات 
محررة باللغة اليونائية . اعنراف المكة ؤذات الم 
يحابا باللنة اليوتا نة . ناتش . عللان . 
بن سد حك . تسييه . إقفال المحكنة طلب 
ترجة مستندات الدعوى إلى الاغة العربية . مخاافة ال 
للمادة ١؟‏ من تانون نظام التضاء رتم ١7‏ لسئة 
9444| وتصور. 
سهكحم. تصحيحه . [غقال القصل فى بش 
الطابات ولب النصلقما من جديد ونا للمادة 5348؟ 
مر'فمات ٠‏ الآعود دو إغفال هذه 'طلنات 
سهوا أو غلطا . قضاء الي صراحة أو شمنا براش 
هذه الطلبات . وسيلة التسببح . هن الطمن فى الحكم 
بالطريق التاسب . 


د س حي . القبول الائع من الطين فيه . شرطه. 
مثال . 


م س فوائد. حك . تسبيبه.. رفش طلب القوائد 
عن مبلغ من النقود محكوم به مقابل أتماب الحاماة 
دون إيراد أسباب تيور الرفش . قصور . مثال . 

المبادىء القانو نية 
تاوق انث المكةد أن فروت فى 
صدر حكها أنه كان من الأصوب أرنف 
يستتصدر المحايأس ابتقدير أتعابه من المحكة 
القنصلية اليونانية عن القضايا التي فصلت فنها 
خصوصا وان المذكرات والمستندات أساس 
الطالية مكتوية بإللفة اليونانية التى تجبلها 
حكنة وم تترجم بأ كلها إلى اللغة العربية عادت 
فأقامت قضاءها البحاى ما سعتحقه مول 
أتعاب عن مباشرة الأعمال القضائية وغير 


القضائية أمام جه التقاذى القنصلى والختلط. 


العدد التاسع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


على ذات المستندات المقدمة فى الدعوى ومنها - 
المستندات المخررة باللغة اليونانية التي يجهل 
حقيقتها » فان حكمها يكون معيبا يعيب 
النناقض . 

ب إغفالالمحكةطلب ترججة المستندات 
الت أقامث عايها قضاءها #قدير أتعاب الحانى 
من اللغة اليو نانية إلي اللغة العربية بجعل 
حكها مخالنا للمادة ؟ من القانون رقم 
١47‏ لسنة ١445‏ أصدار قانون نظاع القضاء 
التى تقرر بأن لغة الحاكهي اللغة العربية فضلا 
عن قصوره فى التسبيب قصورا ستوجب 

م # المستفادمن صريم نص المادة مجم 
من قانون المرافعات أن مناط الأخذ به أن 
تكون الحك ةقد أغفلت سبوا أو غلطاالفصل 
فى طلب مو ضوعي إغفالا كليايجعل الطلب 
باقيا معلقا أمامها لميقض فيه قضاء ضمنيا مما 
يحسن معه الرجوع إلى نفس المحكة يطلب 
عادى ليس له هوعد محدد سقط بانقضائه 
الحق في تقديمه » اما إذا كان المستفاد من 
اسباب الحم أو منطوقه انها قضت صرزاحة 
او ضمنا برفض الطلب فان وسيلة تصحيح 
الحم انما تكون بالطعن فيه باحدى طرق 
الطعن العادية او غير العادية إذا كان قابلا لها . 
و إذن فتى كان الواقع هو ان الحكنة بعد ان 
قضث للخصم بالمبلغ الذى قدرته له رفضت 
القضاء له بالفوائد بقولها « ورفض ماعدا. 


قضاء ممكة النتقض المدنية 


روخف 


ذلك من الطلبات» انسبيل الخصم لامطالبقبهذه 
الفوائد م الطعن في الحم بالطريق المناسب . 

4 - جرى قضاء هذه الحكة على أرن 
ما يكون به قبول الحم المانع من الطعن من 
قول أو حمل أو إجراء مجب أن يكون دالا 
علي ترك الحق فىالطعن دلالة لاتحتمل الشك » 
وإذن فتى كان امحكوم له إذ قبش الباغ 
المحكوم به قد احتفظ بحقه في الطعن بطريق 
النقض لعدم الحم ل بالفوائد القانونية عن 
هذا المبلغ فآن سكوته عن الرد على خطاب 
موجه إليه من انمحكوم عليه يخبره فيه بعدم 
أحقيتهفى الفوائد ابرح برفضها لابفيدترك 
الحق فى الطعن علي الحك . 

ه - متى كانت الحكة إذ قضت المسحاني 
بالمبلغ الذى قدرته لدمقابل الأعمال التى باشرها 
لصا م وكله قد رفضت طلب الفوائد دون 
أن تورد أسباءا تبرر هذا الرفض ذن حكها 
يكون مشوبا بعيب القصورء ذلك أن الفوائد 
فى صورة الدعوي إنما مى تعو يض قانوني 
عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من 
التقود مصدرهعقد الوكالة التى كانت قائمة بين 
الطرفين وي تستحق للو كيل من يوم إعلان 
صيفة الدعوى عملا بنص المادة ١45‏ من 
القانون المدتى الختلط الذى محم التراع المقابلة 
لامادة ؟ من القانون المدلى الجديد . 

( القضيتان رقا 4١1؟‏ و7690 سنة ؟اى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتئة عبد المزيز عمد رئيس الحكمة 
ويحد تجيبأحد وكل الحكمة وأحد العرومى وعبد المزيز 
سليات وتمود عياد المستشارين ) . 


١ه‏ 
لام يور فيه سئة 106 
العلامة أو رهنها أو المجز عليها «ستقلة عن المحل أو 
مشروع الاستثلال ٠‏ عدم جواز الاستناد فى ابامة 
التصرف ف الملامة مستقلة الى المادة ١9‏ من القانون 
لاه لنة ووز . 

ب - علامات مجاربة . عدم جواز النصرف فى 
اللامة التجارية مستفلة عن المصنم . لايغير من ذاك أن 
يكون الصئم الذى تتمه العلامة موجودا فى مصر أو فى 

ج - علامات غبارية . القول بأن المادة 5 
من اتفاقية باريس السادر بها القانون ١81‏ لمنئة 
لم541 قد لشت اللادة ١١‏ من القانون اه 
لسئة ١595‏ الى منمت التصرف ف اليلامة التجارية 
ستقلة . على غير أساس . 

د - علامات مجارية , أحكام عرفية . طلب 
شطب تسجيل الملامات التجارية وصدور 52 اتداق فى 
هذا الطلب قبل ترخيس الحارس المام على أموال الرمايا 
الألان للمشترى باستمالها . لاما لقة فى ذاك لقاثو 
الأحكام العرفية . 

المبادىء القانونية 

١‏ منع الشارع بنص الادة .مؤة من 
القانرن رقم لاه لسنة وسو نقل ملكية 
العلامة اللتجارية أو رهنها أو الحجز عليها 
منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع 
الاستغلال وذلك حاية للجمبور هن الخديعة 
وهنعا لتضليله بالنسبة لمصدر البضاعة ولا 
يجوز الاستناد قى إباحة التصرفى في العلامة 
التمجارية مستقلة عن الحل إلي نص المادة ؟؛ 
من القانون الم كور إذ الواضح ‏ من نص 
هذه المادة أن الشارع لم بر إهدار ماسبق 
تقريره فى امادة السابقة من هنم نقل ملكية 

رو 


لفق 


العدد التاسع السئة السادسة والثلاثون 


العلامة منفصلة عن ال التجارى أو مشروع 


سم لا محل للقول بأن المادة السادسة 


الاستغلال و إنما قصدإجازة بيعالحل التجارى | من اتفاقية باريس الموقع عليها فى 


دين علاماتة التجارية عند الاتفاق على ذلك . 
وعلة هذه الاباحة أن صاحب الحل تد يرى 
عد نقل ملكية عله الاحتفاظ بعلاماته 
إما لإعادة استعللما لتفسه أو حيسها عن 
العداول أو لأى غرض آخر وامانى حلة 
عدم الاتفاق فآن التصرف يشمل الحل بعلاماته 
العجارية لارتباطها الوثيق با محل أو «شروع 
الاستغلال الوارد عليه التصرف و باعتيارها 
هن توابعه » ولا تفيد عبارة النص المذ كور 
ولو من طريق مقبوم النائفة إمكان التصرف 
فى العلامة مستقلة عن مصبنعها لأن هذا الي 
قد تقرر متعه وعدم إحآزته ق المادة السابقة 
ولو كان مراد الشارع إياحة ذلك لما عنى 
باإراده فى المادة م؟ من القانون الم كور 
كأصل تشريعي مقرر والكان ذلك نما 
يتعارض مع غر ذبه الأسامى الذى أوضيحه 
يجلاء فى مذكرته التقسيرية مشيا مع ما هو 
متيع فى بعض الدول . 


الحظر الوارد في المادة لم١‏ عن 
القانون رقم باه لسنة وسمو١‏ الذى يمنع نقل 
هاكية العلامة التجارية منفصاة عن مصنعها 
قد جاء عاما ومطلقا دون تقيد بما إذا كان 
المصنم الذى تتبعه موجودا فى مصر أو في 
الخارج وليس فى نصوص لاححة القانون 
المشار إليه ما يتعارض مع هذا المبدأ . 


١ملربره4؟ ١‏ والتق صدر بها القانون رقم 
٠‏ لسنة 149 قد نسخت حم المادة م١‏ 
من القانون رقم به لسنة بو+به ذلك أنالمادة 
السادسة من الاتفاقية المذ كورة قد نصت على 
أن لكل من الحكومات الموقعة أن محتفظ 
أو تتصرف فى الأموال الألمانية المعادية وفقا 
للاجراءات الى تراها ملائمة ؛ وظاهر أن 
المراد بكلمة الأموال الألمانية فى هذا الصدد 
أنها لا تنصرف إلا إلي ما يعتبر مالا محعسب 
شريعة كل بإد » ولما كانت العلامات التجارية 
فى مصر محسب قانونما الحلى لا تعتبر مالا 
مستقلا بذاته ما جوز حيازته أو تملكه أو 
مصادرته نانه لا يجوز اعتبارها مالا تقوم 
عليه الحراسة على الرعايا الألمان ولا يكون 
ئمة تعارض بين المادة > من اتفاقية باريس 
والادة م١‏ من القانون رق لاه لسنة ومو 
وإذا انق التعارض امتنع النسخ . 

إذا كان المدعي قد طلب فيىدعواه 
شطب تسيجيل العلامات التجارية الذى أجراه 
المدعبى عليه وصدر فيها الحم الابتداتى قبل 
ترخيص الحارس العام على أموال الألمان 
للمدعي عليه ناستعال هذه العلامات ذفن 
الطلبات فى الدعوى لا تكون واردة علي 
ما نهى عنه الشارع بالقانون رقم ٠ه‏ لسنة 


والمرسوم يقانون رقم 5" أسنةمهو ١‏ 


قضاء حكة النقض المدنية 


الخاص باغيافة المادة ٠١‏ مكررة للقانون رقم 
لسنة لبو ١‏ الخاص بنظام الأحكام ألعرفية 
والذى منوسماع أيةدعوى الغرض منْهاالطعن 
ف أى تسرف أ امر أو تدبير أو قرار 
وبوجه عام اى عمل أرت 3 أو تو لته 
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفيةأو 
مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس 
العامين أو مندو بوهم عملا بالسلطة المخولة لهم 
عقتضى نظام الأحكام العرفية . 


ا مور 

... من حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على 
الحم المطعون فيه أنه أخطأفى تطبيق القانون 
إذ اعتبر العلامات التجارية المماوكة للطاعنة 
قد وقعت نحت المراسة المفروضة على أموال 
الأعداء قبل صدور المرسوم الرقيم # من 
يناير سنة. ١4417‏ الحاص برفع الحظر عن 
الشركات التجارية الألمانية وغيرها من دول 
الأعداء وأن الطاعنة لا ملك حق المقاضاة فى 
شأن هذه العلامات و إنما الذى يملك التحدث 
عنها والتقاضي بشأمها هو. الحارس العام على 
أموال الأعداء وحده . ذلك لآأن الأدة مما 

ن الا نون رقم لاه سنة 5م١1‏ مول دون 
0 العلامة التتجارية المنفصلة عن مصنعها 
مالا قابلا لأن يكون محلا للك أوحيازة ومن 
ثم فلا يتصيور قانوناً وقوع العلامات التجارية 
المماوكة للطاعنة تحت الحراسة العامة لأموال 
الأعداء مع وجود مصانعها بألمانيا لاف مصر 
. كا أنه من الناحية الواقعية ذان هذه العلامات 
الح تديخل فعلا نحت الجراسة العامة وإلا .إقام 


كلا 


الحارس العام بالاجراءات اللازمة لامسخافظة 
على ما للالمان من أموال ولا كان ثمة ما يدعو 
وزيرالالية لأن يصدر قراره الرقم 1١4/‏ 
سنة 1441 بتاريخ ١م‏ من مابو سنة ١441١‏ 
مرخصا للاللان بأن يعخذوا يأتفسبم تلك 
الاجراءات اللازمة لامحافظة على ما الم هن 
الحقوق السالف ذكرها 6 أنه لم يصدر عن 
الحارس العام على أموال الأعداء طوال مدة 
الحرب ما يفيد أنه اعتبر الهلامات التجارية 
الشركة الطاعنة فى حيازته ونحت تصرنه 
والمم المطعون فيه إذ قرر يجواز انفصال 
العلامة التجارية عن المصنع التابعة له و بالتالى 
وقوع علامات الطاعنة نحت الحراسة العامة 
يكون خااف القانون وأخطأ قى تطبيقه إذ 
هو يذكر سندا أرأيه إلا ما تلمسهخطأ فى 
ل الفقرة الأخيرة من الأدة 16 من قانون 
العلامات التجارية دقم باه سنة وسرو؟ الى 
تقول إن انتقال ملكية الحل التجارى تشمل 
الفلامات المسجلة باسم صباحبه مالم يتفق على 
غير ذلك . وواضح أن هذا النص لا يعدو 
أن يكون استثناء واردا على الأصل القاغى 
بعدم الاتفصال- وأما ما أورده الحم 
المطعون فيه من أن ملكية العلامات المذ كورة 
قد انتقات هن ذمة الشركة الطاعنة إلى ذمة 
المكومة اللصرية عن طريق المصادرة ونقاً 
للمادة السادسة من انفاقية باريس الموقم 
عليبا فى ١؟لر؟‏ ؟ك/ردهو! التق صدر بها 
القانون رقم 174 سبة 191417 بالموافقة عليبا 
وأعقبه مرسوم باصدازها وى بعد هذا 
التصديق أصبحت تانونا. من قوانين 
الدؤلة المصرية ويذلك تنكون قد ا 


| لنادة 4 من إلقافين ريه مت +9 


1١ لا‎ 


وأبطات حكتها وأضحي مكنا أن تملك 
الدولة المصرية عن طريق المصادرة علامات 
الألان التجارية فتفصلبا عن مصانعبا وهذا 
الذى أورده الحم مردود بأناتفاقية باريس 
إذا كانت قد خولت الحكومة المصرية حق 
مصادرة أمو ال الألمان ذفان هذه المصادرة 
لا يمكن أن تشمل العلامات التجارية المنفصلة 
ع القانون اللصرى الذى منع | نتقال العلامة 
التجارية إلا مع مصنعها ولأ نكاة « الأموال 
الألمانية » الواردة المادة السادسة من اتفاقية 
باريس لا تنصرف إلا إلى كل ها يعتير 
مالا حسب انون كل بلد وقد تبين أن العلامة 
التجارية فى مصر و نحسبةانو'مها لاتعتير مالا 
مستقلا نما تجوز حيازته أو تملكه أو 
مصادرته ومن ثم فلايكونهناك تعارضبين 
المادة السادسة المشار| ليبا والمادة م1 منقانون 
العلامات التجارية رقم لاه سنة ومو١‏ وإذا 
انتق التعارض اتتنى النسخ الذى قال يه الحم 
ااطعون فيه وهو قول منه ينطوى على مخالفة 
للقانون وخطأ فى تفسيره وتطبيقه هما 
سثو حب نقضه ٠.‏ 
« ومن حيث إنالقا نونرق, لاوسنة وم ١‏ 
قد نص فى امادة الثامنة عشرة منه على أنه 
د لا يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو 
رهنها أو الحجز عليها إلا مع انحل التجارى 
أرمشر وعالاستغلال الذي تستخدمالعلامةفى 
مييز منتجاته » ومفاد هذا النص الواضح أن 
الشارع منع نقل ملكية العلامة التجاربة 
أو رهنها أو الحجز علها منفصلة عن انحل 
التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك حماية 
للجمهور من الخديعة ومنعاً لتضليله بالنسبة 
مصدر البضاعة م أفصح عن ذلك صراحة 


العدد التاسع الستة السادسة والثلاثون 


فى المذكرة التفسيرية للقانون المشار إليه تاذا 
كان الشارع قد نص ف المادة التاسعة عشرة 
من ذات القانون على أنه « يشمل انتقال 
ملكية الحل التجارى أو مشروع استغلال 
العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن 
اعتبارها ذات ارتباط وثيق باحل أو مشروع 
مالم يتفق على غير ذلك ؛ فاذا انتقلت ملكية 
امحل التجارى أو مشروع الاستغلال من غير 
العلامة جاز لتاقل الملكية الاستمرار في 
صئاعة نفس المنعجات الى سجلت العلامة 
مرد أجلها أو الاتجار فيها ما لم يتفق 
على غير ذلك » . فهوم ذلك أن الشارع م 
يرد إهدار ماسيق تقريره فى المادة السابقة من 
منع نقل ملكية العلامة منفصلة عن لمحل 
التجارى أو مشروع الاستغلال وإنما قصد 
اجازة لسع امحل التتجارى دون علاماته 
التعجارية عند الاتفاق علي ذلك والا يشمل 
البييع أو التصرف عند عدم الاتفاق الحل, 
بعلاماته التتجارية لارتباطها الوثيق بالحل 
أو مشروع الاستغلال الوارد عليه التصرف 
وباعتبارها من توابعه وعلة ذلك أن صاحب 
المحل قد يرى عند نقل ملكية امحل الاحتفاظ 
بعلاماته إما لاعادة استعالما لنفسه أو لبسبا 
عن التداول أو لأى غرض آخر . ولايفيد 
عبارة النص المذ كور وأو من طريق مفبو 

الخالفة إمكان التصرى ف العلامة مستقلة عن 
مصنعها لأن هذا الح قد تقرر منعه وعدم 
إحازته فى النادة السابقة ولو كان ماد 
الشارع إباخة ذلك لما عني بابراده فى المادة 
4 من القانون اللذكور كأصل تشريعي 
مقرر و لكان ذلك نما يتعارض مع غرضه 
الأساسى الذى أوضحه يجلاء فى مذدكرته 


قضاء حكمة النقض المدنية 


ففنل 


التغسيرية ممشيا مع ماهو متبع فى بعض 
الدول - فاذا كأن الحم المطعون فيه قد 
أماز التصرف فى العلامة مستقلة بما أورده 
فى أسيابه بقوله « وغير صميح أنه لايمكن 
أن يكون لتلك العلامات قيمة فى ذاتها 
منفردة عن المصبنح التابعة له فقد نصت المادة 
9 من القانون دم لاع سنة وسة! وص 
اللاحقة للدادة م1 التي تتمسك بها المستأنف 
ضيدها على أن نقل ملكية الحل التجاري 
أومشر وع الاستغلال يشم لالعلامة التتجارية 
التابعة له إلا إذا اتضفق على غير ذلك وإذن 
فن الجائز التصرف فى العلامة مستقلة دون 
الممنع بل أن لعلك العلامة كياناً خاصاً قد 
يتبع الصنع وقد يبق مستقلا عنه و ينب علي 
ذلك أنه ههما قيل عن النظرية المممول بها فى 
النشريع المصرى ذان خضوع تلك العلامات 
التجارية لاحراسة بصفتها مالا موجودا فى 
الأراضي المصرية مماوكا لشركة شرح 
الألمانية كبقية أموال الرعايا الألمان نتيجة 
حتمية لأحكام الأوامس المسكرية المثمار | ليها 
فها سبق ع فان الحم المطعون فيه بابراده هذه 
التقريرات يكون قد خالف مفهوم ذل كالنص 
وللا عل للتحدى بنص الادة م من اللامحة 
التنفيذية للقانون رقم باه سنة ومع التي 
تقرر د إذا كانت العلامة تستخدم فى تمييز 
منتتجات محلات تجارية أومشر وعاتاستغلال 
بعضها في مصر والآخر فى الخارج فيعتير 
انتقال ملكيتها صميحاً وفقاً لحك الادة م١‏ 
من القانون إذا كان هتبوعا بانتقال ملكية 
أعمال أو مشروعات الاستغلال الموجود 
مصر » ذلك لأن الحظر ااوارد فى الادة م١‏ 


منفصياة عن مصنعبا جاء عاما ومطلقاً دون 
تقيد بما إذا كان المصنع الذى تتبعه فى مصر 
أو فى الخارج وليس فى اللائحة ما يعارض 
القانون المشار إليه . وأما ماذكره الم 
المطعون فيه من أن الادة السادسة من اتفاقية 
اريس الموقع عليبا فى ١لر؟؟‏ /ره؛وا 
والني صدر ا القانون رقم ١١١‏ سنة ١549‏ 
وأعقبه صدور مرسوم بالموافقة عايه قد 
نسخت حم اادة الثامنة عشر من القانون 
رقم لاه سنة وس»1 لتعارخيهما » فردود بأن 
المادة السادسة من الانفاقية المذكورة قد 
تضمنت النص الآتي ه لكل من الحكومات 
الموقعة أن محتفظ أو نتصرف فى الأموال 
الألمانية العادية الحاضعة لسلطانها وئقا 
للاجراءات الى ثراها ملانمة م 
“ستمطء ممع ع0 وع0مطنمم وع1 عروط” 
وظاهر أن المراد بكلمة الأموال الألمانية فى 
هذا الصدد أنها لانتصرف فى كل بلك إلاإلي 
ما يعتبر مالا محسب شربعة كل بلد وقد تبين 
أن العلامات التجارية فى مصر وبحسب 
قاتونها الحلى لاتعتير مالا مستقلا بذاته مما 
تجوز حيازته أو ملكد أو مصادرته وبااتالي 
لايموز وذبعه نحت الحراسة ومن ثم 
فلا يكون ممة تعارض بين المادة السادسة 
من اتفاقية باريس وبين المادة م١‏ من 
القانون رقم لاه سنة وسو ١‏ التخاص بالعلامات 
العجارية وإذ انتثى التعارض امتئع النسخ 
الذى قال به الحم المطعون فيه . هذا ولأن 
المادة م1 المشار إليبا: حكبها مقصور على 
نو ع -محدد من المال هو العلامات التجارية 
فنصبا يختير حكا خاصا وأما الحم الذى 
تضمنته المادة السادسة من اتفاقية باريس 
إن نصنت على مصادرة ( الأموال. الألمانية] 


يففن 


العدد التاسم السنة السادسة والثلاثون 


تصيغة العموم قانه يعتير حك عاماً شاملا 
لميع أنواع الأموال الخاصة بالأسان فى 
مصر والحمج الخاض مخصص الحم العام 
طبقا لقواعد التفسير المقررة وذلك على خلاف 
ماذهب إليه الحم المطعون فيه . 

« وحيث إنه لا عل للتحدى بعد ذلك 
القانون رقم .ه اسنة: .166 والمرسوم 
بقا نون رقم 4 اسنة موو؟ الحاص باضافة 
المادة ٠٠١‏ مكررة للقانونرقم م6استة م198 | 
الخاص بنظام الأحكام العرفية والذى منع 
سماع أى دعوى الغرض منها الطعن في أى 
تصرف أو أمس أو تدبير أو قرار وبوجهمام 
أى عمل أمرت به أو تولتهالساطة القائمة علي 
اجراء الأحكام العرفية أومندوبوها أووزير 
الا-الية أوأ د المراس العامين أو مندويهم 
عملا بالساطة الخولة لحم بمقتضي نظام الأحكام 
العرفية ذلك لأن الشركة الطاعنة إنما تطلب 
فى دعواها شطب تسجيل العلامات الذى 
أجرته الشركة للطعون علها .والذى مت 
إجراءاته قبل 1١‏ من دسمير 1949 وهو 
تاريخ ترخوص الحارس للششركة المطعون عامها 
باستعال العلامات المشاز إليها والذى حاء تاليا 
لتاريخ صدور الح الا بتدائى . فالطلباتفي هذه 
الدعري غير واردة علي مانهى القانون المشار 
إليه عن سماعه : ومى تقرر ذلك كان ل 
المطعونفيه إذ قضى بعدمقب ول الدعوىاستنادا 
إلي أنعلاماتالطاعنةالتجارية قد اعتبرت ماله 
منفصلا بذاته و ثعلتهالمصادرة الى قر رتها اتفاقية 
باريس يكون قدأ خطأ تطبيق القانون مايتمين 
معه تقضبه دون حث إياقي أوحد الطون > . 
( القضية رقم ٠١‏ سنة لاق رئاسة وعضوية 
الادة الأسائنة عبد المزيز عمد رئيس الحسكة 


وعبد العزيز سلءان وأحد العروسى وتمودعياد وعمد فؤاد 
جاير الستكارين ) ٠.‏ - 0 


فد 
مالا يو ليه سئة ١166‏ 
1- شرائيب . الإعفاء النصوس عليه فى ألادة 
١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة ١55‏ . #صره على 
الممركات المساهمة المصرية . عدم سريائه على المركات 
الأحنية . 
بي شرائب . الإعفاء المنصوس عليه فى 
للادة ١‏ من القانون رقم ؛ ١‏ لسنة 5 3١515‏ . التحدى 
بالادة " من القانون الذكور للدسوة فى الإعناء بين 
السركات المصرية والدسركاتالأجدببة . على غير أساس ٠‏ 
القانون رقم 4 ١‏ لسنة و5١‏ مم الادة ؟ من معاهدة 
هو ناريه ٠‏ 
الميادىء القانونية 
- إن امادة السادسة من القانون رقم 
5 لسنة وم ؛ إذ نصت على أنه «إذا أخذت 
شرك مصربة مساههة فى مقابل ماقدمته غينا 
أو نقدا إلى ش ركه أخرى مساهمة مصرنة 
أو أجنبية أسبما إعية أو حصصا فانالأر باح 
التى توزعبا الشر كد الأولي تعن في كل سنة 
مالية لاش ركد من الضريبة على إبراد رءوس 
الأموال المنقولة ... » فان الإعفاء اللنصوص 
عليه فى اماد المذكورة مققصور على الشركات 
اللساهرة المصرية ولا ينصر ف آثره إلى الشركات 
الأجنبية المؤسسة حجة منع ازدواج الضريبة 
الشجرهها ض الأخرى أسوة بالشركات 
امصريةذلك أن الإعفاء من الضريبة هو استئناء 
من الأصل فلا يكون إلا بتص صريم . 


-الضْر ١‏ ى,الادة بن من القانو نر قم 5 أسئة 


قضاء محكّة النقض المدنية 


افشلا 


وس ١‏ قبل تعد يلمابا لقا نون رقم »ملسنة ١و١‏ 
لتقرير هبدأ المساواة فى الاعفاء من الضريبة 
المنصوص عليه في المادة السادسة إ نما وضعبا 
لتقرير مبدأ عام هو إعمال سيادة الدولة فى 
فرض الضريبة على الشركات الأجنبية الى 
تعمل فى مصر . ومن ثم فلا محل للقول بأن 
نص المادة السادسة مناقض لنص الادة 
الثالئة من القانونرقم ١4‏ لسنة م5٠‏ . 

م # المادة السادسة من القانون رقم ١4‏ 
لسئة ومو ؟ لا تتعارض مع المادة أأثانية من 
معاهدة مو نتريه التى تنص على أنه من الخفهوم 
أن التشريع الذى يسرى على الأمانب لن 
يثناقي مع المبادىءالمعمول ا على وجهالعموم 
فى التشريع الحديث ولن يتضمن فى: المسائل 
لمالية على الخصوص تمييزا مجحفا بالأجانب 
أو الشركات الؤسسة وفقاأ للقانون المصرى . 
ووجه عدم التناقض أن نص المادة السادسة 
ليس تشريعا عبحفا بالشركات الأجنبية بل 
هو تشريع حديث مقتبس من القانورفت 
الفر نبى ٠‏ 
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« ... من حيث إن الطعن بني على سبب 
واحد تنعى به الطاعنة على الحم المطعون 
فيه عنا لفتهللقا نون وخطأه فى تطبيقه وتأويله 
ذلك أنه قرر أن المادة . من القانون رتم ١4‏ 
لسنة ١48‏ السالف إيراد نصها يستفاد منها 
أنه لاشبة فى أن مؤداها هو إيثار الشركات 


المصرية دو نالش ركات الأجنبية وذلك#الاعفاء 
المنصوص عليه فى المادة المذ كورة وقد اسئند 
الحم المطعون فيه إلى القواس على المادتين 
“«ه١‏ » ١64‏ من تانون الضرائب المباشرة 
الفر نسى ورأى أن المادة م من القانون دم 
5 لسنة وسو١‏ الى نصت على وحوب 
المساواة فى ٠‏ تطبيقه بين الشركات المصرية 
والأجنبية إنما قصدت أن نكون المساواة فى 
كل ها يتعلق بتطبيق الضريبة و ليس الإعفاء 
منها لأنه يحب أن يتم هذا الاعفاء ينص 
صرح وفقا للمادة مم؟ من الدستور ‏ 
ووجه الحطأ فى هذا الذى قرره الحم أن 
القياس علي القاتون الفرنسي لا محل له نظرا 
لأن قانون الضرائب المباشرة فى فرنسا لم 
يتضمن نصا بشبه المادة الثالثة من القانون 
رقم 14 لسنة وم؟! وفضلا عن ذلك أن 
الظروف الاقتصادية التى أملت على المشرع 
المصرى نص الادة هي ظروف خاصة ععمصر 
ولامثيل لها في فرنسا » ويضاف إلى ذلك أن 
الحم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إِذ 
قرر أن المادة الثالثة المشار إلما لا تقصد 
المساواة بين الشركات المصرية والشركات 
الأجنبية ألتى تمارسعملها بمصر إِلآ من وجبة 
فرض الضريبة وإخضاع أرباحالأسبملها وأن 
حالة الاعفاء منها ل+تقصدها الادة الثالثة بالنسبة 
إلى الشركات الأجنبية لأن المساواة بينها ويين 
الشركات المصرية لاتكون إلا عند فرض 
الضريية ووجه الخطأ فىذلك أنالمادة م مفاك 
نصها أن أحكام تطبيق الضريبة نسرى على 
الشركات المصرية والأجنبية علي -السواء 
وهذًا التطبيق بذاته بشمل القواعد المتعلفة 


|| بالأخضاع للضريبة وتحصيلها وسععرها 


لحفلل 


والاعفاء مئها كا تشمل كافة التكاليف التي 
مب شصمبا منها لأن تلك الأمور عمى من 
ممم الأحكام المتعلقة بالضريبة ا 
يبعضها البعض ولا يسوغ نخصيص هبدا 
المساواة فى واحد منها دون الاخر الامر 
الذى يترتب عليه أنه يجب تطبيق هبدأ 
المساواة فى الاعفاء من ضريبة أرباح أسهم 
الشركات المصرية والأجنبية التي تباشر عتل 
المنشأة بممصر ولا مخرج عن ميدأ المساواة 
فى الاعفاء إلا الشركات الأجنبية التى لما 
أعمال يمصر والخارج معا والشركات الأجنبية 
الى لا تستثمر منشآمها إلا فى الخارج . 
وأما ما ورد المادة السادسة من القانون 
دقم 4 لسنة ومو ففضلا عن أنه نص 
غامض لا يجوز إعماله لتناقضبه مع ما ورد 
المادة الثالثة فانه خا لف ما حاء المادةالثانيةمن 
معاهدة مونتر.ه وحا لفالمناقشات الق دارت 
بشأمها وكلها تدل على أن الحكومة المصرية 
تعبدت يعدم القبيز بين الشركات الأجنبية 
والشركات المصرية فى تطبيق القوانين الالية. 


وهن حيث إن هذا النعى مردود بما 
قرره المم المطعون فيه عن أن المادة السادسة 
هن القاثون رقم 4١.لسنة‏ ومو١‏ نصت علىأنه 
د إذا أخذت شركة مصرية مساهمة فى مقابل 
ماقدمته عينا أو نقدا إلي شركة أخرى 
مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما إسمية أو 
حصصا فآن الأرباح التىتوزعه الشركة الأولي 
تعنى فى كل سنة مالية للشر كد من الضريبة على 
إرادرءوس الأموال المنقولة وأنه بين 
من هذا النص. أن المشرع قصد صراحة قصر 
الإعفاء المنصو ص عليه فيه على الشركات 


العدد التأسع السنة السادسة: والثلاتون 


المصرية المساهمة دون الشركات الأجنبية» 
ويؤيد ذلك ها جاء بتقرير اللجنة الفرعية 
للمجلس الاتقتصادي » وما ورد بتقريراللجنة 
المالية مجلس الشيوخ المؤرخ برا ررس ١‏ 
وأنه لا تناقض بين نص المادة م من القانون 
رقم ١:‏ لسنة ومو١‏ وبين نص المادة 5 منه 
إذ أن ما ورد بالمادة م« من أن الشركات 
والمنشآت الأجنبية الى تعمل في مصر يكون 
حكنها فيا يتعاق بتطبيق الضريبة عليها حكم 
الشركات المصرية فلا يعدو ولا مرج عن 
أن تكون الساواة فيا يتعلق يتطبيق الضريبة 
وليس منها الإعفاء من ضريبة الأرباح على 
القم المتقولة التي تسهم بها شركه مساهمة 
أجنبية كبرى فى شركه أخري » وأما القول 
بأن ما ورد من نشريع بالمادة السادسةالا نف 
ذكرها يتعارض و يحالف المادة ٠١‏ من معاهدة 
مونتربهفردود بأن الحكومةاللصرية بتشريعبا 
الوارد بالمادة السادسة :0 يز بين المصريين 
والأجانب لأنها اقتبست تشريعها منالتشريع 
افر نبي وهو تش ربع حديث ولأن المادة 
المذكورة إنما نميز بين الشر كا تالمؤسسة طبقا 
للقاثون المصرى وبين الشر كات المؤسسة طبقا 
التشريعات الأجنبية دون النظر إلي جنسية 
المساهمين أو أصعابرء وس الأموال فييما 
وهذا الذى قرره الحم المطعون فيه وأقم 
عليه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لْنة 
الضرائب عند ماو ضعت مشر وعها ومذ كرما 
الايضاحية المؤرخة فى م١‏ لرمثرهمو١‏ عن 
القانون رقم ١4‏ اسنة ومو١‏ لم تضع نصا عن 
المادة السادسة ‏ ولما عرض الأمر عل اللجنة 
الفرعية للمجلس الاقتصادي رأت بتقريرها 


المؤرخ فى مره رمس أن تمنع ازدواج 
الضريبة فى الكالة السالف ذكرها إلا أتهالم 
تمعل هذا المتع أساسا بل قصرته على أرباح 
الأسهم و الخصص الق تنسهم بها شر كةمصرية 
مساهمة مؤسسة لشركة أخرى متفرعة عنها 
فأعفت تلك القم من الضريبة على أرباح 
اسبمها المشتركة يها في الشركة الفرعية 
المتحدة سنتها المالية مع السنة المالية للشركة 
الأصلية وبشرط أن تكون أسهم وحصيص 
الشركة الأصلية مقيدة باسعبا ومعادلة على 
الأقل لنصف رأس مال الشركة المشترك فيها . 
وقد اقترحت اللجنة اللفرعية المجلس ٠‏ 
الاقتصادى نصا يعير عن فكراها فقالت إن 
القصد من ذلك هو منع حالة من حالات تعدد 
الضرائب وعى حالة ما إذا' اشتركت شركة 
مصرية مساهمة فى. تأسبيس شركة جديدة > 
وتلقت فى مقابل ما قدمته للمنشأة الجديدة 
أسهما أرحصصا لأنه إذا وزعتهذه المنشأة 
الجديدة أرباحا تؤدي عنها الضريبة ذانهيكون . 
هناك ازدواج للضريبة متى دخلت الأرباح 
فى حساب الشركة الأصليةووزعت فايوزع 
على مساهمها » وقد نص القانون المالى الفر نسى 
فى المادتين ؟هاو4١٠‏ على هذه الخالة وأورد 
حا خاصاً بها مع الاحتياط فى تطبيقهو لذلك 
تقرح اللجنة الأخذ بنص مقعبس'من هاتين 
المادنين ‏ وبعد أن وضعت الحكومة 
مشروعبا قى يوليه سنة مم١‏ عرض التشريح 
على اللجنة للالية مجلس الشيوخ فوافقت على 
دص المادة السادسة: بوذيعه الحالي بعد تعاذيل 
شرط اشتراك الش ركات الأصلية بنصف رأس 
مال الشر كات الفرعية ووره بتقربر اللجنة 
امالية الذكورة أن الاشتراط بأن يكون. 


نصيب: الشركات المصرية المساهتة المؤسنة 
بمقدار النصف ليبس فيه التشجيع 
الكاى للشركات المععرية » فلهذا ري الاجنة 
حذف هذا القيد . وفى أثناء المناقشة التى 
دارت بمجلس الشيوخ مخاسة ٠١‏ نوفير 
سنة سه ١‏ ممصوص المادة السادسة المشار 
إلها ضرب مقرر اللجنة بناء على طلب 
الاعفاء مثلا فى التطبيق وقصر مثله على أن 
الشركة المؤسسة التى تعني من أرباح الأسهم 
الى تشترك بها فى الش ركاتالفرعية عي شر كة 
مساهمة مصرية وأن الغرض هن ذلك هو 
التشجيع على تأسيس الش كات المصربةا لاحباء 
الصناءات الوطنية . ثم انتعى الأس بموافقة 
مجلس الشيوخ بجلسة . نوشير سنة مس١‏ 
ومجلس النوابٍ بجلسة ٠0١‏ يناير سنة و١‏ 
على الصيغة النهائية للقانون رقم4؟ لسنةوس١‏ 
الذى تضمن المادة السادسة يصو رما الخالية 
ويبين من كل هذا أن الاعفاء النصوص 
عليه بالمادة السادسة لايفيد منهإلا 
الشر كات المشاهمة الصرية ثما لابدح معه 
مالا للقول بأن هذا الاعفاء ينطلق أثره إلى 
الث ركات الأجنبية المؤسسة محجة منعازدواج 
الضريبة لتشجيعها هي الأخري أسوة 
الش ركات المصرية: ذلك أن الاعفاء من 
الضرببة هو استثناء من الأصل فهو لا يكون 
:إلا بعض صرح . ولايغير من هذا النظر أن 
الأعنال التحضيرية الحاصة المادة السادسة 
م تشر إلي حرمان الشركات الأجنبية من 
الاعفاء السالف الذكر لأن هذا الحرمان 
-ظاهر من نفس نص الادة:الساسة وظاهيهن 
:“الع التي سافبا كل عن تقربرى. اللجنة 
الفرعية" للنجلسى.الافتضادني واللجنة المالية 


مسد 


لشفل 


لحاس الشيوخ وى منع تعدد الضريبة 
بقصد تشجيع الصناعة المصرية . أما 
الاحتجاج بالمادة الثالثة من القانون رقم ١6‏ 
أسنة ومو ١‏ فهو ١|<ءجاج‏ في غير محله ذلك 
أنها قبل أن تعدل بالقانون رقم وم لسنة 
9 كانت تنص فى فقرتها الأولى على 
أن د الشركات والنشآت الأجنبية الى تعمل 
مصر يكون حكبها فيا يتعلق بتطبيق 
الضريبة عليها حكم الشركات: الأجنبية » 
وكانت تنص أيضا في فقرتما الثانية قبل 
التعديل على أنه « إذا كانت أعمالها تتناول 
بلادا أخرى غير مصر وكانت لاتضع عما 
تباشره من الأعنال فى مصر مزانية مستقلة 
فآن الضريبة تسرى على الجزء الذى يعتبر 
مخصصاً للاغمال التى تباشر.قى مصر من رأس 
ألال من أسهم وسندات وسلفيات » ذف 
القانون رقم وم لسنة 144١‏ المقرة الثانية 
.عن تلك الادة ونقلها إلي المادة الحادية 
عشرة وأبق الفقرة الأولى من المادة الثالثة 
و يستفاد منها أنه عند بَقنين النشرييع الضرائبى 
الما لم توضع أصلا لتقرير هيدأ المساواة فى 
الاعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالمادة 
السادسة إنما وضعت لتقرير هبدأ عام وهو 
إعمال سيادة الدولة فى فرض الضريبة على 
الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وهو 
مأ أفصح عنه تقرير لجنة الضرائب ألتى عبد 
إليها بوضيع مشروع تانون الضرائب » وقد 
ذكر به أن الغرض من وضيع المادة الثالثة 
من القانون هو تقري ميدأ سريان الضريبةٍ 


العدد التاسغ الستة السنادسة والثلائون 


السادسة هو قن نأفطن و متناقض هع المادة 
الثالئة ومعاهدة مونتريه فبو قول عسردوده 
أولا : بأنه لاتناقض بين المادتين الثالثة 
والسادسة لما سبق يانه . ودود ثنانياً : 
بأن المادة السادسة لا تتعارض مع المادة 
الثانية من معاهدة موئتريه التى تنص على أنه 
من الفبوم أن التشريع الذي يسرى على 
الأجانب لن يتنافى مع الميادىء المعمول بها 
على وجهالعموم فى التشريع الحديث. تمييزا 
مجحفاً بالأمانب أو الشركات المؤسسة وفقاً 
للقانون المصرى ووجه عدم التناقض أن 
نص المادة السادسة ليس تشريعا مجحفاً 
بالشركات الأجنبية بل هو تشريع حديث 
مقتبس من القا نون اذا ىالفر نمي أما مانمسكت 
به الطاعنة بالجلسة لأول ميرة من أها تعتبر 
فى حك الشركة اللصرية بحجة أنمها نقات 
ع كزها الرئيسى فى مره 155١‏ من 
بلجيكا إلي مصر ومن ثم يسري عليبا مبداً 
الاعفاء المنصوص عليه بالمادة السادضة لأنها 
من ذلك التاريخ وعي تقصر هباشرة أعساها 
على نشاطها بمصر فهو ممسك سيب تجديد 
مخالطه واقع فلا يجوز قبوله لعدم إثارته 
بأسباب الطغن وأمام حكة الموضوع . 

دوهن حيث إنه لا تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه» 

( القضية رقم ١١١‏ سئة 57 ق ولاسة در 
السادة الأسانذة عيد العزيز محمد رئيس الححككة وعمد 
تيب أحمذ وكيل الحكنة وعبد العزيز سلوان وتمود عياه , 
وعمد عبد الواحد على المتثارين ) . 


:على الشركات التي تعمل فى مصرسوام أكانت | . 


-مصرية أم أجنيية ٠‏ أما القول بأن نص اخادة: 


قضاء ممكة النقض الدنية. 


اه 
90 ويه سلة ووه( 


١‏ اقش . طمن . إعلان . إعلان فى الحل 
الختار. مى يمح . أعلان المطمون عليه با لطمن مكب 
محاميه أمام مكنة الاستئئاف قبل أن يلن هو ال1؟ج 
المعامون فيه للطاعن . يللان الاعلان . لايصححه كوت 
ند امخذ بعد ذك هذا الكتب ملا له . 


ب ب تقش . طعن . اعلان . املان فى الحل 
سنة 

المباديء القانونية 

١‏ - استقر قضاء ممكة النقض على أن 
إعلان الطعن وفقاً لصرع نص الادة .رم 
من قاثون المرافعات يكون لنفس الحصم أو 
فى موطنه الأصلى أو الختار المبين فى ورقة 
إعلان الحم لمافي تعيين هذا الحل من 
الدلالة.على رغبة معلن الحم فى قيام امحل الختار 
مقام موطنه الأصلي فى إعلان الأوراق 
الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه . وإذن فى 
أن الطاعن قد أعان الطمون عله بالممن 
فى مكتب الحائي الذى كان مثله أمام ممكة 
الاستئناف قبل أن يعلنه المطعون عليه بال 
وقبل أن يعين مكنب هذا امحاتي محلا مختارا 
فآن الاعلانيكو نقد وقع باطلاء ولايغير 
من ذلك أن يكون المطعون عليه قد أعلن 
الطاعن بمد ذلك بالحم الطعون فيه متخذا 
مكتب هذا الحاعي محلاعغتارا له ما يعتير اجازة 
لاحقة من المطعون عليه تصحيح عمل الطاعن » 
ذلك “أنه لكي يسني للطاعن أن يسنفيد من 


يكل 
هذا الاعتبار يتحتم عليه أن يودع قل كيتاب 
لحكة مع مايحب عليه إبداعه من الأوراق 
الصورة امعانة من الح المطعون فيه خلال 
العشرين يوما التالية لتقرير الطعن وأن إبداع 
الصورة فى مثل هذها كالة هو من الاجراءات 
الجوهرية التى يقرت على إغفالها بطلا نالطعن 
وفقا للمادة +م؛ مسافعات . 

لوس كمة تعارض بين حك المسادة 
٠م‏ والمادة سيرم نقانو ن المرافعات لأنعبارة 
١‏ فى درجة التقاغىالموكل هو فيبا » الواردة 
في المادة سح قد أضبيفت بقعمد بيان أن الطعن 
قى الحم الذى يصدر في الدعوى لا يمح 
إعلانه في ل و كيل من براد نوجيه الطعن 
إليه اعتبارا يأن هذه الوكالة تعد منتهية 
بصدور الك في الدعوى إلا إذا اتمبد 
امحكوم ل هذا الحل فى ورقة إعلان الحم 
فعندئذ يمح اعلانه فيه بالطعن في الحم 
أعتبازا بأن اتخاذه ذلك المحل قرينة قانونية على 
أنه قابل لاعلانه بالطعن: فيه وتقوم هذه 
القرينة وأو لم يصرح بذلك ؛ ولام بعد أن 
يكون الحائي الذى عين مكتبه موطنا مختارا 
مقررا أم غير مقرر أمام محكة النقض : 


و 

و... من حيث إنالنيابة دفعت بعدمقبول 
الطعن شكلا طبقا للمادة .مم من قاثون 
المرافعات التي توج على الطاعن إعلانالطعن . 
لفن اليم أو. فيفوطنه الأضنق أو موطته 


لفن 3 


يعار" ال مبين في ورقة اعلان 5 وذلك لأن 
الطاعن قرر بالطعن في الرؤرءه؟١‏ قبل 
أن يعلنه المطعون عليه بالك المطعون فيه 
ومن قبل أن يبين يطبيعة الخال أن سيكون 
هتاك موطن مختار أم لايكون . وإعمالا 
لتص القانون كان ازاما على الطاعن أن يعلن 
المطعون عايه بتقرير الطعن إِمَا الى شخصه 
وإمافى موطنه الأصلى وذقا للمواد ١١‏ وما 
بعدها منقانون المرافعات ولأن المطعون عليه 
فلسطمخ في اقيم بالقدس فكان واحبا تسلم 
الاعلان لنياةالعمو مية لتتولي بدورها ارسال 
الصورة لوزارة الحارجية لتوصسيلها بالطرق 
السياسية طبقاً للمادة 4 ؟؛ مرافعات فى فقرتما 
العاشرة ‏ ولا يفيد الطاعن أن المطعون 
عليه اتَعِذ له مملا مختارا قى جميع مراحل 
التقاضى طبقا للمادة م مرافعات لأن وكالة 
الحانى تنتجى بصدور الحم في الدعوى . 
ولا يفيده كذلك أن المطعون عليه أعلنه بعد 
ذلك فى .و ور كمه ذا الحم المطعون فيه 
واتحذ فيه مكتب و كله فى الدعوى مملا 
مخعارا لأنه م يقدم الدليل على ذلك في العشرين 
بيوما ( المدة الأولى ) الحددة له فى المادة +م+ 
مرافعات . | 
« ومن جيث إن هذا الدفع في مله إا 
استقر عليه قضاء هذه امحكمة من أن امادة 
٠لسمن‏ قانون المرافعات صريحة في النص على 
أن يكون الاعلان بالطعن لنفس الحصم أو 
ق موطنه الأصلى أو الختار البين في ورقة 
إعلإن اليم ب لا في تعيين هذا انحل من 
الدلالة على رغية معان اليم في قيام إلح-ل 
لجار مقا مو طبه الأصلى ف جلان الاوراق 


العدد التابسع ب السنة السادسة والثلاثون 
| الخاصبة بالحم ومنها لفن فيك ولول غرة 


تعارض بين حح المادة .مس والمادة عم من 
قانون المرافعات لأن عيارة « فىدرجة التقاضي 
الموكلهو فيبا » الواردة فيالمادة نم أضيفت 
بقصد بيان أن الطعن في الحم الذي ,يصدر 
فى الدعوى لا بصيح إعلانه فيل و كيل من 
يراد توجيه الطعن إليه اعتبار! بأن هذة 
الو كالة تعد منتهية بصدور المج في الدعوى 
إلا إذا اتخذ احكوم له هذا امحل فى ورقة 
إعلان الحم فبنالك يصح إعلانه فيه 
بالطعن في الحكم اعتيارا بأن انخاذه ذلك امحل 
قرينة قانو نية على أنه قابل لاعلانه بالطعن فيه 
وتقوم هذه القرينة ولو لم يصرح بذلك ‏ 
ولام بعد أن يكون الحاني ( الذى عين 
مكتبه موطنا مختارا) مقررا أم غير مقرر أمام 
محمكة النقض وهتى كان كذلك فان الطاعن 
لا يغفيد من نصالمادة م مرافعات ؟! لا يفيد 
من إعلان المطعون عليه الحم المطعون فيه 
بعد التقرير بالطعن متخذا فيه مكتب و كيله 
محلا مختارا واعتبار أن ذلك يعتير إجازةلاحقة 
من المطعو زعايه تصحح سم ل الطاعن في إعلانه 
لأمطعون عايه فى ذلك الحل الختار بدلا من 
الاعلان إلى شخص المطعون عليه أو إلى 
موطنه الأصلي إن كان معلوما أو إلى الثيابة 
إن لم يكن معلوما طبقا لنص المأدة ٠١/١5‏ 
و١١‏ مرافعات قانه لي ستفد من هذا 
الاعتبار يتجم علية أن يودع قل الكتاب 
الصورة المعلنة إليه من الحك المطعون فيه في 
خلال العشرين يوما التالية لتقرير الطعن 
الجددة لأيداغ مذ كرته الشارحةهم هستّنداته 
التي يستئد عليبا فى إجراءات .الطعن وى 
قا | مرضيعه ذلك أن داع )صورة: اليم 


قضاء مكمة النقض المدنية 


المعلئة إليه فى مقل هذه الحالة قم كعاب 
المحمة هو من الاججراءات الجوهرية إلى 
بيترتب على إغفالًا بطلان الطعن طبقا للمادة 
مع اس أقعات والحم بعدم قبوله شعلا . 

و ومن ححيث إنه اذلك يمعين قبول الدفم 
والح بعدم قيول الطعن شكلا » . 

( القضية رقم ١١5‏ سنة 76؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائنة عيد اللزيؤ ممد رئيس المكة 


وعيد العزيز سامان وأحد العروبى ود فؤاد حابر ويد 
عبد الواحد على المستشارين) . 


1ه 
وذ يوليه سئة وم ؤ١‏ 
نقض . طمن . موضوع الأزاع يتعلق بأموال لأسرة 


لسئة “هوم ٠.‏ 


المبدأ القانوني 
متي كان يبين هن وتائع الدعوى أن 
الترّاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على التى 
حبدز. قرار مجلس قيادة الثورة قم هن 
توفير سنتة #هو١‏ بمصادرتهاء وكان 
القانون رم هوه لسنة سوه قد منع المحام 
عن اختلاف أنواعها ودرحاتها من سماع 
الدعارى المتعلقة بهذه الأموال بما في ذلك 
اللدعاوي المنظورة وقت العمل بهذا 
القازون ولرٍ لم يكن الأشخاص الصادرة 
أموالهم خصوما فيها »أنه يتتعين القضاء بعدم 
جواز سعاع الطمعن . 
72 
: 3 :..< من حيث إن النيانة “العامة “وفعت 


بعدم جواز عاع الدعوي لأرت الطعن 


شرف 
قد رفم من « الأمير ع عباس حلم بصفته منثلا 
لوقف زينب هائم » وهو والرافعة كلاهما 
من أسرة مد على . ولا كان مجاس الثورة 
قد أصدر في 8 هن_نوفير سئة 14600 -قرارا 
يأسترداد أموال الشعب من أمتراة عمد علىء 
وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه 
الأسرة وكذلك الأموال والممتالكات الى 
آلت منهم إلي يرم عن طريق الورائة 
أو المصاهرة أو القرابة » والعين محل التزاع 
تعتير من تلك الممتلكات » وقد نصت المادة 
4 من القانون رقم ذه سنة بهو علىعدم 
جواز سماع الدعاوى التعلقة يعلك الأموال . 
« ومن حيث إن هذا الدقم فى عله ) 
ذلك أنه يبين من الوقائع السابق بانها أرنف 
الأدعوىرفعت من الطاعن بصفته نائبأعن وقف 
زينب هام » وى من الأميرات السابقات » 
فالتزاع يتعلق بأموال لأسرة حمد على . 'و لا 
كأن قد صدر فى لم هن نوشير سنة ه6١‏ 
قرار من مجلس قيادة الثورة ععبادرة أموال 
و#تلكات أسرة محمد على » وكان القانون 
رقم هوه سنة سمو بشأن أموال 
أسرة ممد على قد نص فى المادة ١6‏ منه على 
أنه استثناء من حك المادة ؛ من قانون نظام 
القضاء والمادتين “م و١٠‏ من قانون مجلس 


الدولة » لايجوز لامحام على اختلاف أنواعها 


ودرجاتها سماع الدعاوى التعلقة بالأموال 
التى صدر قرار مجلس قبادة الثورة في م هن 
نوفير سنة ١668‏ بمصاد رما » و يسرى ذلك 
على الدعاوى المنظورة أمام المحاك وقتٍ 
العمل ذا القانون + ولو لم يكن الأشخاض 
الصادرة أموالم ' خصومًا فها ".ومن ثم 
يتعين قبول الدفم » . 277 


| + القزبية وريه يق ؟ متوعالييةالاءة ) . 


لذ 


و 
ين بو ثيه سئة 566 

اسءاف . دعوى . قدير قيمة. الاعوى لتحديد 
نصاب الاستئناف . الاعتياد فى ذلك على القيمة - الى 
حددها المدعى ومدحكد عنيأ المدعى عليه ٠.‏ غبرجائل . 
وجوب الاعتياد على القواعد التي نس عليها قانرث 
الرافعات فى آقواد ٠٠‏ الى 4 منه . الممادة 8ة؟ 
مراقيات . ١‏ 

المبدأ القانونى 


إن جوز الاعهاك في تقدبر قيمة 


اللدعؤى لتحدد نصاب الاستئتاف على 
القيمةالىي حددها المدعى وسكت علها المدعى 


عليه بل يجب على الحكنة أن تعنمد فى ذلك 
على القواعد التى نص علها قانون المرافعات 
فى للواد .م إلى 4 وذلك عملا المادة موس 
من هذا القا نون 8 


1 
: وي ا تئعاه الطاعئة فى 
6 1 والثانى من أسياب الطعن 
أن المكم: المطعون فيه قد خالف القانون 
رشاءه القصور . ذلك أنه قد اعتمد فى 
قضاله بعدم جؤاز الاستثناف لقلة النصاب 
علي تقدير المدعئ به بمبلغ "١‏ جنيبا وهو 

ما ارئضته الطاعنة نة وصدر الم فى الدعوى 
على أساسةه هع أن هذا التقدير لا يعفق و حك؟ 
القانون فضلا عن أن. الحكنة لم تبين العناصر 
التي استندت إليبا فى شأن التقدير المقول به 
نما ستو جب نقض ال المطهون فيه 
ليطلانه ‏ 


ل النعي فى نمحله » . 


العدد التاسع السستة السادسة والثلاثون 


ذلك أن الحم المطعون فيه إذ قَعى بعلم 
جواز الاستكناف لقلة النصاب أقيم على أن 
المطعون علها الأول قدرت 0 
رقعها بمبلغ م جنيها وأن الخال سار علي 
هذا الأساس أمام المحكة الجزئية حت الفصل 
فيبا بالمم المستأ نف درون أن تءتر ضالطاءئة 
على هذا التقدير وأن فى هذا مايجعل الحم 
الدعوى غر جائز استثنافه ‏ وهذا 
الذى أقى عليه الحم غير صبيج فى القانون 
ذلك أن سكوت الطاعنة وعدم منازعتها فى 
تقدير الطعون عليبا الأولى للدعوى بمبلغ 
ب جنيبا لا يصباح سئدا لتحديدك قيمتها 
وذلك بصدد نضاب الاستئناف بل المرجع ف 
ذلك إلى نصوص تانون المراقعات 9 
تدير مدع أ وسكوت مدعى عليه ٠‏ 

م وب الرجوع عملا بالمادة موس من 0 
المرافعات إلي امو ادمن «٠‏ إلي 1 منهوننصس 
المادة بم على أن الدعوى بطاب صحة عقد 
أو ابطاله. 
وص المادة اسم علي أن الدعاوى المتملقة 
بالأراضى تقدر قيمتها بإعتبار ستين ضبعها 
أقيمة الضريبة واذ قي يم الحم علي خلاف 
ذلك ذانه يكون قد خلا قْ القانون هذا 
فضْملا عن أن تقديره قيمة الدعوى على 
الأساس الخاطىء السااف الذكر مما رتب 
عليه المج قضاءه بعدم جواز الاستكناف لقلة 
النصاب يعتير تقديرا خاليا من العناصر الوانعية 
"تى استند اليبا في التقدير وذلك يستوجب 
نقضه لبطلائه دون حاجة للتعرض لباقي 
أسباب الطعن » . 


ار إلقضية رقم ١17‏ سنة 20 فى بالفيئة السايفة) , 


.تقد رقيمتها بقيمةالمعقود عليه . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


امىكا 


119) 


م" يوليه سلة هوا 


١‏ ل أملية . حرمان المحسكوم عليه بقوبة جناية 
من أدارة. أمواله ٠‏ الأحوال التى يثرتب فيها هذا الأثر 
على عقوية 000 8 

عب أهلية . حرمان المحمكوم عليه بعقوية 


جناي من ادارة أمواله . الحالات التى تطيق فيب الحام 
غير المادية أحكام لكان الأول من قانون المقوبات . 
اح أهاية 5 أعى لالسيادة ارام ألبى تنظرما 
الحا م غير العادية كد أنها أمر من أوامر السادة العليا 5 
ممم سريان أحكام الكتاب الأول من انون 
علة ذاك . 
واحج- أعمال. السادة . أعلة , الأوامر: الصادرة 
بتشكيل محسكة الثورة ويان الأفمال الى تعرش عليها . 
فى من أعمال السيادة المليا . عدم جواز سريان أحكام 
الكتاب الأول من تانون المقوبات بالنسبة ة للا سكام 
الصادرة اهمها إدثوة حناية . 
ه ل أعمال السيادة 


المقوبات . 


. أشبال من السيادة على 


تسر يم _اختلافه عن اافانون فى «منى المادة م عقوبات. ٠‏ 


علة ذاك * 
واسه أهلية ٠‏ الحر ماين النصو ص عليه فى الادة 
6 عتوبات ٠‏ ليس مما زم طيبة علوي الاي . 
ع ذاك . 
ؤس أهلية 0000500000 
تشكيل محكلة الثورة 3 اختلافيا عن :عةويه السجنالمادية . 
عب- أهلية ٠‏ الأمر الصادر ريتشكيلمكة الثورة . 


له يفيد الاحالة على قانون اللقوبات فى خصوص اليتوبات 8 


الى 1 توتعبا هذه اكه , 

ط س محكة الثورة . أهلية . أعمال السادة . 
طبيعة محكمة الثورة . عى محمكة ذات سادة . ثثببه 
مملها يعمل ماس الشبوخ الثرنى . 

ى -- نقض ء ٠‏ طهن . أجراءا ت الطعن ٠‏ وجوب 
دراعاة نوع الحم ؤاته والحكة الى أصدرته لا نوع 
النأة اتى فصل قبا ٠‏ ” 


ا لايستازم حا وبصفةعامة كل حك 


بعقوية جناية ترتيب الأحكام الواردة فى 
الكتاب الأول من انون العقوبات ومنها 
الحرمان المنصوص عايه فى المادة 6ا/رة من 
هذا القانون : وإنما القاعد: في ذلك ونقا 
للمادة م عقوبات هى مراعاة أحكام هذا 
الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص غايها. فى 
قانون العقوبات والجر ام الواردة قي القوانين 
الأخرئ واللوائح المحعموصية مام ترد في تلك 
القوانين أم الاوائح نصوص باستثتاء تطبيق 
أحكام الكتاب الذكور » وهذا الاستثتاء قد 
يكون كليا أى مانعا من تطببيق جميع الأحكام 
أو جزئيا أي مانعا من تطبيق ات 
سريان “باقما ٠‏ 0 
بالسدعل: 21 غير العادية أ تليق 
أحكام الكتاب الأول من قاتون العقوبات 
مالم يوجد نص صريُ مخالف أو يوجد ما 
يحول دون تطبيق هذه الأحكام كلها أو 
بعضها كأن تكون الجراتم التى تفصل فببها 
هذه الحا لم تردنى قانون أو لاحة» وذلك 
عملا بنص المادة م من قانون العقوبات ٠‏ , 
س ‏ إذا كانت الجرائم الى تنظرها 
الحام غير العادية قد أنمها أمر من.أوآمر 
السيادة العليا فان الأحكام الصادرة بعقوبة 
جناءة من هذه اام لاتسرى-علمبها أحكام 
الكتتاب الأو لمن قانون العقوءات : ذلك أن 
اللمادة يم من هذا القانون لا تنطبق إلا على 
الجراتم النصوص: علبها في قوانين أو والح 
خصوصية ولا جوز قياس أمر: البيادة على 


ديل 
لاختلان طبيعة كل منهما » بل قد يكون فى 
اعتبار أمر السيادة : بمثابة قانون تفويت 
للغرض عته إذ أن الكتاب الأول من قانون 
العقوبات > نضمن قواعد قانونية تسرى على 
الجرائم والعقوبات قانه تضمن أيضا قيودا 
لانتفق هع عمل السيادة . وثانيا ‏ لأنه 
لاجر عقولا عقوبة بغير نص . وثالتا ‏ لأنه 
فى مجال توقيع العقوبات لاجوز التوسع فى 
التفسير . 

ع الأمران للصادران فى ١١6 ١‏ من 
إسبصير ستة 1160 بتنكيل #كمة الثورة 
وبيان الأفعال التى تعرض عليها 'والعقوبات 
الت توقعها لم يصدر مهما تانون أو لانحة بل 
صدرا! على أنهما عمل هن أعمال السيادة العايا 
التى خص بامجان قيادة الثورة مقتضى المادة 
الثامنة من الدستور القت الصادر فى ٠١‏ من 
فيرار سنة ١8‏ ولذالك لم يتبع فى شأنبما 
منايتيع ف القوانين من نشر بالجريدة الرمعية » 
كا تعيد. نصوصن هدين الأحرين ضراحة 
استقئاء أسحكلمقا نون العقوبات يما فها الكتاب 
الأول هنه فيا استئى تطبيقه ومني القوانن 


العلدية جرميا لتعار ضن.هذ|التطبيق همع الغرض ' 


ه- إذا تضمن أعر السيادة تشريها نان 1 


.الثامنة من قانون العقو بلت.و نكون له طبيعة ' 


مل السيادة الدى. يعاو على القانون ولا ينل 


العدد التاسع الست السادسة والثلاثون 


. القاتور:. قى هذا الخصوص : أولا ‏ | إلى درجته » ومن ثم فانه لايجوز قياس أمر 


السيادة الصادر بتشكيل محكة الثورة على 
القانون للقول يسريان أحكام الكتاب الأول 
من قانون العقوبات علي الجرام التى نضهمنها 
هذا الأمر. 

< - القول بأن الحرمان المنصوص عليه 
فى المادة م يرع من قانون العقوبات عو ما 
تستلزمه طبيعة عقوبة الجناية و بأن هرون 
أغراضه حماية المحكومعليه وأنه لذلك يترتب 
على كل حك بعقوبة جناية أيا كانت الكة 
الى أصدرته و أنه لايشترط أن يكون هدا 
الح قد صدر بالتطبيق لأ<كام قانون 
العقوبات وفى جرائم ما نص عليه في هذا 
القانون أو القوانين واللواح الخصوصية » 
هذا القول غير ضيح » ذلك أن الأحكام 
الصادرة من اجالس العسكرية بعقوبة جناية 
لايترتب علهها -حرمان المكوم عليه من إدارة 
أمواله و كذلك الأحكامالصادرة .بذهالعقوبة 
من الحا م العسكريةالبريطانية ل يكن يترتب 
علها هذا الحرمان رما من أن تنفيذها كان 
“م ف السجون المصرية . 

ب عقوبة السجن الواردة ق المادة م 
من الأمر الصادر بتشكيل حك ةالثورة ليست 
هي بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها ى 
لمادة العاشرة هن قانون العقوبات » ذلك أن 
الادة م من أمر التشكيل لم تعين ‏ على 
خلاق أحكلم الكعاب الأول من قانون 


قضباء محكة النقض المدنية عم 


اعقو بات -: نهدا أدتى وحدا أقمى لعقوبة 


2٠ الجن‎ 


ولا بقاعدة أن لاجر مة ولا عقوبة بغير 


نص » وتقضى بتأئم أفعال لم يرد في القافون 
الفرنسي نص بتأثيمبا وتضع العقوية التىيراها 
وتقضى أحيانا بالاعفاء من العقو بة الأصاية 
أو الحم بالعقوبة التبعية على أنها عقوية 
أصلية . 

٠‏ لايراعي فى اتباع إجراءات الطعن 
بالنقض نوع المسألة التى فصل فيها الحم 
وإتمابراعي فى ذلك نوع الحم ذاتهو الجبة 
النى أصدرته فاذا صدر حك من الحكمة المددنية 
فى مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ما 
لابدخل فى اختصاصبا تعين عند الظعن فى 
حكبا اتباع الاجراءات المقررة للطعن فى 
المواد الدنية » وإذا صدر حك عن محمكة 
الأحوال الشخصية فىتزاع مدنى مما لايدخل 
فى اختصاصبا نعين مع ذلك عند الطمن فى 
حكنها اتباع الاجراءات التي نص عليها قائون 
المرافعاتف امواد وهم ومابعدها وأمالبحث 
فما إذا كانت إحدي الجبتين قد جاوزت 
دان أم ل تتجاوزه انما برد على ذات 
موضبو ع الطعن لاعلى شكله . 

7 
« من حيث إن اولع حم ا بين هن 
او اا أوراق. الأعن 


م -- إن مائص عليه فى الفقرة الثانية 
من ا1ادة ١‏ من الأس الصبادر بتشكيل مكة 
الثورة من جواز إعفاء الها ك العادية أو غير 
العادنة هر ن نظر بعش القضايا وعرضبا على 
عمكة الثورة لاينهيد الإحالة علىرقانو نالعقو بات 
فى خصوص الجزاءات الى توقعبا اللحكة 
لذ كور . 

به عت مكة الثور هَضٍ محكة ذات سيادة 
لاقسرئ على الجراتم الى مح فيبا القواعد 
المنضوص عليبا في الكتاب الأول هن قانون 
المقوبات سواء أ كانت الجرعة الى عاقبت 
عليباهى مما أنمه لأول هرة الأمر الصادر 
ينشكيلها أم من الجراتم للنسوص عليبا فى 
قانون.العقوبات أو فى القوانين الأخرىلأنها 
فى :كاتا الخالتين إذ تعاقب المتهم إبما بمارس 
سيادة غلا تسمو على القوانين الءادية ويمكن 
تشبهها من عض النواح ى قي هذا الخصو وص 
مجلس الشيوخ الفرنبى حينا كان ينعقد 
بو صبفه بعسكة عليأ بثاء على تقبو صن دستور 
سنة باهز الحا كمة أى شخص متهم بجناية 
من الجنايات اخلة بأعن الدولة أو لحاكة 
رئيس 0 ته سبة الحيانة اي في أنه في .14 من مليو سنة 1و١‏ 
:مدر 526 0 عليا ذات” 
سعادة .لا تتقيد ل قووة ألقو!نين: العادة 


رئيس ليا جنوب الزاهرة بشأن: اقماذ 
الاجراءات: مخو-تغيين قم على الطاعن لادارة 
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العدد التاسع -. السنة الننادسة والثلاثون 


. شكونه وقالوا فى هذا الطثب إنهم كانوا “قد 
رفعوا ' على الطاعن ٠‏ الدعوى دقم بان .ب 
سنة 1968 مدلى. كلى مصر ثم صدر من 
ممكة الثورة حم قضي بمعاقبته باأ سجن لمدة 
خمسة عشر عامأ وأنه في ١١‏ هن فبراير 
سنة ؤم ١‏ حكت محكة القاهرة الاقدائية 
في الدعوى المذكورة وبناء على طلب 
الحاضر عن الطاعن بانقطاع'سير الحصومة 
وأنه لذلك يتح تم تعيين قم عليه لادارةأمواله 
وتولى شثونه مدة تنفيذ العقوبة . ولاأحيل 
هذا الطلب إلى سجن مصر قرر الطاعن 
شخصيا أنه لايوجد مبرر لتعيين هم عليه 
لأن حك ممكة الثورة لايسعازم بطبيعته هذا 

ثم قدمت ألنيابة الطلب إلى حكة 

الفاهرة الابتدائية بمذكرة طلبت فما تعيين 

قم "علي الطاعن بناء علي نص أالادة ه؟ 
فقرة رابعة من قانون العقوبات وعللى أن 
الطاعن كان قد طلب فى الدعوى المقامة 
عليه هن ورثة عبد القادر مزة أن يقضى 
باتقطاع الحصومة لانعدام أهليته . قيد 
الطئب في جدول المحكة الذكورة دم 
روم سنة ١404‏ قوامة ‏ وقدم ورثة 


عبدالقادرحيزة .مذ كرة أصزوا فيبا على طلبهم 


الاجراء 


ولدعوا 0 العنادر من 0 0 1 
ا هكد 


الظاعن أصليا الحم بوقف النظر. فى طلب 


تعنين قم حقى يفصل تي الاسنتئناى المرفو ع . 


مئه.عن الحم الذى قضى بانقطاح : 


. القم تأسيساً على أن ممكة الثورة ى.ممكة 


استثنائية لاتعتير أحكامها أحكاماً جنائية بما 
ينطيق عليبا نص المادة ه؟ فقرة رابعة من 
قانو نالعقوبات وق8؟ من يو ليهسنة وهو 
قررت المحكة منعقدة بيئة غرفة مشورة 
رفض طلب الوقف » وق" الموضو ع بتعيين 
السبيد جميل سراج الدين قها..على الطاعن 
لادارة أمواله وتولى شكونه خلال مدة تنفيد 
العقوية المقضي مها فى الدعوى رقم..ر, 
بسنة سوه ١»‏ ممكة الثورة رفع الطاعن استكنان 
عن هذا القرار قيد فى جدول ممكة 
اسعئتاف القاهرة بدقم اكلم سنة إباق حكات 
المحكة 'لل كورة منعقدة مبيئة غرفة مشورة 
بقبول الاستثناف شكلا وف الموضوع برفضه 
وبأ يبدالقرارا لست نف » فقرر الطاعن بالطعن 
في هذا الح بطريق النقض . 
« ومن حيث إن النياية العامة أبدت رأها 
بعدم قبول الطعن ش كلا لأنه م تتبع فى 
إجراءاته القواعد المنخصوص عليبا فى المواد 
.5 و40 و مغ منقأنون المرافعات وقال تفع 
مان هذا الدة فعإن الحم المطعونقيهقد صدرق 
نزاع متملق بأثر الم الصمادر على الطاعن هن 
عكة الذورة بعقوية السجنٍ وما إذا كانت 
نترتب على هذا الحكم عقوبة تبعية ة أملانترتب 
عليه هذه العقوبة ‏ وليس هذا التزاع من 
مسنائل الولاءة على المال الت تمض بتظر هنا 
ماك الأحوال الشخصية ‏ بل هن نزاع فى 
مسألة مدنية محتة ما محص به محكة المواد 
المدنية . وقد نصت المادة ؟ فقرة رابعة من 


سعتير | و العو بات على أن احكرة المدانية الختصة 
.الخصومة فى.الدعوى رقم “م١‏ ؟ سنة 1168 , 
-كلي مجر زاحتياطيا الحم برفض طلبتعنين . 


بتعيين القم على اكوم عليه بعقوابة ة الجتابة 
7 يدير من 0 أن 0 5 


القاهرة بو صفها عمكة الأحوالالشخصيةلأن 
دوائر الأحوالالشخصية بحام ليست متميزة 
عن باقى الدوائر المدنية ولأن العيرة فى هذا 
الخصوص فى بوصت الثراع ذاته لا بوصف 
المحكه اتى فصات فيه وتأسيساً على ذلك 
كان يتعين على الطاعن أن يرم في إجراءات 
طعنه القواعد العامة المقررةفى قانون المرافعات 
بشأن الطعن فى الأحكام الصادرة فى ال-واد 
اللدنية والتجارية وإذ هولم يفعل واكتق 
إنباع الاجراءات النصوص عليها في الواد 
1م وماأ بعذها من قاتون المرافعات على اعتبار 
أن الحم المطعون فيه صدر فى نزاع: متعلق 
بالأحوال الشخصية فان طعنه يكون غغير 
مقيول. 
« ومن حيث إن هذا ا ا 
إجراءات الطعن لا يراعى فى اتباعها نوع 
المسألة اتى فصل فا الحم و إنما براعي في 
ذلك نوع الحم ذائه ومن أى جية صدر 
لأن الطعن بالنقض إنما ينصب على الحم 
المطعون فيه اذا صمدر من المحكة المدنية حكم 
فى مسألةتنتعاق بالأحوالالشخصية ممالايدخل 
فى اختصاصها تعين عندالطعن فى حكنها اتباع 
الاجراءات للقررة للطعن فى الأ<كام 
الصادرة في الموا: المدنية وإذا صدر من محكنة 
الأحوال الشخصية حك في تزاع مدتى مما 
لا يدخل فى اختصاصها تعين مع ذلك عند 
الطعن فى ححمبا اتباع الاجراءات الى نص 
- عليها قانو نالمرافعات فى المواد همد ما بعدها . 
والببحث فيا إنرا كانت إحدى هاتين الجكتين 
قد جلوزت اجختتصاصها ,أم لم مجاوزه إنها يرد 
علي ذات موضوع الطمن لا علي شكل الطعن. 
رالذى حادق . نوع ١‏ الحكة الى: أصبرت ليم 
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هو كيفية تشكيلبا التي نص عليها القانون . 
وللاكان القانون رقم ١‏ لسنة؛ هو باضافة 
كتاب رابع إلى قانون المرافعاتقد أدخلفى 
ولاية اناك التي تتولي الفصل فى المسائل 
المدئية والتجارية اختصاصاً مستحدثاً فى 
مسائل الأحوال الشخصية منه مسائل الولاية 
علي المال » و كانت المادة ١‏ رمن هذا الكتاب 
المضاف قد نصت على أنه « تنظر المحكة فى 
الطلب منعقدة فيهيئة غرفة المشورة محضور 
أحد أعضاء النيابة العامة وتصدرحكبا علنا» 
ما يفيد أن تشكيل محالم مواد الأحنوال 
الشخصية هوتشكيل خاص متميزعن التشكيل 
العادى لأمحا م المدنية التى لا يستلزمالقانزن 
حضور النيابة قها إلا فى أحوال خاصة نما 
لا بسوغ ممه القبول بأن دائرة الأحوال 
الشخصبة لا تتميز عن الدوائر المدنية لما 
كان ذلك و كان يبين من القرار المستأنف 
ومن الحك المطعون فيه أن محكتى الموضويع 
قد انعةقدت كل هنهما مبيئة غرفة. مشورة 
ومحضور أحد أعضاء النيابة العامة أنه يكون 
من الواضح أن الأزاع الحالى قد. عرض علي 
هاتين المحكنتين بوصفهما درجت التقافى قى 
مسائل الأحوال الشخصية وعلى اعتبار أنه 
نزاع يبدخل فى تلك المسائل وأن الأزاع فصل 
فيه على هذا الاعتبار وتأسيساً على ما تقدم 
يكون الطاعن قد الم حدود القانون إذ 
راعي فى إجراءات طعنه القراعد المنصوص 
عليها في المواد هم وما بعبها من قانون 
المرافعات دراي بعدم قبول 
الطعن متعيناً رفضه ٠.»‏ . . 5 
5 د ومن حرث, إن إلطمن قد ا 
أوضباعه الشكلية . 


١امك‎ 


6 دوهن حيث إنه بنى على سبب واحد 
هوغخالفة الح المطعون فيه المادة ؟ فقرة 
رابعة من قانون العقو بات و الحطأ في تطبيقها 
وتأويلها ويقول الطاعن فى يبان ذلك إن 
الحرمانالمنصو صعليهفى هذه الفقرة- وهو 
حرمان المحمكوم عليه بعقوبة جنايةمنالتصرف 
فى أمواله وإدارتها مدة اعتقاله ‏ هو 
عقوبة يضيفها قانون العقوبات ذاته إلى كل 
حك بعقوبة جناية فيجب لكي يحدث هذا 
الحرمان أن يكون الحم الجناني قد صدر 
فى ظل قانون العقوبات أى وفقا للقواعد 
المقررة فيه وبمراعاة الأسس الى بنى عليبا 
و باعتبار أنه هو القانون العام للسيحكة الى 
أصدرت الم . والقواعد الموضوعيةالعتبرة 
من القانون العام هى الأحكام العامة الى 
احتو اها الككتاب الأول من فانون العقوبات . 
أما الكتب الثاني والثالك والرابع من هذا 
القانون قانها إمما تتضمن بيانا بطوائف من 
الجرائم الأ كثرحدوثاو هذا البيان تكله قوانين 
أخرى عديدة تنص على طوائف من الجراتم 
ير المشرع أنيضمنهاقانو نالعقوبات إما لأنها 
عرضة التغيير أو التبديل أو عخافة أن تزدحم 
بها نتصوص تقانون المقورات وهذه القوانين 
تعتير فيا نصت عليه من جرائم جزءا من 
القانون الجناتى العام .لأن الجرائم المنتصوص 
عليها 8 هذه ان 85 00 


ف هذه الجرائم عر وافذا له اعد العامة 

اللنصوص عليها فى الكتاب الأول من قانون 
العقوبات وذلك عملا بنص الادة الثامنة هن 
هذا القانون ولا يجوز للقاضي أن يقضى بغير 
هذه القواعد إلا إِذ! وجد نص خاص صريح 


العدد التاسع السنة السادسة والثلاثون 


في هذه القواتين كالنص فى قانون البواد 
الخدرة الملغى على عدم جواز وقف تنفييذ 
العقوية المحكوم ها والنص فى قانون المواد 
الدرة الخحالى علي عدم جواز تطبيق المادة “اع 
الخاصة بالظروف الخقفة - هذا إلى أن 
جوهر قانون العقوبات وجوه.ر القانون 
الجنائى العام هو ميداً الشرعية 6عذلدبوفآ . 
وكون الجريمة معروفة عناصرها :وعقوبتها 
مغرفة نأفية للجبالة موجب نص يقيد قاضيها 
فاذا وقم الإخلال مبذا المبدأ لامكو نالجرتمة 
التي وقعقنها الاخلال به منج راثمالقانو نالعام 
ثم إنقانون العقوبات قائم على أساس التقسم 
الثلاي لاجراثم والعقوات - جنايات وجنح 
ومخالفات - فبو لاعكن أن يكو نالقانون 
العام لحكنة لا تتقيد عدا لسع ولاتعرقدت 
وقد تمسك الطاعن بذلك أمام ممكة الموضوع 
كا نمسك بأن محكنة الثورة هى حيئة استثنائية 
لا تسرى على أحكامها المادة ها من ثانون 
العقوبات ‏ ولكن الهم المطعون فيه اعتبر 
أن قانون العقويات هو القانون العام لجز إءات 
بالنسبة لمحكنة الثورة وقاس: الأمر: الصادر 
بتشكيل تلك الحكمة علي قانون الواد الخدرة 
وقرر أنه لاعبرة بتشكيل احكةالتي أصدرت 
الحم بل العبرة بالعقوبة التى أعمدرتها وغير 
صحيح ما قرره الح من أن قانون العقوبات 
هو القاثون العام بالنسبة لحكة الثورة وذلك 
لسن : أوش :: أن المحمكنة امل كورة افى 
في الواقم ممكنة ذات سيادة لا تتقيد 
بأى تأنفورز5ل عدنأويع ه505 عننه© وهو 
ها لا يعضوره القانون الجنائي “العام . 
والثاني : أنتيك احكةى علي أبعد الفزروض 
ممكلة عسكرية لا تقطى :فى ند “قالون 
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العقويات ولا تتقيد مهذا القانون إلا بنص وفى 
-حدود هذا النص ‏ أما أن ممكة الثورة فى 
محسكمة ذات سيادة ذانه.مستفاد من أنه لم يصدر 
بتشكيلها قانون و إنما أقيمت بأمر من مجلس 
قيادة التورةٍ وهو مستقر السيادة العليا و بناء 
علي المادة م هن الاعلان الدستورى الصيادر 
في ٠١‏ من فبراير. سنة «مو ١‏ ابي نصمت علي 
أن اند الزورة مجلس قيادة الثورة بتوليأعمال 
البيادةٍ العليا و بصفة خاصة التدابير التي يراها 
ضرورية حمابة الثورة والنظام القائم علها 
ومستفاد أيضامنأن عكة الثورةهيئة مشكلة 
من ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة فوضيت لما 
سلطة كاماة فى التجرم والعقاب بشير إبداء 
سات وأن لا تتقيد بأى انون ولا بأى 
مبداأ من المباديء الأساسية في القانون الجنائي 
اموضوعي أو الاجرائى وأعطيت لها اذوه 
فى أن - بم تشاء على من يقدمه إلمها 
مجاس قيادة الثورةو ينفذ سدكها بعد النمبديق 
عليه من هذا الس الذى قو معن السيادة 
العليا. ولا عمل عد_لها للتفرقة بن عقوبة 
الجناية وعقوبة الجنحة ولاللتفرقة بينالعقوبة 
الأصلية. والعققوبة التبعية والعقوية التكبيلية 
ؤلا- للتفرقة بين المصادرة العامة والمصادرة 
الجاصة ولا:بين مصادزة :الثىء المضنوط 
والثىء غير المضبوط ولا للتفرقة بين الحصم 
فى الدعوى وبين غير الخصم ذلك الأن 
هذه الأ نواع من التفزقةلاتتقيد بها إلاافكة 
العادية أو 'الاستثنائية التي يكؤون هن وظيفتها 
تطبيق القانون ولحذا كان تالعقو بة الى تقضى 
مها مكنة الثورة أيا كان توعبا نافذة واجبة 
الاحترام ولكنها غير قابلة لأن توصت 
بالأوعياى الفنية: الامبطلاهية” الوازدة' في 


نون الشوناة سب وه ذا ' بطبيية التال 
لايمنع محكمة الثورة من أن ميل إلى قاتون 
العقو وبات في حكم من أحكامها نان ع فعلت 
وجب احترام مشيكتها فها أحالت إليه وفي 
حدود هذه الاحالة وماد الممكة منها ‏ 
ومجرد الهم منها بالسجن أو بالأشغال 
الشاقة لابفيد الاحالة إلى قانون العقوبات ىق 
ثيء ولا بفيد أ كثر من الاحالة إلى لانخحة 
السجون اعد نوع الجزاء ونوع المعاهلة 
فى السجن الى يرام أن مضع لما الحكوم 
عليه وأما أن ممكة الثورة فى على أبعد 
الفروض ممكمة عسكرية وأن الأصل فى 
القضاء العسكرى أن لايمكم فى ظل قانون 
العقوبات فان هذ! الأصل مسعفاد من. نص 
السادة الحامسة من قانون العقوبات الفر نبي 
ومن. أث « تانون » الأحكام العسبكرية 
العمول به فى مصر تائم على فكرة الاسبتكفاء 
الذانئ سواء فيا يتعلق بالقواعد الموضموعية 
أو بالاجراءات ولا يعرف التقسيم الثلائى 
للجراتم والعقوبات وله نظامه . الخاص 
بالعقوبات التبعية وله قواعده الخاصة فيا 
يعملق . بالمسكولية والاشترالك -- ومستفاد 
أبضاً من أن المادة السابعة من قانون الأحكام 
العرفية رقم ١١‏ إسنة «مو١‏ :الذى كان 
معمولا به وقت رقع هذا الؤْاع نصيت عل 
أنه « يجري العمل فبا يتعاق بتحقيق القضابا 
النى ترفع إلى الحكة العسكرية وبالحكم فيا 


ؤقق القواغد العنؤل بها أمام 3 
. الهسكزية المصرية مع مراعأةنماقد يط رأغَلمها 


من التعديلات مقتضى القرار المنصوص 


. غلية فى الماذة التاسعة » ود استانغ تطبيق 
' قانون”الفقو بات على القتشبايا القسكريةالمتعلقة” 


حرا ؟ ١‏ 
بالأحكام العرفية إلي صصدور قرار من وزير 
الداخلية فى + من نوفير سنة :18697. ل 
ويضيف الطاعن إلي ماتقدم كله أنا ليم 
المطعون فيه لاينازع فى أن عقوية الجتابة التي 
يترتب عليبا إجمال - المادة ه؟ من قانون 
العقوبات هى العقو بة التى توقع فى ظل هذا 
القانون -و باعتياره القانون العام للمحكمة 
الى. أصدرته وهذا لايعأتى إذا كانت الجرعة 
الحكوم فيها ليست .من جرائم القانون العام 
ومما يقطع بذلك أن المادة 4 من قانورتف 
العقوبات استعملت ‏ نفس الاصطلاح 
المنصوص عليه فى المادة ٠؟‏ منه فقا لت( يعتير 
عائّدا : أولا من حك عليه بعقؤبة جتاية 6 
وقد أجمع الشراح على أن ال1-ك بعقوبة 
جناية اللشار إلته في. هذا النص هئ 11م 
الصادر هن عمكئة مصرية عادية أو استثنائية 
أو أعسكرية أو مخصوصة بشرط أن يكون 
فى نجريمة من جخرائم قانون: العقوبات أو فى 
جخراتم القانون العام كا أن الثائب العام قرر 
فى كتابه المؤرخ في ١م‏ من مايو سنة:مه.١‏ 
المرسق إل مدير مصاحة محقيق الشخصية أن 
الأعمكام الصادرة من ممكة الثورة عى أ حكام 
| تصدر فى جراتم من 0 0 العام 


له تق ساهةق 0 عملا: باللادة ف 
ريات + 


١‏ رومن عحيث إنه ببين بما ورد فى أسياب 
القرار المستأ نف يفى أسباب المحم الطعو ن فيه 
أولا 


أن القبرار المستاأ نف اعتير أن محكة 1 
الثورة ع من الماك المسكرية . العليا ١‏ 
درو صفيا الجسم الطعون فيه يأمميا حكة [ 


العدد التاسع الستة السادسة والثلاثون 


استثنائية. ونق عنها وصف الى_كمة زات 
السيادة . ثانياً ‏ أن ممكة الموضو ع قد 
اعتيرت أن قانون العقوبات هو القانون العام 
بالقسبة للجرائم التى صدرت قيبا أحكام عن 
محكة الثورة وأنه تترتب علي هذه العقو بات 
اللقضى با منها الما الى تتزتب على العقو بات 
الأصلية المنتصوص عليبا في قأنون العقو بات ٠.‏ : 
ثم قررت أنه لاعيرة فى هذا الحصوض بنوع 
الجريمة ولا بالححكة التى 'وقعت العقوبة بل 

العبرة بالعقوبة ذاتها وأنه طالما' كان الحم 
الجنابى الضادر بعقوبة الجناية قد صدر من 
عكة نصرية تطبق النشريغ اخاص بها فان 
هذا الحم يستازم حا الحرمان من المقوق 
والمزايا المنتصوص عليها فيالمادة ه6٠‏ منقانؤن 
العقوبات . ثالثا ‏ أن الك المطغون فيه 
لم يستلزم لاعمال هذا الأثر الح يعقوبة 
الجناية أن تكون الجريمة التى ,در بشانها 
هذا الح من جرائم القانون العام . 

د ومن حيث إن ئما يتعين التنبيه إليه أن 
هذا الطعن غير وارد علي ماهس :حك محكة 
الثورة الذي قضى ععاقبة الطاعن بالسجنلدة 
خمسة عشر عاما - إذ الطاعن يقرر أنه يحترم 
هذا الحك ولامطمن له عليه - و !نما يتملق: 
الطعن يأثر من آثار هذا المحم رأت 
المطعون عليها الأولي بناء على الطلب الذي 
قلدمه إليها ورئة المرحوم عبد القادر حمزه أنه 
يترتب بقوة القانون على. الح الصادر على 
الطاعن بالعقوبة من محجمة التورة علي اعتبار 
أنه طالما أن هذا الحم قد قؤى.على.الطاعن 
بعقوبة. الجناية فانه يترتب عليه عقبو بةالجرمان. 


قضاء مكة النقض المدنية. . 


التبعية التى نص عايها' من: بين ما نص: عليه في 
المادة .هن قانون العقؤبات - .ومن أجل 
ذلك قدمت المطمون عليبا الأول - نيابة 
الأولي يتجيين قم على الطاعن . 

ذ ومن حيث إن الفصل في هذا لطن 
يستازرم البحثت فيا إذا كانت هذه العقوية 
مقت الطاعن بشو هالقام ون أم كان ' وبي 5 
تلحقه أن يقَعى ارا بن بك 
الثه درة ٠.‏ 


ومن حيث إن 0 4 عن انون 
العقوبات" نصدت علي أن من بن العقورات 
التبعية الحرمان من الحقوق والزايا النصيوص 
علمها فى الادة ه؟ د و نصت المادة ه + من 
هذا القانون على أن « كل حم بعقبة جناية 
يستازم ختمأ حرمان امحكوم عليه من الحقوق 
امراب الآتية :.. رابعا : إدارة أشفاله 
الخاصة بأعواله وأملاكد مدة اعتقاله ... 
ولا يجوز المحكوم عليه أن يتصرف في 
أمواله إلا بناء علي إذن من الحكنة الدنية 
اللذكوزة وكل 0 نه 6 
صواعاة مأتقدم يكو ن ملغي من ذأته .٠‏ 
.وهاثئان “الادتان قد وردنا ضمن ل 
الأول من قانون العقوباتالذى وضع أخكاما 


عامة فى. شأن الجرائم والعقويات والأصل أن ' 


هذا الكتتاب إ نما تطبق. أحكامه على .الجرائم 
ألتى يعاقب علها قانون العقوباث مقتضى 


التصوص الى وردت فى القدم للخاصن الذى , 
::ضمنته الكتب .الثلاثة الآخر ى مئه ولبكن ' 
المشروع رأى مع ذلك أن. . نطبق الأحكام ” 
العامة البشار إلمها علي _ الجر اتم للعاقب علها' 


١المك‎ 


مقتني القوانين: الأخسرى الواح 


أى أته يا أجازتطبيقها علي الجرائم الأخري 
الت لم ترد فى قانون العقوبات.أماز التحلل منها 
فنص فى المادة م من قانون العقوبات ذاته التى 
استقاها المشرع المصرى من القانون اليلجيى. 
والقانون الإيطالي ولا نظير لها فى القانون 
الفر نسى علي أنه : « تراعى أحكام الكتاب 

الأول من هذا القانون قى الجرائم امنصو ص 
علها فى القوانين و اللواتح الحصوصية إلاإذا 
وجد فها نص مخالف ذلك م6 #القاعدة 
إِدْن أن الكتاب الأول من تانون العقويات 
تراعي أحكامه ف الجراام المنصوص علمها فى 
هذا القانرن وفى القوانين الأ خري واللوائح 
المضوضية مام ترد بإلقوانين أو االوائح في 

هذا ا حصيوص تنصور ص باستقناء .تطببق 
أحكام هذا الكتاب ب وهذا الاستثناء قد 

يكون كليا أى ما نعا من تطبيق أحكام 
السكتاب الأول من قانون العقوبان جميعبا ‏ أو 
جزكيا أى: مانعا هن تطبيق بعضها- فع سيان 
باقيها ومن النوع الأول”ما م 4 
المادة السابعة حن .القا نونرقم ١6‏ لسنة وا 


]| الحاص بنظام الأحكام العرزفية قبل تمديلبا 


بالقرازين الصادرين من وزير الداخلية فى 


٠‏ من أبريل سنة .وب و١٠‏ عن أكتوير 
“سنة 184٠‏ إِذ نصت على أنه « بيخرى العمل 


فى تحقيق القضايا لني ترفم:إلي احمكنة العسكارية 
والح فنها وفق القواعد المعمول بها أعام 
الحاكم الصسكرية المصرية معمراغاة ماقديظرأ 
علمها من التعديلات يمقتضى:القرار.المنسبوض 


عليه في المادةالتاسعة ». و قدنص القرار :الأول 


على تطبيق بعض أخكا, الاكتابن الأو من 


لل 


اح منج ع عو ميم 0000 5 


المسكولية وأسباب الاباحة وموانع العقاب 


والعودو الحرمين الأحداثو نص القرار الثاتى: 


علن تطبيق أحكام هذا الكتاب جميعها ب 
ومن هذا القجيل ما كانت تقضى به الفقرة 
الرابعة التى أضبيفت ينعن القانون رقم ١54‏ 
لسنة “باهو إلى لمادة السادسة من القاثون 
رقم ١٠٠‏ لسنةم؟وا١‏ إذ نمستعلى أنه « بجورل 
أن تؤاف الحكنة اللنصوص علها فى الفقرة 
الثاانية من المادة ‏ مكررة من غيباط يكون 
علادم خمسة واتقبخ أمام هذه' المحكمة فيا 
يتعاق بنظر الدعوى الهم فيها وتنفيذ 
العقوبة القواعد المعمول بها أمام امالس 
العسكرية » والقواءعد التى أحالت علا 
النمرو ص السابقة فى الى وردت ق جموعة 
الأهنا م العسكرية الصادرة في سنة وم 
7 مها أهام اخالس المسكرية وهي 
معقماعة الصلة بأحكام الكتاب الأول هري 
تاتون العقوباك 0 فأن الأحكام الصادرة 
من الجالس العسسكرية بعقوبة ايفئاية أى 
بالأشغال الشاقة أو السجن لايترتب عليها 
د فى المادة.م+؟ 
من قاون العقو بات ومن 

تضعنتكت استتناء جزئيا: من تطبيق ا 
الكتاب الأول هن قانون العقويات ماسبقت 
الاشغارة إليه ما نصت عليه المادةب سل 
القانون رقم ١٠.‏ لسنة ١45.‏ بعد تعديلبا 
القرار الصادر فى ١١‏ من أبريل سئة م عا 


من تطبيق بعض الأحكام الواردة تي هذا , 
الكتاب وى الأحكام الحاضة بالمسكولية 


و بأسباب الاباحة وهوائع العقاب-وبالعود 


العدد التاسع الستة السادسة والثلاثون 


وبا مجر مين الأحداث وذلك على خلاق ماكانت... 
تقغى به المادة الم كورة قبل .تعد يلها مرل.. 
وجوب العمل بكاقة القواعد المعمول بها آمام. 
الحالس العسكرية. سه ومن الامتثناءات 
الجزئيه ماكانت تقطئ به: المنادة ٠ع‏ .من" 
القانون رقم ١‏ أسنة موا بشأن | الامجار 
باغدرات من عدم جواز وقفٍ تنقيذ عقوبة 
الحبس من يمحم عليه في بجر يمة من جراثمهذ! 
القانون ومنها مانصت عليه الادة سم هن 
القانون رقم ٠و‏ لستة 6و١‏ من عدم ججواز 
استعال الظروف الففة بالعطبيق لنص المادة 
3 من قانون” العقو بات فى حاله إخراز ألواد 
الخدرة لغير التعاطى . 1 


.ل« وحيث إنه يماما تقلِم أنه لا يمكن 
القولٍ علي وجه التعمم بأن كل حكم بعقوية 
جناية يستازم هما ترتيب الأجكام الواردة فى 
الكبتاب الأول من قانون العقوبات ومنهبا 
ما نعمت عليه المادة.ه؟ من هذا القائون . 

و ومن حيث إن القول بأن الحرمان 
المنصوص عليه فى المادة ها عقوبات غقرة 
رابعة هو مما تستازمه طبيعة عقوية الجتاية 
وبأن من أغراضه حمايةالمحكومعليهو أنه لذلك 
يرتبه على كل حم بعقوية الجناية أيا كانق 
المحكة التى أصدرته ولاءيشترط أن يكوك 
هذا الحم قد:صدر بالتطبيق لأحكام قانوين 
العقونات وفيج راثم ما. نص عليههذًا القا نون 
أو القوانين واللوائح الخصوصية. مما. تيل 
عليه امادة اأثامنة من قانون العقو يات .هذا 
القول غير يح إذ « لاجرمة ولاعقوبة 
بلا نص » .وعقوبة الحزمان المتصوص علدا 
ف امادة هم عقو بات فقرة -زابمة مع كن 


اذال 


الياعق على تقر يرها عى. عقوبة من العقووبات 
التبعية الى نص قانون البقو بات عليها كاثر 
من: آثار عقو بة الجناية الى يقضى. مها تظبيقا 
لأحكام الكتاب الأول من قانون العقويات 
ولا مجوز فى عجال توقيع العقوبات التوسم 
فى تظبيق هذا النعن » يؤيد هذا النظر أن 
الج لس العسكر ية وح تقضي أحيانا بالأشغال 
الشاقة أو بالسجن قد تضسمنتجموعة الأحكام 
الحاصة بها تقزير بعض العقوبات التبعيةو ليس 
من ببنيا عقوبة حرمان المحكوم :عليه مزن 
إدارة أمواله مدة اعتقاله مما يفيد أن هذه 
العقو بةٌ ليست بطبيءتها من مستازمات كل حم 
بصدر بعقوبة جناية» وأن الأحكام:الصادر 0 
بالسجن من المحام العسكرية المشكلة. و فقا 
القانون رقم ١١‏ أسنة خم" لم تكن تترتئب 
علمها قبل تعديل نص الادة السابعة مل 
القانون المذكور بالقرار الصادر فى.١٠‏ من 
أكتوبرسنة. ١.4‏ العقوبات التبعيةالمنتصوص 
علمهانى المادة-ه؟ منقانون العقوبات و كذلك 
الأحكام التي. صدرت بهذه العقوبة فى هصر 


دن انحا "كم العسكرية البرريطانية ودّلك رغما من نشرقى الجريدة الرعية ل ولا يعيح 


'القولبسريان أحكاءالكتا ب الأول من قانون 


من أن تتفيذها كان يتم فى السجون المصرية. 

د وهن حيث إنه علي ضوء ما تقدم يتعين 
البحث فيا إذا كان الك الصادر على الطاعن 
بعقوبة الجناية من محكة الثورة بمكن. أن 


في المادة ه؟ عقويات فقرة رابعة أمْ أن هذه. 
العقوبة لا تلحق الطاعن إلا بقضاء صريح. 


من المحكرة . 


« وهن حيث:إنه قد صدر فى خصوص. 
شاه عنكة الشبورة م تشكيلها أصبان بعن. 


مجاس قيادة الثوزرة أولما الأهس الصادر فيس 
من سبتمبر سنة «(وه ١‏ والذى تقررفيه إنشاء 
تلك المتكمة .الثاني .هو الأمى الصادر في ٠١‏ 
من سبتمير سنة 9م4١‏ الصادر بتشكيلها و بيان 
الأفمال التى تعرض عايبا والعقويات. الى 
توقعها وغير ذلك من الأسمكام الواردةفيه- 
وقد صدر هذا الأس الأخير بناء على نض 
المادة :العامية من اللستور. . المؤقت الصادر قَّ 
٠‏ هن فراير سنة خ166. ونصها « يتولي 
قائذ .الثورة بمتجلس قيادة الثورة-السيادة العلنا 
وبصفة خلضة التدابير. الى براها ضر ورية غخباية 
هذه الثورةو النظامالقائم عليها لتحقيق أهدافه» 
وقد نصت اثادة التانمةمن هذا الأمر على أن 
مجلس الوزراء يتولي سلطته التشريعية ويبين 
من ذلك أن الأمرين المبادرين تأ ليك عكة 
الثورة وبتشكيلبا لم يمندر ببما قانون 
أو لاحة بل صدرا على أنهما عمل من الأعنال 
السيادة العليا التي خص بها مجلس قيادة الثورة 


بمقعضي المادة الثامنة من الدستور المؤقت ت 


ولذلك لم يتبعفى شأتهما ما يتبع فى القوانين 


العقوبات علي الجر الم لمنعمموص عليهافىالأهر 


. الصيادر بتشكيل محكنة الثورة تأسيساً على أن 
المادة الثامنة من انون العقوبات وإن كانت 
تقصر تطبيق أحكام الحكتاب الأول على 
الجرائم التي بوردها قانون أو لاتتمة إلا أن 
هذا الحم يصح أن عتد إلى الجرام .التى 


تضمنها الامر المبادر. بتشكيل محكمة الثورة 


:لأن أ السيادة أقوى من القائون .. هذا 
القياس تن ذلك لاختلافت علتيعة كلل من أحى 


سد + 


لكل 


السيادة والقانون في هذا المحصوص فذا 
تملع أمر السيادة َس تشريعأ قآن هذا 
التشريع حتلف عن القانون وه ليه 
عمل السيادة الذى يعلو على القانون ولا ينل 
إلي درجعه بل قديكون ف القول باعتبار آصس 
النسيادة فى هذا الحسوص عثابة قانونتفويت 
للغرض فيه يؤيد. ذلك ما اتضح من الأص 
الصادر يتأليث محكة الثورة والأءر الصادر 
بنشتكيلبا على ماسيأتى بيانه فى الاسبابالتالية. 
ذلك لأن الكتاب الأول من قانون العقوبات 
15 نضمن قواعد تانو نية تسرى على الجراكم 
والعقو يات فانه تضمن قيودا قانو نيةقد لاتتفق 
مع عمل السيادة واجراءاتها ب هذا من جبة 
.ومن جبة أخرى ان ٠‏ نصوص تانورف 
العقوبات ‏ ومنها الأحكام العامة الواردة 
فى .الكعاب الأول يشأن الجر اثموالعقوبا ايند 
مما لايموز الدوسم فى تطبيقه أو القراس 
.عايه - ومن قبيل ذلك عدم جواز قياس 
القاون على اللانحة فى ح المادة موسرع 
وبيان ذلك أن الماأدة موه من قانو نالعقوبات 
تقطى بأنه إذا لم تحو لانحة من الواح جزاء 
على أمر أو النعى الرآد بها عوقب امتهم 
بغرامة لاتتجاوز حمسة وعشربن قرشاتب 
ومن القواعد المسامة أن هذا النص لايجوز 
البوسع فيه و إعماله فى مال ما إذا حوى ائون 
من القواين أمرا أو نبياً دون الت على 
عقوبة من يخال هذا الأمر أو التبي بل 
يمحم المكم بالبراءة وأنة لا ريصح العحدى بأن 
قاين أقوى من اللانحة وأعلى شأنا مها . 
أؤقد كاتنت المادة السابغة من قانون: تحقيق 
الجنايات وجب على من.طاين”وقوع جتاية 
تمل بالأمن العام ا تب عليها تلش تتياة 


العدد التاسع الستة السادسة والثلاثون 


إنسان أو ضرر للكه أن يبلغ النيابةالعمومية 
أو أحد مأمورى الضرطية القضائية س 
وكانت أيضاً توجب علي الفرد فى حالة 
التلبس بالجناية ان حضر الجاتى أمام النيابة 
أو سلنه لأحد مأمورى الضيطية إن كان 
ماوقم منه ستوجب القيض عابه إحتياطيا 
ول يرد بالقانون جزاء على مخالفة مأ يوجيه 
نص المادة المذكورة لذلك كان الرأي على 
عدم جواز عقاب من مخالف هذا الأمر 
استنادا إلى نص المادة موم من تانون 


العقوبات ٠‏ . : 
وهن حيث إنه لو صح القول أن 
الأصبن الصادرين بانشاء 0 الثورة 


و بتشكيلبا هما ممثابة القانون فاته لايحوز مع 
ذلك تطييق القواعد المنصوص عليها فى 
الكتاب الأ ل هن قانونالعقو باتعلي الجراءم 
التي وردت فى أمر الشكيل - ذلك لأن 
تطبيق هذه القواعد إتما يكون وفقا لنص 
المادة بم من قاذون العقوبات فى حالة عدم 
وجود نص في القوانين واللوائح الخصوصية 
يشَضى بعدم تطبيق أحكام الكتاب الأول من 
قانون العقويات - ولأن نمبو ص الأمرين 
المذ كورين والأحكام الي أصدرتيا محكة 
الثورة ندل عَبى استثتاء تطبيق أحكامالكتاب 


المشار إليه ‏ وبيان ذلك أن الأمر الصادر 
في 16 من سبعمير سنة ١9.600‏ بتشكيل عمكمة 


الثورة وبيات الأنعال التى تعرض عليبا 


والعقوبات التى توقعبا نص في امادة الأؤلى 


منه على أنه « تشكل كمة الثورةعلى الوجه 
الوارد بالأمر العبادر من مجلس قيادة الثؤرة 


: يتاريخ ١8‏ عن.سبتمبر سنة ١46+‏ »© و لتبين 


مدى هذه اللإحالة يتين الرجوح إلى التعطريح 


قضاء محكة النقض المدئية 


الذى أعلن به الامر الصادر يتأليف مكية 
تذورة ‏ وقد جاء ذا التصريم ما إلى : 
و وستنظر هذه المحكنة فورا فها يقدم إلا 
من متهمين بالعمل ضد مصلحة البلاد وضد 
كيان الثورة ... وستنظر هذه المحكة فا 
يقدم إليها من متهمين بالعمل ميد مصلحة 
البلاد وضد كيان القورة ... وستصدر 
أحكامها اسم مجلس الثورة. ولا مل لترك 
ذلك للقضاء العادى و السحام العادية ... وأنه 
م احترا مناالشديد ردنا القضمائية التى نكن لها 
كل إبدلال وإكبار تحب أن تحوطها بهالة من 
الهيبة والوقار ... وأنه لم حدث في تاريخ ثورة 
من الثورات أن احتكنت للقغماء العادي فى 
أمور حياتها فلقوائين الءادية قيودها 
وحدودها ولا مكن لفضائتها أن يتعدوا 
هذه القيوه والخحدود لآنبا شرعت 
اظروف الحياة الطبيعية ىو ل ويبين 
من ذلك أن هذبن الأهس بن قد تضْمنا 
نصا صر بحا باستقناء أحكامقانو نالعقوبات ‏ 
مما فيها الكتاب الأول فا استثني تطبيقه وهى 
القوانين العادية جميعبا وذلك لتعارض هذا 
التطبرق مع الغرض الذى أنشئت من أجله 
مكمة الثورة ‏ وعلى ذلك لامجدى القول 
بأن بعض الجرام التى عوقب من أجلبا 
الطاعن مقع نحت طائلة قانون العقوبات وأنه 


٠م‏ م.م 
سيت 


أذلك يتعين تطبيق أحكام الكتاب الأول من , 


هذا القانون إن لا تلازم بين الأمرين لأن 
الجالس العسكربة قد تقضي بعقوبة جنايةعلى 
جرمة هن حرام القانون العام دخ ذلك 
“لاتثرتب على الحم الصادر منها هذه العقوبة 
:.سعببيية هقره !جرريمة العقو بات التبعيةالمنصوصن 


و 


عليها ف الفقرةاأرابعة منالمادة ه؟ من قانون 
العقوبات-- والنصوص الى وردت فى الأمر 
العبادر بتشكيل ممسكة الثورة نو كد أن 
الكتاب الأول من قانون العقويات قد استثنى 
تطبيقه فقد نصت امادة ؟ ققرة أولى على أن 
ممكة الثورة تختص بالأفعال الواردة تفصيلا 
في هذه الفقرة ولو كانت هذه الأفعال قد 
وقعت قبل العمل بهذا الأمر وهذا النص 
لابشفق مم القاعدة الواردة فى المادة الخامسة 
هن تانون العقوبات - الكتاب الأول ل 
ونصها د يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون 
العمول به وقت ارتكاما » -- وئصت 
الفقرة الثانية من المادة + من أمر التشكيلعل 
أن امحكة تخعص بالنظر فا بري مجلس قيادة 
الثورة عرضبه عليها من القضابا أب كان نوعبا 
حتى ولو كانت منظورة أمام الحا م العادية 
أو غيرها من جبات التقاضي الأخرى ونضيت 
لماده الثاائة على أنه .يعاقب على الأفعال ألنى 
عرض على الحكمة يعقوبة الاعدام أوالأشغال 
الشاقة اللؤيدة أو المؤقتة أو السجن أوالحبس 
بالمدة الى تقدرها المحكة » وظاهر من هذه 
النصوص ان العقو بات المقيدة للحرية 1سدة 
موقوكة قد ثرك لحكرة الثورة محديد مدتها 
غير مقيدة فى ذلك محد أدنى أو بحد أقصي 
للعقوبة ‏ وذاكعلى خلاف ماورد بالكتاب 
الأول من قانون العقوبات من تعيين حد أدق 
وحد أقصى العقوبات المقيدة للحرية - 
وجا بالفقرة الأخيرة من الأمر الشار . إليه 
أن امحكة تقرز الطريقة الى. يتم بها. تنفيذ 
حكنها فى حين أن الباب الثالث من إلتكناب 
الأول من قانون المقوبات قب ,تكفل: ببيان 
| القواعد الحامبة ٠‏ بطزيق. كيذ المقويات 
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الأصلية ‏ و يؤيد هاتقدم أيضا أنه يبين من 
هراجعة الأحكام الى صدرت من مخكة الثورة 
أمها حت فى ه؟ من أكعوير سنة +150 
و7 من نوفبر سئة م196 بمعاقبة بعض 
التهمين بالسجن ممسة عشر ماما مع وقف 
التنثييذ مع أن قانو نالعقوزبات لايجيز ف الكتاب 
الأول هنه وقف تتفيذ عقوبة السجن بل 
لايجيز وقف تتفيذ عقوبة المبس إلا إذا لم 
تتجاوز مدنها سنة واحدة » © يبين ِل 
مراجعة تلك الأحكام أن: المحكة حكت فى 
١ل‏ من أ كنتو بر إسئة «ام ب بشج ريد هتوم 
من رتيته العسكرية والنياشين وباعفائه من 
عقيوية الجن هرضه وأنها حكت فى + من 
نو شير سب ةسمه ية؟ ب معاقبة متهم بعقوبة 
مسبيحدثة لم ترد فى الكتاب الأول هن قانون 
العقوبات وص التجرريد من شيرف المو اطن 5ك 
وتصلررتي مجلس قيادة الثورة - وهو الذى 
أصدر أمرى التأليف والتشكيل + على 
الأحكام الصادرة من .هيئة ممكنة الثورة يفيذ 
أنه اعتير أن هذه الأجكام قد صدرت وؤق 
الأمرين المذكورين . 
«ومنحيث إزمانص عليه الأم الصادر 
يقش كيل عكة الثورة في المادة ؟ فقرة ثانية 


عن جواز إعفاء الحا كم المادية أير غير العادية - 


من نظر بعض القشاا أناكان نوعبا وعرضبها 
على حمة الثورة . هذا الب ص لايفيد الاحالةعل 
كانون العقوات فى خصوسس الخراءات الى 
توقعها مجكة الثورة ا توج ذلك الحم 
الطعون فيه وت بعتهعليه التناية إهامة ب ذلك 
لأن تزع القضايا من. اغا ك العاينة وشيرنها 
وعر ضما عل حمجقة الثوترة إنها يقعضى :جلك 


العدد الناسع السئة السنادسة والثلاثون 


الممكنة نظ رالقضايا اللذكورة والفصل فماوفقاً 
لولايتها التى منحها إياها الأمران الصادران 

فى:1 من سبتميرو ١"‏ هن سيتمير سنة ١6#‏ 

وي ولاية خاصة تحررة من أحكام الكتاب 
الأول من قانون العقوبات كا سبق البيان فلها 
أن تقضي بعقوبة الجناية على فعل لا يعاقب 
عليه قانون العقوبات أو القوانين الأخرى إلا 
بعقوبة الجتحة . 


د وحيث إنه غير يح مأورد بالمسم 
المطعون فيه من أن عقوبة السجن ن اللمنصوص 
عليها فى المادة م من أهر تشكيل ممكة الثورة 
بذائها عقوبة السجن النصوص علها في 
المادة العاشرة من قانون العقوبات وذلك لا 
سيق بيانه من أن نص الادة الثالئة من أمر 
التشكيل م يعين - على خلاف أحكام 
الكتاب الأول هن انون العقوبات ‏ حدا 
أدنى وحدا أقصى اعقوبة السجن .00 

« وعن حيث إن مما استند إليه الطاعن 
فى تقرير الطعن أن النائب العام قد وجه 
كتايا فى وس من مايو سنة «هة؟ إلى مدير 
مصاحة محقيق الشخصية عتضمنا أن أحكام 
محكة الثورة لم تصدر بشأن ججرائم عنجرام 
القانون العام و أنها لذلك لاتعتير سوايق في 
خصوص تطبيق أحكام العود ولا تحرر عنها 
ضف سوابق . . قائلا الطاعن -- إن 
العود والعقوية التبعية كلاءا من .آثاز الجاع 
بالمقوبة الأصلية 4اؤسرى عل العود يسري 

جل العقوبة لللتيعية إذ. أن_تصوص: قانون 
توبات 4 هذا الصو حتاثلة فقد ,خضت 


كل حك بعقوية جناية يسعازم حا 
الحرمان ..٠‏ » ونصصبت الادة وغ فقرة أوللى 
فى باب العود على أن د أنه يعتبرعائد] : أولا 
من حم عليه يعقوبة جنابة وئبت ارتكابه 
بود ذلك جناية أو جنحة ... 6 . 

:رومن حيث إن استدلال الطاعن فهذا 
الخصوص لاجدوى فيه طاما أن أحكام 
الكتاب الأول من قانون العقوبات.- مما 
فيبا من قواعد خاصة بالعقويات التبعية 
وقواعد خاصة بالعود لايحوز تطبيقها كلها 
أو بعضبا إلا بالاستناد إلى نص المادة م من 
ثانون العقورات ‏ وهذا غير جاتر فى 
خصوص الأحكام الصادرة من محكمة الثورة 
ا سبق بيانه . 
دوهن حيث إنه يتضحبما تقدم: أولا ألمه 


وإن كان الاختصاصض! لجناى لاسحاى العلدية . 
ليس اختصاصا مانعا إذ جوز عقعضى قوانين , 
خاحبة تشكيل حا غيرءادية يعبد إليها دون : 
غيرها بامحاككة على جرائم خاصة أو علىالجراتم : 


العادية الى تكون انحا م العادية هي الختصة 
بها وفقاً للقانون الجناتى العام إلا أنه على 


الحالم غير العادية المشار إليبا أن تطبق | 
أجكام الكتاب الأول من قانونالعقونات مالم | 
بوجد نص صريم مخالف أو يوجد ماعمول ٠‏ 
دون تطبيق هذه الأحكام كلها أو يعضها ‏ 
كأن تكون الجرائم الى خول هذه الحام , 
الفصل فنها قد وردت فغير قانون أو لالحة, ' 


ذلك لأرك المادة لم من قانون العقوبات 
مقصورة الاحالة فها على الجرائم المتعبوص 
عللها فى القواتين واللواتٌ الخصوصية. 
5# :ب أن عمكنة الثورة عي عمكة ذإث 


سيلية طايسري: على الجرام الى مك فيا ' 


القواعد المنيوص عليبافي الكتاب الأون: 
هن قانون العقوبات سواء كانت الجرعة إأتىي 
عاقبت عايبا م مماأئمه لأول هرة الأمر 
الصادر بتشكيلبا أم عن الجرائم المتصوص 
عليه فيقانو نالعقو بات أو ف القوانين الاخرى 
لانها قى كلتا الحالتين إذ تعاقب المتهم إنما 
تمارس سيادة عليا تسمو علي القوانين العادية 
ولأن الامر الصاد. بتشكياها قد تضمن على 
ماسئق البيان نص صرعنا باسعثتاء تظبيق 
أحكام القوانين العادية ومنها الكتاب الاول 
من قانون العقوبات - وعلى ذلك لايكون 
تمت جاوز فى القول بأن عكمة “الثورة فى 
ممكة ذات سيادة أو في تشببهها من بعض 
النواحئ بمجلس الشيوخ الفرنمى عينا كان 
يتعقد بوصفه محكمة .عليا بناء على نصوصي 


دستور سنة وبين لمحاكة أى شخص عتهم 
يجناية من الجناياتالمذلة بأمن الدولة أو لحاكة 
رئيس الجبورية بتهمة الحيانة العظمي أو 
لحاكة الوزراء على الجراثم للتى يرتكبونها 
أثتلم نتأدية وظائههم مب وقد كلق اماس 
أل ذكوز يعمظر فى قضائه عتلى أت حكنة عا 
ذات سيادة لاتتقيد بننصو ص القوانين العادية 
ولا بقاعدة د أن لاجرعة ولا عقوبة يشر 
نص © ويقضى بأثم أفعال يرد فى القانون 
الفرتسى نص نيما ويقمع العقوبة التي 
يراها ويقتضى أحيانا بالاعفاء من المقوبة 
الأسلية أو بالمم بعقوية على أنها عقوبة 
أعملية مع أنها وفقا لقانونالعقوبات الفرخبي 
ليست إلا عقوبة تيعية ٠‏ ْ 

« ومن حيث إنهلا محل بعد ذلك مناقشة 
الأقراك "لق أدلت ”يا الابة العاعة لالم 
فى الأابننة .الآخر» الزاقتةنوالى م تولاغ 


ؤلؤل 
الأوراق انخاصة بها في الميعاد وم يسبق 
عرضها على محكمة الموضوع ‏ وحي أقوال 
ينازع الطاعن فى جدواها . 

- < ومن نحيث إنه لا تقدم يتعين نقضش 
الحج المطعون فيه نا لفته القانورف 

ا و وإموهدت أن الدعوى صبالحة الفصل 
0 ْ 

. د ومن حيث إنه للاسياب السايق بيائها 
يتعين إلغاء القرار المسعأنف والحك يه-دم 
قبول الطلب المقدم من ثيابة دنوب القاهرة 
المطعون علا الأولى بشأن تعيين قم على 
الطاعن » . 

1 ( الفضية رقم # سنة ولاق 8ه أحوال شخصية »6 


رئاسة وعضوية السادة الأسا تذة عبد العزيز عمد رئيس 
المكة وعمد نيب أحد وكيلاللحكةوعبد !! امزيز سلهان 


ويخود عاد وأحد المرومى الستثارين) . 


زد 
+4 نويه سئة مو | 

٠‏ دعوى +.أجارة ات تيراي فقرعة 
من ن للياتى 200 إضافة قمة 0 الل نلك الاخلاء 
والنسلم . المادة "٠‏ وما يمدعا من قانون الرافئات . 

المبدا القائوى 
إذا كانت الدعوى قد رفعت .من المؤجر 
بطلب إخلاء المسنتأجر من الأرض الؤجرة 
وتسليمها خالية مما علمها هن ميان فأنه يجب 


وفة] اقواعد تقدير قيمة الدعوي ى الواردة فى 


.أكادة ٠م‏ وما بعدها 0 انون مر أقعاتضمافة . 


ش 2 إلى طاب الاخلاء. والتسلم سواء 
تبر طاب إزالة هذه المباني طلا مايجقا أو 


العذدد التاسم تت الستة السادسة والثلائون 


تابعاً لطلب الإاخلاء علا بنصالمادة .م 
مرافعات أو طلا أصاياً بأعتبار أن طليات 
الؤجر وقد تعددت نان منشنها جيعاً هوعقد 
الإيجار مما يتعين معه.أن تقدر قينة الدعونى 
مجموع هذه الطلبات وفقا إلمادة ؛ مون 
قانون المرافعات . وإذن فى كان القشابت 
بالحم أن قيمة امباتى المقضى بازالتها يزيد 
عن المأئعين ' وعفين جننها وهو طلب مرج 
عن ولاءة محكة المواد الجزئية ولا تملك 
الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فلن الحم 
المطعون فيه إذ قضي بتأبيد الحكم المنادر 
برفض الدفم بعدم الاخعص .اص يكون قد 
خالف القانون . 

( القضية رقع ١15‏ سنة!» ق وثاسةوعضويتالسادة 
الأسا تذة عبد المزيز عمد وئيس الحكنة وتمد تحب أجد 


وكل الحكمة وعبد المزيز سلبان وتمود عياد ود 
ا 


8ه 
٠‏ يو لبه سملة ١56‏ 


موظفون . الحق امطلق المقرر لا-كومة فى فصل 
موظفيها بلا محا كلة ا ٠‏ اللقصود به . ليس ممثاه 
أن تستعمله على هواعا .ع مقبدة من حيث الغا ية 5 
وحوب وقوفبها عئد جد يجاوز الباعاة والاصش اس تعيال 


الل 
ش ليدأ القانوى 

المراد بالحق المطلق القرر للحكومة .في 
فصل موظقيها إبلا حاجة إلى محاكة تأدييية 
هو مره الحكوية بتقدير إجبلاعية 3 الموظطف 
واستضرار اينتعائتها به أذ عدم. استنرارها 


أقضاء عكة النفسٍ للدنية م 


إياطن 


اك ل ل دان ذلك 
أن هذه السلطة التقديرية وإن كانت مطلقة 

من حيث موضوعها إلا أنها مقيدة من حيث 
غايتها التى يلزم أن تقف عند حد جاوز هذه 
الناطة والصيف فى استعالماء ولق كانت 
الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا 
أنه مى كانت هذه الأسياب ظاهرة 
المبادر به قانها تكون خاضعة لتقدير القضاء 


وزقابته فاذ تبين أنها لا ترجع إلى اعتبارات. 


تقتضهها المصلحة العامة. ولا هي من الأسباب 
الجدية القائمة يذات الموظف المستغنى عنه أو 
النازع فى ها كان ذلك عملا غير مشروع 
وحدقت مساءلة المكزمة فق شأنه . 

( القضية رقم #١4‏ سنة (؟ ق رلاسة وعطوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز عمد رئيس المجحكة 
وعمد العزبز سليات وأحد الروسى وود عياد ومحمد 
فَؤاد حابر المستثارين ) ٠‏ 


مرك 
٠‏ بريه سلة 1166 


ماحكية شائمة ٠‏ يع .حق الريك على الفيوع 
5 فى ددم حصته محددة قبل القسمة . 


البدأ القانوتى 


-.جزى فشاو هذه الفكة على أن لشريك 


على ب قُ التركد أن" يلع خصتة غذدة ‏ . 


هذا الببع والادعاء يأنه يسعحق المبيع ما دام 
أن التركة لم تقسم قسمة إفراز . 


من القرار, 


0 

- د ... من حيك إن مما يتعاه الطاعنان على 
الحم المطعون فيه قصوره فى التسبيب لعدم 
الرد على دفاعبما الجوهرى الذى أوضحاه في 
مذكراتهما أمام محكة أول درجة والحكة 
الاستئنافية و مسكا نه فقد طلبا عنذ بداية 
التزاع الحم بعدم قبول الدعوى أو يرفضها 
لأن البيع والشراء الذى انعقد بينهما م «شمل 
إلاعشرة قراربط معددة وعي من ضمن 
تركة واسعة لمورث البا ثمة ( الطاعنة الأول ) 
تبلغ <-والي 6 فدانا لم :2 
البائعة فنها أضعاف ما باعته إلى ا الثانى 
وقد استقر ققباز هذه امحكمة على أنه ليس 
لنشريك على الشيوع أو من يتلق الحق عنه 
أن يدعى الاستحقاق في المبييع إلا بعذ قسمة 
مال" الشائم ووقوعه فى تمنيبه مولا فى 


تقسم بعل ورترث 


نصينُتَ ذلك البائع وأن كل ادماء منه قبل ذلك 


يكون ساب لأوان وخليقاً أن نحم المكمة 
بعدم قبوله أ. و برفضه- وقد خلا الحم 
المطعون فيه وكذلك حك محكمة أول :درجة 
من الرذ على هذا الدفاع الجوهري مما يعيب 
الحم الطعون قبه ويستوجب نقضه .: 1١‏ 
ومن خيث إن هذا النعى فى مله ذلك 
أن الطاعن الثاتى بوصفه. مشترياً من الطاضنة 
الأولى تمسك فى. دماعة وهذكراتة بطلب 
الجم بعدم قبو ول الدعوى أو يزفضها لأمتباب 
ا ش 
00 أن ركه الورث” الرغزم - حسين 
أمين الشريف تشمل أطيانا كثيرة تتسع 
ابيع إليه وإ للدعينيع ( 0 


: -الأول. والئاني). ٠‏ 


لناميل 


العدد لمعه أسنةةالطدسة والثلاثون 


() أن البائمة ترث فى تركه والدها 
أضعاق أميعاق ما ياعته إليه وما أن تييع 
“جزءا محددا ولا ستطيع أحد الشركاء 
الاعراضن ل والادعاء بأنه ستحق هذا 
ابيع طالما أ ن التركة ْ تقسم قسمة إفراز س 


,لبقا لا جرع عليه قغباء. عحيمة النقض. في 


لم جم م إليه سابق على البييع 
الحاصل للمدعيين ب وقد اعترى يه المدعيان 
فى عقد شراهما حيث ذكرا فيه أرك الجار 
-القذلى هو الطاعن الثانى . 

( من العجوب أن يشترى المدعيان على 


الشيوع ١‏ فدان وه قراريط و؛ أسهم |. 


شيوعا ف فدان ولا قيراطو ء ؟ سبما ثم: 
يقصران دعواها على المطالبة بقبطعة محددة: 
ِ وأن تكون تلك القطعة الحيدة ‏ المبيعةإليه 
الات . 
ومن حيث إنهلا كآان هذا الدفاع , 
«جموعريا قد يتغير به. وجهالرأى في الدعوري » 
-خلك أن الحكة.ل تلق. بالا إليرما تسل :به 
الطاعنان. من أن المورث قد ترك التركة المشار 
الاق 50 المشرةقرار يط المبيعة . 
- م الإطاعنة الأولي لوو جهالتجديد. إإلىالطاعن . 
اللني ع _بعض هذه التركة وأنه- لم تمصيل, 
< قبسبة بر الورئة فى هذل اما لالشائع و ذلك , 
ى تصل الحكة إلى تطبيق حك القانورن.. 


تطبيقا سليا لو صح هذا الدناع » بصدد ما هو |. 
“عتقرر من جم بيع التشريك ف التركةحصة: | 


عد و قبل لا 


د ومن حيث إنه | تقدم: يتعين نقق 


- التوكيل الصاحر منّ 


لبك للا أبعت قور فى قور حل شوطل 
.لبحث باق أسياب الطعن » .. 
( القضية رقم 11١‏ سنة ؟” ق رئاسة وعضوية 


'النادة الأساتذة” عبد اللزيز مد ري اليتكة ومحمد 


تعيب أجد وكيلالكة وأحد العروسى و#مدافؤاد بابر 
ومحمد عبد الواحد على المستشارين ) . 


كن 
٠‏ يو بيه سمئة :0 ة] 


تقض . ٠‏ طمن . إحراءات الطمن . وكلة ٠‏ التوكيل 
عام كت باعتاره 3 عن لاعن ٠.‏ ود 0 


المبدأ“القائوني 

متي كان الغو كيل المقدم ملف الطعن لم 
يميدر من الطاعن إلى الحاني الذى قرر 
بالطعن بلصدر إلي هذا الحتائىمن عنام آخر 
باعتباره و كيلا عن الطاعن » وكان التو كيل 
الصادر من الطاعن إلي انحاني الأول لم ودع 
حي تستطيع المحكة معرقة احدود وكالته 
وماإذا كانت تشمل الاذن له فى توكيل 


الحامين فى الطعن بالنقض أم لا تشمل هذا 
الاذن » فأن الطعن يكون غير مقبولل لتقريره 
من غير ذى صفة . 


( القضية رقم 85؟ سئة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتنة عيد المزيز محمد رئيس الحكنة وممد 


. غيب أعد وك الحكة.وعيد النزيز. سلبان وتجود عيام 


وحمد قَؤّاد جاير المستعارين ) ٠‏ 


0 


لم برليه سئة ١5606‏ 


أ دقم . دعوى . دقم بعدم قبول فدعوى ارا 


من غير ذى عفة - صمبر الإجراء ءات أمام حكة أول . 
درحة ىَّ إلمكتاف الج دون الاعتراض على الصقة هك 
م يمد الإ ١‏ أمام 1 الاستكتاف عمد أن صدر . 


ن المدم بى عليه مايقيد التلء بالصفة ٠‏ اللدقع غيرءقبول . 
اب تيون أجنى . القمك به أماممكة النقش. 
هو تجرد واقة .يجب أقامة الدليل عليها لايكن نى 


ائباتها :تدم صورة عرفية وى أحكام هذا القانون . 


ج ل أحوال شخصية - عقد . وسية - التزاع على 
سمة وصية 3 اغاق المسوم على بطلاتها ومحديد حقوق 
كل مله بعوجب هذا الاق . عيب على الحيكة عمال 


أحكام هذا الاتفاق , الرجوع” الى الوصية فى محديد- 


حفوقهم دون الاتفاق . عذالفة إقانون . 
المباديء الا نونية 


اهتي كان الحكم إذ قضى برفض 
الدفم بعدم قيول الدعوى لرفعها هن غير ذى 
صفة أقام قضاءه على عدم إثارة الجدل حول 
.صبفة المدعى أمام مكة أول درجة وعلى 
قبول. المدعي. عليه اشكل الدعوى وقت 
رفعها واستغرار دقاعه فنها بالشكل الذى 
رفعت به -حتى عبدور الى الابتداني و إعلانه 
صحيفة الاستئناف. للو كيل بعد سيق إعلاما 
للا'صيل ما يتعارض مع إنكارة صبفة الو كالة- 
٠‏ وعنددم نمسكد بهذا الدفع إلا أمام' حكة 


_تأدت باجراء لا حق “وهو إغلان. تقرير 
الطعن بالنقيض للمطعون عليه 'بصفتة و كيلا 
للخضي:الأصيل فى الدعؤي بغض النظن عن 


التحفظ الذى أبداه الطاعن ار إعلان 
الطعن للو كيل لأ يعتتبر اعت انا هته بصعحة 


! التو كيل وتنازلا عن الدقع » فآان هذا الذى 


قرره الحم يكنى حمل قضائه في توافر الصفة 
ولاخطأ فيه 

؟ ‏ المسك بتشريع أجنى أمام ممكة 
النقض لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب 
إقامة الدليل عليها ولا يعن فى اثياتها تقديم 
صورة عرفية نحوى أحكام هذا النشريع ٠‏ 

م« متى كأن الأزاع بين ورثة اللموصى 
والموصى إليه قد احسم بموجب اتفاق: عقد 


.ينهم أشسير فى ديباجته إلي تسل الطرفين 


لان دسا اس حر زط 
التركة وفتا للشروط التى عا ق .هذا 
الاتفاق ؛ ننه يتعين على حمكنة الموضوع وهى 
بصدد التصرف على حقيقة الصدر الذى تاتقي ءنه 
المنين حتوف أن ترجع إلى الاتفاق لشار . 
إليه وإذا جازالتخرف على نية أطراف الاتفاق 
بالرجوع إل اأوصية فيجب أن يكون هذا 
الرجوع جرد الاسا ترشاد .بواقعة خارجة عن 
نطاق العقد الذى أنشأ حقوق الطرفين والذى 
ا 


الرجوع ها إلي نما ل ذلك.» ذل كانت 


المحكنة قد انحرفت فى تكييف جقوق الخصوم 


من حقيقة نضصبرها ونا تؤدى إليه أفراقبا 
ع > لا 


سل 


بأن اعتبرت الوصية هي مصدر هذه الحقوق 
نانها 'فكون قد خالفت القانون . 

( القضية ركم +٠4‏ مبنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتدة عبد الزير عمد رئيس المكة وعد 


نهيب أجد وكبل الشمكمة وعبدالمزيز سليان وتحمود عياد 


6 
٠‏ يوليه سئة 66وة١‏ 
افلاس . من مجوزله طلب المي باشبار 


الافلاس ؟. تقدم الطلب من وكيل الداثنين فى تفليسةأحد ‏ 
الصركاء اللتضامئين لاشهار أقلاس باق الصركاء . ع 


يكوت لقبولا ؟ 


صفة . لابترتب عليه حتا عدم قبول الاعوى . حق- 
الممكة في المج بالافلاس من تلفاء تنبا . مثال. . 


المادة ١١5‏ من قانون التجارة ‏ 
ج سب اليرام . شركة , سند الدين قد نص على صفة 
الموقم عليه باعتباره مدير اتشسركة والهر يك الأول فيها . 


عدم منازعة واق الهركاء فى صمة هذا الببان . اعتباره 


ملزما الشركة . 

د - افلاس . جواز الحم به ولو كات المدين قد 
توقف عن سداد ين واحد . تعدد الديون التوة_عن, 
سدادها . غير لازم . 

ه ب البزام ٠.‏ توقيم الريك المدير فى شركة 
تذامن على" تعود بابعه دون بيات عنوان الشركة . 
لا ييرب عليه عجرده اعفاء المسركة . وجوب اعتباره. 
قريئة بسيطة على مديوائية الهريك دون الشركة 0 


الباديء القانونية 

١‏ لما كان القانون يستؤجب في حال 

تقدم طلب إشبار الافلاس من غير المدين أو 
النبابة العامة أن يكون مقدم الطلب داثنا 
أن يطاب الحم باشهار إفلاسه.؛ ذفان و كيل 
الدائنين فى تفليسة أحد الشركاء-في شركة 
التضامن لا تكون له حفة فى المطالبة باشبار 


العدد التاسع السنة السادسة والثلانون 


إفلاس باق الشر كاء المتضامنين إلا إذا ظهر 
من تصفية الحمساب بينهم وبين المقلس 
الذى مثله أنه دائن لهم : 

٠‏ ل تقديم طلب إشبار الافلاس منغير 
ذى صفة لا يترتب عليهحم) الحم بعدم قبول 
دعوى إشبار الافلاس » إذ يجوز المحكةق 
هذه الخالة وعملا بنص المادة 5و؛ من قانون 
اتعجارة أن نحم من تلقاء تفسها باشهار 
الافلاس مت تبينت من ظروف النزاعالمطروح 
عليها أن المدين المطاوب إفلاسه هوتاجر وأن 
مت دائناً أو دائنين آخرين بديون تمارية 
قد توقف هذا المدين عن ونه ديولهم ما 
تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص 
إشبار الافلاس » ؟ا مموز للمحكة فى حالة 
توافر هذه الشروط أن نمك من تلقاء تفسها 
اثهار الافلاس إذا كان طالب إشبار 
الافلاس دائنا ذا صفة:فى طلب الافلاس ثم 
.تنازل عن طلبه ٠‏ وإذن في كانت ممكة 
الوضوع قد اعتبرت للإسباب التى أوردتهسا 
أن الدديون التى صدر من أجلها الك .باشهار 
إقلاس أحد الشركاء المتضاعنين عي كلها 


: ديون مترتبة ىن ذمة شركه العضامن ولم تكن 


ديو نا مترتبة. فى ذمة المفلس بصفته. الشخصية 
5 لعهيرت «اإلشر كد متوتقفة عن دقع .الديون 
الشار إليها.ورتبت على ذلك مسئولية اق 


:الشر كاء..اللتضطمنين.عن وظاء هذه الدديورت 
ادقضت إشبار إخلاسهم + فنه ببكون. غير 


فقضاء حكئة النقض المدنية 


يلون 


منعج تمسك هؤلاء الث ركاء باتعدام صصفة.و كيل 
الدائتين فى تفليسة شر يكبم فى طلب إشهار 
إفلاسهم ٠‏ 

ع متى كان سند الدين قد تضمنبيان 
عيفة الموقع عليه بإعتباره الشريك الأول 
في شركة التضامن وامدير امالي لها ولم 
ينازع باقي الشركاء فى صعة هذا البيان نه 
يكون كفيا تى ترتيب الالزام فى ذمة 
الشركة ويكون. غير منتج. الطعن بالتزوير 


في. العبارة القول اضافتها إلى هذا السند 


والخاصة بلحل الذى.تباشر فيه أعمالما . 
ا ع لا كأن القانون. لا يشترط الحج 
باشبار 'الافلاس تغدد الدبون التى يتوقف 


ادين عن وفالها بل مجيز إشهار إفلاسه |. 
ولو ثبت نوقفه عن وذاء دين واحدء وكان 1 


اللديبن قد نازع فى بعض الديون وم ينازع أ' 


فى البعض الآخر » فان هذه المنازعة ليس من 
شأنها:منع الحم باشبار إفلاسه . 

ه ل توقيع الشرييك المدبر قى شر كة 
التضامن باعه على تعبد هن التعيدات دون 
بيان عنوان الشركة لا يتزتب عليه عتجرده 
إعفاء الشركة من الالزام وإنما يقسوم 
قرينة على أن الشريك المدير يتعامل فى هذه 
الحالة ا الحاص وم قرينة تقبل 
إثياتث العكس بكافة طرق الاثبات يما فمها 
القرائن . 


| ( القغبية رقي. انه سئة :+5. قبافئة السابقة ) 


رداك 
٠‏ يوليه سئة ه66١‏ 
حراسة . ٠‏ أسبيبه ٠.‏ تربره بأساب سائنة 
اثتفاء ركن الخطر . مسألة موضوعية . 
المبدا القانوتى 
متي كان الحم المطعون فيه وهو 


. سبيل نحقيق عناصر الحراسة القضائية 


المطاوبة كالازاع والحطر الموجبين افرضها 
وتقدر سثل. الجائز للاعيان المراد وضبعيا 
نحت الحراسة ‏ قد رأي للاسباب السائغة 
التي أوردها انتفاء ركن الحطر المبرر لقيام 


الحراسة واتتهى ني قضائه إلى رفض الطلب 
فآن ذلك يعتبر تقديرا موضوعيا ما يستقل به 


قاض الدعوى ولا شأن لمكمة النتقض به . 
امكو 
... من حيث أن هذا الطعنقد بى على 
مخالفة القانون والحطأ في تطبيقه هن وجبين 


| يتحصل أوظها في أن الم الابتدائى المؤويد 


الحم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القاثون 
عندما قرر أن الك الصادر من محكمة 
الاستثناف فى همعن مأيوسنة 0 ارقم4/؟ ١١‏ 
سنة> ق والذى قضي برقض الدعوى الحالة 
الت م عليها لا محوز قوة الثىء المحكوم فيه 
بالفسبة لما تنأو لته أسيانه فى .خصوص يطلان 
الوصية ومن ثم يكون عقد الصلخ الرقعم ١١‏ 
من فبراير سنة 1401 قأتما ويتحتم إخضاع 
علاقة الطرفين ببعضهما البعض ذا العقد وهو 
خول المطعون عليهما حق الاستمرار في 
وضع يدها على الأطيان عل الداع بصفتهما 
مستأجر بن فلا عمل لخر |عبانبماحي بصدر 


١# 


العدد التاسع..- السنه السادسة والثلاثون 


حك نهائى ببطلان عد الصلح وقد أخطأ 
الحم المأعون فيه القانون بإقراره مذهب 
الحم الاصداني في هذا الخصوص أخذا 
بأسابة اماق إليها أن قوة الثى» القضي 
به لا تشمل إلا ما تناوله الحصوم في مرافعتهم 
وسمعت المكة فيه حججيم والأمر ليس 
كذلك بالنسبة لما ذهب إليه حم الاستئنان 
رقم مم ٠‏ سنة كه ق الشار إليه من تقرير 
بطلان اأوصية فى سق المطعون عليهما وبطلان 


عقد الصلح كذلك إذ كان الفريقان مسامين. 


بصنحة عقد الصلح و كان البحث -مقصوراً 
أمام محكئة الاستئناف بو مئذ على تحديد مدى 
التزامات المطعون عليهما المقررة بالعقد 
اللذ كور وأن الطاعن كان يؤسس دعواه على 59 
الوصية وعلى عقدالصلح كا قرر ذلك الحم 
نفسه » ووجه الحطأ وتخالفة القانوركل . فم 
قرره الحكان ظاهر مبدثيا هن ن كون الحكين 
معا قد انتقل بهما النظر فأغقلا أن الموضبوع 
اللطروح للفصل فيه هو طلب حراسة وهو 
إجراء تحفظى لا تنفيذى خديث الحكين عن 
حجية قضاء محكنة الاستكناف رقم م7 اسنة 
5ق لا جدوى منه إلا حيث براد التتفيذ 
بذلك الحم أو إتامته حجة قاطعة فى مواجبة 
لطعون علهما وهذالم يعرض ولم يطلب 
وإ نما كان المطلوب لوزن الاجراء التعحفظطى 
محرى قيام النزاع الجسدى من عدمه وما من 
شك أن الالة القائمة: بين الطرفين منذ رفم 
الدعوى: اتختلطة فى ستة 1445 إلى تاريخ 
صدور حي الاستئئاف م*١٠‏ سنة >0 ق فى 
ؤلامره//ر١ه؟!‏ والطعن فيه بطريق النقض 
دق لم١‏ سنة ١م‏ ق ثم إلى رفم الدعوى 
الحاليةٍ دليل ناهض على جدية التزاع وعلى 


وجوب تدا ركه باتحاذ إجراء. نحفظى_عاجل 
وذلك بفرض الحراسة امطلوبة » واولا 
انصراف تفكير الحكمين عن طبيعة الاجراء 
المطلوب لما وقعا فى ذلك الحطأ الذىاستطروا: 
هنه إلا إهدار قضاء ممكمة الاستئتاف وحتى 
مع التسليم هذهب المكنين من وجوب محقق. 


.قيام قو ةالشىء المقضى فيه فى حم الاستئناق 
م١١‏ سنة كه ق المذ كور فان مقتضى ذلك 


أنه كان على مكبة الاستئناف أن تقطى ق 
منطوق حكنبا برفض الدعوى و احكن 
المحكة المذ كورة قضت برفض الدعوى با خالة 
التي هي عليبا وسبيت قضاءها مقدمات 
أوضحت فيه بادماها إليصياغة التطوق: على 
التحو. الذى صدز به وهى صياغة .لما دلالتها 
على بطلان سند المطعون عليهما. فى وضع يدها 


. على الأعيان حل التزاع وهو الوصية ولأرنت 


هذا اليطلان الذى قررته ممكة الاستئناف 
كان ضروري لاقامة المنطوق علي التحو الذى 
جرى به واتصاله به وأماما قله السكم 
الابتداتى أن « منطوتا بقضاءماغير متوافر » 
فردود بأن -0 من هايو سنة ١مة؟‏ قد 
تضمن القضاء فعلا يرفض الدعوى عالتها 
وأن أسبابه أوضحت مقدمات هذا القضاء 
ومن القواعد اللقررة أنهلامانع من أنيكون 
بعض المقضي به فى الأسباب دون المنطوق » 
وأما ماقله الحم الاسعئناقى المطعؤن فيه إن 
حسجية الثىء المقصّي فيه لاتشمل إلا ما تناوله " 
الحصوم فى عرافعاتهم وفصات الحكنة فيه 
بعد ذلك وأن طرفى الحصوم كانا مسلين 
بصحة الوصبية وصحة عقد الصلبح فذلك خطأً 
في فبع أحكام القانون الحاصة بقوة الاعتراق 
وهدى ولاية القاضي عند نظر المسائ ل القانو نية 


فضاء حمكة النقضص المد نيه 


1 اسرن لأن ١‏ الاصرد اف إذا وقع على مسألة 


واقعة أصبح مقيدا لمن صدر منه 2 وأماإذا 
ورد على مسألةقانونيةفلا قيمةلهبتاتاو للسحكة 
أن تصرف النظر عنهو لصاحيهأن يعدل عنه» 
وما كان مطروعا على حكنة الاستئناف إإنما 
كان عن .مسائل التطبيق القانوتى الصرف لأنه 
كان خلانا على التكيرف القانونى لعقد الوصية 
و لعقد الصلح وهو من حق قاضي الدعوى 

دون الحصوم فها وهو لايتقيد فيه إلا ع 
القانون وقد نيه حم الاستئناف الختلف على 
حينيته إلى ذلك صراحة ىن أسبابه دون أن 
يلغت المك الطعون فيه إلي ذلك ١‏ كتفاء 
بالقول بأن طرق .الحصوم كانا “مسامين 
بصبحة الوجبية وصعة عقد الصلح حسبفهمه 
له وأن هذا التسلم محجب حت الحام فى 
نحطي الأقرار والدول ا هو صلم + من 
الطرفين إلى صعيتصنح الأجكام الشرعية 
والقانونية » وهذا خط ق فهم القانون 
وقصور فى بحث المسألة والرد على دفاع 
الطاعن ىق خصوصنا ' وقد أغفل الحم 
اللطعون فيه مع تقيده .قى مائل القانون 
إقرارات الحصوم إقرار الطعون علييما 
إقرارا صريحاً قضائياً المع الاسشافرم 
٠ 37‏ سْتة 5+ ق من حجية ذلك أنهما 'طعنا 
به بطريق النقض وقيد طعتهما ‏ بدقم 14 
سنة إلاق . 

' وقد قررت ةل را وجه 
لطع ن أن الحم الابتدائيالمؤيد .الحم المطعون 
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فيه وهو يسبيل تحقيق عتاصر الحراسة 
القضائية المطلوبة كالتزاع والمحطر الموجبين 
لفرضها وتقدر سنة الخائز للا'عيان المراد 
وضعبا تحت الحراسةرأى أنفقيام المطعون 
عليبما بأداء المفروض عليبما من الريم 
الطاعن نتباءا وبغير إخلال حتى آخر سنة 
:هة! وهو مايقرب هن نصف قرن من 
حسبالظاهر فى تقديره ومع ثبوت ملاءهما 
نما قدهامن أورادالمال الدالة على ملكيتهما ‏ 
إذرأى أن ركن الحطر المرر لقيام الحراسة 
غير متوافر واتتعئ الحمدم فى قضاله إلى 
رفض طلب الحراسة » كان ذلك تقديرا 
موضوعياً ا ستقل ع الغري ولا 
شأن امححكة التقض.به . وحسب الح 
المطعون فيه ما أورده فى هذا الصدد قواه 
« ان الخحراسة واغن اجراء نحفظى استثنائى 
لا يقضى بها إلا عند الضرورة القصوي 
والخطر الداتم ويشترظط فى إلحطر أن يكون 
حالا ونقيجة مباشرة لأسباب موجودة بالفعل 
وقت رفغ الدعوى 2 وأما احتال الحطر 
بطول أمد التداعى قلا يكن تبرير المراسة 
إذا أضيف إلى ذلك عجز الطاعن عن إثيات 
عدم علاءة المطعون عليهما وماقام به هذان 
3 ان من إثبات هذه الملاءة ». ٠‏ وهدا 

حده مشتقلا عن باقن الأسْباب الأخرى الى 
أررسانتت بحاس كافيا لحل نما يجعين 


معه رفض هدا الطعن م . 


( القضية رقم 15( ستة 79 اق باميئة إلساقة ( 


المدد التاسيع - السنة السادسة والثلائون 


ست لرول؛ 


دع 


انا 


و ع نهم 


( رئاسة وعضوية السادة الاساتذة السيد على السيد رئيس الجاس ويدوى ابراهيم حوذه 
والاهام 5 الحريى وحسن جلال ومصطى كامل اتعاعيل المستشارين ) . 


2 
ه توفع ستة ودؤ1؟ 

ا قرار إدارى . الم بالنائه أو وَتب 
تنفيذه .رقاب ةالقضاء الإدارى له ق الحا أنين رقابة قانونية . 
مبسد حدها الطبمى عند استظبار مدمروعية أو مدم 
مصووعة القرار طيقا للها نون .سلطة المبكة الإدارية 
اللا فى ذلك . 7 

ب س محمكة إدارية عليا . الطعن أماميا . 
للا بيد بينه وين الطمن بالتقض عدم الاق ايام ين 
اللظامين . هرد ذلك . 


1 ج - قرارإدارى . المي الصادر يوقف تفيذه , * 


جواز اللمن فيه استقلالا أمام الطفكمة الإدارية البلا . 
أسساس ذلك 

دب وتف التنفيذ . ركناه الاستسيال 
وجدية الطاعن , كلا هما من الحدود القا ثونية الى عمد 
ساطة مكنة النضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحسكة 
الإدارية الطنا . 


م - مرافق عامة . لزع الللكية للمنفية 
٠‏ طلب وقف تقذ القرار .. وت استتلاء 

ا على الأرض للتروع مشتكيتها وشروجها فسلاق 
إقامة ميالى عابيا قبسل الفصل ف الدعوى . سيرورة 
طلب وقف التنفيذ غير ذى موضوع, ولو قدمتيل 
الاستيلاء والسروع فى البتاء, . تلب الضاحة النامة 
على الصلحة الخاصة . مول الصلسة الفردية إلى تعوبض 
إن كان له محل . 


وس إن رقابة القضاء الادارى للقرارات 


الإدارية » سواء فى . مجال وقف تنفيدها 7 
في مجال إلغالها عي رقابة قانونية تسلطها فى. 
الحالين على هذه القرارات لتعرف هدي 
مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نساً 
وروحاً » فينيغي ألا تلغي قراراً إدارياً إلا 
إذا شابه عيب من هذا القبيل وألا تفن 
قراراً إلا إذا كان _على حسب الظاهر من 
الأوراق يقسم بمثل هذا العيب وقامت إلى 
حانب ذلك حالة الاستعجال بأن كان يترتب 
على تنفيذ القرار نتائج يتعدر تدار كبا ء فالرقاية 
فى الحالين نمجد خدها الطبيعى عند استظياذ 
مشروعية أو عدم مشروعية القرار » طبقاً 
للقانون » والفارق بينهما منحصر فى أثر 
الحم » هذا يقف تيد القرار مؤقتا لين 
الفصل في طلبالالغاء وذاك يعدمه إذا قضي 
بالغائه فليس حكة القضاء الادارى ع فى صدد 
طلب وقف تتفيذ القرارالادارى رقابة تخعلف 
في.خدودها عن تلك الرخابة القائىنية '» تققصرد- 
عنها سلطة الممكة الادارية العلياء بلالنشاطان 
متاثلان قى الطبيعة وإن اخعلفا فى المرتبة » 
إذ صردها فى النهاية إلى هبدأ امش روعية » تلك 


قضاء المحكجة الادارية العليأ 


فرق 


تسلطه علىالقرارات الادارية » سواء فى ال 
وقف تتفيذها أو إلغائها » وهذه تسلطه 
عيبا فى الخالين ثم على الأحكام . 

3# سسا لاوحه لاقتراضص قيام العطابق 
التام بين نظام الطعن بطريق التقض المدتى 


وقد مختلفان فى ناحية أخرى أو قد تكوون 
لكل من النظامين قواعده الخاصة في شأن ما 
مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق » 
إما من النص أو من اختلاف طبيعة الطمنين 
اختلافاً مده أساساً إلى اختلاف نشاط 
:محكمة الموضوع عن نشاط ممكة النقض فى 


« الرخص » المتروك ذلك كله لتقدير محكة 
الوضوع بسلطة قطعية لا تعقب عليها محكة 
النقض » أو إلي التباين بين طبيعة الروابط 
التق تنش بين الادارة والأفراد في مالات 


القانونالعام ء واتلك التى تنشاً فيا بين الأخراد 


فى مجالات القانون الحاص . 
*- إن الحم يوقف تنفيسذ القرار 
الادارى.وإن كان حك ومؤقتا» بمعنى أنه 
لا يقيد الحبكئة عند نظر أأصل طلب للا لغاه.» 
إلا أنه حم قطعي ». وله مقومات الأحكام 
وخصائصها ومحوز قوة الثىء اكوم فيه 
فى اللحصوص الذي صدر فيه » طالما لم تتغير 
للظروف و بهذه المثابة يجوز الطعن فيه أمام 
المحكة الادارية العليا استقلالا شأنه فى ذلك 


شأن أىحم اتهاتى » والقول بلزوم انتظار 
الحم فى دعوى الالغاء » هو ازوم بما 
لايلزم » فضلا عما ينطوى عليه من ممافاة 
لطبائح الأشياء» فى أمر الفروض فيه أنه 
مستعجل بطبيعته تتعرض فيه مصاع ذوى 
الشأن للخطر » ومخثي عليه من فوات 
الوقت. 

4 - إن سلطة الوقف مشتقة من سلطة 
الالغاء وفرح منها » هردهما » إلي الرقابة 
القانونية التى يسلطبا القضاء الادارى على 
القرار ».على أساسوزن القرار يعميزانالقانون 
وزنا مناطه همبداً المشروعيسة وعدمها » 
فوجب على القضاء الادارئ ألا يقف قراراً 
إدار؟ إلا على ركنين: - 

( الأول قيام الاستعجال أي أن بيترتب 

على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها . 

(والثاتى) يعصل بميدأ الشروعية » أىأن 
يكو نادعاء الطالب في هذا الشأن قايماً حسب 
الظاهر على أسباب جدية» وكلا ال ركنين من 
الحدود القانونية » التى نحد ساطة ممكةالقضاء 


:| الادارى و مخحضعأر قابةالحكّة الادارية العليا . 


ه ‏ إذا كان الثابت أن المدعي قد طلب 


وقف تنفيذ القرار الصادر بتع ملكية أرض 


تماوكة له لاقامة مستشق عليها وأئناء نظر . 


الدعوى استيان للبحكمة أن الاستيلاء على 


الأرض قد م معرفة الادارة وشرج.فعلا ق 
إقامة المستشق عليها »:فان طلب وقف التنفيذ 


سوسس مه مما سس 
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سيد للسشسة 


يصببح غير ذئ موضوع بل إن نتميذ الحم 
يوقف تتفيذ القرار » إذا كان مقصوداً به | 
إعادة يد المطعون عليه على الأرض » دون 
أن يؤخذ قى الأعتبار ماتم من أعمال فى 
شبيل إتامة الستشق » مما غير الأرض من 
أرْض فضاء إلى أرض شيد عليها جزء فن 
مبى هذه الستشن » إن تنفيذ الحم على هذا 
التتحو » وهو الذي بيترتب عليه نتائج خطيرة 
'أقلبا تعطيل مشروع ذى ذفع عام ء ولا يغيز 
"من ذلك الادعاء بأن الأرض: كانت عند 


0 ١ وو‎ 


اص الوضوح 3 الملضلحة العامة انسل 
القردية لاتتوازيان فى عجالالروابط القائوتية . 


الق غنشأ بين الادارة والأفراد » بل مجحب . 
أن تعلو اللصلحة العامة فى مثل. هذا الأمر ' 
“الذى تعلق أساساً بتسير مرفق عام » وإنما ' 


تتحول للصلحة الفردية إلي تعويض إن كان 
لذلك أساس من القانون . 

(ا)عن الع دم جواز الطعن + 

لا من. حيث إن هذا الافم يقوم ٠‏ علي : 
سلبين : : 
1 أعما : أن لاما مزالقاتون رقووجى . 
لسنقهه»: بتنظم مجلمن الدوأة تصثطل أنه : 

« لا يترتب على رفع الطلب إلى ألمكة * 
وزقض تتفيذ القرار.الطلوب إلقاؤه ٠:‏ على أته . 


اأعدد لأس يسمي المنه السادعة 


والتلاثون 


حر للمحكة أن تأ دوقف تنفيذه مؤقنا إذا . 
طلب ذلك في صعيفة الدعوى ورأت المحمكة 
أن تتام العتفيذ قد يتعذر تدا ركها .. 

وما دام القانون ترك لممكة القضاء 
الإدارى الخيار وأطلق لها فق 3 


كقدر مقدمات 


أهذا الميار » فآن الشسكة العليا لا تملك التعقيب 


| على مكة القضاء الإدارى فيا ترك لما القاون 
الترخص قى تقديره . 

وثانهما . أن نص المادة من ثائثون 
مجلس الدولة إذ نصت على أنه : 

« ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ الحم 
إلا إذا أميت الحكة بذلك » فلا بد من 
وجود حم صادر فى الوضوع أي قى 
دعوى الإلغاء وهو لمأ يصدر. 

د ومن حيث إنه فها يتعلق 5 
الأول أن رتابة القضاء الإدارى للقرارات 
:| الادارية » سواء فى مجال ؤقف تنفيذها أو 
في مجال إلغالها حي رقابة قانونية تسلطها فى 
الحالين على هذه القرارات لتعرف مدى 


!| مطايقتها للقانون نصا وروحا » فيذبغي 
:]| ألا يلغى قرارا إداريا إلا إذ شابه عيب من 
.| هذا القبيل والا تقف قرارا» إلا إذا كانء 
]على حسب الظاهر من الأوراق يتسم مثل 
| هذا العيب ء وقامت إلى جانب ذلك حالة 
:| الاستسجال.بأن كان يترتب على تنفيد القرار 
: :] نايج يتعذر تدا ركها . قلرقابة في. الحالن 


جد حدها الطبيعي عند استظبار مشر وعية 


أأو عدم مشر وعية القرار » طبقا للقانون » 


3 والفارق ببنهما متحضر فى أثر الحكم ‏ 4 هذا 


يقص تَنفيْدٌ القرار"مؤقيا تا دين الفصل فطلب 


قضاء الحكة الادارية العليا 


الإلغاء » وذاك يعدمه إذا قضى بالغائه . فليس 
محكمة القضاء الاداري » في صدد طلب 
وقف تتفيذْ القرار الادارى رقابة تختلف في 
حدودها عن تلك الرقابة القانونية » تقصر 
عتها سلطة المكنة الادارية العلياءبل النشاطان 
متائلان فى الطبيعة ء وإن اخعلفا فى المرتبة » 
إن عردهها فى النهاية إلى ميدأ المشروعية » 
تلك تسلطه على القرارات الإدارية » سواء 
ق محال وقف تنفيذها أو إِلغائها » وهذه 
تسلطه عليها قى الحالين ثم علي الأحكام . 

د وهن حيث إنه لا وجه لافتراض قيام 
التطابق التام بين نظام الطعن بطريق النقض 
المدني و تظإم الطعن الإدارى » فقد يتفقان 
فى ناجية وقد مختلفان فى ناحية أخرى إِذَ قد 
يكون لكل من النظاهين قواعده الخاصة 
فى شأن ما مما يمتنع معه إجراء القياس 
لوجود الفارق » إما من النص أو.مناختلاف 
طبيعةالطعنين اختلاظ مده أساسا إلىاختلان 
نشاط معكة الموضوععن نشاط محكة النقض 
في مجالات فهم « الموضوع » أو تقدير إعمال 
«الرخص »© المتروك ذلك كله لتقدير ممكة 
الموضوع بسلطة قطعية لا تعقب عليها محكمة 
النقض» أو إِلي التباءن بين طبيعة الروابط الى 
تنشأ بين الادارة والافراد فى مجالا تالقانون 
العام » وتلك الى تنشأ فيا بين الأفراد في 
الات القانون الخاص هذا وحم محكة 
النتقض الصادر فى ١١‏ من مايو سنة م#و١‏ » 
الذى يستدل به المطعون عليه فى معرض 
انحاد وجه القياس » رو كد الفارق في: هذا 


القياس ء ذلك أنه إذا كان ؟ تقول تلك 
الحكة وإن الاستدلال علىالتاجر بدقائره ليس 


يل 

حقا مقررا لحصم التاجر واجيا على امحمكة 
إنالته إياه متى طلبه » بل إن الشأن فيه م 
سب نص المادة باو من القانون التجارى. 


لأس جوازى للمحكئة إن شاءت اجابته: 
إليه وإن شاءت أطرحته » وكل أمى يفل 
الفانون فيه للقاضي خيار الأخذ واليركا 
فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخرا 
من حانى الخيار ٠‏ 
عخالفة القانون» ٠‏ نه ظاهر أن المقام مقام 
تقدير ممكة « الموضوع » للا 'خذ أو عاءم' 
الأخذ بدليل لفبم « الواقم » ولم يكن 
واجباعليباتانونا بمكين خصمالتاجر هن إنالته 


ولا مكن الادعاء عليه 


نا وجه القياس مختلف بالنسبة إلى محكة 


القضاء الادارى سواء أ كان المطروح علها 
طلب إلغاء قرار إدارى أو وقف تنفيذه » 


إذ واجب عليها ألا تلغي الفرار أو تقف 


تفيذه إلا إذا كان غالفا للقانون » فعي 
ملزمة فى الحالين ألا تتعدى حدود الرتابة 
القانونية حسما ساف إيضاحه . 

وومن حيث إنه فمايتعلق بالسببالثانى» 
فان الاستدلال بتلك الفقرة من المادة ١5‏ من 
القانون رقم ه؟ؤ لسنة همهو هو استدلال 
فى غير موضيعه » ذلك أنه إذا كانت 
تنص على أنه د« ... ولا يترتب على الطعن 
وقف تنفيذ الك إلا إذا أمرت الحكة 
بذلك ... » فنها تفترض كجال لأعمالها» أن 
يكون أممة طعن أمام احكمة الادارية العليا 
منصبا على إلغاء حك » وطلب فرعى يوقف 
تنفيذ هذا الحم مؤقتا إلى أن يفصل فى 
موضبوع الطعن ء و لكن الطعن فى خصوصية 
التزاع منصب على إلغاء حم قضى بوقفٍ 


دان 


وين 


العدد التاسح . السننة السادسة والثلاثون 


تنفيذقرار إدارى » مقعبورا الطعن على ذلك » المحكمة من ذلك. إلى أن د طعن المدعى على 


ومثل:هذ! الطعن جائز استقلالا عن الطعن.فى 
حم الالغاء ذاته ». ذلك أن. الحم بوقف 
تنفيذ القرار الآدارى و إن كان. حكا «مؤ قتا» 
من أنه لا يقبيد المكرة عند نظ وأ صل طاب 
الإلغاء » إلا أنه حم قطعى » وله مقومات 
الأحكام وخصائصها ويحون قوة الثيء 
احكوم فيه فى المصوص الذى صدر فيه » 
طلما ل تتغير الأروف » و بهذه الثابة يجوز 
الطعن فيه أمام الحكةالادارية العليا استقلالا 
شأنه في ذلك شأن أى حك انتهانى » والقول 
بلزوم انتظار الحم فى دعوي الالغاء » هو 
لزوم : عما لا بلزم.» فغبلا هما ينطوى عليه من 
مجااة لطبائع الأشياء » فى أمى المفروض فيه 
أنه مستعجل بطبيعتة تتعرض فيه مصاس 
ذوى الشأن للخطر » ويشى عليه من فوات 
الوقت 7 
.« ومن حيث إن الطعن .قد استوق 
أوضاعه الشكلية . 
( ب ) عن موضوع الطعن . 
« وهن حيث إن الم المطعون فية أقام 
قضاءه على أن الثايتمن الأوراق أن المدعى 
اعترض على القرار الصادر في ه هن مارس 
سلة ه6١١‏ » لما يترتئب عليه من أضرار 
بالفة علله » فغبلا عن تعارضه مع المصلحة 
العامة التى اقتضت تقسيم أرضله لتكون 
امتدادا لدينة جرجا يتحقق به تمميلبا 
وننسيقها 6 وأنه أرشد عن ٠‏ موقم لإقامة 
المستشق عايذته الجنة رأت' صلاحيته لإقامة 
المستشني وأن -اللدعي-تبرع هبلغ ...هلاج 
يمموجب شيك على بنك با زكايز » وتخلصت 


القرار الصادر تزع ماكيته . من .. الفدانين 
و كور لافامة المستشني عليبا » قائم. عل 
أسباب جدية تيرر إجابته إلي طالب وقف. 
تنفيذه لما يترئب على التنقيد هن .نتائحج قد 
تعر تدار كبا مستقيلا » . 


د وهن حيث إن للقرار الادارى قوته 


١‏ الملزهة للافراد 4 وللادارة تنقيذه بالطريى 


المباشر فى جدود القواننين و الواح وما كان 
فى الأصل يجوز للقضاء الك بالغاء القران 
أو وق تنفيذه» إلىأن أنثىء مجلس الدولة » 
فاستحدث :تانون انشائه 12 إلغام القرار 
الادارى ونظام وقف تنفيذه مو قتا لحن 
الفصل فى الالغاء » والواقع أن ساطة الوق 
مشتقة من سلطة الااقاء وفرع منها » عسردههنا 
حسيا سلف بيانه » إلى الرقاية القانونية 
الى يسلطم! القضاء الإدارى على القرار» على 
أساس وزن الم رار يزان القأنوق 'وزتا 
مناظه ميدأ المشزوعية وعدهها فوجب على 
القضماء الآدارى, ألا يقف قرارا إداريا إلا شُْ 
ر كنين : 

ا الأول : ١‏ قَام الاستمجال أى أن يترتب 
عل تنفيذه امج تعر تداركها . 

ْ والثاتى : يتتصل عبد المشروعية » أى أن 
يكون ادعاء الطالب فى هذا, الشأن قئما 
حسب الظاهر على أسياب جدية » وكله 
الركنين من الهدود القانونية. ٠‏ التي محمد 


سلطة محكة القضاء الادارى. و مضع ارتابة 


«ومن خيث إنه فيا يتعلق بال زكن :الأول ع 


آنه يبين من الأوراق أنه قبل إصدار افع 


قضاء الحئة الادارية العليا 1 


المطعؤن فيه كان الاستيلاء على الأرض تنفيذا 
للقرار المطعون فيه قد ثم » وشرع فعلا قفي 
إقاعة الستشنى علها » فأصبح وقف تنفيذ 
القرار والحالة هذه غير ذى موضوع »؛ بل أن 
تنفد انم بوقف تنفيذْ القزار » إذا كان 
مقصوداً .به إعادة: بد المطعؤن عليه- على 
الأرض » دون أن يؤخذ فى الاعتبار ماتم 
من 'أعمال في سبيل إقمة للستشني ثما غير 
الأرض » هن أرض فضاء إلى رض شيد 
علها جزء من هيني هذه المستشفي . 0 
الحنكعلى هذا النحو هو الذى يت 

انج خطية أفل تعطيلشزوع ذى 0 
ولا يغير من ذلك الادعاء بأن الأرض كانت 
عند تقديم طلب وقفٍ التنفيذ خالية » لأنه 
مها يكن هن أمى فى قيمة هذا الادعاء عند 
نظر أصل المو ضوع ذآن اللصاحة العامة 
والضاحة الفرذية لاثتوازيانفى مجال الروابط 
القا نو ئية_التي تنشاً بن الادارة والأفزاد» بل 
بيس أن تعلو المصاحة العامة فى مثل هذا الأس 
الذى يتعلق أساسا: بتسبير مرفق عام » و ]نما 
تمحول المصلحة الفردية إلى تعريض إن كان 
لذلك أساس من القانون . ' 


«ومن حيث | إنه فا تعلق بال رركن الثانى » 
فلن "أئ اللكانين أصلح الإفامة .الستشني 
عليه هل هو الأرض الى صدر القزار 
باعتبارها من المتافع العامة وبالاستيلاء علها » 
أم الأرض الى عرضها الملدعى كيديل لها مع 
البلغ الذى أظبهر استعداذه .لدفعه هو هن 
الملاءعات المترو كه لتقدير الادارة بما لامعقب 
عللها فى هذا الشأن:- ما دام خلا من إساءة 
اشمعمال"النتلطة-ء ولا حجة..فيا انتند إليه 


لكر 


الحم الطعون فيه م نأن لنة رأت صلاحيته 
لاقامة المستشى » ذلك لأن رأى هذه الاجنة 


وليس نهائيا» بلالمرجع فى ذلك إلى الازير » 
وقد رفض عرض المطعون عليه » ويقمأدي 
دليل على أنه أساء استعال السلطة 3 بل على 
العكس من ذلك تغيا: وجه المصلحة العامة من 
عدم تعطيل هذا الشّر وح ذى النفع العام > يهل 
اقتناعه من عدم وجود مزايا تبعث على قبول 
عرض المطعون عليه بدلا من .الأرض الى 
صدر قراره باعتبارها من المتفعة العامة ككان 
يصلح لاقامة المتتشق عايه وقد تأكد ذلك 
هن تقارير لجان أخرى أئيتت نت ' أفضلية ه هذه 
الأرض . 


« ومن حيث إنه يبين من كل مانقدم أن 
الحم اللطعون فيه قد وقع مخالفا للقانرن 
فيتعين إلغارهفما قضي. به هن وقف. تنفيد 
القرار مثار المنازعة » وهذا “كله مع عدم 
المساس بدعوى .الالغاء » . 

( القضية رقم ٠١‏ سنة »؟ ق) . 


هه 
9 نوفير سئة 11606 

موظف - علاقنه بالحكومة علاقة تنظيمية . 
خضوع نظامه القانولي التعديل وفق مقتضيات الصاحة 
العامة . سريان التنظم الجديد عليه يأر حال من تاريخ 
للعمل به . عدمسريا نهبأثر رجمى مس ارا كز القانونية 
1 بنص خاس ف تاتون وليس ف أداة أدى . 

تضمن التنظم الهديد ازايا ترتب أعباء مالية على 
الحزانة العامة . عدم سريانه على الماضى ‏ إلا إذا :ين 
قصده من ذاك بوضواج ٠‏ عند الشك يكون البسير 
لصالم الخرانة . أساس ذلك ب مثال بالنمبة لقرار مجلس 
الوزراء الصاحر فى ١؟‏ أكتوين سنة ١101‏ 3 


ل لخمل 


اليداً القانوق 

إن علاقة الموظف بالحكومة عى علاقة 
تنظيمية حكها القوانين واللواتح » فركز 
الموظف من هذه الناحية هو مىكز تأنوقى 
عام يجوز تغييره في أي وقت وليس له أن 
يمت بأن له حقً مكتسا فى أن يعامل ماقتضى 
النظام القدم الذى عين فى ظله » ومرد ذلك 
إلى أن الموظفين هم عمال المرافق المامة » 
ويهذه ثاب يجب أن يخضع نظامه القانونى 
للتعديل والتغيير و فقا لمقتضيات المصلحةالعاهة 
ويتفر ع عن ذلك أن النظام الجديد يسرى على 
الوظاف بأئر حال هباشر من تاريخ العمل به 
ولكته لايسرى بأئر رجعي. بما من شأنه 
بإهدار المرا كز القانونية الذاتية الى تكون قد 
نحققت لصالم الوظف فى ظل النظام القديم 
قانونا كان أو لاممة ‏ إلا بنص خاص فى 
قانون وليس في أذاة أدى منه كلاحة ب 
وإذا تغضمنالنظامالجديد قانونا كان أو لانحة 
مايا جديدة للوظيفة ترقب أعباء مالية على 
' الحزاتة فالأصصل ألا يسرى النظام الجديد فى 
تهذا الحصوص إلا من تاريخ العمل به إلاإذا 
كان واضحا منه أنه قصد أن يكون قاذه 

.من تاريخ سابق » هذا زعند الغنوض 
أو الشك جب أن يك رن التفسير لضا 
إلخزانة | إعمالا ليدأ ترجيح المصاحة العامة على 
اللصاحة الخاصة في الروابط الى تقوم بين 


العدد التاسع السنة السادسة والثلاثون 


الحكوهة والأفراد فى مجالات القانون العام . 

ومادام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
و٠‏ من أكتوير سنة ه19 قد استحدث 
النسية إلى العال الذين كانوا قد بلغوا درجة 
ع او ع واي قرار هن 
أغسطس سنة ١40١‏ وما كانوا يفيدون من 
مزاياه » قد استحدث لهم مر كزا قانونيا 
جديد] برتب أعباء مالية على عدا العامة 
وحاء ذلك القرار خلوا هن 
ل 


منه من تاريخ سابق فى الماضى » فانهم » والحالة 
هذهء لايفيدون من هذا العنظم الجديد إلا 
من التاريخ المعين لنفاذه ب وعلى مقتضى 
ذلك » يكون الحكم اللطعون فيه » إِذْ قضضى 
للمطعون عليه بفشروق عن المدة هن ١5‏ من 
أ كتوبر سنة ١40١‏ لغاية .؟ من أكتوبر 
سنة ع١‏ قد خالف القانون ومن ثم يتعين 
إلغاؤه والحكم برقض الدعوى . ش 


« هن حيث إن عناصر المتازعة حسها 
سستفاد من أوراق الطعن تتبحصل فيأن أنور 
أحد فؤاد رفع القضية رقم ٠ ١‏ أسنة ه ق 
إلى الحكة الادارية اوزارات المالية والتجارة 
والزراعة والوين بصحيفة مؤرخة أول 
فبراير سنة ١6‏ طاليا الحم بصر ف الفروق 
البى يستحقها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ١؟‏ من أ كتوير سنة بهل من 


قضاء المكة الادارية العليا 


تاريخ تعيينه ‏ وقال مانا لدعواه إنه عين 
مساعد صا نع بمعماحة البساتين فى ه من أبريل 
سنة 6مة ؟ . ولما صدر قرار مجاس الوزراء 
فى ؤ؟ من اكقوير سرهة؟ بتسوية حالة 
مساعد» ى الصبناع زيد أجره على أساس مئحه 
.م ملم بعد انقضاء ل على 
لكل اد 0 
الذى يستحقه طيقا لهذا القرار لم تؤد 
فروق هذا الأجر إلا من تاريخ القرار 0 
فى حين أنه يستحقبا منذ تعيينه ‏ وقد 
دفعت وزارة الزراعة الدعوى قائلة إنالدعى 
عين فى ه من أيريل سنة ونس ] مساعد صانم 
فى الفئة .ه؟ - ,؛؟ ملا وفى ؟ من 
يونيه سنة 1541 رقي إلى درجة صانم غير 
دقيق في ألفئة من ٠.١‏ .يم ملما ومتح 
علاوة الترقية وفي /ا” من مايو سنة ١60‏ 
وضيع فى درجة صانع دقبق فى الفئة من 
..سم ‏ .ءن ملما وى إحدى الدرجاتالقى 
خلت أثر تنفيذ قرار مجاس الوزراء الصادر 
فى ؟١‏ من سطس ستة 1401 بتعديل النسب 
المكوية لعدد العال فى كل درجة من درجات 
الكادر ‏ وذلك دون منحه علاوة ترقية 
أسبق منحه اياها عند ترقيته إلى ذرجة صانع 
. وأثر صدور قرار مجلس 
الوزراء فى ١؟‏ من أ كتوبر سنة مم ة؟ 
سويت حالته وفقا لأحكامه وذلك باقرار 
وضعه فى درجة صانم دقيق التى سيق نقله 
إلما ومئحه أجرآ مقداره . .م ملم على أن 
يتدرج هذا الأجر فى الزيادة بالعلاوات 
المقررة لنرجته سالفة|لذ كر وصرفت إليه 
الفروق التى ترتبت علىهذه النسوية ابتداء من 


عير دقيق 


مغل 


١‏ هن أكتوبر سنة م9١‏ تاريخ صدور 
قرار مجاس الوزراء المشار إليه ‏ وذلك 
لبقا 1ا أشارايه ديو ان الو ظفح عت ولتت 
إلى طلب رقض الدعوى . 


وفي ٠١‏ من أبريل سنة م96١1‏ قضت 
الحكمة بأحقية المدعي في صرق الفرو ةالناجة 
عن تطبيق قرار مجاس الوزراء الصادر في 
من اكتوير سنة مها باعادة تسوية 
حالته وفقا لقرار مجاس الوزراء الصادر في 
١‏ من أغسطس: سئة ١401‏ اعتباراً من 14 
من قبراير سنة ١301‏ إلي ٠١‏ من اكتونر 
سنة ممه بانبة قضاءها على أن الغاية الى 
بهدف إليها قرار مجاس الوزراء الصادر فى 
١م‏ من اكتوير سنة سهو١‏ إئما ص إعادة 
التسوية لتصحيح الأوضاع على أساس إتامة 
المساواة بين طائفة اللدعى ومن ثم أحدث 
منه . اذا جعل تنفيذه وصرف الفروق من 
تاربخ صدوره فقط أصبح قاصرا عن نحقيق 
ما استهدفه من إعادة التسوية » واقرار 
المساواة بينطائفة المدعي وزملائهم الأحدث 
منهم عبدا بالخدمة لا حمل فى طياته معني 
الرجعية التى يحظرها القانون . أما نديد 
تاريخ 14 من فبراير سنة ١40١‏ لصرف 
القروق اعداء منه فقد استندت فيه الحكمة 
إلى كتاب و زارةالماليةالدورى رقوف4 كب 
و/رسه الصادرق 4ه من أغسطس'سئة ا0ة١‏ 
بالموافقة على صرف الفروق امستحقة للصبية 
والشراقات ومساعدى الصناع اقداء من ؟١‏ 


من فبرابر سنه 1461١‏ . وقدطعن رئيس هيئة 


مفوضى الدواة فى هذا الم للا'سباب البينة 


اخملا 


. « وهن حيث إنميني الطعن أن قرارجلس 
الوزراء-الصادر فى ؟*١‏ من أغسطس سنة 
١‏ ؟! بتعديل قواعد كادر العال الخاصة 
الصبية والشراقات ومساعدى الصناع لميكن 
سرى على االدعى وأمثاله نمن رقوا قبل 
صدوره من درجة مساعد صانع إلى درجة 
صانع غير دقيق -- فم يفيدوا عن مزاياه 
يا أناد منها مساعدو الصناع وم أحدث 
منهم عبدا بالخدمة ‏ ومحقيقا للمساواة بين 
الطائفتين استصدرت وزارة الزراعة من 
مجلس الوزراء قرار ١‏ هن أكتوبر سنة 
مهو وهو يقضي بتسوية <الة المدعي 
وأمثاله .طبقا لأحكام قرار' مجلس الوزراء 
العبادر فى ١١‏ من أغسطس سنة 16١‏ ثم 
قلهم بعد. انقضاء مس سنوات عليهم في 
درجة مساعد صانع إلي درجة صانع دقيق 
ومنحبم أجرا مقداره ..م مليم ابتداء من 
هذا التاريخ ولما كان ذلك القرار « أى 
قرار ٠١‏ هن أكعوير سنة بمه؟١‏ 6 . قل 
استحدث للمدعى وزملائه حقا فى النسوية 
لي النجو السابق كأ أنه لم ينص على صرف 
قروق عن الماضى فانهم لا ستحقون هذه 
الفروق ويكون الحم امطعون عليه إِذ قضى 
بصرفها عن الماضى على خلاف أحكام القرار 
قد أخطأ فى تأويل القانون . 
« ومنحيث إزعلاقة الموظف بالحكومة 
هعلاقةتنظيمية محكها القوانين واللوائح - 
فر كز الموظف من هذه الناحية هو مركن 
قانوتي عام يحوز تغييره فى اى وقت و ليس 
له أن محتج بأن له حقا مكتسبا فى أن يعامل 
مقتضى النظام القدمم الذى عين فى ظله ب 


المدد التاسعم السستة السادسة والثلاثون 


ومرد ذلك إلى أن الموظفين ثم عمال المرافق. 
العامة # و بهذهالمثابة يجب ان مخضم نظامهم 
القانون للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات 
المصاحة العامة و يتفرع من ذلك أن النظام 
الجديد يسري على الموظف يأثر حال مباشرمن 
تاريخ العمل بهو لكنه لايسري بأثر رجعى بما 
من شأنه اهدار المراكز القانونية الذاتية الى 
تكون قد محققت لصالح الموظف في ظل 
النظام القديمقانونا كان أو لامة_ إلابنص 
خاص في قانون وليس فى أداة أدى منه 
كلاحية ‏ و إذا تضمن النظام الجديد تانوتا 
كان أو لاحة مزايا جديدة للوظيفة رتب 
أعباء مالية على الحزانة الأصل ألا يسرى 
النظام الجديدفي هذا الحصوص إلا منتاريخ 
العمل به إلا إذا كان واضيحا منه أنه قد 
أن يكون تفاذهمن تاريخ سابق » هذا وغند 
الغموض أو الشك يحب أن يكون التفسير 
لصالح الحزانة إعمالا لمبدأ ترجيح المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة في الروايط التي 
تقوم بين المكومة والافراد فى مجالات 
القانون العام . 


د ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ١١‏ من 
أغسطس سنة ١م94١‏ و #81.هن أكتوبر 
سنة مه.ة؟ أن أولما صدر لعلاج ما أسفر 
عنه تطبيق كادر العال من شذوذ فى معاملة 
مساعدى الصناع بالقياس إلى طائفة التلاميذ 
« الشراقات » ومم أدنى منهم درجة - إذ 
رفع أجر التلميذ فى بداية السنة الخامسة إلي 
.؟ ملا فى حن أن أجر مساعدى الصانيع 
لم يبغ في هذا التاريخ إلا.7ا١‏ ملا فقط 


قضاء, الحمكمة الادارية العليا 


ينضنل 


يم ل ل وذارة المالية ظٍّ رفع الأ إلي 
مجلس الوزراء طالية رفع درجة ة مساعد الصانع 


من الدرجة و١٠ه6١0-1لام‏ 6 إلي الدرتجة 
5 ,نس ملا 6 فيعين ابتداء بأجر 
مقداره ١6٠١‏ م بزاد إلى 
وإلي ١5؟‏ ملم بعد سنتين أخرين ثم يملح 
بعد ذلك علاوة بواقع ٠١‏ مليا كل سنتين 
حى يبلغ الأجر نهابة ربط درجته وتستمر 
معاماته بالنسبة إلي الترقية بالقاعدة المعمول 
عها. وهي جواز ترقيته بعد #س سنوات 
ص الأقل ‏ وقد وافق مجاس الوزراء على 
ذلك فى؟١‏ من أغسطس سنة -50١‏ ورأت 
اللجنة المالية فى ١١‏ من بونيه سنة ١00‏ أن 
يكون صرف الفروق المترتبة على تتفيذ هذا 
القرار ابتداء من. ١4‏ هن فبراير سنة ؟ه6وا 
أما قرار ا مث أ كتوير سنهمج 1١6‏ فقد 
صدر بناء على طاب وزارة الزراعة لما أسفر 
تطبيق القرار السابق على عمالها عن شود 
آخر فى معامإة طائفة من العال هن درجة 


.مام بعد سنتين 


صانع غير دقيق م وهنبم المطعون عليه » 
بالقياس إلى مساعدى الصناع الذين يقلون 
عنهم درجة ذلك أنهذالقرارلم يتناولسوى 
طائفة مساعدى الصناع الذين كانوا يشغلون 
هده الدرجة عند تنفيذه فأفادوا من مزاياه 
بين حرم منها هن كان قد رقي إلى درجة 
صانع غير دقيق قبل تنفيذه فترتب عل ذلك 
زيادة أجتؤو مساعدىق الصناع على أجور 

زملامم هؤلاء رغم سبقهم في دخول, الخدمة 
ما حمل وزارة الزراعة علي رفع الأمر إلي 
مجاس الوزراء طالية إعادة تسوية حالات 
هؤلاء العال علي أساس تطبيق أحكام قرار 
مجاس الوزراء الصادر فى ؟؟ من أغسطس 


سنة 10١‏ عله ثم نقلهم إلى درجات «صمائع 
دقيق »ع الى كانت قد نقلتهم إليها وقد وائق 
الجاس على ذلك على أن يكون نقلبم 
إلي درجات صانع دقيق بعد «ضي خ[س 
سستوات عليهم فى درجة.مساعد صانع. 
و متحوم أجرا مقداز» : 
التاريخ وبذلك محققت المساواة 3 


الفر شين ٠.‏ 


02 م من ذلك 
ق مغاملة 


د وهن حيث إنه مادام قرار مجلس 
الوزراء المادر في ١#؟‏ عن أدةكنور 
سنة عه؟وؤ قد استحدث بالنسية إلي ااال 
الذين كانوا قد باغوا درجة صانع غير دقن 
عند تنفيدٌ قرار ١١‏ هن أغسطس سنة 01.وا 
وما كانوا يفيدونهنهزاياة».وقد استحدث 
لهم مس كزا قانو نيا جديدا يرتب أعباء مالية 
علي الحزانة العامة وجاء ذلاك القرار خلوا 
من أى نص يدل :وضوح على أنه قعرد إلى 
أن تكون إفادتهم منه هن تاريخ سابق فى 
ا ا 
وذا التنظم الجديد إلا من التار 0 لاعين لنقاذه 
وعلى مقتضي ذلك : يكون الحم المطعون 
فيه » إذ قضى للمطعون عليه بفروق عن 
ألدة من ؛١‏ من أ كتوبر سنة 1561 لغابة 

02 من أكتوير سنة *إه196ا قد خالف 
القانون ومن ثم بتعين إلغاؤه والحم ,رفض 
الدعرى » . 

( القضية رقم ١‏ سنة ١‏ اق بالميئة السابقة ) 


لسن 
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ادن 
١١‏ أوشير سنة 6و١‏ 
١‏ س طعن أمام المكنة الإدارية العليا ٠.‏ حق 
حيثة المفوضين فى تقديم طلبات وأسياب جديدة لم ردق 
صحصفة الطمن . مثاطه . حق ال_كة الملا فى عدم 
التقيد «الطظبات أو الأسباب القدمة من عيئة اللفوضين ٠‏ 
أساس ذلك - 
ب -س كادر المال . الاستشاء من تواعده. 
حواز ذلك لوؤارة الالية . كتاب الالة الدورى فى 
5 هن أكتوير ه154١‏ . أشتراطه لإمكان إفادة 
الستشدمين والموظلفين النتنين من قواعد كادر العال وجود 
ثيل بنفس المصلحة من عمال اليومية . صحيح تانونا . 
البادىء القانونية 
و إن الطعن أمام الحكمة الادارية 
العليا فى الأحكام المبادرة من ممكمة القضاء 
الإدارى أو الحا > الادارية طبقا للمادة ١٠١‏ 
من القانون رقم ١5.‏ لسئة ان ع 2 شأن 
تنظم مجلس الدولة ٠‏ يفتح الباب أمام تلك 
الحكنة لترن الحم المطعون فيه بىيزانالقانون» 
وزنا مناطه استظبار ما إذا كانت قد.قامت به 
حالة أو أ كثر هن الأحوال الى تعيبه 
والمنصوص علبها فى تلك المادة فتلغيه ثم 
تنزل حك القانون فى المتازعة أم أته لم تقم به 
أن حالة من تلك الأحوال وكان صائبا فى 
قضائه فنبق عليه وترفض الطعن . 
وتلك المادة إذ ناطت برئيس هيئة 
المفوضين وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء 
على طلب ذوى الشأن إن رأى هو وجبا 
لذلك » حق الطعن أمام الحكنة المليا فى 


الأحكام الصادرة من محكة القضباء الإدارى 8 


أو انحا م الإدارية ء قد أقامت ذلك على حكئة 


تشريعية تتعلق بالمصاحة العامة » كشفت عنها 
المذكرة الايضاحية للقانون المشار إ ليه باعتيار 
أن رأى هيئة اللفوضين د تتمثل فيه الحيدة 
لصا القانون وحده الذى يجب أن تكون 
كليته شي العليا » ويتفر ع عن ذلك أن لهذه 
الهيثة أن تتقدم بطليات و أسيات جديدة غير 
تلكالق أبدتها فى عريضة الطعن مادامت تري 
فى ذلك المصلحة العامة باتزال حم القانون 
على الوجه الصحيح فى المنازعة الادارية » 
وأن المحكة العليا تتزل حك القانون على هذا 
الوجه ؛ غير مقيدة يطلبات الميئة أوبالأسباب 
التي تبديها » مادام المرد هو إلي هبدأ المشروعية 
زولا على سيادة القانون في روابط هي درن 
روايط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن 
روابط القانون الخحاص . 

7 إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
“ا من أوفير سنة ١444‏ بكادر العال تحت 
( ثامنا ) قواعد عامة ‏ نص على : 1 
١ (‏ ) تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد 
كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسب 
ما تقعضيهحالة العمل؛و بعد الانتهاء هن تسوية 
حالة العال الموجودين الآنفي الخدمة مج ب أن 
يكونمتوسط فئات أجورثم همضرو بافعدد 
الوطائف لا يتجاوز الاعتاد المقرر: 

(ب) المستخدمو ن (الصناع) الذين يشغلون 
وظائف خارج الميئة والموظفون الفنيون 


خا 


الؤقتون ( سواء كانوا على وظيفة دائمة أو 
على وظيفة مؤقتة ) ثمن يشغلون وظائف ماثلة 
اوظائف العال الذين تنطبق عليهم القواع_د 
البينة فى البند ( أولا ) - هؤلاء تسوى 
حالتهم على أساس مايناله زملائرمأرباب اليومية 
الذين يتعادلون معبم فى الوظائف . ويجوز 
لإجراء هذه التسوية مجاوزة مهاية الدرجة 
بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما عن 
هاية هس بوط الدرجة المحددة لنظيره منعمال 
اليومية بكادرهم .. (ج) لا يجوز الاستثناء من 
المالية ٠‏ و المستفاد من هذه القواعد أن محديد 
فثات الصنتاع أو. العال الذين يفيدون هن 
أحكام هذا الكادر فى كل قسم منوط بمقتضيات 
حالة العمل ؛ وأنه يجوز » إذا اقتضت المصلحة 
العامة ذلك» الاستئناء من هذه القواعد » وأن 


جميع القواعد اللتقدمة إلا بموافقة وزارة 


وزارة المالية هي المرجعفى هذا الشأن جيعه . 
فبذّه الوزارة قد خولت بذلك سلطة القيام على 
حسن تطبيق هذا الكادر وضيط قواعده 
وتنسيقها محسب مقتضيات المصلحة العامة 
وحالة العمل» و .هذه الساطة شرطتق كتاءها 
الدورى المؤرخ ١5‏ عن أكتوبر سنة ١546‏ 
لإمكان اتتفاع المستخدمين والموظفين الفنيين 
الذينثم على درججات من كادرالعال» أنيكون 
لم مثيل من عمال اليؤمية فى نفس المصلحة . 
أما إذا م يكن لم مثيل فها فلا يتتفعونمنه . 


وما دامت وزارة المالية قد تصرفت في حدود 
السلطة الولة إباعا » وكان المدعي هن 
المستخدمين المعينين على درجة خارج الحيئة » 
وليس له مثيل من عمال اليومية فى المصلحة 
اليعمل بها » فلا يحيق له الا تفاع من أحكام 
كادر العهال . 


اممو 

ع حيث أن عناصر هذه المتازعة 
حسما يستفاد من أو راق الطمن تتحصل فى أن 
المدعي تقدم فى م من سبعمبر سنة ١16080‏ إلي 
رئيس اللجنة القضائية لوزارةالمعارف العمومية 
بتظام قال فيه و إنه عين طاهيا بكلية ال مندسة 
وم ( قنون وصنائع ) عام 194 ووضع 
بالدرجة الثالثة صناع , ثم صدر كادر العال 
ستة 1444 و لكن الكلية ل تطيقه عليه م 
طبقته على زملاله » وطلب تسوية حالته على 
أساس أحكام هذا الكادر» . و نظرا لصدور 
القانون رقم ١407‏ لسنة ١404‏ الخاص بإنشاء 
الحام الادارية بعد ذلك فقد أخطر المدعي 
للحضور أمام الحكمة الختصة فى اليوم الذى 
حدد لنظر دعواه . 

وقد دفعت وزارة المعارف الدعوى يأن 
معاملة المستتخدمين بكادر العال تستوجب 
توفر شروط أربعة : 

© أن يكو نالمستخدم موجودا بالخدمة 
قبل أول مايو سنة ه44١‏ ( تاريخ تنفيذ كادر 
العال ) ٠‏ 
(0) أن يكون قأئما فعلا بأعمال فنية أو 
صناعية . 0 

(م) أن تكون وظيفته مدرجة فى اميزانية 


ملعاو 


كا 
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بالكادر الفى آ بكادر الخدم اخارجين عن 
الحيئة ‏ الصناع ٠‏ 

(5) أن يكون له مثيل من عمال البوهية 
بنفس المصلحة ٠‏ 

وقلت الوزارة إن هذه الشروط غير 
متوفرة قى حالة المدعى ولذلك لم يعامل 


وقضت اللكرة الإدارية فى حكببا العبادر 
جاسة ١١‏ من أبريل ستة مه4ة١‏ « باستحقاق 
المدعى لتسوية حالته طبقا لأحكام كادر 
عمال اليومية باعتباره فى درجة صانع غير 
دقيق من تاريخ انقضاء بم ستوات عليه 
بالحدمة بأجر يوي 7٠٠١‏ ملم وتدرجه 
بالعلاوات مع مايترتب على ذلك من آثار» . 
واستندت الحكة فى قضائها هذا إلى أنه 
تبين لها من الاطلاع علي ملف خدمة المدعي 
أنه لم يؤد امتحانا عند دخوله الخدمة كا أنه 
غير حاصل على مؤهلات دراسية ‏ وأنه 
عين فى وطيفة طباخ فى الدرجة الثالثة خارج 
الحيئة بماهية .. ورم جنيه شهريا اعتبارا من 
ومن نوشبر سنة 199 بمدرسة الفنون 
والصنائع ببولاق ثم تقرر نقله إلي كادر 
المستخدمين الحارجين عن الميئة في الدرجة 
الثالثة صبناع اعتبارا من أول مايوستة ومه؛ 
كم رق بعد ذلك إلى الدرجة الثانية صناع 
اعتبار! من أول بونيه سنة بحبو وظل بها 
حتى تاريخ نفاذ كادر العال فى أول هايو 
ممنة ١946‏ ل وأنه بتضمح من الاطلاع على 
هذا الكادر أن الخدم الحارجين عن هيئة 
العالى س- الصمناع ‏ تسورى حالتهم على أساس 


ما يناله زملام أرباب اليومية الذي يتعادلون 
معيم فى الوظائف ‏ وأن وزارة المالية 
أصدرت كتاها الدورى المؤرخ ١١‏ من 
أ كتوير سئة م44١‏ متضمتا القواعد التي 
على الوزارات أن تتبعها فى تطبيق أحكام 
هذا الكادر » وحاءت فى البند الثالك عشر من 
تعلماتها فأوردت الشروط الق اشترطبا 
قرار مجلس الوزراء لتطبيق أحكام الكادر 
على المستخد مين المبناع الذين يشغلون وطظائف 
خارج الهيئة ولكنها أضافت فى الفقرة الرابعة 
من هذا البند شرطا جديدا لككى ينتفع هؤلاء 
الستخدمون يأحكام الكادر وهو أن يكون 
لم مثيل من عمال اليومية فى تفس المصاحة 
وقالت : د أما إذا لم يكن لم مثيل من عمال 
اليومية قى نفس المصلحة فلاينتفعون من كادر 
العال » » وأن المدعي كأن من وقت نقاذ 
الكادر يشغل وظيفة فنية ( وردت فى الكشوف 
الماحقة بالكادر ) و أنه كان على درجة بالميزا نية 
وأن الشرط الرابع المشار إليه هو إخيافةمن 
وزارة امالية لم يرد لها ذكر فى قرار مجلس 
الوزراء . وماداهت القاعدة أن السلطة الدنيا 
لاتملك أن تقيد تفاذ قرار مجلس الوزراء 
( وهو سلطة عليا) بقيود لم ترد به » فانه 
لا مل لحرمان المدعي من الا تتفاع يأحكام 
كادر العال محجة أنهذا الشرط ‏ الاضاق- 


ل يتحقق في حالعه . ثم استطرد الحم 


المطعون فيه إلى القول بأن القاعدة الواردة 


؛ بككتاب الالية الدورى ‏ بشأن المدعى 
. وأمثاله تتص على أن الصانع الذي دخل, 
المحدمة بغير امتحان ودون أن يكون 


حاصلا على الشبادة الابتدائية أو ما يعادلهاة 


قضاء الحكة الادارية العليا 


تفترض له مدة خدمة كصي مانى سنوات 

يوضع من التاريخ التاي لانقضاءهذه السنوات 
اا فى درحة صانم غير دقيق يأجرة 
يومية قدرها ٠.٠١‏ ملم ثم تدرج أجرته 
العلارات فى درجته . وخلص أخيرا إلى 
المي ل طبقا لهذه القاعدة . فطعنت هيئة 
اللفوضين على هذا الحم » واستندت فىطعنها 
إلى أن الك المطعون فيه فاته أن وزارة 
المالية » بعد أن أصدرت حكتاءا الدورى 
المؤرخ 75 من أكتوير سنة م64وو 
تبين لما عند وضع قواعده موضع التطبيق 
أنها أنفجتآثارا يعوزها الانسجام وتقتضي 
التنسيق » إذ أنه فى الوقت الذى افترض فيه 
0 للصانع » الذى دخل الحدمة يغير امتتحان 
وبدونمؤقهلدراسي » هدة خدمته كصب لمدة 
ماني سنوات يوضع بعدها فى درجة صمانع غير 
دقيق بأجرة يوهية قدرها . ٠٠‏ ملم مثل 
حالة المدعي ‏ عاد فقضي بأن تكونتسوية 
حالة «ومساعد الصانع يافتراض منحه ..مام 
فى درجة صبانع دقيق من التاريخ التال لانقضاء 
خمس ستوات هن بده خدمته ‏ ويترتب على 
هذا الوضع أن 2 مساعد الصانع » يصبح فى 
مر كز يفوق مر كزهالصانع» ويمتاز عليه 
الأمر الذى دعا وزارة المالية إلي إجراء 
تعديل جديد فأصدرت كتا مها رقم 4 ل 
ار ماو المؤرخ س١‏ من ينابر سنة 1511 
متضمنا ما يأني : 


« ترى وزارةامالية نسويةحالة دالعما نع» 
الذى دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن 
حاصلا على الشبادة الابتدائية - أضنوة 
«عسناغدالصصانع أى يفتر ضمتحه. .سملم 


ملفل 


فى درجة صانع دقيق (10؟ .٠غ‏ ملم ) 
هن التاريخ التالى لانقضاء خمس ستوات من بدء 
الخدمة نزاد بطريق العلاوات الدورية) . 

وأا حرط نون اذ عا يق 
للمدعى على مقتضى مأ تقدم أن تسوى حالته 
على أساس استدقاقه لأجردوىقدره. “سملم 
ق درجة صانع دقيق ابعداء هن التاريخ التالي 
لضى خس سنوات عليه في الخحدمة تزاد 
بالعلاوات الدورية المقررة ثم يرق إلي درجة 
الدقة الممتازة (.م  7٠.١‏ هلم ) يعد ست 
سنوات. 

وقد قصدت عريضة الطعن لدفع شهتين 
قد يثار الجدل حولمما وهما: 

أولا - أن الكتاب رقم هم المشار! ليه 
إنما صدر هن وزارة المالية إلى مراقب عام 
الحسايات ممصلحة السك الحديد ردا على 
استفبام حدر هنه فىشأن تطبر أحكام كاد 
العمال وقد يقال إن ذلك يبعده عن أنيصل 
إلى مرتية الكتاب الدورى العام الذى يقرر 
القواعد التنظيمية اللزمة ليع الوزارات 


والمصاح . 
الكتاب يضع قاعدة تنظيمية عامة فأن هذه 


القاعدة تعتبر استثناء من القواعد الى صدر 
مها قرار مجلس الوزراء ( وهو سلطة عليا 
بالقياس إلي وزارة المالية ) فقالت إن الكتاب 
المذكور وان كان موجبها إلى المراقب العام 
للحسابات صلحة السكك الحديدية إلا .أنه 
عام التطبيق يسرى على جميع عمال الوزارات 
والمصال لأنه جاء بصيغة عامة فضلا عن أنه 
صدر لبيان كيفية تطبيق أحكام كأدر 0 
بصفة عامة , 


1 العدد التاسع الستة السادسة والثلاثون 


« لايجوز الاستثناءمن هذه القواعد (قواعد القانون علي اأوحجه المميحيح فى المتازعة 
كادر العال ) إلا عوافقة وزارة الما لية © سمه الادارية » وان الممكرة العليا تتزل حالقانون 
وبذلك يكون المجاس قد فوض وزارة امالية | على هذا الوجه » غير مقيدة يطليات الميئة 
فى الحروج على ماتراه من القواعد التق أ بالأسباب التي تبد>ا ء مادام المرد هو إلى 
قررها هو . هيدا المشروعية نزولا على سيادة القانون فى 
1 العام نحتلف 
وومن حيث إن الطعن أناء المكة | دوابط فى من رو 2 
الآدار؛ ية العليا يا فى الأحكام الصبادر وخعة فى طبيعتها عن روابط القانون اخاص . 
للمادة ١١‏ من القانون رقم ١١6‏ 520 الادارية هو استحقاق أو عدم استحقاق 
المدعي للافادة من كادر العال ومدى هذه 
الانادة ان كأن ينطيق عليه هذا الكادر . 


ق شأن تنظم مجلس الدولة » ييفتح الباب أمام 
تلك الممكة لزن الحم المطعون فيه عيزان 
: القانون » وزنا مناطه استظبار ما إذا كانت 


« ومن حيث إن الطعن اقتصر على 
قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال الى 


استظبار: مدى إفادة المدعي من الكادر 
اللذكور فذهب إلى أنه يستحق أن يوضع 
فى درجة صانم دقيق بأجر بون مقداره 
- .سم مليم من التاريخ التالي لانقضاء حمس 
سنن من بدء لخد مئة »6 لا من التاريخ ار 
لانقضاء ماتى سنين من ددء هذه الحدمة 6 
ذهب إلىذلك الم الطعون فيه » ولميقناول 
الطعن استظبار أعبل استحقاق المدعى لأن 
يطبق غليه الكادر المد كور من عدهه ..وقد 
أفرة الادارة فى دناعبا على عدم انطباقه 
عليه أصلا لأنه علىدرجة خار جالحيئة وشرط 
تطبيق كادر العال عليه أن يكون له مثيل 
من عمال اليو مية بنفس ال مصلحة» وهذاالشرط 
متخلض قى دالته . 


تعيبه والمنصوص عليها فى تلك المادة فتلغيه 
ثم تنزل حك القانون فى المنازعة أم أنه تقم 
به أية حالة من تلك الأحوال وكان صائيا فى 
قضائه قتبق عليه ورفض الطعن . 

دومن حيث إن تلك اللادة إِدّ ناطت 
برئيس هيئة المقوضين وحده سواء من تلقاء 
قفسه أو بناء على طلب ذرى الشأن إن رأى 

هو وجها لذلك » حق الطعن أنام المحكةالعليا 
قَّ الأحكام الصادرة قمن حك ةالقضاء الاداري 
أو انحا م الادارية . قد أقامت ذلك عل 
حكة تشريعية :تعلق بالمصاحة العامة كشفت 
عنها المذككرة الابضاحية للقانون المشار اليه 
باعميار أنر أى هيئةالمفوضين د منزية حيدم 
لصاح القانون وحده الذى يجب أن تكون 
كابته من اليا يتفرع عن ذلك أن هذه 
الحيئة أن تتقدم بطليات أو أسباب جد يدة 


د ومن حيث إن الم المطعون فيه أقام 
قضاءه قَْ هذا الخصومة على أن كادر العال 


كا أن مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة غير تلك الى أبدتهاق عريضة الطعن مادامت 
فى ب من نو شير سنة 4 كأن قد قرر أنه ترى قى ذلك المصلحة العامة بائزال ح 
0 كا صدر به قرار مجلس الوزراء .قضي. يأن 


المضك 


1111م ا 111 
الحدمة الحارجين عن الميئة» العال أو الضتاعء | الدرجة بشرط ألا تزيد مأهية الممسشتخدم حالما 


تسوى حالهم على أساس ما يناله زملاق 
أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى 
الوظائف . فيكني أن يكون من عين خارج 
الحيئة يح تمله أو حرنته تمن ورد ذكرثم 
فى الكشوف المرافقة لكادر العال . والمدعي 
بحم كونه وطياخا » من هؤلاء.» وأن ماحاء 
فى كتاب وزارة امالية الدوري المؤّرخ 
1١‏ من أكتوبر سنة 1548 من اشتراط أن 
يكون له مثيل هن عمال اليوهية في نفس 
المصلحة » هو إضافة ى أحكام كادر العال © 
صدر بها قرار مجلس الوزراء وى لا ملكا 
باعتبارها سلطة أدنى من هذا الجلس . 

د ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء 
الصبادر فى م من 'نوشير ستة ١944‏ بكادر 
العال نحت (ثامنا) قواعدعامة - نص على : 
)١(«‏ محددكل وزارة أومصلحة عددكل فىة 
هن فئات الستاح فى كل قسم حسبماتقتضيه 
حالة العمل . و بعد الاثتهاء من تسوية حالة 
المال الموجودين الآن فى الخدمة يجب أن 
يكون متوسط فئات أجورم مضروبا ىق 
عدد الوظائف لا يعجاوز الاعماد المقرر . 
(ب) المستخدمون ( المبناع ) الذين يشغلون 
وظائف خارج الحيئة والموظفون الفتيون 
المؤقتون ( سواء كانوا علي وظيفة دائمة أو 
على وظيفة مؤقتة ) تمن يشغلون وظائف 
تمائلة لوظائف الهال الذين تنطبق علهم 
القواعد المبينة ف البند (أولا) ‏ هؤلاء تسوى 
حالتهم على أساس ما يناله زملاقهم أرباب 
اليومية الذين يتعادلون معبم فى الوظائف 
دنجوز لاجراء هذه .التسوية.مجاوزة نهاية 


عن باية مريوط الدرجة الحددة لنظيره من 
عمال اليومية بكادرثم ... (<) لايجوز 
الاستثتاء من جميع القواعد المتقدمة إلاهوافقة 
وزارة الالية . 


د وهن حيث إنه يظبرمن ذلك أنتحديد 
فئات الصناع أو العال الذين يفيدون من أحكام 
هذا الكادر في كل قم منوط عقتضيات 
حالة العمل . وأنهيجوز إذا اقتضت المصلحة 
العامة ذلك» الاستثناء من جميع أأقواعدالمتقدمة» 
وان وزارة المالية مى المرجم فى هذا 
الشأن جميعه . 


« ومن حيثإن وزارة المالية قد خولت 
بذلك سلطة القيامعلى حسن تطبيق هذا الكادر 
وضبط قواعده وةنسيقها بحسب مقتضيات 
المعبلحة العامة وحالة العمل و .هده السلطة 
شرطت فى كتعاا الدورى اللمؤرخ ١١‏ من 
أكتوبرسنة هو لامكان تفاع المستخدمين 
والموظفين الفنيين الذين ثم على درجات عن 
كادر العمال أن يكون لم مثيل من عمال 
البوهية قى نفس المصلحة أما إذا م يكن لهم 
مثيل ذيبا قلا يتتفعون منه ٠‏ 

« ومن حيث إله مادامت وزارة المالية 
قد تصرفت فى حدود السلطة اتولة إباها 
و كان المدعي من المستخدمين العيئين على 
درجة خارج الحيئة وليس له مثيل من عمال 
البومية في المصلحة التى يعمل با فلا مق له 
الانتفاع من أحكام كادر العمال وتكون 
دعواه والخالة هذه على غير أساس سلم هن 
القانون ويكون الحم الطعون فيه قد أخطاً 


لخرذرة 


فى تطبيق القانون » ومن ثم يتعين إلغاؤه 
ورقض الدعوى » . 
( القضية رتم 55 سنة ١‏ ق بالطيئة السابقة ) . 


/5 
أوثير سئة ممه( 

الماش . قوانين العاشات ماكانت ييز ذلك إلا فى 
الحدود التى رممتها . صدور قرارات عديدة من مجلس 
الوزراء ِالْخا لفة لهذه القوانين . تصحيحها با لفانون رقم 
الم سئة ١ه6وا ٠‏ عدم امتداد التصيح إل ماوصسر 
من قرارات بسد العمل بهذا القانون . دليل ذلك . 

ب س معاشات . سلطة مجلس الوزراء فى منح 
مماشات أو مكافات اسئثنائية أو زيادةفى المماشات . 
يقتصر إعمالحا على حالات فردية . لاعتد إلى حد تغرير 
قواعد تنظيمية بذاك . 
أغسطس سنة 156٠‏ ساب مدة خدمة باليومية فى 

المبادىء القانو نية 
المتعاقبة الحاصية بالمعاشات الملكية أنها ماكانت 
مجيز حساب مدد خدمة باليومنة في المعاش 
إلانى الحدود التي رمعتها ومعذلك درج مجلس 
الوزراء على إصدار قرارات مختلفة ‏ عامة 
وفردية - تقغى محساب مده خدمةف المعاش 
ما كانت مجيزها تلك القوانين فلم يكن محييص 
من العمل على تصحيحها » ولذلكصدرالقانون 
رمم حم سنة ١961‏ وتص في المادة الأولى منه 
على أن « تعتير فى حم المبحيحة القرارات 
التي صدرت هن مجاس الوزراء فى المدة. من » 
من يونيه سنة. 1.905 إلى تاريخ العمل هذا 


العدد التاسع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


القائون المبيئة بالكشف المرافق لمذ! القانون 
و كذلكالقرارات التى تضمنت تدا بير خاصة 
حواز احتساب هدد في المعاش سواء أكان 
ذلك بالاستئناء من أحكام القانون رقم ه 
لسنة .و١‏ أم المرسوم بقانون رم بمم لسنة 
أم من أحكام القانون رم ٠+‏ لسنة 
ولام المرسوم بقا نون رتم وم لسنة؟؟؟ ١‏ 
ونظل هذه القرارات نافذة منتجة لاثارها » 
وقد ورد بالأعمال التتحضيرية لهذا القانون 
أنه مما هدف إليه وقف مجلس الوزراء فى 
المستقيلعن إصدار مثل هذه القرارات و إلا 
تعمبحباطلة ولايترتبعليها أى أثر فى التنفيذ. 
ومن هدى هذه الاعمال التحضيربة يبين أن 
الحم المطعون فيه إذ ذهب إلي أن المادة 
الأولى سالفةالذكر قد تضمنت إقرار حالتين: 
أولاها خاصة بماصدر من مجلس الوزراء من 
قرارات في المدة من + من يو نيه سنة و؟و؛ 
إلى تاريخ العمل بذّلك القانون أى في ١١‏ من 
مايوسنة ١1601‏ وهذه اعتيرها القانون صميحة 
نافذة منتجة لأثارها . والثانية خاصة 
بالقرارات التى تضمنت تدابير خاصة يجواز 
احتساب مدد قى المعاشء وهذه تظل نافذة 
وصحيبحة وءتد إلى كل ما يصدر من قرارات 
مماثلة مادام القانون رقم كم لسنة ١66١‏ 
تأنما ‏ إن الحك المطعون فيه إذ ذهب إلى 
ذلك يكون قد أخطأ فى تأويل القانون 
ونطييقه . 


قضاء ال مكة الادارية العليا 


السو 


بقا نورقم بحم لسنة 4 ب؟ة؟ الخاصالمعاشات 
الملكية على أن د الحدمات الت لا مجمرى على 
ماديتها حم الاستقطاع لا نتحسب فى نسوية 
المعاش أو المكادأة فى حال من الأحوال ٠‏ » 
واستثنت المادة من ذلك «مدة الاختبارالمقررة 
فى اللاتحة لقبول و ترقيةالمستخدمين الملكيين» 
وكذلك « المدة التي تقضى فى البعثات الى 
ترسلبا الحكومة إلى الخارج ٠٠‏ 6 ونصك 
لمادة الثامنة والثلاثون على أنه « جوز مجلس 
الوزراء أن بقرر بناء على اقتراح وزير امالية 
ولأسباب يكون تقديرها مو كولا إل الجلس 
منح معاشات استثنائية أو زيادات قالمعاشات 
أو منح مكافآت استثنائية للموظفين 
والمستتخدمين الحالين إلى المعاش أو الذين 
يفصلون من الحدمة » . وهذه امادة الأخيرة 
إئما خولت الجلس تلك السلطة الاستثنائية 
لإعمالحا فى حالات فردية بالنسبة لموظفين 
أو مستخدمين اننهت مدة خدمتهم ويرى » 
لأسباب خاصة قائمة بهم يكون تقديرها 
موكولا | ليه» منحهمتلك المعاشات أوالزيادات 
فى المعاشات أو المكافات الاستثنائية ولامكن 
أن ترقي هذه السلطة إلى حد تقرير قواعد 
تنظيميّة عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ 
الحم التشريعى المنصوص عليه فى المادة 
لتاسعة من القانون المشار إليه . 


«الدقى.4؟ هن مأايو سنة + ة| وافق 


عبلس الوزراء على حساب اللدد الني قضيت في 


وظيفة مندوب محضر قى المعاش لعدد هن 
هوظق وزارة العدل بلغ ١١‏ . وعل 0 
صدور هذا القرار تقدمت وزارة العدل إلي 
وزارة المالية بطلب الموافقة على تطبيق قرار 
مجلس الوزراء سالف الذكر صل طائفة من 
موظق وزارة العدل عددمم ثلاثون لهم 
هدة خدمة سابقة باليومية وتمائل حالتهم حالة 
هن تعلهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى م 
هن مايو سنة .0.؟ . فعض الأمرعلى اللجئة 
المالية فوافقت عليه » ثم تقدمت وزارة المالية 
إلى مجلس الوزراء يطلب الموافقة على رأى 
اللجنة المالية فوافق عليه مجلسته المنعقدة فى 
1 من أغسطس 401 ١‏ . وهذا القرار الأخير 
قد صدر فى حالات فردية لموظفين أو 
مستخدمين بذو اهم فلا يبموز التحدى بافادة 
غيرثم منه »كا لايجوز التحدي كذلك بأنهقرر 
قاعدة تنظيمية عامة تطبق فى الحالات الماثلة » 
إذ فضلا عن أنه لم يصدر على هذا التحو فانه 
لاملك تقريرمثل هذه القاعدة العامة الجردة . 


الكو 

« هن حيث. إن عناص ر هذه المنازعة حسما 
يستفاد من أو راق الطعن » تتتحصل فى أنه قى 
4 هن مايو سنة ١96٠.‏ وافق مجلس الوزراء 
على حساب المدد الى قضيتفى وظيفة مندوب 
محضرق المعاش لعدد هن موظني وزارةالعدل 
بلغ ١1١١‏ بوط آثر سدور هذا الفراز 
تقدمت وزارة المدل إلى وزارة المالية بطب 
الموافقة على تطبيق قرار مجلس.الوززاء بسالت 


نفْضل 


العدد التاسغ - السنة السادسة والثلاثون 


سممعه م القمبل 0538-5 عر 


الذكر علي طائفة من موظق وزارة المدل ْ من أحكام القانون ‏ قد رأى معاملة بعض 


عددتم ثلاثون لمم مدة خدمة سابقة «اليومية ! 


ومائل حالهم الة من ثعلهم قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ؟ من هايو سنة 196٠‏ 
فعرض الأعى على الاجنة الالية فوافقت عليه 
م تقدمت وزارة الالية إلى مجلس الوزراء 
بطلب الوافقة علي رأى اللجنة المالية فوافق 
عليه يجلسته التعقدة في ١9‏ من أغسطس 
سنة؛ه.ه؟ ‏ وقد نظل السيد/رحنا واصف 
إلي اللجنة القضائية لوزارةالعدل طاليا أسوبة 
حالته على أساس حساب مدة خدمة قضاها 
باليومية ضيمن المدة المحسوبة له فى المعاش 
بحجة أن حقه تعلق بضمها استنادا إلي قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى ١4‏ هن أغسطس 
سنة ١هوؤ‏ الذى حوى تاعدة تنظيمية يغيد 
منها الموظفون الذين لهم مدد خدمة «اليومية 
قبل أغسطس سنة ١١15‏ قأحابته اللجنة إلى 
طلبه يجلسة ؛ هن أ كتوبر سنة #مهو١‏ 
مؤسسة قرا ارها علي أن مجلس الوزراء بقراره 
الصادر فى 19 من أغسطس سنة ؤهوا قد 
أقر تاعدة تنظيمية عامة من مقتضاها حساب 
مدة الخحدمة باليوهية خبمن المدة الحسوبة 
في المعاش لكل من لم يسبق تسوية حالته 
فقا لقرار مجلس الوزراء الصصادر فى ٠‏ من 
هايو سئة ١46٠‏ فطعنت وزارة العدل في 
قراز اللجنة القضائية سالف الذكر أمام ممكة 
القضاء الادارى بصحيفة أودعت سكرتارية 
هذه الحكة في ه من يتاير استة ١664‏ 
واستندت في طعتها إلى أن أحكام قانون 
المعاشات الذى يعامل على أساسه المطعون 
عليه لانجيز ضم هدد خدمة باليومية فى حساب 
المعاش وإذا كان مجلس الوزراء ‏ استقناء 


الموظقن معاملة استثنائية فلا يجوز إجراء 
حي هذا الاستثناء علي هموظفين آخرين غير 
من عنامم بقراره ولا يصح اعتيار الوارد 
بقراراته قاعدة تنظيمية عامة » إذ لا علك 
مجاس الوزراء » وهو سلطة أدتى من السلطة 
التى أصدرت القانون وضع قواعد تنظيمية 
عامة بالخالفة لأحكام هذا القانون . وقد 
قضت معكنة القضاء الادارى حكنبا الصادر 
فى .م من يونيه سنة ه140 « برفض الطعن 
وألزمت الحكومة بالمصروقات »6 وأقامت 
قضاءها علي أن قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى و١‏ من أغسطس سنة ١هو١‏ 
قد وضع تاعدة تنظيمية عامة قسرى فى 
حق من تمائل حالتهم حالة من خصهم 
قرار ٠4‏ من هايو س.نة .ه9١‏ معاملة 
فردية وقد جاء بأسباب حكنها فى هذا الصدد 
أنه د غير مجد فى الدعوى مايثار من نقاش 
حول سلطة مجلس الوزراء إصدار قرار وا 
من أغسطس سنة ١‏ بعد أن صدرالقانون 
رقم هم لسئة ١0١‏ الذى اعيبر فى حمم 
المبحيحة القرارات التى صدرت من مجلس 
الوزراء في المدة من ؛ هن يونيه سنة 4اوا 
إلي تاريخ العمل .بهذا القانون فى 7١‏ من مايو 
سنة وهة١‏ و كذلك القرارات الى تضمئت . 
تدابير خاصة مجواز احتساب مدد فى المعاش 
سواء كان ذلك بالاس“طتاء نلو أحكام 
القانون رقم ه لسنة و.وا أم المرسوم 
بقانون رقم بام لسنة ووو أم أحكام 
القانون رقم ؟؟ لسنة ١599‏ أو المرسوم 
بقانون رقم وم لسئة و+ةة ونص القانون 
في مادته الأولى بأن تظل هنذه القرلزات 


> فضاء الممكمة الادارية العليا 


نافذة منجة لآمارها » وأنه « لا شهة فى 
أنما ري إليه.القأنونرقم5م لسنة ١101‏ عو 
إقرار حالتن : الاولى منهما خاصة عاصدر 
من قرارات من مجلس الوزراء في المدة من 
من يونيه سنة ١999‏ حى تاريخ العمل 
بهذا القانون فى ١؟‏ من مايو سنة ١0١‏ 
والثانية خاصة بالقرارات التي تضمنت تدابير 
خاصة مجواز احتساب مدد فى المعائى وذلك 
بالاستثناء م نأحكام لقا نون رقره لسنة؟١15‏ 
الخاصالعاشات أو من أحكاءالقانون رقم 
لسئة ١0+‏ واعتبر القانون فى حم المبحيحة 
ما صدر فن قرارات قبل صدوره و نص على 
أن تظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها 
3 نص عىأن كلالقرارات الىتضمنتتدابير 
خاصبة جواز احتساب مده قى المعاش تنظل 
نافذة صحيحة وهذه الالة الأخيرة ليست 
مقصورة الأثر عن ماصدر من قرارات 
قبل صدور القانون بل تمتد إلىالقرارات 
الى نتضمن هذه التدابير ما دام القانون 
قانما ء ولا سبيل إلى سحب أ حكام هذه احالة 
إلى الماضى استنادا إلى الصياغة الحرفية لكلمة 
وتضمئنت» فاو كانهذا قصدالشارع لأكتى 
مها أفصح عنه من اعتبار كل ما صدر هن 
قرارات قبل العمل به صحيحة نافذة ولماعن 
بالتص على احالةالثانية» . «وأنالقانون رقم 
الم لسئة 01 ؟ وقد اعتبرفي حم الصحيحة 
قرارات لمجاس الوزراء صدرت قبل صدوره 
رى إلى وضع حد فيا أثير من جدل حول 
مطابقتها لمج القانون وهذا القانون عند 
ما اعتير ما يصدر من قرارات تتضمن تدابير 


خاصة مجواز احتسابٍ مدد خدمة فى المعاش 
صححيحة نافذة » قصد إلى منح مجلس الوزراء ! 


ونضل 


ساطة إصدار مئل هذه القرارات » . « أن 
قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4؟ من 
مابو سنة .196 )روا من أغسطس سمئة 
١45١‏ تناول أولما الموظفين والمستخدمين 


الذين حسبت م مدد خدمة باليومية فى العاش 


بالفعل فأقر ها تم من احتساب مدة خدمتهم 


المؤقتة تى المعاش وأفصح مهاس الوزراء عن 
نيته بمالايدع مالا اشك يأنقراره هذا مقمور 
الأثر على أشخاص معينين بذواتهم فلا يتعدام 
إلىغير هم و تتاو ل مانيهماو ضع تاعدة ننظيمية 
عامة تسرى فى حق عن ماثل حالتهم حالة. من 
خصهم قرار مجلس الوزراء الأول بمغاملة 
فردية . ومقتضى هذه القاعدة حساب هدد 
الحدمة ,اليو ميةالق اعتيرتها-إنةتعد يل الدريات 
قى سنة ١01‏ ماهية شبرية فى المعاش » ٠‏ 
دوهن حيث إن الطعن يقومطلى أن الحم 
المطعون فيه إِذ قضى يأن قرارمجاس الوزراه 
الصادر في ١5‏ من أغسطس سنة ١40١‏ قد 
وطيع تاعدة تنظيمية عامة في شأن ضم هدد 
الخدمة باليومية فى جساب المعاش » قد خالف 
القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن 
القوانين الخاصة بالمعاشاتلم فكن نجيز ضم مدد 
الحدمة باليومية إليالمدة الحسوبة في المعاش . 
بيد أن مجاس الوزراء كان قد درج على 
إصدار قرارات مختلفة ‏ عامة وفردية سد 
من شأنها إفساح الجال أمام الموظفين لادخال 
مدد فى المعاش ماكانت مجيزها تلك القوانين » 
فرغبة قي تصحيح هذا الوذبع الخاطيءصدر 
القانون رقم خم سنة 61؟1 ناصا فى مأدته 
الأولى على أنه « تعر فى حم الصحيحة 
القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء فى 
اللدة من > من بونيه سنة ١و١‏ إلي تاريخ 
: م-1١‏ 


عسو 
العمل بهذا القانون المبينة بالكشف المرافق 
هذا القانون و كذلك القرارات الى تضمنت 
تدا بير خاصبة بجواز احتساب مدد ق المعاش 
سواء أكان ذلك بالاستثناء من أحكام القا نون 
زقم ه لسئة 5.9 أم المرسوم بقانون رقم 
بام لسنة وبي ؟ أم من أحكام القانون رقم 
٠‏ لسنة ١979‏ أو المرسوم بقانون رقم دم 
لسنة و؟وو ونظلهذه القرارات نافذةمتعجة 
لآثارهاع و أنهظاهر من عيارة هذا النص وفى 
استهال لفل «تضمنت» فى صده و صف الفئة 
الثانية من القرارات أن الح الوارد بالمادة 
الأول سالفة الذكر إتما ينصر ف إلىالقرارات 
أل سبقت صدوره وأنه يببين هن بسع الأعمال 
التحضيرية للقانون رقم كم لسنة 1ه4؟ أن 
الشرعم يتعد دائرة تصحيح القراراتالسابقة 
ولم يتصرف قص ده محال من. الأحوال إلى 
نويل مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات 
تنظيمية عامة من هذا القبيل فى المستقبل . 


ومن حيث إنه فى ٠١‏ من أبريل سنة 
ؤءوا صدر القانون رقم ه لسنة و.وزى 
الخاص بالمعاشات الماكية » وقد نصت المادة 
التاسعة منه على أن « الحدمات التى لم مجر 
على هرتبها حك الاستقطاع لا مسب في 
تسوية المعائى فى أى حال من الأحوال ... 
ويستئنى من ذلك مدة الاختبار المقررة فى 
اللائمحة العمومية لقبول وترقية المستخدمين 
الملكيين نان هذه اللدة تسب فى المعاش... » 
واستمر العمل بأحكام ذلك القانون فيا يتعلق 
عساب مدد الخدمة فى العاش إلى م من مايو 
سنة 9 حيث صدر القانون رقم ”؟ لسئة 
١5197‏ وقد ورد بدبباجته مأيأتي : « ولماكان 


العدد التاسع - السنة السادسة والفلاثون 


يوجد - هن بين الموظفين والمستعخدمين 
اللدنيين فى الحكومة المقيدين الآن فى سلك 
امستخدمين الداتمين والذن مجرى ص 
ماهيتهم دم استقطاع الاحتياطي البالخ 
خمسة فى المائة ‏ طائفة من الموظفين 
والستخدمين ٠»‏ لحم قبل انتظامهم قى ذلك 
السلك مدد خدمةذات ماهية شبرية» وكانوا 
مقيدين فى غضوما فى سلك المستخدمين 
امؤقتين » فم يكن بحري علهم حم 
الاستقطاع 2 وكانلاجوز » مقتضي أحكام 
المادة و من القانون رقم ه لسنة ١١8‏ المشار 
إليه » احتساب تلك المدد في المعاش فى أى 
حال من الأحوال » وكان هن المناسب تعديل 
هذا الحم لفائدة الموظفين والمسعخدمين 
الذين خدهوا الحكومة كستخدمين مؤقتين 
بماهية شهرية قبل دخولم سلك المسعخدمين 
الدائمين » . ونصمت اماذة الأولى هته على أنه 
« ابعداء من نشر هذا القانون كل موظ أو 
مستخدم هن موظنئ الحكومة و مسد ميها 
يكون مقيدا من قبل أو بعين فيا بعد في سلك 
المستسخدمين الدائمين الذ.ن بحري علييم حم 
استقطاع الخمسة في المائة من ماهيتوم اجوز 
أن بدخل فى حساب معاشه طيقا للمواد 
الآنية مدد خدماته السابقة التى لم يستقطععنها 
ثىء مما ذكر على شرط أن تكون تلك المدد 
قد دفعت ماهيتها مشاهرة ع 


وفي م؟ من مابو سئسة لاوا صدن 
المرسوم بقانون رقولام لسنة ه9و؟ الحاضص 
بالمعاشات الملكية وقد نص في امادة التاسعة 
منه على أن «الخدمات التى لامجرى علىما هيتها 


قضاء الحكة الادارية العليا 


الاستقطاع لا تحسب في 000 
أو المكافأة فى حال من الأحوال ... 
واستدنتالمادة من ذلك «ومدة الاختبار 0 و 
فى اللائعة لقبول وترقيةالاستخد مين الملكين». 
وكذّلك « المدة الى تقضى فى البعثات الى 
ترسلبا المدكومة إلي الخارج 
الادة الثامنة والثلاثون على أنه « يجوز لجلس 
الوززاء أن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية 
ولأسباب يكو تقديرها موكولا إلي الجاس 
منح معاشاتاستثنائية أو زيادات فيالمعاشات 
أو منح مكافآة استثنائية للموظفين 
والمستخدمين المحالين إلي المعاش أو الذين 
يفصلون من الحدمة » . وفى لم7 منمايوسئة 
واوا أيضا صدر المرسوم يقانون رقم ,هم 
لسئة وبو؛ اللياص بوضع قواعد لدقم 
احتياطي المعاش المتأخر على الموظفين الذين 
رخص لهم محسببان مدد خدمتهم المؤقتة فى 
المعاش ملغيا القانون رقم 7١‏ لسنة 0و١‏ 
ومضيقا من نطاق تطبيق أحكامه » فقد نصت 
المادة ااثانية على أنه « تدخل فقط فى حساب 
المعاش المددالتق فى أثنائها كانت ماهية 
اموظف أو المستخدم معسوبة على وظيفة 
دائمة» على أنه إذا تلات مدة خدمته فترات 
قيد فى أثنائها مقتضيات مصلحية على وظائف 
مؤقتة دون أن يغير بطبيعة عمله ثم أعيدقيده 
على وظيفة دائمة فهذه القفترات محسب مدة 
خدمة في وظائف دائمة» . ثم صدر يعد ذلك 
المرسوم يقانون رقم ٠.‏ أسنة 0و١‏ مبطلا 
العمل بالمرسوم يقانون رقم وم لسنة وىو١‏ 
سالف الذكر . 


525 »6 و نصت 


< يمن حيث إنه على الرغم من انه يببين 


تغرف 


بجلاء من استقراء نصوص القوانين اللشار 
الها أنها ما كانت تجيز حساب مدد خدمة 
باليومية فى المعاش إلا فى الحدود الى رعنها 
حدما سلف بيانه ذفان مجلس الوزراء درج 
على إصدار قرارات #تلفة عامة وفردية 
تقضى محساب مدد خدمة في اأءاش ما كانت 
تجيزها تلك القوانين فلم يكن خيص من 
العمل على تصحيحها » فتقدمت الحكومة فى 
أوائل سنة ١هو١‏ إلى البرلان عشروعقانون 
نص في مادته الأولى على أنه د تعتبر قى حم 


.الصحيحة القرارات التي صدرت من مجاس 


الوزراء فى اللدة من 4؛ هن يونيه سسنة ١509‏ 
الى ؟١‏ من فبراير سنة 1946 وتضمئت 
تدابير خاصة مجواز احتساب مدد خدمه 
نؤقتة فى لغاش سواء أكان ذلك بالاستثناء 
من أحكام القانون رقم ه أسنة ٠١5.‏ 
آم المرسوم بقانون رقم بام لسنة ذا 
7 من أأحكام القانون رقم ٠١‏ أسنة قال 
أم الرسو م بقانون رقم وم لسنة 590 . 
وتظل هذه القرازات نافذة فتتجة لاثارها 
وذلك بدون إخلال ممق مجلس الوزراء 
0 أو إلفائها في المستقبل » . وقد 

نت لجنة الشكون الالية مجلس النواب 
مشروع القانون المشار إليه وأبدت على 
مآدته الأولى الملاحظات الآنية : 

١‏ ان القرارات التى براد اعتبارها فى 
حك البحيحة هالتى صدرت في الدة من 
4 من يونيه ستة 474 ١‏ إلي ١4‏ من فبراير سنة 
موا وهوالتاريخ الذى .دىء فيه التفكيرق 
تصحيح هذه القرارات” وأن بمة قرارات 
صدرث بعد ذلك » ولذلك رأتاللجتة أن .كد 
وذه الفترة 0 إلي تاريخ العيل بدا إلقانون وقد 


أبسلل 
عدأت الاجنة المادة على هذا الأساس . 

ب إن القراراتالعامةالتى يراد اعتيارها 
فى حك الصحييحة ستسخذ صغة قانو نيةتجعلها 
معممة لهذا التشريعم ومن أجل ذلك لايد من 
أن يلحق بيائها بهذا القانون . أما القرارات 
الفردية فيك لكي تعتير عميحة أن يكون 
صدورها فى حدود الفترة التى سبقت 
الإشارة إليبا ٠‏ 

م إنالقرارات اتى أشار إليها القانون 
ليستقاصرة على مدد الخدمة الؤقتة بلتناول 
يعضها هددا دراسية أو مدد قصل سياسى 
واذلك لم يكن بد من تعميم النص . 
غ#سإن هذه القرارات مادامت قد 
أصبحت أحكاما تضمتهاالقانون لابجوز أن 
يستمر حق مجلس الوزراء ما فى تعديلها أو 
| لغائها لأن أحكام القا نون لاتعدل إلابقا نون. 
ولذلك حذفت اللجنة العبارة الأخيرة من 
الفقرة الأخير ة وبذلك أصبح نص الادة 
الأولى كا يلى « تعتبر في حك المحيحة 
القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء قى 
المدة من 4 هن بو نيه سنة ١١04‏ إلى تار يخ العمل 
بهذا القانون البينة بالكشف المرافق لهذا 
القانون وكذلك القرارات الق نضمنت 
تدابير خاصة بجواز احتساب مدد ف المعاش 
سواء أ كانذلك#الاستقتاء من أحكام القانون 
رقم ه لسنة .؟١‏ أم المرسوم بقانون رقم 
با“ لسنة :و١‏ أم من أحكام القانون رقم 
9 لسنة »») أم اللرسوم بقانون رقم وس 
لسنة ؟؟و١‏ وتظل هذه القرارات نافذة 

منتجة لآثارها . 


:« وهن حيث إن اللجنة المالية راعت فى 


العدد التاسع السنة السادسة والثلائون 


صياغتها للنص الجديد ان ثمة نوعين هن 
القرارات : قرارات عامة وهذه سياحق ببائها 
بالقانون وأخرى فردية وهذه يكني اكي 
تعتبر صبحيحة أن يكون صدورها فى حدوة 
الفترةالي نص علما في القانون ومن ف تقصد 
اللجنة مبذا الن ص المعدلان منح مجلس الوزراء 
سلطة إصدار قرارات من نوع القرارات الى 
أعد مشروع القانون لتصحيحها ؟! ذهب 
إلي ذلك الحم المطعون فيه بل إن اللجنة 
أكدت في وضوح صدق هذا النظر إذ قالت 
فى البند 4 من ملاحظاتها السابق الاشارة 
ليبا « انه مادامت القرارات التي صدر في 
شأنها القانون قد أصيحت أحكاما تضمنبا 
القانون فلا يحوز أن يستمر حق مجلس 
الوزراء قائما فى تعديلها أو الفائها لأرف 
القانون لايعدل إلا بقانون » ولما أحيل 
مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ قامت 
اللجنة المالية يببحثه ثم أعدت تقرير استهاته 
بالاشارة إلى ها سبق بيانه من قوا نين ثم قالت 
د وقد درج مجلس الوزراء - بعد عرض 
من وزارة الالية على إصدارقر ارا تمختلفة 
مبينة بالكشف المرافق من شأنها إفساح 
الجال أمام الموظفين لادخال هدد .خدمة 
مختلفة في المعاش ما كانت مجيزها القوانين 
المعمول بها . لذلك رأي مجلس الدولة 
وجوب تمصبحيح الوضع باصدار التشريعم 
المعروض 
د كذلك لا تبين أن ما مبدف اليه الشروع 
من تصحيح وضيع خاطيء» جري عليه مجلس 
الوزراء فلا يجوز الترخيص له فى الاسترسال 
فى إصدار قرارات هحى فى الواقع تعديل 
لأحكام .القانون ولذا حذفت العبارة الواردة 


0 ثم أضافت بعك ذلك 


قضاء اللمكة الاداره َ العليا 


بالفقرة الثانية من المادة الأولى وهى « وذلك 
بدون إخلال بحق مجلس الوزراء. في تعديلها 
أو إلغائها في الستقبل » اوقفه عن إصدار 
مثل هذه القرارات وإلا تصبح باطلة ولا 
يترتب عليها أى أثر فى التنفيذ » . وانتبت 
اللجنة إلي الموافقة على مشروح القانون م 
عدله مجاس النواب فصدر ذلك القانون رقم 
حم أسنة زهواؤ متفبمنا امادة الأولي معدلة 
ص النحو الذى أقره المجلسان وأرفق به 
كشف يبيان قرارات مجلس الوزراء الى 
اغتبرت صمبيحة مقتضى القانونالمذ كور ومن 
بينها القرارالعمادر فى 4” من مايو سنة.مو؛ 
بالموافقة على حساب هدد خدمة باليومية في 
اللمعاش لماثة واتنى عشر موظفا بوزارة 
المدل . 

ْ وومنحيث إنه يظهرثما تقدم وعلى هدى 
الأعمال التحضيربة للقانون رقم .م لسنة 
اموةاأن لحك اللطعون فيه إذ ذهب إلى 
أن المادة الأولى منه تضمنت إقرار حالتين : 
أولاهما خاصة يماصدرمن مجلس الوزراء من 
قرارات ف المدة من ؟ من يونيه سنة 5؟و؟و 
إلى تاريخ العمل بذلك القانون أى فى +١‏ من 
مايو سنةوه4١‏ وهذه اعمرها القانون صمييحة 
افذة متعجة لآثارها . والثانية خاصة 
بالقرارات الى تضمنت تدابير خاصة بجواز 
احتساب هدد فى المعاش وهذه نظل نافذة 
وصحيحة و متد إلى كل ما يصدرمن قرارات 
عمافلة مادام القانون رقم جم لسنة ١6و‏ تاتما. 
أن الحم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى 
تأو يل القانون وتطبيقه . ْ 1 
«ومن حيث إنالمادة مم من القانونرقم 
١‏ لسنة ١909‏ إذ نصت علي أنه « يجوز 


يفضل 


مجلس الوزراء أن يقرر بناء على اقتراح وزير 
امالية ولأسباب يكون تقديرها موكولا إلى 
الجلس منح معاشات استثنائية أو زيادات فى 
المعاشات أو مكاقآت استثنائية الموظفين 
والمسخدمين الحالين إلي العاش أو الذين 
بقصاون من الحدمة ع إتما خولت المجلس تلك 
السلطة الاستانائية لإعمالما فى حالات فردية 
بالنسبة موظفين أو مستخدمين انتهت هدة 
خدمتهم ويرى » لأسباب خاصةتائمة بهم يكون 
تقديرها م وكولا إليه » متحبم تلك المعاشات 
أو الزيادات في العاشات أو الكافات 
الاستثنائية ولا بمكن أن ترق هذه السلطة 
إلي حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة 


يكون من يقتضاها نسخ الحم التشريعى 


المنصوص عليه فى الادة التاسعة من القانون 
المشار إليه ٠‏ 1 

د« ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء 
الصادر في ١6‏ من أغسطس سئة أمهةا'قد 
صدر في خالات فردية لموظفين ومستخدمين 
مذواتهم ' فلا يجوز التحدى باأدة المطعون 
عليه منه وهو لم يصّدر فى شأنه كا لا يجوز 
التحدى كذلك بأنه قرر قاعدة تنظيمية عامة 
تطيق فى المالات المائلة إذ فضلا عن أنه لم 
يصدر على هذا النحو قانه لا يملك تقرير. مثل 
هذه القاعدة العامة الجردة حسما سلف يانه . 

و ومن حيث إنه لا تقدم جميعه يكون 
الك المطعون فيه قد أخطأ في تأويل 
القانون وتطبيقه ومن ثم يتعين إلغاؤه 
ورفض الاعوى » ٠ ٠‏ 0 

( القضية رقم 71١‏ سنة ١‏ ق إالهيئة السابفة ) 


الرشة 


1:1 
توفير سنة ١66‏ 

تقادم خمى . قباءهطى قريئة قانو أبقيفادها افتراض 
أداء الدين اتلك الدديون من إبراده وان ترا كبا أكثر 
من لس سئوات تكليف عاعباوز السمة . هذه القرينة 
لانقبل الدليل التكمى: . أحقية الخحزانة العامة فى الانتفاع 
من حكها رغم ملاءتها .. متاؤعة المدين فى أصل المرتب 
أو اعترافه به لأعئع من سريان هذا التقادم . انطباقه 
طى ما يتمد من مرتبات . مع الدورية والتجدد 

المنصوص عليهها بالمادة ا من القانورن الدلى . 

المبدأ القانوى 

إن الدورية والتجدد المنصوص عليهما 
فى المادة ويم من القانون المدنى هما رن 
اللخصائص الحفرعة عن طبيعةالحق فى ذاته»إذ 
يقصد بالدوريةأن يكون مستحقا فىمواعيد 
متتالية وبالتجدد أن مايؤدى من الدبن في 
موعده لا ينتقص من أصله وقد ذكرتالادة 
- المثار إليها المرتبات من بين الحقوق 
الدورية المتجددة التي أوردتها على سبيل المثال 
قلرتبات بطبيعتها من المقوق الى تتقادم 
تحمس -سئوات باعتبارها دورية متجددة . 
وهاتان الصفتان لاتزايلان ما تمد منبها » 6 
لايغير من طببعة ا مرتب» كحق دو ري متتجدد» 
قيام المتازعة فى أصل استحقاقه إذ لا شأن 
لذلك بمدة التقادم ما أشارت إلى ذلك الادة 
وب حيث نصت على أرىك المق الدورى 
المتجدد يتقادم بتلك المدة ولو أقر به المدبن 
فتسرى مدة التقادم من باب أولى إذا نازع 
فيه . ومرد ذلك إلى أزالتقادم اللمسي لابقوم 


العدد التاممع . السنة السادسة والثلاثون 


عل قريئة الوناء 5 هو الشأن فيا عداه من 
ضروب التقادم و إنما يرجع فى أساسه إلى أن 
المدين يفرض فيه أداء الديورن الدورية 
المتجددة من إبراده ١‏ فلو أجبر على الوفاء با 
رام منها بعد انقضاءه خمس ستوات من 
تاريخ الاستحقاق لأفضى ذلك إلى تكليفه بما 
يجاوز السعة . وقد جعل للمدين ء تفر يعا على 
هذا التوجيه » أن يتمسك بانقضاء تلك المدة 
ولوبعد إقراره بوجوب الدينقى ذمعه . وبما 
يجب التقبيه إليه أن القرينة التق يقوم عليبا 
هذا التقادم الممى هى قرينة قانونية قاطعة 
لاتقبل الدليل العكسى فلا وجه للتحدى بألا 
لانسرى فى حق الحزانة العامة محسبان أنها 

مركيو 

د من حيث إن عناصر هذه المتازعة 
حسما يستفاد من أوراق الطعن تتحصل فى 
أنه فى عن فبرابر سئة .م9١‏ عين المدعي 
مئجدا مصاحة اايكانيكا والكبرباء بأجر 
يوى قدره ١1٠١‏ هليم » ولماصدر كادر العال 
سويت حالته باعتباره صانم غير دقيق فوصل 
أجره إلى .<م ملم من أول مايو سنة ه4١‏ 
فتظل من هذه التسوية فأعيدت تسوية حالته 
بإعتباره فى درجة متجد دقيق همنذ ١١‏ هن 
فبراير سنة .م١‏ ثمتدرجت علاواته وترقياته 
إلى أن وصل إلى درجة دقيق ممتاز يأجر 
يوي قدره .1 مليا فى أول مايوسنةم؛؟؛ 
واعتمدت هذه التسوية في ؛؟ من فبراير 
ستة .م4؟ على ألا يصرف للمدعي الفرق 


قضباء الممكة الادارية العلياً 


93 عنها إلامن تاريخ الاعتاد . فقدم الدع 
نظاما إلى الاجتة القضائية لوزارى الأشغال 
والحربية قيد نحت رقم 4لاوع سنة ؟ ق طالبا 
و الأمر 'بصرف الفروق النانجة من تعديل 
أحره من أول مايو ستة م6١‏ إلى ١4‏ هن 
فبرايرسنة ١4‏ ») ودفعت الحكو مةالدعورى 
بأنه وإن كانت حقوق المدعى مقررة بقواعد 
كادر العال إلا أمها سقطت بالتقادم امبى . 
وقد أحيل النظل إلى الحكمة الادارية لوزارقي 
الأشفال والحر بية بعد إلغاء اللجان القضائية 
نقضت المحكة محمكها الصادر في م١‏ هن مابو 
ش ستة مم9١‏ م رفضص الدفم سقوط الحق 
بالتقادم مسي وبأحقية الملدعي فى الفروق 
لنائجة عن النسوية التي اععمدت فى ١4‏ فرار 
ستةم؛ة؟ وذلك فيالمدة من ار ره ةا 
حت +« + م4١‏ 6 » وأتامت الشحكمة 
قضاءها على « أن الماعى إستمد حقه فى 
التسوية الشانية من كادر العمال ذاته وما 
القرار الصادر يما إلا كاشف لهذا الحق » 
وأن « المستدق المدعى ليس أجرا شهريا 
متجددا حيث كن القول سقوطه بالتقادم 
الخمبي ول-كته فروق متجمدة عن النسوية 
فن ثم لا تسقط الا مضى خمسة عشرة سنة 
هذا فضلا عن أن الحق الذى يطالب به 
المدعي حدق متنازع فيه إذ أنالمصلحة لم تساله 
به بل حرمته هنه صراحة فن ثم يكون دفعبا 
.على غير أساس سليم من القائون » . 
«وومن حيث إن الطعن يقومعلي أن معنى 
الدورية الواردة بالمادة م/ام من القانونالدلى 
أن يستحق ق الدين فى موعد دورى معين كأن 


يستحق كل أسبوع أو كل شب رأو كل ملاثة 


خضل 


أشبر أو كل سنة» ومعن التتجدد أن الدين 
يستحق فى كل موعد دررى دون ان يكون 
لذلك مهاية . العبرة إذا بأأصل استحقاق الحق 


والبالغ المطالب بها عى في أصل استحقاقبا 
جزء من الراتب . ولاجدال ق أن المرتيات 
إورة الديون الدورية المتجددة ومن م ثم يكون 
الحم إذ قضى برفض الدفع يسقوط الحق 
بالتقادم المي قد خالف القاذون 

د« ومن حيث إن الدورية والتجدد 
اللنصوص عليهما فى المادة ويام من القانون 
المدتى ها من الحصائص المتفرعة عن 
الحق فى ذاته إذ يقصد بالدورية أن يكون 
مستحقا فى مواعيد متتالية و بالتجدد أن 
ما يؤدى من الدبن في موعده لاينتقص هن 
أصله . وقد ذكرت الادة هبس المشار إليها 
المرتبات من بين الحقوق الدورية المتتجددة 
الى أو ردتهاعلى سبول امثال» لمر تبات بطبيعتها 
من المقوق الى تتقادم: حمس ستوات 
باعتيارها دورية متجددة وهاتان الصفتان 
لا تزايلان ما تجمد منها ما لا بغير «ن طبيعة 
المرتب كيحق دورى متجددء قيام المنازعة فى 
أصل استحقاقه إذ.لا شأن لذلك بمدة التقادم 
3 أشارت إلى ذلك المادة مبرم حيث نصت 
على أن الحق الدورى المتجدد يتقادم تلك 
امد ولو أقربه المدين فتسري مدة التقادم 
من باب أولي إذا نازع فيه ومرد ذلك إلي 
أن التقادم الخمبى لا يقوم على قرينة الوناه 
يا هو الشأن فيا عداه من ضروب التقادم 
وإبما يرجم فى أساسه إلى أن المدين يبفرض 
فيه أداء الديون الدورية المتجددة من ايراده 
فاو أجبر على الوناء با ترام منها بعد | نقضام 


ع 


فرسسق 


العدد الدامئع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


خمس ستوات هن تاريخ الاستحقاق لأفضى 
ذلك إلي تكليفه بما جاوز السعة وقد جعل 
للمدين تفربعا على هذا التوجيه أن يتتمسك 
بانقضاء تلك المدة ولو بعد إقراره بوجوب 
الدين في ذمته وجماتجب التنبيهإليه أنالقرينة 
التي يقوم عليها هذا التقادم الخمسى حي قرينة 
قانونية قاطعة لا تقيل الد لي لالعكمى فلاوجه 
للتحدى بأنها لانسرى فى حدق الخزانة العامة 
محسبان أنها مليئة . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحم 
المطعون فيه قد جاء مخالقا للقانون فيتعين 
إلغاؤه والقضاء برفض الاعوى » . 
القضية رقم /ه سنة ١‏ اق بالحيئة المابقة ) . 


6 
4 رفير اسئة 660و( 
الطاعن على صورة فته . لابطلا . 
ب ب طين .أمام المنكة المليا . حاب مينادة ٠‏ 
المبعاد ا ٠‏ من قانون المرافيات . 


. صذوره من حكنة التضاء الإدارى 
ةن ثانية . جواز الطمن فيه أمام الحمكة الملا . 


عمومية نس المادة ١٠١‏ من قانون مجلس الدولترتم 1١١١‏ 
لسئة و©ووا. 

البادى, القائونية ‏ 

١‏ -- ليسفىي نصو صالقاثون مايوجب 
اللادارية العليا التى تعلن لذوي الشأن موقغة 
من الطاعن . ش 


؟ 2ت إن المادة ب عن القانون رقم ١١6‏ 


أسنة 6و١‏ بشأن تنظيم مجلس الدولة تقؤى 
بتطبيق الاجر اءات المنصوص عليبا فى هذا 
القانون و عطبيق أحكام تانون أأرافعات 
فيا لم يرد فيه نص » كا توجب المادة ١١‏ من 
هذا القانون المشار إليه رفم الطعن إلي الحكة 
الإدارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ 
صدور المم المطعون فيه . وما كانت المادة 
٠‏ هن قانون المرافعات تنص على أنه  :‏ إذا 
عين القانون للحضور أو لحصول الاجراء 
ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين 
فلا تحسب منه ميعاد القكليف أو التنبيه 
أو حصول الأمر العتبر فى نظر القانون 
مجريا للميعاد » و ينقضى المعياد با نققضاء اليوم 
الأخيرمنه إذا كان ظرنا يجب أن محص ل فيه 
6 . فآن مفادهذا النص لاسب 
فى ميعاد هذا الطعن يوم صدور الحم 
المطلوب رقع الطعن عنه » وأن ينقضي الميعاد 
بانقضاء اليوم الأخير . 


٠...ءارجالا‎ 


م ب ان المادةم هن قانون مجلس الدولة 
رقم ١١‏ أسنة ه0.و؟ قد خولت رئيس هيئة 
مفوضي الدولة من تلقاء نفسه أو يناء على 
طلب ذوى الشأن +الطع نمام الحكقة الآدارية 
العليا فى الأحكام الصادرة من ممككة القضاء 
الادارى أو المحام الادارية وذلك ‏ 5 
الأحوال المنصوص علبا فى تلك المادة ٠‏ 
ونص الادة الذ كورة لم مخصص الطعن فى 
الأحكام الصادرة من عمكة القضاء الاداري 


قضاء المحكمة الادارية العليا: 


تلك الى تصدرها تلك الحكمة فى دعاوى 
مرفوعة إليها ابتداء دون الأحكام التي 
سارها فى دعاوى مرفوعة إليبا طمنا فى 
قرار لجنة قضائية أو فى حك محكمة إدارية . 
بل المناط في ذلك هو كون المج المطعون 
فيه صدر من أهما وقامت به حالة أو أكثر 
من حالات الطعن المنصوص عليها فى المادة 
المذكورة» قالدفع والخالة هذه يقوم على 
تخصيص بير مخصص من النض . 


لمكو ا 
' عن الدفع ببطلان إعلان صبحيفة الطعن : 
هن حيث إن مبى هذا الدفم أن صورة 
صبحيفة الطعن المعلنة إلي المطعون عليه قد 
خلت هن توقيع الطاعن . 
دوهن حيث إنه ليس فى نصوصالقانون 
مأ يوجب أن تكون هذه الصورة الى تعلن 
لذوى الشأن موقعة من الطاعن فن ثم يكون 
هذا الدفم علي غير أساس سلم من القانون . 
00 عن الدفم يعدم قبول الطعن 
لرفعه بعد الميعاد : 
:من حيث إن المادة امن القانون رقم 
58ل لسبنة مهو بشأن تنظم. مجلس الدولة 
تقنى بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها فى 
هذا القانون و بتطبيق أحكامقانون المرافعات 
فوا )يرد فيه نص كا توجب المادة ٠6‏ هن 
القانون المشار إليه رقم الطعن إلي الحكية 
الزدارية العليا خلال سنين يوما من تازيخ 
صدور ا المطعون فيه . 


مهن خحيثإنالمادة.. من قانون المرافعات 


رون 


تنص على أته «إذا عن القانون للحضور أو 
لحصول الاجراء ميعادا تدرا بالأيام أو 
بالشبور أو بالسنين فلا بحسب منه ميعاد 
التكليف أو التنبيه أو حصول الأهر الممتبر 
فى نظر القانون مجريا للميعاد وينقضى الميعاد 
بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرنا يحب 
أن محصل فيه الإجراء ...6 ومفاد هذا النص 
أل بحسب فى الميعاد يوم صيدور الحم 
المطلوب رفع الطعن عنه » وأن ينقضي الميعاد 
بانقضاء اليوم الأخير . 

د وهن حيث إن الحم المطعون فيه صدر 
فى م من يوئيه سنة ١6606‏ ومن ثم ذأ 
ميعاد الطعن فيه يوم ١4‏ من يو نيه سنةهوية؛ 
و إذ ثبت أن الطعن قد رفع بابداع صحيفته 
سكرتارية هذه الحكنة في 7١‏ أغسطس سسنة 
ههه أى فى اليوم الستين فيكون قد رفعفي 
الميعاد ويكون الدفم على غير أساس سلم من 
القانون متعينا رفضه . ' 

عن الدفم بعد ججواز الطعن : 

« من جيث إن هذا الدفع يقوم على أنه 
لا يجوز الطعن أمام هذه الحكةفى حم صادر 
هن حمكنة القضاء الادارى فى طعن رفع ليبا 
في قرار لجنة قضائية أو استثنان لحم محكة 
إدارية . ٠‏ 

«ومن حيث إن الادة ١١‏ منتانون مجلس 
الدولة رقم ١١١‏ لسنة 400 قدخولت رئي 
هيئة مفوضي الدولة من تلقاء نفسه أو بتاء 
على طلب ذوى الشأن الظعن أمام المحكة 
الادارية العليا في الأحكام الصادرة من محكة 
القضاء الادارى أو الحا م الإدارية وذلك تى 
الأحوال المنصوص عليبا في تلك المادة. ٠‏ 


١ع‎ 


نس 


« ومن حيث إرنف نصالادة المذكورة 
لم مخصص الطعن قى الأحكام الصادرة من 
محمكمة القضاء الإداري بلك التى تصدرها 
تلك الحكنة قى دعاوى مرفوعة إليبا ايتداء 
دون الأحكام التى تصدرها فى دعاوى 
مرفوعة اليا طعنا فى قرار لجنة قضائية أو 
فى حكم لمكة إدارية بل المناط فى ذلك هو 
كون الحم الطعون فيه صدر من أيهما 
ومت به حالة أو أ كثر من حالات الطعن 
النصوص عليبا فى المادة المذ كورة . فالدفم 
وا حالة هذه يقوم على تخصيص بغير مخصص 
من التص - 

« وهن حيث إن الطعن قد استوق 
أو صاعه الشكلية . 

عن موضوع الطعن : 

د من «حيث إن عناصر هذه المنازعة 
الادارية حسها يسستقاد من أوراق الطعن 
تتحصل فى أنه فى ؛؟ من مايو شنة ١46و‏ 
وافق مجلس الوزراء علي حساب المدد القى 
قضيت في وظيفة مندوب محضر فى المعاش 
لعدد من موظنى وزارة العدل بلغ الا. 
وعلى مر صدور هذا القرار تقدمت وزارة 
العدل إلى وزارة الالية بطلب الموافقة على 
تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذ كر 
علي طائفة من موظني وزارة العدل عددثم 
ثلاثون طم مدة خدمة سابقة باليومية وتمائل 
حالتهم حالة من ثعلهم قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى 74 من هايو سنة .5و١‏ وعرض 
الأمر علي اللجنة المالية فوافقت عليه 19 
تقدمت و زارة الاليةإلى جل سالوزراء بطلب 
الموافقة على رأي اللجنة المالية فوافق عليه 


العدد التاسع السمنة السادسة والثلائرن 


مص د ممع بى 


بجلسته المنعقدة فى ؟١‏ من أغسطس 
سنة 1م46١1‏ . وقد تظم جاد الكرم عمد 
أبو المسن إلى اللجنة القضائية لوزارة المدل 
طالبا تسوية جالته على أساس حساب مدة 
خدمة قضاها باليوهية في ضمن المدةالمحسوبة 
له في المعاش بحسجة أنحقه تعلق بضممااستنادا 
إلى قرار مجلس الوزراء الصادر تي ١4‏ من 
أغسطس سنة ١ه؟١‏ الذى حوى تاعدة 
تنظيمية يفيد منها الموظةون الذين لهم مدد 
خدمة باليوهية قبل أغسطس سنة واهو 
فأحابته اللجنة إلى طليه بجلسة وم من يتاير 
سئة ١64‏ مؤسسة قرارها على أن مجلس 
الوزراء بقراره الصادر فى ١‏ من أغسطس 
سنة 1401 قد أقر تاعدة تنظيمية عامة من 
مقتضاها حساب هدة الحدمة باليومية 
ضمن الدة الحسوبة فى المعاش لكل من لم 
يسبق تسوية حالتهونفقا لقرارجلس الوزراء 
الصادر فى :؟ من مايو سنة ١56٠‏ فطمنت 
وزارة العدل فى قرار اللجنة القضائية سالق 
الذكر أمام ممكة القضاء الادارى بصحيفة 
أودعت سكرتارية هذه المحكة قى ١١‏ من 
ابريل سنة 1404 واستندت فى طعنها إلى أن 
أحكامقانون المعاشاتالذى يعامل على أساسه 
المطعون عليه لا نجيز ضم مدد خدمة باليومية 
فى حساب المعاش . و إذا كان مجلس الوزراء ‏ 
استثناء من أحكام القانون ‏ قد رأى معاملة 
بعض ام وظفين معامزة استثنائية فلاجوز إجراء 
حك هذا الاستثناء على موظفين آخرين غير 
من عناهم بقراره ولا يصبح اعتبار الوارد 
بقراراته قاعدة تنظيمية عامة إِذّ لا بملك 
مجلس الوزراء وهو سلطة أدى من السلطة 
التي أصدرت القانون وضع قواعد تنظيمية 


قضاء الحكة الادارية العليا 


عامة بالذالفة لأحكام هذا القانون . وقد 
قضت محكمة القضاء | لادارى محكنها الصادر 
فى م من يونيه سنة ١406‏ 3( برفض الطعن 
والزمت الحكومة بالمصروفات » وأتامت 
قضاءها على أن قرار جاس الوزراء الصادر 
في ومن أغسطس سنة قد وضعتاعدة 
تنظيمية عامة تسرى في حق من ثمائل حالتهم 
ءالة من خصبوقرار ؛:؟ من مايو سنة ١56.٠‏ 
بمعاملة فردية وقد حاء بأسياب حكنها فىهذا 
الصدد « أنه غير مجد فى الدعوى ما يثار 
من ناش حو ل سلطة مجلس الوزراء فيإصدار 
قرار ١9‏ عن أغسطس سنة ١6١‏ بعد أن 
صدر القانون رقمهم لسنة ١هو١‏ الذى 
اعتير فى حك الصحيحةالقرارات التي صدرت 
من مجلس الوزراء فى المدة عن ؛ من يونيه 
سنة١5١‏ إلى تاريخ العمل .هذا القانون فى 
١‏ هن هايو سنة ١0١‏ وكذلك القرارات 
التي تضمنت تدابير خاصة بجواز احتساب 
مدد في المعاش سواء أكان ذلك بالاستثناء 
من أحكام القانون رقم ه لمنة .و أم 
المرسوم بقانون رقم بم لسنة وىو؟ أم 
أجكام القانون رقم 7٠‏ لسنة ؟اوا أم 
المرسوم بقانون رقم وم لسنة 15075. ونص 
القانون فى مادته الأولي على أن تظل هذه 
القرارات نافذة منتجة لآثارها» وأنهد لاشببة 
فى أن ماري إليهالقانون رقم حم لسنه وهو 
هو إقرار حالتين : الأولي متهما خاصة يبا 
صدر من قرارات من مجلس الوزراء فى المدة 
عن 4 من يونيه سئة ١405‏ حتى تاريخ العمل 
بهذا القانتون فى ١؟‏ من هايو ستة وموم 
والثانية خاصة بالقرارات التي تضمنت تدابير 


لعفل 


خاصة يجواز احتساب مدد فى المعاش وذلك 
بالاستثناء من أحكامالقانونرقمه لسنةة. وا 
الخاص بالمعاشات أو من أحكام القانون 
رقم 7١‏ لسنة ١909‏ واعتبر القانون فى حم 
الممحيحة ما صدر هن قرارات قبل صدوره 
ونص على أن تظلهذهالقرارات نافذة منعجة 
لآثارها » يا نص على أن كل القرارات التي 
تضمتت تدابير خاصبة مجواز احتساب مدد 
في العاش تظل نافذة صحيحة وهذه الحالة 
الأخرة ابت مقصورة الأثر عل ها صدو 
هن قرارات قبل صدر القاثون بل تمتد إلى 
القرارات الى تتضمن هذه التدابير مادام 
القاثون قأئما ولا سبيل إلى سحب أحكام 
هذه المالة إلى الماضى استتادا إلي الصياغة 
الحرفية لكلمة ( نضمنت ) . فلو كان هذا 
قصد الشارع لاكتق بما أقصح عنه 
هرضن اعتبار كل ماصدر من قرارات قبل 
العمل به صحيحة نافذة ولما عنى بالتص على 
الحالة الثانية » وأن القانون رقم 4 لسنة 
6١‏ وقد اعتبر فى حم الصحيحة قرارات 
مجاس الوزراء صدرت قبل صدوره ري إلى 
وضع حد فيا أثير من جدل حول مطابقتها 
لحج القانون . وهذا القانون عندما اعتبر 
مايصدر من قرارات تتضمن تدابير خاصة 
مجواز احتساب هدد خدمة في المعاش صهيحة 
نافدة » قصد إلي متح مجلس الوزراء سلطة 
إصدار مثلهذهالقرارات.2وأن قرارىمجاس 
الوزراء الصادرينق 6؟ من مايى سنة .م١‏ 
و١‏ من أغسطس ستة )46١‏ تناول أولا 
الموظفين والمستخدمين الذين عسلثك لهم مدد 
الحدمة بالبومية في المعاش بالفعل فأقر هاتم 


1 


العدد التاسم السنة السادسة والثلاثون 


من احتسانٍ مدة خدمتهم المؤقتة فى المعاش 
وأفصح مجلس الوزراء عن ننه ما لآ بدع 
الا الشك بأن قراره هذا مقصور الأثر على 
أشخاص معينين بذواتهم فلا يتعداتم إلى 
غير .وتنا ولثانيهما وضع فاعدة تنظيمة مامة 
تسرىفى حق من تمائل حالتهم حالة من خصمهم 
قرار مجلس الوزراء الأول ععاملة فردية 
ومقتطى هذه القاعدة حساب مدد الخدمة 
باليومية التى اعتبرتها جنة تعديل الدرحات فى 
سنة ١501‏ بماهية شبرية في المعاش + . 
« ومن <يث إن الطعن يقوم على أن 
المطعون فيه إذ قضي بأن قرار مجاس الوزراء 
الصادر في ١4‏ من أغسطس سنة ١هو)‏ قد 
وضع قاعدة تنظيمية عامة فى شأن, ضم مدث 
الحدمة باليومية فى حساب المعاش قد خالف 
القاتون وأخطأفى تطبيقه وتأويله » ذلك أن 
القوا ئين الخاصة اللعاشات لم تكن مميز ضم 
مدد الخدمة باليومية إلى المدة الحسوبة فى 
المعاش . بيد أن مجلس الوزراء كأن قد درج 
على إصدار قرارات مختلفة ‏ عامة وفردية 
من شأ مها إفساح محال أمام الموظفين لادخال 
أعدد في المعاش ما كانت مجيزها تلك القوانين . 
فرغبة فى تصحيح هذا الوضع الخاطىء 
صدر القانون رقم 5م أسنة ١501‏ ناصا فى 
عادته الأولى على أ نه م تعتبر في حك الصحيحة 
القرارا التى صدرت من مجلس الوزراء فى المدة 
من 4 هن يناير سنة ١7‏ إلى تاريخ العمل 
بهذا القانون المبينة بالكشف المرافق لم_ذا 
القانونو كذلك القراراتالتى تضمنت تدا بير 
خاصة بجواز أحساب مدد في المعاش سواء 
أكان ذلك بالاستثناء من أحكام لقان نون رقم 
6 :أسنة ١.4.‏ أم المرسوم بقانون رقم رم 


لسنة .م14 أم من أحكام القانون رقم م 
لسنة ١19‏ أم المرسوم يقانون رقم وم 
لسنة و وتظل شده القرارات نافذة منتجة 
لآثارها » وأنه ظاهر من عبارة هذا النص 
ومن استعال لفظ (تضمنت) في صدد وصف 
الفئة الثانية من القرارات أن المكم الوارد 
بالمادة الأولي سالفة الذكر إنما ينصرف إلى 
القرارات التى سبقت صدوره وأنه يبين من 
تتبع الأعمال التحضير ية للقا نون رقم 5م لسنة 
أزموا أن المشرع لم يعتتك دارة تصحيح 
القرارات السابقة ولم ينصرف قعيده محالمن 
الاحوال إلى تخويل مجاس الوزراء سلطة 
إصدار قرارات تنظيمية عامة من هذا القبيل 
ف المستقبل . 

٠‏ « ومن حيث إنه فى ٠١‏ من أيديل 
سنة 15.9 صدر القانون رقم ه لسنة و..و١‏ 
الحاص بالمعاشات الملكية وقد نصت إلمادة 
التاسعة منه على أن د الخدمات الى لم يجر على 
متها حم الاسبقطاع لانحسب قي تسوية 
فاش قَ أى حال من الأحوال وبستثئق 

هن ذلك هدة الاختيار المقررة فى اللاهمة 
اممومية لقبول وترقية الستدمين الملكيين 
فآن هذه المدة مسب فىالمعاش ... » واعيو 
العمل يأحكام هذا القانون فيا يتعلق ساب 
مددالحدمة فى العاش إلى م من مايو 
ستة 1599 حيث صدر القانون رق, م 
أسنة 7و١‏ وقد نصت الأدة الأولى مته على 
أنه و ابعداء من نشر هذا القانو نكل فوطق 
أو مستخدم من موظن المكومة ومستخدمها 
يكون مقيدا منقبل أو يعين فيا بعد في سلا 
ا مستبخدمين الدائمين الذين جرى عليهم خم 
استقطاع الخمسة فى المائة ' من مأهيتهم تجوز 


قضاء الحكمة الادارية العلما 


لإرفياة 


أن يدخل فى حساب معاشه طبقا المواد 
الآنية مدد خدماته السابقة التي ١‏ يستقطع 
عنها ثىء مما ذكر على 2 شرط أن تكون تلك 
المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة ... ع وق 

م هن مايو سنة ١907‏ صدرالمرسوم يقانون 
رقم بام أسنة و١‏ الحاص بالمعاشات الملكية 
ونص في المادة التاسعة منه على أن و الخدمات 
التق لايجرى على ماهيتها حم الاستقطاع 
لانحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فىحال 
من الأحوال 6 واستثنت المادة هن ذلك 
ومدة الاختبارالمقررةفى اللائحة لقبول وترقية 
المستخدمين الملكيين »6 وكذلك و المدة الى 
تقضى فى البعثات الى ترسلبا المسكومة إلي 
الخارج ... 6 ونصت الادة الثامنة والثلاثون 
على أنه « يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء 
على اقتراح وزير المالية ولأسباب يحكون 
تقديرها مو كولا إلى الجلس منح معاشات 
استثنائية أو زيادات فى المعاشات أومتح 
مكافات استئنائية للموظفين والمستخدمين 
الحالين إلي المعاش أو الذين يفصاون من 
الخدمة ». وفى لم؟ مزمايو سنة ١589‏ أيضا 
أيضا صدر المرسوم بقانون رقم وم 
لسنة وى ؛ ملغيا القانونرقم ««لسنةمو١‏ 
ومضيقا من نطاق تطبيق أحكامه »فقد نميت 
المادة الثانية مته على أنه و تدخل فقط فى 
حساب المعاش المدد الى فى أثنائها كانت 
ماهية الموظف أو المستخدم محسوبة على 
وظيفة دائمة على أنه إذا تخلات مدة .خدمته 
فتزات قيد فى أثنائها مقتضيات مصلحية على 
ؤظائف مؤقتة دون أن يغير طبيعة عبله ثم 
أعيد قيده: على وظيفة دائمة فبذه الفترات 
تحسب مدة .خدمةفي وظائف دائمة» مصدر 


بعد ذلك المرسوم بقاتوّن رقم ٠م‏ لسنةمم»؛: 
مبطلا العمل بامرسوم بقانون رقم وس 
لسنة و0١‏ سالف الذاكر. 

د ومن حيث إنه على الرغم من أنه يبين 
جلاء من استقراء نصوص القوانين المشار 
إلها أنهاما كانت تجرّ حساب هدد .خدمة 
باليوهية فى المعاش إلا فى الحدود النى رستها 
حسها سلف بيانه فآن مجلس الوززاء در جعلى 
إصدار قرارات غتلفة ‏ عاهة وفردية ‏ 
تقضي بحساب مدد خدمة فى المعاش ما كانت 
تجيزها تلك القوانين فلم يكن ححيص من العمل 
على تصحيحها »فتقدمت الحكومة فى أوائل 
سنة 401 إ إلى البرلان بمشروع قانون نصفى 
مادته الأولي على أنه« تعتبر جع لمديهه 
القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء قى 
المدة من + من يونيه سنة ١99‏ إلي 14 من 
فبراير سنة م946١‏ وتضمنت تداهر خاصة 
بجواز احتساب مدد خدمة مؤقتة فى المعاش 
سواء أكان ذلك بالاستثناء من أحكامالقانون 
رقم ه لسنة ة.وا أم المرسوم بقانون رقم 
بحم لسنة رو أ من احكام القا نون رقم ؟؟ 
لسنة أ؟؟وؤ أم المرسوم بقانون رقم وم 
لسنة ١9+‏ وتظل هذه القرارات نافدة 
متعجة لأتثارها وذلك بدون إخلال محق 
مجلس الوزراء فى تعديلها أو إلغائها فى 
المستقبل 6 وقد نحت جنة الشئون المالية 
بمجلس النواب مشر و ع القابون المشأر إليه 
وأددت على مادته الأولي الملاجظات الاتنية : 

- إن القرارات الت يراد اعتيارها قى 
حك الصحبيحة فى الى صدرت ق المدة من ؛ 
من يونيه ؟5ا إلى ١5‏ من قيرا برستةهم4؟١‏ 
وهو التاريخ الذى بدء فيه فى .التفكير في 


اسن 


العدد التاسع السنة السادسة والثلاثون 


تمبحيح هذه القرارات » وأن ثمة قرارات 
صدرت بعد ذلك» ولذلك رأت أن عتد هذه 
الفترة إلي تاريخ العمل بهذا القانون ... ٠»‏ 

+ إن القرارات العامة التي يراد اعتبارها 
في حك الصحيحة ستمخذ صفة قانونية تجعلها 
متممة لهذا التشريع ومن أجل ذلك لا بدمن 
أن ياحق بياهمها مهذا القانون . أما القرارات 
الفردية فيكن لكي تعتبر مبحيحة أن يكون 


صدو رهاق حدودالفتزةالتيسبقت الإشارةإلها. 


م إن القرارات الى أشار إليهاالقانون 
ليست قاصرةطلى مدد الحدمة المؤقعة؛ بل تناول 
يعضها مددا دراسية أو هدد فصل سياسي 
ولذلك لم يكن بد من تعميم النص . 

+- إرث هذه القرارات مادامت قد 
أصيحت أحكاماً نضمتها القانون لا يجحوزآن 
يستمر حقجلس الوزراء تنما فى تعديلها أو 
إلغائها لأنأحكام القانون لاتعدل إلابقانون 
واذلك حذفتاللجنة العبارةالأخيرة منالفقرة 
الأخيرة و بذلك أصبح نص امادة الأولى كا 
بلي » تعتبر في حك الصحيحة القرارات التي 
صدرت من مجاس الوزراء فى المدة من 4 من 
فبرايرسنةة؟1١‏ إلي تاريخ العمل .بذاالقانون 
المبينة بالكشف المرافق لمذاالقانون و كذلك 
القرارات الى تضمنت تدابير خاصة بجواز 
احتساب مدد فى المعاش سواء أكان ذلك 
بالاستثناء من أحكام القا نون رقمه ١‏ لسنة..١‏ 
أم المرسوم بقانون رقم بام لسنة )ا أم 
من أحكام القانون رقم 7١‏ لسنة ول أم 
اللمرسوم يقانون رقم وم لسنة ١505‏ وتظل 
هذه القرارات نافذة متعجة لثثارها . 


« ومن حيث إن اللجنة امالية راعت في 


صياغتها اللنص الجديد أن ثمة نوعين من 
القرارات : قرارات عامة وهذه سيلحق 
بيامها بالقانون وأخرى فردية وهذه يكني » 
لاعتيارها مبحيحة » أن يكون صدورها قى 
حدود الفترة التي نص عليها فى القانون. ومن 
ثم فم تتقصد اللجنة .هذا التص المعدل أنتمنح 
مجلس الوزراء سلطةإصدار قرارات من نوع 
القرارات التى أعدمشروع القانون لتصحيحها 
كا ذهب إلى ذلك الحك المطعون فيه » بلإن 
اللجنة أكدت قى وضوح صدق هذا النظر 
إذ قالت ق البند »: من ملاحظاتها » السابق 
الاشارة إليبا » « أنه ما دامت القرارات التى 
صدر فى شأنها القانون قد أصبحت أحكاما 
تضمنها القانون فلا يجوز أن يستمر حق 
مجلس الوزراء قائما فى تعديلها أو إلغائها لأن 
القانون لا يعدل إلا بقانون » . ولما أحيل 
مشروع القانون الي مجلس الشيوخ قامت 
اللجنة المالية ببحثه ثم أعدت تقريرا استهاته 
بالإشارة إلى ماسبق بيانه من قوانين ثم قالت 
« وقد درج مجلس الوزراء ‏ بعد عرض 
من وزارةامالية على إصدار قرارات مختلفة 
مبينة بالكشف الرافق هن شأنها إفساح 
امجال أمام الموظفين لادخال مدد خدمة مختلفة 
فى المعاش ماكانت مجيزها القوانين المعسسول 
ها. لذلك رأى مجلس الدولة وجوب تصحيح 
الوضع باصدار التشريع العروض ...»> ثم 
أضافت بعد ذلك و كذلك لاتبين أزما-هدف إليه 
هذاا مشر وع من تصحيح و ضع خاطى «بحرى 
عليه مجلس الوزراء فلا جوز الترخيص .له في 
الاسترسال فى إصدار قرارات فى قى الواقع 
تعديل لأحكام القانون » ولذ! حذفت العبارة 


قضاء المكنة الأدارية العليأ 


و 


الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى وى 
د« وذلك بدون إخلال بمحق مجلس الوزراء 
فى تعديلها أو إلغائها في المستقيل »6 لوقفه 
عن إصدار مثل هذه القرارات وإلا تصيسح 
باطلة ولايترتب عليها أى أثر فى التنفيذ » 
وانتهت اللجنة إلى الموانقة على مشروع 
القانون ما عدله مجلس التواب قفصدر بذلك 
القانون رقم 5م لسنة ١هو؛‏ متضمنا المادة 
الأولى معدلة على النحو الذى أقره الحلسان 
وأرفق به كشف ببيان قرارات يجاس الوزراء 
التى اعتبرت حبيحة يمقتضى القانون المذكور 
ومن بننهما القرار الصادر فى 4؟ هن مايو 
سنة .6و ؟ بالموافقة على حساب مدد خدمة 
باليومية قى المعاش لمائة وائق عشر موظفا 
بوزارة العدل . 

« ومن حيث إنه يظبر ؛ مما تقدم وعلى 
هدى الأعمال التتحضير بة للقانون رقم كم 
لسسنة ١01‏ أن الحكم المطعونفيه ‏ إِذ ذهب 
إلى أن المادة الأولى منه قد تضمنت إقرار 
حالتين : أولاهما خاصة بما صدر من مجلس 
الوزراء من قرارات فى المدة هن 4 هن يونيه 
سنة 5و١‏ إلي تاريخ العمل بذلك القانون 
وهذه اعتبرها القانون صيحة نافذة منعجة 
لآئارها. والثانية خاصةبالقراراتاتىنضمنت 
تدابير خاصة مجواز احتسات مدد قى المعاش 
وهذه تظل نافذة وصميحة وميد إلي كل 
ما يصدر هن قرارات ثمائلة ما دام القانون 
رقم حم لسنةؤه؟١‏ قائماً ‏ إن الحم المطعون 
فيه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون 
وتطبيقه . 

د ومن حيث إن الادة مم من القانون 


مجلس الوزراء أن يقرر بناء على اقتراح وزير 
المالبة ولأسباب يكون تقديرها موكولا إلي . 
الجاس منح معاشات استثنائية أو زيادات 
فى المعاشات أو مكافات استثنائية للموظفين 
والمستخدمين المحالين إلي المعاش أو الذءن 
يقصاون من الخدمة» إما خو ل تالجس تلك 
السلطة الاستثنائية لاعمالها فى حالات فردية 
بالنسبة لموظفين أو مستخدمين انتبت مدة 
خدمتهم » ويرى لأسياب خاصةقائمة بهم يكون 
تقديرها هو كولا إليه » منحهم تلك المعاشات 
أو الزيادات فى المعاشات أو الم#كافات 
الاستثنائية » ولا يمكن أن ترقي هذه السلطة 
إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عأمة مجردة 
يكون من مقتضاها نس الحم التشربعي 
المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون 
المشار إليه. 

« ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ؟ من أغسطس سئة 1هة| قد 
صدر في حالات فردية لموظفين أو مستخدمين 
بذواتهم فلا يجوز التحدى بافادة المطعون 
عليه منه وهو لم يصدر في شأنه كانه 
لا يجوز التحدى كذلك بأنه قرر قاعدة 
تنظيمية عامة تطبق ق الخالاتالمائلة » إذفضلا 
عن أنه لم يصدر على هذا التحو قنه لا يملك 
تقرير مثل هذه القاعدة العامة الجردة الناسخة 
لحم المادة التاسعة من القانون المشار إليه 
حسما سلف بيانه . 

د ومن حيث إنه لا تقدم جمعيه يكون 
الحم المطعون فيه قد أخطأ فىتأويل القاتون 
وتطبيقه » وهن ثم يتعين إلغائؤه ورفض 
الدعوى 6 


رقم بام لسنة ١405‏ إِذ نصت على نه « يجوز 1 (القضيةرقم م7 سنة ١‏ ق باليئة السابقة ) . 


الخد 


المدد التاسع - السنة السادسة والثلاثون 


لكلل اننا 
2 مام 5 0 هم 


ع 
عكة جنابأت اسكندرية 
0 أوفر ممه موة ١‏ 

1 ع دقم ببضلان التحقيق لأن الذى باشره معاون 
نباية لاعلك أ كثر من سلطة مأمور الشيط الفضالى . 
حق وكيل النائب الام أن يكلف أحد مأمورىالضبط 
القضالى سمل معاينة أو أ كثرمن أعمال التسقيق عدا 
استجواب النهم . حال التلبس عقب. وقوع الجرعة بفترة 
يسيرة وحق مأمور الضيط القضائى . 

ب س رايطة السببية بهن إصابة الى عليه 


ووفاته .. ٠‏ 
7 سب مسكولية الأب عن أعمال ابنه الذى جاوز 
اللسةمصراعاما . 

المبادىء القانونية , 


-١ ١‏ لقاضي التحقيق أن يكلف أحد 
مأبورى الضبط القضائى القيام. بعمل معاينة 
أو أ كثر.من أعمال التحقيق عدا استجواب 
المِوقاذا كان معاون التيابة قدياشر إجراءات 
التحقيق : بعد نديه من و كيل النيابة فان هذه 
الإجراءات تكون صميحة فيا عدا استجواب 
امتهم :غ وتعين على المكة ألا تأخذ بهذا 
الاستجزاب إلا.اعتبارة هن قبيل الاستدلالات 
الى تختص مجمعها مأمور الضبط القضاى . ' 
.بات إِذًا كان مأمور الضبط'القضائىقد 
شاهد الجرمة عقب وقوعبا بقرة يسو فلن 
أن يعائ الآمار امادية للجر يمة وائيات 
حالة..الأما كن ,رالأشخاص - كل ما يفيد فى 


لس ب سس صم سسب اسع سجس سس سس سس سس سس سج سس سس 1 


فى كشف الحقيقة وأن يسمع أقوال هن 
كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على 
إيضاحات فى شأن الواقعة ومىنكهها . 

م ل تقع مسئولية لمهم عن نتيتجة فعله 
طالا أن القطاوع به أن الوفاة حدئت سبب 
اريف التاثىء عن الاصابة سواء كأن هو 
ازيف الأصلى المتسبب عن الجرحأوقت 
حصوله أو التزيف الثاثوى الذى محدث نتيجة 
تون الللطة ‏ الائفة: من الزيق: سيث 
الميكروب الذى تركته الآلة المستعملة ىق 
الطعن . وتكون بذلك الوفاة قد نشأت 
بسبب الاصابة وحتىق لو صصح أن الخطاءى 
العلاج كان عاملا ثانويا غير مانع من قيام 

؛ - تشترط المادة ع/ا١‏ مث القانون 
المدى لقيام مسكواية الأب عن أعمال أبنه 
ألا يكون الولدقد بلغ من السن خمسة عشر 
عأما » ولا تقوم مسكو لية الوالد عن أعمال 
ولده الذي نجاوز سن اخمسة عشر عاما 
إلا إذا ثبت أنه كان فى كنفه و تحت رعابته 
وهو أم يستازم إجراء محقيق خاص ينيقى 
عليه أرجاء الفصل فى الدعوى الجتائية بما 
ترى معه الحكمة إحالة الدعوى المدنية مهذا 
الوصف إلى الحكمة المد نيةالختصة بلامصار يف 


قضاء محام الجنايات 


عملا المادة قاسم هن ثانون الاجراءات 


« اما أن وقائع الحادث م استخالصتها 
الحكةمن مطالعة الاوراق والحقيقات وسجماع 
الدعوى تحص ل ف أن كلا عن الجني عليه معوض 
ابراهم جاد والمتهمين رياض سلامة غير يال 
ووالده سلامة غبريال عوض يشيركون فى 
جمعية دينية تدعي جمعية جنود المسبييح وقد 
رشحوا جميعاً لعضوية مجلس ادارتها وفاز 
هذه العضوية الجنى عليهدو نالمتهمين وتركت 
هذه المنافسة أثرا ذ في نفو سالفريقين ومنياوذ 
بكلهتهما وحدث فى مساء يوم ١١‏ أغسطس 
سنة ١104‏ أن تقابل أفراد الفريقين بدار 
المعية وسأل استحق غبريال عوض عم امتهم 
الأول وأخ التهم الثاتى واعظ المعية فبمى 
حرس منقر يوس عن ابصالات دفع اشراك 
العضوبة تاجابه فبمي بامها سامت المحص لإذ 
قام فى فسه أن اسحق يسأل عن الابصالات 
الخاصة باشتراك أشخاص جدد طالبوا 
الانضام إلى المعية وكان من أثر سوء الهم 
أن قال استحق لفهمي إنه كاذب واستاء الحنى 
عليه معوض ابراهم اد لتوجيه هذه العبارة 
إلى الواعظ وابدى استياءه هذا لقائلبا 
وحصلت مشادة بين الفريقين بسببذلك ولا 
فى نفوس الفريقين بسبب التنافس على عضوية 
مجاس الادارة وانصرف أفراد فريق المتهمين 
بعد ذلك وظل الى عليه حق حضر جلسة 
مجلس الادارة مخرج من دار المعية حوالى 
الساعة ٠‏ مساء ومعه كل من مترى ابراهم 
بحت وتوفيق بطرس ساون وفهيم رزق 


سماو 


بشأى وفبمى جرس منقريوس وفر نسيس. 
هرق ص جر جس وهروا فى طريقهم على د كان 
المتبمين و أثار هرورثم على هذا التحو بعد 
ما وقع ينهم وبين فريق المتبمين ثائرة هذا 
الفريق وتعدوا على مرى ابراهم يميت وبعد 
أن استمرت لاشاحنة فترة يسيرة طعن التهم 
الأول رياض سلامة غبريال اجن عليه معوض 
ابراهم جاد بآلة حا د فى صدره من الجهة العنى 
و أصابه فى هذا الموضبع وتوجه الجن عليه إلى 
قمم محرم بك حيث أبلغ ىق الساعة وير ؟ 
مأ الصول المنوب صادق النشيلى مضرب 
لمهم الأول ووالده التهم الثاتى وعمه اسحق 
لدفنتتح هذا محضرا فى هذه الساعة أثبت فيه 
أنه سأل بايجاز الجن عليه المباغ فاجابه يإنه 
كان سير <والي الساعة ١ؤة‏ مساء بشارع 
الحامية فى جبة اهيروزو وان التهم الأول 
طعنه يسكين بتحريض والده سلامة التهم 
الثاتى وعمه اسحق غبريال واثبت الصول 
الحقق أنسيارة الاسعاق حضرت عقب ذلك 
و نقلت المصاب وان لمتبمين حضرا بعد ذلك 
وقرر أوها أنه كان يغلق دكانه -والى 
الساعة ٠١‏ مساء وان انجنى عليه حضر هن 
خلفه ومعه عصا أراد أن يضربه با فاخذها 
منه ثم حضر أخرون وأخذوا مته هو العصا 
وانكر طعنه السجنى عليه بالسكين . وقرر 
ثأنيهما مثل ماقرره ابنه وسار البو ليس يعد 
ذلك فى غخص الواقعة واخطر الثيابة فندب 
الأستاذ فتحى رجب وكيل النيابة الأستاذ 
فؤاد جرجس معاون النبابة للتتحقيق وقح 
هذا محضره فى الساعة. وور1 صباخ 
يوم /إ! أغسطس سنة ١64‏ وتولى نحقيق 
الواقعةشهد الشبؤد بما يفيد ان الهم الأوك 


م -- 6( 


ييل 


هو الضارب للمجنى عليه وأصر التهمان على 
اتكار التهمة كل ذلك على التفصيل الذى سيرد 
فما بعد . وقد توفي الى عليه بعد ذلك متأترا 
باصا بته يعدظهريوم 7١‏ أغسطس سنة ١584‏ 
ويجلسة اليومشهد كل من مترى ابراهم بخيت 
وتوفيق بطرس سامون ونواره حنا شتوده 
وقهم رزق بشاى يمعاوماهم وأصر التهمان 
على الانكاروادعت نواره حتا شنوده أرمإة 
القتيل مد نيا عن تفسبا و بصفتها وصية على 
أولادها القصر منه جاد وفوزى واسحق 
وفوزية وطلبت الحم على المتهمين متضامنين 
لما ولأولادها بتعويض قدره ثلائة آلاف 
جنيه مع المصروفات والاتعاب بإعتبار انهما 
قارنا جر مة قتل زوجها وطلب الماضر معها 
احعياطيا الزامالمتهم الثانى بالتعويض المطاوب 
باعتبار ا نهمسول عن أعمال ابنه المتهم الأول 
بالتضامن وفقالمم المادة سب من القانون 
المدتي , 
« ويما أن الدفاع عن المتهمين دفع ببطلان 
التحقيق مقولة إن الذى بإشره معاون نيابة 
لايهلكأ كثر من سلطة مأ مورالضبطالقضائي 
وانه لا يوجد في الأوراق ما بدل على نديه 
لاجرائه فضلا عن أن هذا الندب بفرض 
حصوله م محدد الأمور التى ندب لها . 


د وما أن الثابت من الاطلاع على محضر 
نحقيق الأستاذ فؤاد جرجس معاون النيابة 
الفتوح فى الساعة هارا من صباح يوم بإ١‏ 
أغسطس سنة 965! أله امب تفى صدرعضره 
هذا أنه ندب لاجر انها من الأستاذ فتحي رجحب 
وكيل النيابة وترى الحكنة أن فى هذا القدر 
مايكق لاثيات حصول الندب . 


العدد التاسع السنة السادسة والثلاثون 


2 وبا أنالمادة 5وإمن تانونالاجراءات 
الجنائية نصت على أن تباشر النيامة التحقيق في 
مواد الجنح والجنايات طيقا للاحكام المقررة 
لقاضي التحقيق ونصت الادة .لاهن هذا 
القاتون على أن لقاض التحقيق أن يكلف أحد 
مأهورى الضبط القضائّى القيام يعمل معاينة 
أو أ كثر هن أعمال التحقيق عدا استجواب 
المتهم ناذا كانمعاون النياية قد بإشر اجراءات 
التحقيق بعد ندبه من و كيل النيابة ذان هذه 
الاجراءات تكون صحيحةفيا عدا استجواب 
لمهم وتعين على المحكة الا تأخذ بما جاء فى 
هذا الاستجواب الا باعتباره هن قبيل 
اللاستدلالات التي مختص يجمعبها مأمور 
الضبط القضائي ٠‏ 

د وبا أنه فضلا عن ذلك ذان المتفقعليه 
في أقوال الطرفين أن الحادث وقع <والى 
الساعة ٠١‏ مساء وقد ثبت في محضر صول 
قسم حرم بك صادق النشيق أن الجنى عليه 
تقدم اليه معلنا بالواقعة في الساعة مور.؛ 
مساء و كان مايا وطلب له الاسعاف عقب 
سؤاله بايجاز و تق ل إلى المستشى» الأمر الذى 
يدلكى أن الصول وهو من مأمورى الضبط 
القضاتى قد شاهد الجريمة عقب وقوعبا 
بفترة يمسيرة ومتلبساتها ويصح بالتالي له 
ولمعاون النيابة الذى انتقل فور الاخطار 
وافتتح محضره ف الساعة هر ؛ صباحاو بوصفه 
هن مأ مورى الضبط القضائّى وعملايالماذةمفن 
قانون الاجراءات الجنائية أن يعاين الآثار 
المادية للجريمة وأن يثبت حالة الاما كن 
والاشخاص وكل مايفيد فى كشف القيقة 
وان يسمع أقوال من كأن حاضرا أو من 


قضاء مما كم الجنايات ييل 
كن الحصول منه على ايضاحات فى شأن | وأهسك به وضربه بشيء كالسكينفى جانيه 


الواقعة ومرتنكبها. 

« وما أن واقعةطعن التهم الأولرياض 
سلامة غبريال بآلة حادة لامج عليه معورض 
ابراهيم جاد في صدره ثابتة مما شيد به الحني 
عليه وفبمى جرجس منقريوس وفر نسيس 
مرقص جر جس فى عضر البو يس وحضر 
معاو نالنياية وماشيد بهتوفيق بطر سسلدون 
وفهم رزق بشائى ونواره حنا شنوده في 
عضر معاون النيابة و وأمام المحكرة بحاسة 
اليوم وما شهد به هترى ابراهم غيث فى 
حضر البوليس و محضر معاون النيابة وأمام 
امحكة بجلسة اليوم. و كذا هن الاطلاع 
على أوراق علاج الجني عليه بالمستشق 
والتقرير التشرمحي الذى حرره الطيدب 
الشرعى ومن العاينة . فقد ا بلغ اللني عليه 
معو ضابراهم جاد عند توجبه إلي قدم حرم 
كف الساعة مور١١‏ مساء يوم ١١‏ أغسطس 
سنة و46 ؟ عقب الحادث بأن كلا من الهم 
الأول رياض -سلامة غبريال وسلامة غريال 
واسحق غبريال قد ضربوه وما سا4 المول 
المحققإيجاز بسبب سوء حالتهقررأن أولهم 
فقط وهو رياض هو الذى ضربه بالسكين 
يأمر والده وعمه واحيابه ثم أبدى معلوماته 
من التفصيل فى عضر 
مأمور القمم المفتوح فى صباح يوم ١١‏ 
اغسطس سنئة هو وق-رر أنه تناقشس مع 
المهمين على عضوية مجلس إدارة جمعية جنود 
المسيح وفأز فى ه يونيه سئة ١164‏ بالعضوية 
دومهما وانه خرج من دار المعية بعد انتهاء 
جلسة مجلس الادارة فقاببله الهم الأول 


بعك ذلك بشي ء 


الأعن وان والده وعمه واصف واسحق 
حرضوه على ضربه وكان موجودا كل 

اإبراهم م وقبعي جر رن 
وفرنسيس وأن أحدا آخر 0 
عليه ولما سؤل الى عليه بعد ذلك في مغر 
معارن التيابة قرر انه خرج عن دار 07 
مع كل من فييم رزق وتوقيق بطرس ومترى 
ابراه ومروا على دكان المتهمين وامسك به 
ثانيهما وحرضاتهم الأول على ضر به فضربه 
هذا بسكن أو مطوة وان ذلك حصل <وال 
الساعة ٠١‏ مساء فى الشارعامضاء سببفوزه 
عليبها فى عضوية مجلس الادارة وشهد هقري 
اراهم بيت فى جميع أدو ار التحقيق وأمام 

الشكمة إسباب التراع سابق الذ كر من تناف 

على عضوية مجلس الادارة وفوز الى عليه 
بالعضوية دون التهمين وبما وقع عن مشادة 
بين واعظ اجمعية فبمي جرجس منق ريوس 

واسحق غيريال ع ا مهم ووصف الثاتي للارل 
بالكذب وحصول الشادة وتدخل الجني 

عليه فيبا إلي جانبالواعظ وقرر انهم خرجو! 
بعد اتتهاء جلسة مجلس الادارة وهروا فى 
الطريق على د كان المنهمين وان التهمالثانى قال 
أثناء مرورثم عبارة « هاتوثم أولاد الكلب 
دول » ثم أسك به عدد من أفراد فريق 
المهمين وضربوه وخلصه الحاضرون منوم ثم 
سار هو إلي جوار الجن عليه ورأى بعد ذلك 
لمهم الأول محضر إل الج عليه و يطعنهفىظبره 
من الحلف .بشىء كأن فى يد الهم ل ينبين 
أوصافه تماما و كان امتهم الثانى يسك وقتذاك 
بالمينى عليه ٠‏ وشبد توفيق بطرس باون فى 
التحقيق وامام الحكئة بإنه خرج هن دار 


هن مورى 


خضل 
المعية بعد انفضاض: جلسة مجلس الادارة 
<والى الساعة ٠ر١ ١‏ مساء وسار فىالطريق 
هع الحجتي عليه وآخرين ولما مروا امام دكان 
المتهغين تفوه امتهم العانى بالعيارةسابقة الذ كر 
وتشاحن الفريقانعلى أثر ذلك ثم رأى النى 
غليه مضا واخيره بان المنهم الثاني أمسك به 
وان امتهم الأول ضربه - وشهد فبيم رزق 
بشاى فى التخقيق وامام الحكة بإنه خرج هم 
الى عليه من دار الجمعية بعد اتفضاض جلسة 
مجلس الادارة ومر وا على دكان المنهمين فتفوه 
لمتهم الثاني بالعبارة السابقة وتشاحن فريق 
المتهمين مع متري ابراهم وبعد ذلك سار هو 
فى طريقه وكان الجتى عليه خلفه ثم أصيب 
لنى عليه وعم من الحاضر بن انالتهم الأول 
هو الذى ضريه وشبد واعظ المية فبمي 
جرس منقريوس قى التحقيق محصول النذاع 
على التفصيل السايق وبانه خرج مع انجنى عليه 
عورال الباعة ب عا عاق ا عضت حلنية 
مجلس الإدارة و كان هو يسير ف المقدمة م 
كأن انجني.عليه يسير خلفه مع مترى ابراهم 
وبعد ان مروا على دكان البحين عع ضرجة 
فتابع هو سيره و بعد قليل تجددت الضجة ولم 
يمد النهني عليه ثم عل هن مترى عند طلبه فى 
الصباح لاتحقيق بان التهم الأول هو الغارب 
للمجى عليه وشهد قر فسيس مر قص جر جس 
في التحقيق حصول التزاع علىالتفصيل السابق 
.وانهم خرجوا هزدار الجممية حو الى الساعة٠ ١‏ 
ممياء وسمنصوتمشاحنة 3 تبين عدم وجود 
امجنى عايه وعم هن مترى عند طلبه للتحقيق 
.امن اعتدىعل الجني عليه هو الهم الأول.. 
ال برشهدت زوجية انق عليه نواره حنا 


العدد التاسع ‏ الستة السادسة والثلائون 


شنوده في التحقيق واهام المحكمة بانها عامت 
بالحادث فور حصوله واتنتقلت إلى مكانه 
حيث وبجحدت زوجبا مصابا واخبرها ارف 
امتهم الثاني أمسكبه وان الأول طعنه بسكين 
وان السبب يرجع إلى فوزه دوثهما بعضوية 
مجاس الادارة وتبين من المعاينة التى أجراها 
معاون النيابة ان مكان الحادث يقع فى 
مواجبة دكان البمين وفى الجانب الآخر 
من الطريق الذى يبلغ عرضه محمو ١١‏ مترا 
وعلى مسافة نحو ٠٠١‏ متر مندار جمعية جنود 
المسبيح ويجوار محل بقالة به معباسح قرر 
الشبود امهاكانت مضاءةوقت الحادث ووجد 
المحقق فى مكان الحادث مصياعا لشر كه التور 
فى الطريق قرر الشبود ان الحادث وقع 
اسفله ‏ وتبين من اطلاعالمكئة على أوراق 
علاج انحني عليه بالمستشق وتقربر الطبيب 
الشرعى الذى شرح جثة الحنى عليه واطام 
على هذه الأوراق أيضًا ان الى عليه أصيب 
جرح نافد مجوار الصدر مع اتفز يما ججراحية 
وقد وجد بالتجويف.ابلاورى الأعن زيف 
وتنفد الجرح إلي داخل التجويف الصدرى 
اسفل الضلع السادس الأعن وقطمع الأوعية 
الدموية الضاعية السادسة وان الاحابة 
حدثت من آلة صيلبة قاطعة ذات نصل ماحق 
كسكين أو مطوة وان الوفاة نشأت عنهذه 
لاصابة الطعنية وما سببته من “زيف داخلى. 

2 وما أن المتهم الأول قرر عند سؤاله 
معرفة صول قسم محرم بك ان الجني عايه 
هاجمه أمام د كانه حوالى السراعة ٠٠١‏ مساء ومعه 
عميا هاو ضربه انتزعبا منه وصمم امتهم 
على أقواله هذه فيا تلا ذلك من نحقيقات 


ونان 


وأقر بأن الجنى عليه فاز دون والده بعضوية | بدأ بضرب عدد من أفراد فريق المتبْم لمترى 


مجلس ادارة اجمعية ويوْخذ من هذه الأقوال 
ان امتهم فر سبب النزاع كم يقرر بانه 
اشتبك وحده مع انجني غليه وان كان يصور 
هذا الاشتباك فى صورة محاولة تعدى عليه 
من الحني عليه ما مجعل الحكنة تطمئن إلى أنه 
هو و<دهالذى تشاجر هم الجنى عليه وطعئنه 
بااسكين . 

دوعا انه لادحض هن هذه الحقيقة ان 
الهم توه إلى القسم من تلقاء نفسه و أبلغ 
بمحاولة تعدى الى عليه بالعصاو لا ما شيد به 
الشر طي مد نصار أمام المحكئة مجاسة اليوم من 
أنالمتهم أبلغه بتعدى بعض أشخاص عليه 
وطلب منه أن يصحبه إلى القسم ذلك أن امتهم 
أدر قبل ذلك أن الى عليه قد سيقه إل القسم 
وادر لكبالعلى أنه أ بلخ بالواقعةو باتهامهفيبافاراد 
أن يستر موقفه بالميادرة بالذهاب إلي القسم 
وعاوة تصوير الواقعةني صورة محاولةالتمدى 
عليه بلأن تصرف المتهم هذايدل على شعوره 
بالاثم ولو ان الأمر قد اقتصر حقاعلى محاولة 
التعدى عليه بالعصا لما كان في الأمر 
مايستدعى التبليغ ولو كان يستدعيه لما 
اسرتدعى أن يطلب هن الشرطى مصاحبته 
إلي القسم . 0 

. «وبما أن الثابت من أقوال الشبود على 
التفصيل سالف البيان أن تفوس الفريقين 
كانت ثائرة بسيب العنافس علي عضوية 
ملس ادارة المعية وسيب ماحصل يدم 
الحادث فى دارها من مشادة بمد أن سب 
المتبم واعظ الجمعية وانحياز الجن إلى انب 
الواعظ' © ان الثابت من أقوال الشبود. أن 


ابراه نحيت وان المشاجرة تصيت عقب ذلك 
وواصل انجى عليه ومن معه سير ثمفى الطريق 
وبعد قليل حضر المتهم وضرب الجني عليه 
وهده الظروق ابما تدل على ان تفوسافراد 
فريق المتهمين قد ثارت سبب هرور الجني 
عليه ومن معهم أمام دكانهما وحصلت يسبب 
ذلك مشاحنة وضرب مترى ثم ضرب المتبم 
الأول اجنى عليه ولوان المتهم كان متربصا 
السجني عليه ليطعنه بالسكين لبارد إلى ذلك 
فور وصوله ولما بدأ الحادث عشاجرة بسيظة 
ضرب فيها مترى ثم تطور الامر بعد فترة إلى 
طعن الى عليه بالسكئن و بذ! يككون ركنا 
سبق الاصرار والأرصد غير متوفرين . 


دوما أنالظر وفالسايقة ندل بذانها على 
أن الحادث والمشاجزة عادية ولم يكن المتهم 
ينوى قتل الى عليه أو غيره من أفراد 
فريقه بل كان جالسا أمام دكانه مثار سبب 
عرورثم أمام هذا الداكان ولما ضرب أفراد 
فريقه مترى ابراهم أخذه اماس قطعن المنى 
عايه يتك الال الحادة ولو أنه قصد قثل الجنى 
عليه لا اكت. بطعنه مرة واحدة ولواصل 
طعنه بالسكين حتى أجبز عليه يضاف إلى 


إقلك ان أسباب الحادث لا نصح بذاتها دافعا 


على التخلص من الى عايه وازهاق روححه 
حتي أو صبح ما قرره الخاض رمع المدعية المدنية 
هن أن مجلس إدارة الجعية فصل امتهم من 
الجبعية علي أي المشادة التى وقعت مساء -نوم 


الحادث وقبل حصوله وحى على فرض - 


عسل . الهم جدلا ببذا الفمبل مع أت 


«الحادثلم يبدأ بطعن الجن عليه بالشكين-.بل ]:المفهوم-. من.. أقوال.. شهود. الاثيات انه 
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فادر الجعية قبل أن ينعقد مجلس إدارتها قى 
تلك الليلة . 

د وما انه لذلك كله مكون نية القعل 
منتفية وتكون الواقعة فى حقيقتها هس واقعة 
ضرب أفضي إلى موت لحني عايه بغير سبق 
إصرار ولا ترصد . 

دو بماأن الدتاععن المهوذهب إلى اتعدام 
رابطة السببية بين اصابة انجني عليه و واته 
و إلى ان سبب الوفاة هو خطأ الطبيب العام 
فى تشخيص الجرح فقد وصفه بأنه غير 
ناف وعال الجنى عليه على هذا الأساس الأهر 
الذى سبب وفته فى يوم ١١‏ أغسطس 
سئة 19464 بعد أصأبته فى ١١‏ منة بعشرة 
أيام ودلل الدفاع على ذلك بوجود اشارتين 
متضاربتين وصف فى احداهها الجرح أنه 
نافد وقى الأخرى بأنه غير نافل . 

دوعا أنالثا بتمن الاطلاع على الاشاردين 
أن أولاها مباغه من المسستشني لاقسم فى الساعة 
#“زروهؤق عن صباح يوم ١١‏ أغشطس 
“ووصف فيها الجرح بأنه نافذ , وان الثانية 

مبلغة من المستشن للقسم فى الساعة م و .؛ 
دقيقة ووصف فبها الجرح يأنه غير نافد وقد 
ناقشت الحكمة يجلسة اليوم الطبيب المعالح 
الدكتور أنئيس طئيوس بناء على طلب الدفاع 
فقرر أن الأمرلا يرجم إلي أ كثر من خطأ 
فى التبليغ وقم فيه عامل التايفون وقد تبين 
للمسحكنة من الاطلاع على أو راق علاجالجىعايه 
بالم.تشى ومن اطلاع الطييب الشرعي عليها 
قبل ذلك أن جرح الى عليه قد وصف ق 
جميع مراحل العلاج بأنه نافذ يجوار الصدر 
..وانه عمل استكشان له فوجد نافذا وعوجح 


العدد التاسع ‏ الستة السادسة والثلاتون 


بأقر اص السلفاديازين وريج نترات البوتاس 
والبنساين والاستو بتو بنسلينفى وقت وصوله 
إلي المستشئ فى الساعة أزذو١١دقائق‏ هن 
مساء يوم اللادث وقد بذل الصدر ق/19 هته 
ووضع بنسلن 4.٠.‏ ألن وححدة وأعيد 
بذل الصدر فى ١١‏ منه ووضيع فاريداز 
ولكن المصاب توفي فى الساعة الرابعة من 
مساء هذا اليوم وقد علل ااطبيب المعالم في 
شهادته أمام المكة حصول الأزيف المسبب 
للوفاة بالرغم من هذا العلاج بأرث الآلة 
المستعملة في الطعن تترك أحيانا ميكرويا 
وان هذا الميكروب يذيب الجلطة المائعة من 
التزيف و يسبب تزيفا يسمى التزيف الثانوي 
وان :ذلك يحصل من اليوم الثامن إلي الثاتى 
عشر من تاريخ حصول الاصابة ‏ وقد 
ذهب الدفاع إلى أن ماأثبت فى أوراق العلاج 
هن عمل كشف أشعة يدل علي أن الطبيب 
المعا سم أجرى هذا الكشف للتعحقيق من 
قفاد الاصابة وبدل بالتالي انه لم يكن يعرف 
ابتداء انها نافذة وهو قول لا سند له وقد 
علل الطبيب عمل كشف الأشعة أنه قصد به 
التتحقق من تمام التقام الجرح بعد خياطته من 
الجرح النافذ ما تقضى بذلك الأصول الفنية. 


د وما أن الثابت من جموع ذلك أنه لم 
يقع أى خطأ من الطبيب المعالم ولو فرض 
جدلا حصول هذا الحطأ ل تقع مسكواية 
لمهم عن نتيجة فعله طالما أن المقطوع به أن 
اثوفاة حدقت سيب الأزيف النائىء عن 
الاصابة سواء كان هو التزيف الاصل المتسيب 
عن الجرح وقت حصوله أو التزيف الثانوي 


الذى أشار اليه الطبيب الشرعى والذى حدث 


ننيجة ذوبان الجلطة المانعة من التزيف سب 
الميكروب الذى تركته الآ المستعمإة فى 
الطعن و .ذا تكون الوذة قد نشأت على أية 
حال سبب الاصابة وحتى لو بح ما يذهب 
اليهالدفاع لكان الحطأتي الملاج عاملا ثانويا 
غير مانع هن قيام رابطة السيبية بين الاصابة 
والوقأة . 

دوعا أنه لذلك يكون قد ثيت المحكة 
أن امتهم رياص سلامة غبريال فى يوم ١١‏ 
انس سنة 1م١1‏ بدائرة قسم محرم بك 
عافظة الا سكندرية ضرب معوض ابراعيم 
جاديا لة حادة في صدره ذاحدث به جرحا نافذا 
سبب تزيفا فى الصدر نشأتعنه الوذاة وعقاءه 


بنطوى على المسادة مم فقرة ١‏ هن ن قانون 
العقويات . 
د وبما أن الفعل غير المشروع أساس 


طاب التعويض قد ثيت حصوله على النحو 
الساوق من هذا الهم فيتعين الزامه بتعويض 
الضرر الناشيء عنه . 

دوبما أن أرملة القتيل نواره حنا شنودة 
طلبت , اله لنفسها ولأولادها القصر هته 
والمسئوولين بوصابها وثم جاد وفوزى 
واسعدق و فوزية بتعويض قدره ثلاثه آلاف 
جنيه مع المصروفات المدنية واتعاب المحاماة 
وقد ثيت من الاطلاع على شهادة شر كاملح 
والصودا الؤرخة فى ه نوفير سنة 00ة؛ أن 
الى عليه معوض ابراهم جاد كأن يعمل 
فها كسمكرى يأجر يوي قدره ١٠ه‏ هليم 
بما فى ذلك علاوة غلاء المعيشة كا بت من 
المستخرجات الرسعية أن آبنه جأد مولود فى 


٠‏ مهايو -سنة م9١‏ وان ابنه اسحق مواود 


كوف 


فى أول أغسطس س.نة .54 وان ابنته 
فوزية مولوده في با سيتمير سئة 4و١‏ كا 
أن الثابت أن فوزى ولد قاصر عينت أمه 
وصية عليه وقدر سن الجنى عليه في التحقيق 
بتحو أريعين سنة وكان امفروض أنالاجل 
سيمتد نه سذين طويلة ينفق فيبا على أولاده 
القصر وزوجته من أجره سايق الذكر 
وترى المحكمة من مجموع هذه الظررف 
أن التعويض الناسب للزوجة والاولاد 
الاربعة هو مبلغ الفين من الجنيبات يتعين 
الزام المنهم رياض سلامه غبريال به هم 
المصروقات المدنية المناسبة واتعاب المحاماة . 

د وما أنه فيا مختيص لمهم التانى سلامة 
غبريال عوض فان احدا لم يشهد بانه اسهم فى 
ضرب الجنى عليه وكل ما هنالك أن مترى 
| براهيم يجيت زعم أن المتوم الثاتى أمسك المجني 
عليه عندما ضربه المتهمالاول مع أن كلا من 
قهمي +<رس وفرنسيس مسرقص شهدا في 
التحقيق انهما + يعاما من مترى هذا أ كار 
هن أن المتهم الاول هو الذى ضرب انمق 
عليه كما قرر فيم رزق شاي ا سمع 

من للوجودين أ كثر من أن التهم الأول هو 
الغيارب ولا يتبقي بعدد لك من أقوالااشبود 
سوى مازعمه كل من توفيق بطرس سامون 
ونواره حنا شنوده والدة انجى عليه من أن 
المجنى عليه أخبرها عقب اصابته بن امتهم 
الثاتى كان ممسكبه اثئناء ضر به الاول له ويذا 
يكون المرجع فى واقع الامرإلي أقوالتفس 
لبن عليه وقد سبق القول بأن مني عليه 
ابلغ البوليش عقب الحادث بان المتهمين 
واسحق غبريال ضربوه وما سأله الصول 
المحقق قرر أن هن ضربه هو الهم الاول 


505 العدد التاسع :ب السنة السادنة والثلاثون 


زان ذلك حصل بامر والده سلامة وعيه | المسئولية الا يكو ن الود قد بلغ منالسنحمسة 
اشتحق ثم قرر امام مأمور القسم ان كلا من . عشر عاها وقد ثبت هن شبادة اتمام الدراسة 
والد الهم الاول وعميه واصف واسعدق ْ الابتدائية القدمة من المتهم الأول لجلسة اليوم 
حرضوه على ضربه ثم ذ كر فى محضر معاون ! انهذا اللهممولود فى سنة 4ب#و؟ وحدد المنهم 
النيابة أن المتهمالتانىامسك به وحرضالادل ؛ فى جلسة اليوم تاريخ ميلاده بانه 1١‏ ينايرسنة 
على ضريه وهذا الرده من جانب انبنى عليه : ومو وم ينازع الحاضر معالمدعية ذلك وقرر 
من القول باد المتهم الثاني اسك به وين | انهيكون بذاك قد تجاوز سن العشرين ولم 
الا رين 3 0 يجعل اللحكمة يبلغ سن الرشد وهو واحد وعثرون سنة 
لا تطمئن إلى صبحة الم المسندة إل لتم : وميم على مساءلة والده بناء على ذلك . 
0 0 دوعا ان مسكولية الوالد عن أعمال 
و صتريقه ابنه كل .ريه 133 3كد3 | واد اذى خباوز سن الغمسنة عدر غامالاتقوم 
المبمة غير نابعة قبله -- م ادم أ طبقا للمادة سبو من القاثون المدنى إلا إذا 
غملا بالمادتين »ع .س فقرة [» إامم عنقانون ليه انه انف لعه وتعت العاف بورحو 
1 أمر يستازم اجراء تحقيق خاص ينيني عايه 
دوبما أن العمل غير مشروع لم يبت | ارساء اللفصل فى الدعوى الجتائية مماترى 
غمضوله هن المتهم الثاني وهو الاسا سالاصلى | الحمكة معه احالة الدعوى المدنية بهذا الوصف 
مطالبته بالتعويض فيتعين رفض طلب الزامه | الاحتراطي إلي الحكمة .المدنيية اللختصة بلا 
هذا التعويض ٠‏ | مصاريف عملا بالمادة و.س هن تانون 
١‏ دوعا أن الحاضر مع المدعية بالحق امدق ٠‏ الاجراءات الجنائية . 
طلب احتياطيا المكعلى امتهم الثاتي بالتعويض ١‏ (تضية الناية المامةوأخرىشد ربا سلامة غبريال 
باعتبار انه مسئول عن اعمالابنه المتهم الأول | وآخر رقم 4٠‏ سنة4 ١56‏ رئاسة ومشويةالسبادة 
| الأساتذقحد كامل البهنسا وكير ثيس الحكنة وعد عيدالسلام 


١‏ 1 . | وعى ط العدوى الستثارين وحضور السيد الاستاذ 
د ويا ان هده المأدة تشترط لقيام هده | مصطق سعد الدين وكيل النيابة ). 


الاجراءات القاتونية . 


لصصسسيت لماص 


وفقا لامادة حيو؟ من القانون المدني . 


قضاء الضرائب 
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ة 
مكة استئياى الغاهرة 
ه + دإسمسس سلة ه466( 

١‏ ب العارق بين الفوذج ركم ١8‏ الخاس بييان 
عناصر تعاط امول والعرذج رقم ١١‏ الخاس بتقدير 
الرربط انهالى عن هده المنا صر 3 

ب - هدف العامنااقبول قانونا ينس علىما ورد 
ى القوذج رقم 15 دون سواه م بسصرط تقدعه فى 
خلال شهر من تارح الخطار للمول به 

اس يتلق بالنظام العام مس القصر يم للتماق 
بقنظم الاحراءات 8 

المبادى» القانو نية 

و التهوذج رتم ١6‏ « ضرائب » 
خاص ببيان عناصر تشاط الممول الت ثراها 
نحت نظره ليبدى فيها رأيه قبل ان تعمد إلى 
ربط الضريبة عليه نهائيا بالموذج رقم ١‏ 
:اضرائب» - الذىيكون له المق اقراره فى 
أو الطمن فيه في غضون مدة الشهر الى 
حددها الشارع بالمادة +0 امعدة واحالة الطعن 
إلي اللجنة الختصة للفصل فيه . 

؟ - معني ذلك ان هدى الطعن ومحل 
الاعتزاض هو الربط الوارذ بالأوذج رقم 
1 ولست عتاصر التهق_دير الى يتتضمنها 

وطبقا لامادة ؟ه من القادون دم ١‏ 


لسنة وع؟١‏ العدلة بالقانونين رقم5؛ : لسنة 
46 ورقم بو لسنة :5و١‏ للبمول 
خلال شبر من تاريخ اخطاره ربط الضرببة 
فى المالتين النصوص عليهما فى الفقرتين 
الرابعة والسادسة من الادة ه؛ من هذا 
القانون ان يطعن فالر بطو إلا اصبعح الربط 
غير قابل للطعن فيه . 

ناذا عمد الممول إلى اداء اعتراضاته على 
ها ورد بالموذج رقم ١4‏ واستغى بذلك عن 
الطعن فى الربط والتقدير الوارد فى الفوذج 
دقم كز وقته الميعاد الحدد فيالمادة مقيلة 
سالف الذكر فانه بذلك قد ضيع على نفسه 
فرصة النظم . ٠‏ 

م كافة التشريعات المتعلقة بعنظم 
الاجراءات تتصل بالنظام العام - 

امكو 

من حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق 
أن الشركة المستأئف عليها أقامت الدعوى 
رقم مهم سنة ؤوهوز تجارى ( ضرائب ) 
القاهرة على سند الوتائع التى متها صحيفتما 
المعلنة إلى المسعأ نفةبتاريخ فبراءرسئة!56١‏ 
ماخصة فى أنهاقدمت اقرارا بأرياحباعنسنة 
1949 وقدرها ماد م لج كتاف 
من دفترها النظامية و بالنظر إلى ما أصاءها 
من كساد فقد اضطر أصبحابها إلي ببعها فى 


١4- 


لوكين 


العدد التاسم السنة السادسة والثلائون 


سئة 561 ا مبلغ لميجاوز رأس مالا . ٠‏ غير أن الطعن شكلا عن 58 من ١444‏ إلى 


مأهمورية ضرام تب الموسى حاسبت المنشأة عن 

السنة المذ كورة ا 
وأعلتتها بالقوذج رقم 18 ضرائب بتاريخ 
رم "هذا بأسس التقدبر وقد خلا 
الُوذج من أسباب رفض الدفائر القانونية 
فطعنت فى ثلك الأسس بعريضة تارخها 
ري ة لاه ةا طالبة إحالة لحلاف إلى لجنة 
الطعن الختصة لافصل فيه متنازلة عن المبلة 
الى حددتها المادة جه معدلة من القانون لارد 
على الفوذج ضرائب ومدتما شهر مكتفية 
رفض عناصر ربط الضريبة لأن هذه المدة 
منحها القانون لامسول ليوفر له فرصة الطعن 
فى ربط الضريبة بعد المعارضة فى عناصر 
الربط فبي قد شرعت لصا الممول الذى له 
أن يتتازل عنها باجراء الطعن فى عناصر الربط 
مباشرة وقد قضت اللجنة برفض الطعن شكلا 


عنسنة 4497 و بمقنولةإنالاعتراض على الفوذج: 


رقم لا يعتبر طمنا لأته ٍَّ يصادف محله 
القانوتى وأعلنت به المأشأة في أول فبراير 
سنة .هو؟ ولا كانت المأمورية تد أعلنت 
المنشأة ( المستأنف عليها ) بالفوذج رقم م١‏ 
شاريخ 7٠١‏ را ارءاه؟١‏ بوجوب تطبيق 
المرسوم بقانون رقم 51٠‏ لسنة ١169‏ عل 
الستوات من 1944 إلي ١40١‏ بتفس أرباح 
سنة 7ه ١‏ فعارضت بتأريخ 1١‏ روه ةا 
في أسس ربط الضبريبة . ثم أعانتها بالفوذج 
رقم و١‏ ضرائب بتاريخ ٠‏ رم ١‏ رمه وقد 
ضمنته تمحديد أرباح التصفية من بيع المنشأة 
فى اسار م مهو عبلغ ...م و لالاحج 
فطعنت فيه المستأ نف عليها يتاريخ ١5١‏ ينان 
«هة؟ وقد قضت للنة الطعن في ذلك بقبول 


١هوا‏ دفى الموضوع بسريان أرباح سنة 
بدو على باقي السنوات حتى سنة ١٠١6١‏ 
وتعديل تقدير اللأموريةلصافى رع المنشأة فى 
سنة ١00‏ إلى مبلغ مهم ج ثم خلصت 
المستأنف عليها فى ختام صميفتها إلى طلب 
القضاء . : ١‏ 

أولا : برفض الذفم القاضي بعدم قبول 
الطعن المرفوع أمام اللجنة شكلا و إعادة الزاع 
إلى اللجنة للفصل فيه بالنسبة أسنئة ١649“‏ . 

عمانيا : الحم أن المنشأة لم تحقق أرباعا 
عن ستة ١6601‏ وإبما لحقت بها خسارة . 

مالقا : إحالة الدعوي إلي خبير لفنسصص 
دفائر المنشأة وتقدير قانونيتها وصلاحيتها من 
الوجبة الفنية للسحاسبة وذلك فيا بعمءاق 
بالتزاع عن سنة 1١89‏ . 
وبعد أن تداولت القضية عدة جلسات 
قضت ممكة الدرجة الأولي فى موضوعها 
حضوريا. 

أولا : وبالفسية للطعن في قرار اللجنة 
بصدد أرباح سنة بو ١‏ بالغاء قرار اللجنة 
المطعون فيه واعتيار طعن المنشأة أمام للجنة 
الظعن مقنبو لا شكلا و إحالة الأوراق إلى اللجنة 
الختضصة لنظرموضوع الطعن والزمت مصاحة 
الضرائي بالمصاريف الخاصة بهذا الشق عن 
اأدعوى وميلغ مائة قرش أتعاب عحامأة . 

ثانيا : وبالنسبة للطعن فى أرياح سنة 
196 نوقف الدعوى حىتيت لجئة الطعنفى 
موضوع الطعن الخاص يأرباح سنة ١49/‏ 

وأبقت الفصل فى مصاريف هذا الشق هن 

الدعوى . 


قضاء الضرائب 


خضل 


وقد أوردت المحكة فى أسباب حكبها 
موجزا لوقائع الدعوى واستعرضت وجهق 
نظر الطرفين وهى هن ناحية المستأنف عايها 
لاتخرج عما أسلفته فى صحيفة الدعوي ‏ 
وأما المستأنفة فقد أصرت على ما اننهت إليه 
لإنة الطعن فصلا قى الأزاع وخلصت المحسكة 
هن وراء ماتقدم إلى ترجيح كفة المستأنف 
عايها واعتبار أن اجراءات الطعن فى تقدير 
المأمورية وماحدد لها من أجل أنما شرعت 
لمصلحة الممول الذى يكون من حقه أن 
يلتزمها أ بتر كها وأنها لاتعصل بالنظام العام 
ومن ثم ننه لاحل للجنة الطعن أن تتصدي 
لتمحيص العيوب الشكلية فى هذه الخالة الا 
أن يطلب اليها ذلك . ثم انتبث إلى لمتطوق 
الذي سلف بياله . 

د« وحيث ان المستأنفة قد طعنت فى هذا 
الحم بالاستئناف الخالمى وقد استهلته بلمحة 
عن الموضوح ثم قضت عليها سببين : 

أولم) ‏ أن المستأنف عليها لم تعتزض 
على ريط الضريبة خلال شهر من تاريخ 
الاخطار به ما يقضى بذلك نص الادة ؟ه 
هنالقها نون رقم ١4‏ لسنة وم المعدلةبالقانون 
رقم ١45‏ أسنة .6و١‏ ومن أجل ذلك قضت 
جنة الجلعن بعدم قبولالطعن شكلا لصيرورة 
الربط نبائيا . غير أن ممكة الدرجة الأولى 
قضتٍ بأن اليطلان الترتب على عخالفة نص 
المادة «ه هو بطلان نسبى ولم تتمسك به 
مصاحة الضرائب الست نفة ٠‏ وهذا الرأى 
مردرة عليه بأن الاعتراض على عناصر ربط 
الضريبة ( موذج م١‏ ضرائب ) لا برقي إلي 
. مستوى الطعن فى الربط الذى مله الاخطار 


الموذج ١4‏ ضرائب الحاص بربط الضريبة 
طبقا لنص الادة ؟ه وق الأمد المشروط 
مهذه المادة أو فيصبح الر بط نهائيا لا رد 
عليه طعن 8 

وثانهما: أن محكمة الدرجة الأولي لم 
تصب قى اعتبار المواعيد القانونية غير 
ذات صلة بالنظام العام على غير ما انعقد عليه 
الرأي فقها وقضاء لأنها منه فى الصميم لأنه 
و أهدرت تلك المواعيد لاستتحال وجود 
الاستقرار الضرهي بين المولين ومصلحة 
الضرائب وهو ما قصد إليه الشارع منرراء 
محديد مواعيد للطعن . وكان على الحكية أن 
تقضى به من تلقاء نفسها . 
الاستئناف بطلب القضاء بقبول الاشتئتاف 
شكلا وق الوضوع بالغاء المكم الستأنف 
ولأ.بيد قرار لجنة الطعن ورفض دعوىالطعن 
الأصلية والزام المستأنف عليها الصروفات 
ومقابل أتعاب المحاماة عن اللدرجتين . ' 

وقد أودع كل من الطرفين هذ كرةبدقاغه 
وكلتاهها لا تعدو فى جوهر هاما أذلى يكل 
منبمامن وجبة نظر سابقة. 2000 

د وحيث إنه بعد الذى تقدم من عرض 
وقائع النزاع وموجز رأى الفريقين فية فانه 
ببين أن الحلاف بينهما ينحصر فيا إذا كان 
طمن الممول واعترافيائه يجب أن نتمبعل 
تقدير المأمورية أوعاء الضريبة الذى يتضمنه 
الفوذج رقم ١5‏ ضرائب وفى خلال الأمد 
الذى شرطه الشارع من وقت إعلانه هذا 
الُوذج على ما تصر عليه معبليحة الضرائب 
( المستأنفة ) أو أنه يجزي, في ذلك ابداء تلك 
الاعتراضيات أثر اخطاره الفوذج زقم 14 
ضرائب الحاص ببيان عناصر تقدير الضرربة 


و حتمت ككيفة 


نون 


دون التقيد بأى قيد زمنى ”ا تذهب إليه 


ما شر طتته المادة جه من القانون رقم ١6‏ 


المستأنف علها . م باحق هذا الخحلاف ؤ 


لسنة و١‏ ضرائب وما جد عليها يعد ذلك 
من تعديل وهل هو ذو صلة بالنظام العام 
وفى تنكبه خروج على هذا المبدأ يوجب 
بطلان كلما بحرى عا لفا له كا نقوله المسسنا نفة 
أو أن ماورد بها قد شرط لعباح الممول 
اذى يكون فى حل من أن يتقيد بدأو يمدل 
عنه من غير أن يلحق طمنه أمام الاجنة 
الخاصة أى بطلان شكلى كا ثري المسعا نف 
علها. 

« وحيث إنه ازاء ما بدا للشارع في أول 
الأمر عن خلال تطييق ما استنه هن قوانين 
منظمة للق جبابة الضرائب ققد عمد إلى عدة 
تعديلات فى بعض النصوص الواردة فى تلك 
التشريعات يكئل يبا مالاح فيها من أوجه 
النققص جريا على سنة التدرج التى نلازم كل 
نظام حديث لتكون مسايرة لروح العدالة 
كفيلة محفظ حقوق الدولة والمولين 
كانت الادتان م؛ و بره من القانون رقم 
1 أسنة ةمة؛ هدن المشرع في تعدييلات 
عدة متلا حقةبالتشر يعن رقم 14 لسنة. هو 
ولاه أستة 1469 وقد جاء فى النص المعدل 
لمادة ؟ه بهذا الرسوم يقانون ( بره أسنة 
107 ) أنه يكون والممول خلال شهرهن 
تارم إخطاره ربط الضريبة في الحالتين 
اللنص.وص علبما فى الفقرتينالرابعة والسادسة 
من المادة ه؛ أن يطعن فى الربط وإلا أصبح ا 
غير قابل للطعن فيه » . 


ولا كان من المسم به بين طرفى الحصومة 


العدد التاسع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


أن الفوذج رقم م١‏ خرائب خاص ببيان 
عناصر نشاط الممول التى ترأها المأمورية 
أساسا لتقدير صافى أرباحه توطئة لتقدير 
مايلتزم به من ضريية وأها تضعها نحت نظره 
ليبدئ: فيها رأيه قبل أن تعمد إلي ربط 
الضرببة عليه ماثيا بالموذج رقم و١ضرائب‏ 
الذى يكون له المق فى اقراره أو الطعن فيه 
فى غضون مدة ااشبر ااتى د_ددها الشارع 
باللادة +ه المعدلة وإحالة الطعن إلى اللجتة 
الختصة للفصل فيه و معني ذلك أنهدق الطعن 
ومحل الاعتراض تي هذه الحالة هو الربط 
الوارد بالموذج رقم ؟١‏ وليست عناصر 
التقدير الى يتضمنها الموذج رقم .م١‏ فاذا 
ماعمد الممول إلى إ بداء اعتراضماته على ماورد 
بالقوذج رقم ما واستغى بذلك عن الطعنى 
الربط والتقدير الوارد فى الموذج رقم و١‏ 
وقآته الميعاد المحدد في المادة +ن معدلة السالفة 
الذكر من غير ان يبدى على الربط اعتراضما 
أو تفنيدا فأنه بذلك يكون قد فرط قما كفا 
له الشارع من وسائل للتظل وضيع على نفسه 
الفرصة فيه واللفرط أولي بامحسازة ولاجدى 
عليه ما تعجل به من اءتراضات على الموذج 
رقم م١‏ في اتقاء فاراق على مسلكةه مرا 
شائبة البطلان إذا ما انتهى الأمس بالأزاع إلي 
لجنة الطعن التى من حقبا تمحيص المسألة من 
ناحيق الشكل والموضوع والفصل في ذلك 
بالصحة أو البطلان والاقرار أو التعديل . 

د وحيث إن المرسوم يقانون رقم باه 
لسنة .وو ؛ى قد صدر فى 756 يو نيه سئةوة ١و‏ 
والتعديل الذى ورد له خاعما حم المادة 
7ه من القانورن. رقم ١4‏ لسنة ومو؛ 
وقد نظم إجراء بعيته ايا يعاد الطعن في 


الربط الذى يرد بالوذج ١١‏ ضرائب فيسرى 
هذا المرسوم من تاريخ العمل به فى أواخر 
يوليه سنة ١56+‏ . ولا كان أول اجراءات 
الزاع الحالى قد مدأ بتاريخ م١‏ أغسطس سنة 
؟0و١‏ أى هن وقت أن أخطرت مصلحة 
الضرائب ( المستأ نفة ) المستأ نف عليها بعناصر 
ربط الضريبة على الأوذج رقم ١8‏ ضرائب 
فيكون التزاع خاضعا للحم الوارد فى النص 
للذ كور 

«وحيث إنه هن المبادىء الى استقرعليها 
الفقه والقضاء أن كافة التشريعات المتعلقة 
بتنظيم الاجراءات سواء منها ما كان خاصا 
بمواعيد الطعن فى الأحكام والقرارات أمام 
الجبات الختصة أو باتخاذ إجراءات معينة فى 
مواعيد محددة كلبا ثما يتصل بالنظام العام 
وهن حق الجبة التى يعرض عليها الأزاع أن 
تتصدى من تلقاء نفسها ومن غير أن ينيهها 
إلى ذلك أي من الطرفين للفصل فبا إذا كان 
ماهو مطروح عايها قد استوني شرائطه 
الشكلية والقانوئية فتقضى بصحته أو تنبذه 
وترفضه إِذا ما اتضح لما أنه يقوم على سند 
يجافى ما أوجبه الشارع وحتمه القانون 
ويحاصة إذا كان جوهر الأزاع متعلقا بأمر 
ذي صبلة وثثيقة بالمزانة العامة ومال الدولة 
الذى هو عصبها وقوام أمرها م هو الشأن 
فى التزاع الحالي ولا يؤثر فى 'ذلك أن يكون 
الطرف صياحب المصاحة في الدفع قد سبا عنه 
أو تركه عامدا . ولا ماذكرته المستأنف 
عليها فى هذ كرتها رقم ه من الملف الاستئناق 
من أن المستأتفة اعترفت بأن الطعن قد جحرى 
فى هيعاده إذا كان الواقم الثابت بالأوراق 
بنافى هذا الادعاء الذى م بقم عليه دليل ولا 


قخزاء لخر اشن 


أومم!ا 


ماختمت به تلك المذكرة من القول بأرف 
المستأقة أصدرت كتابا دوريا دم ب 
بتار يخ ك١‏ يراه ةا بوجوب الطعن بمجرد 
توجيه الفوذج الأول لأن هذا القوللوصح 
لكان نسخا للحك الدىصدر به النصالمعدل 
للمادة به السالفة الذكر وهو مالا لكر 
غير الجبة القائمة بأمر التشريع وسن القوانين 
أما ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى مرك 
القول بعدم تعلق المسألة بالتظام العام وعدم 
اعتراض الستأ تفة على صبحةالطعن أو العَسك 
بيطلانه فردود عليه بما تقدم بل هو اجتهاد 
فى موطن النص . 

ووحيث إنه طاما قد اتضبح مما تقدم أن 
المستأنف عليها قد فوتت على نفسبا الأجل 
الحدد للطعن فى قيمة الريط الوارد بالموذج 
رقم ضرائب من غير أن تسارع إلى 
مباشرة الحق الذي كفله لها القانون قارف 
طعنها امال إلي لجنة الطعن يكونغير مقبول 
شكلا و يكونجزاها علىهذا الاهمال وطيقا 
للحي الوارد بالنص العدل لامادة +ه أن 
يصببح الر بط الوارد بالفوذج الذ كور تهائيا 
و ينبني على ذلك القضاء بالغاء الح المستأنف 
والزام المستأنف عايها الصروةت ومقابل 
أنعاب المحاماة عن الدرجتين وققا للمادتين 
برمم و 1ع صرافعات » . 

( قضية مصلحةااضراف ضد رقم ١185‏ 
سنة 99 ق رئاسة وعضوية السادة الأسائنة أحد 
الخارم ومصطنى شكرى وود سام المستشارين وحدور 
السيد الأستاذ غبريال رظة وكيل التياية ) , 


م 
محكة اناف القاهرة 
دب دإسهبر سنة 0560ؤوا 

س تقدير الضريبة على الأريا ح الحقيقية فى السنوات 
من 48 إلىسنة ١‏ ه تطبيقا للقانونرقم ٠‏ ؛ ؟ لسنة؟159. 

قبا كحو يسيس شروط تطبيق الفا نون رقم +٠‏ ؟ لميئةاه 
الماس يربط ااضرية على الممولين بالنسبة استوات 
من 48 إلى سنة ١5٠١‏ . 

المبادى,ء القانونية 

نصت المادة + من القانون رقم 
١>‏ أسنة وس وعلى أنه يحب احتساب الضريية 
على مقدار الأرباح الحقيقة الثابتة ‏ ثم حاء 
المر سوم بقانون رقم .74 لسنة ١569‏ فنص 
قي مادته الأولي على أنه استثناء من ذلك تتخل 
الأرباح المقدرة عن ستة با91ؤ بالنسبة 
لممولين الحاضعين لربط الضريبة عليهم 
بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم 
عن كل من السنوات هن سنة ١544‏ إلي سنة 
ا 5 ثم نص فى مادته الثانية علي أنه 
لاسرى هذا القانون على الحالات التى ربطت 
فيبا الضريبة ربطا نهائيا عن أى سنة من 
السنين السالفة الذكر . 

+ يبين من ذلك أنه يشترط “لتطبيق 
المرسوم بقانون ١4٠‏ سنة ١409‏ شرطان: 
أوهما : أنيكون الممولخاضعا لربظ الضريبة 
عليه بطري قالتقدير . وثانيهما : أن لايكون 
قد ربطت عليه الضريبة ربطا تهائيا عن أى 


سنة من السنين من سئة ,4.ة ١‏ إلى سنة أوف!ا 


العدد التاسع السمتة السادسه والثلانورن 


ومتى توقر هذان الشرطان نه يإ جاء 
بالمذكرة الايضاحية لهذا المرسوم تربط 
الضرببة المستحقة عن السنوات اللاحقة لسنة 
الأساس ‏ وحي سنة /ا4؟١‏ على أساس 
الابراد الحكى لهذه السنة ‏ ومن المسلم بهأنه 
لايموز الطعن فى هذا التقدير الحكنى . 

م يبين من هراجعة المرسوم سالف 
الذكر وأعمالهالتحطيرية أنه هدف إلى وضع 
تاعدة عامة تسرى فى جميع الحالات التي 
يتوافر فيبا شرطا انطباق حكمه ‏ وذلك 
للتخفيف عن عاتق مصاحة الضرائب بانهاء 
الحالات التى تراكت لدا انتظار للفحص 
والتقدير والربط , فبذا المرسوم يضع قرينة 
لاتقبل ائيات العكس ‏ مؤداها أنه إذا 
توفر الشرطان فان أرياح سنة ١54‏ تصخذ 
أساسا لر بط الضريبة على السنوات اللاحقة . 


الكو 


و حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في 
أن لجنة تقدير الضرائب قررت بتاريخ ١‏ 
أكتوبر سنة 114 تقدبر أرباح الصيدلية 
المملوكة للمستا تف علمهمعن سنة؟4١1‏ بميلغ 
.ماج وعن سنة 546 مبلغ 444 ج وعن 
سنة ١845‏ بمبلغ 4م» ج وعن سنة 47ه 
مبلغ .م ج وعن سنة 44و بمبلغ #7٠‏ اج 
قطعنوا أمام مكنة أول درجة ( وهي محكرة 
المنيا الابتدائية الوطنية) فى هذا القرار. 
وبتاريخ ١م‏ مهايو سنة .6و١‏ حكت محكة 
أول درجة بقبول الطعن شكلا وقبل الفعيل 


قضاء الضرائب 


وو 


فى موضوعه بندب الخبير احص بشئون 
ااضرائب ممكتب الحبراء الكو مين للانتقال 
إلى المنشأة و معاينتها والاطلاع على دقترها 
وتقصي مدى نشاطها ونحقيق الاعتراضات 
التى أبداها الطاعنون وتقدير صاق الربح فى 
كل من سئوات الأزاع وم ؟:و١‏ و ه44١‏ 
و9545 رلا194 ,1944 على حدة مع بيان 
أشن هذا التقدير وحاء بأسباب هذا الحم 
القبيدى أن المنشأة الخاصة بالمستأنف علبهم 
لا ؛مسك دفائر منتظمة ولهذا مخضع تقدير 
أرباحها لطريقة التقدير الجزاققى المنصوص 
عليبا في المادة با رم من القا نون رقم ١4‏ 
لسنة وسو ١‏ وقد قدمالحبير تقريره ٠‏ و بتاريخ 
4 مارس سنة 4هوة حكنت محكنة أول 
درجة حضوريا بتعديل قرار اللجنة الصادر 
في ١م‏ مابو سنة. ١46‏ وجعل أرياحالطاعنين 
هبلغ .بام ج عن سنة 441؟ ومبلغ .6ه ج 
عن سنة ١946‏ ومبلغ ١س‏ ج عن سنة 1145 
وميلغ 75١‏ ج عن سنة 1١9417‏ ومباغ 5١ج‏ 
عن 448ة؟ والزمت مصلحة الضرائب 
الصروفات ومائق قرش أتعا! للمحاماة 
فأستأتفت مصصلحة الضرائب هذا الم 
بصتحيفة أعلتتها للمستأ نف عليهم فى 07 ينابر 
سنة مهة؟ة وطليت الغاء الحم المستأنشث فيا 
قضى به من اعاد تقدير الحبير من اعتبار 
أرباح سنة ١444‏ ميلغ ٠.4‏ ج وتطييق 
للرسوم. بقانون 74٠‏ لسنة 158٠‏ واعتبار 
أرباحهذه السنة ++باج قياسا علىسنة بوه 

مع الزام المستأنف عليهم بالمصاريف ومقابل 
ع الحاماة عن الدرجتين وبنت استثنافما 
على أن القانون ٠‏ لسنة 00.ة؟ قد نص 


على اتاد الأرباح المقدرة عن سنة 4و١‏ 
بالنسبة لاممولين الحاضعين لر بط الضريبة 
بطر يق التقدير أساسا لر بط الضريبة عليوموعن 
كل من السنوات هن 1548 حتى ١هو١‏ 
وأصبح التقدير بسمنة القياس هو التقدير 
الواجب محاسبة اللمولين عليه يك القانون 
وهو ماأغفله الح المستأنف إذ اعتمد تقرير 
الحبير عن سنةة14 دون التفات إلي ضرورة 
قياسها علرسنة ١.407‏ ثمحاه بأسباب الاستئناف 
أن سكرت جمباعة إآخر لعن الللع عل 
تقرير الجبير أو قبوطا له لا يعن العجاوز عن 
تطبيق القانون وهو ما لا تملكه وأن القانون 
٠‏ أسنة 160 وأاجب التطبيق فى هذه 
الحالة مق توفرت شروط تطبيقه ولا جوز 
الاتفاق على ما يخالفه . أن جاز اعتبار عدم 
الطعن على تقرير الخبير اتفاتا ‏ وأن الأرباح 
المقدرة لسنة /1941 وم 50ج جب تقرير 
أرباح سنة م95١‏ على أساسها 5 

د وحيث إن الرسوم بقانون رقم 6٠‏ 
لسنة ١4619‏ قد نص ق مادته الأولى على أنه 
استثناء من أحكام الفصل الحامس من الكتاب 
الثانى من القانون رقم ١4‏ لسنة س١‏ ( ومى 
التق توجب احتساب الضريبة على مقدار 
الأرباح المقيقية الثابعة ‏ المادة ؟: من هذا 
القانون ) تخد الأرباح المقدرة عن سنة 
1950 بالنسية لاممولين الخحاضعين لربط 
الضريبة عليهم بطريق التقدير أساسا لزبط 
الضريبة عليهم عن كل من الستوات من ١548‏ 
إإلي ١01‏ ثم نص فى مادته الثانية على أنه 
لا يسرى هذا القانون على الحالاث الت ربطت 
فيها الضير ببة ربطا نهائيا عن أية سنة من السنين 
من لؤغذا إل ١هذلز ٠‏ 


١مم‎ 


د وححيث إنه يبين من ذلك أنه يشترط 
لتطبيق هذا المرسوم بقانون ( وربط الضريبة 
على الايراد المكى لا الفعلي) شرطان : أولها 
أن يكون الممول خاضعا لر بط الضريبة عليه 
بطريق التقدير . وثانييما أن لا يكون قد 
ربطت عليه الضريبة ريطا نهائيا عن أية سنة 
من السنين عن ١94+‏ إلى ١هو؟ ‏ ومتي 
توفر هذان الشرطان فانه كا حاء بالمدكرة 
الايضاحية عن هذا المرسوم بقانون تربط 
الضريبة المستحقة عن السئوات اللاحقة لسنة 
الأساس ( وهى سنة ١4497‏ ) على أساس 
الاراد المي هده السنة ومن المسلم به أنه 
لا يجو زالطعن هذا التقدير المكني وجاء 
بالمذكرة الايضاحية أيضا ‏ زيادة فى البيان 
«أنه لا.يستئنى من تاعدة اتخاذ الابراد الحكمى 
أساسا للتقدر إلا الحالات التى يكون: قد تم 
فيبا ربط نهانى عن أية سنة من السنوات من 
944 إل ١ه5١‏ سواء أ كان هذا الربط 
بناء على اتفاق مصاحة الضرائب والممول على 
رقم الأرباح أو بناء على أن تقدير المأمورية 
صار نهائيا لعدم الطعن فيه فى الميعاد القانوني. 
أو بناء على أن قرار لجنة التقدير أو +نة 
الطعن صار تمهائيا لعدمالطعن فيه أو بناء على 
صدور حم من المحكة صار: نهائيا ‏ أما 
الحالات التي تم فيها الربط بناء على رار أو 
حم لم يصبيح نبائيا فانها تسوى وفقا للقاعدة 
المقترحة أى يتخذ فيبا الابراد الحكنى أساسا 
للتقدير » . ْ ش 


وحيث انه يبين هن مراجعة هذا المرسوم 
وأعماله التتحضير 4 ة أنه داق إلى وضع قاعدة 


عاية تسرى فى جميع الحالات الى توافر فيبا 


شرطا انطباق حكنه ‏ وذلك لليف عن 
عائق «مصاحة الضرائب بامهاء الحالات التى 
تراكت لدما إنتظاراً للفحص والعقدر 
والربط ‏ مما يدعو إلى الاعتقاد بان هذا 
المرسوم بقانون يض قرينة لا تقبل إئبات 
العمكس - مؤّداها أنه إذا توافر الشرطان 
السالف ذكرها فان أرباح سنة ١9417‏ تعخذ 
أساسا لربط الضريبة على الممول عن كل سنة 
من السنوات من لم9١‏ إلى ١هو١ا.‏ 


«ووحيث إنالبعض اشترط للقياس علىسنة 
الأساس وجود وحدة في نشاط الممول قي 
هذه السنة وفى كل سنة من السنين المقاس 
عليها واشترط وجود هذه الوحدة قى نوع 
الأشاط دون كيته إلا أن نصوص المرسوم 
بقانون دقم لسئة 1960 لم ينص على 
استلزام هذه الوحدة 


ووحيث إن الحك المستأنف قدأخطأ فيا 
قضى به من اعّاد تقرير الخبير بتقدير أرباح 
مؤسسة امسأ نف عليهم عن سنة ١544‏ بمبلغ 
+.؟ ج ‏ هذا التقرير الذى يدل على وجود 
وحدة ق النوع فى نشاط مؤسسة المستأنف 
عليبم ىق كل من سنة 47و ا وسنة 9424اس 
واذلك يتعين الغاء هذا المكم في ذلك ب 
وتطبيق المرسوم بقا نون رقم 74٠‏ لسنةها 
واعتبار ارباحها عن سنة م114 هبلغ 5١ج‏ 
قياسا على سئة ١147‏ مع الزاغ المستأ نف عليهم 
بالمصاريف عملا بالمادتين باهم وى 11١5‏ 
مرافعات » . 1 

( قضية مصلحة اضرائب ضد 
سنة 78 قى بافيئة السابقة ) . 


مت جلي يم ج536 مسططف تمده .ندم لمعه صس. سر د ا سرب هشه امه و ا ب ب يه 0 


قضاء مام الاستثتاق (مدتى) فوع 


4 | غير قابل للمعارضة أو الاستثتاف . بينا المك” 
حكة اتناف طنطا | في معارضة الرسوم القضائيةمابل للاستئناق ١‏ 
الدائرة الحدفية ا وتنفذ الرسوم القضائية بالطريق القضانى . 


0 نوفيرسئة 6و١‏ أما رسوم التسجيل فتتفذ أراميها بالطريق 
للمارشة فى الرسوم انقضائية . الممارضة فى رسوم 


الادارى و بالطريق القضانى بعد وضسع. 
التعيل ٠‏ الفارقمنهما ف أحراءات التقرير بالممارضة - 5 التتفيذ: 1 
وق الاسكناف ٠.‏ ا المبيغة ص 


م # اذا قضى بعدم قبول المأ رضةشكلا 
| ى رسوم التسجيل لعدم رفعبا بالطبريق الذى 
ربعه قانون الرسوم القضائية رقم 03 لبه 
بدا خطأ . ومجوز الاستئناق يمقتطضى 
القانون المذكور . ثم تعاد القضية مكمة أوك 
درجة للفصل فى موضوع المعارضية طبقة 
لقانون رسم التتسجيل رقع أسنة د 
العدل بالقانون م5 لسنة 0 6 

امير 

و من حيث إن.زاقعة الدعوى تخاص فى 

أما الارضة قى رسوم التسجيل خائرة | أنه تاريخ م7 دسميز' سنة 1617 .صدز 
بالطريق المعتاد تانو نا لعدم النص على طريق | أمر تقدير من أمين الشهر العقارى' بطنطا 
معين وذلك فى أمانية أيام من تاريخ الإعلان . بمبلغ ٠‏ لاثم م«ااج رسم ':تكيلى. اسجق 


0 39 0 . | على عقد هبة لاستا نفن مسجل, ؛بعاريخ 
: محضر أمام الحكة 
ورهم بعريضة تعلن على بد 3 م نوفير سنة 56 بطنطا .مدر أهر 


المبادىه القانو نية 

١‏ إن طريق المعارضة فى الرسوم 
القضائية هو غير طريقها قى رسوم اتسجيل 
لآن الشارع رسم أحد طريقين في العارضة 
فى الرسوم القضائية . هما المعارضمة أمام امحضر 
عند إعلان أمرالتقدير . والثانية بتقرير ىقلم 
السكتاب فى بحر القانية الأيام التالية لتاريخ 
إعلان الأمر وبحدد الحضر أو تلم الكتاب 
أليوم الذى تنظر فيه المعارضية . 


0 


الابعدائية الكائن بدائرتها مأمورية الشهر آخر فى ١‏ أغسطس.سنة. 39.»! منه أيمباخ 
اختص . 1 لل 2 ةج فأصبيح. .عل التيرر: كمع 


؟ ب الحم فى معارضبة رسوم التسجيل ! و والانج. تأعلن:الأجن: بللسيبافين : ببروما 


معدا ة| 


جوم 


العدد التاسع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


محل أقمتهم بتار حي سم من|ابربل سنة *زه و١‏ 
و + نو فيرسنة به ١عن‏ طر يق قل ا محضرين . 
فأقام المستأ تفون معارخية بعاريخ ١١‏ من مايو 
سنةمهه ١‏ وو بتاريخ 7١‏ من نوشير سنة ١68‏ 
باعلان المستأنف علييم على يد محضر وتحدد 
لنظرهما جلسة ؟ يونيه سنة عههة؟ وتقيدتا 
يرقى 1ه و45م سنة مه( كلي طنطا ثم 
حجزتاللحم مجلسة أول فبراير سنة ه96 . 
« وحيث إنالمستأ نف عايهم دفعو |المعارضة 
يعدم قبولما لرفعها بعد الميعاد لمضي مهلة 
اثقانية أيام مضاف إليها ميعاد المسافة ثلاثون 
يوها هن تاريخ إعلان أمر التقدير لانيابة 
لتجرى اعلانه بالطرق الدبلوماسية لاعلانه 
بروما وفي الموضوع طلبوا رفض امعارضية . 
ثم تنازل الدفاع عنهم عن الدفع بعدم قبول 
المعارضبة لرفعها بعد الميعاد مجلسة أول فبراير 
سنة 1١466‏ ودفع يعدم قبول المعارضة لرفعها 
بغر الطريق القانونى وهو طريق قلم 
الكتاب لا على بد عضر . 
« وحيث إن محمة أول درجة قضت 
بتاريخ 7 من قبراير سنة ه6١‏ يعدم قبول 
المعارضة شكلا ارفعبا بغير الطريق القانوق 
هؤسسة ححكنيا على المادة السابعة عشر مر 
القاانون رقم ٠؛‏ سئة 4 ١55‏ أل ججعلتامعاركبة 
باحدى طريقين : الأولي عن طريق الحضر 
عند اعلان أهر التقدير . والفانية بعق ريرق قل 
الكتاب فى الثانية الأيام التالية لتاريخ 
اعلان أمر التقدير . 
وبعاريخ + هارس سنة ههمؤةا أقام 
المسثا نفون هذا الاستكناف طليوا قبولة شكلا 
و إلغاء الحم المستأنف ورفض الدفع بعدم 
قبول المعاّضة شكلا والمك بقبوها وإحالة 


القضية إلى محمكة أول درجة للفصل فى 
موضموعبا بالغاء أمرى التقدير الصادرين من 
أمين الشبر العقاري' بطتطا والزام الستأنق 
عليبم اللصروفات عن الدرجعين ومقا بل أتعاب 
امحاماة وقد أسسوا استئنافهم على : 

أن محكةأولدرجة حاتي تالصواب 
في استنادها إلى المادة ١9‏ من القاتون رقم.» 
ستة ١4544‏ الخاص بالر سو ءالقضائية ورسوم 
التوتيق قى المواد المدنية في حين أن القانون 
الواجب التطبيق هو القانون رقم ابه سنة 
5 الخاص برسوم التسجيل والحفظ . 

+ أن هذا التزاع مكمه الفقرة الثالثة 
من المادة التاسعة من القانون ,و سنة 551 
المعدلة بالقانون سح سنة 144 ولم برد فيبا 
رفع المعارضة بطريق معين وإنما نصت على 
رفعها أمام المحكة التى يقع فى دائرتها مكتب 
الشهر العقارى المخحص وأن الك ق ذلك 
غيرقابل للاستئناق . وأن محكة أول درجة 
لم تفصل فى موضوع المعارضة ح_كبا فى 
الشكل قابل للاستئناف تطبيقا للمادة م١‏ من 
القانون .ة ستة ١544‏ الذى طبقته محكمة 
أول درجة . ٠‏ 

«دوححيث إن القانون رقم ١و‏ سنة ١95414‏ 
الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوئيق 
فى المواد اللدنية ا هو واضح من وصنه 
بذلك - قد أفرد الفصل الحامس لأمر تقدير 
الرسوم والمعارضية فيه فقرر فى المادة ١١‏ منه 
أن الرسوم تقدر بأمر بيصددر من رئيس 
الحكة أو القاغي حسب الأحوال بناء على 
طلب قم اللكتاب ويعلن هذا الأمر لامطلوب 
منه الرسم . وقرر ق الادة با منه أن اذوى 
الشأن المعارضة في مقدار الرسوم العبادر بها 


الأمر أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير 
3 تقريرقى قلم الككتاب في مانية الأيام 
التالية لتاريخ اعلان الأمر ومحده المحضر أو 
قلم الكتاب اليوم الذى تنظر فيه المعارضية . 
ونصت المادة ير؟ منه على الحكة الخيصة وعللى 
أن الحسم الصادر فى المعارضة جوز استئنافه 
0 عشرة أيام من يوم صدوره وإلاسقط 
ق فى الطعن . 

و وحيث إن رسوم التسجيل فى خلاف 
الرسوم القضائية وصدر بها القانون 5١‏ ىق 
و يوليه سنة 44 وتعدل بالقانون .م ثم 
5ه سنة 5ؤو وه سنة لم ؤوووعيا سنة ووه 
وقد نصت المأدة ه المعدلة القانون س» في 
دم أبريل سنة .م94١‏ على أنه من جبة تقدير 
الرسوم فتطبق الأحكام الواردة بالرسوم 
القضائية بالنسبة لمواد الشهر العقارى وقد 
جاء بالفقرة الثالثة من امادة المذكورة أنه 
إذا استحقت رسوم تكيلية قدرت بيأهر 
يضذر من أمين الشبر المفتص ويعلن لذوى 
الشأن بكتات سجل غود بعلم الوصول 
وتجوز المعارضة فى أمر التقدير فى خلال 
تماتية أيام من تاريخ الاعلان و إلا أصبح 

نهائيا . وينفذ بالطريق الادارى والقضاتى 
بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه . وأن 
المعارضية نتحصل أمام الحكة الابتدائية الكائن 
دائرتها مأمورية الشبر الغتصة ويكون 
حكنبا فى ذلك غيرقابل للمعارضمة أو للاستئناف. 
وجاء بالققرة الرابعة أن الرسوم القضائية 
التى تستحق على المعارضات المشار اليها تسرى 
علمها أحكام القانون .و سنة ووو ل .. 
. « وحيث إنه ظاهر من مقارنة القانونين 
أن الشارع رمم أحد طريقين في الممارضة 


قضاء مما الاستثناف ( مدن ) 


/اة 1 


ف الرسو م القضائية وحم برسم طريقا معينا في 


المعارضة فى رسوم التسجيل و أن الذى يعطى 
الأمر قى الأولي رئيس الحكة أو القاضى 
الختص وفى أثانية أمين الشبر الختص 
وأن طريقة إعلان الأمر فى الأولى على بد 
محضر وق الثانية بكتاب مسجل مصحوب 
بعلم وصولٍ . والمحكة الختصة في 
الأولي ممكة الآمر إن كآن رئيس المحكة 
أوالقاضي الختص و فالثانية احكمة الابتدائية 
الكائن دائرتهاما مورية الشير المتصة . وأن 
لحك الصادر فى معارضية الرسوم القضائية 
قابل للاستقناف و في رسوم التسجيل غيرقابل 
له » هذا إلىأنملف الرسومالقضائية موجود 
بقلم الكتاب وملف رسوم التسجيل موجود 
بالشهر العقارى . 

0 وحيثإن حم محكمة أول درجة طبق 
القانون ٠.‏ سنة ١444‏ الخحاص بالرسوم 
القضائية في هذه الدعرى وقضى بعدم قبول 
العارضية شكلا لعدم رقعبا بالطريق الذى 
رسعه القانون . 

د وحيث إن القانون 4٠‏ سنة ١444‏ 
أجاز استئئاف المي الصادر في العارضة 
مقعضاه فن ثم يكون الاستثتاف مقبولا 

« وحيث إن القانون الواجب تطبيقه 
هوالقانون ؟ه سنة 544 !المعدل بعدة قوانين 
مها القانون سه سنةم؛؟ ١‏ . 

« وحيث إن القانون المذكور لم يحم 
طريقة معينةللمعارضة فى أمر التقدير الخاص 
برسوم التسجيل إذ أن الحضر لا مجدى 
إعلانه بل.يم “إعلانه يكاب سجل بعل 
الوصول . 


١ رمم‎ 


5 وحيث إن المعارضية قوقع فى الأحوال 
ا معقادة باعلان على يد عضر و بتكليف با حضور 
يا نصت على ذلك المادة ويم مرافعات . 

« وحيث إن المعارضين سلكوا هذا 
السبيل فى معارضتهم . 

د وحيث إن امحكة برى ضم الاسعثئاف 
جم سنة ه قضائية إلى الاستثتاف رقم و١‏ 
سنة ه قضائية وصدور حم واحد فيهما . 

وروحيث إنه لذلك يعمين إلغاء الجسم 
الستأقف وقيول المعارئية شكلا . ' 

« وحيث إنه لم يفصل بعد فى موضوع 
المعارضة فيتعين إحالة الدعوى إلى حك ةأول 
درجة للفصل ق المعارضة موضوعا . 

١‏ وحيث إن المساريف يلترم ها مرن 
أخفق فى الدعوي فتضعها المحكمة على عاتق 
الستأنف يدم بصفاتهم إعمالا لكالمادتين 
« هسرامم مراقعات شاملةمقابل الاتعاب ». 

( استانافين البرسيس أبزايلا كولونا وآخرين ضد 
السيد وزير المدلبصفته والثرينرقى 777 سنة ٠‏ اق 
رئاسةوعضوية اسادة الأسائذة على عرذة رئيس المكة 
وعبد الستارخليفةاننشاوى وحسن تدخاآ المستثارين). 


6 
حمكة استدناف اسكندرية 
الدائرة التجارية 
1 دلسبس سئة ووو( 

أستتناف أوامر الأواء . عدم قبول الاسكتاف ٠.‏ 
الذى يتف مو الحم الصادر فى التظل أو المارضة 
أوامر الأداء . 
ُ ش المبادىء القانونية 

أمر الأداء لابخرج قى الواقع. عن 


العدد التاسع السيتة السادسة والثلاثون 


كونه أمراً صادراً على عريضة » ولايرفم 
عنه هذا الوصف أن الشرع اعتبره عثابة 
حم غيابى أجاز فيه العارضة » ومثابة حم 
حضورى إذا ل ترقم العارضة فى الميعاد الذى 
حدده - د أنه إذ اعتبره كذلك لم يقصد غير 
الآثار الى تترئب على هذا الأمر دون اعتباره 
حكا عمناه الحدد كسائر الأحكام . 


٠‏ معني اعتبار الأمر بالاداء عمثايةحكم 
غيانى أو حضورى هو أنيكون كذلك من 
1 ثعوله بالنفاذ من عدمه . 

م الحم الضادر فى العارضة هو 
الجائزفقط استئنافه» لان المك بمعناه القانونى 
هو الذى يفصل فى خصومة » ويبني على 
أسباب يمكن مناقشتها لدي استئنافه . 


امايو 

د هن ححيث إن الماضر عن المسعا نف 
عليه دفم - 

أولا ب بعدم قبولالاستئتاف لرفعهعن 
أمر أداء هو بطبيعته لامخرج عن كونهأمرا 
صادرا علي عريضه. ومثل هذه الأوامر 
لايقبل استثنافبا وإنما الذي يسعانف هو 
الحسم الصادر فى النظم منها أو فى 
المعارضة فيها . 

ثانيا ب يعدم قيول الاستئتاى لرفعه بعد 
الميعاد إذ بفرض أن هذا الأمر جار استثنافه 
فانه في حالةماإذا اعتير اعلان أمر الأداءالذى 
أعلن فى 5 أغسطس سنة ذهو ١‏ هو إعلان 
نيح يكون-آخر ميعاد للمعارضّة فيه هو 


قضاء عام الاستثناف ( تجارى ) 


وم أغسطس سنة ههوو وآخر ميعاد 
استكناق هو لم أكتوبر سنة 66و على 
أساس أن ميعاد الاستئئاف على أسوأ 
الفروض هو أربعون يوما من تاريخ التهاء 
ميعاد العارضة ٠‏ 

ثالثا ‏ بعدم جواز هذا الاستئناق فى 
حالة ماإذا اعتبر اعلان أمر الأداء الحاصل فى 
4 أغسطس سنة ههم؟١‏ هو إعلان باطل إذ 
أنه هن المقرر فقبا وقضاء أنه لاجوز 
استتئتاف الأحكام التى لازال طريق العارضة 
فيها مفتوسا . 

د ومن حيث إن الحكمة ترى أن تبدأ 
ببحث الدفم الارل من هذه الدفوع وهو 
دقع تراه امحككة في له وذلك لأ نأمر الاداء 
لا مخرج ف الواقع عن كونه أمرا صادرا 
على عريضة ولا برفم عنه هذا الوصف أن 
المشرع اعتبره ثابة حكم غيابى أجاز فيه 
المعارضة وعثابة حم حضوري إذالم ترثم 
المعارضية في الميعاد الذي حدده إذ أنه إذ 
اعتبره كذلك لم يقصد غير الآمار الى تترتب 
على هذء! الامر دون اعتياره حكّنا يعناه 
النحدد كسائر الاحكام وذلك يتضبح من 
مراجعة المداكرة الايضاحية للقانون ركم 
هدم سنة مهو١‏ والقانون رقم هم؛ 
ستة «ه ١‏ المعدلين للمواد هلم وما بعدها 
من قانون اأرافعات الخاصة باستيفاء الديون 
المبغيرة الثابتة بالكتابة إذ جاء فى المذ كرة 
الايضاجية للقانون الأول مايلى : 

وولا ككأن الأمر الذى يصدر يعتير 
عثابة حم غيابى فآن التظل منه يعتبر معارضة 
واذنك رؤى تنسيقاً للتشريع الرجوع إلى 


اموق 


ميعاد المعارضية العادى ... » ومعنى ذلك أن 
المعارضة فى أمر الأداء لم تخرج عن كوتمها 
تظلما ما هو الشأن فى الأوامر الصادرة على 
عرائض ٠.‏ 

وجاء فى بايتها أيضا بيان القصور من 
اعتبار أمر الأداء بمثابة حك غيابى مابلى : 

«ومن ثم فأن الامر بالأداء طالما لم 
ينقض معاد المعارضة يعتبر بمثابة حم 
غيابى غير واحب التفادٌ استثناء من ح اليند 
(١)عن‏ المادة 5 مام يكن الأمر بالأداء 
صادرا في مادة تجارية . فنيهذه الحالة ووفقاً 
لحم المادة بإوع يكون مشمولا بالتفاذ 
المعجل بقوة القانون رعّم العظم مئه وذلك 
بشرط تقددم الكفالة » . 

وحاء فى تاي ةلذ كرة الايضاحية للقانون 
رقم هم سنقمه؟ ١‏ زيادةللتفسير معن المقصود 
من اعتيار أمر الأداء يمثابة حم غيابي أو 
حضورى حسب الأحوال تمييزا له عن الأمر 
الصمادر على عريضة ققالت « إنه ولو أن 
اللادتين هم ؛ باهم قد نصتا صراحة على أن 
الأمر بالأداء يعتبر عثابة حك غيابى كأ أن 
الح فى المعارضة يعتبرمثابة حم حضورى 
مما تنتق منه فكرة أن الأمر بالأداء يأخذ 
حك الأمر على العريضة بمعنى أن يكون 
واجب التفاذ بقوة القانون وفقاً. لك المدادة 
406 فقرة أولي إلاأنه متعأ لكل لبس رؤى 
النص على أن الأمر بالأداء وكذا الحم 
الصادر فى العارخية هما كيقية الأحكام 
يسرى بش:هما مايسرى علمهامنحيث ثعولها 
بالتفاذ العجل وجوبا أو جوازاً بكفالة أو 
دواميا حسب الأحوال 66 


سو 


١‏ ومن حيث إنه واضح / نما تقدم با 

أن معنى اعتبار الأمر بالأداء ا 
أو حضورى رهو أن يكون كذالك مركل. 
حيث ثعوله النقاذ من عدمه أى من ناحية 
الأمار التى : رتب على هذا الأمر ؟ا سبقت 
الاشارة إليه أما فيا عدا ذلك فلا يعتبر حك 
كسائر الأحكام وذلك لأن الم ععناه 
القاثونى المعلوم هو الذى يفصل فى خصومة 
ويبنى عل سات يمكن مناقشتها لدىاسعدنافه 
وليس الأمر بالأداء كذلك الحصومة فيه 
لاتنعقد إلاعند الظمن عليه بطريق المعارضية 
وطبدا يكو ونالحم الصادر في هذه المعارضية 
هو الجائز ققط اسعئنافه . 


ورهن حيث إن سلامة وجبة النظر هذه 
يتتضح من مراجمة نصوص القانون الفرنمى 
الصادرق ه«ر م/ريام؟ و المنشور بمجموعة 
داللوز الدورية سنة يحمه؟ ص 44؟ قوانين 
امخاص باستيفاء الديون المبغيرة وهوالقانون 
الذى اسعع في الشرع ا مصرى منه :قنينهفقد نص 
هذا القانونفى الادة السادسة منه على مايق : 


سكضه عل متصره! عاة مقوع”م 511 
-وصزا! كتععوعهم نداغل ع1 كمدك غتله 
6 ع1 هنك معد تعنؤوم 06 ملاعمه 
ع1 عقم عغداه ,معاءمدمى ” 0 مملازوأن 
متهم تاأتاعم اع امعط بل أمعلاومهم 
عم© علمتهه؟ ع1 ع0 مزعلزعين ع1 
كتامغ 210285 دعأنلم2م مت 1811‏ .قومغنى 
“016101 هاده #لمعممعأز مس معزع دم[ 


أى أنه إذا لم صل معارضية في المرعادالحدود 


العدد د افاي السئة السادسة والثلانون 


نع لاغ عل أمن الأداء بثاء على زج 
الدائن من رئيس المحكمة وتوضع عليه الصيغة 
| التنفيذية عمعرقة قم الكتاب وبدلاك ينتج جبيع 
آثار الحم لي وبين من ذلك أن 
| القانون الفر نسي لم لم يعتير الأمر بالأداء كحم 
| حضوري إلا بالنسبة للأثار الى ترتب على 
هذا الحم وقد استغر القضاء قفراتها على 
أن المعارضة ىى الطريق الوحيد الذى علكه 
المدين للطعن علي الأمر بالأداء ولاس له 
استئنافه إلا إذا صدر الأهر به من ممكة غير 
مخدصة بأن صدر من غير المحكة التجارية 
صباحية الاختصاض ( راء جع المكم الصادر 
من ممكة بو موط 9 يتاريخم يو ليو 
سنة ١464‏ المنشور بمجموعة دالوز الدورية 
سئة مها ص ه 5أعم 0نم 51 انال والمم 
الصادر من ممكمة السين التتجارية فى١٠‏ قبراير 
سئة 1964 والنشور بتفس المجموعة سنة 
م ةا من /ز قع11 ه5٠‏ 


2 ومن حيث إنه لا كان هذا الاستوناف 
منصياً على الأمر بالأداء ذاته فسواء قوت 
المستأ نف ميعاد المعارضية فيه أو لم يفوتها ذان 
اسعئئاف هذا الأمر للا 'سياب المتقدمة يكون 
غير جالز ورتعين قبول الدفع الاول دون 
حاجة التعرض لبحث قي فوع 6©. 

( استثناف يوسف شمطوب ضد بيامين سعدى رقم 
؟ ساة ١1‏ قغيارىرئاسةوعضويةالسادة الأساتذة 


ابراهم رَى وعد حافظ كال وعمد رضوان حجازى 
المستثارين ) . 


قضاء الاحو ال الشخصية أكمنو 


قضَاءا لبوا بحصي 


ظ6ظ | للموصى وقت تريره وصيته ٠.‏ متى بين أن 
محكة القاهرة الاتدائة الموص لم يكن كامل القوى العقلية فى الوقت 
4 أبريل سثة دووا الذى تحررت فيه الوصية فليس من الاهمية 


| ومية طتا اقانون اليوناتى . 


بي سس طمن ببطلان وصية اليوناى رض فى قوى 
الومى المقلية ٠‏ ققديره ٠‏ 


بمكان ان يكو ن امرض العقلى خطيرا أوغير 
خطير مستمرا أو منقطعا . 

امار 

« مرف حيث أن لمدعي المسيد 
أرست و كليس كيروس بيلا فاي أقام هذه 
الذين د لابدركون الأعمال » ولا يعقاورنف | الدعوى بصحيفة أعلنت للمدعي عليهم فى 
بسبب هرض عقلىي وقت اجراء الوصية | 519 "١‏ 1 

1 انه بتاريخ 4ب أغ‎ ١ 

لا يكونون أهلا لتحريرها . ول يضعامشرع نه بتاريخ 84 ا توق 
2 والده المرحوم كيروس بيلافاي اليو نالى 
محديدا لمدلول عبارة ه لا يد ركو نالاعمال 6 


الجنسية بالاسكندرية عن تركة يجب ان 

فقد ترك تقدير ذلك للقضاء و هذا كان للمحجمة تؤول جميعها اليهإعتياره الابنالشرعى الوحيد 
كامل السلطة فى محديد وتعرف ما إذا كان | له . إلا أن والده حررقبل واته ست وصايا 
الموصى وقت ايصائه كان عارغ ومدر على | تعتبر جيعبا مدممة لبعضيا وحمل تواريت 
ا ه؟ مارس سنة ١.4‏ وأول أغسطس سنة 
ومو وم مارس سنة .مو و ٠١‏ أبريل 
؟ ب لا تعتير الشيخوخة دليلا بذاما على | سنة بمو و ه؟ يئار سنة وسو وه١‏ 
فقد الادراك أو على عدم إدراك الأعمال إلا | أبريل سن 144٠‏ أوصي له يموجبها بيع 
متى صاحبها هايؤثر على حالة الشخص فى | ديع تر كته وللمدعى عليها الأول ربع ديع 
إدرا كه محيث يصبيح إدراكه للامور التركة والباق من الريع وقدره التعمف 
ا أوصي به للامة اليونانية وان امتوق ضْمن 
5 وصاياه المذ كورة عدة اشتراطات وهبات 
ع لا يكون للحم الصادر يرفضٍ | حملن نصيب الدعى أعباء ثقيلة ٠‏ ولما 
توقيع الحجر على الوصى حال حياته حجية | كانت هذه الوصايا تمتوى على عبارات 
الثيءامحكوم فيه بالنسبة لتقدير ال حالةالمقلية | والفاظ تدل علي رغيات متناقضة وتصرفات 


و تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 
وما من القانون المد اليو نانىان اللاشخاص 


00 


يقوم به من برع هن عدمه . 


تضل 


العدد التاسع ‏ السيتة السادسة والثلاثون 


متتخاذلة ننجت عن اضطر اب فى قوى المتوفى 
العقلية التي لازمته منذ سنة +مو١‏ ححيث كان 
قد يلغ الثانية والسبعين من عمره فقد طلب 
الح أصليا يبطلان هذه الوصايا وما يترتب 
على هذا البطلان من ايلولة التركة بدو نو صية 
اليه باعتباره الاين الشرعى الوحيد للمتونى 
دون غيره مع اثيات تنازله فى هذه الحالة عن 
ربع ريم التركة لصا المدعي عايها الأو 
وهن باب الاحتياط وقى حالة رفض الطلب 
الاصلى المكم باحقيته فى ملكية نصف 
التركة مشاعا وذلك تخفيض قيمة الحيات 
والوصايا نحفيضا نسييا حتى يستوفي المدعى 
حقه الشرعي في التركة ياعتباره النصف هع 
الزام الدعي عليهم فى جميع الأحوال 
المصروفات ومقابل اتعاب الحاماة . 
« وحيث أنه بعد ان تداولت القضية 
بالجاسات وصدر بها عدة أحكام قبل الفصل 
فى موضوعبا طلب المدعي يحاسة ٠١‏ يتاير 
سنة .هو؟ الك أولا ‏ ببطلان الوصايا 
الست لامكان محديد مر كزهالقانونتي وطلياته 
الاخرى على هدي ما يصدر من قضاء خاص 
ببطلان أو صحة هذه الوصايا . 
د وحيث إن دع المدعى فيا بختص 

بطلب الحم ببطلان الوصايا مخلص طيقا 
لم حاء بصحيفة دعواه وهذكراته ان والده 
كان مصابا منذ سنة بإمو١‏ باضطراب فى 
قواه العقلية ودلل على ذلك بذاتالعبارات الى 
وردت بالوصايا وسملسلة التصرقات التى أتاها 
مند سنة 1 والتى تقطع فى انه كان عاجزا 
عن إدارة شكونه والتصرق في أمواله تصرف 
الرجل العادي ورغبته الملحة ف أن بصبح 


مستا كيرا تتحدث عنه الأجيال » كا اعتقد 
أنه مضطبد رغم ما كان يعيش فيه من رغد 
وسعادة ثما حدا!ا به إلي التفكير فى حرمان 
ولده المدعي 6 من ارثه للا كان يكته له 
والزوجته هن ضغينة وحقد ‏ ونحقيقا 
لسلسلة الأفكار الت سادت عخيلته عمد إلى 
تحرير هذه الوصايا ليوثم من .همهم أمسها انه 
كان تي كامل عق له فذكر انه حررها 
ابتداء من سنة وق حين إنهالم تحرر إلا 
ىق سنة ممرعو؟و وما تلاها من سئوات 
وأضاف المدعي ان اختلال القوى العقلية 
لوالده يدو مجلاء هن استرساله فى 
الكتابة ومن التناقض وتكرار ما تضمنته 
هذه الوصايا وهو ما يعرف يجنون الكتاية 
< عنططدمعنواممح » مما يدل على عدم فهم 
محررها لأمور هذه الدنيا فهما ضميحا ‏ 
ومن كثرة محاولاته لتبرير تصرقاته واهيّامه 
بالتاقه من الأمور وخوفه من أن يطعن فى 
وصيته وتهديده من يتجاسر على الاقدام 
على هذا العمل بخقض حصته إلي الُن فى 
المائة وسعيه وراء محقيق مشروعات خيالية 
وذلك بنصه فى و صاياه على عدم التصرف ى 
الريع الموصى به للخيرات لمدة قرن كامل 
ليتكدس بذلك الريع ويتضاعف حقى يمكن 
تحقيق المشروعات الى أوصي بانشائها كا أن 
هذا الشال يبدو من ذكره قى وصيته الأولي 
أثناء سرده ووصفه لمشروعاته الحيالية انه 
كان يعاني فى سننته الأخيرة البؤس والشقاء 
مع انه مثال لرب الأسرة ا حريص على مستقبل 
أولاده والخلص لمما والعامل على إسعادها 
ورييتهما ويرجع سبب ها يجمه من بؤس 
وشقاء إلى زواج ابنته الطبيعية ون المدعى 


قضاء الاجوال الشخصية. 


غليها الأو لى من. شخص: وصفه بأنه « وبخش 
ؤودبور ونصاب 6 قفرم اج أبنة هن سيدة 
لا يقره .على الزواج بها ودون ادن سابق 

منه إلى آخْر ها.حاء بهذه الوصايا. وقد قدم 
المدعي اثباتا' لما ادعاه من اضطراب القوى 


العقلية 'للمتوق ثلاث تقارير طبية حبادر 


أوهما من.الدكقور يوسف برادة أستاذ علم 
الإمراض العصبية والعقلية بكلية الطب 
مجامعة القاهرة وثا نهمامن الد كتور استيليو 
بايا سيفانو والثالك من الأطباء أجد وجدى 
مدير مستشى الامراض المقلية بالحانك 
وممد عبد القادر حامي و كيل أول مستشق 
الامراض العقلية بالعياسية والدحكتور 
عيدالجكم المر مبقاوى رئيس قسم الامراض 
العقلية بالمستشئى العسكرى اتتهت جيعها إلى 
نتيجة و احدة هي نقص قوى المتوفى المقلية 
ل 

ذ وحيث إن زيعون بيلاةى الذى عين 
وميا للخصومة على أولاد المدعي انضم 
لإندعي في طلياته وفى دفاعه , 


. «وحيث إن الحاضر عن الحكومة اليونانية 
طلب الهم برفض الدعوى وجميع الطليات 
الى ثري :إلي بطلان الوعايا والح بصحتها 
و نفاذها فى كافة ما تضمنته مع الزام. اللدعي 
لإبداع خزانة البنك الأهلي بالقاهرة لحساب 
إلحكومة اليو نانية يأثينا مبلغ ١96609‏ جنيه 
وهو غيارة عن 'اق نصف إيراد عقارات 
: ركد المتوفيعن المدة الواقعة من ق أغسطس 
سبنة 1841 حتى آخر أغسطس سنة ١60١‏ 
مح الفؤ ابد إعميارا من موعد كل استحقاق 
والزامبه أن يودع تفين البتك ونمت 


ياصل 


الحمنابب نصف الابراد الذى: حفبله من أول ‏ 
سبتمبر سنة ١و1‏ عدى تسليمه العقارات 
لمنفذ الوصية والزام هأ ن سبل هرمس كلادا كس 
لمنفذ الوصية العقارات الخاصة بالتركة وفقا 
لرغبات الموصي مم الزامه أن يدفع للحكومة 
اليونانيه ٠٠٠١‏ جنيه علي سبيل التعوريض 
لكيدية الدعوي مع . الزامه المصروقات 
ومقابل أتعاب الحاماة» وذكرت شرحا 
لدناعبا وطلياتها أن الوصايا الست الخلفة عن 
المورث صحيحة شكلا وموضوعا إذا كنتت 
مخط المتوقي الذى وقعبا بنفسه وأعطى لكل 
منواتار مخباالصحيح مخط يده و أنالمتازعةالق 
أثارها المدعي حول تواريخ هذه الوصابا 
منازعة لانقوم علي أي أساس مادام أن الماع 
لم يطعن عليها بالتزوير باغتبار أنهبنا جزء 
لايعجرأ من الوصية ذاتها هذا فغملإ عن أن 
كذب التاريعخ لا يؤدى إلى بطلان الوصية 
الحررة مخط اليد طبقا لا تقضي :به المادة 
ابو مدى يوتاتى 2 وأضاف الخحاضر عن 
الحكومة اليو نانية إلي ما تقدم أن المدعى قد 
اعترف بصحة هذه الوصايا ذلك "أنه أخثر 
يتصرف عند تاريخ شبرها عدة تصرزفات 
لا تصدر إلا من كان مستمدا حقه منها إد 
شرع فى الوقاه ببعض الهبات التي وردت بها 
واشتركفي وضع محضر الجرد وتقدير.إلثزوة 
المنقولة والثابتة م تقدم بنفسه باقرار عن 
ضريبة التركات المستحقة عليه لاحكومة 
اليونانية إلى آخر التصرذت الت ذكرها فى 
مذ كراته ؟! ذق مأ ادعاه المدعى من “نقص 
فى قوى. المورث العقلية 'واورد تدليلا على 
مبحة الوصايا وأن محررها كان .في حالة 
عقلية سليمة بغض. ها نضمنته هذه الوصايا 
م,- ١5‏ 


وشو 


العدد التاسع - السنة السادسة والثلاثون 


وخرج منهذً! الايراد بأنهامتقتة فى كتابتها 
بما لا يقبل الشك فيها قبى مكتوبة بمخط 
واضح ثابت لاعخلله اتقطاع أوترده و ليس 
فيه ككشط أو سلفات مما يقطع بأن الموصي 
كان يقوم يعمل جدى من شأنه أن يسوى 
نين علاقات عامة يعلق عليبا كل أهتامه 
والتفاته وأنه أعمل الفكر مليا فها كان بريد 
أن يكتيه وقد عبر عن كل رغبة بوضوح 
زدون ابس أوغ.وضمستعينا باللغةالفر نسية 
فى وصف بعض المستندات امعانا فى بيانها 
وتمديدهاثم تام بوضع كل وصية فى 
مظروق عليه بيان محعواه بخطه ويعناية 
تامة وختمه باهم الأجر يائمه الحاص 
وأودعبا يما بالحزانة آأتى كان ستأجرها 
بالبنك الأهلي المصرى بالقاهرة وانتهى من 
ذلك إلى أن كاتب هذه الوصايا وهو المورث 
لامكن إلا أن يكون شخصا سليا يتمتع 
بكافة قواه العقلية مطبوعا على حب الخير 
تنطورى مشاعره على عي معانى الوطنية 
وشعور بأهمية الوثائقالق كان محررها وأنه 
ليست في هذه الوصايا أى فكرة شاذة مامحة 
أوغير ماسكد . فالأفكار المعبر عنها والأمال 
النى خصص الموصى لتحقيقها بعضا من تروته 
إنها ع أعمال إنسانية تنطوى على شعور نبيل 
وكبلة التحقرى وأيد ما ذهب اليه من سلامة 
القوىالعقلية للمتوفى بتقديمه تقريرا استشاريا 
من الدكاترة جورج فني وكيس أستاذ عل 
الأراض العقلية والعصبية يحامعة أتينا 
وديمترىكو ليتاس أستاذعل الأمراض العقاية 
والعصبية سابقا يجامعة سالونيك وجورج 
ننسطاسو بولوالاستافيجامعة سالونيك ونيقولا 


جيناتا كيس مدير عيادة الامراض العصبية 
مستشف الصليب الامر اليونالي وسيريدون 
سا كرا بالبروس الاستاذ مجامعة أتينا وقد 
اتهوا فيه على أساس امعلومات التي 
عرضيت عليبم - إلي القول بأن الورث لم 
يكن مصايا بأي ظاهرة فسانية باطنية من 
شأنها زعزعة صحة وحماياه الست . 

د... وحيث ان الوقائع المادية الى شهد بها 
شبود المدعى الذين خالطوا اللوصي وقت 
حياته أن الممكمة ترى الاستناد اليبا والاخد 
مضمونها ذلك انها تطايق فى مجملها وق 
كثير من تفصيلاتها الروح التى أملت على 
ا موصي محسرير وصاياه الست ومن ثم فان 
الممكة ترق صلاحية ما جاء بشباد مهم لان 
تسكون أساسا من الأسسالتى بمكن الاتكان 
عليبا في استقصاء حالة الموصى العقلية 
والنفسانية ‏ أما عن شهادة شبود المسكومة 
اليونانية فقد اتت خاوة ا يفصح عن حالة 
الموصي الداخلية والمقلية فى المدة التى حررت 
فيبا الوصايا - وما كانت الحكنة قد رأت 
ان توكل إلى الختصين بحث مدى إدراك 
الموص على ضيوء ما ورد يشبادة الشبود 
والوصايا التى تر كبا نظرا خبرتهم و تخصصهم 
فى ذلك ان الحكمة ترى التعويل على ما جاء 
مبذه التقارير استخلاصا هن هذه الشهادة وما 
جاء بالوصايا أماعن قول الحكومة اليونانية 
بأن ذلك غير حمد إذ من المستحيل تعرف حالة 
الشخص هن جر دمايت رهن #ررات . فردود 
بان ذات الحسكومة اليونانية قد قدمت تقريرا 
استشاريا من حمسة أطياء ‏ استنادا إليماجاء 
بالوصايا وطريقة كتابتها ‏ للتدليل على ان 
ا موصي كان هد رك لأقعالة وتصرفاته ومفهوم 


قضاء الا حوال الشخصية 


تاوف 


ذلك انها والأطباء الذين وضعوا التقرر 
يقرون امكان استنباط الى ل#المقلية للشخص 
دون خصه ومن جرد الاطلاع و#“ث بعض 
تصر فاته و كتاباته وأعماله . 

ووحيث إنه لا جادلة في ان ال كية 

ليست مازمة بالأخذ برأى الخبير الذي ندبته 
اميا لا تستطييع أن تقضي بغير اهدع د 
ورتاح لحا ضميرها ولا أيضاان تأخن به 
علي اطلاقه أو تأخذْ بجزء منه كا ان لا أن 
تستعين برأى الحبراء الاستشاريين إذا ماتقدم 
أحد الخصوم بتقرير لحم للتأييد أو نقض ما 
انتهي اليه الخبير الذي ندبعه فى الدعوى بل 
لما ان تأخذ برأى الخبير الاستشاري وحده 
إذَا ما اقتنمت بصحة ماذهب اليه علي ضوء 
ها تستخلصه هن وتائع الدعوى وظروفها لا 
كأن ذلك كذلك »ء تعين حث جميع التقارير 
المقدمة فى الدعوى يمافيبا تقرير الدكتور 
همان الذي حم ببطلان تقريره باعتياز إن 
هذا التقرير عثأية : تقرير استشارى أو مجرد 
قرينة بسيطة لتأبيد أو نقض التقرير الذى 
قدمه الاطياء الذين تديتهم الحكمة . 


« وحيث إن التقرير المقدم من مصلحة 
الطب الشرعي الى ندبتها الحكمة والذى قام 
يو ضبعه السادة مساعد كبير الاطياء الشرعيين 
و كبير المفتشين الفنيين ونائب كبير الاطباء 
الشرعيين انتهى على ما سيق القول إلى أن 
الموصى كان مصابا باتحلال عقلي شيخوخى 
أفقدهسلامة الادراك وسمة الحم على الاهور 
والتصرف با يوجيه العقل الراجح والمنطق 
السلم. ما يؤثر فى صبلاحية الوصايا ويجعلبا 
غير جذبر 5بالاعتيار و التقدير و ذلك استتخلاصا 


من واقع ما جاء بالومرايا الست المطعون فى 
عتبا ومن شهادة شيود المدعى وترى الحكة 
الاخذ با انتهى إليه هذا التقرير ذلك ان من 
وضبعوه ثم من كار أساتذة الطب وم هن 
خبرتهم العامية والعملية ما مجعل الحكةنطنئن 
إلى تقريرثم فضلا عن حيدتهم المطلقة باعتبار 
انهم قد تاموا بوضع التقرير بناء على انتداب 
الحكة لمم هذا بالاضافة إلى أنهم يحثوا 
الام محثا دقيقا مستفيضيا وحااوا نثيجة 


تقريرثم بأسا نيد مستمدة من ذات وصايا 


الموصي وما استقر عليه الشبود من وصف 
بعض المالات النفسانية التى كانت منتاب 
ا موص وبعض أفكاره التى برزت فى أعماله 
التى كان يأتمها أثناء حياته . ؟ أن الحمكمة 


زع فى تأي كل عن الاكارة بان 


واستيليو بايا استيفانوويوسف برادة وأحمد 
وجدى وتمد عبد القادر حامى وعبد الحكيم 
المرصفاوى لا انتهي. إليه تقرير الاطباء 
المنتد بين ها يدعم تقرير هؤلاء الآخرءنوذلك 
ما انينت عليه هذه التقارير من بحث لا شك 
انه صادرهن جمبرة منالاطباء الذءنتخصصوا 
في هذا الفرع من الطب , ا ترى أن التقرير 
الآخير المقدم من ع السادة الاطباء يوسف برادة 
وأجد وجدي وعد عيد القادر حامي 
وعبد الك المرصفاوى مجتمعين ردا على 
التقرير الاستشارى القدم من الحكوهة 
البونانية فيه الكفاية لعدم التعويل على هذا 
التقرير الأخير وعدم الأخذ به لما تضمنههذا 
الرد من 'أسباب وأسانيد ‏ أما ما نعت به 
المكومة اليونانية على التقرير القدم هن 
مصلحة الطب الشرعي هن أن واضعيه قد 
تناقضوا فعأتغسبم عقولةإنهيئابدأواتق ريدم 


خد 
يأن الع 
لشخص ما بصفة ماسعة إلا أنهم التهوا فى 
تقريرثم إلى الجزم بأن الموصي لم يكن مد ركا 
. لأفعالهوقت نحربر الوصاباء فردود بأ نالسادة 
امخبراء قدو ضعوا القاعدة العامية أولا فقرروا 
.ما نصه « انه و إن كان المكاعلى الجالة العقاية 
لشخص ما بضفة حاهعة يتوقف عل متاظرته 
حالة حياته وخصه اكلينيكيا ومناقشته فى 
مواضيع عنتلفة للتحقوق من هدى إدرا كه 
وتسلسل أفكاره ودرجة حكه على الأشياء 
: واستنتاحاته وبالاختصا ركل مايتصل بالادراك 
'العقلى من حيث الصلامة أو الل إلا انه 
إذا تعدر هذا الاجراء للوذة مثلا فن الممكن 
الوصول إلى زأى يطابق 'الحقيقة والواقم أو 
عل الأقل يقرب من هذه الحقيقة من واقع 
"شبادة شهود كانت لحم صاة بذلك الشخص 
أقضلا عما قد يكون هناك من و ثائق صادرة 
من افدوق -كوصية أو خطابات مثلا 2 وما 


لا شك قيه أن الحالة العقلية للفرد تنكس - 


ص تصرفاته وطريقفة ار وأساونه 
الكتتاني في تضفته الوثائق أو السثندات 
لوث صتدؤرها إليه» حت مر توا الخالة 
الطرزخة وخرجوا هن متهم العامنى و والعملى 
إلى إمكان الح على مدى تراه لوم 
تأسيسا على وفائع مستمدة من الوضايا وشها 
الشبود رأوا أنها كافية الحم على عقلية 
الوص ومدى إدرا كه وليس فى ذلك تناقضا 
من انهم إذ أنمم لم يفعلوا أ كثر مك 
ايرادثم فى بدء نتيجة تقر تقريرثم المبادىء العلمية 
والاحهالات الجائز قيامها بالنسبة للحالات 
التتلفة” وانتهوا. إلى بحث الالة الخاصة 
«الكطروتنحة باعقار. هق الجالات ات .كن 


اوقت تحخريرها. ش 
ا مدنا 6 110 000 


العدد التاسع الستة السادسة والثلاثون 
إِْ يستطيع الحم على الحالة العققلية فها تقر 


بر علة مدى ادراك الشخص. ص 
سبيل 3 وعدم الشك » ولما. كانت هذه 
المسألة تقديرية بحتة وكانت الحكمة تقضى بما 
تقتنع به ويرتاح لها ضميرها سواء,استمدث 
هذا الاقتناع من جزء من التقرير أو هن 
لتقرير كله أو ما تستخلصصه من مموع 
القران والأدلة وظروف الال متساندة 
ومجعمعة فنها تري اطراح هذا اذى نمت ابه 
الحكومة على تقرير السادة الأطياء المنتدبين 
السالف ما أوردته من أسياب رأت معها 
الأخذ بما تضمنه التقرير فضلا عن أن الأدلة 
والقرائن الأستمدة هن شبادة الشبود 
وهاتضمتته الوصايا واي ا 0 


الوم صم يكن عدر 3 إدراكا تام لإقعاه + عند 


تخرير وصاياه. 00 
.2 وعحيث إن لا كانت أمادة. 3-5 مدني 


أيوناق تضمنت فى قرتها الإخيرةا نهلاييكون 
أملا التحرير' الوصية الذين إِدْ .يدر كن 


الاعمال ولا يعقاون” بسبب ٠‏ رض _عقلي 


مه 


:-091لسقاكع؟ 

08 ا تاج اقرع . #ناعه (4. 
قم غمملم مع هدع 1 دل ع 1 
0 51 231 ذه قعاع3 قعل ععمع اعفدم 
1 عل دؤكاءم مد يعلمامعي 01١‏ متجد 
*صمذلدء 13 ع3 مو 16ومم015 


وكان المشررع اليوناتى م مضع تعر يفا 
لعبارة « لايدركون الأعمال » ولم ندد 
الحالات التى يمكن معها اعتبار الشخص غير 
مدرك لأعماله بلثراء: تقرير :ذلك اللقضاء الذم 
بقع عليه :واجب تعرفى ونجديد ها إذط كات 


: قضاء الاحوال الشخصية ابإسيو 


الموص وقت إيصائه وتبرعه كان عار 
ومدركا لا يفعل من عدمه . : 

د وحيث إن الحكمة وإن كانت ترى أن 
جرد الشيخوخ_ة لا يعتبر دليلا على فقد 
#لادراك أى أنها لاترى أن ف الشيخوخة 
بذاتها ووحدها ما يك لا بطال التصرف إلا 
أنه إذا صحب الشيخوخة مايؤثر على حالة 
الشخض العقلية حيث يفقد إدرا كه للامور 
أو بصبح هذا الادرآك غير سلم تعين القضاء 
بيظلان تصرفه يؤيد هذا النظر ما أوردته 
الثيابة فى مذكرتها الأخيزة صن ١»‏ نقلا عن 
مؤلف للاستاذ فالينداس فى شرح القانون 
المدلي اليوناق الجزء الحاعس ص لبا و لما 
هن أنه « يكون غير أهل اتحرير وصية من 
أى نوع كانت: 


الموصى لم يكن وقت نحرير وصاياه. مدركا 
إدراكا تاما لأعمالهومِنثم وتطينيقا لنص المادة 
والاز من القانون اليونانى تعين اأقضياء 
ببطلان الوصايا الست . 

« وحيث إن كلا منألسيدة ماري زوجة 
تقولا زفيرى والسي دين رئيس وزراء 
الحكومةاليو نانيةوو زير ماليتهانازعوا الملبإعي 
في طليه الحاص بابطال الوصايا وقد خسروا 
الدعوى و بالتالي فان الحكة تر الترام السيدة 
مارى زثلك المصر وقات. والحكومة اليؤاثائية 
بشي المضروفات وؤذلك- إعمالا. انض 
االمادتين حمس ولا سر من قانون المرافعات 
ا مصرى . 

و وحيث انه عن طلب المكومة 
اليوتائية ال-5 بمبحة و تقاذ الوصايا الست 
سالفة الذكر فى كافة ماتضمنته مع الزام 
المدعى بإيداع خزانة البنك الأعلى بالقاهرة 
لحساب الحكومة اليو نانية بإثينا مبلغ هوا 
جنيه وهو عبارة عن باق نصف 
إيراد عقارات تركة المتوق عن الدة 
الواقعة من 4+ أغسطس ستة ١440‏ حق 
آخر أغسطس سئة أمةة مع القواءد اعتبارا 
من موعد كل استحقاق والزامه ان يودع 
تفسالبنك وتحت المساب نصف الابرادالذى 
حصله من أول سبتمبر سكة ١ه6ةة‏ حق 
تسليمه العقارات المتفذ الوصية والزامه ان 
سل هرمس كلادا كس متفذ اأوصية 
العقاراتالخاصة بالتركة وفقا لرغبات اللوصى 
مع الزامه أن يدقع للحكومة اليو نانية م٠‏ 
جنيه على سبيل التمويض لكيدية الدعوى 

مع الزامه المصروقات ومقابل اتعاب المحاماة 
| لما كانت الحكة قد انتبت فى قضاتها 


(١)همن‏ يكون فى وقت نحريرها غير 
مدرك لا مجريه من أعمال كا هو الشأن 
فىحالة السك رأو فى حالة الاصابة بحمي حادة . 

(؟) هن يكون فى وقت نحرير الوصية 
جردا من العقل نتيجة مرض عقلى » 
ولام في هذه الالة أن يكون امرض 
العقلى خطيرا أوغير خطير مستمراً أومتقطعا 
إذ يكق ألا يكون كامل العقل فى الوقت 
الذى تحررفيه الوصية ولا موز الهم الصادر 
برفئص توقيع الحجر على الموصي حالة سحيائه 
حجية المىء الحكوم فيه بالنسبة لهالته العقلية 
في وقت محرير الوصية ويأخذ حك المرض 
العقلى فى هذا الشأن العته الثابت منذ الولادة 
والضيعف العقلى نقيجة الشيخوخة حق 
ولو كانت حالة الموصى لا تمميزالحجر عليه». 


« وحيث إنه وقد ثبت مما قدمنا أن 


ا العدد التاسع:. السنة السادسة والثلاثون 


ييطلان لوصا الست انخلفة عن التوقي ومن | و وحيث أن المدعي وقد طلب ارحاء 
ثم .تعين القضاء .رفض دعوي المنكومة | القصل فى باق طلباته حى يتحدد مر كزه بعد 
اليو نانية بالنسبة لصحة الوصية كأ انه- تعين | القضاء بصحة أو يطلان الوصايا ومن ثمتعين 
الحم يرفض باق طلباتها إد انها كلبا مستمدة | إعادة القضية للمرافعة: بالنسية لما لم يقض فيه 
من اعتيار الؤصايا جريعنا صحبيحة ومادام انه ! هن الطليات محدد المدعى طلياتة . خاصة 
قد قضى ببطلاتها فقد اضحت هذه الطلبات | بالنسبة للمدعئ عليبا الأولي و لتيدى هذه 
ولا أساس يستدها أو يؤيدها . | الأخيرة دعبا بالنسبة لادعاثها الارث » . 


ا ( قضة ارستوكليس كيروس ملافا ى ضد اليد 
و وحيث ان المكومة اليونانية وقد | مارى يقولا زافرى وآخرين ركم * ٠اسلة ٠6‏ مو( 


اخققت فى طلياها فيتعن الزامبا بال مصرونات 3 شخصية اجانب رئاسة وعضوية السادة الأساتذة 


أمين تح الله وعبد ااسلامحسن بدوى وعبد اليد أمين 
الخاصصة بطلباتها بما فى ذلك اتعاب انحاماة > | اييزاة وحشور الميد الأستاذ سلاح الدين عبد الوهاب 


وكيل الثباية) . 


بالمادتين دوس و برمم مراقءات ٠‏ 


قضاء اناكم الكلية ( تجارى ) 


111 
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26 ا وإما عدلته جنة تاتون المرافعات عجلس 
ممكة اسكتدرية الابتدائة | الشروخ أفشياً مع حم الأدة ١١‏ هن انون 
الدائرة التجارية 


ظ الرسوم القضائثية (القا نونرقم» بولسنة؛عة؛) 


بم نتوفر سئة 66و1 وهو ينص على أنه إذا قيدت الدعوي بعد 


] سل سقوط الاعوى أعدم قبدها خلال سئة من 
تاريخ الجلسة الأول . 


و سس تمارض الادة دالاو 1ء0؟ مرأقيات فى 


سقوط الخصومة . 

المبادىء القانونية 

ودام أعلنت يقة الدعوى ولم| 
تقيد بدأت مدة السقوط من تاريخ ذلك 
الاعلان ‏ لا من تاريخ الجلسة التى سبق 
تحديدها ‏ فأذا لم تعجل فى خلال السنة القى 
تبدأ من ذلك التاريخ سقطت عملا بقواعد 
سقوط الخصومة البينة فى المادة ١.م#‏ 
و إذا لم تقيد الدعوى فى خلال السنة التي تبدأ 
من تاريخ الجاسة الأولي الت سبق محديدها » 
وقبل انقضاء سنة هن تاريخ آخر إجراه 
تيح وهو تاريخ الاعلان ‏ تعتير كأن لم 
تكن وطذا فان سقوط الدعري غير 
معلق على قيدها . 

١‏ - إن نص الفقر ة الثانية من للادة م7 
بوذبعبا الحالي مرجعه إلى التعديل المفاجيء 
فى نص المادة التى كانت موضوعة هن قيلس 
فقد كان المبعاد المقترح هو ببتة شبور بس 


سنة من تاريخ الاعلان الأول حصل رسم 
جلديد . 

ملحوظة : 

تنص امادة با مرافعات فقرة ثانية ‏ 
| إذا لم تقيد الدعوى خلال سنة هن تاريخ 
الجلسة الأولي الى سبق تمعديدها اعتيرت 
الدعوي كأن م تكن . 

وتنص- المادة .م مرافعات ‏ لكل 
ذي مصلحة من الحصوم في حالة علام السير 
في الدعوى يفعل المدعى أ امتناعه ‏ إن 
يطلب الحسم سقوط الحصومة مق انقضت 
سئة من آخر اجراء تيح . 

فالخصومة ؛ عملا ينص المادة ؟.م تسدقط 
قبل اعتيارها كأن لم تكن تطبيقا لنص المادة 
من لأن المدة المسقطة الخصومة » وم سنة » 
تبدأ من يوم اعلان صحيفة الدعوى -- هق 
كان إعلات صحيفة الدعوى هو آخر 
اجراء صحيح اما السنة الى يؤدى 
القضاؤها إىاعتبار الحصومة كأن +تكن. 
طيقا لظاهر المادة .م/ا فبى تبدأ من تاريخ 
الجلسة الأولي - وهذا التاريخ معأخر عادة 
عن تاريخ اعلان الصحيفة» ويهذا يكون 
نص المادة مب/ر؟ عدم الفائدة فى .ظاهر ٠.٠‏ 


العدد الهميخ بتع #لننة لأماذسة:والثلاثون 


72 
ه حيث إن الوقائم خلص في أت 
الشركة المستا نفة 53 هذه الدعوى أمام 
ممكة أول درجة بمقتضى الصحيفة المعلنة إلى 
الميستأ نف علمهما فى ٠‏ /ر. ا/ردهىا تطلب 
فها الحم بالزاههما متضامتين بأن يدقنا الها 


مبلغ ١ه‏ م م.ج والفوائد ياه 46 


ستويا من تاريبخ رفع: الدعوي” حى الننداد 


واللصارنى والأتغا وتمول الفم بالنفاة 


العجل وبلا كفالة وتحدد لنظر الدعؤئ 
جلسة ار ةا ولكن الشركة 
المسستأ ثفة لم تقر بقيد الدعوى قبل تلك الجلسة 
ويجاريخ مره الرعوو؟ أعادت المستأئىة 


إغلان الدع ىعلهما بالدعوى و نحدد لعطركا 


جلسة و١‏ الرسمية .. 


8١‏ وحيثإن الحاضر عن المستأ نف عليبما 
دق أمام خمكة أول هزجة سقوط الحصوقة 
علا بالمادة ١‏ ٠س‏ من قانون المرافعات الي تنص 
على أنه لكل ذى مصاحة من 'الحصوم فى 
عالة عدم السير فى الدعوى يمعل المدعي 
أز امناعه أن: يطلب الحم سقوط الحصومة 
مق انقضت سئة من آ خرن اجراء, ضوح من 
اجراءات التقاضى و أن السنة فىهذه الدعوئ 
قد إنقضت لأن حيفة الدعوى معلنة إلمهما 
فْ 108/٠١ /٠‏ وصحيفة السجيل قٍ 
ا العامة . 0 

وقد رد الماضر عن مستا تقة على هذا 
الدقع يقوك إن المادة 1-” التى يسقند عليها. 
المبتأ نف, عليهما لاتتطيق على هذه امال وأن 
انادة اتي, تنطبق فى شأن هذه. الدجوى, هي 


المادةيمب من قانون المرافعات التى تنص على 
أنه إذا لم تقيد الدعوى خلال سنة من تاريخ 
الجاسة الأولى الى سبق تحديدها اعتيرت 
الدعوى كأن : تكن . 


« وحيث إنه جلشة. حر" لرعوو ا 
ضكرت عكمة أول درجة حجها زهو يقي 


بقبول الدفع المقدم من المستأنف عليهما 
وسقوط الخصومة وألزمت 90 
المستأئقة المصاريف ء, 7 

ال 0 
الس الصأدر فذها ء وبتث اسعثافها 3 
الأسباب الآنية : 

١‏ - اخطأت عحكة أؤال درجة يتظبيقبا 
نص المادة ؤ..م من قانون المرافعات دور“ 
المادة رن رم هنه التى “تقضي بأله ,إذا لم 
تقيد الدعوي فى خلال سنة من تاريخ الجاسة 
الأولى الى سبق تحديدها تعتبر الدعوى كأن 
م تكن لأن مدة السنة السقطة للخصومةطبق 
لامادة ١.س‏ تبدأ من يوم اعلان صحيقة 
الدعزى أما السنة “الى يؤدى انقضائها إلى 
اعتبار الحصومة كأن لم تكن فبى تبدأ من 
تاريخ الجلسة الأولى هذا التاريش: متأخر 
عن تار بخ. إعلان الصصحيفة » وان تطبيق نص 
اللادة و .م على هذا الوضع وعلى اطلاقه يؤدي 


إلي تعطيل نص المادة. «بثرم؟ فيا عدا 


| موري افيه العشية جنا لحم للا عت 
ولايتصور أن الشرع قد أوجد نص ائادة 


١‏ | ا لشليقيا عل ذبن لعا حدما 


دون غيرهما ٠‏ , 
#ب ان نص لنادة يا من قانون 
المرافءات نص مستحدث قصد :به :غلايج 


تفي 


الحالات التىترفع فهها الدعوى ولا تقيد . 

مس« أن الخصومة الى قصد المشرع 
سقوطبها عقتضى نص المادة ١.م‏ من قانون 
المرافعات م الخصومة الى تتصل بالقضاء 
والق لايمكن أن تتم إلا عن طريق قيد 
الدعوى وهو مالم حدث فى هذه الدعوى . 
إذ لا بمكن أن ينسب إلى المدعى موالاته 
لاسير فى الدعوى إذا ليك نسار بهاأصلا بعدم 
قيدها . 

د وححيث إنه باطلاع المحكمة على الحم 
المستاأ نف يبين لما أنه صحيح للا"سباب الت 
تضمنها وال تَأخْذ بها هذه المحكة وتضيف 
علمها ردا على أسياب الاستئنا ف أن إجاعالفقه 
متعقد على أن الخنصومة وجي الخالة القانونية 
الناشئة عن مباشرة الدعوى تتكون هن عدة 
إجراءات تبدأ باعلان صحيفة الدعوى إلى 
المدعي عليه وتنتبي بصدور المج .فى 
موضوعها وقد تنتعى بغير حم فى 
الموضوع - ويترتب علي الخصومة علاقة 
قانونية بين الحصوم وعلاقة بين هؤلاء 
والمحكنة المطروحة أمامها الدعوى . وتقوم 
العلاقة الأولي جرد اعلان صحيفة الدعوى 
إلي المدعى عليه فيترتبطى هذا الاعلان قيام 
كل آثار المطالبة القضائية بين الخصوم 
مثل قطع التقاذم وسريان الفوائد ال ... 
أما فيا بين الحصوم والحكنة المطروح أمامبا 
التزاع فلايكز هذا الاجراء لتتصل القضية 
بعل القاضي بل يحب لكى تطرح أمامه القيام 
باجراء آخر هو قيد الدعوى فى جدول 
قضايا الممكة . 


ناذا -1 نقيك الدعوى. قبل. 08 الوقت 


الحدد لنظرها فلاتتصل بعلم القاضى وبامتالى 
لاننظر . ولكن الحصومة تبق مع ذلك قائمة 
منتجة لاثارها القانونية . 

( مؤلف الدكتور أحد أبو الوة في 
المرافعات بند رمس و عدم طبعة مهمو 
ومؤلفه نظرية الدفوع فى قانون. المرافعات 
يد لإحراضص104). , 0 

ويبين واضحا ما تقدم ان قيام الخصومة 
بين المتنازعين لابعلق بحال على قيد الدعوى 
المحكة بدليل ماينتجه مظبر الخصومة 
الخارجى وهو اعلان حيفة الدعوى التدعى 
عليه هن آثار قانونية بصرف النظر عن قيدها 
من عدمه . 

هذا وقد تعرض الدكتور أحد أو الوفا 
صراحة لذ الموضوع فى كتابه انقضياء 
الحصومة بغير حك طبعة سنة ١ه»]‏ صلءهم 
بند /إؤة عند تعرضه لبحث المادة أي هن 
قانون المرافعات المتعلقة سقوط الخصوهة 
فقال بصدد الكلام عن بدء سريان السقوط.: 

د وبناء على ماتقدم إذا أعلنت صيفة 
افتاح الدعوى ول تقيد بدأت المدة ( أىمدة 
السقوط ) من تاريخ ذلك الاعلان لامن تاريخ 
الجاسة التي سبق تحديدها اذالم تعجل فى 
خلال السنة التي نبداً من ذلك التاريخ سقطت 
عملا بقواعد سقوط الحصومة و إِذالم تقيد 
فى خلال السنة الى تبدأ من تاريخ الجلسة 
الأولى الى سبق تحديدها تعتبر كأن لم تكن 
وفق نص المادة .بار ؟6. وواضح.هن ذلك 
أن الفقه لايعاق للحم بسقوط الخحصومة طبقا 
للمادة .م ضرورة قيد الدعوي . 

هذا ولا يفوت.الحكة هن أنتقرر هذا 
الصدد انه ليس بصبحيح ماأشارتإ ليه الشركة 


فسن 


المستأ نفة فى عر يضة استئنافبامن ان الك كتور 
عبدالمنعم الشرقاوىعاق في مو لفهفى المرافعات 
ص مم قيام االحصومة على ضرورة قيد 
الدعوى . 

اما بالنسية لمااذ كره المستأئف فى عريضة 
استثنافه و كذلك الحم الذى استشهد به فيها 
هن ان المادة .م مرافعات عند كلامها عن 
عدم السير في الدعوى افترضيت ابتداء قيام 
الدعوى بقيدها يكن عدم السير فها فردود 
على ذلك بان المادة 4ه من تانون المرافعات 
نصت على ان الدعوى تزفع إلي المكنة يثاءعلى 
طلب الدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه أى 
اكتفت لرفع الدعوى مجرد قيام الاعلان » 
ومؤدى ذلك ان الذعوى تعتير مرفوعة 
والحصومة ناشئة و منسجة لاثارهأ يمجرد 
اعلان صحرفة الدعوى للمدعى عليه و بالتالي 
يمكن للمدعي وبدون قيد الدعوى ب 
عدم السير فيبا وذلك بانصرافه عن قيدها 
ومباشر”ما بعد ذلك ويقضض فيها بسقوط 
الحصومةإذا تحلبا بعد ذلك أى يعدهضي سنة 
على آخر إجراء تيح هن اجراءات التقاضى 
وهو فى المالة المطروحة على الحكمة تاريخ 
اعلان صحيفة افتتاح الدعوى . أما كلام 
مستا نقهة والح الذى تستشهد به عن جواز 
الدقم بالسقوط طيقا للمادة ؛.م مرافعات 
معتاه ضرورة قيام ا حصومة سلنا بقيد 
الدعوي فردود عليه أنه من الطبيعى 
دالبديهى انه لامكن اعمال النص بالدقم 
سقوط الحصومة إلا إذا قيدت الدعوى بعد 
تعجيلها بعد الميعاد وهذا! الاستشباد من 
المستأ نفة لايفيد وجبة نظرها شيكا . 

« وحيث أن السعانفة أخذت على حم 


عمكنة أول درجة انها يتطبيقها المادة ؟ .من 
قانون المرافعات على اطلاقبا تؤدى إلي تعطيل 
نص المادة ميرب من قانون المرافعات لأن 
ا حصومة تسقط عملا بنئص المادة ١‏ .س قبل 
اعتبارها "كأن نكن عملا بنص المادة بمبا/ ‏ 
إذان مدة السنة السقطة لاخصومة تيدأ هن 
يوم اعلان صعيقة الدعوى » اما السنة التي 
يؤدي انقضارها إلى اعتبار الحصومة كأنم 
تكن فمهى تبدأ من تاريخ الجلسة الأولى 5 
وهذا التاريخ متأخر عن تاريخ اعلان الممحرفة 
وانهلا عصور ان المشرع خلق نعى المادة 
هب ؟ ليطيق فقط على الحالتين الواردتين 
الحم المستأنف وهها : 

١‏ - عالة ما اذا تجل المدعي دعواء 
خلال السنة وحدد لها جلسة جديدة أعلن 
بها خصمه ‏ دون أن يقيدها ‏ فهذا 
الاجراء يقطع مدة سقوط الحصومة لانه 
موجه من أحد طرفيها إلي الطرف الا آخر 
ومقصود به السير فيها وانما هذا الاجراء 
لايؤثر فى سريارك مدة السنة الى يؤدى 
انقضائها إلى اعتبار الحصومة كأن م تكن 
بمعنى ان اللحصومة تعتبر كأن لم تكن عملا 
بنص امادة هبام وأو تم الاعلان فى خلال 
هذه السنة طالما ان الدعوى لم تقيد فى 
غضو ما . 

؟ ‏ وحالة ماإذا تجل المدعي دعواه 
واجرى قيدها قبل انقضاء اجل سقوط 
الحصومة ثم حم ببطلان اعلان التعجيل قلا 
يعتبر التعجيل قاطعا لمدة السقوط ٠‏ ولا بعد 
قيد الدعوى قى ذاته قاطعا لما أيضا ‏ لأنه 
ان كان محمى الحصومة من اعتيارها كأنم 
تكن عملا بالمادة م/م الا أنه يكفل 
حائها من السقوط وفق الادة ؟.م . 


ذال_كة وان كانت تلاحظ فعلا ان 
نص المادة بار + المشتحدث عند احتكا كد 
بنئص الادة ١‏ .م مقصور الاثر على الخحالتين 
سالفى الذكر الاأن ذلك ليس معناه تحميل 
نص المادة ؟.” هن قانون اأرافعات أكثر 
عاتتمله صراحة الفاظه ودلالة معانيه والتى لم 
يقصد منها المشرع غير ما سبق أن بينته هذه 
المحسكمة فما تقدم من الاسباب و يو كد ذلك 
بصفة تاطعة انه النسية للمادة ١/١‏ 
المستتحدثه فآن الميعاد الذي كانت قد حددته 
لجنة تعديل قانون المرافعات لاعتبار الدعوي 
كأن لم تكن طيقا لهذه الادة هو ستة شبور 
وانما الذى عدلعه إلى سئنة ل ويعد اعتّاد 
مجلس النواب للنص على لإأساس ستة شهور 
هي جنة قانون المرافعات بمجلس الشيوخ 
وذلك مشيا هع حم المادة ١١‏ من قانورنف 
الرسوم القضائية ( القانون رقم ٠ه‏ لسنة 
4 ) رص تنص على انهإذاقيدت الدعوى 
بعد سنة من تاريخ الاعلان الأول حصلرسم 
جديد . (الدكتور أحد أبو الوظ من 
مؤلفه فى نظرية الدفوع فى تاتون المرافعات 
بل بر ص وء ع). 

وغنى عن البيان أن النص الأصلى للمادة 
«لار؟ كا وضعه المشرع وواقق عليهجاس 
النؤاب على أساس ستة الشبور كان يعفادى 
ها يترتب من أثر على سبق بدء السقوط طبقا 
للمادة ١س‏ من تاريخ إعلان صبحيفة الدعوي» 
و كان بسر لامتخاصمين فرص الدفع بإعتبار 
الدعوى كأن لم تكن طبقا للمادة مارم 
قبل أن بحل أجل سقوط الحصوهة طبقا 
للمادة ؟.م من. انون المرافعات » لأن بده 


عبس 


السقوط طبقا للمادة الأخير .م هنتاريمخ 
اعلان صحيفة الاعوى ‏ وإن كان أسبق 
هن لمادة بر" هن تاريخ الجلسة الأولى ‏ 
إلاأن أجل السقوط كان أطول و بذلك كان 
بمكن دائما لدى المصلحة الافادة من الأجل 
الأقصر للسقوط الخاص بلمادة ميرم والتى 
كانتمدتدستة شهور > سلف البيان » وكان 
مؤدى ذلك ان يكون نص الادة 000 أعم 
وأثعل ما هو عليه بعد تعديله . 

«وحيث إنه لما كان من الواضح مما تقدم 
أن لجنة قانون المرافعات بمجلس الشيوخ قد 
عدالت - في آخر وقتوبعد موافقة مجاس 
النواب - المدة الاصلية الى أوردها الشرع 
ف النص. الأصصلي لتساير قانون الرسومالقضائية 
دونأن تلحظ هاسين رتب على ذلك من أثر كان 
المشرع قد أحله أصلا فى حسيانه . 

« وحيث إنه ببين مما تقدم أن قصر 
انئادة ١‏ بوضعها الحالى ‏ والتي نماورل 
الشركة المستأثفة الافادة منه لتحميل نص 
المادة .سم رافعاتغير ما تتتحمل - مرجعه 
التعديل المفاجيء فى نصالمادة الأصملية ليساير 
قانون الرسوم ولا علاقة له بنية الشرع فى 
الحد من سلطان نص الادة ١.م‏ من قانون 
المرافعات الواجب التطبيق على الدعوى . . 

دوحيث إنه إذا تبينمن كل ماتقدم يكون 
استئناف الشركة المسعأ نفة قد بني عل غير 
أساس من القانون ويتعين رفضه عع الزامها 
بالمصروفات عملا بنص المادة باوم من 
كاتون المرافعات 6. 

( قضية شركة اللأمين لاأكو نكورد ضد_شركة 
لانكورد لابن وآخر رقي 9؟ه سنة ١584‏ مجارى 
زئاسة وعضوية السادة الأسااذة حمن أبو زعرة وود 
حمسن حين وابزاعم مساق مزب القناة ) ٠‏ 


/ادة 
محكة دمئرور الابتدائية 
الدائرة التجارية 
دلسمير سئة 15606 
الاناية فى الوفاء - التجديد بتغيير المديئ . الفارق 
ينها ٠‏ 
المبدا القانوتى 
الاثابة في الوقاء ثم إذا حصل المدين على 
رضاء من الدائن بقبوله التزام شخص أجنى 
وفاء الدين مكان المدبن ‏ أى” أنه يوجد 
أطراف ثلائة ‏ المنيب وهو المدين الأصلي 
والئاب وهو الأجنى والمئاب لديهوهو الدائن. 
فاذا حصل الاتفاق علي إبراء ذمة امنيب 
( الدين الأصلي ) كان ذلك تجديدا بغيير 
المدين » وكانت الانابة كاملة . 


وتكون الانابة ناقصة مق كانت 


لاتنطوى على تجديد الالترّام و إنما تنطوى 


علي التزام جديد واقع على عاتق المناب 
( وهو الأجنى ) إذ يلرزم بوقاء الدين بغير 
إيراء للمدين الأصلى فيكون للدائن مدينان 
عوضا عن مدبن واحد ٠.‏ 

520 

دو حيث إن المدعي أقام هذه الدعوى 
بصحيفة أعلنت بتاريخ 4؟وه؟و؟؟ هن 


نوشير سنة مم١‏ طالبا الحم بالزام المدعئ. 


عليهع عدا الأخير بصفتهم وركثة المرخوم 
طه عبدال رمن اللقاني بأن يدفعوا من تركة 


مؤرهم بالتضامن مع المدعي عليه الأخيد , 


العدد التاسع ‏ الستة السادسة والثلاثون 


يصفته الشخصية ميلغ . لام و ١ملاج‏ 
والفوائد بواقع ه// ستويا من تاريخ المطالبة 
الرمعية حتى مام الوفاء مع المصاريف ومقابل 
أتعاب الحاماة وثعول الحم التقاذ المعجل 
وبلا كفالة قولا منه فى بيان واقعة الدعوى 
وشرحا لها إنه سبق أن عبد إلي المرحوم طه 
عيدالرمن اللقابي يصفته وكيلا بالعمولة 
بتوزيع منعتجاته من الشاى عدينة دمنهور 
وضواحيها فى مقايل عمولة يتقاضاها قدرها 
00 من قيمة البضمائع اتى يقوم بارسالها 
اليه وقد دأت المعاملة بينيما طبقا لدفائره 
التجارية في +/رسيردهو١‏ وانتهت فى 
بور رسو لوفاته وقد تبقي فى ذمته 
رصيد هو وسلام و..م ج بمخصم العمولة 
التي كان ستحقها وقدرها ١.١6‏ م و١7‏ اج 
يكو ن الباق مبلغ .لام و .ريا ج. ولما كان 
المدعي عليه الأخير الذى صحح اسمه بمتحضر 
جلسة إثر م /روهوا إلي أنه هو المدعيعليه 
السادس صلاح عبد الله اللقاني ل قد لتم 
شخصيا بوفاء هذا المبلغ عن ماله اللخاص 
باقرار صادر منه في ١4‏ /رميرهو١‏ وم 
جد المطالية.الودية فقد اضيطر إلي رفع دعواه 
بطلباته سالفة الذ كر وركن في إثباتما إلى 
مسنندانه رقم 14و15ولا! دوسية . 
و وحيث إنه باعلان تارحه م يناي 
سنة ١.0‏ أعلن المدعي علييم ٠+‏ و # و“ إل 
٠‏ المدعي عليه لاع عبن انه اللقانى 
موجبين إليه دعوى الذمان تأسيسا على أنه 
الوم بسدادهذًا! الدءن شخصيا. باقراره متحضر 
.حصر تركة التو طإلبين الحكم بالزامه با 
عساه أن مح ؛ له عليهم ٠‏ 


« وحيث إن ا مدعي أصر. قوانعنية 


الشفوية ومذكرتيه امحتاميتين رقم ه و ١6‏ 
دوسيه على الحم له بما طلب مرددا ما 


نفضةة 
إازام الدعي عليه صلاح "عبد الله اللقائى :يما 
عمي أن يحك به علبيع مقررين بذ كرتهم » 


أورده فى صحيفة دعواه الافتتاحية ومقررا دوسية وهرافعتهم الشفوية أنهم لا يعلمون 


ما عله أن دعواه صحيحة قانوناعملا بنص 
المادة .ىرب من القانون المدتى وما انعقد 
عليه رأى المشرع وبعض الشراح فى هذا 
الشأن و إذ أضاف المدعى عليه السادس وهو 
مدين عن نفسه مديتا بصنته الشخصية للدائن 
مخطاب؟ ١‏ فيرايرسنة مه ١‏ و الذى لاستطيع 
التخلص منه حين عرض عليه أن يمل في 
توزيع منعجاته من الشاى دون إبراء لذمة 
المدين الأصلي مما ين معه نية تجديد الدين 
فقد أصبح له مدينان خصوصا وأنه معترف 
فى مرافعته بدينه وأن الدليل قثم فى دعواه 
من دفائره التجارية المستوفية للشروط المقررة 
قانو نا والتي لما حجيتبا فى هذا الشأن والتي 
أودع واحدا منها أخيرا وكشفا منها يمن 
حافظيه وكذلك و الكارتات » الخاصة 
بالحساب فضلا عن خطاب ار /رنهو١‏ 
وها ورد محضر حصر التر كة و كلها تنادى 
بثيوت حقه خصوصا وأنه بعد وفاة المورث 
ظل امعه يندرج فى دفائره يجوار اسم المدعي 
عليه الأخير ثما يفيد أن المساب واحد ولم 
يفته مناقشة جميع مستندات الاعوى و تفنيد 
دفاع المدعى عليه الأخير وانتبي إلي طلب 
الجسم له . 

و وحيث إن الملدعى عليبا الأولي 
والرابعة والخامس :0 يدفعو|ا الدعوى بدفاع 
ما أما المدعى عليهم ؟ ونون إليه ١‏ فقد طلبوا 
أصليا الح برفض الدعوى مع إلزام اللدعي 
بالمصاريف والاتعاب واحتياطيا إخراجهم 
متها بلا مصارريف ومن باب احتياطى كلى 


شيئا عن هذه المعاملة وعلى ذلك و بعد وفاة 
المورث وعند حصر تركته تعهد المدعى عليه 
السادس صلاح عبد الله اللقاق الذي كان 
يعمل مع عمه امتوقي مديرا لابجل بسداد 
ال ٠.١‏ ج المستحقة على الورث للمدعى 
الى كان يستحق ٠٠٠١‏ ج وسدده بلغ 
ج وهو الذى وضع يده على الاركة 
واستامها جميعبا من يضاعة ونقود وذماماتث 
ومنقولات وغيرهاعلاوة عل أنه تعبدمخطاب 
أرسله للمدعي بسداد مطاوبثمانتهوا بالجلسة 
الآخيرة إلى طلب تقديم دقئر يومية. المدعي 
وأن يقدم صلاح اللقانى دفار المورث: . 

« وحيث إن المدعي عليه الأخير أنكر 
بمذكرته ٠١‏ دوسيه أنهاعترف تخطابه االؤرخ 
اك هوا بدين أو حساب دين وكل 
مافى الأمر أنه كانت طرف الورث بضاعة 
تملوكة للمدعى وأراد هو ( صلاح االقانى ) 
أن يتعامل مع طه مخلوف وقبل أن تحمل 
بثمن هذه البضاعة وفعلا كتب له الحطاب 
الذكور مشيرا إلى المطلوب من البضاعة المسامة 
اليه وقد تأ كد ذلك بعقد الاتفاق اللحرر في 
.برب سه ؟ عن طريقة المعاملة تنفيذا 
لهذا الحطاب وم ترد به أية إشارة إليحساب 
طرف المورث أو أى الأزام نحوه فضلا عن 
أن جميع .الحطابات المتبادلة قاطعة كافة فى 
الدلالة على أنه لم يلتزم بدين على المورث. وأنه 
تام بتصريف البضاعة وسددٍ كمنها وخصمت 
أه عمو لاته وأن العبارة الواردة بمبحضر: .حصر 
التركة صدرت منه .يصيفته وار#ا:وهى ببذه 


ففد 


الصفة يعترف بالدين اما بصفته الشخصية فلا 
مدبونية عليه و أنالبضاعة التي كانت موحودة 
عئده بلغ تمتها لاج واتهى إلي طلب 
رفض الدعوى - وركن فى قوله هذا إلى 
مستندانه لم و ]١‏ دوسيه. 

و وحيث إنه واضح من مطالعة مستندات 
الماعى 4 دوسيه أن المستئدين الأول والثانى 
صورقى -خطابي مطالبة منالمدعي للمدعى عليه 
الأخير تارهبما ١‏ يوليو سنة بهو و م١‏ 
سبعمير ستة مم١‏ ويشير فى أولمما إلى 
خطابه المؤرخ ١4‏ فيراير سنة #مهوا 
والذى اللزم به بالمطاوب من المرحوم الحاج 
طه اللقاتى و يشير فى خطابه الثاني إلى خطايه 
الاول ومرفقاتهما إيصالي البريد أما المستند 
الثااث فبو خطاب صادر من المدعى عليه 
الآخير المدعي مخطره فيه باستعداده للقيام 
بتوزيع الشاى حسيا كان متبعا مع الرحوم 
طه اللقاني و برجو نحويل المطلوب منه ‏ 
طه اللقانى_إليحسابه الخاص مع مايستتجد ٠‏ 
والستند الأخير كشف حساب مسعخرج 
من دفاتره التجارية عن المعاملات بينه وبين 
المورث انتهى الي رصيد قدره ١٠.م‏ جه#لام 
وهذهالنتيجة انتبت إلمها الكارتات١١دوسيه‏ 
ص التفصيل الوارد بمرافعة المدعي بالجلسة 
الأخيرة وواضح من مطالعة الدفتر المرفق 
أن الحساب ظل بعد وة المورث,اسعيبما حتي 
أثناء القيام بالمعاملة مع ملاح عبد الله اللقاني 
كانت كلمة « طه » توضع مجواره تعريفا 
للحساب . 

« وحيث إن المدعى عليه الأخير قدم 
مستنداته بالحافظتين لم و ١١‏ دوسيه 
وبالأخيرة ثلاث ابصالات جموعها ١4٠١‏ ج 


العدد التاسع ‏ الستة السادسة والثلاثون 


للمدعي متاولة هنه في تاريخ > مرا ره ١‏ 
و ٠١‏ كر تره؟ة١‏ و ١‏ مربار هوا أما 
الحافظة الاولى فقد تضمتت : 

١ ره‎ ١ صورةخطاب تاريحه.‎ )١( 
من المدعى عليه الاخير للمدعى ردا على‎ 
خطابه المؤرخ ره كر مه؟١ يقرر فيه‎ 
باستعداده لسداد تمن البضاعة التي يقوم‎ 
بتوزيعها بالعمولة وأنه لم يمتنع عن تسديد‎ 
تمن البضاعة التى يستلمها منه شخصا منذ بده‎ 
التعامل ويطالب بارسال كشف حسابه ومعه‎ 
. أيصال البريد‎ 

(0) صورةخطاب تارمخه .مار + /رسوهو؛ 
ردا على الحطاب الوارد أليه بتاريخ ٠‏ يونيه 
سنةنمه ١‏ متضمنا إرسال شيك رقره اله 7 
علي ينك مصر باسكندرية عبلغ<م. م لاج 
رصيد الحساب المستحق عليه هبديا دهشته 
من إضافة مبلغ ملام ٠٠‏ ج على كشف 
الحساب وهي رصيد المطلوب فن الحاج طه 
اللقانني معلنا أنه لم يتعاقد مع المدعي إلا 
بهار يخ ١‏ سيربسه ١‏ وأن هذا التعاقد 
لا يعضمن أى الام نحو الدين المطاوب هن 
المورث وأنه غير مازم به لاشرعا ولاقانوتا 
وآنهلم يتعبد به شفوياولا كتابةوعل المدعي 
إثيات هذا الدين ومطالبة الورثة به ومعه 
إيصال اليريد . ش 

(م) صورة طبق الاصل من الطاب 
السابق مرسل إلى المدعى شخصيا ومعه 
ايصال اليريد . 

(4) صورةخطاب تار يه بر ره ١‏ 
مرسل إلى محائى المدعي ردا على خطابه 
المؤرخ ركاه رسهة؟ مخطره. فيه بأته 
ليس مدينا للمدعي أما دين المرحدؤم طه 


قضاء الحاكم الككلية ( مجارى ) 


القائى فقد سبق أيضا مخطاباته السابقة وأنه 

حضر إلى مكتمم حجه وكيل المدعى 
ا حقيقة الأمر وقد طالبوه اسماء 
الورئئة لانخاذ الاجراءات ضدثم واتبيى 
الحطاب بققطع المعاملات الى يدئت مع المدعى 
فى .مر ب/رسهة؟ عقتضى العقد بعد أن 
سدد إليه مطاوبه بموجب مستنداته . 


(ه) عقد اتفاق تارمحه ررسم ١‏ 
حرر بين لدعي عليه المذ كور والمدعى 
وينتهبي بتوقيعهما ومعنون عقد اتفاق ل 
وكالة بالعمولة . والعقدخال من أي اشارة 
إلي دين المرحوم طه اللقاتى - 

د وحيث انه ثابت من مطالعة محضر 
الجرد الحاص بتركة المرحوم طه اللقانى ١4‏ 
دوسيه ا حرر فى .م/م ره ١‏ أنه ورد فى 
الممفحة الثانية فيه نمت ملحوظة: ‏ «( قرر 
لنا صلاح اللقانىابن شقيق المتوفي الذى كان 
يعمل في النتجارة بأنه كانت فى عبهدة المتوق 
شاى بقيمة مبلغ ٠٠٠١‏ جوهذا كان لحساب 
ش ركد طه مخلوف وقد قرر صلاح اللقانى أنه 
سم للشر كه من هذا المبلغ ١٠٠١‏ ج نقدية 
بإايصالات وتعبد بتقدمها للمحكة الحسبية 
وقت طلبها وأما الباقي وقدره ماج فبو 
لايزال ذمامات على تجار وسيقوم بتتحصيلبها 
وتوريدها الشركة بعد أخذ الابيصلات 
اللازمة وأن اللدعي عليه المذكور موقا على 
هذا الحضر ؟ أنه من ثيمن ورثة المرحوم 
طه عيد الرحن اللقاى . 

ه وحيث ان الحكمة ناقشت أطراف 
الحصومة كالثايت ا محضر فى كرك هه ا 
وقد كلفت المدعى بتقديم دمئره التجارية 


مفشل 


الخاصة بالعملية والمدعي عليه الأخير بتقديم 
دار شركة طه اللقانى فلم يودعبا . 

د وححيث أنه يبين من جموع دقع المدعي 
عليهالأخير بصفته كوارث أنه معترف بمطلوب 
المدعي ويسل با ورد بدقائره التجارية اما 
بصفته الشخصيةةنه حاو ل جيد طاقته التحلل 
من خطابه الرقم ور برسم والمباعدة 
بينه وبين الا لنزام بدين المدعىي رغم أنهعدير 
امحل حين حياة المورث ودعه فى العمل وآل 
اليه الالتزام بعد وقاته مستمرا فى نشاطه 
التجارى بصفته الشخصية 6 مخلف عن 
ايداع دفاتر الشركة . أما الورئة فواضح من 
طلباتهم أنهم كيفوا موقفهم على جميع 
الاحتالات . 

د وحيث إن أحدا من المدعى علييم 5 
ينازع فى قيمة مطاوب المدعي إلا أن جوهر 
المنازعة انصب على من الملزم بوقائه ‏ أهو 
التركة وحدها ؟ يقول المدعى عليه الأخير 
وهو من ضيمن أفرادها كوارث . أم هذا 
المدعي عليه الاخير بصفته الشخصية كايقول 
باقى الورثة عداه أم كلدما هلزم وبوجه 
التضامن مأ يصر المدعي ؟! 

« وحيث إن قاعدة لاركة إلا بعد وقاه 
الدين محلبا أن يكون الدين مازال على ماق 
التزكة بعد نشوئه بذمة المتوفى حال حياته 
ومن المسل من البيع أن المورث توق أرحمة 
مولاه تاريخ ٠#‏ من يناير سنة ه6١‏ 
كالثاات بمحضرحصر التركة ١6‏ دوسيه وأن 
علاقته بالمدعى كانت علاقة و كيل بالعمولة 
بغير خلاف - وم يقدم المدعى عقد الانفاق 
المبرم ببنهما حت تلبرمه الحكة ف العطبيق فلرم 


لو سن 


+الرجوع إلى حم القانون . ومن القرر أن 


الوكالة بالعمولة نوع من أنواع الوكلة و إلي 


هذا أشار القاتون العجارى فى المادة مكلام 

تجارى والوكيل بالعمولة كالوكيل العادى 
يجب عليه أن يقدم حسايا عنها < م 7٠٠‏ 
أمدتي » كا يجب عليه أن يسل إلى موكله 
البضائع أو النقود التى.تسامها لخسابه ولانيرأ 
ذمة الوكيل بالعمولة الا إذا صادق الأموكل 
على الحساب المقدم منه ‏ والموكل الذى 
كلت الوكيل بالعمواة بالبيع ويكون قد 
أودع لديه البضاعة يظل مالك لها طالما أنمها 
لم تبع بعد ر براجع شرح القانون التجارى 
للد كتور حمد صا جزء ١‏ ص يمسم بند 
وإلاء وام وخاصة ص ١4م‏ » . 

د« وحيث عن مطالية التركه عمطاوب 
الدعى فالثابت أنه لم يكن من بيهم تاجر 
إلا الدعى عليه السادس وأنهم عسداه 
'يقررون أنهم لابعامون عن هذا الدين 
شيا ويلقون تبعته عليه وممضر جرد التركة 
وظروف الدعوى تنادى على أنه يعلم هده 
الأمور خاصة و أن المورث توفى فى 7٠‏ يناير 
سسْنة مهب 1 وسار هو فى معاملته بعقد الاتفاق 
المؤرخ .مر م اسهو١‏ غير خلاف بين 
المدععى والمدعي عليه الأخير فى هذا الصدد 
© ككأن المورث هن قبل ولم يققطع المدعى 
سمشافه مع التركة بل انذ مرن خطاب 
5 م ويه ١‏ الصادرم نالمدعي عليهالأخير 
مديتا أخر في حسبانه مع التركة واستعمر 

. الوضع بينهما فيا استجد من معاملة بعد وفاة 
المورث مجكنهاعقد . ,ير مره ادون بيان 
حقيق للموجود من البضاعة عينا عقر 
الشركيةحينوذة المورثومقداره وماتصرف 


4 


اذ 


العدد التاسع السنة السادسة والثلانون 


فيه المورث منها وحصل منه أو بتي ذمافات 
كيا مكن للمحكمة تحديد مر كز المورث من 
المدعي وبالتالى تر كعه من بعده ثم الزاء الورثة 
بالوفاء للمدعى بصاقي هذا المساب وذلك كله 
على ضوء ماقرره المدعي عليه صلاح عبد الله 
اللقاتى عمحضر حصرالركة وسكوت المدعي 
عن تصفية موقفه من التركة بعك أن عيد 
للمدعى عليه الأخير « بصفته الشخصية » 
بالعملية خصوصا وقد أحجم المدعى عليه 
الأخير عن تقديم ذفاتر الشركة ووجه 
المدعي عليهم ؟ وم وب إلي ه١دعوىالضيان‏ 
له فلا سبيل إلى الفصل فى طلب المدعي 


للتركة أو دعوى الضان إلا بتصفية حساب 
المدعى قبل التركة وقت الولام - وثرتيبا 
على ذلك كله لامعدى من ندب خبير حسابى 


مباشرة المأمورية الموضحة بالمنطوق معالزام 
صلاح عبد الله اللقاني بايداع دفائر وفواتير 
وكشوف الحل التجارى الحاص بالمورث قم 
الكتاب عملا بالحق المخول للمحكة بالمادتين 
/1؛ وما من قانونت التجارة ٠‏ ش 


عليه الأخير بالتضامن مع تركة المرحوم طه 
عيد الرحن اللقانى عطاوبه . 


د وحيث عن متازعة هذا المدعي عليه 
بصفته الشخصية ومظبرها ماورد خطاباته 
اللاحقة لحطابه الرقيم :ارم سهو١‏ 
« مستند م و؛ دوسيه» وما أثاره من دقاع 
وحاصل ذلك أنه أوفى ماعليه عن معاملته 
الناشئة عن الاتفاق المؤرخ . بأرم رمه ١.‏ 
أما المطلوب من المرحوم طه عبد الرحمن 
اللقاتى فلا وجه لالزامة به لاو اتفاقبما من 


قضاء امحاكم الكلية ( تجارى ) 


الاشارة اليه و يتعين إذن مواجبة موقفه من 
الواقم ومن القانون 5 

« وحيث عن الواقع فان المدعى عليه 
المذكور هو الوحيد من بن الورثة الذى كان 
يعمل مع المورث فالتجارة كالثابت عحضر 
حصر التركة الموقم عليه منه وعدم انكاره 
ذلك وانه مي هذه الصلة عليم ببواطن 
عملية الوكائة بالعمولة هذه التي سعى لدى 
المدعي حت حصل على القيام مها إلى الحد الذى 
جمله تحمل شخصيا ما هو مطلوب من عمه 
نتيجةلهاو فقا لحطاءه المؤر خ؛ ارم /رسهه؛ 
والذى لم ينكر صدوره منه والذى لايمكن 
تجاهله رغم صراحته وان خلا الاتفاق 
اللاحق ل بايام والمؤرخ ١‏ ؟راره ١‏ من 
التزامه هذا أوالاشارة إلى هذا الالررّام . لأنه 
لم يكن أمة من داع بالمدعى أن يعود ‏ 
و بيده دليل حاضر على تعهد المدعي عليه بوظء 
الاطلوب من عمه وماستجد ‏ فيشير فى 
الاثفاق وهو خصص بتحديد البرام كل منهما 
بعد | نتهاء العمليةمع المورث أوناته ‏ إلى هذا 
المطلوب ونخاصة وأنه بعد أن سم فى 
صراحة عحضر حلسة ه لرهكره ه5١‏ « بأن 
الدين الذى على المورث هو حوالي ١٠م‏ ج 
سب مايظبر هن دقار المدعي وأنه مسلم 
يما حاء ماع اانه يحجم عن تقدم دفار 
المورث طه عيد الرحمن اللقاني فى غير موجب 
حتى يمكن محديد موقف اأورئة منه ومن 
اللدعى ومن ثم فلا تلت المكمة إلا إلى 
متازعته الى لاستد لما من الواقع 1 

« وحيثعنالقانون و عاد اللدعى فيشأن 
خطاب » ١‏ ثر ب /رسبوءة مو نجرى عبار تهفي بسر 


ذبام) 


ووضوح « أتشرف بإبلاغكقيانى بتصريف 
الشاي تعبتئدم حسب ماكان متبعا مع والدنا 
المرحوم الحاج طه عيد الرحمن اللقانى هع 
رجاتى بتحويل مطاوبكم من المرحوم والدنا 
الحاجطه سا ناا لخاص مع مايستجد ...الم » 


د وحيث إن ايجاب المدعى عليه الأخير 
وقبول المدعي له ونمسكه به صدرا فى ظل 
القانون المدني الجديد فبو الذى هم هذا 
الاتفاق فى مواده ووم .دمع إبس هنه 
والق لم يكن لا مقابل فى القانون المدني 

د وحيث ان الحمكنة تسارع إلى استبعاد 
فكرة تحديد الالتزام عملا بالمادة ج؟مم/رم 
مدق والتى يجرى نصها على أنه د يتجدد 
الالتزام بعغيير المدين إذا اتتفق الدائن مع أجنى 
على أن يكون هذا الأجنى مدينا مكان المدين 
الأصلى وى أن تيرأ ذمة الدين الأصلي دون 
ماحاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضياء 
الدائن بشخص أجنى قبل أن يكون هو 
المدين الجديدع ذلك أعدم وجود اتفاق صرح 
من الدائن على ابراء المدين الأصلى أو أنه 
بمكن استخلاص التجديد مركل. ظروف 
التعاقد ‏ م ووم مدلى ‏ ل ونخاصة وأن 
ما ورد بمحضر حصر التركة لم يكن المدعى 
طرف فيه أو موقعا عليه مته أو هناك مايفيد 
أنه قبل صراحة أو ضمنا اخلاء مسئولية 
التركة من دينه د يراجع الأعمال التحضيربة 
للقانون المدلى جزء م ص 74١‏ والجدول 
العشرى الثانى لامحاماة القمم المدتى . الحكم 
رقم سرع بي رراء جم راكب عم راء 


هع /راءبع . 


وين 


2 وحيث وقد انتفي نجديد الدءن قبل 
هذه اثابة ناقصة 9م ش 

ه وحيث إن الاناية فى الوفاء تتم إذا 
حصل المدينعلى رضاء الدائن بشخص أجني 
يلتم بوظء الدءن مكان المدين أى أنه يوجد 
أطراف ثلائة ‏ المتيب وهو المدين الأصلى 
والمتاب وهو الأجتى والمتاب لدبه وهو 
الدائن . فاذا اتفق على ابراء ذمة المنيب كان 
ذلك جد يدا بتغيير المدين و كانت الانابة كاملة 
مع وقوع الزام المناب صحيحا وتوافرت فيه 
الملاءة وقت الانابة - وتلك ع الصورة 
السأ بقنة التي استبعد ”ها كيدلا نتفاء مقوماتها 
وان كانت الانابة فى الوقاء لاتنطوى على 
تجديد الالزام وهو ما يسمي بالانابة 
الناقصة كذا أهام التزام جديد وأقع على عانق 
المتاب يضاف إلى الالتزام القديم الواقع على 
عاتق المنيب ويكون للدائن مدينان عوضا 
عن مدين واحد د راجع مادة .حير ١‏ وب 
هدثى . ومموعة الأعمال التحضيرية جزء 
م ص 79 ومذكرة المشروع المييدى عن 
المادة يموع المقابلة للمادة وجسم ورسالة 
الد كتورجمال مرسي يدر ف النياية والتصرفات 
القانو نية طبعة سنة ه6١‏ ص سلإا1 وسو 
والوجز للستهورى بند ١.مه‏ وما بعده 
والد كتور عبد الحى -حجازى جزء م طبعة 
ستة 04ة 1 ص ورم ولاه وه م . 


« وحيث إنه على ضوء ذلك كله رى 


العدد الاسم سل ألستة السادسة والثلاثون 


الحكنة أن صبلاح عبد الله اللقانيالمدعى عليه 
السادس و أحد المدينين فى التركة قد أضاف 
باعتباره منييا عن نفسه و بصفته الشتخصية 
باعتباره منايا . هديئا جديدا للمناب لديه 
الدائن فقام الام جديد منه بصفته الشخصية 
بو فاءدين الدائن يجا نب الالتر ام القديم و يكون 
تبعا لهذا التزامه صحيحاً ملزما له قانو نا ماهو 
يمستطيع منه فكاكا إلا بالوقاء أو الابراء . 

د« وحديثإنه مق كان ذلكو كان المدعى 
عليه -المذ كور مازما يكامل دين المدعي وم 
يقدم دليلا على الوفاء ومتازعته لا جد فيا 
فضلا عن اعتراقه بصحة سند دعوى المدعى 
قبله فا من شك فى أنها قامة على أساسقو.م 
وحق الحم له عا طلب قبسله يصفته 
الشخصية , 


«وحيث عن طلبالقوائد فهو فى لدعملا 
بالمادة ++ منالقانو نالمدتى م أنالمصاريف 
ومقابل أتعاب الحاماة فيازم بها المدعي عليه 
خاسر الدعوى عملا بالمادتين .هم و باوم 
مرافعات وأما عن طلب النفاذ المعجل فهو 
واجب بقوة القانون للا"حكام الصادرة فى 
المواد التجارية وذلك بشرط الكفالة_ عملا 
بالمادة بع مرافعات » . 

( قضية طه مخاوف ضد ورثة المرحوم له عبدالرخن 
اللقا نيرقم 2٠‏ ستة 0ه اتجارىرئاسة وعضويةالسادة 


الأسائذة حمسن ميام وابراهم ادرس وأحد وجبه 
القضاة ) . 


قضاء الايجارات 


١ ألم‎ 


قضاء | لاجا رأت 


ا 
حكة القاهرةالا بتدائية 
ع« اكتوير سلة ١04‏ 

١‏ - التكليف بالوفاء » ضرورى لقبول دعوى 
الاخلاء ٠.‏ 

ب - التكليف بالوفاء ء تملقه بذدات الأزاع . 

ل التككليف بالوفاء » مجوؤ التنازل عنه ٠‏ 
مثال . 

١‏ - التكليف ,الوفاء يعتبر شرطا أساسيا 
لقبول دعوى الاخلاء سبب التأخير في 
الأجرة . ناذا لت منه الدعوى وجب الحم 

؟ . إذا كانالمؤجر قد كلف المستأجر 
بالوقاء وإلا رفم ضده دعوق الاخلاء أمام 
قضاء الأمور المستعتجلة م رقع الدعوى, لفعل 
أن يستند إلي نفس ورقة المكليف بالوفاء و 
مقاخياة امستأجر بعدئذ على أساس التشر 3 
الاستثناثى الحاص بالأماكن المؤجرة لأن 
تلك الورقة استتفدت أغراضبا فى الدعوي 
المستعجلة فأصيحت غير ذات موضوع » ثم 
إن مقاضاة المستأجر بالطربق العادى جعلت 
له مندوحة في التأخير اعثادا على ها تتم به 
يلمع في الحصول على نظرة الميسرة وفى 


ظ 


[ 
1١ 


إمكاته تفادى الاخلاء بدفع الأجرة قبل 
الح نبائياً يا أنه قد يعقد الأمل على الطعن 
في الح الدذى يصدر ابتداثيا بإخلائه» وهذه 
اعتبارات ذات شأن وخطر في مثل هذا 
الزاع لأن جكمة الدكليف المنصوص عليه في 
النشر بع الاستثتائى ض تنبيه المستأجر إلى أن 
تأخيره فى دفع الأجرة خلال مدة معينة 
سوف يؤدى حا إلي إخراجه من الءين مح 
نماثى غير قابل للطعن أي طريق ولا يشفع 
هدق اتقاء هذا المصير إقباله علي دفم 
الأجرة المستحقة بعد فوات الموعد المقرر . 

م يصبح التكليف بالوقاء حابط 
الاثر إذا تنازل عنه المؤجر صراحة أو ضمناً 
ومن قبيل التنازل الضمني أن يعان اللؤجر 
عدم تمسكد يعقد الايجار الذى على أساعيه 
حصل الاعذار . 


(القضيةرقم +1 ؟7١‏ سنة 1١588‏ مدق كلىالقاهرة 
ا وعضويا السادة اا خمود 0 5 
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عمكة القاهرة الابتداة 
باب نوشير سئة 1564 


إخلاء لتأخير الأحرة 0 عدم قيول يت 
رفت جل لبه اها ور + 


البدأ القائوى . 
قي طاب الأخلاء لعلام وةء الاجرة ٠‏ 


ا 


جب على المؤجر الا نتظار خمسة عشر يوها 
بعد تكليف المستأجر بالوفاء . اذا تعجل 
وأقام دعواه قبل انقضاء هذه المدة كانت 
الدعوى غير مقبولة لرقعها قبل الأوان » 
ولا يؤر فى ذلك استمرار تاف المستأجر 
عن ألوذاء إلي مابعد رفع الدعوى وانقضاء 
المبلة المذكورة لان القانون حتم انقضاء هذه 
المبلة بغير وناء وجعلها شرطاً هن شروط 
صبحة المطالبة . ولحذا تعين على المحكمة 
مراعاتها هرد تلقاء تفسبا لتعاق الامر 
باجراءات التقاضي المعتيرة من النظام العام . 


( القضية رقم ١7145‏ سنة 4 58 ١مدى‏ كىالفاهرة 


بالحيئة السابقة ) . 


1 
محكة القاهرة الابتدائية 


07” نرشير سلة هوا 


لاسقط حقه . 


ب أجرة . زيادتها لتأجير الباطى . الزيادة 
مارمة ‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - قعود ألمستأجر عن طلب خفض 
الأجرة والمطالية بالفرق زهتنا طويلا لايسقط 
حقه فى الطلب » ولكته إن طال أمده 
وتضاءلت هبررانه يعتبر قريتة قوية على عدم 
جددية التزاع ودليلا على أن الأجرة التعاقدية 
حى نفس الأجرة القانونية » هذا أبطأ 
المستأجر فى المطالبة سنين عددا ولم يبرر ذلك 


العدد التاسع الستة السادسة والثلاتون 


بمبرر مقبول فان ابطاءه لاينشى للمؤجر حدقا 
فى الدفم بسقوط المطالبة لتملق الأهر بالنظام 
العام ولكن السكوت بحسب على المستأجر 
كقرينة موضوعية تضعف موقفه فى الرّاع 
وتفيد أنه استأجر المكان يأجرة المثل منذ 
البداية . 


؟ ‏ إذا روعى فى محديد الأجرة أن 
للمستأجر حق التأجيرالباطني فلا يصح طلب 
التخفيض محجة أن المستأجر لم يستعمل هذا 
الحق لأن عدم استعماله برجع إليه وجده 
ولا تأثير له على قيمة الأجرة التعاقدية 
والقانونية . 

( القضية رقم 1719؟؟ سنة ١5864‏ مدقي كلى 
الناهرة بالحيثة السابقة ) . 


5 
8 دلسمير سنةٌ 15614 
١‏ قصر يم الامجارات . مخضم له جزءمن مقهى. 
ب س اتقاء وكات جديد . 
قلا. 
سل مكان مستحدث الخضوعه لقا نون الأماكن . 


يتسققى باعجاده 


الميادىء لقا نونية 

ذ- إذا كان الشىء المؤجر عيارة عن 
جزء من مقبي فانه مخضع للتشر يع الاستقناتى 
الخاص بالاما كن المؤجرة . 


# ب ليس المقصود بانشاء المكان مجرد 
إقامة اليناء على وحه معين ١‏ يل القعبود ألا 


قضاء الايجارات 


تكون العين المؤجرة موجودة فى الأصل 
قتصبح موجودة بالفعل . 

م # بيترتب على ذلك أنه إذا كانتالعارة 
التى يوجد بها المقبي منشأة من عشرات السنين 
إلا أن الجزء المؤجر ف المقبي ل ينشأ إلا 
بعد أول ينابر سنة 1444 فان إجارة هذا 
الجزء تمخضع للمرسوم بقانون رقم 145 سنة 
+40 فى خصوصية فيض الأجرة . 


( القضية رقم 81؟ سنة ١464‏ مدثى كلى الثاهرة 
بالحيئة الا بقة ) . 


اه 
عمكة الفاعرة الابتدائية 
4 دلسمير سئة ١056‏ 
كين الستأجر من الودة . لايكون إلافى حالتى 
الاخلاء للضرورة والاخلاء ليدم واليناء . 
اليدأ القا نوتي 
في تطبيق القانون رقم ١٠7١‏ سنة بإ4١‏ 
لايجاب طلب تمسكين الستأجر من العودة 
إلى العين التى أجبر على إخلائها إلا إذا كان 
الاخلاء قى الأصل يسبب الضرورة الملجئة 
أو سببالحدم وإعادة البناء » ذا كان 
مناط: الاخلاء سببأ آخر غير هذين س 
كالتأجير الباطنى ‏ تن دعوى ال#كين 
تكون على غير أساس من القانون . 


( القضية رقم 51515" سنة 84هة١ا‏ مددلى كلى 
القاعرة بالحيثة الابقة ) . 


ميل 


2 
حكة القاهرة الاوتدائية 
ه١٠‏ دلسمير سلة .موا 
| - إخلاء البدم والبناء » جاتر انوك 
ب سل هدم وبثاء . عجباعامهمافى وقت ممقولك . 
- قمود عن الخدم والبناء ٠‏ موجب اجزاءات 
القا نو نية. 
و- هدم جزل . يعرش امالك اجزاء 5 
سل تمويش للستأجر . عتاصر التعويش . 
المبادىء القاونية 
المادة الثانية ه من القانون رقم 
١١‏ سنة ١4497“‏ أحازت إخلاء المستأجر 
إذا أراد امالك الحدم وإعادة البناء يشكل 
شهر من تاريخ الاخلاء ويبدأ فى البناء فورا 
وإلا كان لامستأجر حق العودة إلى إشغال 
المكان المؤجر قضلا عن المطالبة بالتعويض ٠‏ 
+ - لا يكني أن يشرع امالك في الحدم 
قبل انقضاء شبر من الاخلاء بل يحب أن 
يتم الهدم الكلى فى وقت لا يجاوز ما نقتضيه 
طبيعته » ومت تم ذلك وجب اليد فى البناء 
فوراً. وإتمامه فى وقت معقول مع مراعاة 
اال البنى الجديد على عدد من الأما كن 
والحال أ كثر مما كان يشتمل عليه المبني 
القديم 8 5 
سم إِدَا قعد امالك أو تراخي فى القيام 
بواجباتهدونسيب مقبول حقعليه التعو يض 
أسعيه فى إخراج الستأجر دون مسوغ 
قانوتى واستوجب أيضًا .عقوبة الغرامة 


نيل 


اللنصوص علهاق المادة ١‏ معدلة منالقانون . 
وله مندو حة عن تقرير هده الجراءات 
امد نية والجنائية كاها كان سبب الاخلاء هو 


الخدم وإعادة البناء حتى ولو كان الستأجر | 


قد أخلي المكان بغير حك توفيراً لاجراءات 
التقاضى وقعيدا فى الجبد والتفقات . 

إذا اتضح أن امالك أحجم عن 
هدم _البثاء القائم وإزالعة » وأنه عمد إلى 
تقويته و إجراء إصلاحات فيه كا أنه اقعطع 
منه غرقتين وأحالم) إلى دكانين أن تلك 
التصرفات تفيد عدوله عن فكرة الحدم والبناء 
وهذه عنبئة تكشف عن سوء نيته و تعراضه 
للجزاءات الدنية والجنائية , - | 

6 - يراعي فى تقدبر التعؤيض نشريد 
المسبتأجر من مسكن كان يستأجره. يأجر 
واكسء والاخلال بطمأ نينته واستقراره » 


وها تكيده من نفقات النقل وغيرهاء :١‏ 


ويكون التقدير .بصفة عامة عن الحسارة 
الادية والأدبية طبقا للقواعد المقررة في 
القانون المدنى . 


( القصية رقم ©7414 سنة ١9209‏ سدل اكلى 
القاهرة بالحرئة السابقة ) . 


14 
حمكة القاهرة الابتدائية 
1 يثابر سئة وىو١ا‏ 
١‏ -- يطلاق الاعلان » لا يزول محضور ألدمى عليه 
ف المتازعات التملقة بقا نون الاما كن المؤجرة . 
ب -- ورقة الاعلان . ببا تاتها أتفاقية . 


العدد التاسع السنة السادسة والثلاتون 


المبادىء القانونية 

و- إذا كانت الدعوى قد رقعت 
تأسيساً على التشريع الاستثناتى رقم ١١١‏ 
سنة 19149 قان حضور المدعي عليه لا يزيل 
البطلان الناىء عن عيب ق الاعلانمق دفم 
به مندٌ اليداية . ومناط هذا النظر أن الشارع 
وسم ذلك التشر يع بطا بع فر يد وميزه باجراءات 
خاصة لا تتصل بصوا الأخصام قدر 
اتصالما- بالنظاح العام » لذلك كان على اجام 


]| أن تقوم من تلقاء نفسبا يتطبيق القانون في 


أصوله جيعاً على الوجه الذى محقق مراد 
الشارع وحكة التشريعءولما كانذلك و كانت 
إجراءات التقاضى المقررة فى المادة ١١‏ هن 
قانون الأما كن المؤجرة تحول دون"الطعن 
فى الأحكام المبادرة تظييقاً له بأى: طريق 
فانه لا يصح إعمال المادة ١4.‏ مرافعات 
والقول بأنحضور المدعي عليه بزيلالبطلان 
لأن علة زوال البطلان بالحقور هي أن 
تكون أمام الخصم الغائب فرصة الطعن على 
الحم والقّسك فى طعنه بالبطلان » وهذه 
الفرصة غير متاحة أصلا فى المنازعات التي 
يكون الحكم فيها غير قابل لأى طعن » من 
أعلتت إليه الدعوى إعلانا باطلا لا وسيلة له' 
إلى مع صدور حك نبال عليه إلا الحضور. 
فى جلسة المرافعة والقسك بيطلان: الاعلان 
ولا يجوز فى المنطق القانوتى حرمائه من 


الفرصة الوحيدة المبيأة للدفاع عن حقوقه 


قضاء الامجارات 
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والتى إن فاقت صدر الك ضضده اتهائياً 
زمعصوعا من أى سحب أو إلغاء . 

: + للمدعى أن يرفع دعواه بصحيفة 
تعلن على يد حضر طبقاً للقواعد المقررة فى 
قانون المرافعات و ليس عليه أن يلتزم ضوايط 
هذا القانون بصفة: مطلقة دون الانتفاع 
بالتوسير الذى أوجده له القانون الاستثنالى 
إبما لهأ يلائم بين الأمرين وتكونالاجراءات 
التي يتخذها سليمة وعحققة للغاية مق كانمن 
شأنها نحقيق عل المدعي عليه بالطلبات 


ومضمون النزاع . 
1 ( القضية رقم 44 سنة 4 1516 مد كلىالقاهرة 
بايثة السابقة ) 


6 
محكة القاهرة الا بتداثية 
١ل‏ قرابر سنة ومو( : 

المشاركة السكنية ا ياقامةالالحوين أجداء ٠‏ 
انتقال أحدهما ل حل آآخر لايغير من ممناها . 

المبدأ القانوى ' 

-١‏ إذا قال المدعى علييما قي دعوى 
الاخلاء سبب التأجير الباطنى اهما شقيقان 
اشتأجرا المسكن لاتامتهما معأ ونحرر عقد 
الايجار ياسم أحدها فان هذا القعل الذى 
يؤيدهالظاهر و يتمشى هع السير العادى للامور 
لاحقق مخالفة التأجير الباطنى بالمني الذى 
يقعبدةالقانون و لكنهيعتير من قبيلالمشاركة 
السكنية المشروعة. ولا يتغير وجه المسألة 
إذا ثبت أن أحد الأخوين انتقل إلى مسكن 


آخر سبب ظروفه العائلية لان 'الاحارة 
تعتبر معقودة لمما من بادىء الامر وقد تاب 
من تحرر العقد باسعه عن أخيه وذويه نيابة 
فعلية لحا سند صحيح ما جري به العرف 
الاججاعى . 1 


( القضية رقم +؟!! سنة ١161‏ مد كلى 
القاهرة بالطيئة السابقة ) .- 7 


2 
حكة القاهرة الابتدائية 
74 فبرامو سئة 6و١‏ 
1- إساءةاستمال المين الؤجرة ٠‏ 
للاخلاء . 
ب - ضضم ل الاساءة . يبر رالاخلاء أيا كان قاعله . 
١‏ دم الاساءة. . تتعفق بالاضرار المادية 
والاضرار الادية . 


موجبة 


المبادى» القانو نية 

١‏ إساءة استعال العين المؤجرة سبب 
من الأسباب القانونية للاخلاء » و ليس من 
اللازم أن يكون المستأجر هي الذى أساء 
الاستعال بطريق مباشر ويأفعال إيجابية 
صادرة منه » إنما يك أن يكون قد مكن 
غيره بطريق المساكنة أو الاستضافة أو 
التأجير الباطنى من إتترا نالأفعال الت تعد إساءة 
استعال » و مسئو ليته الناشقة عن هذا المكين 
تتكافاً مع مسثوليته الناشثة عن أفصاله 
الشخصية عند تقدير مبررات الاخلاء . 
: ب ]ذا كان للنتا فد أنكق إبنه 
فى العين المؤجرة فاغتضب الابن .إ<دي 


امل 


حجرات المنزل وأدخل تغييراً على بعض معام 
العقار ودأب على مضايقة السكان يتصرقاته 


وحاقاته حى هدد بعضبم بالاخلاء إبثازاً 
للعافية فان هذه الأقعال كلبا تعد إساءة 


اسعمال مبررة لاخلاء المستأجر الأصلى ولا 


إضنية من ذلك أن يكون وقت حصول أفعال 


“© 


العدد التأسع - السنة السادسة والثلاثون 


بطصسسسيصس عوج لو الس مسي عر احم مسو 82 وس 


الاساءة مقما فى جهة أخرى ٠‏ 


م الأضرار المادية التى تنشأ عن إساءة 
الاستعال في البرر الفهلى لتقرير جزاء 
الاخلاء» وهذا المبرر يكونموجوداً كذلك 
في يعض حالات الأضرار الأدبية . 

(القضية رقم م٠‏ ولسنة؛ 150 مدنى كلىالقاهرة 


| بالهيئة السابقة) ‏ 


سس 3 ١‏ حفقهة درو 
1 
44 بكم بم 


1 
محكة اسكتدرية الاءتدائية 


الدائرة المدنية 
م قبراءر سئة 484( 
اتماص الماك المدنية بالفسل فى تواقر السروط 
القا نونية لطا لبثبوت الجنسية . شهادة الجنسة اعتراف 
من الحسكومة بتوافر شرائطها . 

الميادىء ألقانونية 
٠‏ الشبادةالصادرةبالجنسية منوزارة 
الداخلية لا تذشيء الجنسية اللصرية أشخص 
معين ؛ بل ى مجرد اعتراف من جانب 
الحكوهة بتوافر شرائطها فيه » وهذا 
الاعتراف إإما ينبن علي ما تنتهى إليه الوزارة 
المذكورة » إنما لا تستقل وزارة الداخلية 
بهذا البحث . وكابتها فيه ليست نبائية » بل 
يظل القول الفصل للسحاك المدنية التي يدخل 
فى اختصاصها تطبيق القوانين كافة عدا 

ما استئق بنص صري ٠‏ 


؟ - قانون الجنسية خلا من أى نص 
يوكل هذا اببحث وذلك التحقيق إلى وزارة 
الداخلية وحدها ويحرم الحا المدنية من 
ذلك ومن ثم فانه قى كل دعوى يقصد 
مدءمها أنتبحث الحاى المدنية توافر شروط 
الجنسية فيه وتحقق ثبوتها له تكون قطعاً 
دعوى مقبولة أمام الحا المدنية » وتكون 
سة نظرها:. 
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« من حيث إن اللدعى أقام دعواه على 
سند الوقائع التى تضمتها صيفتبا الافتاحية 
المعلنة في ١‏ لباه ١‏ ماخصة فى أنه 
ولد بمدينة الاسكندرية قى ١١‏ بارا ؟ة١‏ 
لأب عماتى (سورى) أقام بالقطر المصرىمندذ 
سنة ١19‏ حى وفاته سنة ١+9‏ وأنه أى 
الطالب أقام بالقطر المصرى منذ مولده ستة 
حت الآن و بدأحماتهالعملية بالالتحاق 


بمكعب هيرارت وبريدسون وينوبى 
الحاسيين القانو نيين بالاسكندرية ثم انتقل 
منه مند سنة 54197 ١‏ إلى و ظيفة رئيس حسابات 
شركة النيل للمنسوجات بالاسكندرية حيث 
ما زال يعمل للان ثم قال فى الصصحيفة أنه 
عومل سنة ١91٠‏ بقانون القرءة العسكرية 
المصرى فضلا عن أن أعمامه الأشقاء مصربين 
وحماون الشهادات الدالة علىذلك من وزارة 
الداخلية ]2 تقدم في19 يو ليو سنة 1١54!‏ 
إلى محافظة الاسكندرية يطلب تسليمهشبادة 
تدل على جنسيته المصرية وأرق بطليهالمذ كور 
جميع المستتدات اللازمة والمؤيدة لأحقيته لما 
وعمل عن الطلب ملف رقم ك.م. .7 بادارة 
الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية كا قام 
بدفع الرسوم المطاوبة عن استخراج الشهادة 
وقدرها خسة جنيهات مصرية بعاريخ 
لامر ١:‏ وأنه منذ ذلكالوقت م يأل 
جهداً فى موالاة طليه واستعجال وزارة 
الداخلية لتسايمه الشهادة المطاوبةإلى أن صدر 
قأنون الجنسية الجديد دثم أسنة .مو؟ 
فى #«#ره/ ٠6و‏ قا صدرت و زارةالداخلية 
منشوراً تضمن اعتبار الطلبات السابقة على 
صدوره كأن م تكن واستلزم من ذوى 
المصاحة أن يتقدم بطلب من جنديد على 
الاستارة المعدة لذلك الغر ض فسارع وقدم 
الاسّارة الجديدة فى ير /راه ١‏ وعمل 
هذا الطلب الجد يدهلف رقم س#م/ مر" 
ثم انتظر أن ترداليه شهادة الجنسية فى خلال 
سمدئة من تاريخ تقديمه الطلب طبقا للمادة سم 
من القانون رقم 194 لسنة ١461‏ المعدل 
بالقانون رتم >٠١‏ سنة .ه4١‏ ولكن ميعاد 


ينين 


السنة انقضى دون أن تصله شوادة الجنسية 
ومن ثم فقد اضطر إلى رفم هذه الدعوى 
حبد وزارة الداخلية المدعي عليبا يطلب 
الحم فيها بثبوتالجنسية المصرية له مع إلزام 
الوزارة المعلن إليها بالمصروفات والأتعاب . 

د وهن حيث إن الحاضر عن يُوزارة 
الداخلية دفع الدعوى بعدم اختصاص الحا م 
المدئية بنظرها وقدم هذ كرة بدناعه وصم 
على الدفع مجحلسة *٠‏ /رارءهة١‏ حيث 
حجزت القضية للحك فيها . 

« ومن حيث إن الحاضر عن وزارة 
الداخلية شرح الدفع امبدى منه بعدم 
الاختصاص على الوجه الثابت فى مذ كرتهفقال 
بان المدعى بزعم انه من الرعايا العمانبين دون 
ان يتقدم بسند رسمي بدلعلى ذلك 5 أنه ليتقدم 
عمايثبت اقامةو الده عصرهن قبل ه نوشير؛ ١1‏ 
حت تار بخ وذانه سنة ١40‏ وذلك طبقامايشترطه 
قانون الجنسية الصادر برقم | سنة .6و١‏ 
وان وزارة الداخلية لعدم اسعكاله هذه 
الشروط رأت ان حالته لاتؤدى إلىالاعتراف 
له بالجنسية المصرية وبال الى إلي تسايمه 
الشبادة الدالة على ذلك واعتيرت حالته حالة 
نحنس تستدعي استصدار هرسوم عتتحه 
الجنسية المصرية ثم قالت المذكرة انه ازاء 
انقضاء مدة السنة على تقديم الطلب من جانب 
المدعي باستلام الشهادةالدالة علىيجنسيته دون 
استلامها أن مؤدى هذا وطيقا لامادة ٠١‏ من 
القانون ١١١‏ لسنة ٠هو١ا‏ يكون طلبه قد 
رفض وان جوهر دعواه الحالية ييتضمن طلبا 
بالغاء قرار إدارى صادر من وزارة الداخلية 
فى حدود اختصاصها المقرر بقانون 'الجنسية 
وهو ما حرج عن ولاية العام المدية 

- وا 


١ 


واختصاصهما طبقا للمادة م١‏ هن القانون رقم 
١417‏ سنة وئيه١‏ ياصدار تانون المرافعات . 
« ومن حيث ان النيابة العموهية قدمت 
مذكرة بوجبة نظرها انتهت فيها إلى طلب 
رفض الدفم بعدم الاختصاص وتالت فيها 
ان المدعي لم برفع دعواه بطلب الزام وزارة 
الداخلية بتسليمه شهادة يجنسيته المصرية ولم 
برقم دعواه بالطعن فى قرار وزير الداخلية 
الصادر برفض اعطائه الشبادة بانقضاء سنة 
على تقد ممه الطلب الداص بهاوائما هويطاب 
فيها الحجم له بثروت جنسيته المصرية لتوافر 
شرائطيا تانونا فيه وأضافت ان الشهادة 
العبادرة من وزارة الداخلية لاننقى: الجنسية 
المصرية لشخص معين بل تشهد فقط بتوافر 
شرائطها فيه طبقا لقانون الجنسية و بمعني 
آخر ان الشهادة لا تؤدى إلى غرض سوى 
الاعتراف بالخحالة القا نو نية الثابتة ُشيخص معين 
وحى فى ذاتها لانكسبه ولا يمكن أن تكسبه 
حقا ليس له أولم تتوافر فهيه شرائط 
اكتساءه إِذ مسائل الجنسية يا قالت محكة 
التقض قى أحد أحكامها ليست هن اطلاتات 
المحكومة حتي بصح القول بان الفصل فيبا 
هو فصل قي أمر من الأمور المتعلقة بسيادة 
الدولة ) نقض ١٠6‏ ره ك/رءهوا محاماة 
س وعص “و7 ) وأّضافت النيابة انه لانص 
في القانون ول دون اختصاص الحمكة 
المدنية بنظر دعاوي الجنسية وان كون قيام 
علاقة وصلة بين الجنسية وبين القانون العام 
لا يثقي اختصاص الحا كم بنظرها وارتف 
المشرع المصرى قد ادخل اجنسية فى الحالة 
للد ئبة للاشخاص طيقا للمادة ١1متهواستندت‏ 


العدد التاسع ل السنة السادسة والثلانون 


مذكرة التيابة فى تبرير وجمة نظرها إلى ان 
معبد القانون الدولي فى اجتاعه في | كسفورد 
سنة .م قد الحق مسائل الجنسية حالة 
الاشخاص المدئية وادخالما بالتالى فى نطاق 
القانون الدولى الخاص وانه قد جرى العمل 
فى فرنسا قبل إصدار قانونالجنسية الفر نسية 
سنة هؤ.ة؟ علىاستاد المنازعاتالق تقوم بشأن 
الجنسية إلى الحا م المدنية وان مجلس الدولة 
نفسه في فرنسا كان يوقف المنازعات اللمتعلقة 
بالجنسية في القضايا الطروحة عليه حت تفصل 
فيبا الحا المدنية استنادا إلي أن الجنسية 
ليست سوى عتصر من العناصر المكو نة للحالة 
المدنية فلما حمدر قانون اجنسية الفر نسية 
سنة 154146 نص صراحة على اختصاص إنْحا م 
للدنية بالفعيل فى مسائل الجاسية . 


« ومن حيث انه يبين من مراجعة قانون 
الجنسية الصادر سنة ولاة؛ وقانون 
الجنسية رقم ١٠١‏ لسنة .6و١‏ والمعدل 
بالقانون ١94‏ ستة 1561١‏ يتضح أنه با لنسبة 
للجنسية ( دون المتجنس) قد تضمنت جيعها 
شروطا معينة مق توافرت في الشخص أصبح 
مصريا وهو يصبح مصريا لابناء على متح 
وزارة الداخلية له هذه الصفة «١‏ أسوة 
بالمتجنس » ولا بناء على صدور حم له بها 
بل بناء على توافر الشرائط القانوية فيه . 
والشبادةالصادرة بالجنسيةمن وزارة الداخلية 
لا تنثيء الجنسية المصرية لشخص معين بل 
في رد اعتراف من جانب الحكومة يتوافر 
شرائطها فيه وهذا الاعتراف إنما يتبنى علي 
ما تنتبي إليه الوزارة المذ كورة من محث 
توافر الشرائط القانونية هن طالب ااشبادة 


على ضوء مستنداته اما لا تستقل وزارة 
الداخلية هذا البحث و كلنتها فيه ليست 
نهائية بل يظل القول بالفصل للمحا م المدنية 
الى يدخل في اختصاصها تطبيق القواتين 
كافة عدا ما استئنى بنص صريم فليا أرت 
تخرج من الستندات نقيجة غير ما انتهت إليه 
وزارة الداخلية منها وإذا ما أصبح الحم 
مهائيا كان الحم سند الجنسية المصرية الذى 
لا مطعن عليه والواجب الاحترام وى هذا 
يقول حم حديث صادر من محكمة النقض 
الدائرة الجنائية « الجنسية المصرية إنما نثيت 
مح القانون لمن تتوافر فيه احدى الحالات 
الى نص عايها قانون الجنسية والمحكة هي 
المخحصة أخيرا بالفصل في توافرها دون أى 
تقيد بشهادة وزارة الداخلية» ( نقض 7 
أ كتوير سنة مووز عاماة س وم 
صما ؟). 


دو منحيث إن كل الشهة التى قد تكون 
أحاطت بالأمر وبمدى اختصاص الحا كم 
إلدنية بالفصل فى عسائل الجنسية هو ما ورد 
يقانون الجنسية رقم 16٠١‏ سنة 1١6.‏ المعدل 
بقانون رقم عدا سنة رهؤوا فى الادة ٠١‏ 
منه انه و اوزير الداخلية ان يععلى كل ذى 
شأن شبادة بالجنسية المصرية مقابل دفم 
الرسومالتي تفرض يمقتضى قرار هنه وذلك 
بعد ''تحقق من بوت الجنسية ويكون هذه 
الشهادة حمجيتها القانو نية ما ليلغ بقرارمسبب 
من و زيرالدإخلية عذلكان هذ! النصقد يعتبر 
حجية قانونية للشهادة الصادرة بالجنسية ليس 
للمحا ىم أن تعقب علبها وان هذه الحجية 
تبظل لاصيقة بالشهادة مام تاغ الشبادة بقرار 


دين 


مسبب هن وزر الداخلية : 

ووهنحيث إنهدذهالادة قد انتهت,الفقرة 
التالية « ويجب أن تعطى الشبادة لطالمها 
خلال سنة على الأ كثر من تاريخ تقديم الطب 
ويعتبر وزير الداخلية ق حالة الامتناع عن 
اعطاتها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب 
وان يرفض طلب حق التنظم والطعن أمام 
الجبات الختصة ع . 

وومنحيث إنهبامءان النظرفى هذاالنص 
ينضح أن وزير الداخاية لا يعطى الشهادة 
أو يرف ضاعطائها إلا بعد التحقق من ثبوت 
الجنسية » فالشبادة إذن مسبوقة مرحلة 
منفصلة عنها وى بحث توافرشروط الجنسية 
فى طالب الشبادة. 

دوهن حيث إن قانون الجنسية القدمم 
أو الجديد قد خلا من أى نص به ورك ل أمر 
هذا البحث و ذلك التحةيق إليوزارةالداخلية 
وحدها وحرم الحا ك امد نية من ذلك ومن ثم 
فانه في كل دعوى يقد مدعيها أن تبحث 
انام المدئية توافر شروط الجنسية فيه 
ومحقق ثبوها له تكون قطما دعوى مقبولة 
أمام انحا ى المدنية وتكون مختصة بنظرها 
والقول بغير ذلك معناء'لتسليم لوزارة الداخلية 
وحدها يحق البحث فى انطباقشروط تانون 
الجنبية على شخص ماهو يتعار ض هع 
نصوص قوائن الجنسيةو هدهها من أساسبا 
إداصيح الأمر من إطلاقات الادارة وهو 
ما رفضت محكة النقض اقراره بالحكم الذى 
أشارت اليهالنيابةفي مذكرتما والمحت إليه فيا 


« ومن حيث إنه ترتييا على ما تقددم ان 
الحجية المشار ألما في المادة ٠١‏ منها قاصر ة علي 


غيل 


الشبادة إذا صدرت أماإذا لم تصدر فلاحجية 
لقرار الرقض فذاته ولوصدر يطر يق الامتناع 
عن إعطاء الشهادة لجوازأن ينب قرار الرفض 
على تفسير خاطيء لنصوص قانون الجنسية 
من حانبالختصين فى وزارة الداخلية أوتغير 
خاطيء مستندات طالب الجنسية أو نجرد 
التعتت أو الاهمال . 


« ومن حيث إن هذه امحكة ترى أنه 
بالنسبة لحجية الشهادة ذاتها فما أوصدرت ذأن 
هذه الحجية إتما تكون مقصورة علي حالة 
:ما إذا كأن هناك راع بين من صدرت له 
الشهادة والغير بشأن حقيقة يوت الجنسية له 
الأمر الذى قد يتضررمن نتائجه القانونية هذا 
الغير فق هذه المالة فقط يتمين على الحا 
احترام الشبادة كدليل على توافر الجنسية فى 
حاملبا فقط حت يلغبا قرار من و زير الداخلية 
وقدقصد بهذا انص تو فير نوع من الاحترام 
لدلول تلك الشهادة أما إذا لم تصدر الشهادة 
أو إذا لم يتقدم طالب الجنسية إلي الداخلية 
بطلب لاستخراج الشبادة ولأ إلى الام 
ستصدر حكنها بثبوت جنسيته فانه لامول 
دون نظر الدعوى أن يكون قد انقض سمنة 
على تقديم الطلب لوزارة الداخلية إن كأن قد 
تقدم ومن دق الحا م نظر الدعوى والفصل 
فى تؤافر الشروط القانونية لطالب ثبوت 
الجنسية أى المدعى لأن البحث فى توافر 
هذه الشروط مسألة مضع لتطييقه نصوص 
قانونية على ضوء الستندات المقذمة دون 
مانص محول دون انحا م المدنية وتطبيق 
هذه النصوص ثأن أى نصوص قانونية 
أخرى . 1 


العدد التاسع الستة السادسة والثلاثون 


دو ومن حيث إنه واضح دن مطالعة 
صفيفة الدعرى أن اللدعى وإن كان قد ذكر 
تطور إجراءات طلبيه المقدمين للمدعي علبها 
بشأن تسليمهشهادة الجنسيةالمصرية انما كان 
ذلك منه لبيان موققه ودوقف المدعى علها 
منه وهوفي طلباته لم ينع على وزارة الداخاية 
موقفها ولم يطعن فى قرارها الصمادر بطريق 
الامتناع عن اعطائه الشبادة فى ميعاد السنة 
ولكنه وقد ينس من الحصول على شبادة 
يحقه فى الجنسية الصرية من وزارة الداخاية 
انما لجأ الماك البلاد ليثبتعن طريقهاو يحم 
حصل عليه أنه من توافرت فيه شرائط 
القانون ليعتير مصرى الجنسية ومن ثم يكون 
تخريج المدعي عليها لطلبات الدعى على أنها 
طعن فى قرار وزير الداخلية بعدم اعطائه 
شهادة الجنسيةالمصرية اما هو جرح لامحتمله 
طابات المدعى و يكو ن الدفع بعدم الاختصاص 
الأؤسس على هذا التخريج هعين الرفض 
ولاسند له من القانون 6 . 
زتضية زى ايدىضد السيدوزير الأاخلية رقم37 ١5‏ 
ستة؟ 156 رماسةوعضوية السادة الأساتذة فبمى غاتم 
وابراهم الديوانى وتمد العرومى التماة ) . 


114 
محكة اسكندرية الابتدائية 


م ابريل سنة وهو 


١‏ قرار التقابة فى شأن الحلاف على تقدبر الاتياب 
عثابة حم غير واحب النفاؤ . 
ب س صلاحيته لاتخاذ الأجراءات التسفنلية عقتشاه . 


الميادىء القانو نية 


ذ- الخلاف بين المحاي وهو كله عن 


الأتعابغير المنفقعايها كتابة بين الطر فين يعتبر 
مت عرض أمره على مجلس النقابة ‏ متازعة 
قضائية - والقرار الذى يصدر من مجلس 
النقابة فى شأن هذا الحلاف يكو 
الحم الغير الواجب النفاذ # و يكونواجب 
النفاذ بعد مضي المواعيد المقررة فى القانون 
اللعن فيه أو بعد صدور قرار من غرفة 
المشورة بالتتفيذ العاجل . 

؟ ‏ القرار الصادر من مجلس النقابة 
بتقدير الأتعاب يكون أداة صالحة لاتخاذ 
الاجراءات التحفظية بعد أن يذيل بصبغة 


ن له قوة 


التنفيذ - وذلك لصدوره من جبة قضائية 
مختصة لها ولاية في أصداره . 


لمكو 

د حيث إن المحكة استبانت عن استقراء 
أوراق الدعوى حصياة وتائعها واستمعت 
لما استند اليه الطرفان من الأدلة الواقعة 
والحجج القانونية ثم تداولت فيا انتهيا اليه 
منزمة ما أوحي به قانون المرافماتى 
الفصل الأول من الاب العاشر من كتابه 
الأول . 

وروحيث إن الاسقكناف رفع و أعلن حددا 
الأجل المضرو ب لامثول أهام الحكةواشتمات 
صحيفة افتتاحه على جميع البياتات الموضحة 
للحك المستأ نف و أسياب الاستقتاف وأسانيده 


وقيد: بالجدول قبل هوعد اجلسة الحددة 


انظرهوفقا لما نصت عليه المواد 54وء ارال 


و امن قانون المرافعات ولمو١‏ فقرة أولي 
وه. كر" من القانونرقم 5 أسنة م*نهة؟ 
المعدل ليعض مواده فقد وقع صحيجا وم 
وققا للحدود العادية الت رهما القانون . 


« وحيث ان الستأنف أوجز القول قي 
ان المستا نفضده الأول من التجار و «تعهدى 
توريدات الحكومة اعتاد ان يعبد للمستا نف 
بوصفه اميا مباشرة قضاياه مدنية وجنائية 
وما يستتيعها من تحقيقات جنائية أمام النيابة 
وغيرها وم يتفقا على اتعاب لكل هنها فاما 
تحاسبا عنها اختلفا في تقدرها فولى وجوه 
شطر نقابة الحامين الفرعية بالاسكندرية 
يطلب مهنبا احتساب مايستحقه اتعابا عن كل 
عملية تولاها فقامت باعلان اللستأنف عله 
الأول لمثل امامبا وليترافع فى الطلبات 
الموجبة ضده مشافبة وتسطيرا تاعرض عن 
دعوتهافقدرت همايتفق و جهو داتهفى أمر تقدير 
حوى عديد طلباته ناستصدر من قاضى محكة 
العطارين أهرا :وضع الصيغة التنفذة عليه 
وفقا للمادة ؛؛ من القانون رقم 14 لسنة 
قاماة.وما كانقد كسب لو كله قضية 
بد وزارة الصرحة واقاده منها عبلغ ل 9 
وححقه ممتاز عايه وفقا للمادة 49 من القانون 
المرى اليه فقد قام بتوقيع حوزن ما للمدين 
لدى الغير على هذ المبلغ بمقتضي أوامن التقدير 
الصادرة تمبالحه بعد أن أعان مو كله ثانونا 
وابلغه نبأ المجز وفقاً للمادة ؤمه مرافعات 
فنظام للقاضى المستعجل مستجرا بعدم. 
الاعتداد بالحجز تأسيسبا على أن اهر 
تقدير القابة لا يسير حثيا وانه مجرد 
ورقة لاقيمة لما فى نظر القانون كا نظام 


ناأضسن 


قى أوامر التقدير ذاتها أمام امحكة الكلية 
فسايره قاضى الأهور المستعجلة واعتير أمر 
التقدير عديم القيمة لايرق مرتية الحكم الغير 
تنقيذى فى عرف القضاء ونظام التشريع 
وانتهى إلى أن المجز كان يجبان يصدر به 
اذن من القاض. وما كان هذا الحم لم يصب 
فى قضائه لم يستكن اليه المستأ نف أو يرضياه 
وسارح يسعأ نفه تمعا ركائز أسباب استاقه 
فى حور تدريجى صبره فى بودقة من البحوث 
الفقبية خرجهنها إلي القول بأن أوامرتقدير 
تقاية امحامين تعادل فى نظر القانون الأحكام 
الابتدائية الغير مشمولة بالنفاذ والق تصبح 
تهائية إذا الم يطعن فيها فى اميعاد والتى أجاز 
المشرع للاهاما فى الفقرة الثانية من امادة 
مه هرافعات أت يوقع مقتضاها حجز 
ماللمدين نحت يد الغير بغير إذن من القاضي 
إلى ان تنتعى مواعيد النظلم فى أمر التقدير 
أو يفصصل ف التظلم بالتأييد أو الالغاء أو 
التمديل . ْ 


« وحيث إن قانون الحاماة رقم مو لسنة 
550 المنظم لشعومها أستد هلس نقا بة الحامين 
سلطة تنظ مواردها ومن بينها حسم الحلاف 
بين المحائي وم وكله على ما يستحقه من اتعاب 
لقاء ما بذله من مجهود إذا لم تم علاقتهما 
مشارطة مسطورة توثةهما وتكون شريعة 
لمما لامجوز لأحدها نقضبا ولا تعديلها الا 
باتفاقهما أو للاسباب التى يقررها القانون 
فنص في المادة ؟؟ منه على انه عند عسدم 
وجود اتفاق كتابى تقدر أتعاب الحائى بتاء 
على طليه أو طلب الوكل بمعرفة مجاس 


العدد التاسع السنة السادسة والثلاتون 


اللقابة لما لأعضائه من خيرة فى ممارسة المهنة 
وتقدير معابير اعمال أفرادها في مميط الفرا 
فيه الواقع وعجموا عود ماسار بيهم عرفا 
مألونا وتقومما عادلا 


د وحيث أن دستور سنة م487١‏ يرتباق 
مواده .٠س‏ وه؟ة و4؟١‏ جبات القضاء 
ويحدد اختصاصها بقانون فكل هيئة يضفى 
علبها ولابة الحم فى نوع معين من الأقضية 
تتولي سلطتها القضائية وفق مارسمه لما تانون 
تصديرها كاننيا قَّ ذلك شأن انام العادية 
ولأحكاهبا قوة متعادلة معبا مادامت قد 
انعقدت فى الحدود اللموضبحة لا اعمادا على 
مالوحظ. فى توافر الضمانات فيا من كفاية 
وثقة ونخصص ورسر فى الفصل يرفع عن 
كأهل القضاء العادى مشقة محوث قد 
تنتهي وديا أو تبسط له إذا طرحت أهامه 
فيتخذ منها مشكاة يستبدي بها فى قضاله . 

« وحيث إرث المشرع لم يسن قانون 
المحاماة عيثا حق يمزع من نصوصه مالها من 
قوة أوجب حصاتتها حق لانضيع المكة 
منها فنقابة الحامين تعتبر دون شك نوع هن 
أنواع المحاى التلفة مشكلة بقانون خاص 
ذى اجراءات خاصة مستد إليبا اختصاص 
معين فى خصومات #دودة فهبى ديكة ذات 
اختصاص قضائى منظمة م القانون لها 
سلطة قضائية فها تمك من ولاية الحم فى 
تقدير الأتعاب بين فئة معيئة مرى. الناس 
وما يقوم ينوم من معاملات . 

« وحيث إنه متى اسبغ المشرع على 
جبة من الجبات سلطة قضائية وولاية 


اياطيل 


س سي يي د بعتي بي 
مشروعة ولأ لا متخاصان ممن تحمى | المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى 


حقوقبم مترهعين اجراءاتها وانعقد مجلسبا 
انعقادا مشروعا أمه قضالها واستمعوا 
لدناعهما فأصدروا قرارا با استقر عايه 
رأجم فهو وان سمى لفظا قرارا أو امرا 
فأنه لا يعدو ان يكون فى حقيقتة حا فعلا 
له أثره ومظاهره ابتداء ومخضع اواعيد 
واجراءات مق همرت مراحابا اصبح نهائيا 
له حجية التنفيذ التام كغيره من الأحكام , 

د وحيث إنه عقتضي قاذون الحاماة 
يعتبر كل خلاف بين الحائي وم وكله عن 
الأنعاب غير المتفقعليها كتابة منازعة قضائية 
متى عرضت على مجاس نقابتها والقرار الذى 
إنصدر منها يكون له قوة الحكم الغير واجب 
التنفيذ إلا بعد مضى المواعيد المقررة للطعن 
فيه أو صدور قرارمنغرفة الشورة بالتنفيذ 
العاجل ويصلح بداية أداة صالحة لاتخاذ 
الاجراءات التحفظية امجاس من هذه الناحية 
محمكلة دنيا تعلوها أخرى عليا (غرفةالمشورة) 
لت تعتبر حكنة استشسافية لحيئة قضائية|بتدائية 
وترنياً على ما تقدم تكون أوامر التقدبر 
الصادرة من جنة الاسكندرية لثقاية انحامين 
لصا المستأنف ضبد المستأنف خبده الأول 
صدرت منجبة قضائية خصها القانون يالبت 
فى ذلك وذيلت بالصيغة التنفيذية وفقاً 
للقانون وأضحي الحاي بموجها دائاً 
مو كله له الحق قى المجز مها حجزمالمدينه تحت 
يد الستأ نف خبده الثاتى . 

« وحيث إن القاعدة الأصليةونقاً لامادة 
هن انون المرافعات انه إذا لم يكن بيد 


الأمور اأوتتية بامحكمة التاببع لها المدين باذن 
فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقن. 

وحيث إن الستفاد هن صراحة هذا 
النص أن احكة فى استئذان قاض الأمور 
الوقتية هو تقدير دين الحاجز تقديراً مؤقناً 
مخضع للتظم فيه والأمر الصادر هن ثقابة 
الحاهين قد قدر الدين تقديراً معاوءا فى حدود 
اختصاصه فليس د أن سه أو محاول 
إعادة النظر فيه لا في ذلك من استلاب مجلس 
النقابة وغرفةالمشورة اختصاصبما وعليه أن 
يتخذ من ظاهره هتى استوفى شكله قانونا 
قرينة قانونية على سلامته واحتساب التقدير 
البادي أمامه معلوماً فجال مناقشته والتصدي. 
له أمام غرفة المشورة وجدها لا لتوقيت 
التقدير ولكن تمحيصه والفصل فى تقديره 
تقديراً نهائياً عند الطعن فيه ومادام أن 
القرار يقوم مقام حم غير واجب النفاذ 
والدين الثابت به معين المقدار فلا حاجة إلى 
الإنن أو رفع قضية بصحة الدبن وللبحانى 
أن يتخذ بموجبه إجراءات حجز ما [لمدين 
أدى الغير نحوطا لمقوقه حتى يبت فبها مهائيا 
والقول بغير ذلك يترتب عليه اشتراك هيئتين 
قضائيتين فى الهيمنة على تقدير مجلس الثقابة 
وهذا اضطراب وتناقض يسمو عنه الشرع 
ويجاو موقف التخريج السلم الذي انتبت 
اليه الحكة . 


« وحيث إن القانون أوجب على الحابى 
إعلان هم و كله بنصورة من أمر التقدير الصادر 
هن مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية 


الدائن ستد تنفيذي أو كان دينه غير معين | عليه ثما يجعله بعد تمام هذا الاجراء واستكاله 
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يا أوجبه القانزن متضوياً فى حك السندات 
التتفيذية التى أدبا المشرع طبقاً انص الادة 
لاه؛ هن قانون المرانعات فى الأحكام 
والأوامر والمقود والأوراق الأخرى الى 
يعطنها القانون هذه الميفة ومن بين الأخرة 
تعييبا أمرالتقدير مجرداً عن كل اعتبار تمشياً 
عع الداعين لانزاعه وصنية الحم زولا 
على الظاهر منود نصالمادة معه مرافعات 
وخلاماً للبادى من نصفته واحتلاله قوة 
الحم كالمستظهر من روح اللادة بإوه 
مرافعات حين نصت على أن ورقة المجز 
تشعمل على البيانات الآنية : (1) صورة 
لمك أو السند الرسمى الذى يوقم الحجز 
مقتضاه . (ب) أو إذن القاغى بالحجز أو 
أمره بتقدير الدين فاستئناء وجوب الحصول 
على إذن القاضي انصب على حالتين أوردتهما 
متساويين هما الحم والستد: الرمم لى شكنيما 
تبعاً لذلك متائلا فى الاستثناء . 
« وحيث إنه هبماقيل فقبأ أوتفسيراً أو 
اجتهاداً فان ما أقدم عايه المستأنف لا ضير 
فيه ولا حُوف منه فالمستفاد من آمك كرة 
التفسيرية لقانون المرافعات أن الحجز ادى 
الغير فى الواقع ما هو إلا إجراء تحفظىي بحت 
مقيصود به يحرد حبس أموال المحجوز على 
ماله وديونه فى يد الغير و منع اجوز لديه 
من تسليمها أو الوفاء بها لأن مرحزة التنفيذ 
الفعلي إ نما تكون حين يطلب الحاجز قبض 
حقه يالفعل ويأخذ الاجراء الذى يؤدى إلى 
استيفاته من المال الحجوز عليه 
د وحيث إنه مادام أن مجلس النقاية لم 
خط حدوده ولم حرج عن حدود ولايته 


العدد التاسع السئة الساوسة والثلاثون 


ها أمر به فلا بملكالقاضى المستعجل التعرض 
للاامر والإد مني قله القانونية الحم بعلم 
الاعتداد بالحجز المتوقع في يوم 1١‏ من شهر 
يثاير من عام 6 وبالاذن لامستأ نف عليه 
الأول قى قبض ديته من الحجوز لد.ه لما ىق 
قضائه من مجانية للقانون تصويبها فى إلغاله 
وتحمول اسع نف فيده الأول اللصروقات 
وأتعاب الحاماة عن الدرجتين هديا شغباء 
المادتين دوس و باموس من قانون المرافعءات 
وله فهما جزاء الغارم © .م 

( قضية الأستاذ يجت بلول الى ضد الماج 
ياقوت عبدهتحد و آخررقم؟ 7١‏ سنة 4 56 9مد سيا تف 
رئاسةوعضوية السادة الأساتذة تمود الشرخ وأجد شوق 
وحامد سيول القعاة ) . 


51 
مكية القاهرة الابتدائية 
الدائرة المدنية 
١٠‏ كاير سنة .م6١‏ 
المادة التاسءة من القانون رقم 17و أسنة ١5144‏ 
الجاع برسومالتسجيل ورسوم المنظ المسلة بالنواين 
٠غ‏ أسنة 54.1545 لمنة ١545‏ ؛ 5 لسة 
مغؤلاء :ل لنة وغو١.‏ 
المفارنة بينها وين المادة ١١‏ من القانون رقم 
٠١‏ لسئة ١544‏ الخاضس بالرسوم القضائية ورسوم 
التوثق فى المواد المدية . ' 
الطريق إلى الطمن بالممارضة فى كل من أمر التقدير 
الصمادر من مساحة الثهر المقارى > وناعة الرسوم 
الصادرة منن المحكلة . 


المبادىء القانونية 

١‏ - القانون رقم +ولسنة ١144‏ معدلا 
بالقانون رقم م٠‏ لسنة م54١‏ حين أعال فى 
مواد الشبر العقاري إلى تطبيق الأحكام 
الواردة فى قانون الرسوم القضائية رقم .و 


السنة 1144 با تيتغلق بتقدير الرسوم 
وتتحضيلبا وردها والمنازعة فيها لم :كن 
إحالته مطلقة من كل قيد عامة غير مشر وطة 
بشرط » بل كانت إحلة مقيدة بقيود 
مشروطة بشروط ى التي عبر عنها في صدر 
المادة التاسعة منه بعبارة د مع مراعاةما يأتي» 
وأنه هن هذه القيود وهن تلك الشروط 
ما نص عليه من أن اللمعارضة محصل أمام 
الحكة الابتدائية الكائن بدائرجما مأمورية 
الشبر الختصة . 

+ - إن قول ااشارع فى القانون رقم 
؟ة لسنة 1444 إن المعارضة تمحصل أمام 
الحكمة الايتدائية الكائن بدائرتها مأمورية 
الشبر الختصة يجب أن يفسر تفسيرا مستقلا 


عن أحكام المادة السابعة عشر هن القانون. 


رقم 6٠.‏ لسنة 1145 وأنه إذ كان الشطر 
المتقدم الذ كرهن نص الادةالتاسعة م نالقانون 
رقم 9ه لسئة ١54:‏ نصا عاما » فقد وجب 
الرجوع فى تفسيره إلى القواعد العامة فى 
قانون المرافعات وال من مقتضاها أرك 
المعارضة “رفع بصحيفة مستوفية شروطبها 
يعلتها المعارض إلى خعبومه . 

امكو 

حيث إ نه بصسحيفةمعلنة بتاريخ ‏ من | كتوبر 
سنة ١404‏ أقام كل من:( ١‏ ) الدكتور فؤاد 
رزق الله.( ؟) المبنبس جوزيف_رزق الله 


.9 فيكعوربا.رزق الله ( : ) فلورا رزقالله 


لاخيل 


( ه) ايفون رزق الله_الدعوى رقم .“يسم 
سنة ١404‏ مدلى كلي القاهرة خيد المدعي 
عليهم قائلين موحبوعا لما إنه بتاريخ من 
سبتمير سنة ١98014‏ أعلن أوهم على يد حضر 
بناء على طلب المدعي عليه الأول بصورة من 
من أمر تقدير بالرسوم التسكيلية المستحقة 
لحزانة مكتب الشهر العقارى ويه كلف 
المعان اليه أداء ء مبلغ ٠م‏ و ؟لإه ج قيمة 
الرسوم التكييلية ورمم أمر التقدير ورسم 
الاعلان وانهوردفيذ اك الأمر انه بعد الاطلاع 
على ا حر رالذىمشبره برقم مدم. ٠أسنة‏ 1169 
وانه إذا كان الحرر الذى صدر بسببه ذلك 
الأمر محررا لصا المدعين جميعا - وليس 
لأولمم وحده ‏ فأنهم يعارضون فيه وام 
يقيمون معارضتهم على ما يألى : 

أولا ‏ انه لم يبين فى أهر التقدير سنده 
من القانون . 

ثانيا ‏ انه إذ استفسر أول المعارضين 
عن الأساس المسابي الذى أقم عليه أمر 
التقدير المعارض فبه استبان أنهمكهبالشهر 
العقارى قد افترض أن المبيع ليس أرضا 
فضاء بل يعتبر في نظره هبتى تاما يفرض 
عليه رسم خاص عدا الرسم المستحق على 
الأرض الفضاء . 

ثالثا ‏ ان أساس تقدير الرسوم النسبية 
وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم ذه 
سنة 19454 هو القيمة المذكورة في الحرر فان 
رأي مكب الشهر انها أفل منالقيمة الحقيقية 
قدرها وفقا للاسس التى بينتها نفس المادة 


وان تلك الأسس لا تطبقإلا عند الشك وان 


قيمة العقار قد ذكرت فى اللحررووافق عليبا 


م كع 


وفضن 


العدد التاسع -- السنة السادسة والثلاثون 


سم يل 


'مكتب الشبر الكائن في دائرته العقار | الصادرمن الأستاذ حسنين زى توفيق الأمين 


المخصرف فيه فاء تقديره ساما صحيحا مطابقا 
للقانون . 
رابعا ‏ اله لا يسوع بعد قبول القيمة 
المذكورة بامحرر العدول عنها بعد تمام شهر 
الممرر بمدة إذ طالما أن العمل قد تم صميحا 
وفقاللقانون فانمماولة مصاحة الشبر العقارى 
العدول عنه مما تكون غهاولة مردودة عليها 
لان هن سعى فى نقض ما ثم هن جهته فسعيه 
دردود عليه . 
خامسا ‏ انه إذا ميت أن البائع لم يتملك 
العقار محل التصرف إلا بتاريخ م١‏ من نوفير 
سنة ١967‏ وأن عقد شرائه صريح في أن 
الببع 4 أرض فضاء ضمن كعلة المساكن 
لم يربط علمها مال وان ا محرر موضوع هذه 
الدعوى قد صدر بدوره بتاريخ ؟ مرن 
ديسمير سنة 9م4١‏ وشبر بتاريخ .”م من 
دسمير سنة ١10+‏ كأن ذلك دليلا على انه 
ل+يكنق وسع أحد ايتداء البناء إلامنذ .هن 
وظير سنة 1401 اذا كان ذلك و كان الجرر 
موضوع هذه الدعوى قد شبر بتاريخ .” من 
ديسمير سنة لإونة! فآن المدة بين التارمحين 
وص شبر ونصف لا اسع لاقامة بناء كامل 
على الأرض المبيعة . 
سادسا . انه يبدوهم ان مكتب الشهر 
العقارى قد عابن البناء بعد امام الحرر فىحين 
كان ينيغى تقدير الرسوم وقت اجراء الحرر 
وعلى أساس حالة العقار المبيع فى ذاته . 
ثم خلصوا قائلين اهم هن أجل ذلك 
يطلبون القضاه يشبول المعارضة شكلا وق 
الموضوع بالغاء أمر التقدير المعارض فيه ب 


المساعد مكتب الشبر العقارى والتوئيق 
بالقاهرة وامعان إلى أوطم بتاريخ .م سبعمير 
464 واعتباره كأن لم يكن مع الزام 
المعارض يدم المصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماة . 


« وحيث إنه مجلسة ٠١‏ من يتاير سنة 
وها دقم الحاضر عن المعارض صْدحم بعدم 
قبول المعارضة شكلا فلما كان يوم ١؟‏ من 
يناير سنة ه46١‏ تقدم إلي قلم كتاب هذه 
المحكة كل من )١(‏ جوزيف رزق الله 
(؟) ماري ررق الله ( م) فكتوريا رزقالله 
( 2) ايفون رزق الله ( ه) فلورا رزق الله 
حيث قرروا فى قلم كتاب يما حاصله انه 
بتاريخ ٠م‏ هن سبتمير سنة 5614ةاأ أعلن 
الدكعور فؤاد رزق الله من.دونهم ب 
بأمر تقدير » واتهم باإعتبارهم هن أصماب 
الحق فى العقار موضوع العقد امشبر 
يعارضون فى أمر التقدير الذى لم يعلن الييم 
بعد ثم كرروا سببا لمعارضتهم ماتضمنته 
صحيفة افتتاح الدعوي رقم .ديام اسنة 
46 كل القاهرة وطلبوا فى خعامها القضاء 
بقبول المعارضة منهم شكلا وفى الموضوع 
بالغاء امر التقدير المعارض فيه بالنسبة 
لنصيبهم مع الزام المعارض حيدم المصاريف 
واتعاب الحاماة . 
٠‏ حى إذا كان يوم ٠م‏ من يتأير سنة 1966. 
اعلنهؤلاء المعارضون الأخيرون فها عدا 


:فى المعارضة رقم .+اط سنة ١604‏ كل 


قضاء الحام الككلية ( مدي ) يضل 


معارضيتهم وقد قيدت هذه العارضة الثانية 
يرقم ع4 سنة 1١06‏ كل مصر . 

ووحيث إله إذا كانت جلسة با1 هن 
ابريل ستة 6هة! دقع الحاضر عن المعارض 
حيدم بعدم قبول هذه المعارضية الثانية لرفعها 
من غير ذى حيفة بالنسبة للمعارضين الاربعة 
الذين لم يعان اليهم أهر التقدير ‏ ثم بعدم 
قبولا لرفعها بعد الميعاد بالنسية للمعارض 
الآخر ( هكذا دنفعه ) فلما كانت جاسة 
ه هن يونيو سنة م42١‏ قررت هذه المحكة 
ص المعارضة رقم 445 سئة مههو١‏ إلى 
المعارضة رقم ..يام سنة 1904 حتي يصدر 
المعارضتين حك واحد . 

د وحيث ان المعارض ضم دحم في 
المعارضعين ‏ وق مذ كرتم * دوسيه قد 
دفعوا الدعوى موضوعيا بقولمم إن الحرر 
الختلف سببه رقم موم١٠١‏ واللؤرخ .م من 
دسمير سنة 198410 إمأ يتضمن بع قطعة 
أرض فضاء حاري بناء العارة عليها وان هذا 
امحرر صادر من الدكتور رزق الله جاب الله 
والسيدة مارى رز ق اللهجاب اللهباعتيارهابائعين 
إلى العارضين باو لىالمعارضتين باعتبا رم مشت رين 
وانه قد ورد قى المرر نفسه ان تمن الأرض 
هيلغ ٠..ه‏ مو 955( ج فتحصلت عنه 
رسوم نسبية مقدارها .٠ه"‏ م و مه ج على 
أساس القن المسمى باحر إلا انه إذ تبين 
لمككتب الشبر أن المّن الوارد حر أقل 
بكثير من القيمة اإقيقية للعقار فقد أحال 
الأمر إل الادارة الهندسية بالمصاحة ال ىقدمت 
تقريرا نارشمه ؟ من أميل سنة 14# جاء 
فيه ان. موقع المقار تمتاز وان المباتى المقبامة 


عليه عبارة عن عمارةحديثة البئاء ميرأة السكن 
ومكونة من أربعة طوايق وأن البناه مقام 
ل مساحة قدرها 4م مترا مربعا فقدرت 
الادارة الهندسية قيمة العقار على هذا الأساس 
حيث أنتهت إلى ان قبمته الحقيقية تقدر بلغ 
لدعم( اج متها مبلغ سجموم من الأرض 
إعتبار سعر الثر المريع فيها سنتة جنيبات ثم 
مبلغ ١1وم‏ ج تكاليف انشاء الطابق 
الأول كذامباغ موه «تكالين انشاءالطابق 
الثانى و كذلك مبلغ تكاليف انشاء 
الطابق الثالك وأخيرا مبلغ ٠م ١‏ ج تكاليف 
انشاء الطابق الرايم وانه إذ كان ذلك وكان 
الر سم النسى المستتحق على ما يعادل القيمة 
المقيقية هو ه /ز كان الباقي لمصاحة الشبر 
من الرسم هو ميلغ م و الامج صدر به 
أمر تقدير بتارخ سار /روه١‏ . 

« وحيث ان المعارض ضدمم - وفي 
نفس اذ كرة قاوا شرحا لدفعوم بعدم قبول 
أولى المعارضتين شكلا ارفعها من غير الطريق 
القانوني ان المادة الثالثة من القانون رقي م- 
سئة 1954 المعدأة للمادة التاسءة من القانون 
رقم 9و سنئة غ44١‏ تنص على انه تطبق فى 
مواد الشبر العقارىالأحكام الواردة فىتانون 
الو سوم القضاثية وان المادة التاسعة عشر من 
هذا القانون الأخيررقم .٠و‏ سنة ١١4‏ نجري 
بان المعارضة ميل أمام امحضر عند اعلان 
أمر التقدبر أو بتقرير فى قم الكتاب كان 
فانون المرافعات ذاته قن رسم فس الطريق 
لأمعارضة بالمادة سردم منه وأنه بالتالى يكون 
المعارضون وقد أتاموا معارضتهم بورقة من 


أوراق المحضرين قد لأوا إلي غير الطريق 
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المرسوم قانونا وأنه من ثم تنكون معارضتهم 
غير مقبواة شكلا . 

« وحيث ان المعارضين وفي مذ كرتمهم 
لم دوسيه قد ردوا على دفاع ' المعارض دم 
بها يأى : 


أولا ‏ إن القانون رقم سه سنة م154 
حين أجاز لمصاحة الشبر العقارى أن تطلب 
تقدير قيمة المقار يممعرقة أهل الخيرة في 
الحالات التى تنكون فيا القيمة المدونة بالعقد 


الاجراءات التي تتبع وجعل ندب الخبراء من 
اختصاص المكتب الرئيس وحده وأحاز 
الطعن فى تقديره والمعارضة فيه بالطرق 
المعتادة أمام الجا ى المابتدائيةفاذال تر اللأهورية 
أو الككتب الخاص داعيا لندب خبير فان 
معنى ذلك الواضح انه سل بالقيمة الواردة 
بالعقد . 

ثانيا ‏ إن الحالات التي يصدر فيها أمر 
التقدير بالرسوم التكيلية قاصرة على حالتى 
وقوع خطأ حسانى بحت أو خطأ تانوتي فى 
تكييف العقد وإن التزاع المالى قد خلا من 
هذا اللوع من الحطا . 

ثالثا ‏ ان البئاء سبب المنازعة لم تقدر 
عليه عوائد أملاك خلال سنة عمفن؟و 53 
تقدر عليه تلك العوائد خلال سنة ه96 . 

رايعا ‏ ان القانون وان أ<ال تي مواد 
الشبر على الأحكام الواردة في قانون الرسوم 
فانه لم يطلق هذه الاحالة بل قيدها بأمور 
وانه إذ جاءت قواعد المعارضة فى الرسوم 
القضائية استثناء من القاعدة العامة ظانبا 
لا تطبق إلا فى المدود التى رسمها القانون 


العدد التاسم السننة السادسة والثلاثون 


اانه لا يمكن أن يقاس عليها إلا بنص. 

خامساً ‏ انه مع وضوح حق المعارضين 
فى رفع المعارضة بالطريق العادى قانهم تزيدا 
منهم قد قام الأربعة الأخيرون منهم وثم من لم 
يعلنوا بأمر التقدير بالمعارضة فيه بطريقة 
التقرير فى قم الكتاب ٠.‏ 

سادسا ‏ انه من باب الجدل الفقبى فان 
المعار ض الأول الدكعورفؤاد رزق الع 
الذى لم يشترك مع الباقين بالتقرير بالمعارضة 
فى قل الكتاب ينضم إل الباقين من المعارضين 
المعارضية الثانية فى طلباتهم . 

«وحيثإن المعارض ذيدثم وفي مذ كرتهم 
١‏ دوسيه قد دفعوأ ثانية المعارضتين بقولم 
إن المنازعة ممن لم يعلن لمهم أمر التقدير إنما 
عي فى التكييف المبحبيح دعوى براءة ذمة 
من رسوم لم توجه المهم المطالبة بها بعد وانه 
لتلك الدعوى الأخيرة اجراءاتها العادية فان 
هي أقيمت بطريق المعارضة فى قل الكعاب 
كانت بدورها غير مقبولة ٠.‏ . 

م وحيث إن المعارضين قد قدموا سندا 
لمعارضتهم ٍ 

أولا- صورة من أمر التقدير المعارض 
فيه و بين منة أنهقدصدر بتاريخ 18 من سبتمير 
سنة ١64‏ وانه قد انمي إلي تقدير مبلغ 
لالاه ج و 1١١‏ م قيمة الرسوم التكميلية 
وان قل محضرئ عحكئة ماوى قد أعلنه إلى 
الدكعورفؤاد رزقاللهجابالله أو [المجار ضين 
فى أو ل المعار ضمتين بتاريخ .#ثرية رةه ةو 
( الستند رقم ١‏ من الحافظة » دوسيه ) . 

ثانيا ‏ كشفاً ربعياً: ستخرجا من : 
سجلات. بصلجة_الأموال ..القروة :جل يه 


أنه بالكشف هن دفتر الجرد العمومي سنة 
6و١‏ وجد أن اللك رقم ه45 شارع 
أبو بكر الصديق كان يحرد سنة ١م٠٠‏ 
أأرض فضاء كا كان جرد سنة موا 
أرض فضاء ثم جاء فى جرد سنة مهو 
أنه استجد على الفضاء عمارة مكونة من نهسة 
أدوار يما في ذلك الأرضي وأنه قد تمت عمارة 
لمستجد وشغل قبل ١١‏ من نوفيرسنة م١‏ 
عدا الجراجين المحيطين بالملك فامهما 
مشغولين على غير مام قبل ١١‏ نوفير سنة 
“9ه ١‏ بلاغ رقم هل/ا١‏ فى ها اا/رههو١‏ 
(.السكند رقم ؟ من المحافظة ؟ دوسيه ). 
ثالثاً- عقد البييع سبب هذه الدعوى 
وين منه أنه مؤرخ 7 من دلسمير سنة 
0 وانه مسجل بتاريخ .لم درسمير سنة 
10 برقم روم ١‏ وأنه يتضمن بع كل 
من الد كتور رزقالله جابالله والسيدة مارى 
رزق الله إلى كل من الد كتور فؤاد رزقالله 
والأستاذجوزيف والسيدتين فكتوريا وفاورا 
والآنسة إيفون رزق الله أرضا مساحتها 
٠درهه؟‏ متراً شائعة فى أرض مساحتها 
“رهما متر وقد جاء فيه أنالمبيععيارة عن 
مزل جارى بنائره وقد وصف المبيع قى البند 
الرادع عن هذا العقد بأنه ملك جارى بناؤه 


ميزلة ول تربط عليه فوائد للان وأن بمته: 


مبلغ 5.٠‏ م و 51و9١‏ ج براقع امقر ثلاثة 
جنيبات كا نص فيه على أن اليا نعين به يقران 
أنهما ملكا لمبيع بطر يق الشراء من شر كد سكك 
حديد مصر الكرر بائية موجب عقدتسجلق 
١‏ من نوشير سنة ١6‏ (مستند /دو»يه ). 

« وحيث إن المعارض ضدثم قد قدموا 
كذلك إسنادا -مدهبهم و فى حافظتيم “دوسنيه 


سم 


كعاباً ا دمن أريل سنة سرج ١‏ مرفوعاً 
من أحد مفتة شى الادارة الحندسية جاء فيه أن 
موقم العقار محل هذه الدعوى ممتاز وأن 
الميانى الموجودة عليه عبارة عن عمارة حديثة ٠‏ 
البناء وههيأة السكن ومكونة من أربعةأدوار 
وأن قيمة الأر ض المقام عايها العقار تقدر 
باعتبار تمن اأتر سنة جنيبات وأنه بالتالي 
يقدر من الأرض مميلغ موسج م تقدر 
تكاليف المباتى مبلغ 454 كم قدموا تحت 
رقم ة دوسيه أصل طلب تار نه ٠7‏ نوفير 
م1 مر فوع هن الد كتور فؤاد رز قالله 
جاب الله إلي الأمين العام للشهر العقارى وقد 
جاء فيه أنه لما كان البائعان قد فكرا قبل أن 
ديعا مباشرة فى بناء هذه الأرض فقد ري: 
الأساس وارتفع البناء يما لا يزيد عن هتر 
واحد هن سطح الأرض ثم توقف البناء 
وم تالصفقة بالعقد اللذكور و أن المُنالذى 
ذ كر به عبارة عن قيمة الأرض مضاق اليها 
قيمةالمباتى الخاصة بالأساس . 0 | 

د وحيث إنه فيا يتعلق بشكل: المعارضة 
فقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم ٠ه‏ 
سنة ١444‏ الخاص برسوم التسجيل ورسوم 
الحفظ » والمعدل بالقوانين ١م‏ سنة 656و 
و45 سنة ١940‏ و سه سنة م5[ 2» و إل 
سنة 1449 على أنه تطبق فى مواد الشهر 
العقارى الأحكام الواردة فى قافون الرسوم 
القضائية ورسوم التوثيق فى الواد المدنية 
والشرعية فها يتعلق بتقديرالرسوم ونحصيابا 
وردها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يأتي : 

أولا ‏ يكون أساس تقدير الرسوم 
النسبية قيمة العقارات الموضحة المحررات. 


0 8 5 ح- 


ءه58 ٠:‏ 
مكتتب الشبر العقارى أو المأهورية أنها أقل 
من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقاً 
للااسسالتاليةوضي : (1) ...ام عم ال 
(ب) ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها 
الإجاريةالسئوية التخذة أساساً لر بط العوايد 
عليهامضروبة فى خمسة عشر. (ج) نحصل على 
الأراضى المعدة لليثاء والمباتي التى لمتربط علها 
عوايد رسوم على أساس القيمة التى يوضيحها 
الطالب إذا اقتنع بها الموظف الخعص و إلا 
حصل الرسم على أساس القيمة المقيقية التى 
تسفر عنها الععريات ٠‏ 
ثالنا ‏ إنه إذا استحقت رسوم تككيلية 
قدرت بأهر يصدر هن أمين مكتب الشهر 
الخخص ويعان هذا الأمر إلى ذوى الشأن 
بكتاب مسجل بعل الوصول ووز المعارثية 
فى امر التقدير في خلال شممانية أيام من تاريخ 
الاعلان رالا أصبح نبائيا » ومحصل 
المعارضية أمام المحك ةالابتدائية الكائن بدائرتها 
المقتصة ويكون ح كبا فى 
ذلك غير قابل للمعارخبة أو الاستثئاف - 
كا نعمت المادة السابعة عشر من القانون 
رتم +4 أسنة 1644 الخاصض بالرسوم 
القضائية و برسوم التوثيق فى المواد المدانية على 
انه يجوز لذى الشأن ان يعارض فق مقدار 
الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل العارضية 
أمام اضر عند اعلان أمر التقدير أو يتقرير 
في قم الكتاب فى مانية الأيام التالية لتاريخ 
اعلان الأمر - ومحدد له المحضر في الاعلان 
أو قل الكتاب في التقرير اليوم الذى تنظر 


فيه المعارضة 0 وأشرا نصت الادة أثثامنة شر 


« 0ه # هه هخ هه مه اع اهس 


مأمورية الشهر 


من القانون رقم 5٠‏ لسنة ١54‏ على انه تقدم. 


العدد التاسع ‏ الستة السنادسة والثلائون 


العارضية إلي المحكمة التي أصدر رثئيسها 
التقدير أو القاضى حسب الأحوال ويصدر 
الحم فيبا بعد سماع أقوال قم الكتاب 
والمعارض إذا حضر و يجوز استثناف الحم 
فى ميعاد عشرة أيام هن تاريخ صدوره وإلا 
سقط الحق فى الطعن . 

« وحيث اله طاهر من مقايلة همده 
التصوص ان القانون رقم ؟و لسنة ٠641‏ 
معدلا با لقا نون دقم 3 سنة مؤ4واحين أحال 
في مواد الشهر العقارى إلى تطبيق الأحكام 
الواردة في قانون الرسوم القضائية رقم .. 
لسنة 444 قا يتعلق بتقدبرالرسوم و يلها 
وردها والمتازعة فيبا لم تكن احالته مطلقة 
من كل قيد عامة غير مشروطة بشرط . بل 
كانت احالته مقيدة بقيود مشروطة بشروط 
الى عبر عنبا في صدر الادة التاسعة منه 
بعبارة مع مراعاة مايأنى . وانه من هذه 
القيود وهن تلك الشروط مانص عليه من ان 
المعارضة محصل أمام الحكة الاجعدائية الكائن 
بدائرتها مأمورية الشبر اللاتصة . 

ووحيث انه مما يدل على أن الشارع 
حين نص فى المادة ه من القانون رقم ١ه‏ 
سنة 19551 على أن المعارضة صل أمام 
امحكة الابعدائية إنما أراد معنى آخر خلاف 
ذلك الذى انصرقت إليه إرادئه حين نص ق 
المادة السابعة عشر هن القانون رقم ١ه‏ لسنة 
4 على أن _المعارضية تحصل أهام الخضر 
عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قم 
الكتاب ان الشارع قد أوره ف المادة التاسعة 
من القانون رقم سنةع4١‏ معدلا بالقا نون 
رقع مد لسنة .44ة؟ أحكاما خاصة بأواهر 
التقدير التى تدر إعمالا له تخالف كلك الى 


تصدر بالأعمال للقأنون رقم.١٠هة‏ سنة 1541 
فنص فى القانون الأول على أن الأمر الصادر 
بالتقدير يعلن إلىذوى الشأن بكتاب مسجل 
مصحوب بعل الوصول حين نص قف الثاق 
على أن الامر الصادر بالتقدير يعلن للمطاوب 
منه الرسم ‏ من غير محديد لطريقة الإعلان 
ما نص فى الاول علي أن المعارضية ت#صل 
أمام اللحكمة اللابتد ائية الكائن بد ائرتهاماً مورية 
الشبر الخصة حين نص فى الثانى علي أن 
العارضة محصل أمام المحضر عند اعلانه أمر 
التقدبر أو بتقرير فى فم الكتاب 
وانها تقدم إلى المحكمة الي فيد رئيسها 
أهر التقدير أو إلى القاضي حسب الاحوال 
وانه كذلك قد نص ف الأول على أن حكم 
الحكنة الابتدائية يكون غر ابل امعارضة 
أو الاستثناف حين نص في الثاني على انه 
يجوز اسعئناف الحم فى ميعاد عشرة أيام من 
تاريج صدوره و إلا سقط الحق فى الطعن 4 
وهذه المغايرة فى الأحكام تعنى في صراحة 
ان الشارع قد خرج بالمادة التا.عةمنالقانون 
رقم ؟؟ لسنة ١44‏ معدلا عن أحكام 
القانون رقم .٠و‏ لسنة ١444‏ فما يتعلق بكل 
طريقة اعلان أمر التقدير والسبيسل إلى 
العارضة فيه ومدى قوة الحم الصادر قى 
المعارضة . 

د وحيث إنه مما يعين على تقبل. هذا 
النظر أمران : 

أوهما : انه او أن الشارع م يرد بالادة 
التاسعة من القانون رقم ١ه‏ لستة ١544‏ 
معدلا أحكاما تغاير “تلك التى يتضمتها نص 
السادة السابعة عشز من القانون رقم يه 


ا 


أسنة ؟6ة؟ لا كتقى في صياغته أنص الادة بو 
من القانون رقم ؟1 سنة 14645 ما ضمته 
صدرها من انه تطبق في مواد الشبر العقارى 
الأحكام الواردة فى قانون الرسوم القضائية 
ورسوم التوئ.ق واستغني بهذا التصدير عن 
التفر بعات التالية والتى أوردها تالية بعبارة 
مع مراعاة ما يأتى : 


ثانهيا : أنه للا كانت المعارضية فى قوائم 
الرسوم القضائية مختصم فهما على الدوام قلم 
الكتاب ذأن صالحه يكون ظاهرا إذا اختار 
الشارع المعارضة ايك التقرير بها فى قل 
الكتاب نفسه فى حين أن هذا الصبامم ينتى 
والمكمة من التشريع تختني إذا كان أمر 
التقدير خاصا برسوم النسجيل أو رسوم 
المفظ لأن المتازعة فيها أن تكون سجالا بين 
صاحب الشأن من ناحية وبين مصلحة الشبر 
العقارى من ناحية أخرى وكلاها غريب 
عن قم الكتاب لا تنصور إقدته من إأزام 
المعارض بالتقرير بالمعار ضة فى سجلاته ٠‏ 

د وحيث إنه إذا كان ذلك فقد وجب 
تفسير قول الشارع في القانون رقم ٠ه‏ 
سنة 0444 أن المعارضة محصل أمام الحكة 
الابتدائية الكائن بدائرتها هأمورية الشهر 
المختصة تفسيرا ستقلا عن أحكام الأدة او 
من القانون رقم ١.٠و‏ سنة 1144 . 

. ووحيث إنه إذا كان الشطر المتقدم 
الذكر :من نص الادة هو من القانون ؟.ه 
لسئة 545 نصا عاما فقد وجب الرجوع فى 
تفسيره إلي القواعد العامة في قانون المرافعات 


دون غيرها والتي من مقنضاها أن العارضة 


ا 


ترفع بصحيفة متو فية شر و طها يعانها المعارض 
إل خقيرمة + 

و وحيث إنه لما سلف يكون دفم 
المعارض ضردم بالمعارضة رقم ٠‏ +“لإعسنة4 195 
بعدم قبولها شكلا لتنكبها الطريق المرسوم 
بقولما هو دفع فاقد الستد القانوتى مبعين 
الرفض » ومن ثم يلزم القضاء برفضه وقبول 
هذه المعارضية شكلا . 

1 وحيث إن مأيصلح سبيا لقبول 
المعارضة رقم .كعم سنة وهو1 يك سببا 
للقضاء بعدم قبول المعارضة رقم 445 سنة 
مهو( شكلا والتي اجتنب اصعاءها الطريق 
الويلرفعها » مع ماهو مقرر هن أن قواعد 
المرافعات من النظامالعام ومن ثم يتعين القضاء 
يعدم قبول المعارضة ركم 45؛ سنة 9646ل ٠‏ 
<< .« وحيث إنه إذ كانت هذه العارضة 
الثانية غير مقبولةفانه لايجدى المعارض الأول 
الدكتور فؤاد رزق الله ان يطلب التدخل 
فمها إنرانه فضلاعن تنكبه الطر يق القويمللتدخل 
فأن تدخله فنبا لا يصحح ما شاب الطريق 
لبها من بطلان ٠‏ 

د« وحيث إنه لاسبيل فى القانون إلى 
القول بإن. أواهر التقدير الخاصة بالرسوم 
التككيلية لاتصدر إلاإذا شاب التقدير الأصلي 
خطأ فى المساب أوقى تكييف عقد التصرف 
وذلك لأمرين : 

أولمما : أن القانون رقم بأو سنة 1544 
حين قال فى الفقرة الثالثة من ماأدثه التاسعة 
معدلة بالقانون رقم سه ستة لم95١‏ »انه إذا 
استحقت رسوم تكبيلية قدر تبأ مر بصدرمن 


: أهين مكتب الشهر المختتص »لم حددلاستحقاق 


المدد إلناسع ‏ إأسئة السادسة والثلاثئون 


الرسوم التكرياية سببا محددا بذاته » وانه من 
ثم تستحق :لك الرسوم كلا بان سيبها . 
ثانيهما : ان المادة الجامسة والسبعين قي 
فق رتبا الثالثة من القانون رقم 6ه لأسنة 191415 
والق تطيق أحكامها فى مواد الشبر العقاري 
وفقا لصدر المادة و من القانون رقم +4 سنة 
4 تجرى بانه ممصل مبدئيا عن الأراضي 
المعدة للبناء والأراضي الزراعية الق ى 
ضواحي المدن والق لم تربط عليها عوايئد 
رسوم على أساس القيمةالتى يوضحها الطالب 


وأنكه بعد نخرى 3 الكتاب عن القيمة 
المقيقية محصل الر معمعن الزيادة 4 ومقادهذا 
النصالظاهر ان 7 سم يحص ل ميدئيا على أساس 


القيمة التى يوضحبا الطالب » وانه بعد ذلك 
تعحرى المجبة الختصة عنالقيمة المقيقية » حق 
إذا استيانت زيادتها عن القيمة الني أو ضحها 
الطالب في -طليه ‏ قامت باتخاذ مايلزم لتتحصيل 
الرسم عن الزيادة» ولاشك ان سبيل التتجصيل 
في جال هذه الناحية من القانون هو اصدار 
أمر تقدير بالرسوم التكنيلية . 

د وحيث انه فيا يتعلق بتقدير القيمة 
الحقيقية للعقار موضوع أمر التقدير المعارض 
فيه فانه “يحب مالإاحظة مايأتي ا 

أولا - ان العقد موضوع التصرف قد 
تم نمحريره بتاريخ ٠‏ هن ديسمير سنة 19810 ثم 
اشهر بتاريخ .ل هن ديسمير سنة 194619 . 

ثانياً - أن العقار المتصرف فيه بمقتضاه 
قد وصف بانه متزل خارى يناه ٠‏ , 

ثالئاً ‏ ان تقرير مفتش الادارة المندسية 
الذى خلص إلي أن المباتى الموجودة عل ىالعقار 
عبارة عن عمارة حديئة البنااء وهبيأة للسكنى 


ل 


وهمكونة هن أرابعة أدوار قد راخي إلى | وكا وصفهيه أحد أصحابه ( الدكتور فؤاد 


التاسع من شبر ابريل سنة 1960 . 

رابعاً ‏ انه ليس بين أوراق الدعوى 
ما يدل على ان العقار المتصرف فيه بالعقد 
الشهر كان بوم شهر العقد بعاريخ من 
ديسمير سنة ١400‏ على نفس الوضع الذى 
شاهده عليه مفتش الادارة المندسية بتاريخ ‏ 
من ابريل سنة 140 . بل قد يقوم الدليل 
على العكس ا قرره نفس مفتشن الادارة 
المندسية فى ذات تقريره من اله وجد المبابى 
عبارة عن عمارة حديثة البناء مهيأة للسكني » 
لان عمارة ‏ كان هذا نشأتها بتاريخ 4 عن 
ابريل سنة س١‏ كانت على الراجصح ذات 
شأن أدتي بتاريعخ .م من دسمير سنه 1401 ٠‏ 

خامساً ‏ انه من العسير تقويم العقار 
اللنصرف فيه تقورها حقيقيا يوم شبر تصرفه 
في ٠ل‏ من ديسمير سنة 1905 لصعوبة محقيق 
حالة البناء وهداه فى يوم شهر التصرف 
:وبالذاتفى يوم “٠‏ ديسمر سنة ١909‏ وان 
هذه الصعوبة مرجعبا نراخي تقرير مفتش 
الادارة الهندسية حتى التاسع من ابريل سنة 
*موا. 


التسليم بو صيف العقار ؟! تضمئه العقد المشبر 


رزق الله ) قى طلبه الؤرخ / هن نوفير سنة 
به من انه عبارة عن أرض ري الأساس 
فيبا وارتقع اليئاء وله يم لزيد عن هتر 
واحد فوق سطح الارض . 

« وحيث انه إذ كان ذلك وكان أساس 
تقدير الرسومالنسبية التي تحصل عن الأراضى 
المعدة للبناء والمباني 'لتى م ربط عليها عوايد 
هو فيمتها المقيقية » وكانت تلك القيمة 
الحقيقية ما قد يكشف عته خبير هندسى 
تندبه الحكة لاداء المأهورية المبينة في منطوق 
هد! الحجم. 

د وحيث أن مصايف المعارضية رقم 115 
سنة ه46١‏ يتعحملبا المعارضون فيها سلا 
بالمادتين دوم وباوم مرافعات . 

د وحيث ان المك العمادر في المعارضة 
دقم .مام سنة 1104 غير منه التخصومة ومن 
ثم يلزم ارجاء الفعبل في مصروقاتها . 

د وحيث أن هذا الحم غير ابل الطعن 
تمايغئي عن وصفه» . 

( قشية جوزيف رؤق الله جاب اله وآخرين ضد 
مصلحة الشبر العقارى والتوثيق رقم 41415 سنة ١5680‏ 
مد كلى القاهرة رثئاسةوعضوية السادة الأساتنة سبرى 
فرحات وعد على الاسلامبول ومعطنى راشد النمّاة ). 
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العدد التاسع . السئة السادسة والثلاثون 


| 1-2 ا 2 مع | 08 
0 إلى 


لبو 


00 كلاضغ 
عكمة الآ.ور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
٠‏ دلمسير سئة مهمو( 


١س‏ عقود الجية الإدارية اتى مخضم للفانوث العام . 


ينس لالتنرقة يينها وبين العقود الى مخضم للقا نون الخاس. 
اي حدم عدم اختساس القاضى المستمجل ف شأن 
انا زعا ثااتىترد على عقود الادارةاىتخضم لانا نون المام, 


المبادىء القانونية 
و قد نجرى الحكومةفى معاملاتها مع 
الأفراد بمقتضى عقو دإدارية تخض ع فى أحكامها 
للقانون: الادازى ٠‏ وقد تجرى في معاملاتمها 
ممثل العقود الى ييرمها الأفراد فيا بينهم . 
وفيصلالتفرقةأن العقود السابقة تستهدف فى 
كيانها مصلحة عامة لسر العمل فى صسفق عام 
فى شروطبا وسائل القانون 
العام من تدخل الادارة في الاشر اف واليمنة 
على تنقيدٌ المقد مقتضى سلطتها الادارية . وفى 
هذه الحالة .يكون للادارة حرية مطلقة في 
وقف تنفيذ العقد أو فسخه لتعلق الأمس 
بالصلحة العامة وتنظم استغلال مريقق عام. . 
با هق كان البادى هن مطالعة العقد 
موضو ع التراع أنه يتعلق باستغلال محجر . 
وأن مصاحة المناجم قد تعاقدت على استغلاله 
لقاء رمم معين ٠‏ و نصت ف العقد على شر وط 
مددة أوجبت عراعاتها كا أوجبتأنيكون 
لها حق الاشراف على تتفيذها . 


ومحختار الادارة ق 


وحق وقف 


المتعاقد عن العمل «الطريق الادارى يمجرد 
إخطار المتعاقد بالغاء العقد وفسخه . فانطلب 
وضع ا حجر نحت الحراسة القضائية لادارته 
واستغلاله سبب صدور أمر إدارى بوقف 
المتعاقد عن العمل لالغاء رخصته . فيه تعطيل 
لأمر إداري لامك القضاء المستعجل . 


57 
« حيث إن المدعي أقام الدعوى طن 
الح بصفة مستعجلة بوضع الحجر الموضح 
الصحيفة تحت ا مراسة القضائية واقامتهحارساً 
عليه لاستغلاله وإدارته حت يفصل فى الزاع 

الموضوعى نبائيا بينه وبين المدعى عليه مع . 
إإزامه المصروفات والأتعاب وثعول الملم 
بالتفاذ المعجل دون كفالة » وقال فى معرض 
بسط دعواه وداعه أنه يستأجر الحجر رقم 
و/ا7 يجبل طره ويباشر العمل فيه بشروط 
العقد وأُصول الصناعة الفنية ولكن المصللحة 
اللمؤجرة تعرضت له فأوقفت العمل بالحجر 
الأمر الذى لامبرر قانوتى له والذى الحق 
الضرر يحقوقه فاضطر لاقامة هذه الدعوى . 
د وحيث إن الحاضر عن المدعى عليهدفع 
بعام اختتيصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى 
استنادا إلى أن الفصل فيها من شأنه التعرض 
للا'وامر الادارية الصادرة بالغاء الترخيص 
وإخلام الجر وقيام مصلحة اناجم و الاجر 
بتسامه بالطريق ا وقال شرحاً لذلك 
إن الدعى قد نكل عوتتن الوقاء بالايجار 
المستبمق ودفع ماعليه من اللزامات عموجب 


قضاء الأمورالمستعجاة الجزية 


1ظ1ظ1 


الترخيص الصادر له باستغلال الحجر فا كان 
من المصاحة سوى أن أنذرته بالاخلاء ؛ وما 
+ يمتثل أصدرت أمراً إدارياً بذلك إعبالا 
للبتد الثاتى والعشرين من العقد الذى بجيز 
لاجبة الادارية التى أصدرت الترخيص أن 
تلغيه إداريا عند الاخلال بشروطه وقد 3 
الاخلاء فعلا وتسامت لمصاحة الحجر . 

وحيث إن الحكومة فى علافتها اما أن 
تجحرى فى معاملاتها وعقودها مم الأفراد 
#قتصى عقود إدارية نخضع للقانون العام 1 
وى المعو القن تنتيدى ممبليحة غآفة لنيز 
العمل فى مرفق عام على أن مخضع المتعاقد 
فيه للساطة العامة فى توجيه المرفق وتنظيمه 
اصالح المجموع ع وهذه العقود محكبا 
القانون الاداري ‏ واما أن يجرى معاملاتها 
وعقودهأ على أن تخضع للقانون الخاص . 
وهذه مسرىق علمها ما يسرى على العقود 
الني يبرمها الأفراد فها ينهم ومحما قواعد 
القانزن الخاص . 

٠‏ ددحي إن قد يلط الأم فى تكبييفث 
بعض الأعمال التى جر مها الأدارة هبل فى 
داخلة في النوع الأول أو الثاتى» وف تغليب 

صفقة على أخرى ماجعل للعقد حصانة 
تتأى به وتبعدبه عن متناول الابقاف 
أو التأويل ‏ لهذا استقر القضاء على أن 
ضابط التفرقة بين عقود الادارة الى تخضع 
للقانون العام وغيرها التي تخضع للقانون 
الخاص هو أن الأول متعاق بمرفق عام ل 


وأن محتار الادارة ق تنفيذه وسائل القااون 1 


العام بأن يسنتازم العقد تداخل الادارة بسلطتها 
الأدارية فى الاشراف. . ( جموعة لين 


الدولة_السنة السابع_ص 0 وخ مجلس 
الدولة الصمادر فى ؟ ديسير سنة ١66019‏ ). 

« وخيث إنه وإن كان للا'فراد حق" 
الانتفاع بالمرافق العامة وطاب الترتخيص 
باستغلالها طبقا للقيو القانونية الى تفرضهة 
الادارة ‏ فامهم | إذ مخصاون على أن هذا 
الترخيص لانتزع يدهم إلا لأسباب قوية . 
غير أن إجابة الطلب أو الأرخيص: إنما هو 
عتل من أعمال الادارة تبيمنى عليه وتقضى 
فى شأنه مقتصى سلطتها الادارية متى اقتضت 
المصلحة العامة ذلك . ولا فى ذلك حرية 
مطلقة إتعاق الأمر بتنظم استغلال مرفق 
عام أوتنظم استغلال الحدمات العامة طبقآ 
ا تراه .من مقتضيات المصلحة .لأن هذا 
الاستغلال يقتضى استخدام أملاكبا العامة 
تي لا مطلق التصرف فيبا فضلا عن أنه 
لاشبة فى أن استغلال الأفراد وا نتفاعيم مها 
عن طريق الرخيص بذلك من جبة ة “الادارة 
موقوت بطبيعته قابل للنفض مق توفرت 
مبرراته ؛ والقضاء العادى لابملك. إيقاف: أز 
إبطال الأمر الادارى الصادر عن جبة مختصة 
في حدود القانون "م لاملك أيضا -القضاء 
بالتع ريض عيا بيترتب على تنفيذ أمر إدارى 
) المادة 14 دمن . #ازوت_نظام القضاء 
والمواد 54" وووءا هن القانون رقم 
هذا أسنئة ومهةا الصادر في شأن تنظم 
مجلس الدولة ) براجع فوا تقدم حح مستعجل 
مضرالمنشور بالجدول العشرى الثاتى [المحاماة 
قسم المرافعات ص م١٠١‏ رقم "١‏ . 

« وحيث إن البادى من مطالعة: الملف 
المقدم من المدعى عليه والخاص: باستغلال 
الحجز الموضيح. بالمسحيفة أن مماحة المناجم 


اليل 


العدد التاسغ ‏ السئة السادسة والئلائون 


وا اجر قد تعاقدت .والمدعى على استغلال 
المحجر رقم د/اه؟ مجبل طره لقاء رمسم معين 
وقد نص بالبند الثاق والعشر بن من العقد 
على أنه إذا خالف المدعى أى شرط من 
شر وطهأو تعبداته كأن للمصاحة حق إلغائه 
إداريا حيث يكون المدعى مازما عندئذ 
بايقاى العمل بالمحجر وإخلائه على أثر 
إخطاره بقرار الالغاء مخطاب موصى عليه 
دون حاجة لانخاذ أية اجراءات أخري كان 
امتئع كان المصلحة تنفيذ ذلك موظفيها 
وبمعاونة رجال الادارة إذا لزم الأمر . 


و وحيث إن التعاقد ميرم بين مصاحة 
حكومية وأحد الأفراد متضمنا الترخيص له 
باستغلال حجر هو من الأموال العامة لقاء 
رسوم متفق عليها والرامات موضبحة «العقد 
تيجعل للجبة الحكومية الاشراف على تنفيذه 
والغائه إداريا عند الاخلال باى شرط من 
شروطه ولا يقدح فى ذلك القول بان العقد 
وصف بانه امجار اذ أن هذا لايتزع عنه البتة 
الصفة الملاصقة له والمستمدة من شروطه ألا 
وه صفة الترخيص افرد من الأفرادباستغلال 
مال من الأموال العامة ومرفق من مرافق 
الدولة لقاء رسم نص عليه صراحة فى العقد . 

د وحيث ان البادى أيضا من مطالعة 
املف المشار إليه المقدم من المدعي علية أن 
مصلحة المناجم قد الغت هذا الترخيص اداريا 
إعمالاللبند الثانى والعشر ين منه وذلك مخطاب 
موحىعايه :فى “لامرعث/ر ههه استنادا علىرأن 
المدعي قد أخل بشروط الا لتزام وم يهم 
باداء كافة الرسوم المستحقةعليه و إنها أيضا 
قد قامت بتسل المحجر إداريا في 15 ابريل 
سنة وهة) بواسطة أحد مبندسيها »: فن ثم 


لا تذسع ولاية هذا القضاء وهو فرع من 
القضاء العادي ؤ فى الحم ياجابة اللدعي طلية 


دضع الرزاسة علق اغيس والانه +ارساعليه 
لادارته واستغلاله ريا يقضى قُُّ عوضيجع 


اللراع بينه والجبة الادارية ذلك لأنه ليس 


للقضاء العادى اعمالا للنصوص آنفة الذكر 
وظيفة فها يتعاق باعمال السيادة ولا أن يؤول 
أزيرقت تنفيك امرإدارى أرى صادرمن الجبة 
الادارية و لس له أن عس الامر الادارى . 


بطريق مباشر كالمك فى موضوع المق أو 
بطريق غير مباشر كالحم باجراء وقق 


باقامة <ارس قضائى على محل كان مرخصا 
من الحكومة باستغلاله والغي الرخيص 


به اداريا اعدم تتفيذ شر وطه الترخيص عند 
قيام تزاع بن الرخص له والحكوهة 
خصو ص الالغاء وما ذلك إلا تطبيقا بدا 
فصل السلطتين التنفيذية والقضائية ( يراجم 
في هذا المعنى الحراسة للاستاذ فراج ‏ البند 
سر 17م وقاضي الأمور المستعجلة للاستاذ 
رشدى بند مه؛ ص 7.١4‏ من الجزء الأول 
للطبعة الأخيرة ٠.‏ والقضاء المستعجل للاستاذ 
رانب بتود س؛ و 5: و97ا5؟). 

« وحيث انه لهذه الأسباب مجتمعة يتعين 
قبول الدقم والقضاء بعدم اختصاص الحكة 
من حيث الوظيفة بنظر الدعوى . 

2 وحيث انه وقد اخطأً الملدعى سبيل 
القضاء اص بنظر دعواه فغليه أن يمحمل 
مصروقاتها عملا بلمادتين «مم و بوم 


مرافعات 6. 


( قضية حسن سام أحد ضد السيد مدير مام مصلحة 


المناجم والحاجر رقم 11 .اسئة م6١‏ واشقالدة 
الأستاذعبد ااه الممر اف القافي). - 


منازعات. الأحو ال الشتخصية ١‏ 


منازعات الاحوال |أشخصية . 


للاستاذ نصيف ز ى الحاني 


010) 


بتاريخ ١‏ من سيعمير سنة 1168 صدر القانون رقم 45١‏ أسئة وه4١‏ باستبدال نص 
المادة ؟١‏ من قاثون نظام القضاء رقم 1417 لسنة ١46‏ بالنص الاآنى : 

د تخقص الحاك بالفصل فى كافةالمنازعات ف المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 
والوقف والولاية عليه وجميع الجراتم إلا ما استثني بنص خاص » 1 

وقد كان النص السايقى للمادة ؟١‏ السالفة الذ كر يقغي كعر احامن اام الوطنية 
قَ مسائل الأحوال الشخصية على غير المصريين ‏ وكانت قضابا الأحوال الشخصية 
للمصريين موزعة بين احا ك الشرعية وانحا كك الملية . 

وإعمالا للقانون السابق صدر أيضا القانون رقم ++ لسنة مهو إلغاء الحم 
الشرعية والمحاى الملية وباحالة الدعاوى التى دكون هنظورة أمامها إلى الحاكم الوطنية . 

وورد فى الادة ‏ من هذا القانون ‏ أن الأحكام تصدر في المنازعات امتعلقة بالأحوال 
الشخصية والوقف » التى كانت أصلا من اختصاص الحاك الشرعية طبقا لما هو مقرر فى 
لاشحة ترتيب الحم الشرعية . أما بالفسبة لامنازمات المتعلقة بالأحوال الشرعية للمصريين غير 
المسابين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جبات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا 
القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم ٠‏ 

ا 

و بهذا أصبح الأجانب علىاختلاف جنسياتبي.» والصريين على اختلاف عقائدم الدينية » 
مخضعون لجبة قضائية. واحدة فى أحوالهم الشخصية والعينية . 

وقد أخضع الشارع المصري الأبانب فى مصر فى أحوالهم الشخبية لقانون جنسيتهم 
وأخضع المصربين لقانون ديانتهم . 


وقد يكونتا نون جاسمية الأجنىهوقانون ديانته مسجلاق و صزع نشر يعي محلاث وقديكون 
هذا القانونعيارة عن مجموعةمنالتقاليد والأوضاع المرعيةفي بلدالاجنى . وبهذا تمتلنقوانين 


لم١15‏ علد عست شيسه السيئة السادسة والثلانون ‏ 


الأحوال ال الشخصية بالنسبة للا" حانب اختلا بينا تبعا لاختلاف جنسيتهم وقد 'ختلف باختلاف 
جنسية الزوجين أوطرف الخالة الملأرزحة.. . 

ويا تختلف قوانين الأحوال الشخصية لللأجانب .٠‏ تختاف كذلك قوانين الأحوال 
الشخصية لأمصريين » لعدم وجود انون اقليميٍ واح_د ينظم الأحو وال الشخصية تييع 
المصريين لاخعلاقف دياناتهم ولحذا ورد النص على أن القانون الذي ع الأحوال الشخصية 
للمصريين هو قانون شر يعتهم . 

.وليشت هناك صعوية: إذا اتحدت ديائة الحصوم من المعنريين أو امحدت ملتهم اذا 

اختافت الديانة أو اختلفت .الملة.. فبنا يقع الحلاف على قانون. الأحوال "الشخصية الواجب 
العطبيق 5 : 1 | 

غر أن القانون رقم 9< لسنة ههو؟ عند ما أخضع المصريين فى المنازعات المتعلقة 
بالأحوال الشخصية لقاتون شر يعم جهل تطبيق هذه القاعدة بالنسية للمصريين غير المسلبين 
اضرا على متحدى الطائمة واملة:»" قاذ ااخعلقت اللة فان الأحكام فى هذه المنازعات تصدر 
تطنقالما هو مقرر فى المادة لوكين ل ردقاام لقرعي 8 


غلى أن الشارع قد استدرك هذا النص فأشار بأنه ال 57 ف تطبيق , القاعدة 

السابقة عن خضوع متحدى الظائفة والملة لقاثون شريعتهم ٠‏ تغير” الطائفة 3 اللخ ما 

حرج أحد الحصوم عن طائفته أو ملته أثتاء سير الدعوى إلاإذا كان التغيز إلى" الاسلام 

0 الفقزة 5 الأولي هن المادة المتاذسنة أى يكون الحتم طَبَقا لماهو مقر فى المادة :م ب 
نحة اكيب الخاكم الشرغية.:: 1 


# 0 
م 
ل 


ويبين مما تقدم مقدار أختلان-القوانين: الموضبوعية فى مساقل الأحوال الشخصية الى 
يضطر القاضى والحاي المصرى إلى الاضطلاع بها َ 

.علي انه وإن اختلافت هذه القوا نين الوضوعية فقد عنى الشارع يتوحيد نظام الاجحراءات 
بأن أزضح الأجراءات الخاضية ,بالمصريين والاتجراءات الحا صبةبالاحانب عست 'وحبذاا توحيد 
قواعدالاجراءات بالنسية للمصريين والأحانب' ٠‏ لتباينها فى كثير من المواقف . 
' : افق قام الشارع المضترئ فغلا بتوحيدالاجراءات المتغلقة بمسائل الولاية على امال بالنسبة 
لامصريين والأجانب باصدار القانو ن دقر ١‏ لسنة 1401 فلعل الشارع يسارع بانجاز 
تو حيك اللاجزا وأت بق .بقنية المسائل.. وعلى الأخص [إجراءات الطعن المعارضة والاستئناف . 
وإلتقضن تو يجعلبا متفقة هم الاجراءات إلدنية العاديقء ‏ 


منازعات الأحو ال الشخصية ٠.‏ بت ا 


نطاق كلءة الأحوال الشخصية : 
براد بالاحوال الشخصية المر كز القانوتي للاشخاص قى الأسرة يقابلما الأحوال العرنية 
وي المر كز القانوي للاموال . 
والاحوال الشخصية اصطلاح غر معروف عند ذقهاء الشريعة الاسلامية . فالسائل التى 
:تشمل البوم نطاق. الاحوال الشخصية إنما تدخل عندثم فى ياب اللعاملات . وهذ 
الاممطلاح و ليد التشريعات الوضعية . 
ونطاق الاحدر ال الشخصية فى التشر يعات الوفيعية 5 اخعلاة كبيرا بين بدوة 
وأخرى . فكلمة الاحوال الشخصية في فرنسا تقتصر على 11 'لة والاهلية العامة الشخص » 
دنا تتسع فى إيطاليا حتي تشمل الميراث والوصية والحبة . 


وقد كآان وضع مقياس للتفرقة بين مادخل فى الاحوال الشيخصية و مايدخل. فالأجو ال 
العينية فى التشر ؛ بع امصرى أ كثر صعوبة » وان كان الشرع المصرى قد سار علد وت 
القوانن 0 والاهاية على نج المشرع الايطالى إذ جعل في نطاق الاحوال الشخصبية 
. الحالية والأهلية ونظام الاموال بين الزوجين » والميراث » والوصبية » والهبة . 7 

وقد عنيت حكة النقض في حكبا المؤرخ 1 يونيو اسنة 1984 بتعريف مدلول 
الاحوال الشخصصية وما بجحب ان يدخل فى نطاقبا وما لادخل فقالت إن المقصود 
بالادوال الشخصية هو موعة مأ رميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية 
التى رتب القانون عليها أثرا قانونيا فى حياته الاجتاعية ككون الانسان دكار انق» 


وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا مطلقا ‏ أو آنا 9 أبنا شرعيا . أو كونه نام الاهلية أو 
ب لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الاجلية أي وي سبلب من 
أسباب القانون . 


وَإل هناب يظير هن النسريق انه ا 00100 
محكمة النقض السالف الذكر اردفت التعريف السابق 0 0 1 

د أما الامور المتعلقة بالمسائل المالية . فمكلها بحسب الاصل من الاحوال العيئية واذن 
لوقف والمية والوصية والتفقات على اختلاق أنوا اعها ومناشئها هي من الاحوال الألية 
لتعلقها بالمال وباستتحقاقه وعدم استحقاقه . غير أن الشرع الصزى ونجد” أن الوقف والهبة 
والوصية و كلها من عقود التبرعات . تقوم غالبا على فبكرة التصدق المتدوب اليه ديانة بكم 
الجأه هذا ا ا .“كيا مخرجها من اختصاص لحك 
المدنية . على ان أية جبة من جهات الاحوال الشخضية اذا نظرت فى شىء مأ تختص به من 
تلك الءقود-فان نظزها فيه باإيداهة مشروط اخ انعد اللقررة قانونا لطبيعة الاموال 
: الموهوبة والموقوفةوالمؤص به ». 2 2 

على ان مداول الاحوال الشتخصية قد حتاد تا بعد ذلك الماذةجزباامن لائة النظم أقة 


11 العدد التاسع : السنة السادسة والثلاثون 


بمعاهدة الغاء الامتيازات إذ نصت : ان الاحوال الشخصية تشمل المنازعات والمسائل 
المتعلقة محالة الاشخاص و اهليئهم١١)‏ والمنازعاتالمتعلقة بنظام الاسرة وعلى الاخص الخحطية 
والزواج وحقوق الزوجين وواجباما المتبادلة والمبر و الدوطة » ونظام الاموال بين 
الزوجين والطلاق والتطليق ؛ التفريق والنيوة والاقرار بالابوه وانكارها والعلاةت بين 
الاصل والفروع والالتزام بالتفقة للاتارب والاصهار وتصحيح النسب والتبني و الوصايا 
والقيامة والحجر والاذن بالادارة . وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهيات 
واأواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلي بعد الموت ٠‏ وبالغيبة وباعتبار 
المفقود ميعا . 

و يظبر من هذا البيان ان للشروع قد قطع فى تكييف العلاقات القانونية السائفة الذكر 
يأن أدخلباجميعها فى نطاق الاحوال الشخصية . بل بلغالأمر ان اعتير البيان السابق الواردق 
المأدقهر ومن لامةالتنظم بياناً غير جاهع ,سيب ماجاءفي صدرهمنقوله : إنالاحوالالشخصية 
د تشمل » هذه العلاتات القانونية . نما يدل على ان هذاالبيان ليس على سبيل الحصر ١‏ ولهذا 
فقد يكون محلا للخلاف « مر كز اللقيط » هل يعتبر من الاحوال الشحصية . و كذلك 
د تصفية التركات » هل تعتبر كالميراث من الأحوالالشخصية . وهل من الأحوال الشخصصيه 
النظام المعروف فى فرنسا بالتوريث المشروط »6ئأندةا رصسصه© عل11 «ماغم ل تاوطنك 
الذى ينظم التوريث طبقة بعدطبقة حتى بنتهي إلىجبة خيرية احتفاظاً بتراث الأسرة . شأنهفى 
هذا شأن الوقف . 


نا نا 


بعد التوقيع على معاهدة مو رو واقرارها - أصدر المشرع المصرىالقانون رقم ١ه‏ لسنة 
ماما وحدد فى ألادة الثالئة منه ماتشمله الاحو ال الشخصية . نقلا عما ورد فى المعاهدة . 
حتي تلترم الحام المصرية الأخذ به . 

و كذلك أصدر المشرع بعد ذلك القانون رقم ١49‏ لسنة و4١‏ المعروف يقانون ن تنظيم 
القضاءو قد -اء فى المادة ؟منه ‏ ممختص انحا م بالنسية إلى غير المصريين بالفعمل فيالمنازعات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية . ثم نص القانون فى الادة سم - تشمل الأحوال الشخصية 
المنصوص عليها في الماذة السايقة المنازمات والمسائل المتعلقة حالة الاشخاص وأهابتهم أو 
المتعلقة بنظام الأسرة كامحطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة وامبر 
والدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتغريق والبنوة والاقرار 
بالنبوة وانكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة بين الأقارب والاصبار 
و تنص حيح النسب والتبى والولاية والوصاية و القيامة 0 والاذن بالادارة والغيبة واعتبار 


)١ (‏ وعبارة الاهلية يدخل مها حالات أ :هدام الاهلية ومنها المته والجنون . 


متازعات الأحو ال الشخصية 4 


اللفقود مينا و كذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات 
لمضافة إلى مابعد اموت . ثم اضاف بعدذاك فى المادة ١4‏ تعتير الهبةمن الأحوال اأشخصية 
بالنسبة إلى غير المصربين إذا كان قانونهم يعتبرها كذلك . 

ويستبين مما تقدم ان المشرع قد نقل النص الوارد فى المادة مب دن لاهمة التنظيم فيا عدا 
مااشار إليه عن الحبة إذ جعل اعتيارها من الأحوال الشخصية فى عالة ماإذا كان القانون 
الأجنى المطلوب تطبيقه يعتمر كذلك . 

#002 + 

مايعانيه القاضى المصرى عند الم فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين و للاجانب : 

اما وقد حققت الحكومة الحاضرة أمرتوحيد القضاء ء أن الحا الوطنية نواجه صعوبة 
كيرى وض نضطلع بالحم فى منازعات الأحوال الشخصية لعدم وجود تشريع هدون محده 
المعالم لكثير من مسائل الأحوال الشخعبية » رغم انها مسائل خطير ةتح الشخص ه نأسرته 
وانحم الروابط بين أفرادها ويقوم عليبا النظام الاجّاعي والاخلاتي للاسرة . 

فالقا نون الذى مخضع له تكييف العلاقة القانونيةوتنظم المسائل الوضوعية بين التنازعين 
من المصريين فى مسائل الاحوال الشخصية مختلف باختلاف الدين أو العقيدة . ولا يقف 
الامر عند هذا الحد ‏ بل ان هذه السائل الموضوعية غير مدونة عند كثير من الطوائف 
غير الاسلامية » وليس من اليسير ان مهتدى اليبا عامة لمتقاضين وى مبعثرة بين شروح 
وتأويلات لبعض الحتهدين » و بعضبا مدون بلغة لايفهمها خالبية المتقاضين . 
٠‏ اما بالنسبة لأحكام الشريعة الاسلامية فعي وان كانت أسبل منالا إذ ان الحم يجرى 
عند تطبيقها على أرجح الاقوال من مذهب الامام ألى حنيفة ‏ غير ان كثيراً من أخكام 
هذا المذهب متفرقة في كتب مختلفة يصعب على المتقاضبين الرجوع إليها . و كثير منالمسائل 
فى هذا المذهب قد وقم فى شأنه اختلاف في ترجيح الأقوال . 
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فأذا تبين ان كثيرا من مسائل الاحوال الشخصية قد وضعت له بالفعل تشر يعات خاصة 
٠‏ مخضع لا المصريون جميعا » مسامين وغير مسأمين » فالحالة والاهلية » والوصية » واليراث » 
والنفقة » والوصاية» والقيامة » والحجر » والاذنبالادارة» والغيبة ؛ واعتبار الفقود مينا » 
والتصرفات المضافة إلى مابعد الموت » أصبحت.موحدة فى التشريع وم يبق ل للخلاف غير 
مسائل الخطبة والزواج والطلاق وبعض مسائل فى قواعد الارث» فآن شيا من الحكة 
يذلل المملاف على هذا القدر الباقي بوضع تشريع “راعي فيه مادات الماعة وتقاليدها 


عاد ؟؟ 
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مم يلام سوالما ويسابر رقيبا الاجتاعي والاخلاق ما تنطوى عليه الشرائم الددبنية من 20 
د د د 
أما بالنسبة للا'جائب . نه مما يسترعى النظر كثرة عدد قضايا الأجوال الشخصية 
الخاصة بالأجانب فى مصر » إذا قورنت مثلها فى الدول الأخرى » ولعل مرجع ذلك 
لكرة عددثم . 
وأثم مسائل الأحوال الشخصية لدى الأجانب . هى التى يطلق عامها حقوق الأسرة » 
وى الى نستند إلى علاقة الزواج ومايلحقه من ارتباطات وأحكام » إذ هو الذى ينتهى 
إليه تحديد القرابة » والقسب » والبنوة » والابوة »والميراث » والتفقة » وما يلحق بكل منبا 
من أحكام . ش 
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وقد تزايد اليوم الاهتام فى الشرق وف الغرب بدراسة القانون الدولى الحاص وعلى 
الأخص ماءتعلق منه بمسائل الأحوال الشخصية » وذلك لتقدم المواصلاتو كثرة الاختلاط 
والارتياط بين الأسر » وقد توالت المؤتمرات اوضع قواعد مستقرة لأحكام تنازع القوانين 
وعلى الأخمن ىق مسائل الأحوال الشخصية الى تتعلق محقوق الأسرة ٠‏ وقد وضيعت 
امؤتمرات قواعد للاسترشاد مبا فى هذه اللسائل وإن كانت الدول المشتركةٌ في المؤتمر 
لاترنبط مها بغير تشريع يصدر منها . إلا أن هذه القواعد كان تمحل عتاية وتقدير . وكثيرا 
ما جتدى بتوصياتها . 
: 2 
والعثابة دراسة الأحوال الشخصية فى مصر بالنسية للمصريين تدخل في دراسة تنازع 
القانون الداخي ٠.‏ أما بالنسية اللا'عانب انها تدخل في تنازع القوانين بالنسبة للزمان 
والكان وهو التنازع الذى يدخله عنصر أجنى . 
ويدى كثير من الفقباء . وعلى الأخص فقباء أميركا وسويسرا ٠‏ أن دراسة تنازرع 
القوانين يقتضى أن تكون دراسة موحدة نضمالتنازع الدوليوالتنازع الداخبى معأ ويسمونه 
عم تنازع القوانين . وهو تنازع معنى بدراسته على ضوء هذا الوضع في كثير من الدول . 
أما الشاروع المصرى تأنه يفرق بين قواعد تنازع القانون الداخلى وتنازع القانرن من 
حيث الزمان والكان:. 
ْ 000 
على ان القاعدة الأولية الى يجب أن تبتدى يها غند دراسة تنازع القانون هن حيث 
الرمان أ المكان “أن تظيق القانون الأجنبى لبس اعتداء على القانون الوطنى ٠‏ فليسي 
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معني تطبيق القانون الاجنى أن سلطان الدولة على أقليمها قد وردت عليه قيود » أو : 
سلطان القانون الاجني يتنازج مع قانون القافى وإعا حرى تطبيق القانون الشخصي 
الأجنى فى هذه الحالة على أساس مفاضلة الدولة بين القوانين الى يمكن أن مخضع 0 
يدخله عنصر أجنى لا على أساس سيادة القانون الأجنى على التراع المطروح والتنازع الدولي 
«سجعه حاجة المعاملات الدولية إلي الاستقرار . لأن علاقة الأفراد القانونية لم تصيح حييسة 
الحدود الدولية . ولهذا يقتضى مراعاة أنسب وأفضل القوانين لهذه الحالة التى يكون فنا 
عنصر أجنى ٠‏ وبعبارة أخرى أن الدولة إذ تفاضل بين القوانين الواجبةالعطبيق فى نزاع 
يدخله عنصر أجنى إنما جرى أحكام العدالة على القاطنين فى ديارها . تلك العدالة الى تفيض 
من مصادر وطنية خالصبة خصوصا وأن المشرع الوطنى محرص فى الوقت نفسه على أن 
أيستبعد تطبيق القانون الأجنى عند معارضته للا'فكار الأساسية والنظلا م العام الى يقوم 
علها الجتمع فى بلد القاغى ‏ سواء كان هذ! النظام العام يتعلق بالاجتاع أو بالأخلاق 
أو بالاقتصاد أو بالسياسة ‏ وهو نظام ممعلف بالختلاف كل دولة » وقد يتغير على الزمن 
كر الحسرا 
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الفارق بين تنازع إلقوانين من حيث المكان وتنازع قوانين الاسناد الداخلى : 


قد تتعد قوانين الاسناد الداخلي بأن يكون للدولة شر شرائع متعددة تختلض تأرة باختلان 
الاقيم إذ تختص كل شريعة باقلم معين فى داخل الدولة وقد يكون التعدد شخصيا بأن 
مختص كل شريعة يطائفة معينة في الدولة تختلف باختلان العقيدة والذاهب الدينية . 1 

وتعدد الشرائع الداخلية يوصف بأنه تعدد «د إقليمي » 8 كانت كل شريعة تخقص بنطاق 
. إقليمى معين كاهو الحال فى الولايات المتحدة وسويسرا - . إذ .أن الشرائع تختلفٍ فى 
كثير من مناطقها » » أو بالنسية لسكان مقاطعق الالزاس والاورين بالنسية فر نسا . 

ويوصف هذا التعدد بأنه تعدد شخصي متى كان لكل طائفة من المتمتتعين يجنسية ادن له 
شريعة خاصة لأحو الما الشخصية هو الحال فى مصر وبلاد الشرق الأوسط وتونس 
والجزائر ومرا كش . والمند . رباكستان . والصين ٠‏ واليابإن . وأندو نمبيا. 

والتنازع الداخلى فيا بين القوانين مر ج في الاصل عن نطاق القانون الدولى الحاض 
وعن أحكامه ‏ فق التنازع الداخلى لايتخلى قانون الدولة عن ولايته إلى قاتون أسنبى ‏ 
وإنما ولاة الدولة موزعة بين شرائم داخلية متعددة . وى هذه الحالة ..يكون من المتعين 
الرجوع إلى قوانين الدولة بالذات لتعيين الشريعة الواجبة التطييق طيقاً .إقواعد إلتنظم 
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الداخلي . ( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى جزء ١‏ صفحة م١م)‏ . 
فالقانونالمصرى مثلا يتضمن أوضاعا مخلفة فيا يتعلق يعقد الزواج - فنا الأوضاع 
القررة فى الشريعة الاسلاهية لامسامين ‏ 
وهناك الأوضاع المقررة فى نظم الطوائف أغير السلمين . وهذه الأوضاع جميعها من 
قوانين الاستاد الداخبي للدولة وتعيين الشريعة الواجبة التطبيق من بين هذه الشرائع هر بجعه 
لقواعد العنظم الداخلي لا لقواعد القانون الدولى الخاص.. 
ولا يغير من هذا الوضع كون الشريعة الاسلامية م القانون العام فى مسائل الاحوال 
الشخصية . لان الشرائع المتعددة وان اختلفت أحوال تطبيق كل منها . فآان لكل شريعة 
سلطان معين داخل 0 أ وهبمة القاضى عي تطبيق قواعد الاسناد الداخلي الصمحيح 
فى شأنبها . 
ولذا فآن أمر تحديد الشريعة الواجبة التطبيق فى دولة متعددة الشرائع » متروك لقانون 
هذه الدولة » أو بعبارة أخرى متروك لقواعد الاسناد الداخلى فيها . سواء كان التنازع 
اقليميا أو شخصيا . 
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أما إذاكانالتزاع ذا صبغة أجنيية » وكان القانونالواجب التطبيق هو تانو نأجنىلدولة 
كتعدد فيها الشرائع سواء كان هذا التعدد اقليميا .كاهو الشأن فى الولايات المتحدة أوسويسرا 
أو بريطانياء إذ كل إقلم منهاتانون اقليمي خاص » أو كان التعدد شخصيا كا هو التأنى 
0 الأوسطه والمندنوالا كان اج . إذ لكل طائفة من طوائفها شريعة 
٠‏ فان القانون الواجب التطبيق فى مثل هذه الخالة محدده الشارع نفسه . وقد 
دده ل اللادة ؟ من القانون المدنى بقوله : « متى طهر ان القانؤن الواجب 
التطبيق هو قانون دولة معينة تتهدد فيها الشرائع ذآن القانون الدأخلى لعك الدولة هو الذى 
يقرن أية شريعة من هذه الشرائع يجب تطبيقها » . أى ان القانون الواجب التطبيق فيهذه 
الحالة متروك لقاعدة الاسناد الداخلى في هذه الدولة بالذات . 
فاذا تقرر فى شأن نزاع أجنى ان القانون الواجب التطبيق هو القانون البريطاى » و تبين 
ان فى بريطانيا قوانين داخلية متعددة كقانون اسكغلاندا وقانون ايرلندا فضلا عن تانون 
انكلتر! . فالقاضى فى هذة الحالة يرجع للقواعد الداخلية المتبعة فى بريطانها لفض مثل هذا 
التنازع الداخلى , : 
ونكرر الاشارة إلى أن القاضي إذ يعمل حك القواعد الداخلية الباشرة إنما يطبق 
الاحكام لاحي لو الدولة دون أخكام القانون الدوكق 0 دم هق 
هذه الدولة . 1 
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( المادة ٠‏ من القانون المدئي والادة جم من لامية التنظم القضاق الملحقة بمعاهدة موئترو 
التى تنص : إذا نقرر ان قانونا اجنبيا هوالواجب التطبيق فلا يطيق منه إلا أحكامه الداخلية 
دون تلك التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص ) . 
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تنازع قواعد الاسناد الداخى: 

لم يكن الأزاع في 'مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصربين قاصرا على تنازع قواعد 
الاسئاد الداخلى ٠.‏ بل نجاو زه إلي تعدد جبات القضاء بتعلك د الطوائف ٠‏ ققد بلغت 
سيعة عشر جبة قضائية لسبع عشرة طاث ثفة ٠‏ و كان التناز ع بينها على الاختصاص » وعلى 
القانون الواجب مما يقض مضمجع العدالة . 

ص أن التنازع ق الاختصاص بين محا م الأحوال الشيخصية قد انهى أمره بصدرر 
المرسوم رقم ع لسنة مهنا بالغاء انحاكم الشرعية والجالس اللية اتداه من أول يثابر 
سنة 146 وأصبيحت الحا المدنية م الختصة بالفصل فى كافة الارعات كيم المصريين ب 
“انمي أعره قبل ذلك بالنسية للاما نب . 

و بهذا أصبحت الحاى المدنية م مام القانون العام فى حق المصريين والأجانب بالنسبة 
إلى أحوالحم الشخصية . كا ى محا القانؤن العام فى حقهم بالنسبة إلى أجوالم العينية . 

وأصبح التنازع بعك صدور القانورنف رقم آ“: لسنة ١6‏ قاصرا على تنارع قوانين 
الاسناد الداخلى بالنسية للمصريين » وعلى التتازع الدولى بالنسية للاحانب.. 

خا 2 

5 وقد توحدت جبات الاختصاص فقهد انتبي عبد التلازم بين الاختصاص التشر يعي 
والاختصاص القضائى إذ كانت كل محكنة من عاك الأحوال الشخصية الملغاة لا تطبق غير 
تانوتها الحاص على المسألة المطروحة أهامها . 

والواقع أن تنازع القوانين الداخلية أسبق فى وجوده من الوجبة التارضخية على التنازع 
الدولى للقوانين ٠‏ بل أن التنازع الداخلي يوجد بكارة فى الدول التي تتعدد فيها السلطات 
التشريعية داخل الدولة ويكون لكل منها سوادة أقليمية معينة . ولعل هذا هو السبب فى 
دراسة التنازع الداخلى هم التنازع الدولى قُُّ مثل هذه الدول . 


3 
د “يفن 


أما الشريمة الاسلامية ذنها تتظر إلي القاتون الوك نظرة أخرى أنها تقمم الدنا إلى 
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دارين : دار السلام » ودار ال رب وتظضم دار البعلوم البلاد الى يسود فيها الاسلام» ودار 
الحرب تضم البلاد التى لم يعتنق أهلها الاسلام وأهل دار المرب ممنوعون من دخول دار 
الاسلام إلا إذا كانوا معاهدين و مستا منين . 

وسيادة الشريعة الاسلامية لا يشترط فيها التابعية السياسية لدولة ما وإبما مناط سيادة 
الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الاسلام . فبناك تلازم بين الاختصاص القضاتى 
والاختصاص التشريعي » لأن بلاد العام الاسلائى كانت وحدة دينية تسود فيها شريعة 
واحدة هي الشريعة الاسلامية مهما تمددت الحكرمات فى البلاد الاسلامية الاتلفة وهْذالم 
تنشأ مشكلة تنازع القوانين .. خصوصا وقد كان الشرق والغرب على قطيعة وجفاء . 
( عر الدين عيد الله الجزء الثانى ‏ ص وى ) . 


ند تند نا 


على أن إقليمية الشريءة الاسلامية قد حل محلبا هبدأ شخصية القوانينفي مسائلالأحوال 
الشخصية » ومبادىء القانون الدولى الحاص عند قيام العنصر الأجنى وقد قررت الحكومة 
المصرية في معاهدة إلغاء الامتيازات بأنها مجرى من تلقاء نفسبا علي ميدأ شخصية القوانين 
في مواد الأحوال الشخصية . 


د د تن 


وبالرجوع للقانون رقم 507 لسنة ١١08‏ يتوين أن المشرع يعمل على اجترام قوانين 
الأحو ال الشخصية ولكنه يستئني أحو الا أشار إليها فى المادة السادسة إذ يقرر أن الأحكام 
تصدر فى النازعات المتعاقة بالأحوال الشخصية التي كانت أصلا من اختصاص انحا مم الشرعية 
طبقا لما هو مقرر في المادة .هم من لانحة الحا المذكورة » أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة 
بالأجوال الشخصية للمصريين غير المسامين والمتحدى الطائفة واللة الذين لحم جهات قضائية 
علية منظمةوقت صدور هذا القانون قتصد رالأحكام قُْ نطاق النظام العام 4 0 
دلا يؤر في أمر القانون الواخد التطبيق تغيير أحد الحصوم هن وحدة طا ثفية إلي أخرى 
أثناء سير الدعوى إلا إذ! كان التغيير إلى الاسلام انه تطيق الفقرة الأولى من المادة السادسة 
من هذا القانون . 


+ عاد 
وقد بينا أن الطوائف الدينية ذات الجالس الملية العترف ها تبلغ سبعة عشر طائفة 


ا : الارئودذ كس . الكاثو ليك . البروتستا نت. 
الاسرائيليين:-. : 
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وكان المشرع المضرى ينظرهنها ثلاث طوائن فقط : أولما لطائفة الأقباط الأرئوذ كس 
فى القانون الصادر في سنة مم١‏ . وثانها لطائفة الايجيليين الوطنيين المبادرفى سنة ١5.‏ 
ومالئها لطائفة الأرهن الكاثو ليك الصادر فى سنة م4.6و . 


غير أنه لما اتفصلت مصر عن تركيا قى سنة ١1‏ أصدر المشرع القانون رقم م لسنة 
هو الذى قرر فيه بأن تمد السلطات القضائية الاستثنائية في القطر الصرى مدا مؤقتا إلي. 
حين حبدور قانون آخر و بهذا اعترف المشرع بسلطات هذه الجبات فى سائل الأحوال 
الشخصية باإغتيارها سلطات قضائية استثنائية 7 * 


اختتصاص الدائرة المدنية بمسائل الأحوال الشخصية للمصريين : 

نص القانون رقم 459 أسنة هه فى الادة ؛ منة بأن تشكل بحا ى الوطنية دوائر 
جزئية وابتدائية واستئنافية لنظر قضايا الاحوال الشخصية والوقف الى كانت من اختتصاص 
الحاك الشرعية أو اللجالس الملبة ‏ وتصدر الاحكام من مكمة النقض فى القضايا الذكورة 
من دائرة الاحوال الشخصية » ويلحق رئيس المحكة الشرعية العايا رئيسا با . ... 
إلى آخر امادة . 


فالشارع قد نص على تشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الاحوال الشخصية للمصرين 
و بهذا تصبح هذه الدائرة مخصصة للفصل فى قضايا الاحوال الشخصية لامصريين بمقتضى 
قانون ‏ أي أن مخصيص دائرة مدنية بنوع معين من القضايا إنما يقرره القانون لا النظام 
الداخلى المحكمة ‏ ولهذا تصبح الدائرة التى تختص بالفصل فى هسائل الاحوال الشخممية 
للمصريين إنما تخدص بنوع معين وتنكون أى دائرة أخري من الدوائر الدلية غير مختصة 
بالفصل فى النزاع القائم أمامها في مسائل الاحوال الشخصية ويجوز الدفع مبذا فى أية حالة 
كانت عليها الدعوي ولو فى الاستئناف ( مادة :م1 مرافعات ) . 


لاف الخال فى مسائل الاحوال الشخخصية للاحانب فقد ورد نص المادة وهم عن 
قانون المرافعات بأن انحا م المدنية اللصرية مختص بمسائل الاحوال الشخصية للاجانب . 


١414‏ العدد التاسع ب السنة السادسة والثلاتون 


المبادىء الاولية فى أمىس تنازع القوانين بالنسبة للمكان فى مسائل الاحوال الشخصية : 
كان القاعدة لوي سير عليباأ انحا كم المصرية قي قضاياالاحوال الشخصيةه_ قالقضاباذات 
المنصر الاجنى هي تطبوق قانون الدولة الى ينتميى إلها المتقاضون خجنسيتهم ٠‏ وق 
القاعدة التى لما الصدارة فى أحكام القانون الدولى الحاص . 
وقد ورد فى التصريح الصادر من الحكومة المصرية في اتفاقية مونترو . أن الحكومة 
المصرية قد جرت « من تلقاء نفسها » على هبدأ شخصية القانون ني مسائل الاحوال 
الشخصية » وى تنوى أن تجرى فى هذا الشأن على المبدأ عينه قى المستقبل ٠‏ وقد ورد في 
لاحة التنظيم الملحقة بالمعاهدة القانون الاجنى الواجب التطبيق فى منازعات الاحوال 
الشخصية السالفة الذكرء» وقد اهتدت فى ممديده ‏ »ا أشارت ‏ إلى تاعدة شخعمية 
القوانين . وقد أعمات هذا المبدأ كالأى : 
يرجم قى حالة الشخص وأهليته إلى قانون بلده . 
وقي الشروط الموضوعية المتعاقة بصمحة الزواج إلى تانون باد كل من الزوجين . 
و إلي قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج ف المسائل الخاصة يعلاتات الزوجين مما فها 
التفريق والطلاق والتطليق . و كذلك فى آثار تلك العلاقات بشأن الأموال . 
وف حقوق الوالدين والأيناء وواجباتهم المعبادلة إلي قانون بلد الأب . 
وى الالتزام بالتفقة إلى قانون بلد الملدين بها . 
:وف المسائل المتملقة بالبنوة وتصحيح النسب والاقرار بإلابوة وإنكارها إك قانون 
دق 50-0 بصمحة التبى إلي قانون بلد كل من المتبنى والتبني فامسائل المتعلقة 
بآثار البنى إلى قانون باد التبي . 
وى الوصاية والقيامة والاذن بالادارة إلى انون بلك القاصر . 
وف المواريث والوصايا إلى قانون يلد المتوفي أو الموصى 
وف الحبات إلي قانون الواهب وقت اهبة. 
وهذه القواعد لا نحل بالاحكام المتعلقة بنظام الملكية العقارية فى القطر اللصرى . 
ثم نصت المادة ٠م‏ من لانحة التنظم السالفة الذكر بأنه مق كانت جنسية شخص غير 
معروفة أو كان له فى آن واحد فى نظر عدة دول أجنبية جنسية فبعين القاضي القانورنل 
الواجب تطبيقه ٠‏ ذا كان لشخص واحد الجنسية المصرية نظر مصر وجنسية دولة 
أجنبية أو أ كثر كان القانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى . 


'منازعات الأحوال الشخصية فلكل 


- وظل العمل ساريا فى مدة الانتقال التي اتهبت ت فى ١4‏ أكتوبرسنة ١644‏ علىضوء الميادى, 
السابقة . وباتتهاء فترة الانتقال أصبح للمحاى الوطنية ولاية الحكم في قضايا الأحوال 
الشخصية لغير الصريين تطبيقا لأمادة و عن امعاهدة . وقد أصدر الشارع المصرى القانون 
رقمع ١51‏ لسنة 1445 مقررا فى المادة ١١‏ ان الام تختص بالنسية إلى غير اللصريين بالفصمل 
ل لزعت واننا ل لكايه الأحوال المي . الا و ا 
مارسعته المادة م من لاسحة التنظيم الماحقة بمعاهدة مونترو . ٠‏ 

0 0 2 
' عبد القانؤن المي وقانون المرافعات الهاي : 
نظرا لتشعب المسائل التى ترد عند تطبيق قانورثك. الدوأة التى ينتمى إللها للتقاضون 


يحنسيتهم فقد وضع المشرع فىالقانون المدنى المبادىء المامة فى تعيين القانون الواجبالتطبيق » 
ووضع فى قانون المرافعات المبادي, الاساسية في الاختصاص القضالى ناكم الدولة . 
امجاهم 
ما ورد قالقانون المدتى من قواعد القانون الدولي امخاص : 
ضع المشرع القواعد الاساسية فى المواد ٠١‏ إلى م؟ من القانون . وقد كانت أولى هذه 

القواعد الاساسية ى القاعدة الى لما المبدارة فى فقه القانون!لدولى الحاض وص مسألة تكييث 
العلاقة القانونية محل التزاع وهي مسألة أولية يقتض على القاضى الفصل فيها .قبل النظر في 
القانون اأواجب التطبيق ٠‏ 

ذلك انه يقتطني عند قيام نزاع فيه عنصر أجني ان محدد القاضى أولا طبيعة العلاقة 
القانونية المطر وحة امامه للفصل فيها وتحديد العلاقة القانو نية من الاهمية بمكان حق يستطيعم 
القافى على خبوء هذا التكبيث الاهتداء إلى قاعدة الاسناد المقررة فى القانون ٠‏ 

فلو أن المسألة المطروحة للفصل فيبا هي مسألة ميراث فى عقار . واعتبرنا عند تكييث 
هذه العلاقة القانونية ان الميراث في العقار مارت قن للك الغا ل ااي 
هذه الحالة لقانون موقع العقار جملا بقاعدة الاسناد من ان متازعات الملكية والحقوق العينية 
تخضع لقانون الموقع ‏ اما إذا اعتير ناه متعاتقا بنظام الاسرة لحضع لقانون جني المحوق 
عملا بقاعدة الاستاد من انه يسرى على الميراث قانون جنسية المورث وهكذا فيا لوكانت 
المسائل المطرؤحة تتعلق بالنظام المالى بين الزوجين اذا اعتير ناه متعلقا بنظام الاسرة 
خيضع لقانون الجنسية وإذا اعتبرناه بره عقد نحضع لقانون ارادة المتعاقدين "أو إقانون 
موطن التعاقدين . 


0 - 3 


١‏ العدد التاسع السنة التاسمة والثلاون 


وقد ثار الحلاف في الفقه .حول القانونالذى مخضع له تحديد العلاقة القانونية عند تتازع 
القوائين ٠‏ واستقر القانون المصرى على أرجح الآراءنى الفقة الحديث وهو اخضاع التكييف 
أوتحديد العلاقة القانوتية في التزاع المطروح لقانون القاضى أى للقانون الصرى » لهذ! جاه 
نص المادة ٠١‏ من القانون المدتى الحالى بأن القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات 
عند ما يطلب محديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب 
التطبيق من بينها . ش 
وثما تقدم يتبين ان التسكييف سابق على الاسناد فيقتضى عند طر ح نزاع ينطوى على 
عنصر أجنى من جراء اختلاف جنسية المتعاقدين أو من جراء وقوع الحادث امراب للق 
فى ياد أجنى » أو من جراء وجود المال فى دولة أجنبية ‏ ان يتبين القاضى أولا ماهو 
تكبيف المسألة المتنازع فيها طيقا للقانون المصرى . ٠‏ 
ولا مختلف الامر أوكان:_النزاع على التكييف واقعا بين القانون المصرى والقانون 
الأجنى » أو واقعا بين قانونين أجنبيين . فالفيصل فى العكييف للقانون المصري وحده. 
ولو قام الحلاف على النكييف بن قوانين مختلفة أو بين تانون القاضي وتانون الاجنى . 
المسألة متعلقة بالشكل أومتعلقة بالموضوع , 
لذ د نا 
على اله يذبغي ان يغبممن الرجوع إليقاتون القاضي فى مسائلالتكييف ان يكونالرجوع 
إلى قانونه في جملته » وان يِأخَدْ بالنظم الواردة فى قانون بأفق واسع بحيث يتسع لان درج 
فيه مختلف العلاتات القانونية التي يتصدى لتطبيقها وان اختافت فى تفصيلاتما عن قانونه . 
وقد ورد فى جنوعة الاعمال اللتتحضيرية للقانون المدنى تعليقاً على المادة ٠١‏ انه يتبغي ان 
يفيم هن وجوب رجوع الحام المصرية إلى قانونها فى مسألة التكييف والزاهها بالرجوع إلى 
القانون المصرى فى جملته يما يتضمن من قواعد تتعلق بالاشخاص أو بالأموال ٠‏ أي كان 
مصدر هذه القواعد دون أن نقصر على الادكام التى تختص بتطبيقها ويراعي من ناحية أخرى 
أنتطبق القانون المصري بوصفهقانونا للقاضى فى مسائل التكييض لايتناول إلا تحديد طبيعة 
العلاتات قى التزاع المطروح لادخالا في نطاق طائفة ( نوع ) من طوائف النظم القانونية 
لتى تعين لها قواعد الاسناد نظاما تشريعيا كطائفة النظم الخاصة بشكل التصرفات أو بحالة 
الاشخاص أو يالمواريث والوصايا أو بمركز الاموال . 
على أن مسألة السكييف تدق كثيرا عند التطبيق ‏ قد يعرض على القاضي عقد زواج 
أيمن الطرفين حله برغيعه سن اذا أردت إدخال مثل هذا المقد في نطاق طائفة من طوائف 


منازعات الأحوال الشخصية ١4١‏ 


النظم القا نو نية لضاق هذا العقد عن وذيعه تحت عقود الزواج بل لضاق عن وضعه نحت 
أى طائفة من طوائف النظم القانونية المعروفة ‏ وك إِذا عرض على القاضى تزاع يستند 
إلي تعدد الزوجات وكان قانون القاضي لا يبيحه ‏ أو <الة ما إذا عرض على القاضى أهر 
طلاق واقع بإارادة الزوج وحده كان قانون القاضى لا يجيزه قبل صدور حم بالطلاق » أو 
أمر زواج «تعدد يبيحه تانون القاضي وينكره قانون جنسية الزوجين . فكيف يقع نحديد 
طبيعة العلاقة القانو نية طبقا لقانون القاضي . 
لقد تنازع الفقه في مثل هذه المساثل . والرأي الراجح ان العقد إذا ما تم فى أرض دولة 
تجدز ه كان على القاضى ان يعتير هذه العلاقة القانونية حقيقة قائمة ويلحق بها أثاره » وقد 
اتهى الفقباء إلى هذا الحل تيسيرا للمعاملات الدولية . و بهذا يأخذ القاغي فى تكييف عقد 
الزواج بأنه رابطة بين رجل وامرأة #دد ما لكليبما من حقوق وما عليبما من واجبات 
وتجعل العشرة بينبما حلالا فى مكان العقد . ا ٠‏ 
> # اث 
أما وقد انتبي القاضي من نديد العلاقة القانو نيةالمتنازع عليها باوخالما في تطاق طائفةمن 
طوائف النظم القانونية الع روفةفالقانون المصرى كطائمة النظم الخاصية بشكل التمرفات؛ أو 
عمال الاشخاص » أو بالمواريث » أو بالوصاياء أو بمركز الأموال ست فقد انتوت مهمة 
القاضي فى شأن الدكييف وتعينت المدود أتى يقف عندها اختصاص تانون القاضى : و يبدأ 
القاضى بعد ذلك بتطبيققو اعد الاسناد أو تعبين القانون الواجب تطبيقهعلى المسألة الماروحة 
أمامه للفصل فيباء ولا يكون للقاض إلا أن يعمل أحكام هذا القانون , 
ونذ كر هنا موجز قواعد الاسناد الواردة فى القانون المدى المتعاقة بتتازع القانون 
بالنسية للسكان :. 1 
أولا. فبا يتعلق بمنازعات الاحوال الشخصية فقد حدد الشارع للصرى القانوت 
الواجب التطبوق والمرجع فى معظم الحالات للقانون الذى يتتمى اليه الشخص بجنسيته 
وبالتفصيل الوارد فى المواد 1821121751١‏ ئ5ا 1ر56 ي56'ان 
. القانئرن المدتى كا سيأ تقصيله يعد .. 
على انه متى كان للشخص فى وقت واحد أ كثر من جنسية يعين القاضى قانون الجذسية 
الواجب التطبيق ٠‏ 
ومى كانت إحدي الجنسيات فى الجنسية المصرية يكون القناضي المصرى هو 
الواجب التطبيق . 
ثانيا ‏ قي يتصاق بالمسائل الخاصة بالاجراءات يكون اارجمع لقانون البلد الذي تياشر 
فيه الإإجراءاتِ ( لمادة +7 ) ٠‏ 


١4‏ العدد التاسع الستة السادسة والثلائون 


ثالثا ‏ فيا يتعلق يالاموال العقاريةأو المثقولةيكون المرجع لقانون موقع امال ف العقار 
لقانون موقع العقار » وفى المنقول لقانون الجبة التى يوجد فيها المتقول (للادة الاو 140) - 

رايعا فيا يتعاق بالالترامات التعاقدية يكون المرجع لقانون البلد الذى تم فيه العقد 
أو تانون الموطن المشترك للمتعاقدين » ما لم ينفق المتعاقدان أو بتبين هن الظروف ان قانونا 
آخر هو الذى يراد تطبيقه مالم يكن الاتفاق قد قصد منه الحرب من أ<كام القانون كا 
سيأقي بعد ( المادة 19 و 7٠١‏ ). 

خامسا فيا يتعلق بالترام غير التعاقدي لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل( المادة .)١‏ 

. على ان هناك استثناءات تشمل هذه القواعد جميعما نى انه لا مجوز تطبيق قانون أجبى 
محدده القانون » مق كانت أحكام هذا القانون الاجنى مخالفة للنظام العام أو الآداب فى 
همصر ‏ وياحق بهذه القاعدة فى استيعاد القانون الاجنى متى تبين ان يفيد المتعاقدين هن 
تطبيق القانون الاجتى هو التحايل والحرب من أحكام القانون الوطني ا يلحق .هذه 
القاعدة أيضا حالة ها إذا تعارضت أحكام القانون الاجني مع الصالح الوطتى ‏ 
كا إذا اشترى تاجر أجنى سلعة من تاجر وطنى - وكان الاجنى بالغا رشيدا 
محسب القانون المصرى » ثم تبين يعد ذلك أنه قاصر طبقنا لشربعته ولكنه أحق ذلك على 
البائع الوطني ٠‏ وكان لا يسبل على البائع أن يتبين نقص الاهلية فى المشتر ىن هذا السيب 
لا يؤر على أهايته ( الادة ا من اثقا نون المدنى ) . 


٠‏ ويسم فقباء القانون الدولى فوق ذلك يحق الدولة بأن توقف نفاذ أى تشريع مصلحة 
الاجنى أو أن تقيد حريتهم الشخصية أو أن تفرض ها تشاء من الوسائل الوقائّة كتح 
-خروج امال.أو تفرض القيود على الالاّامات وما شاكل ذلك مما تفرضه لغرض معين هو 
نحق الداع عن كيائها ومصاحتها إذا ماهددها خطر مالى أو اقتصادى أو اعتداء وهو حق 
ننشية حدق الدفاع عن النفس فى القانون الجنالى . 
ْ ومما تقدم يتبين أن مسألة تنظم نتازع القوانين إنما حي مسألة داخلية : بة تضع لها كل ذولة 
«ايتناسب من القواعد فح حالتها وحاجاتها وتستقل بتصريف الشكون المتعلقة بسيادها دون 
أن ا يكون القانون الدولى الحاض جرد فرح 
من فروع القأنون الداخلى للبلد 


*# © * 


على أنه عند تكييف العلاقة القانونية فى قضية تتنازع قيه ا القؤانين-قد ميقو ن لزاع نعل 


منازعات الأحوال الشخصية يق 


الاختصاص القضائى لحا الدولة قبل النظر فى تكييف العلاقة القانونية وتطبيق القانون 
الواجب التطبيق . 

ومن المنفق عليه فى فقه القانون الدولي أن ثبوت الاختصاص لحاى دولة معينة هوالذى 
بحدد الح فى قواعد الاستناد الخاصة بها و جعل تكييف العلاقة القانونية من اختصاص 
تشريعبها فغملا عن رعاية قواعد النظام العام فيها وقواعد الشكل الذى توجبه قواتيتها 
الاجرائية ‏ لهذا كأن من الأهمية يمكان تجديد القواعد العامة للاختصاص الدولى و 
المصرية 5 

يداف 1 

وقد كانت المادةس!( و ١6‏ من القانون المدى الختلط محدد بعض هذه القواعد وسار 
المشروع القبيدى للقانون المدنى على وضع قواعد هذً! التنظم بين نصومبه في الادتين 
لفلكد من الشروع . واسكن رؤى أخيراً وضع هذه النصوص فى تانون الراقءات فى 
لمادة الثالثة منه لكى تشمل القاعدة العامة للاختتصاص الدولى » ووضع فى الكتاب الرابع 
من قانون المرافعات قواعد الاختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية للااجانب . 

والقاعدة الأصلية فى الاختصاص العام لجا كم الدولة أن الأجنى الذى يقم فى أرض 
الدولة يقبع محاكبا والأجنى الذى لايقم فى أرض الدولة لامخضع لقضائها غير أن للادة 
الثالثة من فانون للرافعات تشير إلى الأحوال الى يققتضى أن ينيع فنها مثل هذا الأجبى 
محا الدولة وذلك تيسيرا لمواطنها أو تحقيقاً لسن سير العدالة فها ‏ وهذا ما أشارت إليه 
المادة السا لفة الذ كر : 
1 أولا إذا كانت الدغوى مرفوعة هل أجني ليس 4خوطن أو سكن فى مصر وإنها 
اتخذ موطنا مختارا قهباء والموطن المختار هو الذى فق على - محديده لتنقيذ عمل تانوى فيه 
وإعلان الأوراق التنضائية المتعلقة يذلك العمل [ لية ( مادة سو مدل ) . 

' ' ماني إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار أو منقول موجود في مصر وسواء كانت هذه 
الدعوى شخصية أوعينيه . ( قارن م هم مرافعات فى مسائل الأحؤال الشخصية ) . 

ثاليا ‏ إذا كانت اللدعوى ناشفة عن عقذ أبرم أو تفذ فى نصر أوكان مشروعا تتفيده 
فى مصر : 

رابعا ‏ إذا كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فى مصركا [ إذا أحدث أجني تصادما 
"ستيارته قل مغادرته البلاد أوحصول عادث من طائرة أو آخرة تابعة لشركة أجنبية ولو لم 
.يكن للشركة الأجنبية جنبية موطن أو فرع في مصر . لجال ورياك لي ار 
الشركة أف. انحا > المصنزية : ١‏ 
٠.‏ خامساغ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فمحت فى مصر وفي هذه الخالة.مكون 
الحا كم المصر ند مختصة بالدعاوي اللبعلقة.زالتركية-حق وظه ديو :بان وتسلم أعيانها ليعستحقبها 


14 العدد التاسع ‏ السستة السادسة والثلاثون 


( قارن المادة وه مرافعات فيا يتعلق بالاختصاص الحلي ‏ وقارن المادة .كم مراقعات 
فى مسائل الارث ) . 

سادسا س إذا كانت الدعوى متعلقة بتفليس شبر في مصر . 

سابع إذا كان الاجني المختصم فى الدعوي والذى يتبين أنه لا موطن له ولاسكن 
فى مصر قد اختصم معه أيضا فى الدعوى مصرى أو أجني له موطن أو سكن فى هصر 
وذلك تفاديا لرفع دعاوى متعددة و . يشترط في هذه الحالة أنيكون اختصام المصرى ولو كان 


غير مقبم فى مصر أو اختصام الأجني المقيم أو الاك فى مصر اختصاءاً جديا يتصل 
بالتراع اتصالا حقيقياً . 


ثامنا ‏ و يلحق بالمسائل السابقة ما يأتى : إذا كان المدعي عليه فيالدعوى مصريا ذان 
الحم المصرية تختص بالدعوى فى جميع الاحوال سواء كان مقها قى مصر أو فى الخارج » 
وسواء كان له موطن فى مصر أو مسكن أم لاء وسواء كان النزاع متعلقا بعقار أومنقول 
موجود في مصر أو فى الخارج أو كانت الدعوى نشنأت عن علاقة تانو نية تمت فى مصر أو 
في الحارج و كذلك سواء كانت الدعو ي متعلقة بالأحوال الشخصية أو العينية ( قارن المادة 
مه مرافعات ) ٠‏ 

وهذا الاختصاص أنخاص بالمصرى بالنسبة للمخام المصرية إنما يسلتد إلى جتسية 
المدعى عليه و إلى قاعدة أن المدعي ,سعي إل مسكة المدعى عليه ( أبوالوة - ب مرافعات ‏ 
"ص وم طبغة سنة م18 ) . 

٠‏ على أن الاختصاص فى هذه الخالة الأخيرة لم يرد بنصه فى الادة الثالثة من قانون 
الرائفات ويه يقال إنه يتعارض مع قاعدة من قواعد الاختصاص الدولى التى تستند إلي 
مادة الحصومة لا إلي جنسية ال عليه . غير أنه إعمالا لاختصاص . انحاكم الوطنية 
بالنسية المصرى من حجبةء و لقاعدة أن المدعي إسدعي إلى حكة المدء ى عليه من جب ةأخرى 
يمكون ذلك هبررا كافيا لاختصاص لمحا م المصرية . 

وقد سار القضاء على هذا الرأى خصوصا] وقد كانت المادة سأ؟ من القانون المدى المختاط 

تنص على أرنل انحا م اللصرية تختض بقضايا الرعايا الوطنيين بسبب ما يترتب فى ذمتهم من 
اللزامات ولو كانت هذه الالتزامات قد عقدت فى الخحارج . 
تاسعاً ‏ إذا إختصم الأجني أمام المكئة المصرية ,وحضر ء ولكته لم يدقع يعدم 
. اختصاص الحكة حتى صدر منها حكم في الدعوى ‏ أى أن الأجنى ا 
بعدم الاختصاص حتى يصدر حك في الدعوى فعتدئذ يعتير سكوته قبولا أولاية الحكة . 
“عإشراً .... تختص الحا م المصزبة أيغا بالطليات المرتيطة بالدعاوى الداخالة فى 
اختصاصها ( قارن المادة هم المتملقة بالأحوال الشخصية ) .. 


منازعات الاحوال الشخصية ' ١‏ ' ةا 


عادى عشر -. مخعص كذلك باتخاذ الاختراءآت الوقتية واللتحفظية وأو لم نكن مختصة 
بنظر الدعوىالموضبوعية المتعلقة بأصلالحق ( قارن المادة #حم وراجع مدونة المراقءات ص 
و7 ومابعدها ) . 

ثالى عشر ‏ مختص المحاى المصرية متى رفعت إليبا دعوى ١ن‏ دعاوى الأحوال 
الشخصية . أو دعوى مدنية أو تجارية داخلة فى اختصاصبها. بالفصل كذلكفى كافة المسائل 
الفرعية ومسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالذعوى والى تثار أثناء نظرها ( المادة وير 
مرافءات ) . 1 

ثلك عشر ومختص بمقاضاة الشركات الأجنبية ولو كان مركز ادارتما فى اخار ج 

متي تبين أن لها فرع في مصر وذلك على اعتبار أن مركز إدارة الشركة بالنسبة لتطبيق 
القانون الداخي دو المكان الذى توجد فيه الادارة الغحلية . ( المادة مه فقرة م ) 


«+ 


ولا يقصدهن تعداد القواعد السايقة انتكون على سبيل الحصر ‏ ابا يقصد منها تحديد 
القواعد الاساسية » كا يقتضي الاشارة إلى أن الأحوال اتى أشارت إليها للادة الثالئة من 
انون المرافعات وما باحق عا تنسلقة بالنظام الماع ادر بمعنى انه لاجوز اتفاق الطرخين نأعل 
ماالفا إذ ان الاتفاق على ويل الاختصاص ف هذه!اسائل لممكمة أجتبية هو اتفاق باطل. 

ولا يقصد من اعتبار هذه القواعد متعلقة بالاظام العام ان الاختصاص يكون فى كل 
المنازعات لذ كورة للمحا م المصرية ذون سواها ققد يشار كبا ق الاختصاص مكة دولة 
ارم وقد برى المصرى تيسيرا له مقاضاة خصيمة الاجني فى الحارج على الرغم من 
و»حود موطن مختار للاجنى ق مصر و إنما القعبد هن اعتبار هذه القواعد متعلقة بالنظام 
العام ان يكون الاتقاق على عخالقة القواعد أسابقة اتفاق يه 3-2 0 
فقره | ). 


نانالف 


وقد وضع المشرع .خلا للقواعد السايقة قواعد الاختصاص العام للبحا م المصرية 
فى مسائلالاحوال الشخصية للاجاتبٍقى القانونرقم +19 لسنة ؤهة؟ والحقه عاحق خاص 

هو الكتاب الرابع من ثانون المرافعات المدنية والتجارية ٠.‏ 
وقد ورد قي صدرء أن هذا القانون لال ينطبيق القواعد المقررة التي نص علي انون نُ 
المدى فى فى تنازع القوانن من حيث المكان ء 

وقواعد الاختتصاص العام ع تطبيقا لهذا القائون قي مسائل الأحؤال الشخصية 5 


١‏ العدد التاسم ت السنة الساذسة والثلاثون 


لا تتنارءضص هع ما ورد فى المادة الثالئة من قانون المرافعات - وقد وردت وفقا للا حكام 
الآنية: 00 

نختص انحا كم المصرية : 

أولا مق كان الاأجنى موطن فى هصر ٠‏ 

على أنه استثناء للقاعدة السابقة نان الحاى المصرية تكون مختصة ولو لم يكن الاجنبي 
متوطنا فى القطر المصرى فى الأحوال الأأتية : 


وس إذاكانت الدعويهوضوعبا اعتراض علي عقد زواج و كان العقد يراد إبرامه لدى 
هوثق هصرى ٠‏ ش 
وسيب هذا الاستثناء أن الاعتراض فى هذه الحالة متعلق بالشكل والقانون المصرى هو 
الواجب الاتباع فى الاجراءات الشكلية عند النصل في الدعوى مى كان ذلك من مقتضي 
حسن سير العدالة وأن كلف المدعى برفع دعواه أمام مما م هذه الدولة إذا كان رفعها 
إلها جائزا , ش 
ب إذا كانت الدعوى بطلب البطلان أو فسخ عقد الزواج أو التفريق الجسماني 
وكانت مرفوعة من الزوجة التى فقدت جنسيتها المصرية بالزواج متى كانت الزوجة مقيمة 
فى مصر » وذلك تمكينا للمصرية من استعادة جنسيتها أ وكانت الدعوى هرفوعةمن الزوجة 
المقيمة في مصر على زوجها الذى كان متوطن بها مق كان الزوج قد هجر زوجته ‏ أو 
كان قد جعل موطنه فى الخارج بعد قيام سيب اليطلان أو التفريق أوالفسخ ‏ أو كانت 
المكومة المصرية قد قضبت بابعاده - وقد روعى فى ذلك مصاحة الزوجة الى أساء 
إلها زوجها ٠‏ 
غير أن الشارع المصرى حاء بنص يسترعي النظر فيا يتعلق بالحالة السايقة إذ. يقرر فى 
للادة مكم أنه مق كان اللخصوم جميعا هن جنسية واحدة وكان القانون الواجب. التطبيق 
هو قانون جنسيتهم المشتركة نأنه مجوز المحكمة التخلى عن الفصل فى الدعوى مق كان ذلك 
من مققتضي حسن سير العدالة وان تكلف المدعى برفع دعواه أمام مماكم هذه الدولة إذا كان 
رفعبا إلمبا جائرا . 
جب إذاكانت الدعوى بطلب نفقة للا'م أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون 
عادة عصر . ! 

د إذاكانت الدعوى يشأن نسب صغير يقم بمصر أو يسلب الولاية على تفسه أو اليد 
منها أو وقفها أو استردادها وذلك رعاية لصا القاصر المقم يمصى ٠‏ 

هس إذا كان المدعي مضريا أو متوطنا في معبر وذلك إذا لم .يكن للمدعي عليه 


موطن معروف فى الخارج أو إذا كآن القانون المصرى واحب التطبيق فى موضوع 
الدعوي (الادة وحم عرافعات ) . 

ثانيا ‏ وتختص المحاك المدنية المصرية فى مسائل الولابة على المال بالنسبة للاجانب : 

. هتى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن فى ممبز‎ -١ 

ب- هق كان لها آخر موطن للغائب . 0 

تالا وتختص الحا م المدنية أيضا فى الولاية على النفس وهى ولابة التهذيب والتزو 
وذلك فى حدود ما ورد ق الفصل الخامس الخاص بأحكام الولاية على النفس (امواد 
الالو سس ). 

00 الحا المصرية بمسائل الارث للاجانب . 

مق كان آخر موطن للنتوفى بمصر . 

ا 00 

ج ‏ هتى كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى مصر و كان الورث مسر 5 كان 
لورثة كلهم أو بعضهم مصريين ٠‏ 

د إذا كانت أموال التركدٌ كابا أو بعضها فى مصر وكانت محكة محل اح فرك 
غير مختصة طبقا لقانونها ( الادة .كم ) . 

عاحدت إذا كان من التركة عقار كائن عصر ( الادة ككم ) ٠‏ 

خامسا . إذا قبل المدعى عايه الأجني اختصاص الحكة المصربة بالفصل فى الدعوى 
وكان قبؤله صريعا لاضمنيا أنه يجوز المحكة فى هذه المالة أده فى الدعوى ولد 
تكن في اختصاصها م يجوز لما أن تمخلى عن الدعوى وتكاف المدعئ _ دعو أه أمام 
ممكنة الدولة الختصة إذا رأت من حسن سير العدالة وكان اللحصوم جيعأ هن جنسية واحدة 
و كان قانون جنسيتهم واحدا (المادة ؟حم مراقعات و محم ) ٠.‏ 

ويسترعى النظر أنه ورد فى الفقرة م من المادة <, من لاتحة تنظم الجا كم الختعلطة اللحق 
بإتفاق مونترو ‏ أن الحاك المصرية تكون مختصة بنظر الدعوى_المرفوعة يل. الأجبى 
بقبوله اختصاصها فى نص صرع مخولها هذا الاختصاص قبل رفع الدعوى.. غير أنه ورد 
: في تصرع ملحق بالقاهرة ‏ أن الحكومة المصرية قررت أنه ليس فى نيتها أبن تغسن 
عقودها بما فى ذلك عقود المصال العامة والبلديات شر شرطاً يعين .الجهسبة القضائية 
الختصة . 

سادساً تنس افاج المصرية يض بالأمر بالتدا بر :الوقتية والتحفظية لتق تنفذ فى 


همصر وو كانت غير مختصة ة بالدعوي الأصلية و.هذا تكون المحكة الخيصة. بالنفقة الوقنية 
0# +" 


حم ا العدد لاع 0 الستة السادسة والثلائون 


المطلوية طلم حصي بى تان اروج او القرين بال يصح التنفيد عطاق معو ركنا 
عدم مرافعات ) . 

سابعا ‏ وتختص الحاك المصرية متي رفعت أمامها دعوى هن دعاوى الأحوالالشخصية 
الداخلة قي اختصاصها بالفصل فى الطلبات العارضية التى يبديها أحد طرق الحصوم أوالشخص 
المتدخل ق الدعوى مت كانت هذه الطلبات مرتبطة بالدعوى المنظورة أمامها وكأن مقعذى 
حسن سير العدالة أن تنظر معبا ( المادة .هم فقرة | ) . 

جا 

ونختص الحام المصرية وحدها بنظر بعض الدعاوي التالية اختصاصاً لازما و يعتبر 
الحم الذى يصدر فيبا من ممكة أجنبية صادراً من كة غير مختعمة ولا تكون له قيمةأمام 
انحا كم المصرية : 

١‏ الدعاوى الخاصة مسائل الولاءة على المال والحاصة عسائل الارث الواردة فى 
للادة .حم . 

ب اماد التدابير الوقتية واللتحفظية التي تنفذ في هصر ولول تكن انحا كم المصرية 
مختصه بالدعوي الأصلية وض المواد الواردة في المادة كم . 

ج ‏ الطلبات العارضة التى تقام . أثناء نظر دعوى داخلة في اختصاص الام المصرية 
وكذلك بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية إذا عرضت 9 تناء نظر دعري هن 
اختصاصبها ( المادة م مرافعات ‏ كتاب المرافعات للد كتور الششر قارى فقرة ١6١‏ ). 


0 0 
أماالمسائل الاخرى السابق بيانها فان الاختصاص فيها غير لازم حما المحاك المصرية 
وإما يكون المحم الذى يصدر من محكنه أجنبية فق غير الة التوافق مقدما على 

الاختصاص محل تقدبر افكة الوطنية عند وضع الصيغة التتفيدية 1 

خلاصة : 

يستبين من استعراض القواعد السابقة بتنظيم أحكام تنازع القوائين من حيث المكان 
وكذلك القواعد الخاصة بتنظيم الاختصاص العام لامحاكم المصرية فى مسائل الأحوال 
البخبة وقرها إعا نميا لذو على ضوء قراغ الغداة زرا عية قبا ها ختاسي مع خخالتم! 
ومع مصاحة أفرادها وسيادتها » 6 كا تراء عي في الوقت نفسه حسن العلاقة الدواية دون أن 
تخضع فى ذلك ليئة عااية عليا قي هذ' النطاق . 40 

و مهدا يكون القانون الدولى الحاص فرع من مشروع القانون الداخبى للدولة . 

وهرد_ هذه الناحية يمكن مقارئة القواعد السابقة مس قواعد تتازع قوانين 
الماح 


منازعات الاحوال الشيخصية ١41‏ 


الفارق بين تنازع القوانين من حيث المكان وتنازع قوانين الاسناد الداخي . 

قد تتعدد قوانين الاسناد الداخلى بان يكون للدولة شرائع متعددة نتلف تارة باختلاق 
الافلم إذ مختص كل شربعة باقلم معين فى داخل الدولة ٠‏ - وقد ييكون التعدد شخصيا بان 
مختص كل شريعة بطائفةمعينة فى الدولة تختلف باختلاف العقيده والمذاهب الدينية . 

وقد يقم - ثى مثل هذه الحالة ‏ التنازع بين مختلض الشرائع السالفة الذكر أو قوانين 
الاسناد الداخلى - كا يمكن ان يقع التنازع بين جهات القضاء مى كان لكل قلم أو لكل 
طائفة نظام قضافى معين . 

والتتازع الداخبي فيا بين القوانين هو أمر خارج كلية عن نطاق القانون الدولى الحاص 
وعن أحكايه ف التنازع الداخلى لا يتخلى قانون الدولة عن ولايته إلى قانون أجني 5 
وإنما ولاية الدولة موزعة بين شرائع داخلية متعددة وقى هذه الحالة يكون من المتعين 
الرجوع إلى قوانين الدولةبالذات لتعيين الشريعة الواجبةالتطبيق طبقا لقواعد التنظم الداخلي 
( ججموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدنى جزء ١‏ ص مم(م) . 

فالقانون المصري مثلا يتضمن أوضاعا مختلفة فيا يتعلق بعقد الزواج ‏ قبناك الاوضاع 
المقررة في الشريعةالإسلامية للمسامين . وهناك الاوضاع المقررةفى نظمالطوائف لغير المسلمين 
وهذه ا جميعبا هن قوانين لاسناد الداخبي للدولة وتعبين الشريعة الواجبة التطبيق هن 
بين هذه الشزائع مرجعه لقواعد العنظم الداخلى لا لقواعد القانون الدولي الخاص . 

ومتى. كانت الشرائع المتعددة للاحوالالشخصية فى مصر تكون موعة القوانين العمول 
بها في قواعد الاسناد الداخلي . قآن كل شر بعة من هذه الشرائ المتعددة وان اختلف تأحوال 
تطبيق كل منبا . سلطان معين داخل الدولة وهبمة القاضي تطبيق قواعد الاستاد 
الداخلى فيها . 

ديتع » 
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.© قلسة 
فى الجر على المدين فى الفقه الاسلاى 
"وما يقابله: فى القاثون المدى الملضرى 
' للدكتور ممذ ري عبد الب القاذى عحككة القاسرة الابتدائية 
٠‏ والمتعدب.لعدر يس: و“أصول: الفقه ع" فى: كلية المقوق: مجاجعة القاذزة 


:سي يفل القائؤن بين حماية لدان عن 0 الك ع الدين. أو ا أن 
ا إيجاب! أوسلياء مسلكا ضيارة برامته ».وبين تتفيذ الدائق منبطرنيق. القضاء, على أمزال 
المدين > اقيضاء. قه : ب قيعايل الأولى في مكان, من القانون إلييبي (بإلادة نا وما يعبيها )ء 
يمامح الثاني فى أملكن:أخري من القانون الى + أو في .تأنوى لل افعِاتم ل املوة, 4 دما 
بعدها .من قانون الزلفهات : في لاتنفية بايلمجين على المنقولع وييهه + بالابية.؛ “.وء بأيعديهارمن 
قانون الرإفعات ببق التنفيد: على العقاي: ازع ملمكيعه ) +. 

- < أما ف الفقة الاتسلامق فيعاح قلك :كلق ناكا ماتظلسده ابتكم ' قبا » ف ؛ نفس 
الوضع ؛ “عل أحجئر مدن خماية لدائزيه 4 وص" ححتعة جز عل مدان بي لقا 
أموالا وناة اق داتية". :7 37 2 

00 فى الصياغة » ؟ يبين ما نستهدفه من مقابلة ومقارئة 
موجزين » بين الفقه الاسلاي وبين القانون . 

- وسنتكم الآن على حماية الدائنين العاديين من هدينهم » خونا من أن يتصرف قى 
أمواله تصرنا يضر .بم . و نقصد بالدائنين العاديين » الدائنين الذين ليست لحم تأهينات عينية 
كالرتهنين ء إذ هؤلاء الأخيرين حقوقهم ‏ إلي حد كبير ‏ مية . وستجعل كلامنا أولا 
قي الفقه الاسلاني مكتفين بالمذهب الحنق ء ثم فى القانون . 


الحجر على المدين فى الفقه الاسلاني كا 


النصل الأول 
الحجر على المدين في الفقه الحنق 
الببحث الأول 0 
قى الفقه 


الحجر لغة : 


م هو المنع مطلقا » أى من التصرف ومن الفعل » أو نما هو مطلوب ‏ يقال : 
حجر عليه حجرا » فبو تحجور عليه » والفقهاء محذفون الصلة تخفيفا فيقولون : ممجور(١)‏ . 

الجر شرعا : 

ع عر فهالبعض بأنه المنع من نفاذ تصرف قولى لافعلى » لأنالفعل بعد وقوعه لابمكن 
رده »6 فلا يتصور الحمجر عنه (9) . 

وقد اعترض على هذا التعريف من حيث تقييده بالتصرف القولى» لأن الكلام فى منع 
بلندح لا منع ذاته » والقول كالفعل : لا يمكن رده يذاته بعد وقوعهء بل اللمكن هو رد 
حكمه 0) . ثم إن من الأفعال مامنع نفاذه » كالأقوال : فاتلاف الرقيق مال الغير » وهو 
فعل » لا يؤاخذ به فى الحال (4) ء وإتما يؤاخذ به في الآ ل بعد العتق (0) » ونفاذه في 
اليل لايتافى جود المنع قي المال (1) وأما أن هناك من الأفعال ما لا محجر » فكذلك 


)١(‏ المسكنى » الدر . واين عايدين عليهم ه : 08ة. 
1 ا البرتاثى ,؟ التتوير م واللمكي و ه: ؟ة.والشسنىء» الكاز والزيلى عليه » ٠‏ : 
قل اآاذؤلا. ' 3 1 
د 00 أن 10 رد الغتار ير 350 

(4) هذا المع مختلف فيه ما سيق ف الهأمش .* 

(ه) الممكى ء الدر .وان عايدن عليه ٠‏ : لواحت 1#-ء ,له 2.0 9 

(1) اين عابدين ؛ رد الجتار , ه : 0ه - وقيه : « اعل ,أن النبى. يتواقيم هبي إترار» لثال كم الى . 
وكذا مطا لبه بالمهر لوتزوج بلا إذن مولاه ودخل بها »ما ذكره الزيلمى في بابي :نيكاج الرقوقي .وكأ نه لا كان 
برضاها صارت راضية بتأخير للبى ب وأما ماد كرمعل البداميع نيما لاين.الكال هزيل:ته ,لو بلفب ملل الغيي م لإيؤاخذ 
شيف الال 0 التبادرر 5-7 التييين و ادير ا يخا لفو مل قله الصنفب عن ابن ملا.من انه وى بلاك يما 
0 ميته لبناكة .رسا في ,لد في الأذرنٍ بعن يلماح يج قاك للزملى .2 مهلي وفى البهاية بو ابلقصرة بوااينإزية والخلاعة 
وللراوالية عتم لاي وللخاسل أن إلقلى ستغرضى ذجتعالماًة بالقياديف, الجالكى» ضياع أي غديعلاولناد واخميطا. 
اويئله فالملمد ب .عرزي الجر ليده بم لين وفوالترجا يقامني المكفللة, :ان ركان لسر يرف لي ميد ةر 
ب الامتتا ع وقيته .ديق الاستبلاك الاعأمن ير يقضبيمالولىه لعتولوفيالقنية ,سن( باب أهر,الخه ,المطاة يجاجز يكاج وهر 
زاحضة عبت تخيهوي جى ظي: مالو يخباع» مولي سم لمع باينا قم فيؤ فدرقيةبالاد زجاع فهليطىمزبائقاام الف 
لجنا ية .عع بالفس رء وف البامرنطائية ملي الناسجي قن لا لبت جطريى. ونه للنلية علي لأجطع وقباطناب على لان .دج 
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فى الأقوال : بعضبا لاحجرعنها »كالذى جمحض نقعا ء نحو قبول الحبة والهدية والصدقة(١)‏ 

م وعرفه البعض بأنه عبارة عن هنع مخنصوص » بشخص مخصوص » عن تصرف 
مخصوص ء أو عن نفاذه . وتفصيله انه منع للرقيق عن تفاذ تصرفه الفعلى الضار » وإقراره 
بالمال» قى الحال » وللصغر والمجنون عن أصل التصرف القولى ان كان ضررا محضاء وعن 
وصف فاده إن كأن دائرا بن الضرر والتفع(؟) . فأدخل فى التعريف المنم عن الفعل » 
ودخل فيه نحو الزنا والقعل في حق الصى والجنون » فاته محجور عليهما بالنسية لمكهةء 
وهو الخد والقصاص (©) . 


روطس انيعو ال اق تور رزاقن: هدنت عن اخ افعرك» 
ومتوسط » وهو الدع عن رصفه » وهو النفاذ . وضعيف» وهو المنع عن وصِف وصفه » 
وه وكونالنفاذ حالا. (:) ومثال الأول : المجر على المجنون . ومثال الثاني : الحجر على الصي 
المميز فوايدور بين النفع والضرر. ومثال الثالك “استبلاك الرقيقلال ااغير ء انه منوع نفاذه 
فى الحال» ويكون تقاذه فى الآ ل بعد عتق المولى إياه » إذ كانالتوقف لق المولى » وقد زال 
بالعتق فينفذ() 

الاجر هنا : 


ةلط ساي الى ليوك القانوي فى أمواله 1 وهو حلاف 
حيس المدين » ومحلاف بيع القاضى أموال المدين » والفرق ظاهر . 
الخلاففى جوازه : 


: أما أبو حنيفة فلا يري الحجر على المدين بسيب الدين . ويجوز ذلك صاحباه‎ ٠ 
.)5( أبو يوسف وححد‎ 


حت فنى الأول خير اللولى بين الدقم والفداء » وف الثاتى خير بين الدفم والبييم» . وانظر ابن عادين » رد الحتار » 
الكو سدوى 

)١(‏ ابن عايدين » رد الخحتار ء ه : 5ه -- وقال : « إلا تيفرق بالق والكتة » » . وانظر فيا بعد 

النئرة ١4‏ . 
(؟) ابن عايدين » ود الحتار » ه تق 

(+) ابن عابدين ء رد اخشتارء ٠‏ : ىه . 

ْ (4) ابن عابدين »رد الجتار» © : مه . 

(ه) ان عايدين » رد اشتارء ٠‏ : 8ه - رامع الحاءش 5 ص ١11١‏ 

(3) قال الطحاوى فى مختصره ( 1و ل لاذ) 2 ه ومن حيس بدرين عليه لقوم > ثم أفر يدين لقوم 
آلثرين -- قان أيا حثيقة وابا يوسف رغى الله عنهما كان يقولانفى ذلك : إقراره جائز » ويشارك منأنر لهم » 
أهل الديون الأول » فيا يصرف من مال الطلوب » فى قشاء ديونه . وإن سأل النرماء الأولون القامى © قبل 
إقرار غرعبم لثيرثم يدين » الحجر على غر عهم ومنعه من الافرار لنيرثم » فان أباحنيفة وابا يوسف رضى الله عتهما 
قالا : لا عجببهم إلى ذلك . وقال عمد بن الحسن رغى الله عنه : عبببهم إلى ذلك ء وعجر على المطلوب > وعتعه من 
الاقرار لغيرثم 7 ومن حرفن غالان مهانة أوق ح تسق سر عن الديون الى حبسه فيها وبقول عمد تأخذ » 
فمند الطساوى أبو حتبفة وأبو يوسف ف جاب . وعد فى جالب آخر . واتظر الحامش ؟ سس 1488 - 


الحجر:على المدين فى الفقه الاسلائى و 


م - وحجة أنى حنيفة أن في الحجر على المدين إهدارا لأهليته » جاية لمال دائنيه » 
وهو غير جائز » لأن ضرر الحجر فوق ضرر امال » فلا ير تكب الأعلى لدفع الأدني() . 

وحجة أبى يوسف وحمد المصاحة : فالتصرفات شرعت لمصا العبادء» وكا تكون 
المصلحة بالاطلاق » تكون بالحجر » والمصلحة هنا فى الحجر(؟) . 

وأصل السألة جواز أو عدم جواز الحجر على السفيه نظرا له : فعند أبى حنيفة لا يجوز . 
وعندها يجوز (*) . 

أحكامه : 

8 -- والمقصود بالحجر على المدين مصلحة الدائن ء بدفع الأذى عنهر؛) » إذا خيف من 
المدين أن يضيع أمواله بالتجارة أو بالاقرار للغير(ه) 00 

٠٠‏ ويتبتى على أن الحجر لمصاحة الدائن أنه يشترط أن يطلبه الغرماء من القاضي(7)» 
فلا بملك القاضى أن يمك به هن تلقاء نفسه . ؟ أنه لايثبت إلا بقضاء القاضي/؛) . 


١‏ وينبغي للقاضى أنيشهد أنه حجرعليهفى مالهء احتياطا لنفيالتجاحد إن وقع() 
أى ليع الناس حال المددين » فلا يعاملوه إلا على بصيرة(5) . 


.954 2 9 » الرغيناتى » الحداية . وقاضى زاده » نالع الأفكار‎ )١( 

(؟) الكاسانى ء البدائم » : كد١.‏ وتافى زاده » نات الأفكار» ١‏ : 90837. 

(") السرخى » البسوط > ؛؟ : ١١4-#‏ . وهويقول « مزركبته ليون إذا خيف أن يلجىء ماله 
بطر يق الإفرار » فطلب الغرماء من الفاضىأن عجر عليه : عند أبى حنيفة رجه اله : لامحجرعليه القاضى.وعندههما: 
مجر عليه... وفهذا الحجر تظر المسلمين » فاذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظر » فك ذاك حجر لأجل ااظر 
اللسلدين. وعتد أبىحنيفة لاحمبر على المديون نظرا له » ذمكذاك لايحجر عليه نظرا اغرماء » ولا فوالماوة بينه وين 
النصرف ق هاله من الضرر عليه » وإها عبوز النظر انرمائه بطريق لايكون فيه الاق الضرر به » الا يقدر ماوره 
السرعيه » وهو اليس فى الدن » لأجلظلله الذى مق بالامتناع منقضاء الدين مع ممكنهمنه » وخوف التلجئة ظلل 
موهوم منه > فلا عهمل كالمتسقق » ثم الضرر عليه فى اهدار قوله فوق الغرر فى حبسه » ولا يستدل يبوت الأدتى على 
ثبوت الأعلى »م فى منع امال من السفيه مع الحجر عليه » . راجم فيا تقدم الحامش 8 س »147 . 

(4) القلى على الزيلمى » © ٠.١5٠:‏ 

(ه) الكاسانى ء البدائم » 3253119ء 

(3) البايرفى » العناية ا : 9374 

0) غلاف الحال فى الدفيه فَيبت الحجر بدون قضاء ٍ لأنه جمل لأجل النفار له » ذلا يوتف على طاب 
أحد : السرحى » المبسوط ء 4؟ : 114 . أما الدمر عالمصرى ققدتشئ بأ نة ه أياكان سيب الحجر . والسفه 
من أسبابه - فبو لايتقرر ولا يرفم الا حي من القضاء يأعتباره حلة قا نو نيتحاذثة تنعا على خلاف الأسل » : 
تراجم المادة 5٠8‏ من المرسوم يقأ نون رقم و لمنة ؟ه9١‏ الماس بأحكام الولاية على المال'وافقرة ٠ه‏ 
ومابيدما ءن مذكرته الايضاحية وخصوما النقرة 15 . 

(ة) البأبرقى ء المتاية , و9 : #04 . 

(ة) انظر : الشيرازى , اللمبذنب» :١‏ 251" , 
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9 سكا يترتب عليه أن يكون الحجر لمصلحة من طلبه » دون بقية الغرماء اين م 
يطليوه . و بنعج عن ذلك أن أثر الحجر إنما يكون فى حق هذا الغريم » دون غيره من لم 
يطلب . ذا أبأه هذا الشري 6 أو وصل حقه إليه » ذآن الحجر يرتفع(1). 
: والحجر إما يتصب على ال ىال الموجود لأمدين في الحال » دون ما محدث له فى 
المستقبل » بكسب أو بغيره . فلو تصرف فها مجد له » نفذ تصرفه() . 

3 » ومقتضي الحجر منع المدين من التصضرف » بالبيع مثلا » ومن الإاقرار(؟)‎ - ١ 
» لابيضر بيعه و إقراره بالغرماء . والنصود بالبيع الممنوع  البيع بأقل هن تمن المثل‎ 
سواء أكان الغين فاحشاً أم يسيرا » لأن فى هذا البييع ضرراً بالغرماء . أما الببع يشمن المثل‎ 
٠ فلا يمنم » لأنه ليس فيه إضرار يالغ رماء » والحجر إبما جعل نظرا له (؛)‎ 

ان تصرف المدين الحجور » لبي تلا ان تصق شن تقذ واو حطال التي 
وكذاء من باب أولى» إذا وهب أو تصدق() ومعني عدم تفاذه عدم ترتب أثره . 

ولو أقر يمال بعد الحجر » انه يقضيه بعد قضاء الديون التى حجر لأجلها » إلا ! ذا كان 
استفاد مالا بعد الحجر ء فينفدذ إقراره فيه » لأن حق الغرماء لم يتعلق به لعدمه وقت 
الحجر(7) . 

000 
ماله أسوة لسائر الغرماء » أى فى مرتبتهم » لأن الاتلاف قعل حمى واقع-مشاهد لامرد له ء 
فالتهمة بالنسبة له منقفية» مخلاف الاقرار : فسببه حسمل » إذ محتمل أن يكون كاذبا فيرد 
إلزاره لماز + حو لكأو سمي تعره لين لقترنيه تاج عد الفا بعامه أو بشهادة 
الشبود شارك الغرماء(5) . 


1١)‏ و )١‏ الي'يرني » المناية » 4:1 ؟. 

(9) الزيلمى , بين المقائق » « : ١55‏ . وفاضى زاده » تانج الافكار» 7 :مع *. 

(4) البايرنى » السناية » 868:0 . وتقاضئ“ زاده » تام الأفكار » تفى الصفحة ‏ ومخير المشترى بين 
إزالة الغبن وين الفسخ (اين عابدين » رد الحدار » «: ةة) وقارن ياسياًتى عند الكلام فى الها نون فالنقرات 
حو 9و؟؟. 

(0) الغلى على الزيلعى , ه : ١5٠‏ - وفه ان هذا ا 
بعد القبش > ا فق الببع الفاسد . وا نظر فى عدمالنفاذ وآ ثاره مقالنا « المقد الموتوق» المثشور فى المدد الأول 
واثثالى من المنة الخامسة والمسرون , مارس ويونه سنةه ١156‏ »6 من جلة القا نون والاقتصاد 

(3) ابن مابدين » رد الطتار » + : وو . 1 : 

() امرغينالى > المداية ء نو : 6" . والزيعى » تبيين المقائق , «ه : ٠٠١‏ . وابن عابدين » ود 
الخجتار ا آلا # . 

(8) الرغيناقى وابأبرف وقاضى زاده » الحداية والناية وتاج الأفكار م 9 : 4 . والزيلمى » 
تسين اللقائق ا يا وات لدي »رد الختار» < آنا #8 


ل وعء؟و لاس الس و ولاش اف ١١‏ 
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الحجر على المدين قُّ الفقه الاسلاي و١‏ 
الحجر غير الاما غير الاقلاس : 


١6‏ وليس المقصود بالمدين هنا المفلس » أى الذى حك الام بمفليسه(١)‏ . وقد 
صرح بذلك قاضى زاده فى نعائم الأفكارحيث قال تعليقاً على قول صاحب البداية « وقالا : 
إذا طلب غرماء المفاس الحجرعليه » حجر القاضى عايه » مايأتي : د أقول لقائل أن يقول: 
لامج ب أن يكون امحجور عليه مفاسا » بل يجوز الهجر علي الغنى أيضا عندهما نظرا لغرمائه » 
بل الجر بسبب الدين إنما يفيد فأندته فى حق الغني دون المفلس » م لاعمق على الفطن » 
فذكر المفلس فى وضع المسألة خل محق . لايقال قد ذكر قى النباية وغير ها » نقلا عن 
الذخيرة » أن من مشاحنا من قال : مسألة الحجر سبب الدين بناء على مسألة القضاء 
بالافلاس ء حتى لو حجر عليه ابتداء من غير أن يقضي عليه بالافلاس » لايصح حجره 
بلا خلاف . والافلاس عندهما يتحقق فى حالة اأياة» فيمكن للقاضى القضاء بالافلاس 
وبالحجر بتاء عليه . وعند أَبى حنيفة رجه الله : الافلاس فى حال الحياة لايتحقق » فلامكنه 
القضاء بالافلاس أولا » وبالحجر بناء عليه . ومنهم فن جعل هذه المسألة مبتدأة . قعلي هذا 
القول : المانع من الحجر عند ألى حنيفة حكون الحجر متضمنا إلحاق الضرر بالمحجورء 
زلاتعاقله بالقضاء بالافلاس ١ه‏ . فيجوزأن يكون ذكز لفاس فى وضع المسألة فى الكتاب 
بناء على ألختيار قول من قال : مسألة الجر بسبب الدين بناء علي مسألة القضاء بالافلاس » 
لأنا تقول هاذكر فى الكتاب في تضاعيف بيآن المذهبين فى هذه السألة » وتقرير دليلبما 
كقواه قى مذهب أبي حنيفة : د وإن كان له مال لم يتصرف فيه الحا لأنه نوع حجر » . 
وقوله قى هذهههما « لأنه عساه ياجي. ماله فيفوت حقهم » » وقول فيه أيضا د وباع ماله 
إن امتنع المفلاس هن: بيعه وقسمه بين غرمائه بالخصص » يدل قطعا على أنه ليس عدار ما قي 
الكعاب على اختيار قول من قال مسألة الحجر ابناء علي مسألة القغياء بالافلاس 6 إذ القضاء 
بالافلاس لايتصور فيا إذا ظبر ماله وتلك الأقوال المذّكورة فى الكتاب صرمحة في ظبور 
ماله بل مدار ماقي الكتاب على اختيار قول هن جعل هذه المسألة سألة مبتدأة غير مبنية على 
مسألة القضاء بالافلاس كا لاتق » فالجواب أن يقال : ليس المراد بالمفاس فى قوله « إذا 
0 انفلس المجرعليه » معاه الحقيق بل المراد به : إها من يدعى الافلاس فيتناول 
الغني أيضا إد الظاهر أن المديون الذى لأيؤدى دينه يدعي الاؤلاس وا نكانغنيا في نفسه . ' 
وإما من حاله حال المقفاس ولا شكأن الغني الذى لايؤدى دينه » حاله فى عدم أداء الددين حال 
المفلس »ء فلا يلزم تخصيص المسألة مما هو مفلس حقيقة(0) 6 . وتال في موضع آخر ؛ 
0 د ليس المفاس هبنا علي معناه الحقيق كا مر نظيره ‏ بل عدم ! إرادة الحقيقة هبنا أظهر » لأن 

لق (0)ابنعابدين» رد الحتار ء ٠‏ : 55 . وفبه ثقلاعن المسداح : «افلن أى صار إلحال لين له فلوس. 
وسضهم قال : صار ذا فلوس بعد ان كات ذا درأثم » . 

(0) كاضى زاأده » ثتاج الأفتكار » لابلا 
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قوله من مالدياً بى إرادتها قطعا » وعن هذا وقعف الكافى وغيره بدل.« المفلس » «المديون» 
قلمراد بلفظ « الفاس » تى عيارة الكتاب المعنى الجازى على أحد التوجهين اللذين ذكرتهما 
فما مر من قبل(١)  »‏ وهذا أيضا مايظهر لنا هن التنوير والدر حيث تكلم على الحجر على 
المديون بعد الكلام على الصغير والجنون والرقيق » ثم تكلم بعد على من أفلس(0) وكذافى 
الكنز() . وظاهر مبسوط الس رخمى يدل عليه حيث حاء فيه : « والكلام قي الجر سبب 
الدين ق موضيعين : أحدهما أن من ركيته الديون إذا خيف أن يلجيء ماله بطريق الاقرارء 
فطلب الغرماء من القاضي أن جر عليه : عند ألى حنيفة رمه الله : لاحجر عليه القاضي . 
وعندهما : حجر عليه(؛) » . 


2# 5 

>9 - تخلص من ذلك كله ها يأى : 

فىجوازالحجر : يرى أبوحنيفة أنه لايجوز الحجر علي المدين . ويرى أبويوسف 
وتبد جوازه. 

؟ فق شروطه : يشتزط ليكون المدين حجورا شرطان : )١(‏ أن يطليه الدائن 
فلايقضى به القاضى من تلقاء تفسه . (ب) أن يقضي به القاضى . 

م فى شهره : ينبغى للقاضي أن يشهد عليه . 

ع فى أثره : بمنع المدين المحجور من النصرف ٠.‏ فان تصرف كان نصرفه غير ناف . 

يدت مدى آثاره : 

(1) بالنسبة للدائنين : أثره مقصور علي الدائن الذى يطليه فقط ء فلا يسرى لصا 
الدائتين الآخرين الذين لم يطلبوه . 

( ب) بالنسية لمال المدين : أثره مقصور على أعوال المدين الموجودة وقت توقيع الجر 
فقط ء فلامتد إلى أمواله المستقبلة . 

( ) بالنسبة للتصرفات : بمنع المدين من التصرف بالبيع بأقل من تمن المثل سواء أ كان 
بغن فاحش أم يسير . و كذا يمنع من الاقرار . أما بالنسية للا'فعال غير الشروعة كانلاف 
هال الغير» فانه يلزمه ضمانها في الحال ويكون صاحبه أسوة القرماء . 


.”05 : 7» تاضى زاده » ماع الافكار‎ )١( 
. (؟) العرتاشى والمصكق . التتوير واقذدرء * : ؟4 وماسها وخصوما 4ه سس وو.‎ 
1 الفسق والزيامى » الكتز والتبين » © : حفر سه ..؟.‎ )*(' 


(4) السرحمى », المإسوط» 4؟ : 5( »> وقد اعتير الاحكتور شفيق شحاته المجر إقلاسا فى رسالته 
« النظطرية العامة للاللزامات فى الصرية الاسلامية » ( البندهة »ع س 5 ) . 


الجر على المدين فى الفققه الاسلاي فد 


المبدث الثالى 
قٌّ التقئينات المستمدة من الفقه الحنق 
وق الملة 
/ا؟ ‏ نص فى الادة ومة أن « للحا أن حجر على المدريون بطلب الغرماء ». 
وق الادة انه « إذا حجر السفيه والمديون من طرف الحا م يشهر ويعلن إلى الناس 
ببيان سيبه » - وفى المادة 9د أنه ولا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الا كم 
ريصح حجره غياا أيضا . ولكن يشترط وصول خير الحجر إلى ذلك الحجور . ولايكون 
محجورا مالم يصل إليه خبر أنه قد حجر عليه . وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى 
ذلك الوقت ؟ . 
كا نص فى المادة حرهه أنه م لو ظبر عتد الماك مماطلة للديون قى أداء ديته » حال كوئه 
مقتدرا » وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه ‏ حجر الاك ماله . وإذا امتئع عن بيعه 
وتأدية الدين 4 بإعه الخاكم » وأدى دينه » فييدأ بما بيعه أهون فى حق المديون » بعقديم 
التقود أولا » قن م تف » فالعروض ؛» وإن لم تف العروض أيضا فالعقار» . 
ونص ف امادة ووه أن « للديون المفلس الذى دينه مساو لاله » أو أزيد» إذا خاف 
غر وه ضياع هاله بالتجارة أو أن فيه أو يجعله باسم غيره » وراجعوا الحا كم على حجره 
عن التصرف فى هاله أو اقراره بدين لآخر ‏ حجره الماك ء وباع أموال » وقسمبا بين 


الغرماء » و لكن يترك له من الألبسه ما محتاج إ ليه 0 
ونص ف المادة - ٠٠‏ أنه «ينفق على المحجور الفلس وعلى من أزمته نفقته في مدة الجر 
من ماله » . 


وفى المادة ٠٠١١‏ نص أن « الحجر للدين يؤثر في مال المديون الى كان عوجودا فى 
رقت الحجر فقط » ولايؤثر فى المال الذى تملكه بعد الحجر » . 

وفى الادة ؟١١؛‏ نص على أن « الحجر يؤثر فى كل ما يؤدى إلي إبطال حق الغرهاء 
كالهبة والصمدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله . بناء عليه لا تعتبر تصرفات الديونالفلس » 
وتبرعاته » وسائر عقوده المضرة محقوق الغرماء » في حق أمواله الموجودة وقت الحجر . 
ولكن تعتبر قى حق أمواله الني ١‏ كتسها بعد الحجر . ولو أقر بدين لا يعتبر إقراره ق حق 
أمواله التى كانت موجودة قى وقت الحجر » ويعتبر بعد زوال الحجر ويبق هديونا بأدامما 
ذلك الوقت ٠‏ وأيضا ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يككتسب يعد الحجر » . 

وظاهر انه ليس فيا ورد في اللة متعلقا بالحجر للدين ما بزيد على ما ذ كرنا عند الكلام 
على الحجر في المذهب الحنقى . ١‏ 
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+ فى مرشد الخيران 
١4‏ - نص ق الادة ”٠١‏ أنه م إذا كيرت غرماء المدين » و كان ماله لا يفي جميسع 
الديون المطلوبة لهم » قله أن يقدم من شاء متهم » ويؤئره على غيره . وإن قضى دين أحدم 
فليس للا خرين أن بير وا القابض على تقسم ها قبضه بينه وياتهم 6 . 
ونص قي المادة ” انه « إذا كان المديون جورا عليه بسبب ديونه ودفع.من أمواله 
الحجور علا دينا فى ذمته لأحد غرمائه فاسائر غرمائه نقض تصرفه واسترداد المبلخ 
الْذى دفعه » 5 


الفصل الثالى 
في القانون المدكي المصري 


ب جمل القانون المدنى المصرىللدائنين العادبين وسائل لامحافظةعلى أمال مدينهم 
باعتبارها الضمان العام أقوقهم » ولذمان المساواة بينهم فييا إعمالا لما نص عليه فى المادة وعم 
منه من أن : 

د ؟- أموال المدين جميعها ضامنة تلوفاء بديونه. 

؟ ‏ وجميعالداثنين متساوونق هذا الضان إلاهمن كانله منهم حق التقدم طبقا للقانون». 

و الوسائل التي جعلها القانون لمم إما وسائل تتفيذ» وإها وسائل ضبان . 

أما وسائل التنفيذ قعبارة عن ثلاث دعاو فى : 

و الدعوى غير المباشرة عدوضئآطه همناءة ( المادة و؟ وما بعدها) ‏ ومؤداها 
أن وو لكل دائن ولولم يكن حقه ستدق الأداء.أن يستعمل بأنم مدينه جميع حقوق 
هذا المدين ء إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير تابل للحجز . ؟ - ولا يكون 
استمال الدائن لقوق مدينه مقبولا إلا اذا أثيت أن المدين لم يستعمل هذه المقوق » وأن 
عدم استماله لها من شأنه أن يسبب إعساره » أو أن يزيد فى هذا الإعسار » ولا يشترط 
إعذار المدين لاستعال حقه: ولكن يجب ادخاله خصأا في الدعوى » (م 70 ) و ( يعتبر 
الدائن فى استعاله حقوق هدينه نائبا عن هذا المدين » وكل فائدة تذعج من استعال هذه 
الحقوق تدخل فى أموال المدبن وتكون ضمانا جنيع داثنيه » ( م م0 ). 

؟ - الدعوى البوليصية عدممءعذادوم دموتععة ( م بحم وما بعدها ) ومقتضاها أن 
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء » وصدر من مديئة تتصرى ضار به أن يطلب عدم 
نفاذ هذا التصرف قى حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين » أو زاد فىالتزاماته 

وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة فى اعساره » وذلك هتى توافرت الشروط المنصوص 
عليها فى القانون وستنعرض لما فيا بعد , 
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م ب دعو عع الصو رية 30100 أتاحه زد 8 صوناءة (م 544 ومابعدها) وموٌداها أنه إذا 
أأرم عقد صوري فلدائى المتعاقدين وللخلن الحاص متى كانو! حسن النية أن يعمسكوا 
بالعقد الصوري كا أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر » و يثبتوا مجميع الوسائلصورية العقد 
الذى ضر م . 

وأما وسائل الضان فبي : 

ذف الحق قي اهبس ع1 ه غ1هعل ( مم 5 وما بعدها ) و مقتضياه أرت 
و؟و- لكل من الم بأداء نشيء أن عتنع عن الوقاء به 6 مادام الدائن لم يعرض الوقاء بالترام 
يترتب عليه » بسبب التزامالمدين»وم رتبط به»أو ما دام الدائن لم يقم يعقديم تأمين كاف للوفاء 
باللزامه هذا . +« - ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه» إذا هو أنقق عليه 
مصروفات ضرورية أو نافعة » قن له أن يمتنم عن رد هذا الثىء حتي يستوفى ما هو مستحق 
لهء إلا ان يكون الالتزام بالرد ناشكا عن عمل غير مشروع »6 (م745) . ١‏ 

 «‏ الاعسار رم 74 ومأ بعدها ) د وهو عبارة عن شبر إعسار المدين إذا كانت 
أمواله لا تكن لوةء ديونه المستحقة الأداء . ْ 

٠”؟ ‏ والظاهر لنا انه ليس فيالفقه الاسلاي مايقابل الدعوىغير للباشرة ٠‏ وأمادعوى 
الصورية فترى أن أساسبا هوجود فى مبدأ مقرر فى الفقه الاسلائى » وهو أن الأمور 
بمقاصدها وأن القصد المىء برد على مباحبه » إلا أن هذا البدأ لم ينظم » ولم يتخذ صورة. » 
كدعوى الصوريةفى القانون » ومرجم ذلك فى نظرنا ‏ أن الحاجة ل+تدع إلى الدعوى 
غير المباشرة وان ذلك المبدأ كان فيه غني عن دعوى الصورية » حسيا كانت جري المعاملات 
فى الوقت الذى كان فيه الفقة الاسلانى متفاعلا مع المياة . وأما حق الحدس فهو موجود 
فى الفقه الاسلاي بنفس الاسم . وأما الدعوىالبو ليصمية والإعسار فيقابلان ‏ فى نظرنا 
الحجر على المدين فى الفقه الاسلائى . ذا ترى أن نقصر كلامنا عليبما فها بلى في إيجاز 
مستهد فين ناحبة المقابلة والمقارنة . 

* )١(ةيصيلوبلا الدعوى‎ - ١ 

ب يقصد مبذه الدعوى حاية الدائن من تصر فا تمدينه المعسر الذى يتصرف سوء 
نية فى أمواله » قاصدا الاضرار الدائن » بانقاص أمواله التى هالضان العام للدين بعدم تفاذها 
فى حقه . وقد سعيت .هذا الاسم نسبة إلي إسم البر يتور الرومانيالذى قيل إته أول من سنها.. 

وقد تكلم المشرع المصرى علىهذه الدعوى فيالمواد من/همم إلى م +-من القانون الملانى . 

وسنقصر كلامنا في هذه الدعوى على ماهمنا هن المقاباة والقارنة . ْ 


(1) أنظر : عبد المى حجازى © النظرية العامة للالتزام ع ىم م سن:1١5.وما‏ دعا , 
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وهذه الدعوي برفعيا إلدائن اهعه حبد هن تعاقد معة المدن » وقد دخل المدين 
قى الدعوى . 

شروطها : 

؟؟ - شروط الدعوى البوليصية أودعوى عدمنفاذ تصرق الدءن منشؤها فكرتان : 
إحداهما فكرة الضرر فى حانب الداثن . وثانييما فكرة الغش في جانب المدين . 

والشروط إما شروط ف الدائن » أو شروط فى التصرف المطلوب عدم تفاذه » أو 
فى المدين . 

م#”؟ - أما الشروط ق الدائن فهي : 

فسأن يكون دقه مستتدق الأداء يفيف ( بأن كان حالا » أو معاقاعلى شرط فاسخ 3 
أومقترنا بأجل فاسخ لأن المق فىهذه الحالات يكون مستحق الأداء . فأذا كان غير همستحق 
الأداء بأن كان معلقاً على شرط واقف 34 أو مقترنا بأجل واقف » أو متنازعا فيه من باب 
أول - فلا يحوز استعال هذه الدعوى . 

+ ان يكون حق [إدائن سابقاً » فى الوجود ء على تصرف المدين المطعون فيه م لأته 
إذا كان نشوء هذا الحق تاليا للتصرف المطعون فيه » فلا وجه لعظم الدائن» اللبم إلاإذا كان 
المدين قد توقع أنه سيبح مدينا فتصرف هذا التصرف » إضرار! بدائنه المستقيل » فق هذه 
الحالة يجوز للدائن » إذا أثبت الفش - وهو الشرط الذى سنتكلم عليه قبا بعد أن 
ستعمل هذه الدعوى طالبا الحبحج يعدم تفاذ هذا اليصرف قى حقه » رغم أنه انحذ قبل 
نشوء حقه . 

غ* ‏ وأما الشرط فى التصرف المطعون فيه فبو أن يكون التصرف ضارا بالدائن » 
بأن يكون قد زاد في التزامات المدين أو نقص فى حقوقه » وترتب على ذلك إعسار المدين أو 
زبادة إعساره (م بلم ) . 

والمقصود بالإعسار أنتكون أموال المدين همساوية لقيمة ديونه أو أقلمنها (مه) . 

م> - وأما الشروط النى ترجع للمدين فهي نية الغش من حانب المدين ومن جانب من 
تصق له الممدين . والمقصود بنية الغش أن يعم المددين » ومن تصرف له المدين : أن المدءن 
معسرء ولولم يقصدا ء أو يقصد أحدهماء الأضرار بالدائن » وهذا قى المعاوضيات - أمافي 
الدرعات قلا يشترط وجود نية الغش معناها سالف البيان » فيحق للدائن أن يستعمل هذه 
الدعوى ولوكان المدين ومن تصرف له حسن النية . وسر التفرقة بين المعارضات والتبرعات 
ظاهر (م بم وم مم8 ) . 

وقد نص ف الفقرة الثالثة من المادة ممعم انه إذا كان الحلف الذى انتقل إليه الثيء من 
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المدبن قد تصرف فيه بعوض رخات اخ ء فلابفضح دان أن يتمسك يعدم تقاذ التصرف 
إلاإذا كان الخلفالثانى يمل غش المدين وءل املف الأول هذا الغش » إن كان الملرينقدتصرق 
بعوض » أو كان هذا الخلف الثاني يعم اعسار المدين وقت تصرفه الخلف الأول ان كاركف 
المدبن قد تصرف له : تبرعاً . 


حكبها : 

9 هذه الدعوى هي دعوى عدم نفاذ تصرق المدين في حق الدائتين » فبذا عو 
المقصود مها . ومن أحكامها مايأتي . 

-١‏ متي تقرر عدم ثفاذ اتتصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا العصرف 
إضرارا هم واولم يرفعوا أو لم يشتركوا في الدعوى ( م 006 

+ - لمن تلق حقا من المدين المعسر » ولم يدفم ينه » أن يعخلص من الدعوى 2» عى 
كان ذلك الممن هو تمن المثل وقام بإيداعه خزانة امحكمة (م )١1( )74١‏ 

م _ إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق » فلا ه رتب عليه 
إلا حرمان الدائن من هذه الميزة (م ١ - 4٠‏ ). 

إذا وف المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوناءء فلا 
بسري هذا الوقاء فى حق باق الدائئين .كا أنه لاسسرى فى حقهم الوفاء » ولو حصل بعد 
اتقضاء هذا الاجل » إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفي حقه . 

ب”؟ ‏ سقو طبا بمضى المدة : تسقط هذه الدعوى بإنقضاء ثلا ثسنوات من اليوم الذى 

فيه الدائّن يسبب عدم تفاذالتصرق . وتسقط » قى جميع الأحوال » بانقضاء جسعشرة 
سنة » من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه ( م 74 ) ٠‏ 

+ الاعسار(؟) 

إعسار المدين غير التاجر » ليعلم الدائنون جميعا حالة مديتهم ٠‏ ويطلب شبر الاعسار الدائن 
وقد يطلبه المدين (م ١٠١‏ ) ليفيد من مزايا هذا النظام الواردة فى للادة وه 

شروطه : 

ب8؟ - يشترط لاعتبار المددين معسراً : 

؟ - ان تكون ديونه المستحقةالأداء أكثر من حقوقه ٠‏ فلا يكني جرد زيادة ديو نهعلى 
حقوقه مطلقا بل يشترط أن تكون الديون المسعحقة الأداء زائدة على حقوقه ( م 48 ) 


)١(‏ قارن عا تقدم فى القفرة 4 ١‏ ويا سيأنى ف الفقرتين ١‏ و ؟ء. 
() أنظر : عيد الى حجازى » النظرية النام للالترام» - " , سن 397 . وما يدها ٠‏ 


فلا عبرة قى ذلك ,الديون المؤّْجِلِةِ » والديون المعلقة على شرط واقف . 

* أن يصدر بالشبر حك هن القاضي » وهو أمر جوازي للقاضى محم به بناء على 
الظروق العامة والظروفى الخحاصة التى تحيط بالمدين » من وحلول خبائقة عامة أو ظروف 
خاصة طارئة مؤقتة نزلت به ولا تلبث أن تزول (م١ه؟).‏ 

والحسم الصادر يقبل الطعن بطر يق المعارفية و الا ستدئاق (ع ؟ه؟) . 


٠ اجراداته‎ 2 


و ب إذارفءت دعوى الاعسارء ذان كائي المحكمة يقيد الدعوى » وفى نفس اليوم 
يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب وفقا لأسماء المعسرين . 

وإذا صدر حك شبر الاعسار فانه يحب على كاتب الحكمة أن يؤشر فى هامش التسجيل 
المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى » و كذا يالأحكام الصادرة بعأبيد ذلك الحم أو يالغائه 
من يوم صدور الجم (م سوم د .)١‏ 

نأذا تم ذلك فقد شهر الاعسار . 

آثاره : 


: التى تترتب على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار‎ )١( 

١‏ إذا سجلت دعوى الاعسار فلا يسرى في حق الدائنين أى تصرف بريه المدبن 
إذا كان من شأن التصرف أن ينقص من حقوقه كالبيع بأقل هن من المثل أو يزيد فى 
اللزاماته . كا لا يسرى فى حقبم أي وذاء يقوم به (م لاه؟) . 

وهذا الحم هو الحم فى الدعوي البوليصية مع تيسير على الدائن » إذ ليس عليه هنا 
أن يقمم الدليل علي غش المددين وعل المتصرف إليه ‏ ف العاوضة ‏ بالغش . 

وى هذا إذا باع الدين شيقا ملك بثمن لائل وأودع الْن خزانة امحكمة» ليوزع وفقا 
لاجراءات التوزيغ » فأن التصرف يسرى في حق الدائنين (1) . 

٠١‏ الاختصاص الذى يقع على عقارات المدين بعد تسجيل صحيفة دعوي الاعسار 
لا مج به على الدائنين الذين يكون لم حقوق سابقة على هذا التسجيل ( م ه١٠‏ ؟) وذلك 
يضمن القانون المساواة بين الدائنين الذين سبقت نحقوقهم دعوى شبر الاعسار . 
؟» سر( ب) الى تترتب على الم بشهر الاعسار : 

١ج‏ حاول الديون المؤجلة : إذا حم بشهبر الاعسارء حل كل ماني ذمة. المدين من 
دبون مؤجلة » ومخصم من هذه الديون » مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن الدة التي 


. والنقرة 5؟‎ ١ قارن عا تدم ف الفقرة ؛‎ )١( 
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سقطت بسقوط الأجل (م هه؟- )١‏ وذلك ى لا يتقدم على الدائنين المؤججلة .ديونهم 
الدائتون الحالة ديونهم ء فتخعل المساواة ببنهم.. ا 

وهذا الثر غير لازم » إذ للقاضى أن ع بناء على طلب المذدين وفى هواجبة ذوى 
“الشأن. تمن الدائتين »: بابقاء الأجل أو ملاه بالنسية للديون الؤجلة > ومن لعل بالنسبة 
للديون الحالة ( هه؟- ؟) إذا رأى فى ذلك مصْماحة المدين والدائنين . 

سخ لا عنم اث شبهر الاعسار الدائنين من اتخاذ إجراءات فردثية » كالدعوى البولِيْصية أو 
الدعوي المباشر و الدعوى الصورية ء ضد المدين ل 5ه ) علاف الحال ف الاقلان 
اليجارى > فاته حنم :من امحخاذ إجراءات فردية » لأن الافلاس تضفية جماعية » والاعسار 
ابس كذلك . 

ويلاحظ أن الاجراءات الفردية السابقة ةيد من الداثون مي حى من م شرك نبو 
رفع الدعوى . 

0-0 لندين أن يتصرف بعد شهر الاعسار فى ماله» وأو رغم إرادة الدائثين ع لشرط 
عدم الاضرار بهم » بأن يكون التصرف بثمن الثل » وأن دنا ان خزانة امحكة حتى 
.يوزح وفقا لإجراءات التوزيع (م 4ه؟ - ٠ )١‏ فانكان الهْن أقل من ثمن اثثل فلأسري 
التصرف .في حق الدائنين إلا إذا أودع المشترى فوق الدُن ما تققص من مركن المئل 
(م مه -)(0). 
اتهاؤه. 

“هت ١(‏ ) حم القاضي ‏ زذلك : . 

ش ؟ ‏ إذا هت أن ديون المددين +تعل تزيد لى أمواله » إما بزيادة أمواله أو بنقص ديونة . 

٠‏ - إذا قام المدين بوقاء اللديون في الها ا حددة من قبل » دون أن يكون لشبر 
الإعسار أثر فى حاوها » ولو بقيت الديون الى حلت آجالها تقيجة شبر الاعسار . ٠‏ وعلي ذلك 
'إذا حك يانتهاء ٠‏ حالة الاعمار بعادت للديون آجالها لتى كانت قد حلت تتييجة لشبر الاعمبار 
3 لككدم""). 

وعلى كاتب الحكة أن يؤشر من تلقام تقسه بلحم الصادر باتهاء ٠‏ حالة الاعبار ؛ , يوم 
_صدوره » على هآمش لنسجيل النصوص عليه فى للادة ع5 » و أن يرسل صورةعتة إلي قم 
كتاب ممكة مصر للتأشير به كذلك ( م ١5م‏ ب ) . 

5؟ - ( ب ) بقوة القانون : 

وذلك إذا للحت مين سنوات علي تاريخ الأشي الم الصادر وا د 
:وأو ظل المدين معسرا ' 
)١( 3‏ طرن عا تقدمفى الفقرة 4 ١‏ واأنقرة 01م 


َ قات فى 
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آثار انهائه : 

ى» _ ييرتب على | نتهاء حالة الاعسار : 

:#5 استرداد المدين كامل حقه فى التصرف فى أمواله غير مقيد بالقيود اللنصوص عليبا 

قى المادة يمه؟ والتى تكلمنا عليها فها سبق.ع:؟ ‏ . 

ب« لأمدين بعد انتهاء حالة الاعسار أن يطلب إلغاء حاول الديون” المؤجلة التي حلت 
نتبجة شبر الاعسار إلى آجالها السابقة » إذا كان قد وفى بديونه الحالة ٠‏ 

م # لا يئر أ نتباء حالة الاعسار على حق الدائنين في الطعن فى تصرقت المدين بالدعوى 
البو ليصية أو استعالحم للدعوى غير المباشرة . 

الحلاف فى نظام شبر الاعسار: 7 

م -- يتقرر نظام شبر الاعسار فى القانون المدتى باتفاق بل لقد كان محل خلاف 
كبير » وكان البعض برى المصاحة فى عدهه . وقد أشير لذلك فى المذ كرة الايضاحية 
للمشروع إذ جاء فيها أنه « قد ذهب البعض إلى انه نظام الاعسار » وإن توافرت له المزايا 
الني تقدمت الاشارة اليها » فليس ماو إعماله من عيب قد يرجح هذه المزايا جميعا . فاذا فرض 
:فى «أبم ان اغلب الملاك ينوءون بإعباء الدين فن الحطر أن تعخذ إجراءات لاشبار إعسار 
هؤلاء الملاك ءلأن هذه الاجراءات تفض عن طريق العلانية القضائية إلى الكشف عن 
مراكز أو أحوال يتبغى أن يكم أمرها عن الملا" لاعتيارات مادية وأدبية . ولكن لوصح 
أن يستهان بما بعرض للذهن فى مثل هذه الظروف من وجوب رعاية ما يقتض التعامل هن 
شرف وخلق ء أفلا يبقي بعد ذلك أمر التساؤل عما إذا كانت هذه المرا كز المضطربة 
تظلفى الواقع خافية غير معاومة ‏ الحق أنه ليس أيسر من كشف الحقيقة والبصر بها فى هذا 
الشأن » فان لم يسح ذلك من طرق استفاضة الشهرة » فثمة علانية إجراءات التوزيع القضاق 
وجلسات المزايدات ‏ و نعد فليس المدبن الجدير بالعناية حقا هو البين الاعسار » وإنما هو 
الدين العائر الجد وهو من يحتمل ان يعود سيرة راضية إذا بذلت له المعونه بالابقاء على اانه 
كاملا غير منقوص والامتناع عن إشهار اعساره(١)‏ » وقد اقترح فملا في لجنة القانون المدني 
مجلس الشبوخ حذف المواد من 44؟ إلى 754 وى المخساصة بالاعسار استنادا إلى انها 
لاتحقق الغرض من نظام الاعسار يعد ان اقتطعت من المشروع الأصلٍ النصوص المتعاقة 
بالتصيفية » لول الأجل والامهال مقرران بالمادتين بم و .ؤم من المشروع ودعوى عدم 
نفاذ التصرف فيها حماية كاملة للدائن » واستنادا إلى انه .من شأن هذا النظام أن ممكن 
الدائن المتعسف من تجرخ 'ععة المدين و'مبديده بانحا كمة الجنائية فضلا عما فيه من زيادة عدد 
القضايا والاجراءات. وم تر اللجنة الاخذ بهذا الاقتراح » لأن نظام الاعسار يكفل للمدبن 


(1) أنظر تجوعة الأسمال التسشيرية ,س ءاس 996. . 
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والدائن مزايا لا 2 قف توفيرها الأحكام الجزئية الى وردت فيسياق محيول فكرة الحنف» 
ولا تعادلما الاعتيارات المتصاة بعلك الدعاء وقفدظل بالنسية لامدين ال معد ر أكثيرة واجراءات 
شهر الاعسار قد تفغى علي النقيض إلى الاقلال منها . وا كتفت الاجنة بعر ض هذه المز اباإعلى 
رالوجه الذئءفصل فى المذكرة الايضاحية(1) . 
الامة 
(ا” ‏ من ترى كا تقدم ان الحجر على المدين فى الفقه الاسلاتى » يقابله في القانون 
المدني الدعوى البوليصية والاعسار . وقد اشترك الحجر معبما » أو مع أحدهما » فى 'بعض 
الحصيائص واختلف عنهما مما أو عن أحدهما في يعض الحصائص . وسنبين ذلك فيا يلى : 
8- (1)رجوه ألسّيه بين الحجر وبين الدعوى البوليصية والاعسار : 
سمه المقصود د هذه النظم حجماية الدائن العادى هن صر فأ تمديئه الضارة . واذا تصرف 
في ماله معاوضية يدون غبن قتصرفه تافذ. ش 
؟٠ ‏ للقاضى سلطة في كل منها على مأبينا ٠‏ 
9 (؟) وجوه المحلاف بينالحجر وبين الدعوى البوليصية والاعسار : 
و قدمنا أن الحجر إجراه فردى بمعني أنه لايفيد منه إلا من طلبه من الدائنين » 
دون الدائنين الآخرين الذين لم يطلبوه . أما الدعوى البؤليصية ذكانت كذلك فى الفانون 
: اللدتى القدسم . أما فى القانون المدنى الحالي فقد أصبحت ذات أثر جماعي » بمعنى اله يفيد 
هنها كل الدائتين حت الذين لم يرففوها أو لم يشتركوا في رفعبا ٠‏ وكذا الاعسار له أي 
جاعي . وقد جمل القانون الدعوي البوليصية و للاعسار أثرا جماعيا لأنه قعمد أن يكفل 
المساواة بين الداثنين العاديين » علاوة على حما يتوم من تصرات المدين الضارة . 
أما فى الفقه الاسلاني ذانه لم إتنجه,النظر إلي كفالة المساواة بين جمدم الدائئين : من طلب 
منهم الحجر وهن لم يطلب » بل اتجه فقط إلى مجرد حماية الدائنين العاديين » ورك لحم 
أقسهم أن يكنلوا لأنفسهم هذه المسأواة . 
ومن المهم أن نذ كر أن جماعية أثر الدعوى البوليصية بافادة الدائنين الذين ل يرذءوها أو 
ل يشتركوا في رفعها كانت محل خلاف كبير أثناء وضع هذا الحم في القانون فقد انمه رأي 
إلى الابقاء على فردية أثرها . فق لجنة القانون المدتى بمجلس الشيو خ انتقد ذلك الحسكم 
الوارد في المادة ١4 ٠‏ الى تنص على انه « متي تقرر عدم تفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع 
الدائنين الذين صدر هذا التصرق اضرزارا بم » : « فقال سمادة الرئيس انه يفضل 
0 (00) أنظر بجحوعة الأعمال التضيريةء ح ىس 539 وأيضًا س'مهة ب 139 وس 318 
وس +57 1 1 


1 المدد اليامع - -السنة السيادسة ,والثلاثون: 


الوضنع:الحالي: 5 ده أن ,الى يستفيد. من -عددم. : تفاذ اصرف هو الددائن الذئ 0 
وذلك لتتجي الدائنين علي مباشرة دعوى عدم نفاذ التصرف. . أما إذا كان الداكنو 
جميعا: يستفيدون من آثار هذه الدعوى فقلما بنشط دان بالذات لمباشرتها -» إد قد تعود 
عليه فائده قليلة من وراء رفعبا . فرد معالى السنبورى باشا بأن الأساس القانوتى. يعفق .هع 
التص المقترح » لأن الغرض من هذه الدعوى ١بقاء‏ الأموال اصرف فيا ى الضان العام 
للدائنين » قلا معني لأن مختص بفائدتها دائن دون خر » لأن فى ذلك اعطاء حق امتياز لأحد 
الدائنين ( من جراء رفع الدعوى ) <: بغير نص أو" حكم . وقد أيد معالي حامي عيمى باشا 
وجبة نظر سعادة الرئيس على أساس أن من ل يباشر هذه الدعوى من الدائنين يعقير تارك 
لما فرد معالي الستبورى ياشا بأن عدم مياشرتمها من قبل بءعض الدائنين قد يرجع الى عدم 
علمهم بالتصرف 5 باعسار المدءن » والدائن: مباش رالدعوى سيعوض عن جميع المصاريف.الق 
صرفبا على الدعوي » ويككون له الأولوية فى اقتضائها . وعلى ذلك وافقت الإجنة على 
النص » ر١)‏ وعلاوة على ذلك فقد « اقترح بعض حضرات مستشارى محكة النقض جذف 
لمادة .74 الخاصة بالنيابة بين الدائنين فى الاستفادة من الدعوى البوليصية لتعارضها مع 
قاعدة نسبية الأحكام » ولانعدام ألنيابة بين الداثين » ولا محل لاقول عدم التعجزئة تافاته 
اطبيعة الدعوى 6 وى دعوي عدم تفاذ تصرف » لا دعوي بطلان” .م إن المادة تشترط 
لافادة الدائنين الآخرين ان يكونوا من صدر. التصرق إضرار! م . . وإثبات تحقق هذا 
الشرط عرجعه إلى الأضاء » ومن ثم فآن هذه امادة لائغق عن رفع الدعوئ» وأكثر من هذا 
أن القضاء مستقر على ماتخالف حم هذه المادة (؟) »6 ولكن 0 م نر اللحثة الأخذ هذا 
الاقتراح 3 لأن نصالمشروع يعا ل حالة استفاضت ممما الشكوي.قى ظل التقنين الخحالن . وقد 
صدرت الاجنة فى رأمهاعن اعتبار جوهزى هو ان قكرة المساواة بين: الدائنين فى موقفيح 
من الضان العام لديو:هم »وهو أموال المدين قاطبة ».لاتنحقق إذا جعلت الأسيقية فى ' اتخاة: 
الاجزاءات أساعا للافضلية والاستئثار » فالنص الذى يتضمنه المشروع .لا يقوم على فكرة 
نيابة..الدائنين عن بمضهم ولا على. طبيعة الدعزى » وإبما هو رستند إلى ضرورة محقيق. 
الساواة في الانتفاع منالضمان العام . ولا ينيغي أن محول دون ذلك تاعدة نسبية الاحكام ة 
لأن زمام هذه القاعدة. بيد الشارع » وهو مرج عليها كلما اقتضت المصلحة ذلك . وهذا .هو 
المسلك. الذى انتهجته كثير من التشر يعات الاجتبية وتابعه المشروع ولا سما انه يعفق 8 
اتجاماته العامة في تنظم الاعسار والتضييق من:حق الاختتصاص»20) 

«ب الحجر أثره مقمبور على الأموال الوجودة وقت الحجن» فلا يقد إلي أموال 
المدين المستقيلة » لاف الحالق الدعوى البوليصصية و الاعساز ‏ 


3 وم 5 ساع,5 ., 
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ايد ا 


: ع وجوه الشنه بين الحجر والاعسار وبين الدعوى البو ليصنية‎ ٠. 

5 الحجر إجراء سابق على التصرف » شأ نه شأن الاعسار » مخلاف الحال فى الدعوى 
البوليصية التي عى بظبيعة الحال لاحقة التصرف . 

؟ ‏ الحجر إجراء عام بالنسبة التصرفات الضارة عموما» شأنه شأن الاعسار » حلاف 
المالق الدعوى البوليصية فبي خاصة يتصرف ممين أو تصر فات معيئة بالذات . وبلاحظ أن 
القت الاشلاي قد تقدم غلى القانون فى هذا الصدد يزمن طويل جدا . : 

م لادخل لللحجر بنيةالغش » شأ نه شأ نالاعسار » غلاف المال ف الدعو ىالب و ليصية» 

ا ا كن 


اتسين : 


باع نحن ترى ممأ تقدم أنالفقه الاسلاني شارك القانون فى ونجوب حاية"الدائنالمادى 
من تصرف مدينه الضار به «رلكنة التضرعل فكرة عدم الحاية "م فعل القانون المدى 
المصري القديم ء وكا رأي البعض أثناء وضع مشروع القانون المدتى الحالي » مخلاف القانون 
المصرى المدثى الحالى الذى ضم إلي هذه الفكرة فكرة كفالة المساواة بين الدائنين العاديين » 
مما أدى إلى جعل أثر الدعوي البوليعبية والاعمنار عاما بالنسبةلكل الدائنين العاديين » ولولم 
يرفعوا دعوى أو 'م يشتركوا فى الدعوى , ما أن الفقه الاسلاتى سبق القانون ببدة طؤيلة 
جد من خيث جعل الحجرننابقاً على التصرف » وممتدا إلى جميع نصرفات المدين الغمارة » وقد 
لق به القانونٍ ا مصرى أخرا بنظام الاعبار. 

ف لكنا تلاحظ أن القانون قد فأق. الفقه الاسلاعي فى ناحية ية التنظم والتفصيل » ونرى 0 
هذا ليس عيب الفقه الاسلاي فى ذاته » بل إنه نتييجة جود الفقباء المسامين » وا نعزال الفقه 
الاسلاتئى عن -الحياة الغملية . ؤلو أنه ظل مختلطا بالحياقاء مؤترا فا » ومتأترا بها » لنظم 
الحجر وقصل علي الوجهالذى يلاثم أحداث الحياة وواقعاتها التغيرة بتغير الأزمان و الأما كن . 
وإن فكرة 6 االحجر في ذاتها لصصالمة وقابة للعنظم والتفصيل ا تتلاءم مع المياة » وق 
اسطاع أن 1 تسد الفراغ الذى سذة اهانون بوسائله التي فم اكلام ا 

0 00 0 

ل ا الدى العراقي : القانون المدى العراتي مزاج وتوفيق بين الفقنه 
الاثملانى من ناحية وبين" القانون الغرى مثلا فى القانون المدنى المضرى من ناحية أخرى . 

. والظاهر إنا أن المشرع العراتي رأى أن فكرة.الحجر فى الفقه الاسلاى ى فحكرة 
الاعسار عند المشر ع المصرى المدتى لخعلمن «الوسائل إلى ضبان ماتتأدى به حقوق الدائنين» 
2 الحجر على المدين المفلس », بالاضافة إلى الدعوي غير المباشرة ودعوى عدم تفاذ تصرف. 
المدين فيحق الدائن ن أو الدعوى البوليصية والحق في الجبس الضان .. وقد تكلم علي الحجر 


37 العدد التاسع ‏ الستة السيادسة والثلاثون 


علي المدين المفاس فى المواد من .ا إلى .ها« » وإن القارىء هذه المواد ليتبين منها أن 
ما أسماه المشرع العراق حجرا على المدين المفلس هو الاعسار الذى قدمناه(١)‏ مع بعض 
أحكام أخرى لا تغير من هذه النظرة . ولذلك لا نرى حاجة للافاضة في الكلام عليه ا كتفاء 
مما قدمنا و بايراد المواد الخاصة يذلك9(0) . 


(1) ويظبر لتا أنهدا رأى صديقنا الأستاذ الدكتور حسن عى الدذنون استاذ القا نون اللدى بكلية المقوق 
ببغداد ىكتابه ه أحكامالالتزام » طيءة سئة 1984 ء البند 8ه س لاى وما بندهما . 


(؟) مواد « الحجر على المدين المفلس > ف القا نون المدتى العراق هى؛ 
المادة ١٠٠؟‏ : « المدين المفلس الذى يكون دينه مستدق الاداء أزيد من ماله إذا خاف غرماؤه شيا ع ماله » أو 
خافوا أن مخغيه » أو أن مله باسم غيره » وكان حوقهم مينيا على أسباب مءقولة . وراجموا المدكة فى 
حجره عن الاصرف نى ماله أو اقراره بدين لآخر لم حجرته المحكة » 5 
الأدة إا؟ «١:‏ زأس يكوك الحجر مد تصدره كه البداءة بتاء ع طب أحد الدائنين 5 
؟ س ويجوز لأى دائن منتضى هذا المي أن عسل من دائرة الاجراء على قرار ممجزجيع أموال 
المدين الحجور من عقارات ومتقولات وديون فى ذمة الفير عدا الأموال التى لا جوز حجزها ويمق 
الحجز على أموال المدين تأنما لمصلحة جيم الدائنين <تى ينتهى الحجر . 
؟اعب ويقام الدن سه حارسا على أمواله الحجوؤ عليبا إلا إذا قضت الفضرورة غير ذاك » 
المادة ؟/؟ : « يتفق طى الدين المجور » وعلى من ازءته نفقته فى مدة الحجر من ماله فاذا أوقم الدائنون الحجز 
ل إبرادائه كان لرئيس الحسككة اللختصة بالمجر أن يقر للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقةيتقاضاها 
عن إبراداته اللحجوزة» . 
للادة +/ا» : « ١‏ ا يترتب المكم بالمجر أن محل كل ما فى ذمة,للدين من ديون مؤجلة وعخصم من هذه 
الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القا نوزة عن الدة البق سقطت بسقوط الأجل . 
؟ ‏ وجوز المسكمة بناء على طلب الدين وف مواجبة ذوى الشأن من دائنين أن نمسم بابقاء الأجل 
أو مده بالنسية إلى الديون الؤجلة ء م موز لها أن منح الدين أجلا بالنسية إلى الديون المالة اذا 
رأت أن هذا الاجراء تبرره الفاروق ء وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جيما » . 
للاوة ؛/ا؟ : « إذا أقر للدين المجور سن فلايعتير اقراره . وإذا دفم من ماله ديثا فى ذءته لأحد غرمائه فلسائر 
غرمائه استرواد البلع الذذى ديه »ه . ١‏ 
اللادة دلا» : « يجوز لكل دان بعد الحم بالمجر أن دل امه خامبة ما يلزم من الأجراءات لاستغلاس حقه 
ف عدم الاخلال ع لسار الدائنين من مصادرة قعلقت بالمجز الوم ص أموال المدين ".م 
المادة 7لا : « عبوز للمدئ الحجور عوافقة أغابية من الدائتبن مثل ثلائة أر باع الديون أن يبع كل ماله أو 
بعضه على أن مخمس اهن لوفاء ديو نه » فاذا لم يغق اليم على طريقة توزيع هذا القن تمين ايداعه! 
مندوق الحكة حتى يرزع ونا للاجراءات المقررة »©. 
أنادة باا» : ه يجوز للمدين باذن من المكة أن يتصرف ف ماله ولو يقير وضاء الدائنيت على أن يكون ذاك 
بثمن المثل وان يقوم المثترى بأبداع البمن صندوق المكة ليمتوق الدائنون منه حقوتهم» . 
الادة ؤلا؟ : « ينتهى الحجر سم تصدره محكمة البداءة بناء على طليكل ذى شأن قى المالات الآتية : 
١‏ ح- متى نبت أن ديون المدين أسبحدلائزه فى أمواله . 2-008 


الحجر على المدين فى النقه الاسلاي ل 
من ا ا ري 
أمم المراجع فى الفقه الاسلاى المشار إليها 

الطحاوي ‏ المختصر » طبعة القاهرة » سنة ./يحمى ه. 

السرخمي - المبسوطء الطبعة الأولى » مصر . 

الكاساتى ‏ بدائم الصنائع » الطبعة الأولي » مصر . 

المرغيناتى ‏ اليداية والهداية ‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الأمرية سنة ١1‏ ه ٠‏ وعليه 
شرح البابرتى « العناية ه ٠‏ وابن الحمام و فتتح القدير » . وتاضى زادة « نتائح الأفكار » 
وى ذكلة د فتح القدير » . 

النسني كنز الدقائق » الطيعة الأولي» بالمطبعة الأميرية » سنة ب«1سمه. وشرح الأبلعي 
عليه « تبيين الحقائق » والشلى عليه . 

ابن تمم ‏ الببحر الرائق » شرح كز الدقائق » الطبعة الأولي بمصر بالطبعة العامية . 

القرتائبى - تثوير الأبصار وجاهم البحار » الطبعةالثالثة » المطبعةالأهيرية » سنة 06٠ماه‏ 
ومعه الحصكؤ « الدر الختار »م وابن عابدين «رد انحتار» , 


5 + س هت قبل الدائئون أو بشهم ابراء المدين من-ببض ديونه جمبث يصبعالباقى فى ذمته من'لديون 
لا.زيد على ماعنده من مال. 
ل متى نام المدين بوفاء ديونه الوحلتعدون أن يكون ااحجر أثر فى حلوها وف هذه الحالة نعود 
آتبال الفديون الث حلت بالمجر إلى ما كانت عايه من قمل ينسرط أت يكون المدين قد وفجيع أقاطبا 
الى حلت . 1 
ع س متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ سدور الك المادر بالمجر ». 

ألادة 95؟ : « يكون للمدين الحق عتتشى الم المادر بانتهاء الحجر أن محصل م دائرة الاجراء طىقرار 

برفع الحجز الموقم على أمواله سيب المجر وهذا دون اخلال با تخذه كل دان من الاجراءات على 
أموال المدنئ باسمه خاصة ولمصلعته وحده », 


52-0 العدد التابمع أب السنة الصادسة والثلاثون 


المتعاو 0 0 الخاصة تنشيك ذ القانون رقم 1 


لسنة 17 ١‏ بتنظم الرقابه عل عمليات |أتقد : 
لل'ستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل نيابة استئئاف القاهرة 


عبيحه : 5 5 

تضمن القانون رقم .م لسنة /449! القواعد الخاصة بالرقابة على عمليات النقد لخظر 
التعامل في أو راق التقد أو تحويل النقد من مصر أو إلها أو كل تعبد تقوم بعملة أجنبية 
أو مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية بنقد أجني أو ببع القراطيس اماليةاللصرية لاستيراد 
أو تصدير أوراق النقد الصرىأ و الأجني اللهم إلا | إذا اتبعت الشروط والأوضاعاللوضحةى 
قراروزير الماليقرقم ١ه‏ لسنة ١417‏ المعدل بالقرار لسوليلة 914ل » و كل معنا لفة لأحكام 
هذا القانون بقع فاعلبا نحت طائلة العقاب المقرر في المواد.ه و ٠١‏ و ١١‏ من هذا القانون 
بمعنى ان كل فعل من هذا القبيل يرتكبه شخص مجازي عنه جنائيا طالما انه ل يد قبع الشروط 
والأوضاع المونبحة فى قرار وزير للالية س- أماإذا اتبع هذه الثتروط فلا جرعة فى 
الأمر نظرا لأن العملية النقدية التى قام بها حدثت فى ظل النظام القانوتى وطبقا لما يستوجبه 
قرار وزير آلالية . 

فبل معني ذلك ان كل عخاافة لما ورد بقرار وزير امالية سالف الذ كر تقتضى عتبار 
فاعلها مالفا للا حاء بالقانون رقم ١٠م‏ لسنة 154 فيعاقب بعقوبة الجنحة الواردة فيه * 

وبعبارة أخرى توجد أحكام اجرائية يحب اتباعها بدقة عند تطبيق قانون الرقابة على 
عمليات اللتقد مثئل وجوب تقديم إقرار إلى السلطات الم ركية عنذ دخول الأراضى المصرية 
أ الحروج متها يوضح فيه قيمة ما حمله المسافر من أوراق التقبد المصرى أو الأجني 
والحوالات والشيكات المصرية وخطابات الاعتاد وشيكات السياحة ( المادة ,من قرار وزير 


المالية)فبل جرد مخالفةهذا النص يكوان الجنحة المعاقب عليبا فىالمادة ١‏ ن قاون الرقابة على 
من و 
عمايات النقد ؟ 


أخمية البحث. : 


قد أعليان 0 أذ لمي لسية لبية على هذا امبؤال غي معرفة مدى الجزاء 


كارن ققد لل 


الجزاء التزتب على قرار وزير المالية 15١‏ 


دقة البحث : 


ولعل اتباع الشروط والأوضاع الموضحة فى قرار وزير الالية والتى نع من وقوع 
جر عةمن الجرائم المبينة فى قانون الرقابة على عمليات التقد قد حدا ببعض الشراح - وجري 
عليه أتحكام 0 م إلى ات لقرار وزير المالية 07 ا 
مستنئدبن ق ل إلى اماد السا بعة ةا ااقانون والق تخص على انه دن وزسر أللالية 
بقرار منه البلاد والعملات الح في مخضع لأحكام هذا القانون وله وقف تنفيد هذه الأحكام. 
بالنسية إلي بلد ممين أو عملة مهرئة ة ولهأن .قرر 5 يراه من القواعد والتداير الئ تكفل نسم 
جميمع أ العمليات سواء أكانت بالنقد المصرى أم كانت بالنقد الأجنى . كا قررت أيضا الادة 
حزمن هذا القانون على أن لوزير المالية اعداد القرارات اللازهة اتنفيذ هذا القانون , وورد. 
فى المذ كرة الايضاحية لهذا القانون ما يفيد تخويل وزير امالية سلطة واسعة ليتسني له 
مواجية ازوف الى تتغير من وقت إلى آخر باماذ تدأ بر تلاعها وأوضاع تتمسى مع كل 
تغبير يطرا علي الحالة الاقتصادية واخالية ٠‏ 

قرار وزير المالية لانحة : 


ومن المسلم به في الفقه الادارى ان قرار وزير الالية المشار إليه ما هو إلا لاممة :نفيذية 
لقانون الرقابة علي مليات النقد . ويمطالعة هذا القرار ا خلوا من جزاء جئائى 
غخالفة أحكامه ٠‏ | ْ 

و إنما اشتمل على الأوضاع والثشروط لني يحب اتباعها فى سالة الرغبة فى التعامل بالثقد 
الاجني أو المصرى فاذا ها اتبعت هذه الاجراءات فلا مذالفة لأحكام قانون الرقابة على عمايات 
النقد و إلا قالفعل المادى للعملية النقدية يكوتن إحدى انح الثابتة فى هذا القانون . 

وأما إذا خولف هذا القرار الوزارى دون ارتكاب فعل مادى من الأفعال المبيئة فى قانون 
النقد مثل عدم تقديم اقرار إلى السلطات المر كية عناسبة السفر قا هو جزاء هذا الفعل؟ 

والذى يسعفنا قى هذا الشأن هو الرجوع إلى المادة موس من انون العقوبات والق تنص 
على أنه : 

2 من خالف أحكام اللوائج العمومية أو المحلية الصادرة هن جبات الادارة العموهية أو 
البلدية أو المحلية يممازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات 
اللقررة للمتخالفات ذن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حا 
إتزانها إلا . 

فأذا كانت اللاحمة لا تنص على عقوبة ما يجازى من تخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد 
على خمسة وعشرين قرشا مصريا » ٠‏ 
م عالورعو 


و العدد التاسغ ‏ السنة السادسة والثلاثون 


ومقتضيهذه للادة أنه لا يحوز لوزير المالية أن ملع وصف الجنحة علي ما يتضمن قراره 
من أحكام آهرة أو ناهية . فقراره لانحة يحاز ىكل من لايراعى أحكاهها بالعقوبات المقررة 
فى هذه اللائحة إذا كانت تنص على عقوبات معينة بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة 
للمسخالفات . وامققصود يذلك العقوبات الواردة فى امادة ؟هن انون العقوياتأى الحبسالذى 
لابزيد أقصى مدته علي أسبوع والغرامة الق لزيد أقصي مقدارها على جنيه مصرى . أما إذا 
جاءت اللاحة خلوا من جزاء جنائى فيجازى من مخالف أحكامها يدفعغرامة لاتزيد على خمسة 
وعشرين قرشا مصريا . 


عامفسة: 


وم كان الأهر كذلك تعين علينا أن نختتم تائلين إنه إذاا أتى الجاتى فعلا ماديا يتعلق 
شكون النقد فلا جرمة في الأمر طالما أنه اتبع الشروط! والأوضاع القانونية الواردة في 
قرار وزو المالية المشار إليه - 

أما إذا خالف هذا القرار الوزارى فى إحدى مواده دون أن يرتكب إحدى الأفمال 
الواردة فى قانون الرقاءة على عمليات النقد ففعله يعد ما لفة بالعطبيق لأحكام المادة موم فقرة 
أخيرة من قانون العقوبات ٠‏ 

ولعل هذا الرأى فى اعتقادنا ‏ هو الذي 'حمثى مغ نصوص القانون ويساير 


القاعدة الأساسية هم : فى الفقه الجنثى وال ىتوجب متا بعةالتفسير الضيق ى أحكام العجرر . 
والله ولي التوفيق 


حجية أحكام الالغاء الصادرةعن مجلس الدوة 1١11‏ 


حجية احكام الالغاء الصادرةءن 
بحاس الدولة فى [ثنات ونقى جنسسة الفرد 
للاستاذ صلاح الدين عيد الوهاب 
وكيل نيابة الأحوال الشخصبية للا”يانب 


: موضوع البحث‎ - ١ 

إذا حدث ان لأ شخص إلى وزير الداخلية طاليا إليه اعطاءه شهادة بالجنسية المصرية 
فامتنع الوزير عن اعطائه اياها نام هذا الشخص دعوي أمام عكة القغياء الإدارى يطلب 
فيها الحم بالغاء امتناع وزير الداخلية عن اعطائه شهادة بالجنسية المصرية فاصدرت الحكة 
حكنها بالغاء هذا الامتناع مؤسسة قضاءها على أنه بانلا أن الشروط «المنصوص عليبا ق 
الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 لأسنة 9؟9١‏ متوافرة فى حالة والد 
المدعى و بذلك يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية يحم القانون ويكون ابنه ( اللدعي ) داخلا 
. فيهأ تبعا لذلك ومن ثم يكون قرار اعتناع وزير الداخلية عن اعطائه شبادة بالجنسية المصرية 
طبقا لامادة ؟١؟‏ من القانون قد وقم عالقا لهذا القانون وععين القاه » ٠‏ 

فا مدى حجية هذا الحم من ناحية اثيات الجنسية المصرية للمدبعي وهل مجوز اثارة 
التزاع فيها من جديد أمام الحا ك العادية أم تكون هذه الجنسية ثابتة له ثيوتا كافيا مائعا من 


إعادة محثها ؟, 
ل ب 
يقتضى ابداء الرأي فى هذه المسألة القانونية الرجوع أولا إلى أساس ولاية الإلغاء 
المعقودة لحاس الدولة وطبيعتها . 


من المسلم أن القضاء الاذارى يباشر توعين من الولاية . 

الأو إلى ولاية قضاء الالغاء "مهأ ة[ممعدما ع8 جدمعنامعنمه© 

الثانية ‏ ولاية القضاء الكامل وهو التعويض والتسوية 06 «بعاغمع:ه0 
١‏ 000 عدنعام وهذان التوعان من اولاية متميزان ماما بدليل مايلي : : 

. أولا : أن ميعاد'الطعن بالالفاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الطعون فيه 
فيالجريدة الرنعية أو فى النشرات ال ىتصدرها المصالح أو اعلان صاحب الشأن به (مادة؟ى 


1 : العدد التاسع ‏ السنة البإوسة والثلاثون 


من القانون رقم ١50‏ لسنة ه40١‏ بشأنتنظم مجلس الدولة ) على خلاف دعاوى التعويض - 
والتسوية التى لم يعن المشر ع ميعادا معينا لقب لها .. 
ثانيا : أن الأحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة ( مادة با١‏ من القانون )فى 
حين أن الأحكام الصادرة فى مسائل التعويض أوالتسوية لاتكور نلا إلا حجية نسبية تطبيقا 
للقواعد العامة في قوة الأهر المقضي . 
وعلى ذلك يكون قضاء الالغاء مسعقلاً اخبالمي ذاتية 0 متميزا تماما عن القضاء 
الكامل . 
4 حدود ولاية الالغاء ادال عع قو به : 
حك الالغاء ككل عمل قم عمل قضائق يتضمن عملين يسبق أحدها الآخر أما العمل الأول فبو 
٠‏ تقرير الحقوق صه 21 20512) وهو عمل هن أعمال الفيم إذ يقتضى فتحيص القاضي لظاروف 
المسألة المعروضة عليه ويحثه عن الحل الواجب اعطائه لما و أما العمل الثاني فهو توتحيه 
. الخطابموزونء12 وهو مظبر من مظاهر الارادة القضائية ‏ 16 ( راجم يحث 
للفقيه جيز ءوغ[ منشور في عبلة القانون العام لسنة .و1 ص 7ه وما بعدها ) . 
والتقرير في حم الالغاء يدور حول بحث هدى مشروعية القرار الاداري المطعون فيه 
' وكين الحم عليه ان كان مشروعا أوغ مشر وع.. 
أما توجيه الحطاب فيه فينحصر فى اعلان الغاء القرار المطعون قيه وهذا هو نتيجةلازمة 
نترنب على أقرير عدم هشروعيته . 1 1 
وقد اتعقد اجماع بين فقهاء القانون الادارى فى رعق أن ولاية الالغاء يب 
:أن #تحده محا كة القزار المطعون فيه واعلان مشروعيته أو عدم مشر وعيته فلا يستطيح 
الم الصادر بالالغاء , 
و - أن يستيدل بالقرار الملغى قرارا آخر 
١‏ -أوا أن يعدل القراريما يتفق مع نتيجة الالغاء . 
عا 3 يعرف ع ركز قانوى يعلامم مع الالقاء . : 
5 دآ أن يوييقة للادارة أمرا اتيان تصرف معين . 
فى جميع هذه الأحوال تكون الادارة فى صاحية الحق وحدها في التدخل لاتخاذ 
الاجراءات الي تتسخص عن حم الالغاء وتعتبر نتبيجة لازمة له . ش 
(راجع ف هدام نى هو لف الفقيه روجيه يونارد مختصر القانون الادازى طيعة 
وعوظ ص و؟؟ تحت أعبارة مداقاء 06 13 ع0 أعزطه'1 إذ .يقول مايل, نصه : 


غناعم 06 م تلدع 111 '3 وكلا5 مموأواءم2 +1 هم فاط , 
ع لاعمعمته نل تدز ممقمع ومع اهة1 عو ١‏ مد امصط ةل ج63 غظناكسان نان 


حجية أحكام الالفاء الصادرة من جلس الدولة :ه١1‏ 


ذن'نو علنتامط26 أتاعم عه وعاء2 وعل غاألادع16ا 15 06 عنءتأامغاممف ع1 ومول 
ممع ]60886 عاتاعة ه[ غدع ممله[تاممج عناعء عنن ناد عامج "1 عل مملغد[نممد؟"1 
,“6 ألدع 01116 ذنأخهوتئؤومم 5[ ع0 عدواعه1 

عه مماوقء06 12 6األدوة0/111 م05جهافصمهه 19 وغممد'نو أوفلد اأوع0 
: 35م أناعم 

,68 اقمع مماواء06 12 3 ممأواءغ0 عمن عن امناناء تلمع (1) 

,مواغداتصمة"! عل ععمعموؤهممء 13 أ5ع أنان دمزوءةة ذ1 ععلسصمم؟ )2( 

قدصم 101172215 ع5 [تان 0 1 عمد عناتهتدمعع2 (3) 
ناممة” ٠‏ عقم عقس 

لعو "1 دو اوتسةة" ذ عمدممل (4) 

الاك ممم لتو ممعدسكتمتملد'!1 لذ غوءك رقى 5عء ولاه 103205 
. “موغداسسصمككة مملوءة0 12[ عمتمممع'نن كعنناوعط و16 ععلمععم عتامم امع 


( ويراجع كذلك الأسعاذ أندرية دى أوبادر في مؤلفه 28 .3181111151 
211115177 228011 طبعة سنة همهو ض: ه١١‏ حيث يقول «إرن تأضي 
الالغاءلايستطيع فى حالة الغائه قرار امتناع عن اعطاء ترخيص معين أن يعطى هو لصاحب 
- القأن :هنذ] الترخيص ‏ والاستاذين: « بول دويز » و « جان ديببير » في مؤ لفهما 
111151187117 28011 28 78481185 طبعة جمخاص 401١‏ "وما بغذها 
فقرة رقم سوه ود حجان ابلتون » فى مو لفه 21 م1117 561158 
* *83711 17151 1الاطة 001171517111210 طبعة بوا ض .سم فقرة رقم أوظات 
- «وفاليقة فى مو لفههنرقابة القضاء للادارة طبغة 114ص 194١‏ و 40 وراجم كذاك ‏ 
0 ممه 1101177140 "1281.102" جزء وثان ص ٠س‏ فقرة رقم 114ل 
وحثت للد "كتور حسن بغدادي فى « نطاق الطعن بالالغاء وافتتاح ميعاده »6 عجلة مجلس 
الدولة البسنة الثانية ص 8. ٠‏ حيث يقول فيه «أومجب أن تكون ولاية المكرة ناضرة فى و 
1 . شأن القرار المطعون فيه عل رقابة مطابقة القرار لأقانون فى أوسع معانيه دون أن جاوز 
. هذا النطاق إلى رتابة الواقم والنظر فيه استقلالا ‏ ولذلك لانملك الهكمة إلا الالغاء ان 
ثبت لما أن القرار المطعون فيه صدر جاوز حدود القانون » ) ٠‏ 
وهناك قاعدة شهيرة سود فى فرنسا بالنسبة جميع القرارات السلبية بالاتناع مؤذاها أنه 
إذا كان الالغاء ينصب على قرار الامتناع عن اعطاء , ر.خيص معين - فاأنه لايعنىق اعطاء هذا 
الترخيص ه5ئغدداءمغننة قدم عمد عم كع منخق دمكداسدمة؛1 ونتيجةلذلك 
٠‏ لاإستطيع الفرد أن محسج بحم الالغاء كدليل له على حقه فى الفائدة انق منعتها عنه الادارة 
بقرارها الغ هشر وع . 0 
ا عك لخي “ا عع نم10 غمهم عم ععألسععدم عا ,ققه متعبية عموطا' 


-تمتصلة؟! عمو م1 د أمعل امعسدمك أه[ط عكانا عنن أمم 5 لون 
.”"موداع< اأمعصرةلوعة 1 أتدحة ألما مملفمع 


كلعل العدد الناسع الستة السادسة والثلائون 


( تراجع فى ذلك رسالةد كتوراه إلي جامعة باريس +ه؟؛ للاستاذ .171211 158 2057م 
موضوعها 3 الأثار المترتية على الغاء قرار ادارى عن طريق الطعن بتجاوز السلطة ‏ 
ص ١68‏ ) . 


ؤييرر هذا النظر أن الغاء قرار الامتناع يعود بالشخص]( المدعى ) إلي الال اللتى كان 
عليها قبل صدور هذا القرار ‏ حيث لم يكن هناك منع ولا منج و لكن بالا كثر اخعصاصض 
مقيد للادارة . 

والالغاء هو احياء المر كز القانوتى الذى كان عوجودا قبل صدورالقرار الادارى الباطل 
والادارة بعد ذلك هع أن من واجبها القانوتى أن مخول الفرد الترخيص الذى يطلبه(والذى 
كان امتناعها عن اصداره موضوع دعوي الالغاء  )‏ حرة فى إجابة طلبه أو رفضه' 
فالالغاء يعيد إلي الادارة حريتها فى اختيار الطريق الذى تراه وكل ما فى الأمر أنه يثير لما 
طريق المشروعية لعلها تسل كه . ( رسالة الدكتوراه المرجع السابق ومؤلف قالين في 
رتابةالقضاء على الادارة طيمةو94١1‏ ورسالة دكدوراه إلىجامعةباريس للاستاذ تاليادوروس 
موضموعبا درتابة مشروعية القرارات الادارية عن طريق الطعن بتجاوز السلطة أمام مجلس 
الدولة المصرى » ص باه ) . 

ولكن للادارة بعد ذلك كله أت تمتنع عن إصدار القرار المطلوب وبذلك تتعرض 
اللبسثولية إذ موز للفرد فى هذه الخالة أن يلجا من جددد إلى مجاس الدولة طاليا القاء 
قرار الامتناع الأخير بطريق الطعن بتجاو ز السلطة ؛ لخالفته هذه المرة حجية الأمر المقضى 
الثابتة لحم الالغاء . 

وقد حاء بهذا المعنى فى مذ كرة المفوض « روهيو » [201811151 في القضية الى صدر 
فيها حك مجلس الدولة الفرنسى الشهير فى .را ١١"‏ ما بلى : 
عق هنا ععمع"31مم2 مع 2 100نو15امم نوكل كناقع" عمكل مماعدإتعصة! أك” 
ققع انلق عه ؤناعءء سدكل ممأغد[سصمة”[ عق ) ,لممتياءه0 ؟أمعتوعسسح عمؤاعة 

عت ذ الأدوطة نهلالء عدا صعكنن 283 وستمط كممؤوع ومع“م رز مهأ )ج15 ءمأنتع 

قاط تدل2"! عن روعلاء صع بأمع0تمة معط نوع 11 ,رعدو1 ةم أدغانوة2 
5 500 عتان ع6اعة كلهم غسع [لعممع1[ه5 ععتك 06 معمع7 ناه أتتنو 3 
“عقا لامة ممتتدعاممعدة”1 معل0ممعع00 ععومعمه أل عه مكدعوم عم ,لدعة!1أغوع 

أى أنه إذا كان لالغاء الامتناع صبغة نظرية بحتة من حيث الظاهر ‏ لما هو مسل من أن 
الغاء الامتناغ لا يعنى الترخيص بما امتنع عنه فانه فى الوافع يؤدى إلى نتيجة عملية هي أن 
الادارة - بعد أن تتبين أن مجاس الدولة قد الغى امتناعها الغير مشروع - ستجد تفسها 
مضطرة إلى التسللم بالترخيص أو القرار المطلوب ٠‏ 


وتقريره فى قضية 50:02 والمشار إليه فى مؤلف دويز ودبسر هامش ص ١؟+‏ حيث 
حا ي4ك 00 ١‏ : 


حجية أحكام الالغاء الصادرة من مجلس الدولة ه15 


واد 


ع1 عدم فأتتهمة 666 2 عاعة ميا “مودهما عمو عطعوو مدخ" عمو عمط 11" 

4لمممة: عنمن أتناعم عمعئعداعه أو[ 2[ ع0 دمتنواه1؟ عردمم عوعظ "ل اأعدهوءع 

تمعمعة اأدساععة ‏ كئاعد 5أه1 عع ,أمننو مملغدأسممة عمنكل عمزأعم كتامع 
.عفعنز عدمط 15ا ع0 ومتعوامء 12 عبد عقلمه؛؟ 


وجاء أيضا يمؤلف بول دويز وجاى ديميرالمرجع السابق فقرة 14ه مايلى : 
6 ,لواواع08 12 عملمعام ع عوتقءء مهأ هنأك أمتسلة"1 [5» 


تاقع 201017 ظند 09516102م015 2-52 2 غمدععدومء عل ,مملعه[نصمد"! عر[ عموتعه1 
ها عل صمنغهامان؟ ه1 عدة ذ5أم؟ عتععه ملممع عأمعناهدم عل وؤعنة عدوم ورممععم 


.“عغهه [ عومطء 
وهن كل مانقدم يبين أنه ليست هناك وسيلة اجبار هياشرة بملك ناصيتها مجلس الدولة 
ليستطيع أن يرغم الادارة على احترام أحكامه . لذلك كان مجلس الدولة الفرنسي يلجأ إلي 
وسائل غير هباشرة لتنفيذ هذا الغرض فقضى فى بعض أحكامه بتخيير الادارة بين التنفيذ 
العيى أو دفع تعويض متاسب للطاعن ر حكه الصادر قى ٠١‏ مارس سئة 140 فى قضية 
ضاماة 011817 يه ]881129 وحكه الممادر فى 7 فبراير سنة .س1( فى قضية 
1301010155 وقضي فى أحكام أخرى بتعويض نجديدى 11111311515 10121486155 
5 ( حم الجلس فى قضية 810118135815 بارخ سور كره١وا‏ 
وقضي أيضا بتحديد مدة للادارة تجرى التنفيذ فى خلالها ( حك الجا الصادر في 5؟ايريل: 
سنة ومو( في قضية « كاأستل » ,]012 085 وحكه فى قضية 215 88 506118 
1210 1815 28 الكت قارع يربموا ). 


كا أن المجاس وضع جزاءات تانونية لئع مخالفة الثيء اللقضي به قطبق فى حالات 
ارنكاب هذه الخالفة نظرية مسعولية الادارة عن الخطأ المصامحي وأخيرا أخذ الجاس فى 
أحكامه الحديثة يتقرير مسئولية الادارة أيضا عن خطأ الموظف الشخصي إذا وقع أثناء 
تأدية الوظيفة أو بمتاسيتها إذ يعد الحطأفي هذه الحالة خطأشخميا ومصاحيانى تفس الوقت 
ويكون للمضرور أن برفع دعواه على الموظف والادارة قى آن واحد ‏ ويعتير القضاء 
الفرنسى أن سوه النية قاثم ومتحقق دائما فى كل الأحوال التى ترتكب فيبا هذه الخالفة 
( يراجع بحث للاستاذ حسن كامل فى أحكام الغاء التزامات الادارة العاملة ازاءها وجزاء 
خالفتها منشور بمجلة القانون والاقتصاد اسنة الرابعة والعشيرين العددين الثالث والرابج 
ص ”7 وما يعدها ) ٠‏ 

وقد ذهب بعض الفقهاء الفرنسيين إلي المناداة اعبار عخالفةالني, لمقضى به عملا خارجا 
عن نطاق الوظيفة الادارية ومتحققا به الخطأ الشخدهى البحعت لأن هذه الخالفة لا عت م 
إلى العمل المصلحي. أو الادارى ‏ وعلى ذلك يحب أن يلزم الموظف الذي ارتكب هذه 


11454 العده العا بعس السستة السادسة والثلادون 


الخالفة بتعو بضص المضرور من ماله |الخاص عن الاضرار الناجة عن هذه اغخالفة . 

( براجع فى ذلك « هوريو » مجلة « سيرى ©» سنة ١11١‏ القسم الثالث ص ١١‏ , 
يثك يقول ّ 
غغعة مد ععاوءغعع”0 عوزاوغم ناه عكتااع أتان “اناه كته هله :دنا" 
ول ا مح فمصسدل طم نه وعغعدوعد عل متكا فأناههة أمدزة ععلاكمال 06 

176 تلمتسلد عمهنا 12 ومهل غ100 عل كسام ؤوعام 
دمع عدن عاطأووتهلومز غده أكنن عممدم لدت 1811 مه غأعصصممء 11 
59 ا 1 غأ50 غلو1: 


الادارة كما خالفت لي للقضي به . 


. ( يرابجع بحث الأستاذ حسن كامل المرجع السابق نحيث يشير الي راى الفقيه « جيز » فى 
مموعة دروسه فى القانون العام سنة ١+4‏ ص نا نقلا عن « فيل » فى تعليقه على حم 
جلس الدولة فى قضية “117ئ1 85828" : دعاتطمصمنمد دعل ؤنقءه5 الصادر فى 
1١‏ ا/ بدالوز لسنة 146٠‏ القسم الأول ص سيم وما بعدها . 


أما مجلس الدولة المصرى فقد أخذ بما نادي به هوريو فقضي فى حكنه الصادر بتاريخ 
ورككرء ١‏ فى القضية رقم س. .رم قضائية والمنشور بمجموعة أحكام الجلس السنة. 
الرابعة ص .هو بما يلى : 


د ارتكاب الوز يرلا لفة الثىء التر وس ار اننا 
عن الأضرار الناجمة عن هذه الها لفة وهو مسئول حق في حالة انتفاء الدواقم الشخصية لديه 
أو زعمه ايتغاء الصائ العام لأن تحقيق هذا الصالح لا يصح أن يكون عن طزيق ارتكاب 
أعمال غير مشروعة ع . 


وهتق استقام النظر الذى قدمناه من أن قضاء الالغاء بطبيعته ‏ قضضاء سللى دي 
ما يكون محلا للتنفيذ بذاته إذ أنه لا يتضمن أمس! صربحا للادارة بإنخاذ عمل معين - وانه 
لا توجد وسيلة هباشرة لاجبار الادارة على اتمنأذ الاجراءات التى تتفق و نقيجة حك الالغاء. 
فأنه يبدو ان نص المادة ١7‏ عقوبات المعدل المرسوم بقانون رقم م١١‏ لستة .6و1 والذى 
يجرى على انه « يعاقب بالحبس والعزل اكل موظف حموى استعمل سلطة وظيفته قي وقف 
تنفين الأواصس الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو الواح أو تأخير محصيل 
الأموال والرسوم أو وقف تتفيذ حك صادر من الحكنة أو أية جبة مختصة ‏ كذلك 
يعاقت بالمبسن: .والموّن: كل موظف عموي امتنع عندذا عن تنفيذ حك أو أمر مما ذ كر بعد 
مضى ثمانية أيام من آنذاره على يد عضر إذا كان تنفيذ الحم أو الأمر داخلا فى اختصاض 
الموظف ل يبدو ان" هذا النص لا مجال. لتطبيقه بالتسبة لأحكام الالقاء بل يقعص رعق 


حمجية أحكام الالغاء الصادرة من جاص الدواة 5ظ 
: الأحكام اتى تتضمن توجيه أمر إلى الادارة يصح أن يكون محلا لإبقاف التتفيذ كأحكام 
التسوية أو التعوبض . 
ولا يجوز بالتالى الاسحتجاج بالقاعدة العامة فى حجية الأمر المقضي والتى مفادها أن 
الأحكام حجة بمنطوقها وبأسبابها التى ترتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا ‏ للقول بأرن 
. ما أثيعه المحكنة فى أسياب حكها بالالغاء حوز مع المنطوق تلك البجية المطلقة الثابعة له 
نظرا ا لاختلاى طى طبيعة قضاء الا لغاء عن القضماء الكامل اج يدع عالا لحب القواعدالسارية 
5 لنسبة لأمبما ىِ الآخر. 
ٍ وقد تعلق هراد الشارع بالنسبة لا<كام الالقاء با بائبات فوع 1 من اللنجية لما غي 
الحجية على الكافة ‏ وهذه مجب أن تذيت فقط لا كان موضوطا لحك الصادر بالالغاء وهو 
. الحم علىالقرار :الادارى بمخالفته للقانون ععناهالعام و بالتالى بالغائه حىلايكون هذا الالغامي 
-حجة عب شخص وغير -حيعة على آخر . 
ب ب تطبيق ها سلف من هيادىء على المسألة المعروطبة : 
اذا أريد علي صوء ما سلف ايضاحه من هبادىء أن ييبحث عن حك القانون فى المسألة 
المعروضية وى فدى حجية الك الصمادر بالغاء اهتناع وزير الداخلية عن اعطاء شخص ”' 
- معين شهادة بالجنسية المصرية استنادا إلي ما اثنبت إليه الحكة فى أسباب حكها من انه هصرى 
الجنسية بحكم القانون ‏ يبين لنا انه تطبيقا لما سبق تقريرء من أن دعوى الالغاء يقعصر 
: موضوعبا على محا كة القرار الاداري واعلان الغائه أو رفض الطعن الموجه إليه ‏ وانه 
ليس للفرد أن يحتج بح الالغاء كدليل على سقه في الفائدة التى منعتها عنه الادارة بقرارها 
الغير مشروع ب يبين ان ما تتعرض له الكة في أسباب حكها هن ائبات الجنسية المصرية 
للمدعي لببى ما يقتضيه مقام الفعبل فى الدعوى إلا يقدر عراقية هدي مشر وعية القرار 
الاداري بالامتناع و بالتالي لا يحوز -حجية الأمر المقضى ياعتياره فصلا فى مسألة أساسية 
كانت عمور الزاع القائم بين طرق الدعوى . 
وتفريها على ذلك لا يكون الحم الصادر من ممكة القضاء الادارى بالقاء امتناع وزير 
الداخلية عن اعطاء المدعى شبادة بالجنسية المصرية ‏ حكنا صادرا فى مسألة جنسية محوز 
خدجية قبل الكافة 0111115 1868 تطبيقا لنص المادة 4؟ من القانون رقم ١+٠‏ لسنة 
6و١‏ شأن الجنسية المصرية وإما هو حم صادر فى قضية الغاء عادية يحوز حجية الأمر 
المقضى تطبيقا لنص امادة بإ١‏ من القانون رقم ه١١‏ لستة هه4؟ بشأن تنظيم مجلس الدولة 
وتيرز الأهمية العملية لهذه التفرقة فى ان دعوى الاعتراف بالجتسيسة م مملاعف 
6أأق مه 1ه [١‏ عل ععموددتة مدمععر أو الدعوى الخردة بالجنسية ه6غزهءءوط2 0-7 
لاتختص بنظر ها سوى انحا المدنية العادية وهذه الدعوىخيالتى يصلح الح الضادرفيها سئدا 


رسدن 


5-5 > العده التاسغ ‏ السنة السادمة والثلاثثون 


مجنسية العرد على خلاف حم الالغاء الصادر من مجلس الدولة والذى قد يؤسس قضازؤه 
بالالغاء على نيوت الجنسية المصرية للطاعن فانه لا يقوم بذاته على ما أسلفنا عرضه سن ليلا 
. بيد الفرد عل عدي انعرية بل جب عر فنا الاخيد ا وإعسى ف امدليل لدي وزير 
الداخلية مرة أخرى.٠ ‏ 2 
٠‏ وكل هذا واضح من المذكرة الايضاحية لقانون الجنسية. رقم ٠‏ لسنة .6و4و 
وتقارير جتتي الدانخلية والعدل مجلس الشيوخ وهن مناقشات الجاس فى مشر وعهذا القانون . 
فقد كان امشروع كا قدمته الحكومة للبرلان يتضمن نصا فى المادة ٠‏ منه يقضى بأن : 
. د تمخعص المحاى المد نية الكلية بالنظر قى جميع الدعاوى التى ترقع لائيات الجنسية المصرية أو 
الطعن ف القرارات الصادرة فى شأن هذه الجنسية ‏ وأن هذه الدعاوى ترفع فى مواجبة 
. وزير-الداخلية وتمثل فها النيا بةالعامة ‏ وجاء في المذكرة الايضاحية تعليقا على هذا النص 
ما بلى : «وقد جعل مشر وع القانون الاختصاص للمحاك المدنية فى الفصل في جميع المسائل 
المتعاقة بالجنسية سواء أكانت فى صورة دعوىأصلية أمفى صورة طعن فى قرارهنقرارات وزير 
الداخلية وقد روعي فى ذلك أن مسائل الجنسية هى فى الواقع من مسائل الأحوال المدنية 
وقد جعل التشريع الفرتسى الاختصاص فى المسائل الجنسية للمحاكم الملدنية 6 روعي .هن 
ا بالنسبة لأهمية الآثار التى 7 تتزتب على اكتساب الجنية أو فقدها أن يكون 
مجال الدفاع عن حقوق : ذوي الشأن فنها واسعا ومموطا يمجميع الضانات الممكنة ‏ ونص 
المشروع عل وجوب ممثيل النيابة العامة في القضايا الخاصة باالجنسية التى , رفع فى مواجبة وزير 
الداخاية وذلك لاعتبار الأحكام الصادرة في مسائل الجاسية حجة على الكافة فيتعين والالة 
.هذه أن تسكون التيابة العامة المعبود إلمها بالدناع عن مصال المجتمع طرة في الدعوى » . 
: وقد بان .هذا اأعني كذلك من المناقشات التى دارت فى علس الشيوخ فى لسنات 0 
و ارد طامرامرء 36 إذ جاء على أسان ( الشيخ الحترم الأستاذ مد زى على ) على 
أثر تسائول المقرر عن الضرر من وجود هذا النص ر ألادة ه؟ من اللشروع ) وهن اشترا 7 
كثيل التياية في مسائل الجنببية ما يلي : 
(تتضمن هله المسألة ص بن : 
الأس الأول : هو المطالبة بثبوت الجنسية مبائترة دون حاجة إلى الالتجاء إلي وزيد 
الداخاية . فتلا يريد شخص أن تعطى له شهادة بالجنسية المصرية دون أن يقدم طلبا إلى 
وزير الداخلية - هل يق لمثل هذا الشخص أن يتخذ الطريق القضائى لاثيات جنسيته بصفة 
أصلية » أو لا بد له من أن يلجأ إلي وزير.الداخلية ويطلب منه اعطاءه شهادة بالجنننية.- 
. ذا لم يعطه هذه الشهادة جاز له أن يعظل من هذا القرار 8 فوجدنا أن من حق كل 
إنسان أن يلجأ إلى وزير الداخلية لاعطائه شهادة بالجنية أوأن يلجأ فى هذا الشأن مبائرة 
إلى المحمكة » . 


حجية-أحكام الالغاء الصمادرة من مجلس الدولة 1 


لم تساء ؛لنا ‏ هل يلتجى ٠‏ هذا الشخص إلى الحاك المدئية أم إل بكة القضاء الادارى؟ 
واذكر هذه المناسية أن هذا المشروع لا أحيا ل إلى مجاس الدولة عدل فيه وجءل الاختصاص 
كله لاقضاء الادارئ حت فم بخص بالدعاويى الى , رفع مباشرة لافيات الجنسية والحصول 
ىحم يا . فلما أعيد الشروع إلىمجاس الوزراء ل+يوافق على رأىجاس الدولة فى أنهمختص 
بالدعاوى الأعملية وربالتظم من القرار الادارى الذى وصدر من وزير الداخلية . ورأى 
الجلس أن هذه المسألة تعتبر من مسائل الأحوال المدنية 1زم ك ويخ فتختص بها امحاك المدنية 
سواء أكانت بدعوىمياشرة بدون الالتجاء إلي وزير الداخلية أ م بالعظم من الأمر الادارى 
ولذلك دون حضران؟ أن النص ؟! ورد فى مشروع ال-كومة هو ما يألي : 2 مختص 
انحا 1 المدنية اسكاية بالنظار في جمبيع الدعاوى الى رف لاثيات الجنسية ال مصرية أ الططعن 
في القرارات الصادرة و فى شأن هذه ا+جنسية وترفم هذه الدعاوى في مواجة وزر الداخلية 
وتمثل فيها النيابة العامة » . 

ولكي يكون للحم الذى يصدر حجيته مك افة اشترط مثيل ألنيا النياية العامة لأنا 

فى الق فى تمفل ل المجتيع 6 ٠‏ 6 . 

و ولما عرض المشرْوع على اللجنة فرقت بين الالتسين فرأت أن اللاعاوى المباشرة القى. 
0-0 بطلب الك باثياتها فى مواجبة وزين الداخلية تكون هن 
اختصاص الحا المدنية أما الطعن فى القرارات القَ تصدر هن وزير الداخلية » فيكون 
من اختصاص ممحكمة القضاء الادارى ياعتبار هذه القرارات قرارات إدارية . ٠‏ 
'. وأما عن -متألة تمثيل:الثيابة .العامة أهام حكزة القضاء الادارى »-فلم يعقر ض عليها: 
جاس 'الدولة ولو أنه لا بوجد فى قانونه ها محم تمثيل النيابة العامة . لكن جود هذا النص 
في :هشر وح هذا 'الفانون يعبر تعد يلا فى قانون عجان الدولة » بحيث ٠‏ يلون مثيل النياية٠‏ 
العاقة أماعه إِختاريا : ام 

>« حشرة الشيخ الحترم الأستاذ معوض ابراهم الباز ‏ اقترح أن نعود إن نض اماد" 
و م ورد ف مشروع الحكو مة فلا شك أن اللجنة متفقة على أن هسائلْ حث الجنسية يجن 
أن تعرض عى الحا م المدنية سواء أعبدرث الأحكام بصفة أصلية أم بضفة فرعية 15 إذا 
دقع بعدم الاختصياص . اذا كانت تلك الأحكام صادرة فى مسألة فرعية » فانه: لا يكون 
مثل هذه الأحكام حجيتها على الكافة ‏ أما إذا كان الحم 'صادرا فم مسيألة أصلية ميات 
فيبا الثيابة » قانه يكون لهذا الحم حجية على الكافة » . 

و وأما إذا رفض طلب شخض منحه الجنسية المصرية أو اتَحْذْت معه اجزاءات ل يرض 
بها فاتها.تعتير. قرارات إدارية يطعن فيها أهام ممكة القضاء الادارى » وأحكاهها لا تكتسب 


قوة الثىء المقضى به »ولا يتعدى أثرها الحصوم م اذا نص ف الادة م على أن جني جنيع 


وو العد ن التاسع ‏ السنة السادسة والثلائون 


الأحكام انى تصدر قى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة و ينشر منطوقها فى الجريدةالرسمية 
فاذيلك يجب أن يصدر الحم من هيئة أحكامها » من ححيث تش كيلها القائم » تسسرىعل الكافة». 
ه وأحكام القضاء الادارى لا تكون حجة على الكافة. لعدم تمثيل النيابة العامة أهامها.. 
ونص الادة كا ورد فى مشروع الحكومة. ينسجم مع قانون المرافعات وقانون عجاس الدولق. 
والتشريمات العادية من ناحية أن: الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية جب أن تصدر فى 
مواجوة التيابة العامةء ولا بمكن أن يتحقق هذا الشرط إلا أعام الحاك المدنية » . 
ولا عرض مشروع القانون على مجلس النواب رأى مجلسة م أغسطس سنة .مىو 
حدق هذه المادة وجاء في #قرير لجنة الشئون الداخاية به ما يأتي : 
« حدلقت اللجية اللادة ه؟ الى تنص.على اختصاص الما 3 المد نيةالكلية بالنظ رفي دعاوى 
الاعتراف بالجنسية المصرية ‏ وذلك اكتفاء بما لمحكمة القنضاء الادارى من اختصاص فى 
هذا الشأن ولأن قانون مجاس الدولة فى طريق التقعديل لامكان تمثيل النيابة أمام عكة 
القضاء الادارى وقى هذا الضان كل الضان » . / اميس 
وجماع المستفاد من كل .ما تقدم أن الأعمال النشريعية لقانون الجنسية تقطع فى الدلالةعلى 
أن الحجية المطاقة التى نثبت للحم الصادر فى هسائل الجنسية رهينة بتمثيل النيابة العامة فى. 
الدعوى لأنها هي التى تمثل امجتمع فها وليست جرد خصم كالدولة التى مثلوا وزيرالد! خلية». 
وقد قض قانون الجنسية الفرنبى الصادر فى وور. وىره؛؟١‏ ق المواد من 15 . إلن. 
10 بأن الدولة يمثلها فى منازعات الجنسية نائب الموورية عند ما تكؤن خصا أصايا مدعية 
أو مدعي عليها ب وذلك دون اخلال يق كل ذى شأن فى البخل ف الدعوى ‏ فذا. 
ها أثيرت الجنسية .بصفة تبعية في دعوى مرددة بين أفراد. كان علي النياية أن تتدخل _دائما 
وأن تبدى رأها فها ( المادة سم؟ من نفس القانون  )‏ وقد جاءت بعد ذلئع المادة. بمو 
مقررة الحجربة المطلقة: للاحكام الصادرة فى مسائل الجنسبية عن نما م القانون العام 
طبقا الشروط الواردة فى المواد السابقة . 
و لبعض هلبه التصيوص مقابل فى النشر بع المصرى هو المادة بوبه مرافعات الى توج بعل 
النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحو ال الشخصية أو الجنسية و إلاكان الحم باطلا . 
فهذا النص لا يقتصر على سلب اليجية المطلقة من الأحكام التي تصدر دون أن تتدخل . 
النيابة في الدعاوى المتعلقة بها بل يتعدى ذلك إلى ترتيب_بطلان اليك . : 
والحجية الطلقة في رأينا لائنيتِ وفقاً لننص المادة ؛؟ من القانون رقم...؛. لسية ٠مو؛‏ 
إلا للاحكام التى تصدر في مسائل الجنسية التي تثار بصيفة أصلية أي الى تكون.موضوع. 
دعوى ميتدأة تطرجءعى القضاء.لان هذه الأحكام وحدها مى الى يمكن أن ينشى متطؤقها. 
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فى الجر بدةالرسعية'فتعحقق على هذا الوجه فقط حجيتها قبل الكافة اما الأحكام الى تصدرق 
مسائل الجتسية التي تثار بصفة ة أولية في دعاوىلا يدور موتوعبا وعبا حول اقضلق في جذسية ة أحد 
أطرافبا بل حول مسألة أخرى قد تكون مدنية أو نجارية أو جنائية أو أحوال شخصية 
فبذه لابتصور أن ينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية لأنه ليس : تقريراً الجنسية ولا نوجبا 
الخطاب م اوإعا هو تقرير وفصل في موضوع الرَاع الأصيل الذى هو بعيد كل البعد عن 
الجنسية التي تعرضيت الحكة للفعمل يها توطئة له . دسح سهد 


ويقول الأستاذ ستراكءاءه,م5 في بحث له بالجلة الانتقفادية للقانون الدولي. الخاص 
الفر نسية لسنة 4و ص مم4 وما بعدها موضوعه ( اثبات الجنسية الفرنسية والحجية 
-موهمء غاللمدمقهم د[ عل علمء. ع1 عمو كدمغتلومم015 يع معصسوع 1" 
بأتدة؟ 11 .ممغوء تاممة ععنمة عمن عمقوودة عمغغدص 2[ عل ناعأ أمعاممه تلد عى 
قممئوءغ06 عمد 'دن عغلجمععة نوع "هم عماودطج غنأءمغمد"! عبني تعلععدده غم أله مع 
وعلعمء ده[ مماءة غماقاد أمدتزة مساتصووم المعل عل متممتاطت) قع0 امممفصة 
وتعمع لسع مه وعلاعمودع1 أمسعدم_كتمددزيوو عع 124 وعاعتة دمأ عدم 5مقدمم. 

“.علاطدام عغفمتمته. مل 65 606مع105م 12 186غنا0. 

وبذلك بكون النظر الذى تَأخْد بد ممكة القضاء الادارى من أن" القانون المصرى: ل 
ينظ دعوى الجنسية الأعبلية اللهم إلاأن تكون فى صورة: طعن فى. قوار أصكنره وزيد. 
الداخلية برفض الاعتران لصاحب الشأن بالجنسية المصرية - وهو مانختص هى بشظره) . ١‏ 

) يراجع الحم الصادر بتاريخ ١/4‏ اموا في القضية هلاه لسنة ؛ القضائية جبوعة 
أحكام .اس الدولة السنة الثامئة لوال الأول ص .ة) 

' يكون هذا النظر غير موافق للاصول القاننية الصصبحيحة ‏ وآية ذلك أن الجنسية إلى 
جاتب أنمها علاقة سياسية وقانونية.تربط الفرد بدولة معينة تعد. ولا شك عنضرأ عن , عنلصي 
الخال المدنية للفرد والتالي يكون له فيبا حدق ذالى له دعوى نحميه كسائر الحمقوق وهده هني, 
الدعوى الأصلية بالجنسية ‏ والتى لا يوبحه المدعي شهباطعنا إلي قرار إدارى ايجالىأو'سلى. 
صادر. فى شأن جنسيته وإنما يطلب المك بتقرير م ركز الوطن: فقط . 

( يراجم ق خصوص اغتبار الجنسية عنضرا من عناصر الخالة ماجاء فى الاحكرة 
الايضاحية للقانون المدى تعليقا على نص المادة ١ؤ‏ منه أنه « يقصد بالحالة جملة الصغفات النى 
تحدد هر كز الشيخص من أسرته ودولته وهى صبفات تقوم على أسس - من .الوراقع الس 
والذ.كورة و الأنوثة والصبحة أوعلى أسس من القانون كالزواج وإلحجر والجنسية 36 

ولا أدل على.صحة هذا الرأى الذي نقول به من أن الفرد الذى يمك له.بالغاء قرار امتناع 

وزيد زمر الداخلية عن اعطائه شبادة.بابلجنسية الضرية لا يكت .هذا الحم كدليل لا على جنسيهةة 


عحقت العدد التاسع ب السنة السادسة والثلاثون 


سب مص سمس عم موصي ومحمة ا 


مس سح مسي سم سي لله 


الصرية بل يلجا يعد ذلك إلي وزارة الداخلية طالبا اليبا اعطاية هذه الشهادة التي امتنعت أول 
الأَمْرْ عن الاقرار يحقه فيبا والوزارة ‏ كا بينا فيا سبق احرة و عرذاك في عاد الاجتراء 
الى يطيب ا اتخاذه وليس له إذا أصرت على الرفض أو الامتناع إلا أن يلجأ إلى مجلس 
الدلة من جديد بطريق الطعن يتعجاوز الساطة لخالفة الثىء المقضى اا بالزام 
الخكومة بالتضمينات لامتناعبا غير الشروع أو بكلاالطلبين- فلو كان حم الالغاء الأول 1 
أئبت ف أسبابه من أنالدعى مصرى اجنسية حجة بهذا المضمون لكان للفرد فيه بذاته غناء 
وكفاء ولمااجأ إلى زارة الداخلية؛طلباليها الاعتراف4 كر كزقانونى يتفق مع نتيجة الالغاء . 
,. .هذا المركز المسلم للفرة الذى بيده حسم الالغاء يغاير ولا شك المر كز القانوتي الذى 
وتمتع .به من بيده حم من القضاء العادي يتقرير حقه فى الجنسية المصرية امجايا : 
وبهذا يكون حك الالغاء الصادر من مجلس الدوة فيا يثبته فى أسبابه من أن الفرد 
مصرى' انجنسية عار عن حجية الأمر اأقضي إلا بالنسبة إلى الالغاء أى اعدام القرار. 
الاذاري من الوجود القانوني ‏ أمأبالنسية إلى أخيفاء الجنسية المصريةعلى الفرد فايس همةأثر : 
له. ولا منع الماع العادية من أ ن .تتناول هذه الجنسية بالبحث لا على أساس أنها جذسية 
تاقة بوتا قبلا لاثبات العكس كم هو الحال بالتسبة للجنسية الثابتة بالشهادة الادارية ب 
بزاع أساس أنها جنسية غير ثايتة لاازالت محل بحث وموضع تساؤل ‏ وهذا تطبيق 
للإثر الرجعى لقضباء الالغاء:والذى يعيد الطاعن إلي الحالة الى كآن عليها قبل صدور القرار 
الاداري #الذى تقر ثقرر إلغار ه الحم .. 
ِ وقد جاء فى :هذا ال معنى برسالة الأستاذ فيل 1ع* المرجع السابق ص ٠٠‏ ما يلي : 
ععمدم عوك أ رممتاموامماعة قدم غنود عه وعم مدثة موتةانامعة”[ أ5 
-5008؟ ع5 علاعء "نه غثواة 1 5مول ١‏ أمعسؤعأاعدعه وعومطء 5ع[ غعصصعء 16لة 0و 
213016 عاعة'1 أموحة غمع[ 
ععمعمة غلددة 57 نامر ع عتديغ111 ممائكة0 غسندد أمقاقما مد 02 
ع4 عدر مما عة1( عع سم 0105 م ]0ا0؟ كلأقتط ممأغدوأاءماتاة ثم قناعغ لد 


: 1110111000 
منا ناعضي ومسلو "1" 51131108 6ااع 2ش أآطداةء موه !ممه 1 


دعم قمأغدوءم ناج "1 ع0سمعع 02 عدن ألتسرز عتمعع غ16 غقغ0ه0 ومدد 5 أنو 
ماك فمودائة عاعد'[ 3 عنءأعفامج عماث'! .معدماع2 عه معوأرماتنة ممع جومم ع8 


ع بطع 16 غ6 ممتاد5أم2نة"[ عءهةؤ5 لهم مع غمدمعيممء عمنمعم غهاة من 
".ةا لادية 111 كك ف أنلدعة[ 


.- الجائمة : و تطبيقا لكل ما تقدم فأننا نرى أن جنسية الشخص اكوم له من محكة القضاء 
الأدارى ؟ الغاء ه امتناع وزير الداخلية عن اعطائه شبادة. بالجنسية لا تكون ثابتة يونا كافيا 
ينع من اغاذة محنها بل إن مام القانون العام السلطان الكامل فى تقدير اعتباره مصريا أو 
غير “مضرى تبْعا لما تستبيئه هن واقع الأوراق التى تغرض غايبا والمسئتدات التى تطرح 
ناهأ دون أن-تعقيد فى قضائها هذا بالحك الصادر من ممكة القضاء الادارى . 5 *” 
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فهرست السنة السادسة والثلائون 


3 “'يونيه ه468١‏ 


ملخصس الأحكام 


() قضاء محكة النقض المدنية 

١‏ - دعوى إبطال التصرف . بيع . تسجيل . طليات 
المشترى الذى لم يسجل عقده محددت بطلب إبطال التصرف 
الصادر للمشترى الذى سجل عقده ونقا لأمادة ؛؛ مدق 
قديم , إضافته بعد ذلك طليا آخر هو الحم بصحة و نفاذ 
عقده !. هذا لا بغير أساس الدعوى تجعلبا مفاضيلة بان 
عقدين . 

؟ - دعوى إبطال التصرف ٠‏ بيع ٠‏ حقق الشروط 
المقررة أبطلان التصرف وفقا للمادة م؛؛ مدلي قدرم . 
رجوع العقار إلى ملكية المدين . حقالشترى الذى لم يستجل 
عقده مققصور على التنفيذ على العقار لاستيفاء دينه ٠‏ ليس هن 
نحقه أن يعود المطالبة بصبحة ونفاذ عقده . علة ذلك . 

و[ إثيات . محقيق الحطوط ٠‏ دفع الوارث مجبله 
توقيع هورثه حبك دعر الذي جحمل عبء | إثبات' 
حصول التوقيع ٠.‏ 

؟ ٠‏ إإئيات . تزوير . القضاء ببزوير ورقة. حق المحكة 
فى ذلك من تلقاء تفسها . اطراحها ماثيت فى دفتر العام 
استنادا إلى القرائن التى ساقتها . لا خطأ . 

م إئيات . أوراق رسعية . دفر المتام. ليس من قبيل 
الأوراق الر“عية . | 

إثبات . أوراق رسعية ., الطلب المقدم. للمساحة 
امراجعة عقد واستارة التغبير الى تحررها المساحة . عدم 
جواز اعتبار أ.هما معدا لإثبات شخصية الموقعين عليه . مدى 
حجية هذه الأوراق ٠‏ 

وت إثبات. خر : عدم الزام المسكة لأخة برأي 
الخبر . 

تعويض ٠‏ 25218 السبيية ٠‏ تفال 


+ه لزه" | ؟ يوئية 6هم5١ذ‏ 


«١ « 8 بزمما؟)‎ ه١‎ 


ا ٌ 
١7604 07‏ 2 2 هم 


علد امحاماة 
فهرست السنة السادسة والثلائون " 


اه «ممسوو وي 


ملخص الأحكام 


بالتعويض عن التعرض فى حق ارتفاق الرى . استتاده على 


حم صادر منم التعرض فى هذا الحق ٠‏ خلطه بين ثبوت 
الحق ومجرد حيازته . تأثير هذا الحلط فى قضائه من حيث 
تحديد مدة التعرض وتقديرالتعويض وكقوم عناصره . اتعدام 
أساسه القانوى . 

إنبات . قواعد الإثبات . عدم تعلقها بالنظام العام . قيامق] 
المانع الأدني من الحصول على كتابة ٠‏ لا يجوز لامحكية أن 
تقرره من تلقأء نفسها وتقضى باحالة الدعوىعلى التحقيق دون 
السك ه. 

استئناف . صديفة الاستئتاى . إعلاها في ظل تانورل. 
المرافعات الختلط . عدم التوقيع عليها هن محام مقرر أمام 
حكة الاستئناف الختاطة . لا بطلان . لا يغير من ذلك رفم 
الاستئناف أمام الماك الوطنية خلال العطلة القضائية التى 
انقضت بعدها ولاية الحا الختلطة . ْ 
١‏ موظفون. ضيابط بالجيش أحيل إلى المعاش قبل 
بلوغ سن الستين . إعادته إلى وظيفة مدنية . عدم ١‏ كتسابه 
الحق في الترقية طيقا لقواعد الجيش . لايفي من ذلك أن 
يكون منتدبا العمل فى وظيفة عسكرية بالجيش . 

؟ ‏ موظفون . ترقية . عدم ثرقية الموظف يرجع 
إلى أسباب المواوءمة والاختيار . لا مخالفة قى ذلك 
للقاتون. . | 

١‏ نقض . طعن ٠‏ تقرير ألطعن . البيانات العامة 
المتعلقة بأسماء الحصوم وصفاتهم وموطن كل مهم . الغرض 
منها . مق يكون البيان كافيا . 

+ - أحوال شخصية . نيابة عأمة . وجوب تدخلها فى 
قضايا الأحوال الشخصية . سماع رأى النيابة و إثياته فى 
الحم . هو من البيانات الجوهرية . يترتب على عدم إثياته 


بطلان الحم . 


“م ااا 
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جلة أحاماة ١1‏ 


فهرست السنة السادسة والثلاثون 


تت 


5 :1 | تارع لسع 


4ه 5/75 يونية 66وا 


لكلل 


حبرم “151 15 رادم )أ 


بحسو 5# ؟ز 


ا 


هن 5-85 


2 


2 


2 


2 


الى 7 


ملشخص الأحكام 


مسئو لية . عقد . ١‏ مسعولية لقال ولليندس للزرى عن 
خلل البناء ٠‏ مدق هده المسئو لية . 

زور ٠‏ غرامة اللزوير ٠‏ فى جزاء بحددها القانورل. 
السارى وقت الثقرير بالنزوير .. نيك يل هله الغرامة هو من 
النظام العام 7 

حيازة . دعاوى 'إيازة . عدم جواز المع بينها و بين 
دعاوى الملك » هذا الحظر موجه الخصوم وللقافى على 
السواء . عدم جواز البت في مستندات القليك بالعحة أو 
بالزدير. 

١‏ اختصاص . احالة . إحالة الدعاوى إلى امحام 
الختصة وفقا لقانون اارافعات الجديد . الدعاوى امستئناه 
من الاحالة صدور حم تمبيد فى الدعوى غير منه للخصومة 
كلبا أو بعضها . لاممنع من الاحالة ٠‏ المادة ع من القانون رقم 
بلا لسنة 144 . 

٠‏ اختصاص . الدقم بعدم الاختصاص المؤس س على 
المادة 6 منالقا نون رقم بابولسنة 1919 . هو منالنظام العام . 
جواز العسك به فيأية حالةكانت عليها الدعوى . المادة 4م 
مسافعاث -جحديد ا 

. اعلان . تسلم حبورة الأوراق المراد اعلانها‎ - ١ 
انسل هود ة 8 اغفال امحضر بيان العلاقة دين «ستلم الصورة‎ |" 
ر4؟‎ ١؟و‎ ١١ والعان اليه . بطلان الاعلارث . المواد‎ 
2 ٠ مرافعات‎ 

ا دعوى ٠‏ دفع . . مصاءعة . الدقع بعدم قبول الدعوى 
لرفعبا من غير ذى أهلية . زوال العيب 0 
الدقم . لاخطأ . 5 

س ‏ اثيات . شيادة . إجراءات . م ماع شهادة ة شاهد 
آمام ممكة أول درجة . تدخل هذا الشاهد فى الاستئتان 
منضما إلى أحد الحصوم . اعتاد الك الاستثنانى على. شهادة 

م - و" 


جلة الغاماة - 
فهر ست السنة السادسة والثلاثون 


مسكده 


ملخص الأحكام 


الشهود أمام ممكمة أول درحة امع استيعاد أقوال الشاهد 
| الذى أصبح خصا فى الدعوى . تقريرها أن أقوال بإى 
١‏ الشبود تكن للائبات . خطأ . 
ؤلاه (١182‏ بوئيهه 156 تزوير . دعوى . استكناى . نصاب الاستئنان . دعوى 
الأزويز الفرعية ٠‏ تقدبر قيمتها لتحديد نصاب الاستعناف . 
مثال . 
هكد 5م «| ولدحكم.تسيينه. حك بتقدير أتعاب محامعن القضايا 
: الى باشرها لتصلحة م وكله . اعتّاده على مستندات محررة باللغة 
اليونانية . اعتراف المحمكمة فى ذات الك يجبلها باللغة 
اليونانية - تناقض بطلان . 
| ؟» ل حسم تصسبيبه . إعفال المحمكمة طلب ترجة 
مستندات الدعوى إلى اللغة العريبة #الفة الحم للمادة ٠‏ 
1 من قانون نظام القضاء رقم ١47‏ لسئة ١545‏ وقصور. 
0 | س ب حي . تصحبيحه . إغفال الفصل فى بعض الطلبات 


وطلب الفصل فيبا هن جديد وفقاً لامادة بم مرافمات . 
المقصود به هو إغفال هذه الطليات سبوا أو غلطا . قضاء 
الحم صراحة أو ضمنا برفض هذه الطلبات ٠.‏ وسيلة 
| التتصبحيح . م الطعن فى الحم بالطريق المناسب . 
هل حكم . القبول المانع هن الطعن فيه . شرطه , 
مثال ٠‏ 
وس فوائد . حم . تسبيبه . رفض طلب الفوائد عن 
ميلغ من النقود ممكوم به مقابل أتعاب الحاماة دون إيراد 
١‏ . | أسباب تبر الرفض قصور .'مثال . 
14 3" وس علامات جارية عدم عجتواز نقل ملكية العلامة 
ظ )أو رهنها أو الحجز عليها مستقلة عن الحل أو مشروع 
أ 


الاستغلال عدم جواز الاستناد في اباحة التصرف في العلامة 
مستقلة إلي المادة ؤ-من القانون بإه لسنة وسوؤ . 


مجلة الحاماة 5و1 
العدد العاسم ‏ .. فهرست 00222١‏ اسنة السادسةوالثلاثو.ن 


تاريخ الحم | ملخص الأحكام 


دايا مس سدع اح يه : 2 : 
اتتجارية مستقلة عن المصنع . لايغير من ذلك أنيكون الصنع: 
الذى تتبعه العلامة موجودا فى مصر أو فى الخارج . 


. # - علامات مجارية . القول بأن الادة > من اتفاقية 
بأريس الصادر بباالقانون +؟١‏ لسنة با44؛ قد نسخت حح 
المادة »م١‏ من القانون بو لسنة وم التى منعت التصرف فى 
العلامة التعجاربة مسعتقلة . على غير أساس . 

4 علامات تجارية ٠‏ أحكام عرفية ٠‏ طِلب شطب 
نسجيل العلامات التجارية وصدور حك ا تدان فى هذ! الطلب 
قبل.ترخيص الحارس العام على أموال الرعايا الألان للمشترى 

/ باستعالما . لاخالفة فى ذلك لقانون الأحكام العرفية . 
؟ه برب ١‏ اليو لية 166 ا ١‏ ضرائب . الاعفاء المنتصوص عليه في المادة » من 
ٌ القانون رقم ١‏ لسنة ٠ ١54‏ قصره على الش كات المساهمة 
المصرية . عدم سريانها علي الشركات الأجنبية . 

٠‏ #ضرائب الاعفاء المنصوص عليه فى الادة * هن 
القانون رقم ١6‏ لسنة ومو١‏ . التحدى بالمادة نم من القانون 
المذكور للتسوية قي الاعفاء بين الش ركات المصرية والش ر كات 
الأجنبية . على غير أساس , 

ضرائب عدمتعارض الادة * من القانون رقم ١‏ 

00 لسئة وسو ١‏ مع المادة ؟ من معاهدة مو نريه ٠‏ 
يف روف ١١ <١‏ ” 1- نقض . طعن . إعلان . إعلان فى امحل انختار . 
مق يصح . اعسلان المطعون عليه بالطعن فى مكتب اميه 
أمام مكة الاستغناف قبل أن يعلن هو الح المطعون فيه 
الطاعن . بطلا: الاعلان . لا يصححه كونه قد امد بعد 
ذلك هذا المكتب ممحلا له . 
٠‏ نض . طعن . اعلان في امحل اللتتار . عدم وجود 
١ 2 :‏ تعارض. بين حم المادة سم وحم المادة .مس مرافعات . 
هم ولام4| « « ( نقض . طعن ٠‏ موضوع الزاع يتعلق بأموال لأسرة 


الس مي للسسسي الس بياب شاش ة 


فهرسث السنة السادسة والثلاثون 


مجاه 1١80|‏ عار بو ليهو ؤة | 


+68 |إلم<ؤ «< « (« 


ملخص الأحكام 


0 رقم مده لسنة 
“امهة١.‏ 
استئتاف . دعوي . تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب 


الاستئناق . الاعماد فى ذلك على القيمة التى حددها المدعى 


وسكت علها المدعي عليه . غير جائز . وجوب الاعماد على 
القواعد الى نص عليها قانون المرافعاتق المواد ٠‏ إلي؛ ع منه. 
اللادة مدم مرافعات ٠‏ 

ذ- أهلية + أعروانا كوم عليه بعقوبةجناية من إدارة 
أمواله . الأحوال التي يترتب فبها هذا الأثرعلى عقوبة الجناية . 

+؟ - أهلية ؛ ونان المحكوم عليه بعقوبة جناية من 
إدارة أمواله . الحالات الى نطبق فبها المحام غير العادية 
أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات . 

خ ب أهلية . أعمال السيادة . الجرائم الى تنظرها المحاكم 
غير العادية قد أنمها أمر من أوامر السيادة العليا . عدم سريان 
أحكام الكتاب الأول هن قانون العقوبات . علة ذلك . 

ه - أعبال السيادة . أهلية . الأوامر الصادرة بتشكيل 
محكة الثورة وبيان الأفعال التى تعرض عليبا . هي من أعمال 
السيادة العليا عدم جواز سريان أحكام الكتاب الأول من 
قانون العقوبات بالنسبة للاحكام الصادرة منها بعقوبة جناية 

ه ‏ أعمالالسيادة : اشمال عمل السيادة علىتشر ب عاختلافه 
عن القانون قي معني المادة م عقوبات . علة ذلك . 

أهلية ٠‏ الحرمان المتصوص عليه في المادة هبرع 
عقوبات ليس مما تستلزم عقوبة الجناية . علة ذلك . 

7 أهلية . عقوبة السجن اللنصوص عليهافى أمرتشكيل 
محمكنة الثورة . اختلافها عن عقو بة السجن العاذية . 

بم أهلية . الأمر الصادر بتشكيل ممكة الثورة -لايفيد 
الاحاة على قانون العقوبات فى خصو ص الوا م 
هذه المكية 


مجلة اخاماة 1 0 


5-----67”]3ك احيوه حيرت ساح 


١‏ العدد التاسع فهر ست الستة السادسة و الثلانون 
0 58 - 1 0 
د ١‏ تاريخ الحم | ملخص الأحكام 


ص ل يي 
به ممكة الثورة . أهلية أعمال السيادة . طبيعة محكة 
الثورة . هي ععكة ذات سيادة . تشبيه عملها يعمل مجلس 
الشيوخ الفر نسي . 
٠‏ - نقنض . طعن ٠‏ اجراءات الطعن . وجوب مراعاة 
نوع الحم ذائه والمحكمة التي أصدرته لا نوع السألة التى 
فصل فيها . 
55 عيوب و٠"‏ يو نيه ه196 دعوى . اجارة . اختصاص . تقدير قيمسة اأدعوي ٠‏ 
: دعوى بطلب اخلاء المستأجر من الأرض وتسليمها خالية من 
المباتى . وجوب اضافة قيمةالمبانى إلى طلبالاخلاء والتسليم . 
المادة .م وما بعدها من قانون المرافعات. 
ببس لوب د د و | موظفورت . الحقالمطلق المقرر للحكومة فى فصل 
موظفيها بلا محاكة تأديبية . اللقصو به . ليس معناه أن 
تستعمله على هواها . هي مقيدة من حيث الغاية ٠‏ وجوب 
وقوفبا عند جاوز الساطة والتعسف في استعال الحق . 
ه « «م ملكية شائعة . بيع . حق الشريك على الشيوع في بيع 
حصنه محدودة قبل القسمة ٠‏ 
عه برهوراً « ١‏ (« نقض . طعن . اجراءات الطعن . و كالة . التو كيل بالطعن 
لم يصدر إلى امحاي المقرر بالطعن بل صدر إلى محام آخر 
باعتياره وكيلا عن الطاعن . عدم تقدم الت و كيل الصادر من 
| | الطاعن . عدم قبول الطعن ٠‏ 
ووب لم وليه < ١-دفع‏ . دعورى دفعم بعدم قبول الدعوى أرفعبا من 
| غير ذى صيفة . سير الاجراءات أمام حكة أول درجة حتى 
ظ استثناف الح دون الاعتراض على الصفة الدفع م يبد إلا 


كام برروررل 


سه سمس 


أمام محكة الاستئناق بعد أن صدر من المدعى عليه ما يفيد 
التسليم بالصفة ٠‏ الدفع غير مقبول ش 

-قانون أجنى , القّسك به أمام محكنة القض : هو 

جرد واقعة . يحب إتامة الدليل علها ٠‏ لا يكنى فى اثباا 
0 عرفية تحوى أحكام هذا القانون. : 


سوه أءءناة لا يوأيهم.ة؟ 


لكك 


| 
0 
ٍْ 


لحيون 


0 نو شبر ةا 


فهرست "02١‏ الستة السادسة والفلإئون ‏ 
مليخص الأحكام 


«- أحوال شخصية . عقد . وصية . الزاع على صمة 


وصية . اتفاق الحصوم على بطلانها وتحديد حقوق كل هنهم 
عوجب هذا الاتفاق يجب على الحكمة إعمال أحكام هذا 
الانفاق . الرجوع إلى الوصية في نحديد حقوقهم دور” 
الاتفاق . خالفة للقانون ٠.‏ 

١افلاس‏ هن يوز له طلب الح باشبار الافلاس 7 
تقديم الطلب عن و كيل الداثنين فى تفليسة أحد_الشى كاء 
المتضامنين لاشهار افلاس باق الثم ركاء ٠‏ مق يكون مقبولا؟ 

؟ افلاس . تقديم طلب الافلاس من غير ذى صفة : 
لا يترتب عليه <تّا عدم قبول الدعوى . حق الحكة في الحم 
بالافلاس من تلقاء نفسها . مثال . المادة 5وؤ من قانون 
التجارة ٠‏ 

مب التزام شير كن . سند الدين قد نص على صفة الموقم 
عليه باعتياره مدير الشركة والشريك الأول فيها. عدم منازعة 
باقي الشركاء فى صحة هذا البيان ٠‏ اعتباره ملزما للشركة . 

ة ‏ افلاس بجواز الحم به ولو كان المدين قد توقف 
عن سداد دين واحد . تعدد الديون المتوقف عن سدادها". 
غير لازم 1 

ه ‏ التزام . توقيع الشريك المدير في شر كه" تضامن على 
تعبد با"عه دون بيان عتوان الشر 5ه . لابعرتب عأيه عتجرده 
أعفاءالشر كه وجوب اعتباره قريئةبسيطةعلى مديونية الشريك 
دون الشركة . 

حراسة . حكم . تسبيبه . تقريره بأشياب سائغة اثتفاء 
ركن الخطر . مسألة موضوعية . 

(0) مجلس الدولة ر الحمكة الادارية العليا) 

. قرار إدارى الح بالغائه أو وقف تنفيذه‎ ١ 
رقابة القضاء الادارى لهفى الحالتين رقابة قانونية تجبد حدها‎ 
الطبيعي عند استظبار مشمروعية أوعدم مشر وعيةالقرار طيقا‎ 


مجزة الحاماة 


اتففداة 
ا ل ا ا لظ 
العدد التاسيع مه فهرست السئة السادسة والثلائون 
د ات 
1 / تاريخ الت ملخص الأحكام 


للقاتو ون . سلطة الحجة الادارية العليا فى ذلك . 
١‏ - محكة إدارية عليا الطعن أمامها . المقابلةبينه وبين 
الطعن بالنقض ٠.‏ عدم التطابق التام بين النظامين مرد ذلك . 
٠‏ قرار إدارى . الحم الصادر بوقف كنفيذه جواز 
الطعن فيه استقلالا أمام المحكنة الادارية العليا . أساس ذلك. 
- وقف التنفيذ . ر كناه الاستعجال وجدية المطاعن. 
كلاثما من الحدود القانونية التى تحد سلطة ممكة القضاء 
الادارى وتخضع لرقابة الحكمة الادارية المليا .7007 
ه ‏ مرافق عامة تزع الملكية للستفعة العامة . طلب 
وقف تنقيذ القرار . ٠‏ بوت استيلاء الادارة على الأرض 
اللزوع ملكيتها وشروعبا فعلا فى إقامة عياتى عليها قبل 
الفصل في الدعوى . صيرورة طلب وقف التنفيذ غير ذى 
موضوع ولو قدم قبل الاستيلاء والشروع فى اليناء ٠‏ تغلاب 
المصلحة العامة علي المصاحة الحاصة . تحول المصاحة الفردية 
إلى تعويض إن كان له محل . 
ويه أوءسؤ ؟١‏ نوشبر 1166 موظف . علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية . خضوع 
نظامه القانوى للتعديل وفق مقتضيات المصلحة العامة. سريان 
التنظم الجديد عليه بأثر حال من تاريخ العمل به . عدم 
سريانه بأثر رجعي بمس المراكز القانونية الذانية إلا بنص 
خاص في قانون وليسن فى أداة أدني . تضمن التنظيم الجديد 
لمزايا ترتب أعباء مالية على الحزانة العامة . عدم سريانه 
5 علي للاضي - إلا إذا تبين قصلده من ذلك بوضوح . علد 
| الشك يكون التفسير لصا الحزانة . أساس ذلك ...شال 
بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠١‏ أكتوبر سنة 
ون 1 
كمه 4 || « ١ «( «١‏ - طعن أمام الحتكة الادارية المليا. حق هيئة المفوضين 
٠ |‏ 21 © في تقديم طليات وأسباب جديدة ترد فى صرفة الطمن . 
ْ مناطه . حق المكنة العليا ف"عدم التقيد بالطلبات أو الأسباب 


١‏ غجلة الحامأة 

العدد التاسع . _ فهرست السدئة السادسة والثلاثون 
و 1 ا 
3 1 تار ع الحم ْ ملخص الا حكام 


ب؟4 أ جسن ؟١‏ نوقبره هوا 


مخخامىم ١1‏ م 


ا 
| 


! ظ م معاشات . قرار مجلس الوزراء فى ١9‏ من أغسطس 
. 
| 


المقدمة من هيئة المفوضين . أساس ذلك. 

+« كادر العال . الاستثناء من #واعده ٠‏ جواز ذلك 
أوزارة المالية . كتاب المالية اللدورى في ١١‏ هن أ كتوبر سنة 
هيوذ ١‏ اشتراطه لامكان إفادة المستخدمين و الموظفين الفنيين 
من :قواعد كادر العال وجود المثيل بنفس المصلحة من عمال 
اليومية . صحيح قانونا . 


قوانين المعاشات ماكانت نجيزذلك إلا في الحدود الى رسعتا . 
صدور قرارات عديدة من مجلس الوزراء بالخالفة هذه 
القوانين . تصحيحها بالقانون رقم .م سنة ١561١‏ -. عدم 
امتداد التصحيح إلي ما يصدر من قرارات بعد العمل بهذا 
القائون . دليل ذلك . 

؟ - معاشات . ساطة مجلس الوزراء فى منح معاشات أو 
مكافآت استثنائية أو زيادة قى المعاشات ٠‏ يقعصر إعمالماعلي 
حالات فردية . لا تمتد إلى حد تقرير قواعد ننظيمية بذلك ٠‏ 


ظ ١‏ معاشات . حساب هدة خدمة باليومية فى المعاش . 


سنة .19.6 بحساب هدة خدمة بالوومية في المماش لثلاثين 
موظفا بوزارةالعدل . لايقررقاعدة تنظيمية بل صدر الات 
فردية. 

تقادم خمسى . قيامه على قرينة تانو نية مفادها افتراض 
أداء المدين لتلك الديون من إيراده وان تراكها أكثر ٠ن‏ 
خمس سنوات :_كليف ها يجاوز السعة . هذه القرينة لاتقبل 
الدليل العكسى . أحقية الحزانة العامة قى الانتفاع من حكبها 
رغ ملاءتها . منازعة اللدين في أصل المرتب أو اعتراقه به 
لا تمنع هن سريان هذا التقادم . انطياقه على ما يتجمد من 
هي يات . معني الدورية والتجدد المنتصوص عليبما بالمادة 
هبس من القانون المدني . 


قو أءعسن | حر نوفيرمهة؟ 


6 نم || ١‏ تو شيرمهة؟١‏ 


1 ةادسمر 306 


27 الزوما 


2 


2 


2 


علد الحاماة . ا 
انهرست 000 .السنة المادسة والبلاثوق. 


عع لوق . ٠‏ أمام امك العليا م يوقي الطاض عل 
صورة صعيفته.. لا بطلان . 

؟ ب طعن . أمام الحمكهالعليا انما ٠‏ لامحسب 
يوم صدور الحم ٠‏ سلب اليوم الأخير من الميعاذ : تطبيق 
المادة ١٠؟‏ من قانون المرافعات . 

م حي . صدوره من ممكة القضاء الادارى كدرجة 
ثانية . جواز الطمن فيه أمام المكنة العليا . عمومية نص الادة 
٠١‏ هن قانون مجلس الدولة رق 156 لسنة ه186 

(س) قضاء حا م الجنايات 

١‏ ب دقع يبطلان التحقيق لأن الذى باشره معاون نيابة 
لاملك أ كث من سلطةمأمو رالضبط القضائ حقو كيل النائب 
العام في أن يكلف أحد مأ مورى الضبط القشنائ سرنايةا 
أوأكث من أعمال التحقيق عدا استتجوابالتهم . حالة التليس 


١‏ عقب وقوع الجريمة بفتر ترة يسيرة وحقهأمورالضبط القضاق. 


ب رابطة السيبية بين إصابة احنى عليه ووةته .. , 

سب مسكولية الأب عن أعمال ابنه الذى تجاوز المسة 
عر طماء 00 00.200 
(؛ ) قضاء ,الضرائب 

١‏ الفارق بين العُوذج رقم لم؟ الحاص يبيان غناصر” 
نشاط الممول والمُوذج رقم و١‏ االخاص جقدير الربط الهاني 


أاغن هذه العناصر . 


٠+ .‏ هدن الطعن القبول تأنونا بننص على ما ورد فى 
القوذج 00 
من تاريخ اخطار الممول به . ١‏ 1 

ب يتعلق بالنظام العام التشريع امتعلق ' 5 

الاجراءات . 

١‏ تقدير الضريبة على الأرباح الحقرقية فى السنوات 
من م4 إلي.سنة وه-نطبيقا القانون رقم ” لأسنة 156١‏ . 
6 


العدد -- ْ ل السنة السادسة والثلائُو 


0-3 


#وم ‏ #نروط تطبيق القانون رقم ٠4؟‏ لسنة جه 
الحاض بر بط 'الضريبة على التمولين بالنسبة للسنوات من 14 
إلي سنة )6و1 . 
ش ( ه) قضاء :مام الاستثتاف 
المغارضية قى 'الرسوم القضائية . المعارضة فى رنوم 
| التنتجيل . الفارق هما اجرا اءات التقرير بالمعارضية وفى 
الاستئناف . 
أستئئاك أوامر الأداء . عدم قبول الاستئتاف ٠‏ الذى 
يسنأ قل هو" الم الصادر ف التظارأو المعارضةق أو امر الأداء . 
ٍ :(ة) “ققباء الأحوال الشتخصية 
١‏ - وصية طبقا لأقانوق اليو نانى . 
؟ ‏ طعن ببطلانوصية اليوناني لمرض في قؤى الموصي 
| العقلية . تقديره . 
ْ (7) قضباء اتام ألكلية ( تجارى ) 
١‏ < سقوط الدعوي لعدم قيدها خلال سنة من تاريخ 
| الجلسةالأولى. 
باس تعارض المادة ماو ”.١‏ هرافعات فى سقوط 
:| القجامة . 
4 4 3س 506 13 النثاية بتي الؤظا, . المجنديد يتغيير-الدنن . الفارق بهنهما : 
)'قاء ' الامجارات 
١‏ - التكليف بالوماء » ضر ورى لقبول دعوي الاخلاء . 
حت التكلتف بالوفاء » تعلقه بذات النزاع . 
تم # التتكليف بإلوكاء ء يجوز العنازل عته . مثال ٠‏ 


حرن ؟ اقوس )”ا دنا 


4 ره 1 تنشد تير > 


هه لذ ؟ا4«ابريل مموا 


0 أنض] الول نوقير 8تهم | 


م4 أام* أ مأ كعويروهه 


ذة؟ إلم 1 لالانو شيرع هوا إخلاء لتأخير الأجرة » عدم قبول الدعوئي إذا رفعت 
ش ْ "قبل اللدة آلقانونية . 
5]55م"1) < زد ١‏ ضكرت انع ع طليه مض الاجرةا” 
| لا :سقط عقنه 


جا زا ا الزيادة مازكة . 


ا 0-0 453ل 


فهرست 0 السئة السادسة ولوق : 


دقم الحم 


الع نفام دزسدمير:؟ 36 


الميرس)| « « (« 


ج15 سبعنازة؟ < « 


فح أئرعولةلا يناير 6هوا 


مدع أومجد؟ؤ 18 غبرايرههة1]: 


ككلعأم/ؤأ5" « ( 


اك تعش مف * .»موا 
4 أمحدرا؟ ابريل هوا 


حلة أؤذس 1 1١‏ ينار هذا 


| ايع الجك؟ آ 1 ص الأحكم 
سيدا 


٠ تشر يع الا يجارات شع ف ره من مقهي‎ - ١ 

. أنشاء ه كان عخديد.. يتحقق بايحاده فعلا‎ ٠+ 

ب ل مكان هستتحدث . نتضوعه لقانون الأماكن . 

تمنكين المستأجر من الغودة . لايكو ن إلا فى عالق الاخلاء 
للضرورة والاخلاء للبدم واليناء . 

. إخلاء للهدم وآليتاء » جاتر قانونا‎ ١ 

7 هلام وبناء ٠.‏ مجنب اتماميما فى وقت معقول 5 

م« قغود عن الخدم والبناء . موجب للجزاوات 
القانونية . 

هدم جزكى . يعرض امالك للجزاء . 

ه ‏ تعويض المستأجر . عناصر التعويض ٠‏ 

١‏ - بطلان الاعلان » لا يزول يحضور للدعى عليه فى 
المنازعات للتعلقة بقانون الأمأن ااؤجرة . 

؟ -ورقة الاغلان . بياناتها اتفاقية . 

اممشارككة'السكنية» تعتحقق بإقامة الاخوين ابتداء انتقال 
أحدها إلى محل آخر لايغير نين معناها . 

و إساءة استعال العين المؤجرة ٠‏ موجية للاخلاء . 

. ل قعل الاساءة . بيرر الآخلاء أيا كان فاعله‎ ٠+ 

ب الاساءة . تتحقق .بالاضرار الادية والاضرار 


() قضاء الماك الكلية ( مدنى ) 
اخدمراص تام المدنية بالفمنل قي توافر -الشمزوط 


']| القانونية لظالب ثبوت الجنسئة . شهادة الجنسية اعتراف من 
| الحكوافة بعوافر شرائطها . 


١‏ - قرار النقائّة“ق شأن الحلاف على تقدير الأتعاب 
:عمثابة حم غير واجك التقان . ١‏ 
2 'صلانجيعه لاتذاك الاجراءات التحفظية: امقتضاه . 


المادة التاسعة من القاخؤين .رقم به لسئ؛ة ع.#ة ١‏ اعخقاص 
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7 تاريخ الحكم ْ ملخص الأحكام 


ا ا بل يري يري يي ميم م مممميماواا0000 ا 


بر سوم التسجيل ورموم الحفظ العسدلة بالقوانين ا 
لسنة «عو١‏ ء 4ه لسنة 45؟؟ » جد لسنةم:و١ز‏ ء. إلا 
أسنة ١45‏ . 
المقارنة بينبا وبين المادة ١07‏ من القانون رقم ٠ه‏ لسنة 
.4 الحاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد 
امد نية . ه: 
5 الطريق إلى الطعن بالمعارضة فى كل من أمر التقدير 
٠:‏ :| الصادر من مصلحة الشبر العقارى . وقائمة الرسوم الصادرة 
من الحكنة : 
٠١ 30‏ )القضاء المستعجل 
.بح أو.غو١]‏ ديسميرومة 2 ١--عقود‏ الجهة الادارية التى تضع للقانون العام ٠‏ 
: | ينفصل التغرقة بينهما وبين العقود التى تمفضع للقانون امخاص . 
|[ .* عدم اختصاص القاضي المستعجل فى شأن المنازعات 
5 ْ ' الى ترد على عقود الادارة التى تممضع للقانون العام ٠‏ 
.1 منازعات الأحوال الشخصية للاستاذ نصيف زى المحائى 
.]6 - كمة قي الحجر علي الدين فى الفقة الإسلاني وما يقابله فى القانون 
7 المدتى المصرى للد كتور حمد زى عيد البرالقاضى محكمة القاهرة 
الاجدائية والنتدب لتدريس « أصول الفقه » فى كلية الحقوق 
مجامعة القاهرة 
١‏ والأوضاع الخاصة يتنفيذ القانون رقم .م أسنة باعذا بتنظم 
الرقابة علي عمليات النقد للا'ستاذ أجمد رفعت خقاجي و كيل 
نياية استكناف القاهرة , 


ع حجية أحكام الالغاء الصادرة هن مجلس الدولة في إثبات ونفي جنسية 
الفرد للاستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الأحوال 
لط اك _.الشخصية للاماني 0 


قوانين وقرارات اءأه 


قانون رقم ١١١‏ لسنة م0 
بتعديل بعض أحكام انون الاجراءات الجنائية 


اسم الأمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في ٠‏ من فبراير سنة «زهة؟ » 
ركل الوار اقاتر 110 من نوشبر سنة ١١85‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
المبورية» 1 
وعلى قانون الاجراءات الجنائية » 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 
وبناء على ما عرضه و زير العدل ». 
أصدر القانون التي : 
مادة ؟ - تستبدل بنصوص الواد 8" و 54 و 1١7‏ و١ؤلا‏ و 14لاو ؟سومن انون 
الاجراءات الجنائية النصوص الاتية : 
د مادة مه - إِذا رأت النيابة العامة فىمواد الخالفات والجنح أن الدعوى صبالحة ارفعبا 
بناء على الاسعدلالات النى جمعت مكلف المتهم بالحضور هباشرة أمام الحكة الختصة ٠‏ 
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 4+ 
من هذا القانون أو أن تتولي فى التحقبق طبقا لامادة ١44‏ وما بعدها من هذا القانون . 
ولا تجوز لغبر النائب العام أو الحاني العام أو رئيس النيابة العامة رقع الدعوى الجنائية 
مّبد موظطف أو مستتخدم عام أو أحد رجال الضبط إربمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته 
أو بسبها . ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جربمة من الجرائم المشار إلبافى المادة سي 
عقوبات و كان الحم الطلوب تنفيذه صادراً فى منازعة إدارية فلا يحوز رفع الدعوى الجنائية 
أو اتخاذ إجراء فها إلا بناء على إذن النائب ليت أن يأمر بالتحقيق بأن يخربه بنئفسة 
1 ]مكلت أ لاك لقان بم . 
« مادة 54 - إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أرك محقيق الدعوى 


٠1587 لسر بالونائم المصرية المدد 4 ؟ مكرر المادر فى © مارس سئة‎ )1١( 
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معرفة قاضي التحقيق أ كثر ملاءمة بالنظر إلى رو فها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت 
عليبا الدعوى أن تطلب إلي رئيس الحكة الايتدائية ندب أحد قضاة الحكمة لباشرة هذا 
التحقيق . 
ويجوز النتهم أو المدعى اللقؤة للدنية إذا لم تكن الدعوى موجدبة ضد موظاف أو 
مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجرمة وقعت ت منه أثناء تأدية وظيفته أو سبما أنيطلب 
من رئيس الممكة الابتدائية إصدار قرار هذا الندب ٠‏ وييصدر رئيس الحكة هذا القرار إذا 
تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة و يكون قراره غير قابل 
للطعن . 
وتستمر التيابة العامة في التحقيقحى يباشره القاض المندوب فى حالة صدور قرار بذلك . 
ولا يكون التحقيق فى جرام التفالس أو الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من 
طرق النشر إلا بمعرفة قاض يندبه رئيس المحكمة لمباشرته . 
ومادة ,و - للمجى عليه وللمدعى بالمقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من 
قاضى التحقيق بألا وجه لاقامةالدعوى إلا إذا كانالأمر صادراً فى مهمة موجبة ضد موظف 
أو مستتخدم عام أو أحد رحال الضيط جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها 07 
د مادة ٠١‏ لأسجتى عليه و للمدعى بالمقوق المدنية الطعن فى الأمر المذكور فى المادة 
السابقة أمام غرفة الانهام إلا إذا كان الأمرصادراً فى تهمة موجهةضد موظف أو مستتخدم 
مام أو أحد رجال الضيط -إبرمة وفعث منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبها . ويتبع فى ذلك 
أحكام المواد 59ؤ وما بعدها » . 
« مادة موب إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابعة 
ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكة المختصة بنظرها بطريق تكليف التهم 
بالحضور » وق الجنايات يكون تكليف المنهم بالحضور أمام غرفة الاتهام من رئيس النيابة 
العامة أو من يقوم مقامه ؛ ويراعى فى جميع الأحوال حك الفقرة الأخيرة من المادة ٠‏ » . 
د مادة بمب محال الدعوى في الجنح و الخالفات بناء على أمر يصدرمن قاضى التحقيق أو 
غرفة الاتهام أو بناء على تكليف الهم مباشرة بالحضمور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو 
من المدعى بالحقوق المدنية . 
ويجوز الاستغناء عن تكليف امتهم بالمضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه الهمة من 
النيابة العامة وقبل الحاكة . 
ومع ذلك لا يجوز لأمدعى بالحقوق المدئية أن برفع الدعوى إلى المحكة بمكليف خصبمه 
مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الانيتين : 


( أولا ) إذا صدر أهر هن تاضى التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة 


اللعوى وم يطعن المدعي. بالمقوق المدنية فيه فى الميعاد أو طعن فيه وأيدت غرفة 
الاجهام الأمر . 

( ثانيا ) إذا كانت الدعوى موجبة ضد موظف أو مسستخدم عام أو أحد رجال الضيط 
لجر بمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبما » . 

مادة ب على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به هن تاريخ نشره فى الجريدة 


الرسعية . 
صدر بديوان الرياسة فى م شعيان سنة ه/إم١‏ ( ١١‏ مارس سنة 1٠65‏ ) . 


مذكرة [يضاحية 
كان المشروع الأصلى لقانون الاجراءات الجنائية الذى أقره مجلس الشيوخ فى سنة 
خرى ما على استقر عليه التشريم الجناتي الحديث من أن الدعوى الجنائية عمومية حصر 
الحق فى رفعها من النيابة العامة دون الأفراد ولم يكن ذلك المشروح ول المدعى بالمق 
اللدتى أو الميني عليه إلا التظم من أمر الحفظ الصصادر من النيابة فى شكواه أمام غرفة الاتهام 
مع إبداع كفالة مالية يحم بمصادرتها إذا لم تقبل غرفة الانهام التظلم أو حكنت برفضه . غير 
أن مجاس النواب وقتئذ لم يوافق على حرمان المدعي من حق رفع دعواه مباشرة وعاد 
مجلس الشيوخ فعدل عن رأيه الأول ووافق علي الشروع كا أقره مجلس التواب قصدر 
القائون مقررا <ق المدعي المدلى في رفم دعواه هباشرة إلى الحكمة الجنائية فى مواد الجنح 
والمخالفات دون أى قيد أو شرط . 
وقد بين فى التطبيق أن اطلاق الاق للمدعي المدني على الوجه السابق قد أدى إلى سوء 
استعاله و الواقع الذى تدل عليه الاجصاءات أن كثير من المدعين بالمقوق المدنية اسرفوا 
فى رفع الدعاوى مباشرة أمام الحكمة الجنائية ضد خصومهم لجرد الكيد لم والتيل من 
كرامتهم وفى ذلك مافيه من الأضرار الى لا تخ ويزداد الأثر ظبورا إذا كان الاتهام 
موجها ضبد موظف للجرعة وقعت هنه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها إذ يثنيه عن أداء أعمال 
وظيفته على الوجه الأكل فيؤثر ذلك على حسن سير العمل وتصاب المصلحة العامة بأضرار 
بليغة . هذا إلى أن للموظفين شأنا خاصا فى قانون العقويات فبو يعني بفرض واجبات خاصة 
عليهم ويقر بالنسبة لهم تارة عقوبات أشد .ما يقرره لأفراد الناس وطورا مخصهم يجرائم 
وعقوبات لا يشتركون فيها مع غيرثم فيجب لقاء ذلك أن يضع القانون لم حاية خاصة 
تقيهم كيد الأفراد لهم وتزعتهم الطبيعية الشكوى منهم . 
. وتحقيقا لهذه الغايات رئى تعديل.قانون الاجراءات الجنائية علي وجه نع المدعي المدنى 
عزير رفم الدعوي مباشرة إلى الحمكة ضبد موظف أو 'مستخدم عام أو أجد رجال الضبط 
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لجر يمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو سبب ذلك ؟! بمنعه من طلب ندب قاض للتحقيق 
أو استكناق الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى فى جرعة من الجراتم السالف ذ كرها على أن منع المدعي المدنى من طلب ندب 
كن اقيق فى جترعة من هلاه ارام يوجب انسحاب هذا المنع على المتهم أيضا نمقيقا 
التناسق بين أحكام التشريع . 

وتقديرا للاعتبارات السابقة رؤى أيضا تعديل القانون على وجه لا يجيز لغير :النائئب 
العام أو الحاي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية فى تلك الجرائم ٠‏ 


على أنه إذا كانت الدعوى موجبة ضد موظف لامتناعه عن تنفيذ حك صادر فىمنازعة 
إدارية نان الأمر يتطلب منزيدا من المحوط والعناية حرصا على سمعة الادارة والثقة العامة 
فى قياهها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها فرؤى لذلك ألا يكون رفع الدعوى فى هذه 
الحالة أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من النائب العام » فاذا رأى إجراء تحقيق ق 
ال موضوع تولاه بنفسة أو ندب أحد الحا مين العامين لاجرانه 1 

ومن ناحيةأخرى فنتانون الاجراءات الجنائية قد فتتح أمام المدعي ,ا حقالمدنى بايا للطعن 
أمامغرفة الامعهام فى الأمر الذى,يصدر من قاضى المحقيق أو من النيابة العامة لعدم وجود وحجه 
لإقامة الدعوى بحيث لو قبلت غرفة الانهام الطعن أمرت برفع الدعوى الجنائية أمام المكنة 
الختصة فاذا لم تقبله ا ا النشريع الراهن يبيح له بعد ذلك فى مواد الجنح 
وانخالفات تكليف امتهم مباشرة بالحضور أمام المكة الشعصة وهو أمر يغرى بالشطط فى 
الخصيومات ويزح عمل انحام بدعاوى لاغنى فيبا ولا خير منها . وقد رؤى لذلك أ 
يضاف إلى القانون ع آخر نع المدعي بالحق المدبى من رقع فم الأدعوى مباشرة ق هذه 
الغاة ويستوى في ذلك وو مهي ب ن فيه أو طعن فيه وأدت 
تصدره النياية يعلام وجود وجهة لاقامة الدعوى الجنائية 5 الى عليه أو المدعى 
بالحقوق المدنية قد طعن فيه أمام غرفة الانهام فقضت برفض الطعن . فانه يحب أن يقابل 
ذلك حرهان المدعي بالمقوق المدنية هو الآخر من رفع دعواه مباثرة أمام المحكة الجنائية 
فى مثل تلك الخالة أيضا . 

وفيا عدا الأحوال السابقة يبق للمدعي المدتى حقه قى رفع الدعوى مباشرة إلى الحكة 
الجنائية إذا كانت موجبة ضد شخص من أفراد الناس أو ضيد موظف فى جرعة ِا تتعلق 
بتأدية وظيفته أو يسبيها . 

و إلى جانب ذلك رئرى أن يتناول هذا المشروع بالتعديل أيضا ما يتعاق يتوحيد 
الاختصاص بأوجه التصرف الختلفة في مواد الجنايات عامة وذلك باضافة نص فى القانزن 
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7 ا بالحضور في الجنايات أمام غرفة الاتهام من اختصاص رئيس النيابة أو 
وم مقامه وذلك أخذا بما جرى عايه العمل فعلا بالنيابة وحتى يستقم ذلك مع مانص 

0 يقوم مقامه هو الذى يعيدر الأمر بعدم وجود 
وحجه لاقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات . 

وقد بني المشروع على هذه القواعد السابقة ؤتناول بالتعديل المواد عدو ع ةدر ١‏ 
٠؟‏ و 4١ج‏ و جسم من قانون الاجراءات الجنائية 

وتتشرف وزارة العدل برفعه الى مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجاس 
اللدولة حتى اذا ما واؤق عايه تفغبل باصداره 5 


قانون رقم >" لسنة وب( 
بإضافة مادة جديدة برقم 4٠م‏ مكررا إلى الباب الثانى 
من الكتاب الثااث من قانون العقوبات 

بإسم الأمة 
مجلس الوزراء ٠‏ 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر في ٠١‏ من فبراير سنة #ه؛١‏ » 

وعلى القرار العمادر فى ١7‏ من نوفير سنة 104 بعخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
المهورية » 

وعلى قانون العقويات » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 

وبناء علي ماع رخبه وزير العدل » 

أصدر القانون الاتى 

مادة ١‏ . تضاف مادة جديدة إلى الباب الثانى من الكتاب الثاأث من قانون العقويات 
بدقم 4م مكررا نصبا كالاى : 

د يعاقب بابس مدة لانتجاو ز ستة أشبر و بغراعة لا تتتجاوز عشرين جنها أو باحدى 


هاتين العقوبتين كل من يتناول طعامً أو شراباً فى محل معد لذلك ولو كان مقبا فيه أوشفل 
غرفة أو أكثر فى فندق أو نوه أو جربا عه لاد اه أند ستحيل 


(1) نهمر بالوقائم المصرية المدد 5؟ مكرر الصادر فى أول ابريل سئة 1545 ٠‏ 


سب عع وبصي سيو 


عليه دفع الْن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استدق مر * ذلك أو فر دون 


الوذاء به . 
مادة ؟ - علي وزير العدل تتفيل هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة 
الرمعية. 


صدر يديوان الرياسة فى ١6‏ شعبان سنة وم ( م7 مارس سنة ١05‏ ) . 


مذاكرة اضاحة 

تقصر نصوص قانون العقوبات المالى عن عقاب من تناول طماما أو ثرا في محل ممد 
ذلك وهو يعم أنه ستحيل عايه دفع الدّن ‏ كا تقصر عن عقاب من يشغل غرفة في 
ندق أو نحوه أو يستأجر سيارة وهو يعل أنه يستحيل عليه دفم الأجرة ‏ إلا إذا كان 
فد توصل الى الاستيلاء على الطعام أو الشراب أو الافاءة بالفندق باستعمال احدى الطرق 
الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر فيالمادة “ممع والق لانتوافر فىغاابية الادوال . 

ولا كان أصبحاب الفنادق وعال الطعام والشراب: وأصحاب السيارات لاتسمح لهم 
طبيعة أعمالهم بأن يطالبوا عملاءهم مقدما بالؤن أو الاجرة واولا ثقة منهم فى العملاء لما 
عدموا لهم شيئا ما أو خدمة ما قبل اداء الدّن أو مقابل الخدمة . لذلك كان لابد من تدخل 
المشرع حمايتهم لا يترتب على فعل أو لنك العملاء من اضرار فضلا عن حجافاته لميادى, 
الاخلاق والساوك . 

وقد عالجت التشر يعات الاجنبية هذه الحالة وضع نص خاص يتناوها مثل المادة أ 
من قانون العقو بات الفر نس المعدلة آخيرا بالقاتون الصادر فى ما/ لاوا والمادة .م.٠ه‏ 
من قانون العقو بات البلجيك وامادة ه6٠‏ من القانون البولوتى . 

أذلك رؤى وضع مشروعالقانون المرافق لاستكال النقص الحالى ف التش ريع مع البصعل 
عقاب دن تنم عن دقع كن الطعام أو الشراب أو زه الفندق أو أخية السيارة عير ميرر 
أو فر دون الوذاء بذلك لأن هذه الحالة أولي بالعقاب من حالة من عجز عن الدقم أصلا . 

وقد عرض مشروع القانون المرافق على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 

وتلشرف وزارة العدل بعر ضه على مجلس الوزراء الموافقة عليه واصداره . 
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انون رقم /م! أسنة مه !7 
بتعديل نص المادة و من قانون المرافعات الدنية والتجارية 

باسم الامة 

مجلس الوزراء 

دعل الاطلاع على الاعلان الدستورىم الصادر فى ٠‏ هن قبرايي سن؛ةٌ لامو )ا ٠.‏ 

وعلى القرار الصصادر فى /إ١‏ من نوفير سنة 4هة! بتخويل مجلس الوزراء ساطات 
رئيس المهورية » 

وعلي قانون المرافعات المدنية والتتجارية » 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 

وبناء علي ما عرضيه وزير المدل » 

أصدر القانون الآنى : 

مادة ؟ - يستبدل بنص المادة “وم من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصالأى : 

« يجوز استئتاف الأحكام الصادرة بصفة اتتهائية من الماك الجزئية أو من انخام 
الابعدائية بسبب وقوع بطلان فى الحم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحم » . 

مادة ++ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به هن تاريخ نشره فى فى الجريدة 
الر'عية . 

صدر بديوان الرياسة فى ١6‏ شعبان سنة هسم (لم؟ مارس سنة ١١65‏ ) . 

كانت الادة العاشرة من القانون رقم م" أسنة وس ؟ بانشاء محكة النقض نميز للتخصوم 
أن يطمتوا أماميا في الأحكام الصادرة من الحاكم الابتدائية فى قضايا استثناف أحكام 
انحا م الجزئية ودذدلك قَّ ققرايا رفع ابد وق مسائل الاختصاص النوععى والاختصاص 
المتعاة 0 امام دى كانت تيك الأحكام مينية على مخالفة للقانون أو خطأ قَْ تطبيقه 
أو تأو يله . 

و صدر القانون رقم باب لسئة وعوؤ باصدار قانون المرافعات المدنية والعجارية نص ق 
المادة هم على اجازة الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من محا 1 الاستئناف أو من 
انحا م الابعدائية بصفة انتهائية أو فى استئناف أحكام محاك المواد الجزئية متي كان المكم 


(:) نقر بالوقائم المممرية العدد ؟ مكرر ااصادر فى أول ابريل 1985 : 


كه 0-00 العدد التاسع # السبنة السادسة والثلاون 


2001 


المطعون فيه مبنيا على خالقة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو فى تأويله أو وقع بطلان فى 
الحم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحم . 

وقد ترتب على اطلاق نص هذه المادة وفتحما باب الطعز ن بالنقض فى كل تلك الأحكام 
ان كثرت هذه الطعون كثرة دعت إلى إصدا, ر القانون رقم وهم لسنة +ه96و١‏ الذى قصر 
طريق الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من مام الاستئناف والأحكام الصادرة من 
الام الابتدائية فى قضايا اسعئناف أحكام الحام الجزئية معيدا للا'حكام الأخيرة الوضع 
اذى ككأن مقررالما فى الادة العاشرة من القانون رقم 4< لسنة 1 *؟ ١‏ سااعة الذكر 0 
بقيت أحكام الحا م الابعدائية الصادرة بصفة اتهائية دون علاج ٠.‏ 

ولملا كانت المادة دوم من تانون المرافعات المد نية والعجارية نميز اسئناف الأحكام 
الصادرة بعيفة انتهائية من احا الجئية يسبب وقوع بطلان فى الحم أو بطلان فى 
الاجراءات أثر فى ال فيقضى التنسيق بين هذه الأحكام وبين مابمائلها من الاحكام 
الصادرة من انحا كك الايتدا يب ية أن يعدل نص تلك المادة حيث يجوز استئناف هذه الأحكام 
على التحو السايق ٠‏ 

لذلك أعد مشروع القانون المرافق لتعديل نص هذه المادة ٠‏ 

وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة 

وتنشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واصبداره ٠‏ 


قانون رقم م١‏ لسنة م4" 
بتعديل بعض أحكام القا نونرقم ٠١‏ لسنة ١و١‏ بالاحتياطات التى تتخذ لابادة 
درداوز القطن ودود بذرة القطن ونصحيح الحطأ الوارد فى المادة الثانية 
من القانون رفم عوه لستة سن ١‏ المعدل له 
باسم الأمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ هن فبراير سنة م196 » 2 
وعلى القرار المبادر فى نإ( من نوفير'سنة ١404‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس امهورية » 
وعلى القانون رقم ٠١‏ لسسنة ١401‏ بالاحتياطات التي تتخذ لابادة دود لوز القطن ودود 
ذرة القطن المعدل. ,القوا نين رقم 5١‏ لسنة م154 وءده لسنة سموؤ و .4ه أسنة هه5١‏ » 
وعلى ما ارتاه خلس الدولة » 
وبتاء على ماعرضه وزير الزراعة» 


(1) شر بالوناشم المدرية العدد مكرر العادر فى أول ابريل سنة 15455 . 


تموانيى وقرارات سن 


الفسسفيسس صو نسم بيار م ينها سير سيوس لل سلسم اسيم له و محم مد هص هفو سرمي مقع بع ا موصيو هات ل سوسي . 


أصدر القانون الأني 

مادة ٠‏ ل يستبد لهالمادتين (س) و (/)منالقانو نرقم . ؟لسنة؛؟و والمشار لبهالنصان الآتيان : 

م مأدة م .. القطن الثاتم هن محصول كل مومسم يجب أن محلج فى ميعاد ناته ٠١‏ 
مارس قى الوجه القيى و «١‏ مارس فى الوجه الييحرى » : 

و مادة بن . كل عغالفة لأحكام هذا القاتون والقرارات النفذة له يعاقب مرتكيبا 
اميس مدة لا جاوز شهر! و بغرامة لا زيد على عشرة جنيبات أو باحدى هاتين العقوبتن 
و يضاف إلي الغرامة د لت ل 
عن كل أردب بيذم رة غ بيثم علاجه » . 

ماعة ١‏ -- تصبحح ألادة الثانية من القائون رقم ٠و‏ لسنة ع9 1 المشار اليه كالا لى 

ومعادة + تلشى المادة ( به ) من القانون رقم ٠١‏ لسئة 0و١‏ المشار أليه » . 1 

مادة م .على وو زراء الزراعة والعدل والداخلية والماليهوالاقتصاد كل فيا مخصه تقيد 
هذا القاتون ء واوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتتفيذه » و يعمل به من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسمية ء 

حبدر بديوان الرياسشة فى ه؟ شعيان سنة هبم١‏ ( لم7 مارس سنة .و4١‏ ) 

مذ كرة إيضاحية 

صدر القانون رقم ٠‏ أستة نم١‏ متضمتا تعديل المادتين م و ” من القانون رقم 3 
لسنة ١؟؟ ١‏ المشار إليه يجعل آخر موعد لحاج الأقطان فى الوجه القببلى يوم ٠6‏ فبراير دقى 
الوجه التحرى يوم أول مارس و ذلك لامكان توفير دذرة تقاوى القطن فى وقت مبكروالحد 
من الاصابة دو دة اللوز مع ويل وزير الزراعة حق مد هذا الميعاد بقرار منه . 

وشددت العقوبة النصوص علها قى الادة (/) مجعلبا عقوبه جنحة بدلا من عقوبة 
اغخالفة كارؤى أن تتضمن حكنها مصادرة جميع القطن الذى م بم حلجه في اليد واليدرة 
التي يتم علاجبا قبل هذه المواعيد بعد أن كانت الصادرة 7 تنصب على مقدار لا جاوز ٠١‏ مر 
من مقدار القطن وه؟ /ا من مقدار اليذرة و كان ذلك يموجب حم المادة (ه) من القانون 
ارقم ١م‏ لسنة وبوو المشار إليه والتى ألغيت يالقانون رق -ذه لسنةسممى . 

ولما كانت الوزارة قد لجأت فى سنتي ١06‏ و همهو١‏ الزراعيتين إلى استضدار قرارات 
عد ديعاد حلج الأقطان الزهر استنادآ إلي الحق الخول للوزير فى الفقرة (؟) هن الادة (م) 
ْ من القانون رقم .م لسنة إباوو المشار إليه . 

لما كان الصا العام للاقتصاد القوي للبلاد يقتضى التوفيق بين الرغبنة فى العمل على 
توفي الكثيات الى نلزم »لفزراعة.عن تقاوئ بذرة القطن فى المواعيد المجددة بالقاثون ربين 


هه أأمدد د التاسع #..إلستة الساداسة والعلاتون 


لهاك 


العمل على عدم نَفشّى الإصابة بدود لوز القطن فى المحصول اسعقر رأى اللجنة التي شكلت 
لهذا 'الغرضص من مندوى وزارة الزراعة ووزارة امالية والاقتصاد و 0 
التى درست هذط للوضوح من شتى نواحيه على أن يكون آخر موعد لهاج الأقطان / ال 
هو بو يوم ٠0‏ مارس فى الوجه القبلى و ١م‏ ماوس فى الوجه التحرى كا رأت ت تلك الاجنئة 7 
عقوبة مصادرة كل القطن ه البدرة اللخصوص علها فى المأدة (/) من القأنون المراد تعد يله 
واكتفت فى ذلك يعقوبة الحهس والغرافة الى لا تجاوز شهرا ولا تزيد على عشرة جنهات 
أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا على إلزام الخالف يغرامة قدرها جنهان عن كل قنطار 
م حاجه فى الدعاد وجتها واحداً عن كل أر ردب من البذرة لم يتم علاجه . 
ونا :كان يبين أنه قد نص فى القاثون رقم .وه لسنة سمهو على إلغاء الادة () مل 
القانون رقم .+ لسنة ١‏ ؟و١‏ المشار إلبه إلا أنه كان اللقصود من هذا التعديل هو إلغاء نص 
المادة و من هذا القانون . 
١‏ وقد اعدت وزارة الزراعة مشروع القانون المرافق فى الصيغة لم ى أقرها خلس الدو 3 
عاء التفضل بالموافقة عليه وا ستصداره - َ 


. قاترن رقم ١٠.‏ لسنة.2(6! .. 
فى شأن اشغالك الطرق العامة 
باسم الأمة 
مجلس الوززاء 
بعد. الاطلاع على الاعلان: الدستورى الصادر في ٠١‏ هن فراير سنه ١٠56+‏ » 
وغلى القرار الصادر فى 7؛ من نوفير سنة ١404‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس اجمهورية » 
رعلى 0 الصادرة فى و« من مأيو سنة هحما. الخاصة باستعال الأفراد طرق 
و ا 
وعلى اللاعحة الممادرةٌ /ا من بو ليه سشة لإباية ١‏ بشأن.اشغال الطريق العام » ٠‏ 
0000 ينا لسئة جرع ؟؟ باستعال الطرق العامة واشغالما والقوانين المعدلة تفده 
على القرار الصادر قى ٠١‏ من أكتوييسة .جهو بلائحة.استعال الطرق العامة ه.اشغالجا 
فى مدينة الاسكتدرية 3 
وعلىي القانون رفم 5ه أسنة هو فى شأن تدظم الاعلانات . 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 3 
. وربنا. على ماعرضمه وزير الشئون اليلدية رو 0 
)تمر بالوفائع المضرية الميد 7+ مكرن السادر فى أزل أتريل سلة 355 ٠‏ 


قواتين وقرارات 2 . أوه 


أصدر القاتون الآنى 

مادة و - تسرى أحكام هذا القانون على الميادن دقار ق العامة على اختلاف انواعيا 

و وصفتها الداخلة فى حدود البلاد الى لما جالس بلدية 

مأدة + لا يجوز قعي ر رخيص من السلطة الخمصة إشغال الطربق العام فى اتجاه أفق 
58 و رأسي وعلي الأخص ما يأنى : 

. (1) أعمال الحفر واليتاء والهدم والرصف رمد الأثاييب والأسلاك فوق أونحت سطح 
الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما 
شليه ذلك , 

() وبع أرقف وحاملات للبضائع ومظلات ( تتدات) وسقائف وما شابه ذلك . 

(+) رك د منقولات خارج الخال أو المصانع أو لازن أو المنازل إلا لأقصر هدة تازم 
للشعحدن 5 و التفريغ و بشرط عدم تعطيل المرور ٠‏ 

)14 ) وضع و و ب ور وصتاديق وأ كشاك تائيب 
وماشابه ذلك . 1 

(0) وضع المعدات اللازمة لاقامة الحفلات أو الزينات أو الأفر 8 أو الوالد . 

مأذة وا له جوز غرس الأشجار فى الطريق العام إلا -باذن من السلطة إللاتصة و تعتبر 
تلاك الأشجان من الأملاك المامة نأيا كان غرسها ٠‏ 

مأدة ؟ -- يكور ن التزخرص فى إشغال الطريق العام طبقا الشرم وط والأوضاع امخصوض 
عليبا قي هذا القانون والقرار ات المنفذة له . 

وتحدد بقرار من وزير الشثون البادية والقروية أنواع الاشغال الى لايجوز 
الرخيص فا . ش ش 

مادة ه ‏ يؤدى طالب الترخيص عند تقدي الطلب رسم النظر الذى يعينه وزير 
الشكون البلدبة والقروية بقرار يصدر منه ‏ ولا يرد هذا الرسم فى أيةعلة: ‏ , 

مادة على السلطة الختصة أن تبدى رأمها فى الطلب في ميعاد لا يجاوز خصصة عشر 
يوما من تاريخ تقديمه و إلا اعتبر الطلب مرقوضا ولا أن ترفض الترخيص فى إشغال كل 
أو عض المساحة المطاوب إشغالمها وفقا عباتا اران العام أوالصبحة أي حر له 
المرور أو الآداب العامة . و جال تلسيق المدينة . 

مأذة وا يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا سين .فيه رسم لأغال رسيا 
توح الطرريق للعام ودرجته و كذ للك مقدار التأمين وما يرد منه ومل يحضم . .٠‏ 


مادةيم ‏ يبين فى الترخيص مدته والشروط التى يجب على المرخص له اتباعها م الرسم 
المسصحق والعأمين 5 ١‏ 

ولايسري التر.خيص إلا بالنسبة إلى توع الاشغال الذى أعطي من أجله . 

وهذا اترخيص شخعى وبنهى بواة الرخص له - ولاجوز التتازل عنهإلا مموافقة 
١‏ السلطة الختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم النظر ٠‏ 
كل عنالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتيار الترخيص لاغيا . 
ويجوز لامرخص له أن يطلب تجديد الأرخيص قبل اتنهاء مدته وتقبع ى شأن هذا 
الطلب أحكام المواد هو؟وربا. 1 ١‏ 

ا مادة ٠‏ للسلطة المامصة وفقا لمقعضيات التنظم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة 
الرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قرارا بالقاء الترخيص أو انقاص 
مدته أو الساحة المرخص ف اشغالها على أن ترد رسم الأشغال كله أو جزء فنه ينسبة ' 
ما أققص من مدة الرخيص أومن مساحة الأشغال حسب الأحوال . 

وعلى المرخص له إزالة الأشغال فى الأجل الذى تحدده السلطة المخعصة على ألا يقل هذا 
الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الادارى و إلا 
اتبعت فى شأنه أحكام الادةسز. 

مادة ٠١‏ - يجوز لذوى الشأن النظم من القرارات التى تصدرها السلطة امخحصة فيا يتعلق 
بتراخيص الأشغال خلال ثلاثين يوما مك تاريخ إبلاغيم مها أو من تاريخ انقضاء الأجل 


المنتصوص عليه قى الادة + 3 
ويقدم العظل بعد أداء رسم مقداره خميائة ملم إلي جنة نصدر بتشكيليا قرار عن وزسر 
الشئون البلدية والقروية . 
وعلى اللجنة أن تفصل قْ العظل خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقدمه ويكون قرارهاأ 
مسبباً وتبائياً . 
ويرد الرسم إلى امتظل فى حالة قبول تظامه . 
مادة ١١‏ يعنى من أداء التأمين والرسوع المشار إليها في المادتين ه و ما في الأحوال 
الائية: ١‏ 
(؛ ) أشغال الوزارات والمصام المنكومية وجالس المديريات والجالس البلدية 
والمؤسسات العامة . : 1 


(+) أشغال الفشّآت التى تتولي إدارة ميقق عام مالم ينص فى عقد إدارته ل 
ماعالف ذلك . 


(>) الاشقال المؤقت للمقاولين ولنتعبدين عتاسية ما يؤدونه هن أعمال الوزارات 


قوانين وقرارات سوج 


والمصال الحكومية ومجالس المديريات وامجالس البلدية والؤسسات العامة . 

(؛) الاشغال المؤّقت الخاص بالمؤسسات واجمعيات الحيرية أو الدينية أو .الاجتماعية 
أو الرياضية أو الصبحية المسجلة وفقا لأحكام القانون . 

(ه) الاشغال بغرف تفتيش الجارى . 

() أشغال السقارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل . 

وقى جميح الخالات السابقة لامجو وزالاشغال قبل المصول على ترخيص قفي ذلك نت 
السلطة الخعصة و إلا طبقت أحكام الادين مو .١14‏ 

مأدة ١١‏ - يعق من الترخيص ومن رسوم النظر والاشغال والتأمين قُْ حالة إشغال 
طريق عام مأتم وفقاً للشروط البينة في القرارات المنفذه لهذا القانون . 

مادقمؤ - إذا تحدث إشغال بغي رترخيص -ازللسلطة 0 إزالتهبالطريق الاداري علي 

ققة الخالف. إذا كان هذا الاشقال. خلا بمقعضيات التنظم أوالأمن العام أوالصحة أوخركة 
ا داب العامة أ وجمال تنسيق المدينة أو إذا كان الخالن قد سيق الحم عليه 
خلال سنة لخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات, المنفذة له وتضيط الأشياء الشاغلةالطريق' 
وتبين مفرداتها قي ضر الضبط ثم تتقل إلى حل تعده السلطة الخعصة لهذا الغرض ٠‏ 

وعلى الخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة الخعصة وممطره به 
وذلك بعد أداء رسم النظر و ضعف رسم الأشغال ا مستحق هع جمبيع جميع المصروقات - أن لم 
قم ذلك فلسلطة الشة بيبأ بزاد مني وخصم ماهو مطلوب منه م نبا والرجوح عليه 
الباقي عند الاقتضاء بطريق المجز الادارئ . 

مادة 4و كل مالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنقذة له يعاقب ضيتكبيا 
بالحبس مدة لاتحاوز اسبوعا ووبغرامة لا تزيد على ماثة قرش أو باحدى هاتين العقويعين ٠‏ 

ويح على الخالف بأداء رسم النظر وضعف رمم الاشغال الننسق والصروةت إلى 
تاريخ إزالة الأشغال . 

م محم بازاله الأشغال في ميعاد ا تاذالم مم المحكوم عليه بالازالة حار 
لالسلطة الختصة ل لي ا 
إلا إذا. طلبت ذلك الساطة الخمصة . 0 

مأدة ١6‏ - محم باغلاق امحل الذى 56 منقولاته فى الاشغال إذا سبق المب 
خلال سنن قي ثلاث غخالفات مائلة وقعت باستعال منقولات هذا امحل علي ألا تجارز همدة 
الاغلاق خمسة عشر يوما وحم فضلا عن ذلك مصمادرة المنقولات إذا كان الاشغال_الذى , 
استعمات فيه بما لاجوز الرخيص فيه . 1 ١‏ 


وحم عمصادرة الأشياء التي اتاو 081لا اقيض ند إذا سبق ع 


و6 أأعد : د التاسع السنة السادسة فده 


خلال ستتين في علاث غخالفات مائزة.على الخالف أ لاستسال تلك الأشياء . 
| مادة 5 َس - يكون اراق الساطة الختصة الذءن يصدر بتحديدثم 3 راد من اكور 
البإدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضالى ق اثبات ت الجرائم التى تققح قع بالمذالقة لأحكام 
هذا القازون والقرارات التفدة له . 
مادة ٠9‏ .لوزير الشكون البلدية والقروية بناء على اقتراح الجالس البلدية المؤتصة استثناء 
بعض الأحياء والطرق.هن تطبيق بعض أحكام القانون والقرارات .المنفذة له لاعتبارات 
تارمخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكاء الخاصة بالأشغال فها ورسوم هذا الاشغال .. 
. مادة .مو يسبتثتي من أحكام ه.ذا القانون والقرارات المنفذة لد الاعلانات الشاغلة 
للطرق العامة التى تسرى فى شأنها أحجكام القائون الخاص بها - 
مادة و للساطة الختصة أن تصرح ببقاء بعض الاشغالات الثابتة المرخص فيهبا 
ة قبل العمل .هذا القانون ولو كانت غخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه 
در مقعضيات التنظم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال 
تفسيق_المدينة 1 تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة ل فى حالة إجراء أى 
0ك 0 
عاد اناك ى اللائحة الصادرة في وس من مايو سنة عم واللاة الصادرة فى /امن 
يوليه ستة ١7‏ والقانون رقم" «بالسنة م4١‏ والقرارالصادرف ١١‏ من أ كتو برسنةمجو١‏ 
المشان إليها . 
مادة بعل ووررى الفوون اللدية والقروية والعدل كل فيا نخصه تنقيذ هذا 
القاتون » ولوزير البشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ع م يعمل به يعد 
ثلاثة أشبر من تاريج نشره فى. الجريدة الر"عية . 


صدر بديوان الرياسة فى ه ١‏ شعبان سنة مم١‏ (ى؟ مارس ستة ١565‏ ) . 


مذكرة ايضاخحة 

| صادقت الوزارة ضعويات جمة فى تطبية فق الأقانون رقم بالا لسئة م4ة؟ الخاص باستمال 
الطرق العامة م اشْعْالا لتعذر تطبيق أحكامه وأحكام لاتحته التنفيذية  .‏ الأمر الذى دما 
إلى استثناء جميع بلاد المبورية عذا مدينة القاهزة من تطبيق أحكامه والعودة إلى العسل 
باللاحة الصادرة فى +© هن مايو سنة مهم الخاسمة باستعال الأفراد الطر قالعمو ميةواللائحة 
الضادرة' قي نا من بو لبو سنة س1 بشن إشغال الطريق العام بالنسبة لسائر اليلاد عدا 
مدينة الاسكندرية التى صمدر بالنسبة إلها قرار خاص با من مجلس الوزراء فى + هن 
كعبر سنة +و و بلإانحة.استعال الطرق العامة وإشغافا فها . 


وإزاء تعدد التشريعات الي: تطبق 'فى سائر أبن البو رجة ة على موضوع .وانجد الم يكن 
ب من إعادة النظر ة. قا اتوتحيدها بم و طبع مع تشرامع جد يده كفل التغلب على بيع الصعويات الى 
صادةتها الوزارة عند نطبيق القا نون رقم + لسنة 4 ةم وسد ماه من أونجه النقض 

. .لذيك أعد مشروع القاتون المرافق وفد بيتث المادة الأولى منه المقصود بالطرق العامة قى 
تطبيق أحكامه اتيس تحديد دائرة #طبيقه بالنسبة لسائر التشريعات الأخزى وعلي الأخصى 
القانون رقم سج لمتة وهو الخاص بااطرق العامة . 

وحظرت الأدة ؟ إشغال الطريق العام إلا بترخيص من السلطة الختصة . 

ونصت المادة على أنه لا مجوز غرس الأشجار قى الطر يق العام | إلا إذن من السلطة 
المنتصة وغل أن تعتبر تلك الأشجا, رعن الأملاك العامة أيا كان غاأرسيا ت ء وحم هذه نه اكادة 

ف. شأن ملكية الأشجار مقرر ليد مستمل هن قو اعد القانون العام . 

واعالت المواد غرهوب على القرارات الت لّة للقانون لبيان الأحكام: الحاحمية اجر لوات 
وشروط الترخيص - وأنواع الاشفال إلتى لا يوز الترخيص فيها و لت-ديد رسم النظز 
ورسوم الاشغال والتأمين وما يتبع في شأن التأمينات من حيث ردها وما تخصم منها , < 
... وفضت المادة + على السلطة الخعصة أن تبدى رأمها في الطلب خلال ١6‏ يوما من تارم 
تقد مه و إلا اعتير الطلب عرفوضًا وخولت تلك السلطة أن ترفض الترخيص ف :إشغال كل 
أ بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقالمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة.أو بحركة 
الور أي الأداب العامة أ و ججمال تذسيق المديئة ‏ وذلك 0 في رقعن: الطلْبٍ 
إذا كان عمالفا للقانون أو القرارات المنفدة ل . 
وبينت الأدةم الأحكام الخاصة الؤرخيص . 

وأجازت الادة و للسلطةالاتصة مصدرة الترخيص لأسباب محددةالغاء الترخيص أو إنقاص 
مدته أو المساحة اللرخص في إشغابها على أنثر درسم | الاشغال كله أوجزءا منهبنسبة ما أتقص 
7 مدة الترخيص 5 و من مساحة الاث.غال حسب الأحوال كا بيقت تلاك انادة الأحكام 

كرتب على !لغاء الترخيص أو أنقاصه . 

م ألادة ١١‏ لذوى الشأن العظم من القرارات الى ان الساطة الختصية فى 
كليم تصدره من قرارات بشأن الاشءغال سواء كان هذ( القرار إيجابا أو لبا على 
أن يِقدم الظلم بعل أداء رسم مقداره .. م هلم إلي لجنة تشكل بقرار يصدره وزير 
الشقون البلدية و القرو يةللفصل فيا يعرض عليها من تظامات ع و اوت على الاجئة أن 
«تصمدر قزارها فى النظل خلال ثلانين ن يوما من تاريخ او 0 
المشدار إليه إلي ذوى الشأن . 

وبينت للاذة ون أحوال الاعفاء من أداة التأمين ورسم النظر ورم الاشفال: دو 
الاعفاء من الحصول على ترخيص الاشغال . 


كمه العدد افتأسع . البيتة السبادسية والثلاثون 


ِ- لصوم مع لصي جه سويت ل تسوت جم مم ل لمت لما د ممح مسيم ع لع - عومد عبد لد الموج هعم ييه وول يه يجحي وويودييت 
خش سات 71-2 


زنظر! لحالة الاستسجال 0 لتم فقد رؤى النص على إعفاء الاشغال ها من 

ا 1 رسوم للقررة في القاتون بشرط مراعاة الأحكام المتصوص 
عليها في القرارات التفذة للقانون ( مأدة ؟) ٠‏ 

و بيقت ألادة سو أحكام الاشغال الذى عدث دون رخيص م م رخص للساطة الخخصة 
فى إزالته إلا فى أحوال معددة .. ه وبينت سائر الأحكام التى 5 تترتب على الاز اله . 

وبينت الادتان وو و ه؟ العقويات الى مح يبا لخالفة أحكام القاتون والقرارات 
المتفذة له . 

وفوضت الادة +١‏ وزير الشئون البلدية والقروية في محديد الموظفين الذين تكون هم 
عفة الضيط القضاشٍ في إثبات الجرائم التى تقم امخا لفة لأحكام القانون والقرارات المنفذه له 

وأجازت الادة با؛ لوزير الشكون البلدية والقروية بناء علي اقتر اح المجالس البلدية المخعصة 
استثناء بعض الأحياء والطرق من تطبيق بعض أحكام القانون والقرارات النفذة له 
لإعتبارات تارمخية أو نجارية أو محلية مع ييان الأحكام انخاصة بالاشغال التي براعى فى 
وشمعها أن تتفق ظروف تلك الأحياء أو الطرق . 
.واستتقت اخادة بم الاعلانات التي تكون شاغلة للطرق العامة من تطبيق أحكام القانون 
:عليها لتسزى في شأها أحكام القانون الخاص بها ع 

وقررت الادة و؛ كوا مجواز التصريم ببقاء بعض الاشغالات الثابتة لأرخص فيبا 
.قبل العمل بهذا القانون والخا لفة لأحكامه وذلك بشروط معينة . 

ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المذ كور على مجلس 
الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية الى أقرها مجلس الدرلة للتفضل بالموافقة عليه واصداره 


قانون رقم. م4١‏ لسنة 006 
بتقرير حم وقتى على نص المادة ه6» من القانون رقم ٠-٠‏ 
لسنة ههة؟ فى شأن الحدمة العسكرية والوطتية 
باسم الأمة, 
ياس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبراير سنه +0؟١ ٠‏ 
وعلى القرار الصادر فى ب؛ هن توفير سئة ١404‏ يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 


اخمبورية » 
وعلى القافون رقم 05 أسنة هو4؟ فى شأن اللخدمة العسكرية والوطنية » 
(1) شر بالوقائم اللصرية المدد 0 مكرر المادر فى ؟ ابريل سئة ١991‏ 


قوانين وقرارات بإوة 


وعلى ماارتاه مجلس الدولة » 
وبناء على ما عرضه وزير الحربية » 
أضصدر القانون التي : 

مادة ٠‏ و0 0 00 الحددة لكل 
مصرى من هواليد سنة ١س#؟؟‏ حتي سنة وسو وأتم الحادية والعشرين من عمره والمتصوص 
عنبا فى المادة مه من القانون رقم هه لسنة مه5١‏ الشار إليه . 1 

: ماده س علي وزير الحربية تتفيذٍ هذا القانون » وبعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة 
الرمعية « 

صدر بديوان الرياسة في ٠١‏ شعبان سنة مبهم١‏ ( «٠‏ أبريل منة دمو 1 


مذكرة ١‏ يضاحة 


نصت المادة مه من القانون رقم 0..ه أسنة وهو١‏ فى شأن المخدمة العمسكرية والوطنية 
على ما يأتى : | 

عل مقترن أفاللافة والعشرين عن عمره وم عامل لبقا لأحكام هذا القانون أن 
يقدام, نفسه للجهة الادارية التابع .لها وذلك خلال ثلائة أشبر عن. تاريخ باوغه نلك السن 
لترحيله فورا لمر كن تجنيد المنطقة قة الختص لتقرير معاملته . 

ولا .كان المواليد من سنة سول حى سنة مه ينطبق عليهم ماورد فى هذه المادة مما 
كان سبيا في العف الشديد 1 ْ--- الادارية. وعدم كقاية الفترة احددة في المادة سالفة 

5-8 هي للرة الأولى لبداية تتفيت هذا انون وى تبر مرحة فقا بن 
-منفيد القانون الجديد والقانون السابق 5 

وإزاء كثزة عدد المتقدمين مما حال دون إ ممام القيد ٠.‏ 1 

لهذا استدعى الأهر ضر ورة.مد هذه الفترة لمدة تمسة عشريوما م نأو لأبريل سنة ١5.‏ 
نفسمه حتي الان من هواليد الأعوام من سنة وسو إلى منة ه58ئ . 

لذا يتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا قي 
الصيفة القانونية الى أقرها مجلس الدولة رحاء إصداره . 


مذه العدد التاسع الستة السادسة والثلانون 


قانون رقم ٠١١‏ لسنة م0 
يتعد يل المادتين .از و 9؟؟ من تانون المقوبات 
باسم الآمة 
مجاس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيراير سنة 16608 » 
وعلى القرار الصادر قى بإ( من نوفشير سنة 4هو؟ بتخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس اجمبورية» 
وعلى القانون رقم ممه لسنة يمهو » : 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 
- وبتاء على ماعرضه وزير العدل » 


أصدر القانون الانى : 

مادة و ب وضاف إلى الادة ,وو من قانون العقويات فقرة ثانية نصها كالا“نى : 

د يعاقب بنفس العقوية المتصوص علما فى الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع فى 
نقل مفرقعات أو مواد قأبله للالتهاب في الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل 
مثل هذه الأشياء » . 

اماد - يضاف إلي المادة 7٠.‏ هن قانون العقوبات فقرتا ن تصهما كالاتى : 

د يعر فى 2 علامات وطوابع مصاحة البريد قساتم لمجاو بة الدو لية البريدية » . 

« يعاقب بنفس العقوية هن استعمل طوايع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي 
سيق استعالها مع عامه يذلك و يسرى هذا الم على قسائم الجاو بة الدولية المقلدة » . 

ماده مكل وزير العدل تيد بهذا ع 4 و يعمل به من تاريخ نشره ع 
الرمعية 3 
صدر بديوان الزياسة فى + شعبان سنة مم١‏ ( ع أبريل سنة ١60‏ ) 


(805 نس ,الونائم لمصرية المدد 8؟ مكرر الصادر فى ه أيريل سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات . قمهة 


مذ كرة إيضاحية 

خلت نصوص تانون العقوبات فى مصر من النص على عقاب من ينقل أو يشرح فى 
نقل الفرقعات أو المواد القابلة للالتهاب بطريق اايريد ا خلت عن النص على عقاب من 
يستعمل طوايع البريد المقلدة أو ألتى سبق استعالما وقد أوصت اتفاقية مؤتمر بريد باريس 
ا الرافق الذى 
أضاف فقرة ثانية إلى الماده ٠7.‏ عقوبات تنص علي عقاب كل من نقل أو شرع فى نقل 
مفرقعات أو هواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بتقل مثل 
هذه الأشياء . 

6 أشاك امشروع المرافق فقرتين إلى المادة هم عقوبات. لعقاب كل من ستسل 
طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سيق اسعع الما مع علمه ذلك ويسرى 
هذا الك على قسائم الجاوبة الدولية اللقلدة و قسائم بمكن استبدالها بطوايع بريد فجميع 
اليلدان الداخلة فى اتحاد البريد العالمى . 

وتتشرف وزارة العدل بعرض الشروع المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة الى أقرها. 
مجلس الدولة رحاء الموافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم ١67‏ لسنة >وبه!00 


في شأن تعديل المادة 1 من القانون رقم ٠و‏ أسنة ١444‏ الخاص بالرسوم 
القضائية ورسوم التوثيق في المسائل المدنية والمادة 7٠١‏ من القانون 
رقم ١و‏ لسنة؛:5:4١‏ الحاص بالرسوم أمام احا م الشرعية 
ياسم الأمة ١‏ 
مجلس الوزواء ' 1 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر قى ٠١‏ من فبراير سنة ةو . 
وعلى القرار الصاذر فى ١7‏ من نومير سنة ١404‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس المهورية» 7 
:وعلى القانون رقم .و لسنة 4عؤ؟ الجاص بالرسومالقضائية ورسوم التوليق ق 
المواد المدنية » 
١‏ وعلى القانون رقم ١و‏ أسنة 44و؟ اليا بالزسوم أمام الها ع الشرعية ع 
وعلى القانو ن دقم 40 لسنة مهؤ١‏ بالغاء الحا كم الشرعية وانحا كم الملية و إحالةالدعاو: 75 
ال تبكون منظورة أمامها إلى احا كم الوطنية  »‏ : 
“٠‏ 69 اقل لالؤلائم المصرية افدتة # مكر رن افافر فى نه يذهل انه ق, .< 


.ده العدد التاسع ب الستة السادسة والثلاون 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
٠.‏ وبئاء علي ما عرضه وزير العدل ء 
أصدر القانون الآنى : 
١‏ مادة و يسثيدل بنص الفقرة الأولى من ا1ادة ٠‏ من القانون رقم ٠ه‏ لسئة 14:»؛: 
|لخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدئية ونص الفقرتين الأولي والثانية 
من المادة ؟ من القانون رقم ١ه‏ لسنة ١444‏ المخاص ا أهام انحا م ( ( الشرعية) 
النص الى : 

د إذا اثتعى لزاع صاحا ا عليه الطرنان فى 0 
الجلسة أو أمست بالحاقه بالمحضر المذكور وفقاً لامادة ١5‏ مرافعات قبل صبدور حم 
قطعي فى مسألة فرعية أو<يم تمبيدى ف الموضوع لا يستحق على الدعوي إلانمنش الرسومٍ 
الثابتة أو النسبية . وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الخالة على قيمة الطلب مالم يجاوز 
المصالح عليه هذه القيمة فى هذه الحالة محصل الرسوم علي قيمة المضالم عليه و إذا كانت 
الذعوى نتخبولة.القيمة وثم الصلح على مسائل معاومة القيمة نما يمكن العنفيذ به دون جاجة إلى 
قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل امذكورة فقئلا عن الريم الثايث 6. ٠‏ * 

مادة ا على و زير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة 
الرسمية. 
صدر.بديوان الرياسة فى 7١‏ شميان سنة م/حم؟ ( 4 أيريل جمنة:1985) :ىن 


مذكرة ابضاحة 


نصت المادة ل لقاتون رقم -ة لسئة ١.6.‏ اللياص بالرسوم القضائية ورسوم 
التوثيق فى المواد المونية على أنه إِذا ما انتعى النزاع.حملجا بين الطرفين وصدقت عليه المحمكة 
قبل صذور جم قطعى فى مسائل فرعية أى حم تمهيدى في الموضوع لا ستحق على 
الدعوى إلا نصف الرسوم الثايتة أو النسبية . وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على 
قيمة الطلب ما يعجاوز المصاّ عليه هذه القيمة قنى هذه الحالة تحصل الرسوم علي قيمة 
الصا عليه . 

كا ورد هذا إلنص بالذات فى الفقرتين الأول والثانية من اللادة ٠+‏ 00 4 
أسنة 44وؤ يشأن الرسوم. أمام-الجاكم ( الشرعية ) . 1 

ولما كان يحدث في بعض الدعارى المجبولة القيمة أن يضام الطزهان عل ميال معن أو 
مسائل هعينة معاومة القيمة هما يمكن. الننفيذ بها يعمقعضي الصلح. النى تقره الشمكة .وتأمر 


'قوانين وقرارات 38 


بائياته فى محضر الجلسة أو ,ا حاقه بالحضر المذكور وتكون له بذلك قوة السند التنفيذى » فان 
هذه السائل تعتبر عثابة طلبات جديدة تستحق عليها رسوم جديدة ٠‏ 

ولما كانت التنعيوص الحالية تقصر عن تناول هذه الحالة لذلك.رؤى وضع هذا الثروع 
للااة ما يلجا إليه نض للتقائيين عن تين ماح العباج والدمازى عنبولة القيعة مسالل 
جديدة معاومة القيمة هرو ب من أحكا انون اروم . 

. وقد عرض المشروع على حماس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 

وتتشرف وزارة العدل بعرضه عبي مجلس الوزراء رحاء الوافقة قة عليه وإصداره . 


قانون رقم ه٠١‏ لسنة >0(" 
باضافة. بند جددد إلي المادة ااسة من القانون رقم ووم أسنة 5-0 

اق شاك الأسلحة والذخائر 

باسم الأمة 

مجلس الوزراء 

| بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر فى 050 0 
وعلى القرار الصاد, دف > ١١‏ من | نوقير سنة فيل بعخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
النمبورية 0 ١‏ 


وَعْل القانن رق موس اسئة ١64‏ المعدل بالقانون " دق 3 ٠‏ لين : ل ف 0 
الأسااحة والذخائر ع : 


وعل القانون رق ممم لسنة ١.00‏ بنظام إدازة الخاير ات العافة» 4 
...-.وعلى ها.ارئاه مجلسن الدولة, ٠‏ 

وبناء على ها عرضه وزير الداخلية » 

أصدر القاثون الآني : 

مادة و يضاف إلى الادة الحامسة من القاتون رقم ووم لسنة ١404‏ المشار إليه شد 
جديد نحت ركم > يكون نمه كالآنى : 

«() موظفو الخابرات الذين يشغلون وظائف الخارات اللنصوص عليبا فى الادة 
لناسعة فقرة ( أولا ) من القانون رقم «بام لسنة مهه؛ الشار إليه » . 

مادة 9 على وزيرى الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون ؛ و يعمل به من تأريخ نشره 
في الجريدة الرسمية . 

صدر يديوات الرياسة فى +7 شعبان سنة ه/هم١‏ ( 4 أيريل سنة م١‏ ) 
0 رذ) تعر بالولائم للصرية المدو م" مكرر الصاحر فى ه أبريل سنة 985( , 


5-9 العدد التاسع الستة السسادسة والثلاثون 


مذكرة ايضاحة 


ميت ٠‏ للادة الخامسة من وقوه رقم ووم لستة 66و؟ فى شأن الاسلحة والذخار 
بيانا من يتمتعون بالإعفاء من المصول على تراخيص محيازة واحراز الأسلحة طيقاً 
لأحكامه . 

وكان ضياط الخايرات قبل صدور القانون رقم «مم لسنة ههو١‏ بنظام إدارة اتخابرات 
العامة يحمتغون بالاعفاء اللتقدم بإعتبارم هن الضياط العاملين المنصوص علهم فى البند (7) 
من الادة الحامسة الشار إلمها . 

ونظرا إلي أنه بصدور القانون رقم م لسئة وعوى سالف الذاكر أصبيح صِياط 
المخابرات من الموظفين المدنيتن ويشةاون وظائف مدنية في «وظائف الخارات »6 النصوص 
علها فى امادة التاسعة فقرة أولا من القانون المذكورو بذلك لم يعد نص الاعفاء من الحصول 
على ترخرص محيازة واحراز الأسلحة متسعاً لشمولم بعد إذ فقدوا وصف الضباط العاملين 
قى حن أن طبيعة وظائفهم تقتضى الساواة بينهم وبين الضباط العاملين فى هذا الصده . 

لذلك ررى إضافة بند جديد نحت رقم + إلى البثود 1 واردة فى الادة الحامسة منالقانون 
دم عوم لسنة 1404 فى شأن الأسلحة والذغار المعدل بالقانون رقم ١ه‏ لستة 4هو؛ 
يتضمن إضرافة موظق الخابرات الذين يشؤاون وظائف الخارات المشار إليبا إل الطوائف 
المعقاة من الحصول على الرخيص حيازة وإحراز الأساحة - 

وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لهذا الغرض . 

وتتشرف وزارة الداخلية بعرضيه على مجلس الوزراء مفرضا قى الصيغة التي أقرها مجلس 
الدولة للتفضل الموافقة عليه واصداره . 


قوانن وقرارات 0 ده 


عجوو حاو ورياك لمعه #ووسمساك مس م ا سم 
الس سام 1ك 


قأنون رقم /ا١‏ لسنة 05و22 , 

اضبافة فقرة جديدة إلي المادة مه من اللانحة العامة لبورصات العقود 
يسم الأمة /' 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في ٠١‏ من فبراير ستة م١‏ » 

وعلى القرار الصادر فى نإؤ من نوفير سنة 1404 يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
المبورية » 

وطل القانون رقم 0 لسنة وهو باللائمة العامة لبورصات العقود والقوانينالمعدلة له 

وعلي ماارتآه مجلس الدولة» 

. وبناء علي ما عرضه وزير الالية والاقتصاد » 
أصدر القانون الاتى : 

مادة ٠‏ نضاففقرة جديدة بعل الفقرة الثانية منالمادة مه من اللامة العامة لبورصات 
العقود المشار إلها » ويكون نصها كالآنى : 

د ويجوز قبول كتاب ضبان من أحد المصارف بحيث لا يجاوز ٠ه‏ // ( خمسين.ق المائة ) 
من مبلغ التأمين القرر على السمسار أو العضى اللنضم » . ْ 

مادة  »‏ على وزير اخالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ؛ و يعمل به من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسعية . 

صدر بديوان الرياسة في ٠١‏ شعبان سنة هلا١١‏ ( 4 أبريل سنة ه9١‏ ) . 


مذكرة إيضاحية 

نصت المادة بره من اللا نحة العامة لبورصات العقود على أن يؤدى السمسار من رأس ماله 
٠‏ آلاف جنيه قي صندوق تأمين السماسرة ا يؤدى كل عضو منضم # آلاف جنيه 
لصندوق تأمين الأعضاء المنضمين » ونخصص هذه المبالغ لضان أداء الفروقٌ الى يعجزر 
العضو المتوقف من أدائها إلى غرفة المقاصة . 000 

ونظرا إلىأن أغلبية المباسرة يستغمرون أموالمم في سوق الأوراق المالية أن اشتراط 
ُقدم حصة صتدوق التأمين نقدا» سيؤثر حا على سوق الأوراق المالية عند نحويل المماسرة 
لاستئاراتمهم إلى نقود لايداعبا صندوق التأمين . 

(1) عسي بالوفائم المصرية المدد 84» مكو الصادر فى أبريل سئة 5*وا. 


جام العدد التاسع السنة السادسة والتلاثون 
٠‏ ولا كان الأمر يتطلب في حالة الزا م الماسرة دفع التأمين كله نقدا النظر ىق استعار 
حانب من أموال الصندوق وروا سالةه فدعرض قيتاقرو طعا يودي إلى خفض 
قيمة صتدوقالضمان» 5 أن عدم الاشتهار ‏ فى حد ذاته -- ليس من المصلحة فى ثيء 
لأن مداه حبس هبالخ كبيرة عن سوق الاستمار يعك أن كانت متداولة فيه . 
لهذا ترى وزارة المالية والاقتصاد أن يترك لعضو و البورسه قثير طريقة 00 “ماله 
بالكيفية التىيراها أكزر فائدة يمالا إتعدى نصف حص ةالضان » علي أن يقدم لعمندوق التأمين 
كجاب مان عن هذا الجزء من الخصة 
١‏ شمن هذا الاجراء 2 مبندوق التأمين لتوافر نصف أمواله علىالاقل 
تقودا,حاضرة بالاضيافة إلى أن النصف الآخر الذى سيتمثل فى كتب غيان له هن القيمة 
آلذَاتيَةٌ ما يعاذل النقد تماماء وقد أخمازت اللائحة العامة لبورصات العقود مثل هذا الاجراء 
فيا مختص بتأمين العمليات المشار ليبا فى الماد ة بام من اللا مة : 
ولما كان تنفيذ هذا الأهر يقتضي إخبافة فقرة جديدة إلى نص المادة مره من اللاممة العامة 
لبورصات العقود تجيز قبول كت ضبان ُصرفية فى صند دق التأمين ميث لا نجاوز ١٠م‏ 
من المبلخ اللقزر تقديمه . 
فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانونالمرافق » مفرما فى الصيغة الى أقرها 
'مجاس الدولة » وتتشرف برفعه إلي مجلس الوزارء رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


اسان لحمة ل ومسي بعصت سس سجس تكاس 


قانون دم وه( أسنة دمو ©) : 
تعد يل بض أحكم ون 5 لا لديه 1ض لكان بعض 00 الخاصة ل 
علس الوزراء 
٠‏ أيسدالاطلاح عبي الاعلان الدستورى الصادر ىق ٠‏ هن فبراير سسئة نوميهى 3 


.وعلي القرار الصادر ى ١7‏ من نوقير سنة ٠١04‏ بتعخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
المبورية 3 
0 وعلي القالون رقم أه لسئة يه اللحاص بديوان المحاسية » 

أوعلى القاتون رقم د لسنة .ه4١‏ يشأن بغض الأحكام الاصة 55 المساهمة 


)١(‏ نهر الرتائم الصمرية المده 4 مكرر المادر فى 4 أبريل سنة 65ؤولء 


قوانين وقراراث عكم 


0ك 


الع ع ل ل ار ل ل ا ا 0 


وش ركات التوصية بالأسبم والش ركات ذات المسئولية امحدودة والقوانين العدلة لدء 
وعلى ما اركآه مجلس الدولةء 
ب بناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة» 
أصدر القانون الآني : 


مأدة و ل تعدل المواد ١‏ و ٠ه‏ و هم من القانون رقم *؟ أسنة 4ه4 المشار إليه 


باضيافة فقرات جديدة علي الوجه الآنى : 
« ماده عم «نقرة أخيرة » - ويجب أن تفطر الشركة مصلحة الشركات بكل تفي 
بطرأ على القائمة المشار:إليبا فى النقرة الأولى جرد حصوله » . ؛ 


د هادة ٠ه‏ « فقرة أخيرة » ويجب إرسال صورة من محضر اجتاع امعية العمومية 
الشركة لمصاحة الشركات خلال شبر على الأ كثر من تاريخ اتعقادها » . 

د مادة .م « فقرة جديدة » وفي جميم الأحوال يحب بالنسبة إلى الشركات الق 
تغدمن ها المكومة <دا أدى من الأر باح أن يكون للحكومة مثلان على الأقل في مجاس 
إدارما يصدر بتعيبنهما قرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير التجارة والصناعة ع.. , 

د فقرة أخيرة ‏ ولا تخضع ش ركات المساغمة التى تشترك الحكومة يجزء في رأسالها' 
للرقابة المالية لديوان الحاسبة المنصوص عليبا فى المادة ١٠‏ من القانون رقم باه لسئة ؟عف؟ 
المشار إليه » . 

هادة ٠‏ ب يستيدل باص البند « ١‏ 6 من المادة با وبنص الفقرة الأخيرة من المادة كا 
وبنص البند ؛ من المادة مو وبنص يه من القانون 8 5؟ لأسنة مفو الخال إليه 


النصه وص الآنية : 
د مادة با س بند ١‏ يقسم رأس مال الشر كد إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسعية 


مكون السير شي إن تيرم ولا موز إصداره بقيمة بقيمة أعلا إلا إذا قررت المعية 
العم مية ذلك ونضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى القانوى الشركة ولق كان فق بلغ اعمس 
من رأس امال © . 

«مادة ة؟ « فقرة أخيرة » - ولا يجوز لعض ولس إدارة بنك من البنوك التى اول 
نشاطها فى مصر أن جمع إلى عضوبته عضوية مجلس إدارة, بنك آخر أوشركة من ش كات 
الائمان التي يكون لها نشاط فى فصر وكذك القيام بأى “مل من أعمال الدارة أو 
الامتشارة فى أسبما » : : 
* ادمادة وس ند ؛ ل يضلر قرار مجلس الوززاء * بنأء على طلب وزير التجارة 
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والصناعة بتتحديد المكافأه التي تصرف لكلمن هؤلاء الموظفين على ألا مجاوز هذه الكافأة 
نصف ما تؤدى الشركه لعضو مجلس الادارة أما النصفالآخر فيؤول إلى خزينة الدولة» . 

د مادة بيه لا جوز لأى عضو من أعضاء علس الأمة أن يعن فى مجلس إدارة 
شركة مساهمة أثتاء مدة عضو بعه الا إذا كان أحد المؤسسين لما أو كان مالكا لعشرة في 
المائة على الأقل عن أسبم رأس مال الشركة أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها 
قبل انتخا به مجلس الأمة) . 

مادة م تضاف هادة جديدة إلى القانون رقم م أسنة ١ ١9615‏ الشار اليه برقم دةوةه 
مكررا نصبا : 

*و مادة وه مكررا ‏ يجوز لمدير عام مصاحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة 
بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة دعوة الجعية العمومية للانعقاد إذا مضي شهر 
على الموعد الحدد لانعقادها أو نقص عدد أعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى لتشكيله 
أو بناء على طلب عدد من المساهمين اللائزين لعشر رأس امال على الأقل لأسباب جسدية 
بينوها قى طلبهم »وق هده الحالة الأخيرة يجب أن يثبنوا 3 لبو اضرا أعري م ركز 
الشركة أو مصرنا من مصارف جمهورية مصر بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد اتفضاض 
الجمعية العمومية . ْ 

. وتتبع فى هذه الحالة جميع الأوضاع والأهر اءات لعقد المعية العموهية وتلزم الشركة 
جميع مصرو نات الفثر والدعوة إلي عقد اللمعية العموهية » . 

مادة 4 على الوزراء كل فها مخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى 

الجريدة الربعية. 


صدر بديوان اأرياسة فى ٠+‏ شعيان سنة ملسن ( ؛ أبريل سنة ومو ) . 


مذكرة أيضاحية 


صدر يتاريج 9 يثار سنة 4ه و١‏ القانون ركم 5 لسنة :مها بشأن بعض الأحكام 
الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسبم «الشركات ذات المسثولية الحدودة 
معضمتا المبادىء الرئيسية لعنظم هذه الشركات 3 

و نظرا ما لهذا التشريم هن أم كبير فى استقرار المعاملات فأن الوزارة تعمل على مر ابجعة 
أحكاء م القانون اذ كور وتدخل. عليه من التعديلات ماتدعو ليهساجة العطييق العدل وقد 
أت الوزارة أن الأمر ودعو إلى إدغال بعض التعديلات بمكن تاعحي عمها فيا يأني : 
: 0 تنص المادة / من القانون عبى تقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لاتقل 


قوانين وقرارات عجو 


قيميتها الأسعية لكل منها على جنيبين » وترى الوزارة لتشجيع صغار المدخزين على الاشتراك 
في تأسيس شركات المساهمة أن مخفض قيمة السبم من جنيبين إلي جنيه واحد » فعدلت 
البند ( ؟ ) من المادة المذكورة بما حقق هذا الغرض ٠‏ 1 

+ د تنص المادة مم من القانون علي أن تعد لكل شر كه مسافية سنو يا تأئمة مفصلة 

ومعتمدةهن رئيس مجلس الادازة والعضوامنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هذا مجلس وصفاتمم 

وجنسياتهم وستهم » وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الأمبل إلى مصلحة 
3 اش ركات قبل أول يناير من كل سبئة » وقد لاحظت الوزارة أنه قد نحدث تغييرات على هذه 
القامة خلال السنة ولا مخطر مها مصاحة الشركات فرأت تعديل النص الم ذ كور باخيافة فقرة 
جديدة تلزم الشركة باخطار مصلحة الش ركات بكل تغيير يطرأ علي القائمة المشار إليها حت 
تكون المصلحة علي عل بكل مايطرأ علي جلس الادارة من تغييرات خلال السنة . 

ب نظمت انادة .ه عن القانون كيفية تدوين حاضر اجبّاعات المعية العمومية» ولا 
كان اجتاع الجمعية العمومية للشركة يتناول فى العادة مسائل بالغة الأهبية في حياة الشركة 
الأمر الذى وعب أن لظو الورارة رضن المثشرفة علي تنفيذ أحكام القانون بصورة من 
محضر الاجتاع المذكور » لذلك أضيفت فقرة جديدة هده للادة تم إرسال صورة عن 
محضر اجتاع المعبة العموهية للشركة خلال شهر علي الأكثر من تاريخ انعقادها . 

ع وقد رأت الوزارة رغبة قى ضان إشراف المكومة على الشركات الى تضمن لما 
الحكومة <د أدلى من الأرباح أن يشترط تعين مثان فى مجلس إدارة الشركة يصذر 
يتعييئهما قرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير التجارة والضناعة . 

ولما كان نص المادة ١٠١‏ من القاون رقم به أسنة ١44٠‏ الحاض بديوان المحاسية قد 
يغهممنه امخضاعشر كاتالساهمة الى تشترك المكومة فى رأسعاها للرقابة المالية للديو انالك كور 
و كانت طبيعة هذه الشركات: باعتبارها هيئات خاصة حر ج عن هذه الرقابة مع نحقيق الغرض 
القصود من الرقابة بوجود نظام ماقي المسايات . 

جسراك اوور قم كر ل عن ملاع طلم ازاك ارق د الاي 

وتصقيقاً لهذه الأغراض أشافت الوزارة فقرتين جديدتين إلي المادة وم من القانفون 
المك كور . 

ه - تنص الفقرة الأخيرة من اللادة ؟ من القانون وض الفقرة المضافة 5 رقم 
ه6٠‏ أسنة مهمو على حظر الاشيراك فى عضوية مجلس إدارة بنك من البنوك وينك آخر 
ارين د لات و الالح لحان لاي و افر 1931 5-7 الوزارة أن 
الغرض المقصود من هذا النص لا يعحقق إلا إذا كان ليت ق العمل 00 
نشاطها فى مصر ء و تحقيقاً أذلك استبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة و؟ النصالمقتر 


7 اأعدد العاسع ب .السئة الساوسة و الثلاثون 


> س يقص البتد 4 من المادة.هة علي أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب 
وزير التجارة والصناعة بتحديد المكافأة التى تصرف للموظفين الذين تتد.مهم الحكومة لشفل 
عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة التي تكون للحكومة أو لامجااس البلدية فيها أسهم 
5 و معما لح علي ألا يجاوز نصف ما تؤديه الشركة لعضو مجلس الادارة من راتب مقطوع 
دون أن يتعرض النص اذ كور للجبة الى يؤول إليها النص الآخر . 1 

ونا كان اعمال التص المذ كور يقضي بأن بتقاضى عضو مجلس الإدارة الممثل الحدكومة 

“نصف عايتقاضاه عضو مجلس الادارة و يؤول النصف الآخر إلى خزينة الدولة ء لذلك رأت 
وزارة التجارة والممناعة محافظة على حقوق الحزانة العامة تعديل النص المذكور بما يمققق 
.هذا الغرض , 

ب ب تنص المادة باه من القانون على أته لاجوز للعضو بأحد مجلس الرلان أن يعمل 
هديرا أو عضو مجاس إدارة أو يشتغل بصفة عرضية بأى عمل أو استشارة فى شركة من 
قش ركات“المساهمة الى تكفل لما الحكومة مايا خاصة عن طريق الاعانات أو الضبان أوالى 
“رتبط هع الحكومة بعقد من عقود الاحتكار أو عقد من عقود الأشغال العامة أو عقد 
ترام يمرفق عام أو عقد“استغلال معبدر من مصادر الثروة المعدنية . على أن يعتبر العضو 
مستقيلا من عمله فى الشركة جرد انتخابه . وقد رأت الوزارة تعديل هذا النص فاستبدلت 
النص المذكور بالنص الجديد والذى من مقتضاه الحظر علي أى عضو من أعضاء مجلس 
الأمة أن يعين فى مجلس إدارة شر كة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا إذا كان أحد اخ سسين 
لها أو مالكا لعشرة فى المائة علي الأقلمن أسهم مال الشركة أو كان قد سيق له شغل عضوية 
مجلس إدارتها قبل انتخابه مجلس الأمة ؛ وذلك باعتبار آنه فى هذه الأحوال الثلاثة ينني 
عنه مظنة الشببة فى استغلال وظيفة التيابة عن الأمة . 

م لاحظت الوزارة أنه فى كثير من الأحوال تدعو الضرورة إلى عقدك اجمعية 
العموهية للشركة وبتراخى مجلس الادارة عن القيام بعوجيه هذه الدعوة » لذلك رثرى م 
العبالح أن ول مصاحة الشركات بترخيص من وزير التجارة والصناعة دعوة: المعسية 
. العمومية للانعقاد إذا مضى شبر على الموعد الحدد لانعقادها أو نقص. عدد أعضاء مجلس 
الادارة عن الحد الأدتى لتشكيله أو بناء على طلب عدد من المساهمين الخائزين لعشر رأس 
المال على الأقل لأضياف جدية بينوها على أن يودعوا أسههم فى حلا كز الشركة أو فى 
عرو البعارن اللترة الاك العداو عن جا للبم و لايق هذا الجرائن صرت 
مادة جديدة ف المادة وو مكررة . 


و تتشرف وزاره التجارة والصناعة بعرض المشروع على عجس الوزراء مفرغا فى الصيغة 
التي أقرها مجلس الدولة للتفضل الموافقة عليه واصداره: | 


قوانين وقرارات 'حكة 


قانون رقم ١6‏ لسنة 0و(" 
بتعديل القانون رقم »مم لسنة «ه4؟١‏ فى شأن التعامل 
فى الأوراق المالية 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى ٠‏ من قبراير سنة 8م9١1‏ ) 
وعلى القرار العبادر فى با؛ من توفير سئة 1464 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
امهورية 4 
0 و القانون رقم ادرف ا لسنة ىهو ؟ قَْ شأن التعامل في الأرراق المالية » 
وعل ماارتاه مجلس الدولة» 
وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد » 
أصدر القانون الآتي : 
مادة ؟ ‏ يضاف إلي المادة الأولى من القانون رقم م لسنة #ه؟١‏ المشار اليه فقرة 
جديدة بالنص الآني : 
«على أنه يحوز الحكومة أو للا'شخاص العنوية العامة أن تتعامل في شأن ما نماك 
من أوراق مالية أو تشترمها من الغير دون تقيد بالأحكام المتقدمة ع . 
مادة +« على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ لشره 
في الجريدة الرسعية . ا 
صدر نيوان الرياسة فى ه؟ شعبان سنة هبس( ( ١١‏ أبريل سنة 0و١‏ 1 


مذكرة [يضاحية 
صدر القانون رقم 05م لسنة مم١‏ فى شأن التعامل فى الأوراق امالية متضمنا النص 
على عدم جواز التعامل فى الأوراق امالية إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين بالبورصات 
وأن يكون السمسار ضامنا اسلامة العملية » وعلى بطلان كل تعامل بت على خلاف ذلك . 
والحدف عن إصدار هذا القانون كا يتضح من مذكرته الايضاحية هو حاية المستثمرين » 
خاصة وأن معظمبم م يألف التعامل في الأوراق امالية » فرئؤي باصداره المحافظة على أموال 


. 1585 مكرر الصآحر فى ؟١ أبريل سنة‎ "٠ تمسر بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 
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اخمبور وسلامة صحة العمليات بأن تثم عن طريق السماسرة إذ لهم خبرة بالسوق المالية ؛فضلا 
عن ضاهم لسلامة ابيع 5 

ولا كانت الأسباب ألتى من أجلبا شرعتهذه المانة لامتعاملين وهيعدم درايتهم بشئون 
البورصة والتعاهل قيها . لا تتوفر بالنسبة للحكومة أو للا'شخاص امعتوية العامة » إِدَ لدما 
من الوسائل والخبراء ما يكفل لما التأ كد من سلامة العمليات التى تقدم عليها » فضلا عن 
أن هؤلاء الأشخاص يقومون بعمليات ضخمة وذات أهمية مما يجعل في إإزامها بأحكام 
القانون الذكور إرهاتا بغير هبرر . ومع ذلك ققد رؤى إعفاؤها من أحكام هذا القانون 
على سبيل الجواز » حتى إذا رأت فى بعض المالات أن لما صا حا فى اتباع أحكام القانون 
لجأت إلى التعامل عن طريق السمسار و إلا نان فى وسعها أن مرى العملية دون 
تدخل السراسرة . 

وقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق ما تقدم » و يقضي باضافة فقرة جديدة إلى 
المادة الأولي من القانون رقم “بم لسنة ه56 » هما مجيز للحكومة و للا شخاص المعنوية 
العامة التحلل من أحكام هذا القانون . 

والأم معروض على الجلس الموقر رجاء النفضل ,الموافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم 7ا| لسنة 2660© 
بامتداد العمل بالقانون رقم ١44‏ أسنة 05ه؟ الخاص يعقرير حك وقتى 
علي نص المادة هه من القانون رقم ه.ه لسنة 6مو١‏ 
اا 0 الخاص بالخدمة المسكرية والوطنية 
باسم الأمة . 
مجلس الوزراء : 
بعل الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر في ٠‏ من فيراير سنة عمفواع 
: وعلى القرار الصادر في ١٠‏ من نوفير سسنة 1164 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
المهورية 6 
وعلي القانون رقم م١٠ه‏ لسنة هه؟١‏ يشأن الخحدمة العسكرية و الوطنية . 
وعلى القانون رقم م؟١‏ أسنة مة١؟‏ بتقرير حم وقق علي نص المادة مه من القانون 
رقم ه.ه لسنة هه الخاص بالخدمة العسكرية » 
وعلى ما ارمآه مجلس الدولة » 
وبناء على ماعرضة وزير الحريية » 


* , 3981 أبريل سئة‎ ١5 مكرر الصاحر فى‎ 5١ نشر بالوقائم المصرية السو‎ )١( 


قوانين وقرارات 2 ' 34 


أصدر القانون التي : , 
مادة و - مد الفترة الحددة لكل مصرى من مواليد سنة ١مو؟‏ حى سنة وسيهى وأتم 
الحادة والعشرين من عمره والمنصوص عنبا فى المادة هه من القانون رقم ه٠5‏ لسنة ممة و 
حى وم مايو ستة ه١٠‏ . 
هادة ؟ ‏ على وزير الحربية تنفيد هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسعية - 


ا« ام 4 0 ع - 
صدر يديوان الرراسة في ه رمضان سنة وس ( 15 أبريل سنة ١665‏ ) . 


مذكرة [وضاحية 

نصت المادةٌ هه من القانون رقر ٠٠‏ ه أسنة 466 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية 
على ما يأنى : 

على كل مصرى أتم المادية والعشرين من مره وم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن 
يقدم نفسه للجبة الادارية التابع لما وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السرن. 
لترحيله فورا لمر كز تجنيد المنطقة الختص لتقرير معاملته , 

ولما كأن المواليد من سنة 1؟؛ حى سنة مسو ينطبق عليهم ماورد فى هذه المادة ما 
كان سببا فى الضغط الشديد على الجهات الادارية وعدم كفاية الفترة الحددة في الادة 
سالفة الذ كر لاتمام عملية قيد هؤلاء المتقدمين . 

وحيث أن هذه فى المرة الأولى ابداية تنفيذ هذا القانون وح تعتبر صحلة انتقال 
بين تتفيذ القانون الجديد والقانون السابق . 

وإزاء كثرة عدد لمتقدمين مما حال دون اتمام القيد . 

7 استدعي الأهر ضرورة هد هذه الفترة لمسدة خمسة عشرة عا دن أبريل 
سنة 105 حتي تتتمكن الجبات الادارية من إيمام جملها وح نكون هتاك فرصة لكل من م 
يبلغ عن نفسه <تي الآن من مواليد الاعوام من ستة ١‏ بم#ة) إلى سنة ومو . 

| إلا أنه تبين أن هذه الفترة الأخيرة لم تف بالغرض المطلوب . 

هذا رؤى مد هذه الفترة حتى ١م‏ مايو سنة 1565 . 

ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا تى 
الصيغة التى أقرها مجلس الدولة برجاء إصداره . 


لل صايي 0 2 2 


قأنون رقم ١/4‏ أسنة -هو 1" 
بفرض رمسم احصائي جرى بواقع ١‏ // من القيمة 
على جميع البضائع المسعوردة ١‏ 
باسم الأمة 
مجلس الؤزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى ٠١‏ من فبراير ستة م40١‏ » 
وعلى القرار الصادر فى ١7‏ هن توفير سنة ١864‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الجمبورية» 
وعلى القانون رقم ١‏ لسئة .و١‏ يتعديل التعريفة اخمر كية والقواتين المعدلة له » 
وعلى المرسوم المادر في ؟١‏ فبراير سنة ١98‏ إو ضع تعر يفة جديدة للرسوم ام ركية 
والمراسم وقرارات مجاس الوزراء المعدلة له . 
وعلى القانون رقم 440 لسنة ههو١‏ بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الانتاج » 
وعلى ما ارئآه حماس الدولة » 
وبناء على ماعرطبه وزير المالية والافتصادء 
أصدار القانون الأنى : 
مادة ؟ # يفرض رسم احصائٌ جم رك بواقع ١‏ /ّ من القيمة على جميمالبضائع المستوردة 
من امخارج . 
ومحصل.هذا الرسم مع رسوم ام ركو يكون خاضعا الشروط الى محصل بها هذه ارسوم 
والجزاءات الخاصة بها . 
وكل بضاعة لم تكن قد دفعت عنها الرسوم اجمركية قبل تاريخ العمل بهذا القانون 
يفرض عليها الرسم القرر يه . 
: مادة ؟ ‏ على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون » و يعمل به من تاريخ نثره فى 
الجريدة الرسعية . 


صدر بديوان الرياسة فى ب رمضان سنة هيم ( ١84‏ أبريل سنة 05و ) . 


لماه مطقوك المجم لصم يا يمحم يي عم 


(1) نقسر بالوتائع المصرية المدد ؟ ؟ مكرر العادر فى ١5‏ أبريل ممنة 155 . 


قوانين وقرارات عبان 


تعطلب الأوضاع الاقتصادية هن وقت إلى آخر الوقوف على احصاء دقيق لقيم 
لبضاعة الستوردة لامكان محديد ميزائنا التجارى مع مخعاف الدول أو حعر ما مستمقده 
تلض السلم الأستوردة من العملات الاجابية . 

وهذا الاحصاء وان كانت “تتضمنه الملخصات الشهرية والسنوية للتجارة الحارجية إلاأن 
هذه الملخصات لايمكن أن تسعف بالبيانات المطلوبة عندما تمس الحاجة العاجلة إليها » مايقتضي 
الاستعانة بإحصاء أسرع وأكثر دقة يستند إلى الرسوم الم ركية التي يتم حصرها يوهيا فى 
إعرادات مصبلحة امارك إذ ممكن عن طريق فرض رسم احصانلى بواقع ١‏ ,/ر هن قيمة 
اليضائ ع المستوردة محديد هذه القيم كلا دست الماجة إلا فتتحقق الغاية المقصودة من معر فتها 
ل إيطاء أو تعقيد ها يحقق هذا الرسم فى نفس الوقت حصيلة تبلغ نحو 
الملبون جنيه ونصف سنويا . 

وان يترتب على فرض هذا الرسم أى زيادة تذكر فى تكاليف السلع المستوردة نظراً 
لضالة نسبة التحصيل . 

وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد هذا الغرض مشر وعالقانون المرافق بتقرير فرض 
هذا الرسم . وتتشرف بعرشهه على مجلس الوزراء مفرنا في الصيغة الني أقرها مجلس الدولة 
رحاء الموافقة عليه واستصداره ٠‏ 


قانون رقم ,.”؟ لسنة +096(" 
بتعديل المادة السابعة هن المرسوم بقانون رقم سه لسنة ومو الخاص بتقدير إجار 
الأراضى الزراعية لاتخاده أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والمعدل 
بالقانون رقم ه؟؟ لسئة 61ؤ١‏ 

باسم الأمة 
حماس الوزراء 

بعك الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر في ٠١‏ من فبراير سنة 1١68#‏ 6 

وعلى القرار الصادر في ١٠7‏ من نوشبر سنة ؛هو١‏ بعخويل ملس الوزراء سلطات رئيس 


الجبورية» 


٠ 1585 مايو ستة‎ ١ نصر بالوقاتم المصرية الهدد 1" مكرر السادر فى‎ )١( 


بق العدد الفاسع ‏ الستة السادسة والثلاثون 


وعلى المرسوم بقائون رقم به لسنة ومو الخاص بتقدير إيجار الأطيان الزراعيةلاتخاذه 
أساسا لتعديل ضرائب الأطيان والعدل بالقانون رقم هب« لسنة 1١46!‏ » 
.وعل هاارتآم مجلس الدولة » 
:وبثاء على ماغزضمهو زير المالية والاقتصاد » 
أصدر القانون الانى : 
مادة ؟ - يستيدل بنص المادة ب من المرسوم بقانون رقم سه لسنة مسو | المشار إليه 
النص. الآنى : 
' «مادة ”7 - يجوز للممول أن يسعأ نف هذه التقديرات خلال الثلاثين يوما العالية لتاريم 
الاعلان فى الجريدة الرسمية » وذلك بطلب يسم لامديرية أو المحافظة بايصال أو يكعاب 
موصى عليه يرسل إلى اللدير أو امحافظ مصحويا بقسيمة دالة على أداء رسم قدره خمسمائةمليم 
عن كل فدان أو كسور الفدان على ألا يزيد الرسم على عشرين جنيها » - 
كا جوز للحكومة استثئناف هذه التقديرات فى المبعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة 
إذا رأت أن تقديرات إيجار أطيان بعض المياض أو قسم أو جزء منها أقل هن قيمته ع' 
وذلك ذكرة يقدمها إلى المديرية أو امحافظة مدير القسم امالى بها . 
زتفصل فى الاستئناف جنة تشكل فى كل هديرية من مدير عام مصلحة الأموال المقررة 
أو من ينيبه عنه رئيسا ومفتش الزراعة أو هن ينوب عنه وقاض تنتديه المعية العمومية 
للمبحكة الابعدائية بدائرة المديرية ومفتش المالية ومفتش تعديل الضرائب وثلاثة من أعضاء 
جلس المديرية ينتتخبهم هذا المجلس عن لا تكون لهم أطيان بالجبة التي سيباشرون العمل فيها . 
ولا يكون عمل اللجئة صييداً إلا محضور خمسة أعضاءط الأقل من بيهم الرئس وأحد 
أعضاء مجلس المديرية ٠‏ | 
وتختص بأراضى الحافظات والمتحارى +نة المديرءة التى تكون عاصمتها أقرب إلى هذه 
الأراضى . ١‏ 
وطى اللجنة أن تقوم بمعاينة الأرض عمل الطعن وتبحث عالتها و يصدر قرارها بأغلبية ' 
الاراء » فان قساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس . 
وتكون قرارات اللجنة عبائية . 
وبرد الرسم كاملا للسمول إذا قررت اللجنة خفض كل التقديرات التى طعن فيما 
أما إذا صدر قرارها بالحفض بالنسبة إلى جزء هن المساحة حل الطعن فلا برد من الرسم 
إلا مايقابل هذا الجز, . 


ماد + 211111111 111 فماخصه » 
ولوزير المالية والافتصاد إصدار القرارات اللازهة لتنفيذه و يعمل له من تاريخ نشره فى 
الجر مدة الر"عية 2 


مدر بديوان الرياسة في ١؟‏ رمضان سنة ولإام١‏ ( ؟ مايو سنة 5م ىى) . 


نعبت المادة السابعة هن المرسوم بقانون رقم بره لسنة وسو ١‏ المعدل بالقانون دقر لقف 
لسنة ١40١‏ الخاص بتقدير اجار الأراض الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطوان 


على أنه : 

2 جور للملاك أن ستأنقوا هذه التقديرات مخطاب موصى عليه برسل إإلي المدير أر 
الحافظ في 1 ثلاثين يوها عن تاريخ الاعلان بالجريدة الرسعية دللا تق لمق 
الاستئناف .. 


و وتفضل في الاستثناى تهائيا لجنة مشكلة من مدير عام مصاحة الأموال المقررة أو من 
يفيبه عنهو رئيس ومفتش امالية ومفنش تعديل الضرائب ومفتش الزراعة أو من ينوب عنه 
وأحد رجال القضاء وثلاثة من أعضاء مجلس المديرية يتتخبهم الجلس نفسه ممن لا يكون لهم 
أطيان بالجبة التى سيباشرون العمل بها ولا أن تقرر اتاد الايجار أو تخفيضه محسب ماتراء 
عن نتيجة معاينتها ويحثها » . 

« وتعتبر قرارات اللجان صحرحة إذا صدرت من خمسة أعضاء على الأقل من ببنهم أسدد 
أعضاء مجلس المديرية وتكون قراراتها بالأغلبية وعند تساوى الأكراء برجعالجائبالذي 
منه الرئس ... 6 . 

ولما كانت المادة بنصها الحالي قاصرة عن أداء ها تقصد إليه الوزارة فى الوقت الخاضر 
من أن تسبل على المو لين استثناف التقديرات بالطريقة المبسرة لهم ٠‏ 

فقد تضمن مشروع القانون المعروض جواز تسلم طلب الاستناف للمديرية اغتصة 
مقابل ايصال بتسامه للممول أو أن ةرك أن نكون الطلب ى 
ال لتين مصحوبأ دعم قدره ماله ملم م عن كل فدان أ و كسور العدان على ألا ينجاوز ددا 
أقصى قدره عشرون جنم ١‏ وذلك في 000 للاستثنان وهو ثلاثون يوما من تاريخ 
الاعلان عن التقديرات قى الجريدة الرسمية وذلك ضمانا لجدية الشكارى التي تقدم وحتى 
لايسرف الممولون فى تقدم شكارى غير صصيحة تؤاخر عمل لجان الاستثناق » وقد نص عل 


اق العدد التأسم السئنة السادسة والثلاتون 


رد الرسم كله إذا قررت اللجنة خفض كل التقديرات المطعون فما » أما إذا قررت خفض 
جزء فقط من المساحة محل الطعن فلا يرد من الرسم إلا مايقابل هذا الجرء » وغني عن البيان 
أنه إذا رفض الطعن كله فلا يرد ثنيء من الرسم . 

ولا كانت العدالة تقضى بأن تتساوى الحكومة بالممولين في استئناف التقديرات التى 
ترى فها غبنا عليها » فقد نضمن المشروع تخويل الحكومة استثناف التقديرات خلال الميعاد 
ذاته متى رأت أن تقديرات الامجار لأطيان بعض الحياض أو أقسامه أو أجزاء هنبا أقلمن 
قيمتها الحقيقية . 0 

ولم يوضح النص الحالى مامجب اتباعه فى تشكيل أعضاء لجان الاستئئاق التى تنظر في 
الشكاوى الى تقدم عن تقديرات ايجار الأراض الواقعة تزمام الصحراء والمحافظات حيث 
لا نوجد مجالس مديريات ولاغيرها من المصا التى كمثل في اللجان وقد تضمن مشروع 
القانون قيام +نة استئناف المديرية التى عاصيمتها أقرب إلى تلك الأراضى بالفصل فى طليات 
الاستانان المقدمة عنها . 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفم هذا المشروع إلي مجلس الوزراء مفرغا فى 
الصيغة التي أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


ا 0 
لي و2 مس 
. 4 ل 
9 ا ل 2 9 


العرد 1 0 02 
| الستة السادسة والثلاوت.. 6 
العاثر 1 سم 5مؤال 


-مر ” 2 9 > الك إن سك 
أتدارون من السابقؤن إلى ظل الله عز وجل ؟ الدين 
5 لت اس ليوا لاخر و رسيم 

إِذًا أغطوا اق قبأوه ٠‏ وَإِذَّا سثاوه يذلوه » وَُحكموا 


« روأه أحد 5 


يسم اللخامرات 5-0 خاصة بتحر بر الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة عجلة اللحاماة وتحر برها بدار النقاة بشارع رمسيس رقم ١ه‏ بالقاهرة 


5 أن 


يع 


نشرنا في هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين الآنية : 
عرد 


ومو حكا صادراً من قضاء ممكمة النقض الجنائية 


6 


> اج > > 


حك صرادراً هن قضاء ممكة, النقض المدنية 
سكين صادرين من قضاء الأحوال .الشخصية 


أحكام صادرة من قضاء محام الاستئناف ( القضاء المدني, ) 

حَكّين صادرين من قضاء المحاكم الكلية ‏ * ( القضاء إلدنى ) 

أحكام صاأدرة من قضاء اام الجزئية ) القضاء الدى) 
2 


متازعات الأحوال الشخصية للا'ستاذ نعبيف زي الحائي 

مدى استئناف المكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن فى ظل تائون الاجراءات اهنائية 
( تعليق على الأحكام ) للا'ستاذ حافظ عد بدوى و كيل ممكنة القاهرة الابتدائية 
والمفقش القَضائي بوزازة المدل . 1 

الاسناد إلى قانون المملكد المتحدة والمستعمرات ( تعليق على الأحكام ) للا'ستاذ 
صبلاح الدين عيد الوهاب: و كيل نيابة الأحوال الشخصية للا'جائب 

طبيعة الغرامات التعاقدية فى العقود الادارية للا"ستاذ أجمد رفعت خفاجي و كيل 
نيابة الاستئناف . 0 

5 

قانون رقم 0 أسنة 5موؤ بتعديل للادة الأولي من القانون لد لسئة معرى 
حاص بالعلامات والبيانات التجارية. ض بعوى ” 

قانون رقم +759 لسنة +56( بشرط الاعفاء من توريد القميح للبعولي عليه في 
السئوات من 44 | إلى ج6و]ا. دض ولاه 

قانون رقم -”؟ أسنة 465( باضيافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم هه 
أسنة ١446‏ الحاص بشتئون الكوين . ص امه 

قانون رقم 7٠+‏ لستة ١405‏ باضافة مأدة جديدة برقم و١‏ هكررا إلى القانون 
رقم ١١4‏ أسنة ١9:5‏ بتنظيم الشهر العقارى , ص سيره 


قانون: رقم غ١‏ أسنة 146 بتعديل دوائر إختصاص مام شبين الكوم 
وكفر الشيخ والزقازيق وطنطا وبورسسعيدك والمنصورة ودمياط ودمهور 
والاسكبندية . حل كه , 

قانون رقم +٠‏ أستة هه ١‏ باضافة فقرة أخيرة إلى للادة (؟) من القانون رقم ال 
أستة 0 ١‏ بتتحل بلك مناطق زراعة الأرز ٠.‏ ص باه 

انون رقم 754 أسنة 190١‏ جعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4/ا لسئة 
١‏ قُ شأن جوازات السفر وإتامة الأجانب ٠.‏ نحن اراره 

قانؤن رقم وه؟ لسنة <ه4١‏ في شأن الأبنية والأعمال الى مت بالخالفة لأحكام 
القوا نين رقم ١ه‏ لسنة ١4.‏ ورقم «ه لسنةم)14 بشأن تنظ المبانى ورقم به 
لستة ٠و١‏ شن تقسم الأراضى المعدة لليثاء . ص .وه 

قأتون رقم م٠7‏ لسنة 1165 باضافة أحكام جديدة إلي القانون رقم مب لسنة 6و١‏ 
بتنظم مباشرة الحقوق السياسية . ص موه 

قانون رقم مم7 لسنة ١40‏ باضافة فقرة جديدة إلى المادة بم« من اللامة العامة 
لبورصات العقود. ص 5وه 

قانون رقم .م٠‏ لسنة ه6١‏ باضافة فقرة جديدة إلي المادة الثانية منالقانون رقمم4 
أسئة مهي ١‏ فى شأن التأثير على أسعارالقطن و وضع حد أقصي لأمراكز المتتوحة . 

ْ من مله ١‏ 

قانون رقم 76 لسنة ١05‏ باصدار قانون عضوية مجلس الأمة . ص هيوه 

قانون رقم/ا4؟ لسنة 5م4١‏ باصدار قانون مما كة رئيس المبورية والوزراء. ص/ا.> 

قانون رقم 70 لسنة .هم فى شأن شراء ممصول قطن عوسم كرلامة1 ١‏ 
صن >١9‏ 

قانون رقم با؟ لسنة هوا بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم ١/4,‏ لسنة 
؟هة بالاصلاح الزراعىي . ص >١4‏ 

قانون رقم م٠‏ أسنة 5م4١‏ بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 4لإ١‏ 
لسنة ١160‏ بالاصلاح الزراعي . ص ١1ج‏ 

قانون رقم 7٠١‏ لسنه ها بالغاء: الأحكام العرفية . ص م١1‏ 

قرار بالقانون رقم هلا لسنة ١65‏ بتعديل بعض أحكام القالون رقم ١4‏ لسنة 
و“ ١‏ والقانون رقم وه لسنة 4:9 . ص 6١و‏ 


قرار بالقإنون رقم حم لسنة 5ه جعديل بعض أحكام القانون رقم 784 لسنة 
:6 بعقرير رسم دمفة صل 76" 

قرار بالقانون رقم بام لسنة .مه؟ بفرض ضريبة إضافية للدفاع . ص بج 

أقرارٌ بالقانون رقم م٠‏ لسنة .هوم بأدخال بعض التعديلات على التشريعات 
القائمة . ض «مج 

قزار بالقائون رقم ملم أسنة هوا هأمم الشركة العالمية لقناة السويس اليحرية . 
ص بم ش ش 

قرار بالقانون رقم و لسئة ١400‏ بتعديل' بعض أحكام القانون رقم 0+ لسنة 
جه 1 قي شأن القشات الأيلة للسقوط . ص .وسبه 


لجنة التحرير 


جر مسطفى الشللى #. مسيرن امبو ير حت أصمف كك سب ار سوق عب صر شام طم 


العرد ال.اأشر 
السنة الساوب؟ والتمؤتئور 


ابحاماة 


نول 


سم 146 


سل 6 0 ص ل و يها 
20 
عم- يل نيص 
( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حسن داود وممود ابراهم اتعاعيل ومصطق كامل 
وعمود حمد مجاهد وعد عد حسنين المستشارين ) . 


١ع‏ 
م ا كتو بر سنة مم١‏ 

وس إثيات . شاهد . لاوز للمحكنة أن 
تبدى رأمها فى شرادته قبل أن تسمعه . 

»ا دقام . إجراءات شفويةالمرافمة . إدانة 
امتهم ابتدائيا استنادا إلىأتوال شاهدين ل تسعيماحكة 
أو ل درحة . رفض لحك ةالاستئنافية طلب المنهمسماع 
الثشاهدين عقولة إنها لا ترى لزوما أذإك ولا نستند إلى 
أقوالحا . عدم إدلاء المنهم باعتراف أمام المكة . 


إخلال يعم الدفاع . 


و إن القانون يوجب سؤال الشاهد 
أولا وعندئذ يحق لامحكة أن تيدى ما تراه 
فى شمادته » وذلك لاحتال أن نجيء هذه 
الشهادة الق تسمعبها المحكة وتباح للدفاع 
مناقشتها بما يقنعها محقيقة تغاير تلك التى ثبتت 
في عقيدتها من قبل سماعه ٠‏ 

؟ - إذا كانت ممكية أول درجة قد 
قضت بادائة الطاعن استنادا إلي أقوال اللجني 
عليه وشاهد آخر قي التحقيقات دون أن 


تسمع أحدا منهما بالجاسة ٠‏ ورتم تأجيلبا 
الدعوى لحضورهيا » ولما استأنف الطاعن 
طلب بلسان محاهيه أمام اممكنة الاستكنافية 
“عاع شهادة الشاهدبن فل نحبه الحكة إلى طلبه 
وردت عا قالته من أنها لاتري ازوما لساع 
أقوالما ولا تستند إلى هذه الأقوال اكتفاء 
ما قرره الطاعن من أنه أعطي الشيكين 
( اللذين لايقا بلهما رصيد قثم ) ومن الاطلاع 
علهما وعلى إحابة البنك وكان يبين من 
الاطلاع على ممضر جاسة المكة الاستئنافية 
أن الحكة لم تسأل الطاعن ولم يدل بإعترافه 
حتى كان يجوز للمحكة الاكتفاء هذا 
الاعتراف والحم عليه بغير سماع الشبود » 
فان رفض المحكمة الاستئنافية طلب الطاعن 
ماع شهادة الشاهدين للسبب الذى ذكرته 
يكون غيرسائغ وفيه إخلال بحقه ف الداع . 


( القضية رقم ١ه‏ سنة *؟ ق) . 


فول 


زفة 
م اكتوبر سنة ه460١‏ 

دعوى مدنية . لخيار المدعى بالق المدلى فى رما 
أمام القشاء المدثى أو المناتى . شرط سقوطه . 

لبد القانوتي 

إذا كانت المدعية بالحق المدلى لم تطلب 
في الدعوي التى رفعتها أمام الحمكة المدئية إله 
تسليمها منقولاتها عينا فقضى لها بذلك وأشار 
الحم إلي حقها قى الطالبة بالتعويض إذا 
استحال علها التنفيذ عينا » و كانت المدعية 
لم تطلب فى دعواها المباشرة التى رفعتها بعد 
ذلك إلا تعويض الضرر الناقىء عن قبديد 
منقولاتما المذ كورة » فان الدفع بعدم قبول 
هذه الدعوى الأخيرة لأن المدعية لجأت إلى 
الققضياء الدى وحصلتك على حح حقوقها 
يكون على غير أساس . 


( الفضية رقم 0ه سنة هلاق بالطيئة السابقة ). 


رذ 
[كتو بر سنة 1466 

اجراءات. سماع التأهد بدون حلف عين . حصوله 
سقط الحق فى الدقم يطلانه . 

المبدأ القانوتي 

إذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين 
قد تم حضور عماتى المأهم فى جلسة المحاكة 
في الدفع ببطلانه يكون قد سقط . 


( القضيقررقم 9ه سنة ** ق بالحيئة السايقة . 


العدد العاشر - السنة السادسة والثلاثون 


1< 
م اكتوبر سنة 15608 

بات . حرية الممكة وتقدير الأدلة . عي أساس 
الأحكام اللنائية . 

البدأ القانونى 

إن أساس الأحكام الجنائية نما هو حرية 
ممكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى 
الدعوى . 

( الفضية رقم 8ه سنة 5؟ ق باليئة السابقة ). 


6ق 
م اكتوبر سنة وموم 

١‏ - نقش . طمن لامصلحة منه . لاجدوى من 
إثارته . مثال ف جرعة يزوير . 1 

؟ ل تقليد تم أوعلامة احدى جهات الحكومة . 
يكنى لتوافر الجرمة أن يكون بين الحتمين أو الملامتين 
المقلدة والمسيسة نعابه يمح بالتعامل بها . 

المبادىء القانونية 

ذل لا" مصلحة للمنوم م يشكو منه 
بشأن إدائته فى جرعة تزوير تم لاحدى 
مصا الحكومة وإمضاء لأحد موظفها 
مادامت الممكنة قد أدانته أيضا قى جرعتقى 
الاشتراك فى تزوير محرر ربعي و استعاله مع 
عليه بزو يره * ومأدامت العقوبة اللقررة 
لكلتا هاتين الجر يمتين هي ذات العقوبة اللقررة 
للجرهة الأولي . 

أ لا يشترط فى جناية تقليد ختم أو 
علها فى المادة .؟ من قانون العقوبات أن 


“7ل 


يككون التقليد متقئا ححيث يتخدع به الفاحص 
اللدقق بل يكفى أرثف يكون بين الحتمين 
أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح 
بالتعامل بالحتم أو العلامة المقلدءن . 

(القضية رقم 5ؤه سنة ه؟ ق بالطيثة السابقة ). 


1ع 
س اكتوير ضسنة 566ا 

استئناف. حك. تسبيبه ء ميعاد الاستثئاف. المرض 
كعنر تبرى مائع من التقربر بالاستثئاف ف المعاى . 
قصور المي فى يباك كناية هذا المذر . يستوجب 
قضه . مثال . 

الميدا القانوق 

إن حالة المرض من الأعذار القبرية التي 
كان ما أورده الحكم استنادا إلي الشهادات 
الطبية المقدمة من المستأنف مسرا عن بيان 
عدم كفاية العذر الذي حال بين الطاعن وبين 
التقرير بالاستئناف في الميعاد و ليس من شأنه 
أن يؤدى إلى مارتب عليه فانه يكون معيبا 


مستوجبا نققضه . 


امعر. 

و حيث إن الطعن يتتحصل فى أن الحم 
المطعون فيه قضى يعدم قبول استئناف 
الطاعن شكلا لرفعه يعد الميعاد فى حي ن أنه أبدى 
السحكة أن المرض هو الذى حال ببنه وبين 
التقرير بالاستئناف فى ميعاده وقدم لها شهادذة 
من طبيب تقبت هرضه أطرحتها امحكة وم 
تأخذ بها دون أن تبين أسبابا ذلك فجاء 


حكنها قاصرا 06 


1١117 


و وحيث إنه يبين من الحكم الطعون فيه 
أنه عرض لدناع الطاعن فى قوله د من حيث 
إنه يبين للمحكة من الاطلاع علي الأوراق 
أن حم اعتيار المعارضة كأن لم تكن صدر 
بتاريخ + من فبرارد سنة 1904 فاستأنفه 
المتيم فى ه من مارس سنة ١964‏ بعد الميعاد 
المنصوص عليه فى المادة 205 من قانورف 
الاجر اءات الجنائية ولا عبرة بالشبادات 


الطبية المقدمة من امتهم إذ لا تطمق الحكة 
إلى أن ما ورد مبا كان يعوقه عن التقرير 


بالاستئئاف فى الميعاد ومن ثم يتعين عَم 
قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد» 
لا كان ذلك وكانت حالة المرضص هن 
الأعذار القبرية التي نحول دون رفم 
الاستثناف فى الميعاد وكان ما أورده الحكم 
استنادا إلي الشبادات الطبية المقدمة: من 
امستأئف تأصرا عن بيان عدم كفاية العذز 
الذى حال بين الطاعن وبين - التقرير 
بالاستئناف ف الميماد وليس هن شأنه أن 
بؤدى الي ما رتب عليه فانه يكون معيبا 
مسن وحبا نقضه » ٠‏ 

( التضيةركم وه سنة ه» ق بالحثة السابفة) ٠‏ 

نذا 
س اكتوير سئة ه1586 

ائبات . تسكون اللحسكة عقيدتم! من أى عتصر 
من عناصير الدعوى . من حتها بلا ميقب ٠‏ 

المبدأ القانوتي 

محمكة الموضوع الحرية فى تكوين 
عقيدتها هن أى عتصر من عناصر الدعوى 
تطمئ إليه بدون معقب علما في ذلك ٠‏ 

(القضيية رقم 1** سينة ٠؟‏ ق بالهيئة السابقة) . 


1١ 


/ 
م اكتوبر سئة ه986١‏ 

و ساائمات . مجزئة الدليل ولو كان اعترا . 
الأخذ مته عا تلمك اليه المكية . جاتر . 

» س اثات . استناد الح#كمة الى استعراف 
الكلب اليو ليمى كقرينة لتعزيز مالديها منأدلة . جاتر . 

الميادىء القانونية 

و للمحكنة فى المواد الجناثية أن 
تجزىء الدليل ولو كان اعترانا وتأخذ بما 
تطميك إليه هنه . 

ب إذا كانت احكة قد استندت إلى 
استعراف الكلب البوليبي كقرينة تعزز يها 
الدليل المستمد هن اعتراف المتهمة الثانية ولم 
تعتير هذا الاستعراقف كد ليل أساسى على 
بوت التهمة قبل الهم الأول » فان استتادها 
إلى هذه القرينة لايعيب الاستدلال . 


(القضية رقم هه سنة ٠١‏ ق بالحرثة السابقة) . 


0/1 
ما كتوبر سنة 6هوا 
١‏ س ائيات . شاهد . اعتاد اللحمكقة علىما تطمثل 


اليه من قول لله واطراحها ما لاتطهان اليهمن قول آخر . 
عاق + 
جابر 


ب اس دقام .تقض 2 طمن الامصاحة متها ء 
لاجدوى من إثارته , مثال . 


المبادى, القا نو نية 

١‏ لمحكمة الموضوع أن تعتمد على 
ما تطمئن إليه هن قول الشاهد وتطرح 
مالا نطمئ إليه من قول آخر له . 


٠‏ لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن 
الممكة قد أسندت إليه دتاعا لم يقله ما دامت 
امك لم تعول على هذا الدفاع فى إداتته . 


( القضية رقم دعره مرئة ه؟ ق بالحيئة السابقة) . 


3 
َه اكتوبر سنة مهة؛ 


مثال لكفاية استطيارها . 


د 5-0 


2-5-5 


لكناية استظباره ٠‏ 


٠.‏ 0 سيق اصرار . مثال 


الميادىء القانو نية 

- إذا كان الحم قد نحدث عن نية 
القعل فى قوله « وحيث إن نية القتل عند 
الهم متوافرة ومستقاة من طعن المتهم للسجنى 
عليه بآل حادة قاتلة وش سنجة فى مقغلين من 
جسمه وها رأسه وحرقفته البسرى ومن 
تعدد الاصابات الى بانجنى عليه وتبدو نية 
الهم لإزهاق روح الجنى عليه فضلا عما ذ كر 
من سبق توعده للا "خير بالقتل انتقاما و تشفيا 
منه أسبب فوز الجي عليه مخطيبته دونه 37 
ذان مأ قاله الحم هن ذلك سالغ في اسعخلاص 
نية القعل . 

؟ ‏ إذا كان السك قد تحدث عن سبق 
الاصرار فى قوله د وحيث إن سيق الاصرار 
نابت ومستفاد أيضا ما شهد به الحني عليه 
وأيده فيه ( فلان) الذى أوفده المنى عليه 
إلى امهم لتصحه بعدم التعرض له فى زواجه 
( بفلانة ) التي كان المهم قد خطبها لنفسه من 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


قبل ورفضص أبوها دده فتوعد الجنى عليه 
بإلقعل  »‏ فان ما قاله الحكم من ذلك سائغ 
فى استخلاص ظرف سيق الاصرار . 

( القضية رقم 4٠‏ ه سنة 86 ق بالغئة السانفة ) . 


حك 
برأ ١كتوبر‏ سئة م196 

سلاح - فانون . متهم باحراز أسلحة نارية بدون 
برخيص قبل صدور القانون رقم 54؟ لسنة ١١١4‏ , 
تبرثته على أساس أنه يستفيد من الاعفاء من العقاب 
المشاواليه فى المادة ١‏ من القا نون المذكور أعمالا لس 
النقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون القوبات . 
خطأ فى تطبرق القا نون وفى لأويله . 


البدأ القانوقى 

إن قضاء ممكة النقض قد جرى على أن 
الاعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة وم 
من القانون رقم عوج لسنة و5١‏ الصادر فى 
لم عن يوليه سنة ١905‏ في شأن الأسلحة 
والذخائر لا ستفيد مده الأشخاص الذين 
وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين 
أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب 
على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً 
القانون رقم مه لسنة 1445 وأن الشارع 
أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى 
الفقرة الثانية من المادة ١م‏ التي أضيفت إلى 
القانون رقم 4م لسسنة 4ه ١‏ بمقعضى القا نون 
رقم 5ؤه أسنة .م4 الصادر فى ١م‏ من 
أكتوير سنة ١404‏ على أن الاعفاء من 
العقاب المششار إليه فى هذه المادة لا يسرى على 
كل هن تم ضمبطه قبل بدء سريان هذا القانون 


١ 


وهذا! نص تقسيرى التشر يم السابق © 
أو ضيحت ذلك مذكرته الايضاحية ‏ وإذن 
ناذا كان تالجر مة المسندة إليالمطعون ضيدوقد 
وقعت قبل عمدو رالقانون رقم 4 «لسنة ١0‏ 
فقضى ببراءته منها على أساس أنه يستفيد من 
الاعفاء الوارد فى هذا القانون الأخير ذان 
الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
وف تأويله نما يتعين معه نقضه . 

( القضية رقم 44 ه سنة 8 ق باليقة السابقة ). 


نك 
4 اكتوبر سنة 46464 

١‏ دائيات . اعتراف . قبش . تفتيش . الاعتاد 
على الاعترا فكد ليل مستقل عنالقيش والنفتيش الباطلين. 
لامانم 5 

» س اثبات . شاهد . الأذ يأقواله التي أدل 
بها فى جلدة المحاكة واو نالف أقواله فى مراحل 
التحقيق الأخرى . جائر . 

الميادىء القانو نية 

١‏ - إذا كأن المستفاد من عبارة الحكم 
أن المحكة با لما من سلطة تقدير قيمة 
الاعتراف كدليل إثبات في الدعوي وتقدير 
الظروف التي أحاطت بصدوره من الهم قد 
اعتير تدد ليلاسليا مستقلا عن القبض و التفتيش 
الباطلين و أن التهم حين أدلى به لم يكن متأثرا 
ما وقع عليه بلقصد الاقرار بالجرممة طائعا 
مختارا ‏ أن إدانة الهم اعتاداً على هذا 
الاعتراق لا تالف القائنون فى مىء . 

؟ ب السحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها 
أن تأخذ بأقرال الشاهد الى أدلى .ها في جلسة 


١ كا‎ 


0ك 


الحاكة ولو خالفت أقواله فى مراحل التحقيق 
الأخرى إذ المرجم في ذلك إلى اطمئتانها إلي 
صحة الدليل الذى تأخذ به . 

( القضية رقم 0ه سستة 6؟ ق باليئة السايهة) . 


اللي 
| كتوير سنة 1١5606‏ 

١‏ سد تلبس . قبش ء مهنفس إدارة الكهرياء 
والناز . حقه فى غس عداد النور . ١‏ كتشافه جرائمأثناء 
ذاك الفحس مما عبوز فيها اليس قانونا . عبيز له ضبعل 
المتهم دون استياج إلى أمر بضيطه . ( م 189ا. ج). 

؟ ح تيش . الرضا به . يكق أن تبتخلسه 
الممكة من وقائم الدعوى وظروفها مادام مؤدية اليه . 

البادىء القانونية . 

١‏ سك لمبندس إدارةالكهرباء والغاز حق 
خص عداد النور وكل ما يظهر له من بحرائم 

له عملا بتص الادة بام من قانو نالاجراءات 
الجنائية متي كانت الجرهة جناية أو جنحة 
يجوزفيها قانونا الحبس الاحعياطي أن يسلم 
امهم إلي أقرب رجال السلطة العامة دون 
احتياج إلى أمر بضبطه , 

؟ - الرضها بالتفتيش يكن فيه أن تكون 
المحكة قد استبانته من وقائع الدعوى 

وظرو فها واستنتجته هندلائل مؤدية إليه . 


لمكو 
وحيث إن محصل الوجه الأول من 
وجبى الطعن هو أن المكم المطعون فيه 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


من قام بهما ليس من رجال الضبط القضائي 
ولم يكن مأذوناله من السلطة المخغتصة 
باصدارها وم :كن الجريمة في حالة تلبس 


تبيح هذا الاجراء ٠‏ 

د وحيث إن الهكم, المطعون فيه بين 
واقعة الدعوى فى قوله « إن ممصل الوقائم 
كا قرره فى ممضر ضمبط الواقعة اللؤرخ الم 
من أ كتو بر سنة ١98082‏ المبندس عبد المنعم 
صالحج ريع أاوظف بادارة الكيرناء والغاز 
من أنه إذ كان يقوم بالمرور ومعه الكبربائى 
كامل تيب و بعض العال با حال التى تستعمل 
التيار الكبربائي فى مناسبة | شكاوى سرية 
تلقتها الادارة التي يعمل بها عن سرقة التيار 
الكبرإثى فقد رأى أن يفتش حانوتا يقم 
أسفل الأزل رقم ١45‏ بشارع “رعة الجبل 
ويقوم المتهم على إدارته فبان له أنالعداد مثبت 
في مكانه ولكته عند خص العداد المذ كور 
والأسلاك الداخلية استبان له أنه قبل أن 
تبلغ الأسلاك العداد مباشيرة يتصل بها فرعان 
من السلك مثبتان داخل الحائط وعلبهما طلاء 
من الجبس والبوية وأنه إذ تتبع هذين 
السلكين وجدهها يغذيان بريزة مو ضوعة 
داخل فترينة تقم إلى بمين الداخل وأن تلك 
البريزة تتصل بتوصيلات خارجية إلى عدة 
منازل ومحال مجاورة » منها محل جزارة حمد 
حسن ومحل جزارة عيد الفتاح المصاني 
ول ألبان “عيرة عيد ربه ومحل أجد عيد 
الحافظ وسيد حمد بركات وكامل جيب 
إبراهم والسيد دياب تمد الشحات » ثم عرض 


أخطأ فى تطبيق القانون إذ دفع الطاعن | لدفع الطاعن ققال « وحيث إن المتهم دفم 
ببطلان الضبط والتفتيش وما أسفرا عنه لأن ! لدى عمكمة الدرجة الأولى ببطلان إجراءات 


فضاء ممكة النقض الجنائية 


يفل 


التتحقيق مؤسسا دفعه على أن المهندس عبد 
ممعم صالح رسع ومن كان معه من رجال 
إدارة الكبر باء والغاز ليسوا من رجال 
الضبطية القضائية ى أنه ذلك ييطل التفيش 
الذى يقومون به فأستجابت محكة الدرجة 
الأولى إلى هذا الدفع ثم قضت بحكنها المستأ نف 
ببراءة الممهم مما كان مسندا إليه . وحيث إن 
الذي يبين عن يومية الاشتر 
الاشتراك المقدم إلى هذه الحكة من الشاهد 
المبندس عبد الئعم صالح ربييع 80-2 

الا بم إدارة الى رباء والغاز هو جرجس 
وأن إيصالات أداء تمن ما يستبلك من التيار 
الكبر الى ترر كذلك باسمه . وحيث إنه 
بالرجوع إلى العقد سالف الذكر يبين أنه قد 
نص ق مادته السايعة على أنه مصرح لعال 
الإدارة بمعايئة التواصيل الداخلية كلا تراءى 
لهم ذلك » وأنه منصوص كذلك فى مادته 
التاسعة على أن للادارة ولامشترك المق في 
خص العداد أو العدادات فيا مختص يضبطها 
و محسن سيرها متي رأ ذلك 
الهم في مذ كرته المقدمة لجاسة اليوم قد أصر 
على الدفع الذى قدمه لحمكة الدرجة الأولى 
وسنده بذات ما كأن سئده به ثم أضاف أنه 
لاحق لادارة الكبرباء والغاز أن تتمسك 
قبله بأى شرط نحتويه عقد الاشتراك لأنه لم 
يتعاقد مع تلك الإدارة ولم يرتبط قبلها بأى 
اتفاق إذ أن علاقتها قاصرة على المشترك وهو 
حبيب جرجس ٠‏ وحيث إن هذا القول من 
الهم مد وديأهرين : أولما: أنة خلف خاص 
لامشرك حبيب جرجس » ومن ثم يللم قبل 
إدارة الكبر باء والغاز بذات ما كان يلترزمه 
المشترك حبيب جرحجس . وثانيا : أنه هو 


اكه عقد 


. وحيث إن 


شخصيا قبل يمنا أن يتعاقد هع إدارة 
الكبرباء والغاز على ذات ما كان محتويه 
عقدها مع المشترك حبيب جرحس تدل على 
موافقة قبول دفعه لحا مباشرة ثممن ما كأن 
يستهلكد هو من ثيار كا يدل على مقابلتها 
قبوله بالموافقة استمرارها على هد متجره 
بالتيار رغم ظهور شخص التعاقد معبها . 
وحيث إنه مق كأن ذلك كان امتهم ملترما بما 
محتويه عقد الاشراك من شروط وبالتال 
عق لعال الادارة وهنهم المبندس عبد المنعم 
صالح ربع خص العداد أو العدادات فيا 
مختص يضبطها وحسن سيرها كالما تراءي 
لأبهم ذلك . وحيث إنه إذا كان المهندس 
عبد المنعم صالح ربيع حق خص المداد فان 
كل ما سيظبر له من جرائم أيا كان ذلك 
الفحص يكون فى حلة تلبس يحق 1ه علا 
ينص المادة بحم من قانون الاجراءات الجنائية 
متى كانت الجر مة جناية أو جئحة يجوز فيها 
قانونا الحبس الاحتياطي ‏ أن يسم امتهم 
إلي أقرب رحال السلطة العامة دون احتياج 
إلى أمر بضبطه وهو ذات ماوقع من الشاهد 
المد كور » لا كان ذلك وكان ما أورده 
الحسكم هن ذلك صحيحا فى القانون وكآأن 
الرضما بالتفتيش يكن فيه أن تكون المحجة 
قد استبانته من وقائعم الدعوى وظروفها 
واستنمجته من دلاثئل مؤدية إليه فان التفييش 
يكون صحيحا مشروعا وتكون المحمكة 
إِدْ اععبرته كذلك ودانت الطاعن استنادا 
إلى الدليل المستمد منه لم مال القانون 
فى ثىء . 

د وحيث إن' مبنى الوجه الثاتى هو أن 
الم الطعون فيه جاء مشو با بالقصور إذ 


١ ما‎ 


أغفل دع الطاعن الموضوعي من أنه اشرىع 
امحل من مالكه السابق بالحالة التى وجد علما 
وأن التعاقد لم يقع بينه وبين إدارة الكبرياء 
والغاز بل كان بيتها وبين المالك السايق وأنه 
اذلك يكون فى حل من هذا التعاقد الذى لم 
يكن طرن فيه ولم برد الحكم على هذا الدفاع ٠‏ 

« وحيث إنه يبين من الم الطعون 
فيه أنه عرض أدلاع الطاعن واطرحه 
للا'سباب الى أوردها والتى من شأنها أن 
تؤدي إلى مارتيه عليبا ما يتعن معه رفض 
هذا الوجه أيضاً . 

وحيث إنه لا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موصوعا © . 

( القضيةرقم 47٠‏ سننةه؟ ف باليثة السايقة ) . 


24 
٠‏ اكتو برسئة مها 
وح اثمات. تتش . بطلانه . لاغول دون 
الأميذ يجمييم عناصرالاثبات الأخرى المستقلة عنه والأؤدية 
الى النقيجة الى أسقر عنها ومنها اعتراف المتهم اللاحق , 
سل تقش . أسباب موضوعية . اثبات . 


اعتراف تندير قبمة الاعتراف الصادر من المسبوطى أبر' 


تقتيش باطل . محديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقمة 
التغتيش . موضوعى ٠‏ 


الميادى» القانونية 
١‏ - إن بطلان التغتيش لا حول دون 
أخذ القاغى مجميع عناصر الائيات الأخرى 
امستقلة عنه والمؤدية إلي النتيجةالتى أسفرعتها 
هذا التفتيش » ومن هذه العناصر اعتراف 
متهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التى ظبر 
من التفتيش وجودها لديه . 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


٠‏ إن تقدير قيمة الاعتراف الذى 
بعصدر من التهم على أث رتفتيش باطل » و نديد 
مدى صبلة هذا الاعتراق بواقعة التفتيش 
وما نبج عنها هو من شئون محكة الموضوع 
تقدره حسيا تكدشف لما من ظرو ف الدعوى 
ولا يؤثر ف ذلك أن يكون الاعتراف قد 
صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى 
إجراءات الضبط والتفتيش الياطلين . 

( القضية رقم 4ه سئة 6ق رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة مصطن فاضل وكيل المكنة وحن 


داود وتمود ابراهم اسماعيل ومسطق كامل ونمد تمد 
حستين المستشارين ) . 


كك 
٠‏ اكتو برسنة ههؤةا 
. تسبيبة . وخول عقار يقصد منم حيازته 
بالقوة . ركن قسد متم الحيازة بالقوة. مثال لاقصور 
فاستظهاره . 
اللبدأ القانوني 
إذا كان الحك قد اجتزأ في بيان ركن 
قصد منع الحيازة بالقوة بما قاله من أن المنهم 
الثاتى منع حيازة المجني عليهما بالقوة إذ 
أجبرهما قهرا على عدم حرائة الأرض » فان 
هذا القول على ما به من إجمال لا يكشف تعما 
وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون 
استعالا للقوة أو تتم بذاتها على أمهما قصدا 
استعالحاء ومن ثم يكون الح معيبا بالقصور 
( القضية رقم ؟ه ٠‏ سنة هق باليئة السابقة ) . 


قضاء ممكة النقض الجنائية 


6/1 
١اكتورسنةهه١‏ 
الختصاس . تواعد 
الاختصاس ف المواد الجتا ئية مىمن النظام العام . جواز 
السك عذاافتها لأول مرة أمام ممكمة التض . 


تقض . أسباب مقبولة . 


الميدأ القانوتى 
إن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية 
هرس ألنظام العام بحيث تنجو إثارة الدفم 


عا لفتها لأول هرة أمام حكة النقص هئ '* 


كانت عناصر الخالفة مابعة بالحكم . وإذن 
ناذا كان الواقع فى الدعوى هو أن امتهم لم 
يكن قد بلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت 
ارتكايه الجرية فان عمكة الأحداث تكون 
حى المخقئصة بنظر الدعوي وتكون محكة 
الجنح إذ فصلت فيها بعد أن قدم لها انهم 
شبادة ميلاده » قد خالفت القانون ما يتعين 


معه تقض حكبها ٠‏ 


( القضية رفم 4 هه سنة ٠6‏ ق رئاسة وعطوية 
السادة الأسائتة حسن دأود و ود ابراهم #ماعبل 
وممطق كامل وود تمد مجاهد ود عد حنين 
الممتشارين ) . 


/امغ 
٠‏ اكتور سنة هممؤوا 

١‏ لس استكتان . التقرير الى أوجبث المادة 
4 ١ج‏ أن يقدمه ا حد أعضاء الدائر الاستثنافية.ياناته. 
كتابته شكل: حاس أو فى ورقة معيئة ٠.‏ غير لازمة ء. 
غريره يوجه ملف الدعوى ٠‏ جاتر . 

ب - قائون ٠‏ عوين ٠‏ رار وذير الموين رقم 
ألمنة موا . طمته . هو قرارءؤقت . أترذاك 
فى [حمال سرك الفقرة الأخيرة من المادة و ع ٠‏ 


١ ذا‎ 


الميادىء القانونية 

و سإن ماأوجبه قانون الاجراءات 
الجنائية فى المادة ؟١؛‏ منه هو أن يقدم أحد 
أغضاء الدائرة المنوط بها الح فى الاستئئاف 
تقريرا موقعا عليه مته » وجب أن يشمل هذا 
التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها 
وأدلة الثبوت والنن » وجميع المسائل الفرعية 
التى رفعت والاجراءات الى بمت »© ولم يم 
القانون كتابة التقرير بشكل خاص أو فى 
ورقة معينة . وإذن فلا بيترتب على نحريره 
بوجه ملف الدعوي أي بطلان 

با ب الفرار رقع م4١‏ لسنةمم؟ ١‏ الصادر 
من وز القوين فى ١5‏ من سيعمير سئة 8هو١‏ 
والذى يقضى بأن تستولي الحمكومة اذى 
الزراع على كية من الأرز الشعير من ممصول 
سنة م146 فى ميعاد لا يتعدى آخر ديسمير 
سنة م9١‏ لم يصدر قرار لاحق بالغائه» 
وهو بطبيعتهة موقوت بمدة معينة عي سنة 
سه( ولذلك فانه وفقا للفقرة الأخيرة من 
المادة الحامسة من قانون العقوبات لا بتار 
بإنقضاء هذه المدة» ىالا يتأثر من بإب أولى 
بصدور أو عدم صدور قرار عن السنوات 
التالية أو بصدور قرار من نوعه بالنسية 
لمحصول سنة ١565‏ ثم إلغائه 5 

( الفضية رقم 1ه ه سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة مصعاق فاضلو سن داود ومو داير اهم 
اسماعيل و.صطق كامل ويد يد حمتين ااستثارين ) , 


العدد العاء 


لكك 
٠‏ اكتورسنة ههؤةا 

إس اجراءات . اعلان . اشكال فى الصفيذ - 
غرفة الاتهام . المادة 17 1 . بج . تحال تطبيقها أمام 
مكة المح واعْخًا لفات . عدمسر يان حكها با لنسبةالى 
الاشكل ى التنقيذ الذى مخ-صغرفة الاتهام بنظره وأذى 
كله المادتان 4 مهمومه +وه١‏ اج . اعلان ااستشكل 
ى هذه الخالة الأخيرة . لايمترط فيه أن ليم قبل الجلسة 
عيعاد منين ٠‏ حصّور محخام عن المستشكل ٠‏ يكنى ٠‏ 
عطور هذا الأخي شخصيا . غير لازم . حلي المادة 
3 الغرض منه ٠‏ 

ن سس إجراءات ء عقو بة ٠‏ الاجراءات المنصوس 
عليرا فى المادة .١ 27٠‏ بس . ممثل النياية ذو صفة ى 
التقرير بمراعامبا . 


؟لارا. 


البادىء القانونية 

١‏ ب إنالمادة بدمرم من تانون الأجراءات 
الجنائية » إنما وردت فى _الفصل الثانى من 
الباب الثانى الحاص بإعلان الحصوم أمام مكة 
الججنح والغخالفات ما كتهم عن جنحة أو عخالفة 
منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر 
إشكال فى تنفيذ حك أمام غرفة الاتهام بل 
تطبق المادتان وبأه و ه+ه من القانون المشار 
إليه وها اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع 
بذْائه» ولا كانت هذه الادة الأخيرة لاوجب 
حصول الاعلان قبل الجاسة عيعاد معين 
وكأن الطاعن قد أعلن بااجلسة الى حددت 
لنظر الاشكال وتكلم الدماع عنه فى مو ضوع 
الاشكال ولم يطلب ميعادا لتحضير دفاعه » 
فن البطلان ‏ إذا كان يمت يطلان س 
زوك فقا للمادة ., من قانون المرافعات 


المد ب و ليه يكون سحضبور الطاعن شصةصه 


الستة السادسة والثلاثون 


واجيا ما دام اميه قد حضر وسمعت أ 
ودو عثل الطاعن فتدقق بدك “عاح ذري 
الشأن الذين يوجب القانون سماع أقراهم 
وما داعتالغرفة م تر معلا لادضمار ااساشكل 
سه لسماع ايضاحاته » ولا يغير دن هذا 
النظر ما نصت عليه اللمأدة ,لإا عن 


الاحراء ات الجنائية > ذلك أن هذه اادة 


ن قانون 


إنما تبدف إلى أن يكون الغحصوم نحت 
تصرف الغرفة اتسمع إيضاحاتمم إذا رأت 
خلا لذلك ٠‏ 

٠‏ إن ممثل النيابة ذو صغة في التقرير 
بأن الاجراءات التي نصت علما المادة 407٠‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية قد تمت لأن 
الثيابة العامة هي صباحبة الشأن فى تنفيذ حم 
الاعدام ولا تستطيع إجراء التنفيكد دون 


إتمامها . 


(الفضية رقم 18د سنة 6؟ ف بالحيئة'لاقة ), 


1/5 
بز اكتوير ستةمهوا 
وصف الثهمة . دفاع ٠‏ رفع الدعوى على «عهم 
أناضرت الجنى عليه عمدا على رآ-ه ا يك به اسابة 
معيئة ة عات عمها عاهة ٠‏ تتكك الماكة فى اندة هذه 
الوانمة اليه ٠‏ من أجل اشترا كه مم آخرين ذا 
وقم على الى عليه دن اف, ب الذى ترك به أسابات 
بالرأس - عدم تذية اميم لي بدى دلاعه على ذوء 
الومنب الجديد ٠‏ الخلال عب الدقاع + 


ادا عه 


المبدأ القانوني 
إذ! كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على 
المنهم بأنه ضر ب الحمق عليه عمدا بل راضة 


قضاء ممكة النقضص الجنائية 


على رأسه 8 حدث به إحماية معينة نشأت عنها 
عامة 9 نه ككت المكنة في نسبة هذه الواقعة 
إليه عقولة إنه قد اشترك مم آخرينفيا وقع 
على الحيني عليه منالضرب الذىترك به إصاات 
بالرأمن وداته بذلك دون أن تسمع دفاعه 
إلا فما ممص بالاصابة التي نشأت عنها 
الماهة ء فان حكنها يكون معييا لاخلاله بحق 
الهم فى الدفاع إذ كأن يععءين علما أن تذببه 
إلى هذا التغير لابداء دفاعه في شأنه وذلك 
: لاختلاف الوائعتين وإسناد واقعة جديدة 
إليه ل برد لها ذ كر فى قرار الاتهام . 

( القفيه رقم 8ه سنة 76 قرئاسة وعضوية 
الساءة الأساتذة حسن داود وتود ابراهم اسماعيل 
ومصطق كامل وتود عمد مجاهد وتمد تمد ماين 
التعارين ) ٠‏ 


3 
“و١‏ أ كتوير سنة مه ١‏ 
غرة: الاتهام . تقريرها باعالة اللناية إلىحكة 


المابمح ا فيها على أسباس عقوبة الميدة رمد سيق 2 


الميم فيبا راثيا من الحكةالمذكورة بعدم الالمتصاس 


لأنرا جنلية ٠‏ مأ القانوك (م ٠6ااج) ٠‏ 

اابدأ القانوتى 

إذا قررت غرفة الانهام بإحالة الدعرى 
إلي محمكة الجنح للحكم فيبا على أساس عقوبة 
الجئحة بعد سبق الحكم فيها تهائيا من كنة 
الجئح يعدم الاختصاصن لأنها جناية ومع 
تقريرها بأن الواقعة حناية فانها تكون قد 
أخطات في تطبيق القانون ويكون قرارها 


اذا 


ا مويو 

و حيث إن ميق الطعن هو أن غرفة 
الاتهام أخطأت فى تطبيق القانون اذ قررت 
إحالة الدعوي الى المحكة الجرئية للحكم فيا 
على أساس عقوبة الجنحة رغم سبق صدور 
حكم نهالى منها بعدم الاختصاص مع أن 
القانون يوجب عليها فى هذه اخالة أن يلها 
إلى ممكة الجتالاإت . 

ووحيث إن المادة .م١‏ من قانون 
الاجراءات قد جاءت صريحة فىالنص على أنه 
د إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نباثيا 
من الحكة الجزئية بعدم الاختصاص لأا 
جتاية سواء أ كانت الدعوى أحيلت إليها 
من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم هن 
غرفة الاتهام يجب على غرفة الاتهام اذا رأت 
أن هناك وجبا للسير فى الدعوي أن تحيلبا 
الى ممكة الجنايات » لا كان ذلك فان غرفة 
الامهام اذقررت اإ<الة الدعوي الى ممكة 
الجننح للحمكم فيها على أساس عقو بة الجئحة 
مع سبق الحكم فيها نجائيا من مك الجنح 
بعدم الاختصاص لأنها جناية وهم تقريرها 
بأن الواقعة جناية تكون قد أخطأت فى 
تطبيق القانون ويكون قرارها متعينا 
نقضيه 6 . 

( القضية رقم هلاه سنة هلاق بالليثةالسايقة ) ٠‏ 


١ 
116060 أكتوبر سنة‎ 17 
ل تفتيش . الدفم ببطلانه لعدم وجود الاذن‎ | 
به فى ملف الدعوى . ذكر محسكة الموضوع أدلة سائغة‎ 
على سبقصدور الاذذالذ كوو . رقشها الدثمواستنادها‎ 
, إلى الدليل للستمد من التغتيش , لالحا‎ 


١14 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلانون 


ب ل تفتيش ‏ ضبطية قضائية . استما نة الضابط 
التوط به التفتيش ع#خبرين من غير رجال الشبط القضالى 
فى ضبط الهم وتنديئئه . جائز مادام الما بط المذ كوركان 
يعرف علييما وقت مساعدحهما إباء. 


ج ب إجراءات . ع#قيق ابعدالى . عدم مراعاة 
مانت عليه المادة 4؟ [ > ١١ج‏ . لايطلات . 


المبادىءالقانونية 

إذا كان الثابت من الك المطعون فيه 
أن الاذن فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا 
من وكيل النيابة الختص يناء على التحريات 
التي أجراها ضابط المباحث و لكن م يعثر على 
هذا الاذن فى ملف الدعوى لفقده ولميوصل 
التحقيق الذي أجرى عن فقده إلى الكشف 
عن سبب ذلك فان كة الموضوع لا نكون 
خطثة في رفضها دقع لهم ببطلان الفتيش 
ولافىاسئنادها إلي الد ليل امستمد منه مادامت 

قد أوردت الأدلة السائغة على سبق صدور 
الاذن المد كور .. 

؟ ‏ إذا كان الحم قد استظهر محقق 
إشرافالضابط النوط به التفتيش على الخيرين 
اللذين قاما بضبط الهم وتفعيشه أنه لا مهم 
بعد ذلك أن يكون هذان الخبران من غير 
رجال الضبط القضائٌي ما داما ل بعملا مستقلين 
بل كانا يساعدان الضابط المذ كور . 

م الفقرةاأثانية منالمادة ؟؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية لم ترتبالبطلان علي عدم 
مراعاة احكاهها ما مجعل الأهس فها راجها 
إلى تقدير حكمة الموضوع لسلامةالاجراءات 


الى امخذها مأهور الضبط القضانى . 


( القضية رقم 8ه سنة 86 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة معطق فاضل و كيل المحكمة وحن داود 
وتجود أبراهم اسماعيل وعصطن كامل وتمد عمد .حسنين 
استثارين ). 


5 
ا كتوبرسنة ه1506 


حك ٠‏ كيه . قل خحمد . نية القتل . ماهيتها 
مثال لأقتسور فى أستظبارها . 


المبدأ القانوق 

إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى 
تتميز به نية الجاني في جر ممة القعلالعمديحيث 
لا يكن لقيامها القصد العام الذى يتطلبه 
القانون فى جراتم التعدى على النفس » و لذلك 
كان ازاما على الحكمة حين تقضى بادانة المتوم 
فى جرعة القتل العمد أن تعني فى حكبا 
باستظبارتلك النية لديه وقت مقارفته الجر يمة 
و أن توردالمناصر الت استتخلصت منها ثبوتها. 
وإذن ناذا كان الحم عندءا تحدث عن نية 
القعل قال « إن نية القتمل - وقد وفاها 
التحقيق بيانا-تراها احكة تائمة فى الدعوى 
من استعال المتهم لآلة قائلة يطبيعتها (بندقية ) 
وإطلاق الرصاص هنها علي: امن عليها 
وإصابتها فى موضعقاتلمن جسمها»ى دون 
أن يوضح الأدلة الواردة فى اللتحقيق والتي 
استخلص منبا بوت ثية القعل ذانه يكون 
قاصر البيان متعينا نقضه . 


( القضية رقم ل دسئة 6؟ ق بالكة السابقة) . 


قضاء محكة النقض الجنائية 


1١14 


رةه 
184 اكتويرسنة هه ١‏ 

مقوبة . رأفة . تقض . سلطة ممكة النتض . 
2-. الادة ادع . مجال إ#اله . يكون بالئسة 
امقويات المفيدة لاحرية وحدهاف مواد الجتايات . إث#اله 
ف عقوبة الثرامة ‏ خط فى تطبيق العا نون يتعين معه 
تمسيح الحم . 

البدأ القانوى 


لا كان 000 
المادة 4م من المرسوم يقانوزضل رقم زوم 
نسنة ١960‏ يقطى بأن يعاقب بالسجن 
و بغرامة من خصمائة جنيه إلي ثلائة آلاف 
جنيه كل هن زرع أو حاز أو أحرز أو 
اشترى بقعبد التعاطى أو الاستعال الشخصص 
مادة من الواد الخدة ... على ألا تنقص 
العقوبة المقيدة للحربة المحكوم با 
لجرمة من هذه الجراتم بأي حال عن المبس 
لمدة ستة أشبر فى حالة تطبيق المادة 11 من 
قآنون العقوباتء و كانت هذه المادة الأخيرة 
نتحيز تيديل العقوبات المقيدة الحرية وحدها 
في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجرعة 
رأفة القضاة » بعقوبات مقيدة لاحرية أخف 
منبا » ذفان الحم إذ قضي بالتزول عن الحد 
الأدثي للغرامة المقررة قانونا اسثئادا الى 
الادة ١9/‏ مزقانون العقوبات يكون قدأخطاً 
قي نطبيق القا نون مما يتعين معه تصمحييحه و تعديل 
الغرامة اللقضي بها الم الحد الأدتيالمقرر قانونا. 


( القضية رثم لاله سنة 6 ق رئاسة وعدوية 
السادة الأسا تذة 00 وود أراهم اسماعيل 
ومعطقى كامل وو د مد ماهد وممد عد حسنين 
المبتشارين ) . 


153 

أكتوير سنة مه| 

1س عنفو شامل . قش 

منهم م يستعمل ححقه فى النظم وفق أ كام اللر سوم بقا بون 

رتم 1١‏ ؟ لمنة اموز بشأن الكو العامل ٠.‏ لاعجوز له 

ا انطياق أحكامه عليه أمام حمكة المتايات ‏ 

نيه على الحكة اعتارها الجرعة عادية لا سياسية ء 
غير جد فى هذه المالة . ْ 


. للصلحة من الطمن . 


ب -س إثيات . خبير . تقدير رأيه والفصل فها 
يوجه إلى تقريره من اعتراطات . موضوعى . 

المبادىء القانونية 

1- إذا كان المتهم لم يستعمل حقه فى 
النظم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 1غ" 
أسنة 6و1 بشأن العفو الشامل قلا يجوز له 
أن بثير أمام ممكمة الجنايات انطباق أحكامه 
عليه وبالتالى يكون الطعن مخطأ الممكة 
اععبار الجريمةإعادية لا سياسية غير يجد . 


*3 إن الأمر في أقدير رأى الخبراء 
والفصل فيا يوجه إلي تقاريدجم ممن 
اعتراضات ثما مختص به قاضي يي المو ضوع وهو 
غير مازم” بنعيين خبير آخر مادام قد استند فى 
أخذه رأى الخبير الى اعتملة إليما لايجاني 
المنطق والقانون 5 

) ألقصية ركم كاوه سئة 6+ ق رئاسة وعدوية 
السادةالأساتذة مصطق فاضل وكيل الحكةوحين دارد 
اللستشارين ) ٠.‏ 

0 
8اكتوير سنة ممول 
اثنات . شبود . . استنا وال مكة إلى أةوالهمرواو م 
قمتغيدم اغنى علبها . جاتن . 


14+ 


يد مسمس سعد ساب سوا صصص حدم 


اميد القانوى 
لا يضير الك أن يستند فى إدانة الهم 


إلي أقوال شهود ولو لم لس ةيدهم 


مجني عليها ٠‏ 


( الفذية رقم )ذه سنه ه؟ ق باليعة المابقة). 


لأ 


ع اكتوبرسنة 1966 
ادش . تقدر جدية النحريات وكفايتها 


لإسدار الأمر با لتفتيش . متروك لسلطة النسقيق بحت 
إشراف محمكة الوشوع ٠‏ 

مه -- تفتيش . قبش . الأمر تكيش متهم ٠‏ 
يقتي القض عليه با لقدر االازم لتتفرذ الأمر المذ كور. 
استمانة مأمور 
الشبط القضا ثى فى تنفيذه بمرؤوسيه ولولم يكونوا من 
رجال الشبط القشائى . جاتر ٠‏ 


1 تفتيش - الأمر به ٠‏ 


المبادىء القانونية 
و- من المقرر أن تتقدبر جدبة التتحريات 
وكفايتها لاصدار الأمر بالتنعيش هو من 
السائل اللو ضوعية التي ب وكل الأهرفبها إلى سلطة 
التحقيق تحت إشراق محكة الموضوع . فتي 
كانت هذه الحكة قد اقتنعت بحصدية 
الاستدلالات الى بنى عليها أمر التفتيش 
وكفابتها لتسويغ إصداره وأقرت التيابة 
على قصرفبها فى هذا الشأن فلا معقب عليها في 
ذلك لتعلقه بالموخبوع لا بالقانون ٠‏ 
» - الأهر بتفتيش الهم يستتسع بطبيعته 
القيض عليه قي حدود القدر اللازم اتنفيذ 
هذا الأهر . 


م # قضراء محمكة النقض مستقر على أن 


اميد المايس لأستة السادسة وو الثلانى ن 


. 5 9 2 0 


6 5 
أمر التفعيش العتادر إليه عر رسيه وأولم 
يكونو! من رجال الضيط القضياتى ما داموا 

يعماون نحث إشرافه ٠‏ 
السادة الأساتذة حسمن داود وتيود اراهم اسماعيل 
ومصط كابل وود تدماهد و مد جئف اشارن). 


/ا3 
+ اكتوبرسنة ه8١‏ 
تصب » أدياء نلصفة اللسكاذية ٠‏ 


لتوئر ركن الا<تيال ؟. 


كلق وحدم 


المبدأ القاتوق 

ادعاء الصيفة الكاذبة يكيق وحده 
لتوفر ركن الاحتيالك دوركف حاجة إلى 
أفمال أو مظاهر احتيال أخرى تؤيد هذا 
الادعاء . 


٠) الفضية رقم 4 0لاسنة 26 ق إاله5 'لسابنة‎ ١( 


إل 
35> اكتور سنةمه؟ ١‏ 
معارضة ٠‏ عدم حضور المارض فى اطلية الحدد 
لنظرما لمذرتبرى ٠‏ عدم جواز الحسيم باعتبار 
المارضة كأن م تكن ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

لا يصح المسم باعتبار:المعارئية كأنها لم 
نكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة 
التي حددت لنظر معارضيته فيها راجعا لعذر 
قبري » ووجود الثم فى السجن هو لاشك 


من هذا القبيل . 
( القضية رقم 7١‏ سنة 6 ق بالهيئةالسابقة ) ٠‏ 


قضاء محكة الملل لشخر 5 الجنائية 


: 
4 اكتوير ستة 1186 

١‏ سيق إصرار . قتل عمد . نية القتل . ثبوتها 
لايتعارض مع نتى سب قالإصرار ‏ 1 

ب - قتل عمسا . مسكولية جتائية . الطا فى 
شخس الى عليه . لاعنم من قيام القصد اللنالى . 

ب سب نقش . طمن لا مصلحة منه . لاجدوى من 
إنارته . .ةل فى شروع فى قل . 

المبادىء القانونية 

١‏ نني سبق الأصرار لا يتعارض فى 
العقل والمنطق مع بوت نية القعل » لأن قيام 
أحد هذين العنصر بن المستقلين لا يازم عنه 
قيام الاخر ولا تلازم بينهما إذ لبس ثمة 
مامنع من أن تتولد نبة القتل خأأة عند أحد 
المتشاجرين أثناء المشاجرة ٠‏ 

؟ ‏ من المقرر أن خطأ الجانى فى 
شخص هن تعمد إطلاق العيار الناري عليه 
وإصابته بالعيار هو وآخرح يكن يقصد 
احمابته لا تأثير له على القصد الجنائى لأنه 
لا ينف عن الجاقق وصف العمد كون أحد 
انق علهما لم يكن مقصودا باطلاق العيار 
ما دام المقصود به هو قتل التي عليه الآخر 
ويكون الته, سثولا عن الشروع فى فتل 
كلا امجنى عليبها ٠‏ 

سن لا جدوى للمتهم من القول بأن 
أحد الجنى عليهما لم يكن مققصودا باطلاق 
العيار وان إصابعه حدثت خطأ مادامت محكة 
الموضموع قد أثيتت عليه ارتكاب جناية 
الشروع قى قعل الجن عليه الآآخر ولم توقع 


1١ هم‎ 


عليه إلاعقوبة واحدة وهي اللقررة لجريمة 
الثرو ع في القعل تطبيقا للفقرة الا نية دن 
المادة 1 د دن قانون العقوبات 0 

( القضيةوقم 704 سنة 8؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسايذة مصطق فاضل وكيل المحكئة وحسن داود 


وود ابراهم اسماعيل ومسطاق كامل وتود د يجاهد 
الستغاريئ ) . 


٠ء٠م0‏ 
5 اكتوبر سنة 8606ؤ) 

اختلاس أشياء محجوزة . ماالذى يشترط لامقاب على 
الجريمة؟ 

البدأ القانوق 

يشترط للعقاب على جر ممة تبديد المسجوزات 

عر قلة التنفيذ عدم تقدم الغخجوزات الشخص 
الكلف بالبيع . 

( القضية رقم 5135 سئة 5» ق رلاسة وعضوية 
الما د ةالأساطةحسنداود و#ود ابراه اسما عي ل ومعهنى 
كامل وتمود شد تجاهد وخد مد حداين المستشارين 6.ء. 


6.١ 
اكتوبر سنة مموؤا‎ ١ 
حسم . تيه . سيق إعرار . مثال لكناية‎ 
٠. استظلباره‎ 
المبدأ القانوى‎ 
إذا كان الحم إذ عرض لظرف سبق‎ 
الإصرار قد قال هد إن ركن سبق الإصرار‎ 
ثأبت عن إعداد الهمين السلاح الذى استعمل‎ 
فى ارتكاب الجرمة قبل ارتكاءها بتحو‎ 


01 
أسبوع ومن استدر اجيم الجني عايه إلى مكان 


١‏ العدد العاشر 


الحادث با لكيفية المبينة بالتحقيقات ومن طلب 
المتهع ... ٠...‏ ... من الحنى عليه قبل الحادث 
إحضار التقود الى تلزم الصفقة المزعومة 
وحرصه فى يوم الحادث على التحقق هن 
إحضاره تلك النقود ممايقطع بأنه هو وزميليه 
بيتوا النية على ارتكاب ذلك الحادث من قبل 
بغية سرقة تلك النقود  »‏ ان هذا القول 

من الحم سديد ويصح الاستناد إليه فى 
إثبات توافر ظرف سبق ود : 


السادة الأسائذة مصطنى فاضل و كيل ا د ابراهم 
ما عيل ومصطق كاملو#ود ترجا مد ود عد حستين 
استشارين . 


رن 
أول نوفير ستة هوا 

دفاع . طلبالما يئة . عدم محديده أو ياذالغرض 
من اجراء المايئة . إغفاله . لاإخلال يق الدفاع . 

الميدا ' القائيتى 

إذا كان المنهم وإن طلب العايئة إلا أنه 
لم حدد طلبه ولم يبين غرضه هن إجرائما ان 
الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلا 
حيث لايبين مته أن للمعانية أثرا : منتمجا في 
الدعوى »ء ذاذا أغفلته المحكّة قانها لا نكون 
قد أخلت محق الدفاع . 


(القضية رقم 59١‏ سنةه؟ ق بالحيئة الساهة ) . 


بالاتفاتى والتحريض . 


السنة السادسة و الثلاون 


؟. م 
أول نوشير سنة ههو١‏ 


حج. لسيوية . إذقاء أشياء ء مسروقةه رك 
الملى بالسرقة . مثال لكفاية استظباره . 


المبدأ القانوق 

إذا كان الحم إذ تعرض لركن العم 
بالسرقة قال د إن خبط أجزاء اللو توسيكل 
( السروق ) مفرقة بمحلى المتهمين وبا 
علاماتها المميزة التى تعرف عليها انجنى عليه 
ومحاولتهما إخفاء معالمها بنسبتما إلى 
موتوسيكل آخر يقطع بعامهما بالسرقة 
وفوق ذلك فقد حاول المتهمالمعارض منذ بدأ 
التحقيق إخفاء مصدر أجزاء اللوتوسيكل 3 
لانفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه 
الأول وافتضح أمرها » » فأزماقاله الحم هن 
ذلك سائغ ومعقول وهؤد إلى النتيجة الو, 
انمهي إليها من توافر ر كن | لعلم بالسرقة . 

( الفضية رقم 57 سنة 0 السابقة ) . 


غ#+ه 
أول نوشر سئة 0و١‏ 


-١‏ زور ٠حكم.‏ كسلية . الفصد المتالى فى 


جر الذوي هق 0 معدث الجك عته 00 . 
الذى يسقق به لمكن 7 
ب ل اشتراك , حد مه . الاشتراك 
استخلاصة من ظروف الدعوى 
وملابساتها استشلاصا سائنا . يكق , 
المبادى, القانونية 


١‏ - القصصد الجناتى فى جريمة ة اللزوير 


قضاء محكة النقض الجنائية 


يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الحرر مع 
انتواء استعاله في الغرض الذى زور من أجله 
وما دامت الوقائع التي أثبتها الحم تتضمنهذا 
المعنى فليس هن الضرورى بعد ذلك أتتحدث 
عن الر كن الم كور صراحة . 

+ الا كارث. الاشتراك بالاتفاق 
والمحريض يم غالبا دون مظاهر خارجية 
أو أعمال مادية محسوسة بمكن الاستدلال 
مها عليه فأنه يكني أن تكون الحكة اءتقدت 
حصوله من ظروف الدعوى وملاساتما 
وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوتائع 
التى أثبها الحم . 


القصية رم 4< سنة 96 ق بالحيثة السابقة) . 


6+6 
أول نوفير سنة ومةى 
ا نقش <. أسباب جديدة . اختلاس 
#جوزات 3 الدفم بعدم عل امهم الوم الحدد ايم 3 
إثارته لأول مرة أمام حمكة النقش . غير جائزة . 
ب ل تقض . طمن لامصلحة منه . لاجدوى من 
إثارته ٠‏ مثال فى جرعة اختلاى أشياء محجوزة ٠‏ 
بي سل اختلاس أشياء محجوزة . سداد امتهم ا لاغ 
الحجوز من أجله بسد وقوع الجرعة . لايؤر على قياهها , 
ُ 5 01 
٠‏ ل إذا كان امتهم ياختلاس أشياء 
محجوزة لم يدفم أمام محكة الموضوع بعدم 
عامه باليوم امحدد للبيع فلايجوز له إثارة هذا 
الدفع لأول هرة أمام مكة النقض ٠‏ 
0 ؟ لا جدوى متهم هن السك بأنه 


١541 
غير مكاف بنقل الحجو زا تإلى السوق مادام‎ 
الحم قد أثبت أنه اعترف بالتصرف فى‎ 

الحجوزات . 


م سداد التهم للمبلغ الحجوز هن 
أجله بعد وقو ع الجريمة لاأثر له على قياهها . 


( القضية رقم 589 سئةه ؟" ق بافيثة الساقة) . 


5 85 
أول أوشير سنة 19606 

| سلدم تليس ٠‏ قيض ٠‏ تلتيش . مواد مخدرة ٠.‏ 
مجاهدة الغا 5 جرعة إحراز مخدر معايسا ها عندما 
اشم رائحة المشيش تتصاعد من المنبى ٠‏ جير له تفش 

المفهى والفنض على كل متهم لداتصال بالمرعة ‏ 
0-7 استناد 
الس فى إدانة متهم مجرعة إحراز مواد مخدرة بقسد 
التعاطى إلى مجرد وجوده فى المقهى مع نهم آخر ضبط 
عرزا للاخدر وإلى أنتهوماحب القهى الذى كان عرق 


فيه الحشيش . قصور . 
البادى, القانونية 


٠‏ السيية 5 مواد مخدرة 


و- إذا كان الضابط قد شاهد جرعة 
إحراز الغدر متلبسا بها عندما اشتم رالمة 
المشيش تتصاعد هن المقهى فأنه يكون هن 
احقه أن يفش القهى ويقبض على كل متهم 
يرى أن له اتصالا بالجريمة ٠‏ 

؟ ‏ إذا كان الحكإذ دان المتهم بجر ممة 
إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى قد اقتصر 
فى ببان وله اعوط دق إبراد الأدلةالمثبة 
لما على القول بأنه وجد فى المقهي ممع المتيم 
الأول الذى ضبط عرزا لامخدر وأنه هو 
صاحب امقهي الذى كاك بحرق فيه 


عدن 


ل 


الحمشيش وهو مالا يؤدى إلىتيوت التبمة 


فى حقه ‏ فانه يكون حك قاصرا وبتعين 
نقضه ٠,‏ 


( القضيةرقم +8 سنة ٠؟‏ قى بالحيثة السايقة) . 


لأ+دة 


أول نوفير سنة ه50١‏ 


دفاع . وصف اللهمة . «تى لا يقتضى تعديله لفت 


نظر الدفاع ؟ 

المبدأ القانوق 

لا تثريب على الممكنة فى تعديل وصف 
التبمة ,اسقاطبعض عناصرها واطراح بعض 
ظروفبا دون لفت نظر الدقاع إلي ذلك 
ما دامت الواقعة المادية التى اتخذها المحكة فى 
حكبا أساسا للوصف الجديد الذى آخذت 
به العهم هي نفس الواقعة المبينة بأمس الاحالة 
والق كانتت مطروحة بالجلسة ودارت 
المراقعة على أساسها دون أن تضيف إليها 
شيئا . 


( القضية ركم 580 سئة © ق بالحيئة السابقة) . 


خلممه 
نوشير سنة ١100‏ 
مواد مخدرة . انتناع الحمكة محميازة المنهمة 
لاخدر الشبوط عسكنها وإيرادها الأدلة على ثبوت 
الواقمة فى حقبا . الملاف فى مكان ضيط الخدر من 
لمكن . لايؤثر . 
المبدا القانوتى 


إذا كانت المحكة قد اقتنعت ببقين جازم 


العدد الماشر - السسئة السادسة والثلاثون 


أن التبمةهي صاحبةالخدر المضبوط بمسكنها 
وأنه كان فى حيازتها وأوردت على 'ثبوت 
الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى 
ما انتبت إليه » ذآن الحلاف فى مكان ضبط 
الخدر من المسكن لايغير من تلك الحقيقة . 

( القضية رقم 147سنة ”٠‏ ق رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة حمن داود وتيود ابراهم اسماعيل 


ومعطق كامل وتحمود تمد جاهد وتمد تخد حنين 
المستعارين ) ٠.‏ 


أعييك 
با نوقير سنة ههمو١‏ 

لاض . | ثنفاء المصلسةمن الصمن . بض ٠‏ تفتيش ٠‏ 
اعياد المىفى إدانة انيم على اعترافه فى عضر 
استجواب النيابة باعتباره ديلا فائما بذاته . دفم المنهم 
ببطلان الفبض والتفتيش . لا جدوى من إثارته فى هذه 
الماة . 

المبدأ القانوق 

إذا كان الح قد اعتمد فى إدانة المتهم 
على اعترافه الصادر منه فى محضر استجوابه 
أمام النيابة بضبط الخدر معه وَامْذَ من هذا 
الاعتراق دليلا ناما يذاته مستقلا عن القيض 
والتفتيش غير متأثر مهما فلا جدوى لمتهم 
مما بثيره من بطلان هذين الاأجراءين(1). 

( القضية رقم م54 سنة 70 ق بالطيئة السابقة ). 


و حت و ور سو هي ف اس نيا اس ا 01 

(١)قررت‏ المحكئة مثل هذء'قاهدة فى الح 
الصادر ف .نفس الطلسة فى القضية رقم 16٠‏ سئة ٠١‏ 
القضائية . 


قضاء ممكة النقض اجنائية 


للا لي ئضت 


6٠١ 
1١و60 با نوشير سنة‎ 

قيش . مواد غدرة . صورة استيقاف مصروع . 
على امتهم بالمتياره عن الخدر بالقائه على الأرشى أثر 
استيقافه استيقافا مشروعا نتصله منتيمة احراز الخدر 
يعقوة بثلان الاستيقاف . لايقبل . 

الميدأ القانوتى 

إذا مر مأمور الضبط القضاتى ليلا بدائرة 
القسم لللبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث 
السرقات فأبصر بشخص بسير فى الطريق 
وهو يتلفت للخلف على صورة تبعشطى الريبة 
فى أمره ثم حاول أت بتوارئ عن نظر 
الضضابط » حق لهذا الأخر أن يستوقفه 
ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه لأن 
ظطروف الأحوال تبرر اتحَاذَ هذا الاجراءقاذا 
تمخلى الشخص الذثور بارادته على أثر ذلك 
عن يعض الخدر الذى محمله قى جيبه بالقاه 
على الأرض ذفن هذا التخلى لابعد نتيجة 
لاجراء غير مشرو ع هن جانئب الضابط 
ولايقبل من الهم التنصل من تبعة إحراز 
الخدر مقولة بطلان الاستيقاف ويستوى 
تنيجة لذلك ظبور المخدر من الورقة الى ألقاها 
امتهم على الأرض وعدم ظبهوره هنها مادام 
التخلى عنها باختياره . 


( القضية رقم 545 سنة ٠6‏ ق باليئة السابقة). 


١١اه‏ 
7 نوشير سنة ١166‏ 
| س نقش . طمن لامساسة منئه . لاجدوق من 
أثارته . مثا فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد . 


ال 

ب س سيق اصرار . برصد . لايشترط لوجود 
أحدهما أن يكون متترنا بالآخر . 

نقش . عقوية مبررة . لامصلحة منالطمن. 
مثال فى قثل عمد مع سدبق الإصرار والترصد . 

المبادىء القا نونية 

ول لاجدوى المتهم هن نى ظرف 
سيق الاصرارإذا كان لاينازع فيا أثيته الحم 
من قيام ظرف الترصد لأن هذا الظرف وحده 
كاف لتغايظ عقوبة القتل العمد بصرف 
النظر عن توافر ظرف سيق الاصرار ٠‏ 

؟- إن القانون وقد غاير فى نصه بين 
ظرق سبق الادرار والترصد أناد أنه 

يشترط لوجود أحدهها أن يكون مقترنا 
الآخر . 

م # إذا كانت العقوبة القضى بها على 
المتهم تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لاقتل 
العمد مجردا عن سيق الاصرار والترصد 
فلا تكون للمتهم جدوي مأ يثيره في 
خصوص عدم توافر هذين الظرفين . 

( القضية رقم 558 سنة ق 80 بالحيئة السابقة) . 


له 
ب توقير سئة موا 

| إثيات . تقارير اليراء ٠.‏ حرية المحكة 
فى هديرها . 

ب ب . ياثاته . مواد اللقاب ٠‏ الاشارة 
اليها فى الحم الابتداثى . اللة المي الاستئنافى على 
المج الاتداقى وأهذه بأسبايه . هذه الإحلة تعمل 
مواد المقاب ٠‏ 

المباديء القانونية 

١‏ - لاسحكة أن تأخن من الأدلة يما 


ةا 


تطمث إليهوتقرير الحبير إن هو إلادلولمن 
هذهالأدلة فلاتثريب على الحكة إذاهي اطرحت 
ماوردقي تقرير احير ما داعت +تطمك إليه 

للاعتبارات السائغة التى أوردتها فى حكبا 
» - اذا كان الحم الإبتدائي قدأشار 
الي نصوص الق: نون التي عاقب المتوم مو جيها 
وكان الك الاستثنافى قد أحال علىاالحكم 
الابتداتى وأخذ بأسبابه فأن هذه الاحالة 

مشمل فما تشمله مواد العقاب . 
( القضية رقم 55٠‏ سنة 5٠‏ ق باليئة الساقة) . 
1ن 
نوشير سنة 1406 

حلي . باناته . حنم استئنافى . تسبييه . خاو 


المع من ييا ناته الجوهرية . بصلانه . تأيبده استكتاذا 
لأسبابه . بطلان المج الاستأنافى . 


المبدأ القانوى 
إن دان ألحكة التي صدر منها الحم » 
والذيئة التي أصدرته » وتاريخ الجلسة التى 
صدر قهأ وأعاء التبمين فى الدعوى ورقها 
ووصف التهمة السندة إليرم ء فى من البيانات 
الجوقرية » وخلو الحم منها مجعله كأنه 
لاوجود له » فذا أخذ الحم الاستئناقى 
بأسباب هذا الحم نه يكون باطلا أيف) 
لاستناده إلى أسباب حك لا ورجوذ لدقانونا . 
( القضية رقم 131 سنة 66 ق باطرئة السابقة) . 

01 
با توفير سنة ممةو 


ممارضة ‏ حك . وعقه بأنه غيالى أو ري 
العبرة فيه م محترقة الواقم قى الدعوى لا يما تذاكره 
الحمكة عنه . ديج حضورى اعتبارى . وصفه لخطأ يأنه 
غيانى . المارضة فيه ٠‏ غير مقيولة ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

العبرة فى وصف 541 بأنه حضورى 
أو غيابي هى عقيقة الواقع فى الدعوى لابما 
تذكره المحكة عنه » ذآذا كان المم قد 
وصف خطأ بأنه غيابي وهو فى حقيقته 
حضوى اعتبارى طبقا لنص الادة ٠9‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية » ذان الطعن فيه 
بطريق العارضة لايكون مقبولا . 

( القضة رقم 5719 سنةء؟ ق بالحئة السابقة) , 


هاه 
7؟ نوشير سنة مهو؛ 

مشتبه فيهم ٠‏ رفع الدعوى الدومة على مشتبه فيه 
تطبيقا لنس المادة 1 * من المرسوم ينا نون رقم 
+5 أسنة ١5+62‏ . ثيوت سيق المسكم عليه يوضعه 
حت مراقبة البوايس للاشتباه واتهامهبعدذاك فىجرعة.. 
حجب الحكة نفسها عن البحث فى النهدة دارذوعة بها 
لدعوى والتى اسندتها النياية الى المنهم عقولة ان اللرعة 
المتهدة أساسا لها لا يفصل فها بعد بااثبوت مر 
عدمه ٠‏ خما فى تطبيق القانون ٠‏ 
٠‏ المبدأ القانوتى ' 

قي حالة رفع اأدعوى العمومية على المشتيه 
فيه تطبيقاً للفقرة الثانية هن المادة السابعة 
من المرسوم بقانون رقم مه لسنة ه154 
الخاص التشردين والمشتية قيوم 6 إذا بدت 
لامحكمة أنه سبق الح عليه بالمراقبة جريمة 
اشتياه 3 انهم بعد ذلك ىق جرعة وأنقصارى 
ما يطلب هن الحكمة هوأن تبحث ما إذا كان 
الفع ل الذى وقع فنه أخيرا يويد حالةالاشتياه 
من عدمه دون توقف على فصل المكنة فيه »: 


قضاء محكرة اانقض الجنائية 


الطل 


ذا ى حجبت تفسها عن البحث فى التهمة | لتوصيلها إلى لاي ارقع دعوى استزداد 


المرفوعة با الدعوى والق اسندتها التبابة 
إلى التهم عقولة إن الجرمة المتخذة أماساً 
لما لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه فأنها 
تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما 
يتعين معه نقض الجم . 

( القضية رقم 576 سئة ه لاق بالطيئة السابقة) . 


5ه 
4 نوشير سنة هوا 
اسكناف . عتوية ١‏ رفم الاسكناف من الهم 

وحده . لاعجوز للمحكنة الاستئنافية هذه اللالة تشديد 
العقوبة القضى بها. ابتدائيا ٠‏ 

٠‏ لبد القانوتى 

لايصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى 
مها من ممكئنة أول درجة إذا كان الاستئناف 
سس فوعا هن المتهم وحده دون النيابة حى 
لا يضار باستنافه » وذلك وفقا هم الفقرة 
الثالئة من المادة بازع من قانون الاجراءات 
الجنائية . 

( القضية رقم ع" سرئة 8« ق رثاسة وعصوية 
الساده الأسا ئذة سن داود ومحمود ابراهم اسماعيل؟» 


ومصطق كامل:وتحمود محمد مجاهد ومحمد ميد حستين 
المستشارين ( . 


/آااهة 
١4‏ نوشبر سنة موا 
'خيانة أمائة . تسلم زوجة قأمة متفولات لزوجبا 
لتوصيلها الى اللماى أرقم دعوى ٠‏ تتكبيقه . 
المبدأ القانوني 


تسلم الزوجة قائمة_منقولات ازوجها 


لمصالحها يعد تو كيلا منها له لاستعالما فى أحس 
معرن لمنفعتها فاختلاسها يعد خيانة أمانة . 
( الفضية وق 11/9 سنةه ؟ ق بالميكة لساية ) . 


يلك 
15 نوشير سنة 6موا 

شيك . ماهية الشرك فى حك المادة ضفةة 

الميدأ القانوق 

العبرة فى تعريف الشيك أنه أداة ولاء 
قبلة للصرف هى بالتاريخ الذى يحمله ناذا 
حرر شخص عدة شيكات تصرف في تواريم 
ختلفة وكان كل من هذه الشيكات لاجمل 
إلا ارما وا<دا فآن ذلك لايغير من طبيعة 
الشيك كم هو معرف به فى المادة بحم من 
قانون العقويات . 

( القضية رقم 7174 سنة 18 ق«البيئة السارقة). 


615 
1١968 نوفير سنة‎ ١+ 

١‏ اجراءات ٠.‏ اثيات . اجراءات سماع الشبود 
المتصوص عليبا فى الأدة هلا؟ ١أ.‏ ج والتى أحالت 
عليها الادة 89” اج . عدم مراعاتها أو الإشارة 
الى اتباعها فى عضر الدة. لاإطلان . 00 
بو سم . احراءات . ضر الجلسة ء اثيات 
أجابة احدى القاهدات به باعتبارها حاضرة فى حين 
أنها لم تحضر وتليت أقوالبا بالجلسة . هذا خسأ مادى 

لايور فى سلامة الحم . 
وحدائثيات . أعتراف ٠‏ تقديير قيمته كدليل . 


٠ موشوعي‎ 


يتل 

وذ إن المادة ميم منقانون الاجراءات 
الجنائية والتي أحالت عليها المادة الم هن 
هذا القانون فى باب الاجراءات أمام ما كم 
الجنانات و إن كانت قد نصث على أن « ينادى 
على الشبود بأسعامهم ويعدك الاجابة ميم 
يحجزونق الغرفة الخصمصة لهم ولايخزجون 
منبا إلا بإلتوالى لتأدية الشهادة أمام امحكة » 
نا ل ترتب على عخالفة هذه الاجراءات أو 
عدم الاشارة إلى اتباعها في محضر الجاسة 
بطلانا . 

ب حصول خطأ فى عحضر الجلسة 
خاص بانيات إجابة إحدى الشاهدات 
اعتبارها حاضرة فى حين أما لم نحضر 
وثليت أقواها بالجلسة » هو خط مادى 
لا أثر له فى سلامة الحم . 

إن السحكة أن تخد من أدلةالدعوى 
بما تطمئن إليه وتطرح ماعداة على أرفت 
يكون له أصل ثابت فى التحقيقات . 

و - تقدير قيمة الاعتراف كدليل 
إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضورع 
فلا حر ج عليها إن أخذت يه وو عدل عنه 
التهم فما بعد مادامت قد اطمأنت إلي صمعه . 


( القضية رقم 581 ستة »٠‏ ق بالبيكة السابقة) , 


العدد العاشر - السئة السادسة والثلاثون 


6 
5 وير سنه 1١1606‏ 

الخنغاء أدلة الطرعة . مواد خدرة . الإعفاء من 
العقاب المقرر يالادة 4 ١ع‏ . شرط استفادة الزوجة 
منه . ألايكون السلفى ذاته منطويا على جرعة . ضبط 
زوجة محرزة لخدر . وجوب عقابها ولوكان زوجها هو 
الذى سلما اياء لالخفائه عتد رؤيته رجال اليوايى. 

المبدأ القانوتى 

إذا ضبطت الزوجة ممرزة مادة مخدرة 
فان القضاء باداتتها يكون صميحاً لتوافر 
أركان الجريمة في حقها ولاعبرة بعد ذلك 
بأن يكون الإحراز طارئا أو غير طاريء 
ولابالقول بأن الزوجة كانت لاتستطيع 
الحرواج عن طاعة زوجبا الذى بادر يتسايمها 
انخدر عند رئريته رجال البوليس وكذلك 
لا نستفيد الزوجة من نص قانون العقوبات 
فى المادة م:؟ على إعفانها من العقاب إن هي 
أفت أدلة الجريمة التى ارتكبها زوجبا لأن 
هذا الاعفاء يقعضى أن يكون عمل الزوجة 
غير هنطو على جرهة فرض القانون عقابا 
على ارتكابها . 


( النضية رقم 1844 سنة ٠‏ * ق با لبيئة السابة: ) * 


١ه‏ 
نوقير ستة 166 
تصب . حك . تسوه . عدم اسنظبار الحكم امه 
ين الطرق الاتيا لية الى استممابا المترءات ووت تللم 
امال . قصور . 
لمبدأ القانوني 


إذا كان الحم إذ دان المتهمين مجرعق 


قغباء ممكة النقض النائية 


11 


النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين 
الطرق الاحتيالية التى استتخدماها وبين تسلم 
امال لمما وكان إبراد هذا البيان الجوهرى 
واجباً حتى يتسنى لمكة القض مر اقبةتطبيق 
القانون تطبيقا صميحاً على واقعة الدعوى » 
فان الحم يكون مشوبا بالقصور متعيناً 
أقضه . 

( القضية رقع هه سئة ه» فى وئاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة مصعاق فاضل وكيل المكة وحين 


داود ومجنود ابراه اسماعيل وممطق كامل وميد 
عد حسنين المستشارين ) . 


فد 
وا نوشير سنة ه6ؤا 
«تسبيية . ضرف نشأت عنه عاهة .دقع التهم 
بوقوعاعتداء عليه . عدم عمدث الم عَنْ إصابة اللهم 
وبان علائتها بالاعتداء الذى وقم منه على الى عليه . 
قصور . 
المبداً القانونتي 
إذا كان الحم رغم ما أنبته نقلا عن 
المعهم ورغم ما قاله الدفاع عنهِ من أنه ضرب » 
لم يتحدث عن إصا بة المنهم التي وصفها الكشف 
الطي » ولم يبين علاقة هذه الاصياية بالاعتداء 
الذى وقع على اجنى عليه منه والذى دانته به 
الحمة » فان الحم يكون قد قصرعن نصوير 
حقيقة الحالة التى كان عليها المتبم والحنى عليه 
وقت وقوع الحادث الأهر الذى لاتستطيع 
معه مجّة النقض مراقية مة تطبيق القانون 
ويستوجب نقض الحم . 
( الفشية رقم 9ه سيتة 8؟ ق بالهيئة السابقة). 


١+ 
19606 ا وشبر سئة‎ 


تهديد . الحصول على هاليطريق الترديد . القصد 
الجناتى . مّى يتحقق ؟ الوسيلة الى استعمات فالحصول 


على المال.كونها فى الأمل مصروعة اساءة.١-تمافا‏ . 
يتحقق به القصد المنا لى . 


المبدأ القانوتي 

القصد انائى فيجر ممة الحصول علىمال 
بطريق التهديد المنصوص عليها في الفقرة 
الأولى هن الادة بم من قانون العقويات 
بتحقق متى أقدم الجاني على ارتكاب الفعل 
عالما بأنه يغتتصب مالا لا <ق له فيه قانونا 
ومتوخيا فى ذلك نعطيل إرادة انجنى عليه 
بطريق التهديد الذى يكنى فيه أن يكونمن 
شأنه ترو يع المجنى عليه بحيث بحمله على تسلم 
امال الذى طلب منه . وإذن نذا كارت 
الواضح مما أورده الحم أن المتهمين حصاوا 
على جميع ما كانت تتحلى به الحنى عليبا هن 
المصوغات عوخبا عنتلك الى قالوا بسرقتها من 
متجر أحدثم مقابل عدم التبليغ عن السرقة » 
وذلك بدافع الطمع والشره فى الحصول على 
مال لاحق لهم فيه قانونا وأنهم أساءوا 
استعال الوسيلة في التبليغ عن الحادث 
للحصول على ذلك الأل » ان هذا الذى أورده 
الحم يتحقق به القصد الجناتى . 

( القضية رقم ولاه سنة 7٠‏ ق با لبيثةالساقة). 


ءا العدد العاشر 


نكن 
5] تنوشير سئةٌ ه566 ا 


أ - نةض . طمن لامع احة منه اوقكف 
إثارته , .ثال فى قتل عمد مع سدق إصرار 


ب ل إئيات . شهود ثتى ٠‏ طلب الملهم 
تامهم اما كه الات 0 
00 6 0 
عل المحكة . 

وس لا جدوى نما يثيره المتهمان فى 
صبااد عدم 'وافر سيق الاصرار مادامت 
العقوبة الى أنزلها ,هما الحم تدخلقى حدود 
العقوبة اللقررة للقتل عمدا من غسير سبق 
إصرار . 

الا قانون الاجراءات الجنانية قد رهم 
في اللواد 14٠‏ وم١‏ وب/لم١‏ طريق إعلان 
الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعي 
بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أما 
حكنة الجنايات فاذا لم يتبع المتهم هذا الطريق 
طلب ماع شهود النفي الذين طاب تعاعيم 


( القضية رقم “5815 سنة 6 ق بالهيئة السايقة) 


هك؟ه 
69 أوشبر ستة ممة١؛‏ 


تايس ٠‏ تفتيش الأنى ٠‏ مى يجب أن يتم عمرقة 
أ ؟(م5آ ج)ء. 


السنة السادسة والثلانون 


المبدأ القانوق 

مناط مايشترطه'لقانون هن تفتيش الأنش 
بمعرفة أن أن يكون مكان التفعيش من 
المواضع الجسانية التى لايجوز لرجل الضبط 
القضاتى الاطلاع عليها وهمشاهدهما باعتيارها 
من عورات المرأة الى تخدش حياءها إذا 
هست » وصدر المرأة هو لاشك من تلك 
المواضع . وإذن فاذا كان الحم المطعوزفيه 
قد أجاز تفتيشه وسوغه بمقولة إن التقاط 
العلبة الحتوية على مخدر من صدر المتهمة 
لا يتعبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها وقضى 
بادانها اعتّادا على الدليل المستمد من هذا 
التفعيش الباطل وحده انه يكون مخطنا فى 
تطبيق القانون وفى تأويله ما بتعين معه 
نقضه . 

( القضية رقم ه50 سنة ه؟ق با لهيئة_السابقة ). 


5ه 
6 أوشير سنة 66و١1‏ 

١‏ س إثئيات . شاهد ٠‏ سمام شهادة المحسكوم 
عليه ييقوبة جناءة على سبيل الاستدلال . جائر . الأخذ 
بأتواله متى اطمأ نت اليها المكة ٠‏ اكز . 

ان إئيات . شاهد . لايمترط فىشيادته 
أن تكوذواردة على الحقيقة بأ كلها وعل ىكل تناسيلبا. 

المبادىء القانونية 

و مادام الشارع أجاز فى الادة ه» 
( ثالثا ) هن قافون العقوبات “ماع شهادة هن 
يمك عليه بعقوبة جناية على سبيل الاستدلال 


وما دامت الحسكة قد اطمأنت إلى أقوالاان 


لا أن تأخذ بهاء وح فى ذلك لاتخرج عما 
خوله لما القانون من حق في محرى الحقيقة 
من كل عنصر تراه مؤديا إليها . 

لايشترط في شبادة الشاهد أن 
تكون واردة على الحقيقة بأ كلبا وعلى كل 
تفاصيلبا . 


( القضية رقم 34 سنة 56 ق باأبيئة السايقة) 


/ه 
نوشبر ستة ه66١‏ 
١ح‏ أسياب الإباحة وموائع التقاب . 
دقام شرعى . الفمل الماتخوف منه الذى سوغ النفاع 
القمرعى. ماهيته . تقر ظروف الدفاعالمرعىومقتضيا ته. 
المناط فيه . مثال. 


ل أسباب الإباحة وءوانم العقاب 83 دفاع 
شرعى . نقش . أسباب .وضوعية - سلطة مسكة 
التقض - تقدبر الفوة االازمة لرد الاعتداء فى حالة الدفاع 
السرعى ٠‏ موضوعى ٠‏ الوقائع الثابنة بالمج تفيد قيام 
حالة الدفاعالسرعى . استخلاس محكة الموضوع مايخا اف 
هذه المقيقة . حئة النقشس تصحيح هذا الاستخلاس 3 

المباديء القانونية 

و هن المقرر أنه لايلزم في الفعل 
المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعي 
بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته 
بل يك أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم 
وتنصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو 
التصور مبنيا على أسباب معقولة » وتقدير 
ظروف الداع الشرعي ومقتضياته أ 
اعتبارى المناط فيه الخالة النفسية الى تخالط 
ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء 
فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه 


ل 


معالجة موقفه على الفور والحروج من مأزقه 
ما لايصح معه محاسبته على مقتضي التفكير 
المادىء المترزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه 
وقتئذ وهو محفوف بهي ذه الظاروف 
والملاسات . وإذن فاذا كانت الواقعة 6 
أثبتها الحم المطعون فيه حي أن الطاعن بوغت 
أثناء وجوده فى زراعته عند متتصف الليل 
حر كد قشجيرات القطنففطن إلى أن هناك 
سرقة ولأن الظلام كان حالكا تستحيل معه 
الرؤية فقد أطلق هن بندقبته عيارا ناريا نحو 
مصدر الصوت أصاب الحني عايه وأرداه 
قتيلا وتبين من وجود مقدار هن القطن معه 
أنه كان يسرقه فلواض من هذهالظروف أنه 
لم يكن قى مقدور الطاعن أن يتبين ها إذا 
كان السارق واحدا أو أكث مع احتّال أن 
يكون بعضهم أوأحدثم يحمل سلاحا أوآلة 
يعخوف أن محدث له من استعالها موت أو 
جراح بالغة والعخوف فى هذه الحالة يكون 
مينيا على أسياب معقولة تبرر رد الاعتداء 
بالوسيلة الى استخدمبا مما يتعين معه اعتباره 
فى حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله . 


+ تقدير ألقوة اللازمة ارد الاعتداء 
وما إذا كانت تدخل في حدود حق الدقاع 
الشرعي أو تتعداه هو من شأن عكة 
الموضوع . إلا أنها متى أثبعت فى حكها من 
الوقائع مايدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع 
شرعي ومع ذلك استخلصت ماخالف هذه 

6ك 


١4‏ العدد العاشر 


الشنة السادسة والثلاتون 


ا مقيقة فعندئذ يكون لمحكة النقض أركف 


البعض الآخر ولابعرف أى الأمرين قصدته 


تصحح هذا الاستخلاص مايقضي به المنطق | الممكة . 


والقانون 0 
( القضية رقم 518 سنة 86 ق يا لبيئة !أ اغة ). 


يلك 
بوه أوشبر سنة مم9١‏ 
١‏ س قش . أسباب جددة . حالة الدفاع الشرعى. 
هدم فدفم بقيامها أمام محكلة الموضوع . ٠‏ راقية الدعوى ا 
أوردها الحم لاتفيد قبامبا . المسك بقياءها لأول مرة 
أمام مكمة النقض . غير جائز . 
بي س حي . تسبيبه بوجه عام . التناتش اليب ٠‏ 

ماهته . 

3 تقش . طءن لا مصلحة منه . لاجدوى هن 
إثارته . مثال فى قتل جمد مع سبق الاصرار والترصدء 

و - ترصد . ما الذى يتد به فى قيامه ؟ 

م - وصمف النهمة . اعتبار المتهع فاعلا 
فى جرعة القتل اأعمد مع سيق الاصرار والترصد عد 
أن كا : نت الدعوى مرفوعة عليه توصئه شريكا . الوائعة 
المادية الى امهذتها الحمكة أساسا لأودف الجديد هى 
بعينها التي كانت مبيئة بأمر الإحالة ومطروحة بالجلية . 
عدم لنت نظر الدفاع إلى التعديل . لا يبر إخلالا يق 
الناع . 

وح تقض . طعن لا مصلحة منه . لا جدوى من 
إثارته . مثال فى جناية قتل عمد . 


دفاع . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان المتبمون لم يدفعوا أمام 
شرعى وكانت واقعة الدعوى 3 أثيتها 
الحم لاندل بذاتها على قيام هذه الحالة » فان 
السك بقيامها لابكون جائزا لأول رمم 
محكة النقض . 
مأبقع بين ا حيث اينفى بعضها مايثبته 


س # لاجدوى ثما يثيره المتبم في شأن 
خطأ الحكنة فى التدليل علي توافر ركنى سبق 
الاصرار والترصد مادامت العقوبة المقضى بها 
تدخل قى نطاق العقوبة المقررة لجريمة 
الشروعفى القعل بغي سبق إصرار ولاترصد . 

- العبرة قي قيام الترصد ص بتربص 
الجانى وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن 
طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدو مه إليه 
ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل » 
ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان 
خاص بالجالى نفسه . 

ه- إذا رفعت الدعوي على المتهمين 
باعتبارهما شريكين بطر بت الاتفاق والمساعدة 
فى القتل العبد مع سبق الاصرار والترصد 
قاعت رهما المحكة فاعلين فى الجر بمة المذ كورة 
وتبين من الح أن الواقعة المادية ااتى اتخذتها 
احكة أساسا للوصف الجديد الذى آخذت 
به المتبمين هى ذات الواقعة المبينة بأهر 
الاحالة وألتى كانت مطروحة بالجلسة دون 
أن يتضمن التغبير واقعة جديدة ودون أن 
تضيف المحكة اليبا شيثاء» فأن اكبةلاتكون 
قد أخلت يق المهمين فى الدفاع ولاتكون 
ملزمة بلفت نظر الدفاع الي هذا التعديل ٠‏ 

ة ب لاجدوى من النعى بأن الحمكة 
جعلت من واقعة قتل حجني عليه ظرة مشددا 

لقت ىآخ رمع أ نكل واقعة منهما مستفلة عن 


الأخرى وكان يتعين علما تطبيق المادة سجس 
هن قاتون العقوبات - لاجدوى من هذا 
النعي ما دامت العقوبة المقضى 5 تدخل فى 
نطاق العقوءة المقررة لإحدى الجر يتين ٠‏ 

( القضية رقم 3515 سئة ه؟ ق رئاسة وعطوية 


الما دةالأسائذة حم نداود وتمود أبراهم اسماعيل ومسطنى 
كامل وتمود عد مجاهد ود عمد حمنين المستعارين ) . 


دا 
١‏ نوثير سنه 14606 

إذناء أشياء مسروقة . حم . تسيبه . ركن 
الع بالسرقة . مثال لاستخلامه مما يؤدى إليه ٠‏ 

المبداً القانوى 

إذا كان الحم قد 'تحدث عن ركن العم 
بالسرقة لدى الأهمين فقال'د وحيث إن 
التهمين لم يقدما ها يدلعلىمن باعهما الدراجة 
وعامهما بالسرقة ثايت من قيامهما بالشراء 
من شخص لايتجر فى مثل هذه الأشياء وم 
ممصلا مئه علي ( ورقة مبابعة ) فأن الدليل 
الذى استخلصعه الحكة على عم المتهمين بالسرقة 
يؤدى إلى مارتيته عليه . 

( القضية رقم ؛ "اه سنة 8؟ ق باليئة السايقة) . 


٠‏ “إهة 
١ب‏ وشير سئة م56ا 
تقض . التقرير بالطمن . هو حق شكمى للمحكوم 
عليه . التوكيل فيه . شرطه . 


المبدأ القانوق 


الطعن يطريق النقض حق شخصي 
للمحكوم عليه يستعمله أو لايستعمله حسب 


١ /ا5‎ 


هايتراوى له من مصلحة فى أى الحالتين و ليس 
لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق 
إلا باذنه ولذلك يععين أن يكون التقريد 
بالطعن فى قلم الكتاب إما منه شخصيا » 
أو تمن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصاء 
ولا يجزيء, في ذلك أن يكون التوكيل 
صادرا بالمرافعة عن الو كل . 


( القضية رقم 15سنة ٠؟‏ ق بالحثة السافة) ٠‏ 


١ه‏ 
و نوشير سنة 0هوا 
أ ساختلاس أمياء محجوزة . حجز . 
احترامه ما لم يقض بيطلانه . 
ب إئيات. حرية المكتق تكوين عقيدنبا . 
المتلاس أشياء محجوزة . ممرير محضر بالاختلاس ٠‏ غيد 


وجحوب 


لازم . إثيات الجرعة بكل الطرق ٠‏ جاتر . 


المبادىء القا نو نية 

الحجز قضائيا كان أو إداريا 
واجب الاحترام حى يقضى هن جبة القضاء 
ببطلانه » فاذا وقم التبديد على مال جوزل 
حجزا باطلا قبل أن يقضي ببطلانه حق 
العقاب . 

+ - القانون لا يوجب على الصراف أو 
مندوب البيع أن بحرر محضرا خاصا بوقوع 
جرمة التبديد التي لاتخضع لقواعد خاصة 
فى الاثبات وإما يجوز اثباتما بكافة الطرق ٠‏ 

( الانية رقم 391" سنة 8؟ فى بالطيئة السابقة ) . 


١‏ العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


من الحنى عليه » ون قدم الشكوى ان يتنازل 


نخد 
١‏ نوفير سنة 19606 
سلاح .الاعفاء من القاب المتصوص عليه فى ألادة 
"١‏ من القا زرن رقم 4 55 أسئة 4 56 ١‏ شأ نالأسلحة 
والذغاار . مراد الشارع منه ٠‏ 


عنبا فى أى وقت إلى أن يصدر قى الدعوى 
حم نهالى وتنقضى الدعوى الجنائية 
بالعنازل طيقا للعادة ١٠٠١‏ هن قانون 
هدق الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 
مراد الشارع من نص المادة وم من ا وك 
القانرن رقم ووس اسنة 6م14 فى شأن 
الأساحة والذخائر الصادر فى م من يوليه 
سنة ١104‏ هو رفع ألعقاب هن غير قيد 
ولاشرط عمن موزون أ حرزونت أسابحة 
أو ذخائر على صورة تخالف القائون فى فترة 
الإعفاء » وذلك لتبيئة الفرصة لم إما بتقدمها 
لجبة البوليس وإما بالاخطار عما لد..هم متها 
لاستصدار ترخيص بها » فيبق العقاب ممتنما 
ها بقيت فترة الاعفاء و يثبيى على ذلك عدم 
جواز معاقية من يوجد حائزا أو ممرزا 


( القضية رقم” ٠لا‏ سئة 7٠‏ ق بالبيئة السابقة ). 


كرك 
7 نوشر سئة ١966‏ 

نقض . سلطة مسكمة التقش . ارتاط . ذكر 
ليما يفيد قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين التبحتين 
السندتين الى المنبم. مماقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهماء 
لمأ . وجوب تمسيح الحم ,عمرفة مكة النقض 
وتوقيم عقوبة واحدة عن البءتين ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إذا كأن ما أورده المسكم يفيد أن 
الجرمتين المسندتين إلي الهم مرتبطتان 
ببعضهها ارتباطا لا يقبل التتجزئة ووقعتا 
لغرض واحد مما يقتضى وجوب اعتبارها 
جرعة واحدة والحك بالمقوبة المقررة 
لأشدهيا طبقا للفقرة الثانية من المادة ا هن 
قانون العقوبات ومع ذلك قضي الحم بعقوبة 
عن كل منهما فانه يكون قد أخطأ في 
تطبيق القانون و بتعين تصحيحه بمعرفة ممكمة 
النقض . 


( القضية رقم /1١6‏ سنة ٠‏ #ق بالحيثة السابقة ) . 


الفترة.ولو كان فيا لها ٠‏ 


( القضية رقم 7١ ٠‏ سنة ه؟ ق يالبئة السابقة). 


رفد 

|١606 نوفير سنة‎ ١ 

سب. دعوى جنائية . رفم الدعوى الجنائية بجرعمة 

السب. لا يجوز إلا بناء على شكوى الى عليه .التنازلك 

عن الشكوى . الى متى عبوز وما هو الأثر الذى يمرب 
هليه؟ ْ 

اميد القازوتى 
جرائم السب من الجراتم التي لا تجوز أن 
ترقع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى 


قضاء ممكة النقض اجنائية 


ه؟ه 
١‏ لوشيرسنة 66و١‏ 

١‏ سا ائيات . خيراء . تقدير رأمهم . الفصل فيا 
يوجه الى تقاريرجم من اعيراضات . موضوعى ٠‏ 

ب احم . بيا ناته . سن امتهم وبلدته وصناعته ٠‏ 
عدم ذكرها فى الحم . عدم أدعاء المتههأ نه 'كان فى سن 
تؤثر فى مسثوليته . لا بطلان ٠‏ 

جو إجراءات . محضر الجاسة .عدم توقيعالكاتب 
عليه سهوا. لا يؤثر - 

وسح . بياناته . #اريخ اسدار المكم . المأ 
المادى الذى يقم فيه . غيد «ؤثر . 

المبادىء القانونية 

و- الأمر قى تقدير رأى الحراء » 
والفصل فيا يوجه إلى تقاريرثم هن 
اعتراضات ثما مختص به ثاضي الموضوع » 
وهوق هذا غير ملزم بتعيين خبير آخرمادام 
قد استند قى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده 
إلي ما لامجانى المنطق والقانون ٠‏ 

+ - إغفال النص على سن المهم و بلدته 
وحبتاعتهة كمحر الجلسة والحك مما لا يعيبه 
أو ييطله مادام المنهم لايدعي أنه كان فى سن 
تؤثر فى مسئو ليته أو عقابه ٠‏ 

م ل عدم توقييع الكاتب على محضر 
الجلسة سهوا غير مؤار . 

و الخمطاً المادى الواضح الذى يرد على 
تاريخ الح لا تأثير له على جقيقة ماحكنت به 
المكة » ومن ثم فلاعيرة به 1 

( الفشيةرقم 8١لا‏ سنةء ؟ قى باليثة السابفة ) ٠‏ 


امل 


اعرد 
م7 نوفير سنة ه1968 

يا نة الأمانة . التلاس أشياء ممجوزة . حجز 
أدارى . عدم تين حارس للاشياء الحجوزة اداريا ٠‏ 
يطلان محضر الحجز . عدم جواز تطبيق أى من المادتين 
ممم أو ١عماع‏ . الادتان ه ١ه‏ و؟١‏ دمرافات. 
يحال الأخذ محكييا . 

المبدأ القانوق 

مال الأخذ ع المادتين 4:.هو(اه من 
قانون المرافعات مقصور على المجز القضائى 
الذى يوقع بالشروط اتي نص عايها هذا 
القانون ء و بهذا الحجز القضائي يصبح الثىء 
بمجرد أهر القاضى بحجزه عتبسا على ذمة 
السلطة القضائية خاضعا لتصرخه! طيقا لأحكام 
القانون » ولا يتعدى حم هذه القاعدة إلى 
الحجز الادارى الذى نظمه الشارع بتشريعات 
خاصة وحدد له شروطا نص عليبا فأوجب 
دائها لانعقاد الحجز الادارى تعيين حارس 
على الأشياء ال حجوزة لتنتقل لعبدته ؟مجرد 
تنصيبه هن مندوب الحجز ويصبح أهينا 
مسكولا عن كل ماببقتضيه تنفيذ الحجز » أما 
إذا لم يعين الحارس ولم نسم إليه الأشياء 
الحجوزة إداريا تسليا فعليا أو حكيا بعدم 
قبوله الحراسة آن الحجز الادارى لا ينعقد 
ويكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه 
الصورة هو عيب جوهرى يبطله » ثما لاحل 
معه لتطييق أى من المادتين ملام أو ١4م‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ 

( القضية رقبة 25 سنقزه > ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


اأةه٠٠‎ 


/21 
م ترقر س1 ممؤور 

١‏ ع بزوير . القصد الجنائى . متى يتحقق ؟ 

ب سس بزوير . حسم . تبييه. ذكر الم فق 
الوقائم ما يدل على ترام القصد الّالى , ممدثه منه على 
استقلال . غير لازم . 

الميادىء القا نو نية 

١‏ القعبد الجنالى ٠ن‏ جرعة التروير 
يتحقق بتعهد تغيير الحقيفة فى حرر تغييرا من 
شأنه أن يسبب ضرراً وبفية استعالهفباغيرت 
من أحله المقيقة نيه. 

+ إذا كان الحم قد أورد فى الوتائع 
مايدل على قيام الفصد الجنائى فى جر مةالتزوير 
فأن التحدث عته استقلالا يكون غير لازم . 

( القضية رقم 5١لا‏ سنه ٠؟‏ ق بالحيثة السابقة ). 


1ه 
4 نوفير سنة 06و| 
هتك عرض بالقوة . ركن القوة . وةق باتيان 
الفمل أئتاء النوم . 


المبدأ القائوق 

يك لتوافر ر كن القوة فى جريمة هك 
عرض أنثي بالقوة أن يكون الفمل 
قد ارتكب ضيد ارادة الحنى عليها أو بغير 
رضائها ء وكلاها يتحقق ياتيان الفعل أثناء 
النوم 5 


( القضية رقم ؟ الاسنة 0» ق بالبكة السائة ) . 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


مرك 
م7 نوشر ستة م6و) 

غرفة الاخهام . تقرير ها باالة الحنايةالى مك ةالجتح 
اح فيبها على أساس عنوية المئحة مع أنه سيق الى 
فيها نهائيا من الحمكة المذ كورة عدم الاختصاس. -نطأً 
فى تطبيق القانون ( م. 8١ا.ج).‏ 

المبدأ القانوق 

اذا قررت غرفة الانهام باحالة الدعوى 
الي محكمة الجنح للحم فيها على أساس عقوبة 
الجئحة مع سبق الم فيها نهائيا من حكة 
الجتح بعلم الاختصاص لأنها جنا ية ومع 
تقريرها هى بأن الواقعة جناية قانها كون 
قد أخطأت فى تطبيق القانون » اذ كان 
واجبا عليها طبقا للمادة .1 من تانوركل 
الاجراءات الجنائية » احالة الدعوي الي مكة 
الجنايات . 

( القضية رقم 1ل سئة ه؟ ق بالحيةةالسايقة ). 


6 
ف نوشير سئة نن حل 

إجراءات . شنوية المرافة . تلاوة أقوال الشبود 
الي أ بديت ق التسذيق . متى تجوز ؟ 

المبدا القانوى 

تلاوة أقوال الشهود الى أبديت فى 
العحقيق هي من الاجازات الى خولا الشارع 
للسحكة . الا أن استعال الحسكة لحقها هذا 
مشروط بتعذر سماع الشاهد لأى سبب هن 
الأسياب كا هو صريح نص المادة ٠7.4‏ هن 
انون الاجراءات الجنائية . 


( القضية رقم ”الا سنة «؟ ق بألييئة الساززة) 


١ 


بار توشير سئة م6ه9؟ 


الم 
مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذ كر 
مؤداه حسى يتضح وبحه استدلاله د لى 


إجراءات . شفوية المراقمة . دفاع . الأصل فى | بمكن لمكة النقض مراقبة تطبيق القانون 


الحا كة أن تسمع الحمكة ينفسها أدلة الدعوى إثياتا 
وتيا . رفش المكنة طلب الداع الخاص يماع شهود 
ننى وحكها مقدما على شرادتهم إأنها غيرمتتجةقالدعوى 
إخلال عق الأماع . 
البدأ القانوتي 

الأصل فى المحاكة أن تسمع الممكة 
بنفشها أدلة الدعوي اثياتا وتفيا وأن حقبا 
فى الامتناع عنسماع شهود لايكون إلاحيث 
نكون الواقعة قد وضحت لدبها وضوحا 
كافيا من التحقيق الذي أجرته » واذن ذاذا 
رفضت الحمكة سعاع شهود النني الذن طلب 
الدفاع سماعبم و.حكت مقدما علىشهادتهم بأنها 
دلا تقدم ولا تتؤخر فى أدلة القضية التي 
استتخلصتها الحكة من التحقيق وبالجلسة 
ولا تطمئن المحمكة إطلاتا إلي ما يشهد به 
هؤلاء الشهود سواء لعبالم امتهم أو ضده » 
فان ذلك منها بنطوى على إخلال يحقوق 
الدفاع . 


( القضية رتم + *الاسئة 7٠‏ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


5ه 
4 نوفير سئة مها 
حم . تسبيبه . الم بالإدا نة ٠‏ يجب أن ذا كر 
مضمون كل دايل من أدلة الثبوت ومؤداء ٠‏ 


البدأ القانوى 
من المقرر أن الح بالادانة يجب أن يبين 


تطبيقا صميحا على الواقعة م صار إثبانما فى 
الحس . وإذن نذا كان الحم حين أو 
الأدلة على التهمين قد اعتمد فما اعتمد عليه 
فى إداتهما على التقارير الطبية الشرعية 
الموقعة على الحنى عليهما دون أن يذكر 
شيئا مما جاء فيها » انه يكون تأصر البيان 

( القضيه رقم1١14/‏ سنة ٠؟‏ ق بالبيئة السا بقة ) ٠‏ 


وذل 
4 نوشير سنة 15606 

دفاع . حك . تسبييه ٠‏ دقم امتهم بأنه ' يكن 
معتديا وانما كان برد اعتداءأوقم عليه من الى عليه . 
هذا دقاع جوورى . اوائة لخدو دون التحدثءن الدفم 
المذ كور . قصور . 

للبدا القانرتى 

إذا كان المدافع عن المنهم قد ممسك فى 
مرافعته بأنهلم إكن معتديا وإبما كان يرد 
اعتداء وقم عايه من الجن عليه دن هذا الدفم 
يعتبر جوهريا ءن أنه اوصح أن هدم التهمة 
أو يؤر فى مسكرلية النهم » فاذا قطى الحم 
عايه بالعقوبة وأغفل التحدث عن الدفم 
المذ كور قآنه يكون قاعرا قصورا بتعيبة 
وستوجب نقضه ٠‏ 

( “قضية رقم ؛ 4لاسة ٠6‏ ق البيئة السابقة ). 


١و.‎ 


العدد العاشر 327 السنة السادسة و الثلاو نَ 


5ه 
85 نوفير سنة ه6ة ا 
| س محقيق . نزوير . عدم محريز الورقةالمزورة ٠‏ 
لاطلان . 


ب - نزوير . 'نزوير فى أوراق عرفة . الضرر . 
يكنى أن يحكون تملا 

ج سس تفش . أسباب موضوعية . نزوير . دكن 
الضرر . تقدير توائره . موضوعنى . 

د ح نزوير . حم . تسييبه . ركناضرر. التحدث 
عنه صراحة . غير لازم . 


المبادى, القانونية 
» - إغفال نحريز الورقة المطعون فها 
باللأوير لا برتب يطلانا : 


87 مس لا يشترط ى جريمة اللزوير فى 


ا حرر العرق وقوع الضرر بالفعل بل يكى 
أن يكون عتملا . 

م تقديز توافر ركن الضررق جريعة 
التزوير فى الحرر العرق متروك لمحمكة 
الموضوع وحدها حسما تراه من ظروف كل 
دعوى ولا شأن لحمكة النقض به . 

4 - لا يشترط (صحة الحم بالادانة فى 
جرمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ر كن 
الضرر بل يكن أن يكون قيامه مستفادا من 
جموع عبارات الحم . 

( القضية رقم هلاه سئة ه؟ ق رئاسة ومضوية 


السادة الأساتذة حسن داود و#ود ابراهم اسماعيل 7 


ومصطق كآمل » وتخود تخد #امد » وخمد محمد حسنين 
المستشارين ) . 


16. 


عمد 


كدر ١‏ ل 
-اسدار: م 6 -. 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز مد رئيس ا حكمة واد العرومي وحمد 
ذو إد جاءر واسحق عبد السيد وحمد عبد الواحد على المستشارين ) ٠‏ 


كن 
٠م‏ اكتوير سنة ها 

قسمة. نوة الأمر المقضى - بيع .شر يك على الشيوع 
فعدة عقارات. بيم حصة شائعة فى بعض هذه المقارات. 
تجاهل المركاء لهذا المشترى وقسمتهم المقارات قشاء أو 
اانا ٠‏ ثبوت تسجيل عقد البيع قبل تسجيل عقد القسة. 
عدم جوازٌ الاحتجاج عليه بهذه القسة . 

المبدأ القانوني 

للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن 
يبيع حصة شائعة في بعض العقارات . و إذا 
سجل الشترى عقده انتقات إليه جصة البانم 
فى هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح 
المشترى دون الشريك البائعح هو صاحب 
الشأن فى القسمة التى نجرى مخصوص هذه 
الأعيان اتفاقا أو قضاء فاذا تجاهله ش ركاؤه 
وأجروا قسمة هذه الأعيان معالشريك الذي 
بإع نصيبه بعقد مسجل فلا مجوز الاحتجاج 
هذه القسمة على المشتري الذى سجل عقده 
قبل تسجيل عقد القسمة . ولا يغير من ذلك 
أن يكون الشريك البأئع فد باع أ كثر من 
نصيبه فى بعض العقارات المشزكة ذلك لأن 
الببع يعتبر محا نافذا في القدر الذي يملكه 
البائع ‏ و الشترى دون البائع - هو الذى 


يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد 
الث ركاء قسمة العقارات المشتر كة . 

امير 

« ... حيث إن هذا الطعن بنى على سبب 
واحد ينعي فية الطاعن على الحم امطعون فيه 
الخطأ في تفسير قواعد القانون وتطبيقها- 
ذلك أن ممكمة الموضوع أخطأت فى اعتبار 
أن الوارث لا بعلك التصر فق حسبته الشائعة 
فى ناحية هن نواحى أعيان التركة دون 
غيرها واعتبار أن مثل هذا التصرف يجعله 
مفرزا إذ أرف حق الوارث فى التصرف 
لا يستلزم أن يقع تصرفه فى حصته فى جميع 
أعيان التركة بل له حق التصرف فى أية 
ناحية من نواحي أعيان التركة دون باقيبا 
وعلى الأخص إذا انعقد التصرفى على مقدار 
حصته الشائعة في هذه الجبة و يعتدر التصرف 
شائعا فى الجهة الى جصل التصرف فيا ويمحل 
ا متصرف إليه فى هذا المقدار الذى حصل 
التصرف إليه فيه مل الوارث التصرف يمجرد 
تسجيل عقد تصرفه وأنه من الحطأ كذلك . 
القول بأن تصرن الوارث المحدد المفرز 


آ يصبح لاغيا إذا حصات القسمة فى غير 


مواجبة المتصرف إليه بعقد مسجل و كان 
في نصيب الشريك المتصرف بدعوى أرب 


5-6 


كيل 


القسمة مقررة للحقوق ذلك لأن بيع الوارث 
لجزء مفرز حدد جائز على أن توقف نتيجة 
هذا التصرف على نتيجة القسمة ولكن مق 
كان الثابت أن التصرف إليه قد سجل عقده 
قبل تسجيل عقد القسمة فانه لا يحوز انونا 
وقد حفظ المشترى حقه الموافقة للقانون أن 
محاج بأى إجراء صل ضد الوارث البائم 
وى غير مواجبته هو لأنه من تاريخ عقد 
التصرف يصببح المتصرف إليه صاحب الحق 
قى التحدثصما آل إليه وتنقطع صلة الوارث 
قائونا بالنسبة لما تصرف فيه وكون القسمة 
جدية أو غير جذية و كونها نفذت بوضع 
اليد أو لم تنقذ كل هذا غير جد إذقد 
أصبحت الأولوية للاسبقية فى التسجيل طبقا 
لقانون التسجيل وطالما أن ممكة الموضوع 
قد استظبرت أن الطاعن وسلفه قد سجلا 
عقدى شرائهما قبل وجود القسمة وقبل 
تسجيل حكنها فقوطا بأنتسجيل حم القسمة 
يعدم .أثر التصرف قول غذالف للقانون لأن 
البائع لاصفة له ىق مايل المشترى منه بعد 
تسجيل عقد البيع وعدم إجراء القسمة فى 
مواجهة الطاعن جعل هذا الإجراء عديم 
الأثر قانونا ولا يخاج به الطاعن الذى سجل 
عقده قبل ذلك سنوات . 

د« ومن حيث إن هذا النعى فى ممله ذلك 
أن للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن 
المع حصته شائعة في بعض العقارات و إذا 
سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائم 
فى هذا البعض هن العقارات شائعا ويصبح 
المشترى دون الشريك البائع هوصاحب الشأن 

في القسمة التى.تجرى مخصوص هذه الأعيان 


العدد العاششر ألسئة السادسة والثلاثون 


اتفاتا أو قضاء ذذا تجاهله ش ركاه وأجروا 
قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذي اع 
نصيبه يعقد مسجل قلا يجوز الاحعجاج 
هذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده 
قبل تسجيل عقد القسمة ولا يغض من هذا 
أن يكون الشريك البائع قد باع أ كثر من 
نصييه فى بعض العقارات المشتر كد ذلك لأن 
الببع يعتير صبحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه 
البائع ‏ والمشترى دون البائع هو الذى 
ستطيع التتحدث عن هذا القدر إذا ما أراد 
الش ركاء قسمة العقارات المشتر كه ومن ذلك 
يبين أنالحك المطعون فيه إذ اعتيرأن « الببع 
محل النزاع قد وقع على أرض فى ناحية خاصة 
دون أخرى فيعتبر مفرزا بالقياس إلى مجموع 
التركة ‏ ويكون هذا الجزء مماوكا في 
نفس الوقت للمطعون عليهم عدا الأخيرومن 
تميكون التصرن الذي حصل للطاعن قدوقم 
على جزء معين مفرز وق ناحية معينة هن 
نواحي أعيان التركة دون باقيها فليس له 
ولا لسلفه المطعون عليه الأخير أن يطلب 
ملكية المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع 
في نصيب البائم لما وإلا انعدم أثر البيع » 
إذ قرر الحكم ذلك يكون قد أخطأ تطبيق 
القانون ولا يقم الحكم تقريره د إن القسمة 
جدية منوقت حصولا وقد اقترنت محصوها 
بوضع بد كل متقامم على ما اخقتص به 
بموجها وقد تأيد ذلك بالحم بمنم تعرض 
المطعون عليه الأخير فى أرض الأزاع ىق 
الدعوى رقم 46٠‏ ستة وسو؟ مدن العياط 
وكذا الشأن بالنسبة للطاعن فى الدعوي 
رقم لإلاه سنة م54ة) مدب العياط » ذلك 


قضاء عمكة النقض المدنية موا 


هذه الأغراض كان هذا التداوز اعتداء 


لأنه فضلا عن أن الح لم يفصح عن اعتداده 
بوضع اليد كسبب مستقل ليك المطعون 
علهم فانه لم يعرض لبحث توافر شروط 
هذا السبب المستقل ولا يعدو أن يكون 
ما أورده فى هذا الخصوص جرد تقرير 
لحصول القسمة واقتناع من المحكمة يجديتها 
وهذا وحده غير كاف للاحتتجاج بعقد 
القسمة على الطاعن لا سبق بيانه ومن ثم 
أكون الحكر المطعون فيه قد أخطأً تطبيق 
القانون و يتمين لذلك نقضه». 


لا حميه القانون » وتقدير ذلك هو من 
مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي 
ال موضوع . 1 

+ يشترط لنف المسئو لية اعمادا على 
حالة الدفاع الشرعى أن يكو نالاعتداء المراد 
دفعه حالا أو وشيك الحاول . وإذن في 
كان الحم إذ قرر مسكولية الحكومة ونفي 
قيام حالة الدفع الشر عىقد أثبت أن البو ليس 
ارتكب خطأ ظاهراً فى محاصرة المتظاهرين 
فوق أحد الكبارى وكان من المستحيل 
عليهم الافلات من القوتين المتقابلتين » ولم 
تكن هذه الوسيلة هى الكفيلة بالغرض 
الذى جب أن يقصده البوليس من تفريقهم 
وأنه إذا كان قد حصل اعتداء على بعض . 
رجاله فقدكان مقابل مهجمه على المتجمبرين 
القارين أمام البوليس وأن البوليس هو 
الذى كان اليادىء بالاعتداء دون أن يكون 
لذلك هبرر أن فى هذا الذى قرره الكم 
ما يكن لحل قضائه فى هذه الخصوص , 
59 
د .. من حيث إن الطعن بنى على سببين : 
بتحصل اسبب الأول فى أن الحم الطعون 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله 
من سئة وجوه الوجه الأول ب أن الحم 
أقام قضاءه على أن الخطأ وقع هن رجال 
البوليس لأمهم ثم الذين بدأوا الطلبة بالعدوان 
وعلى أن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين 


(القضية رقم ٠4‏ سله الا ق) ٠‏ 


55 
"٠‏ اكتوير سنة ههوا 

١س‏ سثولية . حق ريال الوليس فى تفريق 
المتظاهرين , حدودهذا الحق . مهاوزجم هذه الحدود ٠‏ 
ثبوت مسكوليتهم . مثال . الفا نون وقم ٠١‏ أسنة4 51( 
والقانون رقي 4 ١‏ لسنة ٠1١55717"‏ 

ب ل ممثولية . سك رجال البوليس بانعدام 
مسثوليتهم اعتمادا على حالة الدفاع السرعى .شروط توافر 
5 الحالة . ثيوت عدم توافر هذه الفشروط 8 قيام 
سثولية البوليس عن واثمة اعتداثه على التظاهرين ٠.‏ 

المياديء القانونية 

و إنه و إن كان أرجال البو ليس فى 
سييل تتفيذ ها نص عليه القانون رقم ٠١‏ 
لسنة 914 بشأن التتجمبر والقانون رقم ١4‏ 
لسنةمبو ١‏ يتقر بر الأحكام الحا ص ةبالاجتماعات 
العامة وللظاهرات قى الطرق العموهية أن 
بتخذوا من الوسائل ما يؤدى إلى تفريق 
اجتمعين » ولا مسئولية عللهم إذا ثمفى سبيل 
القيام بهذا الوجب أصابوا أحدا متهم إلاأنهم 
إذا جاوزوا ف تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق 
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بعصى أو غيرها من أدوات الاعتداء فى'حين 
أن قيام رجال البوليس يتفريق التجمبر حق 
مقرر لى قانونا » بل هو واجب يازمهم به 
القانون » لأن التظاهر والتجمبر جر يمة يعاقب 
مرتكها بمقتضي القانون رقم ٠‏ سلة 15وا 
والمادتين ؛ و ه من القانرن رقم لسنة 
م؟و؟ ولم يعلق القانون حق البوليس فى 
التفريق وأو بالقوة على وقوع اعتداء من 
المتجمبر بن أو على حاملين لأدوات الاعتداء 
خلا لما ذهب إليه الح المطعون فيه » لأن 
دق اليو ليس ف التفريق هقرر متي رأى أن 
. من شأنه أن يترتب عليه الاخلال بالأمن 
أو النظام أوتعطيل حرية المرور ٠‏ ويتحصل 
الوجه الثاتى فى أن الك المطعون فيه أورد 
في أسياءه أن مدير الجيزة قرر في التحقيق أنه 
عم فن رجال الأمن وبوليس مصر أن الطلبة 
سيحدثون حدثا ؛ وأنه كان على المدير أن 
يواجه لوقف فقد كان نحت أهر ته عدد كيير 
من الضباط والجنود » ولكنه قصر احتياطه 


على تكليف الضباط بالمراقية الغامة وتسجيل. 


أسعماء الحطباء وإخباره بما مجدء ثم تهاون فى 
رك الطلبة حرجون من الجامعة ويصلون إلى 
ميدان الجزة ثم كو برى عباس قترك عناص 
أخرى من غير الطلبة تنضم إليهم » وقد يكون 
من بينهم بعض أعوان الشر والفتنة » فلما 
وصل الطلبة إلي كوبرى عباس أمر مخروج 
القوات للاقامهم ف الميدان » وأنه لا ينبم 
كيف يأني تفريق الطلبة في هيدان الجزة في 
حين أنه في الوقت نفسه يعمل على منعيم من 
المرور فوق الكوبرى » ورأى الحم فى هذا 
التصرف فعلا خاطئا وجب المسئو لية وهو هع 


بالعدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلائون 


تسليمه يحق البو ليس فى تفريق التجمهر يري 
أن عدم قيام المدير بالتعرض للمتظاهرين 
حتى وصلوا إلى هيدان الجيزة و كوبرى عياس 
فعل خاطيء يؤدى إلى المسكولية » مع أنه إذا 
روجعت أقوال المدير -- كا ذاكرت فى 
الحم يبين منها أنه ظن أن الاجتاع 
سيقتصر على إلقاء الحطب فلم يعمد إلي 
التعرض لم وا كت مراقيتهم ء فاما خرج 
الطلبة هن الجامعة إلى هيدان الجيزة لم يعد 
إلى الاصطدام جم لحطورة هذا التصرف فى 
هذا الميدان المنسع الذى توجد به محلات 
نجارية كثيرة قد تتعرض للاتلاف » فاما 
وصل الطلبة إلى كوبري عباس عمل على 
إغلاقه حتى لا يجتازه الطلبة إلى القاهرة » 
فعمدوا الي اعادته للمرور بتبديد عماله 
وساروا عليهحتى اصطدموا ببوليس القاهرة 
الذى كان مرابطا فى نباية الكو برى : ويبين 
من هذه الأقوال الى أوردها الحكم أن 
تصرف هدير الجيزة اما كان تصرقا حكيا 
لا يرد عليه وصف الحطأ أو التباون » وأن: 
الطلية لو أنهم أذعنوا للامر الصادر الهم 
بالتفرق عند وصوهم كو برى عباس لانتبي 
تجمبرحم دون أى ضرر » وتصرف المدير فى 
هذا اللحصوص أملته الحكمة وقصد به عدم 
الاصطدام بالطلية حرصا على الأملاك العامة 
وعلى النظام » فلا يمكن أن يعد بأنه فعل 
خاطىء يؤدى إلى المسثولية خلاة لما ذهب 
إليه الحكم المطعون فيه . ويتحصل الوجه 
الثالك في أن الحكم إِذ أقام قضاءه على أن 
الطلبة كانوا يسيرون فى مظاهرة سامية غ' 
ولا محملون عصيا أوأدورات للاعتداء » وأن 
قيام رجالالبوليس يتفريقهم بالقوة كان عملا 
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باءة| 


خاظكا لأمهم مم الذين بدأوا بالاعتداء» وأن 
مديز الجيزة جعل رجاله صفوةا متراصة لمتم 
الطلبة من الفرار ؛ إِذ ببذه الؤسيلة يتجمع 
الطلبة فى حالة تفسية مائرة » وأن القليل من 
الحكة والتقدير كانت تكن لعلاج المالة من 
غيراعتذاء . إذ قرر الح ذلكخالف القانون 
وأخطأ قى تطبيقه ولأويله »كا انطوى على 
تناقض فى الأسباب » لأن التجمبر جر بمة 
معاقب:عليبا قانونا شواء وقع الاعتداء مم 
بقع » ويكق أن يرى رجال البوليس أرت 
التجمبر هن شأنه أن يؤدى إلى اضطراب 
الأمن والنظام فيقوم نحقهمفىتفريقه بالقوة . 
والقانون قد ألتى على رجال البوليس هذا 
الواجب بصرع نصوصه » وباعتيارثم 
مسئؤلين عن حماية الأرواح والممتلكات » 
وطم أن يستعملوا القوة فى هذا السبيل إلى 
حد إطلاق الرصاص على المتظاهزين دون 
مسئولية عما ينتج من ذلك من أضرار » فاذا 
كان إلثابت مهن الهم أن المظاهرين كانوا 
يعدون بالآلاف ؛ وأنهم نصحوا بإلتفرق فم 
يذعلوا » وأنهم فى طريقهم إلى كو بريعياس 
أتلفوا لافتتين معدتين للارشاد إلى الطرق 
وحى واقعة تدل بذاتها على نية الاتلاف 
والاعتداء . وأن المتظاهرين عمدوا إلى فتح 
كوبرى عباس بالقؤة وانطلقوا فى طريقهم 
إلى القاهرة حيث ترابط قوة البوليس لمنعهم 
من دولا . اذا ماقام لدي رجال البوايس 
الاعتقاد بأن هذا التجمهر من شأ نه أن يترتب 
عليه . الاخلال بالنظام فقاموا “بتفريق 
المتظاهرين ,القوة بعد أن رفضوا الاذعان 
لامر بالتفرق ذفان جملهم هذا لا ممكن أن يعد 


خطأ . أما تناقض الك فواضح من أنه 
يرى ى هوضع أن فى مطاولة مدير الجيزة 
لامتظاهرين خطأ وتماونا ذأذا به فى موطن 
آخر يرى أن تفريق التظاهرين بالقوة ليست 
م الوسيلة الكفيلة جفريق المتجمهرين » 
ويتحصل الوجه الرابع فى أن الحم المطعون 
فيه أقام قضاءه على أن النيابة العامة قيدت 
تجمة استعال القسوة ضد رجال البو ليس ثم 
حفظتها لعدم معرفة الفاعل » ورأى أن 
هذا التصرف يثبت الحطأ على رجال 
البوليس ويوجب مسئوليتهم » وفى ذلك 
مخالفة للقانون » لأن قيد النهمة بمعرفة الثيابة 
لايقوم دليلا على الادانة» وليس لقرارها 
قوة الأحكام ولاحجية لما فى إثبات الخطأ . 
ويتحصل الوجه الامس في أن وزارة 
الداخلية دفمت امام محكة الموضوع بأن 
رجال البوليس حين موا بما الزمهم به 
القانون كانوا فى حالة دفاع شرعى على اعتبار 
انهم مسئولون عن حاية الأرواح والممتلكات 
وتنفيذ القانون وإقرار الأمن والنظام » 
وواضح من اسباب الح انه علق قيام سال ' 
الدفاع الشرعي على وقوع الاعتداء من 
الممظاهرين على رجال البوليس وفى ذلك 
خالفة للقاتون » ولما كانت حالة الداع 
الشرعى هي ركن من الأركان القانونية 
للاعفاء من المسئولية فان البحث فى توافر 
هذا الركن أو عدم قيامه او تجاوزه يخضع 
لرقابة محكة النقض . ولما كان الثابت من 
الحك ان عددا كبيرا من سيارات الركاب 
العامة ومن عربات الترام قد أحرقت واتلفت 
وان عددا كبيرا من رجال البوليس قد : 


1١ه‎ ١مل‎ 


اصيب من إلقاء قطع الطوب والحجارة فان 
حالة الدفاع الشرعي تكون متوافرة ٠‏ 
ويتحصل الوجه السادس فى ان الم-كم 
المطعون قيه اقام قضاءه بالتعويض على 
وقوع الحطأ من رجال البو ليس وتضمنت 
أسبابه نف الحطأ من المتظاهرين علي أساس 
أن مظاهرتمم كانت سابية » وقي هذا مخالفة 
للقانون لأن التجمبر جريمة يوجب القانون 
فضّه القوة . فكان لزاما على الح فى قضانه 
إلتعويض أن يدخل فى حسابه وقوع خطأ 
من المتظاهر.ن وعخالفة للقانون ©» وهذه 
الخالقات جب أى خطأ ينسب إلي رجال 
البوليس .. وقد وجه إلى المطعون عليه 
الثاني مهمة الاشتراك فى تمجمهر فهو عرض 
نفسه للاصابة » ا أن النيابة وجبت إليه 
تهمة الامتناع عن تلتق الدروس والاشتراك 
فى مظاهرة كان الغرض منها سياسيا رغم 
تحذير البوليس ٠‏ 
د وهن حيث إن هذا السبب فى جميع 
وجوهه مردود أولا بأن الحم الابتدائى 
المؤيد لأسبابه فى هذا الخصوص بالحكم 
المطاهون قيه بعد أن استعرض وتائع الدعورى 
وظروفبا والاجراءات التى اتذها رجال 
البوليس » قرر أن مجمع الطلبة وسيرمم فى 
مظاهرة فى الطرق العمومية بغير إخطار 
ولا تصريج هن السلطات الخقصة فيه خروج 
علي القانون » وأن من حق رجال البو لبس 
بل من واجهم أن يمولوا بين أى شخص 
وبين ارتكابه أية خالفة للقانون » وأن 
يعملوا على فض التجمعات والمظاهرا تإلا أن 
الوسائل التي يتعخذها رجال البوليس فى تنفيد 
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القاتون وطريقة معالجته للامور مخضع 
للبحث والتقدير » إذ أن <قه ينهي بالقدر 
الذى يك لتحقيق أغراضه اذا جاوزه 
متعتتا أو متءسفا كان عغخطأ خطأ مستوجبا 
المسكولية » وبعد أن سرد الحكم الوقائع من 
وفت تجمع الطلبة » ثم خروجهم متظاهرين 
في الشوارع حت وقو ع الاعتداء وذلك من 
واقع الأوراق ونحقيقات الجناية رقم ؟المو ١‏ 
سئة4 ١‏ بندر الجيزة » خلص إلى أن تصوير 
الحادث بأ نالطليةقذفوا بو ليس الجيزة بالأحجار 
أثناء مطاردة بوليس مص ر لحم غير صحييح 
إطلاتاء وأن حقيقة الواقعةأن بو ليس مصر 
منع الطلبة من الوصول إلى العاصمة وأهرمم 
بالعودة من حيث أتوا ثم ضربهم بالعصي 
روا أمامه حى وصاوا إلى بوليس الجيزة 
فم يكونوا معرم أحسن حظا » وقد رأى 
المع الواقف فى الميدان أن فى هذا التصرف 
ما استفز شعورثم فأخذوا أحجار من أرض 
خربة قريبة منهم وقذفوا ما بوابس الجزة 
المرابط أمام الكويرى . فرجال البو ليس ثم 
الذين بدأوا بالاعتداء الذى لم يكن له أى 
هبرر » وأن الوسياة الى أتبعها مدير الجزة 
بأمره الجنود بالوقوف متراصين صفوظ عند 
مدخل كبرى عباس لمنعوا الطلبة الفارين من 
مطاردة بوليس مصر من العودة إلى الجيزة » 
م تكن هي الكفيلة بالوصول إلى الغرض 
الذى يحب أن يقصده البوليس من تفريق 
المتجمعين » إِذ أن من شأن هذه الوسيلة أن 
يتجمع الطلبة فى حالة نفسية ثائرة » وخلص 
الحم إلى القول بأن القليلمن المكمة والتدير 

نت تكى ف علاج الحالة من غير اللجوء 
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فدهآ 


إلى هذا الاعتداء . وهذا الذى قرره المي 
لا خطأ فيه » ذلك أنه وإن كان لرجال 
البو ليس فى سبيل تتفيذ ما نص عليه القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 191 يشأن التجمهروالقانون 
رقم 14 لسنة موا بتقري رالأحكام الخاصة 
بالاجّاعات العامة والمظاهرات فى الطرق 
العمومية » أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدى 
إلي تفريق التجمهرين » ولا مسكولية عليهم 
إذا ثم فى سبيل القيام هذا الواجب » أصابوا 
أحدا مئهم . إلا أنهم إذا جاوزوا فى 
نصرقتهم الحد اللازم لعحقيق هذه الأغراض 
كان هذا التجاوز اعتداء لا حميه القانون 
وتقدير ذلك هو من و قائع الدعوى التي 
يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا كان 
الحم المطعون فيه إذ قرر مسئو لية البوليس 
عن إصابة المطعون عليه الثاني لم يقم قضاءه 
فى هذا الحصوص على أساس أنهلم يكن 
محقا فى تغريق التظاهرين : وإنما أقامه على 
أساس أن البو ليس كان مخطنا في تصرفاته » 
وأنه لم يكن حكيا فى معالجة الحالةمن مبدئها 
حتى خهايتها » وأنه كان لديه "من الوسائل 
ما بمنع الطلبة من الخحروج من الجامعةإلا أنه 
تر كهم يسيرون فى هيئة مظاهر ةمسافة طويلة 
حتى وصاوا ميدان الجزة » فأدخلق روعهم 
أن أحدا لا يعترض على سيرم » ثم حاصرنم 
فوق كوبرى عياس واعتدي علهم بالعصى 
الغليظة دون أنيكون لهذا التصرف مايبرره . 
وعلى ذلك لا عل لتعييب هذا التقديرمتى كان 
مقاما على أسباب سائغة ا هو الشأن فى هذه 
الدعوى . وهردود في وجبه الثانىبأن الحم 
المطعون فيه إِذ اعتبر نصرنات مدير الجيرة 
خاطئة فققد استند فى ذلك إلي ما قرره في 


تحقيق الجناية السابق الإشارة إلما من أنه 
وردت إليه وإلي وزارة الداخلية وبوليس 
مصر معلومات على أن هناك اتفاتا على أن 
الطلية سيحدئون حدثا » فلا بقبل منه القول 
بأنه كان يعتقد بأن الأمر سيكون. مقصورا 
على إلقاء الحطب » لأن أى رجل إدارى 
مسئول يجب أن يدخل فى :قديره جواز 
وقوع ماوصل إلى عله فلا ينتظر حق 
تفاجئه الحوادث فيفقد حسن التصرف في 
السيطرة على الحالة » وقد قصر احتياطه ‏ 
كا يقول - على تكليف الضياط المراقية 
العامة وتسجيل أسماء الخطياء واخباره بما 
يجد . وترك من ثم ليسوا من طلية الجامعة 
ينضمون لمم » وقد يكونون من أعوان 
الشر والفتنة ٠‏ و أن الطلبة فى خروجهم من 
الجامعة لم يعترض سيرم أحد مر1. رحال 
البوليس حق وصلوا هيدان الجيزة فأتلفوا 
لافتتين لارشاد القوات البريطائية -- وهي 
واقعة عدعة الأهمية حتت ثم استأنفوا سيرم 
إلى كو برى عباس فى طريقبم إلى القاهرة » 
وكأن بوليس العاصمة مرابطا فى الجبة 
اللقابلة للكوبرى » وقد شهدوا بأنهم حالوا 
دون مرور الطلبة وأرنموم على العودة إلى 
الجيزة » وقرر الطلبة أن بوليس العاصمة 
إذ تاقاهم بالعصي فروا أمامه فقا بلهم بو ليس 
الجبزة و لقوا منه نفس الاعتداء حتي أصيب 
بعضهم وألق بعض آخرنفسه في اماء لينجى 
من محاصرة القوتين ٠‏ ويبين من هذا أنالحم 
إذ وصف تصرقات مدير الجيزة بالحطأ استند 
قى ذلك إلي ماقرره فى التحقيقات وإلي 
مهادت رءال البوليس الذين كانوا مت 
إهرته بادىءالأمر ثم اعتدانهم على المتااهرين 


ؤةا 


بالضرب بعد أن حاصروهم فوق الكوبرى 
من جبتيه وي وسيلة لتفريق المتظاهرين 
لم يكن لها ما يبررها . واستخلاص الحم فى 
هذا الحصوص يتأدى من أقوال الدير الى 
أوردها ومن التحقيقات التى أشار إلبها 
وهردود فى وجبه الثالث بأنه لا يعدو أن 
يكون ترديدا لما ورد بالوجه الأول» وقد 
سبق الرد عليه » والأسباب الى استند إلا 
الحم ق هذا الخحصوص لايشو يما تناقض 
أو اضطراب . وهردود قى وجبه الرابع 
بأن الحم إذ تعرض إلى قيد النيابة تهمة 
استعال القسوة ضد رجال البؤليس قاما كان 
تزيدا| منه » ولا يعيب الحم الحطأ فى هذا 
التقرير مق كانت الأسباب الأخرى التي 
استند إليبا فى إثبات مسئو لبة الطاعنة عن 
الضرر الذى لمق المطعون علهما تكنى 
لاتابته ومردود فى وجبه | حامس بأنه 
لتوافر قيام حالة الدفاع الشرعي يشترط أن 
يكرن الاعتداء الذى يري إلى دفعه 
حالا أو وشيك الحاول . ولما كان الحم إذ 
نني قيام حالة الدظ ع الشرعي أثبت بالأدلة 
السليمة التى أوردها أن البوليس ارتكب 
خطأ ظاهرا قي محاصرة الطلبة فوق كوبرى 
عباس من الجانيين » و كانمن المستحيل عليهم 
الافلات منالقوئين المتقاباعين » ولم تكن هذه 
الوسيلة هى الكفياة بالغرض الذى يحب أن 
يقصده البولبس من تقفريق المتجمبرين » 
وإذا كان قد حصل اعتداء على بعض رجاله 
بالقذق بالأحجار فقد كان مقابل تهجمه على 
الطابة الفارين أمام بولبس القاهرة » وكان 
البوليس هوالبادى بالاعتداء دون أن يكون 
اذلك مبرر وفى هذاالذي قرره الحم مايكني 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


لاقامته فى خصوص ني قيام حالة الدفاع 


الشرعي . ومردود فى وجبه السادس يأن 
الحم استتخلص من الوقائع التى أثيتها أرت 


الجيز : بالأحجارأئناء مطاردة بو ليس القاهرة 


لهم غير صحيح بامرة » وأن حقيقة الواقعة 
أن بوليس القاهرة منع الطلبة من الوصول 
إلى العاصمة وأميم بالعودة ثم ضرمم 


بالعص روا أمامه حق وصلوا إلى بولبس 
الجيزة فلم تكن حالتهممعه أحسن حظا . وقد 


رأى المع الواقعفى الميدان أنق هذا العصرف 
خربة وقذفوا .مابوليس الجيزة المرابط أمأم 


الكوبرى » وخلص إلى القول أن البوليس 
لم يكن حكيا فى معالجة الحالة من مبدما 
حى نهايتها » وأرث مخاصرة الطلية فوق 
الكوبرى وضرهم بالعصى الغليظة دون أن 
يدعو الحال إلى ذلك بعد أن أدخل قى رورع 
الطلبة أن أحدا لن يعترض على سيرهم إذ 
ركهم يسير ون في هيئة مظاهرة مسافةطويلة 
حتى وصلوا إلى هيدان الجيزة » وكان أديه 
من الوسائل مامكنه هن منع الطلبة هن 
الحروج من الجامعة » وأن المطعون عليه 
الثانى كان مع الطلية إلذين اعتدى البو ليس 
عليهم وثم فوق الكوبرى . وقي هذا الذى 
قرره الحم ماينني حصول خطأ من جانب 
الطلبة ومنهم المطعون عليه الثاني . 

د ومن حيث إن السببالثانى يتحص ل فى أن 


الح المطعون فيهمشوب بقصورفى التسييب » 


لأنالطاعنةدفعت أمام محمكةثانى درجة أن معايئة 


النيابة أثبتت ما لحق السيارات العامة وعربات 
التزام من نلف ووجود كيات كبيرةمنالطوب 
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والحجارة » وأن عمال الترام قرروا أن 
اللنظاهرين ثم الذين أحدثوا هذا الاتلاف 
وأن سائق الترام عبد الله عدلى الابودى قرر 
أن المتظاهرين حاولوا حرق الترام بوضع 
أوراق محترقة فيه وجدها المحقق : وقد رد 
الحم المطعون فيه بأن هذا الاتلاف حصل 
بعد وقوع العدوان هن رجال البو ليس دون 
أن يبن المصدر الذى أستق منه هذه الواقعة 
أ الدليل علمها . م أن الطاعنة دفعت بأن 
رجال البوليس كانوا فى <الة دفاع شرعى 
وقد اعتدى المتظاهرون على مساعد الجمكندار 
بالضرب لولا أن طالبين أنقذاهمنهم » فلم يعن 
الحم بالرد على ذلك وقرر أن واقعة إتلان 
اللافتات عديمة الأهمية . ثم أن الطاعنة دفعت 
أيضا بأن تقرير الطبيبالشرعى أثنت أرن 
إصابة المطعون عليه الثاتى قى رأسه كانت 
نتيجة مصادمة جسم صلب راض ثقيل » 
وأن السحجات الموجودة بالركبة نتيجة 
احمكاك » وم يبين التقرير ما إذا كانت هذه 
الاصابات هن عصي أو أحجار » وقد أغفل 
الحم المطعون فيه الرد على ذلك . 

( ومن -حيث إن هذا السبب مردود فى 
شقه الأول بأنه لا يعدو أن يكونترديدا لا 
ورد فى السبب الأول وجدلا موضوعيا ق 
تقدير الحكمة للدليل الذي استمدت منه نى 
حصول خطأ منجا نب الطلبةأ و أن البو ليس 
كانفي حالة دفاع شرعي ٠‏ وصردودثانيا بأن 
الحم إذ تعرض لاصبابة العلعون عليه الثانى 
قرر أنه بين من الاطلاع على التقارير 


الطبية أن المطعون عليه الثانى أصيب يجرح - 


رضي بفروة الراس مصبحوب بارنجاجو كسر 


أأه| 


مضاعف تفتتي منخسف كبيرة يقمة الرأس 
يشعب به كسر شرخى بيني على الجانبين إلى 
قاعدة الججمة به تبتك بالجيب الأماى الخحلق 
وشلل نصفي ميق . وقد أثيت الطبيب 
الشرعى أنه تخلف لديه عاهة مستدمة بسبب 
إصابة الرأس يفقد جزء كبير مساحته 
ما مه مم بالعظم الجدارى » وهذا الفقد 
يجعل المخ أكثر تأثرا للاصابات الحارجية 
والتغييرات الجوية » وقد تعرض المصاب فى 
المستقيل لالتهابات المخ والصرع وغيرها » 
فضلا عن الضعف المشاهد فى الطرف ااأسفل 
الأمن والشلل بالقدم الى المتسبب عن إصابة 
الرأس . وقد أثبت الحمك في الأسباب السابق 
إيرادها أن الاعتداء على الطلبة ومنهم المطعون 
عليه الثاني كان هن جانب رجال البوليس » 
م بين العناصر التى بني علما تقديره فى القضاء 
بالتعوريض المحمكوم به . ويبين من هذا أن 
الحم إذ قرر أن إصابة المطعون عليه الثانى 
حدثت من رجال البو ليس فقد اسعمد ذلك 
من تحقيقات الجناية رقم ادوم سنة 5ؤوا 
بندر الجيزة ومن الكشوف الطبية المرافقة 
قاء وما أورده الح في هذا الخصيوص 
يكفى حمل قضائه فى إثبات مسئولية الطاعنة 
عن إصابة المطعون عليه الثاني . 
د ومن حيث إنه ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس هما يستوجب رفضه» . 
( الفشية رقم ١59‏ سنة ؟؟ ق باليئة السابقة) ٠‏ 


؟إذا 


1ه 

.+ اكثوبرسنة 1966 

دعوى ٠.‏ دعوىق استرداد المازة 5 رع اليازة 

بالفوة ٠‏ عدم جواز اشتراط حسول أمبداه 0 شخس 

المائر أو غبره . كفاية ثيوت نزع الحبازة رغم إرادة 
خفير المائز . 

الميدأ القانوني 

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة 

أن يكون سلب الحيازة مصبحويا .اعتداء أو 

تعد على شخص المائز أو غيره بل يكفى 

أن يثبت الحم أن المغتتصب وعماله قد 

استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد 
اعتداهم ٠‏ 

(القضية رقم ١59‏ سنة ؟؟ ق رئاسة ومصوية 

السادةالأساتذة عبدالمزيز مد رئيس المكةوعبداللزيز 


سليان ويود عياد ونيد عبد الرحن يوسف وأحد 
فوشه المستمارين ) ٠‏ 


لك 
بم اكتويرسنة 6هؤوا 

| - وف . إجارة ٠‏ حق ناظر الوقف فى طلب 
إثلاء المتأجر دون إذن من القامى . لا يغير من ذلك 
أن يترتب على الاخلاء إزالة ميان أقامبا المستأجر . 

ب - دعوى . وقف دعوى المطا لبة بالأجرة للتذاع 
فى الملك . حق اله_كة فى رفض طلب الوقف لمدمجدية 
التزاع . 

عت وعوى . لخصم ثالث . رقش طلب وقف 
الدعوى للنزاع فى اللك . رفش قبولك خصم ثالث ٠‏ 
لا تناقض . 

وى - تقش . مامن ٠‏ دم صادر قبل القصل فاليزاع 
أمام المكنة الاستئنافية . الطمن فى المي الصادر فى 
الموضوع بطريق التقفض . عدم اشتال التقرير على طمن 
ف الحم الصادر قبل الفصل فى الموضوع . عدم جواز 
التكظم فيه أمام محكنة النقض ‏ علة ذلك . مثال . 


العدد العاشر ألسنة السسادسة والثلاثون 


المبادىء القانونية 
و لتاظر الوقف الحق في طلب 


إخلاء المستأجر ولا تتوقف مارسته مدا 
الحق على استئذات القاضى ح<تي ولو كان 
يزتب على الاخلاء إزالة مبان أقامها 
المستأجر 8 


م لحك الموضوع إذا ماأثير أمامبا 


تراع في املك وهى بصدد علاقة بين 
مؤجر ومستأجر سواء من المدعى عليه أو 
من شخص خارج عن الحصومة ألا تعتد بهذا 
التزاع وأن نمضي في نظر الدعوي مت استبان 
لما عدم الجد فيه . 


س ب لا نناقض بين رفض طلب إيقاف 
الدعوى لأزاع على الملكية ورفض قبول 
ا لحصم اثالث الذى بدعى الملكية بل أرف 
المنطق يققضى بالتلازم يينبما . 

عه مق كانت ممكمة الاستئتاف قبل 
أن تفصل فى موضوع النزاع بالحم المطعون 
فيه أصدرت جك سابقا قضي يجواز 
الاستئناف و يعدم اختصاص دائرة الابجارات 
وبوقف تنفيذ الحم الابمدائي حتي يفصل 
فى الموضوح ولم يقرر إحالة الدعوى إلي 
محكة أول درجة أو إلى الدائرة الختصة» 
وكان تقرير الطعن لا يتضمن طعنا على هذا 
الحم ء فانه لا يجوز للطاعن العكل فيه تطبيقا 
لتص امادة و٠4‏ هرافعات التي توجب أن 


يشتمل تقرير الطعن على بيان الى المطعون 
فيه وتاريخه و إلا كان باطلا وليس ق باب 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


يزنك 


م 00 


النقض ف قانون المرافعات نص هاثل المادة 
2:4 الي تقضي بأن استئناف الحم قُْ 
موضبوع الدعوى يستتبع <ما استئداف جميع 
الأحكام التى سبق صدورها ما لم دكن قبات 


د ... ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب 
الأول على الك أنه أخطأ في الإجراءات 
وشابه غموض وقصور لعدم الرد على دقاعه 
هن و ججهين : الأول ل أن الحم صدر قى 
.و لرسرباوة؟ بعد حجز الدعوى للحم . 
وخلال فترة الحجز تغير ناظر الوقف وقبل 
تمثيله فى الدعوى قيات الممحكة أورات 
ومذ كرات من غير ناظر ‏ ثم صدر الحكم 
كذلك باسم من لم يكتسب الصبفة بعد . 
الثانى ‏ أن المحكة بعد زوال صفة الناظر 
قبات مذ كرات بعد المواعيد الحددة كان لها 
أثرها في الحم : 

وومن حيث إن هذا السبب مردود قي 
وجبيه أن الطاعن لم يقدم الدليل عليه 
٠‏ فلا يصبح الاعتداد به » على أن الطاعن باعترافه 
قرو أن أوال أصيفة ال الوقف حصل 
بعد تميئة الدعوى وسماع المرافعات فيبا 
وحجزمها للحم فق مثل هذه الخحالة وتطبيقا 
للموآد :و١‏ و هوم و كو؟ مرافعات 
لاينقطع سير الخصومة بزوال صفة أحد 
ا خصوم أ بوفانه مق كانت الدعوى قد 
نبيأت لاحك في موضوعها ‏ وأن الدعوى 
تعتير هبيأة للحكم متي كان الحصوم قد أبدوا 
أقوالهم وطلباتهم الحتامية فيجلسةامرافعة 


وقد أودعت الوزارة صورا رثعية من حاضر 


الجلسات وهي تدل على أن ناظر اأوقف قدم 
مستنداته ومذكراته فى المواعيد الحددة 


بقرارات المحكة ‏ وأنه يوصقه مستأنما 


عليه كآن صاحب المق في أن يكون آخر 


من يتك فى الدعوى ٠‏ 

«وومنحيث إنالطاعن ينعى بالسببالثانى 
على ال خطأه فى تطبيق القانون لأنالمحكة 
قضت محلم ع ور نو ١‏ بعدم اختتصاص 
دائرة الإجارات بنظر الدعوى و كآن يتعين 
علها إما إحالة الدعوى إلى الدائرة اللختصة 
ونا إعادتها إلي عكة أول درجة حى لا 
تفوت علىالطاعن إحدى درجاتالتقاضي ثم 
قضت أخيرا برفض الدعوى بغر الاجراءات 
المنصوص علهافى القانون ١١١‏ لسنة 158417 
وقد دفع عهذا البطلان ولكن الحكمة لم ترد 
عليه ولم تفصل فيه ٠‏ 

وومن حيث إن هذا السبب عردود بأن 
المكة سبق أن قضت قبل قضائها بالجم 
المظعون فيه وجلسة ا /رد/راه؟١‏ يرفض 
الدفالمقدم من ناظر الوقف و مجواز الاستئناف 
وبالغاء وصف النفاذ وبوقف تتفيذ المحم 
حتى يفصل فى الموضوع وبالتأجيل لجلسة 
و١‏ ارده للتكلم فى الوضوع دغ يشمل 
تقر بر الطعن بالنقضطعناعلىهذا الحم الذى 
لم يعر الدعوى منتهية ولم يحلبا إلى الدائرة 
المخدصة ولا إليعكمة أول درجة»فاذلك لايملك 
الكلام فيه تطبيقا انص المادة بو +ع صسافعات 
اتى توجب أن يشتمل تقرير الطعن على بيان 
الحم المظعون فيه وتار هو إلا كان باطلا - 
وليسف باب النقض فى انون المرافمات نص 
مماثل المادة .1 الق تقضي بأن استئاف 


١115 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


الحكق موضوعالدعوى يستتبع حتّااستئناف | حكت فيالم يطلب منها غير صصيح - لأنها 
جميع الأحكام التى سيق صدورها مالم تكن هى بنفسبا فى ردها على الدفع بعدم جواز 


قيات صراحة ب على أن الطاعن لم بين ماش 
الاجراءات المنصوص عليبا فى القانون ١١١‏ 
لسنة بوووى الى يشكو أن الوزارة أهملتها 
عند إتامتها للدعوى . 


د« ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب 
الثااث على الحم المطعون فيه الحطأ فى تطبيق 
القانون وتأو يله وعدم كدة اسناده والتناقض 
بين حكين هن عدة وجوه : أولا قضي 
حم ىل ١40١‏ بعدم انطباق القانون 
٠‏ أسنة ب449١‏ على واقمة التزاع على اعتبار 
أرث العين المؤجرة أرض فضاء - وكانت 
الوزارة تسائند على ذلك القانون في طالب 
الاخلاء لهدم البانى ولانشاء عمارة سكنية 
مكانها و بهذا الحم كان يجب اعتيارالحصومة 
منتبية وهو مأطليه بالفعل » و لكن الحكمة لم 
مجيه اليه . ثانيا ‏ حاء فى الحم المطعون فيه 
أن الاستئناف ينقل اأدعوى اليبا وهنم ذآنه 
مجوز للوزارة أت تضيف سببا جديدا 
للاخلاء » ثم حت بالاخلاء بالفعل ارتكانا 
إلي هذا السبب الجديد وإلي التهاء عقد 
الاجارة ‏ مع أن السبب الجديد يشترطفيه 
ألا بغير الطلب الأصلي . ثالثا ‏ يشترط فى 
السبب الجديد ألا يكون قد حاز قوة المىء 
الحكوم به وواضح من دفاعه أن طلب 
الحم ياعتبار العقد منتهيا قد حسم فيه عبائيا 
هن عكة أولدرجة و ستأنف ذلك الحم : 

رابعا - قول محمكة الاستئناف إن: محسكة 
أول درجة حين قضت برفضطلى النعويض 
والازالة كان قضازها خطأ وتزيدا لأنها 


الاستئناف قالت إن طلبات الوزارة لم تقتصر 
على الاخلاء و لاكنها ثولت التمو بض والا زالة . 
خاسا ‏ أن حك مكمة أول درجة إما 
يتصرف إلى الدكانين ولكن ممكة 
الاستئناف قالت فى حك سا رديراه؟1إن 
الدكانين قد أزيلا بعصريم من الناظر وأن 
سبب الاخلاء لا يجوز تطبيقا لاقانون ١١‏ 
لسنة 4ة١‏ - فقضاؤها بالاخلاء قى الحم 
الطعون فيهيناقض حكبا الأول وكان ازاما 
عليبا ان تعتبر الحصومة منتية . 

د ومن حوث إن هذا السبب مردوه فى 
جميع و جوهه أن الوزارةمنذ أن أقامتدعوبى 
الاخلاء جعلت سبهما انتباء المدة الحددة قى 
عقدي التأجير ‏ وقد انذرت الطاعن أكثر 
من هرة يطلب الاخلاء لهذا السبب وأضافت 
إلى ذلك سببا آخر هو رغيتها فى اله دم 
واليناء ‏ فاما عرض النزاع على محكمة أول 
درجة رأ تأن هذا السبب يح فى وحجبيه » 
وأن المطعون عليبا محقة فى استنادها على 
القانون ١١١‏ لسنة 49و رغم النزاع الذى 
يثيره الطاعن وإصراره على أن الأعيسان 
المؤجرة إايه عبارة عن أرض فضاءفلا يسرى 
عليها ذلك القانون » وقضت المحمكة بالاخلاء 
وبتسلم الأرض خالية بما يشغلبا ( أى 
بالازالة ) والمصروفات ولم نر الهم بالتفاذ 
لنهائية الحم فى نظر القانون الذى طبقته ثم 
رفضت ماخالف ذلك من الطلبات ولم يكن 
باقيا منها إلا طلب التعويض الذى كانت 
تطالب به للظعون غلبا نت كاذل جاز تبان 
الدعوى منتبية حسب تصوير الطاعن فابما 


قضاء محجة النقض الدنية 


يتصرف ذلك بطبيعة الحال إلي طلبالتعويض 
وحده دون طلب الاخلاء - ثم جاء الحم 
المطعون فيه من بعد ذلك ورأى عدما نطياق 
القانون رقم ١١١‏ لسنة ١49“‏ متمشيا مم 
دفاع الطاعن تفسه » فأصرت الوزارة على 
طلب الاخلاء تطبيقا لنص المادة موه من 
القانون المدنى التى تقضى بانتهاء الاغار 
باتهاء المدة المعينة فى العقد ‏ وهو 
سبب لابعد جديدا فى واقم الأمر لما سبق 
بيانه ‏ على أنه ادعاء غير مجد ولا يغير من 
الأمر شيئا ‏ لأن قانون المرافعات ييز ذلك 
فى المادة 4١١‏ فى فقرتما الاخيرة « و كذلك 
يجوز مع بقاء موضوع الطاب الاصلي علي 
حاله تغيير سبيه والاضافةإليه » . 

« ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب 
الرابع علي الح المطعون فيه خطأه فى 
تطبيق القانون لأنه قضي يرفض طلبه بعدم 
قبول الدعوى اعدم استئذان القاضى الشرعي 
قبل رفعبا على مايوجبه القانونعلي اعتباران 
المكان المؤجر إليهلم يكن خربا بل كان 
يعطى غلة وهدم ماعايه هنهبان يعرض ناظر 
الوقف لتعو يضاتمادام قدأذن باقامتها ثمجاء 
رد كة الاستئناى على طليه هذا غير مطابق 
للقانون ٠.‏ 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
لناظر الوقف اق فى طلب إخلاء المستأجر 
ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان 
القاضى حتى ولو كان الاخلاء يترتب عليه 
إزالة مبان أقامها المستأجر . 

« ومن حيث إن الطاعن ينعي بالسبب 
الجامس علي الك الخطأ فى تطبيق القانون 


ا١اهاهم‎ 


والغموض والامام والتناتض بين حكين 
وعدم صحة الاستاد لانه طلب وقف الدعوى 
حى يفصل ف الماكية من ادعى ملكية 
الأعيان المتنازع عليبا وطلب دخوله خصما 
ثالثا ‏ فرفضت الحكة طلبه بغير أسباب . 
فأهدرت بذلك حجة اليك الشرعية وقالت 
إنا لاتعدو أن تكون شهادة شبود فقط . 


ثم قضت بالملكية للوقف بالمدة الطويلة بغير 
سند فى الأوراق وبغير دليل وهن غير أنترد 
علي دفعه القائل بأن الوقن لاعلك عضي 


اللدة وأنه حتي على فرض وذيع يد الوزارة 
فانها لم نكن أصيلة ولكنها كانت ممثلة فيه . 

« ومن حيث إنهذا السبب مردود يأن 
محكة الموضوع إذا ماأثير أمامها نزاع فى 
الملك سواء من المدعي عليه أو من خصم 
خارج عن الدعوى #وضي يصدد علاقة بين 
مؤجر ومستأجر ألا تعتد بهذا التزاع وأن 
تمضى قى نظر الدعوي متى استيان لها عدم 
الجد في هذا التزاع ‏ ولا تناقض بينرفض 
طلب الايقاف للتزاع على االكية ورفض قبول 
الحصم الثالك الذى يدعى الملسكية بل إن 
المنطق يقضي بالتلازم بينهما » وقد قال الحم 
المطعون فيه في الرد على دفاع الطاءن فى هذا 
الخصوص « وحيث إنث الظاهر هن 
ع اجعة حجة القليك الت استعارها المستا نف 
هن مدعى الملكية وقدهبا قى الدعوى ستدا 
لطلبه أنها عبارة عن شبادة قررها عن أدلى 
بها ادى كاتب الممكة الشرعية الختص 
للتعر يعن قطعة أرض يحدودها وأوصافها 
الت ذكرت تي ذلك الاشهاد وقلوا بأمها جارية 
فى ملك الحاج سلبان الدرشابى ووضع يده 
ون تاريخ هذا الاشباد يدجع إلي فبراير سئة 


كزها 


المدد الماشر - السنة السادسة والثلاثون 


0-0 ويكق لاهمال هذه المنازعة ما لوحظ 
من خلاف فى حدود العقار الوارد ,الاشباد 
المقدم ووضعه عن العين ال مؤّجرة والتى فى في 
وضع بد وحيازة وقفالعطارينهن زمن بعيد 
لسمميح لمذا الوقن يتملكبا حىق مع غياب 
الاشباد بوقفها ‏ بوضع اليد المكسب 
وجربان العين المكتسية مجرى الوقف بلا 
حاجة إلي إشباد جديد وفقا - للادة وم؟ 
من اللاهمة الشرعية ‏ هذا ولأن هدعى 
الملكية لم ينبض للسعى وراء ملكه وحاءته 
أو المطالبة به إلا بعد أن قامت هذه الدعوى 
و الح فيها ابعدائيا واستئنافها ‏ ويبدو 
واضحا ما تقدم عدم جدية هذه المنازعة الى 
لابمكن تأو يلما إلا أنها محاولة أريد بها خدمة 
المستأنف وشد أزره فى دعواه حتى ينسم له 
الدى في وضع يده على العين المؤجرة 
واستمراره فيبا أيا كان السبب وأيا كانت 
الوسيلة وكان يكفيه هؤونة التقدم بهذا 
الطلب ما انتهي اليه قرار المحمكمة بجاسة 
المرافعةالأخيرة من رفض طلب تدخل مدعى 
الماكية ذاته فى الدعوى مايتعين معه رفض 
هذا الطلب » وهذا الذي قرره الحم فيهالرد 
على ما حواه هذا السبب هن التعى . 
« ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبيين 
السادس والسايع على الحم الحطأ فى تطبيق 
القانون والتناقض بين حكنين' نهائيين والقصور 
قى الأسباب والحطأ فى الاستاد » لأنه كان 
من بين داعه أنه وقد أقام الجراج بإذن 
الوزارة فلا مكنا طاب إخلاثه لسببين : 
الأول - أن تعاقد الوزارة معه يعتير نحكيرا 
ضمنيا ‏ أو على الأقل يمتد الإيجار حتي 
نهاية استهلاك الجراج » الثاني أنه يجب 


فى مثل حالته أن تدفع إليه قيمة تكاليف 
بناء الجراج مستحقة البقاء مع التعويض 
وأن له دق الحبس حت يستوق تلك القيمة. 
ولم برد الك المطعون فيه على هذا الدفاع 
واكتن بالقول بأن الجراج لم يؤذن ناقامته 
فى حين أن حك موردرزه١‏ قطع ق 
وجود هذا الاذن فضلا عن نص عقد 
الايجار الصريح فى هذا ا خصوص ل وعن 
إقرار الوزارة بذلك فى مذ كراتها وأقوالما 
بمحاضر الجلسات -- ومتى تقرر وجود 
الإذن فققد :3 رت معه النتائمج القانونية التي 
أهدرها الحم خاء متناقغها مع سابقه » م 
م ترد على دقعه بشكلية العقود المطبوعة 
وأنه يجب النظر إلي العقود فى جموعبا 
باعتبارها وحدة يحب النظر إليها جميعا لا إلى 
العقد الأخير منها على ماذهب إليه حم 
سر يراه ةاء 

د وهنحيث إن هذين 55 مردودان 
يأمهما عاريان عن الدليل فليس هناك من 
دليل على إذن الوزارة باقامة الجراج بل أن 
نصوص عقدى الايجار الأول والثانى كانت 
صريحة فى أن ما يقيمه اللستأجر على أعيان 
الوقف يكؤن حقا خالصا للوزارة تثسامه ىق 
مهاية العقد بغير مقابل ولا تعويض . وأراد 
المستأجر أن يتفادى هذه النتائئج فسعى 
جاهدا لتقيل الوزارة المماح له ينقل منشا ته 
فى تجاية عقد الامجار » ثم تقدم يطلب كتابى 
يرجو إجابة هذا اللعسس - فسمحت له 
الوزارة باضافة بند فى نباية العقد الثالك 
جاء فيه : « أن الجراج القام على الأرض 
المؤجرة قد أتامه المستأجر معرفته وله الحق 
في رفعه فى حالة الاخلاء وتسليم الأرض 


قضاء ممكة النقض المدنية 


خالية سليمة » . وقد قال الك المطعون فيه 
فى الرد على دفاع الطاعن هد وحيث إن 
المستأ نف ( الطاءعن ) يدعى أنه وقد بنى 
باذن الناظر قأصيح له ما يشيه حق المكر 
ولا يصح إخراجه من العين قبل أن تستهلك 
ميانيه أو ان يعوض عنها مقولة إن ذلك هو 
حكالقانون الحاص بيقواعد الالتصاق المبينة 
فيالادة 64 وهو ف الوقت نفسه حم الشرع 
فى أحوال اليتاء أو الغراس باذن الناظر أو 
متولى الوقف - ولكنه لم يقدم الدليل على 
إذن التاظر له بالبئاء ولا ب-_كن اعتبار 
سكوت الثاظر إذنا وهع ذلك ذان عقد 
الابجخار وهو شريعة المتعاقدين اشتمل علل 
نص صريح بالزام المستأنف يتسليم العين 
المؤجرة فى نباية المدة خالية مما يشغلها فاذلك 
وتطبيقا لنص امادة ؟5وه مدن التق توجب 
على المؤجر رد ما أنفقه المستأجر على العين 
المؤجرة مهن تحسينات أو مقدار ما زاد في 
قيمتها ‏ فان فقرتما الأخيرة نصت على 
أنه « مالم يكن هناك اتفاق مخالف ذلك » 
ولا شفع للمسثا نف قوله فى هذا الصدد إن 
هذا الشرط وضع بناء على طليه ولمصاحعه 
إن شاء صدم الباتى أو إن شاء احتفظ 
بها وبق ف المين ما بقيت قائمة لان هذا 
تعسف فى تفسير المقد:نقضهص راحة نصوصه 
الني كتبت بناء على طلبه وإلخافه » . وهذا 
اذى قرره الحم فى الرد على ما حواه هذان 
السببان هن النعى ولا محل لا يعيبه الطاعن 
على الح فى هذا الخحصوص - أما القول 
بشكلية العقود المطبوعة فان الطاعنم يوضح 
كه هذا النعي ولا مصلحته فيه ولا ما يفيد 


بأأها 


تمسك به أمام ممكة الاستئتاف وواضح 
أن البند الاضبافى الذى كتب إجابة لطلبه لم 
يكن من الشروط المطبوعة وقدفسرته الحكمة 
قما سبق بيانه تفسيرا سائغا ‏ وعلى ذلك 
يكون الجدل فى شأنه ممالا يقع تحت رقابة 
ممكة النقض . 

د ومن حيث إن الطاعن ينعي بالسبب 
الثامن علي الم مخالفة القانون والتناقض 
بين حكنين نبائيين والقصور والامهام وعدم 
الرد على دفاعه ممقولة إن الوزارة طلبت ىق 
الدعويين الازالة والأخلاء للبدم والتعمير 
وقد قضي فى طلب الحدم للتعمير برفضه 
لعدم انطباق القانون ١١١‏ اسنة 15497 محم 
سور روه ١‏ ا قضى فى طلب الازالة 
برفضه فى حككي محكة أول درجة ل ثم 
جاء الحم المطعون فيه وقضى بتأبيد هذين 
الحكين وحكّت بالاخلاء.ة كيف يكون 
الاخلاء وتسلم الأرض خالية بغير إزالة 
وي لا تملك الازالة لصيرورة الحم الصادر 
بشأنها نبائيا وقد ممسك فى دفاعه بذلك كله 
ولكن الحكة ١‏ رد عليه ٠‏ 


د« ومن حيث إن هذا السبب مردوديأن 
الوزارة طلبت فى كلتا الدعوبين فسخ عقد 
الايجار والحسم بالأخلاء وتسلم الارض 
خالية مما يشغلها . ثم صدر الحك فيهما من 
محمكة أول درجة بالاخلاء و بتسليم الارض 
خالية ثما وشغلها ثم حكنت محكمة الاستثناقف 
بتأييد الحكين » وظاهر أن ممكمة أول 
درجة ل تر عملا اذكر لفظ الازالة » ذلك لأن 
منطوق الح يشملها بداهة » ولأنه لايتصمور 
تسلم الأرض خالبة مع بقاء ما أقيم عليها هن 


ماما 


مباتى الجراج ٠‏ وليس بصحيح أن حم 
سيره /رااهوا قغى برفض طلب الازالة 
لعدم انطباق القانون ١7١‏ لسنة بسا4و١‏ ذلك 
لأن الحم اللذكور إنما عالح التزاع الذى أثير 
بشأن انطياق أو عدم انطباق ذلك القاثون 
وم يقض برفض طلب الازالة » كذلك لم 
يقض الحكان الابعدائيان برفض هذا الطلب 
كا زعم الطاعن بل قضيا بها ضمنا كا 
سيق البيان . 


و وهن حيث إنه أذلك كله يكو نالطعن 
فى غير مله متعينا رفضه » ٠‏ 

( القضية رقم 10 سنة *» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز جمد رئيس المكة وأحد 


العرونى وكمد عبد الرحن يوسف وشمد عبد الواحد 
على وأحد توشه المستشارين )ء 


3ع 
/” اكتوبرسنة ه0١‏ 
١س‏ استاناف . سلطة اللحكئة الاستئنافية , حقها 
فى تدارك ما يرد فى ا1؟ الابتدالى من أخطاء مادية . 
ب مسب نقشس 5 طن ٠.‏ . استكناف ٠.‏ 
اقضاء معاد الاسئثتاف قبل إعلان صحقته 3 وو سمب 


قاثوق عغخالطه واقم . عدم جواز إثارتة لأول مرة 


المياديء القانونية 


و لما كان رفع الاستئتاف ينقل 
موضموع النزاع برمته إلى محمكة الاسيئئان 
ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية 
وأدلته الواقعية أنه يكون لحذه الحكة بما لما 
من ولاية فى لخص الأزاع أن تتدارك مايرد 


العدد العائ, - السينة السادسة والثلانون 


في الحم المستأ نف مر أخطاء مادية وأن 
تقضي على موجب الوجه الصحييح . 

؟ - اتنقضاء ميعاد الاستئتاف أو عدم 
انقضائه قبل إعلان الاستئتاف هو سبب 
قانوتى يخالطه واقع فلا جوز طرحه لأول 
مرة أمام محكة النقض . 

( القضية رقم ٠9‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتنة عبد المزيز تمد رئيس الممكة 


وعيد اامزيز سامان وتمود عياد وتمد عبد الرعن 


يوسف وأعد قوشه ١استشارين‏ ) . 


+66 
با١‏ اكت و برسنةمة؟ ١‏ 
دقاع . تزوير . طلب الصم مكين خبيره الاستشارى 
من الاطلاع على أوراق المضاهاة . عدم إصراره على 
هذا الطلب فى مرحلى ا'تقاضى . لا إخلال مق الدفاع , 
البدأ القانوق 
مى كآأن الخصم بعد أن نمسك مما طلبه 
خبيره الاستشارى من يمكينه هن الاطلاععل 
أوراق الضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل 
قصره دفاعه بعد ذلك في مرحلق التقاضي عل 
النعى على تقرير اخبير المنتدب ثم طاب ندب 
خبير آخر و إحالة الدعوى على التتحقيق ء فانه 
لايقبل منه النعي على الحم بالاخلاء محقه فى 
الدذاع . 


( القغية رقم 705 سنة ؟؟ ق بالحيثة السابقة ) . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


رو ف ل ل عي يط 000 


هه 
م نوشير سنة ه568١‏ 
١‏ - إثيات . تقدير الأدليل . سلطة محكة 


ب - إثات . شوع . حق حكة اموذوع فى 


تكوين عقيدتها عن قيام حالة الشيوع من أى ديل فى 
الدموى . عدم العزامها بندب خيير اقيق هذه الالة . 
وس تقدير الدليل هو ما تستةبل به 
محكنة الوضو ع ولحا وه تباشر سلطتها فى 
هذا التقدير ان تأخذ ا تطمئئن إليه مطرحة 
ماعداه ولو كان محتملا م أتامت قضاءها 
على أسباب تؤدى إلى النقيجة التى اتتهث إليها 
وما أصلها الثابت فى الأرواق . 
؟ - لحكة الموضوع أن تكو نعقيدتها 
عن قيامحالة الشيوع التى يدعيبا أحدالأخصام 
من أى دليل قى الدعوى دون أن تكون 
ملزمة بندب خبير لا ترى حاجة إلى الاستعانة 
به حى ولو كانت قد ندبت أحد الحبراء من 
قبل لتحقيق مزاعم خصم آخر عن حصول 
الأسانيد الدالة على الشيو ع ٠‏ 
(القضية رقم > سئة 79 ق رئاسة وعصوية السادة 
الأسائذة عبد ااعزيز تخد رئيس الحكئة ويمد نواد 


جاير واسحق بد السيد وعد عبد الواحد على وأسمد 
قوشه الستشارين ) ٠‏ 


؟'وه 
م نوفير سنة 1١9468‏ 

. شرطة‎ ٠ دعوى . انقداع سير الأصومة‎ - ١ 
ألا نكون الدءوى قد تهيأت لاحم فى .وضوعما بل‎ 
514 وفاة الحمم أو ققد أهايته أو زوال صنته .الواد‎ 
* وهة؟ و0955 مرائات‎ 

ب - إجارة . قسهة . ورود الاجارة على نصيب 
مفرز وما عليه من اليناء . نعدام صفة. المتأجر فى 
السك قل الصركاء بأن القسمة وردت على الأرض 
دون البناء . 

ب س ملكية . نطاقها , اثمتلها ما قوق الأرش 
وماعتبا مالم إبوحد اتفاق يالف ذاك . 

و ب دعوى . دعوى مط لبة بالأجرة .إثارة تزاع 
فى الملك . حق الكة فى رفض واف الرفوى ليدم 
جدية التزاع فى الملك ٠‏ 

م - إجارة . وقف . حق ناظر الوقف فى إخلاء 
المتأجر دون اذن القاضى . لاعنع من ذلك أن يترتب 
على الإخلاء هدم البالى ٠‏ 

وس اجارة . قسمة . ليس للستأجر الجاحة فى 
سند ملكية المؤجر . ليس أه الاعتراض على القسمة الى 
أجراها المؤجر مم شركائه . 

زح قسمة . تسجيل . أجارة . عدم جوان اعتبار 
المستأحر من الغير الذى ممتج سدم تسجيل الفسمة . 


المبادىء القانونية 

ا لا ينقطع سير الحصومة وثقا 
لنصوص المواد 595 و ه6١‏ و 5ؤ" من 
قانون المرافعات بوفاة أحد الحصوم أو فقده 
أهلية الحصومة أو بزوال صفة هن كان 
براشرها نيابة عنه إذاكانت الدعوى قدتبيأت 
للحم فى موضوعبا » وتعتير الدعوى كذلك 
متى كانالحصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتم 
الحتامية فى جلسة المرافعة قبل الوقة أو فقد 
الأهلية أو زوال الصفة . 

؟ دمت كاري الستاجر قد استأجر 

م ؟ 


١ ٠ 


نصيبا مفر زا في الأرض .بما عليهمن المباي فلا 
صبفة له فى المّسك بأن القسمة بين الش ركاء 
إنما وردت على الأرض دون البتاء ٠‏ 

سب ملكية الأرض تشمل مافوقبا وما 
محتهامتق كان لا يوجد اتفاق على خلا ف ذلك ٠‏ 
4 المحمكة الموضوع إذا ما أأثير أماهها 
تراع ف الملك سواء من المدعي عليه أو هن 
خصم خارج عن الدعوى وحي بصدد علاقة 
بين مؤّجر: ومستأجر ألا تعتد هذا الزاع 

وأن تمضى فى نظر الدعوى متى استبان لها 
عدم الجد فيه. : 

.و - لتاظر الوقف ال لقني طلب إخلاء 
الستأجر ولائتوقف ممارسته لهذا المق على 
استعذان القاضى حتى ولو كان الأخلاء يترتب 
عليه إزالة مبان ليقم بناه جد يدا ويجعل هن 
المكان المؤجر منورا أو مرا أوحديقة حسما 
يشاء وفقا للرسومات المندسية ول رخص ةاليناء 
نما يكون نحت نظر المسكمة عند طلب 
الاخلاء لهذا السبب . 

سمل ل لبان قز أن مجادل ااؤجر 
فى سند ملكيته وعما إذا كان له الق فى 
القسمة الى أجراها أو أن هذه القسمة قد 
شايها بطلان أو غالفة للقانون . ' 

ا هق كان الحكم إِذ قرر أن القسمة 
مقررة للحق و ليمت منشئة له وتسجيلها غير 
لازم للاحتجاج به فما بين التعاقدين أو 
طرق الحصومة في دعوى القسمة وإن كان 


العدد العاشر السنة السادسة والثلائون 


واجبا بالنسبة للغير وثم من لهم حقوق عينية 


على العقار مل القسمة وليس من بهم 
المستأجر لأنه صاحب حق شخصي فآان 
هذا الذى قرره لاخطأ فيه ويتفق مع المادة 
العاشرة من قانون الشهبر العقاري رقم ١1‏ 
أسنة 1145 

(القضية رقم سنة؟7 ى رثا سة وعضويةالسادة 
الأسا ئذة عبد المزيز مد رئيس الحمكة وعبدالءزيزسلبان 
وحمد عيد الرهن يوسف وتمد عبد الواحد على وأجد 
قوشه المستشارين ) . 


“وه 
م نوشير سنة ١406‏ 

سل مجااس بلدية . طلب تر.خيص بالبناء من بلدية 
الاسكندرية . عدم اعتراضالبلدية على البناء أو سكوتها 
عن اعطاء الترخيس . لا يجوز لطالب الترخيص أن 
عضى فى البناء قبل الحصول على وخصة . 

بي ل أعمال ادارية . امتناع البلدية من اعطاء 
ترخيس بالبناء . حم . تسبييه . تقريره أن صدور 
- سابق باعتبار امتنام اابلدية هن إمطاء الترخيس 
غير تا نوتى مما يعبيز لطا لب الترخيص أن عضى في ينائه 
وجوب اعتبار ما قرره هذا الحتع معطلا للاهر الإدارف 
ومخا لا لمبدأ الفصل بين السلطات ‏ 

ج ب نقض . طعن . سيب جديد . امك لأول 
مرة أمام محكة النقش يملا المكم فى قضائه فوا عن 
مبلغ مصلوب على سبيل التعو يض . لايتير سيرا جديدا . 

د - قوايد . جواز القغاء بفواه عن مبلغ معطاوب 
على سييل التمويش . المادة 7+١‏ مدني جديد الى عنم 
ذلك ٠‏ ليس: لها أبر رجدى . 

م س فواك . وجوب #صر سعر الفائدة القانوية 
من ١١‏ أكتوير سنة ١564‏ عل 4 يز 

و ل فوائد . الفواك التأخيرية عى الأصل . 
أعتيارها غير تأخيرية . وجوب الإفصاح من ذلك فى 
الحم مم يان الأسباب. 


قضاء محمكة النقض المدنية 


المبادىء القانونبة 


و ليس ى نصوص قرار بلدية 
الإسكندرية الصادر فى ١5‏ من فبراير 
سنة ١9.‏ ولا فى المرسوم الصادر فى ٠+‏ 
من أغسطس سنه وهم( الخاص بأحكام 
التنظم نص مجيز لطالب الترخيص بالبناء 
عند عدم اعتراض البلدية على طلبه أ 
سكوتها عن إعطائه برخيصا فى خلال 
الدسة عشر يوما التالية لتقديم طلبه أن يعضى 
فى إتامة بنائه دون حرج » بل المستفاد من 
هذه النصوص أن اليناء إذا أفم فى هذه 
الحالة يجوز للبلدية أن تتخذ الاجراءات 
الادارية وتمنع متابعة الأشغال فضلا عن 
تعريض صاحب البناء للعقو بات المنتصوص 
عليبا في المادة ١١‏ عن الهدم أو سد الطريق 
أو إرجاع المكان هالت الأصلية المشار إلمها 
ف المادة ها من د كر يتو التنظم . 

؟ متي كان الحم قد قرربأنهلامجوز 
لأحد أن بتعرض لطالب البناء فى إتامة 
بثائه بعد أن صدر حم إعتبار امتناع 
البلدية عن إعطاته ترخيصا بالبناء عملا مالفا 
لاقانون » ذان هذا الذى قرره الحم فضلا 
عما فيه هن تعارض همع ميدأ الفصل بين 
الساطاتوعدمتعر ض القضاء للقرار الادارى 
بالالغاء أو التأويل أو الغسير حسيا كان 


يوجبه نص الادة ١١‏ من لانمة ترتيب المحاكم 
الأهاية » فآن جكم القضاء باعتبار القرار 


لاما 

الادارئ عغالها القانون لا يعدو أن يكون 
مجرد نوجيه لجبة الادارة للا يجب عليها أن 
تتخذه فى خصوصه » ولايمكن أن يقوم 


حكم القاغي مقام القرار الصحيح الواحب ٠‏ 


عل الادارة ااذه 3 


س ‏ السك لأول هرة أمام مكة 
التقض بأن الحكم قد أخطأً إذ قضى بالفوائد 
عن مبلغ مطلوب على سبيل التعو يض لا يعتبر 
تمسكا بسبب جديد متى كان المحكوم عليه 
قد دفع الدعوى بطلب رفض التعويض » 
ذلك أن سبب الطعن يندرج فى عموم ما دفع 
به وذلك فضلا عن أن هذا السبب لا يعدو 
أن يكون حجة تانونية ممتة يستدل. 
بها علي خطأ الحكم فى قضائه بالفوائد 
القانونية. 

لايكون الحم مخطئا إذ فذى 
بالفوائد القانونية عن هبلغ مطلوب على سبيل 
التعويض وفقا لنص الادة ١١+‏ من القانون 
ادق القدسمء ذلك أن المبلغ لمطالب به.عبارة 
عن هبلغ من المال مستحق في ذمة المسئول 
وان اختلف فى تقديره إلا أن الحم قد 
حدده وحم الحلاف في شأنه بتقدير مبلغ 
معين تعتبر ذمة هذا المسكول مشغولة به منذ 
مطالبته بة رسيا لأن الأحكام مقررة الحقوق 
وليدت منشئة لما ولال للتحدى بنصن 
المادة +7 من القانون المدتي الجديد لأنه على 
ماجرى بهقضاء هذه الحكة تشريع مستحدث 
وليين له أ رجعي. 


يفك ١‏ 
ه - إذا كان الحم قد حدد الفوائد 
الققانونية بسعر ه //ا من تاريخ المطا لبةالرسمية 
حتى السداد فانه يكون قد أخطأ فى هذا 
اتحديد بالذسية للمدة التى تبدأ من ١١‏ هن 
أكتوبر سنة و94( تاريخ سريان القانون 
المدتي الجديد ويتعين إنقاصها إلي ؛ ,ير من 
هذا التاريخ وفقا لنص المادة :ملا مزه . 


د الأصل فى استحقاق الفوائد 
القانونية أن تكون تأخيزية ما لم يفصح 
إل علة ٠‏ 

( الفضايا أرتام 1١‏ سئة 05 و8090 سنة 8" 
و7 سئة ؟” ق برئاسة وعضوية السادة الأساهذة 
عبد البزيز عمد وثي اللمسكة وتحد فواد جابر واسحق 
عبد السيد. وتمد عبد الرحن يوسف وعمد عبد الواحد 
على الستثارين ) . 


مه 
مم نوشير سنة مموا 

ا ا ا ا لم 
مرسى 0 00 أنغاذما فى وام المائر زن ٠‏ لين 
غالانه 0-2 
ا ب ح- تقش - طمن . إجراءات الطمن ٠‏ وجوب 
غير قابل للتجزئة . نس المادة ؛ ه؟ عرافعات' مقيد ى 
خصوص الطءن بالنقض عا تفرضه المادتان 9اغو١؟؛‏ 
من تانون المرافات من وجوب اشال تقرير الضمن 
على جيع الخصوم وإعلامهم به فى الممياد . 


متي كان الحم المطعون فيه قد 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


قضى ببطلان إجراءات نزعالماسكية و بطلان 
حك مرسى المزاد الذى انتهت به تلك 
الاجراءات لعدم اتعْاذها فىمواجبة الهائزين 
الذين يعل بهم الدائنالمرتهن المباشر للاجراءات 
ذآن الأزاع على هذه الصورة هو موضوع غير 
قابل للتجزئة ويجب لكن يكون الطعن 
مقبولا شكلا أن تتخذ بالنسبة إلى جميع 
الحصوم فيه إجراءات الطعن التى أوجيها 
القانون فذا بطل الطعن بالنسبة لأحدهم 
وأصيح الحم تهائيا بالنسبة إلية بطل تبعا 
بالنسبة للتجميع . 

و الاختصام فى الطعن بالنقضٍ 
وفقا للمادةة؟: من قانون المرافعات لايكون 
إلا بتقرير حصل فى قل كتاب المحمكة شامل 
لأسماء الصوم جميعا 
الغمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا 
لنص المادة ١م‏ من قانون المرافءات ولايعقى 
من ذلك على ما جحرى به قضاء هذه 


ويجب إعلانه إلهم ىق 


الحكئة ‏ ما ورد بالمادة 6م« مرافعات من 
أنه إذا كان الحكر المطعون فيه صادرا فى 
موضوع غير مقابل للتجزئة ورفع الطعنءلى 
أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب الختصام 
الباقين ولو بعد فوات المرعاد بالنسبة لهم ب 
ذلك لأن نص امادة ويم المشار | ليه مقيد فى 
الطعن بطريق النقض عا تفرضهه المادة و 

مرافعات هن وجوب اشثال ذات تقرم 
الطعن على أسعاء الحصومالواجب اختصامهم 

ويا تفرضيه المادة 1م مرافعات هن وجود 


«قضماء محكة النقض المدنية 


إعلان" مؤلاء الخصوم جيعا فى الميعاد 
المتصوص عليه فيها و إلا كان الطعن باطلا . 


المملكر 

و ... من حيث إن الأستان مد مود 
جلال ‏ المطعون عليه الأول قى الطعن 
رقم ١48‏ سنة ١م‏ ق ‏ دفع بعدم قبول 
هذا الطعن شكلا لأن تقرير الطعن لم يعلن 
إعلانا صبحا إلي كل من أوحب القانون 
اختصاههم وتبعا اذلك يكون الطمن باطلا 
بالنسية مميع الطعون علمهم لأنالتزاع الذى 
صدر ق موضوعه الحك, المطعون فيه غير 
قأبل للتجزئة » يا دفعت السيدة أمينة هائم 
عبد الرازق المطعون عليها الأولى فى الطعن 
رقم 141 سنة ولاق ل بعدم قبول هذا 
الطمن الأخير شكلا لأن الطاعن لم معصم في 
هذا الطعن جميع الخصوم الواجب اختصاههم 
قأنونا . : 
د ومن حيث إن الطاءن رد على هذين 
الدفعين : أولا ب بأن الحصنين الحقيقيين 
فى التزاع ها الأستاذ مد ممود جلال بصفعه 
والسيدة أميته هائم عبد الرازق بصفتههاو لكل 
منهما نصيب في الأطيان التى طلب بطلان 
إجراءات نزع الملكبة الخاصة بها » وعلى ذلك 
يكون موضو ع اللزاع تابلا للعجزئة ل 
أما باقى الخصوم فى الدعوى قانهم م يكونزا 
إلا خصوما شكليين ولم تكن لهم طلبات 
موجبة إلي الطاعن » ثانيا - بأن كلا من 
الطعنين قد رقع قى المبعاد المقرر له قانوتا » 
إِذ رفع الطعن الأول خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ إعلان المسكم المطعون فيه بناء على 
طلب الأستاذ حمد مود جلال بصفته » كا 


وف 


رفع الطعن الثاتى ف الميعاد القانوق أيضا » 
لأن السيدة أمينة هائم عبد الرازق لم تعلن 
الطاعن الحم » هذا فضلا عن أن الادة عيرم 
هن قانون المرافعات أجازت أن فوت ميعاد 
الطعن أو قبل الحكم اللطعون فيه أن يطعن 
فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد 
وأوجب اختصام باقي الحكوم لهم ولو بعد 
فوات الميعاد . 

و وهن حيث إن النيابة العامةأدت رأيها 
بالانضام إلى التمسكين بالدفعين وطابت الحم 
بعدم قبول الطعنين شعلا . 

دوهن حيث إن الحم المطعون فيه قذي 
ببطلان إجراءات تزع لللكية التى اتخذها 
الطاعن ضد فريق أسرة الطويل بالنسية 
للا'طيان الكائنة بناحية بردنوها ومقدارها 
(٠‏ قدانا وببطلان حم رسو المزاد الذى 
اننهت به تلك الاجراءات وذلك تأسيسا على 
أن هذه الأطيان قد 1 لات ملكيتها إلي فريق 
أسرة جلال مقتضى عقد بدل ثابت التاريخ 
فى م من نوفير سنة 1١14‏ وعلى أن الطاعن 
كان يعم بأن فريق أسرة جلال ثم الهائزون 
للا'طيان بناءطى العقد المشار إليه ورغم علمه 
بذلك لم يتخذ إجراءات نزع الملكية فى 
مواجبتهم - ولاكان الأرزاع فى صورته هذه 
غيرتابل للتجزئة فانه جب لكي يكون الطعن 
مقبولا شكلا فى هذه الخالة أن :تخد بالنسية 
إلى جميع الحصوم فيه إجراءات الطعن القى 
أوجيها القانورن ذا بطل الطعن بالنسبة 
لأحدمم وأصبح السك نائيا بالنسبة إليه 
بطل تبعا بالنسبة للجميع . 

د ومن حبث إن الاختصام في الطعن 


١٠64 


بالنقض وذقا للمادة و بهن قانون المرافعات 
لايكون إلا بتقربر محصل فى قم كتاب 
امكة ‏ شامل لأسعاء الخصوم جميعا ويجب 
إعلانه إلهم فى الخممسة عشر يوما التالية اتقرير 
الطعن وفقا لنص الادة 1*؛ هرل ‏ قانون 
المرافعات » ولا يعني من ذلك - على ماجري 
9 قضاء هذه الممكة ‏ ماررد ف الادة مم 
من قانون المرافعات » من أنه إذا كان الحم 
المطعون فيه ضادزا فى موضوع غير قابل 
للعجزرئة ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في 
البيعاد وجب اختصام الباقين وأو بعد فوات 
لميعاد بالنسبة لهم ذلك لأن نص المادة 
4ه المشار إليه مقيدفي الطعن بطري قالنقض 
5 تفرضه المادة ١9‏ مرافعءات مرنل ‏ 
وجوب اشتال ذات تقرير الطمن على أسماء 
الحصوم الواجب اختصاءهم » وبما تفرضه 
المادة ١م14‏ مرافعات من وجوب إعلار”تف 
هؤلاء الحصوم جميعا قى الميعاد المنتصوص 
عليه فيها ‏ وإلا كان الطعن باطلا - 


0 ومن خْيث إنه بين من الأوراق أن 

. تقرير الطعن رقم 149-سنة 7١‏ ق قد خلا 
هن اختصام عبد الله أبو زيد الطويل الذى 

كان مخعص) فى درجت التقاضي الابعدائية 

والاسعئتافية اععباره أحد المدينين المتزوعة 

ملكيتهم وأن هذا التقرير لم يعان فى الميعاد 

المتصوص عليه فى المادة وس مرافعات إلى 

حسين كامل جلال الراسي عليه المزاد 
والسيدة أهينة هائم عبدالرازق أحد المحكوم 
لمصلحتهما ببطلان الاجراءات و أن الطاعن قد 
اقتصر ف الطعن رقم 14١‏ سنة ؟* ق على 
اختصام الأشخاص الثلاثة المذكورين الذين 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


م ختصموا فى الطعن السابق دورتث قي 
ا حصوم الذين اختصموا فى مر حلق التقاضي 
الابتدائية والاستئنافية . 

دوهن حيث إنه ينينى على عدم إعلان 
تقرير الطعن رقم ١5‏ سنة ؟؟ ق إلى حسين 
كامل جلال والسيدة أمينة عبد الرزاق بطلان 
الطعن ال كور بالنسبة اليهما وبالتالى بالنسبة 
إلى باتى المطعون عليبم فى ذلك الطعن لعدم 
قابلية موضو ع الثزا ع للعجزئة ا ينبني من 
جبة أخرى على عدم اشمّال كل من تقريرى 
الطعن على أسعاء الحصوم جميعا بطلان الطعنين 
لنفس السبب - أما قول الطاعن بأن الطعن 
الثانى يعتبر مكلا للطمن الأول فلا سند له من 
القانون . 

د« ومن حيثإنه بين مما تقدم أن الطمنين 
غير مقبولين شكلا فبتعين الحكم بذلك » ٠‏ 

( الفشيتان رقا 1١145‏ و181١‏ ستة ؟؟ ق برئاسة 

وعضوية السادة «لأساتذة عبد العزيز سلبان وتخمود 
مياد واسحق عبد السيد وعد عبد الرعن بوسف وأحد 
قوشه المستدارين ) ٠‏ 


66هة 
٠‏ نوشير سنة ١68‏ 
علب . مسكواية . المرخص ,عزاولة مهنة طب الأسئان 

وجوب بحث مؤهلات طالب الترخيس قبل تكليفه يأداء 
امتسان . براشى المكومة فى من اأرخيس ممجة وجوب 
أذاء الامتسان دون يحث مؤهلات وشرادات طالب 
الرخيص . وجوب مساء لتها دن وذا لجلا 0 

المبداً القاوى 

إنه بين من نصوص المواد !واو" و4 
من القانون دم 4 لسئة ١9+.‏ الحاص 
بتطبيب الأسنان أنهيشترط مث الجبة الختصة 


قضاء ممكة النقض المدنية 


بأصداد الترخيص بمزاولة ههئة طب الأسئان 
فى مؤهلات طالب التررخيص التحقق من صمة 
وقيمة الدباوم المقدم منهو كفايته لنيل الرخصة 
فاذا وسجدت فبها مقنعا منحته الترخيص غير 
تكليف بأداء امتحان و إلا كافته بأدائه وعلى 
ذلك يكون هن الحطأ القول بأن المشرع 
أوجب الامتحان اط_لاتا دون اعتداد 
.مؤهلات طالب الترخيص التى قد تعفيه من 
أدا, الامتحان . وإذن فى كان الواقم أن 
هو أن وزارة الصحة إذا تراخت فى إعطاء 
الترخيص لطالبه لم يكن مرجع هذا القراخى 
رغبتها فى محث مؤهلاته وتقديرها وإبما 
صدرت فى ذلك عن فبمخاطىء للقانون وهو 
وجوب أداء الامتحان لكل من بيده دبلوم 
أجنى و يبغى ممارسة المبئة دو نتقدير او هلانه 
ان مسلكها يكون خاطئًا تال عن قانونا. 

(القضية رقم * سئة 0ق رئاسة وعضوية'اسادة 
الأساتذة عبد المزيز عمد رئيس الحسكة وعبد العزيز 


سلياث و#ود عياو وتمدعيد الرحن بوسف وأعد قو شه 
المتعارين ). 


5ه 
٠‏ وشير سئة 60هوا 
سثولية . تعويش . مناط الم جمويش لصاحب 
الأرض الى تعطلت زراعتها قيام الحكومة بانثاء 
مصرف , هو ثيوت أن صاحب الأرض هو |اضرور 
اقل . 


المبدأ القانوتي 
لايكن للحكم بالتعو رض لصاحب الأرض 
النى تعطلت زراعتها سيب قيام الحكومة 


١ ن؟ة‎ 


بانشاء مصرى أن يثبت تحقق الضرر بل يجب 
أيضاأن يكون طالب التعؤيض هو المضرور 
فعلاء فاذا كانت هذه الأرض مؤجرة للغير 
وأعالت المحكة الدعوىط التتحقيق لاثبات 
تنازل صاحب الأرض للمستأجر عن مقابل 
الضررثم أصدرت حكبها بالتعويض لصاحب 
الأرض مكتفية بالتحدث عن بوت الضرر 
وتقدر التعويض دون أن تقول كلتها فى 
نتيجة التحقيق ذفان حكنها يكون قاصرا 
قصوراً ستوجب نقضه . 

( ااقضية رقم 44 سنة ؟» ق رئاسة وعصضوية 
السادة الأسائذة عبد المزير تمد رئيس المكة ء 


وتمود عاد ء وأسعق عبد الميد عومد عد الرمن 
توسف » وأحد ةوشه المستداربن . 


لأوة 
٠‏ نو فير سنة ها 

| وكلة . بمع . اشتراط مصدر البضاعةعلىالبنك 
أأوجود 5 اليلد الذى شعحنت إأيه هذه اللضاعة ٠.‏ عدم 
تسلم سندات الغسن إلا بعد المصوك من المشترى على 
قيمتها بالاسترلبتى . خا لفة البنك هذه المروط بحجة 
قيام العرف أوالنا نون فى هذه الهة -ا ئلا دون #فيذما. 
وحوب مداءلة انك عن خطئه . 

ب ل وهوق . «صروفات الدعوى 8 لامح بها 
إلا على العم اللحسكوم عليه فبها . الماذة 561 
مرافات . 

و - إذا كان العرف أو القانون فى 
للد الذى شحنت إليه البضاعة يحول دون 
تنفيذ تعليات البائع من عدم تسلم سندات 
الشدن إلا بعد دفم قيمتها بالااستر ليى وكان 
البائع قد اشتزط عند عدم الدفم تحزن 


!وأ 
البضاعة والتأمين علما فانه يكون هن 
الواجب على البنك الذى نيط به هذا العمل إما 
التنحجى عن قبوله أو القيام ,مخز ين اليضاعة 
وفقا لتعليات المرسل فان خالف ذلك وسلم 
المستندات كان مسكولا عن عمله . 
؟ ‏ إنه وفقا لنص المادة باهم هن 
قانون المرافعات لاحك بمصروفات الدعوى 
إلا على الحصم المحكوم عليه فيها . وإذن فق 
كان أحد الحصوم قد استأنف الحم 
الابتداتى م استانف خصم آخر آن كه 
الاستئناف إذ رفضت الاستئنافين وحكت 
بمصرواتهما على أحد ااستأتفين دورتف 
المسعأ نف الآخر نكون قد خالفت القانون . 


ا ميو 
« ...من حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب 
الأول على الحم المطعون فيه القصور في 
الأسباب بعدم الرد علي عناصر مسولية 
المطعون عليه الأول وبتشويه الوقائع 
والأرزاقو بفساد الاستنتاج -لأن الحم 
المطعون فيه حين عرض أسكو لية بنك بار كليز 
قآل و هن حيث إن المستأ نفة ( الطاعنة ) لم تقم 
الدليل على خطأ مباشر ارتكيه بنك .يا ركليز 
اللبم إلا تأخيره فى إيلاغها بعض مكانيات 
فرع بتي جامع ولايبدو أن هذا التأخير كان 
مبعثه التقصير فى <ق الست نفة أو أنه أصابها 
منه ضرر - بل إن في تقاعدها عن الرد على 
على خطاإت بنك باكليز التعالية من 
1 لكر ه4١‏ إلى ٠١‏ رع :ةا 
مايوحى بأنها لم تسر ع بالرد فلم تعن العناية 


المدد العاشر ألسنة السادسة والثلاثون ٍ 


الى تقتضيبا المعاملات المالية ‏ ولا أدلعلى 
ذلك من أنها لم تقم دعواها إلا بعد أن 
استنفذت مكاتباتها مع بنك بار كليز وقتا 
طويلا . ومن ناحية أخرى فقد لبث الينك 
بعلق من المستأنفة تعلباتها ويحولا إلي 
عساسله باستامبول و يبلغ المستأثفة هايوافيه 
به هذا الأخير من معلومات وملاحظات » 
وعبارة اله هذه تذهب بكل ما تقدمت به 
الطاعئة من أدلة وإيضاحات لبيان الأخطاء 
الت اقترفها بنك با كليز والتقى ورد تفصيلبا 
فى الذكرات المقدمة منها إلي محكة أول 
درجة وإلى ممكة الاستئناف وأهمبا : 
أولا ‏ لا بعث بنك با ركليز بالمستندات 
للبنك العئانى لتسليمها إلى محل بكر مقابل 
لاج ك . خفضت إلي ٠٠٠٠١‏ ج.ك 
بعث فر ع بن جامع باستامبول إخطارا بام 
الطاعئة قى ١؟‏ بر :وا بالاستلام 
ولاحظ فى إخطاره أن بعض عملائهيقترحون 
عليه تسلم المستندات مقابل إبدا ع تأمين 
مؤقت بالليرات التركية حى إمام إجراءات 
التحويل اللازمة ‏ و لكنه ( بنك ينى جام ) 
لابقبل هذه الطريقة إلا إذا رخص له انيل 
:مدلة0 بذلك صراحة ل والا بقيت 
البضائع علي ذمة ومسثولية مرسليبا وهذا 
طلب هموافاته بالتعلمات ‏ اللازمة فى هذا 
الصدد ‏ وعلي الرغم من ذلك التحذير وما 


قد يترتب عليه من نتانم خطيرة فأن بنك 


با ركليز لم يتخذ حياله أى إجراء ولم يصدر 
أية تعلوات بل ولم يمخطر الطاعنة ممضمونه 
وظل ساكتا تاركا للا'قدار التصرف في 
شأن المستندات'. ثائيا ‏ ل يواف المطعوون 


نضاء ممكة اانقض المدنية اها 


عليه الأول الطاعنة ما تضمئه هذا الاخطار | الخاطىء فى تقريره للوقائع وق قساد 
وما ظبرت له نتائم هذا التقصير +أ إلي | الاستنتاج . 

توجيه اللوم إلى مراسله باستامبول فى خطابه 
الؤرخ 15/ دربو ووماتلاه . ثالثا لم 
يتتخذ بنك با ركليز أى إجراء قبل مراسله 
بإستامبول لامحافظة على حقوق الطاعنة. 
( م وكلته ) مع أنه مسئول إزاءها حتى عن 
تقصيره اليسير ‏ بل إن الأمر هنا أكبر من 
ذلك لأنه كان من تتجته أن تسم المستورد 
البضاعة دون أنيدفع "نيا كاملا بالاستر ليق 

رايعا ‏ تسم الطعون عليه الأول س 
المستندات على ما اورده الحم المطعون فيه 
على استارة مطبوعة تتضمن أواهر للوكل 
وحي عمل بروتستو عند عدم القبول أو عدم 
الدفم وخ زءنالبضاعة إذا لزم الأمر والتأمين 
علمها وإرسال للبالغ المتحصلة إلي مصر 
تلغرافيا ‏ فاو أن البنك أعطى هذه الوكالة 
حقبا على مايقتضيه القانون وتام بها هو 
ومراسله لما تمكن بيكر هن الاستيلاء على 
البضاعة قبل دفع الءُن وقد جاء القعمور 
واضحا فى أن الحكم م يذكرشيكا جما :مسكت 
به الطاعنة من ناحية موقف بنك :بار كليز من 
إخطار ١ب#/‏ بثيره؟و( ومن عدم انحاذه 
أى إجراء ‏ وهو المسكول عن خطبه 
اليسير - قبل مساسله ولم .يفطن إلى الو كالة 
الواسعة الى أشار إليها الحم وى التى ثري 
إلى اتخاذ كافة الاجراءات للمحافظة على 
ححقوق الطاعتة وخاصة دفم العْن بالاستر ليق 
وقد ممسكت الطاعنة فى باقي مذكراها 
بعتاصر المسثولية قبل بنك بارككليز شخصيا 
وللكن الح المطمون.فيه اكبتى برده امهم 


دوهن حيث إنه يبن من أو راق الدعوى 
أن الحم المطعون فيه بعد أن ذكر فى أسبابه 
العبارات الت نقلها الطاعنة في سبب النعى 
أخذ يبحث قى مدى مسئولية البنك العماتي 
( فرع بن جامع ) ثم انتهي إلى نفى السكولية 
عنه لأن ماقام به من عمل لم يبلغ درحة الخطاً 
الجسم الذى يستوجب المسئولية ثم قال 
د ولايغير منأثر ذلك أن يكون بنك بار كليز 
قد أحجر عن | إعطاء تعلماته فى هذا الشأرن 
لفرع بنى جامع حا طلب إليه هذا الأخير 
أن يوافيه بتلك التعليات إذ أن سكوت بنك 
باركليز لا ينطوى على أكثر من الوافقة فقة على 
طريقة التحصيل بالعملة التركية » و«فاد هذا 
القول أن هذا السكوت يعتير موافقة وأنه 
هع ذلك أن الحم المطعون فيهلم برتب 
مسئو لية على بنك با ركليز اعدم وقو ع -خطأ 
من مراسله لأن هذا إنما اتبع عرة فى تركيا 
وأن هذا العرف إن كانت له مخاطر .فان 
العميل يتحملبا ‏ هذا الذىذهب إليها لمكم 
غير صمح : أولا ‏ لأنه أو مبح أنسكوت 
بنك بار كليز يعتير موافقة لكان فى.هدذًا . 
خطأ موجب لمسئو ليته وذلك للاخلال 
بتعليات: الطاعنة فيا مختص بأن الستندات 
لا تسل للمسستورد إلا فى مقابل دفع قيمتها 
بالاسترليى والا مجحرى تمزيئها وعبى ذلك 
تسكون موافقة بنك بار كر إن صحت على 
خالفة هذه الشروط دون موافقة الشركة 
الطاعئة خطأ موجبا لسئو ليتها . ثانيا- أو صيح 
أن العرف أونالقا نون الترى.لا يسمح بتنفيذ 


دام 


مل 
تعليات الطاعنة من أن مستندا تالشحنلانسم 
للمستورد إلابعد دقع قيمتها بالاسترليتي لكان 
من الواجب على الينك العانى إما أن يتنحى 
عن تنفيذ مانيط به وإما أن يقوم بعخزبن 
البضائع والتأمين علبها تنفيذا لما طلب منه 
وانتظارا لما قد برد إليه عن تعليات جديدة 
توضح له المعالم وتباعد يبنه وبين السئو لية 3 
ثالنا ‏ لوصيج أن هناك عر فىتركيا يؤدي 
اتباعه إلى خا لفة تعليات الطاعنة و كان لهذا 
العرف مخاطره لكانت هذه الخاطر من نصيب 
البنك العثاني لا الشركة الطاعنة . 


«دومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحم 
للطعون فيه في| مختص بالاستئناف رقم 404 


سنة + ق بغير حاجة لبحث باقي الأسباب . ' 


« ومن حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب 
الحامس على الحم المطعون قيه خالمة القانون 
لأنها أقامت الدعوى على المطعون عليه الأول 
وحده وهذا بدوره أدخل البنكالعهانى بفرعيه 
بالقاهرة واستامبول وطاب الحم عليهما بما 
عمي أن حك به عليه نم قضت ممكة أول 
درجة بعدم قبول الدعوى بالنسية لفرع 
الفاهرة و يعدم إختصاصها بالنسبة لفرع 
استامبول وألزمت بنك با ركليز بمصروفات 
إدخانما فى اللاعوى وقضت فى طلبياتالطاعنة 
الخاصة يها قبل المطعون عليه الأول ترفضبا 
وألزمتها: ممصروقاتها فاستا تف تالطاعنة الحكم 
ضد بنك بار كليز وحده ره سنة 55 ق 
وهذا أقام استئنانا آخر( رقم ٠.‏ سنة برا ق) 
على فرعي البنك العهاني . فاما قضت محكة 
الاستئناف في الاستئنافين برفضهما يبيد 
الحم المستأنف ألزمت الطاعنة جميع 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


مصروقات الاستئنافين ومقابل أتعاب المحاماة 
على خلاف مايقذي به القانون . 


« من حيث إن هذا النعي ق مله لأنه 
وفقا لنص المادة بووم مرافعات م 3( 
بمصاريف الدعوى على الخصم الحكوم عليه 
قيبا » وقد استأنف المطعون عليه الأولحم 
كة أول درجة خيد المطعون عايهما الثانى 
والثالك ثم قضت الحكة برفض هذا 
الاسجئناف وهذا بستلزم طيقا نص القانؤن 
إلزام المستأنف بمصروقات هذا الاسعئئاف 
لأنه هو الذى أقامه وهو الذى خسره قي 
النهاية . 

د ومن حيث إن موضوع الاستئتاف 
رقم ٠باسنة‏ بو ق فى خصوص المصروذات 
والأتعاب صا للحم فيه وترى الحكة 
للاسباب السالف إيرادها لأن اللزم هذه 
المصروفات والأتعاب هو المطعون عليهالأول 
( بنك با ركليز ) فيتعين إلزامه بها » . 

(القصية رقم لا ٠١‏ سنة 259 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز جمد رئيس الحكنة ‏ وخمد 
فؤاد جابر واسدق عبد السيد » وتمد عبدالرن يوسف 
وعد عبد الواحد على المستشارين) . 


رمه 
م٠‏ نوفير سنة مما 
حير . حلفه البين قبل مباشرة كل *لى ندب [ليه ٠‏ 
يحانون نا واحدة وقنا لاقا نون ركم ١‏ لسنة ١911‏ 
المادة ة؟؟مرائمات. 
المبدأ القانوى 
الإجراء الذى اقتضعه المادة بوبب؟ صرافعات 


ضاء ممكنة التقض الجنائية 


من وجوب حلف الخبير الغر مقيد اسعه في 
الجدول عينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن 
يؤدى عمله بالصدق والأماءة و إلا كانالعمل 
اطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة 
لغير موظفى المكومة أما هولاء فقد صدر 
بشأعهم القانون رقم ١‏ لسنة ١107‏ الذى أجازت 
مادته الأولى تحليفهم عينا واحدة أمام رئيس 
محكنة الاستئناف وأن تقوم الهين الى تؤدى 
هذه الكيفية مقام الهين التى اشترطبا القانون 
النسبة للخبراء . 

( الفضية رقم ١48‏ سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
المادة الأسا ئذة عبد العزيز يمد رئيس الحككة وتمود 


عياد وعد فؤاد جاير وأسعحق عبد السيدو#دعبدالواحد 
على المستعارين) ٠‏ 
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٠‏ نوفير سئة 6هوا 

. طعن . إعلان . إعلان الطمون 7 
ى الحل الختار امون فى ورقة إعلان المي .عدم'شتراط 
سدور توكيل من المطموق عليه إلى صاحب الحل ؤوقت 
الاعلان المادة "8٠‏ مرافمات 

ب س عقد . النزام . قوة قاهرة . عدء انقسات 
الالعزام المقدى إلا باستسالة الوفاء بقوة تاهرة أو حادث 
بيرق طارىء 8 مثأل . 


سد لاض 


المياديء القاونية 

و امخاذ المطعون عليه حلا مختارا فى 
ورقة إعلان الحم المطعون فيه ببيح إعلانه 
بالطعن بالنقض فيهذا الحل وفقا المادة ٠.مم‏ 
من القانون المرافعات وأولم يكن قد صدرمن 
المطعون عليه لصاحب امحل المختارت و كيل فى 
تاريخ الاعلان ذلك أن الخصم أن يتسخذ عملاعختارا 


هلاه | 


دون أن يكون صاحب هذا انحل وكيلا . 
؟ لا يتفسخ الالررام العقدى إلا إذا 
أصبح الوه به مستحيلا استحالة مطلقة 
بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى طارىء 
لا قبل للمدين بدفعه أو توقعه وأن يكون. 
ذلك سبب أجنى عنه . وإذن فى كانالدين 
قد تعبد بتورد مقدار معين من الذرة إلى 
إحدي الجبات الحكومية وكانت القرارات 
الى أصدرتها وزارة العّوين إبان التعاقد 
بالاستيلاء على هذه الغلةلم تكن عامة بل تناو لت 
كيات معينة منها وفى بعض الجبات دون 
بعضبا فأنه لم يكن من المستحيل على المدين 
استحالة مطلقة تنفيذْ تعبده » سيان بعد ذلك 
أن يكون هذا التنفيذ قد أرهقه أم لم يرهقه 
خصوصا إذا كان التعاقد قد ثم فى ظل 
قيام الأحكام العرفية وفْتنا للقاتون رقم ١١‏ 
لممنة بود والذى أحاز للسلطة القائمة على 
إجرائها الاستيلاء على المواد التموينية وبعد 
صدور المرسوم يقانون رقم/١١‏ لسنة .م١‏ 
بتنظم أواص الاستيلاء والتكاليف التىتصدر 
بموجب القاثون المشار إليه ما مجعل أواص 
الاستيلاء متوقعة الحصول من وقت لآخر 
وينتي معه القول يقيام القوة القاهرة . 


اممو 


م ... هن حيث إن الطعون عليه دفع فى 
مذ كرته المودعة قى ١١‏ كربارلاه ةا بيطلان 
إعلان تقر بر الطعن إذ لم يعان اشخصه أو فى 


فين 


قي عل مختار سابق لأوانه أى قبل أن يوكل 
الطعون عليه محاميا عنه لدى تمكمة النقض » 
الثابت أن إعلان تقرير الطعن حصل فى 
سو من_مايو سنة 9ه8١‏ ولم يوكل المطعون 
عليه محاهميه الذى أعلن التقرير فى مكتبه 
إلا ىق أول يونيه سنة ١6+‏ محضر 
تصلديق رقم سلإم؛ سنة |١900‏ توثيق 
القاهرة .. والاعلان في الحل الختار أمام 


الاستئناف وان صصح اعتياره امهل الختار . 


أمام مكة أول درجة فانه لا يصح في إعلان 
الأوراق المتعلقة بالنقض ذلك لأن الاستئناف 
استمرار للخصومة و نقل للقضية برها أمام 
' محكة ثاني درجة » وليس الأمر كذلك فنا 
يتعلق بالنقض فعدم تسلم الاعلان لنفس 
الشخص أو قي موطنه الأصلي » ؟ تقضني 
بذلك الأادة ١١‏ من قانون المرافمات يجمله 
باطلا طبقا لنصالمادة ؟ من قانونامرافعات 
.المشار إليه . ١‏ 


د وحيث إن الدفم مردود بأن المطعون 
عليه مسل بأن إعلانه بعقرير الطعنق مكتب 
الأستاذ تمد أبو العينين ابراهم إنما كان لأنه 
انحذ هذا المكتي علا ختارا له قى إعلان 
الحم » فقد. ممسكت الطاعنة في هذا كرتما 
الى ردت. بها على هسذًا الدفع بأنها أعلنت 
الطعن فى هذا امحل لأن المطعون عليه اتخذه 
محلا مختارا فى ورقة إعلان الحم * فلم يتكر 
الطعون عليه هذه الواقعة بل حصر دقاعه في 
أن المادة .يرس مرافعات لا تبيح إعلان تقرير 

الطعن بالنقض فى الحل اغتتار وهو دفاع 
عردود بأن نص المادة ١م‏ سح أى طعن 


العدد العاشير ‏ السنة الشادسة والثلاثون 


فى الحل انختار للبين فى إعلان الم حتي 
لو كان الطعن بطريق التقض» وعلى ذلك 
يكون إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه في 
محله الختار صحيحا وأو لم يكن قد صدر من 
المطعون عليه لصاحب انحل الختار تو كيل 


فى ذلك التاريخ لأ للخصم أن يتنب محلا عمتارا 


دون أن يكون صاحب هذا الحل و كيلا 
وعلى ذلك يكون هذا الدفع فى غبر عله و بتعين 
رفضه ٠‏ 


« هن حيث إرث الطمن قد استوقي 


أوضاعه الشكلية . 


.دو ومن حيث إن هذا الطعن بني على 
سببين » يتحصل أولما - فى أن الحم 
الطعون فيه قد خالف القانون إذ اعتبر 
أن الاستيلاء على كمية الذرة التي ادعى 
المطعون عليه أنه كان قد أعدها للتوريد 
ومقدارها 97+( أرديا ميرىء.لذمته ذلك 
لأن الاستيلاء على الذرة إبان التعاقد لم يكن 
عاما على كافة المحصول بل تناو لفقط كميات 
معينة هنه فى بعض المديريات واللمحافظات 
قوينها 5 يستفاد من قرار وزير الآوين 
(١‏ سنة ١941‏ وقراره رقم١١١1‏ سنة41و١‏ 
الذى أعال إلى القرار السابق » وبذا لم تكن 
هناك استتحالة مطلقة مانعة من تنفيد المطعون 
عليه لعهده أرهقه هذا التنفيذ أو لم يرهقه 
لا سيا وقد قام فعلا بتوريد 5ه أرديا 
بعد الاستيلاء . وأماما أورده الحم وهو 
بصدد تقدبر الاستحالة من أن ابياحة تداول 


الآرة انما حصل فى فبرار سنة 4و١‏ أى 
بعد | نقضاء مدة العقد اشتنادا إلي الحطاباث 
المتبادلة بين. طرفى الحصومة فانه رغم أن 


قضاء ممكة ألا ض المدنية 


ديباجة هذه الحطابات ليس من شأنها أن 
تدحض ما ورد بمذكرة وزارة الموين 
المؤورخة (١١‏ من فبراير سنة ١44‏ هما أن 
حرية تداول الذرة قد أطلقت منذ ه من 
أ كتوبر سنة 154١‏ ما كان يجعل حصول 
المطعون عليه على الذرة ميسورا فآن الجدل فى 
خصوص ذلك أيا كان تاريخ هذه الاباحة 
لا يعنى قى مقام الاستحالة. شيفا مادام 
الاستيلاء لم يكن عاماء ا أن المكم الطعون 
فيه إذ اعتير أواهر السلطات لا يمكن توقعبا 
أو تقدير احتّال وقوعها لأنها اجراءات 
استثنائية لا تدخل فى حدود الألوف الذي 
يطلب من المتعاقد أن يتوقعه فتكون عثابة 
القوة القاهرة الى ترىء الملترم من الراهه 0 
وهذا الذى قرره الحم خطأ قانوتى ظاهر 
لأن مثل هذه الأوامر ف ثما كان فى استطاعة 
كل شخس عادي أن يتوقع صدورها 


ما دامت الاحكام العرفية معلنة وللسلطة 


القائمة على إجرائها دق الاستيلاء على المواد 
القوينية بسبب ظروف الحربومنثم يكون 
الحم المطعون فيه قد أخطأ تطبيقالقانونما 

« ومن حيث إن هذا النعي في ممله ذلك 
أن الحم المطعون فيه إذ قرر « وحيث ان 
المتعيد لا تيرأ ذمته من تعهده الا إذا تبين 
أن عدم التنفيذ راجع الى سبب أجنى غير 
منسوب اليه ولا يمكن توقعه أو دفعه ومن 
ذلك أمر الحاكم كالقوانين والاوامر 
المسحكرية الى تصدر في حالة الهرب 
أو عند اعلان الأحكام العرفية والق 
من شأنها أن جعل التتفيذ ستحيلا » 
ثم قال و وحيث انه يبين مما تقدم أن 


01م 
المتعبد. ‏ المطعون عليه حم يستطع القيام 
بتوريد الكية الباقية من الذرة بسبب الأواص 
العسكرية بالاستيلاء على ما أعده منها وهذا 
الظرف يبرىء ذمته ولا يجمله مسولا قبل 
الجبة المتعبد لها ... لأن أوامر السلطات 


لمكن توقعها أو تقدير احتال وقوعبا لأنها 


إجراءات استئنائية لا تدخلل في حدود 


اللألوف الذى يطلب من المتعاقد أن يتوقعه 
' فضلا عن أن تلك الأواهر لا يمكن المدين 
' دفعها أو مخالفتها ٠.٠‏ » فالحسك المطعون فيه 
إذ قرر ذلك يكون قد خالف القانون ذلك 
لأن الالتزام المقدى لاينفسخ إلا إذا أصبح 


الوقاء به مستتحيلا استحالة مطلقة بسبب قوة 
تاهرة أو طروء حادث جبرى لاقبل للمدين 
يدفعه أو توقعه وأن يكون ذلك يسبب 
أجنى عنه فاذا كان الثابت أن الاستيلاء على 
الذرة إبان التعاقد لم يكن عاما بل تناول 
ككيات معينة منها وفى بعض الجهات دورت 
بعضها كا يستفاد من نص قزار وزير الٌوين 
دقم ٠م‏ سلة يوا والذى أحال إلى 
قراره رقم م١٠1‏ سنة ١4١‏ والذي نمت 
الفقرة الثانية من الادة الأولى منه على 
أنه م يجوز مع ذلك للمدير أو الحافظ 
أن يستولى على الحبيات التي محماج إليها ٠‏ 
لكوين المدينة فى ظرف هدة معينة ويقوم 
المدير أو الحافظ فى هذه الخال يتتحديد الكنية 
والمدة  »‏ إذا كان هذا هو الثابت مزن 
وقائم الدعوي ‏ كان من الواضح أنة لم 
يكن من المسستحيل على المطعون عليه استسالة 
مطلقة لتنفيذ تعبده » وسيان بعد ذلك أن 
يكون هذا التتفيد أرهقه أو لم برهقه على أنه 
ما ينني هذه الاستحالة أنه قام فعلا بتوريد 


شرل 


ههه أرديا بعد الاستيلاء على الكنيات التى 
ادعى أنه كان قد أعدها للتوريد » هذا فضلاً 
عن أن قرارات الاستيلاء إنما صدرت أثتاء 
قيام الأحكام العرقية وفقا للقانون رقم ١٠١‏ 
سنة سمو و والذي أحاز للسلطة القائمة على 
إجرائها الاستيلاء على المواد الّوينية » وقد 
تون المرسوم بقانون رقم 1-1 سنة 9م9١‏ 
تنظم أوامر الاستيلاء والتكاليف التى تصدر 
عوجب القانون المشار إليه وهذا أهمر متوقع 
الحصول بين وقت وآخسر الأمر الذى 
لا تتوافر معه القوة القاهرة ‏ على ما سلف 
بيانه ‏ ومن ثم يكون الح المطعونفيه إذ 
قضي باعفاء المطعون عليه من التزامه محسيان 
أن هناك قوة قاهرة منعته هن تتفيذ تعيده 
يكون قد خالف القانون » مما يتعين معه 
تقضه دون حاجة إلى بحث باق أسباب 
الطعن ع . 
( الفضية رقم /ط1١5١‏ سنة ؟؟ ق وئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الازيز حمد رئيس الممكة وأجد 
التروسسى وتمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد وتمد 
عبد الواحد على المستهارين ) . 


د 
٠‏ توشر سنة مموا 

إحارة ٠‏ عقد . تسكبرئه. وحجوب الاعّاد فالتكييف 
على نصوصه . عقد استغلال مقمف إحدى ممطلات 
السكك الحديدية ٠.‏ عدم <واز اعتياره عقد إيجار بل 
الزام بأداء خدمة عامة . 

المبدأ القانوى 

العبرة فى تككييف العقد وتحديد حقوق 
طرفيه مي عا تضمئته هذا العقد وما -حواه 
من النصوص ؛ فاذا وصف عقد استغلال 


ايوس يد ب ا 


العدد العاشر - السنة السادسة والثلااون 


مقصف إحدى عطات السكك 0000 يأنه 
عقد إيجار » و كان يتضح من جموع نصوصه 
ومافرضه منالررّامات أن المصلحة المتعاقدة لم 
تسكن تتشد استغلال محل للعجارة » وإعا 
تبي هن وراء ذلك أولا وبإلذات تمحقيق 
مصاحة عامة مىخدمة المسافرين فى قطاراها 
لتوفير ما يحتاجون إليه فى أسفارجم هن طعام 
وشراب بأسعار معتدلة ء فانه لا يحوز اعتبار 
هذا العقد بأنه عقد إبجار بل التزام بأداء 
خدمة عامة . ولق كأن من آثار ذلك أن 
يتوافر المال للمصلحةالملازم لها سواء باقتضاء 
الجعل المحدد أم بزيادته على غسرار الزيادة 
العسكرية المقررة بالأوامر الخاصة بذلك فانه 
ليس من شأنه أن يغير هن صفة العقد» ولا 
أن حول المكان اللرخص بإشغاله من المنافم 
العامة إلى محل نجارى . 


526 


08 من حيث إن هذا الطعن قد بنى على 
تطبيقه وحاصله أن العقد مل التزاع واضح 
الدلالة على أن الطاعنة لم تكن تنشد استغلال 
المقتصف بقصد العجارة وإعا كانت تقصد 
تأدية مصاحة عأمة هي خدمة المسافرءن فى 
قطاراتها يتوقير مايحتاجون إليه فى أسفارهم 
من طعام وشراب بأسعار معودلة وهو مله 
الثثابة لا يعدو أن يكون ترخيصا للانتفاع 
يملك عام فبى موقت بطبيعته وغير ملزم 
الساطة الملرخصة الى لها دوأما وأداعي 


فضاء عمكة النقض المدنية 


اللصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع 
عنه ولو قبل حول أجله ٠‏ ول كان هنآثار 
نشاط الطاعنة قي هذا الاستغلال أن يتوافر 
المال فى خزيتتها فليس من شأنه أن يغير 
ن وصفها 5صلحة حكوميةإلي هيئة نجارية 
أو أن يمول المكان المرخص للمطعون عليه 
باشغاله إلى. محل تجارى وعلى ذلك قارف 
ما أورده الحك المطعون فيه هن تقييد حق 
الطاعنة فى إخلاء العين محل التزاع بالأسباب 
الى تجيز الإخلاء وفقا لأحكام قانون تأجير 
المساكن أو إعمالا للبتد 14 من العقد لاسند 
له من القانون لأن العقد ليس عقد إيجار بل 
ممرد ترخيص من الطاعئة بوصفها ممفلة 
لسلطة إدارية ولا الحق فى إلغائه غير مقيدة 
بالشروط الواردة بالعقد متي كان رائدها 
محقيق مصلحة عامة وتقرير الحم امطعون 
فيه أن الباعث على طلب الاخلاء هو زيادة 
الجعل فبو س إن صح .- باعث تبتغي به 
الطاعئة غاية مشروعة مطابقة لصا الحزانة 
وأماقول الح المطعون فيه بأن تنازل 
الطاعنة عن إخطار المطعون عليه بالاخلاء 
أو أنها وامقت على استمرار انتفاع المطعون 
عليه ب اقصيف و بقبض الأجرة الحددة بالعقد 
بما فيها الزيادة المسكرية فهو الف للقانون 
إذ انساق إليه للم خطأ تمشيا مع تكييفه 
للعقد محل الأزاع بأنه عقد إيجار وقد تقدم 
القول بأنه جرد ترخيص ومن ثم يحكون 
الحم المطمون فيه إذ قضى باعتبار العقد عقد 
إجار تمكه نصوص الأهر العسكرى رقم 
وم وماتئلاه من قوانين منظمة لعلاقة 
المؤجرين بلمستأجرين يكون. قد خالف 


ريدت 


القانون ثما يستوحب تقضه . 

« ومن حيث إن هذا التعى فى له ذلك 
لأن العيرة فى تكييف العقد مل التزاع 
والتعرق على حقيقة مرمأه وتحديد حقوق 
الطرفين فيه إتما هو 
وما حواه من نصوص . 
نصوصه أنه وان وصف بأنه عقد إيجار إلا 


قأذا كان يبين من 


أنه يتضح من جمع نصوصه ومافرضه من 
التزامات أنه ألزم المستأجر يتبيئة المقصف 
وتزويده بما يلزم هن طعام وشراب سدا 
الحاجة الجمبور ) مع مسراعاة الشروط الصحية 
وبأسعار محددة في تائمة مرافقة للعقدء» وأن 
مخضع لما تمحدده المصلحة مز ن أثمان لم ترد 
بالقائمة وأن يبع معروضاته لعال المصلحة 
ينصف القيمة الحددة وأن ينفلك مايصدر إليه 
من أوامر شأن إدارة المقصف وألايتوي 
إدارته إلا من توافق عليه الطاعنة» معتحديد 
عدد المستخدمين ورفت هن تري ني رفتهم 
وأن ممكن لموظف المصلحة من التردد لمراقية 
تنفيذ شروط العقد إلى آخر القيود المبينة 
بالعقد المذكور ‏ دل هذا بوضوح على أن 
هذا العقد لا يمح اعتباره عقد إبحار واردا 
على محال تجارية لأنه يبين من هذه القيود 
ومرماها أن الطاعنة في تعاقدها مع المطعون 
عليه ل تكن تنشد استغلال محل معد للنتجارة » 
إئما تبغى من وراء ذلك أولا ويالذات 
تحقيق مصاحة عامة هى خدمة المسافرين فى 
قطاراتما ليلا ونبارا بعوفير ما محتاجون 
إليه في أسفارمم من طعام وشراب ويأسعار 
معتدلة فهو التزام بأداء خدمة عامة ب ونلك 
كان من آثار ذلك أن يتوافر. المال للطاعنة 


١ 5ه‎ 


العدت العاشر ل الستة السادسة والثلاثون 


بزيادنه علي غرار الزيادة العسكرية المقررة 
بالأوامر الخاصة بذلك » فليس من شأن ذلك 
أن يغير هن صفة العقدء ولا أن محولالكان 
المرخص المطعون عليه باشغاله من المنافم 
العامة إلى محل جارى 2 يراجع حك هذه 
المحكة فى الطعن رقم ١م١٠‏ سنة لا( ق »6 سب 
ومن ثم فالحك المطعون فيه إذ اعتبر العقد 
1 ممل التزاع -- رغم صراحة نصوصهودلالتها 
لأحكام الأمر العسكرى رقم ه!م وما تلاه 
هن قوانين منظمة لعلاقة المؤجرين 
بالمستأجرين يكون قد أخطأ تكبيف هذا 
'العقد ويكون قضاؤه على مقتضي هذا 
التكييف مالفا للقانون هما يتعين معه 
فيه 6 . 
( القضية رقم 7٠‏ سرئة 09 ؟ ق رئاسة وعضوية 
.المادةالأسا نذة عبدالمز ير حمدإرئيس الحسكنةءوعيبدالعزيز 
سليال » وتمد قؤاد جاير » واسعق عبد اليد » .وخمد 
عيد !أواحد على المستثارين). 


1١ 
١566 وثير سنة‎ ٠ 
حم , تسبيبه . تأسيس طلب‎ ْ 
الجر على المته والسفه . "تنى حالة المته . نتى حالة السفه‎ 
. بأسباب غير نؤؤية :ضور . مثال‎ - 


أعلية . حجر . 


المبدأ القانوني 

مق كان الجر مؤسسا على عفه الشخص. 
المطلوب توقيع المجرعليه وعلى.السفه لتصرفه 
فى بعض أملا.كه و إنفاق تمنها على غير مقتضي 


حالة السفه باستعراض تصرفه فى أهواله 
وتقريره أن هذا لايعتير موجيا لقيام السفه 
وأغفل محث مائمسك به طالب الحجر من 
إنفاق ثمن ماتصرف فيه على غير مقنتضى المقل 
والشرع ومن ثم قن هذا الحم يكون قد 
أغفل محث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه 
الرأي فى الدعوي ويكون بذلك قد شابه 
قصور ميطل له : 

(الطمن رقم ١‏ سنة 7 قأحوال شخصيةرئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عبدالعزيز تمد رئيس الحسكة 


وعيد الزيز سلبان وتود عياد ود عبدالرةن يوسيف 


كه | 
١17‏ نوفير سنة نموا 

أ مد تغادم ٠‏ وضع كك , العلك با لتقادمالطويل. 
شرطه . هو وضم اليد مدة ١‏ سئة مستوفيا لمسرائسله 
الفانونية . جواز أن تكون مدة وضع اليد للساف 
كل منهما - لا أهية لظلر الى عقودملكيتيما أو تسجيلبا 
أو أنها درمت الميمكلة أو ل تقدم ٠.‏ 

بين سب تقادم , ثرة الامرالمتضىء آهاء مستمجل. 


اائيات . عدم حواز الاحتجاج بلحم الصادر من قامى 


الأمور الستسجلة فى اشكال لإثيات وضم اليد . 

و بحست وارث 5 إئنات 3 جواز الاعتاد فى إثيات 
الورائة على اشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد . 

د - يزوير . وارث ٠.‏ خلف 0 عدم جواز 
مساءلة الل عن التزوير الذى ارئكية السلف . 

١‏ - إن كل مااشترطه القانون لكسب 


المقل والشرع ء وكان الحم المطعون فبه ١‏ المللكية بوضع اليد هو بوت قيامه مستوفيا 
.بعد أن .نفي عته حالة العته ا كتفي الرد على لشزائطه هدة حمسة عشر عاما شتوى أن 


قضاء ممكمة النقض المدانية 


تكون كلها في وضع د مدعي الملكية أو فى 
وضع بد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث 
لا بقل جموع مدتهما عن المّمسة عشر عاما 
دون حاجة لبيان مدة وضع بد كل واحد 
منهما وبغير حاجة الى النظرفى عقود ملكيتهم 
ولاهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير 
مسجلة رمعية أم عرفية كا لايهم أن تقدمهذه 
العقود الى احكة أو لاتقدم لسبب أو لآخر. 

+ - لامجوز الاعتداد فى اثبات وضع 
اليد بلحم الصادر من محكة الا شكال فى هذا 
الصدد » ذلك لأن هذا القضاء بوصفه قضاء 
مستعجلا لابتعرض للملكية و ليس من حقه 
الا أن يتحمسها بالقدر اللازم لافصل فى 
الطلب الوقتى المستعجل الذى يطلب منه 
ويقضى فيه بما لابمس الموضوع . 

م لانثر يي على الحكة إن اعتمدت 
في قضالها بثبوت الوراثة على إشباد شرعي لم 
بنازع فيه أحد. 

4 ب التزوير كغيره من الجر اثم لايتلقاه 
الف عن سلفه ولايسأل عنه إلا فاعله ومن 
يكون قد اشترك معه فيه . 

(القضية رقم ١١١7‏ سنة 508 ق رئاسة وعضوية 
المادة الأسا تذة عبد المزيز تمد رئيس الحمكمة وتمد 


فؤاد جابر واسحق عبد السيد وجمد عبد الواحد على 
واحعد قوشه الستشارين ). 


١ وحن‎ 


اد 
107 نو فير سنة ومفا 
| ل تعويضش. أوة الأمر المقضى . مطالبة الدعى 
المدتى بالحق المدلى أمام محكنة امتح تعويض موقت . 
القضاء له عيلغ على أنه تعويض كامل . عدم ائماته أن 
ضررا طرمًا قد لحقهسد المج النالى . 
المطالية بالتعويشض أمام اللحك: المدئية ٠‏ 


عدم جواز 


ب ل تعويض .«قوة الأمر النضى . مطالبة المدعى 
بالحق المدلى بتعو يض مؤقت أمام محكة الجنح . القضاء 
له يالتمو يض على أساس أنه مؤقت , حقه فى المطالبة 


بتكملة النرويش أمام الحسكة المدنية . 

المباديء القانو نية 

١‏ إذا كانت محكة الجنح قد قضت 
بالتعويض للمدعى بالحق المدتى على أنه 
تعويض كأمل عن الضرر الذى ل حقه » فليس 
له أن يظالب بتعويض آخر أمام المحمكة 
المدنية سواء كان قد طلب التعويض ااعتيار 
أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه تعويض 
كامل ء إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد 
الحقه بعد الحم الجنانى ٠‏ و إذنفتي كان الواقع 
هو أن اللدعى بالحق المدثي قد طلب مرق 
محمكة الجنح الحك له بمبلغ ه؟ جنيها تعويضا 
مؤقنا فقررت هذه اله_كنة بعد التثبت هن 
مدى الضرر الذى أصاءه أنالتعو يض الطلوب 
مبالخ فية واه كل لاواشلة. خنع هذا 
الضرر الذى استقر مائيا هو ميلغ ١١‏ جنيها 
ولا رفع دعواه أهام الحكمة المدنية مطالبا 
بجحواز تكملة التعوريض ولم يثبت أن ضررا 
طارئًا قد لحقه بعد المكم الجنالي » فآن الحكم 

0 


555 المدد العاشر - السئة السادسة والثلاثون 


المطاعون فيه إذ قضى يعدم جواز نظ رالدعوى حم المادة 1٠‏ من القانون المدبى والذى 


نسابقة الفصل فيبا لا يكون قد خالف 
القانون . 

؟ - إذا كان المدعى بالق المدتي أهام 
عمكة الجنح قد طلب القضاء له بمبلغ بصفة 
تعو يض مقت عن الضررالذ ىأصاءه مع حفظ 
حقه فى المطالبة بالتعويض الكامل وقضي 
له بالتعو يض على هذا الأساس فان ذل كلا حول 
بيته وبين المطالبة يتكملة التعويض امام 
الممكة امدنية » لانه لا يكون قد استنفد كل 
ما له من حق امام محكة الجنح » ذلك أن 
موضوح اللعوى أمام المكمة المدنية ليس 


هو ذات موضوع الدعوى الاولى» بل هو 


تكلة له . 
5 الكو 


د ... من حيثإن الطعن مقام على سببين: 
يت مل السبب الأول فى أن الح المطعون 
فيه إذقرر أن محكة الجنح قضت بالتعويض 
فيتكون حكبا ناظعا فى الدعوى المدنية 
مانعا من إعادة البحث فيه أخطأ فى تطبيق 
القانون » ذلك أن. قضاء هذه الحكمة استقر 
على أن المدعي المدلى أمام محجمة الجح إذا 
أصابه من ضرر يفعل المتهم فآن الحم الذى 
يصدر فى صالحه لا يمنعه هن تكملة التعويض 
بعد ماءيتبين لله مدى الضرر الذى لحقه » 


“والمبدأ الذى أشار إليه الحم الخاص بعطبيق. 


عقتضاه يقدر القاضى مدى التعويض عن 
الضرر الذى لق المضرور طيقا للمادتين 
ربب ء» + مراعيا في ذلك الظروف 
الملايسة » فاذا لم يعيسر له وقت الحم أن يعين 
مدى التعو يض تعبيتا تبائيا » فله أن محتفظ 
للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة 
معينة باعادة النظرفى التقدير . هذا المبدأ وإن 
كان سلما ولا يتعارض مم ما يستند 
إليه الطاعن فى هذا الخصوص » إلا أرتف 
النتيجة التى رتها الحم على ذلك مي التق 
تتعارض مع هذا المبدأ . ويتحصل السبب 
الثاتى فى أن الك المطعون فيه إِدْ قرر أن 
محكة الجنح ورجبت عنايتها نمو تحديد الضرر 
المتسبب عن الحادث فقضت عبلغ 6 جنها 
على أنه كل ما يستحقه المدعى المدنى من 
تعويض أخطأ فى الإسناد وفى قبم الواقعم » 
لأن التعويض الذى كان مطاويا كان بصفة 
مؤقتة فيستوى أن يكون التعويض المطالب 
به قرسا أو أ كثر 4 كا يستوى أن تكون 
احكة قد حكت بهذا النعويض أو بأقل منه 
وستحيل أن تكون محكة الجنح قدرت 
معباريف العلاج وأتعاب الأطباء وتعويض 
الطاعن الذى كسرت ترقوته و حلفت لديه 
عاهة مستديمة بمبلغ 16 جنها ولا شك أن 
قضاءها .هذا المبلغ كأن من قبيل التعمويض 
المؤّقتء ولس التعويض عن الضرر جميعه » 
ب كد ذلك أن محكمة الجنح لم تشر إلى مقدار 
المبلغ المدعى به مدنيا » ولا إلى تفصيلات 
التعويض المطلوب وعناصره . وظاهر من 


| الحكم الجناتى أن ما قضت به الممجة كان 


قضاء محكة النقض المدنية 


وسكا 


تعويضا عن 'نممة الجنحة وليس تعويضا عن 
الاصابة . 

د ومن حيث إن هذين السببين مردودان 
أ بأن الحم المطعون فيه إِنْ قغى بعدم 
قبول الدعوى استند إلي أن المحكة الجنائية 
وجبت عتايتها نحو ديد الضرر المسبب عن 
الحادث وقدرته بمبلغ ١١‏ جنيها على أنه كل 
ما ستحقفه المدعي المدى من تعويض » 
واستعانت فى سبيل تثبتها من مقدار الضرر 
بنفس الكشونف الطبية التى كانت مدت نظر 
الحكمة المدنية » و ما قاله المصاب من أنه شق 
بعد علاج دام ثلاثين يوما. وقد جاء الحم 
الجناثى قاطعا فى التعويض بعد التثبت من 
الضرر الذى اسعتقرت عقياه فنص على أن 
التعويض المطالب به مبالغ قيهوقدركهالمحكة 
تقديرا مناسبا عميا.: ١6‏ جنما» ولم تقدره 
تقديرا مؤقنا أو هنح المضرور أجلا لإعادة 


النظر فيا ح به بعل استقرار حالة الاصابة 


ومن ثم يكون الحسكم الجنالى قد حاز قوة, 


الي ء الكو 7 فيه فلا يجوز إعادة النظر فى 
التعؤيض أمام المكة المدنية قولة إنالمدغي 
بالحق المدتى كان قد طلب تعويضا موقوتا . 
وهدًا الذى انمهي إليه الحم لا خطأ فيه » 
ذلك أن المدعي بالمق المدتى أمام مكرة الجنح 
إذا كان قد طلب أن يقضى ف بمبلغ بصفة 
تعو يض مؤقت عن الضر ر الذى أعبا به 6 هع 
حفظ الحق لهتي المطالبة بالتعويض الكامل » 
وكان قد قضى له بالتعويض على هذا 
الأساسء فأن ذلك لا حول بينه و بينالمطالبة 
يتكدلة التعويض أمام المحكة المدنية لأنهلم 
يكن قد استتفد كل ماله من حق أمام ممكة 
الجنح» إذ أن موضوع الدعوى أمام المكنة 


اللدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى 
الأولى» بل هوتكراة له . أما إذاكانت ممكة 
الجنح قد قضت بالتعويض على أنه تعويض 
كامل عن الضرر الذى لق المدعى بالحق 
المدتىءفليس لمذا الأخير أن يطالب بتعويض 
آخر » سواء أكان قد طلب التعويض 
باعتبار أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه 
تعويض كامل » إلا إذا أثبت أن ضررا 
طارئًا قد لاقه بعد الحم الجناي » وذلك لأن 
دعوى النعويض الأولي حم فبها بالتعويض 
الشامل لا يجزء منه وللقاضي ‏ إذا لم يتيسر 
له وقت الحم أن يمرن مدى التعويض 
تعيينا نهائيا » أن محفظ للمضرور بالحق فى 
أنيطالب خلال همدة معينة باعادة النظر فى 
التقدير وذلك وفقا لامادة ١٠٠١‏ من القانون 
المدتى . ولا كان الحم المطعون فيه إذ قرر 
أن ممكة الجنح قد قضت بالتعويض على أنه 
ه وكلماستحقه الطاعن بعد النثبت من الضر زر 
الذى استقرت عقباه. استند فى ذلك إلى 
ما قرره المسم الجثالى من أن الدعوى 
المدنية ضحيحة من ثبوته النهحة قبل المهنة 
(اللطعوق عليزاع و أن ميلغالتعو يض المظااب 


'به مبالغ فيه » وقدر النءويض» المتاسب 


بمبلغ ١6‏ جنيبا ذقط» وإلى أن مكة امتح 
استعانت قْْ سبيل كلينها عن مقدار الضرر 
بنفس الكشوف الطبية ال “كانت نحت نظر 
الحكمة المدنية» و إلى ما قرره اللصاب الطاعن) 
من أنه شي يفل علاج دام ثلاثين يوما : 
ومن ثم لا يكون الحم الطعون فيهقد أخطأ 
إذ قرر أن الحم الجناتى عندما قفى بمبلغ 
خسة عشر جنما, كان قضاؤه على أساس أن 


هذااهر انعرين الكلمل عن .انق الت 


1١ لزه‎ 


المدد العاشر ‏ الستة السادسة والثلاثون 


تت م سم لغ 


أصاب الطاعن سبب الحادث وأنهم يقض 


بهذا المبلغ على أنه تعويض مؤقت وعلى ذلك 
تكون دعوى الطاعن الحالية غير ذلك » 


ولايشفع له أن يكون حين ادعى مد نيا أهام 


حكمة الجنح انما طالب بالتعويض بصفة 


مؤقعة متى كان الحم قد قضى بما قضي به على 
اعتيار أنه كل ما يستحقه الطاعن عن الضرر 
الذى أصابه من الحادث » ول يقدم الطاعن 


لدى المكمة المدنية ما بدل على أن ضررا طارئا 


قد للقه بعد الحك الجنالى فيستحق عنه 


تعويضا آخر مختلف موضوعه عن موضوع 
التعريض الذى قضت به محكمة الجنيح. 


وهمردود ثانا بأن الح المطعون فيه إذ 
قرر أن الحك الجتاتى قضي بالتعويض على 
اعتيار أنه 'تعو يض كامل عن كل الضرر 


الذى لمق الطاعن بسبب الحادث » ولم يكن 
تقدبره للتعويض الحكوم به بصيفة مؤقتة 
استند فى ذلك إلي الأسباب السابق الاشارة 
إلما ء» وليس قي قرره قى هذا الخصوص 
ما يخالف الثابت بالأوراق . يضاف إلى ذلك 
ان الطاعن غ يقدم بملف الطمن ما يدل على 
أنه قدم إدى عكة ثانى درجة ما يثبت تخلف 
عافة. مستديمة نتيجة إصابته » وأن هذه 
العاجة قد حجدت بعد الحم له بالتعويض هن 
'الحكية الجنائية » أو ها يدل على أن أضرارا 
أخرى قد لمقته بسبب الحاوث بعد صدور 
هذا الحم فيستحق عنها تعويضا آخر . 
2 ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطغن 
على غير أساس مما يستوجب رفضه» . 
( القضية ركم ١‏ سنة 8© ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز عمد رئيس المكة وأجد 


الرومى وعمد فؤاد جابر ء واسحق عبد السيد » وعمد 
عِبد الواحد على الستدارين ) ٠‏ 00 


15 
1 نوشير سنة ه166١‏ 
نجل . حق ارتفاق . تنازل . شفمة .التنازل عن 
حق ارتقاق مقرر لاءين المتفوع ذا على العين المشفوع 
بها . عدم شبرهذا التنازل وفتا لا نون اشر العقارى. 
عدم جواز اعتبار أن التنازل قد تم . 
الميدأ القانوق 
لايم التعازل عن حق الارتفاق وفقا 
للقانون إلا إذا كان هذا التنازل قد حصل 
شبره وفقا لقانون الشبر العقارى رقم ١١5‏ 
لسنة +4 ١الذىحصلالتنازلوقت‏ سريانه . 
وإذن فانه يكون غير منتج النعى على الحم 
يعدم الاعتداد بتنازل المشترى عن حق 
الارتفاق المقرر للعين المشفوع فيها على العين 
المشفوع بها مق كان هذا التنازل لم يشهر 
سواء حصل قبل رفع دعوى الشفعة أم بعل 
رفعبا. 
( القضية رقم اهل سئة ؟؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز ممد رئيس الحمكة 


وعبد المزيز سليان وتمود عياد وتمد ديد الرحن يوسف 
وأعد قوشه ااستقارن ( 3 


056 
+ نوشير سثة 66وا 
١‏ اختصاص ٠‏ احتماس وعى . دعوى قيمتها 
قانون المرافمات الجديد. بقاء الاختماس لاحكة 
المزئية بعد سريان قائون المرافات الحديد . 
بي سل دفم . المصاحة فيه . تقادم . الأرش الصادر 
شائها عقد اليم من الأورثهى غير الى تمسك الوارث 


وضع 0 عليبا 5 الدقى سقوط حي العترى يبا لتقادم 5 
لا مصلة فيه . 


قضاء محكة النقض المدنية 


المبادى» القانونية 

ودلا كانت قواعد الاختصاص تسرى 
على الدعاوي القائمة ولو كانت قد رفعت قبل 
صدور القانون المعدل للاختصاص» وكانت 
قيمة الدعوى قدرت أمام محكنة المواد الجزئية 
عبلغ ٠‏ جنيبا ولم ينازع المدعى عليه فى 
هذا التقدير تان هذه الحكة إذ فصلت فيها 
بعد سريان قانون المرافعات الجديد التى رفع 
نصاءها الا بعدائى إلى مبلغ .ه«جنيها لاتكون 
قد خالفت قواعد الاختصاص . 

+ الا كانت المصلحة عى مناط الدفع » 
وكان الواقم فى الدعوى هو أن البائع للعقار 
كان يضع يده نيابة عن المشترى وأن القدر 
الذى ,تمسك الوارث بوضع يده عليه هوغير 
القدر الذي باعه مورثه فانه لا يكون لهذا 
الوارث مصاحة فى الدفع سقوط حق 
الشترى الذى يطلب"حة و نفاذ عقده بالتقادم 
الطويل . 

بكر 

« ... قررت الطاعنة بالطعن قى هذا الحم 
النقض ‏ وقد بنت طعنها على أسباب ثلاثة: 
السيب الأول نعت الطاعئة على السك 
اللطعون فيه أنه خالف القانون ذلك بأنه رفض 
الدفع بعدم اختصاص القاضى الجزثى بنظر 
الدعوي جاو زها نصابه القانوق عمقولة إن 
هذا الدفع كان مما يجب إبداوه أمام ممكة 
اللدرجة الأولى قبل التعرض للموضوع مع أن 


إقسره [ 
حك محكنة قويسنا الذى أنهى التزاع أمام 
محكرة الدرجة الأولى قد صدر فى ٠١‏ فبراير 
سنة .هوو فى ظل قانون الأرافعات الجديد 
الذى جعل قواعد الاختصاص بالنسبة اقيمة 
الدعورى من النظام العام . 


د ومن حيث إن هذا النعى «ردود بأن 
قواعد الاختصاص تسري على الدعاوى القائمة 
ولو كانت رفعت قبل صدور القانون المعدل 
للاختصاص مى كانت م يفصل فيها ولابرد 
على ذلك بأن حك ممكمة الدرجة الأولى صدر 
فى ١١‏ هن فبرابر سنة .6و١‏ فى ظل انون 
المرافعات الجديد الذى جعل قواعد 
الاختصاص بالنسبة لقيمة الدعوى من 
النظام العام ذلك بأن قانون المرافعات الحالى 
قد عدل نصاب المحكة الجزئية الابتداتى إلى 
0 جنيها وإذا كانت الدعوى قدرت 
بمبلغ .هم جنيها ولم نتازع الطاعنة فيه أمام 
محكمة أول درجة فان ممكرة الدرجة الأولي 
إذ قضت فى الدعوى لم تتجاوز اختصاصها 
ولايكون الحم المطعون فيه إذ رفض الدفم 
قد أخطأ في القانون . 

د« ومن حيث إن الطاعنة نعت على الحم 
الطعون فيه قي السبب الثاتى أنه رفض الدفع 
الموضوعي الذى أثارته المبني على سقوط حق 
المطعون عايبما بالتقادم ارور أ كثر هن 
خمس عشرة سنة من تاريخ عقدالبيع الابعدانى 
إلي تاريخ رفم اادعوى يطلب ححة ونفاذ 
العقد عقولة إنها لا تفيد من هذا الدفم مادام 
إنه ثبت أنها لم تسكتسب ملكية العقار 
فلا مصلحة لها من الدفع مع أن فى هذا الذى 
قآله الحم خلطا بين مغى المدة امسكسب 
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للملكية ووضع اليد المسقط للحق ومع أن 
مصلحة الطاعنة ثانقة من ادعائها الملكية 
لنفسها بموجب الك الصادر لصا هما من 
المحكة الخعلطة فى (١‏ من توفير سنة 1114 
على الورث وعلى دائنه ومع أن قول الحم 
إن اللتحقيق أثيت أن البائع كان و كيلا عن 
المشتر يتين وأنه كان بمنحهما حصهما فى 
الإيراد السنوى هو قول لا يؤدى إليه 
التحقيق الذى أجرئه الله كمة بل ورد في 
تقرير الخبير . 
« ومن حيث إن هذا النعى ممردود فى 
وجبية الأول والثاتى بأنه لما كان أساس كل 
دفع هو المصلحة وكانت الطاعنة م ببين من 
الحم المطعون فيه مى هن ورثة البائع » 
وكانت يد البائع ا استظبره الحكم استنادا 
إلى التحقيق الذى باشره الخبير إ ما هي نيابة 
عن المشتريتين وكان القدر الذي تعتحدى به 
الطاعنة بموجب الحم الصادر من ممجة 
الاستئتاق المختلطة »ا استظهرته ممكة ا لدرجة 
الأولي استخلاصا من تقرير الحببير الذى 
ندبته وأيدتها متك ةالدرجة الثانية فيه لأسبامها 
هو غير القدر موضوع دعوى المطعون 
علنِيما » 4 كان ذلك فان التقادم الملكسب 
الا يسرى لمصاحة هذا البائع وورثته ويكون 
ماقرره الح من أنه لا معياحة للطاعتة فى 
إثارة الدفم يسقوط الالازام موؤضبوع التعاقد 
المحكوم بصحته وتفاذه هو تقرير ميح فى 
القانون . ولا كانت الطاعنه لم تقدم صورة 
هن محضر التحقيق الذى تقول إن الحم 
استخلص منه نتيجة لا يؤدى إليبا فان هذا 
الوجه يكون عاريا عن الدليل ٠‏ 
د ؤمن'حيث:إن الطاعنة ثقول ف السبب 


العدد العاشر ‏ السينة السادسة والثلاثون 


الثالث من الطعن إنها تمسكت أمام حكني 
لعبا با فى مو اجبة البائم من ممكة الاستئناف 
المختاطة في (١‏ هن نوفبر سنة 19144 ولم تعر 
كلتا الحكتين أى اعتبار لذلك الحم . 

دوومن حيث إن هذا القول عسدود يأنه 
عار عن الدليل إذلم تقدم الطاعنة ما يدل 
على أنها تمسكت ببذه الحجية أمام ممكتى 
الموصوع ٠‏ 

دوهن حيت إنه للا ذ كر يتعين رفض 
الطعن 6 

( القضية رع ١7١‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاشل وكيل المكئة ؛ وتمد 
فؤاه جابر » وأسدق عبد الميد » وتمد عبد الواحد على 
وأحد قوشه المستثارين ) 


57 
74 نوفير سنة 1568 

فسخ , عقد لع . شرط اعتيارعقد البيم مفسوخًا 
من نفسه عند التأخر فى دثم المن. هو اشتمال المقد 
القسرط المتصوص عليه فى المقد هو ترديد لاشرط اافاسخ 
الضشمتى . وجوب توافر شروط الفخ لى يمحم * . 

المبدأ القانوتي 
المشترى بدفم امن فى الميعاد إلا إذا اتفق 
تلقاء تفسه دون حاجة لانذار أو حكم -- 
أما إذا كان اتفاقبما جرد ترديد للشرط 
الفاسخ الضمنى فلا يترتب على نخلف المشترى 
اتفساخ المقد حمًا ‏ بل يجب أن يتوافر 
شرطان ى تقيل الممكة الدفم به وها : 


قضاء عمكة النقض المدنية 


الخل 


(أولا) أن ينبه البائع على المشترى بالوقاء | الكالمطعو نفيه إذ اعتبر أن ما يتعين القضاء 


بتكليف رحعى على بد محضر . ( وثانيا ) أن 
يظل المشترى متخلفا عن الوذاء حى صدور 
الحم. 

( النفية رقم * ١‏ سنة +9 ق وئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطتى فاضل وكيل الحكة , ود 
قؤاد جاير » ويد عبد الرحن يوس ف وحمد عبد الواحد 
على » وأحمد توشه المستهارين ) 5 


/أكه 
؟ نوشير سئة موة؟) 

| عند إحارة ٠‏ أتباء مقد الإعارء استمرار مستأجر 
فى وضع يده على المين بعد أنتهاء مدة الإجارة رغم 
ممارشة الؤجر . وجوب اعتبار وضم يده بشير سند . 
مواد 5م" > 848 456 مدل ( تدم ) . 

ب ل استاثاف . أبره ٠‏ تعديل الحسكيم الاشداق 
امال الأ تف علية 0 تأ نقه .خلا . الادة 
4 مرافمات 

المبادى القانونية 

١‏ سلما كان عقد الامجار ينتبي بانقضاء 
المدة التفق عليها بلا احتواج للتذبيه باخلاء 
المين المؤجرة وفقا للمادنين برع و ممم من 
القانون المدى القدم الذي ممم واقعة الداعوى 
وان الإبجار 
بعد انتباء المدة منتفدا يالثيء المؤجر إلا إذا 


لا يتجدد باستتمرار المستأجر 


كان ذلك برضاء المؤجر كا هو مغهوم المادة 
.مم من القانون الذ كور » وكان الواقع فى 
الدعوى هو أن المستأجر قد استمر واخبعا 
بده على العن بسد انتباء هدة الإجارة رغم 
معارضة المؤجر » مما يترتب عليه وجوب 


اعتبار وضع يده بغير سئد » لما كان ذلك فان 


به للمؤجر عن المدة اللاحقة لهاية عقد 
الامجار هو الأجرةالتفق عليباق العقد يكون 
قد أعمل حك هذا الفقد خلاة للقانون الذى 
يقضي بانتهائه . ش 

؟ #إذا كان الحم اللطعون فيه قد 
عدل الحك الابتدائي اعمال المستأنف عليه 
الذىم يستأ نفهفانه يكون قد خالف المادة كرس 
من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يفيد 
من الطعن إلا من رفعه . 

09 حيث إنه دبين هن الحم الابتداتي 
أنه قضي رقفض ها طليه الطاعن هن فسخ 
عقد الايجار تأسيساً على أن العين المؤجرة هي 
مما يدخل تحت أحكام القافون رقم ١١١‏ 
لسنة 1149 وإإزام المطعون عليهم بأمث؛: 
يدفعوا للطاعن متضامهنين مدع كف 3 
ولام م قيمة الأجرة انتداء من أولنوفبر 
سنة 4و١‏ لغاية آخر أبريل سنة .5و١‏ 
من ذلك مبلغ ١66‏ ج وء انام أجرة المدة 
من أول نو شير سنلة 4146 لآخر فبرائر 
سنة 156 بواقع الشهر كم ج و ."0 م وفقا 
لما هو متفق عليه في عقد الايجار ومبلغ 
5ج ول+دلام قيمة أجرة شهرى مارس 
وأببل سنة .165| بواة فق الشير 14ح 
وما م بزيادة ل الأجرة ا منفق 
عليها فى العقب وه قيمة الزيادة الى سمح 
بها القانون رقم ١١١‏ لسنة 1419 بعد تاريخ 
طلببا - ويبين من الح الطعون فيه أن 
الطاعن طلب باستئنافه أن يقضي له بالفسخ 
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والتسلم و بالريع عن المدة التالية لانتهاء عقد 
الاجار اعتبارا من أول نوفير سنة 1444 
بواقما الشبر باه! ج و هلام م وما يستتجد 
لغاية الاخلاء » فقغضى الحم أولا ل 
دا لغاء المع المتانث باانسبة لا تضمنه 
من رفض طلب الفسخ وبفسخ عقد 
الامجار وتسلم الأرض المؤجرة إلى الطاعن 
بما عليها من مبان ثابتة تأسيسا على أن العين 
المؤجرة أرض فضاء وأن القانون الواجب 
التطبيق دو القانون المدثى العام لا القانون 
رقم ١01‏ لسنة وى وأت المباتى التي 
أقامها المطعون عليبم على الأرض هى من 
حق الطاعن طبقا لا هو متفق عليه في عقد 
الإجار وأن هذا المقد قد انتهي بنهاءة المدة 
المعينة قبه وهى آخر: أ كتوير سنة 48( 
فضلا عن أن الطاعن قد أنذر المطعون عليوم 
في لكر ة:؟! بعدم رغبته في نجديده ل 
وقصي الحم ثانيا ‏ يتعديل الحكم المستأ نف 
فيا يتعلق بالأجرة و إلزام المطعون عليهم ما 
فى المدة من أول مارس سنة .0و١‏ لغاية 
النملق الم فى 5؟ يتاير سنة 1909 على 
أساس الأجرة الشهرية المتفق عليها ى عقد 
الإجار وهى م جتيها و 51 ملما بدلا من 
مه جنيبا و 1١4‏ ملما ألق قضت با محكة 
أول درجة اغتبارا من أول هارس سنة 
ور بتأبيد الحم الابعدالى بالنسبة لما قضي 
به عن المدة من أول نوشير سنة 4و١‏ لاغاية 
آخر فبراير سيئة 46 وقد بنى | 
المطعون فيه قضاءه هذا على ماقاله من أنه 
د ظاهر هن مطالعة عقد الايجار أن الأجرة 
قد حددت عن المدة جميعبا على أساس الواقعة 
المعروفة للطرفين والمتفق عليها بينبما وهى 


العدد العاشر - السنة السأدسة والثلاون 


أن المستأ نف عليهم إنما استأجروا الأرض 
الفضاء لانشاء سينا عليها وقد روعى فى 
تقدير هذه الأجرة أن جميع الماتى والمنشات 
التى تقام بالأرض المؤجرة هى على حساب 
المستأ نف عليهم وهن مالمى الخاضص وتعبدوا 
فوق ذلك بأن تكلف المباني بسجلات العوائد 
بإسم المستأنف ثم تسم اليه بالحالة التى تتكون 
عليها عند انتهاء العقد سواء عند باية هدته 
أو فى حالة فسخه لأى سبب كان بدورت 
مقابل » وحوى العقد نصا صريحا على أن 
هذا الشرط هو الذي حدا المستأنف إلى 


تأجير أرضيه ولولاه ١‏ قبل تأجير الأرض 


موضوع العقد » ولذا لا يمكن القول بأن 
الأجرة المحددة فى عقد الابجار هي أجرة 


الأرض الفضاء ويؤيد وجبة النظر هذه أن 
المستاأ نف أدخل ق حساب الريع قيمة 
تكاليف المنشآت الى أقامها المستأنف عليبم 
على إعتبار أن هذه العكاليف جزء من 
الأجرة المتفق عليها واذلك لايجوز للمسعاأ نف 
أن يطالب بأكثر من الاجرة المقدرة فى 
العقد لغاية صدور الحم النهاتي بالفسخ 
والتسلم ‏ وبا أنه يظهر من ذلك أنه روعى 
فى تقدير أجرة الارض أن المستأنف عليهم 
سيتحماون دفع مبالغ أخرى لانشاء المباتى 
على الارض يستولى عليها المسعأنف بدون 
مقابل وما دام المستأنف يطلب تتفيك 
هذا الشرط وتسلم المباتى اليه فلا مل 
لان يطالب بأجسرة زيادة على الاجرة 
الحددة بالعقد وهى الاجرة اأتى روعى 
فى تقديرها هذا الشرط الذى 0 
عليه لصالحه وحده»؛ وما أنه لذلك قارب 
الاجرة التى يتعين على امحممة الم بها عن 


المدة اللاحقة لانتهاء عقد الامجار هى نفسبا 
الاجرة المحددة فى هذا المقدع ٠.‏ 

د« وحيث إن هذا الذى أورةة الج 
المطعون فيه وأقام عليهقضاءه مالف للقانون 
ذلك : أولا ‏ بأن عقد الايجار ينتبى 
باتقضاء المدة المتفق عليها بلا احتياج للتنبيه 
باخلاء العين المؤجرة وفقا لما نصت عليه 
المادتان بمسء موحرم من القانون المدني القديم 
الذى مح واقعة الدعوى وأن الايجار 
لا يتجدد :ستمرار المستأجر بعد انتهاء مدة 
الايجار منعفها بالئىء المؤجر إلا إذا كان 
ذلك بركباء المؤجر "م هو مفهوم نص امادة 
حم من القانون اللذ كور » فتى ككأن الثابت 
أن عقد الابجار انعقد بين الطاعن والمطعون 
عليهم لمدة معينة انتبت فى آخر أ كتوير 
سنة ١949‏ و كان المطعورل عليهم قد 
استمروا هم ذلك ينتفعون بالعين يعد 
نباية هذه المدة بغير رضماء الطاعن الذى 
أفصح عن موقفه بما سبق أن وجبه الييم 
من انذار بعدم رغبته فى مجديد الابجار 
وما طالبهم به فى الدعوى من الفسخ والتسلم 
وكان الحم قد استجاب فعلا إلىهذا الطلب 
وقضي له بفسخ عقد الايجار وتسلم العين 
المؤجر سبب انتباء العقد فان بقاء المطعون 
عليوم فى العين بعد نباية المدة الحددة فيه 
يصبح بغير سند ويكون الحم المطعون 
فيه إذ اعتير أن ما يتعين القضاء به عن 
المدة اللاحقة لنباية عقد الايجار لغاية صدور 
الحم بالفسخ هو الأجرة التفق علبها فيه 
قد أعمل حك هذا العقد خلا للقانون 
الذى يقضى باتتهائه : مانيا ‏ أن الحم 
المظعون فيه إذ قضى في الاستكناف المرفوع 


١وؤخ‎ 


من الطاعن بتخفيض الأجرة الشهرية إلى 
دمج و كده معن المدة من أول مارس 
ستة ١96.‏ لغاية صدور الحم بدلا من.مهج 
وكام الحكوم 5 ابتدائيا يكون قد 
عدل المي المستأنف فى هذا الخحصوص اصلحة 
المطعون علييم الذين لم ستأتفوه 
وخالف بذلك المادة 4مس هن قاتون المرافعات 
التي تنص علىأنه لا يفيد من الطعن إلا من 


رقعة . 


« وحيث إنه لا تقدم يكون هذا النعى 
فى محله ويتعين لذلك نقض الحم المطعون 
فيه قى خصوص طلب الريع عن المدة من 
أول مارس سئة ١6٠‏ وفقا لطلب الطاعن 
بغير حاجة لبحث باق الأسباب . و نظرا لأن 
محمكمة الموضوع نحت تأتير ماوقعت فيه.هن 
خطأ قد حجبث نفسها عن بحث عناصر الريم 
وهو ثما يدخل في تقديرها قانه يتعين إحالة 
الدعوى إلى عكمة الاستئئاق لللفصمل فبها من 
جديد فى هذا الطلب . 

( القضية رقم 4 ؟١‏ سنة 87 ق ركئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل وكيل المكة وتمدفؤاد 
جابر واسسق عبد السيد وتمد عبد الواحد على وأعد 
قوشه للستثارين ) ٠‏ 


كه 
5 وشير سنة ممها 
دعوىق وضم الِد 5 شيوع ٠‏ حق الامو على الشيوع 
فى رفم دعوى وضم اليد ضد شر مه . 
لبد القانوتي 
للحائز على الشيوع أن يرفع دعاوي اليد 
فيد ش ركاثه الذءن. ينكرون عليه حقه في 
م١‏ 


ل 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


ال لك 
الانتفاع بمظاهرمادية تخالف حقوق الشركاء | لمحة النقض مادامت تقم قضاءها على 


على الشيوع . 

( ااقضية رقم ١/5‏ سنة ؟؟ ق رئاسة ومصوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل وكيل الحكة وعيد العزيز 
سلمان واسحق عبد السيد وتمد عبد الرمن يوسف 
وعمد عبد الواحد على المستشارين ) . 


5ه 
85 نوفير سنة ١668‏ 

١ل‏ قسسمة. ملكية شائية . حق قاضى القسة 

فى تقدير جدية المنازعة فى الملك امثارة أمامه لإيقاف 
الدعوى أو السير فيها . 

ب عل قسمة .ملكية شاشثمة . تقدير جدية المنازعة 
ف لمك المثارة فق دعوى القسمة . ا«وطوعى ٠‏ 

3 قاية . دعوى الفسمة . الحصوم قبها. البطلاث 
المرب على عدم عثيل بعش اأشر 3 قَ إحراءات هذه 
الدعوى . بطلا نسى . عدمجواز السك بدلا الريك 
الذى لم يختسم فى الدعوى. 

و - إعلان . دموى . محقيق واتمةحصول الإعلان 
والثيت من صحة عثيل المعان اليه فى الدعوى . مسألة 
موشوعية . 

المبادى, القانونية 

لقاضى القسمة تقدر جديةالمنازعة 

في اللك الى كثار أمامه حقى لايصده ذلك 

عن ممارسة اختصاصه » وهذا التقدير يقتضى 

0-7 حث أوجه المتازعة ووزن أسا نيدها 

لاالفصل فى موضوعبا وإتما للوصول إلى 
إجراءاتها . 

؟ - تقدير جدية المنازعة فى املك المثارة 

فى دعوى القسمة هو مما يدخل فى سلطة 

بممجمة الموضوع التقديرية التى لارتابة فيها 


اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة 

م # جرى قضاء محكة النقض يأركف 
البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشر كاء 
فى إجراءات دعوى الفرز والتجتيب هو 
بطلان نسي لايحق السك به إلا للشريك 
الذى لم يكن طرك فيها 1 

4 - نمحقيق واقعة حصول إعلان بعص 
الحصوم فى الدعوى والتثبت من صعة مثيلهم 
لا تخضع لرتابة ممكة النتقض مادام أن لهذا 
التحقيق سندا من أوراق الدعوى . 


اممكو 

د ... من حيث إن هذا الطعن بي على 
ثلاثة أسباب : يتحصل أولها - فى أن 
الطاعن دفم دعوى القسمة التى أقامتها المطعون 
عليبا أمام محكنة أول درجة بعدم قبوها 
للازاع فى هلكية المطعون عليبا من حيث 
مقدارها ومو ضعبها لأن القدر الذى تدعي 
قسمته مع باقي الأطيان التى تقول بشيوعه 
فها بحوض البيارم الكبير رقم .ه هو ملك 
للطاعن وشركائه عن هورنهم المرحوم 
طلتخان سيد أحد وقد اعترفت المطعون عليها 
بصحيفة دعواها بوضع يد الطاعن وش ركاه 
وهؤرمهم من قبل على تلك الأطيان لأصسكبر 
من خمس عشرة سنة واستدلوا على ذلك 
بالمذكرة المقدمة فى القضية رقم ١5‏ سنة 
١-6‏ الزقازيق الشرعية ال تفيد حصول 
قسمة في هذه الأطيان سنة ه.و, كا قدموا 


قضاء محكة النقض المدنية 


عقود بدل مت على أثر حصول هذه القسمة 
كظبر على جدية النزاع فى املك » كا أنه ئيت 
بمحضر جلسة سور كر ذهة؟ أمام الحكة 
الاستئنافية أن هناك أوقاة لازالت شائعة فى 
هذا الملك إلا أن المحكة التفتت عن هذا الدفم 
حجة أرتك قسمة سنة 6.٠و(‏ 5 تنه حالة 
الشيوع بين مورث الطاعن ومورث الطعون 
عليها » وأن مورث الطاعن أكد بطلان تلك 
القسمة ؟! هو ثابت من مذ كرته فى القضية 
رقم ٠١‏ الزازيق الشرعية المشار إليها وهذا 
الدى قرره الحم لا يكق تبريرا لقضيائه 
برفض الدفع » ولا لقوله إن قضاءه هذا لم 
يتعد البحث فى جدية التزاع مادام أنه 'حث فى 
التزاع ذاته وقضى فيه فى غير مواجبة جميع 
أصعاب الشأن فتعرض الحمكم لاقول ببطلان 
القسمة وماترتب علها من تضرظت هو قشباء 
خاطىء لاملكد القاضى الجزئى ولااختصاص 
له فيه و كان جب إحالته إلى الحكةالا بتدائية 
ولأن محكة أول درجة حين تالت عن هذا 
لزاع فى املك إن محله دعوى ملكيةولايبتسع 
لها نطاق دعوى القسمة رقع الطاعن دعوى 
الملكية رقر ١١‏ سئة 4م54١‏ ك المنصورة 
وطلب تأسيسا علها إيقاف دعوى القسمة 
حت فصل فى للكية للازح عليباء إلا أن 
الحكة الاستئنافية قالث إن دعوى الملكية 
رفعت بعد رقع هذا الاستعناق و مام نحضيره 
وأنه قصد بها وضع العراقيل فى سبيل حق 
المطعون علما ثما يتبين منه عدم جدبتها مع 
أن دعوى الملكية ما أقبمت إلاتزولا على رأي 
ممكئة أول درجة المرفوعة إليبا دعوى 
القسمة فقول السك بعدم جديها فضلا عما 


١646 


فيه من مخالفة للقانون فيه عدوان على ساطان 
محكة الملكية نما كان ينبغى معه وقف 
الدعوى هذا إلى أن منازعة الطاعن ف اللكية 
تقوم على أساس كسب اللكية بالتقادم وقد 
تأيد ذلك باقرار الطعون عليبا ىق صحيفة 
دعواها ء كا سلف بيانه» والحم المطءون 
فيه إذ لم يعن بالحديث عن هذا الشق من 
الداع والرد عليه رغم تمسك الطاءن به 
فيكون قضاؤه باطلا ثما يستوجب نقشيه. 
د وهن حيث إن هذا النعى مردود بأن 
لقاضى القسمة تقدير جدية المنازعة فى املك 
الى تثار أمامه حي لا يصده ذلك عن ممارسة 
اختصاصه » وهذا التقدير يقتضي حا بحث 
أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في 
موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بتأخير 
الفصل فى القسمة أوالسير فى إجراءاتها هذا 
هو ماتعنيه عبارة « وجوب تأخير الفصل فى 
القسمة إلى أن مح قطعيا في تلك المنازعة »6 
التى تضمئها نص امادة 4ه؛ مدتى قددىم الى 
مح واقعة اللاعوي لا وجوب تأخير 
الفصل في القسمة جرد إثارة منازعة إيا كان 
سبببها أو دليلها أوالصورة النىاتخذت لاثارتما 
سواء أكان ذلك بطريق الدفع أو الدعوى . 
وإذن فتى كان الثايت أن الح المطعون فيه 
وهو بصدد تقدير أوجه هذه المتازعة ومدى 
جدبتها قد أورد مأبلي د ومن حيث إنه وإن 
نيت من همطالعة أوراق الدعوى رقم/ر ١١‏ : 
سنة 6ول الزتازيق الشرعية أن قسمة 
حصلت ق سنة 11.0 بين مورث الطاعن 
ومورث المطعون عليبا وباقى ورثة المرحوم 
سيد أجد سالم. الكبي إلا أن هذه 


15 ها 


القسمة لم تحصل بصورة أنبت الشيوع بين 
المورثين ليصح ادعاء الطاعن العلك بوضع 
اليد ... » إلي أن قال" م فضلا عن ذلك فان 
مورث الطاعن قد أحكد صراحة عذكرته 
المقدمة قى الدعوى الشرعية سالفة الذكر أنه 
قد أبطل هو و باقي الستحقينأقسمةسنةه ١5١‏ 
بعد حصوها بشبرين عندما اتضح لهم أن 
كعاب الوقف لايميز قسمته فليس يصح فى 
الأذهان إذن الاستناد إلي قسمة هذه -الا 
وهذا مبلغ الجد فا » كم لا يصح التحدي ما 
كان قد رتبه مورث الطاعن وغيره على تلك 
القسمة من تصرةت للغير لأن بطلان دذه 
القسمة يقتضى زوال جميع الأثار امترئية 
عليبا ٠‏ . “ثم انتحى الحم إليالقول «وحيث 
إنه لابق من عناصرا الزاعفى الملأك إلا مار كن 
إليه الطاعن وفريقه من أنهم رقعوا الدعوي 
رقم ١١‏ سنة ١544‏ كلى المنصورة)الملكية 
ويطالبون بناء عايها بالوقف <تى يفصل فى 
الملكية ولكن المحكئة بما لها من سلطة التقدير 
فى الحدود التى تتتصل بالدعوى الهالية ند كر 
أن هذه الدعوى لم تعلن صعيفتها إلا فى ٠.‏ 
هن سبتمير سنة ١١4,‏ أى بعد رفع الاستئناف 
وبهد أن تم نحضيره ونظره يجلسات الرافعة 
لأربع مرات مما يعضح هنه أنه لم يققصد بها 
إلا وضع العراقيل فى سبيل حق المطعون 
عليها وهومايجب أن تفوته الحكنةعلىالطاعن 
وفريقه خصوصا وأنهم لم يركنوا في ادعاء 
الملكية إلى دليل غير ما قالوه من وضع اليد 
استمرارا أقسمة سنة ١.6‏ الى أوضعحت 
الحكئة ميلغ الجد فها ومن ثم يتعين طرح 
هذا العنت جانيا وعدم الالتفات إليه ... » 


العدد العاشر ‏ الستة السادسة والثلاثون 


وكان يبين من هذا الذى قرره الحم أنه إذ 
استعرض وجوه النازعة التى أثيرت أمامه 
واستظبر أسا نيدلا واقتنئع يعدم حديها 
استنادا إلى عدول المتقاسمين عن قسمة سنة 
٠‏ و بطلان ما ترتب علها هن تصرفات 
وإلى عدم الاعتداء يوضع اليد المترتب على 
هذه القسمة كسبب مستقل للتملك لعدم 
توافر شروطه قانونا إلى عدم وحجود دليل 
آخر غير ماذكر كأساس ادعوى الملكية 
التى أقامها الطاعن تأييدا لجدية المنازعة الى 
أثارها فان ذلك مما يدخل قى حدود سلطة 
المحكة التقديرية التى لا رقابة لممكمة النقض 
فيبا ها دامت قد أقيمت على اعتبارات واقعية 
مقبولة وعلى أسباب سائفة تبرر قضاءها م 
هو الحال فى الدعوى » ما يتعين معه رفض 
هذا الوجه . 

د وهن حيث إن حاصل السبب الثاليهو 
أن الطاءعن وفر يقه قد اعترضوا على عدم 
توبجيه دعوى القسمة إلي جمدع اشر كاء في 
املك إن كان لابزال شائعا » ولكن الحم 
المطعون فيه رفض هذا الشق هن الدفاع 
عقولة إن ما عناه الطاعن فى هذا الخصوص 
هو أن نظار وقف المرحوم سول أجد سالم 
الكبير لم عمثلوا قى الدعوى إلا أنه قد اتضح 
من مطالعة محضر جلسة ١‏ و/رس مره4؟١‏ أن 
الطعون عليبا طابت التأجيل لإدخال خصوم 
جدد فى الدعوى ونفاذا لذلك حرر أصلا 
إعلان ليعلن مما أشخاص عددم الممكم 
المطعون فيه وآ تيين هن صساجعة محضر 
جلسة دثره ىر:ع؟١‏ أن الاعلان قد تم » 
كا قرر ذلك وكيل المطعون علبها » وأن 
الظاهر من وتائع الك القطعى الصادر في 


قضاء ممكة النقض المدنية 


١هذاب‎ 


١417 706‏ أن المطعو نعليها أدخات نظار 
الوقفالمشار إإيهمفى الدعوي »ا أناافروض 
أن محكة أو لدرجة قد راعتة الاجراءات 
فى الدعوى وعلى ذلك ذا افتقد الملف أأصل 
الاعلان الا “خر فليس معناه أن من أدخلتهم 
المطعون علما لم يمثلوا فى الدعوى مادام أن 
لدى الحكنة من الأدلة والأسائيد المشار إلمبا 
مايقطع يحصول إعلان هؤلاء النظار في 
الدعوى » وهذا الذى قله الك غير صميح 
إذ أن الحم الطعون فيه أثبت فى صدره 
وهو بروى تاريخ الحصومة أن المطعون 
علما لم تدخل فى الدعوى بعد مجديدها من 
الشطب هن أدخلتهم باعلان ومن أبريل سنة 
5 فتسلم الحم بعدم وجود أصل 
الاعلان بأوراق الدعوى لايستقم معالقول 
بأن ذلك لايعتي عدم تمثيل من أدخاوا فى 
الدعوى أصلا » ومْت كان الثابت على خلاف 


مابروبه الحم أن فريقا من الشركاء ل+يدخل. 


. فى الدعوى كان ذلك مالفا لنص المادة ٠ه‏ 
مدني قدي مخالفة تبطل الهم المطعون فيه 
وتنوجب لققضه . 

و ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن 
التحدى يبطلان دعوي الفرز والتجتيب التى 
رفعبا أحد المشتاعين بسبب عدم تمثيل بعض 
الشركاء فى إجراءاتها » فضلا عن أنه غير 
منتسيج لأنه ‏ على ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ب بطلان نسبى لا بحق الفسك به 
إلا الشريك الذى لم يكن طرة فيبا - ان 
تحقيق واقعة حصول إعلان بعض الحصوم 
فى الدعوى والتثبت من صعة مثولهم فيها إنما 
هومن للسائل الموضوعية الت لاتخضع لرقابة 


محكة النقض مادام أن لهذا التحقيق سندا 
من أوراق الدعوي . فأذا كات الثابت أن 
الطاعن قد كان ممثلا فى دعوى القسمة فلا 
شأن لها لتتحدث عن كثيل أو عدم مثيل غيره 
من الث ركاء مادام ان حح القسمة لا حجية 
لعلى من لم يكن طرة فيه ومع هذا فآن 
الح المطعون فيه قد استدل على ثيل نظار 
الوقف ‏ وم الذين عنام الطاعن فى نعيه 
بما ثيت لدى الحكية من محاضر جلسات 
الدعوىومن حرير أصلين للإعلان والتأشير 
على أحدها ما يفيد تحرير أصلآخر للإعلان 
ومن تقرير وكيل المطعون علا أمام الممكة 
جلسة وبر ةر ه4١‏ حصول الاعلان فعلا 
دررن اعتراض من اللحصوم الحاضر بن ف 
الدعوى على ذلك وما استظبرته الحكة هن 
وقائم الحج القطعى الصادر قي 7 مارس 
سئة 3141 الدالة على إدخال نظار الوقض فعلا 
ق الدعوى »وماا كدته المحكة سدذلك من 
مثيل مؤلاء النظار فى الاستشافات رقم اسم 
بسع ماع سئة جرعة؟ مداق مستا نف الى 
كانت منظورة مع ذات الاستئتاف موضورع 
هذا الطعن واأقدمة احكامها ملف هذا 
الطعن وهن ثم يكون هذا السبب على غير 
أساس ويتعين رفضه . 

«وومن حيث إزالسبب الثاك يتحصل فى 
أن الطاعن وفريقه دفعوا دعوىالقسمة بأنها 
لم تتناول كل الأموال المشتركة فقال الحم 
الابتدالى إن هذالا يؤثر فى دعوى القسمة » 
وقال الحم المطعون فيه إن مورث المطعون 
علبها ملك قى حوض البيارم الكبير رقم ؟ 
عل القسمة ملكا خأصامقداره وف 6 ١١‏ 5ك 
شيوعا في نفس الموض وما دام أن هذا 


1624 


القدر يقتسع للقدر المطاوب فرزه قلا مساس 
يحق الطاءن وفريقه ورت باحك المطعون فيه 
على ذلك عدم وجوب توجيه دعوى القسمه 
لمي امال المشترك وهذه مخالفة 'للقانون لأن 
الأسمة القضائية يحب أن تطلب على كل 
القموال المشتركة ولا يصح قصرها على جزء 
هنبا » والدعوى الحالية تتميز فوق هذا يأن 
. فى املك الشائع أموالا موقوفة وأموالا حرة 
وقد تداخل الوقف ف الملك من سئة 1١6٠١6‏ 
وحصات فيبا تصرقات ,اأبادلة وكان واجبا 
أن يفرز الملك من الوقف أولا ثم تجرى 
قسمة الملك بعد ذلك ؛ ومن أجل ما تقدم 
يكون الك المطعون فيه بقضائه بالقسمة 
قد خالف القانون خالفة تبطله وتقتضى 

د ومن حيث إن هذا اائعى مردود يأن 
الطاعن لا بجمحد سبب مللكية المطعون 
عليها للقدر المطلوب قسمته ء م أثبته الحم » 
وهو الشراء لا الميراث ء والثابت هن أوراق 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


الدعوى أن الطاعنة اشترت من والدتها القدر 
المطلوب قرزه بعقد مسجل قى سنة ١‏ م١‏ 
شيوعا في م١‏ ف وأن والدتها البائعة لماملك 
ما باعت ميرائا عن زوجبا مورث المطعون 
عليبا وأن لهذا المورث ملكية خاصة غير 
موروثة مقدارها ؛ ف » 1١‏ ط في ذاتالعين 
حل الازاع » ولا كانت المطعون عليها قد 
أدخلت ق القسمة كل امال المشترك الشائع 
فيه القدر المراد تجنيبه فلا حاجة مها لادخال 
الأطيان الموروثة جميعبا ى نطاق هذهالقسمة 
كا بريدها الطاعن لأن ذلك الاعتراض ليس 
من شأن الطاعن إثارته بلهو شأن باق ورثة 
والد المطعون عليها وهو ليس هن بينهم 
وبالتالي فلا مصلحة له فيه تمايتعين معهرفض 
هذا النت 6 


(القضية رقم ١؟؟‏ سنة 8" ق رئاسة وعذوية 
السادة الأساتثة مصطنقى فاضل وكيل المكنة » ونخد 
فؤاد جابر وتمد عبد الرحمن يوسف »ء وحمد مبد الواحد 
على وأحدقوشه المستثارين). 


قضاء الاحوال الشخصية 


هما 


قضَارا لاوا سخِصِيمْ 


,باه 
عكة استئناف القاهرة 
اا يونية سنتة 66وا 


قاتوث واجب الاطييق . رعية بر يطانية . لا جدوى 
فى تيته من الاستناد للادة 7١‏ مدق مصرى . 


المبدأ القانوق 


الاستناد إلي نص المادة <؟ من القانون 
المدي المصرى في حالة الطلاق المرفوع من 
شخص تابع للجنسية البريطانية لا يؤدى 
إلى تبيان الشريعة التي يعمل بها لأنه ليست 
هناك شريعة بريطانية بل عدة شرائع و ليست 
هناك أبة تاعدة داخلية تؤدى إلى تفضيل 
احداها على الأخرى لأن الزوج ليس متوطنا 
فى أحد الأمصار الى تدخل فى نطاق إحدى 
الشرائْع التى ينتمى إلا رعاياللملكة المتحدة 
والمستعمرات كا عرفها قانون الجنسية 
البريطانى الصادر عام ١944‏ ... ويترتب 
على عدم الاهتداء إلي قانون ينعمي إليهالزوج 
جنسيته ‏ انه يعامل © لو كان عدم 
الجنسية إذ أن الوضع متحد فى الهالتين ولذا 
يجب الرجوع إلى قانون الوطن » وفى حالة 
عدم وجود الموطن إلي قانون البلد الذي 
بقم فيه الشخص » ولاشك أن اتباع هذا 
القاثون يؤدى إلى النتيجة ذاتها التي استهدنها 


الشارع حين أوجب تطبيق القانون الذى 
ينتمى اليه الشخص بجنسيته وهو ما محقق 
الاستقرار في المعاملات بالنسبة لذوى الشأن 
و كذلك بالنسية إلى الغير وهي القاعدة التى 
تمليبا طبيعة العلاقة وتتجلى لذوى المصاحة 
منذ نشوء العلاقة . 
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د هن حيث إن الزاع بينالطرفين مخضع 
طبقا للمادة مو مدق إلى قانون الدولة الى 
ينتمى إليبا الزوج وقت التطليق ‏ ولا كان 
الزوج بريطانى الجنسية فانه مخضع للقانون 
البريطاتى ‏ لو كان هناك قانون بريطانلى ب 
أما والرعوية البريطانية التى وصف الزوج 
بالانّاء إليبا غير قاصرة على رعايا المملكر 
المتحدة والمستعمرات بل وتشمل أيضا رعايا 
دول قسع أشير إلا فى الفقرة الثالثة من 
قانون الجنسيه البريطانية الصادرسنة م54١‏ . 

ولما كات القوانين فى هذه الأمصار 
تختلف فى أحكامباالداخلية والدولية وليس 
هناك قانون موحد مشترك مخض م له الرعايا 
الريطانيون جميعا ذان الاهتداء إلى 8 ب 
الو اجبة التطبيق من بين تلك الشر ائع من 
الأحاث وقد نصت المادة؟ مدلى مصر, 
على أرل القانون الواجب التطبيق فى دولة 
تتعدد فيبا الشرائع هو القانون الداخلي - 
غير أن الصعوبة لازالت قائمة لم محلبا هذا 
الدص ذلك لأن الأحكام الداخلية لاتبين أي 


.6ه ا 


قانون من بين قوانين جموعة الأمم البريطانية 
هو الذى يطبق دون غيره - وقد ذهب 
الحم الابتداى إلى الأخذ باحكام القانون 
الاتجليزى ياعتياره السائد مع أن هذه النظرية 
عتيقة كا يقول «١‏ دارسى » - طبعة> ص 
لاه - وبرق الأستاذ الد كتور عز الدين 
عيد الله قى ص ٠.6‏ من رسالة انجاهات 
القضاء في تطبيق قواعد الاستاد ‏ تطبيق 
القانون الانجليزى لا لأنه القانون السائد ‏ 
611001)) بل لأنه القانون المعمول يه ىق 
العاصمة وميناه تركيز الدولة قى عاصعتبها 
وهذا الرأى لايختلف عن الرأي الأول إلا 
فى تبيانه المبررات التى توجب تطبيق القانون 
الانجلزى وترد عليه الاعتراضات ذاتها التى 
توجه ضيد الرأى الأول - والواقع ان كل 
نظام قضائى فى كل قطر من أقطار امجموعة 
البريطانية مستقل عن الا آخر ولا تغليب 
لنظام على الا “خر وكا يقول العلامة بولوك 
ليس للقانون الانجليزى أى غلبة في 
الامبراطورية البريطانية ‏ ( شيشير طبعة 
رابعة ص و0) - كذلك لا يستطيع القاغى 
للصرى الاستناد إلي هذا الرأي محجة أنه 
منصوص عليه فى القانون البو لندى مصدر 
التشريم للمادة م لحاو التشريع الملصرى من 
نص ممائل ‏ و إذا قيل بان قاعدة الاستناد فى 
القانون الامجليزى هى الموطن فى كل مايتعلق 
بالأحوال الشخصية فأن الرخصة التى مولا 
القانون المصري للقاضى لانتعدى تبيان أية 
شريعة هن الشرانسع المتعددة داخل 
الامبراطورية هي التى يحب تطبيقها فاذا كان 
اموطن فى بلد أجتى عن الامبراطوية امتشع 
علي القاضي الصرى الالتجاء إلى القانون 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


الأجنى لأنه لامكن الالتجاء إليه إلا عن 
طر يق الاحالة التي ينبي عنهاالقانون المصرى 
في المادة بج؟ هذا من جية ومن جهة 
أخرى أن القانون الأجني لامكن أن يعتبر 
لقانون الذى ينمي إليه الشخص حسب 
عاسعه وقول 3 ذا سن 6 ق هذا الصدد: 
وحق الا أن تلجأ الحم إلي تطبيق قانون 
غير بريطااق بإعتياره قانونا ينتمى إليه أحد 
الرعايا البريطانيين ولكنبا قد :_كون 
مضطرة إلى الأخد بهذا الرأى البعيد عن 
الصواب !إذا كان الموطن الأصلى الذى 
ينتمى اليه أحد الرعايا البريطانيين فى بلد 
أجني عن جموعة الأمم البريطانية » ( داسي 
نفس المرجع ص ل/اه ) ٠‏ 

وقد كانت الحا م الانجليزية تلجأ إلى 
نظرية الموطن الأصلى لتتغلب على هذه 
الصعوبة 15 فصلت في قضية « أوكيف » 
فقد طرح أمام المحمكمة نزاع خاص بالتركة 
المنقولة « لعانس » ولد أبوها فى عام مسم١‏ 
فى ابرلندا وغادرها قى الثامن' والمشرين من 
مره وأقام فى الهند حبث توق قسنة وما 
فى مدينة كالكتا وترك ابنة ولدت ق المند 
عام .ما وأتامت من عام باجم إلى ٠ذها‏ 
فى أنحاء مختلفة من ايجلترا وفرنسا وأسيانيا 
وفي عام .لم١‏ استقر بها المقام في نابولي 
مدة با عام حتي توفيت ولم تفقد جنسيتها 
البريطانية ولكنبا اكتسبت موطنا اختياريا 
قى إيطاليا وطبقا لقواعد القانون الدولي 
الانجليزى مخضع الميراث لقانونالموطن وكأن 
التراع الى طرح على الحا الاجليزية أى 
القوانين أحق بالتطبيق ؟ الالجليزى أم 
الإيرلاندى أم المندى 7 وقد طبق القاضى 


قضاء الأحوال الشخصية 


2 كروسمان 6 القانون الاير لندى باعتباره 
قانون الموطنالأصلي لامتوفاة لأن هذا الموطن 
كان موطن والدها حين وادت وقد لبي هذا 
الحم نقدا مرير! من شيشير وقال عنه حق 
ان البداهة كانت توحى إلى رجل الشارع 
بأن قانون البلد التى أقامت فيها سبعا وأربعين 
عاما هو صاحب الولاية دون غيره لا قانون 
بلد لم تطأه قدما المتوذة إلا مرة واحدة 
منذ ستين عاما ولا تسمح قوانينه الحالية 
باعتبارها هن رعاياه وقد وصل القاضي 
0 كر وسمان © إلى هذا الحلن إعمالا لقاعدة 
الاسناد قى القائون الاتجليزى التي جيل إلى 
الموطن ‏ ولا كان قانون اللوطن وهو 
القانون الايطالى محيل بدوره إلى شريعة 
الجنسية فان القاضى الانجليزى يتقبل هذه 
الاحالة يحم م لو كان تاضبيا بمحكد ايطالية 
وهنا يواجه بمشكلة لا سبيل إلالتغلب عليها 
إذ أن القانون الذى تنتمى إليه المتوفاة 
بجنسيتها لا وجودله - وقد ظن القاضى 
« كروسمان» انه خرج من الورطة بالالتجاء 
إلى الموطن الأصلى فكانت النتيجة انه طبق 
انون ليس هو تانون الموطن كا يعرفه 
القانون ويس القانون الذى تنتمى إليه 
التواة مجنسيتها ( شيشسير نفس المرجع 
ص الاو 0 بعض الفقهاء 
(موريس) ألا حجية لهذا الم لأن الحصوم 
لم يطلبوا من المحكئة تطبيق القانون الايطالى 
وإذن فلا مساس يبدأ قانون الموطن ‏ 
( بهذا المعنى أيضا د فولكنبروج فى مؤلفه 
المقالات الختارة فى تنازعالقو انين طبعة 15+49 
ص 4لا سب ويقول العلامة دايس عن هذا 
الحم انه من الغرابة بمكان لان العلاقة بين 


اذهل 


المتوفأة وابرلاندا كانت واهية جدا ( داس 
طيعة سادسة ص مم والمراجع العديدة 
بالمامش رقم 75) وال يبين منها أن الحم 
أخذ بالميدأ الذى طبقه القاضي «فاروك» فى 
قضية ( جو نس ) وهذا الم كان محل نقد 
الكثير من الفقباء وبيتهم دايس ‏ لهذه 
الاعتبارات يتعين استبعاد القانون المالطى 
الذى يطالب الزوج بتطبيقه ذلكلأن الزوج 
وإن كان متحدرا من أصل مالطى إلا أنه 
ولد وتوطن بمصر بل وطاب الدخول فى 
الجنسية المصرية أن والده ولد وأقام بمصر 
فلا يمكن أن يقال إن مالطة تعتبر الموطن 
الأصلى للزوج ولا أن القانون المالطى هو 
أقرب القوانين اتصالا به كذلك لاممكن 
الزعم بأن القانون الاتجليزى هو الذى 
ينتمى إليه الزوجفبو أبعد ما يكو ناتصالا 
به هن حيث الواقم ‏ والقول بأن احم 
القنصلية البريطانية كانت حى عأم ١444‏ 
مختصة بالفصل فى الأحوال الشخصية للرعايا 
البريطانيين فيعتبر القانون الانجليزىهو أقرب 
القوانين صلة بالزوج هذا القول مردود بأن 
هذه الصلة قد انقطعت منذ التهاء ولابة 
الحا القنصلية فلا يمكن بعث هذه الولاية 
من جديد سواء من حجبة القانون الواجب 
التطبيق أو الاختصاص ‏ وقد كانت 
انحا م القنصلية تقضي بالطلاق بين المالطبين 
طبقا لمرسومبقانون خا صصدر فى أ كتوبر 
سنة بامره ١‏ وقد انتهى سلطان هذا المرسموم 
باقباء ولاية نحلم القنصلية فلا يمكن 
العودة إلي أحكامه ولا إلى أحكام القانون 
الايجليزى . 

« ومن حيث إنة يبين ما تقلدم أن 


موا 


الاهتداء بنص المادة 7 من القانون المدني 
. الصرى لا يؤودى إلى تبيان الشريعة الت يعمل 
ها لأنه ليس هناك شربعة بريطانية بل عدة 
شرائع وليس هتاك أية قاعدة داخلية تؤدى 
إلى تفضيل إحداها على الأخرى لأن الزوج 
ليس متوطنا في أحد الامصار التي تدخل 
فى نطاق إحدى الشرائع التي ينتمي إليبا 
رعايا اللملكة المتخدة والمستعمرات 6 عرفها 
قانون الجنسية الصادر عام .م44١‏ وقد يقال 
بأن المم الصادر فى قضية ( او كيف) 
لا يشير إلى الموطن كقاعدة اسناد و إنما 
إلى الشريعة التى يفترض أنها أقرب الشرائع 
اتصالا بالشخص بحيث تعتير مي الشريعة التى 
ينتمى إليها ثم يرتب على ذلك أن مس سوم 
سنة بم( اأذىكانت تطبقه انحا كم القنصلية 
البريطانيه فى مصر يعتبر هذا القانون ومثل 
هذا الرأى لايتفق مع جقيقة الواقع مطلقا 
فلا يمكن بعث قانون قد الى بانعدام 
ولابته ولا القول بأن مثل هذا القانون 
الذى قد | نقضي بعتبر أنه القانون الأصلح 
الذى مضع له الزوج فضلا عن أن تاعدة 
القانون الأصلح ليست إلا تبريرا لجعل 
الموطن تاعدة للاسناد ومن الثابت أن الموطن 
فى القضية الحالية هو مصر سواء أ كان بمعنى 
الموطن الأملي كا يعتيره القانون الانجليزى 
أو الوطن الختار ا هو معروف فى 
القوانين الأخرى . 
ووهن حيث أن امادة ؛؟ من القانون 
ذائه تقضي باتياع مباديء القانون الدولى 
اللخاص فيا لا يرد فى شأنه نص ٠‏ 


دوهن جيث إن عدم الاهعداء إلى قانون 


العدد العاشير -- السنة السادسة والثلاثون 


ينتمى إليه الزوج بجنسيته تما يبرر معاملة 
الزو ج كا ل وكان عديم الجنسية تالوضع متتحد 
فى الحالتين ولذا يحب الرجوع إلى انون 
الموطن وقى حالة عدم وجود الموطن إلى 
قانون البلد الذى يقم فيه الشخص ولا شك 
ان اتباع هذا القانون يؤدى إلى النتيجة ذاتها 
التي استهدقبا القانون حين أوجب تطبيق 
القانون الذى ينتمي اليه الشخص بجنسيته 
ويحقق الاستقرار فى المعاملات بالنسبة لذوى 
الثأن وكذلك بالنسية للغير وه القاعدة 
التى بمليبا طبيعة العلاقة و تنجلى اذو المصامحة 
منذ نشوءهذه العلاقة (مبذا المعنى و« أرمنجون» 
الوجيز في القانون الدولى جزء أول بند .م 
وما بعده ) . 

ولا كانت مصر هن الدول الى تتعدد 
فيها الشرائع الداخلية الخاصة بالأحوال 
الشخصية طبقا للملة وكانت شريعة الملة التي 
يعتنقها الزوحان م الشريعة الكاثو ليكية 
يتعين الرجوع إلى هذه الشريعة وهي فى 
الواقع الشريعة التى فهم الزوجات أنهما 
مخضعان لها إذ لجآ في عقد قراهما إلى 
كنيسة القديش مرقص بشيرا . 

د ومن حيث إن الطوائف الكائو ليكية 
فى مصر سبعة . القبط والروم والوارنة 
واللانين والأرمن والسريان والكاثوليك 
وهى جميعا تتبع شريعة كئيسة واحدة هي 
الكنيسة الكائوايكية ورئيسها الاعلى 
البابا فى روما وعند ججميع هذه الطوائف 
لايجوز الطلاق بل يستعاض عنه بالتفريق 
الجمالى إِذ يعتقدون بعدماتحلال الزواج إلا 
با موت (أحمد صفوت قضاء الأحوال الشخصية 
للطوائف الملبة ص بم ) ٠‏ 


قضاء الأحوال الشخصية 


« وهن حيث إن الزواج فى طائفة 
اللاتين 8 نسل 0 الذين فكاو 
مضع للقا نون الكلسي اذى بدك 5 
قي عبد البابا بيوس العاشر ونشرت فى 
عبد البابا سند كينوس الخامس عشر فيتعين 
تطبيق أحكام هذا القانون بين المتنازعين » - 
( استدئاف البير كوميو ضد السيدة بولى جبوتى ركم 
م١٠؛‏ سئة الاق رئاسة وعضوية السادة الاساتدة 
عمد مختار عيد الله رئيس الحكنة وعد عبد السلام بابع 
وراغب ثلدس المستثارين وحضور السد الاستاذ امد 
رفنت خناحى. وكيل التيابة ). 
الآة 
١7‏ هايو سنة موا 
١‏ ل تاعدة الاسناد فى حاة ثيوت وفاة أجنى عصر 
رك أموالا ول يترك ورئة . 
--3 أستيلاء الدولة على مال التركات الشاغرة هو 
بكوحجب سلطتيا العامة ومستمد من القسرية الاسلامية ٠‏ 
و س عدم جواز تقش تاعدة الاسناد القررة فى 
القا نون والمؤسسة على النظام المام أذا لم يوجد قانون 
خاص أو مناهدة دولية عميز ذلك ٠‏ 
المبادىء القانونية 
-١‏ إن قاعدة الاستاد الي تبين أى 
القانونين المصرى أو. الايطالي بحب تطبيقه 
فى حالة 'فبوت وقة سيدة بمص ر كانت ايطالية 
الجنسية وقت الوة ولم تترك ورثة هن 
الأصول أو الفروع أو الأارب وأموال 
هذه القاعدة يتطلب الوقوف عليها التعرف 
أولاعلى طبيعة العلاقة القانونية فى هذا 
البزاع والمرجم ق البكييف الواجب ليده 


سوم و ١‏ 


العلاقة إلى الا نون المصرى حسب ما حددلنةه 
الادة الءاشر 3 


من القانون المدني باعتياره 


قانون القاضي :80:1 «م.]آ ٠‏ 


؟كسمى تبين أن تأعدة الاسناد الى 
انبنت علي تكييث العلاقة القانونية فى النزاع 
قد حددت لدم هذه العلاقة قانون القاغى 


نفسه أى القانون المصرى فيجب أن يؤخذ 


قي تطبيق هذا القانون بالغسير المحيح 
لأحكامه فى أوسع معانها فاذا ما كان الحم 


متعلقاً بالمال المتزوك عمن لا وارث له » فانه 
ظاهر أن التركة تؤول شرعا وقانونا إلى 
الدولة ولا يكون استيلائرها عليها ميراثاً بل 
بوصفها الساطة العامة الى أوجب القانون أن 
يؤول هذا المال إليبا عند عدم ظبور الوارث 
بإعتبار التركة مالا متروكا » وذلك حسب 
ما قضي به نص الفقرة الأخيرة من الادة 
الرابعة من القانون ركم بإبى لسئة 4و١‏ 
الخاص بالواريث وأيضا لما ورد فى الادة 
مايه من قانى ن المرافعات خاصا بالاجراءات 
التى يقوم عليها الاستيلاء والأحكام النى يقوم 
عليبا الأخذ ,هذه القواعد وتتعلق بالنظام 
العام وص مستمدة هن الشربعة الاسلاهية ٠‏ 

بم لا عسيرة بالطبيعة القانونية لحق 
المكومة فى اعتبار تركة رعاياها حقا ميرائيا 
لها إذا كان قد نص على هذا الحق فى قانون 
جنسية المتوق خلاظ للقانون الاقلاى 
ولاحتج بامكان تطبيق قاعدة هذا القانون 
علي أساس مماهلة المثل مادام لايوجد قانون 


4 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


٠. 5‏ اع 3 5 
خاص أو معاهدة دولية تقرر إحلال هذه | مذكرتها التى قدمتها أصدرت الحجة حكمبا 


القاعدة ل القانون الأصلي - 
امرك 


دمن حيث إن وتائم الدعوى تتلخص 
فى أن قنصل ايطاايا العام يصفته ممقلا 
الحكومة الابطالية فى تركة المرحومة 
كو نشينا البف وأرملة جانبوالغير المعلومةالوالدين 
والمتوقاة قى + فبراير سنة ههو! قدم طلبا 
إلى رئيس محكة الاسكندرية الابتدائية 
لانبات وقة هذه السيدة التي كانت إيطالية 
الجنسية وقت وقتها وكانت مقيمنة 
بالاسكندرية وأيلولة ميرانا إلى الحكومة 
الايطالية لعدم وجود وارث لا أو وصية» 
وق محضر تحقيق الوراثة انمحرر فى + أيريل 
سنة 19466 قرر رئيس المكة إحالة المادة 
لجلسة ٠١‏ مايو سنة ١405‏ أمام الدائرة 
الماتصة بالأحوال الشخصية . 1 
وقدم الطالب مذكرة دفاعه طاليا فيبا 
الحم اعتيار الحكومة الايطالية ثمثلة في 
شخص قنصلبا العام بالاسكندرية الوارثة 
الوحيدة الشرعية للمرحومة كونشينا أو ليفو 
أرملة اندريا التي كانت ايطالية الجنسية 
والمتواة بالاسكندرية دون وصية قى«قبراءر 
سنة ه14 مع تحميل الشركة بإلصروقات 
إذ أن المتوفاة لم تترك وصية ولا أتارب حتى 
الدرجة السادسة وذلك تطبيقاً لامادة يمه 
من القانون المدتى الايطالى الواجب تطبيقها 
إعمالا للمادة با من القانون المدى المصرى 
وطبقا للمادة :هه هن قانون المرافعات 
وبعد أرى أيدت النيانة العامة رأها فى 


قي م١‏ أكتوير سنة مها برفض الدعوي 
وألزمت الطالب بالمصروفات . 

وقد قرر الطالب فى قم كتاب المحكية 
الابتدائية باستثناق هذا الحك فى أول نوفير 
سئة ه6هةؤ طالبا قبول الاستئئاف شكلا وي 
الموضوع إلغاء الحم المسعأنف والحسم ما 
سبق ابدائه من طلبات أمام المحكمةالابتدائية 
وقد حدد لنظر الاستئناف جلسة م فبراير 
سنة +هو؟ أمام دائرة الأحوال الشخصية 
؟محكمة الاستئناف وقدام المستأنف هذ كرة 
أنان فيبا أسباب استثنافهكاقدمت النيابة العامة 
مذاكرة بوأنها . 

د وحيث إن الاستئناف رفم فى المبعاد 
واستوق أوضاعه القانونية فبومقبولشكلا . 

د وحيث إن الحك الابتدائي المستأنف 
يستند فى أسبابه إلى مايلي : 


)١(‏ أن تطبيق المادة العاشرة من القانون 
المدتنى المصرى التى تنص على أن القاتوتف 
المصرى هو المرجع في تكييف العلاقات عند 
مايطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية 
تتنازع فيها القوانين . لمعرفة القانون الواجب 
التطبيق هن بينهامؤداه إليا نتقال ملكية التركة 
إلى الدولة الواقع بها الما لكأن قانون القاضى 
لايقضي بأياولة تركة هن لا وارث له إلى 
الدولة ميرائا فيخضع انتقالا إايها للقانون 
الذى يمح الميراث وهو قانون جنسية المتوى 
بل يقضى هذا القانون بأن أياولة التوركة إلى 
الدولة حدق مبنى على سبادتها أى أنه مضع 
التركة لقانون موقع المال ويكون اتتقال 


قضاء الأحوال الشخصية 


ملكيتها إلي الدولة باعتباره استيلاء على مال 
ليس له مالك . وقد كانت الشريعة الاسلامية 
باعتبارها النظام الغالب فى الأحوال الشخصية 
قى مصزمما يتعين الرجو ع إليه لتكييف أياولة 
تركة من لا وارث لهإلي الدولة واستيلاؤها 
عليها لايم بوصفها وارثة بل استعالا لمق 
السيادة مما جسلها ما لكد للا'موال الى لامالك 
لها في إقليمها ٠‏ 

(م) أنه بذلك تكون قاعدة الاسناد 
الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها فى المادة 
م من القانون المدى الى مقتضاها سرى 
عللالحيازة و الملكية والحقوق العينيةالأخرى 
قانون الموقع فها يختص بالعقار ويسرى على 
المتقول قانون الجبة التى يوجد فيها هذاالنقول 
وقت نحقق السبب الذى ترتب عليه كسب 
الحيازة أو المقوق العينية الأخرى أو فقدها 
واذا يتعين إعمال حم الفقرة الأخيرة من 
المادة الرابمةمن القانون رقم برا لسنةبم؛و١‏ 
التي تنص على أنه إذالم يوجد ورثة تؤول 
التزكنة إلى الحزانة العامة . 


(س) أنه مع التسلم جدلا بأن قاعدة 
الاستاد الواجبة التطبيق هي المنصوص علبها 
في المادة ب0 ١‏ من القانون المدى فان أسباب 
كسب الماسكية تتصل اتصالا وثيقا بالنظام 
الاقتصادى للدولة وهو مرتيط بالنظام العام 
الذي يمحل الدولة مما لما من حق السيادة 
مالك للاموال الى لامالك لها ومن ثم فانه 
يبتعين عام إعال نصوص القانون الايطالى 
علي التركة لتعارض أحكامه مع النظام العام 
ق مصر 5 

م وحيث إن الستأنف ارتكن فى طليه 


١ وؤة‎ 


الاجدائى كا ارتكن فياستئنافه إلي وجوب 
تطبيق حك المادة /١/را‏ من القانون المدلي 
لتى تنص على أنه « يسرى على اميراث والوصية 
وسائر العصرفات المضافة إلي مابعد الموت » 
قانون المورث أو الوص أو من صدر مئه 
العصرف وقت موته م . ولذا فتطبق الادة 
كمه من القانون المدتى الايطالى التى يموجما 
تؤول التركة إلى المكومة فى <الة عدم 
وجود ورثة . وأن الحكومة الايطالية 
تكتسب فى هذه الالة أموال اتركة 
كوارث لاممارسة منها لحقها في استعال 
سلطاءها ويكون قيامبا بادارة أموال التركة 
طبقا لما تنظمه قواعد القانون الحاص وان 
استعال الحكومة الا يطالية قبا فى الميراث 
المحتمل ارعاياها الابطالبين يستبعد وجود أى 
قيدعلى النظاء العام اللصري لأنالقواعد امخاصة 
بتنظم العلاقات للالية سواءفى أحوال التعاقد 
أو قى الوصية متروك لتصرف الأشخاص 
ومن الفروض عل الايطالي الذى يتوفيدون 
وارث تمن لحم حق الميراث أن أمواله تؤول 
إلي'حكومته وفى هذا تعبير بطريق سلي عن 
آخر رغية له شأنه فىذلك شأن الايصاء للغير 
الذى يكون مقمافي الخارج وهو ما لاحظره 
القانون المصري وقد قرر القانون المدنى 
الايطالى فى المادتين با وعم منه فما مختص 
بالميراث تطبيق قانون الذولة التابع لما الأجنبى 
وقت الوفاة مهما يكن احل الذي توجد به 
الأموال ما يترتب عليه ايلولة تركة المصرى 
الذى يتوفى فى ايطاليا إلمحكومته المصرية ٠‏ 

وقد أضاق المستأنف فى مذ كرت المقدمة 
فى الاستثاف أن من الحطأ إعمال حك الأدة . 


١هم5‎ 


م من القاتون المدىالخاصة باحوال الخحيازة 
والملسكية والحقوق العينية الأخرى لأنه فى 
التزاع الحالى إبما مجب تطبيق المادة 110 هن 
هذا القانون وهى التى تقرر أنه فى أحوال 
التركات يسرى قانون بلد المتوقي وهو بالنسبة 
إلى تركة السيدة كو نشينا اليفو الايطالية 
الجنسية ليس غير القانون الايطالى الذى 
تكتسب المكومة الايطالية مقعضاه تركة 
رعاباها اعتيارها وارئة شرعية تأتى بعد 
الأقارب فى الدرجة السادسة ( المادتان مده 
و لاه هن القانون الايطالى المدنى ) ولا 
مجال لتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 
بم لسنة م14١‏ الى مخضع التركة لقانون 
موقع العقار لأن التركة ليست شاغرة وقد 
أخطأ الح الابتداتى فى تفسيره للقانون 
الايطالى إذ أن الحكومة الايطالية إما 
تكتسبتركة رعاياها باعتبارهاقريبة للمتوق 
في الدرجة السابعة ومن هذه الصفة تنشاً 
للطبيعة القا نو نية لحقها وهوق البرا ثلاحق 
السيادةو تلك الصفةالمستمدة من الطبيعة الوارثئية 
لاستيلاء الدولة علىتر كة المتوفلم بردالتشريع 
الايطالي أن يباعدها من الميدأ التقليدي الذى 
مجعل من الدولة وارثا شرعيا ومن ثم تنطبق 
أحكام المأدة ممه منالقا نون المدتي الايطالى 
:على الرعايا الايطاليين سواء في ايطاليا أو 
فى الخارج . 
« وحيث إن النيابة العامة أبدت رأها فى 
مذ كرتها مؤيدة ما جاء فى مذ كرتا الابتدائية 
من أن تكييف نوع العلاقة القانونية فى 
أباولة التزكات الشاغرة إلى الدولة فى القانون 
الصرى للمعرقة قاعدة الاسناد الواجية التطبيق 
فى. موضوع. الدعوى بأنها طبقا الشربعة 


العدد العاشر ب السئة السادسة والثلاثون 


الإسلاهية الى بِأحْذّ مها القانون المصري وهو 
ا مرجع فى هذا التكييف » لست من بين 
مسائل المواريث بل هن قبيل الاستيلاء على 
الأموال الضائعة ولذا فلا مجال لاعمال حم 
المادة لكر( من القانون المدتى وتكون 
قاعدة الاسناد الواجية التطبيق هي المنصوص 
عليها في المادة م١‏ من هذا القانون . و ىهذه 
الحالة تنطبق المادة الرابعة من القا نون رقمباب 
لسنة م#عو؟ ا.لحاص بالمواريث على جيعالتركات 
الشاغرة بمصر سواء أكان المتوق مصريا أم 
أجتبيا وانه حى لو سل بأن قاعدة الاستاد 
الواجب اعمال ما ف ما نصت عليه المادة يرا 
من القانون المدتى وأن القانون المدنى الا يطالي 
هوالواجب التطبيق فان أحكام هذا القانون 
تتعارض همع قواعد النظام العام فى مصر . 
وخا كانه يتضح من نص المادة معو من 
قانون المرافعات الواردة فى الباب الخاص 
بالاجراءات فى تركات الأجانب أن المشرع 
المصرى يعتير أيلولة التركات الشاغرة إلى 
الدوله من القواعد الاقليمية وهذه تسرىعطل 
تركات الأمانب فلا ل اتطبيق قانون أجنى 

« وحيث إن مرى -القر به أن السيدة 
كونشينا أليفو التى ثبعت واتها فى مصر في 
تاريخ فيرايرسنة66١‏ كانت ايطالية الجنسية 
وقت الواة وأنها لم تترك ورثة من الأصول 
أو الفروع أو الأقآرب وأن أموال التركة 
عقارا ومنقولا تقع جميعبا فى «صر . 

د وحيث إن قاعدة الاسناد التي تبين أى 
القانونين المصرى أو الايطالى يجب تطبيقه 
على التزاع الحالى يتطلب الوقوق عليها التعرف 
أولا على طبيعة الملاقة القانو نية في هذا التزاع 


قضاء الأحوال الشخصية" 


بزمه ا 


والمرجع فى التكييف الواج ب هذه العلاقة إلى 
القانون المصرى حسب ما ححددته المادة 
العاشرة من القانون المدنى وذلك باعتياره 
قانون القاضى . 

د وحيث إنه لا شك فى أن تحديد العلاقة 
القانونية فى المسألة وفقا لهذا القانون نتمم عنه 
لزوم أياولة أموال تركة من دوفى من غير 
وارث إلى الدولة التى تقع فيبا هذه الأموال 
مما مخول استيلاءها بصفتها السلطة العامة على 
تر كة المتوفي الذى لم يكن له وارث ذلك انه 
فما يتعلق موقع امال اطلاتا ان كان عقارا 
أو عوقعه وقت محقق سبب كسب ملكيته 
أو الحق العيني عليه إن كان منقولا فان 
قانون هذا المؤقم هو الذى يجب أن سرى فى 
الحالين . 

« وحيث إنه بين هنثم أن قاعدة الاسناد 
الى انبنت على تكييف العلاقة القانونية فى 
الزاع قد حددت 1 هذه العلاقة تانون 
القاضي نفسه أى القانون المصرى ويجب أن 
يؤخذق تطبيق هذا القانونبالتغسير الصحيح 
لأحكامدق أوسع معانها ناذا ما كان متعلقا 
المال المتروك عمن لا وارث له فانه ظاهر أن 
اتركة تؤول شرعا وتانونا إلى الدولة 
ولا يكون استيلائزها علبباهميراثابل بوصغها 
السلطة العامة التى أوجب القانون أن يؤول 
هذا المال إليبا عند عدم ظبور الوارث وذلك 
حسب ما قضى به نص الفقرة الأخيرة من 
المادة الرابعة من القانون رقم بالالسنة م54١‏ 
الخاص بالمواريث وهذا القانون قد استندت 
أحكامه إلى الشريعة الإسلاهية . 

« وحيث إن استيلاء الدولة على مال 


التركة تطبيقا لانص المشار إليه و أيضا لما 
ورد قى المادة مجو من قانون المرافعات خاصا 
بالاجراءات الى يقوم عليها الاستيلاء هو 
هن الاعتبارات التي يستند لباالنظام الاقليمى 
للدولة وقد انبني عليه وجوب اخضاع المال 
قها يتعاق سبب كسب ملكيته أو حيازته 
لقانون موقعه دون أى تانورت ار 
شخص . 

د وحيث إنه على خلاف ما تقدم فان 
تطبيق قانون جنسية المورث الذى يقول 
المستا نف بوجوب سرياءه على تركة اتوفاة 
يقوم على اعتيارات ُتلف أساسها عما سبق 
بيانه إذ تتركز في الحافظة على مايتصل بنظام 
الأسرة وما يقتصيه واجب حمايتها و بطريقة 
انتقال أموال المتوق إلى ورثته وهذه 
الاعتبارات ليسث مما يمكن أن يعرض فى 
حالة التراع بعد إذ حدد طبقا للمادة العاشرة 
من القانون لدي نوع الملاقة الناشئة عن 
وجود مال المتوفاة عقارا ومنقولا محيث 
بحم كسب حيازته وملكيته القانون المصرى 
دون سواه. 

د وحيث إنه حتى على الفرض أن القانون 
الذي سر ى حسب المبدأ الصحييح هو 
انون جنسية المورث قن نطبيق هذا القانون 
هوما يتعارض مم الققانون المصرى فى أحكامه 
الى تتعلق بالنظام العام وهذا ما يدعو 
إلى استبعاد تطبيق القانون الشخمي على 
الميراث لأن هن المقرر أن تركة الشخص 
الذى هوف عن غير وارث نؤول إلى الدولة 
ومادام السكييف الذدى حدده قانون القاضي 
للعلافة الى تتتضمنها هذه الأياواة هو أمها حق 


١ ممه‎ 


هينى على السيادة وأنه من ثم فان خضوع 
التر كة التى لا وارث لها يكون لقانون موقم 
ا مال ويكون كسب ملكية هذا امال أو 
حيازته للدولة النى يقع فيها حاصلا بطريق 
استيلائبا على مال ليس له مالك وهذا 
كله ما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية 
وقانون الميراث وه أحكام متعلقة بالنظام 
العام لكوبها نتيجة لاعمال قانون موقم 
العقار الأمر الذى ببرره أيضا توافق حق 
السيادة هع سلطان قانون الموقع فيا 
يقتضيه سلامة العاملات المتعلقة بالعقار 
وكذلك المنقول 5 

« وحيث إنه ظاهر ما سبق بيانه أن هذه 
الاعتبارات جميعا عى مما يتعطل به تطبيق 
أحكام القانون الشخصى على الميراث حق 
وأو كان المورث ذا جنسية أجنبية ولذا 
فانه يتعين خضوع مال ثر كةالسيدة كو نشينا 
أوليفو التوفاة عن غير وارث لقانورف 
الموقع بالنسبة للعقار والمنقول على السواء 
طيقا لما يقضى به نص امادة م١‏ من القانون 
اللدنى . 


« وحيث إنه يبين من ذلك أن ما أورده. 


الستأنف فى مذ كرته مخالف ما تقرره 
الأصول اللمتقدم ذكرها لأنه لاعيرة بالطبيعة 
القانونية لق الحكومة فى أيلولة تركة 


العدد العاشر السنة السأدسة والثلادون 


رعاياها إليبا من اعتباره حقا ميرائيا وفقا 
للقانون الايطالى بوصف الحكومة وارثا 
شرعيا فى الدرجة السابعة وإقامة حقبا في 
الاستيلاء على أموال التركة على هذا الأساس 
مادام هذا القانون ليس حل تطبيق في النزاع 
ولا يشفع فى ذلك مانمج عن الأخذ يقاعدة 
هذا القانون من معاملة المثل فى اللالة امقابلة 
أي إذا ماتوق مصرى فى إيطاليا وترك مالا 
بها فترث حكومته هذا المال لأن هذا الفرض 
غير مبرر لعدم جواز نقض تاعدة الاسناد 
اللقررة في القانون المصرىذاته إلا أن يكون 
نمت ثانون خاص أو ممعاهدة دولية نافذة فى 


مصر طيقا لامادة ١‏ من القانون المدنى 
ولا وجود لما بالنسبة للمسألة إإتى يقوم ىق 
شأنها الازاع . 

« وحيث إنه 0 تقدم يتبين أن الحم 
المستأ نف فى محله ولذا فيتمينرفض الاستئتاف 
موضيوعا وتأبيد الحم المذ كور , 

د وحيث إن مصروفات الدعوى نتعين 
إلزام المستأ نف مها طيقا لأمادة 0مممنقانون 
المرافعات» . 

( استئتاف قنسل [ بيطا ليا المام بالاسكندرربةبصغته 
رقم 4٠‏ سئة ١١‏ ق رئاسة ومضوية السادة الأساتذة 
يتمد مسعود رئيس الحكة وأ نور رومانوعبدالحام 
الرطاش المستمارين وحضورالسيد الأستاذ عباس رمزى 
رئيس النيابة ) ٠‏ 


قضاء مام الاستثتانف المدنية ووه ١‏ 


٠ |‏ ناذا 
. ع 1 تاسوه 
العَضَّاءَالمْدّفَ 


ممكية استئناف طنطا 
الكو 


دم اكتوير سنة مموا 8 ' 
استئئاف . يقيد من رقمه . لا يمتج به إلا على من و حيث إن واقعة الدعوي تلص في ١‏ 
رفم عليه . المتأ نف لبى مكلفا باعلان جيم الحصوم . | المستأ نف علها الأولى أقامت الدعوي بب١١‏ 


استقناءات فى حالة وحود التضامن ودماوى الاسترداد ) سنة غ44١‏ كلى طنطا ضد المستأ نفة وراقي 


والأمطاف. المستا نف علهم بتثييت ملكيتها إلى ثلاثة أفدنة 
المبادىء القانونية أوضيحها صحيفة دعواها و ندبت المحكئة خبررا 


باشر هأهوريته وقدم تقريره ثم قضت محكة 
. أول درجة بتاريخ م رم رمه بعثبيت 
ينتفع بها إلا من قام بها ولا يمتج بها إلا على | ملكينها إلي وس » .بط ء ف على الشيوح 
من اتخذت بده . فالطعن لايفيد إلا من رفعه | في الأطيان الموضبحة بالعريضة مع التسلم 
أحوال مستئناة ؟ا يو خذ ذلك من المادة )يرم علهم » المصاريف التاسبة وأعلن الحم 
مرافمات ٠‏ في ,اراد "ه؟١.‏ 
٠‏ ليس الستأئف مكلا باعلان «وحيثإن الستأقة م رفض الم 
| تاستأنفته يتقرير تارمحه وا با/رجهوا 
جنيع الحصوء المائلين أمام عمكة أول درجة 


طلبت فيه قبول الاستئناف شكلا و إلغاء الحم 
إلا في أحوال استثنائية كحالة عدم التجزئة / الميتانش «النسبة لما قضي به من إلزاهبا هم 


ووجود التضامرد. ودعاوى الاسترداد , باق المسيناً نف علموم بالمصاريف والأتعاب 
الست د سق ا د 
5 7 000 5 0 : ُ لستا نف و 1 ريف 
شعخاص معينين تيطل الدعوى بعدم مث 1 1 

ا نبال اللدعوى بعد 526 , المسيئناف ومقابل الانعاب وتقيد الاستثناف 
فيها > قا نه ق هده الأحوال المستثناة بواحةه 1 بعاريعخ ١‏ »ا ه١1‏ 0 

١‏ ا 
الست نف عرضة للحم عليه ببطلان الاسعئئاف الاستئناق على أنه ثبت من تقرير الخبير أنها 


ماح ؟١‏ 


إجراءات الرافعمات نسبية لا 


السسيصمة سييست - ١‏ 


.دما 
لاتضع البد على ثنيء من ملك المستأ نف علمها 
الأول وأنالحكة أخذت عاجاء جقريرالخبير 
فكان يتعين عدم إلزام المستأنفة بثيءه اذ 
المصاريف تحمل بها الخصم المنازع لما والذى 
نيت وض عيده علي ملكبا والمستا ثفة تضعاليد 
على ملكبها الآيل إلبها بالمشترى هن فبمى 
حمد خطاب بعقد تاريته ور ا كر4؟1 . 


لوحك إنه بالجلسة الأخيرة تنازات ' 


المسأئقة عن مخاصمة الستأنف ضدمم عدا 
المستأئف علها الأولى والحاضر عن هذه 
الأخيرة دفع يعدم قبول الاستئناف شكلا 
؛ بعد التنازل . 
« وحيث إن الستأنف ضدها الأولىيهى 
المدعية أصلا أمام حكة أو لدرجةفبى الخصم 
الحقيق ولا رابطة فى الحصومة بين المستأئفة 
.وماق المستأ نف عليهم الباقين ولاتوجد طليات 
منهؤلاء قبلها ولامنها قبلهم بل أن المستأ نف 
ضيدها الأوليم الحمكوم لصالحها قبل المستأ نفة 
وقبل باقي الحصوم الذين لم يستأ نفوا الحم . 
وايس المستأنف بمكلف أن يعلن جميع من 
كانوا :خمبوما فى الدعوى الابتدائية إلا فى 
أحوال استثنائية كعدمالعجزئة والتضامن وى 
دعوى الاسترداد ودعوى الاستحقاق حيث 
يستلزم القانون مخاصمة أشخاص معينين 
تبطل الدعوى بعدم مثيلهم فها قيجب في 
نلك الأحوال الاستثنائية النصوص عنها 
القانون توجيه الاستثتاق ضد جمبيمع 
الحصوم والا كان المستأنف عرضة للحم 
عليه ببطلان الاستئنان أو بغير ذلك محسب 
الأحوال ( المرافعات للاستاذ ابو هيف بتد 
هؤإاأاب سوم الأستاذ العشياوى ق 


العدم العاشر # السنة السادسة والثلاثون 


بندى دهم »2 بهم ص 14د الأستاذ 
عيد النتاح السيد فى الوجيز ص موه طبعة 
ثانية ) ٠‏ 

«وحيث إن المادة مم مرافعات صرمحة 
فى أن العطعن لا يقيد الا من رفعه ولاحتجبه 
الا علىمن رفع عليه ٠‏ وهذا الميدأ هوالاً خوذ 
من قاعدة أن إجراءات المرافعات نسبية 
لا ينتفع منها الا من انخذها ولا مج عا إلا 
على من انمحذت إزاءه ( الأستاذ الشرقارى فق 
لثرافعات بند بوم ص 4ه ) 'ا أن نفس 
المادة. يرس محدثت فى شطرها الأخير عن حالة 
الحم الغير قبل للتجزئة والمنصوص فيه على 
التزام بالتضامن وحلة الدعوي تي ووجب 
فيبا القانون اختصام أشحاص ممعينين 
تألزمت الطاعن فى الم إدخال هؤلاء 
الأخصام . 


د وحيث إن الدعوى الخالية لا يدخل 
فيها استثناء تما نص عليه القانون فيحكون 
التنازل فى محله ويتعين رفض الدفم يعدم 
قبول الاستئناف و بطلانه . 


د وحيث إنه عن موضوع الاسعئئاقف 


اقآن محكية أول درحة أشارت ق أسباب 


حكمها إلي أن امخبير قرر فى تقريره أن 
المستأتف عليها الأولى تضع يدها على أقل 
هن ميرانها الشرعى مقدار : بس ر و١‏ ط 
كا أورد الحبير فى تقريره أن زكى خطاب 
وطه حمد خطاب وحمد وعبد الكريم محمد 
خطاب يضعون اليد على أ كثر مما يستحقون 
على التفصيل الوارد به ثم أضافت أن أحدا 
هن الحصوم لم يعترض على ماحاء بتقربر الحجبير 
وقضت بما ظبر هن التقرير “هعم إلزام 


قضاء حاى الاستثناق المدنية 


امستأنفة 
المناسبة . 

د وحيث إنه بالاطلاع على تقرير الحبير 
تبين أنه أثبث أقوال محمد سن وكيل 
امستأفة فأبان ملكية هوكلته وسببها 
ومقدارها بالتفصيل وأن وضع يدها أقل 
بما ممتلكه رص مء 4» ه من التقرير ) 
وهذه الملكية آلت الها بصفتا من قبمى 
حمد خطاب زوجها وقرر الخبير فى نحقيق 
وضع اليد أن ما مملكه هو ١١‏ س راط 
رمف بالمشترى والميراث الذى فصله في 
الصبحيفة التاسعة من تقريره وقال بأنه واضع 
اليد من المعاينة على 14 س رو بطر /اف 
أى بأقل مر سر مم ط مما يملك كا أبان 
من يضعون اليد على أ كثر من ملكيتهم . 

د وحيث إنه لذلك يتعين قبول الاستئناف 
شكلا وإلغاء الح المستأنف فيا قضى به من 
إلزام المستأنفة بما مخصبا من المصاريف 
المناسبة فى الحك المستأنف و إلزام المستأنف 
علها الأولى المصاريف الاستثنافية شاملة 
مقابل أتعاب الحاماة عملا بلمادتين كمس 
و بوم مرافعات» ٠‏ 

( استةنافدرية عمد السواف عن تقسها وبصفتها 
ضد احسانحد خطاب وآ خرين رقم 08؟ سنة # ق 
رثاسةوعضوية البمادةالأساتذة طىعرفه رئيس المكة 


وباقي المستأنفث عليهم بالمصاريف 


وعبدالستار خليفةالمنشاوى وحسنممد خالد الستغارين ) ٠‏ 


؟/اه 
عمكة اسيثناف طنطا 
١6‏ نوشير سنة م6ؤا 
١‏ أعمال ادأرية . مخالنتها للقوانين والاوائح . 
صدورها من جبة غيز مختصة . الختصاس الحا المدثية 
بنظر دهاوى التمويض المترتبة على هذه الأعمالالادارية 


أكول 


ب - أثر رجى . الرسوم والضرائب لا يجوز أن 
تسلى أثرا رجسيا بقرارات ادارية . 


المبادىء القانونية 

و مخيص الحاى المدنية بنظر دعاوى 
التعويض المرفوعة من الأفراد ضد الادارة 
عن الأعمال الأدارية الى صدرت خالفة 
للقوانين واللوائح . 

؟ ‏ وتكون أعمال الأدارة مخالفة 
للقوانين واللوانم إذا صدرت من جبة غير 
مختصة "أو لم براع فى إصدارها الأشكال 
والأوضاع اللازمة تانونا . أو كارك فى 
إصدارها إساءة لاستعال السلطة . 

م لامحام المدنية أن تستوثق هن 
مشروعية اللاحة المراد تطبيقها على الأَزاع 
المطروح أمامبا ومن مطايقتها للقانون لأن 
الأوامر الادارية العامة أى اللواتم لاتخرج 
عن ولاية انحاكم مثل قرارات انجالس البلدية 
بفرض الرسوم لاف الأوامر الادارية 
الفردية ٠‏ 

- لاتستطيع الجالس البلدية إذا ها 
فرضيت رسوما أو ضريبة أن تعطيبا الأثر 
الرجعي اذ أن القانون لم ممولها ذلك يا أن 
تصديق و زارة الصحة علىمثل هذه القرارات 
الخاصة بالرسوم الرجعية لا بصحح مخالفتبا 
القانون ويصيغ عليبا صبغة الأثر الرجعى . 

ه ل إعداد ميزانية البلدية لمدة سنة 


لايستتبع أداء مانفرض منالر سوم فى غضون 


وكه6 1 


العدد. العاشير - السنة السادسة والثلائون 


م م يس سو م ا 0 


السئة على السنة الي فرخبت فيبا من بدايتبا إذ | واضطرت أدفع و مام ره 54 ج هن سنة 4ه 


أن ذلك يكون فيه رجعية لما سبق وقت 
فرضبها وهذه الرجعية اما تنكون للتشر بعات 
لا للاصمال الادارية : فالضريبة الصادرة 
بقانون يجوز أن ينص فيبا على الأثر اارجعي . 
أما الضريية التي تصدر بقرارات كضربية 
البلديات فلا يجوز النص على سريانها يأثر 
رجعى . 

ظ رقم الدعوى التضمن الزام الجالس 
البلدية برد قيمة ماحصاتها بغير حق يككون 
من اختصاص الماك المدنية فذا كان الفصل 
فيها يستازم البحث فى مشروعية الرسوم 
العبادر بفرض الرسوم الها تخرج من ولادة 
هذه انحا م. 


امكو 
« حيث إن واقعة الدعوى تخلص قأن 
المستانفة أثامت بتاريج مره رةء و ١الدعوى‏ 
رق ١‏ ه١١١‏ سنة ١١4‏ كلي طنطا ضِد 
المستأ نف عليه يرد الرسومالمدفوعةعنسنوات 
65 معو وقدرها ؟؛؟ مرلم4عوج 
وقالت فى شرح دعواها إنها ملك محلجين 
ممدينة كفر ألزيات وقد أخطرها الجلس 
فى الكركك/ر نور أنه فرض ٠.6‏ ج 
على أحدها وومج على الثاقيى فتظامت للبندية 
فى 7١‏ بوئية سنة 19456 وهه أخطرتها 
بتعديل الرسوم إلى لاعن .واج على 
المحلجين و بتارجخم ١‏ من أبريل سنة7١‏ نظامت 
من القرار الثاني وأن هذا العظلم لل معلقا 


حى سنة .م4١‏ ورفعت هذه الدعوي برد 
مادفعم بير وجه حق وقد دفعت البلدية 
بعدم اختصاص الحاكم بنظر الدعوى تطبيقا 
لنص المادة مه من قانون نظام القضياء 
واحتياطيا رفض الدعوى . 

وبتاريخ ١م‏ مارس سنة ؛+0١‏ قضت 
محكمة أولدرجة حضوريا بعد اختصاصها 
بنظرالدعوى فقررت الشركة امحكومضدها 
استكنان هذا الحم وتقبيد الاستئناف بدفقر 
الحصر فى .ربو /وهة1 وجاء به اركب 
الك المطعون به أعلن إلها بتاريخ ١١‏ من 
وير سنة 19404 وطليت قبول الاستئناف 
شكلا وإلغاء الحم المستانف واختصياص 
الحكة بنظر الدعوي والقضاء بما طليته أمام 
محكنة أول درجة وذلك للا'سياب الآنية : 

وو ارتكنت حكمة أول درجة 
على أن القرار الوزارى الصادر يبضريبة 
البإديات هو أمر إداري لا يجوز المحام 
تأويله أو إيقاف تنفيذه أو إلغاؤه فى حين 
أن ااستا نفة لم تقعبد ذلك وانما أخذت ط 
الجلس البلدى أنه طب قالقرار الوزارى تطبيقا 
غير سلم . وسبق لحكمة النقض فى الطعنين 
م4 سنة الاق وروم سنة .ماق أن 
فصات فى مو ضوع التزاعالقائم بين الشر كات 
ومجاس بلدي كفر الزيات مما يفهم هنه أن 
احم المدنية منتعة ينظر هذه القضايا . 

م أجمع الفقهاء على بدو از السك لأول 
مرة أمام ممكمة النقض بالدفوع التى تمس 
النظام العام فلو لم نكن الحا > المدنية مختصة 
لقضت ممكئة النقض من تلقاء نفسبا يعدم 
الاختصاص . 


قضاء ماك الاستثناق المدنية 


+ و إذا ثبت اختصاص المحام فأنه 
يتعين الزام مجاس بلدى كفر الزيات أن يرد 
إلى الشركة البالغ التى تقاضاه بدون وجه 
حق وذلك لأن القانون ١450‏ لسنة ١45‏ 
ينص على أن قرار املس البلدى فما يفرضه 
من رسوم على الحال الصتاعية لا يكون 
نافد المفعول إلا بعد مصادقة وزير الصحة . 
وقد نمت المصادقة فى سوير م !1و١‏ 
لكن القرار الوزارى نص على أنه ذو أثر 
رجعى من مهايو سنة 1854 فى حين أن إقرار 
الأثر الرجعي من حق المشرع وحده وعلى 
هذا لايكون للبلدية حق فى اقتضاه مبلغ 
«اها جعن سنة 1١145‏ . وفيا يتعلق برسوم 
سنق لاوم وقدرها >سم رمم ج فقد 
قامت السستأ نفة بتظاباتها فيها فغض الجلس 
البلدى النظر عنها وأغفلها ففوت على الشركة 
فرصة التخلص منها واعفانها ‏ ولا كأن 
السنتا نف خبده قد خا لف الاجراءات الخاصة 
بتحصيل الرسوم وحصل عليها بغير وجه 
حق فيتعين ردهأ للشركة . 

« وحيث إن المستأئقة فى مذ كرتا » 
دوسيه أشارت إلى أن ا حالم لما حق الفصل 
فى دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على 
الحكومة درن أن تؤول الأمر الإدارى أو 
توقف تنفيذه . وقد كثيفت الدعوى بأنها 
تعويض موضوعه مؤاخذة الجلس البلدى 
لتطبيق القرار الوزارى الخالف للقانون من 
حيث أنه جعل سنة+144 مخضعالرسوم بأثر 
رجعى والقانون لا مجيز ذلك وأنه بالنسبة 
لسنق 407 وم؛؟ نان تطبيق القرار الوزارى 
مالف للقانون وهذا يوجب التضميتات التي 


ك1 


تتحصر فى عنصرين هما هالىق طالب 
التضمينات من خسارة وماانه مرن يثم. 
والحسارة هنا ها دفعته الشركة هن هبالخ 
ومافاها من الرعهو فوائد المبالغ المدفوعة . 

د وحيث إن قضاء محكمة أول درجة 
ارنكن على أن المستأنفة لم تنازع فى اعتبار 
القرار الوزارى الصاد في «م/ر/را54١‏ من 
قبيل الأوامر الادارية وانما نصث عليه : 
أولا : بالنسبة لرسوم ١446‏ أنه قد فرض 
ضريبة ذات 5 رجعي همع أن الرجعية 
لاتكون إلا بتشريع. وثانيا أن البلدية تماهات 
تطبيق نصوص المرسوم الصادر فى ٠م‏ 
أكتوير سنة ه44١‏ من حيث قبول تظامها 
مما ألمق بها ضرراً يستحق التعويض ٠‏ ثم 
قالت المحكة إنه لا يجوز للمحا 5 تفسير 
أو تأويل أو وق تتفيذالقرار الوزارى حت 
لو مدر مخالفا للقوانين واللوائح وأن هذا 
من شأن مجلس الدولة وحده .م أن تكييفها 
الدعوى بأنها تعويض غير سديد لأنها تطالب 
بالغ الرسوم الثلاثة المدفوعة مها بثلاث 
شيكات . وانتهت المحكئة إلى أنها ترى هن 
الادة م1 من قانون نظام القضاء أنمها غير 


قتصة . 


« وحيث إن المادة 4 سالفة 
البيان تجرى « ليس للمحا م أن تنظر 
بطريقة هباشرة أو غير مياشرة فى أعمال 
السيادة ولا دون أن تؤول الأمر الادارى 
أو توقف تتفيذه أن تفصل فى )١(‏ ... 
() فى دعاوي المسثولية المدنية المرفوعة على 
الحكومة سبب اجراءات إدارية وقعث 
مخالفة للقوانين واللواح ©» الام ممتص 


ا١هكغ‎ 


العدد العاثير السنة السادسة والثلاثون 


بالدعاوى الى يرقعها الأفراد علي الإدارة | الحق لأن سنة ١45‏ لم نكن قد انتهت 


إلتعويض عن الضرر الازتب على أعمال 
إدارية صدرت غغالفة للقوانين واللواتح . 
ويكون العمل الادارى غعتالغا للقوانين 
واللواح إذا صدر من جبة غير ختصة أوم 
راع فى اصداره الاشكال والأوضاع 
اللازمة قانونا أو كان فى إصداره اساءة 
لاستعال السلطة ( الثرتاوى فى شرح 
المزافعات ص هم؟ وما بعدها جموعةالقؤاعد 
القانونية حع ص وده ). 7" 
« وحيث إن المادة ١6‏ هن قانون نظام 
القضاء المقابلة للمادة هو من لاهمة رتيب 
احاك الأهلية التى تخرج من ولاية الحم 
وقف الأمر الادارى أو تأويله إنما شير 
إلى الأمر 'الادارى الفردي دوت الأمر 
الاداى العام أى اللوائم كقرار الجلس 
البلدى بفرض الرسم ولهذا تان على الحم 
المدنية أن تستوئق من مشروعية اللانمة 
المراد تطبيقها على التزاع المطروح ومطايقتها 
للقانون ( نقض بام/را رمه المكتب الفى 
أتبويب الأحكام سبع ١‏ صن هبه ) . وى 
هذا لايحول دون اختصاص الحام المدنية 
ان يكون أساس دعوى التعويض الطعن فى 
مشروعية القرار الصادر من المجلس اليلدى 
بقرض الرسوم ( نفس المرجع السابق ) . 

د وحيث إن المستأئفة تنفى على المستأ نف 
ضدها ‏ أنها جعلت للرسوم الطلوبة منها 
أثرا رجعيا لسنة 144 وأن وزارة الصحة 
صدقت على ذلك سنة 49ة ١‏ وأن قرار البلدية 
صدر فى يونيه سنة 1445 بعد بدء الستة 
المالية وتقول الستأنف ضدها إن لا هذا 


بعد بل كانت السئة امالية ها زالت حارية ٠‏ 

د وحيث إن الجلس البادى لا يستطيع 
أن يرقب للرسم ' الذى يفرضه أثرا رجعيا 
لأن القانون لم مول امجلس هذا الحق أن 
خالف هذا وجب عدم الاعتداد با يقرره من 
أثر رجعي ولس من شأن تصديق وزير 
الصحة على قرار انجلس ها يصحح هذه 
الخالفة ولاممل للاعتداد بالقول يأن محصيل 
الرسم عن هدة سابقة على القرار الذى فرضه 
لايعتير ترتيبا لأثر رجعي للقرار بل ه وأعمال 
مبداً سنوية الميزانية وسنوية الضريبة ذلك 
لأن كو نالميزانية تعد لمدة سنة لا يستقبع حا 
أداءكل ضريبةأو رسم يقرر فى غضونالسنة 
سوبا من بداية السنة المالية كدّلك لا حول 
كون الرسم قد فرض عن سنة دون أن 
يقعضى. ممن وجب عليه بالقدر الذى يازمه 
أبتداء هن وقت سزيانه ( النقض رقم مم؛ 
سنة 7١‏ ق بتأريخ ١؟‏ هن نوشير سنة 194648 
اللنشور مجموعة أحكام النقض السنة الحامسة 
صحيفة .م1 وما بعدها) . وذلك لأن الرجعية 
إنما تكون للتشريع لا للاعمال الادارية . 
والضريبة الي يصدر بها قانون يجوز أن يكون 
لها أثر رجعى لاف الضريبة التى يصدر بها 
قرار كالحالة التى تحن بصددها فأنه لا يكون 
لها أثر رجعي ( ح؟ النقض السابق والنقض 
الخاص بالقضية دم عرومم سنة .+ اق الصمادر 
في ١4‏ عابو سنة 00١ل‏ ص ٠١.‏ من 
تبويب الأحكام السنة الرابعة)  .‏ ' 

« وحيث إن رفع الدعوى بطلب إإذام 
الجلس البإدى برد قيمة ما حصله من المدعي 
كرسوم بدون وجه حق هو طلب ادال 


الفصل فيه فى ولاية الحام المدنية 
وأن مخرجه من ولاينها أن يكون الفصل 
فيه يقتضى البحث فى مشروعية المرسوم 
العبادر بفرض الرسوم ( نقض ٠١‏ مارس 
سنة ه190 تبويب الاحكام للسنة السادسة 
العدد الثانى ص ١١م‏ ) . 

د وحيثإنه بالنسبة لستتى /ا1 وم:5ة١ا‏ 
فآن الممكة لبا حق البحث فما إذا كانت 
إجراءات القانون الصادر فى أ كتوير سنة 
46 قد أثبتت من عدمه طيقا لأمواد 
المتصموص عليبا فيه لأن المستأتفة تقول بأن 
هذه الاجراءات. قد خولفت كل الخالفة 
والمستأنف ضدها تقرز انها انبعت وأن 
الطعن والتظم ل يكن فى الواعيد . . 

و وحيث إنه لذلك يتعين الغاء الحم 
المسعاً نف والقضاء باختتصاص- الحا 1 المدنية 
بنظر هذه الدعوى وياحالتها الاعيكة أل 
درحجة للفصل فى موضوعبها مع الزم المستأنف 
ضبدها المصاريف ومقابل الاثعاب: عرن 
الدرجتين إعمالا لحم المادتين جوج و براوس 
مرافعات» ٠‏ 

( استكناف شركة حلاجى 00 
ملس بلدى كفر الزيات رقم141 سنة 4 ق 
.الحيعة السابقة ) . 

ولاه 
محكة استئناق الاسكندرية 
5< أبريل سنة .هوا 
التقل البحرى . مسثو لية الناقل.عن أفال تابسيه الى 
تلحق شرا بلغي . 
لبد القانوق 
إن شرط الاعفاء الذى برد فى سنداث 


١ فده‎ 


الشحن وان اتصل بما تعلق بالبضاعة 
موضو ع عقد النقل البحرى الا أنه يحب 
أن محدد ع أساسة أيضا هدى هسئو لية 
الناقل عن أفعال تابعية ال ىتلحق ضررا بالغير 
غند قيام الناقل بتتفيذ عقد النقل على هدى 
الالإزامات الموضبحة فى تلك السندات طى 
ألا يتعدى ذلك إلى قيامه من تلقاء نفسه بما 
لم يكن ملزما به طيقا لنصوصها . 

لير 

د هن حيث ان وقائع الدعوى تتلخص 
أن مصلحةالمواتي والمنائر اعلنت شركة 
بيانكي للملاحة في 7 مابو سنة ١45.‏ 
بعريضة طليت فيبا فيها الحم بالزامها يدقع ميلغ 
ام ر..+ة < والمصاريف والفوائد 
القانونية من تاريخ المطالية الرسممية واتعاب 
المحاماة وثعول الحم بالنفاذ المعجل وبلا 
كفالة وذلك لتسبب عمال الشركة التابعين 
لما فى يوم .م مأرسسنة 444 أثناء قيامم 
بشحن بالات قطن على الباخرة المزلندية . 
فى غرق برطوم مماوك لامصلحة بالرصيف 
رقم 0١‏ بأن اموا بوضع 46 بالة قطن على 
خافة البرطوم من ناحية البحر 'استعدادا 
لشحنها مما نعج عنه اختلال فى توازته وميله 
فضغطت .عليه الباخرة وتسربت الياه إلى 
داخله حق غرق ونتيج أيضا من : جرأء 


.الضغط نز عطوب الكورته فىهساحة قدرها 


هراس يا ١6‏ قدم مربع وبلغت تكاليف 


3 . اصلاح البرطوم ٠ك‏ من كذ ج ' 


دفعت الشركة الدعي عليها بعدم قبؤل 


كرحا 


العدد العاشر ‏ السئة البسادسة والثلاثون 


الدعوى لانغاء صفتها فيبا مستندة إلي 
وسجوب توجيه الدعوى إلى مقاول أعمال 
الشحن لوقو ع الحطأً من عماله وهذا اللقاول 
لا تربطه بالشركة علاقه ما وإبما يرتبط 
بالشاحتين أصصحاب البضاعة ويقوم بتنفيذ 
عقد النقل البرى المعقود بيئه و بينهم ويلرم 
بموجبه بثقل البضاعة إلى رصيف الشحن 
بالميناء مجوار الباخرة ومحت أوناشها ولا 
تنشأ ههمة الناقل البجرى الا بعد ذلك وم تقم 
الشركة بخ منيالات القطن ف البرطوم ولا 
و بتستيفبا » فى جانب واحد منه بل قم 
هذه المبمة تابعو مقاول النقل اليرى . 
وقد رأت ممكة الدرجة الأولى لأجل 
تحديد مسئولية الشركة المدعى عليها التحقق 
مما إذا: كانت هذه الشركة تامت يعملية 
الشحن ف جميع أجزائها أم أن العجار أصماب 
الأقطانم الذينتولوا نقلها إلي جانب السفينة 
دون تدخل من الشركة فقررت تكليفها 
ادخال للقاول عبد الرحم رزق وأحعاب 
الأقطان خصوما فى الدعوى وهؤلاء 
الأخيرون طلب من أبدى دناعه متهم أعام 
احكة الحم باخراجه مر الدعوى 
يلا مصاريف وأصرت المصاحة المدعية على 


قصر طلباتها على الشركة المدعي عليبا وم ' 


توجه طلبا ما إلى المدخلين في الدعوى وقد 
طلب بعض أصحاب الأقطان التصريح لحم 
بادخال المقاول أحمد حمد وشيه خصا فى 
الدعوى وهو الذىعبدوا اليه بنقل الأقطان 
اللي رصيف الميناء والذي بدوره قد عبد الى 
المقاول رزق عبد الرحبم بنقلبا من الرصيف 
البرطوم . 


وفي جلسة 18 يتاير سنة 16614 أصددرت 
المكنة حكنبا باخراج هن عدا شركة الملاجة 
من الدعوي بلا مصاريف و برفض الدعوى 
وقد بنى هذا الحك الابتدائي على أن مسثولية 
الشركة غير قائمة لأها حسب ها تص عليه 
فى سندات الشحن التى قدهها لاتبدأ مسثوليتها 
إلا عند ربط الشحنة بروافع السفينة وهو 
شرط بتمثي مع طبيعة النقل البجرى ا أن 
خطأ الشركة لا يفتزض حسب ما أرادته 
المصلحة المدعية على أساس الأخذ بيدا 
المسثولية الشيئية لعدم النص عليه ولاقتصار 
حك القانون المدنى الملغى الذى ينطبق على 
الدعوى على المسثولية التقصيرية وهذه لم 
يثبت على أساسها خطأ ينسب إلى الشركة 
وتابعينا + 

« وحيث إن مصاحة الموالي والمتاار 
طعنت على الم الابعدائق بالاستئناف 
بعريضة قدمتهاإلي قلم كتاب الحكمة اشتمات 
أسباب استئنافها وقد طلبت الحكم بقبول 
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحم 
المستأنف وإإزام المستأ نف عايها يأن تدفع 
مباغ ٠‏ مر 45٠‏ ج مع المصاريف ومقايل 
أتماب المحاماة عن الدرجين . 

« وحيث إن الاستئناف استوقى أوضاعه 
القانونية فبو مقبول شكلا ٠‏ 

« وحيث إن الأسياب الى ارتكنت إليها 
المستأقفة فى استثنافها تحمل فيا يلي : 

أولا - ان ش ركد الملاحة قد تعاقدت 
معالتجار المصدرين للاقطان على شحن أقطانهم 
ونقلها على السفينة التابعة لما فبي المسثولة 


| قبل مصلحة ال موانى المالكد للبرطوم الذى 


قضاء مما'م الاسعثناف المدنية 


كانثك ستستخدمه في عملية النقل وذلك فانها 
ترم عمصاريف اصلاحه على أساس العلاقة 


القانو نية القائمة بينها ؤبين' المصلحة وها أن . 


ترجع على من تراه مسولا قبلها نن تجار 
الأقطان الذين تعاقدت معبم . 

ثانيا ‏ ان المادة الأوليمن تعلماتالمضلحة 
نعمت على أن الحكومة لا تحمل مسئولية 
أى ضرر يقع على الأرصفة أو البراطم وأن 
صاحب الشمر كة التابعة لها السفينة أو وكيلها 
هو الذى يتحمل بقيمة التلفيات التي تسبيت 
عنها وذلك تأسيسا على الرابطة القانونية التى 
تريط الشركة بالمصاحة وي عارية استعال اذ 
أن براطيم المصلحة لا تؤجر اطلاقا لش ركات 
اللاحة بل تخصص لتراخى البواخر غلها 
جوار الأرصفة فى المياه الغور لتسهيل شحن 
السفن وتفريغبا كنص الادة اص 4 هن 
كتاب لانحة وتعريفة المصلحة فلا شك فىأن 
تكون الشركة بموجب ذلك هى المشرفة على 
عملية الشحن اذ كورة ويترتب على هذه العلاقة 
أن تتكون الشركة مسثولة قبل المصاحة عن 
البرطوم الذي أعارتها إياه ناذا ماأسندتالخحطأ 
إلي الغير ها عليها الا أن ترجع عليه بقيمة 
التعويض . 

د وحيث إن الشركة المستأنف فبدها 
طلبت رفض الاستئناق وتأييد الحم المستأنف 
وقد ردت على أسباب الطعن بها ساقته من 
حجج أمام ممكمة الدرجة. الأولي فسكولية 
الشركة لا تيدأ إلا من وقت تنفيذ عقد النقل 
البحرى أى عند ربط البضاعة على الونش 
لشتحنها على السفينة »: أما قبل ذلك ان مالكى 
البضاعة ثم المسعولون عنبا وقد كان للممنلحة 


بنوة | 


النعائفة أن 'توجه طلما إلى تجار الأقطان 
وفقاولم الذين أدخلوا فى الدعوي أمام 
امحكة المذكؤرةء أما استناد المصلحة فى 
تقرير هسئولية الشركة إلى لانمحة تعليات 
المصلحة نه يتضارب مع اتامتبا رابطة 
المستأنف فيدها با على أساس عقد عارية 
الاستعال فضلا عن أنه تقر ير لمسكو لية شيئية 
لا تطبقها أحكام القانون المدتى الملغى على 
أن اللائمة فيا نصت عليه إنما تتشير إلي عدم 
تحمل المصلحة أي تعويضهما يصيب الغير أو 
اليض_اعة من: ضرر سبب وجودها على 
الارصقة أو البراطم ولا دليل على أرف 
السفينة التابعة للشركة هى الى تسبيت فى 
التلفيات التى أصابت البرطوم واخيراً فانه لا 
وجود لعقد العارءة المقول بقيامه بينالشركة 
ومصاحة الموانى والمنائر . 


« وحيث إث تبين مسئولية الشركة 
المستأ نف ضبدها عما وقع هن تلف للبرطوم 
يجب أن يستند إلى ثبوت خطأ منسوب اليها 
اثناء قياهها بإعمال ترم يها بالنسيةإلى البضاعة 
لت ثمبت هن محقيق الحادث: وهو التحقيق 
الذي لم يطعن أحذ في نتيجعه أن زيادة وزن 
هذه البضاعة عما يحتملهالبرطوم أوسوء رصها 
على سطحه كان سبيا فى غرقه وحدوث 
التلفيات التى أئيتت فى محضر الماينة وقد 
كانت ااهباعة المذكورة عيارة عن الات 
الأقطان موضوع عقد النقل البتحرى . ولا 
شك أن البحث فى مسئؤلية الشركة بستدغي 
بادىء الرأى الوقوف على مدى التراماتها 
بموجب سندات الشحن إذ أن بها يتحدد بدء 
قياهها ذه الالتزامات حسبب ما تنص عليه 

١“ مع‎ 


غئذة | 


العدد العاشر : الستة السادسة والثلاثون 


ءِ 350 .- : 50-8 5 
شر وط العقد و بالتالي يتبين ما إذا كان الخطا الشركة فى خبوء ما تدده الاحكام العامة قى 


قد وقع أثناء قياهها بها أوكان نتيجة لتدخلما ‏ 


فى عملية لا تشملبا هذه الالزامات ٠‏ 
ووخيث إن سند الشحن المقدمة هن 
المستأنف ضدها بحافظتها رقم م١‏ ملف 
الاستئناف قد نص ق اليتد الثالث هنها على 
أنمسةو لية الناقل لا تيدأ إلا عند شبك روافع 
السفيتة بالشحنة اشحنها وتنتهى عند فك 
الرواف قي عملية التفريغ وأن البضائع الى 
فى عبدة الناقل تكون قى ابة صرحلة من 
هس احل النقل أو فى خلالها كلها على مسكئواية 
الشاحن ولا يكون الناقل مسكولا عن ابة 
خسارة أو غلت نأتم عن أى سبب كان - 

د وحيث إن شرط الاعفاء الأذى تضمنه 
هذا النص الوارد في سندات الشحن المشار 
أأمها وان اتصل ها يتعلق بالبضاعة مو ضوع 
عقد النقل البحرى غير أنه بالنسبة إلى الحم 
فى الدعوى الحالية يحب أن يحدد مدى 
مسئو لية الشركة عن أفعال تا بعبها إذا ماقامت 
بتافيد عقد النقل على هدى الالزامات 
الموضيحة في تلك السندات ول يتعد ذلك إلى 
قياهبا من تلقاء نفسها يهالم تكن مازمة به 
طبقا لنصوصها . 

« وحيث إن ما استنتجعه محكمة الدرجة 
الأولي من ظروف الدعوى ومن مؤدى 
التحقيق الادارى الذى أجرى الحادث من 
أن أحداً من تابعي الشركة المستاً نف ضيدها 
لم يتدخل فى عملية نقل بإلات القطن ورصما 

على البرطوم قد استثد إلى أساس سلم. واذا 
فآن هذه الحكمة الاسعئنافية تأحذ بصصحته 
وينبني على ذلك وجوب النظر فى مسئولية 


القانون فيا مختص بعقد النقل البتحرى وقى 
أثر شرط الاعقاء الواره ق ستدات الشحن 
بالنسبة للمسئولية المدعى بها . 


ووحيث إن محكمة الدرجة الأولى إذ 
تتحدثت عن شرط الاعفاء ربطت فى غير وجه 
ينه وبين مسئولية الشركة عن الضرر الذي 
يصيب الغير ما هو موضوع الدعوى الحالية 
فذكرت أنها لاترى قي نصه « أي شطط 
أومؤالاة فى تحديد المسئو ليةلأنه شرط يتمشى 
مع طبيعة النقل البحرى وأنه يكاد يحكون 
(شرطا) عاما ودوليا »6 . هذا مع أن 
امسو لية التى يشير إليها الشرط المذ كور نما 
تتعلق بالبضاعة المتعبد بنقلها ولاصلة له يا 
يصيب ممتللكات الغير الذين لاشأن لهم قى عقد 
النقل وقد قرر الشرط هذا الاعفاء حق فى 
حالة مالم يتحدد السبب فى الضرر الذى أصاب 
البضاعة المذكورة.. على أن المحكمة قد ات 
فى أسياب حكها إلى أن السثولية الى يجوز 
أن تكون أساسا الدعوى هي مسئولية 
تقصيرية . 

د وحيث إنه قد ثبت من دقاع | لشاحنين 
الذين أدخلوا فى الدعوى أمام ممكة الدرحة 
الأولي أنه م يكن للشركة التابعة لها السفينة 
شأن مطلقا في نقل بضاعتهم ووضعبا على 
الرطوم قبل غرقه وأن الذي قام بعملية 
هذا النقل هو المقاول الذي تعاقدوا معه على 
نقل اليضاعة إلى السفينة ولذا فلا محل ق 
الدعوى لافتراض أن شركة الملاحة قد 
عبدت إلى مقاول مسكول قيلما ينقل اليضاعة 
الذكورة إلي جوار السفينة وهو ماذهبت 


١ حكه‎ 


إليه مصلحة الموانى والمتائر فى داعها . 

د وحيث إنه فيا يختص بشرط الاعفاء 
. من المسكولية الذى لايتعلق على مأسبق بيانه 
بممتلكات الغير ومن بينها المصلحة المستأتفة 
نأنه فضلا عن ذلك لاعمل للبحث فى جواز 
اعمال هذا الشرط إذا مااعتير صميحا لأن 
ال إفادة الشركة المستأ نف خيدها منه ق 
هذه الحالة أن تكون قد تولت نقل البضائع 
ا ل 
وهو ماقام الدليل علي عكسه إذ أقر 
الشاحنون المدخلون في الدعوى بأهم قد 
عبدوا .هذه العملية إلى المقاول الذى طلبوا 
دورمم إدخاله قى الدعوي 

« وحيث إنه من جهة أخرى لال 
للبحث في عة الشرط أو بطلانه على أساس 
مايترتب على الأخذ بيدأ وحدة عقد النقل 
البحرى أو بعكسه طبقا 1-1 يؤدى إليه 
التفسير الصحيح لأحكام القانون الإيحرى ق 
هذا الصدد على ما فى شأنه من خلاف فى 
الرأى ف الفقه والقضاء » وذلك لأن مثل 
هذا البحث لايؤدى علا في أى المالين إلي 
تقرير مسئولية الشر كة طبقا لعقد النقل . 

و وحيث إنه فها عدا ذلك مما استندت 


إليه الصلحة المستأتفة هن تكييف للعلاقة 
القانونية بينها وبين الشركة المستا نف ضدها 
قامها لم تقدم دليلا على عقد عارية الاستعال 
الذى ادعت قيامه » أما استنادها إلي الادة 
الأولي هن لانحة التنظم والرسوم الخاصة 
بالميناء التي قدمت صورتها أمام ممكة الدرجة 
الأولى فقد ردت هذه الحكرة فى أسباب حكبا 
بما يقئع بعدم انطباق التنظم الوارد في ه-ذه 
المادة على حالة الدعوى وذلك بصرف النظر 
عما حمله التفسير السام انصوص اللامحة مما 
لايدع عالا اسئولية شركة اللاحة فى 
الأحوال الواردة فيبا . 

د وحيث إنه لذلك ولاورد في أسباب 
الحم الابتدانى الى لا تتعارض مع ماسيق 
بيانه من أسبات تبين أن الاستئناف فى غير 
محله و ذا فيتعين رفضههوضوعا وتأبيد الحم 
المستأ نف . 

« وحيث إن الصروقات يتعين إلزام 
المستأنفة ها وذلك عملا بالمادتين *وم 
وبامسر١‏ من قانون المرافعات 6:. 

(استئناف مصلسةالواتى وااناترضد شركة يانكى 
للملاحة رقم سلة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتنة ىتمد سمود رئيس المحكنة وأنور رومان 
وعيد الحلم البيطاش المستشارين ) . 
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1 
و 
قءع م م 


العَضّاء الدَق' ' 


هلاه 
ممحكة دماهوور الابتدانية 
مارس سنة ١10‏ 

ركة ديون على |اتركة . لامركة ذلا بمدسداد الدين . 
سدة الندمرف فى عين من اعيان البرك قلى سداد دن 
الورث . هذا التصرف مع صحه لا يتقذ فى حق دان 
التركة . حق تتبع اعيان التركة . 

المبادىء القانونية 

و - التركة مستغرقة كانت أو غير 
مستغرقة تنتقل بمجرد الوناة حق عينى لدائنى 
المعوق حول لهم تقبعها واستيفاء ديو هم 
بالتقدم على سواثم ممن تصرف لمم الوارث أو 
من ذا لنيه 1 

؟ ‏ هذا المق العيق يتوفر له خصيصة 
التتبع والتقدم لاستيفاء دائنى المورث حقوقهم 
هن التركة بلا تفرقة بن حائز حسن النية 
وآخر سىء النية » وأنه متعلق بالقركد كلبا 
تعلق دين الرهن بالمرهون . 

الكو 

د هن حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى 
بصحيفة أعلنت للمدعى عللهم فى 7١‏ اكتور 
سنة 400 احاء ها أن المدعى عليه الأول رفم 
الدعوي رقم مرلءهة كلى دمنهور طالياً . 
بيع واط ١ف‏ شائعاً في »ط لاف 


بناخية جزيرة نكلا مركز شبراخيت 
بالأحواض الموضيحة بقائمة شروط البيع 
سداداً لدين مورث المدعي عليبم الأخيرين 
ولما كان المدعى عتلك ؟و سر ١ب‏ ط 
شائعة فى : ط ر ” ف الموضيحة الحدود 
بصحيفة افتتاح الدعوى مقتضى عقد بيع 
مسجل فى ١١/٠١‏ ك/رةكئة! برقم 4515 
صادر إليه عن المدعى عايه الثااث وآخرين 
وقد آلت إلمهم ملكية المبيع بناء على عقد 
مسجل فى وسار سر ١4و‏ برقم ٠١4‏ فقد 
طلب الك بثبوت هلكيته للقدر الم كور 
وشطب وعو التسجيلات الوقعة عليه من 
لدعي عليه الأول مع الزامه المصاريف 
ومقابل أتعاب الحاماة وثعول ذلك بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . ثم اختصم فى دعواه عائشة 
الشبيرة بنجية رضا بصفتها أولى الدائنين 
اللقيدين بصحيفة أعلنت إلا فى ١4‏ فبراير 
سنة مومه “ها أعذرها فى ١‏ /ر؟ ‏ /رسهوا 1 
وأعذر حكذلك باق الدعى علييم فى 
لكر ركمو ١‏ اع هوهو ء ؟رابريل 
سنة مهمو وركن المدعى تأ بيدا لدعواه 
إلى عقد قسمة مسجل فى (ح/رم /ر ١141١‏ 
برقم ٠١54‏ رر بين المدعي وأخوته عن 
قسمة العقارات المشتركة بينهم ومن بينبا 
4ط باف كائنة جزيرة :كلام ركز شبراخيت 
وض الموادمه رقم ١<ق‏ ١م‏ شائعةفي/1١س‏ 


قضاء الحام الكلية المدنية 


>9 ط ر ١١‏ ف بالحدود الموضحة بالعقد 
الذى أشر به إلى أن ملكية المدعى والمدعى 
عليه الثالث قد آلت إليبما عن عدة مصادر 
منها الميراث الشرعي عن والدانهما المرحومة 
ز كية على ر ضما المتو في ة بتار بخ جباكربة رمه 
والمرحوم أحمد مصطنق دبوس التوق فى 
رع يمه كا استند إلى عقد بيع مسجل 
في ١٠اللاا/‏ 0 برقم 4514 صادر عن 
المدعى عليه الثاأثك وآخرين ويتضمن بيعبم 
المدعى ٠١‏ ط ١١‏ ف مجزيرة تكلا وموضحة 
الخدود والمعالم بالعقد الذى ورد به أن المبيم 
قد آل للبدعي عليه الثااك عن طريق عقد 
القسمة آنف الذكر والمعت الحافظة إلى أن 
المبيع يشمل ال؟١١‏ س ر «١‏ ط وجاء 
بمذكرته الشارحة أن القدر المطالب بتثبيت 
ملكيته آل للمدعى عليه الثااك بطري قالميراث 
عن والده الذى تلقاه بدورهإرثا عن زوجته 
وهي والدة المدعى والمدعى عليه الثالث وأنه 
لايسوغ لامدعي عليه الأول « التذرع 
بقاعدة لاثر كه إلا بعد سداد الديبن 6 طالما 
أنه لم يستحصل على أمر اختصاص بدينه إلا 
فى ور ةرهم أى فى تاريخ تال لتاريخ 
تسجيل التصرف الحاصل لصا المدعى 
معتمداً على نص المادة 14 هن قانون الشهر 
العقارى رقم :١١ر4١‏ ورتب على ذلك 
سقوط حق تنيع العقار باهمال المدعي عليه 
الأول . 

د وهن حيث إن المدعى عليه الأول 
طلب يذ كرته رفقض الدعوري والزام المدعي 
المصاريف ومقايل أتعاب الحاماة واستمرار 
إجزاءات البيع والتنفيذ وثمول ذلك بالتفاذ 


آلاها 


المعجل بلا كفالة .راكنا إلى صورة ر'عية 
من الحم رقم ١١‏ در ؛ قضائية الصادر هن 
محكنة استئناف الاسكندرية قى ثرا كراه؟ 
عن الاستئناق المرفو ع من ورثة المرحوم 
أحمد دبوس ومن يينهم المدعي عن الحم 
الصادر في القضية ١ه‏ كر ١985‏ كلي 
الإسكندرية وقد انتبى الحكم المستأنف إلى 
الزام المستأنفين أن يدفعوا للمدعى عليه 
الأول منتراكة مورهم مبلغ الام /ا1م7 اج 
والمصاريف المناسية عن الدرجتين 6 .ماج 
أتعاب محاماة . اه اختصاص الصادر من 
محكمة دمنهور الابتدائية في كرغ كر 1548 
لصا المدعى عليه الأول باختصاصه على 
أراضي مساحتها ١؟‏ س م1 ط ٠١1‏ ف ضيد 
ورثة المدعي و باق المدعي عليبم بناء على 
صورة الك التنفيذيةفى القضية ١١هلر ١974‏ 
كلي الاسكندرية وطلب بالمذكرة إعمال 
قاعدة دلاتركة إلا بعد سداد الدين» إذ أن 
المدعى باعتباره خلفاً لأمورث لا يعتير هن 
طبقة الغير الذين لا تسرى عليهم هذه القاعدة 
وآية ذلك أن نصيب المدعى قد بيع سداداً 
لدين اللورث ون يور فيا انتهبى إليه أسبقية 
تسجيل عقد عليكه على إشبار حق المدعي 
عليه الاول ٠‏ 

د ومن حيث إنه بادىء الرأى بتعين 
التنويه إلىأنه لا مضع لنظام الشهر علىسبيل 
الوجوب إلا حق الارثالذى ينشأ منذ أول 
ينابر سنة 417 وهو تاريخ العمل بأحكام 
القانون رقم ١545 ١١4‏ وعلى ذلك يجن 
أن نكون وؤة المورث قد حدانت بعد المبعات” ' 


١ الوه‎ 


ال حدد لتفيذ قانون لشب العقارى أما حقوق 
الارث الى نشأت قب لأول يناير سنة بون 
الملكية فيبا قد انتقلت إلى الورثة دون قيد 
أو شرط فلا مخضع التصرف الصادر منهع 
لأحكام قاتون الشهر ( المادئان سه » 5١‏ من 
القانون» ١‏ و4١‏ - مؤاف الشب رالعقاري 
علدا وعملا للد كتور مودشوقي صضص00.غ4). 
ولما كان الثابت من عقد القسمة الذى ركن 
إليه المدعي أن مورثه ومورث المدعي علهم 
من الثاتى إلى الحامس قد توفى فى ؟ ابريل 
سنة بمو و بالتالى فلا مقع للمدعي فى 
الاستناد إلي المادة 4و من القانورف 
١9: 5‏ ويتعين الرجو ع إلى قواعد 
القانون المدني الملغى لتبيان أحكام تاعدة 
« لاتركة إلا بعد سداد الدين »6 . 
د ومن حيث إن الآ“راء قد انقسمت 
مخصوص هذه القاعدة إلي مذاهب ثلاث : 
اللذهب الأول : برى أن المادة 4ه من 
القانون المدتى قد أحالت الميراث على الشريعة 
باعتيار أنه من طرق انتقال الماكية فيجب 
الرجوع إليها لمعرفة من هو الوارث ولمعرفة 
أى حق بحل فيه ل هورثه فى تر كته 
والوارث في الشريعة للا ستمد شخص هورثه 
ولا محل مله فى الأزاماته ومعنى ذلك أرنف 
جميع تعبدات الانسانتنقضى بوفاته ولاتنتقل 
لورثته فلا يكون لدائتيه أى حق إلاعلى 
أعيان تر كته لا على أشخاص ورثته ويتعين 
على لك أن مال المتوق يستمر ضامناً لديوته 
بعد وفاته ك) كان ضامناً لما قى حياته وأن 
الوارث لا يرث إلا ما يتبق بعد سداد تلك 
الدديون أما جق الدائنين قى الشريعة فبو أشيه 


العدد العاشر: الستة السادسة والثلانون 


حمق الاختصاص أو الرهن على جميع التركة 
قي بد الوارث وبالتالى فى يد من انتقلت إليه 
من الوارث ٠‏ 

اللذهب الثانى : يقول ان ديون المتوق 
لا تنتقل إلى ذمة الوارث فى الشريعة وفرعوا 
على ذلك أن التزامه إذا كانت مستغرقة 
لا يملكبها الوارث لأن الديون لا تنتقل إليه 
ولا من الحقوق والأعيان يرئبط انتقالهما 
بالوقاء بالديون فهى على حكم ملك اميت ويلزم 
ما تقدم أن الورثة لا يجوز لم بيع شىء من 
أموال التزكة المستغرقة وتصرةتهم فى هذه 
الحالة تعد باطلة بالتسبةلدائن المورث أما إذا 
كانت التركة غير مستغرقة فالدائن يكون له 
رهزعام عقدار دينه لأن أموال التركة مثقلة 
يحقوقه ولكن بباح للؤرثة التصرف ىق 
أعيان التركة حى لا تتعطل فى أيد هم وحق 
لتصرف ليس مطلقاً بل يقف حين لا ببق فى 
التركة إلا ما يكنى للوظء بالديون وكل 
قصرف زاد عن الحد فبو باطل بالنسيةللدائن 
وله أَخذ حقه من أعيان التركة حيث توجد 
ومعن البطلان أن تصرف الوارث لامجو زأن 
يضر بدائن المورث . 

المذهب الثالك : يرى أن حقوق التركة 
تتتقل إلى ذمة الوارث محد تصرفائهقي التركة 
صصيحة حتي بمكن إبطالها بدعوي إبطال 
التصرفات مق توافرت شروط هذه الدعوى 
أى أن الوارث يكئل شخصية المورث ( البيع 
للد كتور حامد زكي وأحجد تجيب الحلالي 
طبعة سنة ١946.٠.‏ ص لم١‏ وما بعدها واين 
عابدين < ه ص ول9إ١‏ والد كتور جلت 
بيجت بدوى -. مجلة القانون والاقتصاد 


قضاء الحااى الكلية المدنية 


١ وومك‎ 


س م صن عسب) . ومة رأى جديد نادى به 
الدكتور على إبراهم الرجال فى رسالته ومدى 
تعلق حق الغرماء بالتركة ‏ ومحصله أن 
حم تصرن الوارث قبل سداد دين هورثه 
ليس يطلان التصرف - وغ)!11ننه » إذأن 
البطلان هو انعدام أثر العقد بالنسبة 
للمتعاقدين و بالنسية للغير تبعاً لذلك و لكنه 
تصرف صميح يتبع أثره فيا بين المتعاقدين و لكنه 
لا يسرى في حق دائن المورث وهو من الغير 
« ع؛ااأمهومومه مز ع ( مجلة القانون 
والاقتصاد س١‏ رقم ءا ص ور 407ل؟) 
أما ممكتنا العليا فبعد أن استعرضيت آراء 
الفقه الحنق إ نبت إلى الأخذ بأرجح الأقوال 
فى هذا الفقه وخلصت منه إلى أن التركة 
عند النفية مستغرقة كانت أو غير مستغرقة 
تنتقل بمجرد الوظاة حق عبنى لدائن المتوق 
مخول لهم تتبعها واستيفاء ديونمهم بالتقدم 
على سوام من تصرف لم الوارث أو من 
دائنيه وأن هذا المق العيني يتوافر #خصيصاً 
التزبع والتقدم لاستيفاء حقوقهممنها بلاتفرقة 
بين حائز حسن النية وآخر سيء النية وأنه 
متعلق بالتر كة كلباتعلق دين الرهن بالمرهون 
( نقض - عاماة س ٠‏ ص٠7‏ وجموعة 
القواعد القانونية < ه رقم وها ص بإأوس 
واءثا ضوصسم). 
«ومن حيث إن امحكمة ترىالأخذيالرأى 
القائل بصحة تعرف الوارث في عين هن 
أعيان التركة قبل سداه دين المورث وأن 
. هذا التصرف مع ته لا يتفذ فى حق دائن 
التركة الأهر الذى تنحى إليه مكنا العليا 
علي ما ببين من تفحص قضاءها ‏ وحرى 


بعد هذا الذى سلف ذ كر أن دين المدعى 
عليه الأولغرداً عن حق الاختصاص وله 
تتببع أعيان التركة تحت يد المدعى أمااحق 
الاختصاص فائما محدد مرتبته سب حال 
تزاحمه مع حقوق الآخرين من غير الورثة 
المرتبة على عقارات المورث . 

«وهن حيث إن المدعي ما قصد بدعواه 
إلانفاذ البيع الحاصل له منالمدعي عليه الثاأث 
فى <ق المدعى عليه الأول وآية ذلك ماطلبه 
من عمو وشطب التسجيلات الوقمة علي 
المبيع لصالحه ‏ وما كان هذا الطلب بالبتاء 
علي هاتقدم على غير آناس تان وى و تتعين 
لذلك رفض دعواه . 
( ومن حيث إن استئناف إجراءات 
التنفيذ با لنسبة للعقار الذي أوقفت الاجراءات 
بالنسبة له بسبب رفع دعوى الاستحقاق 
يعتبر تنفيذ؟ للحم الصادر برفض الدعوى 
ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى الحم 3 
( التنفيذ لرمزى سيف نبذه عمه ص م4 ) 
كا لا ترى الحكة محلا لاحابة طلب المدعي 
عليه الأول مول الحم بالرفض «النفاذ 
المعجل بلا كفالة إستتادا لنص المادة 30046 
مرافسات إذ أنذلك جوازى السحكة (راجع 
المرجع السابق ) . 

« ومن حيث إن من خسر الدعوى 
يتحمل مصارينفبا عمسلا ينص المادة 
بوم مرافعات ومن ثم يتعين إإزام المدعى 
8 1 


( قضية مصط أحمد وبوس ضد د على ديوس 
وآخرين رقم "١9‏ | *هوة ك رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد شيل عبد القصود واد خيرت 
وعد سعد الحراش القضاة) ‏ 


يل 


كلاه 
”7 مارس سنة ااا 


0 الحم بمحة و ثقاذ عقد ليع + . حصة شائمة 
رها طرقا للاحراءات والقواعد اللقررة فى شأن 


امبادىمء القانونية 

١‏ القانو نلا يمس ميداً أياولة العقارات 

إلى الوارث بمجر د تحقق وذاة المورث وقيام 
.سيب الارث » دون أن يقيد حق الارث 
نصرفا هن التصرفات القانونية . لذلك لم يعد 
هناك وجه لجعل انتقال حق الملكية إن 
الوارث متوقفا علي شهره ٠‏ 

9 إذا أراد الوارث أن يجرى على 
عقار تلقاه بالميراث أى تصرف واحتاج الأهر 
إلىشبر هذا التصرف الأخير انه على الوارث أن 
يقوم أولا بشهر حق الارث . وهذه القواعد 
هي الى يتعين الأخذ مها بمناسبة حل الوقف 
على غير جهات لير . 

م # صيدور الك يصحة التعاقد لابعق 
الشترى من تقديم كافة المستندات الدالة علي 
ملكية البائع عند طلب الشهر ٠‏ فالحم بصبحة 
التعاقد يعتسير مجرد اثيات أواقعة حصول 
التعاقد 

72 

« من حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى 
بصسحيفة أعلنها للمدعي عليه بتاريخ:؟ ا كتوبر 
سنة ١١0‏ قال فيها إن هذا الأخير كأن قد 


باعه بمقعضي عقد بيع ابتدالي مؤرخ ١‏ يتاير 
سنة عه ١‏ ستة أفدنة شائعة قي +«سرمم ط 
سم فى بناحية دسونس الحلفاية وموضحة 
الحدود -والمعالم بالصحيفة نظير يمن قدره 
٠رراج‏ دقع منهالمدعى 46١‏ ج وأ بدى استعداده 
لدفع الباقي ولامتناع المدعى عليه عن تقديم 
المستندات والأوراق اللازمة لاشبار العقد 
فقد طلب الحم ا باثبات ة و نفاذ العقد 
المذكور ليقوم الحم مقام عقد العليك ونقل 
ملكية المبيع لداعي مخ الزام المدعي عليه 
المصاريف والأتعاب و ثعول ذلك بالنفاذو بغير 
كفالة . وبالجاسة التزم بالمصاريف وركن 


لتأبيد دعواه إلى عقد ببع ابعدائي تارحه 


١‏ ينابر سنة م960١‏ أنتهي بتوقيع طرق 
الدعوى ويتضمن بيع المدعي عليه للمدعي 
ستة أفدنة موضحة الحدود والعالم به نظير 
نمن قدره .ملا ج والزم المدعى فيه بدفع 
٠ه‏ ج بعيفة عربون دلاله البت فى البيع 
حتي ينفذ البائع ماالترم به بمناسبة أن للبيع 
كان من الأراضي الموقوفة والتي,صارت ملكا 
يمقتضى القانون ١٠م‏ رمه من إفرازه المبيع 
وشبرحق الارث والقيام باجراءات التسجيل 
فى غضون شهر من تاريخ العقد و إلي وصول 
مذيل يتوقيم المدعي عليه وحمل تاريخ 
الره هه يقر فيه بقبضه همن المبيع كا 
قدم صورة رمعية خطية من حجة الوقف 
المسجلة فى ه«ركىره؟11 يرقم 14 متتابعة 
دمنهور الشرعية تفيد أن المرحوم الشيخ 
إراهم عصافير وقف ١6‏ س مط 5لا ف 
شائعة في .٠س ٠١‏ ط هم ف كاثنة بجبة 
دسو نس الحلفاية وموضيحة الحدود والمعالم 
بها على أ ولاده السبعة ومن بينهم ممد عيد العزيز 


ضاء الحاكم الكلية المدنية 


بالفر يضة الشرعية ببنهم وعلى بعض مصاف 
لبر التي خصها بمبالغ معينة وقدم أيضأصورة 
رسمية خطية أخرى من حجة وقت مسجلة 
فى ىروك 7 ةارقم م متتابعة دمنهور 
الشرعية عدلت الوقفية الأولي بأن تضمنت 
زيادة ما يصرف سنوياً « لمحمد مصطق 
عصافير » وبناته الواردة أمعائهن مها وانتهت 
هذه الحجة باسقاط الواقن ما كان قد شرطه 
لنفسه من إدخال وإخراج . وجاء ععذاكرته 
الشارحة أن إشبار الوقف بعد حله يعادل 
شهر حق الارث فكلاها لا يتطلب إلا عند 
النسجيل ٠.‏ 
« ومن حيث إن هرد حظر التعامل فى 
المال اللوقوف هو تخصيص ريعه لساسلة 
لاتنقطع من المنتفعين فاذا زالت العلة تعين 
زوال العاول الذى يدور معبا وجودا 
وعدما ٠‏ 
د ومن حيث إن المادة الأوليمن القانون 
١‏ /رب؟امة قد نصت على الغاء نظام الوقف 
على غير الحيرات بالنسبة إليالستقبل وقررت 
المادة الثانية إنتهاء كل وقف لايكون مصرفه 
خالصا فى الال لجبة من جبات البر وقضت 
كذلك بانتهاء كل وقفبيكون مصرفهمشت ركا 
بين المستتحقين من غيرجهات الر و بين اخيرات 
أو المرئيات الدائمة المقدرة لجبات الير فما 
عدا حصة شائعة تك غلتها للوفاء هلك 
اخيرات والمرتبات . 
« وهن حيث إن الادة الثالثة من القانون 
المذكور عرضيت ملكية امال الموقوفالمنتهى 
شعلبا للواقف إن كان حباً وكان له حق 


الرجو ع فان لم يكن الواقف حيا أو م يكن . 


ناذا 


له حق الرجوع فى وقفه آلت الملكية إلى 
المستحقين الخحالين فى الوقف كل بقدرخصته 
والمقصود بالمستحق فى هذا الشأن كل هن 
شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سبماً 
أو مرتيا. 


« ومن حيث إن مفاد هذه التصوص 
ملكية المستتحقين بال معن السال ف لأمو الالوقف 
كل بقدر حصته . وقد أكد هذا المعني نص 
المادة الثانية من القانون ايمر موه؟ة١‏ بتعديل 
بعض أحكام القانون ..0/راهه وأن يغير 
من هذا الذي سلف ما أوجبته المادة السادسة 
من القانون .م١‏ ىرءهه على من آلت إليه 
الملكية من القيام بشهر حبته طبقا للاجراءات 
والقواعد اللقررة فى شأن شهر حق الارث 
والموضحة بالقانون 1١١كره؛و١‏ إن هن 
المسل به أن القانون الأخيرلا مس مبدا أياولة 
العقارات إلى الوارث بجر دتحقق وفاةالمورث 
وقيام سبب الارث دون أن يعتبرحق الارث 
تصرقا من التصر فات القانونية ولذلك لم يعد 
هناك وجه لعل انتقال جق الملكية إلى 
الوارث متوقفاً على شبره اذلك الحق (المذكرة 
الابضاحية لقانون الشبر العقارى ) على أن 
القانون وقد جعل الوارث مالكا لعقارات 
التركة فور وفاة المورث وقيام سبب الارث 
ملع الوارث من التصرف ف العقار إلا إذا قام 
بشبر حق الارث فاذا أراد الوارث أن بحري 
على عقار تلقاه بالميراث أى تصرف واحتاج 
الأمر إلى شبر هذا التصرف الأخير فإنه. على 
الوارث أن يقوم أولا بشبر حقى الارث 
وهذه القواعد فى اتى يتمينالأخذء ما" بمناسبة 
حل الوقف على؛ غير جبات البر حي : إمالة 


لبان ا 


العدد العاشر السنة السادسة والثلاثون 


المادة السادسة من القانون ١٠مار‏ +50 على 


قانون الشبر العقارى ونما يجمل التنويه إليهٍ 


أن تلك الاحالة عامة فتشمل المادة م من 
قانون الشهر والق تخول كل ذى ثأن أن 
يقدم الطلب الحاص بشهر حق الارث ٠‏ 
فالمدعي قي واقعة دعوانا يسعى إلى أن 
يكون ذا شأن للقيام بشهر حق الارث ٠‏ 

د ومن حيث إن العمل كان يحرى قبل 
حل الوقف على رأى « أبو يوسف »© فها 
يتعاق يصبحة وقف العقار لا ليكون مسجداً 
أومقبرة رغم شيوعه فيا يقبل القسمة كوقف 
عشرين فدانا شائعة فى أربعين وهن هقتضى 
ذلك إمكان المالك التصرف في ملكه الشائم 
وإن كان هذا مقرراً قبل حل الوقف فبو 
واجب الانباعمن باب أولى يمد حل الوقن 
الأمرالذى نصت عليهالفقرة الأخيرة منالمادة 
١‏ من القانون بوسر اه؟١‏ .. 

« ومن حيث إن امالك على الشيوع له 
أن يستعمل حق التصرف كاملا كأى مالك 
للفقار المفرز فلهذا امالك أن يبيع أو يرهن 
كامل حصته أو جزء؟ منبا فقط وهذا العقد 
صحيح وواجب الشبر طاما أن البيع متعلق 
حصه شائعة غير مفرزة . 

د وهن حيث إن الادة ما من القانون 
المدى محمد الأعبال القى يجب على البائع أن 
يقوم بها لتنفيذ إلتزامه ينقل اق المبييع 
فيلزم المشمرع البائع أن يقوم بسائر الأعمال 
الى بسر نقل الملكية كتقسدم شبادات 
التسجيل والتصديق على . الامضاء وشطب 
القسكاليف القررة على العنين محل المبسع 
والفرز . 00 


د وهن حيث إن نقل الملكية فى المبيح 
وإن كان من طبيعة عقد البيع فبو ليس هن 
مستلزماته ولا يشير هذا من طبيعة العقد 
الذى يترتب عليه أحكام البيع جميعها . 

د ومن حيث إن المشر ع قد فطن عندما 
ارتأى شبر دعوى صحة التعاقد إلى سوء 
إستمال هذا المق فى اماضي فنص على أن 
صدور الحم بصحة التعاقد لا يعن الاشترى 
من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية 
البائع وذلكعند طلب شهرالحك ١٠١(‏ /رءء 
؟ بند هن قاتون الشبر ) ذلك أن الحم 
يعتير مهرد إئيات اواقعة حصول التعاقد 
لتراجعه الأهورية النتصة على هذا الأساس 
وكل مافى الأمر أن الحم يعن المشترى من 
الحصول علي توقيع البائعدو زسائر إجراءات 
الشبر الأخرى وأهمها استيفاء طلب الشهر 
كأى محرر آخر. 

« وهن ححيث إن المدعى عليه لم حضر 
رغم إعلانه ليدفم الدعوى بشىء . 


د ومن حيث إن الدعوى صحيحة من 
عقد البيع المقدم والذى ورد به صراحة أن 
دلالة العربؤن عي هام البيع وضمان تنفيذه 
ومن الوصول المرافق له 'كذلك حجت الوقف: 
اللتين بان منهما أن المدعى عليه من أصعاب 
الأنصبةو الاسعحقاق الشرعي اللذين أصبحوا 
ملا كا وماباعه شائعا يدخل في نصيبهالشرعي 
فيتعين الحم للمدعي باثبات ضة و نفاذ عقد 
البيع المذ كور و إإزامه المصاربف حيث الرّم 
بها بالجلسة ‏ أما باقى طلياته.قانما تقرتب على 
شهر الحم فيتعين رفضها . : 


قضاء اخام الجزثية المدنية 1 


دوهن حيث إن ما نصت عليه المادة 
.بو( مرافعات إنما يتعلق بواقعة سلبية 
أن تغيب المدعى عليه لا يمنع من الحكم 
بالنفاذ المعجل يو كد هذا ويؤيده أن المشرع 


و 03 « 
سس 8 48 
0 0 ست 0 


لامر 


غيابيا أم حضوريا الأمر الذى ترىمٌ معه 
الحكة تعول حكنبا بالنفاذ المعجل بغير كفالة 


( التنفيذ لرمرى سيف ) 6. 


(قضية عبد النى عبد القوى عاج ضد عبد المزيز 


ابراهم عصافير رقم 0ه" | 9ه 4 بالميئة الابقة ) . 


التعاء ال 3 


ااه 
محكة حرم بك الجزئية 
5 قبراير سنة ١6‏ 
الوكالة . اثميات الوكلة الضمتية . بالقرائن أسيقية 
التسجيل ٠‏ النش والتدليس وأبرهما فى اسيقية التسجيل. 
المبادى القانونية 
١‏ - الأدلة التي تستنبطبا المحكة من 
روف الأحوال على قيام الوكالة الضمتية 
هى عثابة قرائن وتكنى في اثبات قيام 
هذه الوكالة التق يجوز ائياتها بالبينة لأرنف 
ها مجموز الاثيات فيه بالبينة يجوز اثباته 
بالقرائن . 
؟ - قى حالة توالى التصرنات فى العقار 
تكون الأفضلية لمن سيق فى تسجيل عقده » 
وتخلص له الملكية ولو كان لاحقا في تاريخ 
البيع إلا إذا كان مشوبا بالغش أو التواطق 
فانهما يفسدان التسجيل ومحرمان من الافادة 
في السبق فيه » . 


2 


« منحيث إن المدعية أقامتهذه الدعوي 
بالصحيفة التى أعلتها إلي المدعي عليهم فى 
ماو ه من مايو ستة 6هوا) وطلبت الحم 
ببطلان العقد المسجل دم ٠6ل‏ سنة 06ؤؤا 
وشطب التسجيل المتوقع على الخصة موضوع 
الييع وقدرها ثلاثة قراريط والسابق التصرف 
فيبا ‏ لصالحبا مع الزام المدعى عليهع 
بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة وشمول 
الحم بالتقاذ المعجل وبلا كفالة . 


«وحيث إن الوقائع ‏ حسما يستفاد من 
ضحيفة الدعوى وسائر الأوراق -- تتحصل 
في أن المدعي علبها الأوليوهي والدة المدعية 
والمدعى عليه الثانيتصرفت بالبيع إلي المدعية 
في حصة قدرهاه ط على الشيوع في كامل 
أرض ومبانى المزل المبين بالصحيفة امن 
قدره. 7٠١‏ ج وجب عقد بيع توقع عليه 
منهما بمكتب توثيق اسكندزية بتاريخ 
حار" دياك ثم نص رفت البائعةمرة ثانية 
فى نفس الحصة إلى المدعي:عليه الثاني شمن 


١ لزه‎ 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


قدره .+ ج وتسجل عقد التيع بمكتب | هن المدعية والعقد الثانى قدمه المدعى عليه 


الشبر ياسكندرية برقم 16٠١‏ بتاريخ ١١‏ 
أيريل ستة 6و١‏ وتطعن المدعية فى العقد 
الأخير بالبطلان لسببين ( الأول ) أنما 
وكلت أخينا المدعى عليه الثاني فى مباشرة 
إجراءات تسجيل عقدها فاثر مصاحته 
الخاصة وأجرى الصفقة لتفسه . ( الثانى ) 
التصرف مشوب بالغش ولا محخصنه 
التسجيل . 

وحيث إن المدعى عليبا الأولىو الثاني 
طليا رفض الدعوى وأقرت المدعي عليها 
الأولىبأتها باعت هرتين أن البيع الثاني إلى 
ابنبا المدعى عليه الثاتى فيه مصلحتبا لأن فى 
الآن زيادة ٠١‏ عشرة جنيبات وأنكر 
الدعى عليه الثانى الوكالة وتمسك يأرتف 
اللكية خلصت له بالتسجيل الذى ينتى 
معه الادعاء بالغش م طلبت مصاحة الشهر 
العقارى إخراجبا من الدعوى بلا مصاريف 
مؤيدة نظرية المدعى عليه الثاني السابقة ٠‏ 

د وحيث إن المدعية أبانت ظروف البيغ 
العبادر لما من المدعى عليها الأولى فذكرت 
أن والدتها المذكورة كانت تملك حصتين فى 
منزلين إحداهما + ط شائعة في المأزل رقم ٠+‏ 
بشارع ابن نياتة بكوم الدكة والأخرى 
وهى موضوع الدعوى وقدرها م ط شائعة 
في الممذل رقم ٠‏ بشارع كيار متحرم بك 
وأنها تصرفت بالبيع إليباق هاتين الحمصتين 
يموحجب عقدين جررها أخوها المدعي عليها 
الثاتى وتوثقا معا بتاريخ م١‏ /راا/لاةة١‏ 
برقين ممتابعين ها . بالاو ؟باب؟ سنة /ايبة! 
( العقد الأول مقدم ممحافظة خاصة مقدمة: 


الثانى) ٠‏ 
« وحيث إن المدعية :قرز أنها لجأت 
إلى أخيها المدعي عليه الثاتى لمباشرة تسجيل 
هذين العقدين وترتكن فى اثبات ذلك على 
المستندات الى قدمتها محافظتها المؤرخة 
مل ٠١‏ كرهه؟ ١‏ ورفق مذ كرما المؤرخة 
؛ دسمير سنة 9606١و‏ هذه المستندات عبارة 
عن صور فوتوغرافيّة لكش حساب خط 
المدعيى عليه القانى وتوقيعه مؤرخين 
سبتمير سنة 44( ثابت بهما مبالغ 
منصرفة فى شثون التسجيل واقرار بأجندة 
سنة ع.هو١‏ عن استلام عقد بيع صادر من 
المدعى عليها الأولي إلى ا بنتها المدعية واقرار 
آخر مؤرخ > أكتوبر سنة 1409 باستلامه 
خمسة مستندات خاصة المازل موضو ع 
الدعوي وقالت إنه كان عاطلها فى استجضار 
العقدين مسجلين ويستمهلها يوم بعد آخر 
ما جعلها تشك فى الأمر واتضح لما أخيرا أنه 
أجرى الصفقة الخاصة يمتزل محرم بك وهى 
موضيو ع الدعوى لنفسه وأنه سجل عقده 
فى 1 ابريل سنة ه0١‏ قبادرت بارسال 
برقية إلى الشبر العقارى ثم انذار لتدارك 
الأمر ولكن الشهر العقارى أجاب باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتحافظ على حقوقها 
( حافظق المدعية المؤرختين ١8‏ أكتوير سنة 

هعور ). 

١‏ وحيث إن المدعى عليه الثاني أنكر 
أن أخته ركنت اليه لتسجيل عقد-ها وقال 
بصدد كشني مصاريف التسجيل النغررين 
مخطه أنهما لمحاسبة شخص آخر كان يباشير 


قضاء الحاى الجزئية الملدنية 


١ لوه‎ 
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التسجيل وان الوكالة عقد وخاضع لقواعد 
الاثبات فلا يجوز اثياتها بغير الكعابة إذا 
زادت قيمة الملدعي به عن عشرة جنيبات . 

و وحيث إرث قيام المدعي عليه الثانى 
عباشرة اجراءات تسجيل العقد ثابت من : 

أولا ‏ عدم انكاره أن العقد محرر 
عله بعد أن قررت ذلك المدعية ٠‏ 

ثانيا ب كشى الحساب الؤرخين 
به سبتمير سنة ١14/‏ المدون فيهما مفردات 
مصاريف التسجيل وها مخطه وتوقيعه عن 
حساب أيام متباعدة مما يقطم بالصلة الوثيقة 
باجراءات التسجيل . 

العا محرير اقرار باستلام العقد 
بتاريخ 4 ينابر سنة ١104‏ لتقديممه في 
قضية الاخلاء التى رفعتها أخته السيدة عزيزة 
حسن عد عثان وهذا الاقرار هوالذى كشف 
الأمر إذ أنه تحرر لاقناع المدعية أن العقد 
تسجل وانه مود ع في تلك القضية ثم اتضح 
بعد ذلك أنه لم يودع ( حافظة المدعية 
المؤرخة م١‏ أكتور سنة مم9١‏ مستند 
رقم ١‏ وهستند رقم 1). 

رابعا - الاقرار المؤرخ 5 أكتوبر 
سنة +140 باستلام خمسة مستندات خاصة 
بالمأزل المباعة فيه الحصة موضوع الاعوى . 

د حيث إن الأدلة التى تستفبطها اللحكة 
مرى ظروف الأحوال على قيام الوكالة 
الضمنية هي مثابة قرائن وتكنى في اثيات 
قيام هذه الوكاة التى يجوز اثباتها بالبيئة لأن 
مايجوز الائيات فيه بالبينة يجوز اثباته 
بالقرائن ( عد كامل هرسى - العقود 


المدنية المسغيرة طيعة /ة؟ بندى لانه 


ومءه والادة .غ مدق ). 
« وحيث أنه إذا ما وضحت وكالة 
المدعي علية الثانى على هذا الحو آنه يكون 


ماما بتنفيذها دون أن يجاوز حدودها 


المرسومة (م سءم مدنى ) تأذا عقد الصفقة 
لنفسه كا فعل قانه يكون قد جافى الغرض 
الذى هن أجله انعقدالت وكيل و يكون مسكولا 
مع والدته المدعي عليها الأولى عن تعويض 
الضرر الذى لق المدعية من ذلك وهوضياع 
الصفقة عليها وأجدى تعويض هو تغليب 
عقد المدعية. 


هد وحيث إن الأمر لاينتبى عند هذا الحد 
لأنالمدعى عليهم مجعاون لتسجيل عقد المدعي 
عليه الثاني مناعة خيد أى طعن با تعمسسك 
المدعية يأف هذا العقد مشوب بالغش 
ولا تحصته أسيقية النسجيل والمراد بالغش 
هنا هو قصد الاضرار وهو ما ظبر واضحا 
عند اثبات الوكالة الضمنية وأن المدعى 
عليه الثاتى هدف إلي تفويت الصفقة على 
الدعية. 

و وحيث إنه فى حالة توالى التصرفات في 
العقار مكون الأفضلية ان سبق فى تسجيل 
عقده وتخلص ل الملكية ولو كان لاحقا فى 
تاريخ البييع إلا اذا كان مشوما بالغش أو 
التواطؤ فانهما يفسدان التسجيل ونحرهان 
من الافادة من السيق فيه ٠‏ 

د وحيث إن هذه النظرية تقوم على 
ما اتضح هن مراجعة النشر يع والفقه اذ أنه 
دلا صدر القانون رقم 1١4‏ و 4! سنة"م؟5١‏ 


كخطوة نحو إدخال نظام السجل العيني . 


دل 


العدد العاشر ‏ اللمنة المادسة والثلاثون 


وجهمل تسجيل المهحررات المتبعة لحق عيقى العقارى البى تقابل المادة الاولى من قانون , 


عقارى أصلى إجبارا تبادر إلى الأذهان أنه 
مادام نظام السجل العيني يعطي الحرر الذيثم 
ادراجه فى السجل حجية مطلقة قبل الكافة 
فلاأثر للتد ليس علي مانم تسجيله هن ررات. 
وقد أخذت محكة النقض بهذا الرأى 
فقضت بأنه لا أثر اعدليش علي الحررات 
السجلة التى تتضمن اثيات حق من الحقوق 
العينية المقارية الأصلية . ( دكتور محمود 
شوقي - الشبر العقارى - طبعة 15601١‏ 
ص ووعو مم وحم ممكنة النقض الصادر 
قى ١+‏ ديسمير سنة ممو) ). وواجهت 
اللجئة التى عبد الها وضع قانون تنظم 
الشور العقارىع هذه المشكلة وهي ق صدد 
اتخاذ الحطوات القبيدية الأخيرة نحو 
ادخال نظام السجل العيني الذى لا أثر 
للتدليس فيه علي الحررآت التى ثم إدراجها 
بالسجل واستعرضت اللجدة ما يلجأ 
إليه أصحاب الشأن فى بعض المحررات 
السجلة هرنى طرق غش وتدليس 
اضرارا بالغير يمحم معها النظر في هذا 
الموضوع هن جديد قانقسمت فر يقين : يرى 
الفريق الاول أن يطبق المبادىء العامة على 
اعتبار أن التدليس يفسد كل ثيء بينا يرى 
الفريق الآخر الأخذ بالك الذى أصدرته 
ممكنة النقض وانتبي الرأى إلى أن حم 
النقض صدر بالعنى الوارد به نظرا للحرج 
الذى كان أمامه من وجود نص صريح على 
التد ليس فى امادة الثانية وعدم وجود هذا 
النص ف المادة اللاولى . و لذلك رأت اللجنة 
أن تيل هذا الجرج فلا تنص على التدليس 
في المادة التاسعة من انون :نظم الشهر 


سنة مو كم تزيل النص علي التدليس فيا 
يلى ذلك هن المواد التي تقابل المادة الثانية من 
القانون القدم » وعلي هذا الاساس صدر ”* 
قانون الشبر العقارى غفلا هن النص ,على 
التدليس فى أى مادة من مواده أى أن 
ا مشر ع ترك ذلك للمبادىء العامة عند عرض 
الأمر على القضاء ( المرجع السايق ص ١1م‏ 
وموس) . وجرى الفقه االحديث بعد و ضوح 
الأمرعلىهذا النحو إلى اعتبار الغشء التواطؤ 
حائلين دون الافادة منالأسيقية فى التسجيل 
( دكعور عبد الفتاح عبدالباق - عحاضرات 
قي العقود - جزء م عقد البيع بند ٠١‏ ص 
١0+‏ ) وعارض الدكتور أنور سلطان حكم 
محكنة النتقض « ذلك أن التسجيل وإن كان 
لازما لنقل الملكية حي بالنسية للمتعاقدءن 
إلا أنها لاتنتقل بناء على التسجيل وحده بل 
بناء على العقد المسجل والعقد يحب أن يتوافر 
فيه وفقا للمبادىء ,العامة حسن النية ونم يرد 
فى نصوص قانوث تنظيم الشهر العقارى 
ما يوحى روج المشرع على هذه المبادىء 6 
( شرح البيع الطيعة الثانية سنة ١56١+‏ 
بن عم ص 054 ) 6. 


د وحيث إن الدعى علهم استشهدوا 
رأى الدكتور عد عرفه العارض ( أسياب 
كسب الملكية بند 4و١‏ ص ووم ) وتلاحظ 
احمكة أنه متأثر يحكم النقض الصادر فى سنة 
هم و نظرية تدععم الثقة العقارية حالة أن 
هذا الح و كثير غيره انما قد صدر فى ظل 
قانون السجيل الصمادر فى سنة ١.‏ أو عن 
منازعات نشأت فى ظل ذلك القانون قبل 


قضاء انحا م الجرئية الدئية 


صدورقانون الشبر رقم ١١4‏ لسنة ١945‏ 
وإلى أن تتم اجراءات السجل العيئي ويصير 
تنقيذه .لاعتاص من تطبيقالمبادىء العامة بعد 
أن رفع المشر ع الحرج عن القضاء فلم ينص 
على التدليس فى مواد قانون الشبر القا بلق لواد 
قانون النسجيل الصادر فى ستة سس ؟ ؤ . 

د ونحيث إنالبطلان قد 1ق المقد المطعون 
فيه تأسيسا على دعامتين. : احداها مجافة 
الدعى عليه الثانى للغرض الذى انعقد 
الع و كيل هن أأجِله والثانية كون عقده منسوب 
بإلغش . ومن ثم فتكون الدعوي في محلها 
و حعين الحم للمدعية بطلياتها والزام المدعى 
عليبم بالمصاريف عملا بالمادة بوه مرافعات 
ورفض طلب النفاد لعدم وجود ما يبرره 
قانو نا 6 . 

( قضية السيدة شريفة حمن عمان ضد فاطمة عمد 
قاسم الألوا فى وآخرين رقم 4171 سنة 168 رئاسة 
السيد الأستاذ تود شرف القامى) . 


لاه 
محكمة بى سويف الزئية 
فبراير سنة هوا 
شئعة . الم با لبيم . ماحقات اثثمن ء أيداعبا . 

المبادىء القانونية 

١‏ إن المشرع بالتقنين المدثى القائم 
(الجديد) قد خلط فى الواقع بين أعرى اثبات 
إثبات واقعة العل بالببع ذاتها بعتاصرها 
المعروفة الواردة بنص الادة 441 من التقنين 
المك كور . وقد حاه هذا اخلط مقصورا من 
جانب المشرع عند و ضعه للتقنين المدني القائم 


إلمه1 

( الجديد ) بجعله يدا سراق هدة اخمسة عشر 
يوما » وأ اثيات واقعة العم بالبيع كلاهما 
متوقف على الانذار الرسمى وحده فقط ل 
وبذاك يكون المشرع قد قصد إلى عل 
الانذار الرسعي المنصوص عليه بالمادة 44٠‏ 
هدلى هو الطريقة الوحيدة لاثبات علم الشفيع 
محصول البيع وإزاء ذلك لا مجدى أو 
تنفعقانو نا فى افادة هذا العم أو اثياته أبةوسيلة 
أخري مثل رفع دعوي حة التعاقد واختصام 
الشفيع فيبا أو قيام الشفبيع بتقديم طلب إلى 
ممكة الأحوال الشخصية لاستصدار إذرك 
بشراء الأرض المشفوع فيها . 

3 العل القانوتى الصحييح المرتب لأثره 
الخاص باسقاط المق فى الأخذ بالشنعة هو 
العلم بطريق الانذار الرعى طبقا لنص المادة 
.4 هدلى البيانات الى أوردها المشرع 
صراحة بنص الادة .44 مدي أى بيان 
العقار الجائر أخذه بالشفعة وبيان المن 
والمصروات الرسمية وشروط البيع وبيان 
إسم كل من البائع والشترى و لقبه وصناعته 
وفوطته: 


س # العبرة قى عل الشفيع الذى يمحاج به 
هي يوقت حصول الببع . فاذا قرر « امجلس 
الحسبى » الموافقة على بيع جانب من أرض 
القصر وعا الشفيع بهذا القرار م شفع ى 
الأرض المبيعة بعد يومين من تاريخ البيبع 
الحاصل هن الوصن بناء على قرار « المجاس 


بره ١‏ 
الحسبى » قن الشفيع لايحاج بعامه بذك 
القرار . 

ع إذا لم تنذر مدعية الشفعة بالانذار 
الرسعمى المنصوص عليه بامادة 54٠‏ مدنى 
فيكون لها أن تودع الُن في أى وقت تشاء 
إلي ما قبل رفعها للدعوى بالشفعة ‏ دون أن 
يكون هناك عسل قانونا لاحتساب المدة 
الهددة نص امادئين م4 ووم مدب اعتبارا 
من أى تاريخ آخر غير تاريخ الانذار الرسمي 
السالف ذ كره . 

ه من المرججالقول بعدم الزام الشفيع 
بايداع ملحقات الأن أيضا لأن القاتون بنص 
المادة و4 مدني لم يوجب هذا القيد مع 


اجابه صراحة لايداع كل( العن الحقيق ) . 


١‏ - إن هن يقول بايجاب قيام الشفيع 
١‏ يداع ماحقات لان دع أمودمععة وعصساءغأاوة1 
عاعم عل أيضا . يقول إن هذه الماحقات 
المصرونات الرهسعية 06مء عع وئة, وع1 
10/3 أى مصروقات العقذ وهمصروقات 

ب تطبيقا لنص المادة بجوم هسافمات 
يلزم قانونا احص المحسكوم عليه في دعوى 
الشفعة 2 سم ابداعالشفيغ المّن خزانة الحكة 
وذلك لآن رسم الابداع الم كور يعتير قانونا 
هن مصاريف الدعوى التى محم بها طيقا 
لنص المادة باهم مر افدات على امحصم النحكوم 


العدد العاشر . السئة السادسة والثلاثون 


بالعرض والايداع وهي النصوص الواردة 
بالمواد من 5م إلى >ولا مرافعات لم تأت 
نح معين أو خالف في هذا الخصوص تنما 
يستفاد منه ثانو نا أنها تركت أهر هذا الحم 
للقاعدة العامة الواردة بنص الادة بامخ 


هس أفعات . 
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د ما ان المدعى عليه الثاني قد خضر فى 
الدعوى من قبل أكثر من هرة إذ حضر 
فيها يجحاسات ٠١‏ مايو سنة هه4١‏ و ٠م‏ مايو 
سنة ١966‏ والك؟ يونيو سنة وه96ؤا و ؟١‏ 
يوليو سنة ه0١‏ فن ثم وأخذا مما ورد 
بنص المادة موور؟ مرافعات هن اعتبار 
الحصومة حضورية بالنسبة له وفى هذه الحالة 
يعتبر الحم حضوريا فى حقه . 

« وعا إن المدعى علمهم من الثالث إلى 
السادسة قد أعلنوا إغلانا صيحا قانونا ولم 
بمحضروا نتم الكمة غيابيا بالنسبة لهم عملا 
بالمادتين 46 را و حو/ ١‏ مرافعات بدون 
موجب لاعذارثم بنص امادتين.م” مرافعات 
و 44 مدلى . 

د وما إن المدعية قد أقامث هذه الدعوى 
بورقة افتتاحبا المعلنة 18 و7 و باب أبريل 
سنة ١40‏ كثلة إن المدعي عليهما الأولي 
والثابى أشتريا من باقي المدعي علمهم ٠‏ طّ 
كائنة بزمام ناحية بتى سويف مرى أعمال 
مركز بنى سويفض محوض القرابة مرة ١‏ 
شائعة فى م ط و ون ومحدودة هن حرى 
بالقطعة ه؟ هن هم يحوضيه باسم أبو سيف 


عليه فيها . خصوصا وأن النصوص الخحاصمة | حمد الله ومن شرقي مسقة خصوصية يجسربها 


قضاء الحاكم الجرفية المدنية 


جزرة. 


وفاصل حوض رقم 4 وهن قببى بالقطعة و 
محوضه بامم عد رضوان المصرى وآخرين 
وهنغرلى بالقطع “وب حوضه باسم عطيات 
بنت عمد رضوان أجد اللصري و آخرين: ‏ 
وان هذا القدر المبيع شائع فى أطيان لا تزال 
شائعة بين أولادها فائّزة وشوقية وقطمة 
قاصرات المرحوم حسن سيد مد سليم 
والشمولات بوصاتها لأن المرحوم <سن 
سيد محمد سليم هو والدهن و والد البائعين 
المدعى عليهم الأربعة الأخيرين فيكون بناتما 
لمن الحق فى الشفعة بنص المادة مو والحق 
أيضا فى الاسترداد بنص القانون ‏ وانها 
أى المدعية لم تكن تع شيقا عن هذا البيع 
وتفاصيله وشروطه لعدم توجيه أى إنذار 
لها من البائعين والمشترين كا هو نصالمادة 1ه 
مدتى وأتها اذلك اضطرت فى ه و و١‏ 
ديسمبر سنة ١404‏ لانذارثم باخبارها عن 
للييع وشروطه وأنهم رغم ذلك لم يحركوا 
ساكنا وأنها عامت أخيرا بالييع وحصوله 
عن ٠١!‏ ط شيوعا في ٠١‏ س أو طااق 
مقابل كرل قدره ٠‏ ج فقامت باظبار 
رغبتها فى الأخذ بالشفنعة وبالاسترداد بانذار 
رسمى فى .و؟ و وم مارس سئة ١560‏ و١‏ 
و ب من أبريل سنة 0و١‏ للبائعين والشترزين 
وسجات هذا الانذار طبقا للقانون فى /9١هن‏ 
أبريل شنة 60؟ا برقم ١١9[‏ - وأنه دغم 
ذلك لم مرك البائعون والشتريان ساكنا ‏ 
فأضطرت ان تودع خزانة الحكة كل الفن 
الذي جصل .به الببيع وقدره ١٠٠؟‏ ج فى ١6‏ 
أبريل سنة ههه 4 يرقم بأ7 يومية طبقا لنص 
المادة +44 مدلى ودفعت رسم الايداع محتفظة 
بللق.قي الرجوع .يه وأنها اذلك تطلب 


القضاة بأحقيتها بصفتها للاطيان البالغ قدرها 
٠‏ ط شيوعا فى .و س ؟*, ط ١‏ ف المبينة 
الحدود وامعالم بالصحيفة مقابل المُن وقدره 
٠٠‏ ج المودع خزانة الحكمة منبا بصفتها فى 
9 أبريل سنة ١14600‏ نحت رقم ب بوهية 
خلاف الماحقات والصاريف أو المبالغ 
القانونية التي تثبت يصحيفة رعية واعتبار 
هذا امك سندا ملكية أ ولادهاالقصر المشمو لين 
بوصايتها وتسليمها إليها مع. الزام المدعي 


علمهما الأولين مجميع المصاريف ا فيها رسوم 


الايداع واتعاب الحاماة وثعول الحم بالتقاد 
المعجل. وبلا كفالة ‏ ويبين ثما هو مابت 
بالحامش الأيمن من الصفحة الثانية من صميفة 


افتتاح اأدعوى أن الاعوى قيدت يوم 


بابر كرهه ةا . 


و وبا أن الدعية قد ركنت قى إثبات. 
الدعوى إلى الأوراق الى قذمتها بالحافظات 


رقم,: و 5و (١!‏ دوسيه ورفق المذاكرة 


المقدمة عنها نحت رقم ه دوسيه عم ويبين 
هن مطالعة الأوراق اللذكورة انها عبارة عن: 
)١(‏ الإنذار الخاص بابداء الرغية فى الأخذ 


: بالشفعة من جانب اندعية لأمدعي عليهم فى 


9 و مكرما و + و لالر؛ كرههءة! وهذا 
الانذار مسجل ق أبريل سسنة هوا 
برقم ٠1‏ (7 ) صورة رسمية طبق الأصمل 
من إشباد وق ف السيداتنظلةوفاطفة كر متي 
الرحوم محمد منصور رزيق وهنا كرية 
المرحوم نصر برادة وزوجة الترحوم الخاج 
محمد مغصور وبدوية كرمة منصوز رزيق 
قداو ؛: س ١979‏ ل ٠١‏ فى معورض القبالة 


و ١١‏ س.ي ط د فى تخوطى القرلنبة ب' وهف 


معد و١|‏ 


ْ ١ ؤاره‎ 

القدر الأخير بالقطعة .م ويقع ضيمنه القدر 
موضوعالدعوى. (م) إنذار ر“عيق ضو4١‏ 
و ١9‏ أبريل سنة هه4١‏ من الدعية إلى 
المدعي عليهم عدا الثاتى ( عبد امالق اتعاعيل 
أبو زيد المشترى الثانى ) يأنها أي المدعية 
عابت بطريق الأشاعة بأن المدعى علمم 
الأربعةالأخير من قد باعوا للمدعىعلهاالأولى 
.و ط أو أكثر أو أقل منالأطيان الزراغية 


الكائنة بزمام ناحية ببى سويف بحوض القرابة 


ب شيوعا في سواط وف وان أولادها 
هي أى المدعية الشمو لين بوصابتها شركاء 
على الشيوع في العقار المبيع ولهم الحق فبه 
بطريق الشفعة بنص المادة حمو مدى علاوة 
على وق الاستزداد المنصوص عنه تانونا ‏ 
وأنها أى المدعية قد حصلت على تصريح من 
« احكة المسبية » لأخذ ما بيع بالشفعة نت 
وأنها حتي تاريخ هذا الانذار م تتبئد لمعرفة 
المقدار المبيع بالضبط وقيمة الأنواللصروقات 
الرسمية وشروط البيعم -- وانه كان مجحب 
على المدعي عللهم ( عدا الثاني ) انذارها بذلك 
رسيا طيقا للمادتين .5؟ و ١ه‏ مدني ل 
وأنها للا لم يفعاوا اضطرت إل ارسال “هذا 
الانذار لمم هنيهة عليهم بأنيقوموا باخطارها 
رثعيا ببيان المقار الذى بيع فعلا ومقداره 
وقيمة.المن واللصرونات الرعية وشروط 
الببعوذلك حسب القانون حتى تستطيع أن 
تستعمل حقها القانوى فى اتخاذ الاجراءات 
الرسمية نحو أخذ القدر المبيع بالشفعة أو مق 
الاسترداد حسن القانورل:. وإلا اذا تأخر 
المدعي علهم عن الرد وانذارها ربعيا فآن 
عمقبسا بكون عفوظا لاتحاد الاجراءاته 


المدد العاشر 0 السئة السادسة والتلاثون 


الرسمية إذا ما عامت بالبيع وبمته وشروطه. 
(:) معضر قل الودائع بالممجة عن ابداع ان 
وقدره ٠‏ ج خزانة المحجة في ١‏ أبريل 
سنة ١966‏ نحت رقم بالا يوهمية. ( ه ) اعلام 
شرعي صادر بتاريخ م١‏ دسمبر ستة 11601 
ويتضمن ثبوت ونحقق وفة 'نفوسة سعيد 
عطية خفاجى فيب توفي رسنة 14059 واحصار 


أارئها الشرعى فى أولادها حسين و نظيرة 


وروحية أولاد سيد محمد سام البلغ فقط هن 
غير شرريك ولا وارث سوامم - وإنها 
تركت أولاد أينها جسن سيد محمد سام 
المتوق قبلها ومم فابزة وسيد وشوقية وقاطمة 
يوصاية والدتهم روحيةمحمودالجندى وأنهم 
يستحقون وصية واجبة في ثر كتها طبقا 
للقانون (5) قرار رقم 47 لسنة؛ ه4١‏ صادر 
بهاريخ ١‏ ديسمير سنة 64و١من‏ محجمة بني 
سويف الاعدائية للاحوال الشخصية ى 
القضية رقم ؛ سنة 404 | الحاصة بتر كدالمرحوم 
حسن سيد محمد سلم بناء على العريضة ه 
سنة6ه4 (المقدمة من الوصية يطلب التصريح 
لما بشراء ٠١‏ ط للقصر على ألا تعود عليهم 
بالْن مستقيلا ‏ وهذا القرار يقضى 
بالتضريح للوصية. بشراء العشرة قراريط 
البينة بالطلب المقدم من و كيلها بتاريخ .م 
نوقبر سئة غ40١‏ مساب القصر على أن تدقع 
تمن هذا العقار من مالما الخاص (+7) اعلام 
شرعى صادر تاريخ ه» بوليه سنة ١9:4.‏ 
ويتضمن ثبوت وتحقق وفاة حسن "سيد سلم 
في سنة 18444 وامحصار ارثه فى ورثته وثم 
زوجهه الست روحية محمود أجد الجندى 
وأولاده سيد وفايزة وشوكية وخاطمة فقط 


قضاء الحا الجزئية اللدنية 


بغير شسريك ولا وارث له سوام ( ) إعلام 
شرعي صادر بتاريخ ما رلا/راه؟١‏ ويتضمن 
بوت وتحقق وقة المرحوم الحاج سيد محمد 
سلم فى + ير ١‏ ير ١6١‏ واتحصار أرئه فى 
زوجحه تفوسة سعيد خفاجي وفى أولاده 
البلسغ ومم حسين وزينب وعايات ونيلة 
ونظيرة وروحية فقط و أن له أى للمتوق 
سن الرمة الواجبة وم أولاد أبنه 
حسن سيد محمد سلم المتوفى قبله وم القصر 
سيد وفابزة وشوقية وفاطمة بوصايةوالداهم 
روحية محمود أحد الجندى (ه)صورة رععية 
طبق الأصل مر الطلب القدم لممكة 
بني سويف الاعدائية للاحوال الشخصية هن 
وكيل المدعية فى و7 نوفير سنة 144 
للتصرع لا بإتاذ اجراءات الشفعة ويبين من 
مطالعة هذه الصورة الرسعية أن الدعية 
كوصية على أولادها سيد وقابزة وشوقية 
وفاطمة قصر الرحوم حسن سيد عد سلم 
قالت بلسان وكيلبا فيه مانصه « بما ان 
أولادى القصر يملكون هيراثا عن جدتهم 
لأببهم أطيانا زراعية كائنة بزمام ناحية بني 
سويط ومقدارها .دس +« ط اف 
ويوجد يجانب هذه الأطيان ٠١‏ ط عشرة 
قراربط شيوعا فى الأطيان لذ كورة ضمن 
مابملكونه أجرى بعض الورثة بيعبا إلي 
آخرين . وبما أنه من مصلحة القصر شراء 
تلك الأطيان وقدرها ٠١‏ ط من مالى الحاص 
تبرعا منى لهم وعدم مطاليحمم برد القن 
مستقبلا ٠٠.‏ اخ  »‏ و بهذ هالصورة الرمعية 
من الطلب السالف ذكره تكون المدعية 
على ماستتعرض ل امحكمة بالتفصيل فى هذه 
الأسباب. بعد. قليل قد قدمت ما يِغنى عن 


ل 


خضرورة وجود ملف قضية الأحوال 
الشخصية ضمن أوراق الدعوى أو التقال 
المحكة لمطالمة قضية الأحوال ااشخصية 
المتقدم ذكرها . 


دو اأن الدعى عليبما الأولى والثانىقد 
طلبا على لسان الحاضر معبما يجلسة ٠١‏ مابو 
سنة و0١‏ ضم القضيةرقم ع («اسنة 1104 
هدق جزئّي بنى سويف إلي الدعوى وقد 
فينت إلى الدعو ق القضية الم كورة وى 
قدم اللدعى عليبا الأولى والثاى بالحافظة 
رقم ب دوسيه صورة طبق الأصل من صعيفة 
افتتاح دعواها وتأل المدعى عليهما 
الأوى والثانى . وخاصة بالمذكرة المقدمة 
عنهما تحت رقم ٠‏ دوسيه - اهما بتاريخ 
04 أكتوير سنة وه رفعا تلك القضية رقم 
4 م سنة ١904‏ بصحة التعاقد عن القدر 
موضوع الدعوى انائلة وانهما اختصما 
فيبا مدعية الشفعة الحالية عن نفسها وبصفتها 
ليكو ن الهم فىهواجبتها وانهوحم لصاحبما 
في دعوى صجة التعاقد بالطلبات فى مواجية 
مدعية الشفمة الحالية وان الحم أصبح 
نهائيا ‏ وقد استيانت المحكمة من مطالعة 
أوراق قضية مبحة التعايد المذكورة أن 
المدعى عليهما الأولى والثاتي .الاليين قد 
اقاماها قبل باق المدعى عليهم وى مواجمة 
المدعية بدعوى الشفعة امائلة طالبين القضاء 
بصحة التعاقد عن العشرة قراريط ن وقد 
جاء بصحيفة افتتاح تلك الدعوئ :أن ا مدعي 
عليبما الأولى ( الست زينب سيد عد سايم ) 
ال باعت هذا القدر شيوعا فى « ط١١‏ قف 
وبطمانة المدعين .عليه الثاتى ( طه تمود بلبل) 


كاره6 |1 


بعقد بيع اعداش تارمهه ١7١‏ ابريل 
سنة ١465‏ نظير يمن قدره. ٠‏ ج -- وقد 
استباتت ال محكة من مراجعة اعلان صحيفة 


افتتاح الدعوى المذكورة انها أعلنت للدعية 


الشفعة -الحالية ممزلها بالرحبة ببندر بني 
سويف عناطبة مع الحاج طه مود بلبلزوج 
المبعى علها الأولى ( زينب سيد عد سلم ) 
التى تقم معة بشارع |“عاعيل مقبل ببندر بى 
سويف ‏ يم استبانب المحكمة من مطالعة 


الحم الذى صدر بتاريخ به دسمبر سنة 


عرى ة ١‏ في قضية صحة التعاقد سالفة الذ كر 
ان اللدعى عليبما الأولى والثاتى الخاليينهاتم 
ابو الليل على وعبد الحالق امعاعيل أبى زيد 
قد اليزما عصاريف الدعوى فألزمتهما 
المحكة بها . 


«وبماان المدعى عليبما الآولى والثاتى قد 

دفعا الدعوى . كا هو ظاهر من دنعيما 

الثابت بمحاضر الجاسات وخاصة محضر حاسة 

١م‏ مايو سنة 1486 ومحضر جلسة 78 يونيه 

سنة ١.6‏ وبالمذكرة القدمه عنهما نحت 

رقم ودوسيه . بسقوط حق المدعية فىالأخذ 

بالشفعة لمضي أكثر من ه- يوما على تاريخ 

علمها بالبيع وابداء الرغبة طِيقَا لأمادة .4و 

مديتى ب ولأنهالم تراع المواعيد المبينة فى 

المادنين 1ه و 44# من القانون الدبى ‏ 

وقال اللدعى علبما الأولى والثاتى ايضاحا 

لهذا وذلك وخاصة بالذكرة رقم 9 دوسيه 
أن مدعية الشفعة أعلنت من قبلبما بصحيفة 
دعوى صحة التعاقد فى م؟ أكتوبر ستة 
415 وان هذه الصحيفة ورقة رسعية شاملة 
لتاريخ عقد البيبع والمقدار المبييع وامم البائج 


العدد العاشر ب السنة السادسة. والثلاثون 


والعّن ‏ وان دعوى صحة التعاقد قد حم 
فها لصا مهما فى مواجبتها فى أى المدعية - 
وان هذا الحم أصبح نهائيا وحائزا لقوة 
الثىء المقضى به - وان امدعية لت 
ساكعة - حق أعلتت انذار الرغية فى 
و وا دسمير سنة ١506‏ أى بعد حوالى 
شهرين هن تاريخ علمها بالبيع الثابت فى 
07 أكتوير سنة هوا هن صحيفه دعوى 
صبحة التعاقد ‏ وان تعلل المدعية بان اعلان 
صبحيفة دعوى صحة التعاقد لم يصلبا هو تعلل 
فأسد لأن إعلانها بتلك الصحيفة اعلان قانوق 
ولم يطعن عليه من جانبها وترتب عليه حم 
نهائي ‏ وان صحيفة تلك الدعوي ورقةر'عية 
حجة على كل طرف فيها ‏ وان على المدعية 
إن شاءت ان تطعن فها بالتزوير لأمها تعتير 
حجة علما إلى أن يحم بترويرها وانه يؤيد 
ذلك الطلب المقدم إلى ( المحكة الحسبية ) فى 
و أوفير سنة 44و ثم قال المدعي 
علمهما الأولى والثاتى أيضا انه ثابت هن 


أوراق الدعوى ان اللمدعية أعلنت إنذار 


الرغبة ق ووه دسمير سنة 4م9١‏ سل 
وان دعوى الشفعة رفعت في 7١‏ ابريل سنة 
مةؤا أى بعد أكثر من أربعة شهور هن 
تاريخ الرغية ‏ وان المدعية أودعت المن, 
قي ١5‏ اريل سنة ه966١‏ مخالفة قى ذلك نص 
المادتين ؟.وهة و 440 مدني اللتين حددتا 
يعاد ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغية 
لرفع الدعوى وايداع القن والماحقات سل 
وانه قد جرى بذلك حم ممجة النقض 
الصادر في ٠؟‏ ينابر سنة موة١‏ والمنشور 
بالحاماة عدد و سنة عم ( مأيى :1904 ). 


قفضاء الحا الجزئية المدنية 


ص ع١‏ وان الأنذار الآخر المعلن ق 
؟ ابريل سنة ١404‏ هن المدعية لامجوز 
التعويلعليهق احتساب المواعيد بعد انعامت 
بالبيع فى م أكتوير سنة ١964‏ بصحيفة 
دعوى صحة التعاقد وأبدت رغبتها بالانذار 
المؤرخ هو 9! ديسميرسنة ١964‏ وان 
المدعية قد عمدت إلي عمل هذا الانذار الاخر 
من باب المغالطة و بعدما وجدت ان حقبا 
قد سقط وان أحدا إطلاقا لم يقل ان هنيريد 
الأخذ بالشفعة يقوم بعمل انذارين ‏ وان 
القانون اشترط فى حالة عدم انذازه من قبل 
البائع أو المشتري واراد الأخذ بالشفعة أن 
ببدى رغبته بانذار الرغبة ويسجله ويعقبه 
برفع دعوئ الشفعة ف ال عاد وانه لاوز 
لذلك ان يقبل من المدعية القول بان الاندار 
الؤرخوووا١‏ دسمير سنة 1564 هومن قبيل 
السؤال هل حصل ببع حقيق من عدمه - 
أنها أى اللدعية فى غير حاجة إلى هذا 
الاجراء ‏ ثم قال المدعى علبهما الأولي 
والثاني قى النهاية ان المدعية لم تود ع الأن فى 
ال ميعاد وانها أودعت فقط ..لا ج وهو 
الثْن الحقيق .ولم تودع الملحقات وقدرها 
6 ج تقرييا. 


د وبما أن المدعية قد أجابت وخاصة 
بلسان الحاضربن عنبا جلسة ‏ ر١ ١‏ /زهةو١‏ 
وبالمذ كرتين المقدمتين عنها نحت رقم © و8 
دوسيه عن كل ما تقدم بأن أولادها ش ركاء 
علىالشيوعفى الأطيان ومن ثمفلهم حقأخذها 
بالشفعة بنص الادة دمو مدى. ولهم حق 
إستردادها بنص المادة سمه مدلى كا داعا 


هنذا 


معت بالاشاعة عن عزم بعض الورثة على بيع 
العشرة قراريط الشائعة مع أطيان القصر 


فتقدمت ( للمسحكة الحسبية ) مستأذنة قى 


شراء هذا القدر لأولادها القصر على أن تدفم 


الثن من مالا الخحاص وأنها أخيرا وق 
أواخر مارس سنة ههه ١‏ ستطاعت أن تع 
بالبييع من الورثة لله_دعي عليبما الأول 
والثانى مقابل ٠٠١‏ جنيه فقامته يأىالمدعية 
يوم عامها باظبار رغبتها فى الأخذ بالشفعة 
ويحق الاسترداد وأنذرت المدعي عليبم بذلك 
رسعيا وفق القانون وأودعت المبلغ خزانة 
امحكئة ‏ ثم رفعت الدعوى وقيدا فى 
للواعيد التى نص عليها القانون ‏ وأن 
القول من حانب المدعى عليبما الأولى والثاني 
بسقوط حقبا فى الاخذ بالشفعة على اساس 
أن الدعوي رفعت فى يوب ثر ع ثرهه؟ ١‏ وابداء 
الرغبة كان فى ديسمير سنة 9404؟ هو قول 
لا سند له سواء من حيث الواقع أو القانون 
وينطوى على مغالطة هى أن إنذار دوسمير 
64؟! عبارة عن انذار منها إلي هام أ بو الليل 
والبائعين لحا طلبت به هي أي المدعية هنهم 


. إعمال نص الادتين 14٠‏ و (44 مدنى 


لاخبارها عن حقيقة البيع ومقدار البيع 
والهْن وشروط الببع وانه لهذا ليس 
للانذار اللذكور أى تأثير على حقها ولا يعتين 
هذا عاما لها بالبييع مسقطا لحقبا لأن عامها 
لا يبدأ إلا من تاريخ الانذار الذى حصل لها 
هى من جانب البائع أو المشتري يا هو نص 
المادة ٠‏ ؟ة مدني . خصوصا وأن من المتفق 
عليه فقبا وقضاء سواء حت ظل القانون: 
السابق أو القاتون المالىانه لأجل أن يكون 
الشفيع ماما باليبع يجيه أن حاط رطيقا.لنص . 


1١ ره‎ 


المادة. 44١‏ مدي ببيان العقار الجائز أخذه 
بالشفعة بيانا كافيا و بيان الممن والمصروفات 
الزسمية وشروط البيع واسم كل من البائع 
والمشترى و لقبه وصناعته ‏ ثم قالت المدعية 
إنهصدر بذلك الحم رقم ولاسنة 1406 مدلى 
مستا نف في سويف فى دكردثر ههذا 
وهو أيضًا تطبيق لما قررته من قبل .محكة 
النقض بأحكامها المتوائرة ومنها الحم الصادر 


فى القضية رقم و؟١‏ سنة مل ق والمنشور 


نحت رقم 4م4١‏ ص 4.5 من الجزء الرابع 
من مجموعة القواعد القانونية لأحكام عكة 
التقض قى الواد المدنية للاستاذ حمود عمر 
من أنه لكى يؤخذ العلم حجة على الشفيع 
يحب أن يكون علا شاملا لجميع شروط البيع 
الأساسية وأساء المتعاقدين ‏ ثم عقبت 
اللدعية على ذلك يأن الثابت والواقع والذى 
لانزاع فيه بالدعوى هو أنها لم تنذر من 
جانب البائعين أوالمشتريين وأنما قبل إنذارها 
لمم بالانذار الثاتى لم تكن تعلم إطلاقا بشيء 
من تلك البيانات المتقدم ذكرها ‏ وأن 
انذار دسمير 4هو١‏ لايفيد هذا العم المسقط 
للشفعة بل أنه على العكس صريح فى عدم 
العم المذ كور وق المطالبة حقيقة ها وصل 
بالاشاعة و بالمعلومات الصمحيحة بدليل أن 
هذا الانذار لم تعلن فيه إلا الست هانم 
ابو الليل باعتيارها المشترية الوجيدة ومع 
أنه تبين فيا بعد أنها وعيد الالق اسماعيل 
مشتريان للقدر مناصفة ‏ ثم قالت المدعية 
أيضا إن القول بسقوط الحق فى الأخذ 
بالشفعة تأسيسا على أن إجراءات الدعوى 
بالشفعة لم تبدأ إلا بعد مضي خهسة عشر بوما 


العدد العاشر السنة السادسة والثلاثون 


من تاريخ العم باليبع وان ارجاع هذا. العار 
سواء إل رفع دعوي صوة التعاقد و اختصام 
المدعية فيها أو إلى تقد المدعية طليا محكة 
بنى سويف الابتدائية للاحوال الشخصية 
للتصريح لما بشراء القدر موضوع التزاع 
القصر أو إلى الانذار الحاصل وو؟! ديسمير 
سنة .هو( كل هذا مردود تانونا بأنه جميعه 
ليس العم السقط لق الشفعة فى التقنين 
ا مد الجديد الذى جعل ذلك العلم بصريح 
الادة .و لا يبدأ إلا من تاريخ الانذار 
الرثعى المنصوص عليه في المادة 5141١‏ والذى 
بيوجبه البائم أو المشترى وأن القضاء استقر 
على هذا وان من الأحكام المؤبدة للرأى 
المذكور على سبيل المثال حم ممكرة استئناف 
القاهرة الصادر فى كراد /ر٠هةا‏ امنشور 
بالمحاماة العدد الحامس من السنة «#م ( عدد 
يناي 509 ) رقم وهل ص حكدذ الذى 
قال إن القانون المدنى الجديد أدخل تعديلات 
هامة على قانون الشفعة فيايتعلق بالعلم أوجب 
على المشترى أو البائع إنذار الشفيع وجمل 
هذا الانذار ميدأ لاستمال الشفيع حقه بأن 


| ألزمه أن يعلن رغبته فيهاإلى كل من المشترى 


والبائع فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
إنذاره رسميا وإلا سقط حقه طبقا لامادة 
٠‏ مدنى ل وهذا قضى على الحلافات 
العديدة الى كانت تثيرها دعاوى الشفعة غاليا 
فى شأن العلم وتاريخ حصوله ومداه د 
وامتنع على المشترى أن محتمى وراء هذا 
الدفاع مالم يكن قد أجرى الانذار الذى 
فرضه عليه القانون ل وحم ممكة شبين 
الكوم الاهدائية الصادر فى ١6‏ دسمير 
ستة ١ن.؟‏ والمنشور بالمحاماة سنة ببم علبد « 


قضاء الحم الجرلية للدية .. 


فى فيراير 505! رقم مور ص عسم والذى 
قرر أن رقع ا مشترى لدعوى مببحة التعاقد 
ضمد البائع وإدخال شريكه قي العقار ليتكون 
الحم قي مواجيته لا يكى لسقوط حق 
الريك فى طلب الشفعة لأن صحيفة الدعوى 
ليست بالانذار الذى نص عليه القانون ‏ 
وأنه واضح من الأعمال التحضيرية للقانون 
المدتي ان اللجنة لم توافق علي ربط السقوط 
بالعلم ولو كان باعلان رسمي على يد محضر 
وإعلان دعوى صحة التعاقد لامخرج عن 
هذه الصورة المرفوضة ‏ وانالانذار المسقط 
لحق الشفعة هو الذى بوجه مباشرة إلي 
الشفيع تعرض "عليه الصفقة ويطلب منه 
إبداء الرأي ‏ وكل اعلان لا حوى هذا 
الطلب لايعد انذارا مهما اشتمل على البيانات 
المطاوبة - وحم محكمة بنى سويف الابتدائية 
سبيئة استئنافية الصادر بتاريخ 7١‏ يونيه سنة 
وا قى القضية رقم و سنة ١460‏ مدني 
مستا نف بى سويف ‏ وقد جاء فيه ا 
المادة ٠‏ مدى أوجبت على منيريد الأخذ 
بالشفعة أن يعلن رغبته فيبا إلي كل هن 
البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ الانذار الرسمي الذى يوجمه اليه البائع 
أوالمشترى ‏ وان المادة ١‏ من قانون الشفعة 
( السابق ) كانت توجب اظهار الرغبة في 
ظرف ٠١‏ يومامن وقت عل الشفيع بالبيمأو 
تكليفه رنعيا بابداء رغيته - وأن الشرع قد 
أغفلعاهمداعيارة 0 دهن وقتعامهيا لببع» وجعل 
العبرة فى سريان مدة المسة عشر يوما يتاريخ 
الانذار الرمعي بانداء الرغبة حسما للمتازعات 
فى ممنألة فرعية كثيرا مايقصد باثارتها تجرد 
الكيد ‏ و'إضاعة الوقت ‏ و ذلك قد أجبز 


فزها 


اللشرع على نظرية العم وإثباتما بغي الطريق 
الذي رسمه وهو الانذار الذى يوحبه البائع 
او المشترى من بردد الأخذ بالشفعة ‏ وان 
من المسلم به ان القانون اذا رمم طريقا معينا 
وجب الأخذ مبادون إدواها اذ لا اجماد 
هم صر احةالنص - وهن ُ فاستخلاص علم 
الشفيع بواقعة أأبء بيعم هن شبادة الشبود غير 
حِائر خصوصا وانه 6 لي يكون الشفيمعالما 
بالبيع يجب ان حاط طبقا لنص المادة 4ه 
مدت يبيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا 
كافيا وبيان الثنمن والمصروقات الرعية 
وشروط الببع واسم كل من الباتع وااشترى 
ولقبه وصناعته وموطنه وهذه كلبا بيانات 
لا حاط بباالشفيعمالبو جداليهالبائماو المشترى 
انذارا رسيا ها ثم قالت المدعية إنها لا تعلم 
شيئا عن دعوى صحة التعاقد ولم تعلن با 
وان إعلانها اليبا باطللأن المادة ١١‏ مرافعات 
تنص على انه اذا لم جد الحضر الشخص . 
المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ات 
يسام الورقة الى و كيلهاو خادمهو أن يكون 
سا كنا معه هن اقاربه أواصباره ثم عقبت 
اللدعية على ذلك بان الشخص الذى اعلنت له 
صبحيفة دعوى صحة التعاقد نيابة عنها هي أى 
المدعية وهو الحاجطه مود بلبل علي نهقريبها 
لا قرابة له بها ولا بسكن أو يق معبا بدليل 
ان الثارث بنفس صحيفة تلك الدعوي هو ان 
طه مود بلبل المذ كور يقيم هو وزوجعه ' 
زينب ببندار بى سويف بشارع اسعاعيل مقيل 
وهو فى اقصى المدينة من الجبة الشرقية 
البحرية يننا تقيم ‏ اى المدعية بالرحبة وهى 
ناقض المدينة من الجبة الغربية أ وفى التهاية 
تقول المدعية اث الطلب المقدم منها لحكمة 


لذن | 


العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


وبناء عليه أصبح للشفيع أن يعلن رغيته فى 


ا 0 


للقصر ليس فيه عا يدل على العلم ( المزعوم ) 
وكان سببه م هو ظاهر من صرجم عيارات 
القرار نفسه ان المدعية عامت بالأشاعة ارنف 
الورثئة ( شارعون ) في بيع القدر موضوع 
التزاع 'فقدمت حى اى المدعية طلبها لمحكة 
الأحوال الشسخصية لنتصر يح لما بشرانه منهم 


مياشرة للقصر . 


دوبما أن الذى استيانته امحكمة هو أن 
ا مشر ع قد خلط فى الواقم بالتقنين الدنى 
القائم ( الجديد ) بين أهرين هما أهر اثياتميداً 
وقت أو تاريخ عم الشفيع بالبيع و أمر انناتك. 


واقعة العلم ذاتها يعتاصرها العروفة الواردة 


بتص المادة إعو هن التقنين المذ كور 


وذلك لأنه على ماحاء بالأعمال التحضيرية 
الخاصة بهذا |لتقنين عند عرض أمر المادة 


مده( هن مشروع التقنين وي الى انتهت إلى 


أن تصبح امادة 14٠١‏ من التقنين كان نص 
الفقرة الأولى من اللادة المذ كورة أى المادة 
خا 1 أن « على من بريد الأخذ بالشفعة أن 
يعلن رغبته فى ظرف خ#سة عشر يوما من 
تاريخ عامه بالبيع أو من تاريخ الانذار الرسممي 
الذى أعلنه به البائع أو الشترى م أما 
الفقرة الثانية فنصبا خاص 2زيادة ميعاد هسافة 
عند الاقتضاء ‏ وفي لجنة مراجعة هشروع 
التقنين ظل النص على حالته السالفة الابراد 
هن حيث اعلان الرغبة خلال خسة عشر 
يوما هن تاريخ العلم بالبيع أى الانذار 
الرسمى سب ولمكن لجنة الشئون. التشريعية 
مجلس النواب ( الأسبق ) عدلت هذه المادة 
بحذف عبارة ( من تاريخ عامه بالبيع أو ) سس 


الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوما هن 
تاريخ الإنذار الرسمى ( فقط ) مع أن النص 
الأعبلى كان على ما مر حالا قبل الآن من 
البيان ‏ يوجب إعلان الرغية فى خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالببع أو 
الانذار الرسمي - وعلات لجنة الشتوكف 
التشريعية تعديلها هذا بأنه « قدداتالتجارب 
على ان إثبات العم با بيع كواقعة مادية بثير 
كثيرا من الاشكالات والقضايا سا اذلك 
رأت اللجنة أن تبدأ اللدة من تاريخ الانذار 
الرسى وحده »6 » ولاعرض امشروع ىق 
مجلس الشيوخ ر الأسبق ) قالت جتة القانون 
المدتى فى تعليل ذلك أيضًا أنها رأت حسا 
للخلاف ومنعا للاشكالات ان تقعصر ( المادة) 
على أن الميعاد يبدأ هن تاريخ الانذار الرسمي 
لأنه تاريخ ثابت لا حعمل التأويل ولذلك 
تقرر حذف عبارة ( من تاريخ علمه بالبيع أو) 
«جموعة الأعمالالتحضير بة الجزء السادس من 
ص ١٠؛‏ إلى ص 4١١‏ 6 


د وما أن مما استبانته احمكة أيضا ان 
هذا الخلط بين الأمرين المتقدي الذكر ‏ 
وأبا كان هرده أو تقديره من الناحية الفنية 
التشريعية أو الفقبية ‏ قد جاء أو أصبح 
مقصودا هن مانب المشرع عند وضعه للتقنين 
المدتى القائم ( الجديد) ‏ وذلك على ما يبين 
من المسلك التشريعى الذى سلكه وسار فيه 
واضع التقنين المذكور سس إذ انه وقت وضع 
التقتين كأن. نص المشروع القديم يقول سه 
على ما مر هن مقال في هذا الجال س- ان على 
من بريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فى 


قضاء.الشحاكم الجزئية الملانية . 


ظرو نيه عثر يوما هن تاريخ عليه با أبيع 
أو من تاريخ الانذار الر ع الى أعلنه به 
البائع أو المشترى ‏ ؟ا كأن نص الفقرة 
ثائية هن المادة 1١5‏ هن قانو نالشفعة (الأسيق) 
يقول أيضا إن حق الشفعة يسقط إذام يظهر 
الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف 
خمسة عشر يوما من وقت عابه بالبيع أو من 
وقت تكليفه رهعيا بابداء رغبته سواء كان 


بثاء على طلب البائم أو بناء على طلبالمشترى 
؟ كآن ال اشع ا 


كانت المادة عه هن المواد التي نظرتها َع 
و قد جاء متحضر جالسة 
ببمة ١‏ هن محاضر جلسات اللجنة. المل كورة 


٠‏ دلسمبير سنئة 


أن الأستاذ صايب ساي قد اقترح ان ينص 
على ان العلم بالبيع يجب ان يقبت بالكتابة 
أو باعلان رمعى على يد مضر لأن هذا حسم 
كل شك إذ يستبعد الائيات بشبادة الشبود 
ويضع حلا مانا لكل ضرب هن ضروب 
المنازعات الى تعر ض في هذا الميدد ( جموعة 


الأعمال التحضيرية للعقنين المدني القائم الجزء. 


السادس ص 4١١‏ حاشية رقم ١‏ ) وأخيرا 
ولس "آخر كانت الادة ٠١‏ مر قانو 

الشفعة ( الأسيق ) صرحة النص على انه 
« جوز اثبات ( التنازل الضمى عن حق 
الشفعة ) والعلم بالبيع بكافة طرق الاثيات 
المقررة فى القانون بما فهاالبينة © 
وقد استبانت الحكة من مراجعة واستقراء 
التصوص المخاصبة بأحكام الشفعة والواردة 
بالمواد من مم إلي 1 من التقنين المدلى 


القائم ( الجديد ) ان اشرو ع قد أغفل إيراد 
نص يطابق أو غائل نص المادة ٠١‏ السالفة 


لهل 


الذكر والييان ‏ ورغم كلماتقدم فقد جعل 
ا مشرح نص الادة .1ه مدى يقفنى باغلان 
الرغية فى ظرف خمسة عشر يرما من 
تاريخ الانذار الرسمى فقط ‏ وبذلك 
يكون كل ماتقدم قاطم الدلالة على ان الشرخ 
بالتقنين المدني القائم قد خلط بين أعري اثبات' 
مبدا العلم واثيات واقعة الع ذا ها لعل هبدأ 
سريان مدة السة ا 0 ائبات 
واقعة العلم يالب مع كلاه متوقض على الاندار 
الربعى ا فقط. وهو مملات تتزل' 
الممكية عند كه لأن وظيقتها تنحصز ق 
تطبيق القانون وفق تعروصمه القائمة فعلا ب 
وأو أن الحكمة لائنى ولا جم عن أن بيب ' 
باللشر ع أن يعدل عن هذا المسلك المعيب 
فنيا في نظرها من الوجبة التشريعية لأن فيه 
من سجبة خر يها على القواعد العامة للائبات 
إذ لاتعدى قانوتا واقعة العلم ذائها ان تكون. 
واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات 
القانونية وهنها شهادة الشبود ‏ كا مجوز ان . 
تثدت بالاقرار وهو أقوى الآدلة بل انه قد 
يكون أقوى من نفس الانذار الرسمي الى 
نوه تبه وذكرته المادة 14٠‏ هدي والذئن 
قد يقع باطلا وقديلجأ البائع أو المشترى إلى . 
التحايل فى اعلانه عملا على إسقاط المق فى 
الأخذ بالشفعة ‏ كانه قد حجم بل كشرا . 
مانحجم البائع أو المشترى عن ارسال الانذار : 
الرسمى المذ كور لجردالظن خطأ أو صوابات 
على الأقل فى حك القانون ‏ ان صدور مثل 
هذا الانذار عن أحدها قد يعد اقرارا منه 
بقيام حق الأخذ بالشفعةفي جانب من يصدر 
اليه الانذار المذ كور ب وقد بكون . على 
الأقل فى نظر البائع والمشترى ٠‏ لاحق له فق . 
الأخذ بالشفعة . ومن جبة أخري ترى 


ماع 5 


ع؟ذه| 
المحكة ان قى هذا المسلك أيضا عبااة لروح 
لتشربع بل لنفس البداًالتشريعى الذى بنيت 
عليه النصو صن الخاصة بالشفعة بالتقنين المدني 
القائم ألا رهو. مبدأ النظر إلى الشفعة لاعلى 
أنها حق بل على انها رخصة أو سبب هن 
أسياب كسب الملكية وانها مح ذلك وفى 
اعجار المشرو حخ سبب مكروه أو سبب 
ضعيف على ماحاء عتها فى هذا الخصوص 
بالأعمال التحضيرية للتقنين ( جموعة الأعمال 
التحضيرية الجزء السادس ص +54 و لام 
و ويس ) ولحذا وذاك وما إلمنا مرن 
اعتبارات أخرى ليس هنا الآن مال تفصيلها 
ترى الحكنة انه حدر بالمشر ع أن يعدل عن 
هذا اخلط المعيب فتيا قى حم القانون بين 
الأمرين فيجعل ائبات وافعةالعل ذاتها خاضعة 


للقاعدة العامة فى الاثبات ‏ اما اثبات هيدا ' 


تاريخ أو وقت العلل ب فنظرا للاعتبارات الى 
أشارت إليها الأعمال التحضيرية للتقنين والتي 
سيق عنها البيان قبل الآن ب لامانتم قانونا من 
أن مجعل هن تاريخ الانذار الرمعي الوارد 
ذكرهبنص المادتين ٠‏ :وو 44١‏ من التقنين - 
وترى المحسكة ان النص الأصلي بالمشرورع 
قبل التعديل يمكن أن يحققهذه الغاية و لعله 
بذلك يمكن: أن زول الاضطراب البادى 
الآن قى هذا الخصيوص يأحكام الحم وأراء 
الفقباء ‏ ثما حد! مبذهالهيثة بالذات أن تقول 
قى حم لها بتاريخ “«ر١٠‏ كر 1465 ( ىق 
القضية رقم .وم سنة 4ه4١‏ مدني جز بني 
سويف ) ان المشر ع قد دل يذاكره للانذار 
الر'عي الذى يصدر هن البائم أو المشترى 
مشتملا تلك البيانات الى عددها نص المادة 
١ه‏ على انه أى المشرع يريد ان يقلل إلى 


العدد العاشر. السنةٌ السادسة والثلاثون 


أضيق الحدود من الاثيات بشبادة الشبود فى 
مثل هذه الحالات امخاصة باثيات واقعة العلر 
ذاتها وان مجعل من الكهابة الأساس الأول 
والأثم ىق هذا الخصوص بد مادلت 
العجارب _ على هايقول تقرير جنة الشئون 
التشربعية الخاص بالتقنين المدنى الهاي على 
أن ائبات العلم بالبيع كواقعة هادية تثير 
كثيرا من الاشكالات والقضابا ... اعم 
على حين ان هذه الحيثة قد ذهبت أيضا في 
حم آخر لما صادر بتاريخ /ا١‏ فبراير سنة 
ههؤز (ق القضية رقم ه87١‏ لسنة ١55‏ 
مدى جز بني سوريف ) إلى القول :بأ نهنظرا 


الشفعة بالانذار المنصوص عليه فى امادتين 
4٠‏ و 44١‏ مدي لامكن قانونا أن يطبق 
فى حق هدعي الشفمة نص المادة م1ه مدنى 
من ناحية سريان ميعاد الثلاثين يوما الحددة 
من تاريخ اعلان الرغية بالشفعة وذلك لأن 
الظاهر قانونا من سياق نصوص المواد هن 
.:؟ إلى م14 مدني ومن صياتتها ان تحديد . 
هذا الميعاد يتوقف على قيام البائع أو الشترى 
يانذار الشفيع وان هذا هرتيط بذاك...اعم 
بل ان فقيبا كالأستاذ الدكتور عد كامل 
هرمى في الجزء الثالك من مو لفه « شرح 
القانون المدلى الجديد » سنة ١445‏ بعد ان 
قال بالبند هم.؛ ص عوس وما بعدها مئه 
مايفهم هنه ان الانذار الرععي هو الطريقة 
الومحيدة لاثيات العم بالبيع على نحو مافعل 
الأنتاذ الدكعو عد على عرفة في ال+زء الثاني 
من هو لفه وشرح القانون المدنى الجد يدع سنة 
69 ( بند عمم ص بلر4 وح7؛ ) عأدهو 
أ الاستاذ الدكعور عد كامل مرسى يقول 


قضاء الحا الجزثية الملدنية 


مذو[ 


اا سس 


بالبئد 4١6‏ من نفس مؤ لفه السايق ذكره فى 
ص ١‏ 0ع ان « الذى عليه اثيات العلم هو 
المدعي عليه فى الشفعة وانه ممكنه ان يثبته 
يجميع طرق الائبات بما فى ذلك الاثيات 
بالبينة » بل انه فى ص ؟١غ‏ قال إنه ه يجوز 
اسيخلاص العلم من قرائن الاحوال » ٠‏ 

0 وبما أنه وقد انتهت المحكمة فيا تقدم 
إلي أنها استيانت قانونا ان الشرع قد قصد 
بالمادة ٠‏ و مدى هو الطريقة الوحيدة لاثبات 
العم مصول الييبع فيسكون مردودا قأنونا 
بذلك على وجه عام كل ماأثاره الدعي علمهما 
الأول والثاتي في هذا الخحصوص من القول 
بعلم المدعية بحصول الببع سواء من طريق 
إنذارها هي الصادر بتاريخ ؟ و 1١4‏ دسمير 
ستة و0و؟ أو إعلائها ببعوى صحة التعاقد 
أو تقديبا الطلب الخاص بالشراء لصاح 
القصر إلي عحكئة الأحوال الشخصية أو غير 
ذلك إذ لا سبيل قانونا الآرف وبوجه عام 
لانبات عل المدعية يحصول البيع إلا بطريقة 
واحدة هي طريق قيام امشترين أو البائعين 
بالمادة ( ٠4و)‏ مدتى ل والثابت بالدعوي 
ان أحدا من المدعى علمهم سواء أكان من 
المشترين أو من البائعين لم يرسل مثل هذا 
الانذار للمدعية إلىأن أقامت الدعوي هذا 
كله بصفة عامة وفضلا عن ذلك وبصفة 
خاصة فبالنسبة للانذار الصادر من المدعية 
ظاهر من مطالعة عياراته التي عنيت الحكة 
بإبرادها ق مدر هذه الأسباب أن المدعية 
وقتارساله إتكن تعل منهوالشتزي فعلاوم 


تكن تعل ما هو الأ الذى حصل به الببع.-- 
وان كل ما كانت تعلمه أن هناك تفكيرا قَْ 
البيع او على الأ كثر هنال بيعا لا تعلم أطرافه 
أو منه أو غير ذلك من البيانات والعناصر 
التي يجب ان تعلم بها حتى يكون عامها علما 
صحيجا ومرتبا قانونا لأثره الحاص باسقاط 
المق في الأخذ بالشنعة على ما استقرت عايه 
أحكام القضاء فى هذا المقام وعلي رأسها مكنة 
النقض ( نقض فى ما را كره؛؟١‏ 
و جموعة القواعد القانو نبة 6 جود حمر 
الجزء الرابع الدلى قاعدة رقم 11 رنقضص 
فى جب مر كر »4و ر المجموعة المانية 
المصرية » للاستاذ الك كتور مد كاملمرعى 
الجزء الثالى سنة م95١‏ حاشية ص 7*١‏ ) 
وهو ما قننه وصاغه صياغة تشر بعية التقنين 
المدلى القائم بابر اد تلك البيانات التي أوردها 
صراحة بنص النادة 441 منه أى بيان العقار, 
الجائز أخذه بالشفعة وبيان الهُن والمصروقات 
الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع 
والمشترى ولقنيه وصناعته وموطنه - وهذه 
النتيجة نقسها صميحة أيضا بالنسبة للطلب, 
الخاص بالشراء لصالح القصر وهو الطلب, 
الذى قدمته امدعية إلى مكد.ة الأحوال 
الشخصية والذى قدمت الدعية صورة طبق 
الأصل منه يحافطتها الأخيرة رقم و سيه 
إِذ ليس في عبارات هذا ااطلب التى عنيت 
الحكة بائياتباواءرادها كأملة و بتصهاق صدر 
هذه الأسباب أيضا ما يشير من قرب أو من . 
بعد إلي أن المدعية قد علمت محصول البيع . 
العلم القانوتى الصبحيح المتقدم مالا بيانه ‏ 
ول يقل أحد من اللحعيوم وخاصة إلبعى 
علهما الأولي والثاني ان في بإقي أوراقٍ 


عقه! 


قضية الأحوال الشخصية عدا هذا الطلب” 
مايؤثر قانونا على مو ضوع اثنيات علم المدعية ‏ 


بالبيع ولحذا رأت المحكة ان فى تقدم 
للدعية ورة الرعية طيق الأصل من 
الطلب السالف ذ كره ه ما أغني عن ضم كل 
ملف قضية الأحوال الشخصية السالفة 
البيان ‏ هذا كله فضلا عن أن قضاء ممكة 
التقض كار1:6 قد استقر فى هذا 
المقام على الميدا: الذى تضمته حكنها الصادر 
اريخ با فبراير سنة من أن العيرة 
فى علم الشفيع بالبريع العلم الذى يماج به 
بوقت دصول ألبيع فاذا 8 لبس المسي) 
المواففة علي بيع جانب من رض القصر 
وعم الشفيع عدا القرار م شفع فق 
الأرض البيعة بعد يوهين هن تاريم البيع 
الحاصل من الوصى بناء على قرار ( الجاس 
الحسى ) أن الشفيع لايحاج بعامه بذّلك 
القرار ( مجموعة القواعد القانونية محمود 
مر الجزء الأول الدني معدم رقع مم 
ص إب. ١‏ ب ملحق مجلة القاتون والاقتصاد 
السئة > ص برهؤ رقم +  )‏ أما بالنسية 
لدعرى صعة التماقد ثفن غير الصحيسم قانو نا 
ما ذهب إليه الماعى عليهما الأولي والثاني 
هن أن صحيفتها تعتبر ورقة رمعية وحجة 
على المدعية حتى تطعن فمها أوعلما ياللزوير_ 
هن غير المسحيح قانو نا ذلك بالنسبة موضوع 
البعمث الخاض بواقمة العم بالبيع فى الدعوى 
الماثلة ٠و‏ منغير الصحيح قاتو نا م 
الصمادر في دعوى مبحة التعاقد تكون له 
حجية أر قوة الثيء المحكوم به وذلك فى 
صوص نقطة البحث السالفة الذ كر سواء 


أ كان هذا الحم قد أصبح أو لم يصيح 


بالمادة 


العدد العاشر - السنة السادسة والثلاثون 


نبائيا -- وذلك لأن حجية الورقة الرععية 
لاتعدو ما أعدت لاثياته محكم القاتورت 
ولا يدخل في ذلك بداهة كا هو واضح عن 
نفس تلك الصحيفة اثبات واقعة العلم با لبييع 
الخاصة بدعوى الشفعة الحالية ند أما ل 
الحكوفلا تعدو تاذو نا ما حك به أو قضي فيه 
سواء فى منطوقه أو يأسيابه ل ولسن من 
ذلك بداهة كم هو واضح من نفس ذلك المكم 
أمرواقعة العلم بالبيع منجاتب الدعية بدعوي 
الشفعة الحالية ‏ هذا كله خصوصا وان 
الذى بان قانونا مما تقدم محثه تفصياز هو 
ان المشرع قد قصد بالتقنين المدة ى القاكم إلي 
أن يجعل من الانذار إأر مي ي المنصوص عليه 
.4 منه الطربقة ا لأثيبات 
بالبيع فلا ينفع قانونا بعد ذلك ولايفيد 
في اثبات هذا العلي صحيفة دعوى صبحة 
التعاقد أو الم الصادر فى دعوى صحة 
التعاقد ‏ وهو ها قررته فعلاحكية اس“ثتاقف 
القاهرة محكنها الصادر تاريخ 19 دسمير 
ستة 86 ( الحاماة سنة بس رقم ٠65‏ :' 
ص وده ) وممكة شبين الكووم الابتداثية 
كبا الصادر بتاريخ ملا ديسمبر سنة ١١61١‏ 
( امحاماة سنة وس رقم مخوا ص سمل ) 
حيث قالتا ما أوردته المدعية فعلا بالمذ كرة 
المقدمة عنبها نحت رقم .م دوسيه من أن رفع 
المشترى دعوى صبحة التعاقد صد البائع 
وادخال شربكه في العقار ليكون الج فى 
مواجبته لا يكني لسقوط حق الشريك 
فى الشفعة لأن صحيفة دعوى صبحة التعاقد 
ليست الأنذار الذي نص عليه القانون ‏ على 
ان امحكمة مع هذا كله أيضا لايفوتها أنف. 
تقزر تانو نا ححةماذهبت إليهالمدعية بالمذكرة 


قضاء الحاكم الجزئية 


رقمم #وسية مق اناعلان صحيفة دعوىضحة 
التعاقد المذكورة إلمباقد وقع باطلا بنصنامادة 
مرافعات لما هو ثابث ينقفس تلك الصححيفة 
من ان اللدعية أعلنت بها عخاطبة مع طه مود 
بليل زوج لدعي علماالأولى المشتر 
يقم مع هذه الأخيرة بشار ع اسعاعيلٍ مقيل 
لا مع المدعية بالرحبة على ما مر قبل الآن من 
البيان وتفصيل المقال فى هذا امجال- ومن 
ثم فلا تكون الدعية في حاجة قانونا الطعن 
بالارزوير على صحيفة دعوى صحة التعاقد 


ترايكه ة والذى 


هذا الخصوص -- وتكون هذه الصحيفة 


غير منتيجة قانونا في اثبات علم المدعية بحصول 
البيع علما صحيحا قانو نا وعلما حققيقيا وواقعيا 
عاصلا فعلا لامجرد علم حكتى أو تقديرى 
قد يستغاد قانونا وح" من مجرد اعلان 
المدعية بصحيقة افتتاح دعوى صبحة التعاقد 
لو ان هذا الاعلان كان قد وقع صميحا طبقا 
لأحكام قانون المرافعات ‏ إِدّ أن اللشرع 
قد أورد العم الحكني أو التقديري على سبيل 
الحصر و التتحديد ينص الفقرة (ب) هن مم54 
مدني بالقول ارث الحق في الأخذ بالشفعة 
سقط إذا انقضت أربعة شهور من يوم 
تسجيل عقد البيع ‏ ومن ثم فى غير هذه 
المالة بالذات لايتتسج قانونا ولا يفيد العلم 
الحكى أو التقديرى - أو الافتراض وفق 
التسمية التى أطلقتها عليه محكة النقض محكنها 
الصبادر فى مايرا راهوا ) الحاماة السنة 


بام رقم بد.ط ض لمم ) حى أو كان هذا 


الع الافتراض صحييحا فى حم القانون 5 
0 وا أنه بالنسية اقول المدعي علبيما 
. الأو والثانى ان المدعية أودعت ادن فى 


ومذوا| | 
15 اببيل سنة ه96١‏ مخالفة في ذلك نص 
المادتين «4وو 44# مدلى ب واستناد المدعى 
علهما فى هذا الحصرص إلى قضاء _كرة 
النققض محكبباالصادر في م7 بتاير سئة ١6#‏ 
ترى الحكنة ان هذا القول ينسحب عليه أيضا 
كل ماسبق بيانه من ان العلم بالببع لابثيت 
آلا بالانذار الرسمي المنصوص عليه بالمادة 
4٠‏ مدق فقط دونغيره ‏ ومن ثم فلا مل 
قانونا لا حتساب المدة الحددة بنص الادتين 


امد نية 


449 و 44# مدت اعتبارا من أى تاريخ 


: آخر غير تاريخ الانذار الرسمي المذ.كور- 
ويكون للمدعية_مادام انها م تنذر بهذا 


الانذار الرسمى ‏ ان تودع الأن فى أىوقت 
تشاء إلى مأقبل رفعبا الدعوي بالشفعة ع 


5 وقد كان هذا هو مااتّبت إ ليه احكة قانو نا: 
من البحث محكميها الصادرين أحدهها تاريخ 


/ فبراير سنة ١466‏ في القضية رقم 6م١٠‏ 
سنة 19464 مدلى جزل بنى سويف ‏ وقد 
مر ذكره ‏ والثانى يتاريخ 4 فبراير ستة 
1 قِ القضية 7 لح سنة ١964‏ 


درعاانه 87 قول من لدعي 
علهبا الأولى والثاني في دقع الدعوى بأن 
اللدعية أودعت فقط ميلغ ٠.‏ .ج وهو المُن 
الحقيق ول تودع الماحقات وقدرها ١١‏ ج 
تقريها ترى المحكة انه قول مردود : أولا ب. 
بأنهلادئيل اطلاقاط ان هنا كماحقات ...وان 
هذه الملحقات تبلغ ١0‏ ج تقر يباب وما دام . 
المدعي عليبهما الأولي والثانى قد. ادعيا هذا 
الادعاء الخاصض بالملحقاب .وقدرها..فكان, 
عليهما قانونًا البيئة أو إقامة الدليل من حانبهما 


كقوز 
على هذا الادعاء وها لم يقدما أى دليل عليه 
إطلاقا . وثانيا ‏ ان الثابت من الأوراق 
يدل على عدم سحة هذا الادعاء لأن المدعي 
عليبما الاولى والثاتى ‏ على مامر قبل الا ن 
من البيان وعلى ماهو ثابت بممحضر جلسة 
وديسمر سنة .موا بقضية صعة التماقد 
و بنفس الك الصادرقها ‏ قدالازما مصاريف 
تلك الدعوى ‏ فا هي بعد ذلك الماحقات الى 
يقصدانها المدعى علمهماالأوليالثانى و يقدراها 
بملبغ ١١‏ ج تقرييا ويقولان إن المدعية 
لم تودعبا أيضا !! ظاهر بوضوح انه لبس 
هناك ثمة من ماحقات و إلا لكان المدعي 
علبما الأولي والثاني فى القليل قد ذكرا 
مقدارها بالضبط لاتقرييا , ومالثا ‏ وأخيرا 
ولبس آخرا وعلى أية حال وحق او كان 
هناك مة من ملحقات فان الممكة ترجح 
الأخذ فى هذا الحصوصبالرأى الذى انتحي 
إلي الأخذ به الأستاذ الدكعور عد على عرفة 
من عدم الزام الشفيع بايداع ملحقات الءن 
أيضًا و إلا سقط حقهفى الشفعة ‏ لأن ايداع 
ان مظبر هن مظاه رتقبيد الشفعةضيرانا لجديتها 
فلاح لتانونا للتوسمق هذا القيد بالزامالشقيع 
بايداع ملحقات الثمنأيضا ‏ خصوصا وان 
القانون لم يشترط لعبحة الأخذ بالشفمة ان 
قوم الشقيع بايداع النمن السمى في العقد 
واللحقات الى بدعيها المشتري - ك انه لم 
يجعل من مسقطات الشفعة امتناع الشفيع عن 
ايداع ملحقات الثمن التي قد يبينها المشتري 
فيالانذار الرععمى ‏ و ليس هن المعقول قانونا 
ان ممتم القاتون شيئا من ذلك م إلا كان ذلك 
ارهاتا للشفيع بلا مقتض وإعانة المشترىعى 


حما يدل على علم 
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التحك فيه واذن ف قام الشفيع بها بفرضه 
عليه القانون من ايداع الثمن المقيق قبل 
رفع الدعوى فلا يجوز تانونا الحم سقوط 
حقه فى الشفعة بناء على مجرد امتئاعه عن ايداع 

قات الثمن إذ أن فى هذا تكليفا لم ينص 
عليه القانون ولا يلزم به الشفيع إلا محم 
القضاء ( شرح القانون المدتى الجديد الجزق 
الثاني بن وهس ص م.ه و01.ه)- وترى 
امحكة انه مما يؤيد هذا ويو كده ان نص 


الادة +عة مدى قد جاء صريمحا وأخرحا في 


إيجاب ايداع كل « الكن الحقيق الذى حصل 
به البيع » ولو شاء المشرع إمجاب إيداع 
الملحقات أيضا ‏ لأوجب ذلك صراحة أيضا 
بالنص المذكور ‏ وهذا كله إلى أنمن يقول 
بايجاب قيام الشفيع بايداع ملحقات العن 
يقول أيضا إن هذه !اللحقات هى المصروقات 
الرسمية أى مصروفت العقد وهصروفات 
التسجيل ( الأستاذ الدكتور بد كامل 
هرسي فى « شرح القانون المدلي الجديد » 
سنة ١49‏ الجزء الثالث بند + ص 47 ) 
وليس فى الدعوى مايدل على وحسود 
مصرو ات للعقد أو مصروفات لالتسجيل فغلا 
المدعية بشىء مول هذه 
المصروقات أو تلك الماحقات حتى تكون 
مازهة قانونا بايداعها أو حي تلزمبا الممكة 
قانونا بدفعها . 

د وبما إنه لكل ما تقدم ترى المكة أن 
دقع المدعي علهما الأولى والثاتى للدعوي 
ودفعبما فيبا على غير أساس ‏ كا ترى 
احكة إذلك كذلك وعلى أساس مستئدات 
المدعية ودظعبا فى الدعوى ووققا لنص 


قضاء الحاكم الجزئية المدنية 


١ اذه‎ 


القانون في المواد “سه و .4 و م44 فضلا 
عن نص مسسيرهدكى ان الدعوى ضيح وثابتة 
فيا عدا طلب المدعية الخاص بشمول الحم 

د.ويا إنه لكل ما تقدم وتطبيقا لأسادتين 
دهم و بروس ىر ١‏ مرافعات حسم الحمكة 
بالزامزالمدعى علءهما الأول والثانى بمصاريض 
الدعري "و يدل ق محساب هدوالمعبار يف 


مقابل الأتعاب آكل هن حامي المددعية . 


وتقدره اكه بلغ جنمين لكل عتيماعد 
553 الممكنة لذلك كذلك بالزام المدعى 
علموما ل كورين بأن يدفعا للسدعية رمم 
الايداعلانه يهتبر قانو اهن مصاريف الدعوى 
الى ع ها طبقا لنص امادة بوهم مرافعات 
على الخصم الحمكوم عليه فنا خصوصا 
وان التصوص الخاصة بالعرض والابداع 
وص النصوص الواردة بالمواد من 75 إلى 
كوب مرافعات لم تأت محم معين أو مالف 
فى هذا الحصوص مما يستفاد هنه قانونا انها 
تركت أمر هذا الهم للقاعدة العامة الواردة 
بنص المادة بامم فرافعات . 
وويا إن طلب التقاد لا سند له مر 

القانون فح الحكة رفضه». 

( قضية روحية تود امد الجندىيسفتبا ضد هاتم 
ابو اليل على اذ وآخرين رقم ٠١85‏ سنة «هو1ا 
رئاسة السيد الأستاذ شكرى توفيق القافى ) . 


ولاه 
عمكة جربا الجزئية 


؟١‏ هارس ستة| ه14 


حمق امتياز المؤجر على زراعة البين. تأجير منالباطن, ٠‏ 


فانوت الاسلاح الزراعى وأتره . 


المبادىء القانونية 

ذو- لمالك فى ظطل قانون الاصلاح 
الزراعي المق فى استعال كافة حقوقه 
القانونية الناشئة عنه عقد الامجار ومن بينها 
الحق فى توقييع الحتجز التحفظى على المتقو لات 
والمخصولات الموججودة بالعين المؤجرة ركء 
للا 'حرة . ؟ أن لله محق الا معياز على المنقولات 
ولوكانت مماوكة لامستأجر من الباطن بعد أن 
أصبح حظر التأجر من الباطن مقررا بقوة 
القانون . 

+ عخالفة الشرط المانم من التأجير من 
الباطن يمقتضى قانون الامسلاح الزراعي 
لاتعدم عقد الاتجار وتيطله بطلانا مطلقا » 
بل بيترتب على تلك الخالقة تطبيق القواعد 
العامة فيكون للمؤجر الحق في طلب التنفيذ 
العيى بأنيطالب المستأجر بالأجرة » وله فى 
لمطالبة بها جميع الضيانات من توقيع الحجز 


امسر 

د حيث إن وائع الدعوى سبق بباتها 
بالحم التمهيدي العبادر بتار ييخ ١6‏ نوقبر سنة 
دوق القاضى باعالة الدعوي إلى التحقيق 
ليثيت المدعي بكافه طرق الاثيات يما فيها 
شبادة الشبود أنه امالك لزراعسة القمتح 
الحجؤز عليها والمبينة بصحيفة الدعوى 
ولينق المدعي عليه الثانى ذلك بنفس الطرق 
و ديد بحلسة «م كر ١‏ ه4١‏ التحقيق ٠‏ 

و وحيث إنه يجاسة التحقبق المحددة أقر 


مذة ( 


ص سه ع ترد واس عست 


المدعي عليه الثاتى ملسكية المدعي للرراعة 
اجوز عليما ووافق على ال-6 له بالأحقية 


دون إلغاء الجر ز العحفظي المتوقم عليما 
نشار يخ «# ير 4كرههة؟ لأن له عليها حق 
احتياز المؤجر ولا ول دون ذلك الوك 
ل مستأجر فن باطن المد بن المدعى عليه 
الأول لأن المادة وو من القانون المدى 
نمدت على أن الامتباز يقع على المحصولات 


المملؤكة للمستأجر من الباطن وقد أصبح . 


العأ تير هن الباطن منوعا عقتضي نصو ص 
تانون الاصلاح الزراعي الى م تلغ حي المادة 
المشار إليها . 

د وححديث إن الدعي رد على ذ ذلك قاثلا إن 
المدعى عليه الأول ( المدين ) قد أجره من 
باطنه و هذا التأجير باطل يطلانا متعلقا بالنظام 
العام تخالفته قاعدة من القواعد التنظيمية فى 
قانون الاصلاح الزراغى » وفن ثم خشكنه 
حك المغتصب وليس للمالك إلا أن يطلب 
طرده من العين المؤّجرة باعتباره غاصبا أوأن 
يقناضيه بالريع ومتى اعتبر كذلك فايس أمة 


علاقة تربطه بالمالك الأمر الذى ييرتب غليه | 6 
انتغاء حق هذا الاخيرفى الامتياز المقرر له فى 


القاثون وإلفاء الجر ٠.‏ - 
«دوحيث | نه يبين مماتقدم أن من المتفق عليه 
بين الحصوم أن المدعى عليه الأول استأجر 
من الثاني الأطوان المحجوز على زراعتها لسنة 
4؛هةل وأن الأول أجر الأطيان من باطنه 
المدعي الذى توقع الحجز على زراعته وه 
لأجرة السنة المذكورة وأن الحلاف بينبما 
مخصوص قيام امتياز حق المؤجر على الزراعة 
القائمة بالعين المؤجرة رغم حصو ل التأجير من 

الباطن عن عدهه . 


العدد العاشر ب السنة البنادعة والثلاثون 


دمو ومس م حم م سج سس ص ده مص و ب 1 


ووحت كتيل فل المسألة اللتنازرح 
عليبا يتعين باديء الأس بيان مسدائ 555 
نعيوض قانون الامبلاح الزراعى على 
القواعد اللقررة بالقانون المدنى في شأن 
تحديد علاقة المؤجر بالمستأجر والمستأ رمن 


.الباطن والامتياز المقرر الحق اللؤجر علي 


المنقولات والمعمولات الق توسد يالسن 
الؤجرة . 1 
د وحيث إن امادة سوه من القاتور5. 
نعمت على أن المستاً جر حق التنازل عن الا عن 
من الباطن وذلك عن كل ها استأجره أو 
بعضه مالم يقض الاتفاق بغير ذلك » ؟! نصت 
المادة ذه مته علي أن منع المستأجر من أن 
يؤْجر من الباطن يقعضي منعه من التنازل عن ' 
الابجار وكذلك العكس ثم قضت المادة 
م4١‏ بأن أجرة المباني والأراضى الزراعية 
السنتين أو لمدة الايجار إن قلتعن ذلكو كل 
حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايخار 
يكون لمأ جميعا اعتياز على ما يكونموجودا ' 
:بالعين المؤجرة وممل وكا المستأجر منمنقول. 
بل الحجز ومن محصول زراعي وأن هذا 
الامتياز يثبت ولو كانت المنقولات مملو كر ٠‏ 
لزوجة المستأخر أو كانت مملوكة للغير 
ولم يثبت أن اللؤجز كان يعلم وقت وضعما 
فالعين المؤجرة بوجود حق للغير.عليها وان 
الامثياز بقع أيضاع امثقولات والممصولات 
المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان 
المؤجر قد اشترط صراحة عدم الاجار من 
الباطن . ْ 

2 وحيثُ إن المادة بس هن ا مر سوم 
بقانونرقم مره( المخاص بالا صلاح 
الزراعي قد جرى: نصها بأن لا يجوز نا 


ا قضاء الام الجزئية المدنية - 


فذة! 


الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعتها بتتفسه 
ولما كان القانون المذ كور لاحق في صدوره 
للقانون المدنى فان المادة المذ كورة تكون قد 
حظرت تأجير الأرض الزراعية منالباطن أو 
التنازل عن انجارهاو بالتالىقدعطلت نصو ص 
المادتين موه و وه من القانون المدني » 
ولكن هل لهذا الحظر الوارد بالمادة بس 
سالفة الذكر من أثر على حق الامتياز المقرر 
قانونا لحقوق الجر على ما يكون موجودا 
يالعين ااؤجرة من منقولات ومحصولات 
إذا لي المستأجر عن العين الؤجرة وأجرها 
من باطنه ؟ ان الأهر يقتضى مبدئيا معرفة أثر 
خالفة نص المادة جم من قانون الاصلاح 
الزراعي على كيان عقد الامجار الحرر بين 
المالك وامستأجر ثم يتبع ذلك في مدى هذا 
الأثر على حق الامتياز المقرر للمالك . 

« وحيث إن الشرط المانع من التأجير من 
الباطن أو التنازل عن الايجار أصبح مقررا 
بقوة القانون ممقتضى نص الادةم منقانون 
الاصلاح الزراعي - قخالفته لا تعدم عقد 
الايجار وتبطله بطلانا مطلقا يا ذهب إل 
ذلك المدعي بل يترتب على تلك الخالفة تطبيق 
القواعد العامة فيكون للمؤجر الحق فى طلب 
التنفيذ العيى بأن يطالب المستأجر بالأجرة 
وله فى المطالبة مها جميع الضمانات من توقيع 
المجز اللتحفظي وامتياز أو ان يطالب اخلاه 
العين المؤجرة من شاغلبا باعتياره غاصببا لما 
إذ ليس لديه عقد مخوله حق الانفاع بها 
ويطلب من المستأجر ان يضع ا منقولات 
لضان الاجرة طبقا لالازامه الحخاص يذّلك 
:؟ا للمؤجر حق طلب فسخ العقد والحق فى 
طلب التعويض سواء طلب التتفيذ العيق أو 


الفسخ ( عقد الامجار الدكتور الستهورىق 
ص نإ إلى ض إراه طبعة سنة ١‏ ) . 

د وحيث إنه م تقرر ذلك فأن للمالك 
فى ظل قانون الاصلاح الزراعى ا كان 
مقررا قبل عبدوره الحق فى اسععال كافة 
حقوقه القانونية الناشئة عن عقد الاجار ومن 
بينها الحق فى توقيع الحجز التحفظي على 
المنقولات والمحصولات الموجودة. بالعين 
المؤجرة وفاء للاجرة كا أن له حق الامتياز 
على تلك المتقولاتراوكانت ماوكة للمستا جر 
من الباطن طبقا لنص الفقرة الثالئة من المادة 
١١4‏ من القانون المدني بعد أن أصبح 
-حظر التأجير من الباطن مقررا يقوة القاتون 
وذلك للاسباب الآنية : (أولا) انه رغم عدم 
اعتراف القا نون بالتأجير من الباطن فى الأراضي 
الزراعية فآن الفقرة المذ كورة وردت فى باب 
حقوق الامتياز ٠‏ ( ثانيا ) ان اعمال النص خير 
هن ابطاله . ( ثالثا ) انه أو قيل يأنهتع التأجير 
من الباطن قد أبطل نص الفقرة المشار إلمها 
لانتهينا إلى تتيجة غاية في الحطورة وي أن 
المستأجر الذي بريد التبرب من الوقاء بالتزامه 
بدفع الأجرة ما عليه إلا أن يتتخلى عن الارض 
ويساببا لغيره الذي ينتفع ها وهو في مأمن 
من أن يلاحقه المالك يحق الامتياز المقرر له 
قانونا و بذلك يتمكن المستأجر بفعله مرن 
اهدار جق امتياز المالك » وههما قيق فى شأن 
حق امالك في الرجوع عليه طبقا للقواعد 
العامة وهبما يلغ الجزاء الذي ينزل بذلك 
المستأجر طبقا لتلك القواعد فانه لم بعوض 
المالك عما يلحقه من أضرار مادية ومعنوية 
بل ويحلق عنده حالة من القلق المستمر على 
حقوقهقبلمستأجره ٠‏ (رابعا) انواضعقانون 

مع لال 


ملاة 


العدد العاشز :ب المبئة السادسة والثلاثون 


الإصلاح ازراعي:لم يقصد حرمان امالك 
من حبق امتيازه على المصولات الزراعية إذا 
خالف المستاجر الحظر الوارد بالمادة ام من 
القانوق المذّكور وأجر الارض من باطنه 
لاغير بل قعبد منع استغلال الوسطاء للفلاحين 
زوانامة علاقة مباشرة بين مالك الأرض 
.وزارعها لا المساس حقوق امالك التى رتبها له 
القاغرن . 

0 5 ورحيث إنه تأسيساً على 'ما تقدم ذانه 
بععين الحم بأحقية المدعبي للزراعة المهجوز 


والمدعي عليه الثاني المصبار يف متاصففة يبتهما 
والمقاصة في مقابل أتعابامحاماة عملا بالمادتين 
كوم و بجوم مرافعات ٠.‏ 


« وحيث إن المج يعتبر حضوريا لانه 
لا تجوز المعارضية فيه ونهائي فلا مل للنص 
على النفاذ يمنطوقه » . 

( قضية جمود ممد الديد شد عبد اليد عدوى 


خليفه وآتخرين رقم ١٠١‏ سنة ه158 رثاسة السيد 
الأستاذ عزت قايل القاغى) . 


منازعات الاخوال الشخصية 5 كا 
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منازعات الاحوال اأشخصية 
للا ستاذ نعبيف زى الحاني 


لمم سه 


).5( 


بينا فى نهاية المبحث السابق المنشور في هذه اللة ( العدد التاسع فرق النانة السادسة 
والثلاثين ) - ماورد فى القانون المدني من قواعد القانون الدولى الخاص , وما ورد كذلك 
فى قانون المرافعات من الأحكام المتعلقة بالاختصاصض القضائى للحا م الع بو خاصبة فيا 
يتتصل بمسائل الأحو ال الشخصية للاجانب - يا أشر نا إلي الفارق بين تناز 8 القوانن من 
حيث المكان وتناز ع قواعد الاسناد الداخلى . 

و نتابع فى هذا البحث بان ما يتعلق بهذه المبادىء من حيث خطأ القاضى في تويين القانون 
الواجبالتطبيق فى القضمايا ذاتالمنصبر الأجنبى - و الحطأ فىتطبرق قو اعد الاببناد إلدإخلي . 


م 


خطاً خطأ القاضي 5 شأن القانون الواجب العطييق في القضايا ذاه العتصير الأجنى : 


الاسم امبر مم يده 


:> قد ابي الحلا قِ أن لحان 0 5 0 أن القانون الواجب التظبيق : 


المواب 0 هِذآ متاق عليه فى الحالة الأولى :. 325 ومختلف عليه ف الله لفاية 
اذا وقم الحطأ فى الاختصاصض القتضائى فهو خطاً ف تطييق قاعية « من قواعدالقانون 
ابصرى ء ويكون الم خاضما لرقابة محكة النقض ٠‏ , . 

...وما الحطأ فى شأن القانون الواجب التطبيق قفيه خلاف ا فى انه ينبغى 6 
فها. تعتقد » ارت لفرق قّ ادىء إذى بلء بين هر حلتين :,الأولى» مرحلة تطبيق تاعدة الإسناد» 
و مخضم القاضى فسا لرقابة ممكة النقض بلا جدال . . اذا .أخطاً فى تعيين “القانون الواجب 

لعطبيق كان »هذا خا 6 1 0 وا 
0 0 0 الحال هنا من ا 5 
١ :‏ .ذلك 'ان القينونن الواجب التطبيق ف امستألة نازع عليه قبيكون.5 نوا بعري ,مقف 


ع العدد العاشر ست السبئة السادسة والثلانون 


يكون أجنبيا فان كان القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري - أن المحمكمة متي 
أخطأت فى تطبيقه تان حكبا يكون خائيعا لرقابة محكة النقض بلا جدال . 
اما إذا كان القانون الواجب التطبيق هو قانون أجتبى فبنا يقع امحلاف - ذلك أن المنطق 
عنم على الممكنة أن تنأ كد من تطبيق القانون الأجنى على وجبه المبحيح » مادام القانون 
الوطنى يأمر بتطبيق ذلك القانون الأجنى » وإلا كان حكها حلا الطعن يطريق النقض على 
اعتيار ان مايكون قد وقع من الحطأ فى الحم هو خطأ فى القانون الواجب تطبيقه . 
غير أن ممكة النقض الفرنسية تعتبر أن التثبت من وجود القانون الأجنى من ناحية ‏ 
ونفشيره وتأويله من ناحية أخري ‏ :كلاهما م زالمسائل الموضوعية المحارجة عنرقابتها ‏ 
واذلك تري ممكة النقض الفرنسية انه يقع على الخحصوم عبء إثيات حك القانون الأجني . 
وإلا كان القاضي فى حل من تطبيق القانون الوطنى » ذا كان القانون الأجني مأذونا فى 
تطبيقه بنص صريم فى القانون الفر نبي » واخطأت مكنة الوضضمو ع قى محديد مداوله 
أو فى التعرف على احكايه الموضوعية الصحيحة » لا يكون حكها مع ذلك خاضعا 
لرقابة حك ةالقض : لأن قاعدة القانون الأجني ٠‏ قىمثل هذه المالة تصبح مسألة موذبوعية 
أو بمثابة واقعة يكون قاضى الموضوع هو المختص وحدهق شأنها ‏ و بهذا يصيح قاضى 
الوضوع هو التتص بالتثيت من تطبيق القانون الأجني على وجبه المحيح » ومن تحديد 
مدلوله » وتفسيرهء طِى اعتيار أن هذه جميعبا هن المسائل الموضبوعية الحارجة عن رقابة 
ممكمة النقض . 
وقد انتقد الأستاذ بارتان فى كتابه ميادى. القانون الدوليالخاص هذا الرأى مشيراً إلي 
أنالقانون لاتتحول طبيعته » فيصيح واقعة. رد أن قاضيا أجنبيا هو الذى يطبقه عقتضى 
تاعدة اسناد فى قانونه الوطنى . وهذا الوضع السابق الذى ينتحى إلى أن القانون الأجني 
لابتتمتع بنهس الضمانات التى للقانون الفرنسى . إنما برجع إلي فقه القانونالدولى القدي المتضمن 
أنتطبيقالقانون الأجني بقومعل فكرة الجاملة . وقد أصبحهذا الرأىمبجورا ‏ والؤاقع 
ان مناط تطبيق القانون الأجني عند تناززع القواتين ليس معتاه سيادة القانون الأجتبي على 
قانون القاضى » و إنما أساسه مفاضلة نجريا الدولة ذاتها بين القوانين التي يمكن ان مضع 
لها نتزاع يدخله عنصر أجنى فتخاص .هن ذلك تاعدة ينبغي على" القاضي احتراهها ويلترم 
بتطبيقها بحيث يكون حكنه قابلا للطعن فيه بطريق النقض عند الحطأ في تطبيقها . و إذا كان 
القانون الوطنى يقضى بتطريق القانون الأجني على نزا ع معين » فانه يقتضي تطبيقه على الوجه 
الممحييح ‏ وتكون 2ذالفته والحطأ فى تطبيقه محل رقابة من عمكمة النقض . 
وقد اختلف الفقه والقضاء قى مصر فى هذا الشأن فان فريقا يبرى أن القانون الأجنى 
لابمتير مجرد واقعة من وتائع الدعوي » وان كبة القانون تعتبر... شاملة للقا نون الأختبى فيا 


منازعات الاحوال الشخصية .ا 


يتعين العمل به فيه . وتقبل الطعون فى الأحكام الخالفة لهذه القوانين والحاطئة في تطبيقها 
أو في تأويلها . وكان هذا هو الرأى السائد فى الفقه القديم( انظر بسطوروس ‏ تعليقات 
على المادة ١٠‏ و ١5‏ من القانون المدلى الختلط ) . ويرى فريق آخر غير ذلك . 

فقد قضت ممكة النقض الجنائية المصرية بانالحطأ فىتطبيق القانون الأجنى عند تناز ع 
القوانين فى القضايا ذات العنصر الأجنى لايمكن ان يعتبر خطأ في فبم الواقع . لان القانون 
الأجنى يعتبر فيهذه الخحالة تأنونا مندحجا فىتانون القاضى . وقواعد الاسناد توجب اعماله ب 
وكانت الواقعة المعروضية خاصة بزوج فرنسي أقام على زوجته الفرنسية دعوى تطليق 
مستند! إلى خطابات خاصة حصل عليها . وقد دفعت الزوجة اث الزوج حصل على هذه 
الحطايات بطريق غير مشرو ع . وااقانون الفرنسي ٠‏ وهو القانون الواجب التطبيق فى هذه 
الحالة . يقرر استبعاد الخحطابات فيمثل هذه الحالة وعدم الاخذ يمد أولهاكدليل فى الدعوى. 
ومحكة الموضوع أخذت هدلول هذه الحطابات رغم تمسك الزوجة ذا الدفم - ولكن 
ممكنة النقض تقرر فى حكبا انه وقد تبين ان طرفى الدعوى فرنسيان والقانون الواجب 
التطييق فى هذه الدعوى سواء فها يتعاق بموضوعبا أو الدليل المقبول فها هو القانون 
الفر نسى . لمدا يكون ماقرره الح المطعون فيه من قبول هذه الحطاباترغم هسك الزوجة 
انها أخذت بطريق غير مشروع ما يوجب استبعادها ويجعلها عديمة القيمة في الاثبات 
ويستوجب نقضه ( نقض جتالى ١٠١‏ ينابر سنة 1١0‏ ) , 

على ان ممكة النقض امد نية قد قضت بتاريخ ا من يوليو سنة 6هو١‏ ان العسك الشريح 
أجنبي أمام مكمة النقض لابعدو ان يكون مجرد واقعة يجب اقامة الدليل عليها ولا يغنى فى 
اثباتها تقدم صورة عرفية تحوى أحكام هذا التشريع . وهنالفقباء من يذهب إلى هذا الرأى 
(انظر نظام الاثيات للد كتور عبد الباسط جميعى سنة 469 صحيفة مه باه والد كتور 
عبد السلا م ذهني فى نظرية الاثيات جزء أول صعيفة 4 ) غير ان الدكتور السنهورى يقرر 
في كتابه « الوسيط » الجزء الثالى صحيفة هه مايأني : : ( ونحن مع ذلك لانتردد فى اعسبار 
تطبيق أحكام القانون الأجنى مسألة قانون لا مسألة واقع . أن القاضي إذا أمره قانونه 
الوطنى بتطبيق أحكام قانون أجني وجب ان يعتبر أحكام هذا القانون الأجني بالنسبة إلى 
القضية الى يطبق قهها هذه الاحكام جزءا من قانونه الوطنى » فعايه إذن ان يبحث من تاقاء 
نفسه ع ن أحكام القانون الاجنبي الواجبة التطبيق فى هذه القضية وله أن يصدر فى هذه 
الاحكام عن علمه الشخصى ولا جوز له أن يمتفم عن تطبيق اجحكام القانون الاجني بدعوق 
عدم امكان الاهتداء إللبا و إلا عد امتناعه نكولا عن" أداء العدالة بل و يكون في تطبيقه 
لاحكام القانون الاجنى » كاهو فى تطبيقه لقاعدة الاسناد ألتى امرته يتطبيق هذه الأحكام » 
خاضعا لرقابة ممكة التقض وتفسر هذه المحكة القانون الاجنى لاطيقا ل رأسها الشخصى » بل 
وفقالما تفسره به محاى البلد الذي ينسب إليه هذا القانون م يخاصة المكرة إلعليا منها » و تحن. 


35 المدد العاشر:- السنة السمادسة والثلاثون 


إنمنا نذهب إلى هذا الرأى لا نه لا يصح ان تتغير طبيعة القانون و يبح واقما سواء كان 
هذا القانون قانونا وطنيا أو كان قانونا أجنبيا يأمر القانون الوطني بتطبيقه ويصبح جزءا 
منه فى حدود هذا التطبيق ء والذى دعا إلى القول بتزول مرتية القانون الاجنى إلى حد 
ان يكون واقعا لا قانونا أهران : 
( الامر الاول) يرجم إلى التاريخ . فقد كان القانون الاجنى فى اماغى لا .عامل معاملة 
القانون الوطني فاذا أجيز تطبيقه قعلى اعتبار انه واقع لاقانون فلا يفترض العلم به ولا يبحث 
القاضى عن احكامه من تلقاء نفسه بل يجب على الخصم اثباتها ) ولا مخضعالقاضىق تطبيقه هذه 
الاحكام لرقابة حكمة اللقض و إذا امتنع عن تطبرقه لم يعد ناكلا عن أداء العدالة و كان هذا 
يتمع إلى نظرية عتيقة تقول بان:القانون الأجنى إنما يطبق على شبيل الجاملة الدواية » وقد 
قرت هذه النظرية غجرانا تاما وعفا علما الزمن » ففم الا بقاء على بعض اثارها والاصرار على 
عدام رد اعتبار القانون الاجنئ . 
( الامر الثانى)'يرجع إلي العمل ٠‏ فقد يعمعب فى بعض الأحوالأن يجتدى القاضى منتلقاء 
نفسه إلي أ حكام القانون الأجني ومن ثمكان الدكليف اخاص باثيات هذه الأحكام تيسيرا لمهمته 
تكن هذه الحجة لاتصيح- سنيا لتغيير طبيعة القانون على ان هيمة القاضى في هذا الميدد بفد 
انقشار: الع بالقو انين الأجنبية وازدياد المراجع التي ممكن الانتفاع بها فى محصيل هذا العلم 3 
لم تصبيح من العسر على ما كانت منه ف ا ماضي و بعد فلا يوجد ما ممتنع القاضي من الاستعانة 
باخقعم صاحب المصاحةفي الاهتداء إلى احكام القانون الأجني » ومعادة الخصم أكبر داقع 
.فى .ذلك على أرت يق القاغي هو صاحب القول الفصل فى التعرف على إ<كام القانون 
الاجنى خاميعا فى ذلك لرقابة جمكة النقض » . 
هذا تأنه يبد ان الرأى الأولى بالتزجيح هو الذى يذهب إلى ضرورة التفرقة بين 
مرخلتين": أزلاها » مرحلة تطبيق تاعدة الاسناد » وفنا مخضعالقاضى ارقاءة المكةالمليا على 
مايق القؤل: وثانيتهماء مر<لة التطبيقالوضوعيللقانون الذيتشير إليه قاعدة الاستاد » 
وفي "هذه للزحلة يدق الأمر » فن تال بان الخطأ فيبا يقح تحت رقابة عكة النقض » ومن 
قأئل بإعتبارها من اطلاقات قاضي الموضو ع وهو الرأى الذى تميل إليه الدائرة المدنية 
لحكمة النقض المصرية حسيا يبدو من أحكامها . 


#عا# 


١١مم لم يكن النزاع في مسائل الأحوال الشخصية قبل صدرر. القانون رقم 45 لسنة‎ ٠ 
قإجنرا على .القائون الوأجب«التطييق بل: تجاوزه إلى المنازعة فى الامختمياص القضاني لتعدد‎ 


منأزعات الاحوال الشخصية ما 


حدبات القضاء بتعدد الطوائف ‏ وكا نت جدهات الأحوال الشعتصيةقل بلغت سيمة عشير:عنية 
قضيا' 0 يه أسبع عشر د طئفة ‏ 8 


و كان من هستازمات هذا التعدد قيام اللتزاع على الاسختصياص بينها ِذ كانت كل سحية هما 
تعمل على توسيع اختصاصما . هذا فضلا عن عدم وجود قواعد ابتة لقواعد الاختصاص . 
وكانت احا المدنية ممنوعة حتى من تأويل الأحكام التى تصدرها فى هذه المسائل بجهات 
القضاء الختصة بهاء لأن التعرض لتفسير حم صادر من محكمة أخرى قد بجر إلى تغيير أو 
تعديل حقيقة القضاء الوارد به كأذامااختلش الحصو خا جديا امام المحكمة المددنية فى معنى 
حم صادر من احدى عا الأحوال الشخصية ٠‏ أو إذا أثير دفم جدي متعلق بالاحوال 
الشخصية » وجحب عبىي المحكة المدنية ان توقفض الدعوى لافصل ق هذه المسألة أو في هذا 
التفسير من الجبة ذات الولاية ( المادةَ سوب فرافعات والادة بال من قانون نظام القضاء-) . 

وكانالعلاج الذى وضعه الشارع المصرى لهذا التنازععلاجا لاقف كثيرا هن ضرره ٠‏ 
فقد اضاف لمحكة النقض وظيفة دديدة بان جمل منها ممكنة للمصل فى تنازع الانختضاص » 
و كان هن اختصاصها المتعلق بالتناز ع بين اك الأ<وال الشخعبية تعيين الجبة القضائية التى 
تعتبر صاحية الاختصاص في الدعوي فى حالة صدور -حكين نبائيين متناقضين احداما من 
الحاكم الشرعية وال خر من احالس الملية أو صدور احدما من جبة ة القضاء المدبي والآخر 
هن احدى محاكم الأحوال الشتخصية ( المادة ؟١‏ من القانون رقم 4.٠١‏ لسنة مه؟١).‏ 


ولم يكن هذا العلاج وافيا إذ أن المشرع كان مقتضاه يجعل صدور حكين نهائبين 
متناقضين هن محكتى الأحوال الشخصية شرطأ 5 لاختصاص مسكة التناز ع ب فوى 
الاتحتص إذا طر بح نزا ع مبدر جم هن إحدى مام الأحوال الشتخصية فى الوقت الذى 
لازال لزاع نفسه مطروحا أمام عكة أخرى . وهذا يجعل ندخل > سكم العناز ع في 
كثير من الأحوال غير مجد إذ لايتصور صدور حكين مبائيين في وقت واحد بل كثيرا 
مايفصل بينهما زهمن طويل يسمح بتنفيذ المكم الأول قبل صدور الك الثاني الذى يهتبر 
المشر خ صدوره هو الا آخر شرطا لاختصاص ممحكمة التناز ع . 

١‏ ج ع يي 

أما بعد صدور القانون رقم ,+ لسئة هوف فن لتخطأ فى تطبيق القاثون:عند النازح فى 
قوا ني نالاستاد الداخلى » أصبمح شأ نهشتأن الطعن في القضايا المدئية العادية - فيكون الطعن 
: بطريق النققض سجائزا مت كان المنك المطعون فيه هبنيا على خا لنته للقانون أو خطأ 00 “تطزياقه 
أو تأ ولت أو إذا وقع بطلان فى الحم أو فى الاجراءات أثر فى الجسم . 
الخصوم أن يطعتوا امام ممكة النقضى الاحكاء الصادرة من احاكم الاتتدائية 7 0 


5ك العدد الماشر - السنة المبادسة والثلاثوين 


استئناى أسحكام الحا الجرئية إذا كانت الاحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون 
أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله » متى كان الحم صادرا فى مسألة اختصاص بحسب نوع 
القضية » أو إذاكان قد صدر حم تماقى ‏ ايا كانت امحكمة التى أصدرته - فصل فى تزاع 
خلاة لمم آخر عادر بين ا حخصوم أتفسبم وعداز قوة الشىء ٠‏ اللمحكوم به سواء دقعم مهذا 
أو م يدفم . 

ا ا 


مسائل الأحوال الشخصية : 


اما وقد انتهيئا من بيان القواعد العامة.فاننا نبدأ بيان الأحكام الخلفة فى مسائل الأحوال 
الشخعبية مع الاشارة بالقدر المستطاع إلى المقارنة بين أحكامها عند الأجانب . 


الحالة والأهلية لامصريين والأجانب : 


الحالة : حي صركر الشخص هن أسرته » و كذلك هر كزه من دولته » فبى نشمل 
إذن شقين . ' 

أولم : الحالة الحاضة بمركز الشخص من أسرته وي الصفات التى تقوم به على أساس 
من الواقم 2 أو على أساس من القانون س أى جموع ما جميز به الانسان عن غيره من 
الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون علها أرا قانونيا فى حالته الاجتّاعية ككون 
الإنسان ذكرا أو أنه 3 وكدنه تجا او اعد اء أرملا أو مطلنا أو [] ار احا شرعيا . 

وثانهما : الخالة الخاصة ممركر الشخص من درلته كاعتباره منتميا إلى الدولة أو 
حرمانه من حق الانهاء إلمها سم إذ لكل دولة الحق فى محديد الأشخاص الذين م 
تابعين لها . 


*# # يد 


أما الأهلية نى رسف ان قوم بالشخس فيه لا لأ يكب المقوق وي 
مقدار صملاحيته لاستعالها . 
وأحكام الأهلية من النظام العام ٠‏ فلا جوز ممالفتها 1119 
أهليته ٠.‏ ولا الحد هنبا يطريق الاثفاق ٠‏ وكل اتفاق على شيء من هذا يقع باطلا 
( مادة م مدل ) . 
. والأهلية : اما أهلية وجوب أو أهلية أداء . 


متازعات الاحوال الشخصية 1 
وأهليه الوجوب ى كون الشخص علا لأن يكسب الحقوق- وص الأهليةائتي بتصف 
ها كل شخص ولو كان جنينا بشرط أن يولد حيا . 
أما أهلية الأداه فبي صلاحية الشخص لاستمال المقوق أو صلاحية الشخص للالرام . 
وأهلية الأداء . اما كاملة » فيستطيع الشخص ان يعقد كافة التصرفات ‏ واها ناقصة 


فلا يستطيع أن علد مم جا يي الو الراك 
نافعا نما عمضا . 


وكتاثر الأهلية بالسن 5 بعوارض الاهلية . وممتلف في تأئرها بهذي العتصرين 

باختلاق الدول . 
د تت 

أولا أولا ‏ الحالة والأهلية بالنسبة للاجائب : 

1 ه - الشخص الطبيعي : 

تقرر المادة ١١‏ فقرة أولي منالقانون المدتى ‏ ان الالة المدنية الاشخاص.- و أهاينهم 
يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إلمها مجنسيتهم . . 

هذا أخضع المشرع المصرى حالة الاشخاص وأهليتهم لقانون الجنسية وقد تخلص 
المشرع يبهذا النص من عيوب الصياغة التي كانت تشوب عيارة المادة .م1 من القانون 
المالى القديم 

وقد ورد فى مجموعة الأعمال التحضيريةر جزء ١‏ ص ؟4؛م ) : ان اصلاح الاهلية في 
المقام الوارد قى المادة ١١‏ إنما ينصرف إلي الأعلية بمعناها العام آى صبلاحية الشخص لاستمال 
الحقوق كمعرفة سن الرشدهء ومتى يكون ناقص الأهلية أو كاملبا وأهليةالشتخص للاشتغال 
بالعجارة . وهذه الصلاحية تنصل اتصالا وثيقا بالحالة ‏ وتركت الاهلية الخاصة المقيدة 
لاجعباد القضاء لأن لما , وضعا خاصاكالقيد على تصرفات الريض مرض الوت أومنم المفلس 

عن التصرن 5 0 ففى هذه الاخوال يطبق 


لع 0 


4# *« 


والاصل أن بسر ي على الحالة والاهلية قانون الجنسية إلا أن الشارع المصرى قد استدرك 
في الفقرة الأولي من المادة ١‏ حالة خاصة لماية المتماقد الوطنى فقديباشر المتعاقد المصرى 


ينا 


3000 العلند العامير ‏ السنة السادسة وثاثلاثون 


لل ااا 0ك 


55 55 نيا ؛ ل م يتطييح بعد ذلك ان هذا الأجني ناقص الأهلية طبقا لقانون جلسيعه. 
وكأنهذا التقص يرج إلى سيب فيه خقاء لا يسبل على المتعاقد الآخر تبيانه . كان هذا السبب, 
لا يؤر عل أهلبته ‏ ذلك ان المتبرع المصرى قد تبين انه من المبعب على من يتعاهمل في مصر 
معاملة مالءة مع أحب الأجانب أن يكون ماما القواعد التعلقة بأعليته طيقا لقانون جنسيته 
وبوجه خاص متى كان مظهره لا يدع جالا لشك فى كال هذه الأهلية ٠‏ 

ولا شك ان هذا قيد على تطبيق القانون الأجنى امخعص أمملا بلحم في الأهلية وهذا 
القيد بدجع إلى السيادة الاقليمية وحاية المصايحة الوطنية. 


وللاستاذ | كتور ع الدين عبد ألله رأ خاص 5000 أنهذا الح مقرر لصا أى 
من المتعاقدين » المتعاقد الوطنى والتعاقد الأجني على السواء لأن الحكئة فى استبعاد القائون 
الأجنى هو تأمين المعاملات وليس مجرد حابة العاقد المصرى . 
ول يتبين إلى الآن مدى أخد الفقه والقضاء في مصر بهذا الرأى ( قارن م 5؟١‏ مدن ) . 
1 نك ين فنا 
...ب الغائي والمفقود : .١‏ .' 
تختلف الأحكام الموضوعية للغياب فى كثيرمن الدول : 
غالب طبقالقانون للهرى د كل شخص هجرهوطنه راضيا أومرتما وحالت الظار وف 
دون إدارته.لشئو نه بنفسه أو ب و كيل عنه هدة أ كثر من سنة وترتب على ذلك أن تعطلت 
مصالحه أو مصا غيره . 
,أما للفقود فهو الغائب الذي لايعرف إن كان بحي أو جا وعم يورت لتر الدى 
بغلب عليه ه الحلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده . أماق الأحوال الأخرى فيفوض 
أمرلئدة الى بحم عوت المفقود بعدها إلى القاضى وذلك بعد التعحرى عنه مجميع الطرق الممكنة 
الموصبلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أوميتا(م ١؟‏ منالقانون رقم و؟ استةوعور الخاص 
يعض مواد الأحكام الشُعخصية س. :والادة با هدي سعد والواد .ه ‏ سن من,قانون انحا م 
المبيبية والمواد 76 +” من القانون رقم كل لسنة 1960 )رو يقتضي فى حالة الغيبة واافقد 
إصبار حم قضاى باعتبار الشخص كذلك ,.. . 
يعر القانون اليونانى دن د لك ود أو الت ا 
اوت © ف مت غاب وا نقطعت أخباره هن مدة طويلة .وكانت وفاته محتملة حدا . ٠‏ وتقصى 
الحمكنة باعتياره خائيا بناء على طل كل شخص موقوفة <قوقه على وفانه - ولا جوز طلب 
إثءات الغيينة قيل مضضى .سفة على الأقن. من قت الحطر. أو بعد انقضاء تمس سنوءات على الأقل 
هن تارايخ آخر خبر عن الغائب (١‏ المواد 4٠.‏ دغ من القانون الدى اليودناني |" 


منازعات الاحوال الشخصية .. كا 


وكذلك الأمر فى القانون المدنى السو سرى( المواد مم« ؤْجم) : 

وف القانون الفر: نسى محم باعلان الغيبة إذا اختنى الشخص عن موطنه أو عن محل إتامته » 
وانقطعت أخباره أربع سنوات » وذلك بناء علي طلب من أصحاب الشأن الذين لهم مضاحة 
فى الجم بإعلان غييته . . و يقعضي أن نجرى امحكةتحقيقا فى الدائرة التابع لها موطنه لتسقيق 
أمر غيانه وذلك محضور النيابة.. ولا يدر الحم بالغيبة إلا يعد مضى سننة من: تار يخ الحم 
باجراء التحقيق ونشزه ‏ فاذا كان الغائب قد ترك و كيلا لادارة أموالدء ,فلاتيجوق الممم 
بالغيية . ولا دبول طلب ورثته تملك أمواله اله اعذاء مشر عتوات بن تازى اخكال 
أو تاريخ آخر أخباره . 


ل حاية عديمى الأهلية : ' 


متى بين أنه عند تنازع القوا نين بالنسية للاهلية يكون القانون الواجب التطبيق نهو تانوق 
حنسية الشيخض المقتضى حمايته فأن النظم. الموضوعية هذه الماية ترججع :إلى قالون جنسيته ٠‏ 
وقد نعمت المادة من القانون للدنى انه شرى على النظم. الموتموعية لمساية لمجو رين 
والغائبين وكذلك على المسائل الخاصة بالولاية والوصاية قانون الشخص الذئ تخب جايته . 


إسترعي البظر ان النص شير إلى النظم اللوضوعية . ذلك لأن الاجراءات 55 
ابعال سبيل هذه الحاية :يطيق عليها القانون المصرىم الاق تياشر هذه الاجراءات ف 2 
زللادة بم من من القانون المدني ) . 

وقد أورد الشرع هذه الاجرا ءات فى الكتاب الرابع عن قانون المر افعات ( لقانون ١.‏ 
لسنة وهو ) والذى ضرمنه الاجراءات المتعلقة عسائل الولاية على المالر لكي بواحةننا تتطليه 
هله الحاية عن الوسائل القانونية الؤدية الى تحقيقيا . : 

وقد أصدر الشرع. بعد ذلك القانون رقم ١1‏ لسسنة جهو ةا باحكام الولاية ِ للحي 
يكون هذا القانون كاملا بوصقه مرجعا لأحكام الإجراءات الكفيلة حماية عديمي الأهلية من 
الصربين والأجانب . وقد أشير فى مذكرته الابضاحية أن إصدار هذا التشريع قى صورة 
قاثون خاص لاينبغى أن بستر مابينه وما بين القانون المدنى الجديد من أسبات ألتواصل د 
وأن هذا القانون كآأن قد أعد قبل صلاؤر القانون امد لأدمج فيه على.ما هو هتبع"ق 
الوا نين المدنية قى الدول الأخرى . وقد تضنن القانون المدنئ الجديد أحكانا هانة فخ 
الأعلية نصت على بعضها المواد من.؟ الى مر؛ والمواد من .. الى هزر ٠.‏ كا:أن المساذتين 
؛ وذو قد أشارتا إلىاتباع القو عد المقررة فىالقانون فيا يتعلق باحكام الولاية والوصابً 
والقوامة وفها يتعلق بالتضرفات الى تعمدر من الأو لياه والقامة . وقف تضهن القاثون المدتى 
الكثير من"القواعد الخاصة يحماية عديمي الأهلية واقصيها ومن بإلهم واذلك + بن الشارع 


اا العدد العاشر ب السنة السادسة والثلاتون 


05-35 سمحي د صا موه ملا ومو وكسيس سس وود سحل ومسو جيه سم بيصيو 


عملا لاضاقة هذه القواعد ف المشروع الخالى نجنيا التكرا . 
راختصاص لحا ى المدنية في الولاية لايقنصر على المال ‏ وذلك سواه بالنسبة للاجانب 
أو المصريين بل أصبح هذا الاختمياص شاملا للولاية على النفس أيضا بعد إلغاه مام 
الأحوال الشخصية » وذلك قي حدود القواعد التى نص علبا المشرع ف الفصل الحامسى من 
البابه الثاني من الكتاب الرابع لقاتون المرافعات وما نص عليه القانون رقم ١14‏ لسنة ١46و١‏ 
الخاص بتقرير الات سلب الولاية علي النفس . 


»# # 


ع الشخص الاعتبارى . 

والخالة المدنية الحاصة م ركز الشخص من دولته لا يققف أمرها عتد الشيخص الطبيعي » 
بل تشمل الشخص الاعتبارى أيضا » وقد ورد فىشأنبا نص -خاص بها في المأدة ١١‏ فقرة؟ 
من القادون المدنى ‏ بن النظام القائونى للاشخاص الاععباربة الأجنبية من شر كات وججمعيات 
ومؤسسات وغيرها يسرى عليه انون الدولة التى انخذت فهها هذه الأشخاص مركر إدارتمها 
الرئيس الفعلى ومم ذلك فاذا باشزت نشاطبا الرئيسي في مصر ء فآن القانون المصرى هو الذئ 
شسرى * 1 

ويسترعى النظر ان الشارع ينص في انادة ١١‏ على احضاع النظام القانوني للشخص 
الاعتيارى الأجنى لقانون مركز ادارته الرئيسي . 1 

ولم ينص الشار ع علي اخضاع الشخص الاعتيارى الأجني لقانون جنسيته ٠‏ ولملٍ 
ذلك سيبه قيام الحلاق بين الفقهاء على جنسية الشخص الاعتبارى » ذلك لانه إذا كانت حالة 
الشخص الطبيعي مضع لقانون الدولة التى ينتمى إلا يجنسيعه » فأان جنسية الشخص 
الاعتيارى عمل خلاق كبير ‏ هل مرجعها إليجلسية أفرادها : أو إلى مل تكوينها » أو 
إلي مر كز الشركة الرئيمي » زهل النظام القانوتى للشركة هو الذى محدد جنسيتها . 

وقد ورد ف الملل كرة الا بضماحية للمادة ووء أن من الانسب تطبيق قانون الدولة التي 
يباشر فيبا الشخص المعنوى كل نشاطه أو الشق الرئيسى هن نشاطه أو قانون الدولة التي 
يعخذ فيها م ركزاً فعليا » ويرجص كذلك إلي القانون الذى يطبق علي حالة الشخص المعثوى » 

فى شأن تمتعه بالشخصية المعنوية - وتنظيمه ء» و بوجه خاص فيا يتعلق يتكوينه وادارتهء 

ربالتصرن النثىء له ». رطريق تعديل هذا التصرف وما يترتب من أثر قانوى على هذا 
التعديل ربكيفية انقضائه . ْ 

رقد أورد. الشارع بعد ذلك فى الفقرةالثانية من المادة +1 حكا لصا القاتون المصرج م 
إذتجعل النظام القانوني للشخص الاعتباري اللاجتي خاضعا للقانون المصرى.» ولو كان مر كز 


منازعات الاحوال الشخعبية لك 


الادارة الرئيس فى امارج » متى كان مركز النشاط لهذا الشخص الاعتيارى فى مصو . 

وظاهر أن جنسية الشخص الاعتيارى لايتناوها النص المتقدم ء فلم يشأ الشارع اللصرى 
أن يبى جنسية الشخص الاعتبارى علي أساس هركز الادارة الرئيسي فقد أقتصر النص عن 
القانون الواجب التطبيق على النظام القاثوتى للشخص الاعتبارى الاجنى .... وهئاك فرق 
بين جنسية الشخص الاعتباري وبين نظامه القامونى . 

علي ان الشار ع المصرى وضع بعض قواعد خاصة قبا بصلق يمجنسية الشخص اللمتوي . 
ققد اشار فى للادة 4٠‏ جارى إلى ان الشركات امساهمة تعتير هصرية متى تأسسست فى فصر - 
وقد وردفى القائون رقم 4+ أسنة .وه الخاص بشر كات المسامة وشركات التوصية 
بالاسهم والشركات ذات المسثولية الحدودة» بان 'أحكام القانون التجارى نسريعلي ش ركات 
المساهية التى تؤسس فى مصر أو الى تتخذ فيها مركز إدارتها أو مر كز نشاطبا الرئسي » 
وتسرى نلك الاحكام علي ش ركات التوصية بالاسهم والشر كات ذات المسثولية امحدودة التى 
تتخذ فى مصر م ركز ادارتها أو مركز نشاطها الرئيسى » ويشتثني من تطبيق. الفقرقين 
السابقعين الش ركات "السالفة الذكر التى اتخذت مركز ادارتها الفغلي فى الخارج قبل..٠١‏ 
أكتوير سنة و4١‏ وابقت عليه حتى تاريخ ضدور هذا القانون . ويكون حكنها حم 
الفرو ع أو البيوت أو اللكاتب أو الوكالات المشار إليها في الادة 1و ف تطبيق أحكامْ 
القاثون المتقدم ذكره ٠‏ 


ثانيا الخمالة والاهلية لامصرين : 


المالة المبنية للمصر بين » و كذلك اهليتهم يحكنها تانون واحد بالنسبة ري جيم 
بلا تفرقة بين المسلم وغير المسلم هنذ صدور ر الرسوم قانون لنجالس المسبية الصادر في ١‏ 
أكتوير سنة 9500 . 
وقد كان القاتون المدى القدم يجيل فى هذا الشأن إلى تانون الاحوال الشتخصية اقدبة 
باللة التابع ل العاتقد ... اما القانون المدى الجديد فقد عرض للاهلية بشىء هن. التفصيل في 
ا مواد 4ع ب م4 هن الياب المييدي والمواد هن ٠ ١.‏ إلى 19ؤهن كتاب الالثزامات بوجه 
عام وهو فيا ورد فيه من أحكام يتفق مع ماورد فى قاتون لبمام الحسبية الاخير الصادر في 
© من يوليو سنة باوة١‏ قبل العمل بالقاون المدني الجديه ١‏ _ ش 
. وموجز ماق القانون أنه يحده سن المي بالقسبة لملمصريين جميا. يسبع سنوات ١‏ ومن. 
م ببلغها فأقدا للعمييز معدوم أهلية الاداء ( اللادة هغ فقرة ثانيية ) . ظرادة الصي ثير. المميز 
لابتعقد بهاتضرف بيو أو كان نافما محضًا . وقد ورد هذا١ا‏ لحم واضجافي الإدة ١١١‏ منالقانون 


01567 العدد العاشر سس السنة السادسة والثلانون 


المدلى > بقوها ابن لمن عر اجات لمر و مر لككرن تفي لمر لي 

: تكون الولاية على هاله للولى أو الوصى ( المادة اهن قانون الحاكم الحسبية ) . 

وسلطة الولى » زالوصى » تحددها بالفسية ميغ المصريين قواعد الشريعة الاسلاميةوقانون 
انحا م الحسبية والادةٌ و .114 من القانون ألدبي . 

قلولى يباشر عن الصغير الته عرقات النافمة فعا محضأ وأعمال الادارة والتصرف 
يشرط ' عدم 'الغن الفاحش: . و يطبق فى تقدبر الغين الفاحش أحكام التريحة الإسلامية نذا 
تحقق ألغين القاححئن يصبح العقد باطلا ولا ينفذ العقد فى حق القاصر 1 

على أله إذا كان التصرف لا لأداء واجب إساق أ, و عائلى أججازته الممكنة حبيح ؤ تند ( المادة 

و من فانوق الح الحسيية) ,1 0 
3 ع 
: أماالوصي فيباشر عن الصغير التصرقات:النافعة نفعا مضا . وكذلك بباشر أعمال الادارة . 
ومن أبمال إلادارة ما يقتضى الحصوك علي إذن امحكمة كايجار عقار القاصر لأكارز من 
بلاث. سنوات فى الأراضي الزراعية ولأكثر من سنة فى اليانى . وإمجار عقار القاصر لمدة 
جم إكق ما يعد بليغه سن الرشد لأ كثر من سنة . واستثار الأموال وتصفيتها . واقتراض 
أثال للقاصر » والاتقفاق على من جب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها من 
الجبة القضائية . وأخيرا اعمال التصرف أيا كانت بشرط الحصول غلى إذن بذلك من 
احكنة ‏ أما التبرعات فلا ملك الوصى هباشراها اطلاقا . (مادة لم١‏ منقانون الحا > الحسبية ) ٠‏ 
أما الفترة التى يعتبر فمها القاصر صبيا مميزا فبى هن وقت باوغه سن العييز إلى وقت باوغه 
سن الرشد أى الحادية والعشرين . وتي هذه الفترة يتواقر للمبى بعض أسباب القييز ولذا 
تبر أهليته ناقصة (٠‏ المادة . من انون انحا م الحسبية زالادة + من القانون المدى) . 

و الغو المي يستطيع أن يقد لنفسه التضرقات النافعة تفعا مضا . أما التصرفات 
الدائرة 5 بين النفع والضرر فق عقد الصبى الميز شيئا منها انها تكون قابلة للابطال سب 
والأضل أن ألولي أو الوصي هو الذى اشر عنه هده العصرفات في حدود السلطة المذولة 
ول أز صى ألصبى غير لحان المر اناد ضررا مضا فبي باطلة مطلقا(المادة اك 
من القانون للدق ) - 000 

علي أته متى بلغ الصي المميز كمانية عشر "عام واذن له فى تسلم أمواله لادارتها أو 
تسلمها يحم القانون ( تشير إلى حم اجالس الحسبية القديم من تسم الأموال للقاصر حم 
القائون مق بلغ ماني عشرة ددن أمال الادارة الجادرة عه طيخا في لدو د التى 
رسعها القانون . 

: ؤهذه اللهدود يعينها قانون انا > المسبية اللؤاد ؟ و م) وتشمل أعمال إدارة أعواله 


جحي 


متازعات الاحوال الشخصية . عوا 


ن أجارة الأعيان لمدة لا تزبد.على سنة والتصرقات الى تستلزهبا شئون:الادارة كشراء 
ماحات الزراعة و بيع الحاصلاتث :على ان تكون 0 ا أن يقلدم 
لا سا يا ستويا. 

. ويكون للسحكة المق انمعد من الاذن العمادر للقاصر ان أ تسسأيمه عنه . 

وقد أجاز تانون الوصية الجديد رقم إ*٠‏ لستة 4و١‏ للقاصر متي بلغ تمانية عشر سنة 
أن يوصى با تجوز فية الوصية بعد الحصول على إذن بذلك من احكة الحسبية .. . 

غير أن القانون أجاز أيضا للصي المميز الذى, باغت سنه السادسة عشر أن يباشر أعمال 
الادارة الكاملة على مايكيون قد أكسبه من عمله حدفو و عند ارده أمله كانت 
ولكن القانون في الوقت نفسه قد أسبخعلى هذا القاصر نوما منالمابة إذ يقرر أنه لابضمن 
دنونه الناشئة من إداره إلا .ممقدار ذلك امال الذى ١‏ كتسبه من عمله دون أهواله الأخرى . 

. أما البالغ الرشيد فبو هن تبلغ سنه الحادية والعشيرين غمسير معتوه ولا مغيول داحم 
باستمرار الولاية أي لوصمابة عليه لسبب من أسباب الججر -. و وم بلغ هذا السن رشيدا 
استطاع ان يباشر كافة التصرفات . 


*# # * 


: والأعبل فىالشخص أن كرد كإبل الأعينا | يلب الو ا عي در ولد 
٠‏ مدلى ) 

ل ٠‏ ويكون عبء إثبات عدم الأهلية على 
من بداتيه ٠‏ 

وإذا أثيث من يدعي عدم الأهلية ما يدعيه كان له وحده دون ااطرفالا“خر أن يطالب 
إبطال العصرف للذى عقده ولا فيد الطرف الأسخز ااحمجاجه بحسن نيته وانه كان يعتقد 
أنه يتعاقد مع ذى أهلية الم ل انار وها اورت 
( نض جنائي ؛ مابو سنة 1448 الحاماة بم« ض مه" ) . 

ولكن إذا لجأ القاصر إلى طرق احتيالية بحُن بها قصره ونمسك 000000 
ا بالزامه بالتعويضات ( المئدة 115): 

0020-7 8 5 

2200 وقد قدمنا 5 الأهلية ؟ا تتأئر بالسن:تتأثر‎ ٠ 

أما عارض الأهلية . فبو مايحدث للشخص بعد أن يلغ رشيذا فتؤثر فى أهليته امم 
ينتاف قوة ومعفا نأفقد نزيلها أو ينقص متها . 70 

وقد ترد العرارض على العقل كالجنون والعته . 


تو العدى العاشير ‏ الستة السادسة والثلاثون 


13 ع حت سم مسمام ممح ممصت لمسمواصره للسيام ا ول 
0ك يه ساسم عي مب توصي ديح عمس قم م خب صمب تيص فسل موحرم 


والجنون والمعتوه شأ مهنا فى التصرةت كالصى غير امسر( م ١١4‏ فقرة )١‏ وتكون 
خضرةا م نا باطلة إذا وقعت بعد تسجيل قرار المجر إلا إذا كانت حالة الجنؤن أو المعه 
شائعة وقت التعاقد » أو كان الطرف. الا "لخر على بينة متها . 
و يلاحظ أن القاتون الدتىهنا خالف فى حكه دم الشريعة الاسلامية الني ترق بين معتوه 
وقد ترد العتوارض عل التديير كالسفه والفقلة ‏ وهو لايعدم الأهلية بل ينقصبا ولا 
يبر الشخص سفها إلا بسن الحجر ( الادة 1١١6‏ مدتى ع .. 
ما تضرفاته قبل الحجر ‏ وتسجيله فأنها تقم صحيحة مالم يثبت أن هن تعاقد مم السفيه كان 
يوق اثلتجر فعقد التصرف متواطتا معه تهرنا من حك القائون . فالتصرف' يقع بطلا متى 
كاق تترعا ء أو قبلا للابظال ان كان التصرف مما محتاج إلى الاذن ( الأدة ١١6‏ فقرة «) . 
#* على ان السقيه وذى الغفلة متى صر بالوقف أو الوصية يون تصرفيا صبحيحا إذا 
اجازته المكة .“وحم ذى الغفلة كالسفية ( قارن المادة 4 عن 'قانون الحاكم المسبية عم 
الادة ؤؤ من القائون المدلى ) . 1 1 
بدي ف 
.. امأ من قرر القاثون وضعبم فى عداد ناقصى .الأهلية كن يصدر ضده حك بعقوية 
جنائية . أو خحاية مصلحتهم سيب حالتهم الجسمية ‏ فالامر مرجعه بالنسية للاول للا ورد 
في للادة.ه؟ من قانون المقوبات - فنمحككوم عليه بعقوبة جنائية يعين عليه قم على الوجهالمبين 
في المادة ٠‏ عقوبات - فان تصرف بغير طريق القم تقع نصرفاته باطلة خالفعه نصا من 
النصو ص الأ أمرة. 0 : اا 0 
اماحاية ذوى العاهات فقد ورد أمرها قي للادتين 3 وه؛ من قانون انحا م المسبية 
35 وتعدر عليه يسبب اجتا ح العاهتين التعبير عن ارادته جاز للسحكة ان تمين له عساعدا 
قضائيا بعاونه في التصرفات التى تقتضى مصلحته فيبا ذلك . ش 
#0 1 9« 0 
وف سبيل جاية لاقصى الأهلية » يقرر الشاررع فى للادة 40 1١فقرة‏ + . انه في جالة ابطال 
عقد ثاقصي الأهلية لا يرد هذا العاقد. لاخر الا بقدر بإعاد عليه هو ( أى لناقص الأهلية ) 
من النفعة يسبب تنفيذ العقد . وقد كان الأصل انه.مق قضي بابطال العقد وجب ارجاع 
العطرفين إلى ما كانا عليه تقبل التعاقد فيلزم كل منهما ان برد للاخر ماأَخِذء منه . 
ل م »* 


مدى استناف الحم باعتبار المعارضة كأنم تكن لذن 


مام امسسمم المصصي ووس وبسسبسصم م صصص مسد سر ولسستم ‏ بف مسي سس و 


مدى استكاف الحم باعتار المعارضة كاول كن 
ف ظَ قانون الاججرا ءأت الجنائية 


للا ستاذ عانل مد يكو 
وكيل محكة القاهرة الابتدائية والفتش الْقضاتى بوزارة المدل 


بجلسة ١‏ من مارس سنة هه أصدرت المحكنة العليا حكما قاضياً بأن استئئاف المم 
الصادر اعتيار المعارضة كأن لم تكن يشمل الح الغيابي ( لمم الصادر فى القضية رقم ؛ 
سنة 7٠‏ قضائية والمنشور بمجموعة المكتب الف لتبويب الأحكام الستة السادسة العدد الثاني 
ص 540 رقم ؟ .*) » ومجاسة ؟ من مايو سنة ه19 أصدرت الحكرة جكا ثانيا مؤكدة 
قضاءها يحم جاء به : ووحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكة مستقراً على أن استثناف الحم 
الصادر إعتيار المعارضة كأن لم تكن إنما يشمل كذلك الح الغيابى لأ نكلا الحكين متداخلان 
ومندمجان أحدهما فى الآخر مما يازم عنه أن استئناقف حك اعتبار للمارضة كأنم تكن 
يطرح أمام احكنة الاستثنافية الموضموع برمته للفصل فيه فآن الحك المطعون فيه إذ قصر يحثه 
على ادك الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن فقط دون أن يتعرض لاموضوع الذى تتاوله 
الحكم الغيابي يكون قد أخطأ ق تطبيق القانون » ٠‏ 

هذان ها الحكان اللذان صدرا من الممكة العليا فى هذا الصدد وفى ظل قانورف 
الاجراءات الجنائية وقد أصدرتبهما الحكة متأخية فى ذلك يقضائها السابق فى ظل قانون 
محقيق الجتايات - 

ولما كان هدى استئنافق الحم الصمادر إعتيار الممارضة كأن لم تكن هسألة تردد 7 
قضاء ا محكمة العليا بين مبدأى الا نفصال والاندماج في ظل قانون محقيق الجنالات مما حذا 
بالمشرع فى قانون الاجراءات الإ.ائية إلى حدم هذا التردد بإيراده الادة +٠5‏ من قانون 
الاجراءات انا ئية جارية كالآقى ه صل الاستئناق بتقرير ق قم كتاب المحكمة الى 
أصدرت الحم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بلحم الحضوري » أو الحم الصادز فى 
المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الح الغرابى » أو من تاريخ الحم 
إعتيارها كأن لم تكن 6 . 

ومن خلال هذه الصياغة لنص الأدة .. ٠‏ من قانون الاجراءاث اعكنانية 2 


ساكل 


ا العدد العامير -- السنة السادسة والثلانون 


59 صم بي عد جم مده سما ع مم لمعيه ويه لمهم 


والتأمل فيا إذا كان قانون الاجراءات الجنائية يعتنق ميدأ الاندماج الذى سارت على نجه 
ممكمة النقض في ظل قانون محقيق الجتايات ورددته فى أحكامها في ظل قانون الاجراءات 
الجنائيةأم أنه نيذ هذا المبدأ إلى مبدأ الانفصال . هذا ماتحاول التعرض له في هذا التعليق بعد 
استعراض قضاء المحكمة العليا فى ظل قانون الاجراءات الجنائية والدافع إلى ترددها ين 
ميدأى الاتتصال والاندماج . : 
أما ميدأ الاتفصال فؤداه أن لكل من الح الغيابي والح باعتبار المعارضة كأن م+تكن 
كياناً مستقلا وذاتية منفصلة أحدها موضوعى واثاتى شكلى بحبيث أن لكل منهما هيعاد 
استئئاف خاص به وأن استئتاق أحدها لا يطرح أمام المحكمة الاستثنافية إلاالحك المسعأ نف 
وحده تحقيقا للميداً القائل يأن القضاء يعخصص بالطلب وبالتالى يتخصص الاسعثتاقه 
و يتحدد بالحم المسعا نف . 
أما مبدأ الاندماج فؤداه أن الحم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج فيه الحم 
الغيانى اندماجا سمح للمحكة الاستثنافية عند استكناف حم اعتبار المعارضة كن لم تكن أن 
ننظر الح الغيابى وتقضى فيه بعخفيف العقوبة أو ببراءة للتهم مما يعتير معه لحك الغياني 
بمثابةحم فى الوضوع يتأ بيد الحم الغياني . 
على أن الميدأ الأول اعتنقته المحكمة العليا حكمبا الصادر قى دج من ينابر سنة بوم( 
( يراجع حك النقض النشور بمجموعة عمر الجزء الثاني ص .م رقم 1«#) -- حيث جاه 
بأسباب هذا الحم « وحيث إن القضاء مخصص بالطلب وليس القاضى أن ينظر فى غير 
ماهو معروض عليه وإلا كان متتجاوز! حده » » « وحيث إن الطعن بطريق المعارضة 
أو الاستثناف أو النقض لايمكن أن يطرح على قاضي هذا الطعن سوى الحم الذى ورد 
بالتقرير يفم الكتاب أنه هو المطعون فيه » . 
« وحيث إن حم اعتبار العارضة كأن م تكن هو حم قالم بذاته مختاف اختلاة كلياً 
عن الحم الغيانى المعارض فيه إذ هذا الحم الغيابى إما قضى فى الموضوع بعد يحثه - 
أما حك اعتبارامعارضة كأنلم تكن فيصدره القاضي يدون أى بحث فى اللوضوع بل جرد 
أن العارض ل محضر فى الجاسة التى حددت لنظر معارضته فبو فى اللقيقة عقاب المعارض 
المبمل بحرهه من حقه في نظر معارضته أمام قاضيبا ويؤذن بأن هذا القاضى قد قرغ 
تضاه من جبة موضوع الدعوى والمناقشة فنه ‏ و بأن المعارض إن كانت له ظلامة من 
جبة الحكم الغياى السابق صدوره فيرفع أهره بشأنه للسلطة العليا . 
8 وحيث إن حق الممارضة فى الحكم الغيابى ايعدائيا كان أو استثنافياً هو حق عادى 
أصيل والح بالحرمان منه وهو حك اعتبار المعارضة كأن م نكن قد يكونخاطفا فيجوز 
الصادر في حقه هذا المكم التظل فيه السلطة العليا يطريق الاستعناق. أو النقض محسب 


عدى استلئاق الك باعتيار المعارضة كأن لم نكن 5-5 
الأحوال - وم اتضح خطؤه كان من التعين إلغائؤه ر إعادة القضية لقافى المعارضة 
النظر فى هوضبوعبا والفصل فيه 6 ٠‏ 

٠‏ وحيث إنه متي علم ذلك كان التقرير احرربقلم الكتاب سواء بالاستقناف أو بالطعن 
بطريق النقض قد اقعصر فى بيانه لاحك المطعون فيهعى حك اعتبار المعارضة كأنم تكن س 
فبذا الحسك وحده هو الذي يكون قد استؤنف أو طمن فيه بطريق النقض - ولا يمكن 
أن يطرح هذا التقرير مع نصه الصريح على الحكرة الاستئنافية أو حكنة النققض الحكم الغيابي 
الأصلي الذى حصلت فيه المعارضة والذى لم يرد له أى ذ كر فيه » . 

وحيث إن القول بأن اسشاف حم اعتيار الءارضية كأن ل تكن أو الطعن فيه 
بطريق النقض يشمل حتا ويطبيعة الحال استئثاف الحم الفيابي الذى كان معارذيا فيه أو 

بشمل الطعن فيه بطريق النقض على اعتبار أن هذا الم الأخير اندمج فى الأول 53 
د القول غير منطق هن طبيعة الحكين كا تقدم ليست واحدة والمعدكوم عليه كل 
الحق فى قصر تظلمه على الأول -- وهو حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن حتى إذا 
ما أدلى للمحكة العليا مخطأ هذا الحكر كان له الحق فى اعادة معارضته لدي القاضى الذي 
حرمه منها » . 

جم وحيث إن ل ل ذا الاج م أرب الى الا كر اا ل ند ع 
اتصال القضاء إلا يما يطرح لديه من الطلبات» . 

ع وحيث إنه لا : كك ن الاعتراصض بأن قصر عدى الطءن فى حكم اعتيار المعارضية كان 
+ تكن على هذا الحكم وحده وعدم موه يطريق اللزوم للطعن في الحكم الغيابى ريمأ فوت 
على المسستأ نف أو الطاعن بطريق النقض مواعيد الطعن فى الحكر الغيابي الم كور لايمكن 
الاعتراض بذلك إذ الواقع أن ميعاد استئئاف الحكم الغيابي لا ببدأإلامن اليوم الذى لانكون 
فيه العارضة مقبولة ( م ب7١‏ نحقيق الجنايات ) ب فهو إذن يتحد في مبدثه و نهايته مع ميعاد 
استئاف حكم اعتيار المعارضة كأن م تكن لأن تاريخ هذا الحكم هو تاريخ تصبح فيه 
للعارشية غير مقبولة ‏ و كذلك الخال فيا يتعلق بميعاد النقض في الك الاستئنانى الغيابي ‏ 
إذ تاريخ ىح اعتيار المعارضية كأن لم تكن هو التاريخ الذى بصببح فيه ذلك الم الغيبى 
الاستثئاق عهائيا تايلا للطعن مقتضى المادة ؟؟ نحقيق الؤنايات و إذا فا على المستأ نف 
أو الطاعن بطريق الثقض - إن كأن يريد الاحتياط لنفسه - سوي أن بذ كر فى تقرير 
الاستئناف أوتقرير الطعن بالنقض أنه يستأنف الحك الغيانى الصادر في اموضوع أو يطعن 
فيه بطريق النقض - أو انه يستأنف الحكيين الغيابى والصادر ياعتبار للعارضة كأنلم 
تكن معا ‏ أو انه يطعن فيهما معا بالنتقض ‏ ويهذه الوسيلة السبلة محفظ حقوقهثم هولدى 
الممكلة الاستثنافية أو ممكة النقض مختار ‏ ان شاء ترك استثنافه أو طعنه فيا يتعلق حكم 
. #عتيار الها رضم ةكأنم نكن فى صورة ماإذا وجد نفسه عاجزا عن إقامة الدليل علي بطلانهت 


اناف لصوي * وكاصيت ان ”ج01 سعد سه عبد صم مدهي ف 6 لك ل هم 


١‏ تعد حكام هه ١أستة‏ السادسة سة والتلاثون 


إن قاء بى كدو تاولح ا الموضوع الغ'بي ‏ وإن شاء تناول الحكين معا 0 هن طريق 
أصلى والثانى وهو حك الموضوع الغيابي من طريق احتياطي -- والحكة تنظر فى طلبه 
وتحك بما يقتضيه المقام ‏ أما إذا لم محتط المستأنف أو الطاعن بطريق النقض بل اقعصر 
فى تقريره الحرر بقل الكتاب على استئناق حي اعتيار المعارضة كأن لم تكن أو علي 
الطمن فيه يطريق النقض فليس للمحكة الاستئنافية أو ممكنة النقض أن تنظر إلا فها يتعلق 
بصحة حكم اعتبار المعارضة كأن م تكن أو بطلانه حيث إذا رفض الاستشاف أو الطعن 
بطريق النقض وكان ميعاد استشاف الك الغيابى الصادر في الموضوع أو ميعاد الطعن 
فيه بالقض قد انقضي فان هذا الحم يصبح نمائيا والمبمل وحده هو الوم لتقصيره فى 
دق نفسه »ع . 
والذى يبين من هذا الحم أن الحكمة العليا وان أخذت يدأ الانتفصال الا أنها رعاية 
متها لمصاحة الهم قد موطت حتي لا يفوت عليه ميعاد استئناف الحم الغيابي بعد القضاء فى 
المعارضة باعتبارها كأن لم نكن بأن أوات نص الادة بإلإؤ مث قانون نحقيق الجنايات 
لأويلا لايطبقه النص يجعلبا مبدأ تاريخ استئناق الم الغيابى هو تاريخ صدور المكم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن قولا منها بأن اليومالذى لاتكون فيه-العارضة مقبولة هو يوم صدور 
الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ذلك التأوبل الذى عدلت عنه الحكمة نفسها بقضائها 
ادر فى ؛ من مارس سنة مم4١‏ حيث قالت د إرتف المفووم من قول هذه المادة ( ميا( 
محقيق الجنايات ) » من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضية مقبولة ان امحكوم عليه لم يعارض 
أصلا وآ فوت على تفسه ميعاد المعارضية فأصبحت بعد هذا الميعاد غير مقبولة فن هذا 
الوقت أى من اليوم الرابع لاعلان الك الغيانى يبدأ ميعاد الاستقاف ‏ أما إذا حصلت 
المعارضة فعلا وفصل فيها فلا يمكن أن يقال بأن هذا اافصل هو الذى جعل المعارضية غير 
مقبولة حالة أنها رفعت فى الواقع وكانت محل نظر الحكة . 


على أن المحكة العليا مالبثت ت أن عدلتعن قضائها السابق متقيعةهيدا الاندماج 5 الصادر 
ق: عارس سنة معو ١‏ ( براجع حم النقض النشور مجموعة عمر الجزء اك ؛أث رقم 3-35 
ص وم ) . بقوها إن الاعتراض القائم فى وجه ميدأ الاتقصال والذى ميتاه أنقى الأخذيه 
تفويتا للاستغناى الم الغيانى على المتيم بعد صدور المك باعتبار العارضة كأن لم تكن ما زال 
قائما بعد عد وها عن تفسير هاالسابق للمادة بالا( ت. ج ممارأت منه احمكة الا مميص عن الأخذ 
55 الادماج مبررةذلك .قوها : وومنحيث إنه ازاء هذا الحرج الذى يستتيعهالعمل بمبدا 
عدع الا فاج وازاءيغوار تعرض بعض. التهمين للحم عليهم بدون اكة إذا أخذ ادر 
طعنهم بطر يق الاستئناف أو النقض فى حم اعتبار المعارضية كأن لم تكن دو ناارجوع إلىحقيقة 
غرضهممنالطعن وقد يكون هذا الغرض صر محا لاشبهة فيه فى حال ةالطعن بطر بق الففض فى حم 
اعتبار المعارضة كأن لم نكن عند قصر أسياب الطعن علي الم الغيابى وإزاء الأسباب الوجيبة 


مدى استثئاف الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ككوا 


الى يستند إليبا أمبحاب الرأى الثانى القئل بالادماج والتى سيق بيانها - ازاء كل تلك 
الاعتيارات الؤسسة على القانون وعلي العدالة لايسع هذه المحكمة الا الرجو ع فى قضاتما 
الأخير إلى قضائها الأول والتقرير بأن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لخ نكن والطعن 
فيه بطريق اانقض يشمل كل منهما الحم الغيابى » ٠‏ 

وظاهر من هذا القضاء ظبورا جليا أن رائد احكمة العليا ق اصداره هو رعاية مصلحة 
امتهم حي لا تسد ىق وججبه مسالك الطعن وى إذ تحاول قبر ما يعترضبا فى هذا السبيل 
تلجأ تارة إليطر يق تأو ي لالنصو ص تأويلا فيه كثير من الاجتباد عند الأخذ ميدأ الانفصال 
وتارة أخرى إلي طريق القول باندماج حككين متغايرين فى بعضهما البعض عند الأخذ بمبداً 
الادماج ذلك اميد الذي يتجاقى والقواعد القانونية السليمة . 

علي انه مق وجد الحل الذى لا يسد على الملهم مسالك الطعن في الحم الغيابي والذى 
هبد إلى الرجوع للقواعد القانونية السايمة القائلة بأن لكل من الحكم الغيابى والحم 
باعتبار المعارضية كأن لم تكن كيانا مستقلا فلا متزجان ولا يندعان لأضحي القول بمبدأ 
الاندماج عديم الأساس وفى غير ما ملجيء إليه وفي نص امادة 4.5 من قانون الاجراءات 
الجنائية ما يتضمن هذا الحل . 

فيتفحص هذه المادة يتضح أن المشرع قد حدد يماد استئناف الحكم الغيابى نفقطق 
ايتداء إحداهما تاريخ انقضاء ميعاد العارضية إذا كانت لوو قم والثانية ناريخ الحم بأعتيار 
المعارضة كأن لم تكن إذا كانت المعارضية قد رفعت بعيارة أخرى أن رفع المعارضية يوقف 
سريان ميعاد استئناف الحم الغيابى وهذا ماعنته لجنة الشبوخ فى تقريرها على مشروع 
قانون الاجراءات الجنائية باضيافتها إلى لمادة 4٠+‏ من قانون الاجراءات الجنائية عبارة « أو 
منتارعخ الحم باعتيارها كأن لم نكن ع بعدعيارة ومن تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة 
ق الحم الغيابى» للدلالة على تار بخ بدء ميعاد الطعن بالاستئئاف فى الحم الغيابي عند الحوق 
في المعارضة اإعتبارها إِنْلم :كن وهذه العبارة لم تكن واردة عشروع القاتون فى المادة 
+40 عله . 

على أنْ الذى يبين من هذا أن قانون الاجراءات قد نيذ مبدأ الاندماج إيجاد الحل الذى 
بمقق المصلحة التى كانت تلجىء المكة العليا إلي اقول هذا الميدأ فى غير ما سند من القانون 
وليس أدل علي ذلك نما جاء بتقرير جنة الشيوخ تعليقا على المادة .4 والتى أصبحت 
للادة +, 4 من قائون الاجراءات الجنائية فقد جاء به ما يأنى : 

. فنص المادةم من مشر وع الحكومة يباب المعارضة علي انه إذا لم تحضر امعارض «تعتير 

الءارضة كأءها لم تكن » وقد ينيغى على ذلك القول بأنه لا يبق إلا الج الغيابي و كأنه 
لم تحصل فيه معارشية وان ميعاد استشافه هو الميعاد العادى وهو عثيرة أيام من تاريخ انقشاء 
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ميعادالمعارضة فيه أى من تار يخ هرور ثلاثة أيام على اعلانه ( م بم من مشر وع الحكومة ) 
وق الغالب يكون ميعاد الاستئناف قد انقئي وقد ذهبت إلي ذلك فملا عمكة 
النقض فى بعض أحكامبا ثم عدلت عته يعد ذلك من باب العدالة وقالت انه وإن كان 
الاستتناق هو عن المكم الأخير الصادر باعتبار المعارضية كأنها لم تكن إلا ان هذ! الحم 
| تدمج فيه الحم الغيابى الصادر قى اللوضوع بالعقوبة ويسمح للمحكة الاستثنافية بنظر 
الك الغيابى الذذكور والقضاء بمخفيف العقوبة أو ببراءة الهم -- وجعلت يذلك الحم 
باعتبار المعارضية كأن لم نكن مثابة حكم في الموضموع يتأبيد الحم الغيابى ‏ وهو مدهب 
يتعارض مع المباديء القانو نية الدقيقة الى تقضى بأن الاستثناف يتحدد باحك المستأ نف فيتجب 
أن يكون فى هذه الحالة قاصرا علي الحكم باعتبار العارضية كأنها لم تكن ولا يشمل بذاته 
المك الغياى الذى لم يستا نف . 


« واذلك رأت اللجنة أن قنض صراحة علي أنه في هذه الخالة ولا يبدأ ميعاد استثئاف 
الحكم الغيابى إلا من تاريخ الحكم فى المعارضية باعتبارها كأنها لم نكن أى ان رقع المعارضة 
بوقف سريان ميعاد استئناف الح الغيانى ولذلك أخيافت فى آخر الفقرة الأولى من الادة 
عبارة أو من تاريخ الحم باعتبارها كأن ل تكن » . 


ولبس أحرج من ذلك فى القول نيذ مبدأ الاندماج بوجود الحل الذى يحقق المصلحة 

لتى كانت تلجىء إليه دون ما اكراه للنصوص أو التذرع بالعدالة . 
على أنالفقهبعد صدور قانون الاجراءات الجنائية يقول بمبدا الانفصال وف ذلك يقول 
المرححوم الأستاذ علي زىالعرابي في مؤ له المبادى, الأساسية للاجراءات الجنائية الجزه الثانى 
ص 4 ! بند ١‏ .بعد استعراضيه لققضاء المحكة العليا الأخذ متها ميدأ الاتفصال والأخذمنبا 
بدأ الاندماج مؤيدا الرأى الأول وقد تناولت لجنة الاجراءات الجنائية هذا الموضوع 
واستع رضت الآراء السابقة رأنت بحل آخر للاشكال وهو بقاء نظام الحكم باعتيار المعارضة كأن 
ل+تكن كاهو » ولكتهار أ تأن تنص صر احة على انه فى استئناف هدا الح لايد أميعاد اسيئئاف 
الحم أغيالى هن تاريخ انقضاء المعارضة بل من تاربخ امكف الممارضةاعتبارها كأى تكن أى 
أن رفع المعارضة بوقف سريان ميعاد استثنانف الح الغيابى و محفظ للمعهم المق فى رفم هذا 
الاستئناق إذا حكم باعتبار معارضته كأن لم نكن و أدخلت اللجنة تعديلا بهذا المعنى 
فبعد أن كانت المادة 4.5 فى أصل المشروع تقضى بأن يحصل الاستئناف « فى ظرف عششرة 
أيام من تاريخ النطق بالمكم الحضورى إذ اله الصادر فى المعارضية أو من تاريخ انقضاء 
ا امقرر اهار فى لحم الغيابى > أضافت إليبا عيارة و أومن تاريخ الح باعتيارها 
كأن لم تكن » » وأصيحت كلاني « محصل الاستئناف يتقرير فى قلم كتاب الحمكمة التى 
أصدرت اله فى طرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحم الحضورى»ء إذ الحم الصادر فى 


مدى استئناق الحم باعتبارالمعارضة كأنخ تكن 
المعارضية » أو من تاريخ انقضاه الميماد المقرر لامعارضة فى الحك الغيابي أو منتاريخ الحم 
باعتيارها كأن لم تكن » وهذا صريح فى أن ميعاد استئناف. «الحم الغيابى» يبدأ من تاريخ 
اتقضاه ميعاد المعارضة إذا كانت لم ترفع ‏ أما إذا رقت فيبدأ د من تاريخ الحكم باعتيارها 
كأن م تكن » ٠‏ ويقول بعد ذلك فى البند س.م من هذا المؤلف « وبناء على ذلك يكون 
للمعارض في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الحم باعتبار معارضيته كأن لم تكن أن ' 
يست نف الحم الغيابي المعارض فيه م له أن يستأنف الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.س 
ويجوزلهأن يستأنف الحكين معا كا يجوز له أن يقصر استثنافه على أحدهها . 

غأذا استاأ نف الح إعتبار المعارضة كأن لم تكن وحدهاتحصرت مبمة الحكةالاستئنافية 
فى نظر ما إذا كان هذا الح فى عله أو فى غير عله اذا رأت أنه فى ممله كتفت بتأ بيده 
وان رأت أنه فى غير مله الغته وأعادت القضية لمحكنة أول درجة لنظر العارضة -- وفي 
هذه الخالة إذا كان قد رفع استثناظ عن الحم الغيابى فى الموضوع أن هذا الاستئناف يسقط 
ويكون للمعارض أن يستأنف الك الجديد الذى يدر فى الوضوع بناء على العارضة . 

وان استأئف الحكين معا وجب على المحمكة أن بدأ بالمسألة الشكلية أى بنظر 
استثناف الحكم باعتبار المعارضة كأن ل تكن فاذا أيدته تنظر فى استئناف الك الغيانى 
و إذا الغته أعادت القضية إلى ممكنة أول درجة للفصل في المعارضة ويسقط استئناف الحم 
الغيابى م تقدم : 

ويقول الدكتورجمودممودمصط قى مؤلفه شرحتانون الاجراءات الجنائيةالطيعة الأولي 
ص ع 44 بنك .+4 بعد استعر اخبه قضاء مكة النقض مؤيدا الأخذ بميدأ الاتفصال د وهم 
ذلك فقد تأثر المشرع في القانون الجديد بالاعتيارات التى بنت عليبا الحكمة العليا قضاءها 
فنص فى امادة +. 4 على أن ميعاد استئناف الحم الغيانى بمتد ليبدأ من تاريخ الك باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن وليس معني هذا أن الح باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندج في 
الحم الغيابى ‏ و إبما معتاه أن يكون لامحكوم عليه أن يعرض على الحجمة الاستثنافية 
عوضوع الك الغيابى وجده أو مع المكم باعتبار المعارضة كانم تكن ويععين على 
الحكنة الاستقناقية فى هذه الخالة الأخيرة أن تعيد النظر أولا فى الحم باععبار العارضبة 
كأن ل تكن هذا الغته أعادت القضية لمحكة الدرجة الأول للفصل فى المعارضة دون أن 
تعرض للح الغيانى - هذا ماتقضى به القواعد العامة ومصلحة الهم الذى لابمكن أركن 
يضار بنص أقحم رعاية لتلك المصلحة ‏ وكذلك يكون المال أو أن الحسكوم عليه قصر 
استثنافه على الحم باعتبار الممارضة كأن لم نكن . 

والذى مخلص من هذا التعليق أن القول بميدأ الاندماج جافى والقواعد القانونية 
السليمة وقد أخذ به قضاء المحكة العليا في ظل قانون محقيق الجنايات رعايا لمصاحة التبم 


لحنسل 


افا سمي لم ل ل سو ع يمي سل املف لا لعيمي 


5-00 العدد العاشير - الستة السادسة والئلاثون 


الور بسح سيوج تعد مرحي وميس ١م‏ وجي اسم جر كيم .عع مساح محص سخ رد 


خن ناه ييح بسيو ونه يس جلما 


فى حالة واحدة ‏ حالة ماإذا قضت المحكمة الاستئنافية يتأبيد الحم الصادر قي المعارضة 
بأعتبارها كأن م تكن تلك المصاحة التى خطبا المشر ع ورعاها بايراده نص المادة 14١5‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية يجدله ميعاد المعارضة فى ال41ك الغياني عند الحم فى المءارضة 
باعتيارها كأن لم نكن تيداً من تاريخ صدور هذا الم الأخير مما مقتضاه انتفاء العلة فى 
' الأخذ بميدأ الاندماج الذى هو معلولها والذى يدور معبا وجودا وعدما مما يتعين معه 
الرجوع إلي ميدأ الاتفصال الذى يؤيده نص المادة +.4 من قانون الاجراءات الجنائية 
لصراحة مداوها وللقاعدة المعروفة القائلة بان المشرع قد ما فال وقال ما قصد . 
ولذلك يكون قضاء الممكة العليا الذى تضمنه اهكان موضوو ع التعليق محل نظر . 


الاسناد إللأقا نور نْ المملكة التحدة و امستعبر ات ع0 


تشع وعزيد تا مسو عو جو سه از مع 


تعليق علي الاحكام ' 


الاسناد إلى قانون المماذة المتحدة والم.تعمرات 
لل'ستاذ صلاحالدين عبد الوهاب 
و كيل نيابة الأسنوال الشخعمية للا'جانب 

جلسة ”3 زوليه سنة 668ؤا اكدوت ع استئتان القاهرة حم فى القضية رقم م١4‏ 
سنة زازق والمنشور ببذ! العدد رقم .لان صض ؤؤه| 

ويعاللم مشكلة دقيقة من مشاكل القانون الدولى الخاص هي مشكلة تعرين القانون 
الواجب التطبيق على الرعية البريطانية المتوطن فى مصر ‏ و تحتل هذه المسألة هكاناً رئيسياً 
قى نشاط الفقه والقضاء وتفرعت قيها الآراء وتشعبت ٠‏ وسئوجز فيا يلي رأى الفقه ثم رأى 
القضاء ثم نبدى الرأى الذى نأخذ به . 

أولا الرأى في الفقه : 

يذهب بعض الفقباء إلي أن الاحالة إلي القانون الشخصى للرعية البريطانية : 

١‏ س اما أن تطبق القانون الايطالى ( قانون القاضى ) على أساس أن الاحالة من قاغدة 
الاسناد الايطالية للقانون الشخصي للمتوفى عدمة المعنى أو غير منعجة . 

؟ ‏ واما أن تطيق القانون الايطالى ١‏ قانون الوطن ) بدعوي ‏ وجود تاغدة تازع 
بريطا نية نحيل إل قانون الموطن . 

س ‏ واما أن نطيق القانون السائد في الوحدة الاقليمية الى يكون للفرد فيها موطن 
أصلى فى بريطانيا . 

ويقول إن الحل الأول هو أفضل هذه الحاول ذلك لأن الحل الثاني ليس حقيفاً 

بالدقاع عنه لأنه مب على افتراض وجود تاعدة اسناد انجايزية تطبقها خطأ المكة الابطالية 
سواء على أساس أن القانون الانجليزي هو النظام الغالب في بريطانيا أو أن تاعدة الاتناد 
الاإيطالية محيل إلي جنسية امجليزية غير موجودة . 

ويستطرد الاستاذ فالكنبردج قأثلا : 1 

« إن الحل الثالك هو الآآخر غير جدير بالدفاع عنه هن جميع النواحى ذلك لأن التوق 

إذا كان له حال حياته موطن أصلى فى امجلترا 0 كان متوطنا وقت وفاته فى 
إيطاليا انه من وجبة ة نظوالقا نون الاجليزى .يكون له فى إيطاليا يا موطن بتار بيجب الموطن 
الأصبى الذى يكون عند ل غير منتيج قَّ مس عن ا ا 


سل 
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مالم تقتنع الحكنه الاتجليزية ‏ وفى اعتقادها أنها يجب أن تطبق على الدعوى 
ما تطبقه الحمكمة الايطالية من قوانين ‏ أن الحكمة الايطالية قد تطبق قانون الموطن الأصصلي 
لامتوق . أما من وجبة نظر القانون الايطالي شما يبعب تصديقه أن تنتهي الممسكة 
الايطالية ‏ ومن المعلوم لها صفة التعدد فى نظام القانون البريطاتى ‏ إلى القول بِأن إحالة 
قاعدة الاسناد الايطالية إلى القانون الشخصى لامتوفى تعنى الاحالة إلي تانونهو طنهالأصلي 
وأنه لمن الغريب حقا أن احام الانجليزية انتهت فى عدة مناسبات طرحت عليها فيها منازعات 
مشاءهة إلى تطبيق قانون الموطن الأصلى للمتوق() » . 
ويتفق بعض الفقباء مع ورحبة النظر التى يقول بها فالكنبردج من تطبيق قانون القاضي 
على الرعية البريطانية تأسيساً على أنه مادامت الاحالة إلي: القانون الشخصى للرعية الريطانية 
لائفيد قى تطبيق قانون معين عليه فانه من الملاثم أن يعامل كا لو كان عدم الجنسية . 
| ومن هذا الرأى الأستاذ دى توثا الأستاذ بجامعه باقي بايطاليا(؟) إذ يقول إنه إذا 
كن القانون الشخصي للفرد غير منتج فى حل هسألة تطبيق قانون وحدة من الوحدات 
المكونة للدولة عليه بسبب ما تمليه قوانين هذه الوحدات أوالنظام المركب السائد فى الدولة 
انه من لألمكن معاملته كعدم الجنسية . 
سه" ع51ه1ء5]1تاز غقع' 2‏ مملؤذقغنان مع عسممعيمم 13 عتلن ععن دجو 511 " 
دعصم عدرزد 5مه عدم 6130265 عععفاك عل موععد مه أقمماعقع عتمغؤوبوة مده 
ةا أتهعلته1 11 عع درسم عنمو 1غمع2ة ع6من1لأهناز عرلعد"1 عدم ناه علممم عدنهء 
." 2025510 118 عتقتمه "تععلوم2 16 ,كلد تتمتم 
أما فى. مصر فيري الدكتور عز الدين عبدالته2) أنه يجب الرجوع فى حل التنازع 
الداخني إلى القانون الدو لي حاص الوحد قى الدولة المتعددة الشرائم إن وحجد ‏ فآن ل" 
يوجد و كان لكل وحدة إقليمية قانونها الخاص الذى يسرى فى نطاقها اسعتي القاضى ذلك 
الحل من القواعد المتفقة فى القوانين الدو لية الخاصة لختلف الوحدات الاقليمية ‏ ولا كان 
فن المسل علوم وجود قانون دولى خاص بريطاني موحد يسرى فى اقلم المملمك المتحدة بل 
أنه يوجد قانون دولى خاص قى انجلتر! هو القانون الدولي الحاص الانجيزي وقانوندولى 
خاص فى اسكتاند! هو القانون الدولى الحاص الاسكتلندي ‏ ولما كانت القواعد فى كله 
هذين القانونين تبلغ حدا هري التشابه صار من شأنه اعتبار أحكام الحاكم الانجليزية سحجة 
اسكتلندا فأنه من المتعين اللجوء إلي قواعد القانون الدولي الخاص الانجليزى للتعرف على 
١(‏ ) فالكتيروج س الجلة المصرية لقا نوف الدوليسنة 112 س م70 ل ١١ك,‏ 
١؟)‏ عنه بالكله الاثثقاديه لقا نون الفولى الماس سنة 1168 الدد الاول س ١4‏ -- وراجم رأى 
أرمنجوث فى مؤلفه مختصر القا نون الدولى الخاص السدد الاول طبمة 15417 نبتة 1م . 
( ؟ ) بمثه فى امباعات القضاء فى تطبيق تواعد الاسناه فى هواد الاحوال الشقصية عجلة القا نون والاقتضاد 
قدم مارس ويوليو 15864 سن ٠١5‏ وما يدها ٠‏ 


الاسناد إلى قانون المملك" المتحدة والمستعمراتث ملكا 
ال[ “4#/1/#“*5151/“/“/*[“7*7ة تك 
حول التناز ع الداخلى فما بين الشرائم السائدة في المملكد المتحدة ولدس ذلك باعتبار هده 
القواعد أولى بالتطبيق من غيرها من قانين الأجزاء الأخرى للسملكة بل لأنها نمثل القواعد 
المتفقة أو على الأقل المتشابهة السائدة في مختلف هذه الأجزاء . 
ويقول فى موضع آخر انه إذا كان القانون الواجب التطبيق حسب قاعدة الاسناد فى 
قانون القاضي هو قانون جنسية اأشخص وتبين أن هذا القانون هو قانون دولة متعددة 
الشرائع وأن الشخص متوطن خارج دولة وكان قانون القاض يرفض الاحالة ذفان أفضل 
الماول هو أن يعين القاضى الششريعة الواجبة التطبيق على أساس آخر موطن للشخص ( في 
الدولة الواجب تطبيق قانوتها ) إذ أن هذا الموطن أحق من الموطن الأصلى فى الاعتاد عليه 
مادامت صلة الشخص بهذا الأخير قد انقطعت باكتساب آخر موطن- هذا كان لاشخص 
موطن أصلي في دولته ولم يكسب بعده موطنا اختياريا اعتد القاضي ببذا الموطن الأصلى 
إذ بعبدق عليه وصف آخر موطن له فى دولته أما إذا كان الشخص ل بتمتع أصلا يموطن 
فى الدولة الى ينتمى إليها بجنسيته اعير القاضي الشر بعة الواجية التطبيق هي شريعة الوحدة 
الاقليمية الكائئة مها عاصمة الدولة وهينى ذلكهوت ركز الدولة في عاصمتها-وهذه الننيجة 
تتفق مع القواعد التى أخذ بها المشرع البولونى فى قانون سنة؟4١‏ الخاص بقواعد الاسناد 
الداخبى إذ تقضى المادة الثالثة منه بأنه. و إذا لميكن للبواوني موطنفى بواو نياطبقت شر بعة 
آخر موطن له فيا وإن لم يسبق له التوطن بها طبقت الشريعة السارية فى العاصمة(1) » . 
ويذهب رأي آخبر )0( إلى أنه ازاء عدم وحجود قأعدة داخليةقي التشزيع البريطابيتبين 
أبة شريعة من الشرائع المتعددة التى يعكون منها التشريع المذكور في الواجبة التطبيق :وعدم 
امكان الأخذ بقاعدة قانون الموطن المتبعة عند تجنيا للاحالة التى تتزتب على الأخذ بها فى 
مصر قانه لا مفر من تطبيق القانون الايجليزى وحده باعتباره قأنون الجنسية 0١‏ 
ثانيا ‏ الرأى فى القضاء : ءْ 
تسير انحا لم الا نطالية وهى فى مجال محديد القانون الواجبالتطبيق على الرعية البر يطانية 
١ (‏ ) بمحث الدكتور عز الدين عيد الله المرجم السأ بق ص ١ ٠”‏ ومحثه فى الاسناد الى قانوث دوة تتمدد 
فيها المسرائم باللجلة المصرية للنا نون الدول سنة 154 1 
( ؟ ) راجع مث للاستاذ سيف النصر زى القاغى ووكيل ثيابة الاحوال الشخصية للاجاب سابقا عجلة 
الحاماة المتة 4" المدد الرايم سن هه وما بسدها ويرى فيه ان ممديد الوطن 'كضا بط فضا لتعيين السريمة 
الواجبة التطبيق يستبر مسألة نكيف مخضم افا نون المصري لخذا بالمادة ٠١‏ مدق وترى غير هذا الرأى اذ ان 
مديد للوطن هو أمر تال لتحديد قانون المذمية فتكبيفه ليس.تكيفا اوليا يقصد اعمال قواعد الاسناد وام 
تكييقا لاحقا قشع لاحكام القا نون الأجنى الختس بحم البلاقة وقد عدات محكة القاهرة الانتدائية عن الرأىالذى 
كانت تعتتقه من أن يرجم فى محديد الموطان الى القا نون المصرى واخذت بالرأى ادي تقول به اذ جاه فى حك لها 
جارخ 1١ 6[ 4| ٠‏ ف الفضية رتم ١١‏ ]عه انه « عب ان يفسر لاوطن وقا لاقانون الاتجليزى 
لا وققا للقا نون المصرى باعتباره فا نوف القاشى لان الموطن فى هاده الحلة هو ضابط للاسناد الداخلى فى القا نوت 
الاجنى الواجب التطبيق ولا يتبر تكييذا لازما لتحديد قاعدة الاسناد فى التنارزع الدولى» ( الك غير منشور ) , 
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المتوطن خارج الامي راطو رية البر يطانية على تطبيق قانور" الوحدة الاقليمية الى كان ا 
الموطن الأصلى للشيخص وذلكتزولا علىرحك القانون الايطالى الذى بمنع من الأخذ بالاحالة . 
وقد أخذ هذا الرأى فى مصر رئيس دائرة الأحوال الشخصية للاجانب محكة 
الاسكندرية الابتدائية فى اشباد اصدره بثبوت الواة والوراثة إذ أنه طبق على حالة شخص 
: بريطابى الجنسية من أل قرحي توف فى الاسكندرية » قانون الارث الصادر قى قبرص 
فى أول سبعمير سنة 4و١‏ ولم ين اراد الارث المعمول بها في انجلترا )١(‏ ولم يبين 
الاشهاد الأسباب الءٍ ادكن إلا قى الأخذ ببذا الاتجاه ‏ الا أن ممسكة الاسكندرية 
الابتدائية وقد اعسقت ت هذا الرأى أيضا قالت فى صدد تفسيره - فى حك أصدرته فى وصية 
قبرصى بريطالى الجنسية في ٠١‏ من ابربل سنة ١964‏ - ان الفقه والقضاء في امجلترا مميلان 
إلى الأخذ بقانون الموطن الأصل للقبرص البربطاتى الجنسية وهذا القانون هو القانون 
. القبرعى ومن ثم لايلتفت إلى قانون عمل الاقامة أو قانون الموطن الختار وتأسيسا على ذلك 
اعتبرت المحكمة ان إحالة القضاء الاتجليزى إلى قانون الموطن الأصلى لشخص بريطانى قم 
1 خارجالجزرالبريطا نب مثا بةاسالةضرورية أو إحالة داخلية ية منقانون إمجليزى إلىقانونامليزى 
: آخر() امادائرة الأحوال الشخصية للاجانب يمحكة القاهرة الابتدائية ققد كان قضاؤها 
مستقر | على تطبيق القانون الانجيزى على جميع الرعاب لبريطانيه من مواطني المملكلة المتتحدة 
والمستعمرات دون ان تفصح فى أحكامبا عن طريقة ة توصلها لتطبيق هذا القانون مكتفية 
بالقول إن القانون الامجلزى هو قانون الجنسية الذى تشير إليه قواعد الاسناد التلفة () 
إلا أنها فى إحدى قضايا التطبيق التى عرضت عليها وكان الزوج فها رعية بريطانية من 
أصل قرصى متوطنتي مصر . أشارت في حكنبا إلى تعدد الشرائع السائدة فى بريطانيا وإلي 
ماتقضي به المادة م من القانون المدني المصرى هري أن ا الداخي للدولة متعددة 
الشرائم 0 بعة الواجبة التطبيق من ببنها واوضيحت ان القاعدة في القانون 
الريطانى هى الرجوع إلى قانون موطن الشخص :27011111 1,855 على ان تفسرعيارة 
الموطن 7 العروف قي القانون الاجليزى والذى أشار إليه دايس 210187 فى مو لفه 
عن تنازع القوانين الطبعة امخاهسة ص بم ثم قالت في أسباب حكنها مايبي : 
د وبما ان المادة بإ؟ من القانون المدني المصرى تنص على انه إِذا تقرر أن قانونا أجنبيا 


)١('‏ الاشهاد الصادر فى + مايو سنة 1168 .ومقار اليه فى مؤلف الاستاذ #ادرس ميتائيل تادرس فى 
الاحوال الشخصية للاجانب فى عصر طبمة سنة 1١5804‏ ص 6ه . ش 

(؟ ) حج محكة الاسكتدرية ف القضية رقم ٠‏ "اه لمنة ١561"‏ . 

( ؟) راجم احكامها الصادرة فى القجّايا ١8#‏ لمئة ١16‏ احوال شخصية بتاريح 1 ما بو سنة 81و( 
ولاكا لمئة ١521‏ تاريخ * |5 ١528|‏ ولا لسنة ١561‏ تاريخ ١؟| ١5+85 |]١١‏ و08" 
أسنة ١58»‏ تاريخ ه؟» [ ]كه كك وا لسئة؛هؤ١‏ بتاريخ ٠١‏ [؛ |غءؤاو ١هالينة‏ #م؟١‏ 
بتاروخ ١؟ 1١64 | ١|‏ ( وعى غير منشورة ) .> 
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هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه الا أحكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولي 
الحاص أى انه إن حاز اعتبار القاعدة الانجليزية التى ميل إلى قانون الموطن قاعدة قانونية 
داخلية عندما يكون الققصد من اعبالها هو تمحديد أى القزانين من بين النشر يمات المتعددة 
المعمول بها فى مختلف أجزاء الامبراطورية البريطانية وح الأخذ بها فى هذه الحالة عملا 
بالمادة <؟ من القانون المدني المصرى الا أنه بيتعين استبعاد هذه القاعدة وعدم الأخذ مها إذا 
كان القصد منها بيان ماإذا كان القانون الواجب التطبيق هو أحد القوانين المعمول با فى 
اقلم من هذه الأقالم أم هو قانون دولة أخري أجتبية عنها يا هئ امال فى الزاع الراهن 
لأمها في مثل هذه الكهالة خيث يتنازع القانورث. المصرى مع القانون القردي أ الاتمازق 
لانعتير القاعدة المتقدمة من بين القواعد المنظمة لحم داخلى بحت بل هو قاعدة من قواعد 
الاسناد أو قواعد“القانون الدولى الحاص التى يمتشع تطبيقها في مصر ©6 ه 
دوعا انه ازاء استحالة تطبيق القانون المصرى ثرى المحكة نطبيق القانون الامجليزى 
باعتباره النظامالغالب بين النظم البريطانية وذلك عملابالمادة ١+‏ مزالقانونالمد ني المصري(١)6.‏ 
وقد عدات ع_كمة القاهرة الا بتدائية عن قضاتها المستقر على تطبيق القانون الاجليزى 
فى قضايا الرعايا البريطانيين المتوطنين بمصر على أثر مبدور <_م ممكة استئناف القاهرة 
موضوع التعليق وأخذت باتجاه هذه المحكة فى عدة أحكام لها(:) . 
* # ا م 
مالا نقد و نتحليل لماتقدم : 
ببين من الحاول الذى قبل بها سواء فى الفقه أو فى القضاء لتجديد القانون الواح 
التطبيق على الرعية ابريطانية انها تعول علي القانون الريطانى كة'نون للجنسية من ف 
ذلك إلي رأيين . 
أولنا أولهما ‏ يرى ان القانون البر 0 يضم قاعدة اسناد داخلية تعين الشربه بعة الواجبة 
التطبيق وان هذه القاعدة هى وطن 1 1 
ثانبيما ‏ يرى ان ل ل ل لان إلى 
إيفاد دن حل فيه ثىءمن التحم أوالافتزاضفيرى البعض الاستغانة بالموطن كقاعدةإسناد 
(١)المم‏ الصادر بتاريخ ه أ كتوبر سنة 4 118 ف القضية رقم ه05 لسئة 1١05‏ احوال شخصية 
(غير متهور ) وراجم ال1- الصادر من نفس المكة تاريخ ٠‏ | ؛ | 6( ف القنية رقم 1١‏ لسنة 
4 أحوال شخصية والسالف الاشارة اليه والذى لصت فيه الحمكة الى تطبيق الا نون الاتليزى بوسنه 
قانون جنسية زوج من الرعايا البريطا نين قبرسى الال متوطن قى هصن تأسيسا على انه قانون اماعيمة . 
( ؟ ) يراجم على سييل اثال حكها بتاريخ ١١968 | ٠١ | "٠‏ فى القضية رقم ٠١‏ استة 1.184 أحوال 
شتصية وحكيها الصادرين عبلسة 8؟ | ؟ | 1161 فى القضيتين رقم 1ه و ]ده لسنة 1٠460‏ أحوال شنمية 
( وحذه الاحكام غير منشورة ) , 


١54‏ العدد العاشر السنة السادسة وا التلاثو نْ 


تكتيلية قاعدة الجنسية مع تفسير الموطن طبقا الفكرة السائدة فى الشرائع البريطانية - ويرى 
البعض الآخر ازاء عدم الاهتداء إلى قاعدة اسناد داخلية انه لاوجود لقانون يمكن أن 
يقال عنه إنه القانون الشخصى للرعية البريطانية ويترتب على ذلك وجوب معاملته كعديم 
الجنسية وثرك الأمر بيد القاضي ليقدر ما يطبقه عليه من قوانين . 
وئرى أن نقطة البداية يحب أن تكون أ كثر تحديدا ‏ لرعية البريطانية 
عوطم 18 4ءزن5 الذي يراد تعيين انو نه الشخدمي طيقا لضابط الجنسية المعول عليه 
لق النسْر بع المصرى وسار الشرائع اللاتينية هو الذى ينتعي طيقا لقانون الجنسية البريطانية 
العميادر ستة مع4ة١‏ ليعمل به ابعداء من أول ينابر سنة وول إلى جموعة الكومتواث . 
( اللادة الأولي من القانون ) وجموعة الكومنولك هي جموعة دولية مر كية مئءزءن5 
عجواوصم علددهكومغعهما تشمل خلا لدرلة بريطانيا العظمي عمج داه8 --06مد0) 
أو الملكد المتحدة : 
أولا : دول الدومينيون وهى أشخاص دولية لما سيادة تامة واستقلال كامل ٠.‏ وهى 
دول تسع تشمل ‏ كندا واستاليا والهند والياكستان واتحاد جنوب أفريقيا وسيلان 
ونيو زياند وروسيا الجنوبية والأرض الجديدة (وقد انضمت هذه الأخيرة إلى كندا فى أول 
أبريل سنة 444( مكونة المقاطعة العاشرة فا ) ٠‏ 
ثانيا : المستعمرات ذات الكيان الداخلى أو الذاقى معسدممغتة ووتدهان© وتشمل 
مالطة وقرص وعدن وساحل الذهب ورودسيا الثمالية ... إغخ . 
ثاليا : مستعمرات التاج ومهوءيده© هآ 26 وعندهامن0 وهي الى محكبها ميامشرة 
حكومة بريطانيا وتشمل كينيا ونبجيريا و كمبيا وسنغافورة وهونج كونج و بورلوى 
ورهندوراس الريطانية 4 إل : 
را 5 : النحميات 60:25ء2016 وتشمل أوغندة وزنجيار والصومال الريطاق وجزاار 
حانيا : البلاد نمت الوصاية علاعغدة وبده5 اعزمئلورع"” وتشمل تنجانيقا وتوجو 
وكاميرون وساموا الغربية وجزيرة تورو(١3).‏ 
ومن هذا التركيب الدولى الخاص يبين أن مجموعة الأمم ابربطانية ( وهكذا يسمها 
بعض ذقهاء القانون الدولى العام( 5) قعنال أصصد181 وممنجل8 دعل فاماعو5ة 4 جموعة 
الكومنواث لاتعد دولة من أى نوع من الأنواع المسلم بقيامها في النطاق الدولي : 


١١ 1‏ ) راجم هذا لتقم فى «ؤلف رو»و فى القانون الدول العام طبمة سئنة ١587‏ ص ١١8‏ وما بعدها 
(؟)راجم مقال للاستاذ ان جاك شيفاليه فى مملة ا كادعية لاهأي سنة ١١*48‏ مجلد ا س 89# 
إل *4؛؟. 


الاسناد إلى قانون المملك" المتحدة والمستعمرات مال 
أولا : فهي ليست دولة بسيطة وليست دولة مركية اتحادية سواه أكان الاتحاد شخصيا 
أو حقيقيا أو تساهديا(١)‏ . .الت 
اتاءولانا تضم دولا أصبحت أعضاء فى هيئة الأمم المتحدة ( استراليا مئذ سنة»١ ١‏ لر 
1١41‏ وكندا فى سنة مرؤو ار ة؛؟١‏ والمند فى سنة .هو اىراه4؟1 والبا كستان فى سنة 
ووه إكرههة؟؟ ) وهناك منذ سنة 144 قاض كندى فى محكة العدل الدولية - 
ثالنا :.ولأنه حمق لأى من الدول الأعضاء فى الكومنواث . أن تعقد المعاهدات مع دول: 
أخرى دون تدخل المملكت التتحدة يا حدث النسبة لمعاهدة الأمن الباسيفيك الثلاثية الني 
عقدث فى أول سبتمير سنة 1401 بين الولايات المتتحدة واستراليا و نيوز يلئده ‏ وبالتالى 
لم تعد رابطة الولاء ععءموزعء411 الى نر بط بين هذه الدول وبين التاج البريطاني من قبيل 
الحضوع اسلطة عليا وإنما هي اشتراك فيالمصام العليا وتقارب فى الاتجاهات السياسية العامة 
لحيث لا يوجد ئمة ماتع من أن تنفض إحدى دول الكومنولث من هذه الجموعة فى أَى وقت 
نريد . ولم تعد بالتالى لتسمية ده الدومنيون »6 أية أهمية عملية بعد أن أصبحت كل هن المند 
والباكستان جمبورية وكندا حكومة وجنوب أفريقيا اتعادا ... إلخ . 
ولما كان تعريش الدولة وتحديد الجنسية وهما أمزان يقوم عليهما أهر تعبين القانون 
الواجب التطبيق إعمالا: لقواعد الإسناد المصرية عن مسائل التكبيف ددننةءةنلهه9© الى 
تخضع للقانون المصرى و-حده عملا بنص الادة العاشرة من القانون المداني . 
ولما كان السلم فى الفقه والقضاء فى مصر أن الجنسية هى الرابطة القانونية والسياسية 
التى تربط الفرد بدولة ما والدولة مع وقوع الحلاق حول تعريفها تتكون من رعايا وإقلم 
وحكومة ذات سيادة ء كان لا بد لنا من التسليم بأن القانون الشخصي للرعية البريطانية 
أو تانون جنسيته ليس:هو القانون الريطاني بل هو أ كثر من ذلك محديدا ظما أن يكون 
الرعية ابريطانية مواطنا لامملكد التحدة وحيتقذ يكون تانون جنسيته هو القانون السائد 
فى هذه الدولة ‏ وإما أن يكون مواطنا لاحدى الدول المكونة لمجموعة الكومنواث 
وحيلئل بكون قانون جنسيته هوتانون جنسية هذه الدولة بذاتها كالقانون الكندى إذا كان 
١‏ )انظر مؤاف الد كتور #ود ساى جنينه فى القا نون الدولى العام سن اا ١حيث‏ برى: أن الاميراطورية 
البرطانية ليمت دوةة اعمادية أتمحادا شخصيا او حقيقيا ولبست دولة تماهدية وان كان الافرب الى السحيح انها 
تحكوث فى تو ع اجزائها دولا متماهدة وان التعاهد فيه من نوع خاس يسطى لبريطا نيا مركزا متازا. والاداة 
التى تقوم بسمل الليئة الركزية هى هذا التماهد هو الوّعر البريطاتى . وبنفس هذا المنى الدمكتور على عادق 
ابو هيف فى مو لفه طبءة 4 4 ١5‏ ص 40 ومابعدها وال دكتور تخد حافظ غامفى مو لفه الاصول الجديدة لاقا نون 
الدولى المام طبعة ؟هول ص ١45‏ حيث يقول إنه لا يمكن ادراي جاممة الامم البريطا نية فى أى من التقسيات 
اللقليدية نبو لا يكون بالنداهة دول تماهدية لالهلا توجد اى رايطة قوية بين الدولءالكونة له ولا يمكن 
اعثياره دولا متماهدة لانه توجد فى الدول المماهدة هيئة مركزية لها اختصاصات معيئة وواضحة ولا بمكن القول 
بوجود مشل لحا فى جامية الدول الو يعلائية لان الملة التى تربط بين ملك الدوك أضيف منبا فى الدول. المتماهدة , 


5 العدد العاشر ‏ الستة النسادسة والثلاثون 


القرد مواطنا لكندا أو القانون الاسترالى إذا كان مواطنا لاستراليا وهلم جرا . 

وقد أخذت بهذه النظرية محكمة الدار البيضاء يمرا كش الفرنسية في حك لما بتارييج ١١‏ 
مايو سنة 160 فى قضية وءبرد© )١(‏ إذ ماء فى أسبابه م أن صفة الرعية البريطانية تتضسن 
رغويات عخعلنفة هى : 

و رعوية المملك' المتحدة والمستعمرات ب ويتصف بها جميع هن يرجعون بأصلهم 
إلي البلاد المتئمية «ياشرة للتاج البريطاتى في أنحاء العالم الختلقة كجاميكا وجزيرة موريس 
ومالطة ... إلخ. 

؟ - رعوية دول الدومينيون وتثيت :لكل الأصلاء مرى البلاد كاملة السيادة 
قاءمتهموستوو وعأمام عل كاستراليا وصكندا وامحاد جنوب أفريقيا و نيوزيلاند 
واهند ... إلخ. 

٠‏ هذه الرعوية الت تربط الفرد بأ دولة من الدول اللكونة لجموعة الأمم البريطانية ليست 
إلا رابظة الجنسية كا هى مفهومة عتدنا داق يحب أن تعتد بها عند بحث القانون الوادب 
التطبيق() . 

وترتيبا علرذلك يكون القانون الشخصى اواطن الماك المتحدة والستعمرات هوالقانون 
السائد فى هذا الجزء من الإمبراطورية البريطانية وليس القائون البريطانى فى عمومه الأذى هو 
قانون لجامعة دول . 1 

ولما كان قانون الملكد المتحدة وللستعمرات هو نظام قانوتى ه ركب من عدة شرائع 
داخشلية فبناك القانون الانجليزى والقانون الاسكتلندى وقانون ثعال إبرلندا وقائون داخلى 
لكل مستعمرة من المستعمرات فانه لأمفرمن إعمال نص الأدة +؟ من القانون المد ني المصرى 
والاهتداء يتشريع هذه الذولة فى تحديد الشريعة الداخلية الواجبة التطبيق . 

.. رابعا ‏ هل بتضمن تشريع المملكد المتحدة تاعدة إسناد داخلية : 

: بسود. فى الملكة التحدة والمستعمرات نظام قانو ني مختلف فى أساسه عن نظام الدول 
اللائينية والتي تسمى بمجموعة القانون الفرنسى أو القانون الملكتوب سواه من حيث الفكرة 
التى يقوم عله كل من النظاهين أو الوسائل الفنية السائدة في كل منهما أو معادرها فَبِينا 
يقومالنظام الأول الذى يسمي بعبارة|اصطلاحية فى #عقآة متصحوهت ع5 على اعتبارات 
تقليدية عملية نه اناس القانون غير املكبوب مغ1ع:1 مهلا زم[ أ و العرف القضاق 


١0‏ )زاجم هذا لتم فى اليل لانتقادية لقا نون الول الخاس سنة ا وحم حكقة 
استئتاف رباط تاريخ ١١‏ مارس. ستة ١46‏ الذى صدر .ؤيدا لهذا الى فى نفس الجلة سنة ه٠5(‏ 
ص لاالا. 


(؟) راجم اد كتور وال اف و الهرائم » .امرجم السابق س 8؟ ء 


الاستاد إلى قانون المملكد المتحدة والستعدرات ألا 


علو لد[ عسبهدك أو الغسير الضيق أو الحرقى لما قد تسنه الساطة التشريعية من 
له عن النظام الأول الذي يوم أولا وقبل كل شيء على التشريع أو القانون المكتوب --- 
أها العرف القضائي أو احكام الحام فليست إلاذات قوة ة إقناع' غير ملزمة عوزمونلورء2 
ولع مطاع تلك وبذا للا تعد مصدرا رمعيا هن مصادر لقان نون ٠‏ | 
فنظام ال س«ضة ممصده0 يعميز عبد التزام السابقة القضائية وهو ما يسمى باللائينية 
عع ع:0ع5 معن أنه إذا: قضى في مسألة معينة على وجه معين فان على سائر الخاكم الني 
من نفس الدرجة أن تلتزم القاعدة القانونية التي وضعها هذا الح فى إيجاد الملول للمسائل 
المشاة التي تعترض عليها - ويظل الميدأ القانوني الذى حاء به الحم نافذا وواجب الاتباع 
حتي يقطى بالغائه من الحكمة العليا أو يصدر تشريع يعكسه ‏ وقد اصطاح على تسمية 
3 القضراء فى الدولالأيجلوامر بكية بقانون الدعوى12-هوو2 أو ندا علقصعجولهز 
وفي هذا يول الأستاذ جينو جورلا فى دروسه9(؟) ما يلي : 
عند" عدم عغمعم! ؤوع '8 عند[ ع0 دستعولدز 1[ عتل 12 ده عصسصدون " 
15 .همعو! عملتوؤععه عمدكل غلاءقل0 غ6 2 فق صن “دوكتره1 : عمعلمعن:م سل 
5 علاصعامم عاعة" 16 غمهوحتدد 061065 عمعة ومعململ 5ع اطقاطمعة قم 
ع عأأعصسمه؟ تنه عصتكل غتي؛د 11 ١‏ ( دأواعع0 عنهزة ) هدق ععاصعنام عا 
به الامطونة عمق ناوقعم. عستثل ‏ عععصعانهد هدم ممما عع ؤتوعل عل عععريمد 
ع" 5زمأقنواعنن عسذه 11 عمأعملهم عه ع0 عاتمة 15 لق .كنامه ععدك عمسسى 
10 كتاآم عصقد عع وأعةزد 5171 به . 17 دل عموزاواع6ة0 فعل 1 معلدمتم 
.01501 2125م كلامم نان عه 
ونظام ال «د[. ممصده) يسود فى جميع اجزاء المملكد المتحدة .والمستسعرات فبو 


(١)راججم‏ ماجاء بكتاب الاستاذ ريذيه دافيد فى موْلفديّءن القا نون المدلى المقارن طبسة ٠ه4١1‏ س ١594‏ 
وما بسدها -- ودروس الاستاذ جيئو جورلا لطلبة قسم الأ كنوراه مجامية القاهرة سئة ١489‏ فى المثولية 
التمافدية فى القا نون المقارن س ١‏ -- 7 ودوزوس الاستاذ رونحه هواث اطلابة الذكتوراء بتجاممة” القاهرة 
سنة ١404‏ في شروط تكوين المقد فى القانون المقارن سه . 

( ؟؛ ) دروسه امرجم السايق س 5 

( ؟) واحع ريليه دافيد الرجم” السابق سس 555 -- ومدقاك الاستاذ أدوارد زكير باطملة المصرية 
آقا نون الدول الحجكب الحادى عمير ستة 1568 س 89"؟ وما بسدها حت ف كر مايلى : 
ةط ( مكتاعص8 1اععقما عره ) طاسوتعلء8 4ه 600 تمه أه ععممعوطة عط رآ “ 
عقأععل طعنطس فلمملعمظ )ه :1 ممصسصم عط [ه وعامتعداعم عط عا غز 
قطن متطوتى ممعووزى لمدعع1 عللقعصمل وجمععع)) 0 قه فستماه ادس بععورعا 
دوتع مه 3[ ممتصدده© طمتايم18 عط .وعتهمام ل0سد مملعصك]ا- لقهامنا 
لمة صسمقعمة1 لععنمتنا عط 4ه عامطم عط عسمطع تمع قعا[مدرة مملقعسون 

دا طسا ك8 تن نان قدمه م كلوه عذا: بإأنامع قنط مق لعهمة معترمام0 
"ممتوعع ممم - قلط م[ 
6 -١؟‏ 
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'وبالترتيب على ها تقدم يجب تلمس قاعدة الاسناد الداخلية فى قانون الماسكة المتحدة 
والمستعمراتطيقا للروح السائدة فى هذا القانون فكأ يصتح ان تكو ن هذه القاعدة مقر رةبنص 
تشربعي فقد تكون مقررة حك قضائي والذى يريع رىالقانونق البلادالا يجاو امريكية. 
1 وقد عرخيت على الققباء الاجلزى قغبية لسيده تدعى ( او كيف » ع])مع'0 (١)ولد‏ 
ابوها قى سن؛ة وسيو فى ايرلندا وغادرها عندما بلغ الثانية والعشرين من مره وازح الى 
المند وعاش بها بقية حياته ( فِيْما عدا فترات قصيرة قضاها فى اوربا ) حتي توفى فى مدينة 
كلكا سنة م١‏ - وكأن قد البجخبايبنة قي البئد في هنة .م١‏ وقضت الابثة السنوات 
من سنة نكما متنقلة قى نواح مختلفة من انجلترا وفرنسا واسيانيا الي ان استقر مها المقام 
قى سنة .وم فى هدينة نابل بايطاليا حى توفيت بها بعد ان اهضت بها هدة سبعة واربعين 
غاما دون ان تفقد رعويتبا البريطانية ب وخلفت هذه السيدة تركة منقولة ثار التزاع حول 
القانون الواجب التطبيق بشأنها أهو القانون الانجليزى ام الاي رلندى ام البندى . 
وقد اتضع للسحكئة ان قاعدة الاسناد فى القانون الانجليزى تقفضي بتطبيق قانون اللوطن 
على الميراث ف المنقول ‏ ولا كانت المتوقاه قد توطنت قى ايطاليا هن قبل وقاتها سبعة 
واربعين عاما ون القانون الايطالى يحكون دو القانون الواجب التطبيق ‏ ويتعين الفصبل 
فى التزاع كالو كان معروضيا على قاضى ابطالى وهذا القاضي يطبق تانونه هيعدا .بقواعد 
الاسناد منه وهي تقضي باخضاع الميراث فى المنقول لقانون جنسية المتوفي ‏ م ان القائون 
الايطالي يأخذ بمبداً رفض الاحالة ‏ ومن ثم جب على الحكمة الاتجليزية ان تطبق فى التزاع 
قانون جنسية المتوقاة(2) . 
وانه وان كانت الحمكة قد خلصت إلى ان القانون الشخصى للمتوفاة هو قانون موطنبها 
الاصلى مذعئ0 أه عانءعنصم12 ( القانون الاير لندى ) الا انالواضح فى الحم هو صدوره 
عن فكرة محديد اى القوانين كان اكثر اتصالا بالمتوفاة هن واقع الدعوى؟) ‏ واذا 
)١ (‏ صدر الحنج فى هذه القشية فى سئة ١54٠‏ راجم شيشير الطبعة الرابعة س 78 , 
( ؟ ) راجم كل ذلك معروضا فى بحث الد كتور عز الدين عبد الله ( الاسئاد الى دولة تتمدو فيها السرائم ) 
الاجم السابق عن 64" وما يدها . 1 ا 
)2 مقال غير منشور للاستاذ نووئ حراهام المستثاو عحكمة الاسيئتاف المختلطة سا بقا يثك قول 
عط غهقطة مم 1وساعهمه 56[ 10 عصمقء ,( مقمكدمى عع0دز) عط طوسمط1 " 
لإ6#هتامه عطع آه كهو[. عط فوم ( 9و1[ لمدمومدوهعم آه صصمعذوبرو) ع3[ [وممعون 
مقط عط غقطيس غقططة عتمعك عذنأي غز عله« عط ,متعأعه أه عالأعتصمل عرعط أن 
عط ,لعطدا[طهؤدء" قاع42 عغطع كه عامطس عط مز مهم عقطم ,كد علل46 م1 
ترط 280 "لععمماقط" عطة طعاطم مع ععامصسط اوغلب عط منطيتم ممعمديو 
6ط 2501م عقطا 835 غمفعمد عطعقطس عهطة 'رجعل 16 عقهم عط "لعهوممواعة” 
لسوعء" ويماتفط لعاعع معدم بوأعدماه : #عمصد كعد عطق طءتطه طعزس عرتم ص طكاءتعظ 
ممم "عكق عط آإه 5وموأقاط ؤه عامطس عل آأه 


الاسناد إلىةانون المملكة المتحدةٌ والمستعمرات شاط 


كان القاضى كروسان عند تطبيقه هذه القاعدة على وقائم الدعوى قد انتهي الي ان القانون 
الاي رلتدى هو الواجب التطبيق ‏ وهو ما انتقده الشراح الانجليز )١(‏ فان ذلك يعد من 
قبيل التطبيق القانوتى الذى لا يلزم الاخذ به لان تانون الدعوى يتحصر فى المبدأ القانوى 
الذى حل عليه الحم فقط . 

و هذا الك القضائي الصادر فى قضية واو كيف » بوصيفه ميدأ من مبادىء البجهآ_ همده 6 
الانتجليزى وسابقة قضائية تلم .اسار انحا فى ا نجاتراو اسكعلندا و ثمال اير لندا والمستعمرات 
هو ضبابط الاسناد الداخلى فى قانون المملكة المتحدة الواجب التطبيق على مو اطنيها المتوطنين 
فى مصر والدذى تعنيه المادة ١م‏ مدنى . 

وما يجدر الاشارة اليه ان اللشرع المصرى وقد اذ فى روايط الاحوال الشخصية يميد 
شخصيةالقوانين دون اقليميتها ‏ وقد قصد فيما نص عايهفي المادة 7١‏ من القانون المدبى ان 
يؤدى ضابط الاسناد الداخلي فى الدولة متعددة الشرائع الي تطبيق شر يعة من الشرائعالسائدة 
فى هذه الدولة فقط دون ان يكون من شأن هذا الضابط الرجوع الى القانون الوطني او 
قانون دولة مالثة ( المادة بام مدني  )‏ وباليرتيب على ذلك يجب ان مخرج القانون المصرى 
بادىء ذى بدء من حال المقارنة لتحديد اكثر القوانين اتصالا بمواطن الململكه المتحدة 
والمستعمرات وان تجحرى المفاضلة بن شريعتين او | كثر من ششرائع هذه الدولة والق تدخل 
ق مهيدان التنازع . 

وعلى خلان ذلك ذهب الحم موضموع التعليق حين انتبى إلى عدم وجود قاعدة استاد 
داخلية تؤدى إلى تفضيل احدى الششرائع البريطانية على غيرها طارحا جانبا حسم القاضى 
« كزوسمان » فى قضية « أ وكين »> ا التتجاءه إلى الموطن الأصلي كان هن 
تنيجته انه طبق قانو نا ليسهو قانون الموطن كايعرفه القانون و ليس هوالقانون الذى كانت 
تنتمى ليه المتوفاة يجنسيتها » وسرد آراء بعض الفقباء الذين يرون ألا حجية لهذا الحكم لأن 
الخحمصوم لم يطلبوا من المحكة تطبيق اقانون الايطالى فلا مساس ميدأ قانون الموطن ل 
ولمذه الاعتيارات استيعدت الحكمة القانون المالطى الذى يطالب الروج بتطبيقه لان صاجه 
بمالطة كانت منقطعة و كذلك استبعدت تطبيقالقانون الاتجليزي ذاهبة إلى انه أبعد. مايكون 
اتصالا إألزرج من ٠حيث‏ الواقع وادخلت القانورل. المصري في نطاق العطبيق على الروج 
( الرعية البريطانية ) باعتباره في حم عدم الجنسية الذى غالبا ما يتتحدد 3 الشخعي 
بقانثون موطنه أو محل اتايته عند عدم وجود موطن له . 


حت والممول عليه فى عمديد ١‏ كثر القوا نين اتمالا با لفردرهو العلات القا نو نية دون الصلات المادية ‏ ( راجع فى 
هذال الممتى مقال الاستاذ ادوارد ز كير مرجم السايق س 598 . 

١ (‏ ) على ان تقد الصراح لاحي الفضانى فىالبلاد الاتبلى امر يكية بعد تقدا اقانون عا لا يكون كه من اثر 
الا يتمد يلد با لطريقة:اتي ذكر ناها ( إما عم من الحكة المليا أو بتمريم ) , 


ل المدد الماشر: السنة السادسة والثلاثون 


اع اربج لقا 2 كروسمان » فى قضية د 0 6 تأعدة الاستاد الداخلية و قْ قانون 
المملكد اافحدة والمستعمرات والى على أساسها يتحدد القاثون الشخصى لواطني هذه الدولة . 


ومن هذاالحلاي الظاهر بين المج مو شمو التعليق وبين ماتذهب اليه تتفرع مشكاةهامة 
هى مشكلة اعتبار الرعايا البريطانيين فى حك عديمى الجنسية من ناحية ايمجاب تطبيق قاتون 
الموطن أو محل الافامة عليبم ‏ إذ ترى أن فى هذا التشبيه كثير من التجوز وافتراض 
يا لفه الواقم الملقوي فقد عرف ثانون الجنسية البريطانية د الرعية الريطانية 6 الصادر سنة 
لمكة ١‏ أنه هن لذ لات له رعوية المملكة المتحدة والمستعمرات أو احدى الدول الد تسع التى 
ذكرتمها المادة الأ دلي من القانون و بهذا يكون الرعية البريطانية مواطنا لدولة 0 عليه 
حايتها وترعى له ماله فن التحم ع وناك وك نا ومن ترفضشسن 
جم الدول الاعتراف به وبسط حايتها عليه . 

وعلى ذلك ناذا كان لمواطن المملكل المتحدة والمستعمرات جنسية معينة انه يجب نحديد 
قانونه الشذعى طبقا لا يسود في دولته من نظام قانوني بسيط كان أو مركب والا 
ترج عري ذلك إلى تطييق قانون آخر ولو كان قاثون القاضي والا نكون قد خالفنا أمر 
شرع المصرى بالالعجاء إلى قانون الجنسية و'بيه عن الأخِدذْ بالاحالة التى قد يقضي بها 
هذا القانون ٠٠‏ 


تجديد القانون الشخصي لمواطن المملكد الممتحدة على خبوء ماتقدم : 
وترئييا على ماأوضبحناه' من ان القانون السائد فى المملكد المتحدة والمستعمرات يتضمن 
قاعدةاسناد داخلية تشير بتطبيق القانون الأكث اتصالا بالشخص فاله يجب الاعتداد با 
لفض التنازع الداخلي بين الشرائع المتعددة السائدة فى هذه الدولة وتعيين الشريعة الواجبة 
التطبيق من بينبا . 
فاذا كان الفرد صلة تانونية وئيقة بوحدة اقليمية من أتالم المملكد المتحدة كان على 
القاضي أن يطبق تاتون هذه الوحدة بإعتباره أصكر القو انين اتصالا به وذلك م في 
حالة ما إذا كان الفرد أو والده قد ولد قي اسكتلندا أو ثعال ارلندا أو قبرص أو مالطة 
امد ... الح ولانزال محافظا على صلته مها رغم اقامته على ؤجه الاعتياد بمصر ء قانه جب 
تطبيق القاثون السائد في أى من هذه البلاد بوصفه قانون الشخص' أما إذا كانت صلة 
الفرد بأّى من هذه الوحدات الاقليمية قب انقطعت هنك أن ادر أحد أجداده منها وح 
تتتجدد هذه الصملة بأن يصدر منه مايدل على نيته فى الابقاء على الرا بطة القائمة بيه وبين بلده 
الأصيل وجب في هذه الحالة تطبيق القانون.الاتجليزى لابوصفه تاتون العاميمة ولا بوصفه 
قانون الجنسية بل على أساس ,أنه وهو القانون.الذى كانت تطبقه احاتم القنصاية البريطائية 


الاسناد إليتانون المملكة المتحدة والمستممرات وس , 


لظ 


على جميع الرطايا البريطانبين في مصر ‏ فان نمة صلة قانونية تكون قامة بينه وبين هذا 
القانون تبرر المضى فى تطبيقه عليه في مواد أحو اله الشخصية بوصفه قانونه الشيخصي » خاصة 
وان اختصاص الحاك.الوطنية ,النظر فى مواد الأحوال الشخصية للا'بانب هو امتداد 
لا ختصاص تلك امحام القنصلية التى كانت معتيرة مما مصرية رغم صدور أحكامها باسم. 
سمطان أجنبى (1) وهذا المعنى هو الذى أخذت به محكة اسيئنان م قّ حكبا المشار, 
إليه(؟) والذى جاء قي أسبابه مايلي : 


ا10أمم2 وعتلوأممدةصط 3ع11وأدقمون) عسممسطمء1 دع1 وعنع]ائه ل عني)” 


1 


5655014155 168 هده ة عوتماومة أو1! 11 تمعمم اكه اععه عمعوا8ة بج عمفلة 
تأنزهد 11815د! أأثيانو ع15داعمد 101 8ه[ عصمل الماك خالاى كعنا نه ممع أعطا 2115 
ع 5اناعلةتاماعممه 5ع[ امعصع ]اع ساعد امهعم كتمعموع؟ ع«تاقسسطء1 وع1' رععنان 
عاطملة؟ عصمل ع0 غلقعة #معصوئؤوعع ع1 معنن ,وعم 1ة[أدددمر) ع«نةسمناطاء 1 قيب 
.*55[دآهمح أه1 15 عل عععمععاعة عمد ععلوأمتادة عتامم 
' وعلي ذلك يجوز أن تنطبق الشربعة السائدة في مالطة أو قرص أو عدن أو غيرها. من 
سائر المستعمرات إذا كانت صبلة الفرد ا باقية على أساس أنها شريعة من تمان الداحلية 
قي المملكد المتحدة والستعمرات .٠‏ 
وقد أخذت ممكة الدار البيضاء بوجبة نظر غخالفة في حكنبا المشار إليد(م) كر رفضت 
تطبق الشريعة السائدة في جزيرة ة مالطة تأسيسا على نبا ' مستعمرة ة بريطانية لامكن أن 


.- 


١ (‏ ) راحم فى هذا الممنى نقش مدلى ١١984 | ١؟ | ١5‏ جموعة احكام النقش العدد الاول من السنة اأسادسة 
من 797 رقم حيث جاء به« أن احكام الحاكم القتصلءة..ةْ ى مصر لم نكن ممتبرة أحكاما 7 رغم ممدورها 
بأسم سلطان: اجنى فهى ليست صادرة فى امارج بل صادرة فى مصر بطريق الانابة من الحم الهرمى ابلاد 
وقد توضح ذلك يبلاء فى احكام مماهدة منترو سنة 1187 ويفبتى على ذلك ان الخنصاس المكة القنصلية البريطا نية 
عصر لا تير با لنسة للمحا كم الاتجليزية اختصاصا محليا بل خاصا بالولاية 50007 ' 

( ؟؛ ) الصادرفى ١١‏ مارس سئة ه*؟١‏ والنشور بالجلة الاتقادية لقا نرت الدولي الجاس س 718. 


رع )المسم السادر فى 5 ١‏ | ه | ؟545١‏ والمنشور بالجلة الانتقاوية إقا نون الدولى الماعن يسنة ١5217‏ 
ض 4# ١‏ حيث جاء ياسدابه ما يلى : : 6 
أ "سورطآ195 ععطصوءئةآ 5 عل عدسعسمه سل ا ات الالاف 
ثم! 2[ عمن ربعدتفغلهة1! غاءممعرمءك عل معأعدم امع معممم:م 3 ققم د رام 
5 485 غمصضاقق رع لومواعة عع علهمتومامء 101 عمكنن امع"'م عوافعلوقه 
0 أده 2 ننقع 121 غتمل عل غلقمى ع1 5مول 0 ندنننا 1 لسو م11 
وجاء فىموضم آخر من الحم : ١‏ 3 
رز 1919 مع كمامم عل ) عبو ع رالأعسلج :0 206 5 أوع'2 اأانني» 
ساعة! نتغالهصس مه فأعملوءع500197 عمد كلمعهمم .عوتداعمة عتممامع .عاد 1 
أتمععاما غتمعل ع0 عت عل ]10مم لله مضعم ول١أنن‏ .6أأسك أت عرهواء 
.”110106 ناك 501017612155 112145 1268نت 065 81976306 30 ,فلاكام 


1 المدد العاشر عد السدّة السادسة والتلانون 


يدخل قانوتها في عجال الدازح الدولى بل يجب أن ببق ورا داخل الجزيرة ممدرداً 
محدودها . 


وتري انه ان 0-5 هذا النظر في لل التشريع الفر نبي السائد في مرا كش الفر نسية مأنه 
لمكن الأخذ به فى مصر حيث توجد الادة + من القانون المدلى والى تترك التشريع 
الداخل للدولة #تعددة الشرائع مبمة محديد أى الشرائع الداخلية في تلك الدولةتكون واجبة 
التطبيق - و مفاد هذا النص التسليم بأن الشريعة الداخلية التي تبين أنها واحبة التطبيق قد 
تكون شريعة سائدة فى وحدة اقايمية من الوحدات المكونة للدولة المسند إلى تشريعها إذا 
كان العمدد فيرأ إقلينيا » وقد تكون شريعة طائفة من الأفراد الذءن يكونون قى جموءعمم 
عتصر السكان فى هذه الدولة إذا كان التعدد شخصيا ا هو الحال فى مصر قشريعة أى 
مستهمرة من المستعمرات التابعة للمملكة المتحدة فى شر بعة وحدة اقليمية ها يتكون من 
جموعها تشربع هذه الدولة التى ينقمي إليبا مواطن المملكة المتحدة والمستعمرات يجنفسيته 
ولذا ان تطبيقها يعتير تطبيقاً للقانون الشخصي )١(«(‏ ويتحدد القانون الأكثر اتصالا 
بالفرد طبقاً لافكرة السائدة فى البلاد الانجاو امريكية ‏ بالموطن » والمقعبود به الدكان 
الذى يغرب قوعت ننه مركر المصالحه(؟) . 


وضلت تصوير الموطن في القانون المصرى عنه فى قوانين البلاد الانجاو امريكية فيا 
تعرف المادة ٠‏ ؟ من القانون الدتى المصرى الموطن بأنه المكان الذى يقم فيه الشتخص عادة 


(١)ترن‏ عكس ذاك مذكرة الزياية المامة فى القضية رقم 54 لمنة ه5١‏ كلى٠ميراحوالشخصيةاحا‏ ب 
اذ حاء جه ان ( القا نون الاتجلازى هو الذى سوه فى جرماغاء المملكةالسدة والمستسراتاذ ليس للمستعمرة 
شتهية دولية مستقلة عكن معها قطبيت قانوتها الداخلى على الملاقات انتى تثير تنازعا ين القوانين ‏ ونا يمتبر 
القا نون الاتجليزى انه القا نون العام أو الفا نون البريطا نى بالنسة لهذا الجرء نن الامبراطورية ) وترى !اقنصلية 
البريطا نية فى دصر وجوب تطييق القانون الاتجليزى فى كل الاحوالققد جاء بكتابها الى محكمة القاهرةالا جدائية 

بى الغضية رقم ١؟‏ أستئة ١565‏ احوال شدسية أجانب أن جيع الرعا يا البريطا يين يتمتعون بنظام قانو لى للاحوال 
الشصية ولا كان النظام القا نوتى الذى يتمتم به الرعايا البر يطانيين الاعشاء بالمجموعة المرفة يقانون الجضية 
البريطانية لسنة م54١‏ باسم « المملكة المتحدة والمتعدرات » كان قبل الغاء قانون نظام اجام القنصلية 
عصر الصادر سنة. ١١517‏ الفا نون الداخلى الانجليزى قانه عب افتراض أن هؤلاء الرعايا قد احتنقاوا بذات 
النظام القا نو لاحوالهم الشخصية مامْوالى أن يسب متبمهذ! النظام ويستمدل بغيره ء الامر الذىلم يحدثلابقا نون 
مصرى ولا يقا نون اث#ليزى وفمّلا ممن ذلك فان تغيير الالختصاس وتتله من محكة الي الخرى لاتكون نتيجة من 
حيث ابد تعديل قواعد القانون الثايتة فالحام الى نفل الها الاختصاس لتطبيق هذه القواعد الفا ئونية . 
الثابتة قصبح خرفة للساى النى ساب منها ذلك الالختماس وهذا هو ما قررته محكئة الاستئتاف القر نمية بلاط 
فى قضية مشابهة ) . 


( ) رايع مؤف الدكتود مز الدين عبد الله 000000 زالارائب طبمة 1١584‏ مر مادم 
نذة 4ؤار. 


الاستاد الي قانون المملكة اللتحدة والستعمرات 5-5 
48 1 11ت 
ويترتب على ذلك جواز تعدد الموطن أو انعدامه بالنسبة للشخص ‏ تقوم فكرة الموطن 
فى قوانين البلاد الانجلو امر بكية على تصوير حكى يفترض اتصمال الفرد بإقلم معين دون 
سواه محيث يعتير مقرا داتما له ايو يتكون هن عنصن أحدها مادى وهو الاقامة 
الثاني مونوى وهو نية اليقاء 7 على الأقل عدم توافر التية الحاضرة في مغادرة القطر 
مهايا( 1) ٠‏ 
واللعول عليه في تصوير الوطن بالنسبة لمواطن المملكة المتحدة وااستعمرات هوقانون 
هذه الدولة و.حدها باعتياره تكبيفا لاحقا لتطبيق قاعدة الاستاد وليس تكييفا أو ليا لازما 
لتحديد القاثون الواجب التطبيق () . 1 
اذا ثبت من ظروف القضية أن مواطن المملكة التحدة الذئ 050 ديد 
قائونه الشخصى قد اذ من مصر موطنا اختياريا ( بالمعنى المفهوم فى قوانين البلاد الانجاو 
امريكية ) كان علينا أن رض الاحالة من قانون المملكة المتحدة والمستعمرات إليالقانون 
الا تجليزى لا سلف بيانه ٠.‏ 


اخامة : 


وخلاصة ماتقدم أنه إذا كأن الرعية اليريطانية المراد محديد قائونه الشخصي' مواطتا 
للمملكة المتتحدة والمستعمرات وتبين أنه محتفظ بعبلاته باحدى الوحدات الاقليمية المكوتة 
لمذه الدولة والق بريجع ليها بأصلهكان قانونهذه الوحدة هوقانونه الشخصى. أما إذاكانت 
حملئه بجسيع الوحدات الا قليمية لهذه الدولة.منقطعة وكان متوطنا في مصز ( بالمعى المفهوم 
فى قوانين البلاد الانجلو امريكية) كان القانون الانجليزى هو الواجب التعويل عليه 
وديزة هذا اه 35 00 إلى تطبيق شريعا 7 ن الشرائع السائدة ف 


التشييه الذى يخا لقة الو اقم . 


ونم عدا حا تممه سدم 7 سمه محا لعو اي لله مسح ل ج0220 


)١ 0‏ ل حكور هر الدين عبد ان فى مؤلته أأرجم النايق سن 04" وما ا 

1 » ) يوحد نوعين من الموطن : «وطن املى والذى بثيت للشخص عجره ملاده وهو فى 3 الابن الشمرعى 
٠ويان‏ أبيه وقت ولادته وبااذمة للاين غير الصرعى موظن امه وفى -سلة الاقيط القعطر الى وجذ فيه ٠‏ ونوطن ؛ 
اشيارى. وهو الى يثيت لاقرد النالم بأكامته فى بلد ممين غير موطته الاملى القرن باينه فى أمماذه دقرا “دائما 
وهحر موطلته الاعلى الى الايد ( راحم دايس الطبمة المادسة س 7م وما بندها وولف الطمة 00007 
وما سدها وشيشير الطبمة الرابعة ص ٠‏ وما سدها وشميتبوف الطبعة انثا لق ٠١5‏ وما : دما ع 
عاط 17 ؟ مارس كلل مل التعمريم والقضاء الختاما ده س 15 . 


ارغاك إ - -العديد العأشر الستة الادسة والثلاثون ْ 


لعي ع 


طدة: الغرامات التعاقدية فى العقود الادارية 
للا'ستاذ أحد رفعتٍ شتفاجي وكيل نيابة الاستئئاف 


اس ميادة 
ا عدن القا نون رقم مم السنة 4 ةا بتنظم المناقصات والمزابدات:' نص ىق ماذته. س١‏ 
على أنه ينظ شرار من وزرر الما لمة والاقتصاد مالم ينظمه فسك! القانون هم أحكام 
ْ واجراءات:. و إعماله لهذا التص ميك رتك لامة المناقسات الى نفدت اجارا هن أول تسمعيين 
'سنة 1604 . 
واقد رو لاهن اللاعة ابعل الادارة في ارقن خرانات على اعافد هم في العقود 
الإدارية مثل غقود الأشغال العامة وعقود التوريد وذلك فى عالة اخلال هذا التعاقد مسا 
بقعي عليه الزامه الوارد فى تاأمة روطع تحدد هذه القائمة تلك الفر امات وتقدرها 
.:تقديرا حزافيا. 5 ش 
زما نزى إليه فى هذا البحث هو معرفة التكييف القانوتى لهذه الغرامات بمعنى أنه بتعين 
بيان ما إذا كانت تعد من قبيل التهديدات امالية التى تفرضيها الادارة على المتعاقد عتد عدم 
“.تنفيذ ممزوط المقد أو التراخى في هذأ التنفيذ . 
' وبعبارة أخرى هْل يجوز لجبة الادارة أن تعني المتساقد من الالثرام بأدائها وهل تحور 
مأ أن تبرئه منها بعد توقيعبا تفاذا شروط العقد الواردة فى قائمة الشتروط ٠‏ 
١‏ ؟ فى فيصل الببحث : 
ولا شك أن الاحابة عن ذلك يقتضينا أن نوضح فيصل هذا الببحث وهو هل قله 
الغرامات نحمل بن طياتها مهديدا ماليأ ومن ثم ممكن لجبة الادارة أنترفعها أممى تعو يعبات 
جزافية اتفق عليها الطرفان عند إبرام المقد الادارى . 
م نظام التهديد الماللي غير معروف في القانون الاداري : 
وهن اللسلم د بين فقهاء القاثون الادار 7 أن نظاءالتهديد المالى ععغماع كه معل عمف غوره 
العروف فى القانون الخاص لاننطبق فى القاثون الادارى نظر لأن لدى سجهسة الادارة 
حزاءات ووسائل أخرى أشد مضاء وتؤدي إلى تنفيك الالتزام مما توجبه القاعدة الأدارية 
الشهيرة الى تو كد وجوب سير المرفق العام بانتظام واضطراد قر 
رهذا ما قال به الدكعور نوفيق بشحاته فى . مؤلفه. مبأدىء القانون الاداري طبعة 


حم 


و 4 . 
سنة ومهز ص هيردب والاستاد حاستون جيز في مؤلفه العقود الادارية الجزء الثانى . 
٠‏ 2-857 11,1933 عصسه1 كاعم« قفتم تمله متمهممه وعا رعجغ! مماحةة) 
حت عنوا أن عتامغطا وآ طع والنهقءاءتستتمل2 كنم غمم عدمه مماافك 11ج صسهل” 
. "85 لمتعماقة فعل 
08 4 5 3 03 5 535 5 
يا أكده أيضا الأستاذ أندره دى لوادير فى مؤلفه الحديث فى العقود الادارية 
سنة 1180 . 
قل ةمه وع عناوتادعم اع عتاوالمغط) الو رععغ ل وطندهآة عل نعلمكل 
144 . 2 1956 ,11 عهه رنتتغهن ف امتساه 
فقال ما يأتى : 
ممع نالك علا 35م اله مدمعع" عم غوغاظ ل [أعكمون) ملك ععمعلسمممتين[ و1“ 
ة «عمسقلصم عل ععتداء تلتاز ععدز ع[ عوممذ ذل غدمل غازمعك م[ 1ه أقتلم مله غوغ 
ا مم عم8 أبعم عم عاماأععاعةآ أمدللتهافل اموأعوصوم غ1 عععومتمئوج عمل 
51 سماسصلة"! ع0 اعمدغعهع ممه ع1 ععنمم معومةض 
د وعأواع تسلج '[ عل أسمماع هنا ممعم ع[ ععاممء وفاماع مك2 قع0 معدم كتعمد نا 
دع أمتكنامم دعل ذَزَؤل عوممدتل مماعغدعاكتمتصملة"! عننو عقل1"1 عتاد عغقم6م غقع جرماء 
سل عمة 11م ومع عل 814ل طنوامم عله نكل بعأمددللامه ععله2 مأصمده 


٠‏ "عاطنل جم 
كا ورد هذا أيضا فى مؤلفه الشبير عزوق عل ععتهامعمغاة فانم 
8 ,489 .2 لألوسواستسفج 
ولما كان هذا النظام يعتبر أن المبالغ المحسكوم مها على المتعاقد المتراخى فى تنفيذ التزامه 
الجديدية مزه ةنصسمء ومؤقعة ععزموزوعم فيجوز رفعأ بعد الحم بها سب وها دامأن 
هذه النظرية غير مأخوذ ما فى القانون الادارى فلابمكن محال أن نعتبر الغرامات التعاقدية 
هن قبيل التبديدات امالية ٠‏ 
ع ب الغرامات التعاقدية تعويض جزافي : 
ونا كان الأمر كذلك فقد اتفقت كمة الفقباء الفرنسيين على اعتبار هذه الغرامات 
تعريضا قدر جزاظ عنداءم خ 5-95 5غ6ةامطل_وععمصسصدمل عند أبرام العقد الادارى 
وورد ذكره فىقائمة الشروط . 
) راجع في هدا معن ني جاستون قال مز # المرمجعم السابق ص" شفنة ٠‏ وأندريةه د ى اواذير 
فى مو نه العقود الادارية ‏ المرجع السابق ص 4ر١‏ حيث قال : ا 
قمهل كناداملوء ومعتموتداه1 5غ8ئغ وما -وعع م سصدهل معلل عدم نم11 دهغم دعر" 


أموعء78 ممعم 06 ومع صسعسومقب آعم نذه أع2 عل ممزأو لوقعم دع عدعهدم» ع1 


:موأعأعفل عمسن 'ة عواندمم مفكتلدمقم 5عل مملغوء لمجآ .قممأعووتاطه ههه 8 
معدا )0] 


لاحل العدد العاشر ب التئة الشادسة والتلانون 


و ا يغ 
وجرمعة: عل مأمفعط عدم قثو اعمس فللعء ردم عدن وتدتصلد'! عل عاأمعغ هلتسن 
ش لين للك 

و1 ,19514 0000 يتك 6 علواأمعصغاة ناتقم رعدتلدم امع دوق18 
: 1015003315س0 د كلوعاوم 


ممتاهة تامدود"'! عدبر 6م ع امود ععمقغموصنه “ل معم عل 65 1ند! ععل” 
ععةانامأءة ععأدمغم وععنده د16 مهم وعتمتمعم 5ع 1[عنااعقعتدمه 625 1لهمغم فعل 
. "أومغمم غ1[ قمول 


فوصف هذا الفقيه نصرن المتعاقد الذى سبب توقيع هذه الغرامات بالحطأ مهن 1*2 أي 
اعتيرها من قبيل التعويض ٠.‏ 

ورطالما أن هذه الغرامات التعاقدية تعويض فحى تعميز حما عن نظرية التهديد المالى وهو 
ما أكده بلانيول قى مؤ لفه عند حث هذه النظرية الأخيرة فقال : 
ناهأ - وءعقسصهق ‏ 165 ع206 ؛معسوملاوتل ع5 وعاسماعيود وعني[ ' 

.”1958 ,11 عسه1 ,امتمداط عق أأحك غتمعل عل عمعتهمعصؤاة غائد 1 


يا يجدر بنا قى هذا الشأن أن نذكر ماقاله الققية أندريه دي لوبادير فى مؤلفه مختصر 
القانون الادارى ص كما . 


.189 .2 ,1947 كلأعمةكتمتساج عتمعل ع0 أعمممد رععةلوطتدرا عل غعلمة 


قناع 27#ندمة ,أده [أمتصسةج غمعاممه نل عتترمقط 12 عل عتسممم مج 1 " 
ممعم 06 5أمعتطع تالمهم “لومم وممأع#عهدد عع عمل فوبرو ع1 ومحل أتنامع 
ملصةد”! خ 'نن «أمكدامم 16 مهل عنوة)تمهم ع5 11 كممغووتاطه ممه ة أسصدععة 
#متامععء قهدد عالطم[مغهم بل عع118حلمم ععتحة ععنوتاممة م16 عل ممأغ وود 
أمو كاليعامتوععتدصصمل 1645 5 و11 ,قممأعمدد وعه أصعد .ععتاز تاج 
1 قفسمل ععمدمة "1 3 كعسم6عم كعمعلهاتداءم؟ وما ألهمةم وعل عمعدقلأوممء 
٠‏ لف1131 


ه - الغراهات التعاقدية دين للدولة : 
وما دام أن هذه الغرامات التى وقعتها الادارة تعد تعويضا جزافيا يسعحق أدائه للخزانة 
العامة فأصبح دينا للدولة وهو ماحم به مجاس الدولة الفر نسي ق 0 يو ليه سئة ةل قي 


قضية الشر كه الفر نسية للبناء فقال بجواز حدوث مقاصة بين هذه المبالغ والحقوق الى 
لامتعاقد علي الادارة . 


مدغنه 165[ كه كا 1لدمغم وع1 عظاامع ممع 2دمعم صم عزمحد نز عبعم 11" 
لعكده0) ) "_أماءه] عل واتللأد! 064 قم ناد ممعم ,جممعدمعممعمه نل دع 
كطه ع 0طأقهمء ع0 عوتمومدع؟ 6فلعمه 1950 ععالأدز 5 عد كل 

مهم هم رؤأأكة مأو تمتهل2 عند كوم 0 عا 1601 116ل 1 
ش مقأ 2.148 ,ع0 2طدةآ عل 


طبيعة الغراهات التعاقدية في العقود الادارية كذ 
ل ا ا ا ات 


+ - في عدم جواز التنازل عن هذه الديون : 


ورغم هذه الحقيقة السابقة فقد تردد الفقه والقضاء الفر نسيان في مدى <ق جبة الأدارة 
فى إبراء المتعاقد معبا من هذه الغرامات التى وقعت عليه نتيجة إخلاله بالترامه ( راجع فى هذا 
الع أحكام مجلس الدولة الفرنسى فى ه قبراير سنة 19415 و ل« مارس سنة 165١‏ م ١8‏ 
نوشير سنة 917 ١‏ و ١‏ يوليه سنة م59١‏ » وما كتبه الفقيه أندريه دى أو بادير فى مؤ لفه 
الحديث ف العقود الإدارية سنة .هة١!‏ ص ٠٠١‏ رقم 44 ) . 


إلا أن الأستاذ أندريه دى أوبادير عاد فذكر مايأتى : 


را أعسفصظ اتمعل نيل كعاعة: دعل فنديءء مه علوعءة1ائل عاناه! غ5ع ملأدعنبانو 2.آ1 
ع8 ملتوهومىء غمعءسعلدمةمفع هونن أصمد وعد5زلسم وعه ملم عل غملدم عه 3 
© عءممننت عمند 3 خغ3غ"1 ع0 و5عاعع ممعم 5هه61دأعمممع وع0 5عترتهمء 
عل عنام 19 عدم ععغنو يلق وذه1 كعتاعتدسام 721502 عززعه كنامم غين غمه 

.عام 


وقد ورد فى تقارير محكنة الحاسبة بفر نسا مايؤ كد عدم قانو نية التنازل عن هذه الغرامات 
لأنها ديون مستحقة للدولة فقد جاء في هذه التقارير : 


عل كمملوعة عه تمعل دعل نع أهماكتمتسلد'دن مهنم ,عتأقاماده 6.آ" 
رأعتساعء ذف عمدمعدممة 5أزودك د5ع1 ععصده0ه22 رقف 38ا210 611 بأتاعم 6م غ3]ي '[ 
نوم معنن ميمه علنة غتوععدمم عم ععتاقدز عل كله 5ع مملموطة'[ 
.“انا 21 أوزع فآ ع1 

.وفع ألومقم عع عوموعىك 12 3 عموتاممة'ة ممتنهررعوده ماع 

دسم 6عروعيه "توعد عأطمعد ممتغونوتمتهلد"!1 معنن ك5جتمععء أتعة عنر[" 
قددام 8ع[ وعوسدك 5ع ممأأتاءقعفم]"1 ع0 عدوتة؟ 3 5تتتعمعودعمامة ع1 ممع 
5 .صهؤو 11723 عل وقمداة" و16 عمععممه غطعتوم عتعا ع0 كع أم ممصمل 
من ذ معغلمل6م غيم أمعد أمعودتوععوم وف ألهمقم 5ع[ ,قدهء كعنونة ل 
. وعأطمومصمه دععغام دع[ عتاى عنتوأ0ها كأغمم ومدم عناءأعوع 


عالتعيومر م عيعتمته نل ومتوجدمم وع1 عمعامة عسو قععهكدا دعسواعن0 

عل .ع[أنسما قوم عمعكم 11 روأمعصعاوغم دعل لعناعج غوية ا دمدل مع6 لهم 

قعل ررم عتنان خمعلنوهز عم عع لاع ساقم غممة 115 ,قعل وقء ععلدمئلة 
.7هه20) 12 عل ك5عنناع ألغيمد 5عتوعات 


1982 '11 عصمة ,كاله تكتمتصلة وادعهممف 165 بعمفل ومنقهة0 رتملا ) 
. 330 .2 12.2329 


واعرقة تفصيلات أكثر في هذا الموضوع يراجع رسالة ديفي . 


بقلعتة2 ممغط عمتغتمممس4؛ عل وغطوممد كع1 دذمقل 45اتهدةم 5ع! لننهازهدا 
١‏ . 14931 


١1‏ العدد العاشر . السنة السادسة والثلاثون 


وأمام هذا الاتجاه رأي المشرع المصرى أن يسآبق زمام بيان حالات التنازل عن هذه 
الديون في يده فقعيرها ف لانحة المناقصات على حالة القوة القاهرة يجوز فبها لوزير امالية أن 
يعن المتعاقد مع الادارة من أداء الغراعة التعاقدية التي وقعت عليه . 

ومادام الأمر كذلك فلا يسوغ لجبة الادارة أن تتنازل عن هذه الديون فى غير 
هده اخيالة 8 

والله ولى التوفيق ٠‏ 


جلة احاماة ٠‏ تا 


العدد العاشر فهرست السنة السادسة ولثلاثون 
سي ا ل ل سس لس 
|0 الاية افيه ظ ملخص الأحكام 
ا ا 100000 
| ظ ٍ (1: قضاء مكة النقض الجنائية 
اماه كيج ا مأ ا ١‏ ب إثبات . شاهد . لايجوز للمحكمة أن تيدر ماف 
| شبادته قبل أن تسمعه . 

3 دفاع . إجراءات ٠.‏ شفوية المرائعة . إدانة الهم 
ابتدائيا استنادا لي أقوال شاهدين ل تسمعهما محكة أول 
درجة . رفض الحكة الاستئنافية طلب التهم سماع الشاهدين 
يعقولة إنها لاترى لزوما لذلك ولانستند إلي أقوالم) . عدم 
إدلاء المتهم باعتراى أمام المحكمة . إخلال يحق الدماع . 

«/ا 7ل151) < « 3 دعوى مدنية . خيار المدعي بالحق المدني في رقعبا أمام 
| القضاء المدني أو الجنائي . شرط سقوطه . 

ا إحراءات . سماع الشاهد بدون حلف مين . حصوله فى 
ْ حضور محاتى امتهم دون اعتراض هنه علىهذا الإجراء يسقط 
ظ الحق فى الدفع بيطلاته . ' 

اع “141 « «م 3 إثيات . حرية المحمة فى تقدر الأدلة . ساس 
ظ الأحكام الجنائية . 

ه/؛ ١ |)١5"‏ « (م ؟ ‏ نقض . طعن لامصاحة منه . لاجدوى من إثارته . 


مثال فى جرعه تزوير. 
؟ ‏ تقليد ختم أوعلامة إحدى جبات الحكومة . يكق 
اتوافر الجر عه أن يكون بين الحسين أو العلامتين, القلدة 
والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل با . 
ؤ استتناف . حكم. تسبيية ٠.‏ هيعاد الاستئتاف . المرض - 
| كمذر قبرى مانع هن التقرير بالاستثثاف فى لليعاد . قصدور 
الم في بيان كفاية هذا العذر . ستوجب نقضه . مثال . 
اثيات ٠‏ تكوين الحكة عقيدتها من أى عنصر من عناصر 
الدعوى . من حقها بلا معقب ٠‏ 
وبورأ و مد د |. ١-إثبات.‏ نجزئة الدليل ولو كان ال 
تطمئك إليه الحكنة . جائر . 
إثبات . استناد المكئة إلى استعراف الكلب 


بارا ياج 1١‏ 


- 
إن 
م 


خرلاة , 


354" 
العدد العاشر 


عجلة الحاماة 
فهرسثت السنة السادسةوالثلاثو ن 


3 تسم 


وبع أغباء لامأ كتوبره ١6‏ 
م !44 | د « «١‏ 


١لىة‏ ه114 ( « 5 


إثبات . شاهد . اعتاد المحجمة على ما تطمق اليه عن 
قول له واطراحبا ما لانطمئ إليه من قول آخر . حائز . 

داع . نقض ٠.‏ طعن لا مصلحة منه . لا جدوى هن 
إثارته . مثال ء 

حك . تسسبييه . قتل عمد . نية القمل . مثال لكفاية 
استظبارها . 

+ حك . تسبيبه. سبق اصرار . مثال لكفاية 
استظباره . 1 

سلاح قانون. متهم باحراز أسلحة نارية بدون ترخيص 
قبل حبدور القاتون رقم 05 أسنة ٠ ١١04‏ تبرئته على أساس 


| أنه يستفيد من الاعفاء من العقاب المشار إليه قى المادة ومن 


بذك ما 1١‏ 3 2 2 


8 أملا؟١|‏ .ىر « « 


كد 5 


القانون المذ كور إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة الحامسة 
هن قانون العقوبات . خطأ فى تطبيقالقانون وفي تأويله . 

١‏ إثيات . اعتراف . قبض ٠‏ تفتيش . الاعتاد على 
الاعتراف كدايل مستقل عن القيض والتفتيش الباطلين . 
لا مانع . 

م؟ساثيات ١‏ شاهد . الأخذ بأقوالهااتى أدلى با فى جلسة 
المحاكة ولو خالفت أقواله فى مراحل التحقيق الأخرىئ ٠.‏ 
جائز . 

- تلبس . قبض . ميندس إدارة الكبرباء والفاز . 
حقه فى ص عداد التور١|‏ كتشافه جرائم أثتاءذلك الفح ص مما 
يجوز فيهاالحبس تانونا . يجميز له ضبط المهم دون احتياج إلى 
أمر بضيطه . (م بم1 . ج) . 

؟ ب تفتيش . الرضيا به . يكنى أن تستخلصه الحكنة من 
وقائع الدعوى وظرو فبا ما دامت مؤدية اليه . 

إثبات . تفتيش . بطلانه . لا يحول دون الأخذ. 
جميع عناصر الاثبات الأخرى الستقلة عنه والؤدية إلى 


54 


.8 
م أرب ١١‏ ا كتورهة» 


كارة 1494| (م 


ملف الحقلة ١‏ 


خذاة ٠ىةأا‏ ( 


5 


اتيك 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


28 


قبر ست السنة السادسة و الثلائون 


ملخص الأحكام 
النتييجة الى أسفر عنها وهنها اعتراف المتهم اللاحق . 
نقض . أسباب هوضبوعية . اثبات . اعتراف تقدر 
قيمة الاعتراق الصادر هن المتهم على اثر تفتيش باطل . محديد 
مدىصلة هذا الاعتراف بواقعة العفتيش ٠‏ موضوعي ٠‏ 

حك . تسبيبه . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . 
ركن قصد منع الحيازة بالقوة . مثال للقصور فى استظباره . 

نقفض . أسيابمقبولة . اختصاص . قواعد الاختصاص 
فى للواد الجنائية هى من النظام العام . جواز التَسك مخالفتها 
لأول مرة أهام ممكئة النقض . 

ج٠‎ 141١ استئناف . التقرير الذى أوجبت الادة‎ - ١ 
كتابعه‎ ٠. أن يقدمه أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية . بياءاته‎ 
بشكل خاص أو فى ورقة معينة . غير لازمة . نحريره بوجه‎ 
. هلف الدعوى . جائز‎ 

١44 قرار وزير اعيين رقم‎ ٠ قافون. مموين‎ - ٠ 
لسئة رهو؟ . طبيعته . هو قرار موقت . أثر ذلك فى إعمال‎ 
حم الفقرة الأخرة من المادة وع.‎ 

و- إجراءات . اعلان . اشكال فى التنفيد ٠‏ غرفة 
الانهام . إلمادة بممم ١‏ . ج . مجال تطبيقها أمام ممكمة الجنح 
وانالفات . عدم سريان كبا إللسية إلى الاشكال في التتقيذ 
الذى مختص غرفة الاتهام بنظره والذى ممكه المادتان )مه 
ووبأه | ٠‏ ج. . اعلان المستشكل في هذه الحالة الأخيرة . 
لا يشترط فيه.أن يتم قبل الجلسة بميعاد معين حضور مهام 
عن المستشكل ٠‏ يكق . حضور هذا الأخير شيخصيا ٠‏ غير 
لازم ٠‏ حم المادة (7٠‏ ا.ج: ٠‏ الغرض منه ٠‏ 

ب« إجراءات . عقوبة . الاجراءات المنصوص عليها 
الادة .نا ١‏ . ج ٠ ٠.‏ مثل النيابة ذو صفة في التقرير بمراعاتما . 

وصف اللبمة ٠‏ داع . ٠‏ رفغ الدعوى على متهم بأنه 
ضرب الحنى عليه عمدا على رأسه فأحدث به اصابة معينة نشأت 


يمست ١‏ اسيم 


كلكلا عجلة المحاماة 


العدد العاشر فورست 0١١١‏ الستةالسادمة والثلاثون - 


اال 200 


0 | عنها عاهة . تشكك الحكة فى نسبة هذه الواقعة اليه . ادائته 

ظ ا | من أجل اشترا كه مع آخرين فيا وقم على الجني عليه من 

| ا الضرب الذي ترك به احبايات بالرأس . عدم تنبيه المتهم 
ْ لى يبدى داعه على ضوء الوصف الجديد . اخلال يحق 
ْ الداع . 


أ1هة ا بارأ كعو يروم غرفة الاتهام ٠‏ تقريرها باحالة الجناية إلى مكمة الجنح 

| للحم فيها على أساس عقوبة الجنحة بعد سبق الس فيها مجاثيا 

هن الشمكة المذ كورة بعدم الاختصاص لأنبها جاية . خط 

ا القانون رم 1١6١‏ . ج)٠‏ 

41ؤ )ا ١‏ < «م استفتيش . الدفع ببطلانه لعدم وجود الاذنبه في ملف 

ْ الدعوي , ذ كر ممكة الموضوع أدلة سائفة طى سبق صدو 
الاذن الذكور . رقضها الدفع واستنادها إلي الدليل المستمد 
من التفتيش . لا خطأ 8 

. ؟ ‏ تفتهش ٠‏ ضببطية قضائية . استعانة الضابط المنوط 
به التفتيش خب رين من غير رجال الضبط القضاتئى فى ضيط 
امتهم وتفتيشه . جائز ها دام الضابط المذ كور كان شرف 
علييما وقت مساعدثهما إياه ٠.‏ 

. سل إجراءات ٠‏ تحقيق ابتدانى . عدم مراعاة ها نصث 
عليه المأدة ووم أ . ج . لا يطلان . 

لم14 «< « (١‏ حم . تسبيبه قتل عمد . نية القتتل ٠.‏ ماهيتها . مثال 
القصور فى استظبارها . 

| ا د د ١‏ عقوبة . رأفة ٠‏ نقنض . سلطة ممكة النقض . حك المادة 
بروع ٠‏ مجال إعماله . يكون بالنسبة للعقويات المقيدة لأحرية 
وحدها فىهواد الجنايات . إعماله فى عقوبة الغرامة . .خطأ فى 

' تطبيق القانون يتعين معه تمبحييح الدم. 
كهه م1:|| « < < ١‏ س عفو شامل . نقض . المصاحة من الطعن . متيم لم 
: يستعمل حقه فى التظع وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 
5 لسنة :156 بشأن العفو الشامل . لا بجوز له أن يثير 


عجلة [نحاماة ش ل 


٠‏ العدد العاشر فهر ست السنة السادسة والثلاثون 
يد الا دل ا 
__. م 
1 تاريخ الحم | ملخيص الاسدكام 
اي انطباق أحكامه عليه أمام حكنة الجنايات . نعيه على المحمكرة 
| | اعتبارها الجريمة عادية لا سياسية . غير مهد فى هذه الخالة . 


؟ ب إثئيات . خبير . تقدير رأيه والفصل فيا يوجه إلى 
| تقريره من اعتراضات . موضوعي . 
سرع وها أكتوبهه؟] اثبات. شهود . استناد امحكة إلي أقوالهم واو تستشهدمم 
كد أعم؟ !]+ « 53 ١‏ ل تفتيش ١‏ تقدير سجدية التحر يات و كفايتبأ لاصدار 
ا الأمر بالتفبيش . متروك أسلطة التحقيق نحت إشراف ممكة 
| الموضوع . 
ظ * - تفتيش ٠‏ قبض - الأهر بتفتيش متهم ٠‏ إستقبسع 
ؤ 
١‏ 


القبض عليه بالقدر اللازم لتنفيذ الأمر المذكور .. . 
م تفتيش . الأمر يه . استعانة مأمور الضيط القضائي 
فى تنفيذه بمرؤوسيهوو لم يكونوا منرجالالضبطالقضاق . 
جائز . 
520 2 « « نصب . ادعاء الصفة الكاذبة . يكق ونحده لتوفر ر أن 
| الاحميال . 
1145| < « « معارضة . عدم حضور المعارض في الجلسة الحدد لنظرها 
لعذر قهرى . غدم جواز الح إعتبار امعارضة كأن تكن . 
كو اممو( د و و ]| -١‏ سيقإصرار . قتلعمد . نيةالقعل.ثبوتها لابتعارض 
هع نفى سبق الأصرار ٠‏ : 
قتل عمد . مسقولية جنائية ٠‏ الحطأ فى شخص 
الى عليه - لا بمنع من قيام القصد التاق . 
ب نقنض . طعن لامصاحةمنه . لاجدوى من إثارته . 
مثال فى شروع فى قعل . 
ممعوا د د « | اختلاس أشياء عحجوزة. ما الذى يشرط للعقاب على 
الجريمة؟ 
1 أممةا (ح «< م حك . تسبيبه ٠‏ سبق إصرار ١‏ مثال لكفاية استظباره'. 
؟.ه أحمورأ؟ توفير وه؟[ دلع. طلب العاينة, عدم محديده أو بيان الغرض من 


مس * 


| 

ذا 
| 
١‏ 


0# 


لوج ممصي ميحد مساب و سمسوسسواه + ومس مسوم وده مو و و ل 


العدد العامى ٠١‏ . فهر سثك السئة السادسة وا و التلاون 
و 1 دك 0 ا 5 ا 01 ل با دا م 
مد 1 هه 5 


| | إجراء المعاينة . إغفاله . لاإخلال يحق الدقاع . 
3 و توقيرهه؟1 ]1 حك . تسبيبه . إخفاء أسياء مسر وقة.ر كن العلبالسرقة ‏ 


| | مثال لكفاية استظباره . 


: آ 


1ه كىةا| جر م« « وا تزوير . حكم. تسبيبه ٠‏ القصد الجناتى فى جريمة 
اللزوير . مق يتتحقق محدث ال مرا ٠‏ غير لازم 

| ا هادامت الوقائع التاهة بالحم ت: تتضمن المعنى الذي يتحقق به 
ٍ ْ الركن اللذكور. 
 » | ٌْ‏ اشتراك . حك . تسبيبه. الاشتراك بالاتفاق 
| والتحريض . استخلاصه من ظروف الدعوى وملايساتما 
ا ظ ش استحلاصا سائعا . يكتى . 
أ 


لم54 و « 5 نقص. أسباب جديد ٠‏ اختلاس عجوزات ٠ ٠‏ الدقم 
آ! بعدم عل العوباليوءالحدد بيع . إثارته الأول هرة أمام مكة 
النقض . غير حائزة ٠‏ 
«- نقض . طعن لامصاحة منه . لاجدوى من إثارئة . 
مثال فى جر بمة اختلاس أشياء محجوزة . 
سب اخعلاس أشياء حسجوزة . سداد المتهم المباغ الحجوز 
من أجله بعد وقوع الجررمة . لا يؤثر على قيامها . 
5ده بإم؟١|‏ «ه «<0« -١‏ تلبس . قيض ٠‏ تفتيش . مواد مخدرة. مشاهدة 
0 1 الضباط جريمة إحراز مخدر متلبسا بها عتدما اشتم رائحة 
المشيش تتصاعد هن المقبى الله 
إٍ كل متهم له اتصال بالجرممة ٠‏ 
ا ظ ا بت ميد برل غير ف 
ْ 1 متهم مجرمة إحراز مواد مّدرة بقصد التعاطي إلى مجرد 
9 ْ 
ا 
إ 


. وجوده فىاللقهي مع متهم آخر ضببط عمرزا للمخدر وإ أنه 

هو صاحب المقبى الذى كان محرقفيه الحشيش قصور . 
و.« « دفاع ٠‏ وصف التهمة . متي لايقتضى تعديله لفت نظر 
: 7 أ الداع : 


جلة اتحاماة . 5154 


العدد العاشر فهرست الستة السادسة والثلائون 
١‏ 33 د ا 11000 إ 0 1 
3 . شرع الحم | ملخص الأحكام. ٠٠‏ 


مه أحد؟ ١ ١‏ نوشيره0١‏ مواد مخدرة اقتناع المحمة حيازة اللتبة لانخدرالمضبوط 
مسكنها وإيرادها الأدلة على ميوت الوافعة فى حقبا. الحلافه 
فى مكان ضبط الخدر من المسكن . لايؤي . 

نقض اتفاء المصلحة من الطعن -قبض . تفتيش . اعماد 
الحم فى إدانة امتهم على اعترافه فى محضر اسعجواب النيابة 
باعتباره ديلا قانما بذاته .دفم المنبم يبطلان القيض والتفتيش. 
لاجدوى من إثارته في هذه الخالة . 


7 « ١ |١ةدملا 6ءة‎ 


باختيار معن المخدر بالقائه على الأرض على أثر استيقافه استيقاة 
مشر وما تنصاه منتبعةاحر ازاغغدر بمقولة بطلان الاستيقاف. 
لا يقبل . 

١‏ نقنض . طمن لامصاحة منه . لاجدوى من اثارته 
مثال فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد . 


2000# 


3 « 3 1١584 اكات‎ 


٠ه‏ أحلم؛ !| <2 « ْ قبض. هواد مخدرة. صورةاستيقاف مشروع .حلي المتهم 


| سبق اصرار . ترصد . لايشترط لوجود أحدها 
| أن يسكون مقترنا بالآخر. 
ظ م _ نقض . عقوبة ميررة . لامصلحة من الطعن . مثال 
في قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد ٠‏ 
14 « « « + إئبات . تقارير الخبراء . حرية امحكمة فيتقديرها ٠‏ 
+ حك . بيانائه . مواد العقاب. الاشارة اليبا فى الحم 
الابتدائي . احالة الحم الاستئنافى على الحكم الابتدائي وأخذه 
بأسبابه ٠‏ هذه الاحالة نشمل هواد العقاب ٠‏ 
حك ٠‏ بياناته . حم استثنافى . تسبيبه ٠‏ خلو الحم من 
يباناته الجوهرية- بطلانه . تأبيده استثنافيا لأسيابه. يطلان 
الم؟ الاسثناقى , | 0 
عوهاءةغع|| « «. 2١‏ معارشية . حك . وصفهبأنهغيالى أوحضورى- العرةفيه 
هي بعمقيقة الواقع فى الدعوى لاعا نذ كره امحكمة عنه ٠‏ حم 
حضورى اعتبارى ٠‏ وصفه خطأ يأنه غيابى. العارضة فيه ٠‏ 
غير مقبولة ٠‏ 


6١ ؟‎ 


وللكت الاحال 


- 
- 
- 


جلة امحاماة - 


فهرسثت السنة السادسة والثلائون - 


ملخص الأحكام 
مشتبه فيبم - رفع الدعوى العموهية على مشتبه فيه تطبيقا 
لنص المادة بىر» من المرسوم بقانون رقم همه لسنة م946١‏ 
بوت سبق الحم عليه بوضعه نحت هراقبة البوليس للاشتباء 
واتهامه بعد ذلك في جرعة . حجب المحكة نفسبا عن .البحث 
فى التهمة الرفوعة بها الدعوى وال اسندتها النيابة الى المتهم 
بمقولة ان الجرمة المتخذة أساسا لما لما يفصل فيبا بعد 
بالقبوت عر عدمه , خطأً في تطييق القانون ٠‏ 
استئناق .عقو بة. رفع الاستئناف من المتهم وحده .لايجوز 
للمحكنة الاستئنافية فى هذه الحالة تشديد العقوبة اللقضي 
ما اتدائيا . 

خيانة أمانة , تسلم زوجة قئمة منقولات ازوجها 
لتوصيلها الى الحاىلرقع دعوى . تحكييفه ٠‏ 

شيك . ماهية الشيك في حم الأدة بصم ع . 

١‏ -<اجراءات" إثبات . اجراءات ماع الشبودالمنصوص 
عليها في المادة ميب 1 . جوالق أحالك عليها المادة ايم اج. 
عدممراعاتها أو الاشارة الي اتياعباقى ممضر الجلسةللابطلان» 

؟ س حك . اجراءات . محضر الجلسة ٠‏ ائيات احابة 
احدى الشاهدات به باعتبارها حاضرة فى حين أنها لم محضر 
وتليت أقوالها بالجلسة . هذا خطأ مادى لايؤثر فى سلامة 
الحكم 8 

سب اثبات . حرية المحكة فى تقدير الأدلة . 

و اتيات . اعتراف ٠‏ تقدير قيمته كدايل ٠.‏ 
موضوعي . 

اخفاء أدلة الجريمة . مواد مخدرة ٠.‏ الاعفاءه هن المقاب 
المقرر بالمادة مووع . شرط استفادة الزوجةمنه ٠‏ ألايكون 


العملقى ذاته منطويا على جررمة . ضببط زوجة محرزة تخدر . 


وجوب عقامبها ولو كآن زوجبها هو الذى سامبا اياه لاخفاثه 


أ عند روعه رجال اليو ليس . 


جلة اغاماة , 1 4آ 


. العدد العاشر نهرضت السنة السادمة والثلاثون‎ ٠ 
وي وح ا‎ 


0 الاحتيالية الى لملا يمان رين تسلم ألال . 


١م‏ إلاةع ( ١5‏ نوشبرهه؟؟ 
ا 


2000 
مسب سي سيو سس تي نيما به مص يسيس سما 


جه أصوذا م« و ١«|ا‏ ا تسيدبة الب ٠‏ دفع المتهم وقوع 
إ! 1 اسن إعتداء عليه ليم 

عبر أسيدة رأ 5 « 0 لط 
أ ا . 


مي يتحقق ؟ الوسيلة التى استعمات فى المصول على امال . 
كوتها فى الاصل مشر وعة . اساءة استعالها . يتحقق بدالقصد 
| الجنائي . 

5 - نقض . طعنلامصلحة منه لاجدوي من إثارته 
مثال فى قتل عمد مع سيق إصرار . 

إثبات ٠‏ شهود تف طاب امتهم سماعهم يجلسة 

| الحاكة أمام عمكمة الجنايات عدم اتباعه الطريق الذى ربعه 
ا تانون الاجراءات الجنائية في المواد ملم ' مثلم 'ولإ4١‏ - عدم 
إجابته إلى طليه . لاتثريب على المكة . 

د « « | تفتيش . تفتيش الأنث . متى يجب أرك يتم ععرفة أتق؟ 

لمت أءج). 

د ه «ه| و - إثيات . شاهد . سعاع شبادة المحكوم عليه يعقوية 

| جناية على سبيل الاستدلال . جائز .الأخذ بأقواله مى اطمأنت 

ْ إإمها امحمكة . جاتر . 

)| بج - إثيات شاهد . لا يشترط فى شهادته أن تكون 

| واردة على الحقيقة بأ كبا وعلى كل تفاصيلها . 

د اح أسباب الاباحة وموانع العقاب ٠‏ داع شرعى ٠‏ 

ا الفعل التخوف منه الذى يسوغ الدع الشرعى . ماهيته 

| تقدير ظر وف الدةع الشرعي ومقتضيانه . للتاطفيه , عثال 

| + أسباب الاباحة وموانع العقاب . دفاع شرعي . 

| تقض أسياب ‏ موضوعية . سلطة ممكة النقض ٠‏ تقدير 


70 ااا 


1 
١ 


كلم 0 
|| 


وود جار سس معاور؟ تسد عد ١‏ , محسد ونه تيع بحصي 


ٌ 
ْ 
/ 
0 
و خرن إمحعل 
ٍ 

' ا 

أ 
/ 


فلحل 
العدد العاشر 


١| 5‏ أنارخ امم 


مجه أحد؟ ١الذا‏ نوثيرمه6ةو 


فهرست 02 السنةالسادسة والثلاثون 


بسي م الي 


ملخص الأحكام 


القوةاللازمة ارد الاعتداء قي سالة الدماع الشرعى . هو ضوعي ٠.‏ 
الوقائع الثابعةبا دم تفيد قيامحالة الدفاع الشرعى . استخلاص 
ممكة الموضوع ماخالف هذه الحقيقة . لحة النقض تصحيح 
هذا الاستخلاص . 

و نقض . أسياب جديدة - حالة الدفاع الشرعى . 
عدم الدفع بقيامها أمام مكة الموضوع . رافعة الدعوى ا 
محكمة النتقض . غير حائز . 

م نقض . طعن لامصلحةمنه . لاجدوى منإثارقه ٠‏ 


:| مثال فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد ٠‏ 


5 إلاةؤ١]‏ رز ١و‏ «5 


٠ه‏ إلاة: !| «< «#. [ 


2« 3 < ]١:ةلبإ‎ ماك١‎ 


ع ترصيد . ماالذى يعقد به في قيامه 7 

ه ‏ وصف التهمة . داع . اعتبار الهم تاعلا فى جرعمة 
القتل العمد معسبق الاصرار والترصد بعد أن كانت الدعوى 
مرفوعة عليه بوصفه شريكا . الواقعة المادية التي امحذتما 
الحمكة أساسا للوصف الجديد هى بعينها التى كانت مبنية مر 
الاحالة ومطروحة الجلسة ٠‏ عدم لفت نظر الداع إلى 
التعديل . لايعتير إخلالا حق الدماع 

4س نقض . طعن لا مصلحة مته.لاجدويهن إثارته . 
مثال قى جنايةقتل عمد. 

إخفاء أشياء مسروقة . حم تسبيبه . ركن العلل 
بالسرقة . مثال لاستخلاصه مما يؤدى إليه . 


نقض : التقرير بالطعن . عو حق شخصي السحكوم 
عليه - التو كيل فيه شرطه 

١‏ اخعلاس أشياءمحجوزة . حجز وجوب احترامه 
مالم يقض ببطلانه . 


؟» ب إثيات . حربة المحيكة فى تكوين عقيدتها 


٠‏ العدد العاشر 


لجسي ما يله رسيي هدي ومس لجس سم 


مجلة اغحاماة 150 


فهر سك ْ 0 المسنة المادسة مة وألثلاثون 5 


لقت 


به إحيةع ١1١؟‏ نوقيره هو ١‏ 


*مه إلموع|| « « (« 


عبرم إلم1ع|| « 8# 5 


ومن إذة || © « «( 


اختلاس أشياء محجوزة . تحرير محضر بالاختلاس . غير 


لازم . إثيات الجرممة بكل الطرق . از . 

سلاح .: الاعفاء هن العقاب المنصوص عليه في المادة ١م‏ 
منالقانون رقم 4وم لسنة ه4١‏ فى شأن الأسلحة والذخائر . 
مراد الشارع منه : 


سب . دعوى جنائية . رفع الدعوى الجنائية يجريمة 
السب . لاجوز إلا بناء على شكوى الحنى عليه ٠‏ التنازل عن 
الشكوى . إلى مق يجوز وما هو الأثر الذى يترتب عليه ؟ 

نقض . سلطة محكة التقض . ارتباط ٠‏ ذكر ال 
مايفيد قيام ارتباط لايقبل التجزئة بين التبمتين المسندتين إلى 
لمهم . معاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما . خطأ . وجوب 
تصحيح الحم معرفة محكة النقض وتوقيع عقوبة واحدة 
عن اللهمتين . 

١‏ دائيات خبراء . تقدير رأم . الفصل فيا بوجه 
إلي تقاريرثم من اعتراضات. موضوعى . | 

ب حح . بياناته . سن المأهم وبلدنه وصناعته . عدم 


:| ذكرها فى الح . عدم ادعاء التهم أنه كان فى سن تؤثر فى 


كمه أحةة ١إلم؟‏ نوقبرمهة؟ة؟ 


سكو ليته لابطلان 
م - اجراءات ٠‏ محضر الجلسة - عدم توقيع الكاتب 
عليه سبوا . لايؤار. 
ود حكمء ٠‏ بياناته . تاريخ اصدار الحم , الحا للادى 
الذى يقع فيه , غير مؤثر . 


خيا نةالأمانة . اختلا سأشئياء حنجوزة. حجزادارى.عدم 
نعيين حارس للاشياء امحسجوزة اداريا . بطلان محضر الحجز . 
عدم جواز تطبيق أى من امادتين وم أو ١‏ مع ٠‏ الادئان 
م.ه و ؟أه مرافعات . جال الأخذ يمكهما 


156 1 مملة اغامأة 


المدد العاشي ‏ يريت السنة السادسة والثلائون 
اسح 53 اميه السافسة ولاو 
_ 1 تاريخ الحم | . ملخص الأسحكام * 

007 الجا 


555 ...ور أه؟ وقبره هوا و - تزوير . القصد انال . مق يتحقق * 
بس تزوير. حك . تسبيبه. ذكرا لحك فى الوتائع مايدل 
1 ط قيام القصد الجناتي . مده عنه على استقلال . غير لازم . 
برعرى أ..ه١|‏ < « 3 هتك عرض بالقوة ٠.‏ رركن القوة ٠‏ يتحقق بأثيان الفعل 
أثناء النوم - 
همه |١6.١|‏ « « | غرفةالاتهام .تقريرها باحالة الجناية إلي ممكمة الجنح 
للح فيها على أساس عقوبة الجنحة مع أنه سبق الحكم فيها 
| مبائيامن المحكة المذكورة بعدم الاختصاص . خطأ فى تطبيق 
أ القانون رم٠‏ م١‏ اء ج ٠)‏ 
ا إجراءات ٠‏ شفوية المرافعة . تلاوة أقوال الشبود .التى 
ا أبديث ف التحقيق ٠‏ متى تجوز 7 : ٠‏ 
]!9*١ 5:‏ و ور ( إجراءات . شفوبة المرافعة . دناع . الأصل فى الحا كة 
أن قسمع احكنة بنفسهاأدلة الدعوى إثياتاو نفيا رفض الحمكة 
ظ طلب الداع الخاص باع شهود نفي وحكبا مقدما على 
ا 


و 
ته 
يد 
- 
9 
0 
٠‏ 


شبادتهم بأنها غير منتجة قي الدعوى إخلال يحق الدفاع . 
. تسبيبه . الحكم بالادانة. . يجب أرك يذاكر 
مضمون كل دليل من أدلة القبوت ومؤداه . . 
دذاع . حكم . تسبيبه ٠‏ دقم المنهم يأنه لم يكن مععدياأ 
وائما كان يرد اعتداء وقع عليه من الى عايه ٠‏ هذا دقاع 
جوهرى ء ادانة التبودون التحدث عن الدفع المذّكور. قصور. 
+4 أل.مرلة < « ١‏ حقيق - وير ٠‏ عدم تحر يز الورقة اأزورة ٠‏ 
الابطلان ٠‏ ش 
+ تزوير . تزوير فى أوراق عرفية ٠‏ الضرر ٠‏ بكنى 
أن يكون علا . 
م نقض ٠‏ أسباب موضوعية ٠‏ تزوير ٠‏ راكن 
الضرر . تقدير توافره ٠‏ موضوعي 0١ ٠‏ 
: وس تزوير. حك . تسبيبه » ركن الضرر , التحدث 
| عه صراحة . غير لازم - 


وا 
١‏ 
- 
هه 
9 
لو 
حم 
© 
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غيزة أغاماة 5-8 


. العدد العاشر فيرعت السنة السادسة والثلائون‎ ٠. 


توح حمعاج ام جع بسع سسا ممت سوم سم 


0-0 52-8 م حواوا ل الا ا دن ١‏ حو د شي ب سيت وي يجيي عمدو سح لس سس س2 


عه اسرءه ١‏ .أ كتورمه: قسمة . قو الأمي المققضى ٠‏ ابيع ٠‏ شريك على الشيوع 
1 في عدة عقارات . بيع سدعية شائعة في بعض هذه العقارات 
تجاهل الشركاء لمذ! الشترى وقسلتهم العقارات قضاء 
أو اتفاق . بوت تسسجيل عقد الببع قب لتسجيل عققدااقسمة . 
عدم جواز الاحتجاج عليه هذه القسمة . 


5ةه أه.ه١|‏ « «( <« ١‏ - مسقو لية , مدق ر حال البو ليس ف تفريقالمتظاهرين. 
حدود هذا الحق . نجاو زم هذه الحدود . بوت مسئو ليتهم : 
مثال . القاون دم :و أسئة ؤروذ والقانون رقم 14 
أسئة سباوئ . 
اعتّادا على حالة الدفاع الشرعي . شروط توافر هذه الخحالة : 
بوت عدم توافر هذه الشروط . قيام مسئولية البوليس عن 
واقعة اعتدانه على المتظاهرين . 


2 دعوى . دعوى استرداد الحيازة . زع الحيازة بالقوة . 
عدم جواز اشتراط سحصول اعتداء على شخص الائز 
أو غيره . كفاية ثيوت 'زع الحيازة رعم إرادة 
خفير الحاثرٌ . 

هزه إااه||لا؟ « <١‏ و وقف إحجارة . حق ناظر الوقف فى طلب إخلاء 
للستأجر دون إذن من القاضي . لا يغير من ذلك أن يترتب 
على الاخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر . 

دعوى ٠‏ وقف دعوى الطالية بالأجرة للتراع 
فى اللك ٠‏ حق المحمكة فى رفض طلب الوقف لعدم جدية 
التزاع . 

+ دعوي . خعم ثالث . رفض طلب وقف 


سيت 9؟*. 


العدد العاشر ‏ 5 السنة السادسة والثلاثون 


الدعوى للأزاع في الك رفض قبول خصم ثالك 
لا تناقض ٠.‏ 

ل نقض + طعن ٠‏ حم صادر قبل الفصل في اننزاع 
أمام المكمة الاسئنافية . الطعن فى المكم الصادر في اللوضوع 
بطر يق النقض ٠‏ عدم اشمّال التقرير على طعن قى الحم المبادر 
قبل الفصمل فى الموضوع . عدم جواز العكم فيه أمام كة 
ٍ النقض . علة ذلك . مثال. ‏ . 
ةا أ كتو روه و س استئناف . سلطة الحمكمة الاستثنافية ٠‏ حقبا ىق 

ا تدارك ما يرد قى الح الابتدائى من أخطاء مادية 

٠‏ - نقض . طعن . سيب جديد استثئئناف ٠‏ انقضاء 
ميعاد الاستكناف قبل إعلان صحيفته . هو سيب قانونى 
خالطه واقع ٠‏ سام جواز إثارته لأول 6ل أمام 
]| محكمة النقض . 
مه أواها| ١‏ « « دفاع . تزوير . طلبالخصم مكيبن خبيره الاستشاري من 
الاطلاع علي أور اق المضاهاة عدمإصراره علي هذا الطلب 
في مرستانى التقاضي لا إخلال يق الدفاع . 
امه ١5|‏ ه١|‏ م توثير 6ه وا ١‏ - إثبات. تقديرالد ليل. سلطة مك ة الم ضوع ق التقدير . 

؟ -- إثيات . شيوع . جق ممكنة الوضوع فى تكوين 
عقيد”ها عن قيام حالةالشيوع منأى دليل في الدعوى . عدم 

لامها يندب خبير لتحقيق هذه الخالة ٠‏ 
"*ة |65 6] «< < < ١‏ - دعوى . اتقطاعسير الحصومة . شرطه . ألانكون 
الدعوى قد تبيأت للحكم فى موضوعبا قبل ونة الخصم أو 
فقد أهليته أو زوالصفعه. اللوادع وجوه ؟و 0و ومرافعات. 


0ك 


0-37 


* -- إجارة . قسمة . ورود الاجارة على نصيب مفرز 
وما عليه من البناء . انعدام صفة المستأجر فى المّسك قيل 
الشركاء بأن القسمة وردت على الأرض دون الينام . 

ش || ج .-. ملكية . نطاقها . اشبّالما مافوق الأرض رماتمتها 
أ | مام يوجد اتفاق مخالف ذلك . 


وا 
و بسر سم 
ببيبيبر-55500 


ب مسمييت « ميسوصي و - وسور ل 


مه إء بو أم نوقير ١566‏ 


لجسو ع ا لس ملل سمه جل مس سمه .سج سح وسو وسوس سطع :17س وجنات تا امات 711 10 الك ٠‏ تاحول ات ٠0‏ حا م ١”‏ ع بت تاسروكو ب ايحي سد 


لسو عه مووي 


عجلة اتحاماة ١6‏ 


فاه لمع م خع عصا م سم لاعس ررس ع ص ما سس امد ا العلا 


ملخص الأحكام 


دعوى .دخو مطالبةالأجرة إثارة تزاع في الملك 
حت المحكة فىرفضء قف الدعوي لعدم جدية الأزاع فى املك - 

ه -- إجارة وقف. حق ناظر الوقن في إخلاء 
المستأ جر دون اذن القاذي : لرمنع من ذلك أن يترئب على 
الإخلاء هدم اليانى ٠‏ 

+ - إجارة ٠‏ قسمة . ليس للمستأحر الحادلة قي ستد 
ملكية المؤجر - ليس له الاعتراض على القسمة الى أجراها 
المؤجر مع شر كانه 

٠“‏ .- قسمة . تسجيل إجارة . عدم جواز اعتيار الس.تأجر 
دن الغير الذى محتج بعدم تسجيل القسمة . 

و- مالس بلدية 00000 مض بلدية 
الاسكندرية . ٠‏ عدم اغتراض البلدية على اليتاء أو سكوتها عن 
اعطاء الترخيص . لاوز لطالب الترخيص أن مضيق ابناء 
قبل الحصول على رخصة 

ب« أعمال ادارية امتتاح البلدية عن إعطاء ترخيص 
بالبناء ٠‏ حم تسبييه . تقريره أن صدور حك سابق باعتبار 
امتناع البلدية عن اعطاء الترخيص غير قأنوني مما يميز لطالب 
الترخي صأن بمضي في بنائه .وجوب اعتبار ماقرره هذا الحم 
معطلا للامر الادارى وخا لفا ليدأ الفصل بين السلطات . 

م - نقض . طعن . سيب جديد . الآسك لأول هرة 
أمام ممكة النقض معطأ الم فى قضائه بغوائد عن ميلغ 
مطلوب على سبيل التعويض ٠‏ لايعتير سبرا جديدا , 

فوائد . جواز القضاء بفوائد عن ميلغ مطلوب على 
سبيل التعو يض ٠‏ مادة 70 مدني جديدالتى مهنم ذلك . ليس لما 
أثر رجعى . 

ه - فوائد . وجوب قصر سعر الفائدة القانونية مرن. 
١6‏ أكعر بر سنة وووو عي ؛ ير . 

د فقوائد . الفوائد التأخير بة هى الأمبل اتجبارها غير 


جره 1١‏ غوزة امعاماة 


٠‏ العدد العاشر أهرست السئة السادسة والثلائون 
ا2 | : ا مسي وم لومم سس ا 


ا تأخيرية . وجوب الافصاح عن ذلك فى الم مع بيان 
الأسباب . 


ْ 

1 

| 
لنندالنة مهو | و نقض . طعن . الحصوم فى الطعن - الحم المطعون 
فيه قضى ببطلان إجراءات تزع الملكية وحم مرسي المزاد 
ا | لعدم اتخاذها فى مواجبة الحائزين الذين يعل بهم الدائن 
ظ | امباشر للاجراءات . موضوع غير قابل للعجزئة . يطلانالطمن 

1 بالنسبة لأحد اللحصوم يترتب عليه بطلانه بالنسبة للجميع . 
ا ظ ؟ -- نقض . طعن . إجراءات الطعن وجوب اتمخاذها 
ا بالنسبة لجميع الحصوم في المبعاد ولو كان الموضوع غير قابل 
ْ للتجزئة . نص امادة 6مس مرافعات مقيد فى خصرص الطعن 
ا بالنقض ها تفرضه المادتان1؟؛ و و4 منقانون المرافعاتمن 
ظ وجوب اشتال تقربر الطعن على جميع الخصوم وإعلاتمم به 
0 ف الميعاد . 

| 


. ثوفير ٠هة؟) 2 طب . مسئولية . الترخيص مزاولة مهنة طب الأستان‎ ٠١٠64 


1 


حمه ١1558‏ 
ٍ 
ا 
مامه أوعة ] 
ا 
| 
|| 
| | 
00 


| وجوب بحث دؤهلاتط لبالترخيص قبل تكليفه بأداءامتحان. 
تراخى المكومة في منح الترخيص بحجة وجوب أداء 
الانتحان دون بحث مؤهلات وشبادات طالب الترخيص 
وجوب مساءلتها عن هذا الخطأً . 

مسئولية تعويض - مناط الحم يتعويض لصاحب 
الأرض الت تعطلت زراععها بقيام الحكومة بإنشاء مصرف . 
2 
١‏ 


وس وكالة . بيع - اشتراط مصدر البضاعة على البناك 
الموجود في البلد الذى شحنت إليه هذه البضاعة . عدم تسليم 
سندات الشحن إلا بعد الحصول من المشترى على قيمتها 
الاسترليتى : مخالفة البنك هذه الشر وط بحجة قيام العرف أو 
القانون فى هذه الجبة حائلا دون تتفيذها . وجوب مساءلة 
ألبثك عن خطعه ‏ 


عبلة أضاماة لمق 


5-0 ب وه هه سس و نسح مس سج لوست اطع ته رسا 77100 م 3 تم تسل ب اج حصيو ل هك ا 1170017 5 
العدك العاشى قبر سس السنة الساذسة و الثلاثونقن 


؟ دعوى . مصروقات الدعوى . لا محم ما إلا علي 
الخصم المحكوم عليه فيبأ المادة بردم مرافعات . 

خبير . حلفه لين قبل مباشمرة كل عمل تدب إليه . عدم 
سريان هذا الشرط على موظقي الحكومة الذبن يحلفون 
يمينا واحدة وفقا للقانون رقم ١‏ لسنة ب1411 . لمأدة و/ا؟ 


الت 
الم 


معة أهكه 1 | * ١‏ نوشيرمهة١‏ 


تو كيل من المطعون عليه إلى صياحب الحل في وقت الإعلان 
الادة .مم مراقعات . 


+ ب عقد . الترام . قوة تاهرة - عدم انقساخ الالتزام 
المقدى إلا باستحالة الوفاء بقوة قاهرة أو حادث جبري 
طارىء مثال . 

إجارة عقد ‏ تكبيفه . وجوب الاعماد ق التكييف 
علي نصوصه . عقد استغلال مقصف إحدي عطات 

| السكك الحديدية . عدم جواز اعتياره عقد إبجار بل الترام 
بأداء خدمة عامة . 


ظ | ال حل انختار المبين في ورقة إعلان الحم . عدم اشتراط صدور 
ظ [ 


/ 
ا ظ 
ْ 
أ مرافعات 
خوة 5 21000 ١‏ - نقض . طعن . إعلان . إعلان المطعون عليه فى 
أ 


ندم أعومه() + : 0 أهلية . حجر . حك تسبيبه تأسيس طلب الحجر على 
العته والسفه - ثى حالة العته . قق حالة اأسفه بأسباب غير 


مؤدية - قصور . مثال - 


عده أوسور| ساد «ه ١ه‏ | ١‏ . تقادم. وضيع يد اتلك بالتقادم الطويل . شرطه. 
١‏ هو وضع اليد هدة ١١‏ سنة مستوفيا لشرائطه القانونية . 
جواز أن نكون هدة وضع اليد للسلف أو املف 
| أو بالاشتراك بيتهما ‏ لا حاجة لتحديد هدة كل منهما . . 
| لاأهمية النظر إلى عقود ملكيتهما أو تسجيلها أنها أو قدمت 
أ للمحكة أو لم تقدم . 


جعي كات بسو سم تمصت سب بعصا لمحت لمحم هر 


يسيم سه سس سمه ججاانناته 11117 


عكدوزه 


9 
ل 
يبنا 


رديت مح بوص جد ممصي + وهال مصعيص م0 < مسبحايا من اا 6 امجففات د وبا عجوم ططاح سس 


عد ينا اه ستيه + سيت حم ع 


ع6 


8 


| 
أ 
ا 
ا 
ْ 


١ معو‎ 


ا 


تت اسح ع عه سسعدف ماس ف مسمس ل ع ل 903730016 كاتا وتم 7ك ته 5 لدب اسه سه طق سس ع ده ول . 


عه إاب. ثوقير ه1946 


؟انوشير مو؟؟ 


عجزة اغاماة 


سس يا 


تواست السنة السادسة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


؟ سس تقادم ٠‏ قوةالأمراللقضي قضاء مستعجل . ائبات . 
عدمجواز الاحتجاج بالحكمالصادر منقاضي الأمور المستمجلة 
في اشكال لاثبات وضع أليله . 

سب وارث. إثبات جواز الاعتاد فى إثيات الورائة 
على اشهاد شرعي لم ينازع فيه أحد . 

4 تزوير. وارث . خلف عدم جواز مساءلة املف 
عن التزوير الذى ارتكبه السلف . ّْ 


٠‏ تعويض - قوة الأمرالقتضي . مطالبة الدعىالمدى 
بالحق المدني أمام ممكة الجنح بتعويض مؤقت - القضاء له 
بمبلغ على أنه تعويض كامل . عدمائبانه أن ضررا طاربا قد 
لمقه بعد الك الجنائى ٠‏ عدم جواز المطالبة بالتمويض أمام 
الحمكة المدنية . | 

+ .- تعيض قو ةالأهر القضى. مطالبةاللدعى با قالمدى 
يتويض مؤقت أمام عمكرء الجنح . القضهاءل بالتعو يض على أساس 
أنه مؤقت , حقهف المطالبة بعكلةالتعو يض أمام المحكةالمدنية . 


تسجيل ٠‏ حق ارتفاق , تنازل . شقعة . التنازل عن حق 
ارتفاق مقرر للعين المشفوح فيها على العين المشفوع يها . عدم 
شبر هذا التنازل وذقا لقانون الشبر العقاري ٠‏ عدم جواز 
اعبار أن التنازل قد ثم . 

و لاختصاص . اختصاص نوعى . دعوى قيمتبأ 
.هب بجنيها رفعت أمام احكمة الجزئية قبل صدور قانون 
ائرافعات الجدد . بقاء الاختصاص لامحكة الجزئية بعد 
سريان قانون المرافعات الجُديد . 

+ س دفع . المصاحة فيه . تقادم . الأر ص الصادر نشانها 
عقد البيع هن المورث هى غير أأتى يتمساك الوارث بوضع يده 
عليبا ٠‏ الدفع يسقوط حق المشترى بالتقادم . لامصلحة فيه . 


ككمة 


ّ 


مم توقر هما 


غلم نم١‏ 


كذكه 


| 
ا 
ا 
ٍ 
1 
ا 


| 
0 
| 
ِْ 
| 


١6| لا©‎ 


- 
0 


0 
' 
ا 


را يو نيه ١3506‏ 


يي سنسدا 
ا ساصصيه مسيم مسمس سوب سوست سه جح مي ١‏ عا مب سه اي 0 


| 
| 


عجلة اتحاماة أكة 


فرت السنة السادسة والثلائو 0 


ا 02 


ملخص سن الاحكار 


فسخ . عقد بيع شرط اعتبار عقد البيع مفسوخا من 
نفسه عند التأخر فى دقع الكن . ٠‏ هو اشعال العقد على الشرط 
الصرع الفاسخ مع الاعفاء من الانذار . الشرط المتصوص 
عليه فى العقد هو ترديد للشرط الفاسخ الفمى . وجوب 
| توافر شروط الفسخ الكى محم به 

و إجازة . انتهاء عقد الانجار - استمرار مستأجر فى 
و صبع ذه على العين بعدانتهاء هدةالاجارةرغم معار ضبةالمؤجر. 
وجوب اعتبار وضع بدهبغير سند ٠‏ الموادبمم ؛ مم ء ىم 


٠‏ ل استعناف , أثره . تعديل 32 الاببدائي لصاح 
المستأنف عليه الذي لم يست نفه , خطأ . المادة عم مراقعات. 

دعوى وضع اليد . شيوع . حق الخائز عي الشيوع فى 
رفع دعوى وضع اليد ضمد شر كائه . 

و قسمة. ملكية شائعة . حق قاضي القسمة فى 
تقدير جدية المنازعة فى الملك المثارة أمامه لايقاف الدعوي 
أو السير فيها . 

؟- قسمة . ملكية شائعة , تقدير جدية المنازعة فى 
للك المثارة ى دعوى القسمة , موضوعي ٠‏ 

م قسمة , دعوى القسمة , الحصوم فيها . البطلان 
المترتب على عدم مثيل بعض الشركاء في إجراءات هذه 
الدعوى . بطلان نسى - عدم جواز السك به إلا للشريك 
الذى لم ختصم فى الدعوى . 

و إعلان دعوى . تحقيق واقعةحصول الإعلان 
والتثب تمن صحة تمثيل المعان اليه فى الدعوى مسألاموضوعية . 
(م ) قضاء الأحوال الشخصية 

قانون واجب التطبيق . رعية بريطائية . ل جدوى فى 
تعيبته من الاسناد للمادة < مدل ى مصرم . 


٠:‏ المددالعاقى -0000 فهرست 202١‏ السنة السادسة والثلائون 


تار الحم | ملخص الأحكام 


اوسجي #مرستصسسي ,ل 


إعه اهمه لاا مايو ١15‏ و - قاعدة الاسناد فى حالة يوت وقاة أجني عصررك 
أموالا وم يترك ورثة ٠.‏ 

ب استيلذء الدولة على مال التركات الشاغرة هو 
عموجب سلطتها العامة وممبعمد من الشريعة الاسلامية . 

م ل عدم جواز نض تاعدة الاستاد المقررة فى القائنون 
وامؤ سسة على النظام العام إذا لم يوجد قانون خاص أو معاعدة 
دو لية تجيز ذلك ٠‏ 

(ه) قضاء مماكم الاستقنانئق المدنية 
بيو أحهة ١‏ أ م اكتويروة؟ استكناف . يقيدمن رفعه . لا محتج به الاعلى من رفععليه 
الستأنف ليس مكلفا باعلان جميع اخصوم . استثناءات فى 
حالة وجود التضامن ودعاوى الاسترداد والاستحقاق . 
باه | مه 1أة1 نوفيرهة19 ١‏ - أعمالادارية. مخالفتها للقوانين واللوائح .صدورها 
من جبة غير مختصة ٠‏ اختصاص الماك اللدنية بنظر دعاوق 
التعويض الآرتبة على هذه الأعمال الادارية . 

؟ ‏ أثر رجعى . الرسوموالضرائب لامموز أن تعطى 
أثرا رجعيا بقرارات ادارية ٠‏ 
#أه إمده 5ه تببيل<ه0ة5] التقل البحرى . مسعو لية الناقلعن أقعال تابعيه التىتلحق 
ضررا يالغير - 


(5) قضاء احاح الكلية المدينة 


هياة إم بزعا ار تركة دييون علي التركة . كتركة إلا بعد سداد اللدين . صبحة 

التصرف فى عنين من أعيان التركة قبل سداد دين اللمورث . 

هذا التصرف هعم صححته لا ينفذ في حق دان التر كه . حق 

تيع أعيان التركة , 

دبي أوناة ب أن ؟مارسمه؟ ١‏ وقف . الحكم بصبحة و تاذ عقد بيع - حصة شائعة ليم 
ْ شبرها طيقا للاجراءات والقواع د المقررة في شأن شير 


عل أخاماة كا 
العدد العاشر فهر ست السئة السادسة والثلاثون 


١‏ تاريخ الم 


ا 


ماعخص الأحكام 


() قضاء الحا المرئية المدنية 


بمو + دفبرايرههى !2 الوكالة. اثياتالوكالةالضمنية بالقرائن. أسبقيةالتسجيل. 
ْ ظ | الغعش والتد ليس و أثرهر: 5 أسيقية سيقية التسجيل ٠‏ 
خركاج [أهره ١‏ قيايب ه16 شفعة . العلم باليييع ١‏ ملحقات الهن : ابداعها : 


اهف باذم د « زمارس 5ه أ حدق امعياز الؤجر على زراعة العين . تأجر من الباطن : 


يفف 


2 
0 
ظ 


إ : 311 
ا ا قانون الاصلاح الزراعي وابرة.. 
كل متازعات الأحوال الشخصية للا'ستاذ نصيف زى اناي 
51 هدي استثناف الحكم بإعبار العارضة كأن لم نكن قى ظل تانون 


و كيل ممكنة القاهرة الابتدائية والفتش القضانى بوزارة العدل . 
ل الاسناد إلى قانون المملكة النتحدة والمستعمرات (تعليق على الأحكام) 
للاأستاذ مبلاح الدين عيد الوهاب و كيل نيا بةالأحوال الشخصية 
للاأجانب . 
تو طبيعة الغرامات التعاقدية في الءقود الادارية لل'ستاذ أجمد رفعت 
خفاجى و كيل نيابة الاستثئاف - 


ظ الاجراءات الجنائية (تمليقعلى الأحكام) للا"ستاذ حافظ جدبدوى 
ا 


20-7 
مو ع مهم 


قوانئن وقرارات بايام 


قانون رق ٠.0‏ لسنة ه00 


بتعديل المادة الأولى من القانون رقم باه لسئة هب ١‏ 
خاص يالعلامات والبيائات التجارية 


مجاس الوزراء 


بعل الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر قى ١١‏ هن فبراير سنة “8ه15 » 

وعل القرار المبادر في لاا من أوشر سنة 1461 بتخويل مجلس الوزراء سلطات ركس 
المهوربة » 

وعلى القانون رقم باه لستةومة؟ الحاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقوانين 
رقم *؟١‏ لسنة 1644 ورقمسه؛ أسنة مهو١‏ ورقم امه لسنة سره ) ورقيكهة أسنة مو1» 

وعلي ماارتآه مجلس الدولة » 

و بتأء على هاعرضه وزير التجارة والصناعة » 


مادة و يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم باج لستة وس( المشار إليه 
التص الاتى : 

ومادة ؛ ‏ فما يتعلق بتطبيق هذا القانون » تعتبرعلامات تجارية» الأسماء المتخذةشكلا 
وممسيزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرتام والرسوم والرموز وعنوانات محال 
والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى جموع منها إذا 
كانت تستتخدم أو يراد أن تسعخدم فق تمييز منتتجات عمل صناعى أو استغلال زراعي أو 
استغلال للغابات أو لمسصسخرحات الأرض أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات 
أو البضائع أو نوعبا أو ميتبتها أو ضمائها أو طريقة تحضيرها أو للدلالةعلى تأدية خدمة 
هن الخدمات » . 


(1) نصر بالوقائم المصرية المده 1 * مكرر الصادر فى ١‏ ما بو سئة 1565 . 


7 العدد العاشر ‏ السنة السادسة وااثلاثون 


مادة ٠‏ على وزيرى التجارة والصتاعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فما مخصه » 
و يعمل نه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 
صدر بديوازي الرياسة فى ؟؟ رمضان سنة وبم١‏ ( ؟ مأيوسنة 1965 ) . 


مذكرة اضاحية 


صدر القانون رقم لاه لسنة وع؟ه ؟ خاصا بالعلامات والبيانات التتجارية ٠.‏ وقد أرزدق 
المادة الأولي منه بيان العلاهات التى تسرى علمها أحكامه . و« يالعلامات التى تستتخدم أو يراد 
بها أن تستتخدم اما فى 'تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات 
أو استخرجات الأرض أو أية بضاعة . وما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو 
نوعبا أو مرتبتها أو ضانها آو طريقة محضيرها . 

وتطبيقا لهذا النص لانسرى أحكام القانون على العلامات الت لاتخصص ييز المنتجاتى 
حد ذاتها وإنما مخصص تعَييز خدمة من الخدمات يقدهها أحد الأشخاص والتفريق بينهما 
وبين الخدمات التى يقدمبا اشخاص آخرون . وما العلامات التي تستخدمها مؤسسات 
الإعلان والدعاية لساب الغير . ومؤسسات النقل وغسيل الملابس أو كيبا أو صياغتها . 

وقد انتشرت هذه العلامات فى الوقت الحاضر نئيجة للمهضة الاقتصادية . قنادت المحيئات 
والمنظمات الدوليةالمتصلة بشثو نالملكيةالصناعية بأن تعمل كل دولة على حماية هذهالعلامات 
أسوة ما هو متبع بالنسبة إلى العلامات العجارية ٠‏ ش 

ونظرا إِى أن التشريع المصرى لايشتمل على أحكام كفل تسجيل العلامات التى تدل 
علي تأدية خدمة من الحدمات واحاطتها بالماية الفعالة ٠‏ 

لذلك أعدت الوزارة مشروع القانونالمقترح بادخال تعديل على الادة الأولى منالقانون . 
رقم باه أسنة جم5١‏ مقتضاه تنسحب أحكامه علي العلامات المتقدم ذكرها . 

وكثشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى الصيغة 
التى أقرها مجلس الدولة » رجاء الموافقة عليه واصداره . 


قوانين وقرارات . 5 


قأنون رقم >ل؟ لسنة +ه,ه |00 
شرل الأعفاء هن توريد القمح المستولى عليه فى اسنوات 
٠‏ من 1945 إلي بمه١‏ 
اسم الأمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ١١‏ من فيراير سنة "8م5١‏ » 


وعلي القرار الصادر فى ١٠‏ من نوشير سنة 1584 بتعخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 


وعلى المرسوم بقانون رقم هو أسنة ١846‏ الخاص بشئونالتمُوين والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلي القرار رقم الا لسنة ١14‏ بالاستيلاء على جزء من معصول القمح النائم هن همومم 
سنة ١49‏ المعدل بالقرار رقم 9؟١‏ لسنة 4و١‏ » 

وعلى القرار رقم 5 أسنة ٠5و١!‏ بالاستيلاء علي جزء من ممصول القمح النا يج من موهم 
سنة ١96٠‏ المعدل بالقرار رقم .م لسنة .موهوء» 

وعلي القرار رقم ؟و لسنة ١46١‏ بالاستيلاء؛ على جزء من محصول القمح النائم مرن 
سئّة ذدهمة١!‏ © 

وعلى القرار رقم م لسنة ١١6٠‏ بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الذى بحصد 
قي صيف 61669 

وعلي القرار رقم ولا لسنة «هة١‏ بالاستيلاء على جزء من محصول القميح الذى محصد 
صيف مهوا » 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 

وبناء علي ماعرضه وزير القون 4 

أصدر القانون الى : 

مادة ١‏ - يعىق كل حااز من تسلم مقادير منالقممح المسستولي عليه لصا المكومة يموجب 
القرارات رقم 7١‏ لسنة 1116 ورقم 14 أسنة .1565 ورقم ,و لسنة 151 ورقم م لسنة 
١0‏ ورقم وبا لسنة هوا المشار الما إذا قام حتى ١م‏ هن يوليه سنة 1985 بأداء مبلغ 
جنهين لوزارة الكوين عن كل إردب هن القمح ١‏ يِثْم لسليمة . 

مادة ؟ - على وزيرى العدل والآوين كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل من 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ْ ْ 

صدر بديوان الرياسة في > شوال سنة هبس( ( ١١‏ مابو سنة 05و ١‏ ) . 


, 99805 مايوسنة‎ 7٠١ نهر بالوقائم المصرية العدد ة؟ مكرر الصادر فى‎ )١( 


له العدد العاشر ألسئة السادسة والثلاثون 


مذاكرة أإيضاحمة 


كانت الوزارة فيا مذي مجرى علىاصدار قرار فى كل سنة بالاستيلاء علي جزء من حصول 
القمح وفرض التدابر التى تكفل حصول الحكومة على حصتها مته وقد اسعمر العمل بهذا 
النظام حي عام عم ةل . 

وا كان مصول القمح قي سنة هو وفيرا ‏ فقد رأت الوزارة عدم الاستيلاء علي 
شىء منه خلال موسم مه ١‏ وأصدرت القرار رقم ١6‏ لسنة 1964 ,الغاء المادة م من القرار 
رقم بويا أستة سب ة ١‏ الذى كان يقضى بالاستيلاء علي جزء عن محصول القميح الذى حصد 
قى صيف 194608 . 

.غير أن بعض الحائزين الذين تأخروا عن توريد كل أو بعض كيات القمح المقررة على 
حيازامهع عن السنوات من و4؟ ‏ مه! كانوا يتقدمون بشكاوى عديدة بمجرد انهاء 
أجل التوريد فى كل عوسم يلته ون فيها من الوزارة السماح'لحم بتسلم القمح المطلوب منمم 
بعد | نقضباء الأجل الحدد لاعوريد أو الاذن لمم سداد بدل نقدى عنه . 

و بعرض الأمرعلى مجلس الوزراء فى جلسته المتعقدة فى ١4‏ ر/ار.ه»؟١‏ قررتأجيلتوريد 
حيازات القمح المتأخرة للحكومة علي بعض الهائزين عن السنوات الاضية إلى موعد يختهمى 
في مرمرع ه١١‏ و بناء عليه اصدرت الوزارة القرار رقم 4 لسنة 644و؟ متضمنا هذا 
المع : 

على أنه بالرغم من هذا التشا من جانب الحمكومة والوزارةتأخر كثير من الخائز ينعن 
الوقاء يما علمهم هن حيازاتهتأخرة نما حدى بالوزارة إلى عرض الموضموع على مجاس الوزراء 
مرة أخري لأعفاء هؤلاء المائزين عنالتو ريد إلا أن الجلس رفض هذا الاعفاء يجلستهالمتمقدة 
ق ار ثرؤه؟١‏ . 

ولا كانت الشكاوى لاتزال تتوارد علي الوزارة من الزرا ع وفما ياتعمس مقدموها 
السراح لهم باداء المتأخر عليهم من قح الحيازات اما عينا واما يدفع البدل النقدى . 

وما كانت الوزارة قد سبق لها أن استصدرت المرسوم بقانون رقم +0 أسنة ١5851‏ 
ياعفاء الحائزين من توريد القمح الواجب عليهم تسليمه إلى الحكومة عن السنوات من14 
حتى 7ه ١‏ زراعية إذا قاموا خلال شهرين من تاريخ العمل بذلك القانون باداء مبلغ جنيبين 
لوزارة الموبن عن كل أردب من القمتح لم يقوموا بتوريده م استصدرت القانون رقم 

١6‏ لسنة بهو بعد الأجل النصوص عليه فى اارسوم بقانون رقم لام أسنة 5هؤا 
المشار اليه حتى وح مارس سنة ١5608‏ . 


3 استصدرتث تانونا برقم و أسنة دهة باعفاء مؤلاء الخائرين هن تسليم مقادير 


قوانين وقرارات ألمه 


لاسي لوص 


القيح المستولى عليها خلال المدة المشار آليبا إذا قامو ١‏ خلال شبرين من تار 4 العمل هذا 
القانون بأداء مبلخ جنيهين عن كل أردب . 

ولما كان تقديم هؤلاء الحائزين إلى الحا كة أهر بالغ الأثر من الناحية الاججماعية . 

ولما كانت الوزارة لاتنسلم قمحا من الهائزين فى الوقت الحاضر و كانت العدالة تقتضي 
مساواة هؤلاء الحائزين المتأخرين بالحائزين الذين استفادوا من المرسوم يقانون رقم دام 
لسئة ١90+‏ والقانون رقم ١1١‏ لسنة عه؟ والقانون رقم ؟ لسنة 5هو! المشار اليه وذلك 
باعفالهم أيضا إذا قاموا باداء هذا البدل النقدى لؤزارة التوين عن كل أردب لم .ورد خلال 
الدة مرل. 145. إلى *155 . 

وقد أعدت الوزارة مشرو ع الة.نزن الحرافق متضمنا اعفاء المائزين الذين تأخروا عن 
وريد ماعليهم من حيازات للحكومة خلال السنوات من1:؟ ٠‏ إلى مهو ؛ إذا ماقاموا باداء 
مبلغ جنيهين لوزارة القوين عن كل أردب من القمع لم يقوهوا تشورنده حى إل يوايو 
سنة 1365 . 
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع هذا القانون على مجاس الوزراء مفرغا فى الصيغة الى 
أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عايه واستصداره 


قانون رقم .8م أسنة ه6004 
باضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم ©؛ لسنة ه44١‏ 
الخاص بشكون الكوين 
سم الأمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة بمره؟1 » 
وعلى القرار الصادر في /اؤ من نوفير ١454‏ بتخويل لس الوزراء سلطات رئيس 
امهورية» 
وعلي الرسوم بقانون رقم هو لسنة ه54١‏ الخاص بشئون الكُوين والقوانين المدلة له » 
وعلي ماارماه مجلس الدولةء 
ويئاء على ماعرضه وزير ا#وين » 
أصدر القانون الآلى , 
مادة ١‏ تضاف مادة جديدة برقم م مكرراً (0) إلى أاأرسوم بقانون رقم هو لسنة 
ه44 المشار اليه بالنص الالى : 


ممصم 


(6) نسر بالوفائم المصرءة المدد ه" مكرر الصادر في ١ ٠‏ مابو سنة115, 
نهمر بالوقائم المصرم 


ره العدد العاشير ‏ السنة السادسة والثلائون 


د مادة م مكرراً  ):(‏ لوزير القوين أن يوقف صرف أذون الدقيق المقررة للمسخيز 
هدة لا تقل عن أسبوع ولاتزيد على شهر عند وقوع غخا لفةلأحكام القراراتالمنظعة لصناعة 
الحيز - وتى حالة العود تضاعن مدة الوقف . 

وكل ذلك دون إخلال الءقويات المقررة في هذه القرارات » . 

مادة  !‏ على وزير التموين تنفيذ هذا القانون » و يعمل به من تاريخ نشره قي الجريدة 


الراعية. 
صدر بديوان الرياسة في « شوال سنة مم١‏ ( 9ر مايو سنة .مو ). 
مذاكرة ايضاحة 
لاخظت الوزارة انه منف أن صدر القرار رقم /ا١١‏ لسنة 1404 باستيعاد مادة الدقيق من 
الواد التي مامعع الانيجار فيبأ د استخدامها قْ الصناعة أدة سد من تاريخ صدور الحم مها 
فى الخالفة المنسوبة تطبيقا للقرار رقم هه لسنة ١04‏ أخذ اصحاب الخاز يعبثون بالقرارات 
المنظمة لصناعة الحيز و هماون فى تنفيذها لعدم وجود جزاء رادع هم إذا ماخالفوا التعليات 
الواردة في هذا الشأن والتى تضمتتها القرارات المنظمة لهذه الصناعة . 
الخاصة بصناعته محتفظا بكافة عناصره الغذائية فقد ارئأت تعديل المرسوم بقانون رقم هه 
لسنة ه44١‏ ياضافة مادة جديدة اليه برقم م مكرر () تخول وزير القوينأن يوقف صرف 
آذون الدقيق المقررة السخيز مدة لانقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر عند وقواع خالفة 
للقرارات امنظمة لصناعة الحيز وفى حالة العود تضاعف مدة الوقف وكل ذلك دون اخلال 
بالعقوات المقررة في هذه القرارات . 
وقد سيقن" طِلّه الوزارة ان تقد مت الي مجلس الوزراء اللوقر مشرواع القانون انشار إليه 
للموافقة عليه واستصداره إلا أنه قد سحب من الجلس ‏ 
ولا كانت الوزارة .همها في الوقت اهاضر نحسين <الةالرغيف والضريعلى ايدىالعايثين 
من أصحاب الخايز الذين دأبوا على التلاعب عمواصفاته وصتاعته . 
فى الصيغة الى أقرها مجلس الدولة رجاء الوافقة عليه واستتصداره , 


قوانين وقرارات عه 


قأنون رقم +مم لسنة >وة7" 


باضاقة مادة حد بدة يرقم ١5‏ مكررا إلى القانون رقم 1١‏ 
لسنة ١446‏ بننظم الشهر العقارى 
بأسم الأمة 
ملس الوزراء 


75 الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر في ٠‏ من قبراير سئة ب8ه؛! » 

وعلى القرار المبادر في ١1/‏ هن نوفير سنة ١504‏ تخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اخمبورية» 

وعلي القانون رقم ١١4‏ أسنة ١445‏ بننظم الشهر العقاري المعدل بالقانو نين رتممى 1٠07‏ 
لسنة معو ووه لسنة .6هواء 

وعلى القانون رقم سب اسنة مه؟١‏ الخاص بطرح النهر وأكله المعدل بالقانونين رقي 
بإا؛ أسئة ه194 ووم لسئة 8م14 » 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ء 

و بناء على هاعر ضه وزير العدل ء 

أصدر القانون الى : 

مادة ١‏ تضاف إلى القانون رقم 1١4‏ لسنة ١3‏ المشار اليه مادة جديدة برقم ١١‏ 
مكررا نصها : 

د يعتبر الحق فى التعويض عن أكل النهر ‏ فى نطبيق أحكام هذا القانون - فى حكم 
الحقوق العينية العقارية » . 

مادة + س على وزير العدل تتفيذ هذا القانون و بعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة 


الرسمية. 


# 


صدر بديوان الرياسة في م١‏ شوال سنة مبومو ( م ١‏ مابو سنة 466 ) . 


ا ا ا ا ال 50 


. 1165 مكرر الصاحر فى /ا؟ مأيو سنة‎ ١ نسر بالوقائم ا اصرية المده‎ )١( 


مه العدد العاشر .. السنة السادسة والثلاثون 
مذاكرة أيضاحية 


أفرد القانون رقم ١١4‏ لسنة ١44‏ الخاص بتنظم الشبر العقارى - والعدل بالقانونين 
رتمى بإه١‏ لسنة ١544‏ وو أسنة .5ة؟ فى بايه الثانى بيان الررات الواجب شهرها . 
ومنذ أن أخذ المشرع المصرى بنظام التسجيل » جرى العمل علىقبول شبر الحررات الق, 
تتضمن: تصرفات في الحق قى التعويض عن أكل النهر وكان يرجم فى تحديد العين الأ كولة 
إلى الخرائط والدفائر القديمة . بيد انه حدثت نظرية تنادى بأن حدق التعوبض عن أكل التهر 
من الحقوق الشخصية التى +ترد ضمن الحقوق الى أوجب القانون شبرها . 
ولا كانت هذه الحقوق قد وردت على سبيل الحصر فلا سبيل إلى تسجيلها إلا عن طريق 
تعديل القشى يع وذلك باخيافة هذا النو ع من التصرفات إلى امحررات واجبة الشهر . 
وكا كان التبر يأ كل مساحات واسعة من الأرض ففي عام 0و١‏ بلغ ها أكله باه باهم 
فدانا وها طرحه بمم؟؟ فدانا وكأن الاهلون قد درجوا منذ أمد مديد على التصرف ق 
حقهم ني التعويض عن أكل النهر -- فأن الصا العام يقضى بوجوب شبر الهررات المتضمنة 
تصصرفات في هذا الحق علىغرار الهررات المتضمنة تصرفات فىالحقوق العينية المقارية وذلك 
ايتغاء العمل على ايصاد الباب فى سبل العا بثين ‏ إذاماحدثتهم أ نفسهم بالعبث بتصرةاتهم ‏ 
ى يفوت علهم غرضهم » ويرد علمهم سوء ماقصدوا ومن أجل ذلك رؤي - اضيافة مادة 
جديدة بهذا المعنى إلى مهاية الباب الثانى الحاص بالحررات الواجب شهرها . 
وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأقرة بالصيغة المرافقة . 
ونتشرف وزارة العدل بعر ضهذا المشر و ععلى مجلس الوزراء للموافقةعليه واصداره ٠‏ 


قانون رقم م00 لسنة >ىه؟(© 
بتعديل دوائر اختصاص مما م شبين الكوم و كفر الشيخ 
والزتازيق وطنطا و بورسعيد والنصورة ودمياط 
0 ودمنهور والاسكندرية 
بأسم الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠؟‏ من فبراير سنة «هو؟ » 


وعلى القرار الصادر فى 19١‏ هرى نوفيرسنة وهة١‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس اجمهورية » 


وعل القانون رقم 497؛ أسئة ١449‏ باصدار تانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له» 


(1) نقسر بالوقائع المصرية العدد 4١‏ مكرر المادرفى 07؟ مابو سنة 1585 . 


قوانن وقراراث فمهة 


وعلى القانون رقم ١9إز‏ أسنة ه56١‏ ياجراء تعديلات فى التقسيم الادارى مهورية مدر» 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 

وبناء علي ما عرضه وزير العدل» 

أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - تفصل نواحي شونى وصناديد و كفر الشركة الشرق و كفر الشيخ سلم 
والكرسة من دائرة اختصاص محكة تلا الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص عكمة م ركز 
طنطا الجزئية . 

مادة ؟ ‏ تفصل نواحي حصة أكوة وأكوة الحصة وقصر بغداد وقصر الأشقر 
وكفر أَخْشا ومشلة ومنشاة سليان هن دائرة اختصاص ممكة تلا الجزئية . وتظم إلى 
دائرة اختصاص محكة كقر الزيات الجزئية 

مادة م تفصل نواحى جناج وشيراتنا وشيرا طور و كنيسة شبرا طور و كفر الام 
وبار الام وكفر الدوار وكفر سالم المياب وسلامون الغبار من دائرة اختصاص ممكمة 
قلين الجزئية وتضم إلى دائرة اختتصاص محكمة بسيون الجزئية . 

مادة 4 - تفصل نو احي العتوة الببحر بة والعتوة القبلية من دائرة اختصاص ممكة قلين 
الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص محكنة طنطا الا بتدانية . 

مادة ه - تفصل نواحى العمة والرياينة وكفر محلة مسير ومحزة مسير وول 
من دائرة اختصاص كه كفر الشيخ 1 اشيخ وتم إلى دائرة اختصاص محمكة طنطا 
الابتدائية . 

ماده . - تفصل تواحى أنى صوير وأبو صوير المحطة والسبع آبار الشرقية والسبع 
بارالغربية وسرابيوم والحسبة القديمة والحسبة الجديدة وفايد و نفيشة من دائرة اختصاص 
محكة أبوحماد الجزئية ونضم إلى دائرة اختصاص محكة بورسعيد الابتدائية . 

مادة ب تفصل ناحية القنطرة الغربية هن دائرة اختصاص محكة فاقوس الجزئية 
وتضم إلى دائر ة اختصاص ممكة نور سعيد الابتدائية . 

مادة يم تفصل ناحية >لة انشاق من لا ا و ان 
دائرة اختصاص محمكة شربين الجزئية. 

مادة و - تفصل محكة كفر الدوار الجزئية هن دائرة اختصاص محكة الاسكندرية 
الاهدائية وتتبع دائرة اختصاص ممكة دمنهور الابتدائية ٠‏ ' 

مادة ٠١‏ جميع القضايا المنظورة الان أمام انحا ك التي فصات مها هذه التواحي والتى 
أصبحت بمقتضى المواد السابة بقة من اختصاص عا 5 أخرى حال بالحالة التي هى عليها إلي 
هذه انحا كم بأواص تصدرها الحا ك التى فصت منها هذه النواحى من تلقاء تفسها لجلسات 


قيزه العدد العاشر السئة السادسة والثلا ون 


محددة و بغير مصاريف وقى حال غياب أحد الحصوم يعلن | ليه الأمر مع تكليفه بالحضور فى 
المواعيد العادية . 

ولا يسرى هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها . 

مادة ١و‏ - على وزير العدل تنفيدذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ شر ه قي الجريدة 
الرسعية . 


صدر بديوان الرياسة فى س١‏ شوال سنة مبرم؟ ( 7 مايو سنة ١105‏ ). 


مذكرة إيضاحية 


صدر القانون رقم 41 لسنة ه440١‏ باجراء تعديلات التقسيم الادارى خبورية مصر 
فصل نواحي شوتى وصتاديد و كفر الشرفا الشرق و كفر الفبخ سل والكريية وحصة 
اكوة واكوة الحصة وقصر يغداد وقصر الأشقر وكفر أخشا ومشلة و منشأة سلمان هن 
مدبرية المنوفية والحاقبا عديزية القرية © قمين توااحى ناح يراتا واس راطور و كلييدة 
شيراطور و كفر الماموبار امام وكقر الدوار وكفرسالم المياب وسلامون الغباروالعتوة 
البحرية والعتوة القبلية والعمة والرياينة وكفر م>لة مسير ومحلة مسير واميوط هن مديربة 
كفر الشيخ وال حاقها بمديرية الغربية وكذلك فصل نواحى أنى صوير وأنى صوير المحطة 
والسبع آبار الغربية وسراينوم والحسمة الجديدة وامحسمة القديمة وفايد و تفيشة والقنطر 
الغربية من مديرية الشرقية والحقبا بمحافظة القنال كا فصل ناحية معلة انشاق هن مدير 
دمياط والحقها ممديرية الدقبئية » فاقتضى التناسق بين هذا التعديل وقواعد الاختصاص 
القضاتى فصل هذه النواحي من دوائر اختصاص مام شبين الكوم و كفرالشيخ والزقازيق 
وذمياطالابتدائية والحاقها بدوائر اختصاص مما ك طنطاو بورسعيد والنصورة الابتدائية . 

واما خصوص القضايا المنظورة وقت العمل .هذا القانون أمام ماك شبين الكوم 
و كفر الشيخ والزقازيق ودمياط والاسكندرية الابتدائية فاتها نحال محالتها التى تكون 
عليها وبغير معمروفات على الها كالتى أصبحت عقتضى أحكام هذاالقانون ختصة بنظرها . 

الا أن تكون هذه القضايا قد تمت فبها المرافعة واجلت للنطق باحك فبها قبل تفاذ هذا 
القانون فان المحكمة التى تولت نظرها عي الى نحم فا . 

وقد نص القانون علي فصل محكمة كفر الدوار الجزئية من دائرة اختصاص ععحكة 
اسكندرية والحاقها بدائرة محكة دمتبور الابتدائية . 


70 
1 


وتتشرف وزارة العدل يعرض هذا الشرو ع علي مجلش الوزراء بعد أفراغه قى الصيغة 
الني أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره ‏ 


قوانين وقرارات /إياره 


باضافة فقرة أخيرة إلي المادة (؟) من القانون رقم آ؟ 
لسنة به ؟ بتحديد مناطق زراعة الأرز 

باسم الأمة 
مجاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبر ابر سئة ١600‏ 6 

وعلي القرار الصادر فى ١7‏ من نوفير سنة ١464‏ بتتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
المبورية » 

وعلى قانون العقوبات » 

وعلى القانون رقم ١لا‏ لسئة ه16 بتحديد متاطق زراعة الأرز» 

وعلي ماارتآه مجلس الدولة » 

ووبناء على ما عرضه وزير الأشغال العموهية » 

أصدر القانون الآنى : 

مادة و يضاف إلى المادة )١(‏ من القانون رقم وبا أسنة غىو ١‏ المشار إليهفقرة أخيرة 
بالنص الأنى : 

د وق جميع الأحوال لا يجوز للمحكة أن تأمر بوقض تنفيذ العقوبة القعضي با » ٠‏ 

مادة ٠‏ - على وزراء الأشغال العمومية والمبحة العمومية والعدل كل فيا مخصه تنفيذ 
هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية .0 , 

صدر بديوان الرياسة فى 7 ذى القعدة ستة ه/وم! ( 1١١‏ يوليه سنة 1165 ) ٠‏ 


مذ كرة أضاحة 


لاحظت وزارة الأشغال العمومية أن الأحكام التى تصدرها انحا كم في الجر اثمالمنصوص 
علمها في القانون رقم وبا لسئة مهو بتحديد مناطق زراعة الأرز تتضمن الأهر بوقض 
تنفيذ العقوبة مما أفقد هذه الأحكام أثرها المرجو وشجم الزراع على خرق أحكام هذا 
القانون بالاشراف علي زراعة الأرز في غير المناطق الخصصة لزراعته ‏ ولا كان من شأن 
ذلك الاخلال بموازنات المياه الخصصة للزراعات الوجودة المناطق الأخرى والماق أبلغ 


(1) نر بالوقائم المصربة المدد م 4مكرر السادر فى ٠+‏ يونية سنة 1101 ٠‏ 


مه العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


الضرر بها فقد رئرى اخمافة فقرة أخيرة إلى نص امادة () من القانون المذ كور تتضمن 
عدم جواز الحم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى ما . 

وتتشرف وزارة الأشغال العمومية بعرض هذا القانون على مجلس الوزراء ق الميغة 
القائونية التى أقرها مجاس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم .وم لسنة .و( 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74“ لسنةباه؟ ١‏ 
في شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب 
باسم الأمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ٠١‏ من قبراير سنة 1508 » 
وعلىي القرار الصادر فى /ا١‏ من نومير سنة 1185 يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الحمبورية» 
وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 09؟ فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب 
والقوانين المعداة له » 
وعلى ماارتآه مجاس الدولة ؛ 
وبناء علي ماعرضه وزير الداخلية » 
أصدر القانون الأنى : 
مادة ١‏ يضاف إلى المرسوم بقانون رقم ؟ أسنة ١96٠9‏ المشار إلي4+ مادة جديدة 
رقم امكررا بالنص الأتي : 
مادة ؛ مكررا « يحوز أوزير الداخلية بقرار به أ وير هب عن الشروة 2 الأحاف 
الحصول على إذن خاص ( تأشيرة ) لمغادرة الأراضي المصرية » . 
ويعين فى القرار شروط منح الاذن والسلطة التى يرخص لما بمنحه وهدة صملاحيته 
وقيمة لرم الفورعصل عنه ل ألا جاوز مغ جنيه واحد و4 أن يع قرارات برها 
حالات الاعفاء من ضرورة الحصول على الاذن المشار إليه . 
مادة !؟ ‏ يضاف إلي المادة 85 مرل المرسوم شانون سالف الذكر فقرة جديدة 
بالنص الى : 
« ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليبا القوانين يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 


000( مسر بالوقائم المصرية الهدد م4 مكرر الصاحر فى ١؟‏ يو نيسنة65 ١5‏ 5 


. قوانين وقرارات فلره 


ا اس ممم 0ك 


ا ثلاثه شو وبغرامة لا تزيد علي حمسين جنها أو باحدى هاتين العقوبعين كل من خالفث 
أحكام المادة ١‏ مكررا أو اشع أمام السلطة المختصة أقوالا كاذية أو قدم البها أوراتا غير 
صبييحة مع عامه بذلك لتسبيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مفادرة 
الأراضى المصرية » . 

مادة هع على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسعية . 

صدر بديوارت. الرياسة فى نا ذى القعدة سنة ولهم١‏ ( 15 يونيه سنة 1160 ) . 


مذكرة ايضاحية 


ارج بكر بار ؟ه ةا صدر الأمر العسكري رقم مم بحام الحصو ل على تأشيرة خاصة 
لغادرة الأراضى المصرية وقد عدل هذا الأمر الأرامر الستكرة رقم دم الصادر ق 
أول أغسطس ستة 9419| ورقم عه الصادر قى و؟ أ كتوبر سنة 409؟ ورقم م" الصادر 
فى ١٠6١‏ مارس سنة به ة١‏ ورقم 4 الصادر فى 97؟ أغسطس سنة ه4١‏ ورقم بم الصادرق 
>7 من أكتوبير سنة 1١967‏ ورقم و١١‏ الصادر فى ١9؟‏ من دسمير سنة 04 والأمر 
رقم 1١4‏ لسنة 19660 . 

وا كانت النية متجبة إلى الغاء الأحكام العرفية فأن هذه الاوامر العسكرية التي توجب 
الحصول على تأشير يرة خاصة لغادرة الأراضى المصرية تصبح عدمة الأثر . 

كا وأن اعتبارات الأمن العام وسلامة الدولة قى الداخل والهارج وحاية الاقتصاد 
القوى لا تزال تتطلب الابقاء على نظام وجوب الحصول على تأشيرة الحروج بالنسبة 
للمصريين والأجانب علي السواء . 

فقد أعدت وزارةالداخلية مشروع القانون الرافق على نح روعي تفيه هذه الاعتبارات 
حى يتقسني لوزير الداخلية بقرار منه أن يفرض علي المصريين والأجانب الحصمول على 
تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضى المصرية فى الوقت الذى يرى فيه ضرورة لذلك وبالشروط 
والاوضاع التى يحددها القرار . 

وتتشرف وزارة الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرخا فى الصيفة التي 
أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره ٠‏ 


لوم العدد العاشر - السنة السادسة والثلاثون 


قانون رقم بده" لسنة جوبة؟() 


فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالغخالفة لأحكام القوانين 
رقم ١ه‏ لسنه ١.4.‏ ورقم س4 لسنة م114 يشأنتنظم المباتى 
ورقم +ه أسنة 144٠‏ بشأن تقسم الأراضى المعدة للبناء 
باسم الأمة 
مجلس الوزراء 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في ٠١‏ من فيراير سنة 1560 » 

. وعلى القرار الصادر في ١97‏ من نوفير سنئة 15604 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
احمبورية» 

وعلي القانون رقم ١ه‏ لسنة ١94٠‏ بشأن تنظم الميانى » 

وعلى القانون رقم م لسنة /115 بشأن تنظم المياتى والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون ن دقم باه أسنة .ةا بشأن تقسم الأراضي المعدة للبناء والقوانين المعدلة له» 

وعللى ها ارئاه مجلس الدولة ؛ 

وبناء على هاعر ضه و زيرالشئون البلدية والقروية » 

أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ لامجوز الحكم بازالة أو بتصحيح أو هدم الاعمال بالنسبة للابنية والاعمال 

التى نمث بالخالفة لاحكام القوانين رقم (ه لسنة 154٠‏ ورقم سمه لسنة 1444 ورقم ١ه‏ لسنة 
المشار إليبا ‏ خلال الفترة هن تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حي بوم 

و مارس سنة .١906‏ 

وستئني من حك الفقرة السابقة : 

. المبانى والمنشات المقامة على أرض مملوكة للدولة‎ )١( 

(ب) المباني والمنشات الى أقيمت بارزة عن خطوط التنظم المعتمدة . 

مادة «ا د يجوز لوزيو الشئون اليلدية والقروية بقرار منهأن يلحق بالمناقم العامةيدون 
مقابل الشوارع والطرق والميادين والمثثرهات المنشأة فى التقاسيم أو أجر زاء التقاسيم التى تمت 
باخالقة لأى> م القانون رقم ٠ه‏ أسنة ل فى الفترة المبينة 3 الاولى 0 السالطة 
لقئمة على أعال الت إنها تحددت على الطبيعة باقامة هبان عليها بكيفية يتعذر معها تطبيق 


(1) نسر بالونائم المصرية العدد 8 مكرر الصادرفى نوا نيه سمنة 15925 5 


ثوانين وقرارات اذه 


1111 ا 00 
القانون المشار اليه . ويجوز بقرار هن وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء الاراضى الفضاء 
التبقية من التقسيات أو أجزاء التقسوات المشار اليبا قى المادة الاولي ‏ هن تطبيق أحكام 
القانون رقم ١ه‏ لسنة ١954٠‏ المشار إليه ويتضمن هذا القرار بيان شروط الاعفاء . 

مادة م - يجو ز لاساطة القائمة على أعمال النظم أن تزود مناطق التقسم المشار اليها فى 
امادة السابقة أو أجزاء منبا بالمرافق العامة المنصوص عليها فى المادة ١١‏ من القانون رقم ٠ه‏ 
لستة ١44.‏ المشار اليه وأن محصل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الآداري و محسب 
نصيب كل قطعة هن قطع التقسم فى هذه التكاليف على أساس توزيعبا على القطع بنسبة 
مسطحاتها ويصدر بذلك قرار من وزير الشئون اليلدية والقروية ٠‏ ش 

مادة : - لايترئب على تنفيذ أحكام هذا القانون أبة مسئولية على الدولة : 

مادة ه ‏ على وزراء الشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية كل فها مخصه تتفيد 
هذا القانون و يعمل به عن تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 


صدر بديوان الرياسة قى 7 ذى القعدة سنة هلام ( ١5‏ يونيه سنة .ه5١‏ ). 
مذكرة ايضاحية 


سبق أن أوقفت النيابة العاهة تنفيد الأحكام الصادرة من عام جنائية,الازالة أو بتصحيح 
أو هدم الأعمال التى "نمت بالغخالفة لأحكام القوانين رقم ١ه‏ لسنة .194 وجو لسنة 1144 
بشأن تنظم الميانى واه أسنة ١5٠‏ بشأن تقسم الاراضي المعدة لليتاء وذلك بناء على رغية 
فى ذلك الوقت . 
وبما أن هذا التساخ قد شجع الكثير من الأفراد على عخالفة أحكام تلك القوانين و نظرا 
لأن أزمة المساكن قد خفت حدتها فقد رؤى وضع حد لهذا التساخ وجعل يوم ه مارس 
سئة م6وؤ نهاية له والععرة فى ذلك هى بتاريخ وقوع الجر ممة بحيث لاجوز الحم بازالة أى 
يتصحيح أوهدمالأعمال المخالفة مىوقعت الجر بمة قبليوم ٠١‏ مارسسنة مهو١‏ ولو راخي 
الك فبها إلى مابعد هذا التاريخ . . 
و نمقية ما تقدم أعد مشرو ع القانون الرافق فنصت لبادة الأولي منه على عدم جواز 
الحم بالاز اله أو بتصحيح أو هدم الأعمال التي نمت بالخخالئفة لأحكامالقواذين المشار البباخلال 
1 ' الفترة من تاريخ العمل يبا حتى يوم 4 مارسسنة ١58‏ . 
و قد رؤى استثناء المبانى و المنشئات المقامة على املاك الدولة سواء كانت هذه الاملاك 


ذه العدد العاقير: ‏ السنة السادسة والثلاثون 


مخصصة لامنفعة العامة أم ملوكة لها ملكية خاصة و كذاك المباتى والمنشئاتالنى أقيمتخارجة 
عن خطوط التنظم العتمدة وأن متدالاعفاء المنمبوص عليه فى لمادة الأولى إليجميع الاحكام 
النهائية الصادرة من محاك جنائية عن جرائم وقعت بالخالفة لأحكام القوانين سالفة الذكر 
خلال الفترة المشار اليها حييث يقتصر تنفيذ تلك الأحكام علي الغرامات والمصاريف المقضى 
بها حتي يسوى بين الجرائم التى لم محم فيها وتلك الى حم فيها مهائيا لأن الغرض أن تلك 
الاحكام قد صدرت لصاحة الدولة وقد تنازات عتها محقيقا للمصلحة العامة وذلك مساهمة 
قى تفريح أزمة المساكن ومن ثم فلا عخالفة فى ذلك لامبادىء الدسعورية . 
وتقضى المادة الثانية مجواز الحاق الشوارع والطرق والميادءن والحدائق والمنتزهات 
المنشأة فى تلك التقاسم لت تمت بالخالفة لأحكام القاتون رقم +ه أسنة ١44٠‏ فى الفترة المبيئة 
بالمادة الأولى باملاك الدولة العامة متي ثمبث اها تحددت على الطبيعة باقامة مبان عليها بكيفية 
يتعذر معها تطبيق القانون وحم هذهالمادة مأخوذ عنالمادة التاسعةمن هذا القانونالمذ كور . 
ولما كان الاصل أن الاراضى الفضاء المتخلفة عن التقسمات أو اجزاء التقسيات الخالفة 
للقانون تخضع لقانون تقسم الاراضى إلا انه حصل ف العمل تعذر تطبيق أحكام القانون 
عليبا وقد رؤى لذلك أن يكون اعفاها هن تطبيق أحكام قانون تقسيم الاراذي بقرار 
يصدر من وزير الشكون البلدية وااقروية متضمنا بيان شمروط الاعفاء . 
ولامكان تزويد المناطق المقسمة المشار اليبا فى المادة الثانية أو اجزاءهنها بالمرافق العامة 
دراعاة للصرحة العامة وأراحة السكان اجازت المادة الثالثة لاسلطة القائمة على أعمال التنظم أن 
تزود متاطق اتقاسم الخالفة أو اجزاء منبا بالمرافق العامة ا منصوص عليها فى قانون تقسيم 
الاراغي وأن تحصل تكاليف ذلك من الملاك بالطرق الادارية و حسب نصيب كل قطعةمن 
قطع التقسيم فى هذه التكاليف على أساس :وز بعها علي القطع بنسبة مسطحاتها و يصدر بذلك 
قرار من وزير الشئون البلدية والقروية . 
.ولا كان الغرض من هذا القانون نحقيق مصلحة عامة فقد نصت المادة الرابعة علي عدم 
مسئولية الدولة عن تطبيق أحكامه . 
وغني عن البيان أن أحسكام هذا القانون لامن حقوق الدولة وغيرها من الميئات أو 
الافراد والمستمدة من قوانين أخرى كا أن كابة الدولة فى هذا القانون قد استعلمت ععناها 
العام حيث تشمل الحكوهة واطيئات العامة المركزية والمحلية . 
ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعر ضمشروع هذا القانؤن على مجلس الوزراء 
بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة . رجاء اللوافقة عليه واصداره . 


قوا نين وقراراث وماك 


قانون رقم وم أسنة دوبه 0" 


إضافة أحكام جديدة إلي القانون رقم ع7 لسنة .و١‏ 
بتنظم مباشرة الحقوق السياسية 
يجلس الوزراء 


بعد الاطلاع علي الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة م60١‏ » 

وعلى القرار الصادر فى ١/‏ من نوفير سنة 15014 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
امبورية 93 

وعلى القانون رقم 7 لسنة 11 بتنظم هباشر ة الحقوق السياسية » 

وعلى ما ارناه مجلس الدولةء 

وبناء على ماعرضه و زير الد'خلية 5 

أصدر القانون الأتى : 

هادة ١‏ تضاف إليالمادة ٠‏ منالقاانونرقم م١٠‏ لسنة 10٠‏ فقرةجديدة بالنص الآني: 

دوهع ذلك » فانه يجوز للمكفوفين وغيرم من ذون العاهات الذي نلا يستطيعون بأ نفسهم 
أن .يثبتوا آراءتم على بطاقات الانتيخاب أو الاسفتاء أن يبدوها شفاها بحيث سمعبم 
أعضاء اللجنة وحدثم » . 

د وفى هذه الخالة يثبت السكرتير رأى كل ناخب فى بطاقته ويوقع عليهنبا 
ل ْ 
«ويجوز أيضا » طؤلاء الناخبين » أن يعبدوا إلي هن حضر معهم أمام اللجنة 6 
بايداء هذا الرأى على بطاقة | نتخاب أو استفتاء يتناو لما من الر يس » وتثبت هذه الاثابة 
ق الحضر ع . ' 
| مادة ب تشباف إلى الدة مم من القانون الذ كور » فقرة جديدة النص الآنى؛ 0 

« على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة 

أو القرية المقيد اسعه فيها» أن يبدى رأيه.أمام لجنة الاستفتاء الختصة بالجبة التى يوجد فيها 
بشرط أن .يدم لحذه الجبة شبادته الانتخابية » : ؛ 

« وق هذه الخالة يثبت السكرتير دن واقع البياءات الواردة بالشبادة اسم الناخب رك 
وموطنه الانتتخابى 3 والمركز أو القسم أو البتدر ورقم القيد فى جدول الا نتخاب وذلك 


: ' (9) نشسر بالوقايم المصصرية المدد 6غ مكرر الصادر فى "١‏ مايو سئة ٠1421‏ 


26# العدد الماك السنة السادسة والثلاثون 


ق كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضائرها وسكرثيرها » . 
د وعلي الرئيس تسلم نسيخةه ة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر 
الذى يقع في دائرته مقر اللجنة » . 

هادة م يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة يم من القانون المذ كور النص الأتي : 

و أما بالنسبة لأفراد القوات امسلحة فتشكل -إنة فرز أو أكثر تتكون كل منبا من 
سبعة أعضاء من الموظفين المنصوص عليبم في المادة ٠‏ » ويكون أحدتم سكرتيرا للجنة » 
ويكون مقرها القاهرة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق هع وزير الحربية 

وتبلغ تتبجة الفرز قى حالة الاستفتاء إلى وزير الداخاية » أما فى حالة الانتخاب فتبلغ هذه 
اتقيجة إل يان الفرز المنعيوص هنها ف النقرة الأول من هذه الادة» + 

مادة ؛ ‏ يستبدل بنص المادة سه من القانون المذكور النص الى : 

« بجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو 
تقسيمبا إلي فترات » وذلك عند إعداد جداول الانمخاب لأول هرة » 

مادة ه علي الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة 


الر"غية . 


. صدر بلديوان الرياسة في ١؟‏ شؤال سنة وبمم١‏ ( .م مابو سنة ١566‏ ) . 
مذكرة |يضاحية 


أولا ‏ ئنص الادة و من القانؤن رقم سر لسنة ١56‏ على أن « يكون ابداء الرأى 
على اختيار المرشحين أو على موضوع الاستفناء أو فى حالة الاستفتاء لرياسة المهورية 
بالعأشير علي البطاقة العدة ذلك » . 

و بهذا عدل المشرع عن طريقة ابداء الرأى شفبيا علي مسمع هن رئيس اللجنة واعضاما 
وذلك لضان ن السرية التامة ووقير الحرية الكاملة للناخبين . 

وما كانت هناك حالات يعجز فيها الطالب عن ابداء رأيه بالتأشير على البطاقة وهي حالة 
المكفوفين وغيرثم من ذوى العاهات : 

ولما كان قيام العاهة ورخده لا يممليح سببا لحرمان المواطن من حقوقه السياسية مالم ياحق 

به مانع من موانع الانتخاب قن الأمر يقتضى تعديل القانون ليكون لكل من مؤلاء حق 
ابدا. رأيه شقاها ميث سمعه اعضاء اللجنة وحدم » » كا أجيز له أن يستصحب إلي مقر لجنة 
الا تتمخاب أو الاستفتاء شمخصا آخر يفيبه عته أمام رئيس اللجة ويتولى هذا الشخص ابداه 
دأئ من أنابه بطريق التأشير على البطاقة . ْ 
0 ثانيا - تنص المادة بم من القاتون رقم «بالسنة ١54‏ بتنظم مباشرة الحقوق السياسية 
على أن سكرتير لجنة الانتخاب أو الماستفتاء يثيت فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى 


قوانن وقرارات حذهة 
ااا مم 
أبدى رأيه ما يفيد ذلك . وظاهر من هذا النص ان ايداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء 
لايتكون إلا أمام اللجنة المقيد اسم الناخب فى كشوفها ٠‏ 
ولا كانت هناك ظروف عارضة تقتضى أن يكون الناخب يوم الاستفتاء فى غير المدينة 
أو القرية المقيد اسمه فيها » فيتعين عليه ان يعود إلي مدينتهأو قريته أو يحرم من ابداء الرأى 
فيا هو معروض على جمهور الناخبين من الأمور الحامة . 
وما كان موضو ع الاستفتاء الذى يعرض علي الشعب واحداداماً ولامختلف باختلاف 
الدوائر الانتخابية فان ابداء الرأى فى هذا الموضو ع لايقتضي عودة الناخب إلى لجنة أو 
دائرة يعينها . 
ولما كانت المو ضوعات التى تعرض للاستفتاء هي رياسة المبورية أو المسائل الحامة 
التي تتصل مصاع الدولة العلياء ذانه من المصاحة العامة أن يساهم بابداء الرأى فيبا أكير عدن 
من المواطنين وأن يعكفل التشريع بتيسير ذلك عليهم إلى أبعد حد مستطاع . 
لهذا » فآن الأمر يقتضىاضافة فقرة جديدة إليالمادة بم سالفة الذكرحيث ,تسن للناخب 
فى حالة الاستفتاء ان يبدى رأيه امام لجنة الاستفعاء بالمدينة أو القرية اتى يوجد بها على أن 
تقوم اللجنة الفرعية لني يبدى الناخب رأيه أمامها لقيد اسم هذا الناخب فى كشف مقترنا 
بالبياناتاللاز مة لانخاذ الاجراءات التى تكفل عدم تعرضه للءقوبة القررة: علي من يتعخلف عن 
ابداء رأيه فى الاستفتاء بغير عذر مقبول ٠‏ ش 
ثالنا ‏ ينص القانون فى المادة :مم علي أن آراء افراد القواتالمسلحة تفرز معرفة لجان 
خاصة مقرها القاهرة و تبلغ نتيجة الفرز الى اللجان العامة في مختلف انحاء اتمبورية ٠‏ 
وبا أن التعديل المقترح للقانون رقم سنا سنة ١505‏ قد أحذ بميدأ عدم ارتباط الآراء 
باللجان العامة أو الفرعية قى حالات الاستفتاء . 00 
وبما أن الاخذ بالنظام المنصوص عليه فى القانون قد يؤدى الى تأخير اعلان فتيجة 
الاستفتاء لضرورة انتظار وصول هذا التبليخ الي اللجان العامة و بعضها فجبات نائيةيستغرق 
الوصول البها وقتا طويلا . 000 
هذا ثري الوزارة تعديل هذا النص ليكون ابلاغ هذه النتائج الى وزير الداخلية لتضاف 
الي مختلف النتائج ويم اعلانها مغا . ْ 0 
رابعا ‏ تنص امادة به من القانون على انه يجوز بقرارمن وزير الداخلية تعديلالمواعيد 
المنصوص عليبا قى هذا القانون عند اعداد جداول الاتتخاب لأول مرة ٠‏ 
.. وتطبيقا لهذا النص صدر قرار في ه مارس سنة ه94 بأن تعرض جداول_التاخبين 
باللدن والقرى لمدة سبعة أيام وتقبل الطعون الى يتقدم با الأفراد تطبيقا لنص: المادة, ؟١‏ 
من القانون خلال مدة سبعة أيام نالية ‏ وذلك بدلا من وم يوما للعرضو:؛ يوماالطعن 
كنض المادتين ه و ١١‏ هن القانون . 


ةمه العدد العامر ابد الستة السادسة وأ لثلاثون 


وما أن الوزارة قد اضطرت الى تقصير هذه المواعيد الي الحد الذى أشرنا اليه حتي 
مكن الفراغ من العدابير الخاصة بتحربر شهادات الانتحاب وتوزيعها هيدا لاجراء عملية 
الاستفماء قي موعدها القاتوقي وهو مب يواأيو سنة 196405. 

ونظرا لأن الوزارة قد تلقت شكاوي كثيرة من اقراد فانهم الاطلاع علي الجداول 
سبب قصر المدة وهؤلاء الافراد من طبقات مختتلفة - وهى ترىق مطاابتهم حقوةهم شعورا 
وطنيا ونضوجا سراسيا حقيقين بالتقدير ورجو أن بمكها الشارع من اعطاء ابيع قرصة 
لعدارك ما قاتهم ٠‏ 

دن جا لسرن كول ا ا ل 
من أصل المدة وقدرها ؛ يوما فانه يمكن تعديل نص امادة ه باعطاء وزير الداخلية حق 
تقسم المدة القانونية الي فترات . 

ويتشرف وزير الداخلية بعمرض مشر رع ع القانون المرافق يادخال التعديلات التى اقتضتها 
الاعتبارات المتقدمة مفرغا فى الصيغة الى أقرها مجلس الدواة . رجاء الموافقة عليه واصداره. 


قانون رقم مم0 لسنة >40 1" 
أياضافة فقرة جديدة إل المادة بم من اللاحة العامة لبورصات العقوه 


مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فبراير سنة #زهة؟ » 
وعلي القرار 00 من نو فير سنة 5984| كر ان الوزراء سلطات رئيس 


الجبورية . 


وعلي القانون رقم 416 لسنة ههو١‏ باللامة العامة أبورصات العقود والقوانين 
المعدلة له » 


وعلي ماارتاه مجلس الهولة » 
وبناء على ما عرضه وزير الخالية والاقتصاد » 
أصدر القانون الآنى : 
مادة ١‏ - نضاف ققرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة من الادة /إا٠‏ من اللائغة العامة 
لبورصات العقود المشار إليها ويكون نصبا كالا“ ني : 


. (965 يوثيه سنة‎ ٠١ مكرر الصاحرقي‎ 4٠ نسر بالولائم المصرية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات | . لوه 


أن يصدر قرارا يعدم إعفاء الأعضاء النضين من دفع التأمين » . 
مادة ؟ ‏ على و زير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره ى 
الجريدة الرسية .0 


صدر بديوان الرياسة فى با شوال سنة هلام ( 5 يونيه سنة 1665 ) . 


' نصت المادة بإ؟ من:اللائحة.العامة لبورصات العقود الصادرة عقتضي القانون رقم 41١6‏ 

لسنة ه140 علي أنه د لامجوز للسمسار اجراء أية عملية من عمليات البيع أو الشراء أُوالتقل 
“أوالوازنة بالبورصة إذا لم يقم للعميل مقدما بدفع تأمين عن كل عملية نقدا أو بكتابضان 
من أحد المصارف ٠‏ و.يصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بتعيين هبلغ التأمين ميث لاقل 
عن عشرة فى المائة من قيمة كل عملية ولا يجاوز ثلاثين فى المائة هنبا » . 

وقد نص فق الادة ذالها على إعفاء الأعضاء المنضمين وحدثم من ذفع التأمين . 

ونا كانت ظروف التعامل فى بورصة العقود قد تقتضي فى بعض الأحيان إلزامالعضو 
لمفضم دقع التأمين المشان إليه.قي المادة با من اللائحة العامة ليورصات العقود فان وزارة 
المالية والاقتصاد ترى اضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة نجيز عند الاقتتضاء عدم اعقاء 
' الأعضاء المنضيين من دقع التأمين » وذلك موجب قرار بصدره وزير المالية والاقتصاد يعد 
اليرض على مجلس الوزراة ٠ 1. ٠‏ . | 

وتحقيقا لهذا الغرض أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق » وتتشرف برفمهإليتجلس 
.-الوزراج هفرغاً في الصيغة التى أقرها مجلس .الدولة ». رحاء النفضل بالموافقة عليه واصداره ٠‏ 


از العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلائون 


قاانون رقم ومم لسنة <همو((0 
باضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم بم لسنة ١986‏ قي شأن 
التأثير علي أسعار القطن ووضح حد أقصى لأمراكز المنتوحة 

باسم الأمة | ش 
مجلس الوزراء 

بعك الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في ٠١‏ من فبراير سنة #«هو١‏ 6 
' وعلي القرار الصادر قى ١7‏ من نوفير سنة ١464‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اجمبوزية» 

وعلى القانون رقم 4٠‏ و فى شأن التأثير على أسعار القطن فرشم الي 
للمراكز ا ممتوحة » : 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة » ْ 

وبناء على. ما عرضه وزير المالية والاقتصاد 6 

. مادة ١‏ - تضاف فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة من أمادة اي زاون رق اع 
لسئة 66وا الشار إليه ويكون نصبا كالآتي :. 

«ويجوز لوزي المالية والاقتصاد ‏ بعد العرض علي مجلس الوزراء ‏ أن بصدر قرارا 
مخفض المد الأقصي للمركز الفتوح لأمتعامل عن خسة عشر ألف قنطار . ٠‏ ويسرى القرار 
. الذ-كور على كل مر كز دشا بعد :تاريخ العمل.به 6©ء. 

مادة ٠‏ على وزير المالية والاقتتصاد تنفيد هذا القانون 6 ويعمل به امل لت 
نشره فى الجريدة الرععية . 

صدر بديوان الرياسة فى ب شوال سنة باه١‏ ( 5 يونيه سنة ١١65‏ ) . 

مذكرة أيضاحية 

نصت المادة الثانبة من القانون رقم ممع لسئة مهمة؟ ف شأن التأثير على أسعار القطرل.. 

ووضع حد أقصي للمراكز المفتوحة على أنه « لامجوز لأى متعامل فى سوق عقود القطن 


أن يكون له مركز مفتوح يجاوز +*سة عشر ألف قنطار على استحقاق أو على كل 
الاستحقاتات جسعة » . 


. (5 يوئياستة25‎ ١١ تكسر بالوتائم المصبرية المدد © مكرر الصاحر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات ٠ ٠".‏ فذة. 


ولما كانت ظروف الرقابة على العمليات التي نجرى في سوق العقود والبضاعة الحاضرة 
تقتض فى بعض ال حالات خفض الحد الأقصى لام ركز المفتوح للتعامل فى سوق العقود عن 
١٠‏ ألف قنطار التى أشارت إليبا المادة الثانية المشار إليبا . 

فان وزارة المالية والاقتصاد ترى إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تجدز عند الا قتضاء 
خفض الحد الأقصى لامر كز المفتوح عن ١١‏ ألف قنطار بموجب قرار يصدره وزير الالية 
ووالاقتصاد بعد العرض علي مجلس الوزراء . و يسرى القرار المذكور :علي كل مركز ينشاً 
بعد تاريخ العمل به » وغنى عن البيان أن المر كز المفتوح إذا غطي بعد ذلك فتحكنه قواعد 
القرار المشار إليه . 

وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض 

. وتتشرف برقعه الى مجلس الوزراء مفرغا قى الصيغة التى أقرها مجلس الدوأة رجاءالتفضل 

بالموافقة عليه واصداره ٠‏ " 


قانون رقم ع0 لسنة و6(" 
باصدار قانون عضوية مجاس الأمة 

باسم الأمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الأعلان الدستورى الصادر في ٠‏ من ففراير سنة 8966# »6 
١‏ وعلى القرار الصادر في /إ؛ من نوفير سنة ١504‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الجمهورية » 

وعلي القانون رقم ١ه‏ لسنة .مو١‏ عن المكافأة البرلانية » 

وعلى القانون رقم سبو لسنة 66و١1‏ للم تعباميرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 
رقم هم لسنة ١605‏ » : 

وى ما ارتآه مجلس الدولة» . 

' و باه على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء » 
أصدر القانون الآنى : 

ماده و سم يعمل كاد القانون المرافق بشأن عضوية مجلس الأمة , : 

' مادة ٠‏ ب يلغي.القاتون رقم ١ه‏ أسنه سوا المشار إلبه و كل نص يحالف ا 
القانون المرافق ٠ ٠١‏ 


(1) نير بالرقائي المصرية المدد 43 مكرز الضاخر فى ١:‏ يونيه سننةا جوم م 


ع العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون 


منادة م« طلى الوزراء كل فيا مخصه تتفيد هذا القانون » ويعمسل به هن تاريخ 
العمل بالدستور . 


صدر بديوان الرياسة فى ؟ ذى القعدة سنة و١‏ ( ١1‏ يو نيه سنة 15605 ١)‏ 


قانون عضوية بجلس الامة 


الباب الاول 
فى الدوائر الاتمخابية. 
-“مادة و يؤلف لس الأمة من ثملثائة وخمسين عضوا محتارون بطريق الانتخاب 


السرى العام . 

مادة + تقسم الجمهورية المصرية إلي دوائر انتخابية عددها ثلثائة وخمسون ٠‏ 

وتحدد هذه الدواار بقانون » راعى فيه أن نكون كل مديرية أومحافظة وحدة| نتخابية 
مستقلة يتتاسب عدد دوائرها الانتخابية مع نسبة عدد سكانها إلي جموع سكان الججمهورية : 


الباب الثنى 
فى الترشيح والاتخاب 
مادة م يشترط فيمن برشع لعضوية مجلس الأمة : 
)١(‏ أن يكون مصريا فأذا كان اكتساءه الجنسية لنعزرية طاريق للبولس ويهب” "١‏ أن 
تكون قد مضت على ذلك عشر سنوات على الأقل . 
(؟) أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الا تتقاب . 
(م) أن يكون مسن للقراءة والكتابة . ' 
| 5 ) أن يكورث بالغا من العمر ثلاثين سنة هيلادية على الأقل يوم الانتخاب ٠‏ 
( ه) ألا يكون منتميا الى الأسرة التى كانت تعولى املك في مصر . 
مادة 4 - لامجوز ترشيح رجال القضاء والثيابة وضباط .وصف ضباظ البو ليش قبل 
تقدم استقالاحهم من وظائفهم ء وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها . 
كا لا يجوز رشيح ضياط وصف ضباط القوات السلحة قبل قبول استقالاتهم . 
مادة ه : يقندم طلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة كتابة إلى المديرية أوالمحافظة خلال 
عشرة أيام من تاريخ صدور قرار دعوة اناخين إلى الا تمخاب أن يكون الطلب مسحو 
بابعبال إبداع مبلغ خمسين جنبها خزانة المديرية أو امحافظة . 


قوانين وقرارات يا 


وينقص هذا المبلغ إلى النصف بالنسبة لمن يرشح نفسه هن أهالى مركز عنيية أو الجهات 
التابعة لسلاح الحدود. 

مادة  .‏ تقيد طلبات الترشيح يحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطي عنها 
إيصالات وتحال الطلبات إلى الاتحاد القوي فى ميعاد لامجاوز أربعا وعشرن ساعة من موعد 
إقفال باب الترشيح ٠‏ 

مادة با يقوم الاتحاد القومي بفحص طلبات الترشيح خلال خمسة عشريوما من تاريخ 
اقفال باب الترشيح . 

مادة م - بعد الاتحاد القوى كشفا بأسماء المرشحين الذين لا اعتراض له علييم فى كل 
دائرة انتتخابية . ويكون قراره قى هذا الشأن نبائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من 
طرق الطعن ‏ ْ 

وينشر كشف المرشحين بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه » على أن يبق 
الكشف معر وضا فى الدائرة الانتخابية فى العشرة الأيام التالية لامدة المبينة في لمادة السابقة 
على الأقل . 

مادة و - يجوز للمرشح أن يحصل على صورة رسعية من جدول الناخيين فى الدائرة 
مقابل رمم محدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم هباغ عشرين جنها . 
وتسلم إلى المرشح الصورة الرسمية خلال عثمرة أيام هن تاريخ تقد طليه ٠‏ ْ 

مادة ٠١‏ # مخصص المبلغ الذى يودعه طالب الترشيح خزانة المديرية أو الحافظة 
للا'عمال الخيرية امحلية بالدائرة إذا عدل عن طلب الترشيح أو إذالم يحز فى الاتذابعشر 
الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل . 

مادة ١و‏ لايجوز لأحد أن برشح نفسه فى أكثر من دائرتين انتخابيتين . 

ماده ؟؛ ‏ لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيخ باعلان على بد محمضر يرسل إلي المديرية 
أو المحافظة قبل يوم الاتتخاب بسبعة أيام على الأقل ويثبت ذلك أمام اسمه فى كشف 
المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد نى هذا الكشف » ويعان يوم الاتخاب بعرضه على 
. باب مقر دائرة الانتخاب و اللجان الفرعية . 
مادة م١‏ إذا ل يتم رشيح أكثر من شخص واحد فى دائرة انتخابية يعلن وزير 
الداخلية انتسخاب المرشح بلا حاجة إلى اتباع اجراءات الاتخاب بالنسية إليه ٠‏ 

مادة :و ل ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية امطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى 
أعطيت فى الاتيخاب . اله 

فأذا لم حصل أحد المرشحين فى المرة الأول على الأغلبية المطلقة يعاد الانخاب خلال 
خمسة أيام بين المرشحين اللذين الاالعدد الأكثر من الأصوات ذا تساوى معبما أو مع 


اران العدد العاشر ‏ السنة السادسة والثلاثون : 


ل يي ل ل شعي 


أجدهها واحد أو أ كثر من المرشحين الك “خرين اشترك معبما فى المرة الثانية . 
وى هذه المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي 
أعطيت في الانتخاب . 
ناذا حصل اثنان فأ كثر من المرشحين علي أصوات متساوية اقتزعت لجنة الانتخاب 
ينهم كانت الأولوية من تعيته القرعة : 
مادة هو إذا اتتخب أحد المرشحين قي أكثر من دائرة انتسخابية واحدة وجب عليه 
بعد الفصل بصحة عضو يعه بثثانية أيام أن يقرر في الس أى دائرة يريد أن يكون عضوا 
عنها . فاذا لم يفعل تولى املس بطر يق القرعة تعيين الدائرة التى بيجرى فيها انتخاب جديد . 
مادة دو - عند حاو محل عباس الأمة يأمر و زير الداخلية بناء على تبليخ رئيس هذا 
اماس بانتخاب عضو بدلا من خلا محله ٠‏ 
الباب اثالث 
نحقيق العضوية 

مادة ب تقوم بالتحقيق فى صبحة عضوبة أعضاء مجلس الأمة حكة النقض . 

مادة م١‏ لكل ناخب أن يطلب إبطال الاتتخاب الذى حصل فى دائرته بعريضة 
يقدمبا إلى رئيس ماس الأمة تشتمل علي الأسباب الى يبني عليها الطلب ويكون توقيع 
الطالب عليها مصدتا عليه ٠‏ 

٠‏ ويحب تقديم الطلب خلال اغمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الاثخاب على الأصكر 
ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات فى الانتخات أ يتازع بالطريقة عينها فى 
صعة | نتخاب العضو الذى أعلن انتخايه . 

مادة 4 نحيل رئيس عجلس:الأمة الطعون المقدمة اليه فى صنحة عضوية أعضائه طبقاع 
للائحة الداخلية للسجلس إلى رئيس 'عكمة النقض ممبحوبا بالمستندات المؤيدة للطعن : 
والأسياب الى بنى عليبا . 

مادة +٠‏ علي وزير الداخلية بناء علي طلب رئيس ا حكمة أن يرسل اليه خلالٍ عشرة 
أيام هن تاريخ الطلب محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الحاصةبالموضوع المطروح أمامها . 

مادة وب ل يعد أن تم المحمكة إجراءات التحقيق فى الطعن يرسل رئيسها تقريرا 


إلى المكة . 


قوانين وقرارات سه 


الباب الرابع 
في أحوال عدم المع 
انوا د دع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظظاء ثف العامة بأنواعها ٠‏ 
تعتبر وظيفة عامة ققى 0 هذا القانون كل عمل ستحق صاحبه مرتيا أو مكافأة 
فون 16 ال العامة ويدخلق ذلك كل موظق ومستخديالجالس الممثلة للوحدات 
الادارية وكل موظى وزارة الأوقاف ومستتخدمها و كذلك العمد والمشايخ : 
كا لا يصح امع بين عضوية علس الأمة وعضوية المالس الممثلة للو<دات الادارية 
ولجان العمد والشايخ . 
عادة واس كل يوطاف عام و كل عضو بأحد الجا لس الممثلة للوحدات الادارية أو 
لان العمد والشايخ أصبتح عضوا ق مجلس الأمة وجب عليه أن يتخلى مؤقتا عن أعمال 
وظرفته أو عن أعمال عضويته بتلك المهالس أو اللجان بمجرد تو ليه أعماله بمجلس الأمة . 
ويعتبر العضو متخليا تماثيا عن وظيفته أو عضويقه بتلك الهالس أو اللجان يمجرد 
الفصل بصبحة عضويته مجلس الأمة ويعطى الموظف أو المستخدم في حالة قبوله العضوية 
حقه فى المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال . 
وى أن يتم التخلى بهائيا لايةناول العضو سوي مكافأة العضوية ٠‏ 
مادة + - لايجوز لأى عضو هن أعضاء مجاس الأمة أن يدين فى مجلس إدارة شركة 
مساهمة أثناء مدة عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لما أو كان مالكا لعدد من أسهم 
شرك يوازى عر ف لاع الأقل من رأى مال الشركة أو كان شغلا عضوية جلي . 
إدارتها عند انتخابه عضوا مجلس الأمة . ا ل 


كا لايجوز تعيين أحد أعضاء مجاس الأمة فى أثثاء مدة عضويته عضوا متتديا عجلس 
إدارة احدى الشركات المساهة إلا إذا كارت شاغلا هذا امنصب عند انتخابه عضوا 
مجلس الأمة . 


مادة هب يعتبر فى حك أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة من يعبد إليهم بادارة 
إحدى ش ركات التوصية بالأسبم وكذلك مديرو الشركات ذات السئولية الحدودة ٠‏ 
الباب انخاس 
5 مكافأة أعضاء لس الأمة 
مادة + - يتقاضى كل من أعضاء مجلس الأمة مكافأة شبرية قدرها خمسة وسبعون 
جنيها وبستثتى من ذلك الوزراء ونواب الوزراء و وكلاه الوزارات اشئون مجاس الأمة , 


3 العدد العاثير ‏ السنة السادسة والثلاثون 
ل م 
20 ب يتقاضى رئيس يلس الأمة مكافأة مساوية ارتب وزير ٠.‏ 
ولا يجوز الجع بيبا وبين المكاذأة المنصوص عاما في المادة السابقة أو بين ماقد يكون 
استحقه من معاش . 
مادة بمب - تستحق المكافأة هن تاريخ <إضالعضو لليمين وتسرى علها الأحكام الخاصة 
عوظق الدولة من حيث التنازل عنها أو الحمجز علمها 5 
مادة ؟ - يعطى كل عضو جواز للسفر مجانا فى الدرجة الأولى على خطوط سكك . 
حديد الدولة من النقطة التى مختارها فى دائرته الانعخابية إلى القاهرة . و يعطي العضو عن 
دائرة عنيية عدا ذلك جوازا للسفر فى البواخر النيلية الموصلة لمر كز دائرته ٠‏ 


مذاكرة ايضاحة 


استهدف الدستور الجدد معالمة العيوب التي ننجت من تطبيق دستور سنة 190 و كان 
من أثم الساوىء الى مخض عنها تطبيق هيذا الدستور وقانون الاتتخاب القدم ضعف 
مستوى المرشحين لعضوية البرلانمما ترتب عله ضعف السلطة التشريعية إزاء السلطة التنفيذية 
وعدم جدية الرقابة على أعمالها . 

اذلك رأى الدستور الجديد أن يعبد بالترشيح إلى هيئة شعبية يكونها المواطنون ومى 
الاتحاد القوي حت يققتصرالترشيح اعضوية مجلس الأمة على العناصر الصاحة الممتازة » و كان 
لزاما إزاء هذا الوضع الجديد إعداد مشروع القانون المرافق متضمنا الوسائل التي من شأنها. 
معالجة :لك المساوىء ٠.‏ 

وم#قيقا لذلك نصت المادئان ١و ٠‏ على أن يؤلف علس الأمة من ثلائمائه ونمسين عضوا 
وعلى تقسم الدوائر الانتذابية إلى ملامائة وخمسين دائرة تحدد بقانون براعى فيه أن تكون 
كل مديرية أو محافظة وحدة انتخابية مستقلة يتناسب عدد دوائرها الانتخابية مع نسية عدد 
مكانها إلي يموع سكان المهورية » وقد راعى الشروع فى ذلك أن مجعل عدد أعضاء مجلس 
الأمة محددا سلقا لا يختلف باختلاف عدد السكان زنادة أو نقصا »ه وهو ما يعتبر هن أم 
مااستحدثه امشروع المعروض وذلك حتى بمتنع على السلطة التنفيذية التأثير على إرادة الناخبين 
عن طريق تغبير الدوائر الانتسخابية ثرتيبا على زيادة عدد السكان أو تقنصهم . 

وقد ببنت المادة ع شروط العضوية ليلس الأمة وهن أهم مااستحدثته من الشر وط الجديدة 
الواجب تواقرها فى عضو الجاس ألا يكون متتميا إلى الأسرة التي كانت تتولى الك فى 
مصر كنتيجة طبيعية لالغاء النظام الللكى فى مصر . ٠‏ 

وتضمنت امادة 4 محديد الطوائف الى رمتنع عليها الترشيح قبل قبول- استقالتهم وثم: 


قوانين وقرارات نحا 


رجال القضاء والنيابة وضباط وصف ضباط البوليس والقوات المسلحة ابعادا لهم عن 
الدخولقى مسائل سياسيةولما قد يصادفهم من حرجفها لولم يتم اتتخابهم يا أن فىهذا ضانا 
لحيدة الانتخاب لما قد يكون لتلك الطوائف من تأثير حل بتلك الحيدة ٠‏ 

وقد تضمنت امادة ه هن المشروع الميعاد الذى يحب أن تقدم طلبات الترشيح خلاله » ' 
فنصت على أن ذلك يكون خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى 
الانتنخاب 5 نص على أن يكون الطلب مصحوبا بدفع تأمين قدره خمسون جنيها مخفض 
إلى النصف بالنسبة إلي أهالى مركز عنيبه والجبات التابعة لسلاح المدود للتحقق من 
جدية القرشيسح وبذلك يكون المشروع قد خفض مبلغ التأمين تسهيلا على المرشحين ٠‏ 

وتكفلت المواد من 5 إلى .م من اللتروع ببيان الاجراء ءات التق تتبع عند تقديم طلب 
الترشيح إلى المديرية أو المحافظة فأوجب عليها أن تحيل الطلب إلى الاتحاد القودى في ميعاد 
لا جاوز أربعة وعشيرءن ساءة من تاريخ إقفال باب الترشيح ليقوم بفحصها خلال خمسة عثر 
يوها هن هذا التاريخ ولا يستبعد من تلك الطلبات الا من يرى الاعتراض على ترشيحه وفقا 
ما يقتضيه الصالح العام . وبعد كشف المرشحين فى كل دائرة اتتخابية ويكون 
قراره فى هذا الثأرن نائيا. اي الرو النعن كرام شلب لاتقل 
عن عشئرة أيام - : 

وأجازت المادة + من المشروع المرشح أن ممصل على صورة رسمية هن جدول التاخبين 
في الدائرة حى بمكنه التعرف لى الناخبين وهو أهر لازم لاجر اء الدعاية الافتخابية . 

ويدنت امادة العاشرة أن التأمين الذى يودع مع طلب الترشيح مخصص للاعمال الميرية 
الحلية بالدائر ة فى حالة غدول الرشح عن الزشيح أو عدم حصوله على عثر اراك 
المسحيحة التى أعطيت على الأقل ٠‏ 

ومنعت آلادة ٠١‏ ترشيح أحد في أكثر من دائرتين انتذابيتين ٠‏ 

وقد أجازت المادة ؟١‏ من المشروع نزول طالب الترشيح عن طلبه زفت الجا 0 


الخاصة بذلك ٠‏ 1 
وبينت المادتان س١‏ و ١4‏ كيفية اعلانانتخاب عضو مجلس الأمة والنسبة الواجب 
الحصول عليبا لاشتخابه . 


و دخ اللادة 16ؤ ما يتبع فى حالة انتتخاب أحد المرشحين فى دائرتين انمخاببتين 
وهواعيد وطريقة تمحديد الدائرة الى , ببق اللمرشح عضوا عها ٠‏ 

ويينت المادة +1 ما يتبع فى حالة خلو حل فى مجلس الأمة اذ استازمت أن يأمر وزير 
الداخلية عند تبليخ رئيس الجاس له ذلك اجراه انتخابات تكنيلية لشغل امحل الحالى على أن 
يتبع فى هذه الخالة الاجراءات ذاتما التي تتبع فى الاتمخابات العامة . 
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وأعطى المشروع فى الادة بإ٠‏ الاختصاص ف التحقيق في صحة عضوية أعضاء مجلس 
الأمة إلى حكنة النقض على أن تقتصر هبمتها على جرد التحقيق أما اللفصل في هذا الموضوع 
فبو هن اختصاص مجلس الأمة ذاته طبقا لنص الدستور وقد نظمت المواد هن 18 الى ١؟‏ 
الاجراءات الخحاصة يالطعن . ومراعاة لسرعة الفصل في صحة العضوية اشترطت المادة ١أن‏ 
تم الممكة محقيقبا وترسل نتبجته الي مجلس الأمة خلال ستة أشهر من تاريخ احالة الطعن 
إلي المكنة . 
ونظمت المواد هن ١؟‏ إلى ٠‏ أحوال عدم المع بين عضوية مجلس الأمة وغيره من 
الأعمال وهي نولي الوظائف العامة بأنواعها وعضوية الجالس الممثلة للوحدات الادارية الحلية 
ولجان العمد والمشايخ وعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة وإدارة شر كات التوصية 
بالأسوم والشركات ذات المسئولية الحدودة فى أحوال خاصة » #قيقا لاستقلال أعضاء 
الساطة التشر يعية وعدم امكان التأثيرعليهم وتطبيقا لنص الدستور الذى منع المع بين عضوية 
مجلض الامة وعضوية مجالس إدارة الشركات إلا قى أحوال خاصة . فروعي محديد هذه 
الحالات تحدىدا ضيقا وفقا لمقتضيات الضرورة والمصاحة العامة 
وقد حدد المشروع فى المادة <؟ منه المكاأة الشبرية التى يتقاضاها عضو مجاس الأمة 
مخمسة وسبعين جنيها » واستثني من ذلك الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات اشئون 
مجلس الأمة لأن الدستور أجاز لمم امع بين وظائفهم المذ كورة وعشوية مجلس الأمة . 
وجعل المشروع رئيس الجا ستقاضى مكافأة شهرية توازى هرآب الوزير » على ألا جمع 
بينها| وبين مكافأة العضوية . 
وبيئت المادة م؟ موعد استحقاق المكافأة وهو تاريخ حلف العضو لليمين . 5 بينت أنه 
لامجوز الحجز علها أو التنازل عنها إلا وفقا للقواعد الخاصة بموظظلن الدولة في هذا الشأن . 
وأُوجيت المادة و؟ أن يكون انتقال العضو من مقر دائرته الانتتخابية الي القاهرة على 
نفقة الدولة و نظمت القواعد 1 أاصة بذلك . 
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء يعرضٌ مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى 
الصيغة التي اقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره . 
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قانون رقم 77 لسنة >وو١‏ 00 


: باصدار تانون محا كة رئيس الجمبوربة والوزراء 

باسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعل الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ىق ٠‏ من فبراير سنة 6ةؤ 2 

وعلي القرار الصادر فى ١7‏ من نوفبر سنة ١46014‏ يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الخبورية 3 

وعلى المرسوم بقانون رقم لسنة ١09‏ بأحوال مسئولية الوزراء الى .لم يتناوها 
قانون العقويات ». ْ ' ءظ 

وعلي المرسوم بقا نون رقم/ا؟١‏ لسنة ١40+‏ يبيان الاجراءات التى تقبع أمام مجلس الأحكام 
الخصوص » : 

وعلي ماارتاه مجلس الدولة » 

و بناء على ماعرضيه رئيس مجلس الوزراء » 

أصدر القانون الآني : 

مادة ١‏ - يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكة رئيس الجمهورية والوزراء. 

مادة ٠+‏ يلغى المرسومان بقانونين رقي ١7‏ و9١١1‏ لسنة ١40+‏ المشار الهما و كل 
نص مخالف أحكام القانون المرافق . 

مادة م على الوزراء كل فيا يخعمه تنفيدهذا القانون » و يعمل بههن تاريخ العم لبالدستور. 

صدر بديوان الرياسة فى ذى القعدة سنة ه/م؟ ( ؟١‏ يونيه سنة 1665 ) . 


قانون عاكة رئيس المهوربة والوزراء 
الياب الأول 
الحيثة المختصة محاكمة رئيس المبورية والوزراء 
مادة ؟ - تتولي محاكة رئيس اجمبورية والوزراء ممكة عليا تشكل من اثنى عشرعضوا 
ستة متهم من أعضاء مجلس الأمة مختارون بطريق القرعة وستة من مستشارى ممكة النتقض 
وتام الاستئناق مختارون بطريق القرعة أيضا من بين مستشارى محكة النقض وأقدم 
ثلائين مستشارا من محا الاستئناف ٠‏ 


)١(‏ نشر بالوقائم المصرية المدد 17 تايم الصاحر فى 4 ١‏ يونيه ممنة 1١925‏ م 
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ومختار بطريق القرعة كذلك عدد همساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين 
بصقة احتراطية ٠.‏ 

وف حالة غياب أحدالأعضاء الأصليين أوقيام مانع بهء حل عله أقدم الأعضاء الاحتياطيين 
إذا كان من المستشارين وأ كبر الأعضاء سنا إذا كان هن أعضاء مجلس الأمة . 

ويرأس اممكة أقدم المستشارين . 

مادة + يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين و بتزئيب السن بين 
أعضاء مجلس الأمة ويكون جاوسبم عضوا فستشارا وهكذا على التوالي . ويبدون آراءهم 
على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا وعلى أنيكون الرئيس 
آخر من يبدى ريه . 

و مجلس الأعضاء الاحتياطيون مما فى جانب بمخصص لهم . 

مادة م يقوم بوظيفة الاتتهام أمام احكة ثلائة من أعضاء مجلس" الأمهيفسخيهم الجاس 
بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يعكون هنهم الجاس » وذلك بعد صدور قرار 
الاتهام يجوز أن يعاو مهم محام عام يتدبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة . 

وى حالة صدر الاتهام من رئيس المهورية يقوم بتمثيل الاتهام أمام المحكمة النائب 
العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاهيان عامان . 

ويحرى تشكيل الحكة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من مجلس الأمة أو 
من رئيس المهورية . 

مادة و يقوم بأعمبال قلم الكتتاب في المحكمة العليا قم كعاب محكمة النقض . 

مادة ه ‏ تتعقد الحكمة العليا فى دار ممكة النقض ٠.‏ 


الباب الثانى 

فى مسئولية رئيس المهورية 

مادة ه ‏ يعاقب رئيس المهورية بالاعدام أو بالاشغال الشاقة امو بدة أو المؤقتة إذا 
ارتكب عملا من أعمال الحيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام المهورى . 
وتعتير عدم ولاء للنظام المهورى الافعال الأنية : 
رأولا) العمل على تغيير النظام الجهوري إلىنظام ملك . 
(نانيا) وقف دستور الدولة كله أو عضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد 
. بوالاجراءات التى قررها الدستور . 


ثوانين وقرارات بقلءيا 


الباب الثالث 
فى مسكولية الوزراء 

مادة ٠‏ - مععدم الاخلال بأحكام تانون العقوبات يعاق بالوزراء بالعقوباتالمنصوص 
عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفبم جرمة من الجراتم الآتية : 

. الحيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمبوري‎ )١( 

: . مخالفة أحكام الدستور‎ )١( 

() التصرف أو الفعل الذى هن شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أمان البضائع أو 
العقارات أو أسعار أوراق الحكوهة المالية أو الاوراق امالية المقيدة بالبورصة أو القابإة 
للتداول في الاسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير . 

(4) استغلال النفوذ ولو بطريق الامهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره 
من أية سلطة عامة أو أبة هيئة أو شرك أو مؤسسة . 

(ه) الخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق الالية 
للدولة أو احد الاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى . ش 

(4) العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاء أو في أبة هيئة خلا القانون 
اختصاصا فى القضاء أو الافتاء . ش ْ 

(ب) التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءانهما بقصد التأثير فى نتيجة أى 
هيما سواء كان ذلك باصدار أواصس أو تعلمات عخالفه للقانون إلي الموظفين المختصين أو 
باتخاذ تدابير غير مشروعة ٠‏ 

مادة بم يعاقب على الحيانة العظمى وعدم ااولاء للنظام الجبوري بالاعدام أوبالأشغال 
الشاقة المؤبدة أو الؤقتة. ويعاقب على باقي الجرائم أو الشروع فيها بالعقوبات القررة. فى 
قانون العقوبات جريمة الرشوة . 

مادة و سس مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتاعل الحم 
بادانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته فى مجلس الأمة. 

ويجوز لامخكة الهم عليه بالاضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من توك الوظائف 
العامة ومن عضوية مجالس إدارة الميغات أو الشركات أو اللؤسسات التي مضع لاشراف 
الساطة العامة » ومن أبة وظيفة من هذه الميئات و كذلك الحرمان من الاشتغال بالمبن الهرة 
المنظمة بقوانين أو المبن التي لها تأثير فى تسكوين الرأي العام. أو تربية الفثشىء ٠‏ أو المهن 
ذات التأثير قى الاقعصاد القوي وكل ذلك لدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الم . 
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كا جوز الحم برد ما أفاده امتهم من ج ريمته وتقدر الحكئة مقدار ما يرد ٠.‏ 
ويجوز لاسحكة أن نمكم بمعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص 
الاعتبارية العامة . 


إجراءات الاتهام والخاكمة 


مادة ٠١‏ يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس المهورية أو الوزير 
بتتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الاقتراع السري وفى جاسة علنية . 
وتتولي جنة المحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه ٠‏ 
مادة ١١‏ - تعد لجنة التحقيق تقر يرا بنتيجة عملبا وترقعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال 
'شهر من تاريخ نكليفها ببحث الموضوع ويحوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد . 
| مادة؟؟ س يقوم رئيس المجاس بتحديد جلسة اناقشة تقرير اللجنة خلال #سة عشر 
يوما من تاريخ رفع التقرير اليه . 
ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور ٠‏ 
مادة سو يرسل رئيس علس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الاتهام في 
اليوم التاليي لصدوره لاجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكة العليا وتعيين 
رئيسها . 
وق خالة صدر قرار الاتيام من رئيس المبورية يرسل رئيس المهورية إلى رئيس مجلس 
القضاء الأعلى قرار إحالة الوزير إلى انا كة ورسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس 
الأمة فى نفس الوقت . 1 
كا يقوم مجلس الأمة بإجراء القرعة لاختيار أعضاء المحسكة العليا من أعضائه » على أن 
ينم إجراء القرعة وتشكيل المحكنة العليا فى جنيع الأحوال خلال سبعة أيام على الأكثر من 
صدور قرار الاتجام . 
ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس الحكة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكث: هن تعيينه 
قرار الاحالة مع صورة هن محضر الجلسة التى صدر فيا والمداولات التى جرت بشأ نهو تقرير 
لجنة التحقيق وجمع الأوراق والمستندات المؤيدة 0 و كذلك أسماءالأعضاء الذين | نتخيهم 
الجاس مثلين للاتهام أمام الحكنة . 
وفى حالة صدور قرار الامهام من رئيس المبورية » برسل رئيس المبورية إلي رئيس 
المكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار احالة الوزير الي الحا كمة على أن 
يكون القرار مسبيا ومصحوبا مجميع الأرراق والمستندات المؤيدة للاتهام . 
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مادة 4؟ ‏ ولي النيابة العامة اعلان امتهم بصورة قرار الاحالة وقاهمة شهود الاثيات بناء 
على طاب ممثلى الانهام في مجاس الأمة أو بناءعلى طلب رئيس الجهورية . 

مادة 6 - يعين رئيس الحمكة العايا موعد انعقادها لنظر الدعوى » على أنيكون ذلك 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المنبم بصورة قرار الاحالة » وتقوم النيابة العامة 
بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذى تنعقد فيه الحكمة قبل الموعد الحددبئانية أي على الأقل + 

ْ ومحخطر رئيس المحمكة أعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين على الأقل . 

مادة ١‏ - تقبع في الحاكة أمام المحسكة العليا القواعد والاجراءات المبينةفىه' | القائوني 
ومالا يتعارض معبا ه دن القواعد والاجراءات المقررة فى ااقاثون ام الجنانات فى مواد 
الجنانات . ويكون لما الاختصاصات ااقررة فى القانون اساطات التحقيق . 

مادة ب - لامجوز للمحكة معاقبة المتهم عن واقعة غير الني وردت بقرار الاحالة ولا 
تشددد التهمة المسندة إليه مبذا القر ارء ومع ذلك مجوز: 

. إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سبو في عيارةالا تهامئما يكو نف أمرالاحالة‎ )١( 

(؟ ) تغيير وصف الأفعال المسندة الي المنهم بشرط ألا محم بعقوبة أشّد من المقوية 
المنصوص عامها تانو نا الجريمة الواردة قى قرار الاحالة . 

(»)الحم على التهم فى كل جرمة 'زلت إاها الجر 0 “بسنب 
ماظهر ا المرافعة فى الدعوي . د 

ماذة ما يصدر الحم من المحكنة العليا بالادانة ا 56 المنا عبائيا 
غير قابل للطعن فيه بأى طريق هن طرق الطعن , 

على أنه تجوز إعادة النظر فى الأحكام الصبادرة بالادانة بعد . سنة على الأقل هن صبدور 
المحم بناء على طلب النائب العام أو امحكوم عليه أومن مثله قانونا أو أتاربه أو زوجه 
بعد وماته . 

ويقدم الطلب مبينا به الاسباب أو العنادر التى جدت بعد صدور الحم واليق: 50 
طلب إعادة النظر إلي الدإئرة الجنائية لحكة النقض فذا.قضت بقبوله أعيبت «الحاكبة أمام 
لحك العليا ات بعاد تشكيلبا وفقا لأحكام هذا القانون . ١...‏ 

مادة وو - إِذا صدر الحم فى غيبة المتهم أغيدت المماكية عند ٠.‏ حضور ور لكوم عليه 
أو ضبطه وطى النائب العام حبر ضبط لكوم عازه أو حوره أن خطر: بذلك رئيس 
مجلس الامة أو رئيس المبورية حسب الاحوال . ويجب .أن تماد الما كمة خلال شبر من 
تاريخ هذا الاخطار وللنائب العام أن يأمس بالقبض على الحكوم عليه حتى يعاد تشكيل 
المحكة العليا لتقرر ما تراه في هذا الشأن » وتنظر الحكمة العليا الدعوى وأو فر المحكوم 
عليه أو امتتع عن الحضور بعد اعلانه ويكون الحم في هذه الخالة مثابة حم 
حضوري . 


1 العدد العاشر ‏ السئة السادسة والثلاثون 


الباب الخامس 
أحكام عامة 
مادة ٠٠‏ إذا قدم اقتراح باجام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله 
أمام الجلش و لنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام . 
مادة وم سد يجب أن يكون الحاي الذى يتولي الدتاع أهام المحكة مقيدا ق جدول 
امحامين ال مقبولين للمرافعة أمام ممكئة النقض أو احكمة الادارية العليا ٠‏ 
مادة  «*«‏ لا يجوز إفشاء مداولات الحكئة ويعاقب على هذا الافشاء بالحبس . 
مادة مب # يقوم الثائب العام بتنفيذ الاحكام التي تصدرها هيئة المكمة وفقا لما هو 
مقرر ف القانون . 
مادة ٠4‏ لا يجوز العفو عن رئيش المبورية أو الوزير الذى صدر عليه حم بالادانة 
من الحكة المليا إلا بموافقة مجاس الامة . 
مادة ه؛ ‏ مخيص الحمكة العليا جرد إحالة رئيس اجمهورية أو الوزير و هن فى حكنه 
إليبا بمحاكة الفاعلين الاصليين معه أو ش ركائه كا تختص بنظر الجرائم المرتيطة بجزعته . 
مادة +؛ ‏ تسرى أحكام هذا القانون على نواب الوزراء ٠‏ 


قانون رقم +ب7 لسنة مو( 


فى شأن شراء محصول قطن هوسم 65 | كرلاة ذا 
ناسم الأمة ١‏ 


: مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من قيراير سنةسره؟ة) » 
وعلى القرار الصادر فى “ا؛ من نوفير ١04‏ يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الحنبورية » 
وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 
٠‏ وبناء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد 8 
أصدر القانون الآنى : 
مادة ١‏ اعتيارا من أول سبتمير سنة ١165‏ حتى ١م‏ أغسطس سنة ه5١‏ تشرى 


,1585 يرنه سنة‎ 7١ نر بالوقائم المصرية المدد م 4 مكرر الصادر فى‎ )١( 


فوانن وقرارات وللدة 


جنة القط: نالمصرية كل مايعر ضر عليبا منعقود أقطان موسم "6 /رلاه4١‏ بالاسعارالانية : 

عقد طويل التبلة بسعر 54 ريالا للقنطار . 

او ل 

تشترزق كل مانيعرض عليبا من البضاعة الحاضرة من اقطان مومسم +15 ىر إهة! 

بالأسعار الآآنية : 

الكرنك رتبة جود/رفولي جود بسعر 4ه رالا للقنطار . 

المذوفي رتبة جودك/رفوك جود يسعر 4 ربلا للقنطار . 

الجيزة .م زتبة جود سعر إلى ربالا للقنطار . 

الأثموتى رتبة جود بسعر 22١‏ «ه ريلاللقنطار. 

ويصدر وزير امالية والاقتصاد قرارات يتحديد أسعار باقي الرتب من هذه الاصناف . 

اد در 2 وزير االية والاقتصماد قرار بتحديد أسعار أصناف القطن الني لم 
تذكر بالمادة السابقة ٠.‏ 

مادة م - على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون» وله إصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه و يعمل به من ناريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

صدر بديوان لحرا ار يونيه سئة 1165 . 


٠١ أيضاخة‎ 00 


وافق مجلس الوزراء قي١؟‏ من مارس سنة .40 على هذ كرة وزارة المالية والاقتصاد فى 
شأن السياسة القطتية للموسم الجديد ( كلاه ١‏ ) على أن تكون الاسعار المقترحة للحد 
الأدتى ممائلة لأسعار موسم دمو ادهو المفررة بموجب القانون دقم هذ ذه 6 ا 
سواء في بورصق العقود أو البضماعة الحاضرة وهى : 
0-4 ربالا القنطار من صنف الكر تكرتبة جود/رفولى جود 
امه << «ه ١م‏ «النوقي «</رد 
ده « 83١ <١‏ «الجزة.مرتبةجوده | 
مه « « ( و الأثعوتى رتية جود ٠‏ 
كا وافق امجاس على تخويل وزير الالية والاقتصاد تحديد فروق أسعار الحد الأدى 
اللزهبالختلفة » نه القن المصرية بشر اءما يع رضن عليبامن أقطانمو م »> 10 
بأسعار الحد الأدتي . 


14 العدد العاثشر السئة السادسة والثلاثون 


ل يت ا 0 


وقد أعدت الوزارة مشر وعالقا نونالمرافق » الذى برخص للجنة القطن المصرية ىشراء 
مايعرض عليها من أقطان الموسم الجديد ٠ 1١ةهال/ ١525‏ 

ونصت الادة الأولى من مشر » رع القانون على تمحديد أسعارالشراء طيقا لما سبق أن قرره 
00 5 وتفويض وزير الالية والاقتصماد تحديد أسعار باقي الرتب من الاصناف 

لذكورة غلكالمادة ٠‏ 

وخولت المادة الثانية لوزير المالية والاقتصاد اصدار قرار بتحديد اسعار اصناف القطن 
التى ل تذاكر بالمادة الأولي . ٠‏ 

وتتشرف وزارة امالية والاتتصاد بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء 
مغرمًا فى الصيغة التى أقرها ماس الدولة » رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره ٠‏ 


قانون رقم 77م لسسنة 3260 
بتعايل بعض أجكام المرسوم بقانون رقم أستة ,هوا 
| بالإصلاح الزراعى : 
باسم الآمة 
مجلس الوزراء 


بعد الاطلاع على الإعلان هرك ماوق ٠‏ من فبراير سئة م#ه؟1 » 
وعلى: القرار الصادر فى ١7‏ مرلي نوفير سنة 6 بتخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس المبورية» 1 
٠‏ .'واعلى الزسوم بقانؤن رقوامبا١‏ لسنة ١660‏ بالإصلاح اي والقوانين المعدلة له » 
3 وظلى ما اركآه مجلس الدولة » 
وبناء على ما عرضة ززير الزراعة » 
أصدر القانون الآى : 


ايفان إلى لادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ىلا١‏ لستة ١هؤوا‏ المشار اليه 
بند أخير نصه الا فى 


0 ا أن مرو اوه نتى فدان إذا كان سبب الملكية هو 
الوصية أو لليراث أو غير ذلك هن طرق كسب الملكية بغير طريق التماقد م . 


وتستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (ه) إذا 


ل ب 1 
)١(‏ سر بالوفائم للصرية المدد مغ مكرر الصادر فى ١‏ يونيهستة ٠ ١545‏ 


قوانين وقرارات ةا 


لم يتصرف امالك فى الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا 
القانون أهما أطول. 

مادة ؟ ‏ علي الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به مرن. تاريخ العمل 
بالمرسوم بقانون رقم م17 لسنة 69و٠١‏ الشار اليه . 


صدر دديوان الرياسة فى * ذى القعدة سنة ملام ( 5١ايونيه‏ سنة 1965 ) .” 


مذاكرة ايضاحية 


حددت المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ا( سنة ١969‏ الماكية الزراعية للقرد 
الواحد عائق. فدان » وقضت باعتبار كل عقد من شأ نه اتوت و اطلا, 
ولا جوز نسجيله ٠‏ 

وواضح من هذا الحم أن المشرع ما بتغي الا | بطال التصرفات 7 أن ى. هن شأنها 
احداث هذه الزيادة . لذلكأعد مشرووع القانون المرافق متضمنا النص علي إضافة بند أخير 
إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم م07١‏ سئة ,هة؟ سالف الذكر ينص علي أنه 
يجوز للافراد ان يتملكوا اكثر من مائتىفدان إذا كان سبب الملكية هوالوصية أو الميراث 
-أوغيره من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد » و ينظم كيفية التتخلص من القدر الزائد 
حتى تعود الملكية داخل التطاق الذي يسمح به القانون » فقضي .بأن تستولى الحكومة علي 
الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (ه) إذا لم يتصرف امالك فى الزيادة 
ينقل ملكيتها خلال سنةمن تاريخ ملك أو من تاريخ نشرهذا القانو نأ هما أطول . والتصرف 
خلال هدة السنة المذكورة غير مقيد بشروط المادة (؛) من-المرسوم بقانون المشار اليه لأن 
الزيادة لاتمخضع لأحكام الاستيلاء وفرض الضرائب الاضافية الا بعد فوات تلك المدة . 

وقد جرى النتص علي أن يكون التصرف بنقل ملكية الزيادة وفق الاغمكام المبيئة فى 
قانون تنظم الشهر العقارى بمشيا مم نص المادة ١6‏ على وجوب تسجيل التصرفات في الاراضي 
الخاصة للاستيلاء وفق الأحكام الى تقررها تلك المادة ٠‏ 

ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا فى 
الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره . 


ا العدد العاضر السئة السسادسة والثلاثون 


قانون رقم م لسنة دمة0© 
بتعديل المأدة الرا بعة هنالمرسوم بقانون رقم ١7+‏ لسنة ٠م6ؤ١‏ 
بالاصلاح الزراعى. 
بأسم الامة 
مجلس الوزراء 


بعل الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة #مة؟ » 

وعلى القرار الصادر في ١/‏ من نوشيز سنة ١04‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
المبورية » 

وطلى المرسؤم بقانون رقم ١74‏ لسنة ه4١‏ بالاصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له » ٠‏ 

وعلى ما ارناه مجلس الدولة » : 

و بتاء على مأ عرضه وزير الزراعة » 

أصدر القانون الأ : 

مادة ١‏ جد ويقدل اح لسرا وي للطزر! عدي الربور اوه رنيانا اسنة 
المشار اليه النص الا تى : 

د (أ) إك أولاده بما لايجاوز ممسين قدانا للواد د علي ألا زيد يموع ما يتصرف فيه 
إلى أولاده على المائة فدان . 

ذا رزق امالك بأولاد لسيعين ومائق بوم علي الأكثر من تاريخ قرار الاستيلاء الأول 
حاز له أن يتصرف [لجم قي الحدود السابقة . 

وإذا توق امالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يعصرف إلى أولاده أو يظبر نية عدم 
التصرف إ لهم » افترض أنه قد تصر قالبهم والى فرع أولادهالمتوفين قبله فى الحدودالسابقة . 
ويتم توزيع ماافتزض التصرف فيه اليهم طبقا لأحكام المواريث والوصية الواجبة » . 
هادة. - على الوزراء كل فيا مخصهتنفيد هذاالقانون » و يعمل به هن تاريخ نفاذ المرسوم 
بقانون رقم م/ا' لسنة باه6و١‏ سالف الذكر . 

صدر بديوان الرياسة قي ل ذي القعدة سنة مم١‏ ( 15 يونيه سنة موا و 


. 1915 نفعر بالوقائم المصرية المدد 48 مكرو الصاهر فى ١؟ يونية ستة‎ )1١( 


مذكرة |ايضاحية 


صدر المرسوم بقانون رقم هلا١‏ لفن أ الاصلاح ! الزراعى وحدد الملكية الزراعية 
للشتخص اواحد ماق فدان » وقضى فى مادته الثالثة بأن تستولي الحكومة على ملكية 
ما يجاوز مائتى القدان التى يستبقما المالك لنفسه ‏ إلا انه راعى ييز الملاك ذوى الأولاد 
بأن أجاز لحم فى البند ( ! ) من المادة الرابعة أن #صرؤذوا إلى أولادم : ا لا ١‏ يجاوز الخمسين 
فدانا للواد و محد أقصى قدره مائة فدان لأولاد المالك : 


ونا تبين أنهناك ملاك توفوا بعد صبدور المرسوم بقانون رقم ١/4‏ لسنة ؟6ؤ ١‏ وقبل 
أن يتمكنوا هن ابرام التصرف إلى أولادمم أو اظبار هذه الرغية فى التصرف - رأي 
المشر ع بالقانون رقم ٠١‏ أسنة مهو( اضافة فقرة إلى ذلك البند يتضمن النص على انه 
إذا توفى امالك قبل الاستيلاء علي أرضه دون أن يتصر إلى أولاده أو يظبر نية عدم 
التصرف الهم فاه يفت ض أندقد تصرف !لمهم فى الحدود سالفة الذكر ‏ ويتم توزعنا افنزض 
التصرف فبه على أولاده طبقا لقانون المواريث . 

ولما كان نص هذه النقرة الذى قصد به افقراض التصرف هن المالك المتوفى لأولاده 
يشمل أيضا التصرف الي أولاد ولده المتو فى قبله طبقا لأحكام الوصية الواجبة المنضوص 
عليبا فى القانون رقم ١‏ لسنة ١445‏ باصدار قانون الوصية ٠‏ لذلك رؤى تعديل نص 
الفقرة الأخيرة من البند ١‏ >من المادة المشار المهدبا نص صراحة على استحقاق فروع الأولاد 
المتوفين قبل امالك لنصيههمالشرعى فى الأر ض التي افتر ص التصرف لط امواريث 
والوصية الواجبة ٠‏ 

يا رؤى أن يضاف إلى ل الث ا فقرة جديدة 1 الفقرة الأولى جز 
لامالك » الذى جد له جنين قبل قرار الاستيلاء الاول ولم يواد إلا بعد صدوره » التصرف 
إلى الولد بعد اتفصاله حا واحدا كان المولود أو أ كثر ‏ فى الحدود المقررة بالفقرة 
الأولى من ذات البند . وذلك حت لا يحرم مثل هذا امالك من اميزة التى قررها القانون لذوى 
الأولاد من المستولى لد.هم اذ كان لا يمكنه التصرف إلى الجنين قبل ولادته . وقد اشترط 
حدوث الولادة لسبعين وماق يوم علي الأ كثر من تاريخ قرار الاستيلاء . الأول للاستشاق 
من وجود امل وقت صدور قرار الاستيلاء . 

وتحقيقا لاستفادة جميع الملاك الذين مخضع أراضيهم لأحكام الاسثيلاء رؤى النص 
على الأثر الرجعى للقانون مك تاريخ تان المرسوم بقانون رقم 1١97‏ لسنة ٠هوؤ‏ 
سالف الذكر . 

و ينشرف وزير الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق با لسيغة الى أقرها لس الدولة 
رحاء الموافقة عليه واصداره. 


4ئز؟ العدد العاشر الستة السادسة والثلاثون 


5 2 يي ا ا يميت 


قانون رقم .ام لسنه 90 00 
بالقاء الأحكام العرفية 
باسم الأمه 
ملس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر في ٠١‏ من فبراير سنة ه10١‏ 2 
وعلى القرار السادر فى ١7‏ من نوفير سنة ١404‏ #تخويل مجلس الوزراء سلطات سل 
ْ الميورية» 
وعلى القانون رقم مه لسنة ١04‏ فى شأن الأحكام العرفية المعدل بالقانون رقم 4١15‏ 
لسنة 866 © 
وعلى القانون رقم “ل/ا١‏ لسمنة 9655ل باستمرار العمل إبأجكام القانون رقم لاه 
لسنة »156١‏ ش 
وعلى المرسوم الصبادر فى 7 من يناير سنة +140 باعلان الأحكام العرفية فى جميع 
أجاء البلاد » 
وعلى ما ارئاه مجلس الدولة 3 
ويناء علي عرضه رئيس مجلس الوزراء » 
أصدر القانون الا تي : 
مادة ١‏ مع عساماة أحكام القانون رقم +7( لسنة 1105 المشار إليه تلغي الأحكام 
العرفية المعلنة يمقتتضي المرسوم الصادر في 7١‏ من يثاير سنة ١400‏ السالف الذ كر . 


مادة ؟ ‏ محال القضايا القل تبدأ الحا م المسكرية فى نظرها إلي الحاك العادية المخحصة 
لنظرها وفقا للاحكام المقررة فى قانون ااه 


وتستمر المحم العسكرية فى نظر القضمايا التي كأ أت فى نظرها وفقا لأحكام 
القانون رقم سمه لسنة ١104‏ المشار إليه ٠‏ 
دق تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر بر امحكنة قد بدأت نظر الدعوى إذا سألت الهم عن 


التهمة المسندة إليه أو سععت شاهدا في الدعوي أو أى مرافمة في موضوعها أو إذا مرت 
ياتخاذ أى إجراء من إجراءات العحقيق . 

وللحام العسكرى العام التصديقطل الأحكام التى تكون قد صدرت من الحام العسكرية 
والقى لم يكن قد تم التصديق عليها . 


(1) نسر بالوقائم المصمرية المدد ث8 4 مكرر المادر فى ١؟‏ يونيه سنة 5 هوام 


قوانين وقرارات, فلك 


ويسرى حك الفقره الأولى من هذه المادة على القضايا التي قرولا لمجرمام 
إعادة الحا كة فيبا . 


مادة م لا تسمع أمام أبة جبة قضائية أبة ورياك أ كم كر افرش 
ملك الطعن فى أي إعلان أو تصرف أو أمس تدبير أو قرار ويوجه عام أى عمل أهرت به 
أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية والاقتصاد 
أو أحد الحراس العامين أو مندو بهم عملا بالسلطة الغذولة لم بمقتضي نظام 0 العرفية 
وذلك سواء أ كان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بابطال شىء مما ذ كر أو سعحبه 
أو بتعد يله أم كان الطءن غير مباشر عن طريق الطالية بتعويض أو حصول مقاصة 
أو ايراء من تكاليف أو اللرام أوبرد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأى 
طريق آخر . 1 

ولا قسرى هذه الأحكام على الدعاوى اللانية أو الجنائية اتى ترق بناء على طلب وزير 
المالية والاقتصاد عن تصرفات الحر اس فى ث شئون وظائفهم . 

مادة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل 
به من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بد يوان الرياسة فى ١١‏ ذى القعدة سنة ديجم ٠١(‏ يونيه سنة 166055). 


قرار بالقانفون عد لسئة كه م 


بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14. لسنة وسو( ولقانين. 
رقم وه لسنة وول 
باسم الأمة 
رئيس المبورية 4 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١4‏ “لسنة وم؟١‏ بفرض شرو ل إرزانات وين 
: الأموال المنثقولة » وعلى الأرباح التعجارية والصناعية » وعلى كسب العمل قات 
المعدلة له » 


وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ء 


تحتحد 
ن 


(1) نهر بالرائ للصرية السدد ؟* مكرر الصادر فى 4 بوليدينة 1845 .. -. 


5 العدد العاشير ‏ - السنة السادسة والثلاثون 


قرر القانون الا فى 0 
مادة ؟ ‏ يستيدل بنصوص المواد 46 ( فقرة أخيرة ) و46 ( فقرة أخيرة) و هل 
( الفقرتين الأولى والثانية ) و هيم مكررا (#) هن القانون رقم 5 لسنة ومو 1 المشار إليه 
التصوص الا 'نية: 

« مادة 46 ( فقرة أخيرة ) سل وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الاقرار في الميعاد 
الحدد لتقدعه ع . 

د مادة م؛ ( فقرة أخيرة  )‏ وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الاقرار فى الميعاد 
الحدد لتقدعه » . 

د مادة 75( الفقرتان الأولى والثانية  )‏ على الأفراد والميئات الحاضعين لأحكام هذه 
الضربية أن يقدموا إلى مصاجة الضرائب قبل أول أبريل هن كل عام إقرارا مبينا به 
الايرادات وصافى الأرباح والسائر عن السنة السسابقة مصحو با يجميع الوثائق والمستئدات 
المؤيدة له وأبة بيانات أخرى يصدر”ها قرار وزير المالية والاقتصاد . 

وتؤدى الضريبة المسمحقة من واقع الاقرار في الميعاد الحدد لتقديمه» 0000 

د مادة هم مكررا (م) - يكون رفع الدعوى العدومية بالنسبة إلي الجرائم المنصوص 
علمها فى المادتين السابقتين ياذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه فى ذلك » ولدالتزول 
عنها فى أى وقت إذ رأى محلا لذلك » وى -الة النزول يجوز له الصاح فى التعويضات على 
أساس أداء مباغ: يعادل مثلى مالم يؤد من الضريبة » . 

مادة ٠‏ - يضاف إلى نهاية المادة ومن القانون سالف الذ كر الفقرات الثلاث الا 'نية : 

« ومع ذلك فلمصاحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون همستحقا من 
الضرائب من واقع الاقراراتالمقدمة من الممول إذا م يتم أدائرها فى المواعيد القانونية 
دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه نذلك "» ويكون إقرار الممول في هده الحالة سئد 
التنفيد » 5 ١‏ ْ 

د ولا أيضا <قى تؤقيع الحجز التنفيذي بقيمة الضرائب الى تنص المواد +1 و م 
و رمو ووار.لار ابعل حجزها وتوريدها للخزانة إذا لميقم الملازم 
بالتوريد بأدائها فى امواعيد اللنصوص عليبا في المواد سالفة الذكر أو فى مواد اللانمحة 
اياي المتعلقة بها دون حاجة إلي إصدار ورد أو تنبيه بذلك ء ويصدر بقيمة مام يتم 
أداؤه في المواعيد قرار إدارى من الموظفين الذين هن حقهم توقيع الأوراد ويكون هو 
سند التنقيد ع . 

دولا يحل توقيع المحجز التنفيذى المشار إليه في الفقرتين السابقتين حمق مصلحة الضرائب 

في ربط الضرائب الستحقة وتقديرهاحج ‏ 1 


قوانين وقرارات كك 


مادة م« تضاف إل القانون المذكور مادة جديدة برقم م4 مكررا (1 ) 
نصها كالا لي : 

مادة سه مكرر ١ :)١(‏ إذا لم تؤد الضريبة المستحقة من واقع الاقرارات في 
المواعيد القانونية استحقت على مالم يؤد منما فائدة بواقم /' ستويا اعتبارا من اليوم التالى 
لتاريخ انتهاء المواعيد المحددة لأدائها حتي تاريخ الأداء ‏ 

؟ ‏ الضرائب التى ينص القانون على حجزها فى المتبع و توريدها التخزانة بمعرفة من ثم 
مازون قانونا أداءها ‏ إذا لتؤد فى المواعيد الحددة بالقانون أو لاحته التنفيذية يستحق على 
مالم يورد منها حتى تاربخ انتهاء المواعيد سالفة الذ كر فئْدة بواقع + /' سنويا اعتبارا من 
اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد للتوريد حتي ناريخ الأداء . 

م الضرائب التى تستحق وتصبيح هن واقع الربط واجبة الأداء فورا بعد العمل 
بهذا القانون إذ لم تؤد خلال شبر من تاريخ إعلان الممول بالتذبيه بصدور الورد سب علي 
ها لم يؤد هنها فائدة بواقع + /: سنويا اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء المبلة سالفة الذّكر 
الحددة للا"داء حتى تاريخ الأداء . 

وتستحق هذه الفوائد سواء تمت الموافقة علي تقسيط هذه الضرائب أو لم ثم ٠‏ 

.4 ب الضرائب التى استحقت وأصبحت واجبة الأداء من واقع الريط قبل العمل بهذا 
القانون سواء كان قد صدر قرار ب#قسيطها أو قدم الممول طلبا بتقسيطها قبل الحمل بهذا 
القانون أو يقدم طلبا يتقسيطها فى ميعاد غايته شهران من تاريخ العمل به ويصدر قرار 
بتقسيطها يستحق علي كل قسط منها لا يؤدى فى ميعاده الحدد بقرار التقسيط قئدة بواقم 
5 //ز سنوي اعتبارا هن اليوم التالي لتاريخ استحقاق القسط حى تاريخ أدائه . 

.ناذا الم :يقدم الممول طلبا بتقسيط هذه الضراتب ولمءيقم بأدالها خسلال شهرين ' 
هن تاريخ العمل بهذا القانون استحق على مالم يؤد هنبا حتى هذا التاريخ قأئدة بواقم 
اك ١‏ 

ه - لكل ممول يقوم بأداء الضرائب الى اتشحقت وأصبحت واجبة الأداء قبل أول 
يوليه سنة ١56+‏ > سواء كان قد صدر قرار بتقسيطها أو لم يصدر » الحق فى خصم قدره 
م ا من قيمة الباق منها فى ذلك التاريخ وذلك إذا قام بأدائها بأ كلبا حتى "١‏ ديسمير 
سنة ١465‏ إذا كانت مستحقة عن مدد لا تزيد علي ثلاث سنوات ضريبية . 

ويسمح بهذا الحصم إذا كانت هذهالضرائب مستحقة عن أ كثر من ثلاث سنواتضريبية 
وقام المدول بأدائها يأ كلبا قبل ٠م‏ يو نيه سنة بإه96؟. 

“ويم الحصم فى الهالتين شالفتي الذ كر من آخر دفعة قوم المعول بأدتمها 0 


0-6 العدد العاشر السئة السادسة والثلانون 


وف جميع الأحوال المنصوص علبا فى البنود الأربعة الأولي لا تستحق الفائدة إذا لم 
تجاوز هدة التأخير خمسة أيام وتعتبر كسور الشبر شهرا كاملا في حساب هذه الفائدة » . 

مادة ع يستبدل بنص الفقرة الأولي هن المادة ١‏ من القانون رقم 4ه لسنة ١45‏ 
المشار إليه النص الأى : 

ومادة ب ( فقرة أولى) - على الممول أن يؤدى الضريبة المستحقة هن واقع إقراره 
فى الميعاد الحدد لتقدعه » . 

مادة ه ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون » ويعمل به هن 
أول يوليه سنة +ه4؛ » ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

يبصم هذا القرار يخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

. صدر برياسة الجبورية فى ؟؟ ذى القعدة سنة و/ام؟ ( © يوليه سنة 1405 ) . 


مذكرة ايضاحة 


ما كان في توحيد الميعاد بالنسبة إلى تقديم الاقرارات وأداء الضرائب المستحقة هن 
واقعبا مايساعد على ضبط رقابة أداء هذه الضرائب ف المواغيد القانونية ويخفف هن أعباء 
محضيلها لذلك رؤى تعديل نص المواد 44 و 44 و هلا من القانون رقم 14 لسنة وسو١‏ 
والمادة ١‏ من القانؤن زقم و لسنة ١4‏ وذلك بالنص على أن تؤدى الضرائب المستحقة 
هن واقع الاقرارات فى المواعيد ذاتها المحددة لتقدعها . 1 
كا رؤى تعدَيل توعد تقد الأقرارات النسة إلى الأفراد والميئات الحاضعين لأحكام 
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بحيث يكون الحم بالنسبة إلييم هو الحكم ذاته 
الأخوؤذ به:بالفتبه إلى الحاضتعين-للضريبة.على الأرياح .العجارية والصناعية والضريبة العامة 
على الأنراد الغام زهو ثملاثة-أشبن' من تاريخ ١‏ اتتهاء' النستة البلادية: بدلا.من شهر 
( مادة منا) . 
وتحقيقا لسياسة اللام زركزية رؤى تعديل نص الادة هم مكررا()بالنص على أنيكون 
الاذن برفع الدعوى العمومية بالتسبة إلى الجرائم المنصوص علما فى امادتينهم مكرر ( ١‏ ) 
أو 6م مكررا (؟) من وزير امالية والاقتصاد أو من يندبه قى ذلك . 
كا رؤى أن يكون له أو أن يندبه النزولعن الدعوى العمومية سواء قبل رفعها أو 
بعد رفعها فأذا رأى التزول عنها جاز له الصلح فى النعويضات . 
ولا كانت المادة ؟و من القانون تنص على أن يكون تحصيل الضرائب بمقتضى أوراد 
واجبه التتفيذء و الأوراد لاتصدر عادة إلا بعد إجراة الفبص والربط النهاتى . ومن ثم فقد 


قوانين وقرارات  .‏ . يفلد 


يتعذر على المصلحة محصيل الضرائب نب المستحقة من واقع الاقرارات أو الضزائب ال ينص 
لقانون على حجزها فى للنبع وتوريدها للخزانة إذا ما تأخر للمول أو الزم بالتوريد عن 
أدائها فى المواعيد القانونية . لهذا أضيفت إلي المادة وو فقرات ثلاث تنص على دق مصلحة 
الضرائب فى توقيع الحجز التنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب هن واقع 
ا يقضي القانون محجزها وتوريدها للخزانة ويكون أقرار المول فى 
الحالة الأولي هو سند التنفيذ ويصدر قرار إدارى بقيمة مام يؤد في المواعيد في الخالة الثانية 
ويكون هذا القرار هو سند التنفيذ . ومن ثم تستطيع الصلحة تحصيل مام يتم أداؤه فى 
الموأعيد دون حاجة إلي اصدار ورد أو تنبيه . 

وقد نص على أنه لا محل توقيع الحجز التنفيذى المشار اليه مق مصاحة الضرائب فى 
ربط الضرائب المستحقة وتقديرها . 

ونظرا 0000 المستحقة من 
واقع الاقرارات أو دي حدزها ىق انع 
وتوريدها فى المواعيد القانونية وى ذلك تعطيل لتتحصيل الضرائب 


ل سنوبا 
على مال يم أداق ٠‏ قى الواعيد القانونية حنى لا يتساوى الممول الأمين الحريص على تنفيذ 
القانون مم المول المقصر أو الذى يعمد إلى تأخير أداء الضرائب فى مواعيدها القانونية 
دون مبرر وهذا ما تأخذ به النشريعات الضريبية في أغلب البلاد المتقدمة ٠‏ 

ولما كان الأصل أن فروق الضرائب الت تستتحق .هن واقع الفحص والربط وتصبح 
وزاجية الأداء فورا يجب أدائرها بمجرد إعلان الممول بالتنبيه بصدور الورد إلا أرن 
الكثير هن الممولين يلجأ إلي تأخير أداء هذه الضرائب ف المواعيد مما يترتب عليه وجود 
متأخرات كثيرة لم تنمكن المصلحة من تحصيلها حتي الآن . وقد جارزت هذه التأخرات 
العثر بن مليو نا من الجنهات مستحقة على أ كثر من هاثة ألف ممول طبقا لما أمكن حصره 
حتى الآن . 3 3 : 

لذلك رؤى تمكينا لمصاحة الضرائب من تعجيل محصيل هذه المتأخرات أو الجزء 
الأكبر منها أن تتضمن أحكام القانون مايسمح بحساب فائدة بواقع * //ز سنويا على كل 
مباغ لا يتم أداه قى المواعيد القانو نية أو المواعيد التي يتفق عاها فى حالة وجود قرارات 
بتقسيط هذه الضرائب . 

وتشجيعا للممولين علي المبادرة بأداء الضرائب المتأخرة علمهم من ثاحية اخرى فقد 
رؤى أن سمح لكل مول يقوم بأداه ما عليه من هذه الضرائب مخصم قدره * رمن 
قيمة الباقي منها حتى أول يوليه سنة ١65‏ إذاقام بالوقاء مها قبل إسم دسمبي سنة ١‏ 


لمسسسبت سحموفه 


إذا كانت مستحقة عند العمل بهذا القانون المقترح عن مدد لا تزيد علي ثلاث سنوات 
ضريبية » وإذا قام بالوقاء مها قبل .م نونيه سنة باهو ل إذا كانت مسجحقة عن 
أكثر هن ثلاث سنوات ضريبية . 

و:تشرف دا المالية والاقتصاد بعرض الشروع المرافق متضْمنا التعديلات المتقدمة 
علي السيد رئيس اجبورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة علمسه 


وإصداره 5 
قرار بالقانون رتم بام لسنة جوبه 30١‏ 
بتعد يل بعض أحكام القانون رقم >7 لسنة ١1هو١‏ 
بتقرر رهم دمغة 
باسم الأمة 


رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 74 لسنة ١ه؟١‏ بتقرير رسم دمغة » والمراسم بقوانين 
وعبي ماارتاه جلس الدولة» 


قرر القانون الآتى : 
مادة ؟ - يستبدل ينص اللمادة م من القانون رقم 4؟ أسنة ١6و١1‏ المشار إليه 
النص الا "ني : 
2 حصل رعسم الدمغة بطرق متعددة مختلف باختلاف الأحوال وذلك إما باستتعال 
ما :هده مصلحة الضرائب هن أوراق ومحررات مدموغة قبل الاستعال وتعرضها للبيع 
بالن الذى دده الللائصة التنفيذية علي ألا يجاوز ذلك قيمة رسم الدمغة وتكاليف إعداد 
الحررء أو باميق طوابع الدمغة أو بو ضيع خاام بمعرفة مكلتب خاص أو بوضعلوحة عسراقبة 
أو بتثبيتها أو بأية طريقة أخرى بن و اللامة الشيذيقع : 
هادة؟ ‏ يضاف إلى المادة ؟ من القانون سالف الذكر فقرة ثانية بالنص الآ 'لى : 
2 ويراعي قَ محصيل رسم الدمفة ة الفبى -3 كسور نصف القرش إلى نصف 
القرش »6 . 


048 اا م ا ا 20 
مادة م« يضاف إلي المادة ٠‏ هن الجدول رقم ( ١‏ ) الملحق بالقانون سالف الذكر بند 
جديد برقم د ( مكررا ) ويكون نصه كالا فى : 

«ود(هكررا )-جميع ابيا ناتو الإقرارات والتعبدات والصور والقواءماتى يلار م الأفراد 
أو ال ركات على اختلاف أنواعها تقدمها إلى وزارة التجارة » "٠.‏ - 

1 مادة + س- يسقيدل بص اد من الفصل اا من دوك رقم (») لفحق قاين 
النص الآني : 

2 يغرض رسم دمغة قدره واحد فى الألف على عقود أو مليات فح الاعتاد وكذلك 
على تجديدها بشرط ألا يكون الاعناد مغطي بالكامل » فاذا غطى بعضه فرض الرسم على 
مالم يغط . 

فاذا زادت مذة العقد أو العملية أو مدة التجديد علي سئة وجب أداء الرسم ذاته عن كل 
سنة إضافية أو كسؤرها » . 

مادة ه - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ه من الفصل اثالث من المدول 
رقم () النص الآني : 

د ويفرض علي العقود الخاصة بالعمليات المعقودةلأجل عن القطن د 
رسم دمغة على الوجه الا " لي : 

عن كل قتطار من القطن : بمانيةملمات » . 

مادة  <‏ يستيدل بنص انادة الرابعة من الجدول رقم ( ه ) من القانون النص الا "ى : 

د يفرض رمم دمغة قدره خمسون هليا علي الرخص أو الاقرارات أو _التصريحات 
المعطاة من البوليس أو أية سلطة إدارية أخرى »© . 

#11 يقي هذا القر ازا المريكة الراعية ووتقون لا عو اازرة وبدل امن 
تاريخ نشره » ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة إتنفيذه . 

ييصم هذا القرار بخائم الدولة ويتفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 

صدر ياس الحهورية فى 04 ذى القعدة سئة 1١6‏ ( م يولي سنة «108) ٠‏ 


ابيا العدد العاشر السنة السادسة والثلاثون 


مذكرة ايضاحية 


صدر القانون رقم 74 لسنة ١40١‏ بتقرير رسم دمغة » وقد تناولته بعض التعديلات 
فى الأحكام الواردة به وصدرت بذلك يعض المراسم بقوانين والقوانين . 

على ان العمل اسفر عن وجوب اجراء تعديلات جديدة . لذلك اعدت وزارة الالية 
والاقتصاد مشروع القانون المرافق » وأمم مااشعمل عليه من تعديلات : 

١ذ-‏ رؤّى النص على ان تقوم مصاحة الضرائب باعداد محمررات تدم قبل الاستعال 
وتعرضبا البيع على اجمهور بالعن الذي تعينه اللامحة التنفيذية . وهذا الن هو جموع الرسم 
الستحق تأنو نا على المحرر مضاقا اليه مايتكلفه اعداد الخرر . 

٠. روي بالنسبة إلى رمسم الدمغةالنسى جبر كسور نصفه القرش إلى نصف القرش‎ ٠ 

قأذا كان الرسم المستحق مايمين مثالا تعين اداء مبلغ نصف قرش وان كأن سعة مليات 
تين أداء قرش . 

م رؤى سريان رهم الانساع على جميع البيانات والاقرارات والتعبدات والصور 
زالقوائم الى يقدهها الأفراد أو الشركات على اختلاق أنواعبا إلى وزارة التجارة طبقا 
لأحكام القانون أو الواح التنفيذية التى تقضي بتقديم الحررات الذكورة . 

و كذلك رؤى استبدال الرسم النسبى فيا يتعلق بعقود أو عمليات فتبح الاعتّاد 
ونجد يدها بالرسم التدريمي العمول به عاليا . 
| ولما كان قد ثار الحلاى حول مدى خضو ع عقود أو عمايات فتح الاعتاد التي لا مثل 

قرضيا أو سلفة هن البنك ‏ فقد رؤى حسم هذا اللحلاف بقصر سريان الرسم على الاعّادات 
ممعناها الف الدقيق » وحصي تلك الاعتّادات الى مثل دينا على العميل قبل البنك دون ان 
تكون مغطاة كلا أو فى جزء منها ٠‏ 

ه ل كا روّى توحيد الرسم اللفروض على نذا كر السفر إلى الخارج بالسفن 
أو بالطائرات. 

وتتشرف الوزاة برفع مشروع هذاالقرار بقانون إلى السيد رئيس اجمبورية بعد أفراغه 
فى الصيغة التى ارئآه مجلس الدولة » رحاء الموافقة علية واصداره . 


قوانين وقرارات با؟ 


اا سا اب- سي 


قرار بالقانون رقم باب اسنة +ه|!" 
بغرض ضريبة إضافية للدفاع 

اسم الأمة 

رئيس المبورية 


بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة ومو؟ بفرض ذريبة على إيرادات رؤوس 
الأموال المثقولة وعلى الأرباح التتجارية والصناعية وعلى كمسب العمل والقوانين المعدلة له » 

وعلى القانون رقم سو لسدنة ومو( الخاص بضريبة الأطيان والقوانين الممدلة له » 

وعلى القانون رقم ١١١‏ لسنة 144 بشأن إيجار الأماكن وتنظم العلاقات بين المؤجرين 
والمستأجرين والقوانين المعدلة له » 

وعلي القانون رقم 9 أسنة وا بفرض ضريبة عامة علي الابراد والقوانين العدلةله » 

وعلى المرسوم بقانون رقم 174 لسنة 9هو١‏ بالاصلاح الزراعي والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم .لام لسنة سا١‏ بتخفيف الضريبةعن صغار ملاك الأرائى الزراعية 
والقوانين اللعدلة له » 1 

وعلي القانون رقم ١ه‏ لسنة وهوز قى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين 
العدلة له » 

وعلى ما ارتاه مجاس الدولةء 

قرر القانون الأتى : 

مادة و - تفرض ضريبة إضيافية للدفاع . ش ٠‏ 

)١(‏ بنسية ورم /ز من الايجار السنوى الا راضى الزراعية المفروضمة علنهاضريبة طبقا” 
لأجكام القانون رقم سووو اسنةوسو ١‏ المشار إليه - ْ 

( ب) بنسبة هر ب من الايجار الستوى للعتقارات المفروضة عليها ضريبة طبقا لأحكام 
القانون رقم ده لسنة عهؤ١‏ امشار اليه : 1 

ويجتبر فى تطبيق أجكام هذه المادة كل تكليف موروث أو مشترك أو موقوف وحددة 
واحدة حتي يتم شهر نجزئته طبقا للقانون . ش 1 

وتقتضى هذه الضريبة مع أقساط الضريبة الأصلية البستحقة اعتبارا من أول يولبه 
سنة هو( وبنسيتها وتأخذ حكها وتسرى عليها القوانين الخاصة جلك الضريبة . 

. اشربالواتم المصرية الهبد ؟ه مكرر المادر فى 4 يوليه‎ )١( ٠ 


بها العدد العاشر ب السئة السادسة والثلاثون 
اي ع وح بتو ا اا 00 
واستثتاء مما تقدم لا تأخذ الضريبة الاضافية حك الضريبة الأصلية فى تطبيق أحكام 
المادتين وب و سم من المرسوم بقانون رقم با( لسنة ١46+‏ بالاصلاح الزراعى . 
وفى تطبيق أحكام هذا القانون تكون العبرة فى الاعفاء من الضريبة الاضافية بمقدار 
ما يؤديه الممول الأصلى من ضريبة أصلية » ومع ذلك فلا يعنيهن الضريبة الاضافية اللمولون 
المنصوص عليهم قي امادة الثانية هن القانون رقم .بام لسنة سرهو ١‏ المشار اليه . 
مادة ؟ ‏ يقع عبء اأضريبة المنصوص عليها ق الادة السابقة بالنسبة إلي الأراضي 
الزراعية على الزارع وحده إذا كان مالكا أو متتفعا أو مستأجرا وعلى الزارع وامالكمعا 
إذا كان استغلال الأرض بطريق المزارعة ٠‏ 
وبالنسبة إلي العقارات المبنية النشأةقبل أول ينار سنة ١444‏ والخاضيعة لأحكام القانون 
رقم ؟؟ لسنة ١9597‏ المشار اليه على المستأجر أو الشاغل لالسكن ٠.‏ وفها عدا ذلك بقعم عبء 
الضريبة على الممول الأصلى . وذلك كله بعد استبعاد مدد الحلو عند ثثبوتها . 
وعلى المول الأصلى تحصيل الضريبة . 
مادة م تفرض الضريبة اللنصوص عليها فى انادة الأولى : 
رأولا ) بنسبة مر /ز من وعاء كل من الضرائب الآتية : 
)١( .'‏ الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . 
( ب ) الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية . 
(ج) الضريبة على أرباح المبن غير التجارية . 
المقررة بمقتضي الكتابين الأول والثاتى والباب الثاني من الكتاب الثالثمن القانون 
رقم 5 أستة وس , المشار اليه ٠‏ 
وود وعاء الضريبة الاضافية بالننمبة إلى أرباب المهن الحرة الذين ينطيق عليهم حم 
المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة ههم4؟١‏ فى أحوال الضريبةالثابتة على أساس رد هذه 
الضرببة إلى مايقابل أرباحها طبقا للفقرة الأخيرة من الادة المذكورة . 
وتستدق هذه الضريية فى المواعيد ذاتها الحاصة باستحقاق الضرائب الأصلية و تسرى 
بالنسبة إلى إيرادات القم المنقولة علي كل إيراد يستحق أو يتم توزيعه اعتبارا من أول 
يوليه سنة ١‏ » وبالنسبة إلى فوائد الديون والودائع والتأمينات على كل فائدة يم الوقاء 
بها اعتبارا هن أول يوليه سنة ه4١‏ وبالتسبة إلى الأرباح التجارية والصناعية ومافى 
حكنها اعتيارا من أرباح كل سنة مالية تفتهي بعد .م يوليه سنة +140 » وبالنسبة إلى 
اددج المبن غير التجارية وما فى كنبا اعتبارا من أرباج سنة ١90+‏ أو ما يقابل هذه 
الأرباح فى حالات الضريبة التاهة .. 


قوانين وقرارات 4" 


(ثانيا ) بنسبة ٠‏ رز عن | ..ه جنيه الأولى من الوعاء السنوى و بنسبة ؟٠‏ /رّ عما يزيد 
على ذلك . 

وذلك من وعاء الضريبة على المرتبات وما فى حكبا والأجور والمكافات والمعاشات 
المقررة عقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 5 أسنة 95 ١‏ المشاراليه . 

وندآ سريان الضريية على مر تبات وأجور ومكافات ومعاشات شبر يوليه سنة«ه؟١‏ . 

ويعني من هذه الضرية العال والمسيخدمون بالمياومة المنصو ص عليبم فى المادة مهد ثالثة 

من القانون المك كور إذا لم تجاوز الأجرة اليومية ستين قرشا . 

( ثالثا) بالنسب الا “تية ء وذلك من وعاء الضريبة العامة علي الايراد المقررة بمقتضي 

القانون رقم وو لسنة ١445‏ المشار اليه ٠‏ ْ . 

؟ لعن ال . .ه؟ جنيه الأولي من الابراد الخاضع للضريية 

ير عن 6.٠.11‏ | « التالية. 

رع ا 

بار عن الء ٠٠‏ حجنيه التالية ٠‏ 

. عم يزيد علي ذلك‎ ٠ 

ولط ور دون لوا يان د ارت لع: 

وتسرى الضربية ابتداء من ابرادات سنه 65ولء 

مادة 4 محصل الضريية الاضافية المنصوص عليبا في المادة السايقة مع الضرائب 
الأصلية وى هواعيدها وتأخذ حكبا ويسرى عليها جبيع أحكام القوائين الامة بك 
الضرائب سواء تعلقت يتحديد الابرادات أو الأرباح الخاضعة للضربية أو بالاعفاءات 
أو بالاجراءات أو بطرق التحصيل أو بغير ذلك . 

همادة ه ‏ تؤدى حصيلة الضريبة الاخيافية للخزانة العامة 

مادة > لا يجوز للبيئات الحلية أو الوحدات الادازبة بأنواعبا أن تفرض ضرائب 
إضافية بنسبة من الضريبة اللفروضة بموجب هذا القانون . 

مادة يا ينشر هذا القرار فى الجرزيدة الر”عية و يكون له قوة القانون ويعمل به من 
أول يوليه سنة ه؛؛ » ولوزير امالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة.لتنفيذه . 

يبص هذا القرار يخاتم الدولة وينفذ كقانون من قواةتها . 

صدر برياسة الجبورية فى ١4‏ ذى القعدة سنة ه/مم؟ ( م يوليه سئة ١65‏ ) . 


5-5 العدد العاشر - اليمنة البسادسة والثلاثون 


2 أإضاحة 


تواجه المكومة في الوقت الحاضر أعباء هالية جسيمة فى تعزيز وتقوية الداع عن 
أرض الوطن حرصا على استقلاله » الأمر الذى يستوجب زيادة إيرادات الميزائية جتى تواجه 
ا ا : 
ا ع ا للاراضى الزراعية الحاضعة لأحكام 
القانون رق ١١٠‏ أسنة. وهرة ؛ وبنسية ة ور؟/ز من الايجار السئوى للعقارات الحاضيعة لأحكام 
القانون رقم 5 أسنة 4؛ه؟١! ٠‏ 

وقد راعت الوزارة محديد هذه النسية أن يظل جموع الضريبة الأصلية مع الضريبة 
الجديدة قي حدود المستوى الذي يتمثى مع رغبة الجكومة فى التخفيف على الممو لين 
بقدر الامكان , 

0 ا ل ا الذين 0 
لا6ة56] 6 د خضوع المعفيين من دقع ونرببة ة العقارات البنية بع 
المجدودة الدجل . 

كا روعى على ضوء قاون الاصلاب الزراعى والقانون رقم ١١‏ أسنة 4و١‏ اللماص 
ايجار الأماكن وتنظيم الهلاقات لبر المؤجرين والمستأجرين » أن كع جيه الضريبة بالنبببة 
إك الأراضى الزراعيسة على الزارع وحده ! إذا كان مالكا أو منتفعا أو مستأجرا و 
الزارع والالك ما إذا كان استغلال الأرض بطريق الزارعة ‏ وبالنسبة إلى العقيارات 
المبنية المنشأة قبل أول ل د عدا الحالات المتقدمة 
بقع عبء الضريية علي الممول . 

كا نص علي أن تكون العبرة في الاعفاء من الضريبة الاضافية سواء على الأراضى 
الزراعية أو لنفارات عقدار مايؤديه للعو الأصى ١#‏ ضريية ام وذلك يرف النظر 
وقد رفخ عدم سرين الأعلا: المنعيوص عليه قى الادة الثائية من" القاتون كك .بام لسنة 
١0“‏ علي الضريبة الاضيافية . 

ولا كان الممولون الذين يكتسيون ملكياتهم تنفيذا للمادة التاسعة من المرسوم يقانون 
رقم اا لسنة موا الخاصض بالاصلاح الزراعي لا يسرى علبهم الاعفاء المنخصوص عليه 


قوانين وقراراث أخراء 


فى القانون رقم ممم لسنة م١‏ فانهم بالتالى يلتزموون أداء الضريبة الاضافية دون أىإعفاء 
أيا كان مقدار الضريبة الأصلية أو الاخيافية . 

ولما كانت بلديتا القاهرة والاسكندرية تقومان ربط وتحصيل ضريبة العقارات المبنية 
بالمدينتين المذ كورتين فان الحكومة تعبد إلمهما بربط و تحصيل ضريبة الدفاع الجديدة على 
العقارات الواقعة فى دائرة كل منهما وذلك لساب الحكومة 

كا رؤى فرض الضريبة الاضافية المذّكورة ابتداء من أول يوليه سنسة هو ١‏ على 
ابرادات رؤوس الأموال المنقولة اللنصوص علبا فى الكتاب الأول هن القانون رقم ١4‏ 
لسنة ومو١‏ والأرباح التجارية والصناعية وغيرها المنصوص عليبا فى الكتاب الثاق 
من ذلك القانون و أرباح المبن غير التجارية وغيرها ما نص عليه فى الباب الثاتى من الكداب 
الثالث من القانون ذاته وذاك بنسبة ور« من الإبرادات والأدباح المذ كورة. 

وفرضت الضريبة كذلك على المرتبات وماقى حكبا والأجور والكافآت والمعاشان 
والاءرادات المرتية لمدى الحياة وغيرها المنصوص علمها في الباب الأول من الكتاب ااثااث 
من القانون وذلك بنسبة ٠/اء‏ ن | .٠ه‏ جنيه الأولي من الوماء الصافى بعد خصم الاعفاءات 
الشخصية والأعباء العائلية ١‏ رض عليبا فى المادة م » و بنسبة مي عما يزيد علي 
ا|..ه جنيه المدذ كورة. 

ونص على إعفاء العال والمستخدمين بالمياومة إذا لم تجاوز'الأجرة البومية العامل أو 
المستخدم ٠.‏ قرشا. 

كا فرضت الضريبة الاضافية على امجموع الكلى الصافى للايراد العام المنخصوص عليه فى . 
الفانونرقم 4 لسنة:؟ ١‏ وذلك بنسب تصاعدية تبدأمن ؟ /ز إلى ٠ ١‏ ب منالايراد الخاضع 
للضر ية العامة بعد استبعاد الاعفاء المنصوص عليه فى المادةٌ » من القانون المذكور واكذلك 
الاعباء العائلية المنصوص ف المادة به منه . 

وقد روعى فى فرض الضرببة الاضافية المنصوص عليها فى المادة م أن تكون سارية 
إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لما فى أول يوليه سنة ه4١‏ أو بعد هذا التاريخ . 

و نص في المادة الرابعة علي أن جميع أحكام الفوانين المتعاقة بالضرائب الأصلية المفرو ضة 
مقتضى القانونين رقم ١4‏ لسنة وم؟؟ ورقم 9و لسنة ١441‏ سواء تعلقت يتحديد الايرادات 
أو الارباح الخاضعة للضرائب أو بالاجراءات أو بتحصيل الضرائب أو بالاعفاءات أى 
بغير ذلك » تسرى علي الضريبة اعرد جيل الضرية الأضانيا ع الضريبة الاصليةوفى 
مواعيدها وتأخد د حكنبا بصفة عامة . 

ولا كان المقصود أن نؤول حصياة ااضريبة النصوص عليهافي المادئين الاوقي والثالثة 
بأ كملا إلي الحزانة العامة فقد نمبتالمادة الخامسة علي ذلك دفعا لكل لبس فى شأن الجبة التي 
تؤول إليها حصيلة هذه الضر يبة مثل الجالس البلدية . 


1-ظ العدد الماغ ممم السنة السادسة والثلاثون 


ومتعا لكل لبس كذلك فقد نص صراحة على أنه لا جوز للبيئات احلية والوحدات 
الادارية بأنواعها أن تفرض ضرائب إخافية بنسبة من الضريبة المفروضة بموجب هذا 
القافون ( مادة ). 

شرف وزارة االةوالانتصاد برف مشريع القانون الذ كور لس الوزراء مفرن 
فى العبيغة التى ارتآها مجلس الدولة » رحاء الموافقة عليه وإصداره ٠‏ 


قرأر بالقافون رقم م7 لسئة حوة؟ 02) 
بادخال بعض التعديلات على التشر يعات القائمة 
اسم الأمة 1 
ردس المبورية 


5 الاطلاع على المأدة بحم؟ من الدستورء» 


وعى ماارئآه مجلس الدوأة » 
5 قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يستبدل بعيارتٍ « رئيس مملس الوزراء » و « مجلس الوزراء » فى جميع 
القوانين وغيرها من التشر يعات القائمة عبارة 3 رئيس المبورية » و كذلك يستبدل بعبارة 
د رياسة مجلس الوزراء » عيارة « رياسة المبورية » 

مادة ٠‏ يستبدل بكلمة « البرلمان » وبعبارتى « مجلس النواب »و « مجلس الشيوخ » 
فى جبيع القوانين وغيرها من التشريعات القامة عبارة « مجلس الأمة » . 

وكذلك يسآبدل بكلمق « النواب » و « الشيوخ » عبارة د أعضاء جل سالأمة ». 

مادة + تأخذ النصوص الواردة قي القوا نين والمراسيم بقوانين فى شأن ترتيب المصالح 
العامة حم القرارات الصادرة من رئيس المرورية في هذا الأن وتسري إلي أن نم إلغائرها 
أو تعد يلبا بقرارات منه . 

مأدة - »4 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية وتكون له قوة ألقانون ويعمل به هن 
تاريخ نشره . 

بصم هذا القرار مخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة المهورية في ٠‏ ذى الحجة سنة هلام ( ٠١‏ يوليه سنة ١٠05‏ ). 


استعافجيود صو اك حجان 


. [١٠5 يوليه‎ ١١ نصر بالوقائع المسرية البدد 5ه مكرر الصاور فى‎ )١( 


قوانين وقرارات' ونوا 


يقتضى الأحس بعدالعمل بالدستو رإعادة النظر فى التشر يعات القائمة لتعديل بعض العيارات 
التى تتضمنها وتتناتى مع الوضع الجديد . 
ولا كان الدستور الجديد قدجغل رئيس المهورية فى الوقت ذاته رئيسا للدولة ورئيسا 
للحكومة . ْ ْ 

فقد أعد مشروع القانون الرافق ونص فيةطى أن يستيدل بعبارتى د رئيس مجلس 
الوزراء » و « مجلس الوزراء » في جمبع التشريعات القائمة عبارة « رئيس الجهورية » . 

كا يستبدل بعيارة « رياسة مجلس الوزراء » عبارة « رياسة المبورية » ويسنبدل بكلمة 
د الببلان » وبعبارتي « مجلس النواب » و « مجلس الشيوخ » فى جميع القوانين وغيرها. 

عن التشريعات القائمة عبارة ومجلس الأمة» وكذلك يسنبدل 0 توا ووالشيوخ» 
عبارة « أعضاء مجلس الأمة » . 

واللفبوم أيضا أن ستبدل يكلم دنائب» و و شيخ » عبارة «عضوجلس الأمة» . 

كا اقتضى النص ف المادة م١‏ من الدستور الجديد على أن رئيس المهورية هو الذى 
برتب المصا العامة ضروء ة اانص على أن تأخذ النصوص الواردة فى القوانين والراسم, 
بقوانين بشأن ترتيبالمصال العامة حكم القرارات الصادرة من رئيس المبوريةقيهذا ع 
وتسزى إلى أن يعم ثم إلغاؤها أو تعديلها بقرارات منه . 

كا نص المشروع على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 


قرار بالقانون رقم جم لسنة دمو ,3 
بتأهم الشركة العالمية لقناة السويش البحربة 

باس الامة 0 : 
رئيس المهبورية 

بعد الاطلاع على.الفرمانين الصادرين فى .» نوفير سنة م1 وه ينابر سنة 1485 » 
بشأن الامتياز الخاص بادارة مرفق المرور بقناة السويس» وبتأسيس شركة مساهمة مصرية 
للقيام عليه » 

على القانون رقم ١٠9‏ لسنة 194 بشأن انام المرافق العامة » 

وعلى القانون رقم اوم لسنة ١509‏ في شأن عقد العمل الفردى » 


٠ 155 المأحر فى 55 يوليه سنة‎ ٠١ نسر بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 


سه العدد العاشر ع السئة السادسة والثلاثون 


وعلى القانون رقم 7 لسنة ١04‏ بشأن شر كات المساهمة وش ركات القوصية بالأسهم 
والشركات ذات المسئو لية الحدودة » 
وعلى ما ارتاه مجلس الدوأة » 
0 : أصدر القانون الآتى - 
مادة ١‏ وم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ( شر كدمساهمة هصرية ) وتنتقل 
إلي الدوله يع مالا من أموال وحةوق وماعايها من التزامات 3 ومحل يمع الميئاتو اللجان 
القائمة حاليا على: إدارتها . 
.ويعوض المساهمون وجلة حصص التأسيس عما علكونه من أسهم وحخصص بقيمتها 
مقدرة حسب معر الإقفال السابق علي تاريخ العمل هذا القانورنف في بورصة الأوراق 
ويم دقم هذا الععوريض بعل امام استلام الدولة جع أموال ومتلكات الشركة المؤّممة : 
مادة ؟ك ب يتولى إذارة ص ؤق المرور بقناة السو بس هيئة مستقلة تكون لما الشتخصية 
الاعتيارية » وتلحق بوزارة التتجارة . ويصدر بتشكيل هذه الحيئة و تحديد مكافات أعضاتما 
قرار هن رئيس اجمبورية » ويكون لما فى سبيل إدارة المرفق جميمع الساطات اللازمة لمدا 
الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكوهية . 
ومع عدم الاخلال برقابة ديوان الحاسبة على الحساب الخحتائي » يكون للبيئة ميزانية 
مستقلة يقبع في وضعها القواعد المعمول بها قي المشروعات التجارية » وتبدأً السئة المالية ىق 
أول بوليه وتفتعى فى آخر يونيه من كل عام . وتعتمد اليزانية والحساب الختائى بقرار 
من رئيس المبورية . وتبدأ السنةالمالية الأولي من تاريخ العمل .هذا القانون وتنتهي فى آخر 
يونيه سنة لاه6وؤ . 
ويجوز للبيئة أن تندب من بين أعضائها واحدا أو أ كث لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما 
تعبد به إليه من أعمال . 
كا يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرمم لجانا فنية للاستعاءة بها في البحوث 
والدراسات. 
ومثل الميئة رئيسها أمام الجبات القضمائية والحكومية وغرها 6 ويئوبت عنها فى 
معاملائها مع الغير . 
مادة م« جمد أموال الشركة المؤمة وحقوقها فى جمهورية مصر وفيالحارج . و يمحظر 
على ألبنوك والحيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأى وجه من الوجوه أو صرف أى 
مبالغ أو أداه أية مطاليات أو مستحقات علها إلا بقرار من الميئة المنصوص عليها فى 
المادة الثانية . 


قوانين وقراراتق  ٠‏ وماك 


مادة و ل محتفظ الطيئة جميع موظق الشركة المؤمة ومستخدميها وعمالا الخالين » 
وعليهم الاستمرار في أداء أعمالمم » ولا يوز لأى متهم ترك عمله أو التذلى عنه بأى وجه 
من الوجوه أو لأى سبب هن الأسباب إلااذن مرىي الطيئة المنصوص علها ق المادة الثانية . 

مادة ه ‏ كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب هرتكها بالسجن و بغرامة توازى 
ثلاثة أمثال قيمة امال موضوع الخالفة . وكل عخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكنها 
بالسجن فضلا عن حرمانه هن أى حق ق المكافأة أو المغاش أو التعويض . 

مادة + - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويكون له قوة القانون» ويعمل به 
من تاريخ نشره . وأوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

يبصم هذا القرار مخاثم الدولة » وينفذ كقانون منقو انينها » 

تحريرا ق ١4‏ ذى الحجة سنة ملام ( دب يو أيه سنة /اه؟١ ٠.)‏ 


بالدماء المصرية شقت قناة السويس لتخدم الملاحة البحرية » فن عام وهم١‏ حتي عام 
526 مغبت خمش سنوات » سخر فيها المصريون دون أجر أو شبكر فر القناة ستون 
ألفا من المصريين كانوا مخصصون شبريا لهذه الحدمة فى وقت ل يجاوز فيه تعداد جميع 
المصريين الأربعة ملابين - ولقد مات هن هؤلاء العال » نحت الامبيارات الرهلية » ما يزيد 
على المائة ألف دون دفع أى تعويض عنهم أو جزاء ٠‏ كاقامت الجبود المصرية فى كل 
من ترسانة القاهرة وترسانة الاسكندرية باعداد المشروعات اللازمة لهال حفر القناة » 
ووضعت جميع وسائل النقل البرى والنبرى فى خدمة الشركة بالمجان ء ومنحتها الحكومة 
جميع الأراضى وا اناجم اللازهة . 

ول تكتف اللمكوهة المصرية بذلك» بل ساهمت هساهمة جبارة ف تمويل عمايات حفر 
القناة » فاقد بيدأت الشركة برأس مال لا يجاوز النصف مليون من الجنيبات » ييا تكلف 
إنشاء القتاة ما يزيد على الستة عثر هليونا » وتحملت مصر بهذا الفرق جميعه ٠‏ ثم لم تستطع 
الشركة الحصول على تمويل خارجي يديع أسهمها فى الأسواق الدولية » فتدخات الحمكومة 
المصرية انقاذا للموقف مشترية ذه الأسبم حت _مكن للشركة أن تستكئل رأس مالها وحتى 
بعد مضى أريع سنوات ونصف من أعمال الحفر والانشاء وقيل أن يتم افتتاح القناة بستة 
أشبر فقط ٠توقفت‏ الشركة فى:يأس ينذر باشهار إفلاسبا » فسارعت الحكومة المصرية إلى 
معاوتها بمليون وربع مليون هن الجتمهات مقابل تنازل الشركة للحكومة عن بعض البانى 
تنازلا إسعيا » إذ ظلت هذه المبانى فعلا فى حيازتها ومقابل تنال الشركة عن بعض إعفاكها 
.الري.تعازلا مؤقتا عادت إلى التتع بهءولم تكتف الشركة بذلك » بل نحت ستار التعيض 


عه العدد المار بت الميئة السادسة والثلا ون 


عن . الحاولات الى قام عا بعض حيكام مصر لتعديل انب من الشروط الميئءة ق عقند 
“الالبرام » استولث الشركة على جانب كبير هن الأموال المصرية » فتقاضت عند | لغاء سخره 
العال المصريين ووقف هذا الامتهان للانسانية مبلغ أمانية وثلاثين مليونا من الفرنكات 
الذهبيةءثم تقاضت ثلاثين مليونا أخرى لقيام الحكومة باسترداد بعض الأراغي المحراوية 
الزائدة عن حاجة المرفق فضلا عن ستة عشر مإيونا لعكنلة التعويض الحائز الذى قرر نابليون 
الثالك أن يح به على مصر لصا الشركة ء وهكذا نكو نالشركة تحت ستار هذه المزاعم 
التعؤيضية وحدها قد حصلت من الحكومة المصرية على ما يعادل ثلاثة ملايين وثلث من 
الجنمهات المصرية أى ما كان يقرب من نصف رأس مالا . 
وبهذهالجهود المصرية أمكن اشروع قناة السويس أن يشق طريقه إلى الدور و و أن ينجح 
هذا المرفق قى أداء دوره قى خئمة لالاحة ابحرية » ولو افتدر الأمر على الجوود الأجنبية 
وحدها لفشل الشروع يا فشل مثل له عن بعد ترب عليه 1ك بأاسجن على صاحب 
اأشروع وهو فرديناند دى إسبس نفسه . 
إن الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهة مصرية نخضع جميع القوانين 
المصرية » لا فرق فى ذلك بينها وبين أية شركة مصرية أخرى: فومي تستمد كيانها من 
الفرمان الصادر في .؛ مارس سنة م١‏ بالتصديق على العءقد المبرم فى ؛” فبراير سنة .كما 
بين فرديئانك دي ليسبس ووالى مصر » وتنص اافقرة الأول من المادة السيادسة عشرة من 
الاتقاق اذ كور على مأ يألى : 
. دبا أن الشركة العالمية لقناة الى يسالبحرية هي شركة مصرية» فبي خاضعة اقوانين 
البلاد وعاداتها» . 
ّْ وتنص الفقرة الثالثة من انادة المذ كورة على ما بأتى : 
« أما المنازعات التى تنشأ في مصر بين الشركة والأفراد من أية جنسية كانت » فتخدص 
بالفصل فا الحاك المصرية تبعا للاوضاع التى تقررها قوانين البلاد وعاداتها » وكذا 
المعاهدات . ونختص اماك المصرية بالفصل فى المنازعات .التى قد تنشأ بين الكو مة المصرية 
والشر كة ٠‏ ويقضى فبها طبقا لقوانين البلاد المصرية : 
وإن هذه الشركة إما تقوم على استغلال هرفق المرور بقناة السويس وذلك العمل يعتير 
مر فقاعاماوئيق الصملة بالكيانالاقتصادى والسراسي لمصر » وعىإتمائقوم بهذا الاستغلال نيابة 
عن الحكومة المضريه مقتضى الامتياز الملوضح بالفرمانين الصادرين في ٠م‏ توشير سنة 4654| 
و همعن 'يتاير سنة 5هلم١‏ وما تلاه من فرمانات أخرى » نا افويان الصادر ق ١١‏ مارس 
سنة 5م1١‏ بالتصديق على العقد ل فى ؟, فيراير سنة جما بين والى مصر ومسيو 
خرديثاند دى لسبس » «الشركة. في قياميا. هذا العمل يست صاحية الحق الأصيل المسلم 


قوانين وقرارات بحم 


دائما بأنه للحكومة المصرية » إذ من المعترف به أن المرافق العامة إنما تدار هباشرةمن الدولة 
أو بالواسطة بطريق الامتياز » وأن من حق الدولة دائما أن تسترد هذا الامتراز باعتباره 
منحة منها سواء أورد فى هذا الشأن نص صريح في عقد الامتباز أو لم يرد أو أن المصاحة 
العامة وحدها الى تجعل الدولة تختار الوسيلة الى محقق أ كبر قسط من المصلحة العامة ؛ 
إذ أن العلاقة بين مائح الااترام ومستغله !مما قبني على قواعد القانون الادارى وهو فرع من 
القانون العام . 
إن الشركة العامة لقناة السويس البحرية كانت مفتاح الاحتعلال » واحتمت بالاستعار 
وتناست وضعها » وكانت تصرفاتها ومراسلاتها مع الحكومة المصرية مجافية لما يجب أن 
يكون عليه الأمر مع مان الالازام وصاحب حق الاشراف عليه » ا غفلت الشر كد عن 
الوناء بكثير من الا امات الواجبة عليها . 
ولقد كان من بين الالازامات الرئسية الق لفت الشركة عن الوظ عا الأزامها بتحويل 
بحيرة امساح إلي هيناء داخلي صا لاستقبال أحكير السفن حولة كا يقض بذلك صك 
الترامها وهو ما كان زستمع أن تقوم الشر كد باستكال اعداد القناة تفسها من بور سعيد الى 
السويس بحيث تكون.دائما صالحة لمرور أكبر السفن حمولة وهو مالم يتحقق حتى الآن . 
وإلى جانب ذلك » فقد أهمات الشركة وهى القائمة على إدارة هيتاء بور سعيد ‏ 
في أعداذ هذا المرناء العالمي لمسابرة احتياجاتالتجارة العابرة . فرغم أهمية هذا الميناء من الناحية 
التجار يةلانوجد به أرصفة لرسو السفن» ولا زالت اجراءات الشحن والتفريغ تثم فى عرض 
البحر وفقا لأساليب عتيقة نما حمل النتجارة ‏ ولا سما العابرة - تفقات بإهظة أدت الي 
تخلف الميناء عما كان ينتظر لها من تقدم وازدهار يحم موقعها الممتازء فضلا غن اهالها القيام 
بتشروعات التوسيع اللازمة مسن أداء المرفق.للغرض الذى أقيم من أجله . فضلا عما سبق 
“أن محققتة الحكومة من اهمال الشر كات القائمة على استغلال المراؤق العامة والتهاون فى رعاية 
المرفق كاهما قربت مدته على الانتهاء الأ الذى يقعضي تدخلها قى الوقت المتاسبحق لاتفاجاً 
استلام المزفق 'ق حالة لانسمح لها بادارته على المستوى الواجب أن يكون عليه: 
٠‏ وللاسباب المتقدمة » كان واجبا العمل علي تأميم الشركة العامة لقناة السويس البحرية 
واسترداد المرفق القوئي المام من يدها لادارته إدارة مباشرة » ولم يكن الأص يعدو تجرد 
اختيار الوقت المتاسب لمهذه الحطوة الحاسمة محو التحرير الاقتصادي . 
ولذلك أعد مشروع القرار بالقانون الخاص بتأميم هذه الشركة واختيار تلك اأوسيلة . 
و نصت الادة الأولي من هذا القرار على تأهيم الشركة العالمية لقناة السويس كوسيلة 
لادارة هذا المرفق ععرفة الدولة إدارة مباشيرة . ولقد سبق مصر فى هذا المضار كثير من 
الدول الأجنبية ؛ وعلي الأخص. فرنسا والملكة التجدة ء «اختارت تأميم. بعضٍ .اشر كات 
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التى تقوم على إدارة هرافق عامة قد لا تباغ من الأهمية الدرجة التى يبغلها «رفق الرور بقناة 
الو يس . و سقتبع ذلك بطبيعة الحال زوال اختصاص جميع الميئات واللجان التي كانت 
قمة على إدارة الشركة . ومن الطبيعى أن ذلك لال عسؤلياتها عن تصرقاتها أثناء المدة 
السابقة على زوال اختتصاصها . وقد تم النص صراحة فى هذه |1-ادة على تعو يض المساهمين 
وحمل حصص التأسيس مقدرة بحسب سغر الاقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى 
بورصة الأوراق الالية بباريس » وبدّلك يحصاون على التعويض العادل » وتتحقق الوازنة 
د الملصلحة العامة الت اقتضت هذا التأميم والمصاحة الخاصة لخلة الأسهم وحخصص التأسيس » 
ونظرا لوجود كثير من أموال الثشر كة خارج مصر و وجود العدد الكبير أيضا من المساهمين 
فى الخارج ء فقد تم النص على أن يتم دفع هذا التعويض بعد اتام استلام الدولة انرا 
ومنسّات الشركة اللؤعة . 
ونص قفي الادة الثانية على أن يعبد بادارة المرفق إلي هيئة مستقاة لها الشخصية الاعتبارية 
مزودة جميع السلطات اللازمة حتي تتمكن هن القيام على أكمل وجه بتحقيق الغرض الام 
الذى يقوم نه هذا اللرفق. والمعونة الكاملة للعمكن استعال أح_دث الأساليب ى خدمة 
هذا المرفق العام بأعظم قدر من الكفاية » على أن تعمل هذه اطيئة باإعتيارها ملحقة 
بوزارة التجارة . 
ولقد أجيز لهذه الحيئة أن تؤلف هن بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية للاستعانة يها 
في البحوث والدراسات . ومن المعروف أن هذه الميكة لن تتأخر عن الاتصال بالقامين 
بشعون اللاحة الدولية والمتتفعين بقناة السويس للاستئتاس برهم وضم بعضهم إلى عضوية 
هذه اللجان الفنية حتى يؤدى هذا المرفق غرضه على أحسن وجه . 
ونص ف الادة الثالثة على أن محمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمبورية مصر 
. وفى الخارج وحظر التصرف ف تلك الأموال إلا بقرار من الحيئة المذكورة نقيجة للاوضاع 
التى انتهت إلمها هذه الشركة . 
كا نص القانون على احتفاظ الحيئة بجميع موظق الشركة لاؤممة ومستخدميها وعمالها 
الحاليين بالوضبع القائمين عليه ء وفرض عليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم وحظر ترك العمل 
أو العخلى عنه بأى وجه من الوجوه أو لأي سبب من الأسباب إلا بإذن من الحيئات المشار 
إليبا حتى تسير أعمال المرفق بنظام واطراد على النحو الذي يكفل إشياع حاجات الملاحة . 
ونص على معاقبة من يرتكب عخالفة لأحكام الادة الثالفة بالسجن و بغرامة توازى 
ثلائة أمثال قيمة المال موضوغ الا لفة . 
كا نص على معاقبة مخالقة أحكام المادة الرابعة فضلا عن عقوبة السجن محرمان الخالف 
هن أى حق ف المكافأة أو المعاش أو التعويض . 
وعرض هذا المشروع على علس الدولة » فأقره بالصيفةامرافقة. 


ثوانين وقراراث امرك 


و وو ب ب ا 0 


قرار بالقانرن رقم وهم لسنة هو( 
بتعديل بعضص أحكام القانون رقم ٠.0‏ لسنة 156:4 
فى شأن المنشات الآبلة للسقوط 
باسم الأمة 

رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ه.؟ لسنة وهو؟ فى شأن المنشات الآيلة السقوط » 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة» 

قرر القانون الآتى : 

المادة الأولى - ستيدل بنئص المادتين + و با من القانون رقم همه لسنة .ه3١‏ المشار 
إليه النصان اله نيان : 

و مادة ؟ ‏ تنشأ في كل مدينة أو قرية لها مجلس بلدى لجنة مختص بدراسة التقارير 
المقدمة هن مهندس التنظيم فى شأن المنشآت الايلة السقوط ومعايذتها وخصها وإصدار 
قرار فيها . 

وتشكل هذه اللجنة على الوجه الا“ني : 

٠. وكيل المجاس البلدى وعند غيابه يقوم مقامه عضو #تاره املس‎ )١( 

(+)ههندس محتاره نقابة المهن الهندسية لمدة سنة قايلة للتجديد من موظى إحدي 
المعما لح الحسكومية بالمنطقة أو غيرمم المقيمين بها ٠‏ 

3 (»ع) المهندس الذى رأس قدم التنظيم وحل مله اللمهندس الزراعى بالمخلس وعثد 
عدم وجوده المهندس الزراعي التابع لوزارة الزراعة فى المتطقة وذلك إذا كان الموضوع 
متعلقا بنخيل أو أشجار ٠‏ 

ويوز ف المدن الى يعمدر بتحديدها قرار من وزير الشكون البلدية اي أت 
تشكل لجنة أخرى أو أ كثر وتبين فى هذا القرار كيفية تشكيل تلك اللجان » ٠‏ 

و مادة ب يجوز للسلطة القامة على أعمال التنظم قى أحوال الحطر الداهم إخلاء البناء 
وكذلك الياني الجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الادارى واتخاذ ها تراه لازما 
من الاحتياطات والتدابير فى مدة لا تقل عن أسبوع إلا فى -الة مهديد البناء بالانبيار العاجل 
فيكون ها الحق فى القيام باخلائه فورا © يكون لما قي حالة الضرورة القضوي هدم اليتاء 
بعد موافقة لجنة واف برئاسة قاض يندبه رئيس الحكء الابتدائية الكائن في داترتها العقار 


١ (‏ ) شر بالوقائم اللصرية المدد 18 .مكرر العادر فى ه أغيطس 1521 . 
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وعضوية اثنين من المبندسين يصدر بتعينهما قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ‏ 
وعلى السلطة القائمة على أعمال العنظم إعلانأ ولي الشأن الحضور أمام اللجنة وتصدر اللتجنة 
قرارها مسبيا خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليبا بعد سماع أقوال الخصوم وإجراء 
ما تراه من معاينات و محقيقات مستعجلة » . 

المادة الثانية ‏ بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية » و يكون له قوة القانون » و يعمل 
به من تاربخ نشره ٠‏ 

صدر برياسة الجهورية في مم ذى الحجة سنة مم١‏ ( ١م‏ يوليه سنة 1105 ) '١‏ 


مذكرة أيضاحية 


نظمت امادة الثانية من القانون رقم م. لسنة 4ه فى شأن المنشآت الآيلة السقوط 
الاجراءات التي : تتبع عند وجود المنشآت الا“يلة للسقوط فنصت على تشكيل لجان فى المدن 
والقرى الى 2 بلدية وقروية تحختص بدراسة التقارير المقدمة هن ههندس التننظم ق 
شأن تلك المنشّآت وغخصبها ومعاينتها واصدار قرار فيها ‏ وكلى أن تشكل تلك اللجان هن 
و كيل الجاس البلدى أو القروى وعند غيابه رقوم مقامه عضو يمختاره الجلس ومن هبندس 
تختاره نقابة المبن الهندسية لمدة سنةقابلة للتجديد هن موظفي احد ىالمصا المكومية المنطقة 
أو هن غيرمم المقيمين مها ومن المهيندس الذى يرأ سقسم العنظم » وحل كله الميندس الزراعي 
الجاس وعند عدم وجوده المهندس الزراعي التابع لوزارة الزراعة فى المنطقة وذلك إذا كان 
الموضوع متعلقا بنخيل أو أشجار . 

ولما كان تشكيل اللجان على هذا الوجه بعضوية و كيل المجلس البلدى والمهندس الذى 
برأس قسم التنظم قد حال دون انشاء أكثر من لجنة فى المدن الكبرى التى لاتتكني فيها لجنة 
واحدة للقيام بالأعياء الملقاة علي عائقها فقد اقتضى الأهر تعديل المادة المذكورة باضافة حكم 
إليبا يجيز فى المدن التى يصدر يتخديدها قرار من وزير الشكون البلدية والقروية أن تشكل 
لجنة أخرى أو أكثر على أن تبين فى هذا القرار كيفية تشكيل تلك اللجان . 

ا نصت المادة السابعة من القانون رقم ه.> لسنة 4م4١‏ المشار إليه على أنه يجوز 
للساطة القائمة على أعمال التتنظم فى أحوال الحطر الدام اخلاء البناء وكذلك المباني الجاورة 
عند الضرورة هن السكان اداريا واتخاذ ماتراه لازها من الاحتياطات والتدابير في مدة 

لاتقل عن أسبوع إلا فى حالة تهديد اليناء بالابيا رالعاجل فيكون لما الحق فى القيام باخلائه 
فورا وعليها أن تعان أولي الشأن بالحضور أمام الحكمة لتحم بصفة مستعجلة بالهدم بعد ٠‏ 
ماع أقوال الحصوم وعمل المعاينات والتحقيقات المستعجلة الى ترى ضرورة لحا . 


قوانين وقرارات ذا 
وطيقا - هذه امادة كان يجب لاجراء الحم صرذور ج من الشكة وق عرضدت 
تلسلطة الخعصة حالات كانت الضرورة الملحة #قتضى هدم الباتى التى مهدد بالانهيار قبل أن 
تتم اجراءات التقاغي ويصدر الحم وكان محدث أحياناً فى الفترة ماين اخلاء المأزل وصدور 
الحم أن سقط المنزل فأ فتعرض حياة المارة للخطر فضلا عما تقتضيه الضرورة هن 
تعديل فى خطوط سير وسائل المواصلات . 
لذلك رئؤى تخويل السلطة القائمة علي أعمال التنظيم في حالة الضرورة القعبوى هدم المباني 
الى تهدد بالامبيار العاجل بعد موافقة لجنة تَوٌ ِف برئاسة قاض يتدبه رئيس المحكمة الابتدائية 
الكائن في دائرتها العقار وعضوية اثنين هن المهندسين يصدر تعيينبما قرار من وزير الشكون 
البلدية والقروية علي أن تصدر هذه الاجنة قرارها مسببا خلال أسبوع من تاريخ عرض 
الأمر عليها بعد سماع أقوال الحصوم واجراء ماتراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة . 


سه و 


وتحقيقا للا'غراض التقدمة أعد مشروع القرار بقانون المرائق الذى تتشرف وزارة " 
الشئون البلدية والقروية برفعه إلي السيد رئيس الجمهورية هفرغا فى المصيغة التي أقرها مجلس 
الدولة رحجاء الموافقة عليه واستصداره 0 


4 رارم . 


احاماة 
فبرست 


السئة السادسة والبلائون 


ووةا - 5وذا 


خرينا ف ترقف فيرنيت السنة السادسة والثلائون لجاة الحاماة يلها على 
غلاب أقسام 5 
الأول + خامن: بالا ماركت: 
الثانى : خاص بالقوانين والقرارات الوزاريءة والمنثورات . 
الثانث : خاص بالأحكام الصادرة مرا قضاء تحيكتى. التقض الجنائية والمانية 
والمحسكة الادارية المليا ونحا كم القضاء الإدارى وباك الاسثناف ومحام 
المنايات وبحاكم الأحوال الشخصية والحاى الابتدائية والجزئية بترتيب 
المروف الأمجدية . 
وقد جملنا تلخيص الاحكام با يتفق ونظام ترتيب الفبرست ليسهل الرجوع إلبما 
عنسدك اللزوم , 
هذا ويسرنا أن ذوه إلى أن القر ارات والكلات التى ألقيت فى ااؤعر الثانى 
لمحانين العرب الذى انعد بالقاهرة من * مارس إلى 8 مارس سنة ١965‏ قد نشرت 


فى العدد الثامن من نفس السنة . 


واللّه ولى التوفيق . 


لجنة التحرير 
كر مصطفى القالى سس « ماوع الو ربو - فت رك سحام كوفى 5< ار تال ثاب 


فهر ست الاحاث 


ل الفسخ الارادى لعقد العمل الفردى الاستادذ فتحي عيدا المبور ون ةق القاهرة 
الابعدائية , صن ووو » به ء د* 1١‏ 

؟ ‏ التحديد القانوتي لمسثولية الناقل البحرى وعن شروط الناقع على أساس الذهب طيقا 
معاهدةٍ ستدات الشحن ( معاهدةسرو-كسل ).سنة ١45+‏ للاستاذ ممدوح زكى المحاتى. 


١9 ص‎ 

ب الموظض العموني والتكييف القانوني لعلاقته بالدولة ا 
ص ١6١‏ 

--. حقوزق القتاصل الأجانب فيتوثيق المحزرات ارغايا دوهم في مصر للاستاذ صلاح الدين ' 


عيد الوهاب وكيل نيابة الأحو ال الشخصية للامانب . ص ولام 

 .»‏ دق الحني عليه وحق الدعئن امدق أو حق الى عليه:في التدخل.ق الدعوري الجناية” 
ولوالم يدع هدنيا للاستاذ عيد اللطيف لاسي الحاي .اص 4م14 

- القضاء لقص بنظر الدعوى الأصلية بالجنسية (تعقيب على تعليق:):للاستاذ سيد 
.خليل الجندى الحاي: يادارة قضايا الحكومة. ص وقه 

7 لمحديد مدلول الحراسة علي الحادات للاستاذ نعم غطية. الحاعي بادارة قضايا 
الحكومة . ص >٠١‏ 

م - تعليق وتوضيح عن القانون رقم 569 لسنة ١560‏ بشأن تعديل أساس فرض 
الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة للاستاذ عيد ال رمن الرافعي قيب الحامي . 
ص 40 مكرر 

و - أئر الاضراب على عقد العمل للاستاذ الد كتور جمال الدين ك مدرسالقانون اللدنى 
بكلية الحقوق --جامعة القاهرة . صن ٠17‏ 

٠‏ ب الدفم سقوط الحصومة : طبيعته وهوعد ابدائه :'للاستاذ الد كتور حسين محمد 
أبو السعود الحانىي , ص 64ه7*؟ 

١١‏ صتع قطع معد نية مشاءبة للعملة التداولة أو أوراق مشاة لأوراق النقد إذا كان من 
.شأمها إيقاع الجبور فى الغلط للاستاذ الدكتور روف عبيد أستاذ بكلية الحقوق س 
جامعة عين ثعس . ص ١6و‏ 

١+‏ طلب إسقاط الحصومة أو انقضائها بالتقادم أو اعتبارها كأن لم تكن للاستاذ 
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احم بس مه ساح عدي مسي مس يي مص يج ساحن يض و سم م لطي له لوصا ل م الجهمصماي سخ لمي وص ل لعا لعا لم لي لل ل مالم 


56 أجد أبو الوظ أسعاذ مساعد تانوري_ المرافعات جامعة الاسكندر بة. 
ص 0ه 

تفسير الفقرة الأولى من المادة ١١١‏ من قانون العقو بات للاسعاذ أحمد رفعت خفاجي 
واكيل نابة الاستثناف ض ١أهة‏ 

١‏ العذر القبرى وما يثيره من محث في الاجر اءات الجنائية للاستاذ الد كعور روف عبيد 

[ْ الأستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين ثعس .ص ١١١5‏ 
١.‏ - تفسير الفقرة الخامسة منانادة (١١‏ من قانون العقو بات للاستاذ أحد رفعت حفاجى 
وكيل نيابة الاستئناق ٠ض‏ م4 ١‏ 
ل سم متازعات الأجوال- الشخصية للاستاذ نصيف زرك الحامي . ص /ا١.1١‏ > ١1.١1‏ 
٠‏ - كلمة فى الحجر على المدين فى الفقه الاسلامي وما يقابله قى القانون المدنى اللصرى 
. للاستاذ الدكتور محمد زى عد البر القاضي بمحكة القاهرة الابعدائية . 
ص 1١4".‏ 

م س الجراء المترتب على عخالفة ارد وزير امالية المتعلق بالشروط والأوضاعامخاصة بتتفيذ 
القانون رقم .م لسنة 14407 بتنظم الرقابة على عمليات النقد للاستاذ أمد رفعت 
خفاجي و كيل نياية الاستثئناق . ص .ه4١‏ 

9 . حجية أحكام الالغاء الصادرة من مجلس الدولة فى إئبات و نتى جنسية الفرد للاسعاذ 
. صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نياية الأحوال الشخصية للاجانب . .مه ١‏ 

٠.‏ سس هدى استتئتاى الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى ظل قانون الاجراءات الجناثية 
( نعليق على الأحكام ) للاستاذ حافظ محمد بدوى وكيل عمكة القاهرة الابعدائية 
والفنش القضانى بوزارة العدل . ص ١١١6‏ 

م الاسناد إلىوقانون المملكد لمتحدة والمستعمرات(تعليق على الأحكام) للاستاذصلاحالدين 

عبد الوهاب و كيل نيابة الأحوال الشخصية للاجانب . ص ١080‏ 

بم طببيعة الغرامات التعاقدية في العقود الادارية للاستاذ أحمد رفعت خفاجبى و كيل نيابة 

الاستئتان . ص مم١١‏ , 


مجلة الحاماة -- فبرست السنة السادسة والثلاثئون 5 


فهرست القوانين والقرارات 


1 قانون رق للم.م أسنة و4١‏ في شأن الحجر الادارى .ص ١‏ 
تت قانون رقم "1١‏ أسنة ١‏ معديل المادة ( ه؛ ) من القانون رقم خب أسنة ؤهؤوا 
بشأن نظام موظق الدولة . ص م٠١,‏ 

م« قانون رقم7+ ١م‏ لسنة مه ة ١‏ #قربر حك وقتى من بعض أحكام القانون رقم "١‏ أسئة 
64 بشأن بعض الأحكام الخاصة بش ركات المساهمة وش ركات التوصية بالأسبم 
والشركات ذات اللسئولية الحدودة . ص م١‏ : 

5 . - تانون رقم 0س لسنة موا هد مدة وقف العمل باأقانون رقم وه أسنة ١564‏ 
محظر ذي الأغنام قبل جزها . ص ١١‏ | 

ه انون رقم بامام لسنة همؤوا بتعديل بعض أحكام القانون رقم وه أسنة يعوا 
عراقية أصتاف القطن ٠.‏ ص 4١‏ ش 

سقانون رقم ويس لسنة ههه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 774 لسنة !10١‏ 
بتقرير رسم دمغه . ص "4 

بد قانون رقي سوم لسنة ١08‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم سجم؛ لسنة ١101‏ 
عزاولة مبتة الحاسبة وللراجعة . ص ه4 

م - قانون رقم ووس أسنة وههو؟ بانشاد نقابة للسحاسبين والمراجعين . ص م4 

4 - انون رقم دوم أسنة دهة؟ عد المدة المنصوص عليها فى اللادة باب من القانون رقم 
هو أسنة ههو1 فى شأن ننظم مجلس الدولة . ص +١‏ ش 

٠‏ - قانون رقم روم لسنة م١‏ تعديل الفقرة الأول من المادة وه وإضيافة فقرة 
جديدة إلي المادة هم من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١10١‏ بشأن نظام موطق 
الدولة . ص »+ ا 

١‏ - قانون رقم 4١1‏ لسنة مم١٠‏ بانشاء دائرة بمحكة التقض لفحص الطعون فى المواد 
المدئية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية .ص ١64‏ 

١4614 قاتون رقم 5 أستة ه6هةا ياضافة حم جديد على القانون رقم سمه أسنئة‎ - ١ 
54 في شأن الأحكام العرفية . ص‎ 

«ة - قانون رقم وبع اسنة مهو باللاحة العامة ليورصات العقود. ص .*“ 

14 - قانون رقم م١4‏ أسنة ه6١‏ بفرض رسم أستيراد . ص ١ه‏ 

هو - قانون رقم هزع لسنة مهوا بانشاى صن دوق للتأمين وآخر للادذار للمال 


اس لس م ل لس سي سا و سا سيم يد ص م له وله مسيم مه هد ع جام عل سام الى سح اسن الس ل لصم 


4 عبلة المحانناة. فيرست السنة السادسة والثلائون 
امحاضعين لأحكام الرسوم بقانون رقم بام لسنة ؟هةؤ بشأن عقد العمل 
المردى. ص 4١١‏ . 
5 - قانون رقم م47 لستة هه4١‏ يتعديل دوائر اختصاص مما م أسيوط والنيا 
الاحدائسين والابتدائيعين الشرعيتين . سن ٠١١‏ 
ب قانون رقم .مع لسئة مم4 يِتنظم الرتابة على الأتنرطة السيئائية ولوحات الفانوس 
السحرى والأغاتي والمسرحيات والنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل 
© الفيوى . ص ؟.١.‏ 
م١‏ -- تانون رقم م4 لسنة هه6١!‏ بتخويل وزير المالية والاقتصاد باصدار اللاتمتين 
الداخليتين لبورصة اليغباعة الحاضرة للاقطان و بذرة القفآن . ص م١١‏ 
5 قانون رقم بمج لشئة موود فى شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقص 
للمرا كز النتوحة. ص ١١5‏ 
#٠.‏ ل قانون رقم م4 لسنة مم١‏ فى شأن أقطان موسم !194‏ 5650| والواسم السابقة 
له التبقية فى صباح يوم 7١‏ سبتمير سنة 166 . ص م١١‏ 
»١‏ ا قانون رقم مم لسنة هه ١‏ بعتعديل المأدة ١٠١‏ من القانون رقم ١4١‏ لسنة ١5419‏ 
الخاص بالعمد والمشايخ . ص ١١١‏ 
0 تأنون رقم 46 لسنة هه١‏ بشأن السيارات وقواعد المرور . ص ١1ؤ؟‏ . 
“ب قانون رقم 451 لسنة مهه؛ يتعديل بعض أحكام القانون رقم ١47‏ لسئة و١‏ 
0 بنظام القضاء . ص ١١‏ 
4 - قانون رقم 4+8 لسنة ههه بالغاء الحا كم الشرعية والهام الماية وإحالة الدعاوى 
الى تكون منظورة أمامها إلى احام الوطنية . ض و؟١‏ 
هاس قانون رقم هلاء لسنة ههه؟ باضافة مادة جديدة إلى القانون رقم مه لسنة ١45‏ 
الخاص بالطرق العامة. ص بإ"( 
+ قانون رقم.هم؛ لسئة هه؛ بتعديل بمض أحكام القانون رقم ٠غ١‏ لسنة “او: 
الخاص باللخدمة المسكرية . ص 1١7:‏ 
لام - قانون رقم 61 لسنة ههوؤ يتعديل, بعض أحكام القانون رقم 416 لسنة 14هه. فى 
شأن مزاولة ههنة الطب . ص ومو : 
خ؟ -- قانون رقم 445 لسنة مم١‏ بشأن إئواد- السامة وغير السامة ومستحضراتها الق 
تستعمل فى الصناعة بوجه عام أيا كان شكلبا. ص و١‏ 
9 --- تانون رقم -0ه لسنة 6 بتعبيين المساحة الى تزرع قحا فى سنة وهو رةه ؟ 
الزراعبة . مي .م١‏ 


حجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة الثلائون . 0 


مسشكحكضه ا نا سي ل عفنت الح ع ا ا 


.مس قانون رقم ١-ه‏ أسنة.هه4١1‏ بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى سنة هو ١‏ /رةه؟١‏ 
الزراعية . ص برها 

و قانون رقم 0.06 لسنة مها فيشأن الخحدمة العسكرية والوطثية . ص سمب . 

جم _ قانون رقم زه أسنة ه5١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5+4 أسنة زهؤ١ا‏ 

بتقرير رمم الدمغة . ٠‏ ض انبا 

جم قانون رقم أله اسنة ١0‏ بتخويل و زيرالتربية والتعلم سلطة الاستيلاء لفارت 
اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم لان 

4م سه قانون رقم ؟٠ه‏ لسنة ه140 بتعديل المادة ؟ من القانون رقممع لسنة 154١‏ بقمع 
التدليس والغش. ص .م 

هم ل قانون رقم هاه لسنة همهو بمحديد تعريفة رسوم الحيرة الواجب دقعبا عند انعقاد 
لجنة العحكم النصوص عليها في القانون رقم٠ +١‏ اسنة هدوف شأن مراقبةأصناف 
القطن ورتبه . ص م.م 

دم - تانون رقم ماه أسنة مهة ١‏ بتعد يل الفقر ة الثانية من المادة ه46 من القانون رقم ٠‏ 1" 
لسنة 1م15 .ض 54 

بم _ قانون رقم مه لسنة ١6‏ بإخيافة مادة جديدة إلى القانون رقم 6 أستة 9451[ ْ 
المعدل بالقانون رقم 41 لسنة هه؛. ص هم 

مم تانون رقم ٠ه‏ لسنئة ههة! بعتعديل بعض أحكام القانون رقم ٠‏ أسنة 91ةا 
بالاحتياطات التى تخد لابادة. دود لوز القطن ودود بذرة القطن . ص مدب 

ومس قانون رقم 5 أسنة هه ١‏ بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 5 أسنة مهؤا 
في ثأن أجبزة استقيال الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون . ص .بام 

.م دقانون رقم ووه أسنة ه10١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5ه أسنة ومؤولاقي 
شأن الضريبة علي العقارات المينية . ص ب/م 

4 تنون رقم مومه لسئة 6ه1ؤ بتعديل القانون رقم 475 لسئة هوا فى شأن ششراء 
ممصول القطن موسم 1966 ب5هو|. ض .م" 

+ - قانون رقم ومه لسنة ههوؤ بتعديل المرسوم يقانون رقم ,هما لستة ١96:‏ بالاصلاح 
الزراعى ص م١‏ 

مع قانون رقم 4ه لسنة 6م١1‏ بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم ١١١‏ لسنةبعو١‏ 
بامجارات. .الأماكن على المساكن الحسكومية المخصصة لبعض موظق الحكومة 
وعماليا. ض ؛م؟ 


يه ساصس م سيف لطم عاص مايه موس ل الوه سا لما م هم سسا ا ميم سام 


. جلة الحاماة ‏ فيرست السنة السادسة والثلاثون 


سس قأنون رقم كد لسنة هموز عد مدةوقف العمل 7 وس لسئة ١464‏ ممظر 
ذيم الأغنام قبل جز نوفا ان 
ه؛ - قانورض رقم مده لسنة هه( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . ص :ام 


+4 - تانون رقم 1ه لسنة مها بتعديل القانون رقم وحم اسنة .هوا بشأن شراء . 


ممصول قطن هوسم ١64‏ /رده؟! ١ب "١١‏ 
4 انون رقم لسنة همهو تعديل الأدة هم من القانون رقم 3٠‏ لسنة زهموا 
ص روم 
م - قانون رقم عرس لسئة همهو بأحكام التهريب اجمرى . ص .بام 
هع تأنون رقم و لسنة مهموا بننظم شكون رجال القضاء الشرعى المنقو لين إلي 
الحا ك الوطنية . ص م؟م ْ 
.هدتانون رقي هم لسنة ههو١‏ فى شأن الحامين دى الحاكم الشرعية الملغاة . 
ص مم 
١ه‏ عش قانون رقم 7 أسنة'ههو! في شأن خبراء اجام الشرعية لللغاة . ص مسمم 
بره تآانون رقم ااه لسنئة هه( بتعديل نص الادة إلمم من انون الاجراءات 
الجنائية . صن يسم 
اه قانون رقم بو لسنة وهو ببعض الاجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية 
والوقف التي مختص بها الحا م مقعضي القانون رقم 0غ أسنة هوا . ص .مم 
4ه - تانون رقم وم لسنة وهوز جعديل بعض أحكام القانرن رقم 4 لسنة 4و١‏ 
بشأن العوثيق ٠‏ ص ,رمام 
وه قانون رقم .اه لسئة هوا بتعديل بعض أحكام قأنون نظام القضاء العبادر 
بالقانون رقم /ا4١‏ لسنة 1444 . ص .4م 
ده قانون رقم لسة مه( باضيافة فقرة جديدة إلى المادة بم من اللاممة المامة 
ليورصات المقود . ص ميم ش 
به قانون رقم به لسنة 6هوا بتمديل الادة الخامسة من القانورنق رقم ١١‏ 
أسنة و؟1 الخاص بضريبة الأطيان . ص 44م 
ده - تانون رقم 548 لسنة +40 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرياب 
البن الحرة . ص 4م ١‏ 
وه -- قانون رقع 45 لسنة وهمو1 بتعيين مناطق زراعة الأصثاف التعلفة من القطن فى 
سنة 6م19 - 5مو١‏ الزراعية. ص ولمم 


جاة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة والثلاثون 0 


فسساح طس جد يني ة شد نسح وس له بيصت كك #40 كك 


.. - قانون رقم 47 لسنة م6١‏ يشأن الك بالتعويض فى خالفات استعال و إشغال 
الطرق العامة فى مدينة الاسكندرية . ص زوم 

١ك‏ قانون رقم ألسنة ههدة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٠4‏ 
لسنة 1609 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب . ص مروم 


؟؟ - قانون رقم 56٠١‏ لسنة ههو1 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠‏ لسنة ١949‏ 
الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والاذج الصناعية . ص وم 

مه -- قانون رقم 401 لسنة هه بتعديل المادة و١‏ هن لارسوم بقانون رقم 174 أسنة 
١56‏ الإصلاح الزراعي . ص موم 

4 قانون رقم >0١‏ لسنة ه40١‏ بشأن التأمين الاجبارى من المسكو لية المددنية الناشئة 
هن حوادث السيارات . ص هوم 1 

هه قانون رقم ١4‏ لسنة 1465 بتعديل القانون رقم 4د لسنة ١456‏ فى شأن النقل 
العام للر كاب بالسيارات . ص ."ع 

- قانون رقم ٠٠‏ لسنة ١0‏ بإستناء أطيان صيانة الأروة العقارية من أحكام القانون 
رقم «ة لسنة 1944 -- بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدل بالقانون 
رقم ١4‏ لسنة 1.61 . ص 6؛ 

7د قانون رقم 7١‏ لسنة 5م14 بتعديل دوائر اختتصاص مما كم المتصورة والزقزيق 
و كفر الشيخ الابعدائية ص 440 

هه س قانون رقم لإ؟ لسنة 165 قى شأن تزع ملكية الأحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها . 
ص 447 

وه - قانون رقم ؤم لسنة هوا بععديل بعض أحكام القانون رقم مه لسنة م١‏ فى 
شأن الري والصرفق . ص .45 

ثانون رقم ١م‏ لسئة +10 ععديل بعض أجكام القانون رقم 54 أسنة 6هو١‏ 
بإنشاء نقاية للمحاسبين والمراجعين . ص ١٠/ا؛‏ 

١‏ قانون رقم ١غ‏ لسنة «هه١‏ فى شأن تجارة المخصبات الزراعية ص الاج 

7 قانون رقم لسنة +140 بتعديل يعض أحكام القانون رقم ١.ه‏ لسنة مها 
بتحددد المساحة التى تزرع قطنا في سنة ه14 س 1401 الزراعية . ص ير/ا؟ 

عب قانون رقم ؟. لسنة «هة١‏ باضافة فقرة جديدة إلى امادة (؛) من القانون رقم مم 
لسنة ١404‏ ائنظم المناقصات والمزايدات . ص 54٠١‏ , 

ون قانون رقم + لسنة -116 فى شأن تنظم الإعلانات . ص ١م؛‏ 


1 جل الحاهاة . فب رست السنة السادسة والثلاثون 


وبدسقانون رقم:م لسنة.ه4١‏ بتعديل يعض أحكام:قانون المقوبات وياضافة مواد 
جديدة إايه ٠‏ ص بولمة ٠‏ 
و سس قانون. رقم “لما لسنة ه6ة ١‏ بتنظم مياشرة الحقوق الساسية . ض »*١‏ 
بولا - قانون رقم م7 لسنة هوا بتعديل أحكام القانون رقم ؤه! لسنة ههو١‏ العدل 
للقانون رقم ان .لسنة 0م ١‏ الخاص بالمعادلات الدراسية .٠‏ صض وءه 
م - قانون رقم .م لسنة +مو؛ بتعديل دوائر اختصاص ممحكتى بنبا والقاهرة 
الابعدائيتين .ص ١ه‏ 
ويا قانون رقم الم لسنة ١46‏ بتعديل.دوائر اختصاص محكتى المنصورة والزقازيق ٠‏ 
ص مره ْ 
.م - قافون رقم <م أسنة <هو؟ خاص بالمناجم والخاجر . بض هاه 
لم قانون. رقم هو لسنة حموز بالغاء. مما بم المنازعات لنخاصة بقانورع الاصلاح 
الزراعى. ص ممه 
. بام سقارنون رقم لإ4 لسنة 10 بتعديل للادة ع من ألقانون. رقم 1ه( لسنة 1960 فى . 
شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وها إليها وتنظم عملية جمع ونقل القامة . 
سس ازلرن 
.عم ب قانون رقموة لسنة 1165 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٠٠١١‏ سنة ١مو١‏ 
بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة واملامي . ص وعم 
.دوم - قانون. رقم ١١١‏ لسنة 465( يتعديل بعض . أحكام قانون الاجراءات الجنائية . 
ص ١4ه‏ 
هم - قانون رقم 16 .لسنة 1105 ياضافة مادة جديدة برقم 0© مكررا إلى الباب الثاني 
هن الكتاب الثالث من قانون العقويات . ص 40ه 
حم - قانون رقم بم( لستنة 16 يبتعدبل نص الادة وم من قأنون المرافعات المدنية 
والتجارية ص 1497- 
مم س تانون ررقم-9!: لستة 105 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ١101‏ 
بالاحتياطات الى تتخذ. لابادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن و تصحيح الحطا 
الوارد فى اماد الثانية من القانون رقم 01٠‏ لسئة نه ١‏ المعدل له . ص موه 
حم - تانونن.رقم ١4١‏ أسنة 1455 فى شأن اشغال الطرق العامة . ص .مه 
وم - تانون رقم م14 لسنة..ه؟1 جقزير حلم وقق ل نص..الادة مه هن القاانون رقم 
٠‏ أسنة ه466١‏ في. شأن الحدمة العسكرية و الوطنية . ص ووه 


له احاياة سب عد بردت المنة اك والثلاثون 1 


اعم حا هس ميق و ل سياس ميهد ل لل لمر ل مي ل عه ديعت عمسي مت يله نلك شد ووم جامت هن 


و -- قانون رقم ؟ه؛ مسنة 110 بتعديل المادتين 1/١‏ و 4؟؟ من قانون العقربات . 
بن زوه ا ش 

ود - تانون رقم عرو( أسنة دورق عأ فيل باد ٠‏ من القائون رقم ٠ه‏ لستة: ١‏ 
الحاص بالرسوم الفضمائية ورسوم التوثيق فى المسائل المدنية وللادة ١‏ دن القاتون 
رقم ١‏ أسنة ؛:؛؟١‏ الحاص بالرسوم أمام احام الششرعية .ص قوم 

؟ -- قانون رقم.هه؟ لسنة 1405 باضيافة بند جديدإلى المادة المحامسة منالقانونرقم؛وم 
أستة 5هو؛ فى شأرن الأسلحة والذخائر ص أكه | 

مه قانون رقم باه ! لستة «نة باضافة.فقرة جديدة إلى الادة مه من اللااعة العامة 
لبورصات العقود ص م<ه 0 

4ه - قانون رقم ١54‏ لسئة .ه؟١‏ يتعديل بعض أحكامالقانون رقم +؟ لسنة هو يشأن 
بعض الأحكام الخاصة بش ركات المساهمة وث, كات التو 9 بالأسهم والششر كات ذات 
المسثولية المحدودة . ص ؤؤه . 

امه - انون ؛ رقم 11 لسنة 1501 يتعديل القانون رقم مم لسنة «6؟! في شأن التعامل 
قي الأوراق المالية : ٠‏ ص 16ه 

1 ب قانورت رقم ١٠7‏ لسنةه4؟ بامتداد العمل بالقانون رقيم؛ لسنة 401 الحاص 
هقرير حم وقى على نص الادة هه من القانون رقم ه.ه لسنة ههو؟ الخماص 
بالحدمة العسكرية والوطتية . ص ١لاه‏ 

باه قانون رقم 704؛ [بمنة :146 بفرض رمم احصائى جركى بواقع ١‏ 7 من القيمةسلى 
جميع البضمائع الستوردة ص لاه 

37 - - انون رقم . ٠‏ أسنة 5هؤ! تعديل المادة السابعة من المرسوم بقا ون رقم بام لسنة 
وم الخاص بتقديس إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أسماسا لتعديل ضر راب الأطبان 
واللعدل بالقانون رقم ه؟ ١‏ أسنة امو ئ:. ص مام : 

وه - قانون رقم ه.: اسنة +ه؟١‏ بتعديل المادة الأولى من القازون 3 باه لسنة ور 
خاص بالعلامات والبيانات التجارية . ص بإاياة ' 

00 لسئة .هوا بشرطا الاعقاء هن تور فت‎ 7١5 قانون رقم‎ - ٠ 
السنوات من 44و( إلي سه : ض ولاه‎ 

٠١‏ - قانون رقم ."0 لسنة +46 بإضافة مادة جديدة إلى 0-0 بقالون رقم هو 
لسنة ه46١‏ الخاص. بشئون القوين .عن ؤلمه 

.| س قانون رقم +++ لسنة ه4١‏ باضيافة مادة جديدة برقم ؟١‏ 5 إلى انون 


رقم 114 لسنة 1545 بتنظيم الشبر العقارى : ص مره 
م--1 


_ عجلة أنحأماة سم قيراست أأسنة السادسة داثلاثون‎ ١١٠ 


ا 00 


٠ت‏ قاثون رقم 05 لسنة جمو1 بتعديل دوائر الختصياص 5" شبين اكوم 
و كفر الشييخ والزقازيق ورطنطا ريبور صهيك 0 ودميضاط» و دستورلن 
والامسكندرية .ص يرهم ". 0 

٠4‏ س قانرن رقم .وم لستة .و4١‏ باضافة 0000 إلى المادة زم هن القاتون رقم إن 
لسستة م16 يتحديد مناطق زراعة الأرز . ص بإيره 

(١‏ - قانون رقم 4ه؟ لسنة 100 بتعديل بعض أسكام المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 
“ا مة١‏ في شأن جوازات السفر و إقامة الأجاتب . يمن رياه 

5 - قائون رقم 8 لسنه ١١6‏ في شأن الأنية والأغمال التى مت بالخنا لفة لأحكام 
القوانين رقم ١ه‏ لسنة ١44٠‏ ورقم بره لسنة 1444 بشأن تنظم المباتى ورقم ١ه‏ 
لسيئة وا بشأن تقسم الأراضي اللعدة للنتاء لض اذه 

.+ س قانون رقم "؟ لسنة <ه؟ ياضافة أحكام جديدة إلى القائون رقم م7 أسسنة 
١965‏ بتنظم مباشر 5 الحقوق السياسية. ص مهم 1 

٠ 1‏ ل قأنون رقم مم0 لسنة هوا اضافة فقرة جديدة سويد ع اللامحة العامة 
لبورعبات العقود . ضص وه 

١ 5‏ قانون دقم رواسا أسنةهه ١‏ باضافة فقرةجديدة إلى المادة الأ نية ية منالقَا نون رقم و 1 
السنة من حل فشأن التثفير عل أسعار“القطن ووضع حد أقعى امراك القدوحة ٠‏ 
خض إرؤه . 

٠‏ - تأنؤن رقم 745 لسنة +هو( باصدار انون عشوية مجلس الأمة نحن وه 

المقل قانون رقم 747 أسمئة ه1١‏ .باصدار قافون عمااكمة رئيس المبورية والوزراء 
حل “.ع 5 


5 قانون رقم ١‏ لسنةحمو, فى شأن شراء عصول قطن هويم كوا /رلاهوا. 
حل اك 


يذل انون رقم 3 لسنة م سن بعضص أحم م المرسوم بقانون رقم ملاه لسمئة 
+116 بالاصبلاح الزراعي.ص 514 . 


4 قآأنون رقم 74 أسنة 6 . بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بشانون رقم م١‏ 
لسنة ١105‏ بالاصلاح الزراعى . ص 1+ 


١1‏ قانون 0١‏ لستة .هو بالغاء الأحكام المرفية .ص هرا 


كولس قرار' بالقا نون رقم ولاب لسئة ١١6‏ بمعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 
| 0 ؤة أسنة ووو . صن ولء 


مجلة الاناء بت فرطت الجنه الادعه والنلاثون _ 11 


باذ - قرار. 117 5/< أسنة 116 بتعديل بعض أحكام القانون رقم نايف 
أسنة1 ١0‏ بتقرير رسم دمغة . ص 74> 

-7 قرار بالقانون رقم/ىا؟ لسنة 1165 بغر ض ضريبة إضافية الداع . ص‎ - ١4 

4 قرار بالقانون رقم سم لسئة ١65‏ بامخال بعض التمديلات على التشريعات 


القائمة . ص مم 
٠‏ - قرار بالقاتون رقم مم7 لسنة ١5٠‏ ميم الشير كد العااية لقناة السورس البحرية. 
ص برام" 


١‏ - قرار بالقانون رقم م أسنة +10 بمعديل بعض أخكام القانون رقم >٠6‏ لسئة 
4 فى شأن النشآت الا يلةالسقوط . ص وسح 
قرار بشأن وثائق السفر المصرية ص ., 
+1 - قرار بشأن التأشيرات .ص .م 70 
٠4‏ قرار باللامة الداخلية مجلس الدولة . ص بم١‏ 
59 قرار بتنظيم اصدار النشرات الصلحية . ض ١6#:‏ 
1س قرار ببيان اجراءات التظلم الادارى رطريقة الفصل فيه ٠‏ خض 1144 
٠/‏ - قرار بتعديل بعض أحكام اللائمية العامة لبورصة البضاعة الماضرة للاقطان ويذرة 
القطن (بورصة ميئا البعبل )'. ص 145 7 
1 - قرار بتعديل رمم الصادر على القطن . ص ١697‏ 
١‏ - قرار وزارى رقم 4ه لسئة ههو١‏ بكيفية نصيل الرسم المقرر بالقانون 50 
لسئة مهو١‏ . ص و4١‏ 
20-5 خرن وزارى رقم +. ٠‏ لسئة وموا اللا ا بحن [١6١‏ 
اليل + قرار رم 14 أسئة و96 . من ؟و| 
امور _ قرار رقم هاا لسنة مهور باللاممة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للاقطان 
وبذرة القطن (بورصة ميئا البصل) . سل 544 
سم( قرار رقم ١١/‏ أسئة ه66١‏ بمعديل الادة هم هن ن القرار رقم ٠١١‏ لسنة م6و١‏ 
باللائصة الداخلية لبورصات المقود . ص .مم 
٠4‏ -. قرار رقم 1١4‏ لسنة ووو بتعديل بعض أحكام القرار رتم ؟١!‏ لسنة 19808. 
ص ام . 
هم٠‏ - قرار رقم 4 لسئة ١١66‏ تعديل بعض أحكام القرار رقم ١١4‏ لسنة 1168. 
ص بس , 


1# 1 جو الحافاة بك نيردت السئة كماد والتلائون 


لَص هك سكف ع لبجيمة . باتصي سس كات مداه لاسن ك0 


306 5 أسنة 1166 بتعديل بعض أحكام اللاة العنفيذية للقا نون رقم 4ه 
أسئة 144 . ص بيرم 
باذ قرار رقم وس أسنتة |١606‏ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 0 
أسنة موه باللامحة التنفيذية للقانون رقم 7١+‏ لسئة 6١‏ بتقرير رمم دمغة . 
كن لر؟ ٠.‏ 
١+‏ -- قرار َم ناو أسئة 1486 بتعديل بعض مواد اللاكمة التنفيذية للقانون رقم ١1‏ 
أسنة 114 بفرض رمم اياولة على التزكات . ص هلمم 
يوم؟ - قرار رقم لم1 لسئة م6وو. ص .وم 
قرار بالأجكام الوقتية تنفيذة للقانون رقم 444 السنة مم4١‏ بشأن السيارات 
وقواعد الرور . ص بهم 20 ش 
4 -- قرار بتنفيدك أحكام القانون رقم 445 أستة ههه ١‏ يشأن السيارات وقواعد المرزور . 
ص بوم . 
14 -س قرار بتعديل اللاتحة التنفيذية لقائون التوثيق . ص يبرم 
م4١‏ - قرار رقم 14 أسنة ١466‏ بتنفيذ أحكام القانون رقم ."ا لسنة. م هوا بشأن 
المجز الادارى . ص بيرم 
4 - قرار رقم ١45‏ لسنة ه10 يتعديل بعض. أحكام القرار رقم م4 لسنة بروهم 
باللامة التفيذية للقانون رقم ١64+‏ لسنة +؛١‏ الخاص بفرض رمم اياولة علي 
التركات . ص ».ع 
م ٠‏ قرار رقم ٠‏ اسنة حوى؟ هعديل المادة ١١‏ من اللائحة الداخاية لبورمية البضاعة 
الحاضرة للاقطان وبذرة القطن (:بورصة ميناء البصل ) . ص +٠١‏ 
-- قرار بتعديل بعض أحكام القرار الخاص يوثائق السفر المصرية . ص سام 
167 نت قرلر بتتفيذ أحكام القانون رقع بم أسنة دوو 0 الحصول على إذن قبل 
العمل الميقات الأجنبية . عن رمو 
44 -- منشور بشأن 3 أقلام كتاب الأحوال الشخصية رم بعد إلغاء الحا م 
الشرعية والملية . ص .يرم 
-- جدول يبيان امحاك الشرعية التي مختلف اختصاصبا اللي مع الختصاصض الحم 
الوطنية ممناسبة إلغاء الحاكم الشرعية والملية ص م" 


جا نه حم م سعد ١‏ اس مسا ساسم د ل مسمصام 2 سس و22 


عجلة افعاماة س فبرست السنة السادسة. والثلائئون ون 


الا يباام 0 


' أحكام محكمتى. التقض النائية والمدنية ومحمكة القضاء الادارى وماك الاستئئاف 


١ 


2 المنايات واللحاك السك 


#عاتلاف زراعة . 


رية والحاى الكلية والاحوال الشخصية والضرائبية 


والأيجارات والمستسجلة والجر نية 


1) 
ةساتعاب » قراد النقابة قي ان 
اغلاق على تقدير الأتعاب متابةتم | 


غير واجب التثفاة . | 
؟ ل صلاحيته لانَْادْ الاجراءات 
ل العحفظية مقتضاة . 


( محكة اسكندرية اللكلية س © أبريل سئة 


15س كسس 2 6لارثم54))ء ١‏ 


١س‏ إتلاف زراعة ٠‏ ثيوت ملكية ! 
الغير للزراعة : يكني لعقاب المتهم . 
قيام تزاح , بين المنهم وانجنى عليه بشأن 
مالكية الأرض القائمة عليها الزراعة . 
لاينق قيام الجريعة . 


ا 

1 

إٍ 

١ 

انود 

لتحققها توافر قصد جنائى خاص 8 
( تقش جنا فى اس د سنة 4٠و١1‏ 

س 01#" ركم 151) * ْ 

1س اثياتث . | 

ا 


من حقها ٠‏ 17 


أستخلاض المحكبة | 
واقعة اللدعوي من مموع عناصرها | 
1 وأدلتها دون التقيد بدلبل معين 


4 


؟ س فاعل .١‏ قعل عمد . 


اتفاق مع 
إطلاق 


تبه وذة الحنى عليه تنيجة أعيرة 


أطلقها عليه رفقاء المتهم .اعتبار المتهم 
فأعلا أصليا في جرمة القعل . 


) تقض ناي ل ١‏ أبريل مئة وووا 


س 404 ركم 4031 ) * 

و اثيات . استناد الحكة الى بعض 

أقوال المتهمفي تأبيد الدليل ولوكان 

منكراً للتهمة . جاتر . 

 «‏ اثيات . الأخذ ا تطمك اليه 

الحكنة من أقوال بعض الشبود 

دون ون عض الآخر . اطراح أقوال 
لاتق المحمكمة بشهادت ذو نتبرير 

4 . جاكل . 

( قش جتاقى - ١١‏ أبريل سنة وول 

ص 18خ رترلا5؟). 


١‏ - ائيات . اطراح امحكمة أقوال 
من لاتثق به ولاتطلمق الى ممحة 
روايعه من الشهود . الأخذ بما يرتاح 
اليه ضميرها مما تستخامبه بأسياب 


عجلة-الحاماة ‏ فبرست لبن ار السادسة الثلاثون 


سائغة كرد له أصل كات 
بالأوراق . جائز . 

با حي باليراءة . تسبيبه . رده على 
. كل دليل من أدلة الانهام . غير لازم. 


( تقض -وثاالي ل ١١‏ أبريل سنة م'56| 


س ١‏ اذ رتم 4ه؟ 6 ٠‏ 

و(سدائيات . اعتراف . 
باعتراف اأتبمة قي محضرالبو ليس رغم 
عدولا عنه فى تحقيق التيابة . جائز. 
 »‏ نقض . سيب حديد . اثارة 
: صدور الاعتراف عن ١‏ كراه لأول 
مسد موادهدرة . احرازفا معاقب 
'-غليه بصرف النظر عن الياعث . 

( تقش .جتالى -- 55 أبريل سنة ٠و|‏ 
سن 40خ رقم 415 )6 


الأخذ 


ع ائيات . 
مو ضوعي . 1 
٠‏ - جم باليراءة * . بكق اسلامته 
أن يتضمن مايدل على عدم اقتناع 
المحمكة ا في أقوال 
ا 
س 8ه رقم 08 4). 


: اثبات .. اعتراق . تقديره «و ضوعى 
مادام يقوم على أسياب تبره . 

( تقض حتالى لت أبرهل سئة موهو|ل 
ص غم رتم4١4 ٠)‏ يا 

اسأثيات . اعتراف :قل رصيحته 
'وصٌدقه فيا أخحد به الحم منه 

نستقل به محكة الموضوع . 

؟ - ارتهاط . تقدير تواقرالشروط 


ل 


بح اختصاص . 


المقررة قي اناد ا أو عت ش 
توافرها . يدخل في سلطة ممكمة 
للوضوع . 

سب ارئياط ٠‏ مق يجب صم قضيتين 
للارتباط إعمالا لنص المادة40م١ ١‏ ج 
و - اجراءات . استشعار الحر ج 
من نظر قضيه . لايدخل في أسباب 
عدم صلاحية القافى .ظر الدعوى. 
موب رد . قيام سبب هن أسيايه : 
لابو نر على صبحة الح مادام لم يتقدم 
أحد بطلب ارد اللحكمة . 
«سدائبات . سلطة المحكمةقى مجزئة 


: الدئيل ولو كان “اعتراة هن متهم 


على آخر. 
الفصل فى كل 
طلب يدبن أو ادعاء حق قبل أي 
شخص يمن ثعلهم قران مجلس فيادة 
الثورة الصادر بعتاريخ لم نومير 
سئة م9مه؟ باسترداد أموال الشعب 
ومتلكابه من أسرة ممد على - دو 
من اختصاص اللجنة التى. نصت عليبا 
المادة و من القانون رقم 5 لسئة 
١56‏ وحدها . الدعوى المدنية الى 
توجهضد أحدالأشخاص امد كورين . 
دخوها فى اختصاص اللجنة المشار 
اليها .علة ذلك ٠‏ 
( هنى جا ب ان سئة م+م5| 
0 ركم ). 
4 ائيات ٠‏ اعتراف ٠‏ قبضص . 
ا 0 الا عر اف كدليل 


إيد 0 1 ْ 


متعيشيو #بد عاك هه 


١١ 


١ 


ذا 


١ 


ات .. شاهن . الأخذ بأقواله 
التي أدلي مها فى جلسة انما كة ولو 
خالفت أقواله فى مراحل التحقيق 
الأخرى . ججائز . 

( نقش جتالى ل م 1 كتوير سنة 8و١‏ 
ع لاض ه40إ ركم 401) ٠.‏ 

. اعتراف ٠‏ قواعك 
الاثبات المقررة للمواد 'المدنية فى 
شأن الاعتراف . عدم تقبيد القاضي 
الجتاى باتباعبا . 

+ ل إثيات . الاعتاد على أقوال 
لهم فى محضر ضيط الواقعة وإن 
عدل عتها بعد ذلك . جائز . 

( تقض سنا سل ١١‏ يتاير سنة ههوا 


اسداثيات 


اس 409 ركم 15١8‏ )* 


إئبات .:اعتراف متهم . الأخن به علي 
متهم آخر . الأخذ هته بها تطميل 
إليه المحكمة . جائز ٠‏ 
( نقض جنا 58 فبراير سنة ١168‏ 
اس 439 رقم 1551١‏ )* 


الائبات بالبينة . إثارتة لأول هرة 
أمام .مكمة النقض ٠‏ لاتقيل . 
٠‏ إثبات . مجزمة الدليل . أخذ 


المححكمة .ها تطمان إ ليه منه ..لامانم . 


( قض جنا - 4 تابر سنة ١569‏ 
س 479 رقم هع ٠.)‏ 

١‏ إثبات. الدليل غير لمباثير. يكق. 
+ سج . تسبيبه. دقاع موضوعى. 
الره صراحة على كل جزئية يثيرها . 


- غي لام‎ ١ 


محم :“لسفة . ٠‏ دفاع شرعي . 


ننه بأسباب مؤدية إلي ذلك . مثال. ٠‏ 


١ 


و 


5 حدزااع ب 5 
اللشار إلية في الامة ١س‏ من القافون 


+ انه ند فرت الئل الناوضة والادون : 16 


رقم 4نم أسنة :2و1 فى شرن 
الأسلحة رالذخار . عدم سريان 


. حكنه علي الماضى‎ ٠ 
11814 دييير سل‎ ١١ قش جتالى لل‎ ( 


بس ٠) 1١114-مقر 5١6‏ 
١س‏ إثيات . الأخذ بقول للشاهد 
فى الجامة مالف قولا آخر له في 
التحقيق دون بيان علة ذلك ١‏ جار . 
٠‏ وصف التهمة . تغييره من قتل 
عمد هم سبق الاصرار إل ضرب 
فضي إلي وت نع سن الاصرار . 
استناد المحكة فى ذلك إلى ذا تالواقعة 


الى كانت مطروحة بالجلسة ودارت 


عليها المرافعة . عدم تنييه المتهم إلى 
ذلك . لا إخلال بق الداع . 

( تقش جئا فى اس مارس سنة ووو| 
س اككرتم ٠ ) "#١‏ 


١‏ عدا إليات: الأنخذ مم تطمائ إليه 


'' المحمكمة من أقوال الشاهد فى حق 


ذ 


أحد المتهمين واطراحها قبا لا تطمك 


يي ا جاتر . 


ا 
غير جائز . 

( قش حتالى بح الا “أبربل سنة ١|666‏ 
س 468 رقم 417 ٠)‏ 

إثبات . جز ئة أقوالالشاهد . الأخذ 
ماتلا سق متهم محين وعدم الأخذ 
بما آله قي حق مهم آخر . جوازء . 
( هض جتأثى - ١8‏ أكتوير سنة 1584 


اس لؤارم 2 ). 


جلة إضاماة. : فهرست الستة السادسة واأثلاثون 


-1١‏ إتبات . نجزكة الدليل ولوكان 


.. . اعترافا . الأَخِدْ منه بها طمن إليه 


امحمكة . اكز . 
- م إتبات .. اسقناد ” المحكئة إلى 
استعراق الكلب البو ليمى كقرينة 


لتعزير مالد.ها من أدلة . جائز . 
( تقض نأي # أكتزير سنة دل 


0 ع ,ص91 4ا رتم 21074 ) : 


1 


و إثيات'. محقيق الخطوط . دقعم 


* الوارث يجبله توقيع هورله . المدمسك 


5 


'العقد هو الذى يتحمل عبء إئبات 
-حصول التوقيع . 

' ؟ س إئبات . تزوير . 'القضاء بتزوير 
ورقة . حق الحكة في ذلك هن ثلقاء 
نفسبا . أطراحها ماثبت قن دفر 
لحتام استنادا إلى القرائن الت ساقتها. 
لاخطأ . 

إئيات . أوراق رسمية ٠‏ دفتر 

الحتام ليس من قبيل الأوراقالرسمية. 


4 إنبات . أوراق رسمية. الطلب ] ' 
اللقدم للمساجة لمراجعة عقد واسيارة . 
التغيير التى تحررها اللساحة . عدم | . 
جواز اعتبار أجما معدا لائبات . 
,: شخصية الموقعين عليه , مدى -«حجية : 


هذه الأوراق ٠‏ 


المحكة بالأخذ برأئ بير .. 


( تقش مداق ؟ايويه سنة همهو(ل' 


س 4١؟١ارتم‏ ذها*). 
إثيات - تسانئد الأدلة فى المواد 


الجنائية , سقوط بعضبا أواستبعاده. | 


سس بصعم سياه ماسم 


هن 


أثر ذلك على باقى الأدلة . 


( تقش جتالى س 89؟ دبسير سلة 116141 


1 س +6" رقم *)١59+‏ 


١‏ - إثبات . تيش ١‏ بطلانه 


| المانيا تالآخر ى المستقلة عنهوالودبة 


إلى التنيجة التى أسفر عتها ومتها 


. اصعتراف المتهم اللاحق . 


؟ ‏ نقض . أسباب موضوعية . 
اقبات اغتراق .تقديرقيمةالاعتراف 
الصادن من المتهم على أث رتفتيش باطل . 
تحديد مدى صلة هذا الاعتراف 
بواقعة التفتيش . موضوعي . 

( تقض جنا سب ٠‏ أكتوير منتة 9م9١‏ 
ع ٠١‏ صطل!؛4١‏ رتم 484). 

ات إياق ماري كاه انموي 
المحكة في تقديرهاء 


؟ ‏ حك . بياناته . مواد العقاب . 


.الاشارة اليها فى. الحم الابعداني . 


احالة الحم الاستئنافى طى المج 


الابتداثى وأخذه بأسبابه . آهذه 
الاحالة تمشمل مواد العقاب - 


-( قش سنال ل 7 انوقير اسلة 60موا 


الاج ١لا‏ صسكم؛ارتم ال*). 


ارق 


١س‏ إثبات . تقارير طبية ٠‏ حجربة 
المحكّة قى تقديرها , ْ 


7 ؟.س إئيات . شبود . الأجذيا قوالم 


0 


فى التخقيق الابعداتى وإن خالفت 
أقو الم بالجلسة . جائز . 


م حم . عدم التوقيع عليه فى 


١ 


هو" 


اانا 


مجلة النحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلائثون ١1/‏ 


القانية الأيام التالية لصدوره . 
لابطلان . 
( تقض جتاق سل ١؟‏ دسمبر سملة 14هوا 
ص 4ا" رقم .)١44‏ 
-١‏ إثبات . تقدير الدليل . سلطة 
محكة الموضوع في التقدبر . 
؟ ل إثيات . شيوع . حق محكة 
الوضوع في نكوين عقيدتها عن 
قيام حالة الشيوع من أى دليل فى 
الدعوى . عدم اللزامها دب كبر 
لتحقيق هذه الخالة . 
( تقش مدق " نوفير اسئة ١5608‏ 
٠١ 4‏ ص15١٠‏ رم ا»ه). 
سإثيات. تقدير الأدلةو استخلاص 
ها تؤدى إليسسه . من حق محكة 
الموضو ع . 
بساحم ٠‏ بيانائه . مادة العقاب 0 
عدم ذكرها فى الحم الاستثنافى . 
لايعبيه ما دامت هبيثئة فى الحكم 
الابتدانى . 
م # مسكولية مدانية اشتراك انجنى 
عليه فى الحطأ المسبب للحادث . 
يوجب توزيع المسئولية على قدر 
الحطأ . 
4 - مسئواية مدنية . الاحتجاج 
عمطأ المضرور فى إنقاص حصبةوارثه 
فى التعويض 
) تقض جناش مب 5 أبريل سنة .ه5١‏ 
”0 26؟). 

: ثبات. تكو رن اممكة عقيدتها من أى 
رار منحقها 
بلا معقب . 
( قش جناي -- ”# أ كتوير سئة 8ه و١‏ 
ع ٠١‏ س؟7 ١4‏ رمم 411 ). 


ف 


يل 


55 


٠ 


إثبات .حرية الحكة فى تقد قدو ر الأدلة 

ا الأحكام الجنالية . 

( نقش -بناتى ل © أ كتوير سنة 1156 

ع ١٠ل‏ صا 4ارت, 404 ). 

أب[ إثيبات. حر يةالمحكنةق تكوين 

عقيدتها منعناصر (أدعوى . أخذها 

ببعض أقوال الشاهد دون البعض . 

جائل . 

؟ ‏ ضر بأفض إلي هوت. <صوله 

من مهمين . عدم عيين من منهما 

محدث الاصابة الى أدت إلى الوقاة . 

توافر سبق الاصرار و الترصد . يكق 

أساءلتبما معا عن النتيجة ٠‏ 

هن ان ريط نا 

س 519 رقم ؟9). 

١‏ س اثياث . خبراء . تقدير رهم 

الفصل قبا يوجسه إلى تقريرمم من 

٠. موضوعي‎ ٠ اعترافيات‎ 

ب سب حم ٠‏ بياناته . سنالمتهم وبلدنه 

وصبناعجة. عدم ذ كرهاقىاللج. عدم 

ادعاء الهم أنه كان فى سن :قث فى 

مسيعوليته . لا بطلان. - 

9 إجراءات. عضر الجلسة . علدم 

توقيع الكانب عليه سبوا . لا يؤر 

4 - حك . بيا ناته. تار يخ اصدارا هم . 

الحطا المادى الذى يقع فيه. غير مور . 

( تقض جنا -- ١؟‏ نؤفير سئة 68 وا 

عأ١٠س‏ ؤؤكار,م 0190 ). 

و إثيات. خبراء . للمحكمة أن 

تفاضل بين تقاريرم فتأخذ بما تراه 

وتطرح ما عداه ١‏ 

+ حم خطؤهفي رقع امادةالمطيقة. 
١ 5‏ 


2 


ما 


2 


نض 


ازفل 


2 


هم 


عل الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلائون 


بيان الواقعة وقضاره بعقوبة تشملبا | + ١‏ ب إثبات. شاهد . اعياد المحكجة 


الادة الواجب تطبيقها . لابطلان ٠‏ 
( نقش جناشق س ١8‏ دسمير سنة ١504‏ 
س 05 رم 181) . 
إئيات . خبير . ندب خبراء ثلائة أو 
هناقشّة الخيسير . لايعدم على عمكجة 
املوضوع إجراؤه . 
( نقض مذلى سل 54 مارس سنة ١5886‏ 
ص »الارق, وه" ). 
نديعه الحكنة بتشريح البئة ٠‏ لا يؤثر 
ق سلامة امسج مادامت المعجة قد 
|اطمأنت إلى سمله . 
( نقشض جنات - 8١‏ مارس سنة 1١96858‏ 
س 5514 رقم 951 ).. 
إثبات . دخول العين المتنازع عليها فى 
سند تمليك المدعي أو المدعى عليه . 
واقعة مادية . الاسئناد فى إثباتها إلي 
تقرير خبير فى دعوى سابقة بين 
الحصوم أنفسهم . لاخطأ . 
( هش مدق سل 8١‏ ناير سنة 8و١‏ 
س الا" ركم .)١4-‏ 
إثبات . داع هام . الدفع ببطلان 
الاعتراف لصدوره محث تأثير 
الا كراه . عدم تحقيقه . ' 
( قش جنا سل 5؟ أ كعوبر سنة ١5804‏ 
ص ةارم 16 )ء 
١‏ - إثبات . دليل. لايلزم أنيكون 
مياشرا . 1 
بس إثيات . تسائد الأدلة . 
م - دفاع موضوعى . الرد على كل 
( قض جتالق ل اول نوقير سنة 84و١1‏ 
ص ٠‏ رقم 7١‏ . 


٠.١ معيب‎ 


أن 


8 


إوذن 


على ماتطم إليه منقول لدواطراسهها 
مالاتطمق إليه هن قو ل آشر . جاز 
٠»‏ - دفاع. نقض . طعن لا مصاحة 
منه . لا جدوى من إثارته . مثال . 
( قض جنا - # أ كتوبر سنئة وها 
ع ١لاسص؛47/4ارتم‏ 44 ). 

و - إثيات . شاهد . الأخذ بأقواله 
أمام الممكة وإن خالفت أقواله فى 
التحقيق . جائز . 

بالرد على كل استنتاج إستنعجه . 
ليس واجيا ٠‏ 

( تقض جنا ل ؛ أ كتوبر سنة ١584‏ 
ص /الااركم 1954 ). 

جد فياش شاهد: الأحذ بأقواله 
في خصوص واقعة معينة واطراح 
ما شبد به فى واقعة أخرى منسوبة 
لنفس المتهم . جائز . 

سداثيات . شاهد. الأخذ يما 
تطمئ اليه المحكمة من أقواله فى حدق 
أحد المهمين » واطراح ما لا تطمين 
اليه منها في حق متهم آخر . جائز 


( قش جنات سل ؟؟ نوقير سئة 564( 


ص #الارتم .)51١‏ 

اثبات . شاهد . الأخذ بقول له في 
مر<لة من مرا حل التحقيق و الالتفات 
عن قولدفىغيرها . الأخذ ببعض قوله 
في مر حاة بعينبا و اطراح ماعداه. جائز. 
( قض جنا س لا مارس سئة ه96١‏ 
س لاارم 909 ). 


اثيات . شاهد . الأخذ با نطمك 


4 


5 


اليه الحكنة من أقواله واطراح 
ما عداه . جائز 5 


عرتبطة مجناية . سماعه كشاه_د فى 
| لجناية بدو ن حلف مين عدم اعتراض 
اي الطاعن الخاضر على هذا الاجراء 
سقط دقهى الدفع بيطلانه 5 

( نقض جنا ل 1؟ فيراير سنة 58لا 
ص 446 رقم "71؟). 

إثبات . شاهد . الأخذ با تطمق 
إليه المحكمة من أقواله فى حق متبع 
وإطراحيا فما لانطمق إليه منها ق 
عتوم آخر. 

( تقش حأق ل 58 قبراير سنة 1١5808‏ 
س 45١‏ رقم 534 ). 

. -إثيات. شاهد . تمجزئة أقواله‎ ١ 
: ال حجية المْىء الحكوم فيه‎ 3# 
تلوق منطوق الم وها يكله‎ 
ويرتبط به ارتباطا وثيقا رن‎ 
. الأسباب‎ 

الموضوع فى تقديره - 

ل اثيات . شاهد . أخذ المحكة 
عاتطمق ليه هن أقواله في <ق بعض 
المتبمين وإعراضيا عما لا تطمك إليه 
منها في حق البعض الا “خر . حائز . 
وحم حح. تسليبه .دفاع موضوعي . 
بكي أن يكون الر عليه مستقادأ 
من آدلة الثبوت الي أوردها المم 
بالادانة . 


عجلة الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاثون 1 


5 تقادم. الاجر اءالقاطعلمدةالتقادم. 
مأهيتةه ٠‏ 

با اعانة الجاتى على الفر ارمن وجه 
القضباء متي تتوافر عناصر الجرعة ؟ 
م - اعائة الجاتى على العرار من وجه 
القضاء ٠‏ يكى لتوافرها أن يقرر 
المنهع أمام سلطة التحقيق أقوالا غير 
صعديحة بقصد #ليص الجالى هن 
العقاب. عدول الجانى عن هذهالأقوال 
بعد ذلك . لا يؤثر على قيام الجر بمة . 
و- مسكولية مدنية . نقض ٠.‏ 
أسباب موضوعية . رابطةالسببية بين 
الخطأ والوظيفة صكثرط اتحقق 
مسكئولية المتبوع عن فعل تابعه . 
استظبارها ٠‏ موضوعي . 

٠‏ سداثبات . نقض . حرية محكة 
الموضوع في تقدير الأدلة . هي أساس 
الأحكام الجنائية . الجادلة فى هذا 
التقدير أمام محمكمة النفض . لا تقبل. 
وو اثيات . الأخذ بأدلة فى حق 
متهم وعدم الأخذ مها فى حق متوم 
آخر . حائز . 

1 سم حم. تسبيبه. القضاء بالبراءة 
لا يلزم فيه تعقب الاعهامفى كل دليل 
يقدمه أو اعارة يستدل بها . 

م نقض - تعويض ٠‏ أساس 
المطالبة به . إثارته لأول مية أمام 
عكة النقض . لا تقبل . 

5 - دعوى مدنية , تأسيسها على 


ضرر لم ينشأ مباشرة عن الجريمة . 


+ 


و 


4 


ا 


51 


ا ااا 0 


علم اختصاص اللى_كة الجنائية 
بنظرها . مثال . 

( تقض جتألى - ٠‏ أبريل سلئة ١968©‏ 
س 6لا رتم 84 ؟) ٠‏ 


ذل إثيات . شأهد كك شهادة 
امحكوم عليه بعقوية جناية على سبيل 
الدسعدلال . مائر , الأخل بأقوالاق 
اطمأنت إليها المحكمة . جائز . 

٠+‏ ب إثبات . شاهد . لا يشترط فى 
شبادته أن تكون واردة علي المحقيقة 
بأ “كملها وعلى كل تفاصيلها . 

( تقض جنا س- ١5‏ نوشير سنة ١566٠‏ 
3 لس ١54‏ رتم "اه ٠)‏ 

إثبات ٠‏ شاهد . قيام صلة قرابة أو 
مصاهرة بينه و بين الجن عليه. الأخذ 
بشبادته . جائر . 

( نقض جنا 817 ديسمير سئة ١584‏ 
س اه" رقم ٠ )1١11‏ 

١‏ إثبات. شاهد. لا يحوز المسحكة 
أن تبدي رأيها فى شبادئه قبل أن 
السسمعة ٠.‏ 

37 مسيم داع 0 إجراءات 0 شفوية 
المرافعة . إدانة الهم ابتدائيا إستنادا 
إلى أقوال شاهدبن لم تسمعبهما حمكة 
أول درجة. رفض الممكة الاستثنافية 
طلب المنهم'عاع الشاهدين عقولة انها 
لا ترى لزوما لذلك ولا تنسدند إلى 
أقوالما ٠‏ عدم إدلاء المتهم بإعتراف 
أمام المكنة . اخلال يحق الدفاع . 

( قض سنا - م أ كتوير سنة م1586 
ع ١٠ص‏ !ا490اركم 1901). 
ذكر الحقق في 


اثيات . شاهدة . 


/ع5 


5/1 


له 


ل زء) 


مجلة الحاماة - فهرست السنة السادسة والثلاثون 


محضره أنها كانت تذ كر أقوالا 
خارجة عن اللوضوع وأنه يرى' أن 
ها ضبعفا في قو اها العقاية ٠‏ لا يؤر 
على صحة الاستدلال بأقوالها مادامت 
المكة قد اطمأنت الها وذ كرت 
مأيؤيدها من بينات وقرائن. 

( تقض جنا 9مارس سنة هووا 
س 598 ركم 419” )ا ء 

اثبات . شبود ٠‏ اختلافهم فى تعيين 
نوع الال التي حصل الضرب بها . 
استتخلاص الح صورة صحيحة 
للواقعة من أقوالحم رغم اختلافها . 
جائز . 

( نقش جناى ١١‏ نوفير سئة ١984‏ 
ص ”*؟ رتم 895 ). 

اثيات . شهود . أخذ الحكةما نطمق 
اليه من أقوالهم فى أى هرحلة من 
مراحل التحقيق أو المخاكمة وطرح 
ما عداها دون بيان أسباب . جائز . 
( قش حناق س ؛ أ كتوير سنة ١9854‏ 
س ١78‏ رقم 55 ) ٠‏ 

اثبات . شبود . استناد الحكة الى 
أقوالهم واو لم تستشيدم الجنيعليها . 
جاكز . 


نقش جنا س0 ١8‏ أكتوبر سنة ١566‏ 
ع ١٠س‏ 48#أارتم 459 ) ٠‏ 

. اثبات . شبهسود . تناقضهم‎ - ١ 
استخلاص الإدانة مر أقواهم‎ 
؟ - اثيات . اعتراف متهم آخر فى‎ 
. التحقيقات الأولية‎ 
. الأخذ به . جائز‎ 
ا١وؤه4 قش" جنال ل ) أكتوير سنة‎ ( 
٠ ) 5" ص لالاارم‎ 


عدوله عنه . 


6١ 


؟ه 


إن 


6 


تك 


عجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السسادسة والثلاثون ل 


١‏ إثبات . شهود ننى. عدم ساوك اهعم -١‏ إثبات. قواعد الاثيات. عدم 


السبيل الذى ر»عته بشأمم المادتان 
حمدء بلمز من قانون الاجراءات 
اجنائئية. عدم إا بة ا حكئة طلب التأجيل 
لإعلامهم بمقولة إن الغرض من هذا 
الطلب هو الطل وتعطيل الفصل فى 
الدعوى .لا إخلال مق الداع . 

+ ل نقض . طمن إنتغاء الصلحة 
فيه . عقوبة مبررة ٠‏ مثال ٠‏ 

( تقس جنا - ١9‏ أ كتربرسئة ١544‏ 
ص ١96‏ رقم 4ه). 

١‏ إثبات طرق الاثيات ٠.‏ عى 
طرق حددها القانون . اضيافةوسيلة 
أخرى لايقرها القانون . غير جائز . 
٠‏ - إثبات . طرق الاثبات . 
الاستناد إلى الشفعة كوسيلة لاثبات 
الحق أو ثفية . مخالفة النظام العام 5 
( قش مد - ١9‏ هايو سنة ١568‏ 
س #4 ١رثم‏ 455 ). 

-١‏ إثبات . قاعدة عدم جوازإثبات 
عكس الثابت كعابة بالبيئة . ليست 
من النظام العام . جواز التنازل عرن. 
القسك بها صراحةأو ضمنا مثال. 
وجا تقش طفن + إثيات سيت 
الطمن. . تقدير الدلائل أو المبررات 
امخاصة بالزام العم يتقدم ورقة 
تحت بده متتعجة في الدعوى . مسألة 
موضوعية ٠‏ المادة رم ؟ مرافعات . 


( نقض مدلى ل ٠١‏ فيرأير سنة 19568 


من 8ه ركم 51 ) . 

إئيات . قرائن . هيأدلة غير مياشرة 
الاعياد عليبا وحدها . حائز . 

( تقض جناي - 78 دبسير اسئة ١984‏ 
س 019 رقم 179). 


/اه0 


تعلقها بالنظام العام ٠‏ إباحة الحم 
الاثبات بالبينة . عدم اعتراض الخصم 
على هذا الحم وتنفيذه ٠‏ اعتبارهتنازلا 
عن الدفع بعدم جوازالاثبات باليينة. 
استكنافه الحم الصادر في الموضو ع 
ومتازعته بعد ذلك فى «اوز الاثيات 
البينة واستناده إلي المادة 1١4‏ 
مرافعات . غير جائز . 

٠‏ ل إثيات . ضياع الميئك سبدب 
قبري . جواز الاثبات بالبينة. مثال. 
المأدة +.4 هدي جديد اللقابلة لأمادة 
بما؟ مدلى قديم : 

2 تقض مدن ل 1١4‏ أبريل سئة لل لل 
س 584ذرق, 4784 ). 

إثيات . قواعد الاثيات . عدم تعلقها 
بالنظام العام . قيام المانع الأدبي من 
الحصول على كعابة . لايوزللمحكة 
أن تقرره من تلقاء نفسها وثقضي 
احالة الدعوى على العحقيق دون 
السك به. 

( تقش مدأ اس © يونيه سنة ١١66‏ 
س ١5819‏ رقم +55 )6ه 


إغبات ٠‏ مان أدبى من الحصول على 


كتابة . تقديره . مو صوعي . 
عض مدق سس ومايوسنة ١66‏ 
س ٠١18‏ رقم 445). 

(- إثبات مان من المصبول على 
عكنابة - دل القراية في ذاتها ليست 
مانها ٠‏ الأرجم ق ذلك هو ظروف 
الخال . تقدير هذه الظروف - 
مو ضوعي ٠‏ 


؟ ‏ إثبات . مانع من الحصبول على 


رفن 


66 
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عجلة الحاماة - فهرست ألسنة السادسة والثلاثون 


كتابة. طلب إحالة الدعوى على 
التحقيق لاثبات قرام المانع الأدبى .. 
الحكمة ليست ملزمة بإجابته ٠‏ 
( نقش مدق هومايوستة همؤ١‏ 
س 18ا١ارقةم‏ 4م48 ). 
اجارة . العين المؤجرة أرض فضاء ٠‏ 
عدم خضوعبا لأحكام القانون رقم 
١‏ لسنة ١407‏ . لايغير من ذلك 
أن يكون المستأجر قد أقم بها 
منشآت فى سبيلالانتفاع بها . لايغير 
من ذلك أيضا أن تكون امنشات 
سابقة علي عقد الايمار مق كان 
الايجارهقصورا على الأرض الفضاء . 
( نقش مدق ل ١8‏ مهايو سنة م1566 
س 8؟١٠ارثي‏ ه45 ). 
١‏ إجارة . انتهاء عقد الايجار . 
استمرار مستأجر فى وضع يده علي 
العين بعد انتهاء مدة الاجارة رغم 
معارضة المؤجر ٠‏ وجوب اعتبار 
وضع بده بغير سند ٠‏ الواد كرس 
وم" اكمس مد ( قدي ) . 
٠+‏ - اسعئناف ٠‏ أثره . تعديل الحكم 
الا بعدالى لصاح المسعا نف عليه الذى 
ليست نفه. خطأ . المادة عرسمرافعات. 
( تقض مدلى ل 84 نوفير سنة 8و١‏ 
مع ١لا‏ ص (4دارم /ا5ه). 


إجارة . انتهاء مدة الاجارة قبل تسلم 


العين المؤجرة ٠‏ توافر مساحة 
الممستأجر فى طلب التتفيق العيني . 


علد ذاك . 
# سم إجارة . زاحم المستأجربن . 


التفضيل بأسبقية وضع اليد أر 


3 


3 


التسجيل ٠‏ شرطه اتتفاء الغش 
التدلسى ٠‏ المادة هكم مدلى قديم 
المقابلة للمادة سوه من القانون المدى 
الجديد . 

( تقس مدق - لام ينابر سنة ه586١‏ 
س 85137 رقم 15). 

وس اجارة ٠‏ بيع بيع الجدك . 
لانأثير للقانون رقم ١1.‏ لسنة>:١١‏ 
أ القانون رقم ١١١‏ لسنة !4و١‏ 
على الرخصة الذولة للسحكة فى ابقاء 
الابجار لمشترى الجدك . 
مدني مختلط المقابلة (لمادة بحم مدنى 
؟ ‏ اجارة . بيع .جدك . تعريفه . 
للادة ٠ه‏ مدت مخعلط القابلة لمادة 
بردم مدى قدم . 


المادة 2*0 


م اجارة ٠‏ بيع . حجدك . حق 
مشترى الجدك فى الخاول سل 
المستأجر فى المكان المؤجر ٠‏ لامجوز 
للمؤجر ونقا للقانون رقم ١١1١‏ لسنة 
١497‏ اخراجه من المكان . 


( نقض مدق ل 4 أبريل سنة إن لأس[ 
س ككل رم 429 ). 


سإجارة. مجديد ضمى ٠.‏ حج . 
تسبيبه . ثبو تتجديد الاحارة ضمنيا . 
مسأ مو ضروعية . 

؟ - إجارة . بوت مجديد الاجارة 
ضمييا. + إكيات :+ حي ٠.‏ ييه 
مبدأ ثبوت بالكعابة . عدم تمزئة 
الاعتراف . مثال . 


( تقش مدق ل ١١‏ دير سنة 1564 
س 8٠١‏ رقم .)1١١‏ 


العف ص ست 
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م5 


11 


11 


عملة الحاماة ‏ فهر ست الستة السادسة والثلافون 


إحارة . عققد 5 تسكييقه . وجتوب 
الاعماد فى التكييف على نمسوصه : 
عقد استغلال مقصف إحدى غخطات 
السسكك الحديدية . عدم جواز 
اعباره عقد ]جار بل الام بأداء 
خدمة عامة . 

( نقش مدق ل ٠١‏ نوفير سنة ه9١‏ 
ع ٠٠س‏ #ظدها رم 059). 

١س‏ إجارة . عيب يق . ضهان 
لمؤجر للعيوب الحفية فى ظل القانون 
المدلى القدم . 

٠‏ ل إجارة . عيب خنى . القانون 
لم محدد ميعاد ا لرفم دعوى العيوب 
الخفية في الاجارة كا هو الشأن فى 
حالة البييع . 


“ا الس إجارة 2 قيام المستأ جر 
بالامبلاحات ااستعجلة ٠‏ ر فم دعوىق 
بانيات الهالة قبل القيامبالاصلاحات . 
غير لازم ٠‏ 

) نتض مذدفى سب ا ١‏ مأرس سنة هو9هؤ[ 
ص ١إالا‏ رام 4هم) . 


أجانب . التزامهم يشرظ التقدم إلي 
البو ليس خلال ثلاثة أيام هن وقت 
دخوهم الأراض المصرية . الاعفاء 
من هذا الالتزام ٠‏ على من يسمرى 8 

( فض مئاق ل ١4‏ أ كتوبرسنة ١984‏ 
س 5ةا رم 41 )ء 

وت إجراءات ٠‏ إثبات . إجراءات 
سماع الشبو د المنصو صرعليها في المادة 
مما - ج والقي أعالك عايبا المادة 
ليع | ٠‏ جاء عدم مس اعاتها أو 


1 


14 


وف 


الاشارة إلى اتياعها فيعضر الاسة . 
لا يطلان . 

؟ _-- . احراءات ٠‏ مطر 
الجلسة . اثيات . إحابة احدى 
الشاهدات به باعتيارها حاضرة فى 
حين أنها لم محضر وتليت أقواهسا 
بالجلسة . هذا خطأ مادى لايؤثر فى 
سلاية الحم 1 

م ل إئيات . حرية المحكة فى تقدير 
الأداة . 

و عااثيات. اعبراف . تقدير قمسته 
كدليل 1 عو ضوعى : 

( نقفض جنا - ع (١‏ نوفير سنة 1١588‏ 
ع ٠١‏ س١ؤ4ارقيفاه).‏ 

. إجراءات . استجواب الهم‎ - ١ 
حصوله ضور محاميه وعدم‎ 
اعتراضيه عليه . يسقط حقه في الدقم‎ 
ببطلان الأجراءات المبى على هدا‎ 
٠ السبب‎ 

؟ ‏ إجراءات . شفوية الرافعة . 
إثيات . شاهد . الاعيّاد على أقواله فى 
التحقيق الابتداي دون “ماعه بالجلسة 
مق يبح "ذلك : 

( نض جتأق ل ٠‏ مهايو سئة ههوا 
ص 6الاؤرتم 1456 ). 

-١‏ إجراءات . أعلان . اشكال 
فى التتفيذ ٠.‏ غرفة الانهام . المادة 
بمم | . ج . مجالتطبيقها أمام عكة 
الجنح واغالفات . عدم سريان حكبها 
بالنسبة الى الاشكال فى التتفيذ الذى 
ممص غرفة الاتهام بنظره والذى 
مجه الادتان ججه و وعه| ع 


؟ 


8 


ذا 


اعلان المستشكل في هذه الحالة 
الأخيرة . لا يشترط فيه أن ينم قبل 
الجلسة عيماد معين ٠.‏ حضور محام 
عن المستشكل ٠‏ يكفي . حضور 
هذا الأخير ششخصيا . غير لازم ٠‏ 
5 الادة ولاو ٠1‏ ج ٠‏ الغرض 


٠. نه‎ 


+ ل إجراءات . عقو بة ١‏ الأجراءات 
المنصوص علييا. للادة ٠ ج١1 4*٠‏ 
تمثل النيابة ذو صبفة فى التقرير 
بمراعاتها . 

( نقش جنا ل ٠١‏ أ كتويرسئة وهوا 
ع ١٠1ص‏ ١48ارتم24؛).‏ 
إجراءات ٠‏ الك على امتهم ذورك 
ماح شهود ودونإجراء أىتحقبق ٠‏ 
مبطل للحكم . 

( تنش جنال -- ١#‏ ديسمبر سنة 1١988‏ 
س ا" رقم .)1١49‏ 

١‏ - إجراءات . الأصلفيها الصبحة. 
؟ ‏ إجراءات . كائب التحقيق . 
ندب غيره فى جالة الضرورة . جائز. 
تقدير حالة الضرورة . متروك لسلطة 
التحقيق تحت إشراف مك ة الوضوع. 
س ‏ إئبات . شاهد - الأخذ بقول 
ه فى إحدى مراحل التحقيق دون 
قول آشرء جائز. 

؛ ‏ قيض ٠‏ صورة واقمة تلبس 
احراز مخدر نجيز القبض قانونا . 

( قض حجنا ل 86 مأوس سنة 8م15 
س 550 رتم 881 ). 

١‏ إجراءات . الأصلفيها المبحة. 
* ب اجر اءات ٠‏ لجنة الشكون اأوقتية 


دف 


مجزة امحاماة - فهر ست السنة السادسة والثلاثون 


ل سمه حصي ب ا 


المتوه عنها 5 المادة سم من القائون 
رقم لمة أسنة 1569 فى شأرت 
استقلال القضاء . ه الى تقدر حرفة 
الاسنعجال للمسائل التى تنظر ما . 
س ‏ اجراءاث ٠‏ مام الجنانات . 
الأصل أن تنعقد كل شهر مالمويصدر 
قرار هن وزير العدل مخالف ذلك . 
و- اجراءات . ما نصت عليه المادة 
.ماج خصوض محديل تاريخ 
افتعاح كل دور هن أدوار اتعقاد 
مما م الجنايات ٠‏ المقصود به. 

ه ‏ اثيات . اعتراف ٠‏ قول الضبابط 
إن الاهمة اعترفت له إثر استدعانها 
لعرضها على الكلب البو ليسي . لا يمل 
معنى التهديد مادام هذا الأجراء 39 
بأعر عضو النيابة وبقصد اظبار 
الحقيقة ٠.‏ 

- دعوى هدئية . لا حالة لتوسديهها 
إلى من مثل المتهم إلا إذا كان قاقد 
الأهلية . 

( قش جناق ل 858 أبريل سنة 8مها 
س هم رقم 411 ). 


1 إجراءات ٠‏ سس ريل حر 


بمعرفة الضايط الذى أجر التفتيش. 
لامانع . 


بالاجراءات وجمع 


الطلوب تفتيشه فى الأهر ٠‏ لايبطل 
التفتيش ٠‏ 

( نقض جناي سل ١5‏ يناير سنة هوا 
س 1897 ركم 778 ) . 


./ 


كم 


// 


,/ 


مجلة الحامارٌ - 0 الميتة السادسة والثلاثون 6 


إبحراءاث ٠‏ نحرير عضر ها يجري 
في جلسة الحاكة يوقم عليه رئيس 
المكة وكانها في اليوم التالي على 
الأأكثر ٠‏ إجراء تنظيهر ٠‏ التأشر 
فى التوقبيع على امحضر الذحكور . 
لاجراء . 

( نقض حتائى ل 55 أ كتوير سنة؛ ١168‏ 
س ذكأارتم 548). 

إجراءات ٠‏ حق العتصدى ٠‏ حق 
موازى لمكنة الجنايات . 

( تقض جناكى -س 15 أ كنو برسنة 1184 
س/اؤا ركم 5 ) . 

سكوت 
الشار ع عن وضع إجراءات تنظم 
نديهم بمعرف ةك ةالموضو عوأداهم 
مأهورياتهم أمامها ٠‏ هذا يشير إلى 
اكتفائه بما نص عليه فى قانورفت 
الخبراء بمعرفة قاض التتحقيق . 

ب قانون . الاستعانة بنصوصضص 
قانون المرافعات ٠‏ 


. إجراءات . خبراء‎ - ١ 


( نقش جناي -- اول نوفير سنة ١584‏ 
س خذارثم 35١‏ ). 

إجراءات . سماعالشاهد بدون حلف 
مين ٠‏ حصوله في حضور محاي 
الهم دون اعتراض منه علي هذا 


( تقش جنا © أكتوبر سنة 10ل 


4 ٠س ١109‏ ركم 4م 


إجراءات . سؤال المحكمة امتهم عن 


1 


م 


م١‎ 


كم 


الفعل المسند إليه . هو منالاجراءات - 


التنظيمية ٠‏ إغفاله . لابطلان . 


( نقض جنا ب 00 ناير سئة مهؤا 
ص 4548 ركم * 

تلاوة 
أقوال الشبود التى أ يدبت ف السحقيق. 
مق تجوز ؟ 

( نقش جنا - مم نوفير سنة 0هوا 
ع لص ٠٠‏ هارم 40ه). 
إجراءات ٠‏ شفوية المرافعة ٠‏ دفاع . 
الأصل فى المحاكة أن تسمع المكة 
بنفسها أدلة الدعوى إثياتا وتفيا . 
رفض الممكنة طلب الدفاع الماص 
سماع شهود ننى وحكها مقدما على 
شبادتهم بأنها غير متعجةفى الدعوى. 
إخلال محق الداع . 

( نقض جنا س- 84 نوفبر سنة 6ه وا 
ع اس 1١٠٠ارتم‏ 41ه)8! 
إجراءات . قاض لم يسمع المرافعة : 
اشتراك فى المداولة . بطلان الحم . 
( نض موزاق سس 8+؟ مارس سنة ه6١١‏ 
س 114 رتم 8809 )ا ء 

إجراءات ٠‏ محكة استئنافية ٠‏ الأصل 
أن الحا كات الجنائية تبني علىالتحقيق 
الشفوى الذى جريه الممكة بالجلسة . 
إدانة المهمين ابتدائيا دوري سمام 
الشاهد الوحيد في الدعوى' . مسك 
الدماع امام المحكة الاستثنافية 
مناقشة الشاهد :إأبيدالم الابتداني 
دون إجابة هذا 'الطلب . إخلال 


محق الداع . 

قش جنال مه عا يبيل سنة ١5614‏ 

ص 5١86‏ ركم 1١1)ء.‏ 

إجراءات ٠‏ يما كمة .. الأصلافها أن 
م 


إجراءات . شفوية المرافعة . 


كن 


:م 


4م/ 


بق 
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تقوم على التحقي قالشفوى الذىنجريه | لام ٠١‏ أجرة الأماكن . محديدسا 


مادام سماعهم ممكنا . شاهد وحيد . 
سك امتهم سماع شيادته ٠‏ 
الهم دون سماع الشاهد أو بيان سبب 
عدم معاعه . تأبيد الحك استئنافيا 
لأسبايه . بطلان الحم . 
( تقض جتاى - ١١‏ أ كتوير سئة 4هو! 
س 14# رقم .)4١‏ 
إجراءات . ماكية . الأصل فى 
الأحكام الجنائية أن تبن طىالمحقيقات 
الشفوية اتي تمجريها الحكة بالجلسة . 
إدانة المتيم دون سماع شبودق أى من 
درجى التقافى ودون اجراء أى 
محقيق - بطلان الحكم - 
( تقش جنا سس ١١‏ يتاير سنة 8ه فا 
ص 495 رقي 39# ) - 
(- إجراءات . محاكمة . دعوى 
الجناية . إقامتها من النيابة العامة على 
المتهم بالجلسة . عدم قبولا . 
ب دعوى مدنية . رفعبا أمام 
المكة الجنائية . عدم قبول الدعوى 
العمومية ٠‏ يستتبع الحم بعدم قبول 
الدعوى المدنية . 


ادانة 
0-7 


( تقش جتاتى ل ١١‏ يناير سنة ههوا 
ص "لاغ رقم )02١19‏ . 

١‏ - إحراءات. معارضية ٠.‏ مخلف 
المعارض عن حضور الجلسة الحددة 
لنظر معارضته يسبب وجوده 
بالسجن ٠.‏ اعتبار المعارضبة كأن لم 
تكن ٠‏ يطلان الحم . 

؟ ‏ نقض. ميعاد الطعن. هق ينفتتح. 
) قش جنا حب 8 ووبهير اسنة 15614 
س 0١‏ ركم .)١١4‏ 


/1/ 


وفقا للقانون ١١‏ سنة ٠01141‏ هن 
النظام العام : 

؟ ل بطلان . التصرف يقع باطلا إذ 
تعارض مع النظام العام . 
سن اتقاص العقد . اماد م»؟ 
هدي 

سكوت ااستأجر ٠‏ لا سقط 
حقه فى طلب التخفيض واسترداد 
فرق الأجرة : 

ه - اتفاق علي الأجرة الزائدة . 
شبيه بالاتفاق على فوائد جاوز اليد 
القانونى . 

٠‏ تشريع الأماكن . تظوره يفيد 


1 عدم الاعتداد بالعنصر الزهنى ٠‏ 


لا سقوط طلب التخفيض 
بالسكوت الطويل غريب على الفكر 
القانوى 

م - رد الزائد . جدزاء أراده 
المشرع . 

- السكوت الطويل ٠‏ قرينة 
قضائية على عدم جدية التزاع وعلى 
صبحة الأجرة . 

٠‏ - قبول. الزيادة اختياراً بعد 
دخول العين : ديل علي صعحة 
الاتفاق . 

( ممحكمة مصرالكاية ‏ اعوارات ١‏ نوفير 
سنة 54١ص‏ ١١اكركم‏ 441 ). 
أجني ٠‏ ايوائه . واجب التبليخ عنه 
على من بقع ؟ 

( ققش جتائي سل ١4‏ أأكتوير سنة 4 ها 
ص 144ارتم ؟؛). 


/4 


3١ 


َل 
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أ أجني ٠‏ ايواؤه ٠‏ واجب 
الاخطار عنه . لا سقطه عن المكلف 
به كون الأبدنى نفسه معق من تقدم 
نفسه للبو ليس . ١ ٠‏ 

أجني .الايواء والاسكان المنوه 
عنهما فى المادة نا من المرسوم بقانون 
4ل لسنة ؟هو؟ يدخل قى مداولا 
إنامة الزوجة مع زوجها ىق مسكن 
واجد. 

( تقض جنا س ١١‏ أيريل سئة 508( 
س 218 رقم 54؟). 

أحكام عرفية . اختصاص مكة 
القضاء الادارى بالقرارات الفردية 
الصادرة تنفيذًا لا . 

( محكة الفضاء الإدارى س- ١7١‏ ينابر سنة 
ول ص *الارثم .)١18‏ 

أحوال شخصية . النظام العام ٠‏ قانون 
الدولة الى ينتمي إليبا أحد أطراف 
الشريعة الاسلامية مبيمن على شئون 
الأحوالٍ الشخصية فى _هصر وتعتبر 
مخالفتها خروحا على النظام العام . 

( مكمة استئناف القاهرة ل احوال 


شخصية -- ؟١‏ يونيه سنة 15 2ؤاس١١5‏ | 
ارتم 495 ). 


وارث 
يونانى الجنسية . قبوله التركة دون 
اشتراط الجرد . الزامه بديونها من 


ماله الخاص . 
٠‏ بورصات . شركة . ساسرة ٠‏ | 


اللجتة المنتصوص علبها في قرار وزرر 
المالية رقم ره أسنة .4و١ ٠.‏ مناط 


4 


1: 


اختصاصها . الصق هو الذى يتولى 
تصفية الشر كه ء 

م بورصات ٠‏ “عاسرة ٠.‏ شر كه . 
اشتراط تانون البورصة أن يكون 
السمسار رجلا . لا منع 7 
يكون المصف امرأة . 

شركة . تقادم . لا يجوز 
للدص السك قبل الدائن بالتقادم 
القعبير المنصوص عليه في الادة م 
من قانون التجارة . 

مه بورصات ٠.‏ #عاسرة . التزام 
السمسار ببيان أرقام ما يشتريه لعميله 
من الأوراق في كشف خاص . 
المقصود من ولا الاللزام - عدم 
جواز اعتبار هذا الكشن دليلا على 
إبداع الأوراق ادى السسار بعد 
انتهاء العملية ٠‏ 

( نقض مدن سل ١0‏ فيراير سئة 1688 
س 041 رقم 281 ) . 

أحوال شخصية . وصية . الوصيةى 
القانون الايطالى . قد تكو ن بالاعطاء 
وقد نكو نبالهرمان.وقوع الحرمان 
على أصاب الفروض . <قهم في طلب 
بطلان'الوصبة . وقوع الحرمان على 
وارث ليس صاحب فرض ٠.‏ ليس له 
حدق طلب البطلان . 


: ( نقض.مدتى س ٠١‏ مارس سنة 666( 


س 5١ل‏ رقم 9ه8 ).7 

اختصاص . اجارة . حّ بعدم 
اختصاص دائرة الايجارات بالدعرى 
لأن العين المؤجرة أرض قتباء و إحالة 


المزاع إلي دائرة . أخرى هن دواار 


78 


م6 


5 


س إكارتم 4 *)* 


١ .‏ - اختصاص. إالة. إحالةالدعاوى 
. الراقمات الجديد . الدعاوي المستثتاه 


الدعوي غير مته للخصومة كلها أو 


المحكة الابعدائية . الطعن في هذا 
الح بالاستئتاف وتأييده ٠‏ إحالة 
الحكدة الا.عدائية النزاع إلي المحكية 
الجرئية الختصة نوعيا. الطعنفى حم 
الاحالة بطريق الاستئناف تأبيده . 
لا خطأ . علة ذلك ٠.‏ 


( نقش مدقي ٠١‏ مارس سئة ١588‏ 


/ا5 


إلى اشام الختصة ونقاً لقانورتف 
من الادالة صذدور 5 هيد ق 


يعضبا ٠‏ لا يمنع من الاحالة . المادة + 
من القانون رقم بالا لسنة يوز . 
ب اختصاص . الدفم بغدم 
الاختصاص الؤؤّسس على المادة ؛ من 
القانون رقم ناا لسنة 1546 . هو 
من النظام العام . جواز اسك يه فى 
أية حالة كانت عليبا الدعوي . المادة 
14 مرافءات جديك ٠‏ 

( قش مدن ل 16 يونيه سئة 1١9666‏ 
س 5#"#ارتم 1ه 0م 

١‏ - اختصاص.اختصاص نوعى. 
دعوى قيدتها 7٠٠١‏ جنها رفعت أمام 
المحكة الجرثية قبل صدور قانون 
المراقعات الجديد . بقاء الاختصاص 
للسحكمة الجزئية بعد سريان قانون 
المرافعات الجديد ٠‏ 

؟ ب دفع ٠‏ المعباحة فيه 9 تقادم 1 
الأرض الصادر بشأنها عقد البيم من 
المورث فى غير التى يتمسك الوارث 


14 
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بوضع يده عليها ٠‏ الدفم سقوط 
حق المشترى با لتقادم .لامصاحةفيةه . 
(نقض مدق ا #4 نوقير سلة م968١‏ 
ع٠‏ ص #98*ارثم 9٠5*ه).‏ 

١‏ - اختصاص القاضي المستعجل 
يعدم الاعتداد بالحجزالموقع ٠‏ مدان . 
؟ ‏ ولاية انحام الصرية على 
ما ترتكيه القوات البريطانية مرق 
اعتداء على الوطنيين ٠‏ مدأة ٠.‏ 

سب معاهدة الصداقة بين هصر 
وبريطانيا . أثر إلغاء المعاهدة على 
الحوادث الى تقم من القوات 
البريطانية بعد تاريخ صدوره ٠‏ 
أموال عامة . فقد صفتها عند 
الاستغناء عن مخصيصها للمتفعة 
العامة . 

ىه اختصاص . اعفاء القوات 
البريطانية من اللمضوع لاختصاصض 
انحا'م الوطنية بالاتفاق الدولي 
الؤرخ ؟١‏ أكتوير سنة 4هو١‏ . 
ليبس له أ رجعي عل الأحكام 


السابقة أتاريخ صدوره شير نص 


مر * ْ 
اختصاص القاضي المستعجل . 
لا يقيد قاضي الوضوع - 

- حكة ااقاهرة الأودائية‎ ١ 
س‎ ١955 مستا نقة 7 فيرابر سنة‎ 
ركم ذله)‎ 

اختصاص القاضى المستعجل ٠‏ جاثز . 
طرده هن العين التي يشغلبا 
وظيفته لفصله ٠‏ 

(حكمة الامور المستسجلد المزئية بالفاهرة 
"٠‏ أبر بلسنة مس151 كار م5 ١ه)‏ 


عبج 
خارء ١‏ 


لساب 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاتون 


6 اختصاص انحا م الدنية بالفصل في 


تواقر الشروط القانوية لطالب 
بوت الجنسية.شبادة الجنسية اعتراقف 
من المكومة بتوافر شرائطها ٠‏ 

( محكة اسكندرية الاجدائية - مفيرابر سنة 
وهولع و س5خ؟ارتما؟!). 
اختصاص . توقف الحم فى الدعوى 
الجنائية علي الفصل في مسألة من 


مسائل الأحوال الشخصية . للمحكة 


٠١١, 


الجائية أن تقدر جديةالتراع وما إذا 
كان يستوجب ايقاف الدعوىأو أن 
الأمر من الوضبوح أو عدم الجدية 
م لالزوم مم4 لوقفها واستصدار 
حك من الجبة امخدصة . 

( تقش جنا - 1١8‏ كتوير سنة؛ و١‏ 
ص ١ؤوارثم‏ 09). 

١‏ اختصاص . دعوى لاتتجاوز 
قيمتها اج أحيات من الحجة 
الختلطة إلى الشمكة الاجتدائية الوطنية. 
وجوب إحالتها إلي ممكنة المواد 
الجزئية الخقصة بها . عدم إحالتها 
والحم فيها . مخالفة قواعد 
الاختصاص النوعي ٠‏ لا يغير من 
ذلك أن الحصوم لم يطلبوا الاحالة . 


. المادة عم مرافمات ٠.‏ 


؛ ل اختصاص - استئيئاق . مخالفة 
الحمكة الابعدائية قواعدالاختصاص 
النوعي ودصلبا فى دعوى من 


:-اختصاص مكمة ااراد الجزئية ٠‏ 


جواز الطعن في هذا الحم بطريق 
الاستقئاف مهمأ تكن قيمة الدعوى ٠.‏ 


ألخنا 


اللادة ؟.غ رم مراقءات . 

م آ اختصاص . إحالة. صدور حم 
مبيدى هن المحكمة الابتداثية باحالة 
الدعوى إلى التحقيق قبل الفصل فى 
موضوعها . لايمتع من إحالتها إلى 
ممكمة المواد الجزئية الختصة بها . 
( قض مدق -س ١١‏ فبراير سئة ١56568‏ 
ص 6١ه‏ رثم 775 ) : 

١‏ اختصاص . دفع ٠‏ الدفع بعدم 
الاختصاصضص التبوعى ق ظل قانون 
المراقعات القديم وجوبابدائه قبل 
ماعداه من أوجه الدفع وقبل إبداء 
أقوال وطليات ختامية . طلب ضم 
شكوى قبل إيداء الددفع بعلم 
الاختصاص . سقوطالحق ف الدفع. 
المادة :م1 مرافعات قدم ٠‏ 
دعوى . دعوى رفعت على أنما 
دعوى ملكية للمطالبة بأصل اللحق ٠‏ 
اعتيار المحكمة لها نبا دعوى وضع 
بد ٠.‏ خطأ في القانون . 

( تقش مدق سل 5 إزابر سنة 1١569‏ س 
ومععرم .)17٠١‏ 

اختصاص ٠.‏ دقعم . الدفم بعلم 
الاختصاص . وجوب ابداله فى 
الدعوى الاصلية . إبداؤه في دعرى 
وير الفرعية بعد وقف الدعوى 
الأصلية ٠‏ لا يقبل ٠‏ علة ذلك ٠‏ 

( تقض مدي سل 5 يثاير سنة ١56‏ 
س ١غ"‏ ركم 1181 ). 

اختعياص . رسوم بلدية ٠‏ ضرائب٠‏ 
حجوز إدارية . دعوى بطلب إلغاء 
الحجز الاداري أو وقف إجراءانه 


حجلة امحاماة ‏ قهرست السنة.السادسة والثلاثون 


أوالتعويض عثه ٠.‏ أسامن الدعوى /ا. ١‏ اختصاص . قاذون القانون رقم مه 


هو التزاع فى مشروعية القرارالصادر 
من املس البادى بف رضن الرمم الذى 

١‏ _نوقع المجز بمقتضاه . اختمياص 
نماك امدنية بالفصل فى هذا التزاع 
( تقض مدى سل 87 ينابر ستة ١568‏ 
س /ا 4*٠‏ رقم .)١9!‏ 


١ ٠١‏ اختصاص . ذرائب ٠.‏ طلب 


رذ الرسوم الى <صلبا املس البلدى 
بغر <ق . اختصاص انحا م المدنية 
هذا الطلب ٠‏ 


؟ - الختصاص . أواتم . أهر 
إدارئ ٠‏ المقصود بالأمر الإدارى 
الذىلايجوز للسحا ع نأو يله أو وقف 
تتقفيذه هو الأمر الادارى الفردى . 
: الأمر الادارى العام أى اللاممة 
كالقرار بغرض رسم.. حق انحا م 
فى التحقيق من مشر وعيته والامتناع 
عن تطبيقه إن بدا لها مايعيبه . 
( نقض مدق سل 1١‏ مأرين ستة ١968‏ 
ص م.لارم ١ه"‏ ), 
١١"‏ اختصاص . تانون . القانون رقم .م 
٠”: '‏ لسنةعزم١‏ فى أن" الزى والصرف. 
٠‏ اختصاص الخا م بنظر الفعاوى التى 
تزفع الها عن وفائع حدثت قسل 


صدؤره ٠‏ الم بعدم الاختصاص 


تأسيسا على أن القانون المذ كور 
لا يحب أثره على الاضي . خط 
فى تأويل القانون . 

( قفي سناق سد ع أبريل سنة لحل 
س املا رتم 6لا" ) .7 


لسنة 40 فى شأن الرى والصرف. 
اختصاص انحا م بنظر الدعاوى الى 
ترفع الها عن وتائع حدثت قبل 
الحم بعد الاختصياص 
تأسيسا علي أن: القانون المذ كور 
لا ينسحب أثره على الماضي ٠‏ خطأ 
فى تأويل القانون . 

( تقض جتالق سب 94 يثاير سئة ١58‏ 
س 405 رقم 5817 ) . 


٠ :صدوره‎ 


اختصاص . قرار إحالة . صدور 
قرار من قاضى الاحالة بتجنيح الجناية 
طبقا للمادة الأوليهمن القانون الصادر 
فى وا من أكتور سنة 6؟ؤا 
لاقترائها بظروفى عذففة ٠‏ سبق الم 
بعدم الاختصاص من الحكة الجزنية 
الجنائية الواقعة ٠‏ لا منعها من نظر 
الدعوى بوصرفها الجديد - 

( تقض جنا لى سل 8 زوفعر سنة ١564‏ 
ص 5١4‏ ركم 78 ) . 

١‏ اختصاص قرار النيابة العامة 
فى صدد هياشرة الدعوى العدوهية 
أمام الماك العسكرية ٠‏ قرار 
قضالى غلم اختصاض عم_كة 


. القضاء الإدارى الغائه 5 


ا تعو يعن عن قرار قضالى : 
عقدم اختساصض ممكمة القعباء 
الادار ى بالمم يه .. 


(١‏ ممسكمة القضاء الإدارى ل ١6١‏ فبراير 


سنة 19866.س لانالا ركم 10٠١‏ ؟) . 


و اختمياص . قضاء الاتجارات 


هو المختص عنازعات بدل الاخلاء ٠‏ 


ام 


ىا 


قانونا . 


وجوب رده 


م .يبدل الاخلاء . مشر وع ق 
صورة وغير مشروع فى أخرى . 
زمحكقة مصرا!كلية ‏ اعبارات "١‏ أ كتوبر 
سنة 544اص ١١أرقتم‏ 1449 ). 
اختصاص . قضاء ممكة الجنح بعدم 
اختصاصها إنائية الواقعة . محقيق 


الدعوى بمعرفة قاض التحقيق و إحالتها 


١1 


3 


إلى مكة الجنتح للفعيل فيها على أساس 
عقوبة الجنحة . عدم الطعن فى قرار 
تاضى التحقيق من النيابة . قضاء 
محكة الجدخح ق موضوع الدعوي 
حيس الملهم ٠‏ استئناف النيابة هذا 
الحم وطلها الغاءه و إحالة الدعوى 
إلى ممكة الجنايات . قضاء المكة 
الاستئنافية. بالغاء الم وعدم جواز 
نظرالدعوى لسبق الفصلفيها. حم 
صحيح . عل ذلك . الوسيلة لتلا 
إفلات الهم من العقاب 5 

( نقض جناقق ‏ ؟١‏ أيريل سئة ههوا 
س 19م رقم 9 001.0)144 
اختصاص . محكة جزئية ٠.‏ حكبها 
يعدم الاختصاص لجنائية الواقمة 
|لغائؤه استئنافيا و إعادة القضية إلمها 


. الحم فى موضوعبا . جكنها يعدئد 
. يعدم جواز نظر الدعوي لسبق 


الفصل فيهبا ٠.‏ خطأ ٠‏ 


1 تقطن دنا فى سس 4 لبر سئة 1١5614‏ 


..) ١509 رقم‎ "#8١ ص‎ 


ممزة الحاهاة .فهر ست السنة الببإدسة والللاثون: 


.عطاءات انشاء غرا كز اساغية ؛ 
بوميقه هذا مبلغ تأمين إنشاء 
أحد امراكز المذ كورة 6 هن هدقاول : 
اختلاس المندوب هذآأ المبلغ ٠‏ تنطبق 
عليه المادة داع . علة ذلك , ٠‏ 
 «‏ اختلاس . الجناية المنصوص 


: عليها في المادة ١١١‏ ع . القصد 
. الجنائي فيا مى يتحقق؟ . 


١,1 


( قض جنا ل 5؟ أبريل سنة 6هفا 
ص 85 ركم 41٠١‏ ). 

اختلاس أشياءجوزة . الدفع بعدم 
علم امتهم باليوم المحدد للبيع . هو هن 
الدفوع الموضوعية . السك بهلأول 
هرة أمام ممكة النقض . غير حائز . 
( قش جناأقى  ٠‏ أ كتوبرسنة ال 
س لاذارم 54). اما 

. اختلاس أشراء محجوزة‎ - ١ 
ويجوب احترامه مالم يقض‎ ٠ حجز‎ 
, ببطلانة‎ 

؟- إثيات . حربة الممكة فى 
تكؤين عقيدتها . اختلاس أشباء 
ممجوزة . نحرير محضر بالاختلاس . 
غير لازم ٠‏ إثبات الجريمة بكل 
الطرق ٠‏ جاتر . 


. ( نقض جنا ١؟‏ نوفير سئة ١408‏ 


١11 


اع ١٠س‏ لاة4ارم 1ه ). 
اخعلاس ا" محجوزة ٠.‏ ماالذى 


يشترط للعقاب على الجرعة + 


(نقش عناش س 4 ؟ اكتوبر سنة ههؤا 


١1 


ع١٠اصسه‏ مارت )٠50+‏ 
أاخعلاس أشياء عجو زة فى تتعقق 


الجريمة ؟ 


( تقش جنااى س 11 ويسمير سسئة 11484 


ش 203 رثم0ا١1)ء‏ 


8 اعلاس أشياء عحجوزة . 


.> ! اخعلاس أموال أمهيرية . 


مجلة المحاماة - فهر سث السئة السادسة والثلائون 


اختلاس أشياء عجوزة . مى تم 


الجر ممة + 

( نقض حناقى ‏ 4 مارس سنة موا 
س ذه" رقم "1١14‏ ). 

يشترط 
للعقاب عليه علم المتهم بيوم البيع 
وتعمده عرقزلة التشفيذ . 

( تقش اجتاقى سب ه مارس ستة ههوا 
ص 548 رتم 5154 ) 

كاتب 
سجن . استلامه ضان إفراج . إدخاله 
هذا اايلغ فى ذمتهبنية الغش ٠‏ يكون 
الجناية المنيوص عتها فى المادة 
مااع لاجنحة تبديد . 


( قش جتأق ١‏ أبريل سئة 6ه ا 
س 1١4‏ ركم 941 ). 


١ ١١‏ اختلاس أموال أميرية.موظف 


يقوم فعلا بمهمة الأمين على المذزن 
مقتطى وظيفته . تسلمه مواد مخدرة 
اعتباره من الأمناء على الودائع .خا لفة 
صفته . الادة ٠ااع‏ . 

. نقض - عقوبة مبررة‎ - ٠ 
لا ممباحة من الطعن. مثال فيجرممة‎ 
تزوير. ل‎ 

مس تزوير فى أوراق رسمية . 
خطاباث صادرة من جحهة أمير ةحمل 
توقيعات منسوبة إك رئيس تلك 
الجبة في حدود سلطته انخولة له 
قانونأ م بحررات رسعية ٠‏ اللزوير 


فك 


تكن 


1 


١ 


الك 


أثتاء تأدية وظيفته تنطبق عليه المادة 
لاااع» 

( تقض جنا ل 6» 3 كتوبر سئة4؛ ههه 
ص ١58‏ ركم ٠) ١0‏ 

إشفاء أدلة الجر ممة . مواد مخدرة . 
الاعفاء من العقاب المقرر بالملادة 
6 ع ٠‏ شرط استفادة الزوجةمنه. 
ألا يكون العمل فى ذاته متطويا على 
جر مة . ضبط زوجة مخرزة امخدر . 
وجوب عقابها وأو كان زوجها هو 
الذى سابها إناه لاخفانه عند رؤايته 
رجال البو ليس , 

(تقضى جنائي ‏ 14 توقير سئة 80 .ا 
ع اص ©ع45اركم 20 *). 

إخفاء أشياء مسروقة. ال ركنالمادى . 
مق يتحقق 7 

( نقض جناق - م فبراير سئة ١568‏ 
ص *48 رقم 34 ) ٠‏ 

. س إخفاء أشياء مسروقة . حك‎ ١ 
تسليية. رركن العم . استظباره. مثال‎ 
؟ ل نقص . سبب ججديد . السك‎ 
ببطلان القبض والتفتيش أمام المحمكنة‎ 
الاستثنافية . إثارته أمام محكمة‎ 
. النقض . لاتقبل‎ 

( نقض جنائى س 4 | كتوير سنة 1584 
س١8‏ ارتم 80)ء 

إخفاء أشياء مسروقة .حك .تسبيبه . 
ر كنالعلم بالسرقة . مثال لاستعغخلاصه 
ما يؤدى إليه . 

( نفض جنائي -- 8١‏ :وفيرسنة 8هو١ا‏ 
ع ١٠س‏ 4110 ارق ةمه ). 

١‏ إخلاء للتأجيرمن الباطن . معني 
التأجير الباطنى . 


غخجلة احاماة ‏ فوب > السمنة السادسة والثلائون 


١ / 


الل 


١54 


انمد كان مقرى لالت قرول 
إبقانه . 
م لاستأجر أن بشرك غيره فى 
مله التتجارى أو الصناعى . 
ر ممة مصر الكلية سل اعبارات ل ١5‏ 
اكتوير سنة 4 فخاصس "'كرقم 481 ٠)‏ 
إخلاء للضرورة. يصح المبادرة بطلب 
الاخلاء عند الشعور الصادق بقيام 
السبب الذى تعولد عنه الضرورة ٠‏ 
( محكمة مصير الكلية سب اعيارات ب ٠م‏ 
أبريل سنة 1924 ص 05١5رتم‏ ؟141)ء 
١‏ إخلاء لليدم وإعادة البناء 
معن التوسعة المقصودة . 
؟ ‏ قصميات هندسية . عدم تقيد 
المالك مها عند البناء . 
س ‏ جزاءات . لاتقع على امالك إذا 
أبدى عذراً ل 
(كنة مسر الكليةس أعيارات - 1١"‏ كتوبر 
سنة 4 هحاس 6507 ركم 489 )ء 

9 أراض معدة لليناء ٠‏ صدور 
مرسوم يتقسيمها لايعنى من الالرامات 
التىتفر ضها المادة ١١‏ هن القانون رقم 
٠ه‏ لأستة .4ؤةز. 
هيات . القانون رقم مه 
لسنة م4١‏ . الر.خصة الى يتطلبها ٠‏ 
هى غير الرخصة اللمقررة في لانمة 
ا 

( اقش حنا ؟ى امن دإسمير سئة 4هة|! 

س 89" رقم )1١51‏ . 

وس ارتياط . حم . تسييه .طلب 
ضم قضابا لم يفصل فيبا بعد محجة 
ارتباطها بالقضية المطرو.حةعى الحجمة 
الفصل فيه . موضوعي . رفغهه . 


تفن 


وين 
ياه لله . غير لازم . 
0 فواد عدرة 5 زراعة تبات 
الحشيش و١‏ 07 لمشخاش في طللالقانون 


رقع ؟؟ أسنة م؟ة؟ إحراز النباتث 
قْ أطوار موه التالية لتار يخ العمل 
بالقانون رقم ١وم‏ لسنة ١406‏ . 
استخراج مادة الأفيون منه بسد 
نضحه . تطبيق المادة سم من القانون 
الأخير على الواقعة . صحيهم . 

م ل إثبات . الخد بقول للشاهد 
فى التحقيق الابتدالي مخالف قولا 
آخر له بالجاسة . جائز , 

ل إئيات . اعتراف متنوم على نفس 
بارتكاب الحادث . اطراحة . ججائز . 
( تقض جنائى سل ٠١‏ يتاير سنة ١165‏ 
س 455 رقم ا1١٠‏ ).ء 

أزهر . عضوية جماعة كار العاماء . 
حق الادارة في تقدير ملاوقة التعبين 
23 من ا ا 


هوكا س 88ل رق 891 ) 0 


فل ١‏ - استثتاف . أثر الاستثقاق. نقل 


الدعوى إلى ممكة الدرجة الثانية فى 
حدود ما رفع عته الاستئناف فقط . 
تعر ض ممكرة الاستئناف إلى أ غير 
معروض عليهبا وتسويتها مركز 
المستأئف بالاستئناف المرفوع منه. 
خطأ فى القانون . 

؟ ل أهلية . عوارض الأهلية : 
السقه والغفلة . تعريف كل مهما . 


م أهلية . ٠‏ تسلييةء نفيه 
عن المطلوب الجر عليه السفه والغفلة 


8 


عن 


يقل 


3 


ايلا 


الو 


عجلة الداماة ‏ فهرست السئة السادسة والثلاثون 


بأسياب سائغة . تعرضه بعد ذلك إلى 
ما شاب تصرناته من غبن أو إيثار 
بعض الورثة على البعض الآخر . غير 
( #ش عدى س لا أبريل سئة ه50١‏ ص 
45 ركم 9*4؛). 


استثناف . استئناف الك الصاد رباعتيار 
اللعارضة كأن لم تكن ٠‏ يشمل الحم 
الغيانى أيضَا . 

الادرقم 1*9). 

استئّناف المحم بأعتبار 
المعارضة كأن لم تكن يشمل الحم 
الغيانيى . 

ع اق سل ١4‏ مارس سئة ١568‏ 
ص 9أارق, 173305 ٠.)‏ 


٠ استئناف‎ 


١‏ - استثناف.التقرير الذى أوحبت 
الادة ؟اعا. ج أرث يقدمه أحد 
أعضاء الدائرة الاسمئنافية . بياناته . 
كتابته بشكل خاص أو فى ورفة 
معينة . غير لازمة . محريره بوجه 
ملف الدعوى ٠‏ جائز . 

قانون . يموين . قرار وزير 
العوين رقم ١44‏ لسنةسهو| . 
طبيعته . هو قرار موقت . أثر ذلك 
فى إعمال حك الفقرة الأخيرة من 
المادة وع. 

( قض جنائى ل ٠١‏ 1 كتوير سئة 8مؤا١‏ 
ع ١٠س‏ كلا ١4‏ رم, لام؛ ) . 
استئناف . الحم الصادر بتغريم متهم 
خمسة جنيبات استئنافه من المتهع 
الخطأ في تطبيق القا نون. قضاء اممكة 
الاستئنافية يعدم جواز الاستئتاف 


١ / 


١8 


متي ل ب و ا ين 


الاستئناف من المتهم إذا كان مكو م 
عليه بغير الغرامة والمصاريف أو 
بغرامة تزيد على خمسة جتيبات . 
خطأ . 

( قض حنائى سب "٠‏ مايو سئة 86هؤا 
ص 5186 ركم /الاغ ). 

١‏ استئناف . الحطأ فى تطبيق 
نصوصالقانون أوتأو يلها النموص 
عليه فى الفقرة الأخيرة منالمادة ؟.؛ 
مرى قانون الاجراءات الجنائية . 
ما الذى يقصد به ؟ 

+ - نقض . استئناف ٠.‏ حم يجوز 
استئنافه ذا لفة القانون . الطعن فيه 
مباشرة بطريق النقض . غير جائز . 
( قش جنائى -- ١م‏ ديسمبر سنة 15614 
ص 6." رقم 1١17‏ ). 


الحطأ في تطبيق 
تمصو ص القانونأو ىُ تأويلبا المنوه 
عنه فى الفقرة الأخيرة من الادة 4.9 


١ذ-‏ أستئكتاف . 


من قانون الاجراءات الجنائية ٠.‏ 
المقصسود به . 

٠‏ - دعوى عمومية . التنازل عن 
الشكوى أو الطلب الذىذكرتهامادة 
٠‏ هن قانون الاجراءات الجنائية ١‏ 
برسم القانون له طريقا 
دعوي عموهية و التنازل عن 
الشكوى أوالطلب ٠‏ تقديره . مسألة 
وقائم : 

00 أدعوي ممومية . التنازل عن 
الشكوى أو الطلب ا 

( نقض جعنائى -- 0١‏ و يسسبر سنة غ152 
ص "(١6‏ رقم .)١١“6‏ 


883 استئنان أوامر الأداء . عدم قبول أ 


١ 


١١ 


حل 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة الثلانون 


الاستئئاف . الذي يستأنف هو الحكم 
الصادر فى العظل أو المءارضة في أواهمر 
الأداء , 

( مكنة استئناف اسكندرية ل مجارى 
١‏ دسمير سنةه 98[ ساعو- صذه؟| 
رقم 484 ). 

استئنان . الآأمر الصادر من قاذي 
التحقيق بأن لا وجه لاتامة الدعوى. 
ميعاد استياناقه ٠‏ عدم سريانه بالنسية 
لللخصوم الذينم يصدر الأمر المذ كور 
فى مواجمتهم إلا من تاريخ إعلانه لهم 
إعلانا رسميا 

( قض جنائى - ه أبريل سئة ١558‏ س 
[مرقم 11" ). 

١س‏ أستشاف . تزوير ٠‏ استئناف 
الحم المبادر فى دعوى التزوير . 
يترتب عليه استئناف الحم الصادر 
بقبول دليل من أدلة التزوير متى 
كأن لم يثبت قبوله . حق محكة 
الاسبئئان فى الاعتداد بأدلة وقرائن 
الزوير السابق إثارتها أمام محسكة 
أول درجة للادة ١١؛‏ مرافعات . 
»ل تزوير . قبول دليل من أدلة 
التزوير حق الممكة فى التعرءض 
لسائر أدلة وقرائن الزوير التي ساقها 
مدعى التزوير بعد الانتهاء من تحقيق 
الدليل الذى قبلعه . 


( قض هدنى سل ١‏ يثاير سنة مم9[ 


صس 0/8" رقم 11 . 
استئناف . تصد. تصدى محمجة 
الاستكناق لموضو © الدعوي بعد 


العمل بقانوث المرافعات الجديد ٠,‏ 


ا للللسسسسسسسسسييمسيسساميي سس يمييشب ب بست 
هك 


١ 


١ 


. استتّناف . تقدر قيمته‎ ١ 


وع 


مخالفة المج للقانون و بطلانه . 
لابغير من ذلك أن يكون الحصوم 
جواز التصدى:هو هن النظام العام . 
( قض مدنى -- م؟ أبريل سئة م8هؤ١‏ 
ص 585 رقم مغ 6 3 

قيمة الدعوى عقدار المبلغ المطاوب 
وأو وصف الطاب بأنه مؤقت . 

( قض جنائى - م فيراير سنة ه56( 
ص 4848 رقم 5 ). 


وطريقة 
تقد يمه ٠‏ دعوى استحقاق فرعية ٠‏ 
الفرق بينها وبين الأصلية ٠‏ دعوى 
استحقاق فرعية . منازعة في التنفيذ . 
( محكدةبنها الاجدائية 15 يو يدسنةه هذا 
ص 4820 رقي ١519‏ ). 

و استئتاف . حق الضامن أو 
طالب الضان في الطعن فى الم 
بعد انققضاء الميعاد . اختصام الضامن 
أو طااب الضان بعد سقوط المقق 
الطعن بالنسبة لأمهما ٠‏ شرطه ٠‏ المادة 
يمرم مرافغات ٠‏ 

ب ل اسعدّناف - هميعاد الاستئنان ٠.‏ 
إعلان . عدم تسلم صورة إعلان 
الاستئناف للمستا نف عليه أو من 
يقوم مقامه نسلا فعليا أو حكيا فى 
الميماد ٠.‏ بطلان الاعلان ٠‏ إعادة 
الاعلان بعد مض الميماد . لاأثر له ٠‏ 
م استئناف . ميعاد الاسعناق ٠‏ 
٠ -‏ تسبيبه ٠‏ تغيير المستأ نف عليه 
مله ٠‏ عدم اعتباره لأسباب سائغة 


أن 


١ 


١ 


مجلة الحامأة -- فبرست السنة السادسة والثلاثون 


قوة قاهرة بيترتب علبيا هد ميعاد 
الاستثثاف . لا خطأ . 

( تقش مدنى ١]‏ فراير سئة ه56١1‏ 
س 015 رقم م؟). 

اسيئيان ٠ - ٠‏ الفيول امام من 
الطعن . قبول الخصم للحم بعد رفم 
الاستئناق عنه من خصمه . لايجوز 
له بعدهدًا القبول أن يطعن في الحم . 
المادتان بوم و سرع عرافعات ٠.‏ 
( نفض مدق سس 4؟ فيرايرستة ١666‏ 
س 59ه رث, 88؟). 

استئناف ٠‏ حك - تسبيبه ٠‏ الحطأ قْ 
تطبيق نصوص القانون أو تأويلها 
الذى أجازت المادة +٠.غ‏ أ ج 
الاسئنان من أجله ٠.‏ ماهيته . 
اسان حم قضى هترم مب 
حمسن قرشا . الدفع لدى الحكة 
الاستثنافية ببطلان الحم لعدم ختمه 


. فى اليعاد ٠‏ تأبيد الحم المستأنت 


١50 


دون الاشارة إلى الدفع امذكور . 
خطأ فى تطبيق القانون وقصور . 
( قض جنائى سب 55 أبريل سنة 08و١1‏ 
ص 886 ركي ٠"‏ 4). 


استئنانف . ٠‏ السليية - ميعاد 


الاستئناف . المرض كمذر قبرى 


١. 


مانع عن التق ربربالا ستئناف فى الميعاد . 
قصور الم فى بيا ن كفاية هذا 
العذر . يستوجب نقضّه . مثال . 
( نقض جنائى - © | كتوور سئة ١868‏ 
علس 179ا رتم ثالاء ). 
-١‏ استدنافق 5 صادر في معارضة 
فى أمر أداء . طريقة رفعه . 


عمو 0 


ظ 


00 


ا دقع ببطلان الاسعكناف ودفم 
بعدم قبوله - أمهما يفعمل فيه أولا . 
( محكلة قنا الاتدائية سب ١5‏ أيريل سئة 
14 س0 ٠١642‏ رتم 7(اه . 


استثناف . دعوى ٠‏ تقدير قيمة 
اللدعوي (تحديد نصاب الاستئئاق . 
الاعماد في ذلك على القيمة التي -حددها 
المدعي وسكت عنها المدعي عليه . 
غير جائز . وجوب الاعتّاد على 
القواعدالتي نصعايبا قانون المرافءات 
في الواد .© إلى ؛؟ منه . المادة 
روك مرافعات ٠.‏ 

( قض مدق لب "7؟ يونيه سئة 6مؤا 
س ١١89١‏ رق «9ه). 


١‏ - اسعئئاف . سلطة الحكة 
الاستثنافية . حقها فى تدارك ما يرد 
في الحك الابعدائى من أخطاء مادية . 
٠‏ نقض . طعن . سبب جديد . 
اسئئناق . انقضاء ميعاد الاستثئان 
قبل إعلان صيفته . هو سبب قانوني 
خالطه واقع . عدم جواز إثارته 
لأول هرة أمام عمكمة النقض . 

( تقش مدل ب 5١7‏ أأكتوير سنة 6و١‏ 
ع ١٠س ١٠١١8‏ ركم 5]؛غ) . 
استئناف . صعيفةالاسئئناف . إعلاها 
فى ظل قانون المرافعات الختلط . عدم 
التوقيع عليبا هن عام مقرر أمام 
محمكمةالاستئنانى الختلطة . لابطلان. 
لا بغير من ذلك رفع الاستثتاف 
أهام الحاكم الوطنية خلال العطلة 
القضائية التى انقضت يعدها ولابة 


0 


١ ؟ه‎ 


١6 


١66 


١0 


حجلة الحاماة ..- فهرست السنة السادسة والثلائون 
لمحاى المخعلطة . 


( نقض مدق ا ؟ يوانيه سنة 1١686‏ 
س لاه؟*١ارق,م .)50١‏ 

استكناف , عقوبة . رفع الاستئناق 
من امتهم وحده . لاجوز للمحكة 
الاستثنافية فق هذه الحالة تنشك يل 
العقوبة اللقضي مها ابعدائيا . 

( نقض جتائى ب ١64‏ نوفير سنة ١١66‏ 
ع ١٠لاص‏ 451١ارقمي١١ام).‏ 
استئناف . قيد الاسعئثانى . عد مالقيد 
فى الميعاد القانونى . السك ببطلان 
الاستئناف قبل مواجبة موضوع 
الدعوى . رفض هذا الدفع . خطأ 
في القانون . المادة با. ؛ مرافعات . 
( نقض هدنى  "١‏ دسمير سئة ١١684‏ 
ص "14١‏ رم .)١١5‏ 


وس استئناف . قيد الاستثئاق . 
عدم جواز إضافة ميعاد مسافة إلى 
ميعاد القيد . 


١ب‏ استكناف . قيد الاستئتاق . 
وجوب امامه ق الميعاد المحدد له . 
على الستأنف أن يتحقق من ذلك 
بنؤسه أو بواسطة و كيله . لايشفع 
لدأن يكون قد قدم المبحيفة للقيد في 
الميعاد وم مم هذا الاجراء. 

(نقض مدق ل 5*1 أبريل سنة موا 
س 85 رتم 1499 ). 

استئناف . مشتبهفيهم ٠‏ الحم الصادر 
بالانذار طبقا للمادة بىرا من 
المرسوم بقانون رقم مه لستة 6و١‏ 
عام جواز اسعذئافه 2 الشرط ق 
ذلك . 

( قش جنائى ب ١١‏ عابيو سئة ه٠5١‏ 
س 109 رقم 6354 ). 


| لاه 


١م‎ 


١6 


15١ 


بم 


استثناف . نقض . عدم النص فى 
الحم الغيابي المبادر من ممكمة ثابي 
درجة بالغاء البراءةالقضي بها ابعدائيا 
ولافى الحم الصادر بتابيد المح 
الغيا ىالاستئنافى علي أن كل منهاصدر 
بإجماح آراء المحكمة . آثار ذلك . 

( نقض جنائى ل لاا مايو سنة م58١‏ 
س ؤلاة رقم 417 )0 . 

استئناف . نقض ٠‏ قضاء المحكمة 
الاستئنافية غيا برا بالغاءاليراءّالحكوم 
بجا ابتدائيا . معارضة امتهم في هذا 
الحم الغيابى . المحم فيها بالتأبيد . 
عدم النص في الحكم الصادر في 
المعارضية بالتأييد على أنه صدر بإجماع 
آراء القضاة ٠‏ أثر ذلك . 

( تقش جنائى سب لا مايو سنة ه66و١ا‏ 
س ١لاؤ‏ ركم 101 )1 . 

استثناف . يقيد هن رفعه . لامحتج به 
إلاعى من رفع عليه السعأئف ليس 
مكلفا بإعلارل. جميع الخصوم ٠‏ 
استثناءات في مالة وجود التضامن 
ودعاوي الاسترداد والاستحقاق . 

( ممكنة استئئاف طتطا ب 31 ١‏ ؟نوبرس:ة 
ومؤوادع١٠-‏ س ٠١١9‏ رتي !لاه ). 
استرداد الفيء السروق ٠.‏ الشخص 
الذى يعجر في مثل الثيء السروق 
أو الضائع فى حك المادة بور" 
مدنى . ٠١‏ الذى يشترط فيه # 

( نقض جئاثى ب ١١‏ 
س 476 رقم 81١‏ ) 
استعال القسوة . مق تتوافر أركان 
الجريمة؟ 

ر نقش جناشى -- ١١‏ نوفير سنة 1584 
س 7١19‏ رتر 7م ). 


ينابر سينة مهؤا 


لين 


كس 


١ 


١ 
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جلة الحاماة فهرست السنة السيادسة والثلاثون 


استعوالورقةمن ورة. جر مةعستمرة. 
بالنسبة لها ؟ 

( تقش جنا سس 1 ديسسمير سئة ١588‏ 
س م6 رق .-)1١174‏ 

و - استقالة.القرار الصادر بقبولها. 
ركن السبب فيه هوالطلب المقدم بها. 
وجوب قيام الطلب مستوفيا شرائط 
مرعحمتةهة إلي وقت صدو ر القرار.. 
إرادة خالية من عيوب الرضاء 3 
الا كراه المفسد للرضاء اشتاله على 
عنصرين . موضوعى ونفسان . 
سو اكرآه . أثره في صحة القرار 
الادارى ٠.‏ خضوعه لرقاية الكة 
العليا فى تعقيجاعلى الي المطعون 
قية ٠‏ 

( الحمكة الإدارية المليا ب © توقمير مسنء 
6 ص ١5١٠رقتم‏ م0ه ). 

. اشتراك . الاشتراكبالمساعدة‎ - ١ 
مق يتحقق؟‎ 

#و ب 3 ٠‏ تسبيبه . اشنراك فى 
تروب ربطر يق المساعدة . عدم استظبار 
عم الشريك بتغيير المقيقة قي الخرر 7 
قصور. 

( نقض جتاأق ل ١‏ فبراهر سنة هه56١ا‏ 
:ص 4086 ركم 6171١‏ . 

١‏ - اشكال ..مصلحة معتملة. قبول 
الاشكان هن وكيل الملكتب 8 

ب سد عدم اختمياص قاضى الأمور 
المستعجلة قَ الحم دغرورة الأشياء 
الحجوز عليه لمبنة احاني . اختصاصه 


الكل 


اكد 


كا 


155 


قى تقدر أسياب الجد التى تقضي جاية 
المدين من البيع حى يول قاضي 
ااوضوع كليقة . 

(محكنة الأمور ال"سجلة المزئية.القاهرة ب ١؟‏ 
فبرايرسنة .)05١6 مترا١١5س ١966‏ 
و ب أعمال ادارية. غخالفتها للقوانين 
واللوائح صدورها من جبة غير 
مخعصة . اختصاص المحام المدنية 
بنظر دعاو ي التعويض المترتية على هذه 
الأعمال الادارية . 


ب أثر رجعى. الرسوم والضرائُب 
لا يجوز أن تعطي أثرا رجعيا 
بقرارات ادارية ٠‏ 

(عكة استئناف طنطا  ١٠١‏ نوفير سنة 
مدؤاع ٠١‏ س ١٠١1١‏ رتم لام ). 
أعمال تجارية . سند إذتي . وجوب 
اعتباره عملا مجاريا إذا وقعه تاجر 
سواء أكان مترتيا على عماية مجارية أو 
مماملة هدنية . إذا وقعه غير تاجر 
يجب أن يكون مترتيا على عملية 
مجارية . 

(قشض مدق ل ١١8‏ أبريل سنة ه١١‏ 
س 4456رتم .)415١‏ 

إعلان ٠‏ إعلان للنيابة ٠‏ مق يصح ؟ 
وجوب القيام بالححربات الاقيقة عن 
حل المعلن إليدقبل تاذ هذا الاجراء 
عدم القيام هذه التحريات ٠‏ بطلان 
الاعلان . مثال - 

( قش مدق س امايو سنة ١586‏ 
س ٠١94‏ ركم 4507 )ا ء 


اعلان.الامسماععن أسعلامه .واجب 


اا 


عمزة الحاماة - فهر ست الستة السادسة والثلاثون 


الخضرفي هذه الحالا.رسوم.تقديرها. | ١ ١1/9‏ - إعلان 


وسحدة السئد - 

( حكة قا الاتدائية ه١‏ مارس سنة 
ه95و| س ١١٠١ارم‏ 7 ١ه).‏ 

١‏ باعلان. بطلان الاعلان . لا,/زول 
حضور المدعي عليه فى المنازعات 
المتعلقة يقانون الأما كن امؤجرة . 

٠‏ ل ورقة الاعلان . بياناتها 
اتفاقية . 

( مكنة القاهرة الاتدائية ‏ امهارات ب 
ينابر سنة ممؤاباع5ةس ١184‏ 
رم 54:؛). 

١‏ س اعلان . تسليم صورة الأوراق 
للراد اعلانها . أن تسام المبورة + 
اغفال المحضر بيان العلاقة بين مستلم 
الصورة والمعلناليه . بطلان الاعلان. 
المواد ١١و ١"‏ وع؟ مرافعات . 

؟ س دعوى ٠‏ دفع ٠‏ مصاحة . الدفع 
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير 
ذى أهلية ٠‏ زوال العيب ٠‏ انعدام 
المعبلحة فى الدقم . لاخطأ . 

2 اثبات 0 شبادة . اجراءات 0 
ماخ شبادة شاهد أمام حكمة 
اول درجة . تدخل هذا الشاهد ق 
الاستثنانى منضا إلى أحد الحصوم . 
اعياد الحم الاستعناقي على شبادة 
الشبود أمام محكمة أول درج-ة مع 
استيعاد أقوال الشأهد الذى أصبح 
خصا في الدعوى. تقريرها أ نأقوال 
باق الشبود تكفى للاثيات . خطأ ٠‏ 
( نقض مدنى ا "5ل'ايونه سنة 8م9١1‏ 
ص 54؟! رقم مه ). 


رذن 


1,24 


و 


دم 


٠‏ عدم إثيات المحضر 
الخطوات التى سبقت تسلم صورة 
إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلدة . 
بطلان الاعلان . المواد 1١١‏ ى؟١‏ 
و4؟ واس؛ مرافعات. 

35 نقض . طمن . شفعة ٠‏ بطلان 
إعلان تقرير الطعن إلى البائع . عدم 
قبول الطعن بالنسبة جميع الحصوم . 
( قض عدت سه مايوسنة مهوا 
س ٠١84‏ رقم 441 )ء 

١‏ - اعلان . عدم بيان اسم الخاطب 
معبا ولا اسم زوجها الذى تنتسب 
إليه وعدم ذكر اقامتها مع المعان إليه. 
بطلان الاعلان . المادتان 5 ولا 
مسراذعات قدرم ٠٠.‏ 

+ - تزوير.إجراءحمليةالاستكتاب 
فى غيبة الحصم التخلف عن الحضور, 
لا بطلان ٠‏ 

( نقض مدلى - (# مارس سئة هوا 
ص ”الارقم 519" ). 

١‏ اعلان محضر الحجز وأمر 
الأداء . 

٠‏ ل احتساب الثلاثين يوما التالية 
للحتجز عند استصدار أمر الأداء . 
سن أمر الاداء وحجيته بعد فوات 
مواعيد المعارضة ٠‏ 

( محسكة الأمور للستيجلة الجزئية بالاهرة ‏ 
7 سير سئة 1984 سل 1١١‏ ركم 
4أأاه). 

١‏ ن اعلان . موطن. مكثب الحانى 
لا يعتبر موطنا له . اعلانه بالطعن في 


لاا 


يغ دن 


عه امحاماة - فهرسثت ألسنة السادسة و الثلائون 


هذا المكتب . بطلان الإعلان . 
( تقض مداق 1م مارس استة 8ه ةا 
س 709 رقم 501 ء. 

إعلان ٠.‏ نقض. طعن. وجوب توسيه 
الاعلان إلى موطن المعان اليه . توسجيه 
الاعلان ابتداء إلى: وحكيل امعان 
ايه فى منزله . بطلا نالاعلان .المواد 
(ذو؟١و»6ء‏ مرافعات . ش 
( نقض مدق ١6‏ أيريل سنة ١588‏ 
س 4ه رق "؟:؛ ٠)‏ 

١‏ -- افلاس.'من يجوز له طلبالحم 
باشبار الافلاس * تقدي الطلب من 
و كيل الدائنين فى تفايسة أحدالش ركاء 
المتضاء: ين لاشبار افلاس باق 
الشركاء . مق يكون مقبولا ؟ 

٠‏ - افلاس . تقدم طلب الافلاس 
من غير ذى صفة ٠‏ لا يترتب عليه 
حا عدم قبول الدعوى . حق المحكنة 
فى الحم بالافلاس من تلقاء نفسها ٠‏ 
مثال ٠‏ المادة و١‏ من قانون التجارة 
م الزام . شر كد سند الدين قد 
نص على صيفة الموقم عليه باعتباره هدرير 
الشركه والشريك الأول فيبا . عدم 
منازعة باقى الشركاء فى صحة هذا 
البيان ٠‏ اعتياره هلزما الشركة ٠‏ 

؛ - افلاس . جواز الحك به ولو 
كان المدين قد توقف عن سداد دين 
واحد . تعدد الديون لمتوقف عن 
سدادها . غير لازم ٠‏ 

ه ل التزام . توقييع الشريك المددير 
فى شر كه تضاهن على تعيد باسمه دون 
ببان عنوان الشركة . لا يترتب غليه 


يذ 


1/6 


مجر دواعقاه الشر كه .و حوب اعتبارء 
قرينة بسيطة على هدرونية الشريك 
دون الشركة . 

( تقش همدق ل لا يوليه سئة هه4ا 
ص ١*٠‏ رقم 117 ه)ء 

ارام . إفلاس . سبب الالترام . 
حعبول انفلس على رد اعتباره بتاوعل 
تقريردائنه بأنهاستوفيدينه . اعتراف 
الفاس بأرث الاين لم يوف و إتما 
استبدل به دين آخر . الاقرارالصادر 
هن الدائن باستيفاء دينهلاتجعل الدين 
الجديد باطلا . سبب الدين الجديد 
هو الدين القديم . التحدى بخص 
المادة و ١ر١‏ من قانون التجارة فى 
الخصوص . لاجدي. 

( نقض مدق ل ٠١‏ ينابر سنة ١588‏ 
س 885 رقم 44١1)ء٠‏ 


١‏ التزام . عقد . الدفم يعدم 
التنفيذ . مناطه . هو ثقا بل الالنزامات. 
حق محكة اللموضوع فى استظبار هذا 
التفايل ٠‏ مثال . 

+ دوظ,. الزام ٠‏ تنفيذ الالازام . 
التنفيذ العيني هو الأصل ٠‏ التنفيذ 
مقايل ٠.‏ شروط الحم به . 

م ل تستجيل ٠.‏ بيع ٠.‏ حق ارتفاق ٠‏ 
ترئيب المدين ح<ق ارتفاق على عقاره 
ومحافظةصاحب الل قعليهبا لتسجيل. 
النص في قائمة شر وط البسع على وجوب 
احترام حقوق الارتفاق الظاهرة 
والحفية ٠.‏ نمسك الراسى عليه المزاد 
( تقض مدلى سل ١64‏ ابريل سنة ه١١١‏ 
س «ددرقم .,)401١‏ 
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محل الحاماة ‏ فهر ست أأستة السادسة والثلاثون 


أ الماس إعادة النظر 5 الغش 
الذى يزه * 

+« - العا ساعادة النظر . الغش الذي 
يجيزه . يحب وقوعهمن الحصم-القول 
بعدملزومهذ|الشرط فى دعا وىالالغاء 
حيث مختصم القرار المطعون فيه .علي 
غير أساس . جبة الادارة خصم 
( محكمة القناء الإدارى ل ٠+٠‏ وشير سنة 
هو( اس 7١0‏ رتم .)١١5‏ 
أمر أداء . أحوال صدوره. 

( محكئة ابو حمس الطزئية سب ١5‏ يونيه سنة 
غهة١-‏ س "4 رقم 40١‏ ). 
أمر استيلاء على عقار . استهدافه 
مصاحةالتعلم مبيدور حك إلاخلاء . 
عدم تأثير ذلك طى صبحة قرار 
الاستيلاء ٠‏ 

( مكمة القضاء الإدارى - 5١‏ يناير سئة 
وول - س؟"الارقم9371). 

أمس حفظ . حفظ النيابة لبلاغ معين. 
قد يكون ضيمنيا ٠‏ مثال . 

( تقش جنا /؟ ماري سنة 88و( 
س 5410 رقم 08" 0 * 

١‏ أمر حفظ , صدوره منالئيابة 
بعد إجراء نحقيق . مأهيته ٠‏ 

٠‏ غرفة الاتهام ٠.‏ سلطتها في 
تمحيص الواقعة وتقدير الأدلة :2 

( فش جناكى  ٠١‏ يثاير ستة (56٠‏ 
ص 4217 رقم ٠٠١‏ ). 

5 أموال . عقار بالتخصيص‎ 9١ 
٠ اعتيار المنقول عقارا بالتتخصيص‎ 
شرطه . أن يكون مالكبما واحداء‎ 


1/1 


١// 


4١ 


مثال . أحد الش ركاء على الشيو ع في 
عقار أقام عليه ماكينة مملوكة له 
ملكية خاصة واستغلبا أنفسه 
ولسابه. لانصير عقارا مالتخصيص. 
 «‏ إثيات . مقيق ١‏ القاضىالمنتدب 
للتحقوق . حقه في مناقشة طرق 
الحصومة . 

( تقض مدق ل ٠١‏ فبراير سنة مها 
س 7 ١ه‏ رقم هلا ؟) . 

انتحال وظيفة دون القيام بعمل من 
أعمالما - هق يعتير ندأخلا فيبا 7 

( قش جنا ل © نوقبر سئة 4هوا 
ص 9١4‏ رقم ثلا ). 

وؤسانقضاء الدعوياجنائية. جنفحة , 
+يمض طلىوقوعبا مدة أربع سنوات 
ونصف إلى حين صدور القانون رقم 
لسنة ١15١‏ الذى نص طى 
احتساب مدة الانقطاع ابتداء مرن 
٠‏ نوفير سنة 1101 بالنسبة إلى 
الجرائم النى وقعت قبل صدور تانون 
الاجراءات الجنائية . هذا النص هو 
الواجب تطبيقه . 

أمر حفظ . تأشير وحكيل 
النيابة على المحضر بقيد الأوراق بدفتر 


5 الشكاوى الادارية وحفظها مع تفهيم 


الشكى برفع دعوى هدنية والطعن تى 
عقد البيع بالتزوير إذاشاء . عدم 
تدوين أسباب تانونية أو موضوعية 
لهذا الأمر ٠‏ مفاد ذلك . 

م دعوى مدلية . دق الحيار فى 
رفعها أمام القضاء الجنائى أو المدتي . 
متى يسقط * 

0 ْ 


3 
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4 - حك . تسبيبه.دفاع موضوعى ٠‏ 
الرد صراحة على كل جزئية من 
جزكياته . غير لازم . 


. ( ققش جناتيى - أول فيرابر سئة ه0٠9١‏ 


١1/8 


١ 


س 48١‏ رثم 294 ). 

انكارالتوقيع ٠‏ تزوير. إنكارالتوقيع 
بلحم مع الاعترافق بصحة البصمة ٠‏ 
وجوب اعتبار الورقة حفيحة حق 
يطعن فيها المنكر بالأزوير . 

( قض مدق - ”# وإيسمير سئة هه9١ا‏ 
س ١١‏ رقم؟ ). 

و إهاتة. الجررة المنصوص عنها 
فى المادة ماع . الصورالق تتحقق 
بها . اشتال الأفعال أو العيارات 
المستعملة على معق الإساءة أوالساس 
بالشعور أوالفض من الكرامة..يكني 
لتوافر الجريمة ٠.‏ توافر العلانية . 
غير لازم - 

؟٠‏ - قذف فى حق موظف موي . 
ادعاء المنهم سلامة نيده . لا يعفيه من 
العقاب مادام قد عجز عن إثبات 
حقيقة ما أسئده إلي لواف 3 

م - قذف فى حق موظف عموي . 
ركن العلانية . متى يهوافر 8 

( تقش جناأق - »١‏ مارس سئة 1998 
ص 156 رقي 99" ). 


تأسيس طلب الحجرعلى العته والسقه. 
نق حالة العته . فني حالة السفه بأسياب 
غير مؤدية. قصور . مثال . 
( نقض مدن ل ٠١‏ نوقير اسنة همهو( 
ع لاس #4ارم 51ه ). 


. أهلية‎ ١ ١99 


حرمان امحكوم عليه 
يعقوبة جناية من إدارة أمواله . 
الأحوال التى يترتب فيها هذا الأثر على 
عقوبة الجنابة . 

؟ ‏ أهلية . حرمان المحكوم عليه 
بعقوبة جناية من إدارة أمواله . 
الحالات الى تطيق فيها الحا كم غير 
العادية أحكام الكعاب الأول من 
قانون العقوبات . 

سل أهلية . أعمال السيادة. الجراتم 
التى تنظرها الحا كم غير العادية قد 
أنمها أن من أواص السيادة العليا . 
عدم عريان أحكام الكتاب الأول من 
قانون االعقويات . علة ذلك . 

ع - أعمال السيادة أهلية . الأواص 
الصادرة يتشكيل محكة الثورة وبيان 
الأفمال الى تعرض عليبا . حى من 
أعمال السيادة العليا ٠.‏ عدم جواز 
سريان أحكام الكعاب الأول هن 
قانورثف الءعقو بات بالنسبة للاحكام 
الصادرة هنبا بعقوبة جناية . 

هم أعمال السيادة ٠.‏ اشمّال عمل 
السيادة على تشريم اختلافه عن 
القانون فى معنى المادة مم عقويات . 
علةَ ذلك 

ا أهلية ٠‏ الحرمان المنصوض 
عليه فى اللمادة 3 عقو بات ٠.‏ ليس 
مما تستازم عقوبه الجناية ٠‏ علة ذلك ٠‏ 
ب أهلية. عقوبة السجن المنصوص 
عليها فى أمر تشكيل عحكة الثورة. 
اختلافها عن عقوبة السجن العادية . 


لحكل 


َل 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلاثون 


م - أهلية . الأمر الصادر بتشكيل 
محكة الثورة . لا يفيد الاحالة على 
قانون العقو بات فى خصوص العقويات 
الى توقعبا هذه احكة . 

به ععكة الثورة . أهلية . أعمال 
السيادة .طبيعة ممكمة الثورة.ه مكة 
ذات سيادة . تشبيه عملها بعمل مجلس 
الشيوخ الفر نسي . 

٠‏ نقض . طعن . اجراءات 
الطعن . وجوب مراعاة نوع الحم 
ذاته والحمكئة التى أصدرته لا نوع 
المسألة الى فصل فيبا . 

( قض مدق ل ”#9 يونيه سنة هوا 
ص ١981‏ رقم 5ه ). 

أهلية ٠.‏ عقد . 'ثبوت أن اللتصرف 
كارى قن حالة من ضيعف الارادة 
لا تتوافر معبا صحة الرمما بالعقد 
المرادر منه. بطلان التصرف . 


( قش مدق ع 4 دسمير سئة 1١٠84‏ س 


اكرقم) 
١‏ ل أهلية . غفة . تعريف صاحب 
الغفلة وفقا لآراء فقهاء الشررع 
الاسلاي . 
؟ ‏ أهلية ٠‏ غفلة . حك ٠‏ تسبيبه . 


استتخلاص الحكة درل مناقسة 
المطاوب الحجر عليه لاغفلة أن مابه 
هو ذيعف فى بعض امل-كاتالضابطة 
وهى ملكات حسن الادارة وسلامة 
التقدير » مما محعمل معه أن يغبن فى 
تصرنانه بأيسر وسائل الاتمداع مم 
يهدد أمواله مخطر الضياع ٠‏ قضاره 


1.44 
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بالحجر عليه . 
لقانون . 
ا أهلية . غفلة ٠‏ تاريخ بدء قيام 
حالة الغفلة . حك يله غير لازم 
ل لسن . 

( نقض هدي س #؟ دسمير سلة 4 هوا 
س ه"# رقم -)1١١«‏ 

إيجار . إخلاء لتأخير الأجرة » عدم 
قبولالدعوى إذا رفءت قبل املسدة 


لاعخالفة في ذلك 


القانونية . 
(محكنة القاهرة الارتدائية_ اعجارات ‏ ل/الا 
وفيرسلة 4ه1! اع 5 ناص ١١14١‏ 
رقم 59+ ٠)‏ 
و ايجار . إساءة استعال العين 
المؤجرة ٠‏ موجية للاخلاء ٠‏ 
؟ ‏ فعل الاساءة . ييرر الاخلاء 
أي كان عله . 
س ل الاساءة . تتحقق بالاضرار 
الادية والاضرار الأدبية : 

( محكمة اقاهرة الابتدائية ‏ ايجارات 5« 
فيراير سئة مموارع 5 اس ١١460‏ 
رقم 4575) 

٠ إيجار ء التكليف بالوء‎ -١ 
٠ ضروري لقبول دعوى الاخلاء‎ 
ا التكيف بالواء » تعلقه بذات‎ 
1 الزاع‎ 

م - التكليفبالوظء » يجوز التنازل 
عته . مثال . 

( محكة القاهرة الابتدائية ‏ اعبارات "٠‏ 
اكتوير سنة 4 148 ع 8 اس ١2؟(‏ 
رقم 44 ). 

. إيجار. نشريع الامجارات‎ - ١ 
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انشاء دكان جديد . يتحقق 
بأجاده فعلا . 
مو مكأن مستحدث ٠.‏ خضو» 


لقانون الأماكن . 

( محكة القادرة الابتدائية ‏ اعبارات8١‏ 
دسمير سنة 19564لع 5 اص ١١805‏ 
رتم ١45)ء‏ 


١‏ - إيجار ٠‏ سكوت المستأجر عن 


١ 68‏ - بائنة . الميراث . 


طلب خفض الأجرة لاسقط حقه . 
٠‏ أجرة ٠‏ زيادتماللتأجير الباطني ٠‏ 
الزيادة ملزمة . 

( حكة القاهرة الابتدائية ‏ اعهارات_لا؟ 
وقير سنة 1984 اع ه ب ص لم١١‏ 
رتم 456 ). 


(ب) 1 


حقان ييح 
 »‏ جنسية ااورث . اللورت توق 
مصريا 1 القانون المصرى واجب 
التطبيق . تغيير جنسية بعض الورثة . 
لابؤار. 

سنة مها س56ه رتم 85؟) . 


. بورصة الأوراق امالية‎ ٠ بورصات‎ "٠ 


وكالة بالعمولة .ا حق السمسار الذى 
م يحصل على الدقع أو التسلم من 
عميله فى طلب تصفية العملية ٠‏ أساس 
هذا الحق . عدم قيام السمسار 
باستعراله . هيوط الأسعار. لامسئو لية 
على السمسار ‏ علة ذلك . المادة بإب 


57 


م 


ال 


من هرسوم "١‏ ديسمير سنة م1918 . 

( نقض مداق ل >0٠‏ ينابي سنة همو١ا‏ 

س 8" رتم 189) ٠‏ 

أ بلاغ كاذب . القصد الجنال . 

ما الذى يشترط لتوافره + 

؟٠‏ ل حم . تسبيبه ٠‏ بلاغ كاذب . 

الند ليل علي توافر القصد الجنالق 
متقصير امتهم في إنامة الدليل على 
مبحة البلاغ وتسرعه فيه . قصور . 

( قش حنائى ب 75 مارس سنة 8هوا 

س 555 رقم ٠)‏ 

١‏ - بلاغ كاذب . خلوه من اتهام 
صريح لشخص معين ٠‏ ذ كر البلغ 
أسم المبلغ ضيده عند سو الاق التحقيق. 

يك لتحقق الجرمة . 

٠‏ بلاغ كاذب . محقيق كذب 
البلاغ أوصعه . مو كول إلى الحكة. 

( تقض جنا -- ١4‏ مارس سنة ١568‏ 

ص 08" ركم "١*‏ ). 

أ بلاغ كاذب . 
لقيام الجرمة ؟ 


م الذي يازم 


تزوير . توقيع شخص علي 
محرر بأمضاء ليست له ٠‏ يعتير تزويراً 
ولولم يقلد الزور إمضاء المزورعليه. 
( تقش اجناقى ل ١‏ أيريل سنة هو.ؤوا 
س ١9‏ رقم 9517). 

١‏ بلاغ كاذب . لايشترط لتوفر 
الجريمة أن يكون التبليغ بالكتابة . 
ب ل نقض -. طعن لامصلحة منه 5 
لاجدوى من إثارته . مثال فى حالة 
التعدد المعنوى للجراتم ٠‏ 


( تقس جنال - ١١‏ مأيو سنة ههو١ا‏ 
ص 514 رقم 4 ). 
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بيع . اختيار المشترى . فسيخه لنقص 
قيمة ابيع بالتلف الذى أصابه 
وغالفته للمواصفات وشروط الوع. 
جائز . مسثولية المتسبب فى الفسخ 
عن التضمتيات . 

( محكمةالقاهرة الكلية ‏ مهارى س 4 مايو 
سنة 1١984‏ س 1٠١"‏ رم .)١9‏ 
١‏ - بيع ٠.‏ تسجيل- نفضيل ا مشترى 
الذى سجل عقده على ا مشترى الذى 
م يسجل . لاعبرة يحسن نية البائع 
أو سوء نيته ٠.‏ لابغير من ذلك أن 
يكون البائع قد حصل على حم بالمن 
ضيد المشترى الذي لم يسجل عقده . 
القانون رقم ١4‏ لسنة م198 . 
دفاع. إجراءات ٠‏ الانتقال 
إلى محل التزاع أو ضم مسلئدات 
مودعة فى قضية أخرى ٠‏ عدم 
إجابة أي من الطلبين ٠‏ لاعيب . 
علة ذلك . 

( نقشس مدلى - #98 فيراير سنة ههؤ١ا‏ 
س 438١‏ رقم 1551). 

بيع عقد . ورود عقد البيع على محلين: 
امحل الأول يشمل حصة مفرزة من 
الأطيان حسب وضع اليد . وانحل 
الثاتى يشمل حصة شائمة تقل عن 
الحصة الأول بحس بالنصببالشرعي. 
النص ف العقد على نسوية العلاقة بين 
الطرفين وفقا للمحل الذى يسعقم به 
العقد. معارضية معماتحة الشهر العقارى 
للسحل الأول واجراء المحاسية بين 
الطرفين على أساس امحل الثاني . 
استقامة ال حل الأول بعد ذلك ببيع 


لكل 


م 


5 
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الشترى للقدر الزائد وعدم معارضة 
مصااحة الشبر العقارى . وجوب 
نسوية الحساب بين الطرفين بالنسبة 
للقدر الزائد. 

( نقش مدق - ؟١مايو‏ سئة ه56١1‏ 
س ١٠١75‏ رتم 4ه ) 


ات 
و - تأجير من الباطن . لابتحقق 
بالمساكتة والاستضافة والشاركة 
السحكنية . 
ب - اتامة الأخوين وذوى القرنى 
5 هي من قبيل المسااكنة . 
(مكة مصر الكلية ‏ إيجارات سس ,م 
أكتوبرسنة4 هوا -ص١٠١١‏ رم444). 
و تأهين . النص فى عقد التأهين 
على حرمان المستأمن من قيمة 
لتعويض إذا حصل تفي فى المكان 
الذي حفظت فيه البضائع المؤمنعلها 
بكون من شأنه زيادة الخاطر دون 
إذت. كتابى من المؤهن . مخالفة 
المستأ من هذا النص ٠.‏ حرمانه من 
التأمين . لاخطاً . | 
؟ - قوة الأمرااقذي ٠‏ قرار حفظ 
صادر من النيابة ٠‏ لاوز قوة الأمر 
المقضي قبل المضرور . 
( تقض مدق - 78 فيراير اسنة 8و١‏ 
س *٠*«‏ هرقم 7481 ) . 
١س‏ تبديد . القعيد الجناتى . 
استظباره . مثال ٠‏ 
؟ - تيديل . إئيات . قواعدالامبات 
الدنية . عدم تعلقها بالنظام العام . 


453 
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الدفع بعدم جواز الائيات بشهادة 
الشبود . عدم إندائه قبل التعرضص 
للموضو ع . سقوط حق الهم فيه . 
( تقش جناقى ل لا7 ويسمبر ستة 1564 
ص "١9‏ رقملا )١‏ . 

تبديد . ثىء له قيمة عند صاحيه . 
حصول عيث يملكيته بعد تسامه 
عقتضي عقد ائتان . يكني لقيام 
جر بمة التبديد . 

2 تقض تاس 9 مارس سنة 1١58989‏ 
س 119 رتم984 ). 

و تجمهر . أركان الجريمة 
المنصوص عنها فى المادة فاناك - 
بيان من اعتدى من الهمين المتعجمهرين 
بالذات على الجنى عليه . غير لازم . 
؟ ‏ حم تسبيبه دفاع موضوعى. 
الرد عليه ٠‏ يكن أن يكون مستفادا 
من القضاء بالادانة . 

( قش جنال - ؟©؟ نوشير سمنة 4م19 
س»اكارتم + 15). ١‏ 
تجنييح جناية ٠‏ إحالة الجناية إلى الحكنة 
الجزئية عملا بالمادتين .م١١‏ /ر؟ » 
والكر؟ ١‏ . ج . الفصل فيم-ا على 
أساس عقوية الجنحة . الغرض هن 
ذلك . عدم تأثير الاحالة على طبيعة 
الجريمة . عدم جوازاليزول بالعقوبة 
عن الحد الأدني المقرر بالمادة لالارع , 
( قض جنا - 9 مارس سئة 58و 
س 5448 رق 4 96) . 

مي . إجراؤه بمعرلة عضى نباب 
فى غير دائرة اختصاصه . البطلان 
الذي يتزنب على ذلك ٠‏ هو بطلان 


مه > 
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نسى . عدم ممسك محاى المتهم الذى 
حضرالتحقيق بالبطلان . يسقطالحق 
فى الدفم به ( م عمم٠‏ - ج ): 

( قض جنا سل ”# مابو سنة موا 
س “/اة رقم لا42 ). 

-١‏ لمحقيق . اجراؤه معرفة 
معاون نيابة من غير انتداب خاص. 
عدم اعراض محاي الهم الذى كان 
حاضرا هن مبداً التحقيق . سقوط 
حق المتهم قى الدفع بيطلانه . 

؟ ‏ تفتيش . تقدير جدية التتحريات 
و كفايتها لاصدار الأمر به مو كول 
لسلطة التحقيق محت رقابة ممكة 
الموضوع 

( نقض جنا -- أول فبراير سننة ١588‏ 
ص 48١‏ رتم 595 ). 

١‏ - محقيق . الحضر الحاص به. 
تارئخه . المبرة في تحديده هي حقيقة 
الواقع . | 

 »‏ تفتيش . الأ به . تقدير 
كفاية وجدية التحرياتااق بنى عليها 
متروك لساطة التحقيق تحت إشراف 
حك ةاللوضوع . 

( قض جنا ل ٠١‏ بناير سنة 0و١‏ 
س 4584 رتم ٠٠8‏ ). 

١‏ - نحقيق ‏ تزوير . عدم نحريز 
الورقة اللزورة ٠‏ لا بطلان . 

؟ سس تزوير ٠‏ تزوير فى أوراق 
عرفية . الضرر . بكى أن يكون 
محتملا . 

م - نقض . أسباب موضوعية . 
تزوير . ر كنالضرر . تقديرتوافره ٠‏ 
موضوعى ٠‏ 


جل الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلائون 


4 س تزوير حي . تسبيبه ٠‏ رركن 
الضرر . التحدث عنه صراحة ٠‏ غير 
لازم . 

( نقض جناي -- 85 نوفير اسنة ©1568 
ع ٠١‏ صس١٠٠‏ ركم 44ه 6. 


. نحقيق.قبض تلبس . صورة واقعة‎ ”١ 
1١569 نض جنا لى 8لا مارس سنة‎ ( 
٠ ) 85 ص 5548 رتم‎ 

-١ 89‏ محقيق . قبض-. تلبس . صورة 


٠. واقعة‎ 


؟ ‏ تليبس ٠‏ هو وصف ينصب على 
الجر يمة لا على هس تكبها . 
( قش جئاشى س ” مابوا سنة 
ص #41 رثم ؤهغ ). 
نحقيق . محكة استئنافية ٠‏ طلبالمتهع 
إليها إجراء معايئة . هو من طلبات 
التتحقيق الى لاناز 9 الحكةالاستئنافية 
إحابهها . 

( قش جتاق س 8 دسمير سئة 156084 
س 69" رقم 154) . 


1١15.م‎ 


رف 


ثرخيص . طبيعته . الفرق بينه وبين 
'القرار الادارى . جواز سحبه أو 
تعديله فى أى وقت دواعي المصلحة 
العامة . 

(محكة القضاء الادراى / فبراير سنةه ه5١‏ 
س ه«"0” رقم هه" ). 

ترصد ٠.‏ توافره هبما حكن مدة 
التريص ومبما يكن مكاله , 

( نقض جنأق ل ه مارس سنة ١508‏ 
س 545 ركم 995 ) , 


عض 


زفف 


وب ا ترقية ٠‏ نرقية قضاة الدرحة 
الثانية ومن فى حكبم بالامتياز . 
هى رخصبة لوزي رالعدل له أن يباشرها 


عرف 


نكف 


مرف 


437 


أو لا بياشرها . المادة ١‏ امن القانون 
رقم هما لسنة (١569‏ . 

؟ ‏ نرقية ٠‏ لرقية قضاة الدرجة 
الثانيةو من فى حكنهم . عبارة « تجرى 
الترقية من واقع الكشفين » الواردة 
بالمادة 1” من القانون رقم ١44‏ لسنة 
6 اء المراد ما . 

( تقش مدثى - جعية ممومية ‏ أولمارس 
سنة ه5١1‏ ص 65" رتم 111 ٠)‏ 
تركة . ديون على التركة . للا تر كد إلا 
بعد سداد الددين . صبحة التصرف فى 
عين من أعيان التر كه قبل سداد دبن 
المورث . هذا التصرف مع صحته لا 
ينفذ فى حق دائن التركة . حق تقيع 
أعيان التركة . 

( محكنة دمنهور الكلية . ١‏ مارس سئة 
4 ع٠‏ لس ١٠١٠ارثرم‏ 1ه ), 
-١‏ زور ٠‏ القصبد الجناتى . مق 
يتحقق 7 

١‏ -- تزوير . ححم. تسبيبه ٠‏ ذ كر 
الحم فى الوقائع مايدل علىقيام القصيد 
الجنالي ٠.‏ محدثه عنه علي استقلال . 
غيد لازم . 

(قش جناي س- 08 نوفير سئة 406( 
ع6 ص دارم لاله ). 

-١‏ زوير . جريمة استعال ورقة 
مزورة . طبيعتها . 

؟ - ائبات . تزوير ٠‏ التعوبل علي 
المضاهاة الى نجرى على أى ورقة 
تقتنع المحكة بصدورها من شخص 
معين ووأ نكر صدورها منه ٠‏ جائز. 


( قض جنائى - 8" أبربل سئة 08| 
س "ث8 رقم 404) . 
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جلة الحاماة - فهرست الستة السادسة والثلاثئون 


/11؟ ١‏ - تزوير. حم . تسبيبه ٠‏ القعد 


الجنالي قيجرعة التزوير . متى يتحقق 
نحدث الحم عناص راحة ٠.‏ غير لازم 
مادامت الوقائع الثابعة بلحم تعضمن 
المعنى الذى يتحقق بهالر كنالمد كور . 
- اشتراك . ٠‏ تسبيبه . 
الاشتراك بالائفاق والتحريض . 
استتخلاصه مركن ظروف الاعوى 
وملابساتهااستخلاصا سائغا . يكني. 
( نض جتأق -- ١‏ نوقير سنة ١450‏ 
ع ٠١‏ ص 445ارم 04ه0)ء 


/9>» تزوير . دعوى . استئناف ٠‏ نصاب 


الاستئناف . دعوى التزوير الفرعية ٠‏ 
تقدير قيمتها لتحديد نصاب 
الاستثناف . مثال . 
( تقض مدأ 18 يوليه سئة 1400 
ص 58" ١‏ رتم كلاه ). 


9" (ستزوير . شواهد التزوير حق 


امحكةفيالقضاء برد ويطلان الخرر 
علىغير الشواهد التي أمرت يتحقيقها . 
١‏ نزوير . حم . تسبيبه . النعي 
على الحكمنة بأمها قضت بالتزوير 
استنادا على أدلة فير منعجة . 
موضوعى . 

م تزوير. حم ٠‏ تسمببيه . القضاء 
وير انحر دون بيان الطريقة التى 
وقع بها الزوير ٠‏ لابعيب الجم. 
( قض مدل ل لا ويسير سئة غهوا 
ص 794 رتم م ). 


3٠‏ تزوير . غراهة التزوير. مناط الحم 


بها . هو سقوط حق مدعي التزوير 
أو رفض دعواه . القضاء مها فى حالة 


تفرف 


رخفا 


رخفا 


الحم بعدم قبول دعوى التزوير . 
خطأ في القانون . 

0 تقض مسدلى منت * أبريل سئة مهوا 
س 48 رقم 24907 ). 

تزوير . غرامة الزوير. عي جزاء 
حددها القانون السارى وقت التقرير 
بالتزوير ٠‏ ديك هذه الغرامة هو من 
النظام العام ١‏ 

( تفش مدق سب 0ه يونيه سئة #هوا 
ص 51"| ركم 8*0[ ) . 

تزوير . غرامة اللزوير . هى جزاء 
دده القانون السارى وقت تقرير 
الطعن بالتزوير . الحم على مدعي 
الزوير بغرامة تزيد عن الغرامة التي 
قررها تانون المرافعات القديم الذى 
حصل تقريرالطعن بالأزوير فى ظله. 
حق ممجرة النقض قي تصحيح هذا 
الحطأا . 

( نقض مدى سل #8 أبريل سنة 8هؤ١‏ 
ص 865١أرتم‏ (44 ). 

١‏ - تزوير . غراهة التزوير. هي 
جزاء محضع للقانون الذى كان ساريا 
وقت التقريربالطعن بالازوير.صدور 
قانون جديد يزيد من هذه الغرامة 
بعد التقرير بالطعن باازوير .وججوب 
تطبيق الغرامة التى نص عليهاالقانون 
القدم ٠‏ توقيع هذا الجزاء هو من 
الأمو ر المتعلقة بالنظام العام . حق 
معكدة التقض فى إثارته من تلقاء 
تفسها. 

ب دعوى منع التعرض. حج قضى 
ليث التعرض والازالة والتسايم . 


نارق 


علة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والتلاثون 


0ك 


القول بأنه جع بين دعوى اللكية 
ودعوىاليد.عط غير أساس . غلة ذلك. 
( قش مدق ل 1# ينار سنة 8هؤا 
س 550 رقم 1١18‏ ). 


١‏ دتزويرتى أرواق رسمية .عي 


- تزوير. للمسيير القيقة 1 


استّارات طلب الأسعدة ٠.‏ وصفه 


القانوي . 


م س تزوير . طرقه الى نص عليبا | 
٠‏ القانورف ٠.‏ اندارجبا كلبا محث أ 


٠‏ تعبير تغيير اللقيقة » عدم التييز فى 


عر 


العقاب بين طريقة وأخرى منها . 


( نقش جناثى ‏ [إم مارس سنة هه4ا 


س 5117 رقم مع )ء* 
زوير فى ورقة رسمية .مق 
تتتحقق الجريمة ؟ 7 


؟ دإشتعال ورقة مدزورة .هق | 


تتسحقق الجرعة + 
( تقش جنال ل لا مارس سئة ه6هة١‏ 


:ا ص 48"رقتي لا١؟‏ ). 


دف 


تزوير فيورقة رسعية .موظف مختص 
بتحرير بور الأحكام ومراجعتها . 
توقيعه على الصورة التنفيذية لم 
مجعلبا ورقةرسعية شواء أكان حررها 
بنفسه أم بواسطة غيره . 

( قض حنالى - ه فارس سئة ههو١ا‏ 
س 545 رقم .)96٠‏ 


كر أ سدتزوير . ممكة الموضسوع 7 


تسكوين عقيدتها فى تزوير الخرر. 


--لا أن تسلك في ذلك كافة سسبل 
-” الاثبات القانؤنية . حقيا فى القضاء 


وير المحرر دون أن “دعي أمامها 


ا هطك 


كرا 


م 


5 


54 


4 


بالنزور . الادة .٠؟‏ عرافعات . 

٠9‏ - تزوير . تاعدة عدم جواز ماع 
الشهود إلا فيا يتعلق ياثيات حصول 
الكعابة أو الامضاء اللنصوصعليبا 
فى اماد وام مرافعات . عدم جواز 
تطبيقها في حالة الروير. 
«الدةتزوير. غرامةالزور محل ده 
القانون الذى كان ساريا وقت الطعن 
بالزوير . 


'( قض مدقي سد ٠‏ فرابر سنة مم9١‏ 


س 5ه رم 50 )6 . 

تستجيل . دق ارتفاق. تنازل. شفعة . 
التناز لعن ازتفاق هقرر للعين المشفوع 
فيها علىالعين المشفوع مها. عدم شبر هذا 
التنازل وفقا لقانون الشهر العقارى . 
عدم جواز اعتيارأن التنازل قد تم . 

( تقفض مدق سس ١١8١‏ :وفير سنة 1946 
مع ١اسدصض‏ م١‏ رقم 4له). 
تسعيرة ..إعلان «حدول الأسعار 
بالطريقة التى تراها إنة النسعيرة . 
الاقلم ٠‏ 

( تقض احتاثى سس لا١‏ مايو سئة ه6ةؤا 
س هذ رتم 4101 )- 

تسعيرة . قانون ٠‏ جدول التسعيرة 
الذى 58 قم دن سار سلمة معياة 0 
( نقض جناي - 8٠‏ أبريل سنة ددا 
س 892 ركم 2309 )اء 

تسوية الديون العقارية . . الماية التى 
أسبغها القانون رقم 4 ١.اسنة ١544‏ 


6-؟ 


عبلة المحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاثون 


هذه الحاية لا تقتصر على أهو الهم الى 
كانوا يمتلكونها وقت التسوية بل 
تمعد إلي الأموال التى تؤول إلمم 
بعد ذلك ٠‏ 

( تقش مدتى ‏ "م ناير سنة 1١566‏ 
ص 959 ركم ٠ )1١11/‏ 


؟ 2" تضمينات. الوعدبالزواج أو الخطية. 


تلكبيقه القانونى . عقد باطل. العدول 
عنهلابترتب عليه تعويض إلاإذا أئيت 
المضرور وقوع ضرر هستقل عن 
ممرد قعل العدول أو الفسخ . أساس 
المسكولية . الفعل الضار - 

( محكنة بنها الاتدائية ل ١5‏ مارس 
سنة هوهؤرص 4128 ركم ه5١) ٠‏ 


مع" نعويض . الضرر الذى يصلح أساسا 


للمطالبة به . يلزم أن يكون محققا . 
( نقض حناقيى س ه مارس سنة مها 
ص 548 رتم 5551 ) 


ع" تعويض - حرية المحجة فى تقديره . 


اشتراط نوع معين من الأدلة لاثيات 
حعبو لالماهة أو الاصيابة المطلوب عنها 
( ننض جتاى ل ١4‏ أكتوير سنة 4هوا 
س 148 رتم 99). 


تعريض .حق ارفاق ٠.‏ حم . 


تسببيه . قضاكره بالتعويض عن 
التعر ضفي حق ارتفاق الرى. استناده 
على حك صادر بمنع التعرض فى هذا 
الحق . خلطه بين ثبوت الحق ومجرد 
حيازته .تأثير هذا الخلط فى قضباله من 
حيث محديد هدة التعرض وتقدير 
لتعويض وتقويم عناصره . انعدام 


5 


5 


انق 


أساسه القانوق . 

( نقض مدفى ل © يونيه سنة 8هو١ا‏ 
س 4ه؟ارتم واه)ء 

- تعويض . قوة الأمر المقضي. 
مطالبة المدعي المدى باحق المدتى أمام 
محكة الجنح بتعو يض مؤقت ١‏ القغباء 
لد بمبلغ على أنه تعو يض كامل . عدم 
اثياته أن ضررا طارئا قد لحقه بعد 
الحم الجنائى . عدم جواز المطالية 
بالععو يض أمام المكمة اللدنية . 
ب تعويض قوة الأمر القغى . 
مطالبة المدعي بالحق المدني بتعويض 
موقت أمام عكمة الجنح . القضاء له 
بالتعويض على أساس أنه مؤقت . 
حقه الطالبة بتكلة التعويض أمام 
الحكة المدنية . 

( تقض همدق ل (١‏ نوفير سئة ه5١‏ 
ع١.٠ل‏ س هدارم كثء)ء 

١‏ - تعيين موظض استثنائيا فى الدرججة 
الثانية . قانون رقم .م لسنة موا 
بالغاء الاستثناءات . تطبيقه . فيض 
درجة الموظف إلى الرابعة . موهية 
نصوص القانون وثعوها . 

؟٠ ‏ قانون . تفسيره . 

س«_ هموظف . علاقته بالحكومة. 
تكبيفها . لائمية . 

4 - نظرية عمل الأمير. . شروط 
انطباقها . 

( محكة الفشاء الإدإرى سب "٠‏ ناير سنة 
دهوا س)"لا رقم 9 ٠)‏ 

١‏ - تفتيش . التحقيق المفتو م الذى 
تتطلبه المادة ١ه‏ منقانون الاجراءات 
الجنائية. 


مجلة الحاماة ‏ فهر بيت السينة السادسة والثلانون 


اب سسا إجراءات . الأصل فيها 


521 


الك 


المبحة . : 
م ل إحراءات . ندب غير كاتب 
من كعاب الحكة لتدوين عضر 
لتحقيق ٠‏ جائز في حالة الضرورة . 
تقدير قيام هذه الحالة . مو كول 
لسلطة التحقيق تحت إشراف محكة 


اللو ضموع. 

4 تفتيش . مجال تطبيق كل هن 
المأدتين رموه منقانون الاجراءات 
الجنائية . 


ه - مر بزالمضبوطات .عدم مراعاة 
ما نصت عليه المادة هوه وما بعدهامن 
قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ لايترتب 
عليه البطلان . 

( قش جنا بم أبريل سنة ٠٠و(‏ 
ص 494 رقم 4٠1‏ )ء 

١‏ - تفتيش ٠‏ التفتيش الذى يجريه 
مأهور الضبط القضا كّ وفقاللمادة»ع 
من قانون الاجراءات الجنائية . 
مأهيثه . 

؟ - رشوة . أعمال الوظيفة. ثعولها 
كل. حمل يره عليه تكليف صحيح 
صادر هن رئيس مختص . : 

(ن#قض جناي سس » لوفير سئة 4هوا 
ص ٠١#‏ ركم الا ). 

١‏ - تفتيش . الحطأ فى ذ كر اسم 
المطلوب تفتيشه لا بيبطل الأهر 
الصبادر به. 

؟ سل تفتيش ٠‏ التحقيق الفتوح الذي 
يسوغه ٠‏ لا يلزم فيه أن .يكون قد 


قطع مرحلة معينة أو.استظبر قدرا 


الال 


1ه" 


اه 


معينا من الأدلة ., 

( تقض جناي ل 1 ديسير سنة ١924‏ 
س "١5‏ رق,م .)1١78‏ 

١‏ - تفتيش الدفع ببطلانه : دفم 
موضوعي ٠‏ الردعليهتي أسبابالحم. 
يكني ٠‏ النص في النطوق على رفضه. 
غير لازم ٠‏ 

؟ ‏ هواد مخدرة . الادة عم من 
من المرسوم بقانون رقم ١ه"‏ 
لسنة ١16١‏ . لايلزم لتطبيقها نبوت 
الأنمجار . الحالة الواردة إفى الأدة عم 
من القانون المذ كور . لا يستفيد منها 
لمتهم إلا إذا أثبت أن إحرازه المادة 
الخدرة كان بقصد التعاطي . 

( نقس جناثى ب 88 نوفير سئة 1584 
س ٠١8‏ رقم 81)ء 

١‏ تفتيش . الدقع ببطلانه لعدم 
وجود الاذن به في ملف الدعوى . 
ذ كرمحكة اللوضو ع أدلة سائغة على 
سبق صدور الاذن المذكور. رفضبا 
الدفع واستنادها إلى الدليل المستمد 
من التفتيش . لاخطأ . 

؟ ل تفتيش ١‏ ضبطية قضائية . 
استعانة الضبابط المنوط به التفتيش 
بمخير ين من غير رجال الضبطاقغباق 


. فى ضيط المتبم وتفتيشه.. جائز مادام 


الغبا بط الم كور كان يشرق عليهما 
وقت مساعد هما إيأه ٠‏ 

م ل إجراءات . نحقيق ابعداتى . 
عدم هراعاة مانصت عليه المادة 
4 عه ! . ج ٠‏ لابطلان . 

( نقض جنابي سل 7 أ كتوير سئة مووؤا 
ع ١٠س‏ آم 4ارتم 451) 


؟. مله إغاماة فهر سرت ألستة السادسة والثلاثون 


09 تفتيش . الإذن به ء هتى جب أن 
0 وتتحقيق ملتوح ١.7‏ 
( نقض جناتى ‏ م فراير سنئة ١106‏ 
س 284 رقم 48؟ ) ٠.‏ 

ن” تفتيش . الأمر به . انقضاء الأجل 
المحدد فيه . أثر ذلك . الاحالة عليه 
بعيدد جد يد «فعوله متي تجوز 
( تقض جنال -- 95 فيراير سئة 1١5858‏ 
صكامغ ركم ا)ء 

مم” ١‏ - تفعيش . الأمربه .تقد يرجدية 
التتحريات الي بي علييا 3 متروك 
للثيابة نحت إشراف القضاء ٠‏ 
؟ ح تفتيش ٠.‏ الأمر به ٠‏ يستتبع 
القبض علي المتهم بالقدر اللازم 
لاجرائه . 

م ل إجراءات ٠‏ ضبط وريز 
ما نصت عليهالادة موا جومابعدها. 
لابطلان ٠‏ 

( قش جنتائى  ١١‏ ينابر سنة 6و١‏ 
ص الا41 رثم لالالا )1 . 

762١ 5‏ - تفتيش. ٠‏ للأدة و منتانون 

.. الاجراءات الجتانية -. المقصود هنها . 
٠‏ ( قش جنات -- 19 فبراير سنة ١9686‏ 
يحب 441 ركم 1 1 
00 
( تقش جنالى سب 9 نوقير سئة +154 
اع “داص 4ؤكارم 006). 
١ ”4‏ تنعيش . تقدير جدية العدريات 


اتى تسيق الاذن بالتفعيش . موكول | ٠. ٠‏ 


إلي سلطة التحقيق تحت رقابة حكمة 
ا موضو ع. . 


ل إجراءات تحريز المضيوطات 
وفضها . الاجراءات الى نص عليها 
القانون فيهذا الشأن . الغرضمنها . 
عا لفتها . لأبطلان ٠.‏ 

سم مواد مخدرة ٠.‏ توقيم العقوبة 
المنصوص عنبا في المادة مس من 
المرسوم يقانون رمم لسنة ,ول . 
مناطه . قصد التعاطى ٠‏ تقديره . 
موضوعى ٠‏ 

( تقش جناي ل ,١‏ مارس سنة ٠و١(‏ 
س 564 رقم 385 ٠)‏ 

١ 9‏ - تفتيش . تقديرجدية التحريات 
وكفابتها لاصدار الأمر با لغعيش . 
متروك لسلطة التحقيق نحت إشراف 
محكمة الموضوع . 

١‏ - تفتيش ٠‏ قبض . الأمر بعفعيش 
متهم - أستقيع القبض عايه القدر 
اللازم الور الام الم كور . 

ب تفعيش . الأمر به - استعانة 
مأمور اقبط القضانى في تنقيذه 
عرؤوسيه ولولم يكونوا من رجال 
الضبط القضانى . +ائز . 

(قش جنائى س 76 1 كتوبر اسنة 199 
ع ٠١‏ بس 14184 رقم-4355) . 


"٠‏ وعد تفتيش . ثبوت -عدم رضاء 


الزوج به قبل تخصوله : الدفع 
ببطلاته . للزوجة الخ تضار بنتيجته 
المتفة في القسك به  .‏ -:: 

« - إثيات . اعتراف شر يك الزوجة 
: في الزئا بواقعة وجؤزده فى الأزل ٠‏ 
' وروده فى ممضر تفتيش ١‏ باطل . 
الاستدلال ره على .الزوبة --لاجوز ٠.‏ 


عجلة المحاماة ..- فهرست السنة السادسة والئلاثون 


1 م« تفعيش . بطلانه . انسحاب 


فض 


كك 


أثره على كافة الأوصاف التي تعطيى 
للواقعة المراد الاستدلال عليبا به ٠‏ 


؛ ‏ تعويض ٠‏ رفضه ٠‏ تأسيس 
ذلك على عدم ثرو تالضرر. لامعقب 
على المحكة . 


(قض حنانى سس 7٠١‏ نوقير سئة ١584‏ 
س ١٠1*رتم‏ 85). 

تفتيش . صدور أمر بغتيش متهم 
ومنزله . يقعضّى القيض عليه بالقدر 
اللازم لتنفيذ الأمر(للذكور . مثال 
لقيام عالة تلبس . 

( تقض حجنا سل 19 همارس سئة 568( 
س 559 رقم 905 ). 

١‏ تفتيش . عدمذ كراسم الشخص 
بالدقة فى الأمر العبادر بتغتيشه . 
ثبوت أرث الشخص الذى حصل 
تفتيشهة هو بذاته المقصود بأمر 
التفتيش . لابطلان ٠‏ 

٠‏ هواد مخدرة. جرد إحرازها 
كنى لتو قيع العقوبة المتميوص عليها 
في المادة م" من المرسوم بقانون رقم 
وه" أسنة ١96ا.‏ توقيع اعقو بة 


| الخقفة اللنصوص عليها في المادة 4م 
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من ذلك المرسوم . محله أن يثبت أن 


الاجراز كان بقصب التماطى ٠‏ 


(قض جناي - ه أكتوير سنة ١584‏ 
س ١181+‏ ركم شه ا : 
تفتيش المتازل . ماهيته .. هق جوز 


لسلطة التحقيق أن تأهر به * من الذى 


يقدر كفاية الدلاثل التى تبرره * 


( قفن جنا ١١‏ ينابر سنة ١568‏ 


ص 4784 رقم 928) * 


ف 


ها 


كس 


نض 


ون 


تقادم . تاريخ استحقاق الدين 
المضمون . لاتيدا به مدة التقادم إلا 
فىعلاقة الدائن بالمدين رحبا منه ٠‏ بذء 
مدة التقادم بالنسة لحق الضّامن في 
الرجوع على الدين . هو من تارم 
ونء الضامن للدين المضمون . 

( نقض مددقى - ١١9‏ مايو سنة ه١6(‏ 
س ٠١٠‏ رقم 51؛ )ء 

تقادم . تقأدم خمبي . حسن ألنية ٠‏ 
تعر يفه . مثال ٠‏ 

( تقض مدل ل ا ويسير سنة 5*4١ا‏ 
س 15 رم 4 )+ 

تقادم . تقادم سي . شرط اسيك 
بكسب اللك بالتقادم المسى . أن 
يكون التصرف صادرا من غير 
مالك . 

( تقض مدال -- اا ناير ستة 1١988‏ 
'” ه4؟؟رقم ا4١).‏ 

1 تقادم . تقادم مسقط . غرامة 
ممكوم بها فى جرعة إحراز هواد 
مخدرة . عقوبة أصلية ٠‏ خضوعبا 
لأحكام التقادم المنسوص عليها فى 
اللادة بم 'محقيق جنايات الى مح 
اللزاع : ٠‏ 

اسم لقادم. , تقادم في السائل 


الحمكة أن تقضى به من تلقاء نمسها . 


لايشير من ذلك أن بكون المحكوم 
غلية قد قبل تتفي العقوبة يعيل 


-. سقوطبا . اختلانه عن القادم فى 


المسائل الدنية . 
لالد تقادم : اللراع طبيعى ١‏ تقادم 
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في المسائل الجتائية . لايتخلف: بعد | 


مجلة احاماة ‏ برست السنة السادسة والثلاثون 


يمايه . التزام طبيعى . علة ذلك . 
:( قض مدل ل 4؟ مارس سئة ١65٠‏ 
س الا ركم 84" ) . 


ا 3- تقادم : تقأدم مكسب . حيازة 


عرحبية . واضع اليد يا لثيابة عركل.. 


غيره. . قيامه مهندم الميالى المقامة فى 
العين و إعادة بناها .: لابترتب عليه 
بذائة تغبيره لسبب وضع اليد 2 

٠‏ تقادم . إثياته ٠.‏ طلب إمالة 
الدعوي على. التحقيق لاثيات وضع 
. اليد المدة الطويلة . المحكجة غير ملزمه 
باجايعه . . 

( تقض مد ل 1١‏ مارس سئة ه50( 
اص “للا ركم 569" ). 


5 تقادم مسي - قيامه على قرينة تانونية. 


مفادها افتراض أداء المدين لتلك 
الدديون: من إيرادهوان ترا كبا أ كثر 
من خمس سنوات تكليف بما يجاوز 
السعة ..هذه القرينة لا نقبل الدليل 
المكبي . أحقية الحزانة العامة فى 
الاتفاع من حكها رغم ملاءتها . 
متازعة المدين فى أصل: الرتب أو 
اعترافه به لامنع: من سريانك هذا 
التقادم ... انطباقه. على . مايتجمد من 
مزئيات - معني الدورية: والتجدد 
التصوص عليبما بالمادة :مام من 

. القانون الملى . 

( اكد الادارية الملا" -- ١9‏ نوفير سنة 
دمكلالع؟,- س 8!؟ارق, 4144). 


٠‏ ١ل‏ تقادم مكسب . وقن . لاحق 


السك بالتقادم الملكسب. . دايل 
مشروعيته ٠‏ 

تقادم مكسب - وقف - المدة 
اللازمة لكى يكتسب الوقف الملك 
بالتقادم . في ١١‏ سنة . 

م ب تقادم مكسب .وقف . لاعنع 
من اكتسابه اللك بالتقادم مانص 
عليه القانون م؟ لسنة ١45‏ من أن 
الوقف لايصح إلا باشهاد شرعى . 
4 تقادم مكسب . وقف . حق 
الوقف فى ضم مدة السلف إلي مدة 
وضع يده. 

0 تقادم مكسب . وقل . حم . 
قوة الأمر المقضى . اك الصادرضد 
ناظر الوقف بصفتهالشتخصية لاحوز 
قوة الأمر المقضي قبل اأوقف . 

٠‏ - تقادم مكسب . القضاء بالملك 
أواضع اليد المدة الطويلة ٠‏ استظبار 
السبب المشرو ع الذى يستند إليه 
في وضع بده - غير لازم ٠‏ 

2 نقش مدلى ل ٠١‏ مارس ستة هه( 


1/1 


زغف 


تقادم . توص إلقا نون الخاصة بك 


تعلقها بالنظام العام . 


قش جناق سل اول فبرابر سنة هووا 


ص *8؛ رقم ١4؟0)..‏ 
أسد تقادم' وضع بد.العلك بالتقادم 
الطويل . شرطه هو وضع اليد هدة 


١٠6‏ سنة هستوفيا لشرائْطه القانونية. 


جواز أن تكون مدة وضع الود 
اليلق أن للق أو بالاشتراك بينبما. 


عيلة الحاماة ‏ فهرست الستة السادسة والثلاثون 


لاحداجة لتتحد ع ما : لاأهرية 


للنظر إكى عقود هلكيتهما أو:سجيلما 
أو أمها قدعت للمعمكة أو لم تقدم . 
؟ - تقادم . قوة الأمر المقضى.قضاء 
مستهجل ٠.‏ اثيات . عدم حواز 
الاحصجاج الحم الصبادر من قاضى 
الأهور المستعجلة في اشكال لاثثيات 
وضع اليد . 

سس وارث . إثيات-ججوازالاءمادقق 
إئبات الوراثة على اشهاد شرعي لم 


بنازع فيه أحد. 


4 ل تزوير. وارث . خلف . عدم 
جواز مساءلة الحلف عن الزويرالذى 
أرتكيه السلف . 

( تقض مداق سس 11 نوقير سلة مهةا 


ع ٠١‏ سع4“"اها رقم 7ثه)ء 


ا" تقليد أوراق اليتكنوت . يكنى أن 
بكون التقليد عبى نحو يممكن به خدع 


ايف 


ا" 


الناس. 

( اقش جائى -- ١١‏ يثاير سنة 0هو١‏ 
س 4,74 رقم 9؟1). 

تقلبد أوراق مالية . يكني لقيسام 
الجريمة أن يكون التقليد علي و 
عمل بعه الاعتقاد بأن او رقة صميحة 5 
( تقض اعناى سب 5 أبريل سنة ههة١ا‏ 
س لاه ركم 41١1‏ ). 

١‏ - تلبس . تقدير الظروف المميطة 
بالجريمة والمدة التي مضت من وقتث 
وقوعبا إلى وقت اكتشافها للفمنل 
فها إذا كانت الجريمة متلبسا بها من 
عدهه . هو ضوعى . 


00 
انتقال ربحل البو ليس إلتعل الحادثة 

بعد وقوعبا بزهن ٠‏ 
مح اشتفاصض . تمقيق : إجرازٌه 


بمعرفة وكيل النيابة الذى وقع 
الحادث بدائرة “اختصاصه . إمكان 
التعحقيق . اخثياره متزو ك للميحقق . 


. ليس ركنا من أركامما‎ ٠ 


كا" 


نه - نقض . رأفة . عقوبة هررة . 
لا جدوي من الطعن . مثال في قضمية 
قتل عمد مع سبق إصرار . 

د - سبق إصرار ٠‏ مناط قيامه : 
ب إثبات . قرائن الأحوال . هي 
من طرق الاثيات الأصلية فى الواد 
الجنائية 

( قش جناشى  ١0‏ مابو سئة ههوا 
س 0 مكأرقي؛20). 

١‏ - تلبس . قبض ٠.‏ تفتيش ٠.‏ موأد 
مخدرة ٠.‏ مشاهدة القباط جرهسة 
إحراز مخدر متلبسا ممأ عنك ما اشتم 
راحة الحشيش تتصاعد من المقبي . 
جز له -تفبيثى المقبي والقيض علي 
كل متهم له اتصال بالجريمة . 
لاحم ٠‏ تسبيبه . مواد مخدرة . 
اسئتاد الحم في ادانة متهم يجريمة 
إجراز مواد مخدرة بقميد التعاطي إلي 
تجرد وجوده في المقهى مع متهم آخر 
ضيبط عرزا للمخدر و إل |أنه هو 
صاحب المقبى الذى كان يحرق فيه 
الحشيش . قصور . 

( قض جنائى - ١‏ نوفير سلة ه5١‏ 
ع ١٠اس40]ارقم05ه).‏ 


وه 


جل الحاماة فهرست السنة السادسة و الثلاثون 


1/1 ؟ - للبس ٠.‏ قيض . ه«بندس إدارة 


الكهر باء وااغاز ٠‏ دوقرهة قى مص عدآد 
النور . اكتشافه جرائم أقناء ذلك 
در له ضبيط المتيم درن احتياج إلى 
أمر يضيطه زم بسداء ج ) ٠‏ 

؟ ب تفتيش . الرفيا به . يكق أن 
تستعذامبه المحكة من وتائع الدعوي 
وظطروقها مادافت مؤدية إليه . 

( نقض حنائى ل سم أ كتوير سئة 0هؤا 
ع ١٠س ١478‏ رتم ٠0)448‏ 


11 تلبس. مواد مخدرة.التليس باحر ازهاء 


يكق لقيامه وجود مظاهر خارجية 
تلىء بذانها عر ٠‏ وقوع الجرعة ٠‏ 
اشتراط أن يكون هن شاهد هذه 
المظاهر قد تبين ماهية اللادة التى 
شاهدها غير لازم ٠‏ 

( نقض حناى ا ءلم مايو سنئة وهة١ا‏ 
س 89 رقم ؟لا؛) . 


1/4؟ وين . استخراجدقيق قحصاف غير 


مطابق للمواصفات المقررة . محايل 
عينات الدقيق . وجوب حصوله 
بطريق الننخل والتحليل الكيماتى مما 
طبقا للمادة ب9١‏ من القرار الوزارى 
رقم وه؟ لسنة بإووا.ء 


( قش حتالى هلا مارس سئة فقوا 
س 18 رقم 88 ) . 


0 عوين ٠.‏ الترام نيجار الججاة والجعيات 


التماو نية مر كزية وأصاب المعبائم 
امال العامة بامساك دفتر خاص 
يثبتون فيه مقادير المواد القويية 
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لذكن 


رذلا 


الواردة والمنصرفة . على. هن بقع ؟ 
الاعفاء مرق هذا الالنزام ء على هن 
يسرى : (القرارآن ٠٠4‏ لسنة ه416١‏ 
وع: أسذة .96ا)عء 

( قض عنائى ب 4 أبريل سنة هوكا 
س 88 ركم 85؟) . 
تموين.الدقيق الناتج من الحبو ب المسامة 
إلى أصحاب المطاحرى. الخصيصة 
للتموين ومدير با المسئواين ٠‏ نظام 
تصريفه . 

( تقض حناى ل ١5‏ نوفير سنة 4 هوا 
س 09 ١؟‏ رقم 48). 

تت تناز عالاختصاص.اختصاص. 
حم من المكمة الشرعية بفرض نفقة 
للزوجة . حم هن الجلس اللي المام 
بإلغاء حم الجلس الفرعي القاضى 
بدخول الزوجة فى طاعة زوجملا 
وتسجيل النشوز على الزوجة فى 
أسيابه . حكان متناقضان. اختمياص 
عكة القض بالفصل فى هذا 
التتازع. 

١‏ تنازعالاختساص. اختصاص. 
جبة محربر عقد الزواج . لا عنم 
الجهة الى حررنه اختصاصا بالفصل 
فى التزاع الناشىء عن الزواج ٠‏ علة 
ذلك. مثال ٠‏ 

( تفش مدق عل جمية عمومية --77مارس 
سنة 8هؤراس ارتم )١1539‏ 

١‏ د تنازع الاختمياص. اختصاص. 
جالس هلية ٠‏ متاط اختماصيا هوق 
احاد هلة طرفي الحصومة وجنسيتهما 
المصرية - 'نبوت أن الزوج مصرى 


عملة -الحاماة ‏ فهر ست الستة السادسة والثلاثون 


أرئوذكسى وأن زوجته كائو ليكية 
بوجسلافية لا اختصاص المجلس 
الملى - الاختتصاص المحكة المدنية ٠‏ 
٠‏ - تنازع الاختصاص. اختصاص 
طلب تعيين المحكرة الختصة . امول 
دون قبوله عدم صدور حم هن أى 
هن الحكتين باختصاصها . يك أن 
تعتب ركل مئهما نفسبا مختصة بالدعوى 
وتسير فيها علي هذا الأساس . 
م ب تناز ع الاختصاص. اختصاص. 
طلب تعيين المحكية الختصة ٠‏ لا حول 
دون قبوله القول بأن المقصود من 
رفع التزاع إلي احكمة الكنسية هو 
حل ربإط الزوجيةمن الناحية الدينية. 
علة ذلك ٠‏ 
( نقض مدلى - جعية ممومية 8 فبرايرسنة 
هدواس "ارتم )١56‏ 


| تناز ع الاختصاص . طلب 


وقف التنفيد ٠‏ مناط قبوله . هو قيام 
أزاع بين حكدين هاثيين متناقضين 
صدر كل منهما من إحدى الحاكم 
بموجب سلطتها القضائية الا سلطتبا 
الولانية ٠‏ المادة و١‏ من القانون رقم 
١ 497‏ لسنة و4١‏ المعدلة بالقا نونرقم 
٠٠‏ لسنة م196 . 

؟ - تنازع اختصاص. طلب وقف 
التتفيذ . حك صدر هن الجاس المملى 
بمقتضى سلطته الولائية . حكمناقض 
له صدر هن المحكنة الشرعية بموجب 
سلطتها القضائية . الك الشرعى هو 


الذى يصدق عليه معنى الحم فهو |- 


الؤاجب التنفيد . لا مضلحة فى عرض 


1 


بده 


اللزاع على محكنة النقض . 

( نقض مدنى جمية عمومية.” #امارس سئة 
52 ؤظا_س "8٠‏ رقم ٠. )1١74‏ 

تنبيه . الإخلاء للضرورة ٠‏ 
البيريد . 


1 ل تتبيه . إجر از هبكتاب منجلن 


511 


ذن 


ايك 


( حمكمة مصر الكلية ل اعارات ب 
١ 15‏ كتور سئة عهة١ا‏ 7 الحدل 


ركم 1434). 
تنظم : اعماد خط التنظيم بمرسوم . 
آثار ذلك . 


( قش سنائى 8" ديعمير سنة 1154 
ص م٠"‏ رتم 1١15‏ ) . 

تنفيلُ . تنفيذ عقارى . حق المدين فى 
طلب بطلان إجراءاتالتنفيذالمقارى 
بدعوى أصلية ٠‏ شرطه. أن لايكون 
تعلق بالعين المبيعة حق للغير. مثال ٠‏ 
(شن مزق د #والواسين سك و1 
س 9304 رقم .)1١١‏ 

١‏ تنفيذ عقارى ٠‏ البطلان الذى 
كأن مقررا! فى اماد بم٠..‏ مرافعات 
خطط ٠‏ هو يطلان سي : لا يميح 
للمدين المأزوعة ملكيته أرل 
يتمسك نه . 

١‏ - تنفيذ عقارق ٠‏ نيع . اتفاق 
المدينهع آخرطلىشراء العقارالائزوعة 
ملكيعه بشمنينى بحقوق جيع الدائنين 
والتدخل فى المرايدة تنفيذا هذا 
الائفاق . النص فى الاتفاق على أن 
الزيادة في القن النامجة من +لزايدة هى 

عدم 


ارق 


انا 


مجلة الحاماة - فهرست السمنة السسادسة والثلاثون 


من حدق المشترى هن المد.ن ولا شآن 
لهذا الأخير ا . ليسفى هذا الاتفاق 
ما بمس حرية المزايدة ٠‏ الدفع بيطلانه 
خا لفته لانظام العام . على غير أساس . 
( تقش مدق سد .© ينابر سئة 1١588‏ 
س 4ا؟ رقم )١81(‏ . 

تنفيذ عقارى . توزيع . حلول دائن 
مرتهن محل دائن آخر متقدم عليه 
فى الدرجة يمموجب عقد حلول. طلب 
الدائن المرتهن متخصيصه بدينه فى 
مرتبة الرهن . وجوب اعتياره قد 
طلب المرئيةالق تحخولها إياه مستنداته . 
إغفال قاغى التوزيع هذا الطلب ٠‏ 
مناقضة الدائن فى التوزيع ٠‏ القضاء 
بعدم قبول المناقضة شكلا ٠‏ فى غير 
عله ٠.‏ 

( تقض مدن ١١‏ دبسدير سئة 11814 
سس 66م رقم 5). 


ان ١‏ - تقتفيل عقارى . متاط ميته . 


أرث يككون العقار ماوكا لامدين . 
حلول دائن عل اللمباشر للاجراءات . 
شرطه. أن لا يكون المدن قد تدرف 
فى العقار لآخر سجل عقده قبل أن 
يقيد هذا الدائن اختصاصه . 

٠‏ - تنفيذٌ عقارى.ااختصاص الدائن 
بعقار ملايئه . مئاط صربعدنه أن يكون 
العقار ماوكا للمدين وقت قيد 
الاختصاص . 

- تنفيذ عقار ى. عدم تاذ التصرف 
بعد تسجيل العذبيه . الأشخاص الذن 
ييفيدون منه وفقا لامادة لق 
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حكن 


مرافعات عختلط . 

( نقض مدق ل ٠١‏ فيراير ستة هه4١‏ 
س ١ه‏ ركم 094 ) . 

تنقيذ عقارى . أزع ملكية المدين من 
حمة فى منزل لدين نفقة شرعية . 
بوت أن المدبن بمعلاك خصة أخرى 
ويقيم فيها. التحدى فق هذا الخصوص 
بالمادة ٠١‏ ”رم من لاممة إجراءات 
تنفيذ أحكام الحا الشرعية الصادرة 
فى ١4‏ من أبريل سنة 19 . على 
غير أساس . 

( نقض مدق - ”م مارس سنة وهؤ١ا‏ 
س 11١‏ رقم 194 ). 

تهديد . المعمول على هال بطر يق 
التبديد ٠‏ القصمد الجنائي ٠.‏ مى يسحقق؟ 
الوسيلة التى استعمات في المعبول على 
المال . كوبما فى الأصل مشروعة . 
اساءة استعالما . يتحقق به القصد 
الجنالى . 

( تقش جنا سب ١9‏ لوقير سنة #هو١‏ 
ع ٠١‏ اص 99غكارمم019 ). 


سو" ١‏ - تهديد, القصصدالجتاى فى جرمة 


التبديد المصبحوب بطلب مق يتوافر؟ 
تسييبه . تهديد ٠‏ إشارة 
الحم إلى العبارات التي هدد امتهم مما 
الجنى عليها واقتياسه كواهاثما اعترف 
لمتهم بكتابته من خطاب التهديد ٠‏ 
يكن في يان التيديد مادام هذا 
الخطاب مودعا بملف الدعوى . 

م امهديد . لايشترط لقيام الجريمة 
أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد 
الهديده هياشرة ©» بل يكني إرساها 


«الداحجم 
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إلى شخص له بالمبدد صلة يتوقع معبا 


أن يبلغه الرسالة . 
( قض جناثى ب ١5‏ ابريل سنة مهوا 
ص 885 رقم 405 ). 


(2) 
و جاممة . قيد المدة المنصصيوص 
عليبا فى القانون رقم 7١‏ أسنةومو١‏ 
لترقية المدرس إلى وظيفة أستاذ 
مساعد العبرة فيه مممارسة وظيفة 
الللدرس بعرفة فعلية فلايغنى فيه إضافة 
هدة اعتبارية عن طريق ردالأقدمية 3 
؟ س ترقية . اختيارية للحكومة . 
لا يصح أن تجير على استمال سلطتها 
فيها إلا إذا نص القانون على جعل 
الترقية حتمية ووجوبية ٠‏ 
( مكية القشاء الإوارى - 8 ينابر مسئة 
ومول اص لافلا رقم #53 )16. 
ب بجبأ نات ٠‏ تقادم مق “زول عن 
الجبانات صفة اللك العام ويصح 
مملكبا بالتقادم . 
( قش مدق - لام ناير سنة ههوا 
س #64 رتم .)١89‏ 
١‏ جر يمة . جناية . إحالتها إلى 
ممكة الجتح للحم فيبا على أساس 
عقوبة الجنتح . عدم تأثير ذلك علي 
مرفتها ولاعلى المدة المقره لانقضاء 
اللدعوي العمومية ٠‏ 
؟ - هسئولية جنائية . عدم تنافرها 
مع المسفولية الادارية . قعل يكون 
مخالفة إدارية يعاقب عليها قانون 
العقورات . إقامة الدعوي العمومية 


لذكنا 


قبل الهم . لا مانم 

( تقش حنائى سب ١»‏ فيراير سنة 1١568‏ 
س 46 رقم 78 ) * 1 
١‏ جريمة. تنويعها إلي جناية أو 
جنحة . المقياس الذى يرجع إايه في 
ذلك . 

؟ - وصث التبمة. تكييف الواقعة 
وتطبيق تصوص القانون عليها ٠‏ 
الرأى الأخير فيه المحكّة , 


م ل تقادم ٠‏ هلرتة . تقديرها 5 


خاضع لا تقرره امحكنة عن بيان 
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نوع الجرعة . 

( تقس جتائى - ١1‏ مابو سنة 68ؤآا 
س ١481‏ ركم ملاء ) . 

جزاء تأديى. عقو بنا الانذار وا لخصم 
هن المرتب لدم ملا يوما. من 
اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس 
المعباحة . تفويض فيه . لا يجوز ٠‏ 
( محكنة القضاء الإدارى ‏ ؟١‏ دإسمير سنة 
0+4ة | س 5854 رقم؟1١١‏ ) ٠‏ 

جمعيات , مهية تعاونية ٠‏ النص في 
قانوتها على اختصاص مجلس الادارة 
واشتراطه لصحة بعض الأعال 
موافقة الجعية العموهية ' إصدار 
رئيس مجلس الادارة قرارات على 
خلاف هذا النص بطلان القرارات ٠‏ 
لا يجوز لأحد الأعضاء التمسك بها 
قبل المعية العموهية . 

( قش مدق ب ٠١‏ فيراير سنة ١١٠‏ 
س 05ه رقم الام ٠)‏ 


. . “ا جنسية مصرية . ثبوما بالتطبيق لحم 


الفقرة الحامسة من الادة الأولي هن 
قانون الجنسية الصادر في سبتمير 


7 مجلة احاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلاتون 


سنة 156١‏ . شرط الاقاءة فق مصر ا المستعجل . مثال في حالة طلب وضع 
هن ه نوشير سنة 18154 إلى١‏ إمارس ا عين مؤجرة نحت الخراسة.. 
سنة 5؟؟ 1 . سلطة الادارة في تقدير | ( ديرب نجم الحزئية  8٠‏ نوقير اسنة 


.)9١ مثراأ١4 ؟مؤةلس‎ 


الأدلة القدمة لاثيانه . شرطها . ْ 

(مكلة القضاه الادارى ب 1١‏ ور سنة | 9*8 خرأسة . حح ٠‏ تسبيبه . تقريره 

اس 8 الا رتم 54" ). بأسباب سائغة إنتفاء ركن الحطر , 
مسألة موضوعية . 


( قش مدق ع ١4‏ يولبه سرئة #عوف 


© ص 1*؟١‏ رقي 14ه). 
1.” حجز ماللمدين إدى الغير . إعلان ظ وء *” حق اختصاص الدائن بعقار مدينه . 
عريضة الحجز . البيانات الواجب | شرط صته. أن يكون العقار ملو 
توفرها فى الاعلان حى لا يكون لامدين وقت صدور الاختصاص ٠‏ 
بطلا . ْ لا يحوز أن يكون ممله ما يؤول 


( الوايلى الحزئية - 5؟ يناير سنة 1988 


للبدئ مستقبلا . 
ص9١‏ رتم ؟؟ ). 0 


( تفش مداق ل إزذا دإساعر سئة 4ه ١‏ 


١ "5‏ - حراسة. إجارة. ماهية الحراسة. س 7196 رقم 519 ) . 
شخص أستأجر عينا بعقد بجدى قبل | ,*. سم بح السك . الشاركة السكنية . 
وتنا ممت .المرابة ء لا مسوز تتحقق باقامةالاخوين ابعداء ٠‏ انتقال 
لحاريى طب طردديل 4 أن طايه أحدهما إلى حل آخر . لا يغير هن 
بالآجرة . معناها . 
؟ - قضاء مستعجل . إجارة . حق ( محكمة القاحرةالابتدائية سس امجارات سم ١‏ 
فاخى الأهور المستعجلةفي تقدير جدية قبراير سنة ه0١1‏ ع 9١س 1١86‏ رقم 
عقد الأيجار فى التزاع الذي يقوم بينه 0 
وبين الخارس . لاء # حم . البيان الذى أوجبت الادة 
(قس مدنى ل ٠١‏ فبراير سنة 6808( ]1+ <- .هب هن ثانون الاجراءات ا-جنائية 
70 أن يشتسل الحم علية . لم يرسم 
4:0 سب حراسة ٠.‏ حجية الحم الصادر | القانون له شكلا خاصا . 
فها.عدم جو ازع ر ضهعل تاهي احراسة 3 ( تقض جنائى سب > ويفين.سنة 16814 
هرة ثانية إلا إذا تغيريت الظرعمف ص 505 رق ١99‏ )... 
وجد عليها من الأسباب ما يستوجب م.م 1٠‏ سد حي .-العيرة فى وصفه بأنه 
اتغديله ٠‏ انه بحضورى أذ غياى في محقيقة الواقم 
ب النازعات المتعلقة بالموضو ع . الها تذكره الحكة عنه . 


: جد يتهاأ . غتأنعة من اختصاص القضاء “1 سم معارضية . عدم قبولها ق الحم 


ع 
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الصادر فى غيبة الهم والمعتبر فى نظر 
القانون حضوريا مق كان استثنافه 
جائزا . 

( قش جتائى سب 4 ابريل سنة ١166‏ 
ص 5 اذر,م 850 ). 

حك . القبول المانع من الطعن 
فيه. شرطه. مثال - 

. شركة . التهاء الشركة‎  » 
تنتهى الشركة بإنتهاء المبعاد امحدد لما‎ 
بقوة القانون . الاتفاق على استمرار‎ 
الشركة . وجوب حصوله بين‎ 
الاتفاق‎ ٠ الشركاء قبل انتهاء مدتها‎ 
الحاصل بعد انتهاء المدة هو إنشاء‎ 
. لشركة جديدة‎ 

بس شركة . الاتفاق على استمرار 
الشركة بعد انتباء مدا هو إنشاء 
لشركة جديدة ٠.‏ لايغير من ذلك 
النص فى عقد الشركة الجديدة على 
أنه استمرار للشركة القديمة . 

+ شر كلة. حم . نسبيبه . قصر 
الحم تصفية الشركة على النقولات 
دون العقارات . استناده على قيام 
نزاع جدي بين الشركة وبين 


.إلشركاء الموصين علي ملكية 


كا 


العقارات ٠.‏ لإخالفة في ذلك للقانون . 
(قض مبدلقى ل 9و١امايو‏ سنة همهو١‏ 
ص ه١٠‏ ارقم ٠60)ء ١‏ 

حم بياناته , حم اسعئناقى . 


تسبيبه . خلو الحم من بياناته 


الجوهرية يطلانه ‏ تأ.بيده استثنافيا 


. لأسبابه . بطلان الحم الاستثنافي‎ ٠ 


( نفض جنائى سب 07 نوفير اسنة ١588‏ 
مءلاس 1 رقم اذك ). 


أام 2 ٠‏ بياناته . نصوص القانون الى 
عاقب المهم بموجها . الاشارة إليها 
صراحة فى الحم الابتداتى . إحالة 
الحم الاستئنافى عليه وكأبيده 
للاسياب الى بى عليبا . الاحالة 
تشمل مواد العقاب . 
( قض جنائى  ١١‏ نوفير سنة غ18١‏ 
س 5٠8‏ رقم .)8٠‏ 

وض حم . تاريخ النطق به . العبرة فى 

محديده هي محقيقة الواقع . 
( نقض حنائّى ب ١٠١‏ ينايبر سنة 156٠6‏ 
س 1510 ركم 7١1‏ )1 

18 حم . تسبيبه بوجدعام ٠‏ إيراد احكمة 
في ختام حكنها ما لا يتفق وماذ كرته 
من بان اواقعة اللدعوى دسيا حصلتها 
من التحقيقات وسطرتها فى صدر 
الحم . يعيب المكم يمأ يوجب 


( نقض جنائى ل ”# مايو سنة (56٠‏ 
ص طالاة رق 4*8 ) . 

حم . تيه . إحالته على أسباب 
حم آخر . شرطه . بوت إلغاء 
الحم الحال عليه بأى طريق من طرق 
الطعن . عدم جواز الاجالة ٠‏ 
علة ذلك ٠‏ 
(قض عدي ل 4 © مارس سنة 1566 
ص ؤالار, 519؟). 

ام حم . تسبيبه ٠.‏ اختلاس أشياء 
محجوزة . القصبد الجنانى ٠‏ يي 
يتحقق + التحدث عنه .استقلالا في 
الحم . لا يلزم إذا كان ما دون فيه 
قأطعا فى ثبونه : 
( تقض جنق - ١١‏ أبريل ستة ١5866‏ 
ص 0١م‏ رم 859 ). 


ذه 


علة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلائنون 


وم حك . تسبيبه . إخفاء أشياء مسروقة | 1عسم حك . تسبيبه . القضاء بالبراءة . 
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لفل 


ركن العل بالسرقة . مال لكفقاية 
استظباره ٠‏ 

( قض جنائى ل ١‏ نوقير سئة 1١566‏ 
ع ١٠ناص445١رقي‏ 9-09) . 

٠ تسبييه استئناف‎ ٠ حم‎ ١ 
إتخاذ الحم الاستئنافى أسباب الحم‎ 
. لامانع‎ ٠ الانتدائى أسياما لما قضي به‎ 
بس نقص . حم البيانات‎ 
الجوهرية الواجب ذكرها فيه , خلو‎ 
الحم الابتداتى منبا . ذكرهاني 41م‎ 
: الاستثناقق الذى قطضى يتا بيده‎ 
. كفي‎ 

(قض جنات حت 4 أ كتوبر سنة 19585 
س ١1١17‏ رقم 56 ٠)‏ 

حك ١‏ تسليبه . استدنان . تأبيد 
الم الاعدائى للاسباب الفى بى 
عليها ٠‏ القول محلو الحم الاستئنافى 
من الأسباب هو قول غير سديد . 

( قش جناي ع أ كتوبر سنة ١564‏ 
ص ١46٠١‏ رقم +9 ). 

ا حم. تسبيبه . التناقض الذدى 
يعيب المج . مأهيتته ١‏ 
+ مشريينة #قرنة الى طرق 
مثدد للجرمة التي اقترنت بها . 
النص عليها قي منطوق الحم ٠‏ عتى 
يلزم 7 

( قض عناتى ل 5 مايو سنة ههؤ١ا‏ 
ص ملاة رقم ٠)476‏ 


. ا" حم - تسبيبه ٠‏ الح بالادانة . يجب 


أن يذكر مضمون كل دليل من أدلة 
الثبوت ومؤداه . 

( قض جنائى -- 78 نوفير سنة 5656( 
ع ١٠دس‏ (ءوارم 015 )2 . ١‏ 


71 الحم . 


الأباءن الذى يب عليه : 
( تقض جتاق سس * ولسهير سئةٌ ١9214‏ 
عضن .* ركم .)1١1١‏ 


44 حم. تسبيبه تبديد . اقتعبارا لمم 


بالادانة على القول بأن المتهمين تساما 
من الى عليهم الأموال التي اتهما 
القصد الجنائيادى المتهمين ٠‏ قصور. 
( تقض جنائى  ١١‏ أ كتوير سنة 1١14‏ 
ص )لم١‏ رقم “4 )0 . 

حك . تسبيبه . تبديد . دع هام . 
الدقع سقو طالحجز طيقا للعادةم .> 
مرافعات . عدم حقيقه أو الردعليه . 
قصور . 

( قش سنا ل (١‏ إناير سنة ه١١1‏ 
س 471 رقم ه57 ) . 
تسبيبه . تعويضص ٠‏ 
ثبوت مسئو ليتهاالجنائية . ذ كر الحم 
أسبابا أخرى اسةو لية المتهمة مد نياعى 
أساس الحطأ المفترض . لايؤئر فى 
سلامة المم : 

060 قتل خط وإصاية خط - عدم 
قيام رابطة السبيبةبين وقوم القعل أو 
الجرح ون الحطاً سوب إلى 
امهم لاجرمة . مثال . 

ما لد تنظم . مسكو أية جنا ية 5 
القانون رقم ١14‏ لسنة م4١١‏ الذي 
عدل الادتين ٠١‏ و4 هن الأمراامالى 
المادرفي م أغسطس سنة وما ٠‏ 
م يقل عبء الالترام باصصلاح البانى 


علة الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاثون د 


الآبلة للسقوط عن أصحاءبا . ممو يله 


جع 


نض 


فض 


الحكومة لفت نظر أصهاب المباتى إلى 
ماها هرى خال والقيام عنهم 
بالاصلاسات المطلوبة إذا تقاعسوا فى 
اجرائها . تقدير ذلك متروك لها . 
خطؤها تي تقدير وجو التددخل ٠.‏ 
لايرتب هسثولية جنائية . 

و دعوى هدنية . مق نختص 
المحكة الجنائية بنظرها ؟ 

( قض عنائى سل ه# أبريل سئة 8هؤا 
ص 69# رقم 8 19)ء 

٠‏ تسبيبه . تناقض . مثال فى 
جر بمة احراز مواد مخدرة ٠.‏ 

(نقش جنائى ‏ ؟١‏ ا كتوير سنة ١904‏ 
صه6١ا‏ رثك 45). 

حم . تسبيبه . جريمة استمال ورقة 
هزورة . العم بالنؤوير . ركن 
جوهرى . افتراض علم المتهم بسزوير 
سند هن مجرد تقديمه فى قضبية مدنية 
وممسلكله به. قصور . 

( قش جنائى .. 1 ثوفمير سلة 4 ١524‏ 
ص ”١ع‏ رتم 54 ) . 

١‏ - حسم . صسبييه , حسم بتقدير 
أتعاب مهام عن القضايا الى باشيرها 
لصلحة مو كله اعتاده على مستندات 
عررة باللغةاليوثانية اعتراف الحكة 
فى ذات الك يجبلبا باللغة اليونانية . 
باحك تسبيبه . إغفال المحمكة 
طلب ترجهة مستندات الدعوى إلي 
الاغة العربية . مخالفة الحم للمادة >؟ 
من قانون نظام القهباء رقم /ا11 


لستة ؟4)و١‏ وقصور . 

م # حك . تصبحييحه . إغفالالفصل 
فى بعض الطلبات وطلب الفعمل فيا 
دن جد يل و فق للمادقيدم مرافعات . 
المقصمود به هو إغفال هذه الطليات 
سهوا أو غلطا . قضهاء ال صراحة 
أوضيمنا برف ض هذه الطلبات ٠‏ وسيلة 
التمتحييح . ى الطعن فى الج 
بالطريق المناسب ٠.‏ 

85 - 2 5 القبول المانع من الطعن 
فيه . شرطه . مثال . 

ه- فوائد . حسم . تسبيية ٠‏ رفض 
طلب الفوائد عن هبلغ من النقود 
محسكوم نه مقابل أتعاب المحاماة دون 
إبراد أسباب تبرر الرفض . قصور . 
مثال . 

( ناض مدى ل ١5‏ يوليه سنة همهو[ 
ص ١885‏ رقي ٠ه‏ ), 


4" حم . تسبيبه . دخول عقار يقصد 


منع حيازته بالقوة ٠‏ ر كن قعرد هنع 
الميازة بالقوة . مثال للقصور فى 
استظباره 0 

( قض جنائى  ١٠١‏ أ كتوبرسنة 8هؤا 
4 ٠س‏ 4 ءارتم 446 ). 


ا ب ل 


امتهم د وإذا +تطمق المحكةفيمكنا 
٠.‏ هو ليس يطلبي 
وإتما وجه من أوجه الدفاع الى 
لاتتطلب ردا خاصا 9 
مثال . 
لا سمس إجراءات . 


إجراء معايئة 6 


ضبط وريز 


1 عجاة المحاماة . فبرست السنة السادسة والثلاون 


متعلقا تالجر بمة . عدمهراعأة مانصت | ع#ث# حم - تسبيبه . دفاع .موضوعى . 


عليه الواد هء أ ج وما بعدها 
لابطلان ء 

. وس حقيق . التأخر فى تبليع حوادث 
الجدايات ٠.‏ عدم تأ ثيره على صحة ماتجر به 
السلطة الختصة من محقيق ٠‏ 

0 نقض جتاق  ١6‏ درسمير سنة 1١9864‏ 
ص عا" رقم 0)145. 

٠‏ عمل حم . تسبيبه ٠‏ داع شرعى ٠‏ ثفية 
بناء على أسياب مؤدية إلى ذلك . 
مال . 
نض حناتى د هأ كتوير سنة 1١944‏ 
ص 8١١رقم‏ *" ٠)‏ 

وسسم ١‏ دم . تسبييه . دفاع شرع ٠‏ 
فى قيام حالته . الاستناد فى ذلك إلي 
بساطة الإصايات الق مخلفت عن 
الاعتداء على المنهم . عدم استظهار 
الصلة بين الاعتداء المذ كور وما وقم 
من ألمم من اعتداء وأسما كارف 


الأسبق.. قصور . 
؛ - داع شمرعي ٠‏ لايازم لقيام 
حالته أن يسفر التعدى عن إصابات . 


( نقض جنتائى  7١‏ ديسمبر سنة ١584‏ 
ص 0١؟‏ رقم )1١١#‏ 

؟“الم حم . نسبيبه دناع شرعى . واقعة 
الدعوى رشح لاقيام حالته ٠‏ عللم 
بحث المكة من تلقاء نفسها فى قياهها 
منعدمه إخلان بحق الدفاع و قصور. 
( نقض جنأى ل ؟ ديسير سنة 4هة١‏ 
ص 08"» رتم 4 ؟١)‏ » 

لسن حم . تسبيبه ٠‏ دفاع موضوعى - 
( قض جنتالى ب ١7‏ وسمير سنة ١5814‏ 
مص ؟|" رتم 1١41‏ ). 


تتيعه والرد عليه فى كل جزثية , 
غير لازم . 
( نقض جنا - 4 أكتوير سئة ١6١6‏ 
ص 5لا١‏ ركم 18 ). 
وعم حم ٠‏ تسبيبه . دفاع هام . عدم 
تحقيقه أوالرد عايه قصور . مثال فى 
جرعة اختلاس أشياء محجوزة . 
( هقش جنا ل 4 ديسير سنة ههوا 
س !60" ركم .)١١64‏ 
1م حم - تسبيبه رهن حيازى النزام 
الدئن المرتهن بأن يبذل جبدة فى 
استغلال العقارالمرهون ٠‏ تقريرا !م 
بأن الدائن قصر في استغلال العقار . 
أمره باجراء عملية الاستبلاك على 
أساس أجر ااثللاعلى أساسماحصله 
فعلا عدم بيا نهالأسباب التى استند عليبا 
فى اثيات تقصير الدائن . قصور . 
( نقض مدلى ‏ - لام يثاير سنة 86ههة١‏ 
س 4٠٠‏ رقم .)١59‏ 
“79 حم . تسبيبه . سب . مثال للقصور 
في استظهار ركن العلانية . 
( قض جافى ل أول نوفير سئة ١9614‏ 
س »١9‏ رقم 18 ). 
١ "4‏ سس حم تسبيبه . سيق إصرار . 
استظباره . مثال . 
؟ - حم . تسبيبه. دفاع هو ضوعي. 
الرد عليه ردا صريحاً . غير لازم . 
( قض جنائى ل ١١‏ ينارو سنة ١456‏ 
نس دلا رقم 08لا ) . 
لحم . تسبيبه . سبق إصرار. 
مثال لاستظباره . 


مجزة الحاماة ‏ فهرست السنة السادشة والثلانون مه 


سد حي . لسبيبه رص نيان | 


لاستظباره - 

م نقض . طعن لامصاحة منه . 
لاجدوى هن إثارته . مثال فى قضية 
قتل عمدمع سيق الاصرار والترصد . 
( تقض جنال سل ١١امأيو‏ سئة ١9666‏ 
ص 4لادأرثم )455١‏ . 


”٠‏ ( ل حسم. تسبيبهة سبق إصرار 


وترصد . مثال لاستظبارها . 
بال دوصف التبمة هذى حق 
المحكنة فى تكييف الواقعة المطاروحة 
أمامها وواجها فى ذلك . 
( تقض جنائى ل فيراير سنة ١568‏ 
س 485 رقي 8857 ) . 

١‏ حم . تسبيبه . سبق أصرار . مال 
لكفاية استظباره . 
( نقض جناي سل ١م35‏ كبوبرسنة ١568‏ 
ع ١٠س‏ 6غ4ارتم 501ه) 


دين حم . تسبيبه ٠‏ سرقة بإكراه ٠‏ راكن 
الاكراه . استظباره . مثال . 
( تقش جنال ل 4 أ كتوير سنة ١04‏ 
س ١01‏ رقم 190 )ء 

مع حك . تسييبه . شاهد ثقى ٠.‏ عدم 
الأخذ بشبادته . الإشارة إلى ذلك 
صراحة فى الحم بالإدانة غير لازمة. 
( نقض جنائى سل ١4‏ فبراير سنة ١9588‏ 
س 444 رم 49؟). 

ع 5 حك . تسييبه . شروع فى قتل علد . 
نية القعل ٠‏ استظبارها . مثال . 
( قض جتالى س لا مارس سنة هوا 
س 540 رقي م.”# ).2 

مع” ١س‏ حم . تسبيبه . شروع فى قتل 
عمد . نية القعل . استظبارها . مثال. 


لاست نقض . طدن لا مصابءة منه . 
لاجدوى من إثارته . مثال ‏ 

( قش جنا - 54 مارس سنة هه وا 
س "5 ركم 00ا”) - 

755 حم . تسبيبه . شروع فى قعل ٠‏ ية 
القعل - استخلاصبا ٠‏ مثال. 
( نقض جنالى  ١١‏ أ كتورسنة ١164‏ 
س 55ارم 95). 

/1ع” حم . تسييبه . ضرب نشأت عنه 
عاهة . دفم المنهم بوقوع أعدداء, عليه 
عدم محدث الحم عن إصابة امتهم 
وبانعلاقتها بالا-جداء الذى وقع منه 
( قش جنال - 15 نوقير سئة 68و( 
ع ١٠ناص”157١رقم077‏ ). 

4" حل . تسبيبه . عدم بياته طليات 
الحصوم وأوجه دعبم ودذوعهم + 
عدم بيانه ها استتد إليه من الأدلة 
الواقعيةو! لحجج القانونية وماسارت 
فيه الدعوى هن مراحل ٠.‏ بطلاته ٠‏ 
المادة و؛ مرافعات. 1 
( قض مدق © فيراير سنة 6م4١(‏ 
ص ©#٠ه‏ رقم اا ). 

61 حك . تسبيبه ٠‏ عدم صكره مواد 
القانون التي طيقها . لاعيب ٠‏ 
(نقض مد ل 7 أبريل سئة هوا 
س 68 رتم *42 ) . 

م حم . تسبيبه ٠‏ غش ٠‏ رركن العلى . 
مثال لاقصور في استظباره ٠‏ 
( نقض جناق - "١‏ مارس سئة 28و1 
س 556 رقم 95 ). 

1” حم . تسببيه . قتل خطأ . إصابة 
خطأ . إدانة لمهم في هاتين الجر تين 

رصا 


5 عجلة الحامأة ‏ فبرست ألسنة السادسة والثلاثون 


دون بان الاصابات التى أحدثها 
التصادم و نوعبها و كيف انتهى الم 
إلى أنها هي التى سببت وفاةأجد الحني 
علمهما . قصور ٠‏ 

( تقش جنا سب # ماأيو سنة 8هه9!ا 
س »41 رقم 848 ). 

نم حك . تسبيبه ٠‏ قتل خطأ . عدم بيان 
الاصاءاتالقلحقت بالجنى عليه و كيف 
نشأت الواة عنبا ٠‏ قصور . 
( قش جالى ل ؟» يثابر سلة ١5868‏ 
ص 404 رقم 0١‏ ). 

سروم حم . تسبيبه ٠‏ قتل عمد . نية القتل . 
ماهيتها ٠‏ مثال للقصورفى استظبارها. 
( قض جتنا لا ١‏ أكتوير سنةه ه5١1‏ 
ع ألساص 9 4أرتم؟ة:4). 

.و ١‏ سد حص . تسيييه . قعل عمد . نية 
القتل . مثال لكفاية استظبارها . 
ب لس حح . تسييبه ٠‏ سبق اصرار ٠‏ 
مثال لكقاية استظباره ٠‏ 
( نفض جتاى ‏ ”# أكتوير سنئة ١598‏ 
ع ١٠س‏ سلا4! رقم 43١‏ ). 

هوه حم . تسبيبه . قذى ٠‏ مثال للقصور 
في استظبار ركن العلانية . 
( نقض جتائى -- 584 و مير سنة ١5204‏ 
س االرتم .)١9‏ 

ع" حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ مواد. خدرة .اعتراف 
المتهم بضبط النبات في حيازته مع انكار 
عامة بأنه مخدر ٠‏ اداه دون ايراد 
الأدلة على عامه بأن النبات الذى كان 
محرزه مخدرا. قصور ٠‏ 
( نقش جنائى ل 7١‏ أبريل سنة 08 وا 
س 42 رثم .)141١6‏ 


/ان"؟ حم تسبيبه . مواد خدرة ٠ر‏ كن العم 


حقيقتها . التتحدث عنه استقلالا. غير 
لازم . 

( قش جتانى سل ٠١‏ يناير ستة ١568‏ 
ص 4748 رقم 4 ٠١‏ ) . 


4ه" -1١‏ حسم . تسبيبه ٠‏ نية القتل . 
استخلاصبا ٠.‏ مثال . 


؟ ل حم .تسيييه ٠‏ دفاع موضوعي. 
تتبعه بالرد والتفنيد غير لازم . 

(.قش حناشي -- ١‏ أأكتوير سنة 4هةا 
س *5آارتم 05*)ء٠‏ 


أء كلا ال دحجم ٠‏ تسبيبه ٠‏ فية القتل . 

استظبارها . مثال . 

٠ داع شرعي‎ ٠ حم . تسبييه‎ ١ 

الدفم به .تأسيسه على أنالحادث الذى 

ارتكيه المتبعمون يعتبر وحدة غير 
قابلة للعجرئة ٠.‏ ننى قيام حالة الداع 
الشرعي من بدأ الحادث معه يكني 

لنثى قياهها عن باقى المتهمين . 

( قض جتاى ل ٠‏ أكتوير سئة ١584‏ 

س اؤارقم ]9 ). 

.سم حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ نية القعل ٠‏ القعمور 
فى بيانها. مثال . 
( نقض حنالى - ١١‏ أأكتوبرسنة ١54‏ 
ص 94١رقتي‏ 8ه ) : 

١م‏ حي . تفسيره ٠‏ مجاوزة الحماكمة 
سلطعيا فى التفسير . مثال. 
( نقض مد ل 89 دسمبر اسئة 584آ 
س 998؟ رتم ٠١1‏ ). 

؟م حم . تناقض.ذ كرالمكة فى صدور 
الحم ما يفيد أن إحرازالمواد الخدرة 
كان للاتجار ٠‏ إدانتها المتهم يجريمة 
الاحراز بقصد التعاطي ٠‏ تناقض 


نض 


11 


كم 


تس 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة الثلائون كك 


يعيب الحم . 

( نقض جنتائى ‏ أول نوقير سنة ١404‏ 
س ١١‏ ؟ رقم "لا ) . 

حم . حك غيالى. معارضة. دعوى . 
انقطاع الحصومة بوفة أحد طرفيها. 
حضور المحصم ف الدعوي قبل وناته. 
عدم حضور ورثته الذين <اوا محله 
بعد تعسجيل الدعوى . وجوب اعتبار 
الحم الصادر فى حقهم غيابيا .جواز 
المعارضية فيه . علة ذلك . 

( نقشض مدي ب ٠‏ مارس سئة و6هو|ا 
س 4ء8 رقي ٠ه"‏ ) ٠‏ 

حك . قضائره . بالعقوبة في جريمة 
سب علني . عدم اشمّاله بذاته علىبيان 

ألفاظ السب . إشارته فى ذلك إلي 
ها ورد فى عريضة الدعي بالحق 
المداثى . قصور . 

( نقض جنا سل بال ؤبراير سنة 158228 
ص 4848 رقم م4ه؟) ' 

. حي . عدم جواز الطعن فيه‎ - ١ 
٠ عمومية النص القانولى‎ 

٠‏ - طعن . لا يجوز الطعن العادى 
ولا غير العادى . 

من بطلان . لا يطلب بدعوى 
مبتدأة ولا يدقع به ٠.‏ 

4- الؤاس . عدم جوازه بالنسبة 
لاحكام الاجمارات ٠‏ 

( ممكمة مصرالكية ‏ ايجارات- 5 نوفير 
سنة 4هواب ص اأدرم 446 ). 
5 حم ٠‏ وقوع خطأ مادى 
يبأ جته الى محررها كاتب الجلسة 
بعد النطق به . لا تأثير له . 


+ حجز تحفظي. وجوباحترامه ! 


إلى أن يقضي يبطلانه ١‏ 


/"” حوالة . حوالة الحقوق الناشئة عن 


عقد البيع ٠‏ رفض الحم اللدفم عدم 
قبول دعوى المحال إليه اللؤسس على 
عدم تسجيل عقد البييع ٠‏ بقاء حق 
الحال عليه فى المّسك بكل الدفوعالقى 
كان يح له أرن يتمسك بها قبل 
المميل ومنها الدفم بنقص الأهلية . 
لا تناقض بين رفض الدفع المذ كور 
وقبول الدفع بنقص الأهلية . 

( ثقض مدق ل 5 فبراير سنة «ههةا 
س 4916 رقم 211 ) , 


م" حيازة . دعاوى لحيازة ٠‏ عدم جواز 


المع بينها وبين دعاوى املك » هذا 
الحظر موجه للخصوم وللقاضي على 
السواء . عدم جوازالبت ف ستندات 
القليك بالصحة أ بالتزوير . 

( تفض مدلى -- ١5‏ يوليه سئة ه98[ 
س 519؟١‏ رتم ؟؟ه ) . 


ع0 


قكم خبير . حافه المين قبل مباشرة كل 


عمل ندب إليه . عدم سريان هذا 
الشرط على موظفق الحكومة الذبن 
محلفون يمينا واحدة وفقا لاقانون 
رقم ١‏ لسنة /إ؟و؟ . المادة وم 
مرافعءات . 

( نقض مدق ٠١‏ توقير سئة ١506‏ 
ع ١٠س ١١58‏ رتم ٠ ) ٠58‏ 


١ 2‏ ل خبير . شبادة ٠‏ تقربر الحكة 


#عاعيا ثلاثة خيراء . حضور اثنين 


مه علة الخاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاثون 
وسجماعيما . عدم حضور الثالث وعدم إبطال التعاقد . عيب خق جز طلب 


تمسك المتهم بمناقشته ٠‏ ليس لأمتوم 
أن ينعي على امحكنة عدم معاعها اخبير 
الثالك . 
حك . تسبييه.الأدلة الموضوعية 
التى استند إلها المتهم فى نى الهمة 
عته . الره عامها صراحة ٠‏ لا يازم . 
م ل إثيات .شهود . الاحالة فى ذ كر 
أقوال أحدم إل ما أوردهالحم عن 
أقرال شاهد آخر اتفق معهق 
الرواية. حائز . 
غ - نض . طعن . آتفاء المصاحة 
فيه . لا ل لاثارته . مثال فى جريمة 
هتك عرض . 
هب إثبات . شاهد . الأخذ بأقواله 
فى التحقيق دون تلك التي أبداها فى 
الجاسة أو ببعض أقواله التي دون 
البعض ال آخر. جائز : 


( قض جنانى ل 4 أأكتوير سنة 24و١1‏ 
ص ١١77‏ رقم 25 ). 


"١‏ خصومة . انقطاع الحصومة تي 


يكو نالتعجيل لازهاق حرمدة سنة ٠‏ 
( استئناف النصورة سب ١٠١‏ أبريل سئة 
6 سس ١٠٠١‏ رقم 14) . 


"ا ١‏ ل خطأ . علاقة السيبية ببنه وبين 


الضرر . 

#اسسم ظطرف مغناججيء 
العسك به. 

( محقة استئئاف اسكندرية ٠١‏ أبريل 
ستة مهؤل_ ا ص 8ه ركم 0091 , 


مق يمح 


لام خطأ التنظم ٠‏ غلط جوهرى يجيز | 
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ا 


ان 


/ا/اب خيانة أمانة ٠‏ تسليم 


الفسخ . المقار الداخل فى خطالتنظيم 
يكون مثقلا بتكليف لصلحة النفع 
العام . حمل المشترى خسارة و نقصا 
فى قيمة أأبيع ٠‏ 

( محكمةالقاهرة الكلية  ١ ١5‏ كتوير سنة 
موؤاداس5١درتم‏ 444 ). 
١‏ خطأ فى بيان العين المطاوب 
اخلاؤها.غي مؤثر متى انتئى الضرر. 
ب دا خطية. قوتها كوعد بإلزواج 
عند المسلمين والمسيحيين ٠‏ هي مذشكئة 
الحالة 'نضرورة ٠‏ : 
م إخلاء للضرورة . مسأل نسبية. 
تمجحب مراعاة التقاليد والحالة الاجتاعية. 
( مكة مصر الكلية ‏ إتجارات - مم 
أاكتويرسنة مووادصس ١‏ كرتم4 4 )١‏ 
١‏ خطف بالا كراه .ر كن الا كراه. 
مدى يتوكر ؟ مثال ٠‏ 

؟ ل إئيات. شاهد . أخذ الممكرة ما 
تطمئن إليه من أقواله في حق أحد 
المتهمين و إطراحبا فى حق متهم آخر. 
جائز . 

( قض جنالى ل ١١‏ ناير سنة ههؤ١‏ 
ص 475 ركم 591 ) ٠‏ 

و خيانة أمانة . القصد الجناتى . 
مق يتحقق ٠‏ 

؟ ‏ حم . تسيديه . خيائة أهانة . 
مثال للقصور فى استظبار القص_د 
الجتاتى , 

( نقض جنا ل لال ديسمير سنة ١984‏ 
ص 9 "ارتم م١١)‏ 

زوجة تقامة 


متقولات ازوجها لتوصيلها إل الحاني 


مجلة الحاماة - فهرست السنة السادسة والثلاثون 


ل/ ذا 


1/4 


ان 


ان 


ان 


لرفع دعوي . تكريفه . 

( .قض جنائى سل ١4‏ نوفير سئة ١808‏ 
ع ١٠ص ١5١‏ ر, لاله ). 
خيانة الأمانة . اختلاس أشياء 
محجوزة ٠.‏ حجز أدارى . عدم تعيين 
حارس للاشياء الحجوزة إداريا. بطلان 
خضر الاجر ٠‏ عدم جواز تطبيق أى 
من المادتين عرسم أو؟ ماع . للآدتان 
لمءه و ١١ه‏ مرافعات . مجال الاخذ 
يحكهما . 

( نقض جنائى - 3178 نوفير سنة ١558‏ 
ع ٠١‏ داص ١455‏ رتم الاه ٠)‏ 


رد( 
دعارة ٠‏ المعاونة في إدارة مزل 
للدعارة المعاقب عليها عوجب الادةم 
هن القانون رقم هه لسنة ١8١‏ . 
القصود بها ٠‏ 
( قش جنا ٠١‏ مايو سئة 680و( 
ص /الا رقم 451 ). 
دعارة . الملقصود بالتحرمق القانون 
رقم 58 أسنة ٠. ١940١‏ : 
( نقض جنائى - ١8‏ | كتوبر سئة4 ١90‏ 
س ١١١‏ ركم 9ه ). 
دعارة . جرممة إدارة بيت للدعارة 
وجر بمة ممارسة الفجور والدعارة . 
فيا من جرائم العادة . 
(نقض حنائى سب ١5‏ مايو سئة ١568‏ 
س -4ل/اة ركم 410١‏ ). 
دعاوي الحقوق المدنية ٠.‏ الأصل أن 
رفع إلى انحا م المدنية - إباحة رفعيا 
استثناء إلي لحك الجنائية متى كانت 


م 


201 


59 


الشومية على ميم لازتكابه جرعة 
تبديد ٠.‏ مطالبته بتعويض الضرر 
التاحج عَنْ إخلاله بواجبه في تتفل 
شروطه عقد نقل . قضاء المحكة 
الجنائية باختصاصبا بنظر الدعوى 
المدئية وتصدهها لموضوعها . خطأ . 
( قش جنائى مس 1١١‏ نوفير سنة 1564 
ص 5١8‏ رتم 45) . 

1 - دعوى إبطال التصرف بسع . 
تسجيل . طلبات المشترى الذى لم 
سحل عقده محددت بطلب إيطال 
التصرف العبادر المشترى الذى سجل 
عقده ونقا للمادة 14 مدل قدم ٠‏ 
إضافته بعد ذلك طلبا آخر هو الحم 
بصبحة و نفاذعقده .هذا لايغير أساس 
الدعوى يجعلها مفاضلة بين عقدين . 
؟٠‏ - دعوى إبطال التصرف ٠‏ بمع . 
محقيق الشروط المقررة ليطلار"ف 
التصرى ورفقا للمادة ١4‏ هل لى قدم. 
رجوع العقار إلى ملكية المدرين . 
حق المشترى الذى لم يسجل عقده 
مقعمور على التنفيذ على العقا رلاستيفاء 
ديئه ٠‏ ليس هن حقهأن يعود للمطالية 
بصبحة و نفاذ عقده . علة ذلك . 

( قش مدق - #7 يونيه سنة 68و9١‏ 
ص ١0؟١‏ رثم 911). 

دعوى . احارة . اختصاص . تقدير 
قيمة الدعوى . دعوى يطلب اخلاء 
المستأجرمن الأرض وتسايمها خالية 
من المباتى . وجوب اضافةقيمةالمبالي 
إلى طلب الاخلاء والتسلم . الدادة 
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. وما بعدها من تانون المرافعات‎ ٠ 
١1868 يونيه اسنة‎ "٠ -- نقض مدلى‎ ( 
.) 05909 ص 61؟!| رقم‎ 


و8" 1١‏ دعوى اختصاص - استدّاف . 


بصحته أو ١‏ يطاله أو فسخه . تقدر 
قيمته باعتباره عقد بوع . 

؟ ل دعوي - تقدير قيمة الدعوى. 
المعول عايه فى ذلك . هو تانون 
المرافءات <ى ولوتعارض مع قوانين 
( قض مدنى -س "١‏ مارس سنة ١58٠‏ 
س «الارتم 5090" ). 


-١ 0‏ دعوى. انقطاع سير الخصو مة. 


شرطه. ألانكون الدعوى قد مهيأت 
للحم فى موضوعبا قبل وفاة الحصم 
أو فقد أهليته أو زوال صفته.المواد 
4 رو هؤ؟ رودو مرافعات. 

+ - إجارة ٠.‏ قسمة . ورود الاجارة 
على نصيب هفرز وماعليه من البتاء . 


انعدام صفة المستأجر فى السك قبل 


الشركاء بأن القسمة وردت على 
الأرض دون البناء . 

م ملكية. نطاقبا.. اشهالما مافوق 
الأرض وما متها مالم يوجد اتفاق 
حالف ذلك : 

4 - دعوى . دعوى مطاليةبالأجرة 
إثارة تراع فى الملك - حق المكة فى 
رفض. وقف الدعوى لعدم جدية 
التزاع فى الملك . 

ه إجارة ٠‏ وقف . حق ناظر اأوقف 
في إخلاء الممتأجر دون إذنالقاضي. 


/ا4؟ ١‏ دعوى . خصومة . 
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لايمنع من ذلك أن يترتبعلى الاخلاء 
هدم المبالي . 

- إحارة ٠‏ قسمة. ليس لامستاجر 
الجادلة قى سند ملكية المؤجر . لس 
له الاعتراض على القسمة الى أجراها 
المؤجر مع شر كاله . 

با قسمة تسجيل ٠.‏ إحارة. عدم 
جواز اعتبار المستأجر من الغير الذى 
محعج بعدم تسجيل القسمة . 

( تقض مدلى ل "3 نوقير سئة 6058ؤة1 
ع ١٠نس‏ ؤاءارتم 5066 ). 
وقف 
الحصومة باتفاق الطرفين . وجوب 
تعجيل الدعوى فى خلال القانية أيام 
التالية لانتهاء السعة شهور أيا كان 
سيب الايقاف . عدم التعجيل فى 
الميعاد . وجوب تطبيق المادة وم 
دون التفات إلى سبب الايقاف . 
دعوى . خصومة . وقف 
الحصومة بالاتفاق يصح أن يكون 
الوقف باتفاق و كلاء الحصوم . 

( نقش مدنى ل لإ١‏ مارس سنة مهوا 
ص 158١لا‏ رقم 88" ) . 

دعوى دعوي استرداد الحيازة . 
زع الحيازة بالقوة . عدم جواز 
اشتراط حصول اعتداء على شخص 
الجائز أو غيره . كفاية ثبوت اع 
الحيازة رغم إرادة خفير الحائز . 

( نقض مدق ل ٠١‏ أ كتوير سنة 
هدذا لع ١٠-اص!7ادارت‏ 1ه ). 
دعوى . دعوى سححة التوقيع . 
أسجيل ٠‏ الغرض دن دعوي صبححجة 
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فى 


التوقييع . تسجيل صحيفتها لاقيمة له. 


"٠ 


م١‎ 


وجوب تسجيل الحم حق يمكن 
2 نقض مدن ل ١‏ أبريل سئة 1988 
ص 7 رقم #مخع /). 

-١‏ دعوي . سقوط الدعوي لعدم 
قيدها خلال سنة من تاريخ الجاسة 
الأولى . 

؟ - تعارض المادة ملاو ١.م‏ 
مرافعات فى سقوط الحصومة . 
(مكة اسكندرية الابدائية تجارى - 
#9 نوقير سئة م88وااع4ةاس56؟ا 
رقم 1401). 

دعوى عمومية . انقضارٌها . جناية 
لم تكن إلي حين صدور القانون رقم 
هما أسنة ١هةؤ‏ قد مضي على 
وقوعبا اهس عشرة سنة اللنصوص 
عليها فى المادتين ١٠١6‏ و ١97‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية بالرغم من أسباب 
الانقطاع . القانون رقم 1174 أسنة 
١و١‏ هو الواجب التطبيق . 

( نقض مدق حب 8١‏ دسدمير سنة 4هؤو١ا‏ 
س "١!‏ رثم ه٠١).‏ 


؟اوب؟ دعوى مياشرة ٠‏ الدعويان الجنائية 


6 دعوى مدنية ٠‏ 


والمدنية المترتبتان عليها . شرط انعقاد 
احصومة بين المدعى بالقوق المدنية 
وبين الهم فيبما ٠‏ 

( تقض جناثى حب 1١‏ ينابر سنة ١5868‏ 
س 4776 رقم 7١4‏ ) . 

إحالتها إلى الحكة 
المدنية . تأ سيس ذلك على أن الفصل 
قيها يستلز م تحقيقا لإثر مع امحكمة تأخير 


لين 


ام 


0 


انض 


لل 


فصل فى الدعوى الجنائية . جائز . 
( قض جنا ل 056 فيرأيرسنة 58و١١‏ 
ص 487 رقر 8ه )ء 

دعوىمدنية ٠‏ اسثئتاف . إلغاء الحكم 
الصادر اهدائيا رفض الدعوي المدنية 
لعدم ثيوت الواقعة والقضاء فيهبا 
اسعئنافيا بالتعو بض . وجوب أن كم 
ذلك باجماع آراء قضاة المحمكة 
الاستئنافية . 

( تقض جنا ل ١‏ دسمير سكة 454١ا‏ 
س ه٠0"‏ رقي ٠ )1١'«‏ 

دعوى مدنية ٠‏ المضرور من الجريمة . 
هو أى شخص يصميبه ضر نانم عتها 
مباشرة ٠‏ 

( تقش جتاى ب 8 دسمبرسنة 1١564‏ 
س؟١9‏ رقم 47 .)1١‏ 

دعوي مدنية . حكم . بياناته ٠‏ اسم 
المدعي الى وعلاقته بلنججى عليه 
وصفته فى المطالبة بالتعويض . هى 
أمور جوهرية . عدم ذكرها فى 
الحم . يعيبه بما يستوجب نقضه ٠‏ 
( تقض جنائى ‏ 61 ويسمير سنة4 ١58‏ 
ص و١"‏ رقم .)1١١‏ 

دعوى مدئية ٠‏ خيار المدعى بالحق 
المدلي فى رفعبا أمام القضماء المدلى أو 
الجنائى ٠‏ شرط سقوطه ٠‏ 

( قش جناي - "© | كتوير ستة ١5*85‏ 
ع ٠١‏ داس “مارم 411). 
دعوى مدنية ٠.‏ عدم قيولها أمام 
امحكنة الجنائية إلا من الشخص الذي 
أصابه ضرر شخصى مواشمر من الجر يمة 
علة ذلك ٠‏ 

( نقض جناثمى ل اول فيرابر سنة 6هةا 
س ١خكرقم‏ 189)اء 


يف 
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5م دعوى هنم التعرض أمام القضاء | ١.٠؛‏ دعوى وضع اليد ٠‏ شيوع . حق 


المستعجل ٠.‏ توافر شرط الاستعجال . 
تعرض مادى يؤدى إلى فقد حيازة 
العقار . المستأجر وز العين المؤجرة 
بإسم المالك . 
( محكنة الامور المستيجلة باسكندرية ل 
9 سيتمير سنة ه98ا ص 514 رتم 469) 
٠‏ دعوى مهنع التعرض . تكييف 
الحكة لما بأنها دعوى استرداد 
حيازة . لا خطأ . علة ذلك . 
» ل دعوى . اعتيار الممكة دعوى 
منع التعرض أنها دعوى ,استرداد 
الحيازة . لا يعيب حكها أن تكون 
قد قضت فى منطوقها بمنع التعرض 
م دعوى منع التعرض ٠‏ حم ٠‏ 
تسبيبه ٠‏ تكييف المحكة دعوى منع 
التعرض بأمها دعوى استرداد حيازة . 
شرط الحيازة لمدة سنة . غير لازم ٠‏ 
تحدث الحم عن هذا الشرط ٠‏ تزيد 
لابعيبه الحطأ فيه . 
؛ ‏ هملكية شائعة . حيازة . 
للمالك على الشيوع حماية حيازته قبل 
ش ركائه بدعاوى اليد ٠‏ 
م - دعوى . دعوي اليد . شفعة 3 
رفع دعوى با لشفعة مد هن سلب 
الحيازة أثناء نظر دعوى اليد أو قيلبا 
أو بعدها . لا يعتبر جمعا بين دعوى 
اليد ودعوى الملكية بما يسقط حقه 
فى الادعاء بالحيازة . 
( نقض مدق ل 15 د مير سنة4 ه9١1‏ 
ص “اهرقم ٠ )1١‏ 


الجائز على الشيو ع في رفم دعوي 
وضع اليد ضد شر كاثه . 

( تقض مدقي ل 14© انوقبر اسنة ١08‏ 
ع ١٠س‏ 1#ها رم 034). 

داع . اعتراف متهم على آخر الأخذ 
بالاعتراف في حق المتهم الذى اعتراف 
فقط ٠‏ تمارض معماحدة كل من المتهمين 
عح مصلحة الآخر - يحب أن يتولى 
الدفاع عن كل محام خاص . 

( قش جتاش ل ١6‏ فيراير سئة 6ه9١‏ 
س 88 ؛ رقم 0781 )- 

دفاع ٠‏ اعلان المتبوفى الميعادالقانوى. 
طلبهالتأجيل للاطلاع . عدم إحابقه . 
لااخلال محق الداع . 

( نقض حناق ل 6© أيريل سنة همة١ا‏ 
س 897 رقم 41١١‏ ). 

دفاع . التمارض بين مصلحة محهمين. 
وجوب فصل دفاع كل منهما عن 
الآخر .قيام محام واحديالدفاع عنهما . 
إخلال عق افلح + 

( قض حناشى ل ١م‏ دسمير سئة 5هوا 
س 907 رقم 1*8 ). 

دفاع . الدفع بسبق الفصل فيالنهمة ٠‏ 
داع جوهرى . القضاء بادانة امتهم 


دون محقيقه والفصل فيه حم 


ففينهة . 
( قض جنا - ١5‏ أكتوير سنة 4 هوا 
س 1١55‏ رقم 5) 

دفاع . الطلب الذى تلتزم محمكة 
الموضوع باجابته أو الرد عليه . 
ماهيته ٠‏ 

(قض عناق سل م مايو سنة ههوا 

س الادورتم ا*4 ) . 
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فا 


/وة دفاع : العذر الذي يتذرع به المتيم فى 


8 


6 


6 


تخلفه عن ا هضور يجلسة احا كة . 
تقدير قيمته . هن اختصاص تاغي 
( تقش جتنا ا أبريل ومة|ا 
س 868 رقم 4187 ) ٠‏ 


دفاع . زور ٠‏ طلب الخصم فكين 
خبيره الاستشارى من الاطلاع على 
أوراق المضاهاة . عدم إصراره على 
هذا الطلب فى مرحلت التقاضي . 
لا إخلال عمق الداع 1 

( نقض مدق 0؟ أ كتويرسنة هوا 
ع ١٠دص‏ 4اهءارقيءدهه) . 


داع . حضور ممام مم امتهم ق 
الجناية . واجب قانونا . امتناع 


اناي الحاضر عرى الداع وطلبه 
التأجيل حتى يضر الحامي الأصيل 
و يطلع علىما جد من نحقيق ومعاينة. 
عدم إجابة هذا الطلب والفصل فى 
الدعوى يدون ندب مهام آخر للدفاع 
عن المتهع ٠‏ إخلال حمق الدع : 

( قض جناتى ل + ابريل سنة ١56868‏ 
ص ملا رتم :19م") . 


داع . حم . تسبيبه ٠‏ دقع اللتهم يأنه 
لم يكن معتديا وائما كان برد اعتداء 
وقع عليه من الجنى عليه ٠‏ هذا داع 


جوهرى .ادانة المتبم دون التحدث 
' عن الدفع ال كور . قصور . 


4١ 


( تقض جناكى -- لم7 نوفير سئة ١488‏ 
ع ١٠س‏ ا١دارم‏ وه). 


دنع . شهادة زود . إقامة الدعوى 4 


العمومية على الشاهد فى الجلسة . 


ذه 


ولف 


1 


الح 


لا إخلال محق الداع . 

( تفش حنائ ل ١١9‏ كتوير سنة؛ هوا 
١98‏ رقي لاه ) . 

دفاع . شبود نتى ٠‏ تأجيل نظر 
الدعوى بناء على طلب التهم لاعلاتهم. 
اقتصار الثهم فى الجلسة الأخيرة 
للمراقعة على طلب حجز القضبية 
للح مع التصريح بتقديم مذ كرات. 
طلب امهم بعدئذ فى مذ كرته سماع 
شهود التق ودفاعه الشفوى . عدم 
استجابة الحكة إلى هذا الطلب . 

لا إخلال يحق الدذع . 

( قض جنات - 58؟ اكتوير سنة؛ هوا 

س هكارم 5١‏ ). 

دفاع . طلب التأجيل للاستعداد . 

لا نلزم إجابته متى ثيث أنالمتهم أعلن 
إعلانا صحيحا . 


( نض جنائى ل 94 ناير سنة ههؤا 
س 209 رقم 5؟15) ٠‏ 


دفاع . طلب المتهم ضم شكوى . 

تأجيل الدعوى لضمبها . عدم ممسك 

التهم بطلبه فى جلسة المرافعة 

واكتفاره بانكار التبمة . هذا يعتر 

تنازلا ضيمنيا عن الطلب المذ كور . " 

( تقش جنال هم مارس سئثة هه؟١‏ 

س 548 رقي لا؟" ). 

داع . طلب المعاينة . عدم ول يده أو 

بيان الغرض من اجراء العاينة ٠‏ 

اغفاله . لا اخلال يق الدفاع . 

( نقض جتاقى  ١‏ نوفير سنة 11488 

ع ١1د‏ س1445ا رتم 6017). 

دقاع . وصف النهمة ٠‏ مق لا يقتضى 

تعديله لفت نظر الدناع م 

( قش جناي س- ١‏ نوفير اسئة ١08‏ 

ع ١لاس‏ 444ارمم 90910). 
1-6 


07 


ة١ا/‎ 


ودع شرعى ٠.‏ أسباب الاباحة 
وموانع العقاب الفعل المتخوق منه 
الذى سوغ الدفاع الشرعى ماهيته 
:قدير ظروف الدع الشرعى 
ومقتضياته . المناط فيه . مثال . 

؟ سل أسياب الاباحةو موانعالعقاب. 


8 5 200 1 5 5-7 
دذاع #مرعي- نقض .اسيابهو ضوعية. 


سلطة محكة |انقض . تقدير القوة 
اللازمة ارد الاعتداء فى حالة الدفاع 
الشرعى . موضوعي . الوقائع الثابعة 
بالمك تيد قيام حالة الدفاع الشرعي. 
استتخلاص ممكة الموضموع ما محالف 
هذه الحقيقة . لحكئة النقض تصحيح 
هذا الاستخلاص . 

( نقض جنأقى  ١١‏ نوقير سنة ه8هؤا 
3 لاص ١428‏ رتم لاذه ). 


١ )4‏ دفاع شرعى . الاعتداء الذي 


يبيحه - اشتراط قدر معين من الجسامة 
فيه . غير لازم ٠‏ 

بس حج . تسييبه . دفاع شرعي ٠‏ 
مثال للقصور فى الرد عليه . 

( تقض جف فى سس 1١‏ ينابر سنة 0000 
ص 4074 رتم 15" ). 


دفاع شرعي . تصوير احكلة واقعة 


الدعوى تصوير| بر شح لقيام دالة 
الدفاع الشرعى . عدم عحثالحكة ىق 
قيام احالة امل كورة . حك معيب. 

( نقض جثانى -- 15 ينابر سنة مها 
ص 597 ركم ه9؟" ). 


"٠‏ دفاع شرعى . تقدير الوفائع للؤدية 


لقيام حالته أو نفنها . هو من الأمور 


ضر 


بفةف 


ارقف 


نار 


عرف 


عمإة المحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاثون 


الموضوعية ٠‏ 
(قض حنائى عب ١58‏ فيراير ستة ١982©‏ 
س 5ط رتم 119؟) ٠‏ 
داع شرعي - حم . تسبيبه. تصوير 
واقعة الدعوى عا يرشح لقيام حالة 
الدفاع الشرعى ٠‏ إدانة الهم دون 
بيان وجه الرأى فى قيام تلك الخالة 
من عدهه . قصور ٠.‏ 
( نقض حناق سل ٠١١‏ يتاير سنة ههوا 
س 45 ركم ٠) 5١9‏ 
دفاع شرعى .عدم تناسب فعل الدماع 
مع فعل الاعتداء . مق ينظر إليه؟ 
( قش حتاش لب 6» فيراير سئة ههفا 
س ١56غرقم‏ ه015 ). 
دع هام . إبدائره أمام المح#كنة 
الاستثنافية . عدم محقيقه أو الرد 
عليه . تأييد الحم الابعدائي للاسباب 
( قش جنا ل ؛ أكتوير سئة 84هؤو١‏ 
صس ١8١‏ رقم *9) . 
دفاع هام . تيديد . تقديم المثهم إلى 
الممكمة إقرارا منسوبا المجنى عليه 
يفيد عل الثاني بأن السجاير التى سلمها 
للاول لبيعباسرقت منه . إدانة المتهم 
دون محقيق هذا الدماع أو الاشارة 
إليه في الحم , موجب لنقضه . 
( قش حناشقى -- 4 ابريل سنة ههو١ا‏ 
ص 84لا ركم 1989 ). 
١‏ - دفع ببطلان التحقيق لأن الذى 
باشره معاون نيابة لا ملك أ كثر من 
سلطة مأ مور الضبطالقضائقى. <ق و كيل 
النائب العام في أن يكلف أحد مأمورى 
الضبط القضا إبعمل معاينة أو 


إلى 


جلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلائون 


أ كثرمن أعمال التمحقيقعدا استجواب 


المتهم حالة التلبس عقب و قوع الجريمة 
بفترة يسيرة وحق مأمور الضبط 
ااقضالى . 

؟ - رابطة السببية بين إصابة التي 
عليه ووقاته . 

#السد مسكو لية الأب عن أعمال آبئه 
( محكنة جنايات اسكندرية ٠١‏ نوقير سنة 
لسعم تناس 4؟؟!ا رتم20 )). 
١‏ دقع . دعوى . دفع بعدم قبول 
الدعوى لرفعها من غير ذىصفة. سير 
الاجراءا تأمام ممكمة أول درجةحي 
استئناف الحم دون الاعتراض على 
الصفة ٠‏ الدفع م يبد إلا أمام مكة 
الاستثناق بعد أن صدر من المدعي 
عليه ما يفيد الفسلم بالصنة . الدفم 
مقبول . 

٠‏ - قانون أجنى . السك به أمام 
إقامة الدليبل عليها . لا يكن فى اثباتها 
تقدم صورة عرفيةنحوى أحكام هذا 
القانون 

#ا الت أحوال شخصية . عقد وصية. 
الزاع على مة وصية . اتفاق الحصوم 
على بطلاها و نحديد حقوق كل هنهم 
>وجب هذا الانقاق. جب على المحمكة 
إعمال أحكامهذا الاتفاق . الرجوع 
إلى الوصية فى محديد حقوقهم دون 
الاتفاق . عالفة للقانون . 

( تقش مدق ل هم يوأيه اسنة 6و١‏ 
ص 9وؤوؤكارتم .)04١‏ 


ها 


زد) 


/1»ع رسوم . المادةالتاسعة من لقا أونر قم ١ه‏ 


الف 


2 


أسنة 45و ر ١‏ الحاص برسوم النسجيل 
ورسوم الحفظ العدلة بالقوانين قم 
أسنة ١545‏ » 54 لسنة دكوووءس* 
لسنة مو » ؤب لسنة وئيؤز , 
المقار نة ببنها و بينالمادة ب١؛‏ من القانون 
رقم .و لستنة 44و١‏ الحاص 
يالرسوم القضائية ورسومالتوئيق فى 
المواد المدنية . 

الطريق إلى الطعن بالمعارضة في كل 
من أمر التقدير الممادر من مصاحةالشبر 
العقارى . وقائمة الرسوم الصادرة من 
المحكة . 

( مكة القاهرة الابتدائية  1١‏ يثاير سئة 
95 ساع 4و اسداس 4وما 
رقم 59؛ ) . 

١‏ - رسوم تسجيل . استحقاقها على 
عملية الشهر نفسها . 

؟ - صدورقانون بزيادة الرسوم . 
تطبيقه . الامتناع عن القسجيل قبل 
سداد الرسوم . جائز . 

( محكدة استاناى اسكندرية ل ٠١‏ ابريل 
سنة هوا ص 9ه رتم ١5؟)‏ . 
رهن . رهن العققار الصادر من غير 
مالك الشروط اللازمة لصحتهوتقاذه 
وفقا لنص الادة 7 مكررة مرك . 
القانون المدلى القدم المقابلة للمادة 
(١7‏ من القانون المخعلط . 

( نقس مداق - و١اهايوسنة‏ هدهو( 
ص لاا١٠رقرك5ة4):‏ 


مجلة المحامأة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلائون 


رذ 


2٠‏ زواج .الزواج غير الثابث بالطريق 


القانوتى . هل يعتبر مانم شرعياً 
ويوجب ااؤاخذة الجنائية . 

( محكقة جنايات اسكندرية - ١4‏ نوفير 
سنة 1566 س ٠١84”‏ رثم .)903٠١‏ 


(س) 


اسم ١‏ سب . القصد الجتائي .عبارات 


سب تتضمن بذاتها خدشا للشرف 
والاعتيار لامو جب للتحدث صراحة 
واستقلالا من القصد الجناني . 

؟ دقع هموضوعى الم يثر أمام 
محكنة الموضوع . عدم.قبوله أمام 
مك النقض. 2 ' 

م - نقض . طعن .توجيهه إلى الحم 
الابتدائني . عدم قبوله . 

( قش حناى ل ١9‏ أ كتوير ستة 4804( 
س لاكارتم1")ء 


[غرة: سينا ٠‏ دعوى جنائية . رفع الدعوى 


الجنائية يجرهة السب -لايموز إلابناء 
على شكوفى الجن عليه . التنازل عن 
الشكوى . إلى مق يجوز وماهو 
الأثر الذى يترتب عليه + 

( اقش جتائى س 5ك" نوقير سستة مها 
ع اأناس 458ارق له). 


بع سب وقذف . دقاع . الفصل فى كون 


عبارات السب والقذف ما يستلزمه 
( تقض سنا ل م فراير سنة 8هو١‏ 
ص 189 ركم 814 ) . 


كر 


حار 


1 


ذه 


لق 


و سيق إصرار . قثل عمد . نية 


القعل ٠‏ ثيوتها لايتعارض مع نى سيق 
الاصرار . 

؟ قتل عبد 
الحطأ فى شخص الجنى عليه . لا عتم 
من قيام القصد الجنائي . 

م« نقض . طعن لامصاحة مته . 
مثال فى 


. مسكو لية جنابية 3 


لاجدوى من إثارنه . 
شروع فى قتل ٠‏ 

( نقش جنائى - 4؟ أ كتوير سنة ١.06‏ 
ع ٠١‏ ص 4868ارقم 455 ). 
سلاح ٠‏ إحرازه بدون ترخيص ٠.‏ 
المقصود بالاحراز . 

( تقش جتان سل اول نوقير سئة 4و١‏ 
س ٠*٠‏ رقم 1١‏ ). 

سلاح الترخيص بإحرازه ٠‏ سريان 
مفعوله في مدى سنة من تار بخ منحه. 
انقضاؤه من تلقاء نفسه بانقضاء هذه 
المدة ٠‏ 

( قش جنائى ‏ +" فوقير سنة 1604 
س 5١4‏ رتم ٠)55١‏ 

سلاح . الترخيص محيازته . مدة 
سريانه الأثر الذي يترتب على عدم 
تجديده . ( القانورن رقم مه 
لسنة ١45‏ ). 

( قش جنائى ل ١4‏ مارس سئة ١5666‏ 
س 5505 رقم 816 ). 

سلاح . انتهاء مفعول الترخيص ٠‏ 
محيازنه وعدم مجديده فى اماد ٠.‏ 
احرازه . محقق الجرعة به . 

( قض جنائى سس 4 أبريل سئة و90١1‏ 
ص هغلا رقم 9م" ). 


6 


5 


ججلة المحاماة - فهر ست الستة السادسة والثلاثون 


سلاح ٠‏ الاعفاء من العقاب المشار 
إليه فى المادة وس هن القانون رقم 
م لسنة 0484 فى شأن الأسلحة 
والذخائر عدم سريان حك ه طى الماضي. 
( نقض جنائى ع ©٠‏ مايو سنة ههو١‏ 
س ادلارقم ١لا‏ 4 ). 

سلاح . الأعفقاء من العقاب المنصو ص 
عليه فى المادة ١م‏ من القانون رقم 
نس لسنة ١16)‏ في شأن الأسلحة 
والذخار . هراد الشار ع منه . 

( تقض جنائى -- #١‏ نوفير اسنة | ١666‏ 
ع ٠١‏ اص 4984١رثم,‏ 0ه ). 


١‏ سلاح . قانون . متهع باحراز أسلحة 


نارية بدور:_ ترخيص قبل صدور 
القانون رقم عو؟” لسنة ١04‏ . 
تتركته على أساس أنه يستفيد هن 
الاعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 
١م‏ من القانون المذكور إعالا لنص 
الفقرة الثانية من انادة الحامسة من 
قانون العقوبات . خطأ في نطبيق 
القانون وفى تأويله. 

( نقش جنائى' ل * | كتويرستة ١568‏ 
ع ١٠ندص‏ هل 4ا رتم (4)). 


(ش) 


-١ 5*‏ ششركة . أمانة المصنى . امتناع 


طرفى الدعوى عن رفعها . تكليفث 
امحكنة المصق باجراء العصفية على أن 
يتقاضى أجره من مال الشركة .جائز. 
مصني ٠‏ تعيينه في عالة الال 


؟ اسم 


.الشركات أو انقضائها أمر وجوبي 8 


سلطته كو كيل . مستمدة من حم 


وف 


تعيينه. ومحددة فيه إذا لم يكن متفقا 
عليه بالعقد أو باغلبية الش ركاء . 

مس مصف . اختلافه عن السنديك 
فى بعض النواحى القانونية منها أنه 
يعتبر و كيلا عن الشركة دو نالشركاء 
ودون دائق الشر كه. 

( القاحرة الكلية ‏ مجارى  ١‏ مايو سمنة 
64ؤةل ص|إزارم 96). 

شركة . شركةٌ الحاصة . الصةف_ات 
المميزةلها .بو تأنشر كدلماخصائص 
شركات التضامن . النعى على المح 
الذى اعتيرها شركة تضامن بالخحطأفى 
تطبيق القانون . على غير أساس . 

( نقض مدلى ل © ينابر سنة 1١988‏ 
س 858 رفم ؟9١) ٠‏ 

شروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ 
من النقود . شرط محقق الجريمة ٠‏ 
( قض جنال ل 8 #ابريل سنة ١568‏ 
س 888 رقم 4١8‏ ) - 

شفعة . إجراءات طلي الشفعه 
بدء هذه الاجراءات فى ظل القانون 
المالي الجديد . أحكام هذا القانون 
ف التى تسرى على الاجراءات دون 
أحكام القانون القديم . المواد ٠4٠‏ 
إلي موه مدق جديد . 

اثياتها . خضوعها فى الاثبات للقانون 
الذى كان ساريا وقت انعقاد البيع . 
ثيوت انعقاد البيع فى ظل قانور”ت 
الشفعة القدسم . وجوب اتباع أحكامه 
فى اثبات العلم ٠‏ 

م شفعة . ايداع القن المقيق الذى 
حصل به البيع . هو شرط لقبول 


واقعة | 


م7 


585 .آسه شفعة 


1 شفعة 


1 شفعة 


عجلة المحاماة ‏ فهر ست الستة السادسة والثلاثون 


دعوى الشفعة ٠.‏ ميادرة الشفيع إلى 
رقع دعواه و إيداع هباغ على أنهالكن 


. الذى حصل به الييع بناء على 


تلقالى دور: انتظار لانذار اظبار 
الرغية من البائع أو المشترى .الشفيع 
فى هذه الحالة جازف ويتتحمل خطر 
بوت نقض الايداع . 
( تقض مدنى -- ١‏ فبراير 
س55ه رتم 04" ). 

. الحصوم فى دعوى 
الشفعة . البيع و 
يسجل . اختصام بائع البائع قيدعوى 
الشفعة . غير لازم . لا يغير من ذلك 
أن يكون بائع البائع قد اشترك في 
التوقيع على العقد النهاتى ٠‏ 


؟ - شفعة . إجراءا تدعو الشفعة 


سئة ووة١ا‏ 


الانذار الصادر من الشفيع تضمن 
رأيه فى بطلارت عقد ليع سيب 
الشقعة هذا لا يزيل الآثار المترتبة 
علي الانذار مق كان قدتضمن إنبداء 
الرغية في الأخذ بالشفعة بصورة 
واضحة . 

ا١اوءهم قض مدنى - 80 يتاير سنة‎ (١ 
.)1١5( ركم‎ 4٠” س‎ 


. العل بالييع ٠‏ ملحقات العن . 
ايداعها . 

(محكلة بى سويف الإزئية ب 8؟ فبراير 
سئة 6565 بلع١٠ا‏ - 
ركمؤلاه ). 


ص ؤلاءة| 


00 الذى 8 بناء م 
حق الشفعة باعتباره جارا ملكا لهذا 


15 


2 


ال 


البناء » قياس حالته على الحمكر . 
لا يجوز 

( تقش مدقي ساءس فيراير سنة ممو( 
ص 455 رتم 034 ). 

١‏ شفعة . تنازل المشترى مقدما عن 
استعال حق الشفعة . هو استثناء من 
نه 

٠‏ شفعة . استخلاص الحكة أن 
الشرط الوارد فى عقد البيع شتازل 
المشترى عن حق الشفعة لاينصر ف إلا 
إلى البائع وخلفائه المباشرين » النعي 
عليها با لم تبحث فى جواز تطبيق 
المادة ١45‏ مدني غير منج . 

( قض مدق - ١9‏ فراير سنة هدهؤا 
ساهه رقم 686). 


شفعة <ق الشفعة في ظل القانون 
القدم. ثبوته للشفيع وأو كان الشترى 
حائزا لما مجعله شفيعا . القيد الوارد 
بالمادة مومنالقانون المدتى الجديد . 
لايسرى على الماضى . 

( قش مدي سل م مارس سنة 9٠و١ا‏ 
خفن رقم 48" ٠)‏ 

شفعة . دعوى الشفهة ٠.‏ ششعروط 
قبوها . أن تكون الحصومة تائمة 
بين أطرافها الثلاثة البائعم و للشتري 
و الشفمع . وجوب نوافرهذً! الشرط 
فى أية مرحلة من حساحل الدعوى . 
( نقض مدق سل ١8‏ هايو اسئة موذا 
ص لاا *ا ركم 2 45). 

شبادة زور . عدول الشاهد عمنا 
أبداه من أقوال كاذبة بعد توجيه 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاثون 


ذا 


ع 


1 


4-1 


للد 


1-6 


نهمة شبادة الزور إليه وقبل قفل 
باب المرافعة . إدانته علي الرغم من 
عدوله . خطأ . 

( تقض جنائي  "١‏ مارس سئة 8ههو١‏ 
ص هاترك م؟؟). 

. شبود . محكرة اسعئنافية‎ - ١ 
. ليست مازمة قانونا سماع شبود‎ 
دكن‎ ١ لا حم . تسلييه . سب‎ 
. العلانية . استظبهاره . مثل‎ 

( تقش جناق ل #م نوفير سنة 1584 
ص ب#اما رقي 517 ). 

شيك . ماهية الشيك فى حك امادة 
لاصموع . 


١466 قن جنائي س 14 نوقير سنة‎ (١ 


ع ١٠ساص‏ ١45ارتم‏ 14١د).‏ 

شيك . معناه في حم المادة سمح . 
( تقض جناتى سل 8 وسمير سئة ١984‏ 
س "١6‏ رتم 8؟١‏ ). 


(ض) 
ضيطية قضائية . إدارة مكالحخة 
الخدرات تصحيح وضعبا بقرار 
مجلس الوزراء الصادرقم من نوفير 
شنة ١همو!‏ - لجيع ضباطها صفة 
مأمورى الضبط القضاى الى أسرغها 
عليهم القانرن رقم لإلم؛ لسنة ١56١‏ 
فى كافة أتحاء القطر . 
( نقض حنائى ل ١5‏ فيراير سنة ١95٠96‏ 
ص 486 رقم 91 ). 
١‏ - ضبطية قضائية . اعتبار موظق 
وعمال الخارك من رجاها . 
ال ذلك . 


مه 
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؟ - قبض . نفتيش . الأحوال الى 
يجوز فيها لأمورى الضبطية القضائية 
إجراؤه . 

( قش جنائى م ؟ وسمير ستة 64و١1‏ 
ص 09؟ رقم 1159) . 

. ضراب . أرباح استفنائية‎ - ١ 
٠ اخترار رقم المقارنة عن سنة معينة‎ 
سريان هذا الاختيارطلى جمبعالسئوات‎ 
السابقة عليه . علةذلك . القانون رقم‎ 
>. لسنة و5١ والقانون رقم‎ 4 
المعدل بالقانون رقم الى‎ ١911١ أسنة‎ 
. ١4خ لسنة‎ 


؟ ‏ ضرائب . تقادم ٠‏ شروط 
نطبيق المادة باه من القانون رقم ١‏ 
لسنة ومو( الى تقضي سقوط <ق 
الممول في استرداد الضريية المدفوعة 
بغر حق مضى سنعين أن يكو ن الباغ 
المطلوب استرداده دفعم باعتباره ضر يبة 
وأن يكون الافع بغير حق ٠‏ بوت 
أن المبلغ دفع يحق ثم صدر القانون 
رقم للم أسنة 1548 ٠‏ جعله غسير 
مستحق ٠‏ سريان هدة التقادم العادية 
المنصوص عليها فى القانون المدى . 
( قض مدق "م فيراير سنة مهو( 
ص ١0ه‏ رقم 359" ) . 

ضرائب . أرباح استفنائية . اختيار 
رقم الثقارنة . وجوب إخطار الممول 
باعهاد مصاحة الضرائب لأرباحه عن 
السئة الى امحَدْ أر باحها رقا للمقارنة ٠‏ 
عدم إخطاره باعتاد هذه الأرباح . 
حقه في الاختيار يبي قائما ٠.‏ الادة ؟ 


0 احم عرانب. : 


لة انحاماة ‏ فهرست الستة السادسة والثلاثون 


من القانون رقم ٠.‏ لسنة ١441‏ - 
( نقض مدق سب ٠‏ فبراير سئة ه95١‏ 
س 9ه رقم 88٠‏ ). 
أفراد القوات 
البريطانية فى معي معاهدة ١و١‏ 
المعقودة بين مصروبريطانيا والأفراد 
الملحقون بهم » الذين يستفيدون هن 
الاعفاءات الضريبية المقررةبالقانون 
رقم 4«السنة ١‏ 114 . المقصوديهم . 
مسئو ليةجنائية . الجهل بقاثون 
الضرائب ٠‏ لايصاح عذرا قى تقيها . 
م ل ضرائب . جريمة عدم أداه 
قيمة الضرائب على جموع الفوائد 
المستحقة لشخص قبل مديله . 
طبيعتها ٠‏ فى تبدا هدة سقوط 
الدعوى العمومية فيها ؟ 


( نقض جنألى ل ؟1 ابريل سسنة 08و١1‏ 
ص 9ةإخرتم؟و؟ ). 


55١‏ ضرائب . الجزاءات النسبية المشار 


إلها فى المادة مم معدلة من القانون 
رقم 1١6‏ لسة وعىا 
مألم يدفع منالضر يبة ف الميعاد المقرر . 
( قش جنائى ‏ لا مارس سئة ههو( 
ص 545 رقم 05" )1 . 


٠‏ تقسب إلي 


85 ١س‏ ضرائب . الضريبة المقررة على 


قوائد الديون . الفرق ببنها وبين 
الضريبة. المفروضة على الأرباح 
التتجارية والممناعية . مناط استحقاق 
الضريبة الأولى هو الوفاء فعلاعطى أنة 
صورة لامجرد استحقاقها . مناط 
وجوب الضريبة ألثانية هومجمر دظهور 
الرخ سواء تم قبضه أم م يتم . 


انع 


؟ ساضرائب حك. تسبيبه .هيدا 
سنوية الضريبة . عقار همرهون 
للدمول . رسو هزاده عليه ٠‏ تطهيره 
من جميع الديون . دخوله ضمن 
بمتلكات الممول . تصرقفه قيهبالمبيعى 
سنة ما . وجوب إدراج من البيعوق 
حساب تلك السنة ثم محديد صاق 
الربح المحاضع للضريبة . تقرير الحم 
بوجوب إرجاء احتساب من البيع 
حق تتم العصفية أانهائية ٠‏ خطأ فى 
القانون واهدار مبدأ سنوي ةالضريبة, 
اللادة مه مرافعات والمادة وم من 
القانون رقم ١4‏ لسنة ومو ١‏ . 


م ل قوائد ٠«ضرائبء‏ اميا لغ التى حم 
على مصاحة الضرائببردها لتحصيلبا 
بغير حق . استحقاق فوائد عنها . 
القانون رقم ١45‏ لستة ١46٠‏ الذى 
أعى مصلحة الضرائب من هذه 
الفوائد - ليس له أئر رجعى . 

( تقض مدق س 8؟ ابريل ستة م#هو١‏ 
ص ه9؟ رتم 89) ). 

١‏ - ضرائب . الاعفا المنصوص 
عليه فى المادة . من القانون رقم ١4‏ 
لسنة م١‏ . قصره على الشركات 
المساهمة المصرية . عدم سرياما على 
الش كات الأجنبية . 

؟٠ ‏ ضرائب الاعفاء اللنصوص عليه 
فى المادة + من القانون رقم ؟١‏ 
لسنة وعو١‏ . التحدي بلمادة م من 
القانون المذكور للتسوية فى الاعفاء 
بين الشركات المصرية والشر كات 
الأجنبية . على غير أننانن:. 


514 


1 


111 
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#دضرائب. عدم تعارض المادة 
من القانون رقم 1١4‏ لسنة وم#و١1‏ 
مع المادة ب من معاهدة مو نترءه 1 

( تقض مدق ل 0# يوئه ستة وهة) 
س ١!‏ رتم ااه . 

١‏ - ضرائب . نقدير الضريبة على 
الأرباح الحقيقية فى السنوات هن 4 
إلي سنة ١ه‏ تطبيقا للقانون رقم ١4٠‏ 
أسنة ١16١‏ . 

بوم - شروط تطبيق القانونرقم 
٠‏ لسنة ماه الخاصض بر بط الضريبة 
على الممولين بالنسبة للسئوات هن 
م: إكى سنة ١5و‏ . 

(خكفة استثنا القاهرة سب ضرائب مسوم 
ديسير سئة هو5ة| اع 5ك س لاه( 
رقم 409 ). 

ضرائب . جر يمة عدم تقدم الاقرار 
عن الأرباح . طبيعتها ٠‏ مق تبدأ هدة 
سقوطها؟ 

( نقض جنائى ل لامارى سلة 8هؤة! 
ص 44ارتر 5١؟)‏ . 

ضرائب . رسوم بلدية . حقانجا لس 
البلديةقي فرض رسوم . محدودبدائرة 
اختصاصض هذه المجالس . المواد ه 
و١٠و؟1‏ وم" منالقانون رقمه؛١‏ 
لسنة 1541 . 

(قضش هدنى ‏ -١١مارس‏ سنة مهو! 
ص لاء+لارقم 9ه" ), 

١س‏ ضرائب . ضريية إيرادات 
اليم المنقولة . سريائها على الفوائد 
ألتى تدفعبا شر كا تالمساهمة وشركات 
التوصية وأو م تكنمتعلقة بسلفة أو 
بقرض بالمعنى القانونى ناشئة عن فتح 
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إل 


الى 


اغياد أو حساب جار . المادئان ١‏ 
ودامن القانونرقم ؟١‏ لسنةهمو1. 
 #»‏ فوائد . ضرائبي . المبالغ 
للسمولين ٠.‏ استحقاق فوائد عنها من 
14 لسنة .ه.و١‏ الذى أعق مصابحة 
الغرائب من دفع الفوائد ٠‏ ليس له 
أثر رجعي ٠‏ المادة م١‏ من القانون 
المدثي . 

( تقض حنائى ل ملآ يثأر مصسسئة وهوؤو!ا 
س 88107 رقم ١468‏ )ء 


ط١‎ 


طب ٠‏ مسثو لية . الترخيص هزاوأة 
هبنة طب الأسنان . وجوب بحث 
مؤهلات طالب التررخيص قيل تكليفه 
بأداء امتحان. ثراخى الحكومةفي منج 
الترخيص محجة وجو بآداءالامتحان 
دون بحث مؤهلات وشبادات طالب 
الترسخيص . وجوب مساء لتبا عنهذا 
الحطأ . 

( فش مدق سس ١١‏ نوقير سدئة 8ؤ( 
ع عناص (٠١84‏ رق هده), 

١‏ طرح اليحر . ملكية الدوأة له 
جرد لبور + هذه للك فين 
مقيدة بأى شرط واقف أو فأسخ . 
ليس على الدولة إلا مراعاة القانونق 
توزيعه .القانونرقي/؟ لسنة5؟ ١‏ . 
٠س‏ طرح البحر . توزيعه . 
الضانات الى وضعها القانون لتقرير 


١١ مسب‎ 
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عجلة الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلائون 


عدالة التوز بع . 

م طر حالبحر . قراروزير المالية 
بتوزيعه . هو من القرارات الإدارية 
النى لايموز للمحام أرثت تلغيها ٠‏ 
القانون رقم م لسنة +مو١‏ والمادة 
م١‏ من قانون نظام القغباء رقم ١417‏ 
لسنة و4١‏ والادة ١6‏ من لاممة 
ترتيب الحا م الأهلية . 

م طرح البحر ٠‏ قرار وزير 
لمالية بتوزيعه . القول أنه إذا كان 
الفا للقانون وحب عدم الاعتداد 
نه خا لفته لأمادة و من الدستور الى 
لاتميز تزع ملكية أحد إلا للتفعة 
عامة و بشرط دفع تعويض عادل . 
على غير أساس . علة ذلك . 

( تقش مدق ١8‏ ديسير سنة ١584‏ 
س 54 رقم 1).ء 


ا | - طمن أمام المكة الادارية 


العليا . حق هيئة المفوضين في تقدرم 
طلبات وأسبابجديدة لم يردق صعيفة 
الطعن . مناطه . دق المحكة العليا فى 
عدم التقيد بالطليات أو الأسباب 
المقدمة من هرئة المفوضين ٠‏ أساس 
ذلك . - 

ب ب كادر العال . الاستكتاء مرل. 
قواعده . جواز ذلك لوزارة المالية ٠‏ 
كتاب الالية الدورى قى ١٠١‏ من 
أكتؤير سنة هوا . أشتراطه 
لأمكان إنادة الستخدمين والوظفين 
الفتيين من قواعد كادر العال وجود 
المثبل بنفس المصلحة من عمال البوهية ٠‏ 
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زذة 


صحيح قانو نأ ِ 

( المحمكنة الاوارية الملا - ١١‏ نتوفشير 
سنة مووؤاس 4١"#ارقمي45ه‏ ). 

١‏ س طعن . أمام الحكة العليا ٠‏ عدم 
توقيع الطاعن على صورة ممعحيفته . 
لابطلان . 

- طعن . أمام المحمكمة العليا . 
حساب ميعادة لك مسب إوم صدور 
الحك . محسب اليوم الأخير من 
الميعاد . تطبيق المادة ٠.‏ هن قانون 
المرافعات . 

م # حك . صدو رهمن حك ةالقضاء 
الادارى كدرجة ثانية ٠‏ جوازالطعن 
فيه أمام احكة العليا . عمومية نص 
المادة ١6‏ من قانون مجلس الدولة رقم 
ها لسنة م96١‏ . 

( المحكة الادارية المليا . 15 نوقير سنة 
ومولد اع كس ١8*08‏ رت, 1ة؛4: ) 

-١‏ طعن . القانون رقمه"١‏ لسنة 
انشاؤٌه الحكة الادارية 
العليا . يعتبر استحداثا لطريق جديد 
من طرق الطعن لامجرد تغيير فى 
قواعد الاختصاض . سريانه على 
الطعون فى الأحكام الصادرة بعد 
العمل به . تطبيق الفقرة م من المادة 
الأولي من قانون المرائعات . 

٠‏ مححة إدارية عليا . الطعن 
أمامها ٠.‏ المقا بيد دنه وبين الطعرن 
بالنقض . عدم التطابق التام بين 


- 6 


النظامين . أساس ذلك . 


0 و 
سب سيب جديد ٠‏ جواز إبدائه 


عل الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلائون 


أمام احكئةالادارية العليا ولولم يتعلق 
بالنظام العام . لا وجه للقياس على 
الطعن يالنقض . مرد ذلك . 

ع ل دعوى الالغاء . ساطة ع_جة 
القضاء الادارى أو الحا م الادارية 
فى فهم الواقع أو الموضوع . ليست 
نهائية . خضوعبا لرقابة المحسكة 
الادارية العليا . لاوجه للقياس على 
الطعن بالنقض . علة ذلك . 

ه - قرار إدارى . رقابة القضاء 
الادارى له . وقوفبا عند حد 
المشروعية . عدم أمدادها إلي نطاق 
اللإءمة التقديرية . المد الفاصل بين 
نطاق الرقابة القانونية و نطاق الملاءمة 
التقديرية . مخضع ارقابة المحسكة 
الادارية العليا . 

- قرار تأديى ٠‏ ركن السبب 
فيه . مدي رقابة القضاء الادارى له . 
سبب القرار التأديى بوجه عام هو 
إخلال الموظف بواجبات وظيفتهأو 
اتيانه عملا ممرما . 

٠‏ - موظف . إحالتهإلى المعاش أو 
عزله 5 الجبات الختصة يذلك . حدوه 
اختصاصها . 

م موظف . عزله بالتطبيق لامادة 
بارع » . من قانون نظام موظني 
الدولة . لا إازام على الادارة بايراد 
أسباب لقرارها . قياهبا بتسبيبه . 
خضوع الأسباب لرقابة القضاء 
الادارى . 


٠‏ و - تعليات . تعد مثابة اللائة او 


انذة 


غ3 


دلا 


عم 


القاعدة القانونية الواجية الانباع . 
ليس للرئيس الذى أصدرها أت 
مخالقبا عند التطبيق على الحالات 
الفردية : 

٠‏ دموظتف . إخلاله بواجيات 
و ظطيفته واخروج على مقتضباها . 
حرية الادارة فى تقدير الحطورة 
الناجة عن ذلك وتقديرما يناسبها من 
جزاء تأدبي ىق حدود نصاب 
القاون . 

( الحكلةالآداربةالمليا _ه نوفير سنة 1908 
س ١٠١65‏ رقم 2٠5‏ ). 

طعن . المصلحة فيه . عقوبةمبررة . 
لامصلحة من الطعن ٠‏ مثال في جريمة 
ضرب مع سبق الاصرار نثيأت عنه 
عاهة . 

( نقض جناي - ١١‏ أكتوير سنة؛ 19 
ص ؟8١‏ رتم95 ). 

طعن . المصلحة فيه . عقوبة هبررة ٠‏ 
لامصاحة من الطعن . مثال ‏ 

( نقض جنائى  ١١‏ أ كتوبر سنة؛ ١510‏ 
سلما رقم م" ) .00 

١‏ طلبات المدعي ٠‏ تكييفبا دون 
تغبير سيبها ٠‏ من حق الحكمة المدنية . 
٠‏ اختصاص. المتحكة الابتدائية 


اختصاص عادى وآخر استثنائي : 


م د رفع الدعوى بطلاب لقم الكتاب 


ْ لابمنع من قبولها شكلا ٠‏ 


(مكلةصر الكلية ‏ امجارات1717 كتوبر 
سنة 164 اس 5017 رقم 4149 ). 


غم 


ب سس سس سم صصص حم اح ل مص 222 222222222 122 
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ع١‎ 


51 عامل . وقف قرار الفصل . عدم 


يغف 
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قبوله من مكتب العمل . 


( محكنة البدارى الإزئية المسشجلة -؟ امايو 


سنة هاس /4#7آرتم 159 ). 
عامل . وقف قرارفصل ٠‏ مق ستمر 
تنفيكل هذا الحم . 

( حكدة الامور الستعجلة المزئية باسكندرية 
4 وقير سنة 5214| سه؟؛رقر4ة١).‏ 
و عفو شامل . نقض . الصلحة 
هن الطعن . متهم لم يستعمل حقه في 
العظلم وفق أحكام المرسوم يقانون 
رقم 74١‏ أسئة ١09‏ بشأن العفو 
الشامل ٠‏ لامجوز له أن يثير انطياق 
أحكامه عليه أمام ممكمة الجنايات . 
نعيه على احكة اعتبارها الجر يمةعادية 
لاسياسة . غير ممد في هذه الخالة . 
؟ - إثيات . خبير . تقسدير رأيه 
والفممل فبا يوجه إلي تقريره هن 
اعتراضات . موضوعى ٠.‏ 

( نقض جنا س ١8‏ أ كتوبر سنةه 56( 
ع ١٠س‏ 488ارق, 141514 ). 

١‏ - عقد باستغلال عربات الأ كل 
والبوئان بالقطارات . ليس احتكارا 
ولاعقد الزام ٠‏ هو ترخيص امحذ 
صورة عقد إدارى لاشغال مأل عام. 
؟ - قانون نظام موظني الدولة . 
قصر تطبيقه على ذوى الدريجات 
الملحقة به . عدم سريانه علي من 
انطيق عليهم كادر العال . 

( محكة القضاء الادارى س- 1 ينابر سسئة 
س الالارتض 16 ). 


م8 ١ساعقد‏ . تفسيره . تعرف ية 


بك 


5/7 
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العاقدين . لقاضى الموضو ع السلطة 
المطلقة فى التفسير لتعرف هذه النية . 
؟ - دفاع ٠‏ إجراءات . عدم الترام 
المحكة امابة كل طلب للتأجيل . 
رفض هذا الطلب بعد تبين الممكة 
أن الدعوى مستوفاة لا إخلال مق 
الدفاع . 

( قش مدن سل 5 ينابر سنة ١5586‏ 
ص م84 رقم 117) . 

عقوبة . رأفة . نقض ٠‏ سلطة ممكة 
النقض . حك امادة بارع . مجال 
إعماله. يكون بالنسبة لاعقوءات 
المقيدة لالحرية وجٍدها قي مواد 
الجنايات . إعماله فى عقوبة الغرامة . 
خطأ فى تطبيق القانون يتعين معه 
مجع احم 

( قش جنائى - 18 أأكتوير سئة مه وا 
ع ١٠ل‏ س14298رم, 459). 

-١‏ عقوبة . عقود الجبة الادارية 
التى تخضع للقانون العام . يفص ل التفرقة 
بينهما وبين العقود التى مضع للقا نون 
الخاص . 

٠‏ عدم اختصاص القاضى 
المستعجل فى شأن المنازعات ألتى ترد 
على عقود الادارة التى مضع للقانون 
العام 

( محكمة الامور المستمجلة الجزئية با لقاعرة ‏ 
٠‏ ديسمير سنة 688ؤاع حوس ١404‏ 
رقم 4٠١‏ ). 

١‏ - عمل . إصابات العمل . المادة 
"' من القانون رقم 4 لسنة بو . 
حال تطبيقها . 


عجاة احاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلائون 


٠‏ حمل . مسئولية ٠‏ وقووع 
الحادث سبب خطأ فاحش من رب 
العمل . جواز العَسك بالقواعدالعامة 
للسئولية التقصيرية دون اللجوء 
إلى قانون إصابات العمل . 

م ب عمل. مسو لية ٠الحخطأ‏ الفاحش 
والمطاً الجسم - لافرق بينهما . المادة 
؛ من القانون رقم 54 لسنة 11174. 
( تمض مدلى ل 4ه دسمير سنة ١18584‏ 
س *#ا”" رقم 1؟) 

و عمل . إعانة غلاء المعيشة . 
العال الذي لهم حق الانتفاع يأحكام 
الأمر العسكرى رقرهه"!لسنة 1140 
ب عمل . حك . تسبيبه ٠‏ تأويله. 
المادة الأولى من القانون رقم 4+ 
لسمئة جموو التى أحال عليها الأمر 
العمسكرى رقم ره" لسنة ١454٠‏ 
بأنه يعتبر فى حك الحال التجارية 
الحلات ذات المنافع العمومية معني 
أنه يحب اعتيار كل مستشني محلا 
تجاريا . عدم بحثه في طبيعة ومكان 
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عم لالعامل بالمسئشق وماهيةالمستشق 
وهل هو من قبيل الحال التجارية أم 
لايعتدر كذلك ٠‏ عدم حده ق تاريخ 
التحاق العامل المسئشني وهل كان 
ذلك قبل سنة ١44١‏ أم بعدها . 


عخالفة للقانون وقصور. 


( قض مدن س همايو سنة (١86‏ 


ص ٠١١8‏ رقم 441 ) . 


ومع عمل الأجر ٠‏ عنصر من عناصر عقد 
العمل . تدخل القضاء لزيادة الأجر . 
التحكم والتوفيق جوازى ٠‏ لا >رم 


وم 

القضاء العادي من الفصل في المنازعات. 
(محكة الفاحرة الكلبة_عمال_ ١‏ نوفير سنة 
هلاص ١05ل‏ ركم 5)). 

١‏ - تمل . قانون إصابات العالرقم 
4 لسنة 5م19 . سرلانه على جميع 
موظن الحكومة غير الدائمين . 
؟ - عمل . عقد . عقد اذعاضل . 
اتفاق ورثة العامل المتوقي أثناء تأدية 
وظيفته ويسببها مع الحكومة على هبلغ 
معين ٠.‏ ليس من عقود الاذعان . 
( تقض مدق - لم؟ أبريل سنة وهوا 
ص .وو رقم 440)ء 

/امع عود . اشتباه . مدة الثلاث سنوات 
المنميوص عليبا فى المادة بار درل 
المرسوم بقانون رقم 4ه أسنة 1546. 
ماهيتها . العود النصوص عليه فى 
المادة حك ؟ من المرسوم بقانون 
الذكور ٠‏ على هن يسرى حكنه؟ كيف 
مدن مدته ؟ متي يتتحقق + 
( قش جناشى # ١5‏ أ كتوبر سنة 1584 
ص لاؤارقتم 4:8 ). 

ظ 4 ١سعلامات‏ جارية . عدم جواز 
نقل ملكية العلامة أو رهنهاأوالحجز 
عليبا مسستقلة عن امحل أو مشروع 
الاستغلال . عدم جواز الاستناد فى 
اباحة التصرف في العلامة مستقلة إلي 
الادة وؤمنالقانون باه استقة هو ( . 
؟ ‏ علامات مجارية . عدم ج-واز 
التصرف فى العلامة التجارية مستقلة 

ظ عن المصتع . لابغير منذلك أن يكون 


المصنع اأذى تنيعهالعلامة موجودا فى 
مصر أو فى اخارج . 


كلى 


جلة الحاماة ‏ فهرست الستة السادسة والثلاثون 


سم علامات تجارية - القول بأن 
المادة ‏ من اتفاقية اريس الصادر بها 


القانون ١؟١‏ لسنة !54( .قدنسي<ت | 


- المادة م1 من القانون باه لسنة 
واة ١‏ أل منعت التصرف ف العلامة 
التتجاربة مستقإة ٠‏ على غير أساس . 

علامات نحارية. أحكامعرفية . 
طلب شطب تسجيل العلامات 
التجارية وصدور 2 ابتدائي فى هذا 
الطلب قبل ترخيص الارس العام على 
أموال الرعايالألمان للمشتريباستعالما. 
لا الفة فى ذلك لقانون الأحكام 
العرفية . 

( قش مدل سب “الا يوئيه سئة 8م١1‏ 
س 560؟١‏ رقم ١ه ٠)‏ 
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8غ غرفة الانهام ٠.‏ تقريرها باحالةاجناية 


إلى كة الجنح للحكم فيبا على أساس 
عقوبة الجئحة - أنه سيق الحم فيبا 
نهائيا مرك الحكمة المذكورة بعدم 
الاختصاص. خطأ فى تطبيق القانون 
(م م١‏ أٌ مج ). 

( قضجنائى ‏ 14 مارس سئة 08و١1‏ 
س ١415‏ رقم١١")ء‏ 


ه 9ع غرفة الاتهام . تقريرها باحالة الجناية 


إلى محكة الجنح للحم فيها على أساس 
عقوبة الجتحة مع أنه سبق الحكم ذا 
لهائيا من الحكنة الحكورة يعدم 
الاختصاص . خطأفى تطبيق القانون 
(ع١دذاءج).‏ 

( قش جنانى -- 8؟ نوفميرسئة 1666( 
ع الدسد2٠هارم‏ 95ه). 


١ 


له 


يلق 
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غرفة الانهام ٠‏ تقريرها باحالة الجناية 
إليمكنة الجنح لاحك فيها على أساس 
عقوبة الإتحة بعد سيق الحم فيبا 
نهائيا من المحكنة المذ كورة بعدم 
الاختصاص لأنبها جناية . خطاً 
القانون رم . ١‏ ا.ج). 

( قش جنائى سل ١7‏ أ كتوير سنة 1566 
عناص ١امؤارم )45١‏ . 

١‏ غش آخد خمس عينات من 
لمادة المضيو ط بقصد #ليلها.الغرض 
من هذا الاجراء . أخذ عينة واحدة 
والح فى الدعوى بناء على محليلها . 
لا خطأ فى ذلك . 

ل إجراءات . ضببط الأشياء 
وتريزها . إغفالالاجراءاتالواردة 
هذا الشأن في انون الاجراءات 
الجنائية . اطمغنان الحكة إلى عدم 
حصولعبث بالمضبوطات .لا بطلان. 
بس ب إجراءات ٠.‏ الزرجوع إلى قانون 
الاجراءات الجنائية . مناط ذلك عدم 
وجود نصوض خاعيمة لسظم 
الاجراءات في القانون الخاص الذى 
تطبقه الحكة . 

( نقض جناتى ل ١١‏ أ كتور سنة ١968:‏ 
س 44ارم 414 ). 

غش . جرعة دع الشتري . القصدد 
الجنالي فيها . ماهيته . العلى . مثال 
للققصور فى استظباره . 

( قش جنائى ‏ 794 مارس سئة همهؤا 
س 555 رم 985 ) , 

غش ٠‏ قرار وزير التجارة رقم > 
لسنة م4١‏ الذي ينص على بطلان 
إجراءات أخذ العينة إذا لم يعان 


جلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلاثون 


صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى 


الأجل الحدد بالقرار . لا يعتد به ا 


حروجه عن مقتضى القانون. 
( قش جنائى ‏ م فيراير سنة هه5١ا‏ 
ص 488 رقم 1947). 


(ف) 


مووع -١‏ فاعل . ضر بأفضى إلى موت. 


اتفاق متهمين فيا بينهم على ضرب 
اجن عليه وهباشرة كل هنهم فعل 
الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق ٠‏ يكفي 
بذاته لساء لتهم جميعا يصفتهم فاعلين 
أصلبين . 

بس وصف اللهمة . ضرب أفضي 
إلي هوت هع سيق الاصرار ٠‏ إدانة 
المتهمين هذه الجريمة همع استيعاد 
ظرف سيق الاصرار . تأسيسالادانة 
على قيام اتفاق بين المتهمين علي 
ضرب انجنى عليه وهباشرة كل هنهم 
ضربه ٠‏ لايعد تغييرا فى وصف التهمة» 
ما دام أن المحمكنة استخلصت حصول 
الاتفاق هن الوتائع التى تناوها 
المحقيق . 

( نقش جنائى - ؟5| مارس سنئة ههو١ا‏ 
س 478 رقم ٠ ) 2٠‏ 


ع ع ا ل 


الببع مفسوخا من نفسه عند التأخر 
فى دفم المن هو أاشتال العقد على 
الشرط الصريح الفاسخ مع الاعفاء من 
الانذار ل عليه في 


العقد هو ترديد للشرط الفاسخالضمى. | 849 انون الاصلاح الزراعي 


251/ 


/ 


الى 


وجوب نوافر شروط الفسخ لكي 
محبه. 

( تقض مدق ل 24؟ نوفير سنة 08ه9١ا‏ 
ع بلاس 0غ هار 51هغ). 

صريح . الانفاق على الفسخ فى حالة 
عدم الوةاء دون حاجة إل تنبيه 
أوحك . وقوع الفسخ عند الخالفة 
بقوة القانون . ليس للقاضى سلطة 
تقديرية ولاملك إعطاء مبلة ٠‏ 


عد نقض . طعن ٠‏ سلب الطعن 
هو خطأ مادى بحت فى الح . سيب 


غير مقبول ٠‏ الشأن في تصحيحه هو 
الرجو ع إلي المحكمة التى أصدرت 
الحم. المادة 4م مرافعاتث . 

م شرط جزاني . عقد . الزام . 
اشتراط الدائن شرطا جزائيا عند 
عدم التنفيذ ٠‏ عدم ادعاء المدءن في 
كافة مساجل التقاضى أنه لم يلحق 
الدائن ضرر من عدم التنفيذ ٠‏ القضاء 
بالتعويض المتفق عليه . لاعخالفة فى 
ذلك للقانون . 

( قض مدق ل ١4‏ ابريل سنة 15668 
ص 88 رثم 18 ٠)‏ 


(ف) 
قاض . القاضي الجزكى . اختصاصه 
بالطلياتالمستعجلة . شر طه.الاقرار. 


أنواعه . عدم جواز تجزئته . 
( مكمة ابو حس الإزئية سب 8؟ فبراير 
سنة هه؟!| س !الله ركم ٠) 03٠‏ 


5 
. أثره . 


رار 


عجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلاثون 


دق امتياز لوجر على زراعة المين . 
تأجير من الباطن ' 

( محكة جر المزئية سل ؟١مارس‏ سنة 
5 سم ٠د‏ ص97 5ه ١رثيكلاة) ٠‏ 


هءح -١‏ قانون . تاعدة الاستاد فى حالة 


بوت وقة أجني بمصر ترك أموالا 
ولم يترك ورثة . 

 «‏ استيلاء الدولة على مال التركات 
الشاغرة هو عموحجب سلطتها العامة 
وهستكمد هن الشريعة الاسلامية 3 

م عدم جواز نقض قاعدة الاسناد 
القررة فى القانون وااؤسسة على 
النظام العام إذا لم يوجد قانونخاص 
أو معاهدة دولية تميز ذلك . 

( محكمة استثئاف اسكئدرية ل احوال 
شخصية  ١7‏ مايو سنة مها ع ٠١‏ 
ص اموا رقم الاه ). 


انون واج بالتطبيق . رعيةبريطانية. 


لاجدوى فى تعبينه هن الاسناد للمادة 
4؟ عدى مدرى ٠.‏ 

(محكة استئئاف الفاهرة ب ادوال شخصية 
؟؟ ويه سنة دهة1 ساع ٠‏ 
ص ووها رت ءلاه). 


؟.ن قبض . الأمر يه ٠‏ لايازم أرتف 


يكون مكتوبا. 
( قش ناش ل ٠١‏ ديسمير سئة ١984‏ 
ص #١4‏ رقم 410 )١‏ . 


“#. ن ١‏ -- قبض - تفتيش . الطلب الموجه 


إلى المر كز من و كيل النيابة لسؤال 
الهم وعمل فيش وتشبيه له. هو 
ليس أمرا بالقيض . الاستناد إليه فى 
تبر بر صحة القبض والتفتيش غير جائز. 


؟ س تفتيش .عدم وجود أهرانوني 
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٠م‎ 


كءده 


ايداع الهم السجن ٠‏ الاستناد إلى 
لانحة السجون ق كبر بر نقتشه , 
غير حائز . 

( نقش عنائى ل 17 دسمير سنة 4 هوا 
س "١١‏ رقم ١4١‏ ). 

-١‏ قبض وتفتيش . وجود دلاثئل 
كافية على اهام شخص عيازة مخدر. 
لأمور الضيط القضائى أن يقبض عليه 
ويفتشه بدون إذن - تقدير كفاية 
الدلائل متروك لأمور الغبيط غءت 
رقابة سلطةالتحقيق و حك ةالموضو ع. 
؟كداثيات . 
مو ضوعي ٠‏ 
( قض حجنائى ‏ ابريل سنة ههو١‏ 
ص )هم ركم 1ه" ). 


اعتراف ٠.‏ تقداره . 


2 


(١‏ - قبض . صورة هن صور 
الاستيقاف الذى لا يرق إلى مرتبة 
القيض ٠‏ 

؟ - تفتيش . تفتيش الأنثي لاجوز 
ممعرفة غير الأنثى ولو كان طبيبا . 

( نقض جنائى ل ١١(ابريل‏ سنة 6مه5١ا‏ 
س 95 رقم "95١‏ ). 

قبض . مو اد تخدرة .صورةاسئيقاف 
مشروع . حلي المتهم باختياره عن 
الخدر بالقائه على الأرض على أثر 
استيقافه استيقاة مشر وعا . تنصله هن 
تبعة احراز الخدر عقولة بطلان 
الاستيقان لا يقبل . 

( قش سنائى سل م" نوفير سنة 2526و[ 
ع ١٠س‏ كط؛ ارقم .)2٠‏ 

قتل خطأ . صور الحطأ الى عددتها 
المادة لمعماع ١‏ اعتبار كل هنبا خلا 


6.8 


ه١‎ 


عله الحامأة ‏ ة 


قائرا بذائه مستوجبا لمسكو لية فاعله . 
( تقش حتائىي عسل 5 دسمير سنة ه6ه96١1‏ 
س "١5‏ رقي 1١11‏ ) 5 
قل عمد . نية القتل ٠.‏ تقدير قيامها 
ادى الجاتى . موضوعى .. استعالآلة 
ثانلة بطبوعتها فى إحداث الجرح بالج 
عليه قصدا وإصابته في مقتل من 
مسافة قريبة . لا يقتضى حتا توافر 
نية القعل لدى الجانى . 
( نقس جنالى ل ٠١‏ ءابو سنة 58و١1‏ 
ص ولاة رثم ؟455). 
قتل عمد . نية القعل . لاماع من 
توافرها ولو كانت الاصابة في غير 
طبيعتها ٠‏ عد) ورودها صمن المواد 
النى رفعت اا كد 
الحم . لاثثر 

يون - 1 ينابر سنة 1١566‏ 
ص #ااع رقم 17١1؟).‏ 


قتل مقترن. عدمتحديد الاقترانبوقت : 


معين مادامت الأفعال ااقترنة معميزة . 
( قض جتان لم87 مارس سنة 66و( 
س 2017 رقم 584 ) . 

و قرارنإدارى .الحم بالغائه أو 
وقف تنفيذه ٠‏ رقابة القضاء الادارى 
له قى الحالتين رقابة قانونية تمد حدها 
الطبيعي عند استظهار مشروعية أو 
عام مشروعية القرئر طيقا للقانون. 
سلطة الحكة الادارية العليا في ذلك . 


؟٠‏ ل محمجمة إدارية عليا. . الطعن : 
المقابلة. بينه وبين الطعن ١|‏ - 


أمامها:. . 


فهرست السنة السادسة والثلاثون 
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بالنقض . عدم التطابق التام بين 
النظامين ٠.‏ مرد ذلك ٠‏ 

م قرار إدارق ٠‏ الحم الصادر 
لو قف تنفيذه. جو از الطعن فيهاستقلالا 
أمام الحكمة الادارية العليا ٠‏ أأساس 
ذلك . 

وقفالتنفيذ.ر كناه.الاستعج'ل 
وجدية المطاعن . كلاها من الحدود 
القانونية التى تحد ساطة ممكرة القضاء 
الادارى و تضم لرقابة الحمكة الادارية 
العليا . 

ه - هرافق عامة .تزع الملكية للمنفعة 
العامة . طلب وقف تتفيذ القرار ٠‏ 
ثبوت اسثيلاء الادارة على الأرض 
المتزوع ملكيتها وشروعبا فعلا فى 
إقامةمبا ني عليها قبل اللفصل فى الدعوى. 
صيرورة طلب وقف التنفيذ غير ذى 


موضوع ولو قدم قبل الاستيلاء 


والشروع فى البتاء ٠‏ تغلب المصلحة 

العامة على المصلحة الخاصة . محول 

المصلحة الفردية إلى تعويض إن كان 

له ممل ٠‏ 

( الحكمة الادارية المليا  ٠‏ نوفمير سسئة 

وهلا ص 4١؟ارام‏ غ4ه*).ء. 

١‏ - قرار.إدارى تأديى ٠‏ صادرمن 

مدير ااصلحة . |مالةالموظف يعد ذلك 

مجاس اتأديب عن نفس النهمة ٠‏ يعتبر 

لس 

. نقل . اقتراله يجزاء تأدب‎ ١ 

بعل النقل جزاءتأديبيا ٠‏ اختصاص 

محمكة القضاء الادارى بنظره. 

م # اقل ٠‏ ترئيبه على جزاء تأدبي. 
شنا 
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إلغاء الجزاء التأديى واعتياره كأن 
( محكنة القشاء الادارى - 4 ١‏ قبراير سنة 
ممواس لال رقم 14" ) . 


ان قرار إداري . عدم اختساص محكة 


القضاء الادارى ه إِذا صدرمن سلطة 
أجتبية . التفرقة بين نوعين هن 
القرارات بالقسبة لقطاع غرة ٠‏ 
( محمكة القضاء الادارى -- 8؟ دسمير 
سنة 4هوا _ ص56"؟رتم .)١١١‏ 


اه 9- قرار قضانى . التفرقة بيته 


وبين القرار الإدارى . معيارها . 
ب« قضاء . ولايته . اسنادها إلى 
غير الققضاة والى غير رجال القانون . 
جوازه لأسياب ماجلة تتصل بأعمال 
السرادة ٠‏ 2 
»م # ممكة الغدر . أحكامها - ليست 
قرارات ادارية . طلب الفائها . 
خروجها عن ولانة ممكة القضاء 
الإدارى ٠‏ 


( ممكة القشاء الادارى ل ١‏ وسمير 


06 قسمة . عدم تسجيل عقد القسمة . 


حقالغير فى السك بحصولماوخروج 
أحد الشركاء بمقتضاها من حالة 
الشبوع 0 ١‏ 
( تقض مدق - ١١1١‏ مارس سنة 1468 
سٍ 8 رقم 5ه؟). 


إن قسمة . قوة الأس 'القض ٠‏ بسع ٠‏ 


شريك على الشيوع في عدة عقارات . 
لجع خصة شابعة فق بعض هذه 
العقارات تجاهلالشر كاءلهذا المشتري 


/ااه 


ه١1/‎ 


وقسمتهم المقارات قضاء أو اتفاتا . 
يوت آسجيلعقد البيع قبل تسجيل 
عقد القسمة . عدم جواز الاحتجاج 
عليه -بذه القسمة . 

( تقض مدق 7١‏ أ كنوير سئة مهو( 

.) ٠*5:همرا٠٠٠#”صاد‎ ٠ 4 

١‏ قسمة. ملكية شائعة . جق 

قاضى القسمة في تقدير جدية المنازعة 

فى الملك المثارة أمامه لايقاف الدعوى 

أو السير فيها . 

؟ ‏ قسمة. ملكية شائعة . تقدر 

جدية المنازعة شي االك ااثارة في 

دعوى القسمة . موضوعي ٠.‏ 

م« ل قسمة . دعوى القسمة . 
الحصوم فيها .البطلان المترتب على عدم 
تمثيل بعض الشركاء فى إجراءات 
هذه الدعوي . بطلان نسبى . عدم 
جواز السك به إلا للشريك الذى لم 
مختصم فى الدعوى . 
ه ‏ إعلان . دعوى . نحقيق رواقعة 
حصول الاعلان والتثبت من صحة 
تمثيل المعلن اليه فى الدعوى . مسألة 
موضوعية ٠‏ 
(قض مدلى -- 76 نوقير اسنة ١968©‏ 

4 ١٠س‏ 44١٠١ارش‏ م كق5؟). 

قضاء مستسجل . اختصاصه . اشكال 
فى التنقيذ . قيام التزاع أثناء نظر 
الاشكال على الحق المقصود حماءته 

بالاجراء الوق المطلوب غير مانع من 

اختصاص تاضي الأمور المستمجلة 

بالفصل فى هذا الاجراء المؤقت . 

قاضي الأمور |استعجلة . مدى سلطته 


ممم 
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الى قد تثار أمامه . 

( محكمة كفر الثم الابتدائية  ١‏ #مارس 
سنة 1988 ص 405١‏ ركم 1١53‏ ). 
قضاء مستعجل . نحكم . اشكالات 
التتفيذ . اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة بالفصل فى الممعو بات التى 
تعترض تنفيذ أحكام الحكنين . بقاء 
أصل الحق سلماحق تفصل فيه بحكمة 
الموضوح . 

( تقض مداق ل ١٠مارس‏ سنة وهو( 
س "70 رقم 745 ) . 

قطن . المرسوم بقانون رقم ٠١#‏ 
أسنة أوة؟ الخاص بمحديد المساحة 
التىبزرع قطنافى السنوات ١50١‏ س 
جهوزو*16١1-‏ 4ه156ث561١-‏ 
هه الزراعية . طبيعته ٠‏ القانون 
رقم همع لسنة ه1١‏ الذى أوقف 
العمل بأحكام الفقرة )١(‏ من المادة 
الرابعة من المرسوع يقانون المشار اليه 
فى. السنتين «مهة ل 6م6٠١‏ 
و4مهة 1‏ 0ه( الزراعيتين . 
عدم | نسحاب أثره على السنة الزراعية 
+110 ب ظووز. 

( قش جناي - 77 و سير سنة ١184‏ 
س 9١4‏ رقم .)١٠١1‏ 

قطن . زراعته فى مساحة أ كثر من 
المساحة المقررةقانونا . التعديل الذى 
أدخل على المرسوم يقانون رقم ٠١‏ 
أسنه 9ه4! بموجب المرسوم بقانون 
رقم ١ه‏ لسنة م40١‏ . نطاقه . 

( تمنى جائى -- ؟ ديسمير سنة ١540‏ 
س 9٠١‏ رقم 1١١‏ ). 


رفك 
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هه 


1١ 


ل ا ا س0 
فى بحث المثاز عات الواقعية أوالقانونية | بالام تمح . المقصود بالحائز في معنى المادة 


الثانية من القانون رقم ما أسنة 
6ل بتعيين المساحة التي زرعقحا : 
( قش جنات 8 ديسير استة ١584‏ 
ص 05 رقم 1*0 ) . 

قواعد الانصاف . الدرجات 
الاعتبارية والاقدميات المقررة 
مقتضاها ٠‏ تششيج آثارها القانونية 
سواء فى الترقية إلى الدرحات التالية 
أو قى حسابفتراتالملاوات أيا كان 
نوعبا . التقيد بهذا الأصم ل عند حساب 
مدة الثلائين عاما الى تسعدق بها 
العلاوة الصادرة بقرار مجاس الوزراء 
فى 0؟ هن يوليه سنة ٠156‏ 

( الحمكة الادارية الملا ه نوقير سنة 
وهؤط_-س45١٠ارقم‏ 09ه ). 

قوة الثىء المقطى . قصره على 
المنطوق وما أقم عليه هن أسباب 
متصلة بالتراع ٠‏ 

؟ ‏ التريد فى الأسياب الغر متعمإة 
بالفصل قى الدعوى . 

( محكمة بنها المزئية 7 ؟ ينايرسنة ١9608‏ 
ص ١ه‏ رثرم 4؟؟) . 


(ل) 

و - لجان قغمائية ٠‏ تعتير قرارانها 
ادارية وليست أحكاما . يجوز لكل 
ذي مصاحة بالتالى أن يطعن فيها . 

؟ ‏ ترقية بالأقدمية . لايحرى 
اعمالما دائما على اطلاقه بل جد دده 
الطبيعي فى الوظائف ذات النوع 
الواحد والوظائين غير المتميزة 
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ليشا فى الزانة + 
م ترقية بالاختيار . اعمالها قبل 
اسعكال المدة القائونية اللازمة للترقية 
قى النسية الخصصة لما . اعتبار الترقية 
من التارييخ الذى اكسسات فيه هذه 
المدة ٠‏ 
( محكلة القضاء الادارى ب 7١‏ فيراير سنة 
ههة ا ص 0895 رم لالا9 ) . 


55 و - لجان 'قضائية ٠‏ قراراتما الى م 


يطعن فيبا الميعاد لما قوة ة الأحكام 
النهائية . امتناع المدول عنها أوالغائها 
من جانبها أو منالمحاك الادارية. 

؟ ب دعوى. استنفاد اللحكرة و لابتها 
إصدار الك . لا يسلب حقبا فى 
كفسيره د تصحيح أخطائه المادبة . 

نجاو زها حدود التفسير و التصحيح إلى 
التعديل . مخالف للقانون . سريان 
ذلك على قرارات اللجان القضائية . 
( الحكة الاداوبة العليا - ه نوفير سنة 
موا ص 7١١٠رقي/اءه‏ )ء. 


)6( 


17م مأعور الضبط القضائي. قيامهبالتحرى 


: عن الجريمة وجمع الاسعدلالات . 
لامحول دون لل يه لاجراء التفتيش 
ونحريز الضبوطات . 
(نقض جتالى ل ٠١‏ يابر سنة 6و1 
ص 458 ركم ٠ ) 17١056‏ 


لاه هيان . إخلاء للبدم واليناء ٠‏ جا 


قانونا . 
هدم وبناء ٠‏ يجب اعامها فى 
وقت معقول . 


054 


فرك 


3 قعود عن الحدم واليئاء . موجب 
للجزاءات القانونية ٠.‏ 

ع د هدم جزق ٠‏ يعرض امالك 
للجزاء ٠‏ 

ه - تعويض المست اجر 
التعويض . 

( محكة القاهرة الابتدائية ‏ اعجارات سب 
«» ديسير سنة 4 مواع 94 اص88١١‏ 
رقي 459 ) 

ميان . القانون رقم باه أسنة .يجؤاء 
عدم صدور لانحته التنفيذية . 
الاستناد إلىي ذلك في تعطيل الأحكام 
الناجزة الى أوجب مراعاتها وق 
الامتناع عن تنفيذه : خطأ فى تفسير 


. عناصر 


القانون . 

( تقش جنا ل ١١‏ يابر سئة ١586‏ 
س 478١‏ رقم 39٠١‏ ) . 
متشردون ومشتبه فييم'. الم 
بالاتذارطبقا لأحكامالمرسوم بقانون 
رقم مه لسنة معوز. هو حم غير 
قابل للطعن حى بعد صدور تانور”ف 
الاجراءات الجنائية علة ذلك . 

( تقض جناي د 9 مارس سنة ١5266‏ 
ص ١لا"‏ رقم ٠) "4١‏ 
و مالس بلدية . طلب رخيص 
بالبناء من بلدية الاسكندرية . 
اعتراض البلدبة على البناء أو سكوتها 
عن إعطاء الترخيص . لاجوز لطالب 
الرخيص أن مضي فى اليناء قبل 
الحصول على رخصة . 

+ أعمال إدارية . امتناع البلدية 
عن إعطاء ترخيص بالبتاء . حجم . 
تسبيبه ٠.‏ تقريره أن صدور حكم 


عدم 
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متي سس م يوب سس بج سا جمس حص سج تس تسج سس سحا ل ميس مج سجس اج بحسي سج سطس بس وب سج سا سجس :سس ب يي .ديصي ب سس بس سح ججح سي ع سي بصي ب ال سي 


زفة 


سابق باعتبار امتناع البلدية عن إعطاء 
الترخيص غير قانوني ثما مجيز لطالب 
التزخيص أن عضي فيبنائه .وجوب 
اعتبار ماقرره هذا الحم معطلا للامر 
الادازرى وخالفا لبد الفمل بين 
اأسلطات. 

م ل نقض . طعن , سبب جديد . 
السك لأول مية أمام ممكئة النقض 
مخطأ الحم فى قضائه يفوائد عن هيلغ 
معااوب على سبيل التعو ريض ٠.‏ لايعتير 
سبباً جديدا . 

ه - فوائد . جواز القضاء بفوائد 
عن هباغ مطاوب على سبي التعو يض ٠‏ 
مأدة ٠؟‏ مدلى جديد التى تمنع ذلك . 
ليس لا أثر رجعى . 

ه - فوائد . وجوب قصر سعر 
الفائدة القانونية من ١6‏ أصكتوير 
سنة ١94‏ على ؛ /ز . 

- فوائد . الفوائد التأخيرية هي 
الأصل.اعتبارها غير تأخيرية.وجوب 
الافصاح عن ذلك فى الحم مع بيان 
الأشيات : 

( نقض مدقى ل ".| نوفمير اسلة 9988 
ع١٠اص#"١اءارقيى‏ 009). 

١‏ - مجلس بلدى . موظف . تعيين 
وترقية ونقل وتأديب . محمكه تون 


؟ ل مجلس بلدى مدينة 'ورسعيد . 
ميرف لس ركس /معيلعة االسنية 
موظفيه . اختصاصاته ٠.‏ ليبس من 
بينها توقيع جزاءات تأديبية على 


لتكت 
م 
. 


قد 


اعرد 


وه 


الموظفين من الدرجة السابعة قافوقها. 
الاختصاص بذلك . للمجلس البلدى 
نلسة ٠‏ 

(محكلة القضاء الادارى.-ه دب عيرسنة 4 هوا 
س 7#ه8؟ رقم ألألا).ء 

ححاكة . التعى علي المكمة إبداءها 
الرأى فى التهمة قبل سماع مرافعة 
الدع . عدم سلوك الطريق الذى 
ممكة الموضوع إثارة ذلك لأول 
مرة أمام حكمة النقض . غير جاتر . 
( قش جنالى  ١١‏ ناير سنة ها 
ص "لا؟ رقم 595 ) ء 

ال عموهية . السماح أرواد محل 
بقالة بتناول اعمر فيه قبل إخطار 
الجية الختصة يذلك . إدانة صاجبه 
بادارة ممل عموى بدون رخصة . 
تبرئته هن همة بيع أخمر فيه بغير 
رخصة اعتّادا على أن لديه ترخيصا 
ببيع امور . لانعارض ٠‏ 

( تقض جنا ١١‏ نوفير سلة ١508‏ 
ص ه١5‏ رقم دق 3 

ال عمومية . حق رجال البوليس 
فى دخوها لمراقية تنفيذ القوادين 
واللوائح . 

( تقش جنا ل 98؟ ابريل اسئة 1566 
ص" ١ؤرتر‏ 86؟). 

و محكة استثنافية . الأصل أنها 
نحع فى الاعوى على مقتضى 
الأوراق ٠‏ 

؟ سس إثيات 0 خيراء . تقاريرثم ٠.‏ 
محمكة الملوضوع أن تأخذ بها تطمق 
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إليه منها وتطرح ما لاتطمكن إليه . 
( تقش جنا فى سل اول فبراير سنة 1١582‏ 
ص 489 رقم وغ؟ا).ء 


١‏ - مرسوم بقانون رقم المالسنة | لاه 


١‏ الخاص يفصل الموظفين بغير 
الطريق التأدبي ٠‏ صدوره من سلطة 
كيلك النشر بع قَْ البلاد ٠.‏ اسقئاده إلي 
حالة الضرورة ٠‏ قانون شرعي 

٠‏ مجلس الوزراء ٠‏ حقه فى فصل 
الموظفين بغر الطريق التأدهى . 
استمداده من الأو آمر العالية ومن 
انون نظام موظق اادولة . نص 
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 
4١‏ أسنة ,ه4١‏ على هذا الحق . 
ليس إنشاء له ٠‏ تقرير المرسوم الشار 
إليه ضانات جديدة الموظف . 

م المرسوم يقانون رقم ١م‏ لسنة 
؟وى المخاص يفصل الوظفين بغير 
الطربق التأدبى. نصه ف انادة السابقة 
مله على تدم جواز الطمن بالغاء أو 
وقف تنفيذ القرارات الصادرة التطديق 
لأحكامه ‏ دستورية هذا المع . 
عدم امتداد هذا المنع الي طلبات 
التعويض الناشئة عن خطأ في تطبيق 
الرسوم بقانون سالف الذ كر 8 

؛ س دعوى بالطعن بالالغاء فى 
القرارات الصادرة طبقا لأحكام 
المرسوم بقاتون الخاص بفصل 
الموظفين بغير الطربقالتأديبي .:أسيس 
طلب الالغاء علي عيب من العيوب 
الواردة فى المادة ‏ من تانون مجلس 


كرك 


0٠ 


الدولة . عدم قبول . 

( كقة القضاء الادارى ‏ 8" نوفير سنة 
04ص 47؟ ركم ه١٠1‏ ). 

مر ضص لأوت ٠‏ نحديده ٠‏ 

( نقض مدلى سل 8١‏ ابريل سنة م6مك١‏ 
س 888 رقم 2490 ) 00 

مستا جر .يمكين المستأجر من العودة. 
لايكون إلا فى عالق الاخسلاء 
للضرورة والاخلاء للهدم وآليئاء ٠‏ 
( حكمة القاحرة الابتدائية _إكجارات م١‏ 
دسمير سنة 4 198اساع اص ١١89‏ 


رقم 4559 ). 
١‏ مسكولية . الحطأ الموجب 
للمسئولية وقع من الموظف و+نشار كه 


فيه الحكومة . مسكولية المكومة فى 
هذه الحالة عى مسئو لية المتبوع عن 
عمل تابعه . توتير متضامتة مع 
الموظف قبل المضرور فى التعويض 
في علاقتها هم الموظف لا تعتبر مدينة 
بصفة أصلية . المأدة م١‏ هذى قديم 


؟ ‏ همسكولية . اقتراف هوظفين 
جريمة . إلزامهم مع الحسكومة 


بالتععويض متضامنين للمضرور ٠‏ 
عدم ثبوت وقوع خطأ شخصى من 
جانب الحكومة ساهم فى وقوع 
الجريمة ٠‏ وجوب اعتبار الحكومة في 
مر كز الكغيل المتضامن لا المدين 
المتضامن . قيامها بدفع ااتعمويض 
المضرور لما أنترجع جميع ماأدته 
على أى من هؤلاء المرظفين . الادة 
ممه مدى قديم 5 

بن مسئكواية . مجال تطبيق المادة 
9 مزالقانون المدلي الجديد أأقابلة 


مجلة المحاماة ‏ فهرست السنة السادسة الثلاثون 


مه 


للمادة ١6١‏ وما بعدهاأ هدبى قدم . ا 5ه مسو لية ٠‏ عقد . مسكولية اللقاول 


ه١‎ 


!عه 


8ه 


هو بين مرتكي الفعل الضار أتفسهم . 
عدم جواز تطبيقها على هن لم يسام في 
الحطأ وكانت مسثوليته مجرد 
مسئولية متبوع عن عمل تابعة . 
( نقض مدق ل ١١‏ وبسمير سئة 414وا 
ص 4١‏ رقم ٠١‏ ). 

مسثواية . تعويض . متاط الحم 
بتعويض لصاحب الأرض الى 
مصرنف.هو بوت أنصاحب الأرض 
هو المضرور الفعلي . 

( قفي مدثى س ٠١‏ توفير سئة 1060| 
ع٠‏ اس 8 610 ١‏ رقم 5هه )+ 
مسئولية جنائية . إصابة خطأ . 
اشتراك شخصين فى الخطأ . 
مساء لتهما معا. 

(قش جائى ل 51 فبراير ستة ١926‏ 
س 85 ركم ؤه7) . 

-١‏ مسئولية . حق رجال البو ليبس 
فى تفريق المتظاهرين . حدود هذا 
الحق . جاوزمم هذه الحدود . ثبوت 
مسئو ليتهم . مثال . القانون رقم ٠١‏ 
لسنة 111 والقانون رقم ؛١‏ لسنة 
#الا5 1 

لإ مسئولية . سك رجال 
البوليس بانعدام مسئو ليتهم اعمادا 
على حالة الداع الشرعي ٠‏ شروط 
توافر هذه الحالة . بوت عدم توافر 
هذهالشروط . قيام مسو لية البو ليس 
عن واقعة اعتداثه على المتظاهرين . 


( نض مدفى ءا أكتوبر سنة 15٠‏ 
ع٠‏ اص 06م ارقم 15ه). 


م 


1ه 


و6 


وامبندس المعارى عن خلل اليناء. 
مدى هذه المسكو لية ٠‏ 
( قض مدنى -- ١‏ يونيه سئة م1968 
س ١٠؟|‏ رم 51؟ه ). 


اصن لعقد العمل . 
٠‏ - سقوط الحق في رفع الدعوى 
يحرور سنة . 


(محكةاستتسا ف النصورة اما يوسنةه هوا 
س الاه رق ؟ة؟ ). 

١‏ مسثولية هدنية . اختلافها في 
الأساس عن المسثولية الجنائية عدم 
معرفة هن من المتبمين أأحدث الضرية 
الني أدت إلي وناة انحتي عليه ٠‏ عدم 
مساءلة المتهمين مدنيا عن الضرر النائج 
عن القدر المتيقن في حقبما . خطأً. 
٠ ---- 0‏ تسبلية . مسدو لية 
مدنية ٠‏ نني مسكولية لتهمين الدضامنية 
لعدم توافر سيق الإصرار والترصد 
عدم تقصي اماد إراد”تهما على 
الاعتداء واشترا كيما فيه ٠‏ قصور . 
( قش جناق س 5 دسمير سنة ١984‏ 
س "6٠٠‏ رقم 164 ). ْ 
مشلبه فيهم .رفع الدعوى العمومية على 
مشتبه فيه نطبيقا أنص الادة بر" 
من المرسوم بقانون رقم 4ه لسنة 
هؤؤز . ثبوت سبق الجسم عليه 
يبوضعه نح تمراقبة اليوليس للاشتياه 
واتهامه بعد ذلك في جر يمة . حجب 
المحكمة نفسبا عن البحث ف التبمة 
المرفوعة بما الدعوى والتي اسندتم! 


45 


مملة الحاماة ..- فهرست السنة السادسة والتلاثون 


النيابة إلى الهم بمقولة إث الجريمة | لاون معارضة . عدم حضور العارض فى 


المخذة أساسا لما لما يفصل قيبا بعد 
بالثبوت من عدمه . خطأ فى تطبيق 
القانون . 

( تقض اجتأق 7 نوقير سئة ١59‏ 
ع١٠‏ داص 450ارتم 8٠ه).‏ 


4خ مصادرة . شرط الم ها إعمالا 


للدادة .م عقويات » 
( نقض جنا - م فيراير ستة ١558‏ 
ص 484 رقم مع" ). 


ع معارضة - اإستئناف . مخلف المعارض 


. وو معارضة‎ ٠ 


عن حلسة العارضة لعذر قبري ٠‏ 
الحم باعتيارها كأن لم تكن 1 حم 
باطل . استئتاف هذا الحم . وجوب 
القغباء بالغائه و بامادة القضية إلي 
مكة أول درجة للفصل فى 
العارضية . 

( نقسض جنا ل ٠١‏ مايو سنة 6هذ١‏ 
س ١5اة‏ رتم 454 ) . 

المعارضية في الرسوم 
القضائية . المعارضة فى رسوم 
التسجيل . الفارق بينهما فى إجراءات 
التقرير بالمعارضة - وف الاستئناف. 
( محكمة استئناف طنطا ل © نوفير سئة 
«وؤقايدع؟ -س ه80١‏ رقم,؟12). 


أده معارضة . حي . وصفه بأنه غيابي 


أو حضورى . العبرة فيه ى يحقيقة 
الواقع ق الدعوى لابما نذ كره 
الحكة عنه. حم حضورى اعتبارى. 
وصفه خطأ بأنه غيانى ٠‏ المعارضة 
فيه . غير مقبولة - 

) نقض جنا ل و توفمير سلنة مءة | 

ع ١لس ١45١‏ رقم 4له ). 


وه 


هه 


لك 


الجلسة المحدد انظرها لعذر قبرى . 
عدم جواز الم باعتيار العارضة 
كأن لم تكن : 

( قض جناي سل 14» أ كتوير سنةه ١560‏ 
ع8 ٠‏ اص ١1484‏ رتم هة؛ ) . 
معارضة فىأهر أداء . كيفية احتساب 
المدة اللازمة ها . 

( محكمة دمنيؤر الكلية - ١‏ ددمير سنة 
#مول1ص 4١١رتر‏ 441 ). 
معارضّة ٠‏ نظرها . يكو نأمامالقاخي 
الذى أصدر الح الغيابي . 

( قش جتاق ل ٠١‏ ينابر سنة ههه( 
س 507 ؛ رقم .)7١ 1١‏ 

١‏ - معاشات . حساب مدة خدهة 
باليومية فى المعاش ٠‏ قوانين المعاشات 
ما كانت مجيز ذلك إلا فى الحدود ااقى 
رععتها . صدور قرارات عديدة هن 
مجلس الوزراء بالخالفة لهذه القوانين . 
تصحيحهاب لقا نون رق<مرسنة ١1561١‏ 
عدم امتداد التصحيح إلى مايصدر 
هن قرارات بعد العمل هذا القانون . 
دايل ذلك . 

+ - معاشات . سلطة مجلس الوزراء 
فى منح معاشات أو مكافات 
استثئنائية أو زيادة في المعاشات . 
يقعصر إعمالها على الات فردية . 
لا تمعد إلى حد تقرير قواعد تنظيمية 
بذلك ٠‏ 

ب معاشات . قرار مجلس الوزراء 
في ؤذا عن أغسطس ستة.هؤا 


يمساب مدة خدمة باليومية فى المعاش 


جل الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاثون 


4 


كوه 


لأوه 


موده 


لثلائين موطفابو زارة العدل . لايقرر 
قاعدة تنظيمية بل صدر للخالات 
فردية. 

( المكنة الادارية المليا ‏ ؟١‏ نوفير سنة 
وهل مو - س١‏ 189 رقم /441). 
ملكية. حم . تسبيبه ٠‏ استناد المدعى 
في | كتساب ملكية العين موضوع 
التزاع علي عقد شرائها . الاستناد 
بعد ذلك على تملكبا بوضع اليد 
الدة الطويلة على أساس أنه توم 
دخولا فيا بيع اليه فوضع يده عليها 
وا كتسب ملكيبا بالتقادم 5 
لاتناقض . رف ض الح نحقيق واقعة 
وضع اليد تأسيسا علي تناقض المدعي 
فى سبب الكلك . قصور. 

( تقض مدألى م 818 د يسمبر سئة 4 هآ 
س 2١17‏ ركم 54)* 

ملكية شائعة . ببع . حق الشريك 
علي الشيوع فى يبع حصته محدودة 
قبل القسمة ٠‏ 

( تقش مدق سس ءبأيونيه سئةه 98( 
ص 86107 ؤرقر ةمه ). 

ثمول ٠.‏ الفارق بين الفوذج رقم 14 
الخاص ببيان عناصر نشاط الممول 
والفوذج رق, ١‏ الخاص بتقدير 
الربط النهائى عن هذه العناصر . 

؟ ل هدق الطعن القبول قانونا . 
ينص على ما ورد فى الموذج رقم ١‏ 
دون سواه » بشرط تقديمه في خلال 
شبر من تاريخ إخطار الممول به . 
م ل يتعلق بالنظامالعام ‏ التشريم 
المتعلق بتنظم الاجراءات ٠‏ 

( محكنة استكئاى القاهرة شرائب سب و 
دسير سئة ه156 عخص 740 ارقم 40). 


١‏ منحة سنوية . متى تعتير حقا 


اكه 


ه١‎ 


014 


العال:: 

( حكمة استئنافالنصورة ‏ هيئة التسكي ١8‏ 
مايو ستة واس 4١9‏ رقم ١54‏ 0 . 
مؤهل دراسي ٠‏ حملة شهادة التجارة 
المتوسطة . لا إلزام علي الادارة 
بتعيينهم عند الالتحاق بالخدمة فى 
الدرجة الثامنة ببداية مربوطها طبقا 
لكادر سنة وم؟! المعدل بقرار 
مجاس الوزراء فى ١6‏ سبتمبر سنة 
معو . 

( المكئة الادارية الليا س ه نوقير سنة 
س ##ه١٠ارتّم‏ م0 ه) . 

مواد مخدرة ٠‏ اقتناع المكمة بحيازة 
المثهمة للسخدر المضبوط بمسكابا 
و إبرادها الأدلة على نيوت الواقعة فى 
حقبا . الحلاف فى مكان ضبط الخدر 
من المسكن . لا يؤثر . 

قش جنأقى -- 0١‏ توفمير سنة ١508‏ 
ع ١٠د‏ س448ارم مه »* 
مواد مخدرة . القصد الجنائى ٠‏ متي 
يتوافر؟ 

( قض جنائى - دالا نوفير سئة 1984 
س ارتم 44) ٠‏ 

مواد مخدرة . الاتجار فيها . تقديره . 
مو ضوعي ٠‏ 

( تقض جنالى س 4 ينابر سئة 1١١58‏ 
س 4/8 رقم 489 ]). 

مواد مخدرة . جم : تسبيبه ٠.‏ جال 
توقيع كل من العقوبدين المنصوص 
عليهمافى المادتين ممم من المرسوم 
يقانون رقم ١ه‏ لسئة 0هة1١استناد‏ 
الحم بالعقوبة المنصوص عليها في 


سرنل 


بارية مجلة المحاماة فهر ست السنة السادسة والتلاثون 


إلى عدم بوت قصصد الانجار دون ديد موطن الشخص . مسألة 
بيان العناصر التي تفيد أن الاحراز موضوعية . المادة 4٠‏ هن القانون 
كان للتعاطى . قصبور . المدى . 


( لقض جتاّى ل 9" مارس سئة 1588 
ص 545رتم "0١‏ ), 


وكه مواد مخدرة . ركن الاحراز ٠‏ 


؟ - أحوال شخصية . ثبو تأر”كف 
المدعى عليه الامجليزي الجنسية متوطن 
فى مصر . تطبيق القانون المصرى 


مأهيته . 

( قض جنائى عل 1١‏ ابريل سنة هذا واعتبار حم الطلاق المبادر ضده 

ص ناح رتم 9#" ). من الحمكة العليا البريطانية قد صدر 
كم مواد #درة . ضبيبط متهم بالقاهرة من ممكنة غير مختصة ٠‏ لاخطأ . 

فى مساء يوم ؛؟من إنابر سنة «هة١‏ المادة +؟ مدي والادثان ومم » اكلم 

عرزا لمواد مخدرة ٠‏ تفتيش مازله مرافعات . 

بالاسكندرية في اليوم التالي والعثور وج حزان م ا 

بهعلى مواد مخدرة ٠‏ اعتبار ما وقع تسبيبه . إثبات أن المدعي عليه 

من الهم من إحراز المخدر واقعة الانجليزى متوطق ف مر وأن 5 

واحدة وقعت فى ظل القانون رقم الطلاق الصادر ضده مرى المحمسكة 


١؟‏ أسنة م0١1٠‏ الاتحايزية قد صدر هن محكة: غير 


ختصة ٠‏ عدم نمحدث الحم ا مصرى 
ع« أحوال شخصية . اختصاص 
الحا م الاتمجايزية بدعوى طلاق 
الامجليزى المتوطن فى هصر . هو 
اختصاص متعلق بالنظام العام ٠‏ 
لايمجمحه قبوله من المدعى عليه ٠‏ 
: ه - أحوال شخصية . اختصاص . 
بثبوت أن الاحراز كاف بقصد اختصاص الحاى القنصاية فى مصر . 
التعاطى : 500 ليبس اختصاصاً عليا النسية 
[غتن جانى - ٠‏ 1كتررسة4 ٠68‏ | لاختصاص امام الأجنبية بل هو 
اختصاص متعلق بلولاية . أحكام 


4"ه موطن . المقصود به - و إٍ 
( حكمة استثناف اسكندرية ب ضرائب س الحا القنصلية . فى أحكام مصرية 


وامأيوسنةوه و1 ص١ؤغ‏ رقم199)ء وليست أجنبية . 


( نتض جنال ل ١١‏ يثاير سنة ١506‏ 
س 9لا رقم 5١18‏ )» 

/أ"ن مواد +#درة. مجرد إحرازها ستليع 
تو قيع العقوبة النصوص عنما فى الادة 
سم من القانونرقم ١هم‏ اسنةىهو١‏ 
دون ماعاجة إلى ثبوت الاجار بها . 
توقيع العقوبة الخففة المنصوص عنما 
في ألادة وم هن ذلك القانون منوط 


مجلة امحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلانون 4 


- أحوال شخصية. اختصاض . | 9/ام ١‏ موظف . علاقته بالحكومة 


الموطن فى القانون الامجليزى . هو 
الذى يبين الاختصاص فى مسائل 
الأحوال الشخمبية . 

7 - أحوال شخصية . اختصاص . 
عدم اختصاص الحام الامجليزية 
بالنسبة للامجليزى المتوطن فق الخارج. 
لا يصححه وجود الا جلزى ق 
ايجلترا عتد رفعالدعوى الاختصاص 
هو للبحام المصرية . الادة 7٠‏ هن 
القانوى المدني . 

م - أحوال شخصية . تنفيذ الحكم 
الأجني ٠‏ شرط تطبيق المادة «و) 
لوالا 1 

5 أحوال شخصية . اختصاص 
انحام الاإحدائية بدعاوى النفقة . 
شرطه . ال مادتأآن .لاو و إم؟ 
مرافعات 5 

( قش مدق سب ١‏ ديسمبر سنة ١584‏ 
س 46 رقم .)1١17‏ 

موظف . تعويض ٠‏ المكافأة 
الاستثنائية التي ممنحها الحكومة لأحد 
موظفيها عن إصابعه التى أقعدته عن 
العمل . لابمنع من حصوله على 
تعويض كامل حابر للضرر الذى 
لحقه . المع بين التعو يضين كاملين . 
غير جائز . 


( قش جنائى س- ١لامارس‏ سنة ١688‏ 


هد 


س 507 رقم 5217 ) ٠‏ 

موظف . خروجه عن واجب اللياقة 
فى عخاطبة رئيسه . توقيع جزاء عليه. 
استحاقه للعقاب . 

( محكمة القشاء الادارى - 4 ١‏ فيراير ممنة 
وهؤا س5" رتم "لا" ) . 


يي 


علاقة تنظيمية 5 خضوع نظامة 
القانوى للتعديل وفق مقتضيات 
المصلحة العامة سريانالتنظم الجديد 
عليه يأثر حال من تاريخ العمل به . 
عدم سريانه بأثر رجمى بمس المرا كز 
القانونية الذاتية إلا بنص خاص فى 
قانون ولس أداة أدنى تمن 7 
التنظي الجديد ازايا ترتب أعباء مالية 
على الحزانة . عدم سريانه على الماغضي 
إلا إذا نبين قميده فى ذلك بوضوح . 
عند الك يكون التفسير اصام 
الحزانة . أساس ذلك . 

٠‏ كدر العال . قرار مجلس 
الوزراء فى ٠١‏ من سبتمير سنة .1960 
بمعالجة الشذوذ الناحج عن تطبيق 
قرارين سابقين عليه . تضمه مزايا 
مالية بالتسبة لفئات هن السائقين 
والوتادين . متعهم مبذه الزابا عن 
تاريخ صدوره بغير أثر رجعي. 
آأساس ذلك . 

( المحكمة الادارية العليا ‏ ه :وفير سنة 
مهؤا ص (١4١‏ رم 5984 )ء 
علاقته بالحكومة علاقة 
تنظيمية . خضوع نظامه القانوى 
للتعديل وفق مقتضيات المصاحة 
العامة ٠‏ سزيان التنظم الجديد عليه 
بأثر حال من تاريخ العمل به . عدم 
سريانه بأثر رجعي يمس المراكز 
القانونية الذائية إلا بنص خاص فى 
قانون وليس فى أداة أدلي ٠.‏ تضمن 
التنظم الجديد لمزايا ترتب أعباء مالبة 


١و‎ 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلائون 


الماضى - إلاإذا قبين قعرده من ذلك 
بوضوح . عند الشك يكون التشسير 
لصا الحزانة . أساس ذلك . مثال 
بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 7١‏ أ كتوبر ستة /هة1. 

( المكنة الادارية المليا - ١١‏ نوفير سنة 
«ومؤاح- صسكء "| رثم ‏ 4ه ). 


١ 0/5‏ - موظف فصله بالتطبيقلأحكام 


المرسوم بقانون ١41١‏ أسنة 1965 
عدم قبول دعوى الغاء هذا القرار - 
شرعية المادة السايعة من المرسوم 
بقانون سالف الذ كر . 

٠»‏ موظف . فصله . بالتطبيق 
للمرسوم بقانون م1 لسنة 15610 . 
وقوع القرار صحيحا . لانعويض ٠‏ 
( محكنة القضاء الادارى سب 9١‏ يتابر سنة 
6 - ص ه«كلا رقم 1لا" ]0. 


ولأه ١‏ -. موظف . فصله بغير الطريق 


فيه . أساسه . 


؛ - تعويض . لا تجوز مصادرة 


الحقوق وحرمان أربابها فى الوقت 


ذاته هن تعويض عادل أومن القضاء 
به عند عدم التعويض ٠‏ كمة أرق 
بين هبدأ المق دستوريا و ننظيم استعاله 
تانو نا . سلطة المشرح في تنظم استهال 
المقوق . القيود الى ترد عليها ٠‏ 

ب قضاء الالغاء . لم يكن أصلا 
مقررا في الدستور الملغي إنما 
استحدث فيقانون[ نشاء مجلس الدواة 
رقم ١١0‏ لسنة 1946 . ليس نمة 


كاه 


/آلاة 


مانع هن تعطيل استعاله بنفس الأداة 


أى بقانون ماثل . 


4 مسوم بقانونرقم 141 أسنة 
٠ ١560‏ للجنة المنتصوص عليبا ٠‏ 
فيه . رأما محض استشارى ملس 
الوزراء ٠‏ 

وه همسوم بقانون رقم لأسنة 
69 نسل لل لق بالطابقة 
لأحكامه . لايشترط فيه أن تكون 
الوقائع المنسوبة اليه ثثاهة على وجه 
9-6 الادارى ل م" فبراير سمنة 
مول س ١14لا‏ رقم 4لا" ) ٠‏ 


موظفوت ٠.‏ الحق المطاق المقرر 
الحكومة في فصل موظفيها بلانخاكة 
تأديبية المقصود به ٠‏ لس معناه أن 
تستعمله على هواها . هي مقيدة من 
حيث الغاية . وجوب وقوفها عند 
تجاوز السلطة والتعسف فى استمال 
الحق. 

( نقض مدق -- "٠‏ يونيه سنة 68ؤ١ا‏ 
ض 5ؤة!( رم مله )0 

ذ- هموظفون . ضابط . بالجيش 
أحيل إلى المعاش قبل يلو غ سن الستين . 
إعادته إلى وظيفة هدنية . عدم 
اكتسابه الحق فى الترقيةطيقا لقواعد 
الجبش . لايغير من ذلك أن يكون 
منتديا للعمل فى وظيفة عسكرية 
اليش . 

؟ - موظفون . ترقية . عدم ترقية 


الوظف يرجع إلى أسباب المواءمة 


إلأه 
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غ١‎ 


مجاة الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاثون ام 


والاختيار . لاخالفةفى ذلك للقانون . 
( نقض مودلى سل 9 يوه سئة 1١5058‏ 
س 95ه؟|ارقم 0717 0 

ميعاد الستين يومأ . انقطاع سريانه 
بتقديم نظل إلى الجبات الادارية ٠‏ 
شرطه أن يكون التنظم قد قدم قبل 
فوات هذا الميعاد . إجراءات قطع 
التقادم التي نصت عليها امادة عبرم 
مدلى . عدم سريانه على ميعاد الستين 
يوما المنصوص عليه فى امادة 1 من 
قاتون مجلس الدولة . 

( محكمة التشاء الادارى ‏ 5؟ نوقيرسنة 
هوا سداس م4لارتم ا .)1١‏ 
ميعاد الستين يوما ٠‏ بدؤه من تاريخ 
العلل بالقرار المطعون فيه . عل المدعي 
بقرار بنفس المعنى في تاريخ سابق 
من سلطة لا تملك إصدار القرار 
المطعون فيه . لا يبدا منه ميعاد . 

( عكمة القضاء الادارى - ا د إسمبرسنة 
غاص 1556" رقم 8١١)ء‏ 

ميعاد الستين يوما . عدم سريانه فى 
القضانية فلع سريانه من تاريخ 
الفصل فى هذا الطلب ٠‏ 

( محكمة القضاء الادارى - ” نوقبر سنة 
#مؤاص 4٠0‏ 7# رقم ٠١١‏ ) . 

ميعاد الستت بوما . هن هواعيد 
السقو ط المتعلقة با لنظام العام .فو اتةه. 
أثره . سقوط الحق فى رفع الدعوى. 
حق المحكة فى إثارته ونحقيقه هن 
تلقاء نفسبا . 

( محكمة القضاء الأوارى ع ١١‏ دسمير 
سنة 9684 - ص 518 ركم .)1١4‏ 


(03) 


؟امن نزع ملكية . سكولية . تعويض ٠‏ 


وقف . استيلاء الحكومة على جزء 
من أرض الوقف دوت اتباع 
الاجراءات الى نص عليبا القانون . 
غصب . <ق المضرور فى التعويض 
مدى هذا التعويض.حقهفى الحصول 
على تعوبض آخر بسبب التأخير . 
حق الححكة فى تقدير التعويضين جملةأو 
تقد ب ركل منهما على حدة. عدم تقيدها 
بالقواعد الخاصة بفوائد التأخير ٠‏ 
»انزع ملكية . سكولية ٠‏ 
تعويض . وقف الجزء الذى لم عصل 
الاستيلاء عليه نقصت قيمته ٠‏ حق 
المضرور فى الحصول على تعويض 
سيب هذا النق ص استحقاقه للتعويض 
سواء انتفع بهذا الجزء أم ل أيشتفع ٠‏ 
م # نزح ملكية .مسئو لية.تعوبض 
وقف ٠.‏ حح . تسبيبه . القوائد 
المحكوم مها يسبب التأخير . فى من 
توابع طلب التعويض الأصلى ٠‏ 
الأسباب الى أقام عليبا الحم 
قضباءه فى التعؤيض الأصلى ٠‏ تعتير 
أسبابا للقضاءفى شقها حاص بالفوائد . 
ع لزع ملكية ٠‏ وقف. تعوبض 
نص المادة/ا١‏ من القانون رقم زه لسنة 
.و المعدل بالمرسوم بقانون رتم 
سه لسنة وسوى ٠‏ مهال تطبيقه أن 
تنكون المكومة قد اتبعت القانون 
فى الاستيلاء على أعيان الوقف ٠‏ 


١ 


جلة اخاماة . فهر ست السنة السادسة والثلاثون 


. تزع الللكية دون اتباع القانون‎ ١ 


لك 


و قبضبه ٠‏ 

( نقض مدق - 1٠١9‏ فيراير سنة 1١568‏ 
ص وام رقم الم" ( 5 

زع ملكية المتفعة العامة . تقار 
التعويض ٠.‏ مراعاة قيمة الزيادة أو 
النقص في الجزء الذى م تتزع ملكيتةه. 
هو حم عام . وجوب مراعاته سواء 
انبعت الاجراءات القانونية فى تزع 
الملسكية أم لم تتبع . 

( قش مدق - غ"؟#مايو سئة ١5856‏ 
ص 4 6١٠رتم‏ ؟0689). 


-١ 8‏ نص تشريعى ٠‏ إلغاؤهصراحة 


أو كبمنا . صور الالغاء الضمني . 
؟ ‏ علاوة . قرار مجلس الوزراء 
في ٠١‏ هن فبراير سنة 1١١6#‏ بخصم 
نصف علاوة الترقية أو العلاوة 
الدورية من إعانة الغلاء . انطباقه 
على العلاوات الى استحقت فى ظل 
سريان أحكامه . استمرار هذا 
النوع من الخصم بالنسية لما حى بعد 
صدورالقانون رقم وام سنة 16088 ع. 
أساس ذلك . 

( المحكمة الادارية المليا سس ٠‏ نوقير سنة 


##4ةلط[1 + ص5١١٠رقم05١٠).‏ 


وبرهة نصب ٠‏ ادعاء الصفة الكاذبة ٠‏ يكق 


وحده لثوفر ركن الاحعيال . 
( نقض جناق ‏ 4" أ كتوبر سنة 58و 
ع ١٠ص‏ 5844ارثم لاؤ؛ ). 


كله تصب .حي . تسبيبه . عدم استظبار 
الجمالصلة بين الطرق الاحتوالية الى | مم نقض . اختصاص . دفع بعدم 


كك 


الك 


استعملها المتبمان وبين تسلم امال . 
قصور . 

( قش جنائى ل 15 نوقير سنة ١١866‏ 
ع ٠١‏ ناص 497ا ركم (لاه). 
نقض . إجراءات الطعن . امتداد 
المبعاد المنصوص عليه فى الادة 47١‏ 
من قأنون الاجراءات الجنائية . فايعه 
أربعون يوما هن تاريخ النطق به . 

انقضاء هذه المدة سقط الأق فى 
الطعن . 

( قض جنائى ل ١5‏ أ كتوبرسنة ١5014‏ 
ص #9وارتم 04). 

. نقض . إجراءات الطعن‎ -(١ 
ووب‎ ٠ صورة المحم المعلنة‎ 
اعتبارها مطابقة للاصل يشرط أن‎ 
. تكون كذلك وهوجبة للاطمئنان‎ 
يجب التعويل عليها مادام لم يثبت‎ 
. نقصها أو عدم مطابقتها‎ 

؟ ب إعلان . إعلانللنيابة . لايميح 
اللجوء إليه إلا بعد القيام بالتحريات 
الدقيقة للبحث عن محل المعلن إليه . 
لايكنى ورود الورقة بغير اعلارفتف 
ليسلك المعلن هذا الطريقالاستاثناتي ٠‏ 
0 إثيات : عين متممة . ماهيتها ٠‏ 
لا حسم الازاع ولا يتقيد القاضى 
بنتيجتها , عدم تقيد كئنة الاستئناف 
بما رتبته عليها حكمة أول درجة . 
لاتحول دون استئناف الحكم المؤسس 
عليها . 
( نقض مدق سل ١7"‏ يناير سئة 68هؤ١ا‏ 
ص لله" رقم ١11‏ ) . 


عملة الحاماة ‏ فهرست السنة السادسة والثلاثون سو 


نان 


ه١‎ 


اختصاص المجة ممحليا يتطلب 
تمحقيقا موضوعيا ٠‏ إثارته لأول هرة 
أمام ممسكة النقض . لانقبل . 

( نقض جناق ل 87 مارس سنة 6هؤا 
س 4858 رقم 708 ). 

١‏ - نقض 
اختعلاس مسجوزات . الدفع بعدم علم 
امتهم باليوم الحدد للبيع ٠‏ إثارته 
لأول هرة أمام ممكة النقض . غيد 
جائزة . 

٠ نقض . طعن لا مصلحة منه‎ - ٠ 
لاجدوى من إثارته . مثال فيجريمة‎ 


. 
. أسياب جديدة ٠.‏ 


اختلاس أشياء محجوزة . 

م اختلاس أشياء محجوزة . 
سداد المتهم للبلغ الحجوز من أجله 
بعد وقوع الجرمة . لايؤير على 
قيامما . 

( :قش اجنالى عس ١‏ نوقير سنة 1188 
ع ١٠ناص‏ 1440 ركم 500 )* 

و نقض . أسباب جديدة ٠.‏ حالة 
الدفاع الشرعى . عدم الدفع بقيامها 
أمام مكة الموضوع رافعةالدعوى 
يا أوردها الحكم لاتفيد قياهها ٠‏ 
العسك بقيامها لأول هرة أمام عمكة 
النقض . غير جائر . 

0 حم. تسبيبه بوجه عام ٠‏ 
التناقض المعيب ٠‏ مأهيته ٠‏ 

سب نقض . طعن لا مصاحة منه : 
لاجدوى من إثارته . مثال فى قتل 
عمد مع سبق الاصرار والترصد ٠‏ 
ترصد .ما الذى يعتد به فى 
قيامه * 


ه ‏ وصف التبمة . دفاع . اعتبار 
المتبم قاعلا فى جر عة القتل العمد ميع 
سيق الاصرار والترصد بعد أنكانت 
الدعوى مرفوعة عليه بوصفه 
شريكا . الواقعة الادية الى اتخذتها 
الحمكة أساسا للوصف الجديد هي 
بعينها التى كانت هبفية يأمر الاحالة 
ومطروحة بالجلسة . عدم لفت نظر 
الداع إلى الععديل . لايعتير إخلالا 
حق الدع ٠‏ 

5 - نقص. طعن لا مصلحة منه . 
لاجدوى هن إثارته ٠‏ مثال في جناية 
قبل عمد . 

( تقش جنائى -- (١4‏ نوفير سنة ١568‏ 
ع١‏ اس 455ارق,م 4ه ). 


١ 05‏ - نقض . أسباب جديدة ٠‏ عدم 


أهلية اللدعية بالحق الدتى ٠‏ اثارته 
لأول هرة أمام ممكمة النقض . 
لاتقبل ٠‏ 

؟ اثبات .خبراء . تقدير تقاريرثم. 
هو ضوعي ٠‏ 

م قذى . القصد الجناق ٠.‏ مق 
يتوافر ؟ 

ع قانون . دعوي هدنية ٠‏ رفعبا 
أمام المحكةالجنائية ٠‏ يستتبع تطبيق 
قانون الاجراءات الجنائية عايبا . 

( تقش جنا #٠‏ مايوسنة هوا 
س 489 رتم 404 ) ٠‏ 


عون نقض . أسبابمقبوة . اختصاص . 


قواعد الاختصاص في اأواد الجنائية 


15 


عا الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة والثلانون 


عسفالفتها لأول هرة أمام ع-_كة 
النتقض . 

( نقض جنائى ب ٠١‏ | كتوير ستة 8ه4! 
ع لاص 49ا رت 441). 

٠ نقض . أسباب هوضوعية‎ ١ 
تقدير صفة الاستسجال لامسائل الى‎ 
تنظرها لنة الشكون الوقتية ااؤلفة‎ 
طيقا لأمادة جم من المرسوم بشانون‎ 
رقم مما سنة ماهوا في شأركت‎ 


استقلال القضاء . متروك للجنة 
الم كورة . 


٠‏ - إجراءات . مانصت عليه المادة 
.«بهم ١‏ . ج من قواعد بشأن انعقاد 
ماك الجنايات . هى قواعد تنظيمية . 
غالفتها . لابظلان . 
م ل دفاع . محام حضور محام 
واحد مع امتهم يحناية أمام ممكمة 
الجنايات يك . 

4 - داع . محام . تقدير استعداده 


موكول إليه . 


ه - نقض . أسباب هوضوعية 
اعتراف . تقدير ته . موضوعي 
5- إجراءات ٠.‏ إثبات ٠‏ اءتراف 
توقيع الهم على اعترافه الثابت فى 
حضر التحقيق ٠‏ غير لازم مادام 
الحضر موقعا عليه من الحقق 
والكاتئب . 
با اثبات . شبادة ٠.‏ اعتراف 
الأخذ باعتراف همتهم على آخر . 
الأخذ ببعض الاءتراف دون اليعض 
الا آخر . جاتر . 


م - قعل عمد . قاعل اتفاق المتهمع 
مع آخرين على قتل الجنى عليهم 
وسرقة مامعيم واصرارث السابق عل 
القتل وشد أزر حدم يوجود الباقين 
معه فى مكان الحادث وقت مقارفة 
الجرائم واعداد الحفرة لدفن الضحايا 
واهالة التراب عليهع بعد سرقة 
نقودم . اعتبار المتهم فاعلا أصليا . 
صحيح . 

بو - نقض ١‏ رأفة . عقوبةمبررة . 
انتفاء المصلحة من الطعن . مثال فى 
جر بمة قتل عمد يستوجب عقاب فاعله 
بالإعدام ٠‏ 

(قض جنائى ل (١8‏ أبريل سنة 6هو( 
س 874 ركم 1489 )ء 

. أسباب موضوعية‎ ٠ نقض‎ -١ 
قبول العذر فى طلب تأجيل نظر‎ 
من سلطة‎ ٠ الدعورى أو عدم قبوله‎ 
. محكمة الموضوع‎ 

ب دقاع ٠‏ عدم حضور الحابى 
الموكل عن المثهم ٠‏ حضور محام آخر 
عنه وطيه تأجيل الدعوى هضور 
احامى الأصيل ٠‏ عدم استتجاية الممكة 
لهذا الطلب . ندب محام آخر . عدم 
اعتراض الهم على ذلك أو بمسكد 
بطلبالتأجيل هضور محاهيه الموكل. . 
لا إخلال محق الدظع . 

م ب داع ٠‏ استعداد المدافم عن 
لمهم أو عدماستعداده أع م و كول 
إلى تقديره . 

( قض جناي س ٠١‏ مهايو سسئة هه( 
س 1ش رقم 458 ) ٠‏ 
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04 


مجلة الحاماة ‏ فهرست ألسنة السادسة والثلاثون م١٠‏ 


نقضص ٠‏ استئّناف . حم من محجمة 
أول درجة جوز استئنافه لحطأ فى 
القانون . الطمن فيه مباشرة يطريق 
النقض . غير جائز . 

( قش جتان 1١‏ يابر سنة ه98١‏ 
س *+* رقم 1894). الى 

-١‏ نقض - استكناف ٠.‏ حم يجوز 
استثئنافه لحطأ في تطبيق القانرنض: ٠.‏ 
الطعن فيه مياشرة بطريق النقض . 
ا 

03 حك . تسبيبه ٠‏ استئناف المتهم 
حك جزئيا قطى بتغرمه خمسة 
جتهات لخطأ فى تطبيق القانون . 
قضاء المكة الاستئنافية بعدم جواز 
الاستئناف استنادا إلى عدم وجود 
خطأ . عدم ذكرها وجه الحطأ فى 
القانون الذى أقام امتهم عليه استثنافه 
ولا كيف تبينت عدم وجوده . 
قصور . 

( نقض جنائى سا # وصمير سنة 84و١1‏ 
س "٠*9‏ رقم .)1١15‏ 

١س‏ قض . الخطاً الذى بقع في 
الاجراءات السابقة ط الحا كة . 
لامجو ز إثارته أمام ممكمة النقض . 
؟ - إثبات. اعتراف. الأخذ به واو 
عدل امتهم عه . اطراحه وأو كان 
مصرا عليه ٠‏ يجوز . 

( تقض اجتا مم فبراير سنة 1١95656‏ 
س 488 ركم لاه ؟) . 

نقض . التقرير إلطعن ٠‏ هو حق 
شخص لللحكوم عليه . التوكيل 
فيه. شرطه. 


( قض جنا ل ١م‏ فيراير سنة 1588 ). 


ع.اساص 97ة4اركم 0ه ). 


٠‏ و" سس نقض . الشبادة الى يترئب عليها 


امتداد الميعاد المنوه عنه فى المأدة 2 4 
هن قانون الاجراءات الجنائية ٠.‏ مى 
الشهادة الصادرة من قلم كتاب احكنة 
الابتدائية ال تتعقد لها محكة 
الجنايات التي أصدرت الم . 

دعوى مدنية. شرط قبوطا 
أمام المحكمة الجنائية . القلق 
والاضطراب الذى تواد عنالجرمة 


ادى أحد الواطنين . الادعاء بهمد نيا 


أمام الحكرة الجنائية . غير جائز . 
( نقض جنات س- 38 فبراير سئة ١68‏ 
س 44٠7‏ رقم "8؟) ٠١‏ 
١‏ - نقض . الشبادة التى ينبنى عليها 
بطلان الحم لعدم توقيعه قَ الأدة 
القانونية . حي التى نصدر بعد انقضاء 
الثلاثين بوماالمقررة فى القانون. الشيادة 
العمادرةقي تهايةساعات العمل ف اليوم 
الثلاثين . لاتنني إيداعالحم بعد ذلك. 
؟ - تضامن.ثبوت استغلال كلهن 
المتهمين بما أحدثه من الضرر . لاممل 
للتضامن ٠‏ 
م نقض . إيقاف الدعوىالمدنية. 
هو ليس حك فأصلا فى موضوع 
دعوى التعو يض ٠.‏ الطعن فيه بطريق 
النقض . 
( تقض جناي ١١‏ أ كتوير سئة 15854 
ص 9 ١‏ رقم 04 
نقض . الطعن المرفوع من هنهم 
محكوم عليه .عقوبة مقيدة للحرية ٠‏ 
سقوطه إذا ل يتقدم الهم لاتنفيذ قبل 
م4١‏ 


٠5 


يوم الجلسة . ( الادة عم ١‏ - ج ) . 
(نقش جنائى سل ١١‏ أبريل سنة ١68‏ 
س 18هرتم 55؟ ). 

“#." نض . انتفاء المصلحة من الطعن . 
قبض ٠.‏ تفتيش ١.‏ اعياد الحوق إدانة 
المتهع على اعترافه فى محضر استجواب 
النيابة بإعتياره دليلا قانما بذاته . دفم 
ببطلان القبض والتفتيش ٠‏ لاجدوى 
من إثارته في هذه الحالة . 

( تقض جتان ا 7 توقير سئة 68.ة! 
ع ٠١‏ ناص 418أارتم 5و0١ه).‏ 


ع ٠‏ نقض ٠‏ تفتيش ٠‏ الدفع بيطلانه . 


اعتّاد الحكم في إدانة المتهم بصفةأصلية | 


على اعترافه فى محضر استجواب النيابة 
وفى الجلسة . لامصلحة فى الدفم 
بالبطلان . 
( نقض جنا اول نوفير سئة ١484‏ 
س 5١١‏ رتم 79 ). 

. نقض. تفتيش . طعن لا مصلحةمنه‎ "٠ 
. مثال‎ ٠ لاجدوى من إثارته‎ 
١5858 قض جنا - أول فبراير سئة‎ ( 
) 94٠ س :مغ رتم‎ 

55 نقض . تقدير سن المهع ٠‏ مسألة 
موضوعية . الجادلة في شأنها لأول 
مة أمام محكنة النقض لاتقبل . 
( نقض جنائى  ٠١‏ ناير ستة ههوا 
ص 455 رقم "٠١4‏ ). 

لا نقض ٠‏ جرعة خلط القطن صناعيا . 
وصفها القانوتي . مى عخالفة . الطعن 
بالنقض فى المج الصادر فنها فى ٠‏ 
من ديسمبر سنة مم.1 . غير جاز . 
( تقض جنائى ل 9 نوقيرسنة 4ه وا 
اس ٠١7‏ رقم ا 


54 


38 


ا 


51١ 


جل المحاماة ‏ فهرست ألسنة السادسة والثلانون 


نقض . حم صادر فى الفة بعد 
تعديل المادة .٠٠1ا.ج‏ عوحجب 
المرسوم بقانونرق, مه السنة 1600. 
الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . 
( تقش جناي ل ١١‏ مايو سئة مهو١ا‏ 
ص 7لاة رقم 151 ) 
١‏ - نقض . رأفة . عقوبة هبررة . 
لاجدوى من الطعن . مثال . 

؟س إثيات . شاهد . ت#زمة أقواله . 
الأخذ بشطر منها والاعراض عما 


عداه . بجحوز. 
سم ل حم . تسبيبه . سيق إصرار . 
استظباره ٠‏ مثال 


باعث . هو ليس من أركان 
الجريمة . الحطأ فيه لا يقدحقى 
سلامة الحم . 

( نقض حتالى سس 1١‏ دسمير سنة ١58514‏ 
س مه" رقم ه١‏ ). 

نقض ٠‏ سلطة عمكة النقض . ارتباط 
ذكر الحك ما يفيد قيام ارتياط 
لايقبل التجزئة بينالتبمتين المسندتين 
عن كل هنهما . خطأ . وجوب 
تمعجييح الحم دعر قة عكية النئقضص 
وتوقيع عقوبة واحدة عن النهمتين . 
( قض سنا س طلم لوفير سنة 568( 
مدص 168اارم 84م ). 
الشهادة المرضية التي يقدهها المسعأ نف 
لعبرير استئنافه بعد الميعاد . تقديرها 
موضوعى . الأسباب الى تستند إلمها 
ممجة اللوضوع فى عدم تعويلها علي 


000 


"1 


نذا 


5114 


مجإة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة والثلاثون 


هذه الشبادة ٠‏ مخضع لرقابة ممكية 
النقض . 

٠‏ استئناف . التقرير بهبعدالميعاد. 
الاعتذار بالمرض . عدم جواز 
بالاستئناف بو كيل ٠‏ 

( نقض حاقى - » مايو سنة 168( 
س كلا أركم 1284 ٠)‏ 

و- نقض . طعن . أثر نقض 
الحم نقضا كليا . عدم اقتصاره على 
ماتتا رلته أسياب الطعن . امتداده 
إلى ماارتيط بها أو تبعبا من الأجزاء 
الأخرى - مثال . 

ب قسمة . عقد القسمة الهائية 
وقعه بعض الشير كاء دون البعض ٠‏ 
لايعتير باطلا بل هو هازم لكل 
من وقعه ٠‏ 

م ل قسمة . حق الشريك فى إقرار 
عقد القسمة الذى لم يكن طرةا فيه . 
بقاء هذا الحق طوال مدة الشيوع . 
انتقاله أورثة الشريك . 

( تقش مدق ب ؤ! مايو سنة ههؤا 
س ٠١# ٠‏ رتم 454 ٠)‏ 

نقض . طعن ٠‏ إجارة . الأحكام 
الصادرة هن الحا م الابعدائية فى 
منازعات ناشئة عن تطبيق القانون 
رقم ١١١‏ أسنة ١949‏ . عدم جواز 
الطعن فيها بطريق النقض . 

( تقض مدلى - 4؟ فبراير ستة 1١58685‏ 
س 560 هرق, 1819 )ا ء 

نقص ٠‏ طعن ٠‏ إجراءات الطعن 4 
سحب اللحاي اللقرر بإلطعن نيابة عن 


51 


51 


فذل 


الطاعن ت وكليه هن ملف الطعن قبل 
الجاسة الحددة لنظره وعدم حضوره 
فى هذه الجلسة . بطلان الطعن ٠‏ 
عِلْةَ ذلك ٠‏ 

( نقض مدتى - لام يابر سنة هه؟! 
س 548" رقم 84١ا).ء‏ 

نقض . طعن . اجراءات الطعن . 
وكلة . التو كيل بالطعن لم يصدر 
إلى الحامى المقرر بالطعن بل صدر 
إلي مام آخر باعتياره و كيلا 
عن الطاعن - عدم تقدم العو كيل 
الصادر هن الطاعن . عدم قبول 
الطعن . 

( تقش مدلى سس "٠‏ يونيه سنة 1١568‏ 
ص 8؟*ا رقم 0ه ). 

١‏ - نقض . طمن. أحوال شخصية. 
تقديم صورة مطابقة للاصمل هن 
الحم الابتداتى الذى أسال على أسيابه 
الحم المطعون فيه . هو إجراء 
جو هرى يترنب على عدم انخاذه فى 
الميعاد عدم قبول الطعن ٠‏ لايغير 
من ذلك أن يكون رئيس المحكة 
فى مادة أحوال شخصصية قد أمر يضم 
ملف الدعوى بعد فوات الميعاد . 
المادثان جم و إحم مرافءات . 
نقض :2 طمن . صورة الحم 
المطايقة للاصل الواجب إبداعبا . 
هى الصورة الرسعية المستخرجة من 
قل الكتاب لا صورة عرفية ٠‏ 

( تقش مدل -- 8 وسمير اسئة 1168 
س #؟ رقم 9 ١٠1)ء‏ 


مجلة الحاماة -- فهرست السنة السادسة والثلائون 


و و ا 0 


1 كس لين اماف عدم رجل 


القضاء استقالته وقيوهًا هن رئيسه 
الختص 5 اقترنت هن شرائط 7 
يترتب عليه من آثار . عدم قبول 
الطوق :.: 

( نقش مدق جمية عمومية ‏ أول مارس 
سلة هه9| اس 955 رتم 1١11‏ )* 


11> ذ١-‏ نقض . طعن . إعلان . إعلان 


اللطعون عليه فى الحل انختار المبين 
قى ورقةإعلان الحم ٠‏ عدم اشتزاط 
صدور تو كيل من المطعون عليه إلي 
صاحب الل فى وقت الإعلان. 
المادة .مم مرافعات . 

بالماعقد. لْرَام . قوة تاهرة ٠‏ 
عدم انقساخ الالترام المقدى إلا 
باستصالة الوفاه بقوة قاهرة أو حادث 
جرى طارىء ٠‏ مثال ٠‏ 

( تقض مدق ب ٠١‏ نوقير سنة ماهوا 
ع ٠‏ عدص 9لادءارتي ذهه). 


١ 8‏ - نقض .طعن إعلان. إعلان ىق 


اح لاغختار.متي يصح . إعلانالمطعون 
عليه بالطعن فى مكتب محاميه أمام 
محكة الاستئناف قبل أن يعلن هو 
الحم المطعون فيه للطاعن . بطلان 
الاعلان . لا يصححه كونه قد امد 
بعد ذلك هذا المكتب عملا 4 . 
؟ ‏ نقض . طعن . اعلان في امحل 
امختار ٠.‏ عدم وجود تعارض بين 
حم المادة ميم وحم الادة , .رم 
فراقمات:. 

( تقش همدلى ل ؟ يوليه سنة مموزر 
ص لاا ؟١‏ ركم 0# ) 


. نقض . طعن . إعلان‎ - ( "٠ 


حر 


البطلان الذى تقرره الادة مع 
مرافعات . هو لعدم حصول 
الاعلان . خاو صورة الاعلان سبوا 
من بيات تاريخ التقربر أو اسم 
الموظف الذى حرره أو اسم الحائي 
الذى بإشر الطعن . لا بطلان ٠‏ 

؟ ‏ قضاء مستعجل . اختصاص . 
إدارة ٠‏ اختصاص قاضي الأمور 
المستعجلة بطرد ااستأجر الذى انتبى 
عقد إبجاره . مناط هذا الاختصاص. 
الادعاء بتجديد الاجارة هن و كيل 
امالك . استتخلاص القاضى هن ظاهر 
الأوراق عدم جدية هذا الإدعاء . 


التعي على -حكنه بالطرد ٠المسا‏ سي صل 
الحق . على غير أساس . 
+ ل استئناف . تصد - قضاء 


مستعجل ٠‏ الحم الصادر من قافى 
الأمور المستعجاة بعدم الاختصاص 
بنى على أرث تعرضه لتفسير سند 
الوكالة لتعرف حدوده ومداه مما 
عتتع عليه لمساسه بأصل المق . 
استئتاى هذا المك يطرح الدعوى 
جموسع عناصرها على الحجمة 
الاستشافية » قضارؤه في اللوضوع 
لايعتير من حالات التصدى . 

تقض مدق ل 9.١‏ ناير سنة ١588‏ 
س8" رقم ١487‏ )' 

-١‏ نقض . طعن . اعلان . عدم 
اثبات انحضر الحطوت التى سيقت 
تسليم الصمورةإلي جبةالادارة. بطلان 
الاعلان . على الحكة أن تقضي بذلك 


١ 


رذن 


ل انحاماة ‏ فبر ست السنة السادسة والثلائون قدو 


من تلقاء نفسها إذا غابالمطعو نعليه. ٍْ 
١‏ - نقص ٠ ٠.‏ طعن. اعلان ٠‏ المطعون 
عليه الذى أعلن إعلانا بإطلا قدم 
مذ كرته في ايعاد القانوبى . شرط 
عسكاة بيطلان الاعلانق هذه الخالة. 
أن يبين وجه مصاحته في السك هذا ا 
البطلان . 
+ نقض . طعن موضو ع الطعن 

هو الزاع على بطلان بيع صدر من 0 
المورث بإعتياره مح رهنا . كيك 
غير قابل للتجزئة . بطلان اعلارف ْ 
بعض الورثة بالطعن . بطلان الطعن | 
بالنسية يع الورثة . | 
( تقش مدلى - ”# مارس سنة 8هو١ا‏ 
ص 16" رقم غ4”») ٠.‏ | 

- نقض . طعن . إعلان . عدم ظ 

بياآن صفة مستام صورة الاعلان . أ 
بطلان الاعلان . ْ 
عليه الذق م يميج إعلانه ا ش 
الحقبتي . بطلان الطعن بالنسية : 
لباقي المطعون عليبم ٠‏ 
( قش مدق - ؟ مابو سنة مهؤا 
س 84# ٠١‏ رقم 01ه ٠)‏ 


| نقض . طعن . إعلان . مناط‎ - ١ 
, بطلان الطعن هو عدم حصول‎ 
, الاعلان في المبعاد. ثبوتتمامالاعلان‎ 
' في الليعاد مشعملا على البيانات التى‎ 
| . مرافعات‎ ٠٠١ نصت عليها المادة‎ 
ْ خاوالصورة المعلنة من بيان رق الطعن‎ 
! وتاريخ التقرير به واسم الوظف‎ 


الذى حصل أمامه . لابطلان . الادة 
اع مرافعات 1 

بج السك لفو انان الأسبات: 
أسباب الطعن وإن كانت موجزة 
إلا أنبا وافيحة محددة . لأبطلان . 
م نقض - الحم لقصور فى 
تسبييه ٠‏ لامنع الحكمة انحالة إليبا 
الدعوى دن إعادة بحثاموضو عهن 
يل يال الدفع يعدم قبول الطعن الثاني 
لسبق الفصل فيه . على غير أساس . 
م حك . القبول المانع منالطعن . 
حم تمبيدي بالاحالة على النتحقيق 
تنفيذه. لا بمنع هن الطعن فيه . علة 
ذلك . 

ه - بيع . بيع وفاء. تجرد تأخير 
كعابة شرط الاسترداد ٠‏ لايئق عنه 
هذه العبفة - 

( تقض مدآ ب 1١5‏ دسمير اسئة ١9814‏ 
س »4 رتم 5 ). 

4- نقض . طمن . إعلان . موطن. 
تعيين البائع هوطنا له فى عقد الييع 1 
ناذه بعد العقد هوطنا آخر. +واز 
إعلانه في الموطن الأخير . 

0 نقض . طعن . إعلان . تقديم 
الطاعن صورة شكوى إدارية لأول 
مرة لحكة النقض ٠.‏ هذه الشكوى 
لانبات اتاد الطعون عليه موطنا 
آخر ل. الأزاعطى اللوطن م بنش إلا 
فى مرحلة الطعن بالنقضعدمجواز 
الاعتراض على تقدم صورة الشكوي.ه 
ب نأ هينات عينية . حقوق امتياز. 


لايجوز تقريرها إلا بنص فى القانون. 


جلة الحاماة ‏ فبرست السنة السادسة والثلاثون 


احتفاظ اليائع محقه فى الانتفاع يجزء 
من العقار لمبيع بصفة مستا جر . 
ليس من حقوق الامتياز ٠‏ 

غ ‏ تتفيذ عقارى ‏ مستأجر العقار 
أللبيع لعدم إمكان قسمته . حقه 
في الاعتراض على قائمة شروط البيع. 
المواد ع5 و52 م هالاو م7 
مرافعات . 

ه ل دعوى . تنفيث عقارى . 
مصروقات الدعوي.قبول الاعتراض 
على القائمة . إلزام المحكوم عليه 
بالمصرو نات لايغير من ذلك أن يكون 
القبول هبنيا على سبب واحد هن 
الأسباب الى بني علبها الاعتراض . 
( قش همددلى - ١مايو‏ سنة ههها 
س ٠١١9‏ ثم 159)ء 


م" -١‏ نقض . طعن . اقتصار الطاعن 


فى تقرير طعنه علي طلب نض الحم 
وتطبيق القانون . كفايته . طلب 
الفصل فى الموضو ع أو إحالة القضية 
إلى دائرة أخري ٠‏ تقضي به الحكة 
من تلقاء نفسها . 

؟ - شرط . شرط م#ديدى . عقد. 
مسئولية ٠.‏ تعوبض ٠‏ استخلاص 
الحكة أن الشرط الوارد فى العقد هو 
شرط تبهديدى . من حقها عدم إعمال 
هذا الشرط وتقدير التعويض وفقا 
للقواعد العاهة . 

؟ - شرط .شرطجزاني. تعويض. 
مسئو لية. عقد . وقاء . الواقعة 
محكومة بالقانرن الدلى القدم . 


بوت أن المدين نقذ بءعض الأعمال 
الت التزم مها ولم يتفذ البعض الآخر . 
التقصير حجري . حق المحكنة قى 
فيض التعويض الاتفاق . امادة 
مز مدلى قدم . 

( نقض عدلى ل ١‏ فيراير سسئة ١5626‏ 
سى 8*ه رقم 89 ). 


نقض . طعن . الحم المطعون فيه 
صدر من محكنة ابتدائية بصفة 
انتهائية فى ظل المرسوم بقانون رقم 
مد أسة ١5١‏ وقبل سربان قانون 
المرافعات الجديد الطعن غير مقبول. 
التحدي بالادة ه29 مرافعات جديد 
قبل تعديلها بالمرسوم بقانورت 
رقم وهم أسنة 6و١‏ . على 
غير أساس . 

( قش مدق ل "ا" ديسمير سنة 92084( 
عادرتم !9 )* 

-١‏ نقض . طعن . الخصوم فى 
الطمن . اختصام الخدم نا لصفة الى 
كان متصفاً مها فى الدعوى ٠‏ “بوت 
توجيه الطعن للمطعون عليه بالعيفة 
التى كان متصفا بها فى الدعوى وهي 
أنه وارث للشفيع ٠‏ عدم ذكر هذه 
الصفة صراحةف التقرير ٠‏ لابطلان . 
؟ - حك . الحطأ فيذكر اسم أحد 
القضاة الذين أصدروه - تصحيح هذا 
الحأ لايكون إلا يما ثبت فى محضر 
الجلسة الذي يعتير مكلا -- 5 
الاستنادفى تصحيحه إلى أدلة خارجية 


مجلة الحاماة ‏ فهرسث السمنة السادسة الثلاثون ١١‏ 


غير هستمدة هر* محضر الجلسة ٠‏ 
لاجوز . 

( نقض مدتى ل ١8‏ ينابر سئة مه9١1‏ 
س 5ه" رقم 8ا1١)‏ . 


8 ١س‏ نقض . طعن . الحصوم فى 


الطمن . الحم المطعون فيه قضي 
الجائزين الذين بعلم بم الدائن المباشر 
للاجراءات 5 موضو ع غير قايل 
للتجزئة ٠.‏ بطلارك الطعن بالنسبة 
بالم نقص 3 طعن . إجراءات 
الطعن . وجوب اتحاذها بالذسبة بيع 
الحصوم فى الميعاد ولو كان الموضوع 
غير قابل للعجزكئة . نص الادة عيرم 
بالنقض ها تفرضه الادتان 409 
و١‏ #؟ من انو نالرافعات من وجوب 
اشّال تقر يرألطعن على جميع الخحصوم 
وإعلاجم به فى الميعاد . 

( نقض مدلى -- "” نوقير سئة 1988ا 
ع6 س 08 ا ركم 4هه ). 


هع > (- نقض . طعن ٠‏ المصلحة ىق 


الطعن . الحم المطعون فيه قضي 
سقوط حق الطاعن في استئناف 
الحم الابعدانى القاضي بعدم قبول 
تدخله في الدعوى مع الزامه 
بالمصروقات والاتعاب ٠‏ تواقفر 
مصاحته فى الطعن . 

ب استئناف . شفعة ٠‏ ندخل خصم 


ثالث فى دعوى الشفعة بطلب ملكية 
العقار موضو ع الشفعة . امس 
الابتداىالقاضي بالشفعة وعدم قبول 
العدخل أصبح نهائيا بالنسبة للبائع 
لعدم استئنافه فى الميعاد ٠.‏ صيرورته 
تجائيا أيضا بالنسبة لللشترى 
والشفيع . 

7« - استئثاف . هيعاد الاستئناف . 
اعلان الصورة التنفيذية غير لازم 
لانفتاح هيعاد الاستثناف . 
اعلان صورة كاملةمطابقة للاصل . 
ه ‏ استثاف ٠.‏ معاد الاستئناف - 
اضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد 
الاستئناف لايتجاوز أربعة ألام ٠‏ 
اانعى على المكم ميخالفة القانون فى 
هذا الحسوص . على غير أساس . 

ىه - استئناف ٠‏ حْ قِضى سقوط 
حق الاستئتاف . البحث فى موضوع 
التزاع . غيرجائز - 

( قش مدنئى - ١4‏ أبريل سنة ١568‏ 
س 7ه رقم 4 )ا . 

نقض . طعن النيابة فى قرار غرفة 
الانهام بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى . ممن يقبل ؟ 

( نقض جنا 8 ؟ مارس سئة ١588‏ 
سن 5010 رقم 39# )الى 

١‏ - نقض . طعن . أوراقالطعن. 
ايداع مذكرة شارحة . شرطه ألا 
يكون التقرير مشعلا على شرح 
واف لأسباب الطعن ٠‏ اشّال التقربر 
على شرح كاف . يكني فى للذكرة 
الاحالة على التقرير ٠‏ 


؟ ‏ تعويض ٠‏ تأهمين . اشتراط 
لصباحة الغير . ليس المصاب فى 
التشريع المصرى حقاهباشرا في مطالبة 
للؤمن بالتعويض عن الضرر الذى 
أصابه والذى يسأل عنه قبسل 
الستأمن . وجوب الرجوع إكن 
القواعد العامة وحث وثيقة التأمين 
ملعرفة الاق الذى اشترطه المستأهن 


2 نقضش مدق للد ه مايو سنة م+ؤة| 


س ١٠١١١‏ ركم 486 4ء 


١ "٠‏ -- نقض . طعن ٠‏ تزوير . طعن 


بالتزو يرفيظل قانوناارافعاتالقدم. 
الف ميل فى دع وي الازويرالفرعيةا بعدائيا 
واستئنافيا . الحم الصادر فيها يكون 
قد أنبى الحصومة فى موضوح 
التزوير.جواز الطعن فيهعلىاستقلال . 
لمادة بربرم مرافءات . 

م تزوير . التحقيق الذى نجريه 
النيابة فى جرعة الزوير ٠.‏ واجب 
امتهم فى الاجابة عايه - قيام النياية 
برفع الدعوى الجنائية . إيقاف السير 
في الدعوى المدنية ٠.‏ 

(نقض مدي س #9 ابريل سنة ١١68‏ 
ص4 رقم 47١‏ ).. 


مم ” ؟ - نقض.. طعن . تقرير الطعن . 


البيانات العامة المتعلقة يأسعاء الخصوم 
وصفاهم وموطن كل هنهم . الغرض 
منها . ٠تى‏ يكون البيان كافيا . 

؟ ‏ أحوال شخصية ٠‏ نيابة عامة . 
وججعوب تدخلبا في قضايا الأحوال 
الشخصية . سعاع رأى النيابة وإثيائة 
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فيالمم ٠‏ هومن البيانات الجوهربة. 
يترتب على عدم إثباته بطلان المم . 
( قض مدلى - “"# يونيه سنة وهوا 
س ؤة»! ركم 597 ]. 
ف- نقض . طعن . حم بندب 
خبير لتصفية الحمساب بين الطرفين . 
فصله فى أساسالتزاع يأن اعتبر العين 
الطالب بريعبا ملو كه للمدعيى وأن 
ادعاء المدعى عليه ملكيتها هو ادعاء 
غير جدى . جواز الطعن فيه بطريق 
النقض على استقلال . الادة بببمس 
مرافناة. + 

٠‏ تقادم . وضع يد . حيازة 
الدائن إمرتهن هى حيازة عارضة . 
لاننتقل بها الملكيةمبما طال الزهن . 
م ب دعوى ٠‏ ريع . ادعاء ملكية 
العين ا مطا لب يريعها . استظبار الحكة 
أن الادماء بالملكية غيرجدي . عدم 
إيقافها دعوى الريع حق يفصل فى 
التزاع على الملكية . لاخطأ . 
تقادم . وضع يد . سبب 
صحيح ٠‏ الارث . لا يصلح لأن 
يكون سبيا صميحا. 

هوه رهنء دعوى حساب . إنابة 
المدين الدائن فى محصيل ريع العين ٠‏ 
النعي على الحم بالحطأ فها قرره من 
أنالرهن التأمييى قد انقلب إلى رهن 
حيازى ٠‏ غير منايج , 

؟ - دفاع ٠‏ إجراءات . استكهال 
الحكة دقاع الخصوم م متحهم أحلا 
كافيا لتقديم مذ كرات وهستندات. 
عدم إجابتها طلب الخصوم مد أجل 


مجلة الحاماة -. فهرست السنة السادسة والثلالون 


| 


عي لخدم عر يب دض هه 9 


م" 


اانا 


فنا 


المي لتقدم مذكرات . لا إخلال 
عق الداع :. 

( تقض مدنى ب ١1‏ لالسمير ستة 5 56١ا‏ 
ص "0 رم 1 : 


نقض . طعن ٠‏ حم صادر فى تزاع 


ٍ 


قد صدر بعبفة اتهائية ٠.‏ صدوره 
بصقة ابتدائية وفوات معاد استثنافه 
عدم جواز انطعن فيه بطر يق النقض ٠‏ 
س 098" رقي فلا١1‏ ). 


خاص بأموال أسرة ممد على الطعن ٠‏ | ,م" ١‏ نض . طعن . حم قضى 


فيه بطريق النقض . لا مجوز معاعه . 
القانون رقم مده أسنة 6؟؟ . 

( نقض مدلى عسل ١١‏ فيبراير سنة مهوا 
ص ٠١8‏ رقي لالا؟ 1 

١‏ نقض . طعن ٠.‏ حم صادر من 
ممكة الاستدناف الوطنية تمصحييح 
حم صدر من الحا ك المختلطة. الطعن 
فيه بطريق النقض . غير حا المادة 
ووم عسرافعات . 

؟ ‏ القّاس إعادة النظر ٠.‏ سبب 
الالقاس هو أن الك الملعمس فيه بني 
على أوراق هزورة ٠‏ يشترط قبوله 
بوت الرُوير باقرار أو حكم قبل رفم 
الالقاس . الادعاء يتزوير الأوراق 
بعد رفم الالقاس . غير جائز . المادة 
4 مرافعات 2تلطة المقابلة للمادة 
بابسا/ر ب عساقعات ٠‏ 

م محجة اللوضوع . تزويراء 
عدم استعال المكة حقها قى القضاء 
من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة 
المدعى بتزويرها . لا خطأ . 

( نقض مدنى سا #7 ديسمبر سنة 1584 
ص 5 رتم »1 ). 


نقض . طعن . حم صادر من المحكة 
الابتدائية ٠.‏ مناط جواز الطعن فيه 
وفقا لأمادة ه؟كقبل تعديلبا بالقانون 
دقم عو" أسنة ١969‏ . هو أنيكون 


سي 


بصمحة الرهن 'وحبس العين والزام 
المدين بالدين والفوائد ٠.‏ عدم إعلان 
أحد ورئة الدائن المرتمن بالطعن . 
بعض أسباب الطعن واردة على عوة 
الرهن واليعض الآخ رخا ص الفواند. 
عدم قبول الطعنبالنسبة للشق الأول 
الحاص بالرهن وقبوله بالنسبةالفوائد . 
الشق الأول مزاع غير قابل للعجزئة 
أما الثانى ذانه يقيل التجزئة . 

؟ - فوائد ٠‏ رهن . حم ٠‏ تسيبه . 
الدفع بعدم جواز المكم بفوائد قدرها 
4 // من تاريخ الرهن 'بل بواقع 
ه بز هن تاريخ المطالبة الرسمية . 
عدم الرد على هذا الدفاع الجوهرى . 
قصور . 


( نقض مدنى ل ١؟‏ أابريل سئة 6مؤزا 
سح "ثم رتم 184 ). 


٠ طعن . سبب جديد‎ ٠ ل نقض‎ ١ 
اعتراف للطعون عليه في مذكرته‎ 
الاعتزاض على هذه الصصفة فى للرافعة‎ 
- سافعات‎ 44٠. الشغفوبة . المادة‎ 
نقض . طعن . الحصوم فى‎ ٠ 
الطعن . اندماج شركد فى أخرى‎ 
, اندماجا كليا . حق الشركة المندحجة‎ 
حق ممكة النقض فى البحث لأول‎ 
ماه‎ . 
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مرة في هذا الاندماج وما يعدم من 
أوراق اثياتا له . 
© نقص - طعن . سبب جديد . 
اعتراض دائن الشركة المندحمةعلى واقعة 
الاندما ج.عدم جوازايدائه قي المرافعة 
الشفوية . المادة .4غ صسافعات . 
واحم : القبول المانع من الطعن 
فيه . شرطه . مثال . 
م دعوى . خصومة . النقطاع 
امحصومة . تعريفه ٠‏ جواز التنازل 
عَنَ السك به . مثال . اندماج شركة 
قى أخرى اندماجا كليا . سير 
الخصومة بأسم الشركة المندة بعد 
الاندماج . “بوت أن إجراءات 
التقاضي وها استازمته من نفقات ممت 
بعل الشركة الداجة . عدم جواز 
تحلدمها بانقطاع الخحصومة سبب 
الاندماج . 
عسعقد, النزام . اللزام تعاقدى 
باحترام <ق ارتفاق بالصرف . التجاء 
لادين للجهات الاداربة لتحرير عضر 


مخالفة ضده وتنفيذ الحم الصادر فيها 


وتغطية المصرف بطريقة تعطل التزامه 
التعاقدي . وجوب اعتياره مسئولا 
عن الاخلاء بالتزامه . لابغير من ذلك 
أن يكون تتفبذ حك الخالفة قد م 
نحت إشرافف مندوب فني من قبل 
النيابة متي كان المدين هو الذى 
أشرفف فم لاعلى التنفيد . 

اس عقد . الترام . قوة الأهر 
اللقضي ٠‏ الزام ياحترام حق ارتفاق 


الصرف وتعبد المدين بأنه إذا أراد 
تغطية المصرف مواسير فيجب أن 
تزيد سعتها عن المتر . حك جناي ألزم 
المدين بعفطية المصرف مواسير لاتقل 
سعتها عن متر . تغطيةالمصرف هوامير 
سعتها متر فقط ٠‏ إأزام المدين باعادة 
تغطية المصرف عواسير لزيد سعتها 
عن المثر وفقا لالتزامه التعاقدى . 
لاإخلال يحجية الهم الجنائي . 
بم - عقد . مسئولية ٠‏ الأزام . 
عدم تنفيذ المدين لالترامه العماقدى 
يكون ركن اهطأ . لاينفيه سوي 
القاهرة أو خطأ الدائن . 
المأدة ١14‏ مدي قدم . 

و - نقض . طعن . سبب الطعن . 
القضاء ما لم يتطلبه الخصيوم هو 
سبب للالدّاس لا الطعن بالنقض . 

( قش مدئى -- ١٠مارس‏ سنة وهو( 
ص 7لا" رقم 41") ٠‏ 


ورد 


إثيات القو ّ 


8٠‏ نقض . طعن . يريك فى ملك شائع 


514١ 


باع نصيبه ٠‏ منازعة الشريك الا خر 
ورثة البائع فى مقدارماعلكه مورتهم . 
صدر الحم لبالل الورثة بصبحة 
ونفاذ البيع الصادر من الورث عن 
جميع المقدارالمبييع منه ٠.‏ موضو عغير 
قابل للعجزئة . عدم اختصام الشريك 
بعض وربمة البائع فوطعنه بالنقض . 
( تقض مدنى سم «همايو سنة مه5ة١‏ 
س ٠١١8‏ رقم 1445). 

-١‏ نقض . طهن ٠‏ عدم بمحكن 
الطاعن من اتباع الاجراءات الق 
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١16 


524 


514 


رسمها القانون للتقرير بالطعن سبب 
وجوده بالسسجن ا حر بي .| بداؤه رغيته 
كتابة فى العقرير بالطعن أثناء و جوده 
بالسجن ٠.‏ تقديمه الأسباب فى الميعاد 
بواسطة مماميه . قبول الطعن شكلا . 
؟ - تفتيش ٠‏ معاون اجر ك. تفتيشه 
اركاب وامتعتيمع ق حدود الدائرة 
المركية . يصح قانو نا : 

+ - تفتيش ٠‏ نقض. طعن لامصلحة 
منه . لا جدوى من إثارته . مثال . 

4 اثبات . أخذ المحجة بها تطمن 
اليه هن أقوال الشبود واطراح 
ماعداها دون بيان أسباب . جائز . 
( قض حنائى سس ١4‏ مارس سنة ١52668‏ 
س 559 رقي .)7"١4‏ 

نقض . طعن . موضوع الزاع يتعلق 
بأموال لأسرة خمد علي ٠‏ عدم جوازر 
باع الطعن . القاتون رقم .مه أسنة 
٠. 156‏ 

( .قض مدنى ل "5 يونيه سنة ١95868‏ 
ص 5" ١‏ ركم 24 ) ٠‏ 

دنقض .طعن . مبيعاد اعلار"نب 
الطعن . وجوب إذيافة ميعادمسافة . 
؟ - تنفيذ عقارى . طلب مقدم هن 
الغير إلى قاضى اليبوع بوقف الييسع 
أرفعمه دعوى الاستحقاق فى ظل 
تأنون المرافعات الجديد - لا يدخل فى 
الاستثناء المنتصوص عليه ف المدة .رم 
من القانون رقم بلا لمسنة ١49‏ . 
وجو بالتقيد بأ حكام القائون الجديد . 
«٠‏ استئناف . تنفيذ عقارى . 
طلب وقف البيع لبطلان الاجراءات 
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ه36" 


هع طلب استتحقاق العقار المحجوز كله 
أو بعضه . الحم الصادر بالابقاف أو 
رفض الايقاق . الاصل هو عدم 
جواز الطعن فيه . مق يجوز الطعن 
فيه - المأدئان .ما و وة.ما مراقعات. 
4 اسعثناق . تنفيذ عقاري هيعاد 
استئناف حك قاضي البيوع فى طلب 
ؤقف البيع بالقبول أو الرفض فى 
الأحوال التى يجوز فيها الاستئئاف . 
هو الميعاد العاذى و ذقا للق و اعدالعامة . 
قياسه على اسعئناف <ك مرمي لازاد. 
غير جائز . المواد وام و 1 وعووةء/؛ 
مرائعات . 

ه- تنفيذ عقارى ٠.‏ دعوى 
الاستحقاق الفرعية . الشروط اللازم 
توافرها لايقاف البيع وجويا. عدم 
تقدم ما يثبت توافر هله الشروط 8 
رفص الايقاف . لاخطأ . الموآد 6ل 
و دما ولاء لا مرافعات . 

( قس مدلى سده مايو سسئة ه96١‏ 
ص ٠١٠١#‏ ركم 484 ). 

نقض .طمن يدور حول الجدل فى 
واقعة الدعوى وتقدير الأدلة.لايقبل. 
( تقش حجنأ ل ؟١‏ أكتور سنةغه ١5‏ 
س 88ارثم «4 ) . 

- نقض . طعن . ميعاد الطعون . 
وجوب إضخيافة ميعاد مسافة إأيه . 
المادة ١4‏ من قانون إنشاء ممكرة 
النقض . 

» ب تقادم ٠‏ بيع ٠‏ حك ٠‏ تسييبه . 
استخلاص الك لأسياب سائفة أن 
حقيقة اللاءوي ى المطالبة بتعو يض 


اال 


يسبب عدم تنفيل عقد البيع وتسلم 8 -١‏ نقض . طعن لا مصلدة منه . 


اللبيع وليست عطالبة برد وديعة . 
ققر بره أنهذ|ا مق مخضعللتقادم كسائر 
المقوق . لا خالفة فى ذلك للقانون . 
م ل تقادم . وقف التقادم .الدعوي 
الى يرفعها الغير بإستحقاق المبيع ٠‏ 
عدم جواز اعتبارها سببا من أسباب 
وقف تقادم حق المشترى في المطالبة 
بالتعو يض لعدم تنفيذ الييع ٠‏ 

( تقض مدق 5 1 ديسمبر سنة 1560| 
ص وه رتم ؟9١).‏ 


امن طعن ل معيلهة لاا عدم 


|قبوله . مثال في جر بمة التزوير. 
( تقش جنا سب ١١‏ أاكتوير سنة 15864 
س 4#ارم 839). 


لاجدوى من اثارته . مثال . 

؟ - اثيات . اعتراف ٠‏ تقدير الدليل 
( قض جنائى س 8” مارس سئة 6هة١ا‏ 
س 5610 رقم *8" ) . 


ا لي 


لا جدوى من إثارئه . مثال . 
إثيات. الاعتراف الذى يصدرهن 
النهم على أثر تفتيش باطل ٠‏ تقديره . 
هو هن شئون ممكة الموضوح . 
الاعتاد عليه رغم العدول عنه .حائز . 
م« اجراءات ٠.‏ تحريز الملضبوطات. 
الاجراءات الى نصث عليها المواد هه 
وده و .ه١٠1١‏ ج قى هذا الشأن . 
إهالها ٠‏ لا يطلان . 

( نقض جنانى  ١54‏ مارس سنة 8و١‏ 
س كعارم 19007 ). 


"٠ 


"5١ 


لاجدوى من إثارته مثال فى قتل 
عمد مع سبق إصرار . 

؟ إثيات . شهود نني ٠‏ طلبالمتهم 
سماعهم مجلسة اللحاكة أمام ممكة 
الجتايات . عدم اتياعه الطريق الذى 
رمعدقانو نالاجراءاتالجنائيةفي المواد 
هما و كما لام: » عدم إجابعه إلى 
طليه ٠.‏ لا تثريب على الحكة . 

( نقض حنائى ل ١١‏ نوفيبر سنة ه560١‏ 
ع ٠١‏ دسح 4ة4 ١‏ رقم 04ه ). 
ؤ- نقض ٠.‏ طعن لا مصلاحة منه . 
لاجدوى من إثارته .مثال جر عة 
تزوبرء 
؟ - تقليد تم أو علامة إحدى 
جبات الحكومة. يكن لتواف را لجر يمة 
أن يكون بين الحتمين أو العلامتين 
القلدة والصحيحة تشابه سمح 
بالتعامل بها 

( نقض جنائى سس © اكتوير سنة 00لا 
ع١٠ناض‏ 140/9 رقم 4178 ) . 

١‏ نقض . طعن لا مصلحة منه 
لا جدوى من اثارته . مثال فى قتل 
عمل مع مرق الاصرار والترحيد . 

ا - سبق اصرار. 'رصد.لا وشترط 
أويعود أحدها أن يكوري مقترنا 
بالآخر ٠‏ 

م نقض-.عقوبة مبررة. لامصاحة 
من الطعن . مثال في قتل عمد هع 
سبق الاصرار والترصد . 

( نقض جناى ل 8 نوفير سنة ١08‏ 
ع ٠١‏ سداس كهم؛ارقم ١١ه).‏ 


حجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلاثون اذا 


لة نقض .طمن لامصلحة منه.لاجدوى | 
من إثارته . (*) 
( تقش جنات - ١١‏ نوفير سنة 1664 | 21 : هبة ٠‏ تعريفها شمرعا وقانونا . 
ص ٠‏ ؟رقم 4خ ). ا أمثلة لما . التطوع لالغاء محاضرات 
م" نقض.طعن لامصبلحة منه . لاجدوى دون مقابل . اعتباره هبة تتضمن 
من إثارته . مثال تبرعا بالالتزام بعمل واسقاط للاجر 
( تقض جنال هم فراير سنة »هوا القابل . 


6" نقض 


ص 484 رقم 19419 ). 


ع 6" نقض . طعن لا مصلحة منه . مثال 


( نقض جناتى س ١ ١١‏ كتوبر سنة 8و١‏ 
س 4ؤارق, 40 ). 

٠‏ ميعاد الطعن ٠‏ اعتبار يوم 
صدور الح ميدأه ٠‏ علة ذلك . 
انتفاء هذه العلة . أثر ذلك . 


ب هبة ٠‏ أموالمستقبلة . بطلان'. 
3- موظطف مكافأة .عدام جواز 
التنازل عنها للغير ٠‏ القانون رقم 1١١‏ 
لسنة ١46١‏ . المقعمود بالمكادأة فى 
حكده . هل بسرىالحظر المقررفيه على 
تتازل الموظف للدولة عن مكافأة 
مستحقة له قيليا ٠‏ 


( ققش حنائى لم مارس سعة مهو( 
ص 545 رقم "٠١‏ ). 

5 نقض ٠.‏ ميعاد الطعن . غايته . 
( قش جالى ‏ ”م مابو سنة 466ل 
س ©1056 رقم 1 ). 

/1" نقض . وجه طعن يتطلب تحقيقا 
موضوعيا . إثارته لأول مرة أمام 
محكنة النقض . غير حائز . 
( تقض جناى ل 58؟ نوقير سنة ١504‏ 
ص 8١لا‏ رقي  )56‏ 


0" نقل حرى ٠‏ مسو لية الناقلعن أفعال 


د هية . رجوع فيها ٠‏ أسيايه . 
( ممكمة القضاء الاداورى ل "٠‏ نوفير 
سنة ١1504‏ سس ذه؟ رتم 1011١‏ 
هتك عرض . القصد الجنائي . مق 
يتحقق ؟ 
( تقض جنأق ل ا ويسبر سنة 1164 
س "٠»٠‏ رقي 1١99‏ ). 
>" هتك عرض بالقوة ٠‏ ر كن القوة . 
بتحقق باتيان الفعل أثناء النوم . 
0 وفمير سنة 8م ذا 
٠‏ داص ٠٠دارثم‏ ه9ه). 
511 حك عرض بالقوة . هق #مقق 


تابعيه التى تلحق ضرر ! بالغير . الجربمة ؟ مثال . 
( محكمة استثثاانى اسكديرية 88 ايريل ( قش جنا س + أ كتوير سنة 4 ه15 
سنة5 150 ع١|ا‏ س 58هار, ؤلاه ). س 6لا١!‏ ركم 819 ). 


4ه نقل - من وظيفة مدرس أول إلى 
وظيفة مفتش -- لايصمحبه هنح درجة 
مالية ٠‏ اعتباره هع ذلكترقية حقيقية. 
(محكمة القضاء الادارى/؟ ينارو سنة ١5868‏ 
يفف رقم 5ك 1 3 


و 
5 (- وارث. امْحَاذه . إجراء لمصلحة 
التركة . اعتباره نائبا عن باقى الورعة . 
مثال فى استرداد المبيع وقائيا . 


١14 


؟ - وّء . عرض وإيداع . رفض 


قبول الدين المعروض عرضا قانونيا 


بلا مسوخ ٠‏ خعم رمم الابداع من | 
الدين . لا خطأ . ا 
ابت وبع . بيع وظه ١‏ دائن . حق 


استرداد العين المبيعة .هذا المق مخول 
للبائع ولورثته ومن يقوم مقامهم 
>الدائن الذى التزم له الورثة بتقل 
ملكية هذه العين . 
+ دعوى . رسم الدعوى ٠‏ خصم 
متدخل فى الدعوى مى يكو نمازما 
سداد الرسوم 5 
ه ‏ أهلية . قاصر اجازة ٠‏ حم . 
تسبييه ٠‏ اجازة القاصر بعد باوغه 
تصرة أجراه الوصي : النعى بأن 
الوصى باشيره وهو لا مملكه ٠‏ نعي 
5ب بيع . بيع وكء ٠‏ الصروقات 
التى يصرفها المشترى وقاء والتي يلزم 
با البائع . م المصروفات الضرورية 
لحفظ المبييع والمصروفات الى تزيد فى 
قيمته بشرط أن لا تكون فاحشة . 
( نقشض مدق سس # ديسمير سئة 1١954‏ 
س ١‏ ركم .)١‏ 


4" وصف التهمة . اسناد ال حكة إل الهم 


واقعة جديدة لم يرد لها ذدكر ى 
قرار الانهام ٠‏ عدم تنبمهه إلي تغبير 
وصف التيمة لكي يبدى دذعه قق 
شأنه . إخلال حق الداع . 


١وهم نقش جناق اس 5امارس سنة‎ ( ١ 


ص اكثرتم 92٠١‏ ) . 


11 


3138 


8 


ْ 


ان 


-1١ "7‏ وصف اللهمة ٠‏ اليد فى بيان ! 


مجلة امحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلاثون 


الطريقة التي ممت مما الواقعة المسندة 
إلى الهم كا تضمتها وصف التياية . 
لابعد تعديلا ق وصف النهمة - 

+ - نقض . وصف اتهمة ٠‏ الادعاء 
أمام محكة النقض لأول هرة محصول 
تعديل فيه ٠‏ لا يقبل . 

( نقض حناقى ‏ #م نوفير اسنة 1١5214‏ 
س 819" رقم 8ه ) ٠‏ 

وصف التهمة ٠‏ دفاع . رقع الدعوى 
على متهم بأنه ضرب الحجني عليه عمدا 
على رأسه فأحدث ه اصاية معينة 
نشأت عنها عاهة . تمشكك الشمكة فى 
نسبة هذهالواقعة اليه . إدانته من أجل 
اشتراكه مع آخرين فيا وقع على 
الى عليه من الضرب الذى ترك به 
اصابات بالرأس . عدم تتييه امهم لكي 
يبيد دفاعه على ضيوء الوصف الجديد 
اخلال حق الداع . 

( نقض جنالى ل 1 اكتوير سنة ١508‏ 
ع ١٠ناص ١4480‏ ركم كةة:) ٠.‏ 
وصف اللهمة . نقض . طعن لامصاحة 
منه . لاجدرى من إثارته مثأل فى 
جر مة قعل عمد . 

( تقض حتاق سل ١١‏ ديدميرسنة 19514 
س زتره 114). 


وصف اللهمة . واجب المحكة فى 
المحكمة عراعانها . 


( قض حتالى س أول نوقير سنة 4و١‏ 
ص ١١‏ رقم 4لا 6. 

. وحبية طبقا للقانون اليوناني‎ -- ١ 
طعن ببطلان وصية اليوناتى‎  ؟‎ 


م لمق مس مت 


عجلة امحاماة ‏ فبرست السنة السادسة والثلاثون 


أرض ف قوى الموصى العقلية ٠‏ 


08 


تفن 


ازذلة 


تقديره . 

( محكئة الباهرة الابتدائية ‏ احوال 
شخصية ‏ 54 أبريل سنة 1991 ع 4 
س ١5"#ارثم‏ 409 ). 

وص سابق . #اسبته عن هدة 
وصايته . تقديمه الحساب إلى مكنة 
الأحوال الشخصية ولم تفصل فيه . 
نزاع حول هذا الحساب بعد التقرير 
بانتهاء هيمته لباوغ القاصر سن الرشد. 
الاختصاص به لمحمكة الأحوال 
الشخصية دون الدنية ٠‏ تعلق ذلك 
بالنظام العام . المشرع عين الجبة التقى 
نختص بالفصل ف ذلك الحساب وى 
محمكمة الأحوال الشخصية ٠‏ الحكم 
بعدم اختصاص المحكة المدنية بنظر 
الدعوى . 

( محكمة دمنهؤر الابتدائية ل ؟1 يو نيهسنة 
60ل ص لاه رقم 798 ) . 

وقاء . الانابةفي الوقاء . التعجده بتغيير 
المدءن . الفارق بينيما 

( محكئة «متهور الابتدائية ‏ مجارى ب 
١‏ ديسير سئة 19648 سعهةاس4 ١0‏ 
رم 1421 ). 

١‏ وء. حسم . تسبيبه . تعبد 
المدين نوقاء الدين بالجنيه المصرى فى 
تاريخ معين محسب السعر الرعمي 
لليرة الايطالية فى بورصة روما . 
نمحديد الحم سعر الصرف فى تاريخ 
الاستحقاق لا فى تاريخ المطالية . 
لا خطأ . 

؟ وقؤاء . مكان الوثاء . هو محل 
المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك . 
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اا 


الاتفاق على الواء فى عل اندائن 
بمصر . تعذر الولاء بسبب قطم 
العلانات بين مصر وإيطاليا ٠‏ عدم 
قيام الدائن المطالية في فترة قطع 
العلاقات . لايمتير تقصيرا 
المدين هو القيام باأوقاء بعد عودة 
العلاتات . 

( نقض مدق ب دبسير سنة 1١966‏ 
س "٠‏ ركم ٠) 1١‏ 


٠.‏ واجب 


١‏ - وقفا.احارة . المستحق فى 
الوقف. حقه فى تقاضى جزء هن 
امجار العين الموقوفة مقابل هدة قيام 
حق التفاعه . لا سقط حقه أرن 
يكون قد حدد لحاول الأجرة أجل 
لاحق لاتهاء حقه فى الانتفاع . المأدة 
لامر هذى جديد . 


وقف -. عدم جواز مساءلة 
ناظر الوقف في دعوى الحساب إلا 
عن الريع الذى قبضهفعلا لاعما كان 
يجب أن يقبضه . عدم جواز العدول 
عن العقود الى أبرهها إلا إذا كارف 
غير أمين . 

( قض مدق 7١‏ أبريل سنة 68هؤوا 
س ولام رقم 491 ) ٠‏ 

١‏ - وقف . إجارة.حق ناظرالوقف 
في طلب إخلاء المستأجر دون إذن 
من القاضي . لا يغير هن ذلك أن 
يترتب على الاخلاء إزالة مبان أثامها 
المستأجر . 


؟٠‏ -- دعوى . وقِف دعوى المطالبة 
بالأجرة للتزاع فى الك . حق المكمة 


1 


عجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السادسة والثلائون 
فى رفض طلب الوقف لعدم جدية رفضه ٠‏ لا يجوز . علة ذلك . 
التزاع . (:قض مدق مد .تم دسيبر سئة 14 هوا 
مب دعوى . خعم ثالث . رفض س 514 رقم ٠١١‏ ). 


ش دكلة ٠‏ اثات الوكلة الضمنية 
7 زاع ف املك . 

طلب و 0 00 0 بالقرائن . أسبقية النسجيل . الغش 

رفض قبو 00 2 18 والتدليس وأئرهما فى أسبقية 

خ سدم 


التسجيل . 
قبل در 8 أمام الحكة 7 0 [ْ 
الاستثنافية . الطعن في الك الصادر ( محكنة حرم بك المزثية س ١4‏ فبراير 


سنةه 156 ع ٠١‏ سلالاه ارقم لالاه)» 


في الموضوع يطريق النقض ٠‏ عدم 8ل" -1١‏ وكلة . بيع . اشتراط مصدر 


اشتال التقرير على طعن فى الحم البضاعة على اابنك ماوجود فى اليلد 
الصادر قبل الفصصل فى 00 الذى شحنت إليه هذه البضاعة . 
عدم جواز: التكلم فيه أمام ممكنة عدم تسلم سندات الشحن إلا بعد 
النقض . علة ذلك . مثال ٠‏ الحصول هن المشترى على قيمتها 
( تقض مدق -- 9؟ أ كتوير سنة 19858 بالاسترليتي . خالفة الينك هده 
ع ١٠س‏ 1619 رقم 44ه ) . التروط حجة قرام العرف أوالقاتون 
ا وقف . الحم بصحة و نفاذ عقد بيع . فى هذه الجبة حائلا دون تنفيذها . 


ااه وقف التنفيد ٠‏ طلب وقف التنفيد بعد 


للاجراءات والقواعدالمقررة فى شأن ؟ ‏ دعوى . مصروذت الدعوى . 
شهبر حق الارث . لمم ما اإلاعل الخصم المحكوم : 
(مجمكمة دمنهور الكلية سل م9 مارس سئة ] لاد قعان" 
'منهو أ رس : عليه فيا ٠‏ المادة باوم مرافعات ٠.‏ 
5ع ١٠س‏ 04ل ارقم كلاه). 0 20-0 ل 
تقش هدق -- ٠١‏ نوثير سنة 6ه 


34 ٠ص‏ ه95 *اركم, لاده ( . 


0) 0 


ااا 


ل ا ا 
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